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 للإمام الفقيه المحدث عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي  

 هـ(683وتُوفي سنة  هـ599)ولد سنة 

 ومعه

 تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار
 اجلأستاذ  الدكتور صلاح محمد أبو الحل

 جامعة العلوم الإسلامية العالميةب يعميد كلية الفقه الحنف

 عمان، الأردن

 الأولالجزء 
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 لي لى لم لخ
لام على سيد المرسلين، وعلى آله لاة والس  د لله رب العالمين، والص  الحم

 ين.وصحبه أجمعين، ومَن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الد  

 وبعد:

ين على فبعد أن يسر  الله تعالى لي  خدمة أعظم كتب المتأخرين من أئمة الد  

ايات ال ى مذهب سادتنا الحنفية، أصحاب الرَّ عَلي ة، والأنفاس الجلي ة، الُمسمَّ

؛ لإمام عصره، وعالم دهره، وفقيه الأوان، «الاختيار لتعليل المختار»بـ

ين أبي الفضل  مان، مجدِ الدِّ ث الزَّ دود بن محمود و  بن مَ  محمودِ  الله بنِ  عبدِ ومحدِّ

صلي  الحنفي    هـ(. 683، المتوفى سنة )بن بَل دجي الَمو 

تعالى بتأليف متن يُعدُّ من المتون الأربعة المعتمدة عند حيث وفَّقه المولى 

المتأخرين، ووضع عليه شََحاً يُعتبر مَرجعاً لأهل الدين، احتوى على 

 صحيح المذهب ومختاره، حتى تعلقت النفوس بطلبه والهمم بتحصيله.

رغبت بكتابة ترجمة موجزة، نقف فيها مع مؤلفه، لننتفع بحاله، 

 كون لنا منارة في التعرف عليه، واقتفاء أثره.ونستنشق من عبقه، ت

 يتُها:وسم  
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 إرشاد الولي 

 الموصلي  إلى أخبار

سائلًا المولى أن ينفعنا بعلمائنا، ويهدينا طريقهم وسبيلهم، ويرشدنا إلى 

مسالكم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على سيدنا 

 محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

 وكتبه                                                                                                                                        

 كتور صلاح أبوالحاجالأستاذ الدي                                                             

 عميد كلية الفقه الحنفي                                                                      

 جامعة العلوم الإسلامية العالمية                                                               

 م2021ـ  1ـ  14                                                                           

 صويلح، عمان، الأردن                                                                         
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 لالمطلب الأوي 

 اسمه ونسبه ولقبه وكنيته

 اسمه ونسبه:أولاً: 

عبد الله بن محمود بن اسمه ونسبه هو:  على أن   (1)اتفق كل من ترجمه له

صلي  او  مَ  .دود بن محمود بن بَل دجي الَمو   لحنفي 

صِلى: نسبة إلى الموصل ـ بفتح الميم وسكون الواو وكسر الصاد و الَمو 

المهملة في آخره اللام ـ من بلاد الجزيرة أي جزيرة: ابن عمر ذكره 

معاني   .(2)السَّ

                                                           

: 51، وتاريخ الإسلام للذهبي135: 4الأعلام، و122: 7المنهل الصافي ( ينظر: 1)

وسلم ، 92: 6، والدرر السنية للسقاف 440: 4، ومعجم الآداب لابن الفوطي145

وهدية ، 36: 1أسماء الكتب لرياض زاده ، و232: 2الوصول لحاجي خليفة

: 135: 4، ونسبه في الأعلام1464: 2، ومعجم تاريخ التراث462: 1العارفين

فر، مكان ذكره صاحب « بلدح»و»بالبلدحي، وقال:  ، وليس فيه «القاموس»كجَع 

سلم ، وقريب منه في «لةبالحاء المهم«  البلدحي»بلدج ولا بلدخ، فترجح أن يكون 

 لكن الظاهر فيمن ترجم له أنه اسم لجده، والله أعلم. ،232: 2الوصول لحاجي خليفة

 .106: 1( ينظر: الفوائد2)
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 لقبه:ثانياً: 

  ، وقد اشتهر بها.مجد الدينعلى أنه لقبه هو:  (1)اتفق من ترجم له

 كنيته:ثالثاً: 

 . (2)الفضل وأبله على أن كنيته هي:  اتفق من ترجم

 

 

    

 

 

                                                           

: 51، وتاريخ الإسلام للذهبي135: 4الأعلام، و122: 7المنهل الصافي ( ينظر: 1)

، 232: 2، وسلم الوصول لحاجي خليفة440: 4، ومعجم الآداب لابن الفوطي145

، ومعجم تاريخ 462: 1وهدية العارفين ،36: 1أسماء الكتب لرياض زاده و

 .1464: 2التراث

: 51، وتاريخ الإسلام للذهبي135: 4الأعلام، و122: 7المنهل الصافي ( ينظر: 2)

، وسلم 92: 6، والدرر السنية للسقاف 440: 4، ومعجم الآداب لابن الفوطي145

وهدية  ،36: 1أسماء الكتب لرياض زاده و ،232: 2الوصول لحاجي خليفة

 .1464: 2، ومعجم تاريخ التراث462: 1العارفين
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 انيالمطلب الثي 

 ودراسته ومناصبه ولادته

 أولاً: ولادته:

في مكان ولادته وتاريخها، فذكروا  (1)لم أقف على خلاف بين مَن ترجم له

ا  وصل في يوم الجمعة آخر شوال سنة تسع وتسعين ه بالمَ كانت ولادتُ أنّ 

 وخمسمائة.

  :استه ورحلاتهدرثانياً: 

ينتمي إمامنا في أسرته علمية، فقد كان أبوه عالماً كبيراً، وكذلك أخوته، 

كما سيأتي، وبالتالي توفرت له البيئة العلمية التي تؤهله إلى ضبط العلم 

 وإتقانه؛ لأنّا من أهم عناصر تكون الشخصية العلمية.

ل إمامنا مبادئ فقد كان لوالده مدرسةً يدرس بها في الموصل، وفيها حصَّ 

 العلوم، فيكون والده أبو الثناء محمود أول الشيوخ الذي درس عليهم.

                                                           

أسماء الكتب ، و145: 51تاريخ الإسلام للذهبي، و122: 7المنهل الصافي ( ينظر: 1)

 ،36: 1لرياض زاده 
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 ولم يقتصر في طلبه للعلم على علم والده، بل رحل في طلب العلم فسافر

 .صيريإلى دمشق، فأخذ عن جمال الدين الحَ 

 .بغداد سنة ست ين وست مائةثم سافر إلى 

جاني  سنة ثلاث وسبعين وشهد عند قاضي القضاة عز  الدين الزن

 .(1)وستمائة

ف كتاباً خاصاً في وقد أكثر من سماع الأحاديث على الشيوخ، حتى أل  

 مشيخته، كما سيأتي في شيوخه.

 ثالثاً: مناصبه:

بلغت إمامنا شهرةً كبيرةً بحيث تولى أكبر المناصب الدينية في زمانه، 

 .ولي القضاء بالكوفة وأعمالهافت

ض إليه التد ، فكان على في بغداد ريس بمشهد الامام أبي حنيفةثم  فو 

 .(2)ذلك إلى أن توفي  

                                                           

تاريخ ، و122: 7المنهل الصافي ، و440: 4( ينظر: معجم الآداب لابن الفوطي1)

: 1الفوائد، و232: 2، وسلم الوصول لحاجي خليفة145: 51هبيالإسلام للذ

106 ، 

تاريخ ، و122: 7المنهل الصافي ، و440: 4( ينظر: معجم الآداب لابن الفوطي2)

: 1الفوائد، و232: 2، وسلم الوصول لحاجي خليفة145: 51الإسلام للذهبي

106 ، 
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 الثالمطلب الثي 

 أسرته العلمية

 أولاً: والده:

د، دجي الموصلي الحنفي، أبو محم  ل  محمود، بن بَ  دود بنُ و  مَ  بنُ  محمودُ وهو 

له في الموصل مدرسة تعرف به، وكان من أبناء الترك، وصار من مشايخ 

 ، فمنه قوله:جيدٌ  سنٌ حَ  الحنفية، وله دينٌ متين، وشعرٌ العلماء 

 عله حالة ... تخرجه عن منهج الش   ن ادعى أن  مَ 

 عـفـــرء بلا نـــه خفلا تكونن له صاحبا ... فإن  

ادس والعشين من جمادى الآخرة من سنة كانت وفاته بالموصل في السَّ 

 .(1)ثلاث وعشين وستمائة، وله نحو من ثمانين سنة

 

 

                                                           

 .157: 17( ينظر: البداية والنهاية1)
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 :خوتهثانياً: إ

حرص والده على أن يُصبح أبناؤه من العلماء، فتلقوا على يديه العلوم، 

ثم صحبهم إلى مجالس الشيوخ لتحصيل السماع، وطلب لهم الإجازات 

 العلمية من الأكابر، وممن بَرَز من أولاده في العلم:

دجي الموصلي  ل  دود بن محمود بن بَ و  عبد الكريم بن محمود بن مَ .1

س  ،الحنفي، أبو الفضل  .(1)محمودبعد بالمشهد الفقيه الإمام المفسر، در 

دود بن محمود بن بَل دجي الموصلي  الحنفي، و  عبد الدائم بن محمود بن مَ .2

أبو الحسن، الشيخ الإمام المحدث، كان إماماً عالماً، فقيهاً، معدوداً من أعيان 

على المشايخ، واستجاز له جماعة  السادة الحنفية، أسمعه أبوه الكثير، وطاف به

من المشايخ، ولإخوته وتفقه بوالده وغيره، وبرع في الفقه والعربية 

 .ر للإقراء والتدريس مدة سنينوالأصلين، وتصدَّ 

، قال: كان «معجم شيوخه»سمع منه أبو العلاء الفرضي، وذكره في 

راً، زاهداً عابداً من فقيهاً، عالماً فاضلًا، مفتياً، مدرساً، عارفاً بالمذهب، مكث

ين ابن بَل دجي:  سمع معي بقراءة والدي »الحديث والرئاسة، وقال مجد الد 

 .(2)هـ(680ـ  604، )«على المشايخ

                                                           

: 1، وطبقات المفسرين للأدنه وي344: 1فسرين للداوودي ( ينظر: طبقات الم1)

288. 

 .64: 5، ومجمع الآداب152: 7( ينظر: المنهل الصافي2)
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عبد الرحمن بن محمود بن مودود بن بَل دجي الموصلي الحنفي، عماد .3

الدين، أبو القاسم، ذكره أخوه شيخنا مجد الدين أبو الفضل عبد الله في 

وقال: لما توفي والدي شهاب الدين أبو الثناء ـ رحمه الله ـ في « ختهمشي»

جمادى الآخرة سنة ثلاث وعشين وستمائة خَلفَِه أخي في المدارس 

والمناصب، وكان قد جمع من الخصال الحميدة والأخلاق الجميلة السعيدة ما 

قت في غيره، من الذكاء والعلم والفصاحة والأدب وعلم النظر وا لمناظرة تفرَّ

ما فاق به على جميع أقرانه، وشهد له بذلك جميع الطوائف واخترم شاباً في 

 .(1)بالموصل هـ(597سنة )، ومولده هـ(641)جمادى الآخرة سنة 

 :إخوته وأولادهمأولاد ثالثاً: 

امتد  الاعتناء بالعلم وطلبه في هذه الأسرة المباركة في أولادهم وأولاد 

الفُوطي عندما يترجم لأحدهم يقول: من بيت أولادهم، حتى وجدنا ابن 

 العلم والفقه والرياسة، ومن هؤلاء العلماء:

دود بن بَل دجي الموصلي، الفقيه، و  إسحاق بن محمد بن محمود بن مَ .1

ياسة وطي: من بيت العلم والفقه والرِّ قطب الدين، أبو الفضل، قال ابن الفُ 

 على الحنفي ة ببلده، ومن شعره:

 أن يكون ذا حسب ... من نفسه ليس حسبه حسبهحسب الفتى 

 (2)هـن اليه قد انتهى نسبـــب ... ومــدي له نســن يبتــكم بين م

                                                           

 .95: 2معجم الآداب لابن الفوطي( ينظر: 1)

 .362: 3( ينظر: معجم الآداب لابن الفوطى2)
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دود بن عبد الرحمن بن عبد الدائم بن محمود بن .2 لدجي الموصلي بَ بن مَو 

ل، عماد الدين من بيت العلم والفضل قال ابن الفُوطي: أبو الفتح،  ،المعد 

وكان قد  ،ة، جميل الأخلاق، له أبيات مدح بها أصيل الدينوالحديث والعدال

 . (1)سمع أباه وعمه

دود، يعرف بابن بَل دجي الموصلي  و  علي  بن عبد الرحيم بن محمود بن مَ .3

وطي: من البيت المعروف بالفقه الفقيه، كمال الدين، أبو الحسن، قال ابن الفُ 

ام أبيه وكتب في الوقوف وغيرها قرأت بخط ه،  والعلم والحديث، وولي في أي 

د إليه فلم يعطه شيئا فجاءه بابنه  قال: مدح شاعر بعض الوزراء فوعده وترد 

 وقال:

 قد جئت بابني فاعرفوا وجهه ... ليأخذ النائل من بعدي

 (2)ل مماتي ساعة الرفدـرأي أرى... قبـــد بــفليس في النق

دود بن مود بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن مح.4 مَو 

دجي الموصلي، عماد الدين أبو الفرج، الفقيه الأديب، هذا ابن عبد الرحيم، ل  بَ 

من بيت العدالة والعلم والفقه، قدم بغداد ورتب فقيهاً بالمدرسة النظامية، 

 هـ(.679حبة )ت بعد: وكان فقيهاً أديباً جميل الص  

                                                           

 .92: 2( ينظر: معجم الآداب لابن الفوطى1)

 .201: 4( ينظر: مجمع الآداب2)
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ائم بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن .5 محمود، يعرف بابن عبد الد 

ل، مجد الدين أبو البقاء.  بلدجي الموصلي  الفقيه المعد 

 كان عالما أديباً أنشد في بعض أماليه:

 افها خضرــوأشَقت الدنيا بأنوار عدله ... فآفاقها زهر وأكن

ين والدنيا بدولته الفخر  (1)وزاد به الدين الحنيفي  رفعة ... فللد 
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 ابعالمطلب الري 

 ه وتلامذتهشيوخ

 أولاً: شيوخه: 

لها إمامنا، والمقام اظر في الش  الن  هرة العجبية والمكانة الكبيرة التي حص 

حتى عُد  من « الاختيار»وشَحه « المختار»فيع الذي وصل إليها متنه الر  

ة العلماء لتدريسه وتفهيمه، وعكفت  المتون المعتمدة في المذهب، وانصرفت هم 

ة لتحصيل العلم وتقرير، فإن هذا العجيب يزول عند يطلع على لبعليه الط  

 يوخ الذي درس عليهم العلوم.الش  

ام للد   راسة على إمام زمانه في الفقه الحَصيري، الذي فقد سافر إلى الشَّ

نيا في عصره، وهو الإمامُ قاضي خان صاحب  ى العلم على أفقه فقهاء الدُّ تلقَّ

لغ إمامنا في الفقه مداه، واكتملت عنده الملكة الفتاوى المشهورة، وبالتالي بَ 

 الفقهية والحصيلة العلمية.

وأما ما نراه من كثرة استدلاله في الاختيار لمسائل الحنفية، حتى استدل 

لبة إليه في لمسائل بآلاف الأدلة، فيرجع لكون كان محدثاً كبيراً، يتوافد الط  
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يث ابن الأثير، وروى عنه ماع للأحاديث، وقد سمع إمام عصر في الحدالس  

 «.جامع الأصول»

قه فيرجع للإخلاص الكبير عنده؛ لصحبته  وهذا القبول الكبير الذي حقَّ

أعظم أئمة التصوف في زمانه، كابن العربي المشهور، وأخذ طريق التصوف 

 عن حيدر العلوي، ولا شك  أن هذه هي أفضل الطرق في الوصول لله تعالى.

 رجمةً لأبرز العلماء الذين تلقى عليهم:ونذكر في هذه الأسطر ت

يد البُخاري الحَصيري بالفتح نسبة إلى محلة محمد بن أحمد بن عبد السَّ .1

ام، قدم الشَّ كان يعمل فيها الحصَير تلميذ حسن بن منصور قاضي خان، 

كان إماماً فاضلًا انتهت إليه رياسة الحنفية، ، قال اللكنوي: ودرس وأفتى

أحدهما مختصر والآخر مطول : «مع الكبيرلجاا»على ان ومن تصانيفه: شَح

 . (1) هـ(636 – 546، ) «شَح السير الكبير»و «التحرير»سماه 

يعرف  ،المحدث ،مسمار بن عمر بن محمد بن العويس البغدادي.2

ث بها، وسمع عليه مجد  بالني ار، عفيف الدين أبو بكر، سكن الموصل وحد 

  .(2) هـ(619)تالدين، وكانت وفاته بالموصل، 

د بن زيد بن محمد الحسيني العلوي  الموصلي  النقيب .3 حيدر بن محم 

ين، أبو الفتح، ذكره مجد الدين ابن بَل دجي وقال: سمعت  ،الزاهد، كمال الد 
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عن ابن شهرآشوب عن السي د المنتهى عن أبيه أبي « نّج البلاغة»عليه كتاب 

، قال: ولبست عن يده خرقة  ف، )تزيد عن الرضي   . (1) هـ(634التصو 

د بن عشائر، يعرف بابن القبيصي  الموصلي  النحوي، .4 عبد الله بن محم 

، وقال: كان مشهوراً بعلم النحو لقيته بحلب، «مشيخته»ذكره مجد الدين في 

فاته، )ت  . (2) هـ(631وأجاز لي جميع مسموعاته ورواياته ومصن فاته ومؤل 

، مجد الدين زين عبد الله بن عمر بن أحمد، يع.5 رف بالصفار النيسابوري 

ث شيخ خراسان، روى مجد الدين ابن  الاسلام أبو سعد، الفقيه المحد 

 . (3)بَل دجي

د بن عبد الكريم، يعرف بابن الأثير، مجد .6 د بن محم  المبارك بن محم 

ين أبو السعادات ث، صن ف كتاب  ،الد  نزيل الموصل، الجزري  الكاتب المحد 

ل في أحاديث الرسول، جميع فيه بين البخاري ومسلم والموط أ جامع الأصو

وسنن أبي داود وسنن النسائي والترمذي، وشَح غريب الأحاديث ومعانيها 

الشافي في »، وكتاب «النهاية في شَح غريب الحديث»وأحكامها، وله كتاب 

، وله رسائل وشعر، سمع عنه مجد الدين ابن بلدجي، «شَح مسند الشافعي

 . (4) هـ(606)ت

                                                           

 .151: 4( ينظر: مجمع الآداب1)

 .166: 4( ينظر: مجمع الآداب2)

 .435: 4( ينظر: مجمع الآداب3)

 .435: 4( ينظر: مجمع الآداب4)
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ين أبو .7 ، مجد الد  د بن أبي بكر بن إسماعيل الكرابيسي  د بن محم  محم 

ثين، قال ابن الفوطي: من شيوخ شيخنا  ث، كان من كبار المحد  المجد، المحد 

 . (1)دجيل  مجد الدين بن بَ 

الأندلسي  -يعرف بابن هلالة  -عبد العزيز بن الحسين بن عبد العزيز .8

، محب  الد   ث، روى عنه مجد ابن بلدجي، )ت:  ،ينالطبيري  أبو محمد، المحد 

 . (2) هـ(617

د بن علي  بن محمد .9 اطبي  -يعرف بابن عربي   -محم  الاشبيلي  الش 

ق، من مؤلفاته:  ين أبو حامد، الشيخ المحق  ، محيي الد  الفتوحات »الاندلسي 

 ، روى عنه مجد الدين،«ترجمان الأشواق»و« فصوص الحكم»و« المكي ة

 .(3) هـ(638)ت

 . والده محمود الموصلي، وقد سبق ترجمته.10

 :هتلاميذثانياً: 

لما برز إمامنا علمي الحديث والفقه، وكان يشار إليه بالبنان فيهما، فقد 

 اء:بلطلبة العلم في التلقي عنه، والاستفادة منه، ومن هؤلاء النج ةصار قبل

 الحسيني الأفطسي    البكاء د أحم بن   أحمد  الهادي طالب  أبي  بن  علي .1

                                                           

 .524: 4( ينظر: مجمع الآداب1)
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الزاهد، عز  الدين، أبو الحسن ،كان من الزهاد الأفراد والعباد الأمجاد، وله 

كتاب قد جمعه لنفسه، كان يروض خاطره به ويجتمع اليه طلاب الآخرة 

يستفيدون منه ويغرفون من فوائده، سمع مجد الدين ابن بلدجي، )ت بعد: 

 . (1) هـ(710

د بن عثمان الشوشي، عفيف الدين أبو محمود، الفقيه، إدريس بن محم.2

على مجد الدين أبي « جامع الأصول في أحاديث الرسول»سمع معنا كتاب 

الفضل ابن بلدجي، بروايته عن مصنفه، وكان لطيف الأخلاق إمام، 

 . (2) هـ(782)ت

د بن أحمد بن علي  بن جميل بن عبد الباقي الربعي البغدادي  الفقيه .3 محم 

ين أبو الحسن، من بيت أصيل كان فقيها عالما، قرأ الفقه  ، كمال الد  الصوفي 

، وكان من  على مولانا ظهير الدين النوجاباذي  ومظفر الدين ابن الساعاتي 

د بن يحيى بن  ف ولازم مولانا محيي الدين محم  ة، ثم تصو  فقهاء المستنصري 

الرباط، وسمع الحديث المحي ا العب اسي  وصار وكيل رباط الشونيزي وسكن 

 . (3) هـ(692على مجد الدين ابن بَلدجي، )

                                                           

 .235: 1( ينظر: مجمع الآداب1)

 .431: 1( ينظر: مجمع الآداب2)

 .221: 4( ينظر: مجمع الآداب3)
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ين، أبو الفضل، الكاتب .4 عثمان بن نجيب بن علي الخوافي، منتجب الد 

وفي، سَ  ين، وكان قد ترك ما كان عليه من الأشغال، مِ الص  ع على مجد الد 

د، وكان حسن الأخلاق جميل السيرة، )ت بعد  واشتغل بالقراءة والتزه 

 . (1) هـ(967
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 المطلب الخامس

 ثناء العلماء عليه 

 وسماعاته وإجازاته

 ثناء العلماء:أولاً: 

لما وَصَل إمامنا في العلوم إلى منتهاها، فقد ترجم له عامةُ المؤرخين، 

فيع العالي، ونُحاول في  وكثرة كلماتهم في الثناء عليه وبيان حاله، ومقامه الرِّ

 ر أن نقف على بعض هذا العبارات في وصفِه:هذا الأسط

في  «المختار للفتوى»قال ابن تغرى: العلامة، شيخ الإسلام، مؤلف ـ 
ادة الحنفية.... أثنى على علمه، وغزير فضله، ودقيق نظره، وجودة فقه الس  

رحل ن كان يُ ، وكان إمام عصره، ووحيد دهره، وآخر مَ كثيرةٌ  فكره جماعةٌ 

ث... لما ولي دَّ ادة الحنفية، وحَ من أعيان السَّ  فقه به جماعةٌ إليه من الآفاق، ت

أكب على الاشتغال والإشغال  ،مشيخة مشهد الإمام أبي حنيفة 

ة الطلبة وسائر المذاهب... وكان إماماً أليف، وانتفع به عام  والتصنيف والت  

 فقراء والطلبة، ، متواضعاً لل والأعيان الملوك  على  مترفعاً  خيراً،  ديناً  ورعاً، 
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 .(1)وعنده مروءة وتعصب للفقراء، رحمه الله تعالى

قال أبو العلاء الفرضي: كان شيخاً فقيهاً، عالماً فاضلًا مدرساً عارفاً ـ 

 .(2)بالمذهب

 .(3)قال الحافظ الدمياطي: الفقيه العلامة المفتي، نزيل بغدادـ 

 .(4)صحاب وحلقة أشغاللَهُ أ ،قال الذهبي: الفقيه، إمامٌ، عالم، مصنَّفـ 

قال ابن الفُوَطي: كان عالماً بالفقه والخلاف والأصول، سَمِعَ الكثير فِي ـ 

ماع  .(5)صباه، وألحق الأحفاد بالأجداد، وكان صبورا عَلَى الس 

ث الفقيه القاضي، كان الفُ  قال ابنُ ـ  وطي: شيخنا الامام العالم المحد 

، عارفا بالفروع والأصول، كثير واسع الرواية، موصوفا بالفهم والدراية

 .(6)المحفوظ

  : كان فقيهاً علامة في المذهب.(7)قال حاجي خليفةـ 
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قال الكفوي: كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول، وكانت ـ 

 .(1)مشاهير الفتاوي على حفظه

 :وإجازاته سماعاتهثانياً: 

ماعات التي وقفت عليها في ترجمة ا لمؤرخين له، نعرض هاهنا بعض السَّ

تظهر لنا الاعتناء الواضح منه في علم الحديث وروايته، واعتباره عند أهله 

تلقيهم منه، وهذا يزيد من ثقتنا بقدرته على الاستدلال حديثياً للمذهب، 

 ومن سماعته:

زَد، أنه  ارمية من المؤمل ابن عمر بن محمد بن طَبَر  سمع بالمدرسة الصَّ

 منبن عبد الرحمن بن أبي العز الواسطي، ووببغداد من أبي الفرج محمد 

، ومن الشيخ «صحيح البخاري»الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة القلانسي 

شهاب الدين السهروردي، وأبي الن جا عبد الله بن عمر، وأبي نصر بن عبد 

الرزاق الجيلي، وعثمان بن إبراهيم السبتي، وعبد الكريم ابن عبد الرحمن بن 

ارك، وفتيان بن أحمد بن سمينة، ومن أبي المجد محمد بن محمد الحسين بن المب

 بن أبي بكر الكرابيسي.

 وأجاز له جماعة: 

 مد الطوسي، ومنصور بن علي، وأبومن أهل خراسان منهم: المؤيد بن مح

 عبد الرحيم بن أبي سعد بن  وأبو المظفر   بن العطار، بن عبد الله  بكر القاسم 

                                                           

 .106: 1( ينظر: الفوائد1)
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 عبد الكريم السمعاني.

 ومن بغداد: عبد العزيز الأخضر، وعبد الوهاب بن سكينة، وحنبل.

المبارك بن محمد بن محمد بن « جامع الأصول»ومن الموصل: صاحب 

عبد الكريم، وأخوه علي ابن محمد، وأبو الفتح محمد بن عيسى بن ترك 

 الخاص.

ومن غيرها: أبو محمد عبد القادر ابن عبد الله الرهاوي، وقرأ على أبي 

ار والرضيُّ الطوسي عمر و بن الحاجب، ومحيي الدين بن أبي العز وابن الصف 

معاني وزينب بنتُ الشعرى وغيرهم.  وابن السَّ

معجم »روى عنه الحافظ شَف الدين عبد المؤمن الدمياطي، وذكره في 

 .(1)«شيوخه

: سمعت بقراءة القلانسي   ، « عمل يوم وليلة»قال الذهبي  ن ي  لابن السُّ

ين محمد بن محمد  الدين ابن بَل دجي مجد بسماع سنة ست  وستَّمائة من مجد الد 

. اق القُوساني  ز  ، عن عبد الر   الكرابيسي 

 وكتب عنه أبو العلاء الفَرَضي  وأثنى عليه.

بُخَارِي  »سَمِعَ  من أبي الفَرَج محمد بن عبد الرحمن بن أَبِي العز  « ال 

، وابنُ روزبه، وله إجازة من الم ة.الواسطى  عري  ، وزينب الش   ؤيَّد الط وسى 
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ين، وكان «جامع الأصول»وسمعنا منه  ، بإجازته من مصنَّفه مجد الد 

 كثير المحفوظ. 

ين ابن  قد سافر إلى الشام، وقرأ عَلَى أَبِي عَمرو ب ن الحاجب، ومحيي الد 

 .(1)العربى  

ع الخطب النباتي ة على عمر بن طبرزد، وكتاب   على« نّج البلاغة»وسم 

د ابن زيد، وروى عن جماعة  .(2)النقيب كمال الدين حيدر بن محم 

جامع الأصُول في أحاديث »سمعنا عليه كتاب : »(3)قال ابنُ الفوطي

 «.بروايتهِ عن مصن فه المبارك بن الأثير« الرسول 

 

 

    

 

 

 
                                                           

 145: 51( ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي1)

 .440: 4( ينظر: معجم الآداب لابن الفوطي2)

 .440: 4( في معجم الآداب لابن الفوطي3)
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 ادسالسي لمطلب ا

 فاته ووفاتهمؤلي 

 مؤلفاته:أولاً: 

 ......................................................... (1)المختار».1

                                                           

قيصري راشد »: أنه له نسخاً  مخطوطة في: 1464: 2( ذكر في معجم تاريخ التراث1)

؛ أحمد ثالث 846،  845،  844،  1177؛ أحمد ثالث رقم 142ورقة  26583أفندي 

؛ 873؛ إزمير ملي  رقم 732رقم  Emanet Hazinesi؛ 841 - 838قغوشلر 

ة 251؛ 1407؛ 285  222رقم  Cankiri؛ 282؛ 281؛ 280؛ 279؛ المكتبة القادري 

 Darende؛ هـ 710،  110ورقة  314رقم  Tekelioglu هـ؛ 678،  92ورقة 

؛ 388؛ ديانت رقم 554عة أم  القرى هـ؛ جام 874، 150ورقة  182 /927رقم 

وفيها نسخ  51، 778هـ؛ رقم  789، 101ورقة  498رقم  Ramazanoglu؛ 471

؛ 553؛ 500رقم  Konya؛ 17984؛ 18406؛ 17382أخرى؛ قره حصار رقم 

ة 828؛ 840؛ 782؛ 666؛ 578 ؛ 145ورقة  25371؛ مكتبة الأوقاف العام 

؛ 117ورقة  309عفر ولي رقم وفيها نسخ أخرى؛ ج 13182؛ 3853؛ 3593

ة الفقه الحنفي  وفيها نسخ  2572؛ 6508؛ 8020؛ 2573؛ 8060؛ 2487الظاهري 

؛ تكه 890؛ أسعد أفندي رقم 983؛ 987؛ 884؛ 1170؛ 1682أخرى؛ آماسيه رقم 

هـ؛ جامعة الرياض  979، 174ورقة  225هـ؛ رقم  710، 110ورقة  314لي أوغلي 

 3669هـ؛ رقم  849،  146ورقة  3826ـ؛ رقم ه 913، 158ورقة  2615رقم 
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فه في عنفوان شبابه (1)«للفتوى  .(2)أل 

 .................................................لتعليل  (3)الاختيار.»2

                                                                                                                                                   

 397؛ محمود ثاني رقم 496، 131، 18، 96هـ؛ جانقري رقم  943، 140ورقة 

ب  /25347؛ القاهرة ملحق Ahlwardt 4565؛ Garrett 1052؛ 102ورقة 

هـ؛ مكتبة أسعد طلس  9كتب في القرن  144ورقة  2250؛ آية الله نجفي 99ورقة 

ورقة  5 /8هـ؛ مدرسة الحجي ات بالموصل الفقه الحنفي  8رن كتب في الق 42بحلب 

؛ مدرسة 181ورقة  29 /6هـ؛ مدرسة الحاج حسين بيك الفقه الحنفي  1142، 68

ناقص من  138ورقة  29 /6هـ؛ رقم  1127، 138ورقة  28 /6الصائغ بالموصل 

 817 ،94ورقة  78هـ؛ رقم  914، 90ورقة  77آخره؛ مدرسة بكر أفندي بالموصل 

 9 /1؛ المكتبة السليماني ة الفقه الشافعي 818، 791، 630هـ؛ جامعة الكويت رقم 

 926، 148ورقة  4044هـ؛ دار الكتب الوطني ة بتونس  10كتب في القرن  60ورقة 

 «.1967 – 1966وفي حلب  1950 /1369هـ؛ طبع في القاهرة 

، 92: 6رر السنية للسقاف ، والد135: 4والأعلام، 122: 7المنهل الصافي ( ينظر: 1)

وهدية  ،36: 1أسماء الكتب لرياض زاده ، و232: 2وسلم الوصول لحاجي خليفة

 .462: 1العارفين

 .106: 1( ينظر: الفوائد 2)

قيصري راشد أفندي  »أن له نسخا فيه:  1484: 2( ذكر في تاريخ معجم التراث3)

،  265 - 234ورقة  2 - 1جزء  449،  448؛ أورخان غازي رقم 160ورقة  1882

؛ 321ورقة  2 /882هـ؛ رقم  872،  191ورقة  1 /882هـ؛ أحمد ثالث رقم  751

؛ 301ورقة  767؛ أحمد ثالث قغوشلر 124ورقة  607هـ؛ روان كوشكي  872
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ة  ؛ قيون أوغلي 10158؛ 10157؛ 4097؛ 3929؛ 3628مكتبة الأوقاف العام 

ة الفقه ا 809؛ 320ورقة  11625 ؛ 7362؛ 6144؛ 2675لحنفي هـ؛ الظاهري 

؛ 1232؛ 816؛ 220؛ 219؛ 218؛ آماسيه رقم 202؛ 187؛ 4922؛ 7363

 851؛ 17927؛ 17947؛ قره حصار رقم 408ورقة  3رقم  Adiyaman؛ 1235

؛ المكتبة القادري ة 1586؛ 1580؛ 661؛ إزمير ملي  3976هـ؛ سيواس = ضيا بيك 

 104؛ نوشهير رقم 476رقم  Konya؛ 473؛ رقم 516؛ ديانت رقم 284؛ 283

؛ 245ورقة  3764هـ؛ رقم  871، 300ورقة  695؛ جامعة الرياض رقم 245ورقة 

؛ 256ورقة  4776؛ رقم 260ورقة  4724هـ؛ رقم  1159، 186ورقة  2331رقم 

 1228هـ؛ رقم  962، 251ورقة  472هـ؛ رقم  889ورقة؛  1769محمود ثاني رقم 

رقم  Amucezade؛ 250ورقة  2جزء  427 هـ؛ رقم 1071، 282ورقة  1جزء 

؛ 552،  1043،  980،  509رقم  Ramazanogluهـ؛  935، 281ورقة  167

TekeliogIu  هـ؛  854، 164ورقة  319رقمChaster Beatty 5370  ورقة

ة  772، 276رقم  Cankiriهـ؛  693، 312 ب  /22783هـ؛ دار الكتب المصري 

كتب  340ورقة  2686هـ؛ رقم  944، 165قة ور 1220؛ آية الله نجفي 280ورقة 

هـ؛ خزائن مدرسة الخي اط  856،  28هـ؛ مكتبة أسعد طلس بحلب  9في القرن 

ورقة  1جزء  2؛ المدرسة العبدالية بالموصل 566ورقة  2 /7بالموصل الفقه الحنفي 

ة رقم 162ورقة  2جزء  3؛ رقم 177 هـ؛ رقم  1120،  1 /531؛ دار الكتب القطري 

على خمسة أجزاء جاء  1950 /1369؛ 1355هـ؛ طبع في القاهرة  835،  2 /808

 «.1371؛ 1270على هلمش المختار للمؤلف نفسه وفي القاهرة 
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 . «والاختيار في شَحه أجاد وأحسن»: (2)قال حاجي خليفة (1)«المختار

، وهما كتابان «الاختيار»و« المختار»قد طالعت : »(3)قال اللكنوي

معتبران عند الفقهاء، وقد كثر اعتماد المتأخرين على الكتب الأربعة، وسموها 

ومنهم مَن «. مجمع البحرين»و« الوقاية»و« الكنز»و« المختار»ربعة: المتون الأ

 ««.مختصر القُدوري»و« الكنز»و« الوقاية»يعتمد على الثلاثة: 

قول الإمام أبي حنيفة، فتداولته الأيدي، فطلبوا منه « المختار»واختار في 

يحتاج  أشار فيه إلى علل المسائل ومعانيها، وذكر فروعاً  ، فشحه شَحاً شَحاً 

 إليها، ويعتمد في النقل عليها.

 .(5)في الفروع« المشتملة على مسائل المختصر والتكملة (4)الفوائد».3

 .(6)للشيباني« شَح الجامع الكبير».4

                                                           

، وسلم الوصول لحاجي 135: 4والأعلام، 122: 7المنهل الصافي ( ينظر: 1)

 .462: 1وهدية العارفين، 36: 1أسماء الكتب لرياض زاده ، و232: 2خليفة

 .232: 2 سلم الوصول لحاجي خليفة( في2)

 .106: 1( في الفوائد3)

ورقة  543يكي جامع  »أنه له نسخ في:  1464: 2( ذكر في معجم تاريخ التراث 4)

 «.كتب من نسخة المؤلف 139

، وسلم الوصول 92: 6والدرر السنية للسقاف ، 122: 7المنهل الصافي ( ينظر: 5)

 .462: 1وهدية العارفين ،36: 1رياض زاده أسماء الكتب ل، و232: 2لحاجي خليفة

 ،  والدرر السنية للسقاف462: 1وهدية العارفين ، 569: 1كشف الظنون ( ينظر:  6)
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مجمع »، فقد أكثر النقل عنها تلميذه في ابن الفُوطي في «مشيخة».5

 .«الآداب

 وفاته:ثانياً: 

م سنة ثلاث وثمانين حرَّ  المُ مات ببغداد بكرة يوم السبت تاسع عش

 .(1)وستمائة

 ببغداد، وكان يوماً مشهوداً.  ودُفن بمشهد أبي حنيفة

 .(2)مالعشين من المحرَّ  فيالفُوَطي: مات  قال ابنُ و

 

 

    

 

 

 

                                                                                                                                                   

6 :92. 

أسماء ، و440: 4معجم الآداب لابن الفوطي، و122: 7المنهل الصافي ( ينظر: 1)

 .36: 1الكتب لرياض زاده 

 .145: 51( ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي2)
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 ابعالس  المطلب 

 على الأعمال

 «الاختيار»و« المختار» 

العلماء بشحه ونظمه  من المتون المعتبرة، فقد اعتنى« المختار»لما كان 

 «:الاختيار»واختصاره، ومن هذه الأعمال عليه وشَح 

لإبراهيم بن أحمد الموصلي، الحنفي، أبو إسحاق،  « توجيه المختار.»1

جمال الدين، وذكر في خطبته: أنه قرأه على مؤلفه مرات، آخرها: في جمادى 

هما من هـ(، وذكر خلاف الظاهرية والإمامية، وغير695الأولى، سنة )

 .(1)الفرق

ومي، )ت « شَح المختار.»2 لخطاب ابن أبي القاسم القره حصاري الرُّ

 .(2) هـ(730نحو 

                                                           

 .1622: 2ينظر: كشف الظنون( 1)

 .1622: 2، وكشف الظنون347: 1ينظر: هدية العارفين( 2)
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 .(1)لمحمد بن إلياس« الإيثار لحل المختار.»3

لمحمد بن محمد عبد الله بن عبد المنعم «: فيض الغفار في شَح المختار.»4

 . (2) هـ(900الحميري، شمس الدين، أبي عبد الله، )ت

لَعيُ الحنفي، فخر الدين، «: شَح المختار. »5 ي  لعثمان بن علي البارعى الزَّ

، )ت  .(3)هـ( 743أبي محمد الزيلعى 

، المعروف الحنفيلمحمد بن محمد بن محمد الحلبي «: شَح المختار.»6

 .(4) هـ(879بابن أمير الحاج، شمس الدين، )ت

المصرى  كري  البَ  ميميُّ لمحمد بن الحسن بن علي التَّ «: شَح المختار.»7

 .(5) هـ(847الإسلام، )ت ، شمس الدين، شيخُ وفي الحنفي  الصُّ  اذلي  الشَّ 

 .(6) هـ(879غا، )توبُ لُ ط  لقاسم ابن قُ «: شَح المختار.»8

لعبد الرحمن بن أبي بكر العيني الحنفي، زين «: شَح فرائض المختار.»9

 .(7) هـ(893الدين، أبي محمد، )ت

                                                           

 .1622: 2ينظر: كشف الظنون( 1)

 .217: 2ينظر: هدية العارفين( 2)

 .1622: 2، وكشف الظنون655: 1ينظر: هدية العارفين( 3)

 .208: 2، وهدية العارفين1622: 2ينظر: كشف الظنون( 4)

 .1622: 2، وكشف الظنون195: 2العارفينينظر: هدية ( 5)

 .1622: 2ينظر: كشف الظنون( 6)

 .1622: 2ينظر: كشف الظنون( 7)
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لمحمد ابن المعتمد الحنفي، مجد «:  شَح المختاردليل المحتار إلى.»10

 . (1) هـ(929الدين، )ت 

لمحمد بن عمر ابن «: لوامع الأنوار في شَح المختار وبيان الاختيار.»11

 . (2)اللبودي الحنفي، ناصر الدين، القاضي، من علماء القرن الثامن

عبد الله،  عبد الله بن علي البخاري، تاج الدين، أبو«: المختار».نظم 13

 .(3) هـ(799)ت

لقاسم بن «: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار. »14

 .(4) هـ(879قُط لوبُغا الحنفي، )ت

أبو العباس أحمد بن علي الدمشقي «: المختار»اختصر فيه « التحرير.»15

 .(5)هـ(، ثم  شَحه ولم يكمله782)ت

 

    

                                                           

 .480: 3ينظر: إيضاح المكنون( 1)

 .413: 4ينظر: إيضاح المكنون( 2)

 .1622: 2ينظر: كشف الظنون( 3)

 .1622: 2ينظر: كشف الظنون( 4)

 .1622: 2ينظر: كشف الظنون( 5)
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 لي لى لم لخ
لام على سيد المرسلين، وعلى آله لاة والس  لص  د لله رب العالمين، واالحم

 ين.إلى يوم الد   مواهتدى بهديه موصحبه أجمعين، ومَن سار على دربه

 وبعد:

يعد كتاب الاختيار لتعليل المختار لإمام عصره وعالم دهره، وفقيه 

ين أبي الفضل  مان، مجدِ الدِّ ث الزَّ دود و  بن مَ  محمودِ  الله بنِ  عبدِ الأوان، ومحدِّ

صلي  الحنفي  ب هـ( من أعظم كتب 683، المتوفى سنة )ن محمود بن بَل دجي الموَ 

 المتأخرين التي اعتمد عليها في التدريس والإفتاء والقضاء.

ة  رات في كليتنا الموقرة، حيث يدرس منه عد  وقد كان من أبرز المقر 

مساقات دراسية، لكن كان من الأنسب حذف بعض المسائل المذكورة فيه 

صة بالعبيد، أما ما ذُكر فيه من أمثلة للعبيد ويمكن استبدالها بغيرها فقد الخا

استبدلتها بمثال الجمل مثلًا، مع إعادة الترتيب لكتبه بحيث يكون كلُّ جزء 

منه عبارة عن مساق دراسي تسهيلًا على الطالب والمدرس بجمع كتب 

قة في داخل   مع بعضها البعض. «الاختيار»المساق المتفرِّ
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كل هذا تم بعد أن يسر  الله تعالى لي خدمة الكتاب بالتعليقات و

والحواشي الفريدة في تخريج أحاديث وتفصيل مسائله مما يحتاج إلى البيان في  

 . «تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار»

سائلًا المولى أن ينفعنا بعلمائنا، ويهدينا طريقهم وسبيلهم، ويرشدنا إلى 

ن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على سيدنا مسالكم، وأ

 محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

 وكتبه                                                                                                                                        

 الأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج                                                            

 عميد كلية الفقه الحنفي                                                                      

 جامعة العلوم الإسلامية العالميةب                                                               

 م2021ـ  1ـ  19                                                                           

 صويلح، عمان، الأردن                                                                       
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 لي لى لم لخ
عَ لنا ديناً قويمًا، وهدانا إليه صراطاً مستقيمًا، وجعلنا  الحمدُ لله الذي شَََ

ته رحمتُه وإفضاله، وغمرتُه أُعطيته ونواله،  من أهلهِِ تَعلُّمًا وتعليمًا، حمد مَن عمَّ

وأَشهد أن  لا إله إلا الله وحده لا شَيك له، شهادة أستزيد بها وفور نعمه، 

 وأَسترفد بها وفور كرمه.

داً عبدُه ورسولُه، الذي جمع بمبعثه شَمل الحق  بعد  وأَشهد أن  محم 

قه، صلىَّ الله عليه وعلى آله تف قه، وقَمع برسالتهِ حزب الباطل بعد تطو  رُّ

 وأصحابه، وأتباعهم الذين سلكوا سَننَ سننه وصوابه.

 وبعد:

 فكنتُ جمعتُ في عنفوان شبابي مختصراً في الفقه لبعض المبتدئين من

 أصحابي.

؛ إذ  اخترتُ فيه قول الإمام أبي حنيفة« المختار للفتوى»يتُه: بـوسم  

ل والأوَلى؛ فلماَّ تداولته أيدي العلماء، واشتغل به بعضُ الفقهاء  كان هو الأوََّ

طلبوا من ي أن أشَحه شَحاً أُشير فيه إلى عللِ مسائلهِ ومعانيها، وأُبينِّ 

رها، وأُنبه على مبانيها، وأَذكر فروعاً يحتاج إليها، ويُعتمد في النَّقل  صو 
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أَصحابنا من الخلاف، وأُعلِّله متوخياً موجزاً في عليها، وأَنقل فيه ما بين 

ضتُ أَمري إليه، وشَعتُ فيه مستعيناً  الإنصاف، فاستخرتُ الله تعالى، وفوَّ

لًا عليه.  به ومتوكِّ

 «.الاختيار لتعليل المختار»يتُه: وسم  

وايات ما يحتاج إليه في  وزدتُ فيه من المسائل ما تعمُّ به البَل وى، ومن الرِّ

 ى، يَفتقر إليها المبتدي، ولا يستغني عنها المنتهي.الفتو

والله سبحانه وتعالى أسأله أن يُوفقني للإتمام والإصابة، ويَرزقني 

المغفرة والإنابة، إن ه قديرٌ على ذلك، وجديرٌ بالإجابة، وهو حسبي، ونعِم 

 عم النَّصير.الوكيل، نعِم المولى ونِ 
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 كتاب الط هارة

 .(1)في الل غة: مطلقُ النَّظافةوهي 

ع: النَّظافةُ عن النَّجاسات  .(2)وفي الشَّ

                                                           

، 295مصدرُ طَهُرَ الشيء، وطَهُرَ خلاف نَجِس، كما في المغرب صالطهارة:  (1)

نَسِ والنَّجَس، وهو طاهر العرضِ: أي برئَ من  رُ، وهو النَّقاءُ من الدَّ والاسم الطُّه 

ر، كما في المصباح المنير ص  .379العيب، ومنهُ قيل للحالة الُمناقِضة للحيض: طُه 

: 1، والدر المختار 41: 1ما في فتح باب العناية النظافة عن الحدث أو الخبث، كأي  (2)

57. 

وهذا التعريف يشمل طهارة ما لا تعلق له بالصلاة كالآنية والأطعمة، وأراد بالخبث ما 

يعم المعنوي، فيشمل الوضوء على الوضوء بني ة القربة؛ لأنه مطهر للذنوب، كما في رد 

 .57: 1المحتار 

 فالطهارة نوعان: 

ى طهارة حكمية، وهي أنواع: الوضوء، والغسل، .طهارة عن الحد1 ث، وتسم 

 والتيمم.

ى طهارة حقيقية، كما في البدائع 2  .2: 1.طهارة عن الخبث، وتُسم 
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 .(1)والوضوء في اللَّغة من الوَضاءة: وهي الحسُُن

ع: الغَسل والمسح في أعضاء مخصوصة  .(2)وفي الشَّ

وفيه المعنى الل غوي؛ لأن ه يَحسُنُ به الأعضاء التي يقع فيها الغَسل 

 والمسح.

 لإسالة.فالغَسل: هو ا

 والمسح: الإصابة.

                                                           

: ، ومنه قوله 4الوَضاءة: هي النظافة، والحسن، والنقاوة، كما في طلبة الطلبة ص (1)

: 3،والمستدرك 281 :4في سنن الترمذي « بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده»

: أي الوضوء اللغوي، وهو الغَسل، والوضوء مما مسته 345: 3، وسنن أبي داود 699

 النار، والوضوء من مس الذكر هذا كل ه محمول على غسل اليد.

دِ }: لقوله  (2) سِلُوا وُجُوهَكُم  وَأَي  لاةِ فَاغ  تُم  إلَِى الصَّ ذِينَ آمَنوُا إذَِا قُم  َا الَّ يَكُم  يَا أَيهُّ

... ِ بيَن  كَع  جُلَكُم  إلَِى ال  سَحُوا برُِؤُوسِكُم  وَأَر   [؛ إذ أمر 6]المائدة: {إلَِى الم َرَافقِِ وَام 

 بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس. فلا بد من معرفة معنى الغسل والمسح:

ل: هو إسالة المائع على المحل.  فالغَس 

 والمسح: هو الإصابة.

وئه، ولم يسل الما، بأن استعمله مثل الدهن، لم يجز في ظاهر فإن غَسَل أعضاء وض

 .3: 1أنه يجوز. كما في البدائع  الرواية، وعن أبي يوسف 
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لاة مع وجود الحدث؛ لقوله تعالى:  وسببُ فرضي ة الوضوء: إرادةُ الص 

سِلُوا  } لاةِ فاغ  تُم  إلَِى الصَّ معناه إذا : »، قال ابنُ عبَّاس [6]المائدة: {إذَِا قُم 

 .(1)«أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون

أس، )وفرضُه: غَسلُ الوجه، وغَسلُ اليدين م ع المرِْفَقين، ومَسحُ رُبع الر 

جلين مع الكَعبين(  ؛ لما تلونا.وغَسلُ الرِّ

قن طولاً،  عر إلى أَسفل الذَّ فالوجه: ما يُواجه به، وهو من قصاص الشَّ

 وما بين شحمتي الأذُنين عَرضاً.

ر بهما، وبه  ةِ وخوف الضرَّ وسقط غَسل باطن العَينين؛ لما فيه من الَمشق 

 هارة.تَسقطُ الطَّ 

 لأبي  خلافاً  الوجه،   من  لأن ه ؛ (3)والأذُن   (2)العِذار ما بين  ويجب غَسل 

                                                           

لم أجده مصرحاً كما قال، وإن ما روى أبو جعفر : »1: 1( قال ابن قطلوبغا في الإخبار1)

تُم  إلَِى }الطبري في تفسيره: سأل عكرمة عن قوله تعالى:  سِلُوا  إذَِا قُم  لاةِ فاغ   الصَّ

دِيَكُم  إلَِى الم رََافقِِ  [، فكل ساعة يتوضأ؟ فقال: ابن عب اس: لا 6]المائدة: {وُجُوهَكُم  وَأَي 

 «.وضوء إلا من حدث

العذار: استواء شعر الغلام، يقال: ما أحسن عذاره: أي خط  لحيته. ينظر: لسان  (2)

 ، وغيره.2857: 4العرب 

: وبه يفتى. 66: 1، قال الحصكفي في الدر المختار فة ومحمد هذا عند أبي حني (3)

: وهو ظاهر المذهب، وهو الصحيح، وعليه أكثر 66: 1وقال ابن عابدين في رد المحتار 

 المشايخ. 
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بعد نبات اللِّحية؛ لسقوط غَسل ما تحت العِذار، وهو أقرب  ف يوس

 .(1)منه

 قلنا: سَقَطَ ذلك للحائل، ولا حائل هنا. 

فَقان والكَعبان في الغَسل؛ لأن  وقال زُفر   للغاية. « لىإ»: لا يدخل المرِ 

وَالَهمُ  إلَِى }، قال الله تعالى: «مع»قُلنا: وتستعمل بمعنى  وَلاَ تَأ كُلُوا  أَم 

وَالكُِم   ةً لها، فقد صَح  [2]النساء: {أَم  نَّة مُفسرَّ ، فتكون مجملةً، وقد ورَدَت السُّ

أَ ولم يوصل الماء إلى كع(2)«أدار الماء على مرافقه: »أن ه  بيه ، ورأى رجلًا توض 

 .(3)«ويل للأعقاب من النَّار، وأمره بغسلهما: »فقال 

                                                           

( معناه: أن  ما تحت العذار من الوجه يسقط غسلُه بالاتفاق بينهم، فمن باب أولى أن 1)

لعذار؛ لأن  ما تحت العذار أقرب للوجه من يسقط غسل البياض ما بين الأذن وا

البياض، ورُد  عليه: أن  ما تحت العذار سقط لتغطيته بشعر الوجه، فلم يبق من الوجه 

حتى يغسل، والبياضُ بقي مكشوفاً فيُعد  من الوجه، وكلُّ ما كان من الوجه يجب 

 غسله.

، وسنن 83:  1دارقطنيفي سنن ال« أدار الـمـاء على مرفقيه: »فعن جابر أنَّه ( 2)

أنَّه : »، وفي إسناده متـروك، ويغني عنه حديث أبي هريرة 56:  1البيهقي الكبير

في صحيح « توضأ توضأ حتى أشـرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 

 .216: 1مسلم

من مكة إلى المدينة حتى إذا  ( فعن عبد الله بن عمرو، قال: رجعنا مع رسول الله 3)

كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر، فتوضئوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم 

 في صحيح «   ويل  للأعقا ب  من النار أسبغوا الوضوء: »تلوح  لم  يمسها  الماء  فقال 
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أس تحتملُ إرادة الجميع كما قال مالك  (1)وكذا الآية مجملةٌ في مسح الرَّ

 ُّافعي ، وتحتمل إرادةُ  (2)، وتحمتل إرادة ما تناوله اسم المسح كما قاله الشَّ

أ : »  النَّبيَّ   أن    صَحَّ   وقد   أصحابُنا،   إليه  ذهب كما   (3)بعضِه  فمسحَ  توض 

                                                                                                                                                   

 . 214: 1مسلم

لم أقف عليه وأستبعد وروده لإطباق أهل اللغة : »12: 1قال ابن قطلوبغا في الإخبار

غايرة مسمى الكعب للعقب، فأنى يتوعد أحدهما لعدم غسل الآخر ولا ملازمة على م

بين غسليهما، على أنه لو ورد كذلك لما أفاد المطلوب إذ يقال: هذا الذي لم يوصل الماء 

الى كعبيه إن كان غسل عقبه، ولا يتوعد لما غسل، وان كان لم يغسلهما، فالوعيد لعدم 

 بحمل الحديث؛ إذ لا يصح أن يتوعد لما غسل. غايته: غسلهما لا للكعبين، وهذا أولى

أن الراوي ذكر الكعبين اتفاقاً لا أن عدم غسلهما هو المثير؛ لورود الوعيد، ومَن لم 

 «.يغسل عقبيه لم يبلغ الماء كعبيه

، ومصباح 6: لا بد من استيعاب الرأس. ينظر: إرشاد السالك صعند مالك  (1)

،والمقدمة العزية 13ضر وشَحه هداية المتعبد ص، ومختصر الأخ25السالك ص

 . 27، وعمدة البيان ص15وشَحها الجواهر المضية ص

، المقدمة 12عند الشافعي: يجزئ شعرة أو ثلاث شعرات. ينظر: الدرر البهية ص (2)

، والرياض البديعة 19، وسفينة النجاة وشَحه كاشفة السجا ص6الحضرمية ص

 ، وغيرها. 15ص

، وقال 10: 1أصابع؛ وهي رواية هشام عن الإمام كما في درر الحكامأي ثلاثة  (3)

ذكر في البدائع أنّا رواية الأصول، وفي غاية البيان أنّا ظاهر : »15: 1صاحب البحر

الرواية وفي معراج الدراية أنّا ظاهر المذهب واختيار عامة المحققين، وفي الظهيرية 
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ةً عليهما.(1)«بناصيتهِ  ، فكان بياناً للآية، وحج 

بع«الكتاب»والمختارُ في مقدار النَّاصية ما ذُكر في   .(2)، وهو الرُّ

 ولا يَزيدُ على مَرةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ بالتِّكرار يَصير غَسلًا، والمأمورُ به المسح.

 )وسنن الوضوء: قال: 

سغين إلى   غَسل اليدين  لَمن استيقظ من  (3)إدخالهما في الإناء  ثلاثاً قبل  الرُّ

                                                                                                                                                   

أنه مردود : »95: 1، وفي مراقي الفلاح «وعليها الفتوى...ومع ذلك فهي غير منصور

أنّا غير المنصور : »10: 1والشنبلالية 95: 1، وفي حاشية الطحطاوي«وإن صحح

د : »67: 1، وفي رد المحتار«رواية ودراية فيحمل ما في المعراج  لكن نسبها إلى مُحم 

ا ظاهر المذهب على أنّا ظاهر الرواية عن محمد توفيقاً  : 1مجمع الأنّر، وينظر: «من أنّ 

11. 

في « توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين أنَّه : »عن المغيرة ( ف1)

 .231: 1صحيح مسلم

، 24، وتحفة الملوك ص14، ومنية المصلي ص15:  1وهو اختيار صاحب الهداية (2)

، وهدية ابن العماد 95: 1، ونور الإيضاح27: 1، والنقاية 18وملتقى الأبحر ص

، والكنز وشَحه كشف 14-10: 1، والوقاية وشَحه 78-77ه صوشَح

أنّا أصح  31: 1، وقال البحر 20، وغنية المستملي ص32: 1، والنهر 6: 1الحقائق

الحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها : »67: 1الروايات رواية ودراية. وفي رد المحتار

حر والنهر والمقدسي مشى المتأخرون كابن الهمام وابن أمير حاج وصاحب الب

 «.والتمرتاشي والشنبلالي وغيرهم

عاية ص3)  ، 105( التقييد بالإناء وقع اتفاقاً، والغرض إدخال اليد في الماء، كما في السِّ
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 .(2)لحديث المستيقظ ؛(1)نومه(

ثم  قيل: إن كان الإناءُ صغيراً يَرفعه بيدِه اليُسرى يُصبُّ على اليُمنى، ثمَّ 

نَّة  .(3)باليُمنى فيُصبُّ على اليُسرى؛ لتقع البَداءة باليُمنى، كما هو السُّ

 ، (4)الإناءُ كبيراً يُدخل أَصابع يَده اليُسرى مَضمومةً دون الكف   وإن كان

                                                                                                                                                   

فإنه لا : »والكراهة في الإدخال تنزيهية؛ لأن  النهي مصروف عن التحريم؛ لقوله 

 .19: 1، كما في البحر«يدري أين باتت يده

الأصح أنه سُن ة مطلقاً، نص  عليه : »135-134ال ابن قطلوبغا في تصحيحه ص( ق1)

في شَح الهداية، وقال في الجواهر: قوله إذا استيقظ، هذا الشط وقع اتفاقاً؛ لأنه إذا لم 

يكن استيقظ وأراد الوضوء، السنة غسل اليدين، وقال نجم الأئمة في الشح: قال في 

ح السنية عامة «ة البخاريين: إنه سنة على الإطلاقالمحيط والتحفة وجميع الأئم ، وصحَّ

والشط في الحديث خرج مخرج العادة »، 20وفي غنية المستملي صالكتب المعتمدة، 

 «.فلا يعمل بمفهومه إجماعاً فيسن غسل اليدين أول الوضوء مطلقا فأنّما آلة التطهير

نامه فلا يغمسن  يده في الإناء إذا استيقظ أحدكم من م: »قال   ( فعن أبي هريرة 2)

، وصحيح 162في صحيح البخاري ر« حتى يغسلها ثلاثاً، فإنَّه لا يدري أين باتت يده

 .237مسلم ر

أتم فابدؤوا بميامنكم: »لقوله أي كما هو ثابت بالسنة؛  (3) في صحيح ابن  « إذا توضَّ

 وموارد الظمآن ، 21: 2، والمعجم  الأوسط141: 1،   وسنن  ابن  ماجه370حبان: 

 ، والبداء باليمنى مستحبة.350: 1

( أي لا يدخل الكف؛ لأنه لو أدخل الكف  صار الماء مستعملًا: أي صار الماء 4)

 .19: 1الملاقي للكف مستعملًا إذا انفصل لا جميع ماء الإناء. كما في البحر
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ويأخذ الماء، فيَغسل يديه؛ لوقوع الكفاية بذلك، ولا يَكتفي بدون ذلك في 

 .(1)العادة

مَن : »عليها، وقال  ؛ لمواظبتهِ )وتسميةُ الله تعالى في ابتدائه(قال: 

أ ولم يذكر اسم توضأ وذكر اسم الله تعالى كان طهوراً لجمي ع بدنه، ومَن توض 

 .(2)«الله عليه كان طهوراً لما أصاب الماء

واك( قال:   خليلي جبريل   أوصاني»واظب عليه، وقال:  ه ؛ لأنَّ )والسِّ

واك  .(3)«بالسِّ

                                                           

 أي لأن دون ذلك من الماء لا يكفي لتحقيق المقصود في غسل اليد. (1)

مَن توضأ فذكر اسم الله على وضوئه كان طهوراً : »قال  فعن ابن عمر  (2)

في سنن « لجسده، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله على وضوئه كان طهوراً لأعضائه

 .44:  1، وسنن البيهقي 74:  1الدارقطني

لا صلاة لمَن لا وضوء له، ولا : »قال  والأولى في الاستدلال بحديث أبي هريرة 

: 1، وصححه، وسنن الترمذي 246: 1في المستدرك « وء لمَن لم يذكر اسم الله عليهوض

في سنن « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه: »قال  ، وعن أبي سعيد الخدري 38

، وغيرها، والمراد نفي الفضيلة 285: 1، ومسند عبد بن حميد 187: 1الدارمي

 .84: 1والكمال، كما في منحة السلوك

تسوكوا، فإن السواك مطهرة للفم، ما جاءني جبريل : »، قال فعن أبي أمامة  (3)

إلا أوصاني بالسواك، حتى لقد خشيت أن يفرض علي، وعلى أمتي، ولولا أن أشق على 

: 1، وضعفه ابن قطلوبغا في التعريف106: 1في سنن ابن ماجة« أمتي لفرضته عليهم

4. 
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 . (1)ه مستحب  قالوا: والأصحُّ أن  

 ماءً  ةٍ مر   لكلِّ   يأخذ ثلاثاً( ثلاثاً   (3)والاستنشاقُ   (2))والمضمضةُ قال: 

 .(4)على ذلك كذلك لمواظبته  جديداً؛

                                                                                                                                                   

واك»وعن عائشة رضي الله عنها:  في صحيح البخاري « مطهرة للفم، مرضاة للرب السِّ

، وصحيح ابن حبان 10: 1، والمجتبى 64: 1معل قاً، وسنن النَّسائي الكبرى  682: 2

3 :349. 

حه صاحبُ الهداية (1) ، قال اللكنوي في إحكام القنطرة في أحكام البسملة 12: 1صحَّ

 : وهو قول ضعيف.79ص

، والدر 133: 1، وصاحب البناية2في مختصره صوالثاني: أنّا سنة، واختاره القدوري 

 .10: 1، ودرر الحكام104، ومراقي الفلاح ص74: 1المختار

حه اللكنويُّ في إحكام القنطرة ص ، وابن الهمام في فتح 82والثالث: أنّا واجبة، صحَّ

 .23-22: 1القدير

رأس الحلق، وحدُّ المضمضة: استيعاب جميع الفم، والمبالغة في أن يصل المال إلى  (2)

 .37: 1كما في فتح باب العناية 

ه: أن يصل الماء إلى المارِن، والمبالغة فيه أن يجاوز المارِن، كما في فتح باب  (3) وحد 

 .37: 1العناية 

توضأ فمضمض ثلاثاً  أنَّ رسول الله »( فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: 4)

، قال 180: 19في المعجم الكبير « واستنشق ثلاثاً يأخذ لكلِّ واحدةٍ ماءً جديداً 

صحح صاحب السعاية أحاديث طلحة بن مصرف : »56: 1التهانوي في إعلاء السنن
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أسقال:  : ه ؛ لما رُوِي أنَّ (2)والأذُنين بماءٍ واحدٍ( (1))ومسحُ جميع الر 

أ ومسح بجميع رأسه» م أن ه (3)«توض  ، فيكون «مسح بناصيتهِ» ، وقد تقدَّ

أس: »فرضاً، ويكون مسحُ الجميع سُنَّة، وقال  المرادُ ، و(4)«الأذُنان من الرَّ

 بيان الحكم دون الِخل قة.

                                                                                                                                                   

عن أبيه عن جده، وأثبت احتجاج الأئمة بحديثه عن أبيه، ويؤيده سكوت أبي داود ثم 

المنذري عنه، وتحسين ابن الصلاح له، قال العيني: سكت عنه أبو داود، وهو دليل 

 «.بالصحةرضاه 

هما إلى القفا على وجه  (1) م رأسه ويمد  وكيفيته: أن يضع كفيه وأصابعه على مقدِّ

يستوعب جميع الرأس، ثم يمسح أذنيه باصبعه، ولا يكون الماء مستعملًا بهذا؛ لأن 

، ورد المحتار 5: 1الاستيعاب بماء واحد لا يكون إلا بهذه الطريقة، كما في تبيين الحقائق 

1 :82. 

وكيفيته: أن يمسح داخلهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين، كما في عمدة الرعاية  (2)

1 :64. 

( فعن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رجلًا، قال لعبد الله بن زيد، وهو جد 3)

يتوضأ؟ فقال عبد الله بن  عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني، كيف كان رسول الله 

تين، ثم مضمض واستنثر ثلاثاً، ثم نعم، فدعا بما»زيد:  ء، فأفرغ على يديه فغسل مر 

غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل 

بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، 

 .48: 1في صحيح البخاري« ثم غسل رجليه

: 1في سنن ابن ماجة « الأذنان من الرأس: »، قال عن عبد الله بن زيد ف( 4)

، وقال القاري فتح باب العناية «إسناده حسن: »65: 1، وقال الكناني في المصباح 152

 «.إسناده صحيح: »55: 1
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أ شَبَّك أَصابعَه :»؛ لما رُوِي أن ه (1))وتخليل الليحية(قال:  كان إذا توض 

ا أَسنان المشط  .(2)«في لحيتهِِ كأنَّّ

 نةَ إكمالُ السُّ   لأنَّ  عندهما؛  جائزٌ    أبي يوسف  عند سُنةٌ  هو  : (3)وقيل

                                                                                                                                                   

توضأ... ثم  غرف غرفةً، فمَسَحَ برأسه وأُذنيه  أنَّ رسول الله : »وعن ابن عباس 

بابتين، عدا بإبهاميه إلى ظاهرِ اليُسرى فمسح ظاهرهما وباطنهماداخ في « لهما بالسَّ

 .77: 1، وصحيح ابن خزيمة 367: 3صحيح ابن حبان 

والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث : »79: 1قال ابن عابدين في رد المحتار  (1)

مكن إدخال الماء يكون كف  اليد للداخل من جهة العنق، وظهرها إلى الخارج؛ لي

 «.المأخوذ في خلال الشعر، والتخليل يكون باليد اليمنى

غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث وأربع، فرأيته يخلل  وضأت النبي : »( فعن جابر 2)

في الكامل لابن عدي، وفي سنده: أصرم بن غياث. « لحيته بأصابعه كأنّا أنياب المشط

 .8: 1ئي: متروك. كما في الإخبارقال البخاري: منكر الحديث. قال النسا

توضأ فخل ل لحيته فقيل له:  رأيت عمار بن ياسر »قال:  وعن حسان بن بلال 

في سنن الترمذي « يُخلِّلُ لحيته أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني؟ ولقد رأيت رسول 

 . 250: 1، والمستدرك 148: 1، وسنن ابن ماجة 44: 1

كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه  إن  رسول الله : »وعن أنس 

، والجامع 36: 1في سنن أبي داود)« فخلَّلَ به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عزَّ وجل

مجمع »، وقال الهيثمي في 221: 3المعجم الأوسط»للسيوطي، و« 112: 1الصغير

 «رجاله وثقوا: »235: 1الزوائد

ب، /7، ومنح الغفار ق10: 1باب شَح الكتاب ، والل13: 1ذكر هذا في الهداية  (3)

. وقال صاحب : والمختار قول أبي يوسف 4: 1وقال صاحب الفتاوى السراجية 
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 .(1)بقَ محلًا للفرضالفرض في محلِّه، وباطن اللحية لم ي

: ه إكمالُ الفرض في محلِّه؛ ولقوله ؛ لأنَّ (2))الأصابعُ(تخليل )و(قال: 

 .(3) «خللوا أصابعكم قبل أن تتخللها نار جهنم»

فالواحدةُ: فرضٌ، والثَّالثةُ: سُن ةٌ، والثَّانيةُ:  )وتثليثُ الغَسل(،قال: 

نة، دونّا في الفضيلة، وقيل: الثَّانية: سُن ةٌ، والثَّ   وأصلُه الحديث  الثةٌ: إكمالُ السُّ

                                                                                                                                                   

حه في المبسوط، وهو 23غنية المستملي ص حُ قول أبي يوسف، وقد رجَّ : والأدلة ترجِّ

 الصحيح.

نةَ شَُعت لإكمال الفَرض و (1) تكميله، وفي مسألة معناها أن  الأصلَ عندهما: أن  السُّ

ق؛ لأن  تخلُّلَ باطن اللحية لا يكمل فرضية مسح ظاهر  اللحية لم يَعُد هذا المعنى متحقِّ

اللِّحية، ولأن  باطنَ اللحية لم يَعُد فرضاً حتى يكون التَّخليل إكمالاً لهذا الفرض، فقد 

ل الوجه بنات اللحية، فلم يبق الوجه محلًا للغَسل المفروض.  سَقَط غَس 

وكيفية تخليل أصابع اليد: أن يشبِّك الأصابع، والرجل: أن يخلل بخنصر يده  (2)

اليسرى بادياً من خنصر رجله اليمنى خاتماً بخنصر رجله اليسرى، كما في عمدة الرعاية 

1 :64. 

 يوم القيامة في  خللوا بين أصابعكم، لا يخللها الله : »قال  فعن أبي هريرة  (3)

، ، وعن واثلة 24: 1، وإسناده واه، كما في الدراية95:  1لدارقطني في سنن ا« النار

: 22في المعجم الكبير « مَن لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة: »قال 

، ومصنف ابن أبي 67في مصنف عبد الرزاق ر ، وروي من قول الحسن البصري 64

في « أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع»: ، قال ، وعن لقيط بن صبرة 95شيبة ر

 .155: 3، وسنن الترمذي 248: 1، والمستدرك 368: 3صحيح ابن حبان 
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 .(1)«هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»توضأ ثلاثاً، وقال:  ه المشهور أنَّ 

أ بالمقاعد: »عثمان  وما رُوِي أنَّ  فغَسَل وجهَه ثلاثاً ويديه  (2)توضَّ

أ  ةً واحدةً، وغَسل رجليه ثلاثاً، وقال: هكذا توضَّ ثلاثاً، ومسح برأسه مر 

 .»(3)رسول الله 

                                                           

يسأله  جاء أعرابي  إلى النبي  »قال:  فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( 1)

ى عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً ثم  قال: هكذا الوضوء فمَن زاد على هذا فقد أَساء وتَعَدَّ 

: 2، ومسند أحمد 88: 1، وسنن النسائي 82: 1في سنن النسائي الكبرى « وظَلَم

 ، وقال الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. 180

ة مرة، ثم قال: هذا وظيفة  إنَّ رسول الله : »عن ابن عمر و دعا بماء فتوضأ مرَّ

أ مرَّ  تين، ثم سكت الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا  به، ثم دعا بماء فتوضَّ تين مرَّ

أ ثلاثاً   فتوضَّ
ٍ
تين، ثم  دعا بماء أ به كان له أَجرُهُ مَرَّ ساعة، ثم قال: هذا وضوء مَن توضَّ

، 80: 1في سنن البيقهي الكبير « ثلاثاً، ثم  قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي

فٌ : فيه ضع189: 1، قال الوادياشي في تحفة المحتاج89: 1والسنن الصغرى 

: صرح 57: 1وانقطاع، واستشهدَ به الحاكم، اهـ، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 

 بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم.

( المقََاعد: هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان، وقيل: درج، وقيل: موضع بقرب 2)

س والوضوء ونحو ذلك. ينظر: شَح المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج النا

 .114: 3النووي لمسلم

 ؟ ثم ألا أريكم وضوء رسول الله »( فعن أبي أنس: أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال: 3)
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تيب (1))ويُستحبُّ في الوضوء النييةقال:  ليقع قربةً، وليخرج  (؛ (2)والتَّ 

 عن عهدةِ الفرض بالإجماع.

، (3)وكذا يُستَحبُّ الموالاة، وهو أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بغيِرها

سِلُوا  }ذلك بفرض؛ لقوله تعالى:  وليس لاةِ فاغ  تُم  إلَِى الصَّ ]المائدة: {إذَِا قُم 

                                                                                                                                                   

 .207: 1في صحيح مسلم« توضأ ثلاثاً ثلاثاً 

 ( اختلفوا في حكم النية على أقوال:1)

ا مستحبة، ومشى عليه القدوري، والمصنف.   الأول: أنَّّ

ا سنة، ومشى عليه الوقاية وشَحه ،  20-19، وملتقى الأبحر20: 1والثاني: أنَّّ

، وتبيين 8: 1، والكنز 24، وتحفة الملوك ص113: 1، ونور الإيضاح 44: 1والنقاية 

، وغرر الأحكام 15، ومنية المصلي ص24، والهدية العلائيةر5: 1الحقائق 

، 73: 1، ورد المحتار 105: 1والبدائع ، 8: 1، والفتاوى الهندية 10: 1والشنبلالية 

 .7: 1وصححه في الاختيار والجوهرة النيرة 

عليها، وهذا دليل السنية، كما في  كما هو مذكور في النص القرآني؛ لمواظبة النبي  (2)

 .15: 1مجمع الأنّر 

فَ لتر، ، والمصفى13: 1التُّحفة هذا ما ذكره في  (3) كَ فإنَّهُ على هذا الوجهِ لو جفَّ

ح 20-19: 1الولاء؛ ولذا مَنعََ عنه بعضُ المشايخ، كما في جامع الرموز ، وصحَّ

: عدم تركه للولاء؛ لذلك كان 23اللكنوي في الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل ص

غسل الأعضاء المفروضات على سبيل التعاقب بحيث لا يجف  العضو أن الولاء  الأولى

ل عند اعتدال الهواء، فل جل لم يترك الأو  فَ الوجه أَو اليد بالمنديلِ قبل غسل الرِّ و جفَّ

 الولاء.
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ا للجمع بإجماع الآية من غير اشتراطها؛ ولأن   [6 ه ذُكر بحرف الواو، وأنّ 

يرافي يادة على النَّصِّ نسخٌ، ولا يجوز (1)أئمة الن حو واللغة نقلًا عن السِّ ، والزِّ

 ه راجح.نسخُ الكتاب بالخبر؛ لأنَّ 

ما سنتان ؛ لمواظبته (2)وقيل: إنّ   .(3)عليهما ، وهو الأصحُّ

 حتى  إنَّ : »؛ لقوله (4)لت يامنُ()وا
ٍ
الله تعالى يحبُّ التَّيامن  في كلِّ شيء

ل جُّ  .(5)«التَّنعل والترَّ

                                                           

يرافي، أبو سعيد، قال ابن خلكان: وكان  (1) وهو الحسن بن عبد الله بن المرزبان السِّ

من أعلم الناس بنحو البصريين، وكان لا يأكل إلا من كسب يده، ينسخ ويأكل منه، 

 284، )«شَح كتاب سيبويه»، و«ة الدريديةشَح المقصور»، و«البلاغة»من مؤلفاته: 

 . 195: 2، والأعلام78: 2هـ(، ينظر: الوفيات 368 -

، 83مشى عامة الكتب على سنية الترتيب، كما في الوقاية صأي النية والترتيب، و (2)

 .15: 1، والملتقى 56: 1والنقاية 

 فمأخوذٌ  من  حكاية   على  الترتيب، أما  مواظبة  النبي :  »10: 1( قال في الإخبار3)

متفق عليه. ومنها:  فعله كذلك، وفي ذلك أحاديث منها: حديث عبد الله بن زيد 

عند البخاري إلى غير  متفق عليه. ومنها: حديث ابن عباس  حديث عثمان 

 «.ذلك

، لكن اختار «والأصح  أنَّ التيامن سنة: »57: 1( قال القاري في فتح باب العناية4)

 .16: 1، والملتقى 57: 1، والنقاية 84صحاب المتون: كالوقاية صاستحبابه أ

 ليحبُّ التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي  كان رسول الله »قالت:   عن عائشة ( ف5)
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قبة(  .(2)، قيل: سنة، وقيل: مستحبُّ (1) )ومسحُ الر 

 أن يستعين في وضوئه بغيره إلا عند العجز؛ ليكون أعظم لثوابه  (3)ويُكره

                                                                                                                                                   

،وصحيح 165: 1في صحيح البخاري« ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل

 . 226: 1مسلم

تفيد استحباب مسح الرقبة: منها: ما رواه ورد في ذلك آثار يعضد بعضُها بعضاً   (1)

يمسح رأسه مرة واحدة  رأيت رسول الله : »طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 

: 1، وسنن أبي داود 481: 3في مسند أحمد « أول القفا»، وفي رواية: «حتى بلغ القَذَال

: 1بيهقي ، والسنن الكبير لل18: 19، والمعجم الكبير 30: 1، وشَح معاني الآثار 32

، وقد أثبت المجد ابن تيمية بهذا الحديث مسح الرقبة. 169: 6، وتاريخ بغداد 60

ر الرأس، كما في اللسان  مسح الرقبة أمان »، ومنها: 3561: 5والقَذَال: هو جماع مؤخِّ

: 159: 1، قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء«من الغُل  ـ أي الطوق ـ يوم القيامة

: 434وقال القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص«. سنده ضعيف»

سنده ضعيف، والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال؛ ولذا قال أئمتنا: إنَّه مستحب، »

وتمام الكلام على الأحاديث في مسح الرقبة في تحفة الطلبة في تحقيق مسح «. أو سنة

 بتحقيقي. الرقبة للكنوي

 ، ومنهم 36ا: إنَّ مسح الرقبة مستحب، كما في تحفة الطلبة صجمهور الحنفية قالو (2)

 .7-6من قال: إنَّه سنة، كالشنبلالي، وإليه يميل الكاشغري في منية المصلي ص

في  صب  الماء على النبي   إنَّ أسامة »ففي صحيح البخاري: ( أي تنزيهاً؛ 3)

أنَّه صب  على » عباس ، وفي شَحه لمغلطاي: قال في الطبري: صح  عن ابن «وضوئه

المنع عنه، والصحيح خلافه، وثبت أنَّ  ، وروي عن ابن عمر «الوضوء يدي عمر 

 فيغسل رجليه. كان يسكب الماء على ابن عمر  مجاهداً 
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 وأَخلص لعبادته.

 واحدٍ 
ٍ
صلىَّ يوم » ه  ما شاء من الفرائض والنَّوافل؛ لأنَّ ويُصليِّ بوضوء

 واحد
ٍ
 .(1)«الخندق أربع صلوات بوضوء

 فصل

بيلين إن كان نَجَساً  بيلين ومن غيِر الس   (2))ويَنقضُه كلُّ ما خَرَجَ من الس 

غَآئِطِ }؛ لقوله تعالى: (3)وسال عن رأس الجرح( ن ال  نكُم مِّ  {أَو  جَاء أَحَدٌ مِّ
                                                                                                                                                   

وهل يجوز أن يستدعي الإنسان الصب من غيره فيأمره به؟ فيقال له: نعم؛ لما روينا من 

ا قالت: )أتيت النبي  عند الترمذي محسناً من حديث ابن بميضأة  عقيل عن الربيع أنَّّ

فقال: اسكبي فسكبت(، والاستعانة جائزةٌ في السفر والحضر؛ لما في حديث صفوان بن 

 صببت على النبي »عسال من عند ابن ماجه بسند صحيح على شَط ابن حب ان قال: 

 «.الماء في السفر والحضر في الوضوء

ا في حديث:  ، فقد ذكر فيه النووي أنَّه حديث «ستعين على الوضوء بأحدإنا لا ن»وأم 

ما كان يستعين على الوضوء بأحد، فيحمل الأول على الجواز،  باطل، لكن صح  أنَّه 

 .7: 1والثاني على الاستحباب، قاله السروجي، كما في حاشية الشلبي 

وء واحد يوم صلى الصلوات بوض: »( فعن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي 1)

الفتح ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه، قال: 

 .85: 38، ومسند أحمد232: 1في في صحيح مسلم« عمداً صنعته يا عمر

النَّجَس: كالدم المسفوح، والقيح والصديد ـ ماء الجرح الرقيق ـ، فلا ينقض نحو   (2)

 .61: 1والعَرَق، كما في فتح باب العناية  المخاط والدمع والبزاق واللعاب

 سواء كان في الوضوء أو الغسل، فيشمل الفم والأنف لحلول الجنابة فيهم، أما أي   (3)
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، والغائطُ حقيقةٌ: المكان المطمئن، وليست حقيقتُه مرادةً، [43]النساء: 

فيُجعل مجازاً عن الأمر المحوج إلى المكانِ المطمئن، وهذه الأشياءُ تُحوج إليه؛ 

لتفعل فيه تَسَتُراً عن النَّاس على ما عليه العادة، حتى لو جاء من المكانِ 

 اً.المطمئن من غيِر حاجةٍ لا يجب عليه الوضوء إجماع

 .(1) «الوضوءُ من كلِّ دمٍ سائلٍ : »وقال 

                                                                                                                                                   

حة ـ الجرح ـ فإنه لا ينقض الوضوء، وإذا تجاوزه، فإنه ينقض  إذا لم يتجاوز مخرج القُر 

ا ما  ذهب إليه الوضوء سواء كان الخروج بنفسه أو أخرج بعصر أو غيره، هذ

السرخسي في جامعه وصاحب الكافي وغاية البيان والنهاية واختاره صاحب الفتاوى 

: 1، واللكنوي في عمدة القاري 48: 1، وصححه ابن الهمام في القدير 12: 4البزازية 

: 1، والعناية 16-15: 1، وغيرهم، واختار عدم النقض بالعصر صاحب الهداية 70

 ، وغيرهم.8: 1، وتبيين الحقائق 17: 1، والملتقى 61: 1 ، وفتح باب العناية48

، قال التهانوي 190: 1في الكامل لابن عدي  فعن زيد بن ثابت وتميم الداري  (1)

: أحمد بن الفرج من رجال الحسن، والباقون كلهم ثقات. وفي 128: 1في إعلاء السنن 

يزيد بن محمد قد اختلف ، قال في السعاية: يزيد بن خالد و157: 1سنن الدارقطني 

 .129: 1فيهما، وقد وثقوه كما في الكاشف للذهبي، كما في إعلاء السنن 

، فقالت: يا إنَّ فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي »وعن عائشة رضي الله عنها: 

رسول الله، إني أستحاض الشهر والشهرين، قال: ليس ذلك بحيض، ولكنَّه عرق فإذا 

ة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيه، فإذا أدبرت فاغتسلي أقبل الحيض فدعي الصلا

، 212: 1، وسنن الدارقطني 188: 4في صحيح ابن حبان « وتوضئي لكل صلاة

على العلة الموجبة للوضوء، وهو كون ما يخرج منها  ، فنب ه 204: 1وسنن ابن ماجة 
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 .(1)الحديث« مَن قاء أو رعف في صلاته فلينصَرف وليتوضأ: »وقال 

مُ »، وعَدَّ منها: «يُعاد الوضوءُ من سَب عٍ : »وقال  القيءُ ملءُ الفم، والدَّ

ائل، والقهقهةُ، والنَّومُ   .(2) «السَّ

                                                                                                                                                   

رها بالوضوء دم عرق، وهو أعم من أن يكون خارجاً من السبيلين أو غيرهما، ثم أم

 .62: 1لكل صلاة، كما في فتح باب العناية 

أنَّه : »، وعن الحسن «إذا سال الدم نقض الوضوء»قال:  وعن إبراهيم النَّخَعي  

إذا برز الدم من »قال:  ، وعن عطاء «كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلاً 

وءُ واجبٌ من كلِّ دم قاطر، الوض»قال:  ، وعن الشعبي «الأنف فظهر ففيه الوضوء

، هذه الآثار وغيرها في مصنف ابن أبي «قال سمعت الحكم يقول: من كل دم سائل

 .144: 1، ومصنف عبد الرزاق 127: 1شيبة 

: )مَن أصابه قيء أو رعاف أو قَلَس أو مذي ( فعن عائشة رضي الله عنها، قال 1)

: 1لا يتكلم( في سنن ابن ماجةفلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك 

: والصحيح أنَّه مرسل صحيح الإسناد، 113: 1، قال التهانوي في إعلاء السنن385

، والقَلَس: ما 274: 1، وتلخيص الحبير 38: 1، ونصب الراية 31: 1وينظر: الدراية 

م خرج من بطنه طعام أو شَاب إلى الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الف

 .8، وطلبة الطلبة ص513أو دونه فإذا غلب فهو قيء. كما في المصباح ص

إذا رعف الرجل في الصلاة، أو ذرعه القيء، أو وجد مذياً فإنَّه »قال:  وعن ابن عمر 

في مصنف عبد الرزاق « ينصرف ويتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكل م

 .114: 1السنن  ، وإسناده صحيح كما في إعلاء339: 2

 ، قال 71: 1،   ونصب الراية25: 1رواه  البيهقي   في  الخلافيات،  كما  في  الإخبار( 2)
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يلان في الخارج من غيرِ  بيلين؛ لأنَّ تحت كلِّ جلدةٍ دماً  ويُشترطُ السَّ السَّ

بيلين؛ لأن ه متى ظَهَرَ  ورطوبةً، فما لم يسل يكون بادياً لا خارجاً، بخلاف السَّ

 يكون مُنتقلًا، فيكون خارجاً.

مَ،   ؛(2)( (1))والقيءُ ملءُ الفمقال:   إمساكُه إلا  يُمكنه   لا ما   وهو  لما تَقَدَّ

                                                                                                                                                   

انَ والجارودِ بن يزيد لوجود  القاري في فتح باب العناية: ولا يَضرُّ ضعفُ سهلِ بن عفَّ

 أصل الحديث عند غيرهما.

عاف أو قَلَس أو مذي : )مَن أصابه قيء أو روعن عائشة رضي الله عنها، قال 

: 1فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم( في سنن ابن ماجة

: والصحيح أنَّه مرسل صحيح الإسناد، 113: 1، قال التهانوي في إعلاء السنن385

، والقَلَس: ما 274: 1، وتلخيص الحبير 38: 1، ونصب الراية 31: 1وينظر: الدراية 

ام أو شَاب إلى الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم خرج من بطنه طع

 .8، وطلبة الطلبة ص513أو دونه فإذا غلب فهو قيء. كما في المصباح ص

إذا رعف الرجل في الصلاة، أو ذرعه القيء، أو وجد مذياً فإنَّه »قال:  وعن ابن عمر 

في مصنف عبد الرزاق « ا لم يتكل مينصرف ويتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى م

 .114: 1، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 339: 2

وشَط أن يكون ملء الفم؛ لأن للفم حكم الخارج حتى لا يفطر الصائم (1) 

بالمضمضة، وله حكم الداخل حتى لا يفطر بابتلاع شيء من بين أسنانه مثل الريق فلا 

 .23م. كما في المشكاة صيعطى له حكم الخارج ما لم يملأ الف

قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد  إنَّ رسول الله : »فعن أبي الدرداء  (2)

، 143: 1في سنن الترمذي « دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق أنا صببت له الدفع
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ةٍ   .(1)بمشق 

  قليلًا، ولو جُمعِ كان ملء الفم:وإن قاءَ قليلاً 

قات على ما : اعتبر اتحاد المجلس؛ لأنَّ فأبو يوسف  ه جامعٌ للمتفر 

 عُرِف في سجدةِ التَّلاوة وغيِرها.

د  ببومحم   ؛ لأن ه دليلٌ على اتحاده.(3)، وهو الغَثيان(2): اعتبر اتحاد السَّ

بيلين، وقد مَرَّ : ينقض القليلُ أيضاً كالخارج من السَّ وعند زُفر 

 جوابُه.

                                                                                                                                                   

قد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب، »وقال: 

 «.الحديث وروى معمر هذا

وهذا ما مشى عليه في الهداية والكافي والخلاصة وصححه فخر الإسلام وقاضي  (1)

، وقيل: ما لا يقدر على إمساكه. قال في البدائع : وعليه 8: 1خان والزيلعي في التبيين 

اعتمد الشيخ أبو منصور وهو الصحيح. وفي الحلبة: الأول: الأشبه. ينظر: رد المحتار 

 .، وغيره137: 1

قول محمد لأن الأصح إضافة الأحكام إلى أسبابها. « الكافي»( وصحح النسفي في 2)

 .95: 1ينظر: الدر المختار

( الغَثَيان: هو اضطراب نفسه حتى تكاد تتقيأ من خِل ط ينصب إلى فم المعدة. ينظر: 3)

 .679: 2المصباح المنير
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: إن كان ، وقال أبو يوسف (1)ولا يَنقض إذا قاءَ بَلغمًا وإن ملَأ الفم

فراء  .(2)من الجوفِ نقضَ؛ لأن ه محلُّ النَّجاسة، فأشبه الصَّ

كان يأخذُه بطرفِ ردائه، وهو في : »ه قلنا: البَلغمُ طاهرٌ؛ لأنَّ 

لاة أس بالإجماع، وهو للزوجتهِِ لا  ؛ ولهذا لا ينقض النَّازل من(3)«الصَّ الرَّ

تتداخله النَّجاسة، وبقي ما يجاوره من النَّجاسة، وهو قليلٌ، والقليلُ غيُر 

ا تمازجها. فراء، فإنّ   ناقض، بخلافِ الصَّ

 )وإن قاء دماً أو قيحاً نقضَ وإن لم يملأ الفم(.

د   : لا ينقض ما لم يملأ الفم كغيِرهِ من الأخلاط.وقال مُحم 

                                                           

أس أو صاعداً من الجوف، البلغم فغير ناقض أصلًا سواء كان نازلاً من الرَّ أي:  (1)

وسواء كان قليلًا أو كثيراً؛ لأن ه بسبب كونه لزجاً لا تختلط معه النَّجاسة، وهو في نفسه 

 .220: 1، والسعاية 87ليس بنجس، كما في شَح الوقاية ص

وهي أحد الأخلاط الأربعة، وهي: الدم، والمرة السوداء، والمرة الصفراء،  (2)

: هي إحدى الطبائع الأربع، 4176: 6، وفي اللسان 93: 1حتار والبلغم، كما في رد الم

ة مزاج من أمزجة البدن.  قال ابن سيده: المرَِّ

رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رئي في  أن النبي : »( فعن أنس 3)

ه، أو إن رَب   ه وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته، فإن ه يُناجي رب 

بينه وبين القبلة، فلا يبزقن  أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ 

في صحيح « طرف ردائه، فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا

 .90: 1البخاري



 63ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

م، والقيحُ إن ما يسيل إليها من قُرحةٍ أو جرحٍ، ق لنا: المعدةُ ليست مَحلًا للدَّ

لا ينقض ما لم  (1)خرج فقد سال من موضعِهِ فينقض، حتى لو قاء علقاً  فإذا

 .(2)يملأ الفم؛ لأنه يكون في المعدة، هكذا روى الحسََنُ عن أبي حنيفة 

م بالبُصاق إن غلبَه نقض(  حكمًا للغالب. )وإذا اختلط الد 

                                                           

( العَلَق: لغة دم منعقد، كما هو أحد معانيه، لكن المراد به هنا سوداء محترقة، وليس 1)

، ولهذا اعتبر فيه ملء القم، وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين قليله بدم حقيقة

 (.93: 1«)رد المحتار»وكثيره على المختار. ينظر: 

 ما يخرج له حالان: حاصله  (2)

 .إن يكون نازلاً من الرأس، وله وجهان:1

 أ.إن كان علقاً لم ينقض اتفاقاً.

 ب.إن كان سائلًا نقض اتفاقاً.

 عداً من الجوف، وله وجهان:.إن يكون صا2

 أ.إن كان علقاً فلا اتفاقاً ما لم يملأ الفم.

ينقض مطلقاً سواء كان ملأ الفم أو لم يكن ملأ  ب. إن كان سائلًا فعند أبي يوسف 

لا ينقض ما لم يملأ الفم،  الفم؛ لأنه صار نجساً بمجاورة النجاسة، وعند محمد 

ام. وقال: واختلف التصحيح فصحح في وذكر في البحر قول أبي يوسف مع الإم

البدائع قولهما. قال: وبه أخذ عامة المشايخ. وقال الزيلعي: إنه المختار، وصحح في 

، 137: 1المحيط قول محمد، وكذا في السراج معزياً إلى الوجيز. ينظر: رد المحتار 

 وغيره.
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 .(1)وكذا إذا تساوياً احتياطاً 

 القليلَ مستهلكٌ في الكثيِر فيصيُر عدماً. وإن غَلَبَ البُصاق لا؛ لأنَّ 

)وكذلك المتكئ ؛ لما روينا، (2))وينقضه الن وم مضطجعاً(قال: 

العيُن وكاء السه، فإذا نامت العين : »ه مثله في المعنى، قال ؛ لأنَّ (3)والمستند(

 .(4) «ل الوكاءانح

                                                           

ه سائل بقوة لأن  البصاق سائل بقوة نفسه، فكذا مساويه بخلاف المغلوب؛ لأن (1)

الغالب، ويعتبر ذلك من حيث اللون فإن كان أحمر انتقض، وإن كان أصفر لا ينتقض، 

 .8: 1، والتبيين 87كما في الوقاية وشَحها ص

 .76: 1أن ينام واضعاً جنبيه على الأرض. ينظر: عمدة الرعاية :( أي2)

 ا فيها: لو أزيل ذلك الشيء المستند عليه لسقط النائم، وقد اختلفو :( أي3)

، وصححه صاحب 95: 1فمنهم من ذهب إلى أنه لا ينقض كصاحب الدر المختار

، 10: 1، وقال: وبه أخذ عامة المشايخ، وصححه الزيلعي في التبيين31: 1البدائع

 . وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة 

في ، والحلبي 5، وشارحها في النقاية ص«الوقاية»ومنهم من اختار أنه ناقض كصاحب 

، 2مختصره ص»، والقدوري في 19، والطحاوي في مختصره ص3ملتقى الأبحر ص

، وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن 144وصاحب الهداية، وصاحب المحيط ص

 .96: 1الأرض، وإلا نقض اتفاقاً. ينظر: رد المحتار

أ: »، قال فعن علي بن أبي طالب  (4) سنن  في« وكاء السه العينان فمَن نام فليتوض 

نه المنذري  وابنُ الص  52: 1أبي داود ، كما في نصب الراية لاح والن  ، وحس   .45: 1ووي 
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 ما أبلغُ في إزالة المسُكة من النَّوم؛ لأنَّ ؛ لأنَّّ (2)والجنون( (1))والإغماءقال: 

 النَّائمَ يستيقظ بالانتباه، والمجنون والمغمى عليه لا. 

لا : »لا ينقض؛ لقوله  قائمًا وراكعاً وساجداً وقاعداً( (3))والن ومقال: 

أو ساجداً أو قاعداً، إنما الوضوءُ على مَن نام  وضوء على مَن نام قائمًا أو راكعاً 

 .(4)«مضطجعاً 

                                                           

ب من المرض يُضعِفُ القوى، ولا يزيل العقل، بل يستره بخلاف  (1) الإغماء: ضََ 

الجنون فإنه يزيله، وهو كالنوم في فوت الاختيار، وفوت استعمال القدرة حتى بطلت 

 .41: 1الرائق عبارته، كما في البحر

وكذا السكر على أي هيئة كان؛ لأن  للجنون والإغماء أثراً في سقوط العبادة  (2)

بخلاف النوم، ولأن القياس أن يكون النوم حدثاً في الأحوال كلها فترك بالنص ولا 

 .10: 1نص في هذه الأشياء فبقيت على الأصل، كما في تبيين الحقائق 

ما الحدث ما لا يخلو النائم عنه فأقيم السبب الظاهر النوم نفسه ليس بحدث، وإن (3)

 مقامه كما في السفر ونحوه.

 والنعاس نوعان: 

ه: إنه لا يسمع ما قيل عنده.1  .ثقيل، وهو حدث في حالة الاضطجاع، وحدُّ

.خفيف: وهو ليس بحدث فيها، وحده: إنه يسمع ما قيل عنده. كما في تبيين الحقائق 2

1 :10. 

نام وهو ساجد حتى غط  أو نفخ، ثم  قام  أنَّه رأى النبي  : »اس ( فعن ابن عب4)

يُصلى فقلت: يا رسول الله، إنَّك قد نمت، قال: إنَّ الوضوء لا يجب إلا  على مَن نام 

، وسنن أبي 111: 1في سنن الترمذي « مضطجعاً، فإنَّه إذا اضطجع استرخت مفاصله

 .129: 1قون، كما في إعلاء السنن ، وفي مجمع الزوائد: رجاله موث52: 1داود 
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؛ لرواية عائشة رضي الله عنها: )ومسُّ المرأة لا ينقضُ الوضوء(قال: 

أ النَّبيَّ  أنَّ » ، والآيةُ متعارضةُ (1)«قبَّلَ بعضَ نسائه ثمَّ صَلىَّ ولم يتوض 

                                                                                                                                                   

ليس على مَن نام قاعداً وضوء حتى : »قال  وعن عمرو شعيب عن أبيه عن جده 

: 66: 1، قال القاري في فتح باب النقاية467: 6في الكامل« يضع جنبه إلى الأرض

ا إذا تعاضدت لم تنزله  هذه الأحاديث وإن كانت بانفرادها لا تخلو عن ضعف، إلا أنَّّ

قال:  ن درجة الحسن، ولم يعارضه صريح مثله، فيجوز العمل به، وعن أبي هريرة ع

ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى »

، قال ابن حجر في 122: 1في سنن البيهقي الكبير« يضطجع، فإذا اضطجع توضأ

مَن نام »قال:  ف، وعن ابن عمر : إسناده جيد، وهو موقو120: 1التلخيص 

: 1في مسند الشافعي « مضطجعاً وجب عليه الوضوء، ومن نام جالساً فلا وضوء عليه

228. 

أ»( فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: 1) « كان يُقبل بعض أزواجه ثم يصلي فلا يتوض 

 ، وفي137: 1، وسنن الدارقطني104: 1، والمجتبى97: 1في سنن النسائي الكبرى

قال الهيثمي في مجمع « كان يُقبل بعض نسائه، ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ»لفظ: 

: رواه الطبراني  في الأوسط، وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة وغيره 247: 1الزوائد

ار وإسناده 150: 1وضعفه يحيى وجماعة. وقال التهانوي في إعلاء السنن : رواه البَز 

أنَّه قَبَّل بعض نسائه، ثم  عن النبي » الله عنها: صحيح، وعن عروة عن عائشة رضي

في مصنف ابن أبي « خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقلت من هي إلا أنت، فضحكت

، ورجاله كلهم ثقات، وسنده صحيح، وقد 136: 1، وسنن الدارقطني 48: 1شيبة 

 . 153: 1مال ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث، وتمامه في إعلاء السنن 



 67ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

د بفعل (1) الجماعقال: المرادُ باللمسِ  ابنَ عبَّاس  التَّأويل، فإنَّ  ، وقد تأكَّ

 .) )2النَّبي  

كر( هل في مسِّ »حين سأله:  لطَل ق بن عليِّ  ؛ لقوله )وكذا مسُّ الذًّ

كر وضوء؟ قال: لا، هل هو إلا بضعةٌ منك ؟ نَفَى الوضوء، ونَبَّه على (3)«الذَّ

أ»العل ة، وما رُوِي:   ...............................( 4)«مَن مَسَّ ذكرَه فليتوض 

                                                           

، قال الأناؤوط: سنده صحيح، كما في هامش 64: 7كما في تفسير الطبري (1)

في سنن الدارقطني « ليس في القبلة وضوء»قال:  عن ابن عباس ،  و54: 1الاختيار

 ، وقال: صحيح.143: 1

ورجلاي في  كنت أنام بين يدي رسول الله »فعن عائشة رضي الله عنها، قالت:  (2)

: 1في صحيح البخاري« غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهماقبلته، فإذا سجد 

 .367: 1، وصحيح مسلم 150

، فأتاه أعرابي، فقال: يا رسول الله  كن ا عند النبي »، قال: طلق بن علي ( فعن 3)

: وهل هو إلا إنَّ أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله 

، 18: 1، ، والمنتقى403: 3في صحيح ابن حبان «بضعة منك أو مضغة منك

، وفي الباب عن أبي أمامة : »131: 1، وغيرها، وفي سنن الترمذي 101: 1والمجتبى

م لم يروا الوضوء  وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي  وبعض التابعين أنَّّ

 «.من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، وهذا الحديث أحسن شيء

، فالمراد به غسل اليد للتنزيه أو كان 216: 1، وسنن النسائي 67: 1( في الموطأ 4)

 .99: 1كناية عن الحدث، كما في منحة السلوك



 تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصليــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   68

 

 .(3)وغيُره من أئمةِ الحديث (2)بنُ معين (1)طَعَن فيه يحيى

لاة تنقضُ( (4))والقَهْقَهةُ  قال: ألا مَن : »؛ لما رَوينا؛ ولقوله في الص 

لاةً جميعاً  ه وَرَدَ في صلاةٍ ، وأنَّ (5)«ضَحك منكم قهقهةً فليعد الوضوءَ والصَّ

                                                           

ن بن زياد بن بسطام الغَطَفَاني  البغدادي، أبو زكريا، قال وهو  (1) يحيى بن معين بن عَو 

 أقرانه، قال ابن حجر: ثقة حافظ المزي: إمام أهل الحديث في زمانه والمشار إليه من بين

، 568-543: 31هـ(. ينظر: تهذيب الكمال233مشهورٌ إمامُ الجرح والتعديل، )ت

 .527والتقريب ص

سئل يحيى عن الوضوء من مس الذكر، فقال: لا : »464: 3( في تاريخ ابن معين2)

 «.يتوضأ منه

حابة  لم نعلم: »77: 1وقال الطَّحاويُّ  في شَح معاني الآثار (3) أفتى  أحداً من الصَّ

 «.، وقد خالفه أكثرهمبالوضوء منه، غير ابن عمر 

قهقهة مصلٍّ بالغ يقظان يركع ويسجد، ولا فرق بين أن يكون عامداً أو ناسياً، أي   (4)

 .11: 1، والتبيين 90-89فالكل ناقض، كما في شَح الوقاية ص

يُصَليِّ بأصحابه،  ى في بئر، والنَّبيُّ إنَّ أعمى تردَّ »( وهو عن أبي العالية وغيره: 5)

لاة في « فضحك من كان يصليِّ معه، فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصَّ

، وسنن البيهقي 405: 1، وتاريخ جرجان167: 3، والكامل167: 1سنن الدارقطني

، 341: 1، ومصنف ابن أبي شيبة376: 2، ومصنف عبد الرزاق252: 2الكبير

، قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في 75أبي داود صومراسيل 

فهذه الأحاديثُ المسندة، والأخبارُ »القهقة في الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: 

 بالقهقهة
ِ
 «.المرسلةُ دالةٌ صريحاً على انتقاضِ الوضوء
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القياس حتى لو ضَحك في صلاةِ  كاملةٍ فيقتصر عليها؛ لوروده على خلاف

 الجنازة وسجدةِ التَّلاوة لا ينقض الوضوء.

لاة (1)والقَهقهة: أن يُسمعَها جاره ، وحكمُها: انتقاضُ الوضوء والصَّ

 جميعاً.

حك: أن يُسمعَها هو لا غير لاة لا غير.(3)، قالوا(2)والضَّ  : وتبطل الصَّ

 .(4)له والتَّبسم: ما لا يسمعه هو ولا غيره، ولا حكم

ه أعادَه لَ شكِّ ن ؛ لأنَّ (5)وإن شَكَّ في بعضِ وضوئه، فإن  كان أوَّ ه تيقَّ

 بالحدث وشَكَّ في زواله، وإن كان يَحدث له كثيراً لم يُعد دفعاً للحرج.

                                                           

 .100ص  ه قبيح وعمل شنيع. ينظر: الهسهسة( حكم القهقهة في خارج الصلاة: أن  1)

ه مباح من غير عجب، أو إكثار، وقد ثبت لاة: أن  حك في غير الص  حكم الض  و (2)

ة مواضع، كما في صحيح البخاري  ضحكه  ، 2389: 5حتى بدت نواجذه في عد 

 .95، وغيرها. ينظر: الهسهسة ص173: 1وصحيح مسلم 

 ( وعبر صاحب الهداية: وهو على ما قيل: يفسد الصلاة دون الوضوء.3)

كان : »( وحكم التبسم في غير الصلاة: أنه مباح؛ لما روي عن جابر بن سمرة 4)

، وقال الترمذي: حسن 603: 5في سنن الترمذي « لا يضحك إلا تبسماً  رسول الله 

. 328: 6، ومصنف ابن أبي شيبة 662: 1غريب ومن هذا صحيح، وفي المستدرك 

. ينظر: 244: 2لمعجم الكبير. وا553: 13. ومسند أبي يعلى 97: 5ومسند أحمد 

 .95الهسهسة ص

 أي:  أعاد غسل  ذلك الموضع الذي  شك فيه، وإن كثر شكه لا يتلفت إليه، كما في   (5)
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 .(1)ومَن أيقن بالحدث وشَكَّ في الطَّهارةِ أو بالعكس أخذ باليقين

 فصل

 .قُ، وغَسْلُ جميع البدن(: المضمضةُ، والاستنشا(3)الغُسل (2))فرضُ 

                                                                                                                                                   

 .478: 1حاشية الطحطاوي 

المباشَة الفاحشة: وهي أن يفضي الرجل إلى امرأته ويماس ومن النواقض أيضاً:  (1)

ته وتماس الفرجان؛ لأن مثل هذه سبب غالب بدنُهُ بدنَ المرأة مجردين مع انتشار آل

لخروج المذي، وهو كالمتحقق، ولا عبرة بالنادر، فيقام السبب مقام المسبب؛  لأنّا حالة 

 ، وعند محمد ذهول، وإن خرج قليلًا انمسح، وهذا عند  أبي حنيفة وأبي يوسف 

تب على الأخذ فإنّا ليست من النواقض ما لم يخرج شيء من المذي ونحوه، وعامة الك

ب لأبي المكارم تصحيح قول /5، وشَح النقاية ق78: 1بقولهما، وفي فتح باب العناية 

 .محمد 

والمراد بالفرض هو الفرض العملي؛ لأنه ثابت بحديث، وهو خبر واحد، وبه لا  ( 2)

 .38يثبت الفرض الاعتقادي، وإطلاق الفرض عليهما شائع. كما في المشكاة ص

غَسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه، من  ( الغسل: لغة:3)

والغُسل: اسم من الاغتسال، وهو غسل تمام الجسد واسم للماء الذي يُغتسل به أيضاً، 

 .447، والمصباح ص340كما في المغرب ص

 الغُسل: غسل البدن.واصطلاحاً: 

ر إيصال الم ، فصار كلٌّ واسم البدن يقع على الظاهر والباطن إلا ما يتعذ  اء إليه أو يتعسر 

من المضمضة والاستنشاق جزءاً من مفهومه فلا توجد حقيقة الغسل الشعية بدونّما، 

 .151: 1كما في رد المحتار 
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ل الوجهِ في الوضوء، والفرقُ بينه وبين الوضوء: أنَّ  ه مأمورٌ بغَس 

والمواجهة لا تقع بباطن الأنف والفم، وفي الغُسل مأمورٌ بتطهير جميع البدن، 

رُوا  }قال الله تعالى:  فيجبُ غسلُ جميع ما  ،[6]المائدة: {وَإنِ كُنتُم  جُنبًُا فَاطَّهَّ

، بخلافِ باطن الأنف والفم يُمكن غ سلُه من البدن إلا باطن العين على ما مَرَّ

د ذلك بقوله (1)حيث يُمكن غسلُهما، ولا ضََرَ فيه، فيجب إن : »، وقد تأكَّ

عرَ، وأَنقوا البَشَة  .(2)«تحت كلِّ شعرةٍ جنابةٌ، ألا فبلُّوا الشَّ

                                                           

اً عند انطباقِ الفمِ وانفتاحِه، ( ولأ1) نَّ الفمَ داخلٌ من وجه، خارجٌ من وجهٍ حسَّ

يق، فحكمه ح ائم الرِّ كم الداخل إذ لا يفطر به، وهذا آية كونه وحكمًا في ابتلاعِ الصَّ

 في فمِه، فحكمه حكم الخارج؛ إذ يفطر الصائم به، وهذا آية 
ٍ
داخلًا، وفي دخولِ شيء

ل؛ لأنَّ الواردَ فيه صيغةُ    خارجاً في الغُس 
ِ
كونه خارجاً، فجعلَ داخلًا في الوضوء

رُوا  }المبالغة:   . 91، كما في شَح الوقاية ص{فَاطَّهَّ

بألفاظ متقاربة،  عن أبي هريرة، وابن عباس، وأبي أيوب،وعائشة، وغيرهم ( ف2)

: 1في سنن الترمذي « تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا  البش: »قال 

، قال الهيثمي: 272: 1، ومجمع الزوائد 65: 1، واللفظ له، وسنن أبي داود 178

، ومسند 964: 3د ابن راهويه ، ومسن16: 1رجاله رجال الصحيح، ومسند الربيع 

 .35: 1، ومسند ابن الجعد 416: 1الشاميين 

مَن ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبها الماء فعل : »، قال وعن علي 

، وسنن 96: 1، ومصنف ابن أبي شيبة 101: 1في مسند أحمد « به كذا وكذا من النار

، 179: 2، والمعجم الصغير196: 1، وسنن ابن ماجه 227: 1البيهقي الكبير 

وقد يحتج به مَن يوجب الاستنشاق في ». قال  الخطابي: 74: 2والأحاديث المختارة 

 .180: 1كما في إعلاء السنن « الجنابة لما في داخل الأنف من الشعر
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عرِ وأثنائه في اللِّ  أسويجب إيصالُ الماء إلى أصولِ الشَّ ؛ لما (1)حية والرَّ

م، إلا إذا كان ضَفيرةً   ...................................ـ  (3)ـ في روايةٍ  (2)تقدَّ

                                                                                                                                                   

إذا اغتسل الرجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق، فليعد : »وعن ابن عباس 

، قال التهانوي في إعلاء 13: 1في الآثار « في الوضوء لم يعدالوضوء  وان ترك ذلك 

: الحديث حسن صالح للاحتجاج، و له شاهد صحيح من مرسل ابن 183: 1السنن 

 سيرين.

بحيث يصل إلى أصولها؛ إذ لا حرج فيه، ويجب غسل السرة والشارب والحاجب ( 1)

 .21: 1والفرج الخارج، كما في مجمع الأنّر 

فيرة2) ؤابة،وكل خصلة من خصل شعر المرأة تضفرـ أي تجمع ـ وجمعها ( الضَّ :الذُّ

 .2594: 4ضفائر. ينظر: اللسان 

( هذا هو المعتمد في المذهب أنه لا يجب إيصال الماء إلى داخل الضفيرة للمرأة، وعليه 3)

الفقيه أحمد بن إبراهيم: أنه عامة المتون، وليست رواية كما ذكر الشارح، وإنما هنا قول 

عليها أن تبل  ذوائبها وتعصرها، وقال: فائدة اشتراط العصر أن يبلغ الماء شعب قرونّا، 

 .168كما في المحيط البرهاني ص

جل أن لا يوصل الماء إلى داخل  ارح أن ه في روايةٍ يجوز للرَّ ويمكن أن يكون قصد الشَّ

فيرة، وهذا مجرد قول في المذهب، والمعتمد يجب عليه أن يوصل الم اء لشعره؛ لأن  الضَّ

فيرة ثبت استحساناً من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قلت  سقوطَ غسل الضَّ

إنيِّ امرأة أشد  ضفرَ رأسي أفأنقضه؛ لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك »يا رسول الله: 

، فيقتصر فيه على 259: 1في صحيح مسلم « أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء

فيه عن أبي : »48به الحديث، وهو النِّساء، قال الحلبي في غنية المستملي صما جاء 

در الشهيد: أنه يجب  حنيفة  روايتان نظراً إلى العادة، وإلى عدم الضرورة، وذكر الصَّ
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 .(1)للحرج

 )وسننهُ: قال: 

لاة، (3)وفرجَه (2)أن يَغسلَ يديه أُ للص  ، ويُزيل الن جاسةَ عن بدنهِِ، ثمي يتوض 

ثمي يُفيضُ الماءَ على جميعِ بدنه ثلاثاً(
قالت  هكذا حُكيِ غُسل رسولِ اللهِ  ،(4)

 غسلًا فاغتسل من الجنابة فأكفأ   للنَّبي    وضعت»: اعنه الله   رضي  ميمونة

                                                                                                                                                   

هم؛ لعدم الضرورة، وللاحتياط، قال في الخلاصة:  إيصال الماء إلى أثناء الشعر في حق 

الماء إلى المسترسل، ولم يذكر غير ذلك، فكان هو وفي شعر الرجل يفترض إيصال 

هم ورة المخصصة في حق   «.الصحيح، عملًا بمقتضى المبالغة في الآية مع عدم الضرَّ

وهذا إذا كانت ضفائرها مفتولة، أما إذا كانت منقوضة يجب إيصال الماء إلى أثناء ( 1)

 .94الشعر كما في اللحية؛ لعدم الحرج، كما في شَح الوقاية ص

لأن  غسل اليدين داخل في غسل سائر البدن، والمراد هنا غسل يديه قبل سائر ( 2)

الأعضاء؛ لكونّما آلة التطهير، وهذا بعد التسمية والنية بقلبه، ويقول بلسانه: نويت 

 .22: 1الغسل لرفع الحدث، كما في مجمع الأنّر 

بمنزلة الفم فيجب تطهيره،  لأن ه مظن ة النجاسة، والمرأة تغسل فرجها الخارج؛ لأنه( 3)

 .14: 1كما في تبيين الحقائق 

بأن يبدأ برأسه ثم منكبه الأيمن ثم الأيسر، ثم باقي سائر جسده، وهذا اختيار ( 4)

، والبدائع 29: 1، وتحفة الفقهاء 87: 1، وفتح باب العناية 141صاحب المراقي ص

، والتبيين 3 مختصره ص، والقدوري في51: 1، وفتح القدير 16: 1، والهداية 34: 1

 ، وقال: هو ظاهر الرواية.107: 1. وصححه في الدر المختار 52: 1. والبحر 14: 1
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يه، ثم  أفاضَ الماءَ على فرجِهِ فغسلَه، ثم  مال  الإناءَ بشمالهِِ على يمينهِِ فغسلَ كفَّ

تنشقَ وغَسَلَ بيدِه على الحائطِ أو على الأرضِ فدَلَكَها، ثم  تمضمضَ واس

وجهَه وذراعيه، وأَفاضَ الماءَ على رأسِه، ثم  أَفاض على سائر جسدِه، ثم  

ى فغسلَ رجليه  .(1)«تنح 

 
ِ
تَن قَعِ الماء ؛ لما روينا، (2)ويُستحبُّ تأخيُر غَسل رجليه إن كانتا في مُس 

 المستعمل.
ِ
زاً عن الماء  وتحرُّ

                                                                                                                                                   

والثاني: يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر ثلاثاً ثم على رأسه، وعلى سائر 

: 1، وصححه في الغرر 107: 1جسده ثلاثاً، قاله الحلواني، واختاره صاحب التنوير 

18. 

ب، /21والثالث: يبدأ بالأيمن ثلاثاً، ثم بالرأس، ثم بالأيسر. ينظر: التاتارخانية ق

 .14: 1وحاشية الشلبي على التبيين 

غسلًا فأفرغ بيمينه على  صببت للنبي »عن ميمونة رضي الله عنها: قالت: ( ف1)

ها ثم يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسل

تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي 

 .102: 1في صحيح البخاري « بمنديل فلم ينفض بها

إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ  وعن عائشة رضي الله عنها: )كان 

عره، ثم يصب  على كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول ش

 .99: 1في صحيح البخاري « رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله

، صاحب التبيين 93ذهب  هذا إلى التفصيل صدر الشيعة في شَح الوقاية ص( 2)

، 28، وتحفة الملوك ص52، والبحر ص29: 1، والتحفة 141، والمراقي ص14ص
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؛  بُلٍ أو دُبُرٍ على الفاعل والمفعول به(في قُ  (1))ويُوجِبُه: غَيْبُوبة الَحشَفةقال: 

إذا التقى الختانان وتوارت الحشََفة وجب الغُسَل أَنزل أو لم يُنزل، : »لقوله 

 .(2)«قالت عائشة رضي الله عنها: فعلتُه أنا ورسولُ الله فاغتسلنا

                                                                                                                                                   

أن  106: 1ونبه ابن عابدين في رد المحتار ، 16: 1، والهداية 34: 1والبدائع ص

 الاختلاف في الأولوية لا في الجواز.

، وظاهر كلام النسفي 106: 1والثاني: ذهب إلى التقديم مطلقاً كصاحب الدر المختار 

 .4في الكنز ص

، والحلبي 3والثالث: ذهب إلى التأخير مطلقاً وهو ظاهر كلام القدوري في مختصره ص

 .4في الملتقى ص

ر، كما في لسان العرب ( وهو 1)  .887: 2ما فوق الختان، وهي رأس الذَكَّ

: )إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل( في عن عائشة رضي الله عنها، قال ( ف2)

، وسنن 452: 3، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 182: 1سنن الترمذي 

 لته أنا ورسول الله فع»، وغيرها. ولفظ: 46: 1، وموطأ مالك 108: 1النسائي 

 .108: 1في سنن الترمذي« فاغتسلنا

إذا التقى الختانان وتوارت   : »قال  وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

: 82: 1، قال الكناني في المصباح 200: 1في سنن ابن ماجة « الحشفة فقد وجب الغسل

: وكل ما 195: 1إسناده ضعيف لضعف ابن أرطأة، وقال التهانوي في إعلاء السنن 

كان في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. وفي لفظ: 

 ، وغيرها.161، ومسند أبي حنيفة ص13: 1في الآثار « وجب الغسل أنزل أو لم ينزل»

قال استأذنت على عائشة رضي الله عنها، فأذنت لي  وعن أبي موسى الأشعري 

م المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك فقالت: فقلت لها: يا أماه أو يا أ
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بُر؛ لأنَّ   كالقُبُل، ولقول علي  وكذا في الدُّ
ِ
ه محلُّ مشتهى مقصودٌ بالوطء

: «ولا توجبون فيه صاعاً من ماء ، وفي  ؟(1)«توجبون فيه الحد 

يادات»  . (3): يجب على المفعول به احتياطاً (2)«الزِّ

                                                                                                                                                   

لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما 

: )إذا جلس بين شعبها يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله 

 .271: 1مسلم  الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل( في صحيح

: )إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب عليه ، قال عن أبي هريرة 

، وفي رواية: )وإن لم 271: 1، وصحيح مسلم 110: 1الغسل( في صحيح البخاري 

 .271: 1ينزل( في صحيح مسلم 

كان المهاجرون يأمرون بالغسل، وكانت »: 249: 1( أخرج عبد الرزاق في مصنفه 1)

لأنصار يقولون: الماء من الماء، فمن يفصل بين هؤلاء؟ وقال المهاجرون: إذا مس ا

موا بينهم علي بن أبي طالب  فاختصموا إليه،  الختان الختان فقد وجب الغسل، فحكَّ

رِجُ أيجب عليه الحد؟ قال: فيوجب الحد ولا  خِل وَيُخ  فقال: أرأيتم لو رأيتم رجلًا يُد 

؟ فقضى للمهاجرين، فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربما فعلنا يوجب عليه صاعاً من ماء

 «. ، فقمنا واغتسلناذلك أنا ورسول الله 

يوجب القتل والرجم ولا يوجب »قال:  ( عن عكرمة 947وأخرج ابن أبي شيبة )

 «. إناء من ماء

أيوجب أربعة آلاف، ولا يوجب »قال: ( عن شَيح 949( و)948وأخرج أيضاً )

 «.إناء من ماء

 هـ(.189( الزيادات من كتب ظاهر الرواية لمحمد بن الحسن الشيباني، )ت2)

 ؛  فلأنّما  يوجبان  الحد   الذي  فيه ( أي:  في  الدبر،   أما عند   أبي يوسف   ومحمد 3)
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فق (1))وإنزالُ الَمنيقال:  هوة( (2)على وجه الد  ه يُوجب الجنابة ؛ لأنَّ (3)والش 

، وسألت أم سليم رسول الله  ى عن المرأة تر إجماعاً، فيجب الغُسل بالنَّصِّ

 .(4)«عليها الغُسل إذا وَجَدت الماء»زوجها يجامعها، قال:  في منامها أن  

                                                                                                                                                   

للاحتياط في تركه، فلأن يوجبا الغُسل الذي الاحتياط في وجوبه أولى، وأما عند أبي 

في الحد  فيتركه، ويحتاط في الغسل فيوجبه، والاحتياط في كل ، فلأن ه يحتاط حنيفة 

 .64: 1باب بما يناسبه، كما في العناية

المَنيِ  عام يشمل ماء الرجل والمرأة، وله خواص يعرف بها، وهي: الخروج بشهوة ( 1)

مع الفتور عقبه، والرائحة كرائحة الطلع رطباً، ورائحة البيض يابساً، الخروج بدفق 

، وأنه أبيض خاثر ينكسر منه الذكر، هذا في مَنيِ  الرجل، وأما مني المرأة فهو ودفعات

 .81: 1أصفر رقيق، كما في عمدة الرعاية 

ه، كما في رد المحتار 2) فَق: هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقرِّ  .108: 1( الدَّ

ذفت فاغتسل ، فقال: إذا حكنت رجلًا مذاءً فسألت النبي »، قال: عن علي ( ف3)

، وغيره، قال  107: 1في مسند أحمد « من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل

: رجاله كلهم ثقات إلا جواباً، فإنه صدوق رمي 186: 1التهانوي في إعلاء السنن 

 بالإرجاء، فالسند محتج به..

كنت رجلًا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري »، قال: وعن علي 

أو ذكر له. فقال لي: لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك  ذكرت ذلك للنبي ف

، 15: 1في صحيح ابن خزيمة » وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا أنضحت الماء فاغتسل

 ، وغيرها..111: 1، والمجتبى 53: 1، وسنن أبي داود 385: 3وصحيح ابن حبان 

تبعه الماء الدافق الذي يكون منه إني كلما  بلت : »وعن مجاهد سأل رجل ابن عباس 

الولد...فقال: أرأيت إذا كان منك، هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لا. قال: فهل تجد 

أخرجه الحاكم في « خدراً في جسدك؟ قال: لا. قال: إنما هذه بردة يجزيك منه الوضوء

 .189: 1تاريخه وسنده حسن. ينظر: إعلاء السنن 

 يا »،   فقالت: عنها،  قالت: جاءت أم  سليم  إلى  النبي عن أم سلمة   رضي الله ( ف4)
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ب على ظَهرِه أو  هوة، كما إذا ضَُِ فق والشَّ ولو خَرَجَ لا على وجه الدَّ

، فإن ه (1)سَقَطَ من علوٍ أو أصابه مرضٌ يجب الوضوءُ دون الغُسل كما في المذي

، لكنَّ لَمَّا لم يخرج  الَمنيِ 
ِ
فق لم يجب الغُسل. من أجزاء  على وجهِ الدَّ

طُ انفصاله  كونه  يُعرفُ   بذلك عن شهوةٍ؛ لأنَّ  (3)عن موضعِه  (2)ثم  الشَّ

                                                                                                                                                   

رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال 

: 1، وصحيح البخاري 251: 1في صحيح مسلم « : نعم إذا رأت الماءرسول الله 

108. 

ن الرجل يجد البلل ولا يذكر ع سئل رسول الله »وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: 

احتلاماً؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللًا؟ قال: لا غسل 

عليه. قالت أم سلمة: يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم إن  النِّساء 

: 1، والمنتقى 112: 1، والسنن الصغرى 190: 1في سنن الترمذي « شقائق الرجال

 .256: 6، ومسند أحمد 78: 1، وسنن أبي داود 33

وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير دفق، ( 1)

 .107: 1كما في رد المحتار 

هوة شَط وقت الانفصال، هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف وقت  (2) الش 

وأخذ رأس العضو حتى سكنت شهوته فخرج الخروج، فلو انفصل عن مكانه بشهوة، 

بلا شهوة يجب الغسل عندهما لا عنده، ولو اغتسل قبل أن يبول، ثم خرج منه بقي ة 

 .94المني  يجب غسل ثانٍ عليه، عندهما لا عنده، كما في شَح الوقاية ص

الانفصال عن موضعه ومستقره، وهو الصلب في الرجل، والترائب: أي عظام ( 3)

لمرأة، وهذا متعلق بقيد الشهوة لا بالدفق، فإنه لا يكون إلا عند الخروج، كما در في االص  

 .310: 1في السعاية 
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طُ، وعند أبي يوسف  ما حكمَه إنَّ  : خروجُه عن العضو؛ لأنَّ مَنياً، وهو الشَّ

 الخروج، فيعتبُر وقتئذٍ. يثبتُ بعد

 .(1))وانقطاعُ الحيضِ والنِّفاسِ(قال: 

نَ }ا الحيضُ؛ فلقوله تعالى: أم   هُر  بالتَّشديد،  [222]البقرة: {حَتَّىَ يَط 

 مَنعََ من قربانّن  حتى يغتسلن، ولولا وجوبه لَمَا مَنَعَ.

ا الن   فاسُ فبالإجماع.وأم 

ا في أحكام وكذا يجب على المستحاضة إذا كَمُلَت  أيام حيضها؛ لأنَّّ 

 الحيض كالطَّاهرات.

 .(2)فوَجَدَ في ثيابهِِ مَنياً أو مَذياً فعليه الغُسْل()ومَن استيقظ قال: 

                                                           

« : )إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطهر، فلتغتسل ولتصلقال  عن معاذ ( ف1)

:وإسناده صحيح على قاعدة 203: 1،قال التهانوي في الإعلاء 284: 1في المستدرك 

 خطبته.  الكنز المذكورة في

رت ( بلا 2) جل والمرأة، وعن محمد في غير رواية الأصول: إذا تذك  فرق في هذا بين الرَّ

 : الاحتلام والإنزال والتلذذ، ولم ترَ بللًا كان عليها الغسل، قال شمس الأئمة الحلَ واني 

وقال ، 180، والمحيط البرهاني ص94لا يؤخذ بهذه الرواية، كما في شَح الوقاية ص

فر: أنه ما لم يخرج منها من الفرج الداخل لا يلزمها الغسل في الأحوال كلها وبه أبو جع

يدل  11: 1وظاهر كلام صاحب الفتاوى البزازية  الحاكم الشهيد، كما في حلبي صغير،

 على الأخذ بها.
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؛ فلقوله  ا الَمنيُِّ مَن ذَكَرَ حُلمًا ولم يَر بللًا فلا غُسَل عليه، ومَن : »أم 

ل  . (1)«رأى بللًا ولم يَذكر حُلمًا فعليه الغُس 

ا الَمذِيُّ ففيه خلافُ أبي يوسف  ل، كماوأمَّ  ؛ لأن  المذيَ لا يُوجبُ الغُس 

 حالة اليقظة.  في

 .(2)ه مَنيٌِّ قد رَقَّ فيجب الغُسلُ احتياطاً الظَّاهرَ أنَّ  ولنا: أنَّ 

والمرأةُ إذا احتلمت ولم تَر بللًا إن استيقظت، وهي على قفاها يجب 

الظَّاهرَ في الاحتلامِ الخروج،  لأنَّ  ؛(3)الغُسل لاحتمال خروجه ثم  عوده

                                                           

إذا استيقظ أحدكم من نومه، فرأى بللا، ولم : »( فعن عائشة رضي الله عنها، قال 1)

في سنن ابن « م، اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم، ولم ير بللا، فلا غسل عليهير أنه احتل

، والسنن الكبرى 10: 9، والمعجم الأوسط592: 1، وسنن الدارمي200: 1ماجة

 .61: 1، قال الأرناؤوط: حسن لغيره، كما حاشية الاختيار259: 1للبيهقي

ي وإن لم يحتلم، ( 2) ففي المَنيِِّ ظاهر؛ لأن بخروجه يجب رؤية المستيقظ المَنيِ  أو المذَ 

ي؛ فلاحتمالِ كونهِِ مَنيَِّاً رَقَّ بحرارةِ البدن، هذا عند أبي حنيفة  ا في المذَ  الغُسل، وأمَّ

ومحمد، وقال أبو يوسف: لا يجب عليه حتى يتذكر الاحتلام؛ لأن الأصل براءة الذمة، 

لأن النائم غافل، والمني قد  فلا يجب إلا بيقين، وهو القياس، وهما أخذا بالاحتياط؛

 .16: 1يرق بالهواء، فيصير مثل المذي، فيجب عليه احتياطاً، كما في التبيين 

قال : »60: 1( هذا المسألة من تخريجات المشايخ، قال ابن عابدين في منحة الخالق3)

بعضهم: لو كانت مستلقيةً وقت الاحتلام يجب عليها الغُسل لاحتمال الخروج ثم 

فيجب الغسل احتياطا، وهو غيُر بعيد إلا من حيث إن ماءها إذا لم ينزل دفقاً بل العود، 

ا عدم الخروج إن لم يكن الفرج في صبب، أو عدم العود إن كان في  سيلاناً يلزم، أم 

 «.صبب، فليتأم ل
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جل فإنَّ  ، وإن استيقظت وهي على جهةِ  ه لا يعود لضيقبخلاف الرَّ المحل 

 أُخرى لا يجب.

 وقيل:    ،(4)سُنيةٌ(   (3)والإحرام    (2)والعيدين   (1)الُجمعة   )وغُسل   قال:

                                                           

في « الغسل يوم الجمعة واجب على كل  محتلم: »قال  فعن أبي سعيد الخدري ( 1)

 .858رصحيح البُخاري 

في صحيح البخاري « إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل: »قال  وعن عمر 

 .882ر

في سنن « يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى كان رسول الله : »فعن ابن عباس ( 2)

 .1315ابن ماجة ر

كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم  أن  رسول الله : »وعن الفاكه بن سعد  

 81ـ80:  2، وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص1316ابن ماجة ر في سنن« عرفة

، ونقل «أنه السنة»عن جماعة من الصحابة أنّم فعلوه، منهم عروة بن الزبير وقال: 

 «.لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثاً صحيحاً »الحافظ عن البزار قوله: 

عميس بمحمد بن أبي بكر نفست أسمـاء بنت »(  فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 3)

في صحيح « أبا بكر رضي الله عنها يأمرها أن تغتسل وتـهل بالشجرة فأمر رسول الله 

 .1209مسلم ر

في سنن الترمذي « تجرد لإهلاله واغتسل أنه رأى النبي : »وعن خارجة بن زيد 

 .830ر

خلافاً  على قول أبي يوسف ( وكذا عرفة، فإن السنة فيها للصلاة لا لليوم 4)

: 1، والسراجية 12. كما في ذخيرة العقبى على شَح الوقاية صللحسن بن زياد 
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؛ لئلا يتأذى البعضُ برائحة ، فإنَّ (1)مُستحبٌّ  ه يوم ازدحام، فيستحبُّ

 .(2)البعضِ 

اعُ وأدنى ما يَكفي من الماء في الغُسل صاعٌ، وفي الوضوء  ، والصَّ مُدٌّ

اع  إن  النَّبيَّ »ثمانيةُ أرطال، والمدُّ رطلان؛ لما رُوِي:  كان يغتسل بالصَّ

                                                                                                                                                   

. وثمرة الخلاف تظهر أن من لا تجب عليهم الجمعة كالنساء والصبيان لو اغتسل، 10

لا عند أبي  وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن 

حوا بأن »: قال: 188اية العماد ص، قال عبد الغني النابلسي في نّيوسف  إنّم صرَّ

هذه الأغسال الأربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء 

ثانياً، ولئن كانت للطهارة أيضاً فهي حاصلة بالوضوء ثانياً مع بقاء النظافة، فالأولى 

ردة في ذلك طلب عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث؛ لأن مقتضى الأحاديث الوا

، وأيده على كلامه خاتمة المحققين ابن 114: 1في رد المحتار « حصول الن ظافة فقط

 عابدين

وهو : 339: 1في البنايةوقيل: هذه الأربعةُ مستحب ةٌ، قال العيني ( قال في الهداية: 1)

 قول طائفة من العلماء.

دخول مكة والمدينة ، ك(  وما عدا هذه الأربعة من الغسل المسنونة يكون مندوباً 2)

ولمجنون أفاق ولصبي إذا بلغ بالسن وعند حجامة وفي ليلة براءة أو قدر إذا رآها، 

وعند الوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر، وعند دخول مِنى يوم النحر، ولطواف الزيارة، 

ولصلاة كسوف، واستسقاء، وفزع، وظلمة، وريح شديد؛ لورود الأدلة المفيدة لذلك، 

 .31، والهدية العلائية ص25: 1مجمع الأنّر  كما في
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اع أم من غيره؟ وهذا ليس (1)«ويتوضأُ بالُمد   ، ثم اختلفوا هل المدُّ من الصَّ

بتقديرٍ لازمٍ حتى لو أَسبغ الوضوءَ والغُسلَ بدون ذلك جاز، ولو اغتسل 

 .(2)يُسرف، فهو المكروهبأكثر منه جاز ما لم 

                                                           

في « كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد إن  النَّبيَّ »( فعن عائشة رضي الله عنها: 1)

يغتسل بالصاع ويتطهر  كان رسول الله : »، وعن أبي بكر 23: 1سنن أبي داود

 .258: 1في صحيح مسلم« بالمد

اع ثمانية كا أن  النبي  : »وعن أنس بن مالك  ن يتوضأ برطلين، ويغتسل بالصَّ

 .94: 1في سنن الدارقطني« أرطال

وعن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال: حدثتني عائشة 

، وسنن 127: 1في المجتبى« كان يغتسل بمثل هذا أن رسول الله »رضي الله عنها: 

 .115: 1النسائي الكبرى

لرواية مقدار الماء الذي يغتسل به بأن أدنى ما يكفي في الغسل من ( ذكر في ظاهر ا2)

، ثم إن محمداً  ذكر الصاع في الغسل، والمد  في الوضوء  الماء صاع، وفي الوضوء مد 

 مطلقاً عن الأحوال، ولم يُفسره.

ا إذا  قال بعض مشايخنا: هذا التَّقدير في الغسل إذا لم يجمع بين الوضوء والغسل، فأم 

 بينهما يحتاج إلى عشة أرطال رطلان للوضوء، وثمانية أرطال للغسل. جمع

أنه قال: في  وقال عامة المشايخ: إن الصاع كاف لهما، وروى الحسن عن أبي حنيفة 

الوضوء إن كان المتوضئ متخففاً، ولا يستنجي يكفيه رطل واحد لغسل الوجه 

ه رطلان رطل للاستنجاء واليدين ومسح الرأس، وإن كان متخففاً ويستنجي يكفي

 ورطل للباقي.
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 غيِر   إلا بغلافه( (1)مسُّ المصحف والُجنبُ   للمُحْدِث   يجوز )ولا قال: 

                                                                                                                                                   

اع والمد في الغسل والوضوء ليس بتقدير  ثم هذا التقدير الذي ذكره محمد  من الص 

لازم، بحيث لا يجوز النقصان عنه أو الزيادة عليه، بل هو بيان مقدار أدنى الكفاية عادة 

ليه؛ لأن طباع حتى إن من أسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك أجزأه، وإن لم يكفه زاد ع

الناس، وأحوالهم تختلف، لكن ينبغي أن يزيد عليه بقدر ما لا إسراف فيه، كما في 

 .35: 1البدائع

« لا يمس القرآن إلا طاهر: »، قال عن ابن عمر ( وكذلك الحائض والنفساء، ف1)

، قال الهيثمي في مجمع 121: 1، وسنن الدارقطني 88: 1في سنن البيقهي الكبير 

 «. رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون: »276: 1 الزوائد

لا تمس »إلى  اليمن  قال:   قال: لما  بعثني رسول  الله   وعن حكيم  بن  حزام 

حديث صحيح الإسناد ولم »، وقال: 552: 3في المستدرك « القرآن إلا وأنت طاهر

، والمعجم 313: 12، 205 :3، والمعجم الكبير 327: 3، والمعجم الأوسط «يخرجاه

: 1، والموطأ 214: 2، وسنن الدارمي 122، والمراسيل لأبي داود ص277: 2الصغير 

 . 341: 1، وفي رواية: )إلا على طهر( في مصنف عبد الرزاق 199

قال: قال عثمان بن أبي العاص ـ وكان شاباً ـ: وفدنا على  وعن المغيرة بن شعبة 

أخذاً للقرآن وقد فضلتهم بسورة البقرة، فقال النبي  فوجدوني أفضلهم رسول الله 

 رتُك على أصحابك وأنت أصغرهم، ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر( في : )قد أمَّ

: رواه الطبراني في الكبير 277: 1، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 44: 9المعجم الكبير 

عفه يحيى بن معين والنسائي في جملة فيما تجب فيه الزكاة، وفيه إسماعيل بن رافع ض

 وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث.

 فانطلق  إلى حاجة  فتوارى عنا  كنا  مع  سلمان »،  قال: وعن عبد الرحمن بن  زيد 
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ز رُون}؛ لقوله تعالى: (1)الُمشََّ هُ إلِاَّ الم ُطَهَّ  .[79]الواقعة:{لاَّ يَمَسُّ

ه، وكَرهه بعضُهم ه بكمِّ  .(2)ولا بأس أن يمسَّ

لا يقرأ الجنُُب ولا : »لقوله ؛ (3))ولا يجوز للجُنب قراءةُ القرآن(

 .(4)«الحائضُ شيئاً من القرآن

                                                                                                                                                   

فخرج إلينا، فقلنا: لو توضأت فسألناك عن أشياء من القرآن، فقال: سلوني فإني لست 

ه المطهرون، ثم  تلا:  ه إنَّما يمس  رُونَ  لا}أمس  هُ إلِا الم ُطَهَّ قال [«. 79]الواقعة: {يَمَسُّ

أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في : »27: 8الحافظ السيوطي في الدر المنثور 

 «.المصنف وابن المنذر والحاكم وصححه

 ( أي متجاف: أي منفضل عنه.1)

؛ لأنه تابع للماس، ( المعتمد أنه 2) سُ بالكُم  فاللمس به لمس بيده، كما في يكره تحريمًا اللَّم 

، 126، وهذا ما صحح في الهداية، ومشى عليه في الوقاية ص 149: 1فتح القدير 

: ولو في كمه جاز كما في المحيط. قال في البحر: 144وغيرها، وفي ذخر المتأهلين ص

 ، وغيرها.144فهو معارضٌ لما في المحيط فكان هو أولى، كما في منهل الواردين ص

خِيِّ تعلِّمُ بخلاف ( هذا 3) ي بالقرآن والتَّعليم، فالمعلمةُ إذا حاضت  فعند الكَر  التَّهجِّ

:  116: 1كلمةً كلمة، وتقطعُ بين الكلمتين، صححه في الدر المختار  ، وعند الطَّحَاوِي 

مُ النِّصفَ الآخر.  نصف آيةٍ وتقطع، ثم تُعَلِّ

في سنن « لجنب شيئاً من القرآنلا تقرأ الحائض ولا ا: »، قال عن ابن عمر ( ف4)

، وقال: ليس هذا بالقوي، وصح  عن 309: 1، وسنن البيهقي الكبير236: 1الترمذي

، وساقه عنه في الخلافيات بإسناد «أنَّه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب: »عمر 

، وغيرها. 350-349: 1، وإعلاء السنن564: 1صحيح، كما في السنن الصغرى
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 ....................................ه يجوز له : أنَّ  (1)وعن الطَّحاوي  

                                                                                                                                                   

 وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي : »236: 1في سننه وقال الترمذي

، وأحمد،  افعِي  والتابعين ومَن بعدهم، مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشَّ

وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً، إلا طرف الآية والحرف 

صوا للجنب والحائض في التسبيح و   «.التهليلونحو ذلك، ورخَّ

في صحيح « لا يحجبه عن قراءة القرآن ما خلا الجنابة كان النَّبيُّ »قال:  عن علي و

، ومصنف ابن أبي «حسن صحيح»، وقال: 273: 1، وسنن الترمذي510: 1ابن حبان

، وقال ابن حجر في فتح 459: 1، ومسند أبي يعلى83: 1، ومسند أحمد99: 1شيبة

: 1، كما في فقه سعيد بن المسيب«حسن يصلح للحجيةالحق أنَّه : »281: 1الباري

146. 

توضأ فقرأ آياً من القرآن، ثم قال: هكذا لمن  رأيت رسول الله »قال:  وعن علي  

ا الجنب فلا، ولا آية ، وقال المقدسي في 300: 1في مسند أبي يعلى« ليس بجنب، فأم 

: 1في مجمع الزوائد ، وقال الهيثمي«إسناده صحيح: »244: 2الأحاديث المختارة

 «. رجاله موثقون: »276

نّى  أن  يقرأ  أحدنا  القرآن وهو   إنَّ رسول الله : »وعن عبد الله بن رواحة 

 «.إسناده صالح»، وقال: 120: 1في سنن الدارقطني« جنب

، أبو جعفر، قال ( 1) ي  ري  الطَّحَاوِي  المصِر  دِي الحَج  وهو أحمد بن محمد بن سلامة الأزَ 

أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وقال: ابن يونس: كان ثقة ثبتاً لم يخلف 

فاته: شَح معاني الآثار، ومختصر الطحاوي، مشكل الآثار، ) -229مثله، من مؤلَّ

 . 171، وروض المناظر ص186: 2هـ(. ينظر: العبر321
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ل(1)بعضُ آية  .(2)، والحديثُ لا يُفصِّ

ملةِ والحمدلة. :ولا بأس بأن يقرأ شيئاً منه لا يُريدُ به القرآن  كالبَس 

كرُ  عاءُ( )ويجوز له الذ  المنعَ ورد عن القرآن  ؛ لأنَّ (3)والت سبيحُ والدُّ

ة.  خاص 

 المسجد لجنب  أُحل    لا: »لقوله  ؛ إلا لضرورةٍ( (4))ولا يدخل المسجد

                                                           

ولا يقرأ الجنب » : 90: 1، وشَح معاني الآثار  18( قال الطحاوي في مختصره ص1)

، ووجهه: إنه إن قرأ وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة «. ولا الحائض الآية التامة

، والمعتمد يمنع قراءة 148: 1ما دون الآية لا يعد بها قارئاً. ورجحه صاحب الفتح 

تَار، واختاره ، وهو الُمخ  خِي  صاحب  القرآن مطلقاً سواءٌ كان آيةً، أو ما دونَّا عند الكَر 

 وغيرها.  7، والكن ز ص 178، والمراقي ص4والملتقى ص ،116: 1الدر المختار 

، فلا يكون شاهداً للطحاوي 2) ( أي الحديث منع من القراءة مطلقاً سواء آية أو أقل 

 فيما قال.

، وكذا 143قرأ سائر الأدعية المأثورة، والأذكار، كما في ذخر المتأهلين ص( وكذا لو 3)

:  149: 1، وقال صاحب الفتح 438القنوت لا تكره، كما في المحيط صقراءة دعاء 

ظاهر المذهب أنه لا يكره، وعليه الفتوى. وعند بعض المشايخ يكره، كما في شَح 

 .126الوقاية ص

( ويدخل في حكم المسجد كل  ما أُعدَّ للصلاة من بناء المسجد، بخلاف ساحته 4)

: أنَّ المصلىَّ لا يأخذ حكم 205: 1حر الرائقوظلة بابه، فقد صرح ابن نُجيم في الب

 «.فلهذا لا تمنع من دخول مصلىَّ العيد والجنائز والمدرسة والرباط»المسجد: 
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 .(1)«ولا حائض

م ودخل  ه طهارةٌ عند عدم الماء.؛ لأنَّ (2)فإن احتاج إلى ذلك تيمَّ

م، وقيل: وإن نام في المسجد فأجنب، قيل: لا يُباح له الخرو ج حتى يتيمَّ

 .(3)يُباح

 في جميعِ ذلك. )والحائضُ والنُّفساء كالُجنبُ(

 فصل

هِ: كالمطر وماءِ العيونِ  )تجوز الط هارةُ بالماءِ الط اهر في نفسِهِ المطهر لغيِرِ

 .والآبار وإن تغيري بطول المكث(

مَاء مَاء طَهُو}والأصلُ فيه قوله تعالى:  ناَ مِنَ السَّ ]الفرقان: {رًاوَأَنزَل 

الماءُ طهورٌ لا ينجسه »من آبار المدينة، وقال:  . وتوضأ رسول الله [48

 فيبقى   يُنجسه،  لا  المكث وطول   ،(4)«طعمه أو لونه أو ريحه غيرَّ   شيءٌ إلا  ما

                                                           

 ، 284: 2: )إني   لا  أحل المسجد لحائض ولا جنب( في صحيح ابن خزيمةقال  (1)

 .442: 2، وسنن البيهقي الكبير1032: 3، ومسند إسحاق 60: 1وسنن أبي داود

( قال في المبسوط: مسافر مر  بمسجدٍ فيه عين ماء، وهو جنب ولا يجد غيره، فإن ه 2)

م لدخول المسجد، كما في العناية  .166: 1يتيم 

اختلف فيمن أجنب في المسجد هل يخرج لوقته أو يتيمم ثم : »644: 1( وفي البناية3)

 «.يخرج

 إلا ما غلب على ريحه   ينجسه شيءالماء لا   إن  : »قال  ،عن أبي أمامة الباهلي ف (4)
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 طاهراً.

تَه:  )ويجوز بماء خالطه شيءٌ طاهرٌ فغير  أحدَ أوصافه(قال:  ولم يُزِل رقَّ

عفرا  .( (3)وماء المدي  (2)والأشُنان (1)ن)كالز 

 .(4)وفي اللَّبن: روايتان

                                                                                                                                                   

، وسنن 104: 8، والمعجم الكبير174: 1في سنن ابن ماجة« وطعمه ولونه

 .32: 1الدارقطني

رِي  : 1في سنن أبي داود « الماء طهور لا ينجسه شيء: »، قال وعن أبي سعيد الخدُ 

 ، وغيرها.358: 17، ومسند أحمد 95: 1، وسنن الترمذي 17

، قال يا رسول الله: إنا نركب البحر القليل سأل رجل رسول الله  وعن أبي هريرة 

هو الطهور ماؤه  الحل : »من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر،فقال 

 «ميتته

بغ، أي معروف، وهو من الطِّيب. ينظر: 1) فَران: هذا الصِّ ع  : 21«)تاج العروس»( الزَّ

428.) 

ناَن: بضم ا2) لهمزة وكسرها: نبات تغسل به الثياب والأيدي وبدن الإنسان، ( الأشُ 

 (. 89: 1«)فتح باب العناية»يعمل عمل الصابون أيضاً. ينظر: هامش 

 .261: 2( ماء المد: هو ماء السيل. ينظر: المغرب 3)

( معلومٌ أن  اللبن من المائعات التي فيها صفتان، فإن خالط الماء، فانتقلت أحد 4)

فتين ل وصفين تعتبر الغلبة من »لماء لم يبق الماء طاهراً مطهراً، ففي رمز الحقائق: الصِّ

ذلك الوجه: كاللبن مثلًا يخالفه في اللون والطعم، فإن كان لون اللبن أو طعمه هو 

 «.الغالب لم يجز الوضوء به، وإلا جاز
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)ولا تجوز بماءٍ غلب عليه غيُره فأزال عنه طَبْع الماء: كالأشربة والخلي 

ناً للعطش، وماء الوَرْد( باً مُسكِّ  )وتعتبُر الغلبةُ ، وطبع الماء كونه سيالاً مُرطِّ

 .(1)بالأجزاء(

                                                                                                                                                   

ق بالدهن الزيت والروايتان الواردتان في الماء إنما في قدرته على إزالة النجاسة، فهل يلح

أن يكون المائعُ الطاهرُ مزيلًا: كالخل  وماء : »704: 1قال العيني في البناية أم بغيرها،

بس واللَّبن ونحوها، فإن بها يبسط النَّجاسة  هن والدِّ الورد ونحوهما، واحترز به عن الدُّ

ب : لو غسل الدم من الثوروى الحَسَن عن أبي يوسف «: الذخيرة»ولا تزول، وفي 

بدهن أو سمن أو زيت حتى أذهب أثره جاز، ومثله رواية بش عنه في اللبن...، في 

 ««.في اللبن: روايتان«: »المحيط»

 وضابط الغلبة له وجهان:( 1)

 الأول: إن خالط الماء الجامدات الطاهرات بإخراجه عن رقته وسيلانه على الصحيح.

 لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء.. وسيلانه: بأن ه لا ينعصر عن الثوبورقته: بأن  

وأما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه لا يمنع جواز الوضوء به تغير أوصافه كلها بجامد 

خالطه بدون طبخ كزعفران وصابون وأشنان وفاكهة وورق شجر، فعن أم هانئ رضي 

بقصعة  يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو ذر كان رسول الله »الله عنها، قالت: 

فيها ماء قلت: إني لأرى فيها أثر العجين، قالت: فستره أبو ذر فاغتسل، ثم ستر النبي 

 462: 3، وصحيح ابن حبان 119: 1في صحيح ابن خزيمة « أبا ذر فاغتسل ،

 وغيرهما.

 الثاني: إن خالط الماء المائعات، وله أربعة حالات:

 لا يجوز الوضوء به كالقرع   هفإن    له وصف واحد وصف واحد من مائع  إن ظهر  (1
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الطه شيءٌ من الطِّيِن يجوز الوضوءُ به والأصلُ فيه: أن  الماءَ الذي خ

إجماعاً؛ لبقاء اسم الماء المطلق، ولا يجوز بالخل  إجماعاً؛ لزوال الاسم عنه، 

 فكلُّ ما غلب على الماء وأخرجه عن طبعه ألحقناه بالخل.

ل؛وما غلب عليه الم على حكم  لأنه   اء وطبعه باق ألحقناه بالأوََّ

 ته إلى العين والبئر.الإطلاق، وإضافتُه إليه كإضاف

در  التَّنظيف كالَمرق إلا ما يقصد به   يجوز  لا بالطَّبخ   وإن تَغيرَّ    (1)كالسِّ

                                                                                                                                                   

والبطيخ فإن ماءها لا يخالف إلا في الطعم، وكذلك ماء الورد فإنه لا يخالف إلا في 

 الريح.

إن ظهر وصف واحد كلون أو طعم من مائع له وصفان: كاللبن فيه وصفان  (2

اللون والطعم ولا رائحة له، فإن لم ينتقل أحد الوصفين إلى الماء جاز الوضوء به، وإن 

 وجد أحدهما لم يجز.

إن ظهر وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة: كالخل  له لون وطعم وريح، فأي  (3

 وصفين منها ظهرا منعا صحة الوضوء، والواحد منها لا يضر لقلته.

إن غلب الوزن من مائع لا وصف له يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح: كالماء المستعمل 

ولا لون ولا ريح، وهو طاهر كما سبق، وأيضاً ماء فإنه بالاستعمال لم يتغير له طعم 

الورد المنقطع الرائحة، فإن اختلط لتران من الماء المستعمل بلتر من الماء المطلق لم يجز 

الوضوء به، وإن استويا في الوزن حكمه حكم المغلوب احتياطاً. ينظر: مراقي الفلاح 

 ، وغيرها.27-26ص

در: وهو ورق شجر النَّبق (1)  .31، كما في طلبة الطلبة صالسِّ
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ابون ما لم يثخن، فإن   (1)والُحرض ن ةوالصَّ بغسل الميت  (2)ه يجوز لورود السُّ

 بذلك.

ا )و( اكد إذا وقعت فيه نجاسةٌ لا يجوز الوضوء به(؛أم  لقوله  )الماءُ الري

« :أ منه أو يشب ائم ثم  يتوضَّ  الدَّ
ِ
 .(3)«لا يَبولنَّ أحدُكم في الماء

 .(4)أذرعٍ  )إلا أن يكون عشرةً أَذرعٍ في عشرةِ(قال: 

                                                           

الُحرضُ: بضمة وبضمتين: الأشنان، تغسل به الأيدي على إثر الطعام، قال  (1)

: 18الأزهري: شجر الأشنان يقال له: الحرض، وهو من النجيل، كما في تاج العروس 

287. 

اغسلوه بماء : »خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال  ( فعن ابن عباس 2)

عن قيس بن ، و425: 1، وصحيح البخاري 865: 2حيح مسلم في ص« وسدر...

، 502: 2في سنن الترمذي « أن يغتسل بماء وسدر أنَّه أسلم فأمره النبي : »عاصم 

 .109: 1، والمجتبى 107: 1وسنن النسائي الكبرى 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا  : »، قال: قال رسول الله فعن أبي هريرة  (3)

، وصحيح ابن  197: 1، وسنن النسائي 18: 1في سنن أبي داود « سل فيه من الجنابةيغت

لا يغتسل »بلفظ:  236: 1، وفي صحيح مسلم 365: 15، ومسند أحمد 68: 4حبان 

لا يبولن »بلفظ:  57: 1، وفي صحيح البخاري «أحدكم في الماء الدائم وهو جنب

 .«سل فيهأحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغت

ة المشايخ، واختاره قاضي خان في  (4) هذا قول أبي سليمان الجوزجاني، وعليه عام 

، والكن ز 4، والملتقى ص98، والوقاية ص69، وصاحب المراقي ص5: 1فتاواه 

 ، وغيرهم.4، والقدوري في مختصره ص21: 1، والتبيين 4ص
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 بوقوعِ النَّجاسة فيه والكثير لا؛ لقوله   ينجس والأصلُ: أن  الماءَ القليلَ 

« :بعض، ، واعتبرناه فوجدناه ما لا يخلص بعضُه إلى (1)«هو الطهور ماؤه

فنقول: كلُّ ما لا يخلص بعضُه إلى بعضٍ لا ينجسُ بوقوعِ النَّجاسةِ فيه، وهذا 

ك الطَّرف الآخر. كُ أحدُ طرفيه بتحرُّ  معنى قولهم: لا يتحرَّ

روه  (2)وامتحن المشايخ الخلوص بالمساحة، فوجدوه عشاً في عشٍ، فقدَّ

 بذلك تيسيراً. 

 خمسةَ عشَ في خمسةَ عشَ لا يخلص، : إذا كان (3)وقال أبو مطيع البَل خيُّ 

                                                           

ل الله، إنا نركب البحر ، قال: يا رسوسأل رجل رسول الله : »( فعن أبي هريرة 1)

: ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر، فقال 

: 1، وصحيح ابن خزيمة 49: 4في صحيح ابن حبان « هو الطهور ماؤه الحل  ميتته

 .101: 1، وسنن الترمذي 239: 1، والمستدرك 23: 1، والمنتقى 59

التحريك، وهو مذهب المتقدمين، كما في العناية عشة أخذ من أن التقدير بال :( معناه2)

، وفيها تفصيل في الاختلاف في التحريك، هل هو باليد، أو بالتوضؤ، أو 70: 1

: ظاهر المذهب التحريك. وقال صاحب  22: 1بالاغتسال. وقال صاحب التبيين 

 لتحريك.: اتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص با 72: 1البدائع 

الحكم بن عبد الله بن مسلم البَل خي، أبو مطيع، القاضي الفقيه صاحب ( وهو 3)

الإمام، راوي كتاب الفقه الأكبر عنه، وكان ابنُ المبارك يعظمه ويحبه لدينه وعلمه، 

وكان قاضياً ببلخ، قال الكفوي: كان بصيراً علامة كبيراً، ومن تفرداته أنه كان يقول 

ات في الركوع والسجود، )تبفرضية التسبيح ث هـ(. ينظر: طبقات 8/199لاث مر 

 .118-117، والفوائد ص21ابن الحنائي ص
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ا عشين في عشين لا أرى في نفسي شيئاً   .(1)أم 

أن ه إن كان بحالٍ لو ضُم   (2)وإن كان له طولٌ ولا عرض له، فالأصحُّ 

 طولُه إلى عرضه يصير عشاً في عشٍ فهو كثيٌر.

 .(3)والمختارُ في العمق ما لا ينحسر أسفله بالغرف

ن ثم  إن  كانت النَّ أُ من موضعِ الوقوعِ للتيقُّ جاسةُ مرئيةً لا يتوض 

َ  كانت  وإن  عينهِا،  برؤيةِ  بالنَّجاسةِ  أ  فلو  مَرئيةٍ،  غير   لعدم   جاز؛ منه  توض 

                                                           

 وإليه  ذهب أبو مطيع » ،  ولفظها : 72: 1العبارة هنا موهمة،  والمسألة  في البدائع  (1)

البلخي فقال: إن كان خمسة عش في خمسة عش أرجو أن يجوز، وإن كان عشين في 

 «.جد في قلبي شيئاً عشين لا أ

: وفي التجنيس: وإذا كان 81: 1، وفي البحر70: 1( وصححه في فتح باب العناية2)

الماء له طول وعمق وليس له عرض ولو قدر يصير عشاً في عش فلا بأس بالوضوء 

ذكر عن  نصير أنه قال: سألت أبا : »73: 1وفي الينابيع«. فيه تيسيراً على المسلمين

ء إذا كان طوله مائة وعرضه ذراعين، فقال: لا يتوضأ فيه، وإن بال فيه سليمان عن الما

س من كل  جانب عشة أذرع، هذا كلُّه في حَد  الطُّول  إنسان أو توضأ، فإنه يتنجَّ

 «.والعَرض

: 1. وصححه في الهداية هذا ما رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة ( أي منه بالكفين، 3)

، وفي الجوهرة: 27، والمراقي ص98، والوقاية ص4. واختاره صاحب الملتقى ص19

 .27وعليه الفتوى، كما في حاشية الطحطاوي ص

الثاني: إن كان بحال لو اغترف لا تصيب يده وجه الأرض، فهو عميق. الثالث: قدر 

 .71: 1، والعناية 5: 1في الخانية شبر. الرابع: قدر ذراع. كما 



 95ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

ن بالنَّجاسةِ لاحتمال انتقالها  .(1)التَّيقُّ

 الظَّاهرَ بقاؤها في الحال. ؛ لأنَّ (2)ومنهم مَن قال: لا يجوز أيضاً 

                                                           

 أ من موضع النجاسة، بل من الجانب الآخر، إن كانت النجاسة مرئية لا يتوض :( أي1)

وإن كانت غير مرئية يتوضأ من جميع الجوانب، وكذا من موضع الغسالة، واختاره 

، وكذا جزم في الخانية بتنجس موضع المرئية بلا 98صدر الشيعة في شَح الوقاية ص

 نقل خلاف.

وبه يفتى، بحر، كما في الدر  والقول الثاني: يفرق بين المرئية وغيرها، وها اختيار المراقي،

، قال في الخزائن: والفتوى على عدم التنجس مطلقاً إلا بالتغير بلا فرق 191: 1المختار 

بين المرئية وغيرها لعموم البلوى، حتى قالوا: يجوز الوضوء من موضع الاستنجاء قبل 

ك كما في المعراج عن المجتبى، اهـ. وقال في الفتح: وعن أبي يوسف  : أنَّه التحر 

كالجاري لا يتنجس إلا بالتغير، وهو الذي ينبغي تصحيحه، فينبغي عدم الفرق بين 

المرئية وغيرها؛ لأنَّ الدليل إنَّما يقتضي عند الكثرة عدم التنجس إلا بالتغير  من غير 

 فصل، اهـ.

انتهيت إلى غدير، فإذا فيه حمار ميت فكففنا عنه »قال:  ويشهد له ما روي عن جابر 

في « فقال: إنَّ الماءَ لا ينجسه شيء فاستقينا وأروينا وحملنا تى انتهى إلينا رسول الله ح

، وفي الزوائد إسناد حديث جابر ضعيف؛ لضعف طريف بن 173: 1سنن ابن ماجة 

، 13: 1ثار شهاب، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنَّه ضعيف، وشَح معاني الآ

 .134: 7وتهذيب الآثار 

 يجوز التوضأ من مكان وقوع النجاسة غير المرئية، وهذا ظاهر عبارة ( أي لا2)

ح 191: 1رد المحتار القدوري، ففي  : ثم نقل في الخانية القولين في غير المرئية، وصحَّ
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لماءُ الجاري إذا وقعت فيه نجاسةٌ ولم يُرَ لها أثرٌ جاز الوضوءُ )واقال: 

ا لا تبقى مع  )والأثرُ طعم أو لون أو ريح(؛من أي موضع شاء،  منه( لأنّ 

ه النَّاس جارياً، هو الأصح    .(1)الجريان، والجاري: ما يَعد 

أُ من أسفل الجانب الذي فيه  ولو وقعت جيفةٌ في نّرٍ كبيٍر لا يُتوض 

أ من أسفل الجانب الآخر، وإن كان النَّهرُ الج صغيراً إن كان يجري  يفة ويُتوض 

عليها لا يجوز، وإن كان أقلُّه يجوز، وإن كان نصفُه يجوز، والأحوطُ أكثرُ الماء

ك  .(2)الترُّ

                                                                                                                                                   

: التوضؤ من أي 71: 1في المبسوط عدم التوضؤ من مكان الوقوع، وصحح في البدائع 

 نَّ موضع الوقوع يتنجس.: الأصح أ22: 1جانب، قال صاحب التبيين 

حَه في غاية البيان والبناية1) ، 23: 1، والتبيين89: 1والبدائع والبحر 329: 1( صحَّ

 .29: 1، ومجمع الأنّر22: 1، والشنبلالية79: 1، وفتح القدير68: 1والعناية

، وصدر الشيعة وصاحب تحفة «الهداية»والثاني : ما يذهب بتبنة، واختاره صاحب 

 ، والكنز وغيرهم.19الملوك ص

: ساقية صغيرة فيها كلبٌ ميتٌ قد عن أبي يوسف «: واقعات الناطفي»( ذكر في 2)

سَدَّ عرضها، فجرى الماء عليه لا بأس بالت وضؤ أسفل منه، وذكر النَّاطفي هذه المسألة 

ثم قال: وعندي أن هذا قول « الواقعات»وأجاب بما أجاب في « الأجناس»بعينها في 

« الطحاوي»: لا يجوز التوضؤ به، وفي وأما على قول أبي حنيفة ومحمد  أبي يوسف.

لو كان القدر الذي يلاقي الجيفة من الماء دون الذي لا يلاقي الجيفة جاز « : النوازل»و

التوضؤ أسفل منه، وإن كان مثله أو أكثر لا يجوز، قال: وإذا كانت الجيفة تُرى من تحت 

اقية فيها، وإن الماء لقلة الماء لا لصفائه  كان الذي يلاقيها أكثر إذا كان سد  عرض السَّ
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د  أ  وعن محم  في ماء المطر: إذا مَرَّ بالنَّجاسة ولا يوجد أثرها يتوضَّ

 .(1)منه؛  لأن ه كالجاري

 )وما كان مائيُّ المولد من الحيوان موته في الماء لا يُفسده(:ل: قا

طان؛ لقوله  فدع والسرَّ مك والضِّ ، (2)«هو الطهورُ ماؤه الِحلُّ ميتتُه: »كالسَّ

ه بالموت، وإذا لم يكن نجساً لا ينجس ما يجاوره؛  فاستفدنا به عدم تنجس 

 موي لا يتوالد في الماء.ولأن ه لا دم في هذه الأشياء وهو المنجس؛ إذ الدَّ 

 وكذا لو مات خارج الماء ثم  وَقَعَ فيه؛ لما بَيَّن ا.

د  : أن ه لا يُفسده، ولو مات في غير الماء كالخل  واللَّبن رُوِي عن مُحم 

 .(3)وسواء فيه المنتفخُ وغيُره

ى   وعنه: أن ه ،  بين  سو  فدع البَري  والمائي    للبَريِّ دمٌ   وقيل: إن كان الضِّ
                                                                                                                                                   

: 1كانت لا تُرى أو لم تأخذ أقل  من الن صف لم يكن للذي يلاقيها أثر، كما في المحيط

91. 

 .92ـ91: 1( وفيه المسألة تفصيل مذكور في المحيط1)

: 1، وجامع الترمذي 59: 1، وصحيح ابن خزيمة 49: 4في صحيح ابن حبان  (2)

 ، وغيرها.101

وحكم سائر المائعات كالماء في الأصح، حتى لو وقع : »185: 1( في الدر المختار3)

، فكل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء، وهو «بول في عصير عش في عش لم يفسد

 .185: 1، كما في رد المحتار«بدائع»، والأشبه بالفقه «تحفة»و« محيط»الأصح 
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حيح  .(1)سائلٌ أفسده، وهو الصَّ

بابِ والبَعوضِ والبق(قال:  إذا مات  )وكذا ما ليس له نفسٌ سَائلةٌ كالذُّ

بابُ في طَعامِ أحدكم فامقلوه ثم  : »في المائع لا يُفسدُه؛ لقوله  إذا وَقَعَ الذُّ

موتُه  الحديث، وأن ه يموت بالمقل في الطَّعام سيما الحار  منه، ولو كان (2)«انقلوه

 يُنجس الطَّعام لَمَا أمر به.

ه دمويٌّ يَنجسُ بالموت، ؛ لأنَّ )وما عداهما يُفسدُ الماء القليل(قال: 

سُ  سَ  لأن ه  يُنجسه؛   الماء وقع في  إذا  الميت  كالآدمي   يُجاوره:   ما   فينجِّ  تنجَّ

                                                           

وضفدع إلا بريا له دم سائل، وهو ما لا سترة له بين : » 185: 1ر( في الدر المختا1)

وعليه فما جزم به : »185: 1، قال ابن عابدين في رد المحتار«أصابعه، فيفسد في الأصح  

محمول على ما لا « السراج»من عدم الإفساد بالضفدع البري، وصححه في « الهداية»في 

 ««.الحلبة»عن « النهر»و« البحر»دم له سائل، كما في 

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد : »، قال فعن أبي هريرة ( 2)

في سنن « جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله

فليغمسه، ثم لين زعه، فإن في إحدى جناحيه داءً، »، وفي رواية: 392: 2أبي داود 

مروية بالمعنى « ثم انقلوه» ، ولفظة: 1206: 3في صحيح البُخاري « والأخرى شفاءً 

 كما يظهر.

ةً ليس لها دم، : »، قال وعن سلمان  يا سلمان، كلُّ طعام وشَاب وقعت فيه داب 

ارقطني « فماتت فيه فهو حلالُ أكلُه وشَبُه ووضوؤه ، وسنن البَي هَقي  37: 1في سنن الدَّ

 .253: 1الكبير 
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 . (1)بالموت

 لمًا لا يُنجسه؛فراً، وإن كان مسوإن وَقَعَ بعد الغُسل فكذلك إن كان كا

لاة على المسلم حُكم بطهارته، ولا كذلك الكافر  لأن ه لما حكم بجواز الصَّ

 فافترقا. 

رُ  المستعملُ لا  )والماءُ قال:   وهو ما أُزيل به حدثٌ، أو  الأحداث:  يُطهِّ

                                                           

مشايخنا قالوا: إن  بالموت ينجس الآدمي؛ لما فيه من الدم المسفوح كما  ة~( عام1)

اة يوجب  تنجس سائر الحيوانات التي لها دم سائل بالموت؛ ولهذا لو وقع في البئر كالشَّ

تنجسه، ويجب نزح ما في البئر كل ه، وكذا لو حمل ميتاً قبل الغسل وصَلىَّ معه لا تجوز 

ن قبل غسله يكره وبعده لا يكره، ولو كان الغسلُ لأجل صلاته، ولو قرأ عليه القرآ

الحدث، ينبغي أن تجوز صلاتُه كما لو حمل محدثاً، ولا يُكره قراءته، كما لو قرأها 

المحدث، وكذا لا يُمسح رأس الميت، ولو كان للحدث ينبغي أن يسن  المسح كما في 

نَّجاسة بعد ثبوت علتها، الجنب، وهذا القول أقرب إلى القياس؛ لأن ه قول بثبوت ال

م في العروق، وقول بزوال النَّجاسة بالغسل؛ لأن  للغسل أثراً في  وهي احتباسُ الدَّ

إزالتها كما في حالة الحياة، وإن لم يكن له أثر في إزالته نجاسة الموت في سائر الحيوانات 

لغسل من غير الآدمي، فكان موافقاً للقياس في الثبوت من كل  وجه، وفي الزوال با

ه مخالف للقياس من كل  ~وجه، فكان فيه عمل بالدليلين بخلاف القول الأول؛ لأن

وجه، وهو منع ثبوت النجاسة مع قيام علتها ولم نجد نجاسة لا تعمل في التنجيس في 

، 236: 1، كما في الشلبي«المبسوط»الآدمي في حالةٍ كرامةً له، فكذا بعد الممات، كذا في 

في « لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً : »قال  فعن ابن عب اس 

 .542: 1صحيح البخاري
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 : كالوضوء على الوضوء بني ة العبادة.(1)استعمل في البَدَن على وجه القربة(

: أن ه لا  ، ورَوَى النسفيُّ  إذا انفصل عن العضو(مستعملاً  )ويصير

ل المختار  . (2)يصير مستعملًا حتى يستقر  في مكان، والأو 

د  : لا يصير مستعملًا إلا بإقامة القربة لا غير، وإن ما يقع وقال محم 

 قربة بالني ة.

                                                           

: الماء مستعملًا بأحد هذين الأمرين عند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون  :( أي1)

د  أحدهما: قصد التقرب، والثاني: إزالة الحدث بلا نية التقرب كمن توضأ في إناء للتبرُّ

وء للطين أو للتعليم لآخر أو لمس المصحف أو نحوه يصير الماء أو غسل أعضاء الوض

مستعملًا عندهما، وقال محمد: لا يصير مستعملًا إلا بنية التقرب وإن أزال الحدث. 

 .6ينظر: هدية الصعلوك ص

اختيار مشايخ بلخ والطحاوي والظهير المرغيناني والصدر الشهيد وفخر ( هذا 2)

: 1ملًا إذا زايل البدن واستقر في موضع، كما في السعاية الإسلام أن الماء يصير مستع

396-397. 

يصير الماء مستعملًا بمجرد انفصاله عن الجسد؛ لأن  سقوط حكم والثاني: أن ه 

الاستعمال قبل الانفصال لضرورة التطهير، ولا ضَورة بعد انفصاله، وهذا اختيار 

، وغيرها، وقال 23، ومشى عليه في نور الإيضاح ص20: 1صاحب الهداية 

ح في كثير من الكتب إن ه : »23الطَّحطاوي  في حاشيته ص هو ما عليه العامة، وصُحِّ

 ««.البحر»المذهب، كما في 



 101ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

لو د محم    ، فعند(1)وتظهر ثمرتُه في الجنُبُ المنغمس في البئر لطلب الدَّ

:  ٍطاهران؛ لأن  النِّيةَ عنده شَطٌ في صيرورة الماء مستعملًا، وليست بشط

 في إزالةِ الجنابة.

، والماءُ بحاله؛ لعدم وعند أبي يوسف  ب  جلُ بحاله؛ لعدم الصَّ : الرَّ

 إزالة الحدث.

: هما نجسان: الماءُ لإزالته الجنابة عن البعض، وعند أبي حنيفة 

جل لبقاء الحدث  . (2)في باقي الأعضاء والرَّ

س بنجاسةِ الماء المستعمل، حتى يجوز  وقيل: يطهر من الجنابة، ثم  يتنجَّ

 له قراءة القرآن ونحوه. 

 .(3)الماءَ لا يصير مستعملًا إلا بعد الانفصال وقيل: هو طاهرٌ؛ لأنَّ 

دٍ  د يصير الماء مستعملًا خلافاً لمحم  أ محدثٌ للتَّبرُّ  .وعلى هذا لو توض 

د ثم    ، وهو روايتُه عن أبي الماءُ المستعملُ طاهرٌ غيُر طهور عند محم 

 
                                                           

إذا انغمس الجنب في البئر لطلب الدلو فعند أبي حنيفة: الرجل والماء نجسان،  :( أي1)

 .25: 1التبيين وعند أبي يوسف: كلاهما بحاله، وعند محمد: كلاهما طاهر، ينظر:

جل على حاله؛ لنجاسة الماء المستعمل عنده.كما 2) س الماء، والرَّ ل الملاقاة تنج  ( لأن  بأوَّ

 في رمز الحقائق.

وايات عنه، كما في الهداية (3)  ، وفي الرمز: وهو الأصح.23: 1وهو أوفق الرِّ
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كانوا يتبادرون إلى : »الصحابة  ؛ لأنَّ (1)، وهو اختيارُ أكثر المشايخحنيفة 

، ولو كان نجساً (2)«فيمسحون به وجوههم ولم يمنعهم وضوء رسول الله 

ام من شَب دمِهِ »، كما لمنعهم   .(3)«منع الحج 

                                                           

وفي مجمع ، «ىوقال الإسبيجابي: وعليه الفتو وهو الأصح...: »24: 1وفي التبيين ( 1)

ةِ كتبه عن أَصحابنا جميعاً أنَّ  والأصل في ذلك أنَّ محمداً : »30: 1الأنّر روى في عام 

واية عن الإمام  ر، وهو ظاهرُ الرِّ ، وعليه الفتوى؛ الماءَ المستعملَ طاهرٌ غير مُطَهِّ

 «.لعموم البلوى

خلافاً بين الأئمة لم يثبت مشايخ العراق : »89: 1قال القاري في فتح باب العناية 

الثلاثة في أنَّ الماء المستعمل طاهر غير طهور، وأثبت مشايخ ما وراء النهر اختلاف 

الرواية عنهم: فعن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه، وهو قوله: أنَّه نجس نجاسة مغلَّظة، 

وعن أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة: أنَّه نجس نجاسة مخففة، وعن محمد وهو 

قون روا ية عن أبي حنيفة وهو الأقيس: أنَّه طاهر غير طهور، واختار هذه الرواية المحقِّ

 «.من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم، وهو ظاهر الرواية، وعليها الفتوى

بالهاجرة، فأتي بوضوء  خرج علينا رسول الله »، قال: ( فعن أبي جحيفة 2)

في صحيح « تمسحون بهفتوضأ، فجعل النَّاس يأخذون من فضل وضوئه في

 .49: 1البخاري

حجمتُ »من حديث سالم بن الحجام قال: « معرفة الصحابة»( روى أبو نعيم في 3)

فلما  فرغت شَبته... فقلت: يا رسول الله شَبته؟، فقال: ويحك يا سالم،  رسول الله 

م حرام لا تعد ا علمت أن الد  ، وقال ، وفي سنده أبو الحجاف، وثقة أحمد وابن معين«أم 

 .46: 1النسائي: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وتمامه في الإخبار
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ه أزال ؛ لأن  (1)ه نجسٌ نجاسةً مغل ظة: أن  وَى الحسنُ عن أبي حنيفة ورَ 

النَّجاسة الحكمية، فصار كما إذا أزال الحقيقة بل أولى؛ لأنَّ النَّجاسةَ الحكمية 

 أغلظ حتى لا يُعفى عن القليل منها.

: أن  نجاستَه ، وهي روايتُه عن أبي حنيفة وعند أبي يوسف 

 ف. خفيفةٌ؛ لمكان الاختلا

د وقال زُفر  ، وإن كان : إن كان المستعمِل محدِثاً فهو كما قال مُحم 

 ه لم يُزل النَّجاسة فلم يتغير  وصفُه.طاهراً فهو طهورٌ؛ لأنَّ 

أيما إهابٌ دُبغ فقد : »؛ لقوله )وكلُّ إهابٍ دُبغ فقد طَهُر(قال: 

 .(2)«طَهُر

 من أجزائِهِ؛ لما ، فيحرمُ الانتفا)إلا جلد الآدمي؛ لكرامته(قال: 
ٍ
عُ بشيء

فَإنَِّهُ }، قال الله تعالى: )الخنزير؛ لنجاسة عينهِ(إلا جلد )و(فيه من الإهانة، 

سٌ   [،  وهو أقربُ المذكورات، فيُصرف إليهم.145]الأنعام: {رِج 

د  كاةوالفيلُ كالخنزير عند مُحم   .(3)، وعندهما: يُنتفع به، ويَطهر بالذَّ

                                                           

 «.وهو رواية شاذة غير مأخوذ بها: »30: 1قال صاحب مجمع الأنّر ( 1)

، 221: 4في سنن الترمذي،  «أيما إهاب دبغ فقد طهر»: قال  فعن ابن عباس ( 2)

في صحيح مسلم « غَ الإهاب فقد طَهُرإذا دُبِ »وقال: حديث حسن صحيح، وفي لفظ: 

 ، وغيرها.66: 1، وسنن الدارقطني 66: 4، وسنن أبي داود 277: 3

باغة  جلده  ويطهر  به،  والانتفاع  عظمه  بيع    فيجوز( 3)  كسائر  بالذكاة  ولحمه  بالدِّ
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د  حتى  (1)صلح مصارينَ ميتةٍ أو دَبَغَ المثانةَ طَهُرَت: إذا أوعند مُحم 

 يُتخذُ منها الأوتار.

كاة باغ يطهرُ بالذَّ باغ؛ لأنَّّ (2)وما طَهُرَ بالدِّ طوبات كالدِّ  .(3)ا تُزيلُ الرُّ

باغُ  مس أو  (4)والدِّ اب أو بالشَّ أن يخرجَه من حدِّ الفَساد سواء كان بالترُّ

 غيرهما.

                                                                                                                                                   

في  : إنه نجس العين؛ لأنه كالخنزيرباع، ولكن لا يؤكل لحمه لحرمته، وقال محمد الس  

، وبدائع 8الشكل وحرمة اللحم فلا ينتفع بشيء من أجزائه، كما في هدية الصعلوك ص

 : والمختار قولهما.59: 2، وفي مجمع الأنّر 142: 5الصنائع 

، وظاهر عامة الكتب الأخذ به، وقال أبو يوسف: هي 88( ومشى عليه في المنية ص1)

 .93: 1كاللحم، كما في فتح القدير

، 72: 1طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة: فصحح صاحب التحفة( اختلفوا في 2)

، 127: 1، واختار صاحب التنوير86: 1: طهارته، واختاره في البدائع21: 1والهداية

ه ابن 127: 1عدم طهارته، وقال صاحب الدر المختار : هذا أصح ما يفتى به، وأقرَّ

 .127: 1عابدين في رد المحتار

كاة أن يذبحَ المسلمُ أو  أي ما لم يطهر  جلدُهُ ( 3) كاة، والمرادُ بالذَّ باغ لا يطهرُ بالذَّ بالدِّ

الكتابيُّ من غيِر أن يتركَ التَّسميةَ عامداً، كما شَح الوقاية، وصحح الزاهدي في القنية 

 .109: 1أ أيضاً: طهارة ذبيحة المجوسي، وأقره في  البحر/11ق

كالعفص والقرظ والشث، وحكمية: ( الدباغة حقيقية: كالدباغة بشيء له قيمة: 4)

كالتَّشميس والتتريب والإلقاء في الريح، فبعد الدباغة: يحكم بطهارته، وجوز الصلاة 

 .49: 1عليه، وشَب الماء فيه، في الفصلين جميعاً، كما في منحة السلوك
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؛ لأن  الحياةَ لا تحلُّهما حتى لا تتألم عظمُها طاهرٌ()وشعرُ الميتة وقال: 

س.  بقطعهما فلا يحل هما الموت، وهو المنجِّ

وفُ والوَبَرُ  نُ والصُّ ل فُ والقَر  وكذلك العَصبُ والحافرُ والُخفُّ والظِّ

لبُ؛ لما ذكرنا؛ ولقوله تعالى:  نُّ والمنِقارُ والمخِ  يشُ والسِّ وَافهَِا }والرِّ وَمِن  أَص 

عَارِهَا بَارِهَا وَأَش   [  امتنَّ بها علينا من غير فصل.80]النحل: {وَأَو 

حيحُ )وشعرُ الإنسان وعظمُه طاهرٌ( ، إلا أن ه لا يجوز (1)، وهو الصَّ

 الانتفاع به؛ لما بي نا.

د  ، وعن محم  ا الخنزير فجميع أجزائه نجسة؛ لما مر  : أن  شعرَه طاهرٌ أم 

ازين للحاجة ضَورةً ابه: أن  حتى يحل  الانتفاع به، وجو ص للخرَّ  .(2)ه رُخِّ

                                                           

: في نجاسة شعر الآدمي وظفره وعظمه روايتان، والصحيح (  عن محمد 1)

 .207: 1كما في رد المحتار، «سراج»الطهارة، 

لأن  خرز النعال والأخفاف الرفيعة لا يتأتى إلا به فكان فيه ضَورة. ثم لا حاجة ( 2)

إلى شَائه؛ لأن ه يوجد مباح الأصل، قال الفقيه أبو الليث: إن كانت الأساكفة لا يجدون 

وا مع شعر الخنزير إلا بالشاء ينبغي أن يجوز لهم الشاء، ولا بأس للأساكفة أن يصل

: 425: 6. وفي العناية 51: 4الخنزير وإن كان أكثر من قدر الدرهم، كما في التبيين 

ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة؛ لأن غيره لا يعمل عمله. فإن قيل: إذا كان كذلك »

وجب أن يجوز بيعه. أجاب: بأنه يوجد مباح الأصل فلا ضَورة إلى بيعه وعلى هذا 

: 2ومثله في مجمع الأنّر «. يوجد إلا بالبيع لكن الثمن لا يطيب للبائعقيل: إذا كان لا 
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 فصل

، والقياس: أن ه )إذا وقعت في البئر نجاسةٌ فأُخرجت ثمي نُزحت طَهُرَت(

س الطِّين، فإذا نُزح الماءُ بقي الطِّيُن نجساً، لا تطهر؛ لأنَّ  س الماءُ تنجَّ ه إذا تنجَّ

سَه، لكن ا خالفنا القيا لف، وما رُوِي عنهم من فكل ما نَبَعَ الماءُ نجَّ س بإجماع السَّ

م قالوه سَماعاً. (1)الآثار  غير معقول المعنى، فالظَّاهر أنّ 

وث والأخَثاء لا يُنجسها ما لم  )وإذا وَقَعَ في آبار الفَلَوات من البَعْر والر 

واب تبعر حولها،  ؛ لأنَّ يستكثره الن اظر( آبار الفَلَوات بغير حواجز، والدَّ

ياح  تُلقيها فيها، فكان في القليل ضَورةً دون الكثير.  والرِّ

                                                                                                                                                   

وقال الزيلعي: إطلاق الانتفاع به دليل طهارته، : »73-72: 5، وفي رد المحتار 59

وهذا يفيد عدم تقييد حل الانتفاع به بالضرورة، ويفيد جواز بيعه؛ ولذا قال في النهر: 

...أما في زماننا فلا حاجة إليه؛ ول محمد وينبغي أن يطيب للبائع الثمن على ق

ظاهر كلامهم منع الانتفاع به عند عدم «: البحر»للاستغناء عنه بالمخارز والإبر، قال في 

 «.الضرورة بأن أمكن الخرز بغيره

( وستأتي هذه الأثار عن علي وأنس وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن الزبير 1)

 طر.والنخعي والشعبي وغيره بعد أس
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د  ه: أن يأخذ رُبع وجه الماء عن محم   ، وقيل: ثلثه، وقيل: أنوحَدُّ

 منه، والمختارُ 
ٍ
وهو أن يستكثره « الكتاب»ما ذكره في  (1)لا يخلو دلو من شيء

 .النَّاظر، وهو المروي عن صاحب المذهب 

حيحُ  طبُ واليابسُ والصَّ  .(2)والمنكسُر سواء؛ لعموم البلوى والرَّ

ورة.(3)وآبار الأمصار كذلك  ، وقيل: يعتبر ما ذكرنا من الضرَّ

على ما ـ ه ليس بنجس ؛ لأنَّ رْءُ الَحمام والعُصفُورِ لا يُفسدُها()وخُ قال: 

 .ـ سيأتي إن شاء الله تعالى

عشرون  )وإذا مات في البئر فأرةٌ أو عُصفورةٌ أو نحوُهما نُزَحَ منهاقال: 

، وعن أنس (4)«أن ه يُن زحُ منها دلاء: »؛ لما رُوي عن عليٍّ دلواً إلى الث لاثين(

                                                           

، 123: 1، وفي منحة السلوك 48وتحفةُ الفقهاء صاختاره صاحبُ الهداية ( 1)

: وعليه الاعتماد. 13، والينابيع ص27: 1: هو الصحيح، وفي التبيين 77: 1والبدائع 

حه صاحبُ الكافي، وفي معراج الدراية: هو الُمختار، كما في نفع المفتي ص  .132وصحَّ

، ودرر 76: 1، والبدائع24: 1كتب كالمراقي والهداية( وهذا ما مشت عليه عامة ال2)

 ، وغيرها.25: 1الحكام

حه صاحبُ التبيين 3) ، 132، ومعراج الدراية كما في نفع المفتي ص27: 1( وصحَّ

: عن الإمام التمرتاشي الأصح 87: 1وفي الكفاية ، 48ومشى عليه في تحفة الملوك ص

  التسوية.

ابة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماءإذا سقطت ا»قال:  عن علي ( ف4) « لفأرة أو الدَّ

 .17: 1في شَح معاني الآثار 
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« : ًوعن النَّخعيِّ (1)«عشون دلوا ،(2)« :(3)«عشون أو ثلاثون ،

 فالعشون للإيجابِ والثَّلاثون للاستحباب.

د    .(4): في الفأرتين عشون، وفي الثَّلاث أربعونوعن محم 

: في الفأرة عشون إلى أربع، وفي الخمس أربعون  يوسف وعن أبي

 إلى تسع، وفي العش جميع الماء. 

جاجةِ ونَحوهما من أربعين إلى ستين(،قال:  هكذا  )وفي الَحمامةِ والد 

فنا الواجب.، ولأنَّّ (5)رُوي عن أبي سَعيد الخدَُري   ا ضعفُ الفأرة، فضَع 

                                                           

 .( سيأتي الكلام عليه بعد أسطر عند أثر أبي سعيد الخدري 1)

، أبو عمران، وهو أحدُ الأئمة ( وهو 2) إبراهيم بن يزيد بن الأسود النَّخَعِي  الكوفي 

ها، قال ابنُ حَجَر: ثقةٌ إلا أنَّه يُرسل كثيراً، المشاهير، تابعي رأى عائشة ودَخَلَ علي

 .35، والتقريب ص25: 1هـ(. ينظر: وفيات96 -46)

« في فأَرة وقعت في بئر قال: يُن زَحُ منها قدر أربعين دلواً : »عن إبراهيم النخعي ( ف3)

 .17: 1في شَح معاني الآثار 

هو ظاهرُ الرواية، ومشى على الثلاثُ إلى الخمس كالهرة، والستُّ كالكلب، و :أي( 4)

ولم يوجد التصحيح في : »210: 1، قال صاحب البحر 235: 1هذا في الدر المختار 

كثير من الكتب، لكن في المبسوط أنَّ ظاهر الرواية أنَّ الثلاث كالهرة فيفيد أنَّ الست 

ح قول محمد   «.كالكلب، وبه يترجَّ

 قال شيخنا علاء الدين: رواهما ـ أي أثر » :323: 1الراية   نصب في  الزيلعي  ( قال 5)



 109ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

اةِ والكَلْبِ   وابن (1)، هكذا حكم ابنُ عَبَّاسجميعُ الماء()وفي الآدميي والشي

بير ؛ ولأنَّ   (2)الزُّ ن جي  ر في بئر زَمزم حين مات فيها الزِّ ه لثقَِلهِ يَن زلُ إلى قَع 

 البئر، فيُلاقي جميعَ الماء.

خ نُزحَ جميعُ الماء(قال:  ةٍ )وإن انتفخَ الحيوانُ أو تفس  ؛ لأن ه لا يخلو عن بَلَّ

 صار كما إذا وَقَعَت  ابتداءً.نَجِسةٍ فتشيع، ف

ولو وقَعَ الحيوانُ في البئر ثم  أُخرج حَي اً، فإن كان طاهراً كالآدميِّ وما 

 كان على مخرجِه   وإن لم يُن زَح شيءٌ،   لم يكن على بدنهِِ نجاسةٌ   يؤكل لحمه، فإن

                                                                                                                                                   

أنس وأبي سعيد ـ الطحاوي من طرق، وهذان الأثران لم أجدهما في شَح الآثار 

للطحاوي، ولكنه أخرج عن حجاج ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أنه قال 

وعن ، «في دجاجة وقعت في البئر فماتت قال: ينزح منها قد أربعين دلوا أو خمسين

في « ينزح منها أربعون دلواً »في الطير والسنور ونحوهما يقع في البئر قال:  الشعبي 

، و 48: 1، وصححه ابن قُطلوبُغا في تخريج أحاديث الاختيار17: 1شَح معاني الآثار 

جاجة تقع في البئر قال:  عن سلمة بن كهيل  في « يستقي منها أربعون دلوا»في الدَّ

 .150: 1مصنف ابن أبي شيبة 

إن زنجياً وقع في زمزم فمات، فأنزل إليه رجلًا فأَخرجه ثم  : »فعن ابن عباس ( 1)

 ، وغيرها.150: 1في مُصنف ابن أبي شيبة« قال: انزفوا ما فيها من ماء

إن حبشياً  وقع في زمزم  فمات، فأمر ابن الزبير أن ينزف ماء : » عطاء ( فعن 2)

ظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود، فقال ابن زمزم، فجعل الماء لا ينقطع، فن

، 150: 1، ومصنف ابن أبي شيبة 17: 1في شَح معاني الآثار « الزبير: حسبكم

 . 264: 1وغيرها وقال ابن دقيق في الإمام: إسناده صحيح كما في إعلاء السنن 



 تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصليــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   110

 

 نجاسةٌ نُزح الجميع.

حيح  .(1)وكذلك سباع الطَّير والوَحش، وهو الصَّ

ل والحمار لا يصير الماء مشكوكاً فيه؛ لأنَّ  وكذلك بدنَ هذه  البَغ 

 . (2)الحيوانات طاهرٌ، وإن وَصَلَ الماءُ إلى لعابهِِ أخذَ حكمَه

جلُ محدثاً نُزح أربعون دلواً، وإن كانوذكر القُدُوري    : إن كان الرَّ

 جُنبُاً فالجميع. 

دٌ  مستعملًا فيفسد، وإلا : إن نَوَى الغُسل أو الوضوء يصيُر وقال محم 

 .(3)فلا

                                                           

وأبي يوسف: ، وروي عن أبي حنيفة «المحيط»ه لا ينجس الماء ، وصححه في أن   :أي( 1)

: في الإبل والبقر يُنجسان الماء؛ لبقاء النَّجاسة في أفخاذهما، غير أن  عند أبي حنيفة 

: ينزح ينزح عشون، وفي الشاة: عش؛ لأن  نجاسة بولها حقيقية، وعند أبي يوسف 

: 1، كما في البناية«ينابيع»كل ها لاستواء الخفيفة والغليظة في الماء، وقيل: لا ينزح شيء، 

452. 

 ( هذا بناء على أن  العبرة  بالسؤر، فإن  كان نجساً  نجس الماء،  وإن كان  مكروهاً 2)

يستحب أن ينزح عش دلاء، ولو كان مشكوكاً فيه ينزح كله، والماء مشكوك فيه، وعن 

يُنزح ماء البئر كل ه في البغل، والحمار، والكلب، والخنزير، «: خزانته»أبي الليث في 

النمر، والأسد، والذئب وكل ذي ناب من السباع وإن أخرج حياً، وفي والفهد، و

: 1الصحيح أنه لا يصير مشكوكاً فيه، كما في البناية«: المفيد»، و«المحيط»، و«التحفة»

452. 

 من أن الماء لا يصير مستعملًا إلا بنية القربة. ( بناء على قول محمد 3)



 111ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

في الكافر يُن زَحُ جميعُ الماء، فإن ه لا يخلو بدنُه من  وعن أبي حنيفة 

 النَّجاسة غالباً.

لَفَ   ؛ لأنَّ (1) في كلِّ بئرٍ دلوها( )ويُعتبُر قال:   إلى   فينصرف  أطلقوا،  السَّ

ره بالالمعتاد كما في النُّقود، وعن أبي حنيفة  اع: أن ه قدَّ  .(2)صَّ

 لأنَّ  )وإذا لم يُمكن إخراج جميع الماء نُزِح منها مئتا دلو إلى ثلاثمئة(؛

، وهو المرويُّ عن (3)اسغالبَ ماء الآبار لا يزيد على ذلك، وهذا أيسر على الن 

د   .محم 

                                                           

، والهداية، 124: 1، والبحر 48الملوك صاعتبار دلو البئر اختيار صاحب تحفة ( 1)

 وغيرهم.

الدلو الوسط، وما جاوزه احتسب به، هذا اختيار صاحب الوقاية والثاني: اعتبار 

، 124: 1، ومنحة السلوك 145: 1، والتنوير5، والملتقى ص5، والكنز ص102ص

 وغيرهم.

 و  ينزح  به،  يعتبر  الدلو والقول الثالث:  اختيار  في  كل  بئر دلوها،  وإن  لم يكن لها  دل

. واختار 92: 1الوسط، كصاحب المضمرات، وتبعه اللكنوي في عمدة الرعاية 

 إن لم يكن لها دلو فما يسع صاعاً. 145: 1صاحب الدر المختار

 .104: 1وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، كما في العناية (2)

، 5، وصاحب الكنز ص80 :1الشنبلالي في نور الإيضاح ( اختار قول محمد 3)

لانضباطه  وكان المشايخ إنما اختاروا قول محمد ، «وبه يفتى: »5وفي الملتقى ص

 .27: 1كالعش تيسيراً، كما في اللباب
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ر فيه شيئاً، فيُعمل(1): يُنزحُ حتى يغلبَهم الماءوقال أبو حنيفة   ، ولم يُقَدِّ

، فيُرجع إلى قولِ رجلين لهما معرفةٌ بذلكبغلبةِ الظَّ   . (2)ن 

شا  (3)وإذا نَزَحَ ما وَجَبَ نزحه وحُكم بطهارةِ البئرِ  لو والرِّ طَهُر الدَّ

 .، مرويٌّ ذلك عن أبي يوسف (4)والبَكرة ونواحيها ويدِ المستقي

 
                                                           

مصنف ابن أبي « ينزح إلى أن يغلبهم الماء»في الفأرة تقع في البئر قال:  ( فعن علي  1)

في « ينزح منها دلاء»قع فيه الفأرة، قال: في البئر ت ، ولكن عن النَّخعي 149: 1شيبة 

 .18: 1شَح معاني الآثار 

ه 125: 1، ومنحة السلوك 30: 1، والتبيين25: 1( وصحح هذا في الدرر 2) ، وأقرَّ

، 32، وهدية الصعلوك ص143: 1، واختاره صاحب التنوير93: 1صاحب الكفاية

: هو الأصح، 37راقي ص: وبه يفتى، وهو الأحوط، وفي الم143: 1وفي الدر المختار

حه ابن عابدين في حاشيته  ، وفي الهداية: وهو الأشبه بالفقه.143: 1ورجَّ

فإن قال قائل فأنتم قد جعلتم ماء : »18: 1قال الطَّحاويُّ في شَح معاني الآثار ( 3)

البئر نجساً بوقوع النجاسة فيها فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البئر أبداً؛ لأن حيطانّا قد 

بت ذلك الماء النجس واستكن فيها، فكان ينبغي أن تطم. قيل له: لم تر العادات تش

 جرت على هذا، قد فعل عبد الله بن الزبير ما ذكرنا في زمزم بحضرة أصحاب النبي 

 «.فلم ينكروا ذلك عليه، ولا أنكره مَن بعدهم، ولا رأى أحد منهم طمها

فتطهر بطهارتها للحرج كدنِ الخمر يَطهرُ  ( لأن  نجاسةَ هذه الأشياء بنجاسة البئر،4)

، وكعروةِ الإبريقِ إذا كان في يد  تبعاً إذا صار خلًا، وكيدِ الُمستنجي تطهرُ بطهارةِ المحل 

 .212: 1المستنجي نجاسةً رطبةً، كما في رد المحتار
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 فصل

 الأسآر أربعة: )سؤرُ الآدميِّ والفَرسِ وما يُؤكل لحمُه طاهرٌ(، 

طاهرٌ غيُر مكروه، وهو سؤرُ الآدمي  جُنبُاً كان أو حائضاً أو مشكاً؛ .1

شَب وأعطى فضل سؤره أعرابياً عن يمينه فشب، ثم  : »لأن  النَّبي  

 .(1)«سؤر الأعرابي   شَب أبو بكر 

المؤمن لا : »فقال: إني  جنب، فقال  أن يُصافح أبا هُريرة  وأراد 

 .(2)«ينجس

                                                           

شَب لبناً، وأتى داره، فحلبت شاةً، فشبَّت  أن ه رأى رسول الله : »( فعن أنس 1)

من البئر، فتناول القَدح فشَب، وعن يَساره أبو بكر، وعن يمينه  رسول الله ل

: 7في صحيح البخاري« أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال: الأيمن فالأيمن

109. 

وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه  لقيني رسول الله »قال:  ( فعن أبي هريرة 2)

اغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا حتى قعد، فانسللت، فأتيت الرحل، ف

في صحيح « أبا هر، فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس

 .282: 1، وصحيح مسلم65: 1البخاري
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ناوليني الُخمرة، قالت: إني حائض، »رضي الله عنها: لعائشة  وقال 

 إشارة إلى أن  النَّجَسَ موضع الحيض، ولأنَّ  (1)«قال: ليست حيضتك في يدك

أنزل وفد ثقيف في  فإن  الن بي  »بدنَ الإنسان طاهرٌ مسلمًا كان أو كافراً، 

 ، ولو كانت أبدانُّم نجسةً لم ينزلهم فيه تنزيهاً له.(2)«المسجد

دٌ من لحمِه، فيكون طاهراً كاللبن و كذا سؤرُ ما يُؤكل لحمُه؛ لأن ه متولِّ

جاجةَ المخلاةَ والإبلَ والبقرَ الجلالة، فإن ه مكروهٌ لاحتمالِ بقاء  إلا  الدَّ

 النَّجاسة على مِنقارها وفَمها.

 .............؛ كراهة لحمه عند أبي حنيفة  ؛ لأنَّ (3)وكذا سؤرُ الفَرس

                                                           

: ناوليني الخمرة من فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله ( 1)

في صحيح « يضتك ليست في يدكالمسجد، قالت فقلت: إني حائض، فقال: إن ح

 .244: 1مسلم

فيضع  كنت أَشَب، وأَنا حائضٌ، فأناوله النبي  »عن عائشة رضي الله عنها، قالت: و

 .245: 1في صحيح مسلم « فاه على موضع فِي  

، أنزلهم أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله : »( فعن عثمان بن أبي العاص 2)

 .163: 3في سنن أبي داود« م...المسجد؛ ليكون أرق لقلوبه

ؤر لمعنى البلوى أخف  حكمًا من 3) واية؛ لأنَّ السُّ ( أي سؤر الفرس طاهرٌ في ظاهر الرِّ

ة الحكم، وهو قول محمد  ؤر؛ ليظهر به خف  اللَّحم، والكراهة التي في اللحم تنعدم في السُّ

وه، كما في المبسوط أنَّه مكر ،  وروى الحسََن بن زياد عن أبي حنيفة وأبي يوسف 

 : ظاهر الرواية.117: 1والهداية  65: 1، وصحح في البدائع 50: 1
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 ه مكروه كلحمِهِ.لا لنجاسته، وعنه: أن   (1)لاحترامه

ة(2))مكروهٌ : طاهرٌ )والث اني( جاجة المخلاي ة والد   (3)، وهو سؤر الِهري

: كالحي ةِ والعقربِ والفأرة؛ لأن  نجاسةَ لحمها تُوجب وسواكن البيت(

أَشار نجاستَه، إلا  أنه لَمَّا لم يكن الاحترازُ عنه؛ لكونّا من الطَّوافات علينا، كما 

 ، فقُلنا بالطَّهارة مع الكَراهة.(4)إليه الن صُّ 

                                                           

حرمته للتكريم؛ لكونه آلة الجهاد، فصارت حرمته كحرمة لحم الآدمي، ألا  :( أي1)

وعندهما؛ لأنه : »29ترى أن لبنه حلال، قال الطحطاوي في حاشيته على المراقي ص

عن القول بحرمته قبل موته بثلاثة أيام، وعليه مأكول اللحم، وصح رجوع الإمام 

الفتوى، وذكر شيخ الإسلام وغيره إن أكل لحمه مكروه تنزيهاً في ظاهر الرواية، وهو 

 «.الصحيح

كراهة تنزيه مع وجود غيره مما لا كراهة فيه، ولا يكره عند عدم الماء؛ لأنه  :( أي2)

 .465: 1في السعاية طاهر لا يجوز المصير إلى التيمم مع وجوده، كما 

وهي التي تجول في القاذورات، لا يعلم طهارة منقارها من نجاسته، فكره سؤرها ( 3)

تنزيهاً، وأما التي تحبس في بيت وتعلف فلا يكره سؤرها؛ لأنّا لا تجد عذرات غيرها 

حتى تجول فيها، وهي في عذرات نفسها لا تجول، بل تلاحظ الحب بينه، كما في رد 

 .149 :1المحتار 

إن أبا »فعن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنها، وكانت تحت ابن أبي قتادة:  (4)

دخل عليها فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة تشب منه فأصغى لها الإناء حتى  قتادة 

شَبت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. 

« ال: إنّا ليست بنجس إنّا من الطوافين عليكم أو الطوافاتق فقال: إن رسول الله 
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ا تأكل (1))سباع الط ير(كذا سؤرُ )و( ؛ لأن  الأصلَ طَهارةُ المنِقار، إلا  أنّ 

 الميتات فقُلنا: بالكراهة.

 المطلق كان مكروهاً، وعند 
ِ
أ به مع وجودِ الماء والماءُ المكروهُ إذا توض 

 عدمِهِ لا يكون مَكروهاً.

 لث الثُ: نجسٌ، وهو سؤرُ الخنزير والكلبِ وسباعِ البَهائم(.)وا

دُ من لحمِه. ا الخنزيرُ فلأن ه نجسٌ العيِن، ولعابهِ يتولَّ  أم 

ا الكلبُ     أمرَ » النَّبيَّ  فلأن   وأم 
ِ
 ، وفي (2)«من ولوغه ثلاثاً   بغسل الإناء

                                                                                                                                                   

، 151: 1، وسنن الترمذي 115: 4، وصحيح ابن حبان 55: 1في صحيح ابن خزيمة 

 وصححه، وغيرها.

والشاهين والِحدأة؛ لأنّا تخالط الميتات والنجاسات فأشبهت  الصقر: ( مثل1)

نقارها لا يكره سؤرها، وكان الدجاجة المخلاة حتى لو تيقن أنه لا نجاسة على م

القياس نجاسته لحرمة لحمها كسباع البهائم، لكن طهارته استحساناً؛ لأنّا  تشب 

بمنقارها، وهو عظم طاهر، وسباع البهائم تشب بلسانّا، وهو مبتل بلعابها مكروه 

 .32للزوم طوافها، وحرمة لحمها النجس، كما في مراقي الفلاح 

في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثاً أو خمساً : »النبي  عن عن أبي هريرة ( ف2)

إذا ولغ الكلب في »موقوفاً:  ، وعن أبي هريرة 65: 1في سنن الدارقطني« أو سبعاً 

ات حه العيني في 66: 1في سنن الدارقطني« الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مر  ، وصح 

 «.لإمام: هذا إسناد صحيحوقال الشيخ تقي الدين في ا: »40: 3عمدة القاري 
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 أَولى بالنَّجاسة. ، ولسانُه يُلاقي الماء دون الإناء، فكان(1)«سبعاً »رواية: 

ا سباعُ البهائم؛ فلأن  فيه لعابها، وأن ه نجسٌ لتولدِه من لحمِ نجسٍ  وأم 

 كاللَّبنِ، بخلافِ العَرقِ فإن  فيه ضَورةً؛ لعموم البلوى.

ابع: مشكوكٌ فيه ، (3)؛ لتعارض الأدل ة: وهو سؤرُ البَغلِ والِحمارِ((2))والر 

لنَّجاسة، وطهارةَ العرق دليلُ الطَّهارة، فإن فإن  حرمةَ الل حم واللَّبن دليلُ ا

                                                           

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع : »قال  فعن أبي هريرة ( 1)

 .234: 1في صحيح مسلم « مرار

: هذه التسمية لم ترو عن سلفنا أصلًا، وإنَّما وقعت لكثير من ( قال ابن أمير حاج 2)

ه بعضُهم مشكوكاً، وبعضُهم مشكلاً  ، ومرادهم بذلك التوقف في كونه المتأخرين، فسما 

م عند عدم الماء المطلق احتياطاً؛ ليخرج  يزيل الخبث، فقالوا: يجب استعماله مع التيم 

عن العهدة بيقين، وليس معناه الجهل بحكم الشع، كما فهمه أبو طاهر الدب اس، فأنكر 

في مثل هذا  هذا التعبير؛ لأنَّ الحكمَ فيه معلوم، وهو ما ذكرنا، والقول بالتوقف

 .60: 1لتعارض الأدلة دليلُ العلم وغلبة الورع، كما في الطحطاوي 

أمر منادياً فنادى: إنَّ الله ورسوله ينهاكم عن  إنَّ النبي : »ومنها: عن أنس  (3)

ا لتفور باللحم ا رجس، فأكفئت القدور، وإنَّّ في صحيح « لحوم الحمر الأهلية، فإنَّّ

على حرمة اللحم فيتنجس السؤر أيضاً؛ لأنَّ نجاسته ، وهذا يدل 1539: 3مسلم 

وطهارته معتبرة بطهارة اللعاب ونجاسته، ونجاسته وطهارته معتبرة باللحم. وعن 

، فقلت: إنَّه لم يبق من مالي إلا الأحمرة، ، قال: سألت رسول الله غالب بن الأبجر 

في سنن أبي داود « لقريةأطعم أهلك من سمين مالك، إنَّما كرهت لكم جوالة ا»فقال: 

، وهذا يدل على إباحة لحمه المستلزمة لطهارة 266: 18، والمعجم الكبير 256: 3
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كان يركب الحمار معرورياً في حر  الحجاز، ويُصيب العرق ثوبه، : »النبي  

 .(1)«وكان يُصليِّ في ذلك الثَّوب

ك  التوقُّف فيه، فلا ينجسُ الطَّاهرُ، ولا يطهرُ النَّجس.  ومعنى الشَّ

أ به ويتيمم(  اً؛ للخروج عن العهدة، احتياط)وعند عدم الماء يتوضي

تيب.  ن، فلا فائدة في التر  مَ جاز؛ لأن  المطهرَ منهما غيُر متيق  ما قَدَّ  وأيهُّ

؛ ليصير عادماً للماء حقيقة. وقال زُفر 
ِ
 : يبدأُ بالوضوء

مُ ضائعُ قَبله أو بَعده، وإن كان غيَر  وجوابُه: إن كان طَهوراً، فالتيمُّ

م معتبٌر سواء كا  ن قبله أو بعده، ولا معنى لاشتراط الترتيب.طهور فالتيمُّ

دٍ (2)ثم  قيل: الشكُّ في طهارتهِِ  ة، وعن مُحم  : الشكُّ في ؛ لتعارض الأدل 

أ به بعدما وَجَدَ الماء.(3)طَهوريتهِِ   ؛ لأن ا لا نأمرُه بغسلِ الأعضاء إذا توض 

                                                                                                                                                   

سئل أنتوضأ بماء أفضلته  إنَّ النبي  : »لعابه، المستلزمة لطهارة سؤره، وعن جابر 

، 92: 1، وسنن الدارقطني 249: 1في سنن النسائي الكبرى « الحمر، فقال: نعم

 .8فعي صومسند الشا

« غدا إلى بني قريظة على حمار عري يقال له: يعفور أن  النبي : »( فعن أبي رافع 1)

: 1، وقال ابن قطلوبغا في التعريف461: 1، ومسند الروياني56: 9في المعجم الأوسط

 : رجاله ثقات.33

 داية.لأن ه لو كان طاهراً لكان طهوراً ما لم يغلب اللُّعاب على الماء، كما في اله( 2)

 بعد ما مسح   يعني  ،«الهداية»غَسلُ رأسه،  عليه  المطلقُ لا يجب   لو وُجد الماء  لأن ه (3)
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ةٍ مثلُ سؤرها  .(1)وعرقُ كلِّ داب 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

أس؛ لأن  غيَره من  ك  في طهارته لوجب، وإنما عين الرَّ رأسه بسؤر الحمار، ولو كان الشَّ

ك  في طهور114: 1الأعضاء يطهر بصب  الماء عليه، كما في العناية يته ، فالقول بأن الش 

هو الأصح، فإذا كان الشك  في طهوريته على الأصح كان بقاؤه على الطهارة بلا شك، 

 .491: 1كما في البناية

العرق معتبر بالسؤر فما كان سؤره طاهراً فعرقه طاهر كالآدمي والفرس؛ لأن ( 1)

السؤر مخلوط باللعاب، وحكم اللعاب والعرق واحد؛ لأن كلًا منهما متولد من الدم، 

 .93: 1، وعمدة الرعاية 103في شَح الوقاية صكما 
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 مبابُ الت يمُّ 

اعر:(1)وهو في اللُّغةِ: مطلقُ القَصد  ، قال الشَّ

ما   يَليِني            مت أرضاً      أريدُ  الخيَر  أيه   (2)فما أدري إذا يمَّ

عيد الطَّاهر، واستعماله بصفةِ مخصوصةٍ لإقامةِ  ع: قصدُ الصَّ وفي الشَّ

 القربة.

 وسببُ وجوبه ما هو سببُ وجوبِ الوضوء.

                                                           

مَه: قصده، كما في القاموس لغة:  مم( التي1) د، ويم  ، وطلبة 195: 4التوخي والتعم 

وَلا }: مطلق القصد، قال : »229: 1، قال ابن عابدين في رد المحتار 10الطلبة ص

بَيِثَ مِن هُ تُن فِقُونَ  مُوا الخ  القصد إلى  فإن   الحج بخلاف [،267]البقرة: {تَيَمَّ

مًا وتأممت أيضاً، قال ابن السكيت قوله «.معظم متُ الصعيد تيم  مُوا }: وتيمَّ فَتَيَمَّ

[: أي اقصدوا الصعيد الطيب، ثم كثر استعمال هذه الكلمة 43]النساء: {صَعِيداً طَيِّباً 

م في عرف الشع عبارة عن استعمال التراب في الوجه واليدين  على هيئة حتى صار التيم 

 .681مخصوصة، كما في المصباح المنير ص

 .384: 1( هذا البيت للمثقب العبدي، كما في الشعر والشعراء2)
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؛ لأنَّ وشَطُ جوازه: ال
ِ
ه خلفُ الوضوء، فلا يُشع عَجزُ عن استعمال الماء

 معه.

م قوله تعالى:  مُوا  صَعِيدًا }والأصلُ في جواز التيمُّ دُوا  مَاء فَتَيَمَّ
فَلَم  تَجِ

 [. 43]النساء : {طَيِّبًا

م كافيك ولو إلى عش حجج ما لم تجد الماء: »وقوله   .(1)«التَّيمُّ

ستعمال الماء لبُعدِهِ ميلًا أو لمرضٍ أو بَرْدٍ أو خوفِ )مَن لم يقدر على اقال: 

مُ بها كان من أجزاءِ الأرض: يستقي بها  عدو أو عَطَش أو عدمِ آلة( )يتيم 

مل والجصي والكُحل(. اب والر   كالتَُّّ

ا بُعدُ الماء؛ فلقوله تعالى:  مُوا  فَلَم  تَجِدُوا  مَاء فَ }أم   .[43]النساء : {تَيَمَّ
                                                           

: كان أبو ذر في غنيمة له بالمدينة، فلما جاء قال له النبي »قال:  ( فعن أبي هريرة 1)

إني جنب، يا أبا ذر، فسكت، فرد ها عليه، فسكت، فقال: يا أبا ذر، ثكلتك أمك، قال: 

، فقال له النَّبيُّ فدعا له الجارية بماء، فجاءته، فاستتر براحلته واغتسل ثم أتى الن بيَّ 

في المعجم « : يجزئك الصعيد، ولو لم تجد الماء عشين سنة، فإذا وجدته فأمسه جلدك

 .54: 1، قال ابن قطلوبغا: رجاله ثقات، كما في الإخبار86: 2الأوسط

إنَّ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عش حجج، فإذا وجد : »قال  وعن أبي ذر 

، 144: 1، ومصنف ابن أبي شيبة139: 4في صحيح ابن حبان« الماء فليمس بشته الماء

، 187: 1، وسنن البَي هَقي  الكبرى187: 1، وسنن الدارقطني146: 5ومسند أحمد

حه ابنُ القطان، كما في نصب الراية : 1، وخلاصة البدر67: 1، والدراية148: 1وصحَّ

70 . 
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ا التَّ   .(1)قديرُ بالميلِ فلما يلحقه من الحرج بذهابه إليه وإيابهوأم 

سخ  .(2)والميلُ: ثُلثُ فَر 

ا المرضُ فللآية، وسواء خاف ازدياد المرض أو طوله أو خاف من  (3)وأم 

ل. دِ الماء أو من التَّحريك للاستعمال؛ لأن  الآيةَ لا تُفصِّ  بَر 

حيحُ إذا خاف المرض من استعمالِ   الماء البارد؛ لما فيه منوكذلك الصَّ

 .(4)الحرج، ويستوي فيه المصر وخارجه

                                                           

م بموضع يقال له: مربد النعم، وهو  رأيت النبي  »قال:  فعن ابن عمر  ( 1) تيم 

، وصححه، ووقفه يحيى بن سعيد على ابن 288: 1في المستدرك « يرى بيوت المدينة

م ابن عمر : »، وعن نافع  عمر  على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى   تيم 

 .289: 1في المستدرك « فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاةالعصر 

ة، ا( 2) ختاره ثلث الفرسخ: وهو أربعة آلاف خطوة، وهي ذراع ونصف بذراع العام 

: 1ب، والبحر /12، وابن ملك في شَح الوقاية ق164: 1صاحب فتح باب العناية 

 يرهم.، وغ105، وصدر الشيعة في شَح الوقاية ص108: 1، والعناية 146

، والهدية 482: 1، والبناية37: 1والثاني: أنَّه أربع آلاف ذراع، واختاره صاحب التبيين

 .155: 1، والدر المختار 34العلائية ص

ضابط المرض: زيادة المرض أو تأخر البرء أو خشية المرض باستعمال الماء أو  :أي( 3)

 بالحركة إليه.

 المرض؛  أو  أو تلف العضو،  عمال الماء الهلاك، المسافر من است أو  يخاف المقيم   بأن( 4)
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م في مصر؛ لأنَّ  .  وقالا: لا يجوز التَّيمُّ  المسخن 
ِ
 الغالبَ قدرتُه على الماء

مُ ذلك في حَقِّ الغَريبِ الفقير، على أن  الكلامَ عند عدمِ  قلنا: لا نُسلِّ

. م بالنص   القُدرة، فيكون عاجزاً فيتيمَّ

 ه عادمٌ حقيقة.؛ لأنَّ (1)حال بينه وبين الماء عدو أو سَبُع وكذلك لو

مُ؛ لأنَّ وكذلك إن كان معه ماءٌ ويخاف العطشَ لو استعمله فإنَّ  ه ه يتيمَّ

ا لخوف الهلاك، أو لأنَّ  ، فصار عادماً.عادمٌ حكمًا: إم   ه مشغولٌ بالأهم 

 أيضاً حكمًا. ه عادمٌ وكذلك إذا كان على بئرِ وليس معه ما يَستقي به؛ لأنَّ 

مُ بما كان من أجزاء الأرض صَعِيدًا } ؛ لقوله تعالى:(1)ويتيمَّ

 .[43]النساء: {طَيِّبًا

                                                                                                                                                   

عدم الماء والدفء وإن كان نادراً فإنه لا ينافي إباحة التيمم، فعن عمرو بن العاص  لأن  

 احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك( :

عمرو صليت ، فقال: يا فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا للنبي  

بأصحابك وأنت جنب. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء إني سمعت أن  الله 

تُلُوا أَن فُسَكُم  }يقول:  : 1( في المستدرك [، فضحك رسول الله 29]النساء: {وَلا تَق 

، وسنن الدارقطني 225: 1، وسنن البيهقي الكبير 185: 1، والسنن الصغرى 285

 ، وغيرها.203: 4، ومسند أحمد 92: 1د ، وسنن أبي داو178: 1

وإن كان حيةً  أو ناراً، أو  فاسقاً أو غريمًا يحبسه  بأن كان صاحب  الدين عند الماء، ( 1)

 .106: 1وخاف المديون من الحبس، كما في رد المحتار 
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عيدُ: ما يصعد على وجهِ الأرض لغةً   .والصَّ

المرادَ  والطَّيبُ الطَّاهر، وحملُه على ذلك أولى من حمله على المنبت؛ لأنَّ 

رَكُم  وَلَـكِن يُ }طهير؛ لقوله تعالى: من الآية الت   [، فكان 6]المائدة: {رِيدُ ليُِطَهَّ

ةٌ على أبي يوسف إرادةُ الت   اب  طهير أليق، وهو حج  في التَّخصيص بالترُّ

                                                                                                                                                   

رنيخ، وإن كان بلا نقع ـ غبار ـ، حتى لو ( 1) كالتراب والرمل والحجر والكحل والزِّ

ة ولم يلتزق بيده منه ضَب على  حجر أملس أو حائط لا غبار عليه، أو على أرض ندي 

شيء جاز؛ لأنَّ المعتبر الإمساس، بدليل أنه إن نفضهما تناثر ما عليهما من التراب، وهذا 

 .115: 1عند أبي حنيفة ومحمد، كما في فتح باب العناية 

فنا كصفوف الملائكة، فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفو: »قال  فعن حذيفة 

في « وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء

 .371: 1صحيح مسلم 

من نحو بئر جمل فلقيه عليه، فلم يرد عليه الن بي   أقبل النبي : » وعن أبي الجهيم 

 يح البخاري في صح« حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام

1 :129. 

إذا واقع بعض أهله فكسل أن  كان رسول الله »وعن عائشة رضي الله عنها: قالت: 

، قال الهيثمي في مجمع 202: 1في المعجم الأوسط « يقوم  ضَب يده على الحائط فتيمم

: وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس.، ويعضده ما روت السيدة عائشة 264: 1الزوائد 

في سنن « إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم كان رسول الله »ا: رضي الله عنه

: 1، وإسناده حسن، كما في فتح الباري. ينظر: إعلاء السنن 200: 1البيقهي الكبير 

 ، وغيرها. 312
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افعي  رَّ وال اب لا غير بناء على أن المراد    مل، وعلى الشَّ في الت خصيص بالترُّ

لال، الطَّيب اسمٌ مشتركٌ بين الطَّاهر والمنبت والح بالطَّيب المنبت، ولأنَّ 

لى لما بي نا.  وإرادةُ ما ذكرنا أَو 

ثم  كلُّ ما لا يلين ولا يَنطبع بالنَّار، فهو من جنسِ الأرض، وكل  ما يَلين 

مَن طبع  ويَنطبع أو يحترق، فيصير رماداً ليس من جنس الأرض؛ لأنَّ 

 .(1)الأرض أن لا تلين بالنَّار

منا.هارة()ولا بُدي فيه من الط    ؛ لما قد 

لاة.  )النيية(،د  من لا بُ )و(  وهي أن يَنويَ رفعَ الحدث أو استباحةَ الص 

 : لا تُشترط النِّي ة كالوضوء. وقال زُفر 

                                                           

الحدُّ الفاصل بين جنس الأرض وغيره أن كل ما يحترق بالنار فيصير أن   :( معناها1)

أو ينطبع ويلين: كالحديد، والصفر، والذهب، والزجاج،  رماداً: كالشجر، والحشيش،

ونحوها، وكل ما تأكله الأرض ليس من جنسها كالحنطة والشعير وسائر الحبوب، 

فليس من جنس الأرض، فلا يجوز التيمم به بلا نقع ـ أي غبار ـ، وما كان من جنسها 

 . 41: 1، وتحفة الفقهاء 39: 1فيجوز بلا غبار، كما في التبيين 

ويجوز التيمم على الغبار مع القدر على الصعيد، حتى لو تيمم بغبار ثوبه، أو كنس داراً، 

أو كال حنطة، أو هدم بيتاً، أو هبَّت الريح فارتفع الغبار وأصاب وجهه وذراعيه 

فمسح بني ة التيمم جاز؛ لأن الغبار جزء من التراب، وقال أبو يوسف: لا يجوز؛ لأنه 

-115: 1جز عن التراب للضرورة. ينظر: فتح باب العناية تراب ناقص إلا إذا ع

 ، وغيرها.107، وشَح الوقاية ص116
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م، وهو القَصد، والقَصد: النِّية فلا بُد  منها، ولنا: أنَّ  ه مأمورٌ بالتَّيمُّ

ثٌ بخلاف الوضوء فإنَّ  اب ملوِّ ه مأمورٌ بغسل الأعضاء وقد وُجد، ثم  الترُّ

لاة وذلك بالنِّية، بخلاف ومغ ، وإن ما يصير مُطهراً ضَورة إرادة الصَّ ٌ برِّ

رٌ في نفسِهِ فاستغنى في وقوعِه طهارةً عن النِّيَّة، لكن  الوضوء؛ لأن  الماءَ مُطهِّ

 يحتاج إليها في وقوعه عبادةً وقُربةً.

لعمار بن ياسر  للآية، ولقوله  )ويستوي فيه الُمحدثُ والجنبُ(قال: 

 اب: ح يكفيك ضَبتان: ضَبة للوجه، وضَبة »ين أجنبََ فتمعَّك بالترُّ

 والنُّفساءُ كالجنُُب. )والحائضُ(، (1)«لليدين إلى المرفقين

                                                           

 التيمم  ضَبتان:  ضَبة للوجه،  وضَبة : »، ق ال ( هذا مروي  عن  ابن  عمر 1)

، وسنن 367: 12، والمعجم الكبير287: 1في المستدرك« لليدين إلى المرفقين

 .332: 1الدارقطني

« التيمم ضَبتان: ضَبة للوجه، وضَبة للذراعين إلى المرفقين: »ال ق عن جابر و

ارقطني 287: 1في المستدرك  ، ومصنف ابن أبي شيبة 180: 1، وصححه، وسنن الدَّ

 ، وغيرها.146: 1

التيمم: فضرب بكفيه الأرض،  أراني كيف علمه رسول الله »قال:  وعن الأسلع 

ر  على لحيته، ثم أعادهما إلى الأرض، ثم مسح بهما ثم نفضهما، ثم مسح بهما وجهه، ثم أم

في سنن « الأرض، ثم دلك إحداهما بالأخرى، ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما

 ، وغيرها.179: 1الدارقطني 
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عيد فينفضُهما ثمي يَمسحُ بهما  م: أن يضربَ بيديه على الص  )وصفةُ الت يمُّ

وباطنها مع وجهَه، ثمي يضربَهما كذلك، ويَمسحُ بكلِّ كفٍّ ظهرَ ذراع الأخُرى 

م ضَبتان: ضَبةٌ للوجه، : »، ولقوله ؛ لحديث عمار (1)المرِْفق( التَّيمُّ

فَقين راعين إلى المرِ   . (2)«وضَبةٌ للذِّ

، «الأصل»في  حتى يُخلِّلَ أصابعَه ذكره محمد  )والاستيعاب شرط(

واية اعتباراً بالوضوء.   وهو ظاهرُ الرِّ

م الأكثرَ جازحنيفة عن أبي « المجرد»وروى الحسََنُ في  ؛ لما (3): إذا يَمَّ

.(4)فيه من الحرج ل أصح   ، والأو 

                                                                                                                                                   

في صحيح « بيده الأرض، فمسح وجهه وكفيه فضرب النَّبيُّ »وحديث عمار: 

 .75: 1البخاري

راعين( 1) نى بالوسطى والبنِ صَر  والأحسنُ في مسحِ الذِّ راعِ اليُم  أن يمسحَ ظاهرَ الذِّ

 من الكفِّ اليسرى، مبتدئاً من رؤوسِ الأصابع، ثمَّ باطنهَا بالمسبِّحةِ 
ٍ
والِخن صَرِ مع شيء

ى، كما في شَح الوقاية  راعِ اليُسر  والإبهامِ إلى رؤوسِ الأصابع، وهكذا يفعلُ بالذِّ

 .106ص

 طر.( سبق الكلام عليه قبل أس2)

؛ لأنَّ في الممسوحات الاستيعاب ليس بشط كما في  :( أي3) الأكثر يقوم مقام الكل 

مَ قائمٌ مقام الوضوء؛ ولهذا قالوا: يخلل  مسح الخف والرأس، وجه الظَّاهر: أنَّ التَّيمُّ

الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح، والاستيعاب في الوضوء شَط، فكذا فيما قام مقامه، 

 .126: 1داية والعنايةكما في اله

 تحفظ هذه الرواية حداً لكثرة البلوى فيه،   أن الحلواني: وينبغي   شمس الأئمة  ( قال4)
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ل الوقت، وكما في  )ويجوز قَبْلَ الوَقت(  في أو 
ِ
تمكيناً له من الأداء

 الوضوء؛ لأن ه خَلَفُه.

ه عادمٌ حقيقةً، والظَّاهرُ العدم في المفاوز، ؛ لأنَّ )ويجوز قَبْلَ طلب الماء(

ظنِّه أن  بقربه ماءٌ، فلا يجوز ما لم يَطلب؛ لأن ه واجدٌ نظراً إلى إلا إذا غَلَبَ على 

ليلُ إخبارٌ أو علامةٌ يُستدلُّ بها على الماء، ويطلبُه مقدارَ غَل وةٍ  ليل، والدَّ ، (1)الدَّ

م، ولا يَب لغ ميلاً  وهي مقدارُ   .(2)رمية سَه 

 : مقدارُ ما لا ينقطع عن رفقائه.(3)وقيل

م ثمي وَجَدَ الماءَ لم يُعِدْ()ولو صلى  بالت ي لاةُ م  ؛ لأن ه أَتى بما أُمر به، وهو الصَّ

دة. م، فخَرَج عن العُه   بالتَّيمُّ

                                                                                                                                                   

 .56: 1كما في المحيط

، وهي مقدار ثلاثمائة ذراع إلى 208: 2( الغَل وة: الغاية، مقدار رمية، ينظر: الصحاح1)

 أربعمائة، كما في شَح الوقاية.

 لوة، فالطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه غلوة، وظاهره ( وعلى اعتبار الغ2)

أن ه لا يلزمه المشي بل يكفيه النظر في هذه الجهات، وهو في مكانه هذا إذا كان حواليه لا 

يستتر عنه، فإن كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده ونظر حواليه إن لم يخف ضَراً، كما 

 .169: 1في البحر

: أنه إذا كان الماء بحيث لو ذهب إليه تذهب القافلة وتغيب وسف ( هذا عن أبي ي3)

، والمحيط البرهاني 112عن بصره، وكان بعيداً جاز له التيمم، كما في  شَح الوقاية ص

 .281ص
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أ واستقبل( لاة توضي ؛ لأن ه قدر على الأصل )وإن وَجَدَه في خلالِ الصي

مَ ينتقضُ برؤية الماء، فانتقضت  قبل حصول المقصود بالخلََف، ولأن  التَّيمُّ

أ ويَستقبل.طَهارتُه، ف  يتوض 

لوات كالوضوء( مِ الواحدِ ما شاءَ من الص  فرضاً ونفلًا؛  )ويُصلِّ بالت يمُّ

ابُ طهورُ المسلم ما لم يجد الماء أو يحدث: »لقوله  طهارتَه  ، ولأنَّ (1)«الترُّ

 ضَورة عدم الماء، وهي قائمة.

لاة لَمن طَمِع في( يها بأكمل  ؛(2))الماء(وجود  )ويُسَتَحبُّ تأخير الص  ليؤدِّ

 .(3)الطَّهارتين

                                                           

يب طهور ما لم يجد الماء ولو إلى عش عيد الط  الص   إن  »: قال  ( فعن أبي ذر 1)

إنَّ »، وبلفظ: 346: 1في سنن الدارقطني« حجج، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشتك

الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عش حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشته الماء( في 

حه ابنُ القطان، كما في نصب 146: 5، ومسند أحمد139: 4صحيح ابن حبان ، وصحَّ

 .148: 1الراية

م أبداً ما لم»وعن إبراهيم، أنه قال:  جل بالتيمُّ في «  يجد الماء أو يحدث حدثاً يُصلي الرَّ

 .17: 1الآثار لأبي يوسف

ة الكتب: كالكنز والتبيين2) ، 36، 42: 1( هذا ظاهر الرواية ومشت عليه عام 

 .44: 1والملتقى

في غير روايةِ الأصول: أن  التَّأخير حتم؛ لأن  غالبَ  وعن أبي حنيفة وأبي يوسف 

ق، كما في الهداية.ُ  أي كالمتحقِّ  الرَّ

 ، قال: )خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماءً فعن أبي سعيد  (3)
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أ( م إذا خاف فوتها لو توضي لاة على الجنازة بالتيمُّ ا لا لأنَّّ  ؛(1))وتجوز الص 

 تُعاد على ما يأتيك إن شاء الله تعالى فتفوت.

ا لا تُعاد ولا تُقضى، وهو مُخاطبٌ بها، ولا ؛ لأنّ  (2))وكذلك صلاة العيد(

م  كالمريض. يُمكنه أداؤها بالوضوء، فيتيمَّ

ا تفوت إلى خَ )ولا يجوز للجُمعة وإن خاف الفَوت(قال:  ف، لَ ؛ لأنّ 

 وهو الظُّهر؛ لأن  الظُّهرَ فرضُ الوقت على ما نبيِّنهُ إن شاء الله تعالى.

ا تفوتُ إلى خَ  الوقت(؛ خاف فوت   إذا )للفرض يجوز   )ولا(  فٍ، لَ لأنّ 

                                                                                                                                                   

فتيمما صعيداً طيباً، فصليا ثم  وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم 

فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة  يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله 

، 286: 1وعاد: لك الأجر مرتين( في المستدرك  وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ

، وسنن أبي داود 231: 1، وسنن البيهقي الكبير 207: 1وصححه، وسنن الدارمي 

 .213: 1، والمجتبى 93: 1

إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم »قال:  فعن ابن عباس  (1)

ال مسلم إلا المغيرة، وهو محتج ، ورجاله رج497: 2في مصنف ابن أبي شيبة « وصلِّ 

 . 157: 1، ونصب الراية 300: 1به، كما في إعلاء السنن 

رواه « أنَّه أتي بجنازة، وهو على غير وضوء، فتيمم ثم صلى عليها: »عن ابن عمر 

 ، وغيره.301: 1البيهقي في المعرفة، كما في إعلاء السنن

لَ الدارقطنيُّ عن ابن عمر وابن ونقَ »: 105: 1( قال القاري في فتح باب العناية2)

 «.في صلاة العيد كذلك عباس 
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 .(1)وهو القضاء

ه خلفٌ عنه، وما ينقضُ الأصل ؛ لأن  ء()وينقضُه: نواقضُ الوضوقال: 

 أولى أن ينقض الخلََف؛ لأن  الأصلَ أقوى. 

ما لم تجد : »لقوله  )القدرة على الماء واستعماله(؛ينقضه )و(قال: 

 .(2)«الماء

ه موضوعٌ والماءُ الموضوع في الحبُِّ وغيره بالفَلاة لا ينقضه؛ لأن  

ب  .(3)للشُّ

                                                           

م لفوات الوقت، قال الحلبي وقال زُفر ( 1) فالأحوط أن «: »الغُنية»في  : يتيمَّ

م ويُصلي ثم  يعيد، وذكر مثله ابن أمير حاج في  حيث ذكر فروعاً عن « الحلبة»يتيم 

ة لاء المشايخ اختيارٌ لقول زُفر المشايخ، ثم  قال ما حاصله: ولعل  هذا من هؤ ؛ لقوَّ

مُ عند خوفِ  لاةِ في الوقتِ، فيتيم   الصَّ
ِ
م إنَّما شَُع للحاجةِ إلى أداء دليلهِ، وهو أنَّ التَّيم 

، ثم  يُعيد الوضوء، كمَن عجز بعذر من قبل  مُ ويُصلي  فواتهِ... فينبغي أن يُقال: يتيمَّ

 ، اهـ.«ه هذا الحكم عن الليث بن سعد في شَح العباد، وقد نَقَل الزاهديُّ 

ط بين القولين، وفيه الخروج : »246: 1قال ابن عابدين في رد  المحتار  وهذا قول متوس 

ه الحصكفي  ، ثم رأيته منقولاً في التاتارخانية عن أبي نصر عن العهدة بيقين، فلذا أقر 

ل به احتياطاً، ولا سيما ، وهو من كبار الأئمة الحنفية قطعاً، فينبغي العمبن سلام 

، بل في كلام القنية أنَّه رواية عن يميل إلى ترجيح قول زفر  وكلام ابنُ الهمُام 

م قالوا: يُصليِّ ثم   مشايخنا الثلاثة، ونظيُر هذا مسألة الضيف الذي خاف ريبة، فإنَّّ

 «.يعيد

 ( سبق تخريجه قبل أسطر.2)

بِ،  مباحاً  ماءً  مثلًا   المسافر  وجدلو   :( أي3) ب كما إذا كان في  حبٍّ مُعَدٍّ  للشُّ  للشُّ
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م ونَسي الماءَ في رحلهِِ لم يُعد(.)ولو صلى  المسافرُ باقال:   لت يمُّ

ليل، فإن  : يُعيد؛ لأنَّ وقال أبو يوسف  مَ قبل الطَّلب مع الدَّ ه تيمَّ

ر  حلَ لا يخلو عن الماء عادةً، وصار كما إذا صَلىَّ عُرياناً ونَسِي الثَّوب، أو كَفَّ الرَّ

وم ونَسِي المال.   بالصَّ

اء؛ لأن ه لا قدرةَ عليه مع النِّسيان، ولهما: أن ه عاجزٌ عن استعمالِ الم

 وعجزُهُ بأمر سماوي، وهو النِّسيان.

، بخلاف (1)«إن ما أَطعمك ربُّك وسقاك»للذي أَفطر ناسياً:  قال 

ع، فلا  المحبوس؛ لأن  العجزَ من جهةِ العبادِ، فلا يؤثِّر في إسقاطِ حق  الشَّ

م  .(2)يجوز له التَّيمُّ

                                                                                                                                                   

م، إلاَّ إذا كان كثيراً، فيستدل على أنه للشب والوضوء، وعند الإمام فإن   ه يجوز له التَّيمُّ

الفضلي الماء الموضوع للشب يجوز التوضؤ منه، والموضوع للوضوء لا يباح منه 

، 96: 1، وعمدة الرعاية 106ية ص، وشَح الوقا317الشب. ينظر: المحيط ص

 وغيرها.

، فقال: يا رسول الله، إني أكلت جاء رجل إلى النبي »قال:  ( فعن أبي هريرة 1)

، 315: 2في سنن أبي داود« وشَبت ناسياً، وأنا صائم؟ فقال: الله أطعمك وسقاك

 إذا نسي فأكل وشَب، فليتم صومه، فإنما»، وعنه بلفظ: 143: 3وسنن الدارقطني

 .31: 3في صحيح البخاري« أطعمه الله وسقاه

 “أ: /7عن الذخيرة البرهانية ق 113قال صدر الشيعة في شَح الوقاية ص( 2)

ويجب أن يعلم أن المانع عن الوضوء إذا كان من جهة العباد كأسير يمنعه الكفار عن 
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ا مسألةُ الثَّوبِ  حيحوأم  ، ولئن سُلِّمت، فالفرقُ أن  (1)، فممنوعةٌ على الصَّ

 الوضوءَ فات إلى خلفٍ، وستُر العورة فات لا إلى خلفٍ.

وم عدم كون المال في  ارة، فالفرقُ أن  شَطَ جواز الصَّ ا مسألةُ الكف  وأم 

 ملكه ولم يوجد، وشَط جواز التيمم العجز عن استعمال الماء وقد وُجد.

حلُ عادةً  ا ماءُ الوضوء فالغالبُ العدم  والرَّ ب، أم   الشُّ
ِ
لا يخلو عن ماء

 فيه.

مه؛ لأن  اليقيَن لا يَزول  نَ لم يَجُز تيمُّ ولو ظَن  أن  ماءَه قد فَنيِ ولم يَف 

 .(2)بالظَّن  

م(؛ لاحتمالِ أن يُعطيَه، )ويطلبُ الماءَ من رفيقِه( ؛ لأن  )فإن منعَه تيم 

م قبل الطَّلب جاز  عند أبي حنيفة  بالمنع صار عادماً للماء، وإن ؛ لأن ه  (1)تيمَّ

 عاجزٌ، ولا يجب عليه الطَّلب.

                                                                                                                                                   

لكن الوضوء كمحبوس في السجن، والذي قيل له: إن توضأت قتلتك يجوز له التيمم، 

 «.إذا زال المانع، فينبغي أن يعيد الصلاة

تر ( معناها: أن  1) مسألةَ الثَّوب على الاختلاف، ولو كان على الاتفاق، ففرض السِّ

م، كما في الهداية  .29: 1يفوت لا إلى خلفٍ، والطَّهارةُ بالماء تفوتُ إلى خلفٍ، وهو التَّيمُّ

تبين له أنه قد بقي لا يجزئه بالإجماع؛  إن ظن أن ماءه قد فني فتيمم، وصلى ثم :( أي2)

لأن العلم لا يبطل بالظن، فكان الطلب واجباً، بخلاف النسيان؛ لأن ه من أضداد 

 .49: 1العلم، كما في البدائع
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 : لا يجوز؛ لأن  الماءَ مبذولٌ عادةً، فصار كالموجود.وعند أبي يوسف 

د  : إن غَلَبَ على ظَنِّه أن ه يُعطيه لا يجوز، وإلا  وعلى قياس قول مُحمَّ

 يجوز.

؛ لأن  القدرةَ على البدلِ ذا كان قادراً عليه()ويشتَّي الماءَ بثمنِ المثلِ إ

، والكثيُر: ما فيه غبنٌ )ولا يجب عليه أن يشتَّيَه بأكثر(قدرةٌ على المبدل، 

 .(2)فاحش، وهو ضعفُ ثمنِ المثلِ في ذلك المكان؛ لأن ه ضَرٌ به

                                                                                                                                                   

( ففي شَح الوقاية: مسألة الصلاة قبل طلب الماء لا تجوز اتفاقاً، وليس فيها خلاف 1)

، وهذا ما ذهب إليه صاحبُ الحسن بن زياد بين الأئمة الثلاث، وإنما خالف فيها 

، وقال: عليه 167: 1، والدر المختار167: 1، وتبعه صاحب التنوير170: 1البحر

وفق بينهما، بأن الحسن رواه عن أبي  69الفتوى. ولكن الحلبي في غنية المستملي ص

، واعتمد ظاهر الرواية« المبسوط»حنيفة في غير ظاهر الرواية وأخذ هو به، فاعتمد في 

رواية الحسن؛ لكونّا أنسب بمذهب أبي حنيفة من عدم اعتبار القدرة « الهداية»في 

بالغير، وفي اعتبار العجز للحال. انتهى. واختار الحلبي فيها: التفصيل تبعاً لأبي نصر 

 .167: 1الصفار والجصاص، وأيَّده في ذلك ابن عابدين في رد المحتار

ذا غلب على ظنِّه منعه إياه، وقولهما عند غلبة الظن بعدم والتفصيل هو: أن قوله فيما إ

المنع، أو كما قال الصفار: إنما يجب السؤال في غير موضع عزة الماء، فإنه حينئذٍ يتحقق ما 

 قالاه من أنه مبذول عادة.

« البدائع»واقتصر في : »171: 1( هذه رواية النوادر، قال ابن نجريم في البحر2)

: 1، قال ابن عابدين في رد المحتار«، فكان هو الأولى«النوادر»ا في على م« النهاية»و
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: إذا قدر أن يشتري ما يُساوي درهماً ورَوَى الحسن عن أبي حنيفة 

م.بدرهم ونصف لا ي  تيمَّ

مين.  وقيل: يعتبر الغبن الفاحش، وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقو 

م، فمَن كان به جراحةٌ(قال:  ها الماء  )ولا يجمع بين الوضوءِ والتيمُّ يضرُّ

م لها(ووجب عليه الغُسل،   .)غَسل بدنه إلا موضعها، ولا يتيم 

 الوضوء غَسل ال
ِ
 من أعضاء

ٍ
باقي إلا وكذلك إن كانت الجراحةُ في شيء

مُ لها.  موضعها، ولا يتيمَّ

مُ ولا يَغسل بقي ةَ  وإن كان الجراحُ أو الجدريُّ في أكثر جسده، فإن ه يتيمَّ

ع،  جسده؛  لأن  الجمعَ بينهما جمع بين البَدل والُمبدل، ولا نظير له في الشَّ

مِ وسؤرِ الحمار؛ لأنَّ  بهما،  الفرضَ يتأد ى بأحدهما لا بخلاف الجمع بين التَّيمُّ

. ك   فجمعنا بينهما لمكان الشَّ

 وإن كان الن صفُ جريحاً والنِّصفُ صحيحاً لا رواية فيه، واختلف فيه

 المشايخ:

م؛ لأنَّ   ه طهارةٌ كاملة.فمنهم: مَن أوجب التَّيمُّ

حيح   غَسل مَن أوجب  ومنهم:  ه المسح؛  الصَّ  ومسحَ الجريح إذا لم يضرُّ

                                                                                                                                                   

لكنه خاص  بهذا الباب لما يأتي في شَاء الوصي أن الغبن الفاحش ما لا يدخل : »251

 «.أنه الأوفق«: شَح المنية»تحت تقويم المقومين، اهـ ح. أقول: هو قول هنا أيضاً، وفي 
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ا طهارةٌ حقيقي ةٌ وحكمي   ل أحسنلأنّ   .(1)ةٌ، فكان أولى، والأوََّ

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

وفي الفتاوى «. والأول أشبه»بقوله:  45: 1التيمم الزيلعي في التبيين جح( ور1)

، وهكذا في «الخلاصة»والأصح أنه يتيمم ولا يستعمل الماء، كذا في : » 28: 1الهندية

 ««.المحيط»
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 باب المسح على الُخفيين

نَّة، وهي ما رُوِي عن علي  بن أبي طالب  أن   الأصلُ في جوازه السُّ

ام بلياليها، والمقيم يوماً وليلةً »قال:  النَّبي   ، وقال (1)«يمسح المسافرُ ثلاثةَ أي 

 ني سبعون رجلًا من أصحاب رسول الله حدث: » )2(الحسنُ البَصريُّ 

م رأوه يمسح على الُخفين : مَن أنكر المسحَ على ، وقال أبو حنيفة (3)«أنّ 

ين يُخاف عليه الكفر، فإنَّ  . وقال (4)ه وَرَدَ فيه من الأخبار ما يُشبه التَّواترالُخفَّ

                                                           

 ثلاثة أيام  ولياليهن  للمسافر، ويوماً   جعل  رسول  الله  : »قال  ( فعن علي 1)

 .232: 1في صحيح مسلم« وليلة للمقيم

سن بن يسار البصري، أبو سعيد، كان من سادات التابعين وكبرائهم، الح( وهو 2)

-69: 2هـ(. ينظر: وفيات110-21وجمع كل فن  من علم وزهد وورع وعبادة، )

 .242: 1، والأعلام72

 .58: 1( رواه ابن المنذر عنه، كما في التعريف والإخبار3)

تناثرة في الأخبار ، والأزهار الم179: 2كما قال السيوطي في تدريب الراوي (4)

، وشَح 554: 1المتواترة فقد رواه سبعون صحابياً، وقد أخرج العيني في كتابه البناية 

 شَح معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياً.
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لمسحَ ا : لولا أنَّ : يجوز نسخ القرآن بمثلهِ. وقال أبو حنيفة أبو يوسف 

 .لا يُختلفُ فيه لما مَسحنا

  لحديث صفوان  )ويجوز لَمن وجب عليه الوضوء لا الغُسل(؛قال: 

ام ولياليها  أَمرنا رسول الله »قال:   إذا كُن ا سَفَراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثةَ أي 

 . (1)«لا عن جنابةٍ، لكن عن بولٍ أو غائطٍ أو نومٍ 

سواء أَكمُلت قبل اللُّبسِ أو بعده،  (2)كاملةٍ()ويُشتَّطُ لبسُهما على طهارةٍ 

مَلَ الطَّهارةَ جازَ المسح.  حتى يه، ثم  أَك   لو غَسَلَ رجليه ثم  لَبسَِ خُف 

الخفَُّ يمنعُ سرايةَ الحدََث إلى  وكمالُ الطَّهارة شَطٌ عند الحدث؛ لأنَّ 

طُ عن جل، ولا يرفعه، فيظهر حكمُه عند الحدث، فيعتبُر الشَّ  ده.الرِّ

                                                           

يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا  كان »، قال: عن صفوان بن عسال ( ف1)

صحيح ابن في « وبول ونوممن غائط  ولكن لاثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، 

 ، وغيرها.159: 1، وسنن الترمذي 92: 1، وسنن النسائي الكبرى 13: 1خزيمة 

إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم : »، قال وعن أنس 

 ، وصححه، وغيره.290: 1في المستدرك « إلا من جنابةلا يخلعهما إن شاء 

لى طهارة وإن كان قبل كمال الوضوء إذا أتم الوضوء قبل حصول لبسهما ع :( أي2)

أن يكون لابس الخفين على طهارة كاملة عند : »9: 1ناقض له، قال الكاساني في البدائع

الحدث بعد اللبس، ولا يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس، ولا أن يكون 

حدث إذا غسل رجليه أولاوًلبس أن الم على طهارة كاملة أصلًا ورأساً، وبيان ذلك

أن يمسح على الخفين؛ لوجود ثم أحدث جاز له  خفيه ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث

 «.وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس الشط
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ام ولياليها(قال:  للحديث،  )ويمسحُ المقيمُ يوماً وليلةً، والمسافرُ ثلاثةً أيي

لُها:  ما قبل ذلك فهي طهارةٌ الغَسلِ لا  ؛ لأنَّ )عَقيب الَحدَث بعد اللُّبس(أَو 

 المسح؛ لأن  الُخفَّ جُعِل مانعاً من سِرايةِ الحدث، وذلك عند الحدث لا قبله.

حتى لو مَسَحَ باطنهَ أو عَقبَه أو ساقَه لا ا()ويمسحُ على ظاهرهمقال: 

أي لكان باطنُ الُخفِّ أولى بالمسح، : »يجوز؛ لقول علي  ينُ بالرَّ لو كان الدُّ

 .(2))خُطُوطاً بالأصابع( (1)«يمسحُ ظاهرَهما لكن ي رأيتُ رسولَ الله 

دٌ   ،(3)من اليد(  أَصابع  ثلاثة مقدارُ  )وفرضُه:   قال:  ، وهو  ذَكَرَه مُحم 

                                                           

أي  لكان  أسفل  الخف   أولى  بالمسح من »، قال: ( فعن علي  1) ين  بالرَّ  لو  كان  الدِّ

يه رأيت رسول الله أعلاه، وقد  ، قال 42: 1في سنن أبي داود« يمسح على ظاهر خف 

 .378: 1، وسنن الدارقطني«إسناده حسن: »58: 1ابن قطلوبغا في الإخبار

يه فنخسه برجليه، وقال:  : )مرَّ رسول الله عن جابر ( ف2) برجل يتوضأ فغسل خُف 

يهليس هكذا السنة، أمرنا بالمسح هكذا، وأمر بيديه على  : 2في المعجم الأوسط« خُفَّ

قال رسول »، قال الطبراني: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. وفي رواية: 30-31

في سنن ابن « بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطَّطَ بالأصابع الله 

 .180: 1، وينظر: نصب الراية 183: 1ماجه 

بالَ، ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه،  رأيت رسول الله  : »عن المغيرة ( ف3)

ه الأيسر، ثم مسحَ أعلاهما  ه الأيمن ويده اليسرى على خُفِّ ووضع يده اليمنى على خُفِّ

ين مسحةً واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه  : 1في مصنف ابن أبي شيبة « على الخفَُّ

كان خُطُوطاً   ، وغيرها، فمسح رسول الله 292: 1، وسنن البيهقي الكبير 170

، والأكثر له حكم الكل، كما في شَح الوقاية ص ا بالأصابعِ دون الكَف  ، 116فَعُلمَِ أنَّّ

 .36: 1ودرر الحكام 
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ا آلةُ المسح.(1)الأصَح    ؛ لأنّ 

جل.(2)وقال الكَرخيُّ   : من أَصابع الرِّ

رَ ثلاث أَصابع جاز، وكذلك لو مَشَى  ولو أَصاب موضعَ المسح ماءٌ قَد 

 في حشيشٍ مبتلٍ بالمطرِ.

ه نفس داب ة من ه ماء، وقيل:لا؛ لأنَّ ولو كان مبتلًا بالطَّل، قيل: يجوز؛ لأن  

 .(3)ه الهواء إلى الأرضالبحر يجذب

اق( جل إلى الس  نيةُ أن يبدأ من أصابع الر  ، هكذا نُقِل فعلُ النَّبي  )والسُّ

(4). 

                                                           

، كذا في كثير من الكتبوهو الأ: »182: 1( قال ابن نجيم في البحر 1) لأنَّ اليد  ؛صح 

 «.آلة المسح والثلاثة أكثر أصابعها

خ  قرية عبيد  الله بن  الح( وهو 2) خِي،  أبو الحسن،  نسبة  إلى  كَر   سين  بن  دلال الكَر 

« المختصر»بنواحي العراق، قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية، من مؤلفاته: 

هـ(. ينظر: تاج 340-260، )«شَح الجامع الصغير»و« شَح الجامع الكبير»و

 .183، والفوائد ص200التراجم ص

ه في البحر ورد المحتار 149: 1فتح القدير وليس بصحيح، كما في ( 3)  .272: 1، وأقر 

يه فنخسه برجليه، وقال:  : )مرَّ رسول الله ( فعن جابر 4) أ فغسل خُف  برجل يتوض 

يه( في المعجم الأوسط : 2ليس هكذا السنة، أمرنا بالمسح هكذا، وأمر بيديه على خُفَّ

ذا الإسناد، وفي رواية: )قال إلا به ، قال الطبراني: لا يروى عن جابر 30-31

بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطَّطَ بالأصابع( في  رسول الله 

 .183: 1سنن ابن ماجه 
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اقِ إلى الأصابع جاز؛ لحصولِ المقصودِ إلا  أن ه خلافُ  ولو بدأ من السَّ

نة.  السُّ

 ن أصابع م  ثلاثة  مقدارُ  منه   خَرْقٌ يَبين فيه   خُفٍّ   )ولا يجوز علىقال: 

جل أصابع الرِّ
غار(، (1) وإن كان أقلَّ من ذلك يجوز؛ لأنَّ خفافَ الن اس لا  الصِّ

الكبيَر يمنعُ  تخلو عن القليل، فلو اعتبرناه لخرجوا، ولا كذلك الكبير؛ ولأنَّ 

 المشي المعتاد، فلا يجوز المسح عليه كاللفافة، ولا كذلك القليل.

 تحته حتى لو كان طولاً، أو كان والخرقُ المانعُ أن يكون منفرجاً يظهر ما

المعتبَر الظُّهورُ حتى يجب الغَسل، فإذا  الخفُّ قوياً لا يَبين ما تحتَه لا يَمنع؛ لأنَّ 

 لم يظهر لا يؤثر.

قُ تحت القَدَم، فإن كان أكثرُ القَدَم مَنعَ ، وإن كان فوقَ (2)ولو كان الخَر 

نع وإن كَثُر. بين لم يَم   الكَع 

                                                           

، 29: 1قال محمد في الزيادات: من أصابع الرجل أصغرها، وصحح في الهداية  (1)

غر ، وغيرها، واعتبر الأص130، والمراقي ص117ومشى عليه في الوقاية ص

للاحتياط، وروى الحسن عن أبي حنيفة : إن المعتبر كونّا من اليد. ينظر: البحر الرائق 

 ، وغيره.130، حاشية الطحطاوي على المراقي ص184: 1

يلعي عن «الاختيار»لو كان الخرق تحت القدم اعتبر أكثره، كما في  :أي  (2) ، نقله الزَّ

اختيار اعتبار ثلاث أصابع « البدائع»وظاهر «: البحر»بلفظ قيل. قال في « الغاية»

تى في العقب، وهو اختيار السرخسي. والقدم مطلقاً، وهو ظاهر المتون، كما لا يخفى ح

 .274: 1: ما يطأ عليه الإنسان من الرسغ إلى ما دون ذلك، كما في رد المحتارمن الرجل
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جل، والأصابع هي الأصل في القَدَم، صابع؛ لأنَّّ واعتبر ثلاثةَ أ ا أكثر الرِّ

غار احتياطاً.  واعتبرنا الصِّ

 ، ولا يُجمعُ خروقَ الخفُ ين.خروقُ كلِّ خُفٍّ على حدتهِِ( (1))وتجمعُ قال: 

مَع؛ لأنَّ   ولو كانت النَّجاسةُ في خُفي الُمصليِّ أو ثوبيه أو ثوبه وبدنه تُج 

لاة لعينها، وخرقُ الخفُِّ ليس مانعاً لعينه، بل لكونه الصَّ النَّجاسةَ مانعةٌ من 

 مانعاً من تتابع المشي، وذلك في الواحد لا في الخفَُّين. 

(قال:  مسح » ه ؛ لما رُوِي أن  )ويجوز المسح على الجرموق فوق الُخفي

ما كخُفٍّ ذي طاقين.(2)«على الجرموقين  ؛ ولأنّ 

                                                           

( الجمع هو المشهور في المذهب وقال صاحب النهر: إطباق عامة المتون والشوح 1)

 .182: 1عليه مؤذن بترجيحه. ينظر:رد المحتار 

اه تلميذه ابن أمير الحاج  134: 1واختار ابن الهمام في فتح القدير  عدم الجمع، وقوَّ

: 1في البحر من عدم الجمع مطلقاً، واستظهره  بموافقته لما روي عن أبي يوسف 

 ، وغيرها.130، ورده في النهر كما في حاشية الطحطاوي ص185

في صحيح ابن « يمسح على الموقين والخمار رأيت رسول الله : »بلال  ( فعن 2)

، والمعجم 360: 2، ومسند الشاشي 162: 1، ومصنف ابن أبي شيبة 95: 1خزيمة 

: 2، ومسند الشاميين 14: 2 ، ومسند الروياني264: 5، ومسند أحمد 240: 1الأوسط 

 .52: 1، وغيرها. والموق هو الجرموق، كما في التبيين 350: 1، والمعجم الكبير 291
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قبل الحدث، حتى لو لبسهما بعد الحدََث  ومعناه: إذا لبسهما على الُخفَّين

.  أو بعدما مسحَ على الخفُِّ لا يَمسح عليهما؛ لأن  الحدثَ حَلَّ الخف 

بِ  على  ويجوز المسح  وكذا إذا كانت مقدمتُه  الكعبين،  سَتَر  إذا  الُمكَعَّ

ا مشدودة أو مزررةً؛ لأنَّّ   .(1)ا بمنزلة المخرزةمشقوقةً، إلا أنّ 

 (؛ (3)أو مُنعلين (2)على الَجوْربين إذا كانا ثَخينين أو مُُل دين )ويجوزقال: 

ربين: »لما رُوِي عن النَّبيِّ   .(4)«أن ه مسحَ على الجوَ 

                                                           

أقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه مسلة، ولا ( لأن  ثقوب المخرزة غير معتبرة؛ لأن 1)

 .130يعتبر ما دونه إلحاقاً له بموضع الخرز، كما في المراقي وحاشية الطحطاوي ص

 .179: 1المجلد: وهو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله. كما في رد المحتار  (2)

المنعل: وهو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم في ظاهر الرواية، وفي ( 3)

، ونّاية 52: 1ب، والتبيين /7رواية الحسن: يكون إلى الكعب. كما في الإيضاح ق

 ، وغيرها.389المراد ص

أ ومسح على الجوربين والنعلين(  : )إن رسول الله ة بن شعبة المغير( فعن 4) توض 

: 1، وجامع الترمذي167: 4، وصحيح ابن حبان 99: 1في صحيح ابن خزيمة 

، وسنن ابن 92: 1، وسنن النَّسائي الكبرى 41: 1،وصححه، وسنن أبي داود 167

ناداً إلى هذا الحديث ، وغيرها. ولا يعمل بمطلق المسح على الجوربين است185: 1ماجة 

 لما يلي:

اظ. ه كبار الحف   أولاً: إن هذا الحديث رد 

كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن : »41: 1قال أبو داود في سننه 

 منكر  حديث  ه إن  »وقال البيهقي:  «. على الخفين  مسح   النبي المعروف عن المغيرة أن  
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رحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي ابن ضعفه سفيان الثوري وعبد ال

المديني ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، ويروى 

كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على »وقال النووي: «. عن جماعة أنّم فعلوه

 تضعيفه، ولا واتفق الحفاظ على»، وقال: «الترمذي، مع أن الجرح مقدم على التعديل

، ومعارف 184: 1وتمامه في نصب الراية «. «. إنه حسن صحيح»يقبل قول الترمذي: 

 ، وغيرها.278: 1، وتحفة الأحوذي 349: 1السنن 

ثانياً: إنه مخالف لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلين، فإن الإمام مسلم بن الحجاج 

حبيل لا يحتملان وخصوصاً أبو قيس الاودي وهذيل بن شَ»ضعف هذا الخبر، وقال:

مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: مسح على الخفين، وقال: 

، بخلاف المسح على الخفين فإن الأمة «لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهذيل

-349: 1، ومعارف السنن184: 1تلقته بالقبول لتواتر الرواية به.كما في نصب الراية

350. 

وبالجملة لم يعملوا : »351-350: 1مة المحدث البنوري في معارف السنن قال العلا  

بإطلاق الحديث، بل كأنّم عملوا بتنقيح المناط في الخف، فأدخلوا فيه ما ذكرنا، وعلى 

كل حال إن صح حديث الجوربين لم يمكن أن يعمل على إطلاقه الشامل للثخينين 

لمتلو، نعم عملوا بجزء منه، إما تمسكاً به أو بتنقيح الخف والرقيقين لمعارضة القرآن ا

الوارد في المتواتر، ...وأيضاً الحديث يروى عن المغيرة بنحو ستين طريقاً، ولم يذكر لفظ 

حديث الباب إلا في هذه الطريقة، فكيف يطمئن به القلب، ثم إن عمل قوم من 

ه في الشيعة يعتمد عليه، إن كان المتساهلين بالمسح على الجوارب الرقيقة ليس أصل ل

بهذا الحديث فقد عرفت ما قال الأئمة فيه، وإن كان بقول الفقهاء فهم اشترطوا إما 

 «. التجليد وإما التنعيل، وعلى الأقل الثخانة، والله أعلم
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حابة   .ورُوي ذلك عن عشةٍ من الصَّ

لاً يقول: لا يجوز إلا أن يكونا مُنَعلين؛ لأن ه لا  وكان أبو حنيفة  أو 

 . (1)عَ إلى ما ذكرنا، وعليه الفتوىيقطع فيهما المسافة، ثم  رَجَ 

ه ينقض الغُسل، فلأن يَنقض ؛ لأن  )وينقضه ما ينقض الوضوء(قال: 

 المسح أولى. 

(قال:  جل، فإذا نَزَعَه )ونَزْعُ الُخفي ؛ لأن ه المانعُ من سِراية الحدث إلى الرِّ

 ل اللُّبس.زال المانع، ولأن  الجوازَ دفعاً لحرج النَّزع، ولم يبق فيغسلهما كما قب

يه؛ لأن ه يجب غسلهما، فيجب غَسلُ الأخُرى؛ لئلا  وكذلك نزع أحد خُف 

 يجمع بين الأصل والبدل. 

ة(قال:  ؛ لأن ه رخصةٌ ثبتت مؤقتة، فتزول بمضي الوقت )ومُضي المدي

 كالمستحاضة. 

ة نزعهما وغسلَ رجليه(قال:   ؛ لما بَيَّنا.)فإذا مضت المدي

                                                           

قال إسماعيل النابلسي: والأصح رجوعه كما في المجمع، ودرر البحار، وفي ( 1)

: ويروى رجوع أبي حنيفة 52: 1جع، وعليه الفتوى، وفي التبيينه رالخلاصة: وعنه أن  

إلى قولهما قبل موته بسبعة أيام، وفي النوادر: بثلاثة أيام، وقيل: بسبعة، وعليه الفتوى، 

، 388ومثله في الذخيرة، وقال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. ينظر: نّاية المراد ص

 وغيرها.
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 ؛ لأن ه لا يُمكنهُ المشي فيه، كذلك (1)في نزعٌ()وخروجُ القدم إلى ساق الُخ 

 . (2)ولو خرجَ بعضُه

اق بطل مسحهقال أبو حنيفة  ؛ لما (3): إن خرج أكثر عقبه إلى السَّ

م.   تقدَّ

 اق لا يبطل؛ لأنَّ : ما لم يخرج أكثر القدم إلى السَّ وقال أبو يوسف 

 .  للأكثر حكم الكل 

د  مقدار ثلاثة أصابع لم يبطل لبقاء محل   : إن بقي من القَدموقال مُحم 

 .(4)المسح

                                                           

 ، ساق الخف يعد نزعاً، وهذا المروي عن أبي يوسف خروجُ أكثرِ القدم إلى  :( أي1)

، 6، وبه جزم في الكنز ص184: 1، والدر المختار 29: 1وصححه صاحب الهداية 

 .7والملتقى ص

 يُبطل المسح، وليس كذلك، وإن ما  (2)
ٍ
هذا العبارةُ موهمةٌ من أن  خروج أي جزء

وصاحبيه في مقدار البعض الذي المقصود بها مقدمة لما بعده من الخلاف بين أبي حنيفة 

 إذا خَرَجَ يبطلُ المسح، والله أعلم.

لأن  بقاء المسح لبقاء محل الغسل في الخف، وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي ( 3)

هو في حكم الظاهر لا يبقى محل الغسل فيه، وأيضاً: لا يمكن معه متابعة المشي المعتاد، 

: وهو الأحوط. واختاره صاحب الوقاية 197 :1قال القاري في فتح باب العناية 

 ، وغيرها.13: 1، والبدائع 136: 1، و الفتح 9، والنقاية ص117ص

لأن  خروج ما سوى قدر المسح كلا خروج، وعليه أكثر المشايخ، كما في رد المحتار ( 4)

1 :184. 
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ةُ  ؛ لأنَّ )ولو مسحَ مسافرٌ ثمي قام بعد يوم وليلة نزعَ(قال:  الثَّلاثَ مد 

فر، ولا سفر فلا يجوز،  ه مقيمٌ، ؛ لأنَّ )وقبل ذلك يتمي يوماً وليلة(السَّ

ةَ الإقامة.  فليستكمل مد 

ةَ المسافر()ولو مسحَ مقيمٌ ثمي سافر قبل يوم وليلةٍ ت   ه مسافرٌ، ؛ لأنَّ م مدي

مة، بخلاف ما إذا سافر بعد  فإن  الحكمَ يتعلَّق بآخر الوقتِ كما في المسألة المتقدِّ

جل، فلا بُد  من الغَسل.  ى إلى الرِّ  يوم وليلةٍ؛ لأن  الحدثَ سَرَ

قع (2)والقَلَنْسوة (1))ولا يجوز المسح على العمامةقال:  والبُرْ
ازي (3)  ((4)نوالقُفي

ين للحرج، ولا حرج في نزع هذه الأشياء.   واللِّفافة؛ لأن  المسحَ ثبت في الُخف 

  ،وليس بفرض عند أبي حنيفة  ،(5))على الَجبائر( المسح  )ويجوز(قال: 

                                                           

 .156: 4العِمامة: ما يلف  على الرأس. كما في القاموس (1)

 .3720: 5: جمعها: قلانسِ، وهي من ملابس الرؤوس. كما في اللسان القَلَن سُوةُ ( 2)

قُع: بفتح القاف وضمها، وجمعها: البَراقع: ما تلبسه نساء الأعراب، وفيه  (3) البُر 

 .265: 1خرقان للعينان. كما في اللسان 

القُفَاز: ما يعمل لليدين يحشى بقطن، ويكون له أزرار يُزر  على الساعدين من ( 4)

 .546لبرد، تلبسه المرأة في يديها. كما في مختار الصحاح صا

: الفتوى إن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي. 15: 1في الفتاوى البزازية ( 5)

، والدر المختار 7، والملتقى ص198: 1، والبحر 14: 1ومشى عليه صاحب البدائع 

ن مسح على الأكثر جاز، ، وهو قول خواهر زاده: إذ لا يشترط الاستيعاب، وإ187: 1

، وحاشية الطحطاوي 50: 1وإن مسح على النصف وما دونه لا يجوز. ينظر: الخانية 

 ، وغيرها.135على المراقي ص
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حيح  حتى لو تركه من غير ضَر جاز.  (1)وهو الصَّ

 وقالا: لا يجوز. 

حين كسرت زنده يوم أحد  أمر علي اً : »لهما: ما رُوِي أن  النَّبيَّ 

. (2)«بالمسح عليها  ، وقياساً على الخف 

                                                           

حيح أن ه عنده واجب لا فرض، فتجوز الصلاة بدونه، وكذا صححه في 1) ( الص 

عملي وغيرها، ولا يخفى أن صريح ذلك فرض أي « التجنيس»و« الغاية»و« التجريد»

عندهما واجب عنده، فقد اتفق الإمام وصاحباه على الوجوب بمعنى عدم جواز 

الترك، لكن عندهما يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضا، وعنده يأثم 

بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه، ووجوب إعادتها، فهو أراد الوجوب الأدنى، وهما 

 .279: 1حتارأرادا الوجوب الأعلى، كما في رد الم

فأمرني  انكسرت إحدى زندي فسألت النبي »قال:  عن علي  بن أبي طالب ( ف2)

، وسنن 62: 1، ومسند الربيع 215: 1في سنن ابن ماجة « أن أمسح على الجبائر

 ، وغيرها.226: 1، وسنن الدارقطني 229: 1البيهقي الكبير 

حل  إذا توضأ  د رأيت رسول الله ابن قمئة يوم أح أن ه لما رماه : »وعن أبي أمامة 

 ، وغيره.262: 1في مسند الشاميين « ومسح عليها بالوضوءعن عصابته 

خرجنا في سفر فأصاب رجلًا من ا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم »قال:  وعن جابر 

فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر 

أخبر بذلك. قال: قتلوه قتلهم الله ألا  غتسل فمات، فلما قدمنا على النبي  على الماء، فا

سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب 

، 93: 1في سنن أبي داود « على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده

 ، وغيرها.189: 1دارقطني ، وسنن ال277: 1وسنن البيهقي الكبير 
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وله: أن  المسحَ بدلٌ عن الغَسل، ولا يجب غسل ما تحت الجبيرة لو ظَهَرَ 

.  بخلاف ما تحت الُخف 

 ه خبُر آحاد.لا يوجب الفرضية؛ لأنَّ  وحديثُ عليٍّ  

ها على غيِر وضوءِ(يجوز )و(قال:   باره حَرجاً، ولأنَّ في اعت ؛ لأنَّ )إن شَد 

 ، بخلاف ما تحت الخفُ ين.(1)غسلَ ما تحتها سقطَ 

                                                           

المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها، وليس ببدل، بخلاف المسح على  إن   :( أي1)

 الخفين؛ لذلك خالف المسح على الجبيرة المسح على الخفين فيما يلي:

 .أن ه لا يشترط شد الجبيرة ونحوها على طهر دفعاً للحرج.1

 مسح الخف فلا يجوز إلا للمحدث. .أنّا تجوز للمحدث والجنب كليهما، بخلاف2

ةٌ.3 رُ له مُدَّ  .أنه لا يُقَدَّ

.أنه لا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء؛ لقيام العذر والجناية والحدث سواء فيها، وإن 4

لُ ذلك الموضعِ خاصة إن كان متوضئاً بخلافِ ما إذا خَلَعَ   يجبُ غَس 
ٍ
ء سقطت عن بُر 

جلين.أحدَ الخفَُّين، حيث يلزمُهُ غَس    لُ الرِّ

جلين مع غسل الأخرى؛ لكون المسح على الجبيرة .أن ه يجوز مسح جبيرة إحدى الر  5

 أصلًا لا خلفاً.

 .أن ه لا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها، كما في الخف؛ لعدم اشتراط منعها لنفوذ الماء.6

بدلا؛ً لأن ه  .أنه يجوز تبديلها بغيرها بعد مسحها، ولا يجب إعادة المسح على الموضوعة7

 كالغسل لما تحتها، وقد سقط بالمسح الأول كما إذا مسح رأسه ثم حلقه، والأفضل إعادة 

 المسح على الجبيرة؛ لشبهة البدلية.
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المسحَ للعذر وقد زال، بخلاف ما إذا  لأنَّ  )فإن سقطت عن برءٍ بطل(؛

 لم يبطل المسح؛ لأنَّ 
ٍ
 العذرَ باق. سقطت لا عن برء

وإن كانت الجبيرةُ زائدةً على رأس الجرح، فإن كان حَلُّ الخرقةِ وغَسلُ 

ه ذلك غسلَ ما حولَ ما تحته ، وإن كان لا يضرُّ ه مسح على الكل  ا يضرُّ

 الجراحة، ومسح عليها لا على الِخرقة.

ه المسحُ دون الحل  مسحَ على الخرقةِ التي على الجرح  وإن كان يضرُّ

رُ  ورة، فيتقدَّ ائدة؛ لأن  جوازَ المسح للضرَّ وغسل حواليها، وما تحت الخرقة الزَّ

 .فصيلُ عن الحسََن بن زياد بقدرِها، وهذا التَّ 

                                                                                                                                                   

.إن  مسحها ثم  شد  عليها أُخرى جاز المسح على الفوقاني، ولا يمسح على السفلى بعد 8

 نزع العليا.

 .أنه لا يشترط سترها للمحل.9

 لا يشترط استمساكها بنفسها..أن ه 10

 .أن ه لا يبطلها خرق كبير.11

ا تصح على أي عضو كان.12  .أنّ 

.إن كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة والرجل 13

جاز المسح عليها، هذه الفروق حاصل ما في مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها 

، والهدية العلائية 120، وشَح الوقاية ص119: 1، وعمدة الرعاية 137-136ص

 ، وغيرها.400، ونّاية المراد ص43-42ص
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اد والقروح والجراحات  . (1)وهكذا الكلامُ في عصابةِ الفَص 

وعلى هذا لو وضع على شقاق رجليه دواء لا يصل الماء تحته يجري الماء 

واء؛ لما ذكرنا.  على ظاهر الدَّ

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ت على فصد  ( أي تتوافق أحكام المسح على الجبيرة مع أحكام المسح1) على خرقة شد 

أو جرح أو كسر وكان لا يستطيع غسل العضو، ولا يستطيع مسحه، كما في رد المحتار 

1 :187. 
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 باب الحيض

يلان، يُقال: حاضت الأرنب:  م، الحيضُ في الل غة: السَّ إذا سَال منها الدَّ

مغ جرة: إذا سَال منها الصَّ  . (1)وحاضَت  الشَّ

ع: سيلان  دم مخصوص من موضع مخصوص في وقتٍ  وفي الشَّ

 .(2)معلومٍ 

 ماء ثلاثة: والدِّ 

                                                           

يضُ حيضاً ومَحيضاً ومحاضاً، فهي حائض، وهن حوائض، ( حاضت المرأةُ تح1)

ض؛ لأن  الماءَ  وحُي ضٌ وحيضاً: سال دمها، والحيضُ اسمٌ ومصدرٌ، قيل: ومنه الحَو 

تَن فِرُ بها، والتَّحييض:  ة، وبالكسر الاسم، والخرقة التي تَس  يسيل إليها، والحيضةُ المر 

 .641: 1لقاموسالتَّسييلُ، والمجامعةُ في الحيض، كما في ا

دمٌ ولو حكمًا صادر من رحم امرأةٍ بالغة لا داء بها ولا حبل ولم ( والأولى في تعريفه: 2)

 تبلغ الإياس.  

وما هو في حكم الدم: هو الطهر المتخلل والألوان سوى البياض الخالص، كما في 

 32، وذخر المتأهلين ص43، والهدية العلائية ص138، والمراقي ص120الوقاية ص
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م الذي تصير المرأةُ به بالغةً(.حيض: 1 بابتدائه الممتد  إلى وقت  )وهو الد 

، قال   : أي بالغة. (1)«لحائض إلا بخمار لا صلاة: »معلوم، قاله الكَرخي 

م (2)وقال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البُخاري   : الحيض: هو الدَّ

اء.  غر والدَّ ليمة عن الصِّ  الذي ينفضه رحم المرأة السَّ

حم2 م الخارج من الفَرج دون الرَّ  .(3).واستحاضة: وهو الدَّ

                                                           

في « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار: »فعن عائشة رضي الله عنها، قال ( 1)

 .17: 1، وسنن أبي داود 53: 1، والمنتقى 614: 4صحيح ابن حبان 

وعليها  أن  أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله »وعن عائشة رضي الله عنها: 

: إن المرأةَ إذ بلغت المحيض لم ، وقال يا أسماءثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله 

، 62: 4تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه( في سنن أبي داود 

، 226: 2وقال: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة. وفي سنن البيهقي الكبير 

هذا حديث : »60، قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص165: 6وشعب الإيمان 

 «.يفضع

، أبو بكر، قال الكفوي: كان إماماً ( وهو 2) لِي  الكَمَاري  البُخَاري  محمد بن الفضل الفَض 

كبيراً وشيخاً جليلًا، معتمداً في الرواية مقلداً في الدراية رحل إليه أئمة البلاد، ومشاهير 

كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته. وأفاد ابن أمير حاج أنه حيث أطلقَ: 

ليال» ، وطبقات 302-300: 3هـ(. ينظر: الجواهر371في كتبنا فالمرادُ هو، )ت« فَض 

 . 62ابن الحنائي ص

الاستحاضة: وتسمى دماً فاسداً: دم ولو حكمًا خارج من فرج داخل لا عن رحم، ( 3)

 وهو ما ينقص عن ثلاثة أيام، ويزيد عن عشة في الحيض، وعن أربعين في النفاس. 
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 .ونفاس: وهو ما يخرج مع الولدِ أو عقيبه. 3

ام ولياليها)قال:  ؛ لقوله ، وأكثرُه عشرة بلياليها((1)وأقلُّ الحيض ثلاثةُ أيي

« : أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام بلياليها، وأكثره عشة أيام 

 .(2)«بلياليها

                                                                                                                                                   

 ي:والدماء الفاسدة ه

 .ما تراه الصغيرة أعني مَن لم يتم لها تسع سنين.1

 .ما تراه الآيسة غير الأسود والأحمر.2

 .ما تراه الحامل بغير ولادة.3

 .ما جاوز أكثر الحيض والنفاس.4

 .ما نقص من الثلاثة في مدة الحيض.5

 .25.ما بعد مقدار عدد العادة بشط مجاوزة العشة، كما في سبيل الناس ص6

ني أنَّ أقل الحيض اثنين وسبعين ساعة، وأكثره مئتين وأربعين ساعة، حتى لو ( يع1)

رأت مثلًا عند طلوع شمس يوم الأحد ساعة، ثم انقطع إلى فجر يوم الأربعاء، ثم رأت 

قبيل طلوعها، ثم انقطع عند الطلوع أو استمرَّ من الطلوع الأول إلى الثاني يكون 

قة قبل الطلوع الثاني بزمان يسير ولم يتصل به الدم، حيضاً، ولو انقطع في الصورة الساب

ولم تر دماً إلى تمام خمسة عش يوماً لم يكن حيضاً، أما لو عاد قبل تمام خمسة عش من 

حين الانقطاع بأن عاد في اليوم العاشَ أو قبله كان كله حيضاً، وإن بعده كانت العشة 

 نَّ الطهر الناقص كالدم المتوالي، كما في ذخر فقط حيضاً أو أيام العادة فقط  لو معتادة؛ لأ

 .42-41المتأهلين ومنهل الواردين ص

 لا يكون الحيض للجارية والثيب أقل  من ثلاثة : »قال  أمامة الباهلي  ( فعن أبي 2)
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: أقلُّه يومان وأكثر الثَّالث؛ إقامة للأكثر مقام وعن أبي يوسف 

، ولا اعتبار به؛ لأنَّ  ع.ه تنقيصٌ الكل   عن تقدير الشَّ

استحاضةٌ؛ لأن ه زائدٌ على  )وما نقص عن أقلِّه وما زاد على أكثره(قال: 

ماءَ  ع، فلا يكون حيضاً وليس بنفاس،ٍ فيكون استحاضةً؛ لأن  الدَّ تقدير الشَّ

حم منحصرةٌ في هذه الثَّلاثة.   الخارجةَ عن الرَّ

                                                                                                                                                   

ام فهي مستحاضة في معرفة « أيام، ولا أكثر من عشة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشة أي 

 .219: 1الدارقطني ، وسنن186: 2السنن

« أَقلُّ الحيضِ ثلاث وأكثره عشة: »، قال وعن وواثلة بن الأسقع وأنس وعائشة 

،  218: 1، وسنن الدارقطني  190: 1، والمعجم الأوسط  126: 8في المعجم الكبير 

، وطرقه يعضد  260: 1، والتحقيق  373: 2، والكامل 383: 1والعلل المتناهية 

: 1روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه. كما في نصب الراية بعضها بعضاً، وقد 

 .84: 1، والدراية  191

ام فهي بمنزلة »قال:  وعن عثمان بن أبي العاص  الحائض إذا جاوزت عشة أي 

: 1، وسنن الدارقطني 86: 1في سنن البيهقي الكبير « المستحاضة، تغتسل وتصلي

 .326: 1كما في إعلاء السنن ، وقال البيهقي: لا بأس بإسناده. 210

: 1في سنن الدارمي « أدنى الحيض ثلاثة أيام»أنه قال:  وعن سفيان بلغني عن أنس 

رجاله رجال مسلم، وسفيان هو : »327: 1، قال التهانوي في إعلاء السنن 231

الثوري، وهو من كبار أتباع التابعين... فهذا الأثر منقطع، والانقطاع غير مضر عندنا 

يما إذا صدر عن إمام كالثوري، والموقوفات في مثل هذا مما لا يدرك بالرأي لا س

 «.كالمرفوعات
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ا لا تح(1) )وما تراه الحامل استحاضةٌ(قال:  يض؛ لأن  بالحمل ينسدُّ ؛ لأنّ 

حم، ويصير دمُ الحيض غذاءً للجنين، فلا يكون حيضاً.  فم الرَّ

لاةَ ولا الوطء(قال:  ومَ ولا الص    ؛ لقوله )وهو لا يَمنعُ الص 

 وفي  ، (2)«قطراً  الحصير   على م الد   قطر  وإن   وصلي   توضئي» للمستحاضة: 

                                                           

الحامل لا تحيض تغتسل »فعن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم قالت:  (1)

، وسنن 423: 7، وسنن البيهقي الكبير 219: 1في سنن الدارقطني « وتصلي

دة أنَّ ، قال اللكنوي في الع243: 1الدارمي مدة : ويدل  عليه ما وردَ برواياتٍ متعدِّ

، وعن وطء غير الحاملةِ حتى تستبرأ «منعَ من وطء السبايا الحاملة حتى تضع» النبيَّ 

ف براءة رحمها من الحمل، فجعلَ الحيض علامةَ البراءة،  بحيضة، وما ذلك إلا لتعر 

 .220: 9شكل الآثارفعُلمَِ أَنَّ الحاملَ لا تحيض، وتمام هذا البحث في م

، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي »( فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: 2)

فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك 

عرق وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي، وتوضئي لكل  صلاة، 

، قال ابن قطلوبغا في الإخبار 204: 1في سنن ابن ماجة« م على الحصيروإن قطر الد

 «.سنده ثقات: »65ص

إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي »وعن عائشة رضي الله عنها: 

 فقال: ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا ،

 .122: 1اري في صحيح البخ« أدبرت فاغتسلي وصلي  
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عاف. (1)«ما هو دم عرق انفجرإن  »حديث آخر:   ، ولا يمنع كالرُّ

ةِ حيضها حيضٌ حتى تَرَى قال:  )وما تراه المرأةُ من الألوانِ في مدي

لكراسف على عائشة ؛ لما رُوِي أن  النِّساء كن يعرضن االبَياض الخالص(

ة »فكانت إذا رأت الكُدرة قالت:  رضي الله عنها، لا تعجلن حتى ترين القص 

 : أي البياض الخالص.(2)«البيضاء

م؛ لأن  الكُدرةَ قال أبو يوسف و : لا تكون الكُدرةُ حيضاً إلا بعد الدَّ

در.  لا يتكَّ
ِ
ء لُ الشيَّ رُ، وأوَّ  ما يتكدَّ

ا من ألوان ولنا: ما رَوينا عن عائشة رضي الله عنها من غير فصل، ولأنّ  

لاً أو آخراً كغيِرها من الألوان  .(3)الدم، فسواء كانت أو 

                                                           

مري فاطمة بنت أبي حبيش، فلتمسك كل  »( فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: 1)

شهر عدد أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتحتشي، وتستثفر، وتنظف، ثم تطهر عند كل  

في « صلاة، وتصلي، فإنما ذلك ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع، أو داء عرض لها

إنما ذلك عرق » ، وصححه، وفي لفظ: 283: 1، والمستدرك602: 45مسند أحمد

 .204: 1في سنن ابن ماجة« وليس بالحيضة

كان النِّساءُ يبعثن إلى عائشة »( فعن أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها أنّا قالت: 2)

لاة  فرة من دم الحيضة يسألنها عن الصَّ رجة فيها الكرسف فيه الصُّ أم  المؤمنين بالد 

: لا ت ة البيضاء تريد بذلك الطُّهر من الحيضةفتقول لهن  في « عجلن حتى ترين القصَّ

 .650: 2، وصحيح مسلم121: 1، وصحيح البخاري59: 1الموطأ

 من هذه الأقوال « معراج الدراية»( وفي 3)
ٍ
معزياً إلى فخر الأئمة: لو أفتى مفت بشيء

ورة طلباً للتَّيسير كان حسناً، كما في البحر  .283: 1في مواضع الضرَّ



 تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصليــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   158

 

ءُ »وقوله:  ل الشيَّ  «. لا يتكدر أو 

 يسيل من أعلاه، وهذا 
ٍ
له وهذا إن ما يكون في إناء قُلنا: لم قلت: إن هذا أو 

ة تنثقِبُ أسفلها، فإن ه  لاً كالجَرَّ رةُ أو  يسيل من أسفله، فيجب أن تكون الكُد 

لاً، كذا هذا.  رَة أو   تُسيل الكُد 

م إ ج وحكمُ الحيض والاستحاضة والنِّفاس إن ما يثبتُ بخروج الدَّ لى الفَر 

دِنهِ.(1)الخارج  ؛ لأن ه ما لم يظهر، فهو في مَع 

ة حيضٌ()والطُّ قال:  م،  ؛ لأنَّ هرُ المتخلل في المدي ةَ لا تُستوعَبُ بالدَّ المدَّ

لها وآخرها  . (2)فاعتبر أو 

ومَ قال:  مُ عليها الص  لاةَ أَصلًا، ويُُرِّ )وهو يُسقطُ عن الحائضِ الص 

 كن النِّساء على عهد رسول الله »الله عنها:  ؛ لقول عائشة رضيفتقضيه(

                                                           

للمرأة فرجان فرج ظاهر، وفرج باطن على صورة الفم، وللفم شفتان وأسنان  (1)

وجوف. فالفرج الظاهر: بمنزلة الشفتين والأسنان، وموضع البكارة بمنزلة الأسنان، 

والركنان بمنزلة الشفتين، والفرج الباطن بمنزلة المأكل ما بين الأسنان وجوف الفم، 

 .434-433كما في المحيط البرهاني ص

وإن ابتل  شيء من الكرسف الموضوع في الفرج الخارج يثبت الحيض، وأما إذا كان 

الكرسف في الفرج الداخل والخارج، فإن ابتل الجانب الداخل ولم تنفذ البل ة إلى ما 

 يحاذي حرف الفرج الداخل لا يثبت الحيض، إلا أن يخرج الكرسف.

ة وآخرها ( يقصد أن  المرأةَ عادةً ينقطع دمُها أ2) ل المد  ة الحيض، فكان المعتبُر أوَّ  ثناء مد 

م.  أن يكون دماً، وما في الوسط لا يُعتبر، حتى لو كان طُهراً عاملناه معاملة الد 
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لاة وم، ولا يَقضين الصَّ ر في كلِّ شهر وكلِّ (1)«يَقضين الصَّ لاةَ تتكرَّ ، ولأن  الصَّ

ةً فلا حَرَج. نةِ مر  ومُ في السَّ رَجُ في القضاء، والصَّ  يوم، فتُح 

هُ }لقوله تعالى:  )ويُرم وطؤها(؛ رَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَط  نَ وَلاَ تَق  ]البقرة : {ر 

 [، والنهي للتَّحريم.222

وإن وطئها في الحيض: إن كانا طائعين أثما، ويَكفيهما الاستغفار 

 . (2)«استغفر الله ولا تَعُد»لَمن سأله عن ذلك:  ديق والتوبة؛ لقول الص  

 وإن كان أحدُهما طائعاً والآخرُ مكرهاً أثم الط ائع وحده. 

ق بدينارٍ أو وهذا في ا«: الفتاوى»قال في  لحكم، ويستحبُّ أن يتصدَّ

ل الحيض فدينار، وفي آخره نصفه نصف . (3)دينار. قيل: معناه إن كان في أو 

                                                           

ما بال الحائض تقضي الصوم »( فعن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت: 1)

ولكني أسأل.  ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية،

في صحيح « قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

 .265: 1مسلم 

( في الباب ما ذكره البيهقي عن عطاء وعكرمة: لا شيء عليه ويستغفر الله، فعن 2)

مالك بن  وعن«. يستغفر الله»عطاء يقول في رجلًا غشى امرأته وهي حائض قال: 

معت عبد الله سأله رجل عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: ما س»الخطاب قال: 

 .67: 1، كما في التعريف«أعلم فيه شيئاً إلا أن يستغفر الله ويتوب

 وإذا فليتصدق بدينار، إذا أتى أحدكم امرأته في الدم : »: قال فعن ابن عباس ( 3)
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، وبجميع ذلك (1)وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصفه

 ورد الحديث.

 لأن  حرمتَه ثبتت بالكتاب والإجماع. ؛(2) )ويكفر مستحلُّه(

سألت رسول : »لقول ابن عمر  ا ما فوق الإزار(؛)ويستمتع بهقال: 

جل من امرأتهِِ الحائض؟ قال: ما فوق الإزارالله  . وعن (3)«: ما يحل  للرَّ

                                                                                                                                                   

: 1سنن البيهقي الكبير في « وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار

، 243: 1، وسنن الترمذي 269: 1، وسنن الدارمي 349: 5، وسنن النسائي 316

، 436: 1، ومسند ابن الجعد 321: 4، ومسند أبي يعلى 403: 11والمعجم الكبير 

 وغيرها.

م »، في الرجل يواقع امرأته، وهي حائض قال: ( فعن ابن عباس 1) إذا واقع في الدَّ

، 233: 8في السنن الكبرى« ق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينارالعبيط تصدَّ 

 ، مرفوعاً.473: 1وفي سنن البيهقي الكبرى

فأما جماع الحائض في الفرج حرام بالنص، يكفر : »158: 10( قال في المبسوط 2)

 «....222البقرة:  {فاعتزلواالنساء في المحيض}: مستحله ويفسق مباشَة؛ لقوله 

ما يحل لي من امرأتي وهي  ن حرام بن حكيم، عن عمه، أن ه سأل رسول الله ع( ف3)

: 1، والسنن الصغرى  55: 1في سنن أبي داود « لك ما فوق الإزار»حائض، قال: 

:  214: 1، وغيرها، قال القاري في فتح باب العناية  259: 1، وسنن الدارمي  123

: 1حيحاً، قال ابن قطلوبغا في الإخبارحسنه البعض، وقال العراقي: ينبغي أن يكون ص

، أخرجه أحمد ابن عبيد في لم أقف عليه من رواية ابن عمر بل من حديث عمر : »67

 «.مسنده
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يأمرني فأتزر فيُباشَني وأنا  كان رسولُ الله »عائشة رضي الله عنها قالت: 

 . (1)«حائضٌ 

د  م وله ما سواه؛ لقوله وقال محم  يصنع : »: يجتنب شعار الدَّ

 إلا  الجماعالر  
ٍ
 .(2)«جل بامرأته الحائض كلَّ شيء

: أي له (3)«له ما فوق الإزار وليس له ما دونه: »ولهما: ما رَوينا، وقوله 

ةَ لا بما تحتها.  أن  يستمتعَ بما فوق السرَّ

 : رتع حول الحمى، فيمنع منه حذراً من الوقوع فيه.وفيما قال محمد 

ام لم يجز وطؤها حتى تغتسلَ أو)وإن انقطع دمها لأقلي    من عشرة أيي

؛ لقوله تعالى: يمضي عليها وقت صلاة، وإن انقطع لعشرةٍ جاز قبل الغُسل(

                                                           

في «يأمرني، فأتزر، فيباشَني وأنا حائض كان »( فعن عائشة رضي الله عنها: 1)

 .67: 1صحيح البخاري

رأة منهم لم يؤاكلوها، ولم كانت اليهود إذا حاضت الم»، قال: ( فعن أنس 2)

أَلُونَكَ عَنِ الم َحِيضِ قُل  هُوَ }يشاربوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فأنزل الله تعالى:  وَيَس 

نَ  رَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَط هُر  تَزِلُوا  النِّسَاء فِي الم حَِيضِ وَلاَ تَق  [ قال رسول 222]البقرة: {أَذًى فَاع 

، وسنن النسائي 21: 1في سنن ابن ماجة« الجماع : اصنعوا كل  شيء إلاالله 

 .228: 8الكبرى

( سبق تخريجه قبل أسطر عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله 3)

في سنن أبي « لك ما فوق الإزار»عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: 

 .55: 1داود
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نَ } هُر  [ بالتَّخفيف والتَّشديد، فمعنى التَّخفيفِ حتى 222]البقرة: {حَتَّىَ يَط 

ينقطع حيضها، فحملناه على العَشة، ومعنى التَّشديد حتى يغتسلن، 

ما قبل العشة لا يُحكم بانقطاع  على ما دونّا عملًا بالقراءتين، ولأنَّ  فحملناه

م، فيكون حيضاً، فإذا اغتسلت أو مضى عليها وقت  الحيض لاحتمال عود الدَّ

 صلاة دخلت في حكم الطَّاهرات.

م لا يكون  ا لو رأت الدَّ وما بعد العشة حكمنا بانقطاع الحيض؛ لأنّ 

 حيضاً، فلهذا حلَّ وطؤها.

ام، عملًا وقال زُفر  : لا يَحلِ  وطؤها حتى تغتسل وإن انقطع لعش أي 

 .  بقراءة التَّشديد، وجوابُه ما مَر 

، هكذا رُوِي عن إبراهيم النَّخعي  )وأقلُّ الطُّهر خمسة عشر يوماً(قال: 

(1) ،ًه يستمر  مدةً كثيرة فلا ؛ لأن  )ولا حَدي لأكثره(، ولا يُعرف إلاً توقيفا

 ر.يتقدَّ 

 

 

   

 

                                                           

 ،67: 1جده، كما في الإخبارجو أحاديث الهداية: لم ن( قال مخر  1)
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 فصل

يح  )المستحاضةُ  ومَن به سَلَسَ البول وانطلاق البطن وانفلات الرِّ

ائم والجرح الذي لا يرقأ، يتوضؤون لوقتِ كلِّ صلاةٍ ويُصلون  عاف الد  والرُّ

أ المستحاضةُ »، قال: أن  النَّبيَّ  ؛ لرواية ابن عُمر به ما شاؤوا(  تتوضَّ

لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها حين   . وقال (1)«لوقتِ كلِّ صلاة

 .(2)«توضئي لوقتِ كلِّ صلاةٍ »قالت له: إني  أُستحاض فلا أطهر: 

                                                           

: وأما أصحابنا فاستندوا بقوله : »149: 1( قال اللكنوي في التعليق الممجد 1)

« المغني»، وذكر ابن قدامة في رواه أبو حنيفة « المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة»

، وروى أبو عبد الله بن «وتوضئي لوقت كل صلاة»في بعض ألفاظ حديث فاطمة: 

، «أمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة: »عن حمنة بنت جحش أن النبي  بطة بإسناده

، وقالوا: الأول محتمل لاحتمال أن يراد بقوله:  وقت كل « لكل صلاة»كذا ذكره العَي ني 

اه الطحاوي بأن الحدث إما خروج خارج، وإما  صلاة. والثاني : محكم فأخذنا به. وقو 

حنا هذا خروج الوقت، كما في مسح الخفين، ولم نعه د الفراغ من الصلاة حدثاً فرجَّ

 «.الأمر المختلف فيه إلى الأمر المجمع عليه

لم أقف له على سند، وإنما قال الموفق بن قدامة : »69: 1( قال ابن قطلوبغا في الإخبار2)

 وفي بعض طرق حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها: أن  النَّبي  «: المغني»في 

 «.قت كل  صلاةأمرها أنت تتوضأ لو
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أ  المستحاضةُ : »قوله   يحمل وعليه   ه يُراد لأنَّ   ؛(1)«صلاة لكل    تتوض 

مت وصليت: »لاة الوقت، قال بالص   لاة تيمَّ  . (2)«أينما أدركتني الصَّ

 صلاة الظُّهر: أي لوقتها. ويُقال: آتيك ل

 ، فيتوضؤون لصلاةٍ أُخرى(؛(3))فإذا خَرَجَ الوقت بطل وضوؤهمقال: 

 روينا.  لما

د  ، وطهارةُ المعذور تنتقضُ بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحم 

خول، وعند أبي يوسف وعند زُفر  ما كان.: بالدُّ  : بأيه 

أَ  مس،  وثمرةُ الخلاف تظهر في مسألتين: إذا توضَّ بح ثم  طلعت الشَّ للصُّ

حى ثم  دَخَلَ وقتُ الظُّهر،  مس للعيد أو للضُّ أ بعد طلوع الشَّ وإذا توضَّ

 فعندهما ينتقضُ في الأوُلى للخروج، ولا ينتقض في الثَّانية لعدمه.

                                                           

المستحاضة تدع الصلاة » :، قال عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده ( فعن 1)

: 1في سنن ابن ماجة « أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي  

: 1، وسنن الترمذي 69: 4، والمستدرك 224: 1، وقريب منه في سنن الدارمي 204

 وغيرها.، 132: 1، وسنن أبي داود 221

: )أينما أدركتني الصلاة ، قال ( فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 2)

، وقال الأرنؤوط: 222: 2، ومسند أحمد 47: 10تمسحت وصليت( في مشكل الآثار

 صحيح وهذا إسناد حسن.

 .162: 1، والعناية33: 1، والهداية93: 1هذا ما عليه عامة المعتبرات كالوقاية  (3)



 165ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

 : بالعكس.وعند زُفر 

ر وعند أبي يوسف  ا طهارةٌ مع المنافي، فتتقدَّ : ينتقض فيهما؛ لأنّ 

 فلا تعتبر قبله ولا بعده.بالوقت، 

ا لو لم تبطل بالُّدخول لزادت على وقتِ صلاةٍ، وأن ه ولزُفر  : أنّ 

 .  خلافُ النَّص 

خولُ  ا تثبتُ للحاجة، وخروجُ الوقتِ دليلُ زوال الحاجة، والدُّ ولهما: أنّ 

 دليل الوجود، فتَعل قَ الانتقاض بالخروج أولى. 

مس. : يلزمُه مثلُه فيما إذوقول زُفر   ا توضأ قبل طلوع الشَّ

وقولنا: انتقض وضوؤهم بخروج الوقت: أي عنده، لكن بالحدثِ 

م رخصةٌ؛ لأن  الوضوءَ لا يَرفع حدثاً وُجِد بعده. لاةَ مع الدَّ ابق فإن  الصَّ  السَّ

)والمعذورُ هو الذي لا يمضي عليه وقتُ صلاةٍ إلاي والحدثُ الذي قال: 

م وقتاً كاملًا خَرَجَ من أن يكون صاحب حتى لو ان أُبتل به موجودٌ(، قطع الدَّ

 عذر من وقت الانقطاع.

م على العشرة ولها عادةٌ(قال:  ائد على عادتها معروفة،  )وإذا زاد الد  )فالز 

ام  لأنَّ  استحاضة(؛ دُّ إلى أي  يادة على العشةِ عُلمِ كونّا مستحاضةً، فتُرَ بالزِّ

أقرائك ثم توضئي  صلاة أيامال دعي»للمستحاضة:   أقرائها، قال

 . (1)«وصلي

                                                           

 ه قبل أسطر.( سبق تخريج1)
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ةُ  )وإذا بلغت مستحاضةً، فحيضُها عشرةٌ من كلِّ شهر(؛قال:  ا مُد  لأنّ 

 ، ك  م.(1) )والباقي استحاضة(صالحةً للحيض، فلا تخرج بالشَّ  ؛ لما تَقَدَّ

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                           

 وغيره: المبتدئة التي بلغت مستحاضة حيضُها من كل  شهر  43: 1( في درر الحكام 1)

ام وما زاد عليها استحاضة، فيكون طهرُها عشين يوماً، قال صاحب  عشة أي 

: العشين ليست بلازمة فكان ينبغي أن يقول كما قال الكمال: إنَّه 43: 1الشنبلالية

ن كل شهر وباقيه طهر، فشهر عشون وشهر تسعة عش، ولكن يقدر حيضها بعشة م

وإنَّما قدرنا طهرها بعشين يوماً؛ لأنَّ حيض المبتدأة إذا ابتليت : »167: 3في المبسوط

بالاستمرار أكثر الحيض، وذلك عشة وطهرها بقية الشهر، وذلك عشون، فلا فرق 

العدد؛ فلهذا جعلنا طهرها  بين أن تكون البداءة من الحيض أو من الطهر في مقدار

 «.عشين، وحيضها بعد ذلك عشة، وذلك دأبها
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 فصل

م الخارجُ عقيب الولادة( حم ه مشتق من تن؛ لأن  (1) )الن فاس: الد  ف س الر 

م، والكلُّ موجود.بالد    م أو من خروج النَّفس، وهو الولدُ أو الدَّ

تقعدُ النُّفساء : »؛ لقوله )ولا حَد  لأقلِّه، وأكثرُه أربعون يوماً(قال: 

، ولو (2)«أربعين يوماً إلا أن ترى طهراً قبل ذلك ر الأقل  ر الأكثر ولم يُقدِّ ، قدَّ

                                                           

النِّفاس: دمٌ ولو حكمًا، خارج من الرحم من القُبل عقِب خروج ولد أو أكثره، كما ( 1)

 .229: 1البحر الرائق في 

يعني لا يبدأ النِّفاس قبل خروج أكثر الولد، بأن ظهر صدرُه إن خرج من جهة الرأس، 

ته إن خرجت جهة رجليه، فإن ولدت ولم تر دماً فعليها الغسل؛ لأن  الولدَ وظهرت  سر 

 لا ينفك عن بل ة دم.

« وقَّت النفاس أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك: »، قال فعن أنس  (2)

: ولما رواه 329: 1، وغيره، قال التهانوي في إعلاء السنن 220: 1في سنن الدارقطني 

د  ، فلا ينزل حديثه هذا عن الحَسَن.ة من أقوال الصحابة طرق متعدِّ

في « وُقِتَ للنساء في نفاسهن أربعين يوماً : »، قال وعن عثمان بن أبي العاص 

 ، وقال: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنَّه مرسل صحيح. 283: 1المستدرك 

 أت الطهر قبل ذلك فهي تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن ر: »، قال وعن ابن عمرو 
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حم، فاستغنى كان له حدٌّ لقدره، ولأن  خر م من الرَّ وجَ الولدَ دليل خروج الد 

عن التَّقدير، ولا دليل في الحيض فاحتجنا إلى التَّقدير؛ ليستدل  بدوامه على 

حم  .(1)أن ه من الرَّ

ائدُ عليها استحاضةٌ، فإن قال :  مُ الأربعين، ولها عادةٌ فالز  )وإذا جاوز الد 

 بيَّناه في الحيض. ، وقدلم يكن لها عادةٌ، فنفاسها أربعون(

ل(قال:   .)والنِّفاسُ في الت وأمين عقيب الأو 

د وزُفر   : عقيب الأخير.وقال مُحمَّ

 فلو كان بين الولادتين أقل  من ست ة أشهر فلا نفاس لها من الث اني.

دٍ   : ما بينهما استحاضةٌ، والن فاس من الثَّاني. وعند محم 

                                                                                                                                                   

طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتُصليِّ فإن غلبها الدم 

 .283: 1في المستدرك« توضأت لكل  صلاة

أنَّه كان يقول لنسائه إذا نفست امرأة منكن  فلا تقربني : »وعن عثمان بن أبي العاص 

، وهو حسن كما 220: 1سنن الدارقطني في « أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك

 .330: 1في إعلاء السنن 

في « لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي»، قال: فعن علي بن أبي طالب ( 1)

، قال التهانوي في إعلاء 223: 1، وسنن الدارقطني 342: 1سنن البيهقي الكبير 

 : رجاله ثقات وسنده مما لا بأس به.331: 1السنن 
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ومِ سواء م له: أنَّ النِّفاسَ والحيضَ  ن حيث المخرج، والمانعي ةُ من الصَّ

لاة والوطء، والحيضُ لا يوجد من الحامل، فكذا الن فاس.   والصَّ

 ولهما: ما ذكرنا من حَدِّ النِّفاس وقد وُجد، بخلافِ الحيض لما ذكرنا:

حم بالحملِ فلا تحيض.  أنه ينسدُّ فمُ الرَّ

ةُ تنقضي بالأخير إجماعاً؛ لأن   وضعِ الحمل، فيتناول ه مُعلَّقٌ بوالعِد 

ل.  الجميع، وهي حاملٌ بعد الأوَّ

قطُ الذي استبان بعضُ خلقه ولدٌ(قال:  ، (1)فتصيُر به نُفساء )والسِّ

ط المعلَّق بمجيء الولد  ة، وتصير الأمةُ به أُم  ولدٍ، ويَنزلُ الشَّ وتنقضي به العد 

 أخذاً بالاحتياط.

 

   

                                                           

يعني إن خرج سقط لم يستبن بعض خَلقه: كالشعر والظفر، فلا تكون المرأة  (1)

نفساء، ويكون ما رأته من الدم حيضاً، إن بلغ نصاباً وتقدمه طهر تام، وإلا 

الإجهاض قبل الشهر الرابع لا يشبه  من أن   :فاستحاضة، ويرجح هذا ما قاله الأطباء

وياته الجنين وأغشيته، ويكون السقط في هذه الولادة؛ إذ يقذف الرحم في هذه الحالة محت

الحالة محاطاً بالدم غالباً، أما الإجهاض بعد الشهر الرابع فإنه يشبه الولادة، إذ تنفجر 

-148الأغشية أولاً وينزل منها الحمل، ثم تتبعه المشيمة، كما في الحيض والنفاس ص

 . 229: 1، والبحر الرائق  57، وذخر المتأهلين ص149
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 بابُ الأنجاس وتطهيرها

ما وَرَدَ في  ، فالغليظةُ عند أبي حنيفة ةُ غليظةٌ وخفيفةٌ()الن جاس

وإن اختلفوا فيه؛ لأن   (2)، ولا حرج في اجتنابهِ(1)نجاستهِِ نصٌّ ولم يعارضه آخر

ان في طهارتهِ ونجاستهِ. فةُ ما تعارض نص  ، والمخفَّ  الاجتهادَ لا يُعارض النَّص 

                                                           

إن النجاسة غليظة لعدم معارضة دليل نجاستها كالدم ونحوه مما لم يوجد فيه  :ي( أ1)

صان في نجاسته وطهارته، وكان الأخذ تعارض نصين، والخفيفة ما تعارض الن  

استنزهوا من »قال:  بالنجاسة أولى لوجود المرجح، مثل بول ما يؤكل لحمه، فإنه 

فيدل على نجاسته، وخبر لمحفوظ مرسل، ، وقال : ا127: 1ي في سنن الدارقطن« البول

في  صحيح « إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشبوا من ألبانّا وأبوالها»العرنيين: 

، يدل على طهارته فخفف حكمه 1296: 3، و صحيح مسلم  2495: 6البخاري 

 .75: 1للتعارض، كما في التبيين

لمغلظة لا في التطهير وإصابته الماء باعتبار كثرة المعفو عنه منها بما ليس في ا( 2)

ه لا يختلف تنجيسها بهما، وهي بول الفرس وبول ما يؤكل لحمه من والمائعات؛ لأن  

عم الأهلية والوحشية كالغنم والغزال؛ لما سبق، وخرء طير لا يؤكل لحمه كالصقر الن  

أكله؛ والحدأة؛ للضرورة، وأما بول الفرس فقد تعارض فيه نصان على تقدير كراهة 

 .74: 1لأن لحمه طاهر، وحرمته لكرامته، فيكون بوله مخففاً، كما في تبيين الحقائق 
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فة: وعندهما المغلَّظة: ما اتفق على نجاستهِِ ولا  بلوى في إصابته، والمخف 

ةٌ شَعي ةٌ كالنَّص    .(1)ما اختلف في نجاستهِِ؛ لأن  الاجتهادَ حُج 

)فالمانعُ من الغليظةِ أن يَزيدَ على قدرِ الدرهم مساحةً إن كان مائعاً، قال:

: ؛ لقول عمر (2)وهو أن تكون مثل عرض الكف   ووزناً إن كان كثيفاً(،

لاة حتى تكون أكثر إذا كانت النَّجاسةُ قد» ر ظفري هذا لا تمنع جواز الصَّ

نا. (3)«منه  ، وظفرُه كان قريباً من كف 

                                                           

قال: ما توافقت على نجاسته الأدلة فمغلظ، سواء اختلفت  أنَّ الإمام :( حاصله 1)

فيه العلماء وكان فيه بلوى أم لا، وإلا  فهو مخفَّف، وقالا: ما اتفق العلماءُ على نجاسته 

يه بلوى فمغل ظ، وإلا فمخفف، ولا نظر للأدلة، قال في الكافي: وتظهر فائدة ولم يكن ف

ين، فإنَّ قوله  الخلاف في الروث والخثي لوجود الاختلاف فيهما مع فقد تعارض النص 

  في الروث: )إنَّه رجس أو ركس( لم يعارضه نصٌّ آخر، فيكون عند الإمام 

 .218: 1ن أبي ليلى بطهارته، كما في الطحطاويمُغلظاً، وعندهما مخففاً؛ لقول مالك واب

: عُفِي من النجاسة الغليظة قدر الدرهم، وهو المثقال، 26: 1( في رمز الحقائق 2)

خسي  َ : يعتبر درهم زمانه، وبعض المتون على أنَّه يعتبر بالمساحة بقدر وعند السرَّ

، 36: 1 الهدايةعرض الكف، وقيل: هذا في المائعة، والأول في المتجسدة، وصحح في

والنسفي في الكافي: أنَّه معتبر بالمساحة، فيقدر بعرض الكف، والمراد به ما وراء مفاصل 

 الأصابع، كما في غاية البيان.

إذا كان الدم قدر الدرهم والبول »( بيض له ابن قطلوبغا، وعن إبراهيم، قال: 3)

وقال « صلاتك وغيره، فأعد صلاتك، وإن كان أقل من قدر الدرهم، فامض على

محمد: يجزئه صلاته حتى يكون ذلك أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال، فإذا كان 

 .377: 1، كما في الآثاركذلك لم تجزئه صلاته، وهو قول أبي حنيفة 
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د  رهمُ الكبيُر المثقال: أي ما يكون وزنُه مثقالاً.وعن مُحمَّ  : الدِّ

د  ل على المساحة إن كان مائعاً، وقول مُحم   على الوزن إن  فيُحمل الأو 

أرادوا أن يقولوا: قدرُ المقعدة، فكنوا  :. قال النَّخعيُّ (1)كان مستجسداً 

رهم عنه  .(2)بقدر الدِّ

رهم؛ لأن  قليلَ النَّجاسةِ عفوٌ بالإجماع كالتي لا  ره أَصحابُنا بالدِّ وإن ما قدَّ

يدركُها البصُر ودمُ البعوض والبراغيث، والكثيُر معتبٌر بالإجماعٌ فجعلنا الحد  

رهم أخذاً من موضع الا بعد الاستنجاء  ستنجاء، فإن  الفاصل قدرَ الدِّ

بالحجر إن كان الخارجُ قد أصاب جميع المخرج يبقى الأثرُ في جميعه، وذلك 

                                                           

وفق أبو جعفر الهندواني: إنَّ اعتبار المساحة في الرقيق، والوزن في الكثيف، وهو  (1)

ه قال: الدرهم الكبير في النوادر، واعتبره هناك من حيث ، فإنَّ توفيق لكلام محمد 

العرض، وقال: الدرهم الكبير يكون مثل عرض الكف، وذكره في كتاب الصلاة 

: 1واعتبره من حيث الوزن، نّاية، وقد اختار هذا التوفيق كثير من المشايخ، وفي البدائع

حه صاحب 80 المجتبى، كما في البحر : هو المختار عند مشايخ ما وراء النهر، وصحَّ

، والنقاية 187: 1، وفتح القدير98: 1، واختاره صاحب التبيين240: 1الرائق

، 390: هو الصحيح نص  عليه في المحيط ص737: 1، قال العيني قي البناية 13ص

 وفي جامع الكردري، وهو المختار. 

رٌ به، قالقُ  :( أي2) رَ بالدرهم؛ لأن  محلَّ الاستنجاء مُقَدَّ : إبراهيم النخعي  دِّ

استقبحوا ذكر المقعدة في محافلهم فكنوها بالدرهم؛ ولأن الضرورةَ تشمل المقعدة 

 .73: 1وغيرها فيعفى للحرج. كما في تبيين الحقائق 
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رهم عفوٌ  لاة جائزةٌ معه إجماعاً، فعلمنا أن  قدرَ الدِّ رهم، والص  يَبلغُ قدرَ الدِّ

 شَعاً.

بع حكمُ الكل  في)والمانعُ من الخفيفةِ أن يبلغَ رُبع الث وب(  ؛ لأن  للرُّ

قِه. أس وحَل  عِ كمسح الرَّ  أحكام الشَّ

 ثم  قيل: ربعُ جميع الثَّوب.

خريص. (1)وقيل: ربعُ ما أصابه يل والدِّ  كالكمِّ والذَّ

 .(2): شبٌر في شبروعند أبي يوسف 

                                                           

ربع طرف أصابته النجاسة: كالذيل والكم  والدخريص إن كان المصاب ثوباً،  :( أي1)

، 65: 1بدناً، صححه في تحفة الفقهاء  وربع العضو المصاب: كاليد والرجل إن كان

، ورجحه في 70، واختاره في تحفة الملوك ص63: 1، ومجمع الأنّر391والمحيط ص

حه 322: 1النهر الفائق، وفي الحقائق: عليه الفتوى. كما في الدر المختار  ، وصح 

، وهو الأصح. كذا في 246: 1صاحبُ المجتبى، والسراج الوهاج، كما في البحر

، كما في الزاهدي، وعليه فتوى أكثر 62: 1ة، وفي جامع الرموزالنهاي : هو الأصح 

فقد اختلف : »246: 1المشايخ، كما في الكرماني. قال ابن نجيم في البحر الرائق

 «.التصحيح لكن يرجح اعتبار المصاب؛ بأنَّ الفتوى عليه

عنه،  على ، رواه المإن كان شبراً في شبر يمنع، وهو مذهب أبي يوسف  :( أي2)

في مختصره  وروي عنه أنَّ المانع أكثر منه، وقدر الشبر في الشبر عفو، وذكر الطحاوي 

: إنَّ المانع ذراع في ذراع، كما في البرهان ومواهب الرحمن عن أبي يوسف  31ص

 أ./17ق
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د   : ذراع في ذراع.وعند محم 

 وعنه: موضع القدمين.

 .(1)والمختار الربع

ر، ووعن أبي حنيفة   هو موكولٌ إلى رأي المبتلى؛ : أن ه غيُر مقدَّ

 لتفاوت النَّاس في الاستفحاش.

)وكلُّ ما يخرج من بدنِ الإنسانِ، وهو موجبٌ للت طهير فنجاستُه 

ديد والقَيء، ولا خلاف فيه.غليظةٌ( م والصَّ  : كالغائط والبَول والدَّ

؛ لقوله  إن كان رطباً فاغسليه، »لعائشة رضي الله عنه: وكذلك الَمنيِ 

 .(2)«ان يابساً فافركيهوإن ك

                                                           

حه في المبسوط :( أي1) : 1عُفِي قدرُ ما دون ربع الثوب الكامل أو البدن كل ه، صح 

: هو المختار، ويدل  عليه 213: 1وفي الدر المختار، 47: 1شى عليه في الغرر، وم55

: والحكم 47: 1، قال صاحب الشنبلالية73: 1، والكنز 131ظاهر عبارة الوقاية ص

في البدن كالثوب فمَن قال: إنَّه ربع الثوب الكامل قال بمثله من جميع البدن، ومن قال 

ح الجميع، إلا  أنَّ بأنَّه ربع الموضع المصاب كالكم   ، قال كذلك ربع العضو كاليد وصُحِّ

القائل بأنَّ المرادَ به أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة لم يفد حكم البدن، وترجح القول 

 باعتبار ربع طرف أصابه من الثوب والبدن بأنَّ الفتوى عليه، كما في البحر.

ا هي قال ابن الجوزي في التحقيق: هذا الحديث لا يعرف بهذ( 2) ا السياق، وإنَّما نقل أنَّّ

كنت أغسلُ »، وعن عائشة رضي الله عنها: 33: 1كانت تفعل ذلك، كما في التلخيص 

، وسنن النسائي 91: 1في صحيح البخاري« الجنابةَ ـ أي المني  ـ من ثوبِ النبي 
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إن ما يُغسل الثَّوب من الَمنيِ  والبَول : »لعمار بن ياسر  وقوله 

م  .(1)«والدَّ

، رَوَى الحسََنُ عن أبي حنيفة  : أن ه لا يطهرُ ولو أصاب البَدنَ وجَفَّ

. ، وذكر الكَرخي (2)بالفرك  عن أصحابنا: أن ه يطهرُ؛ لأن  البلوى فيه أعم 

                                                                                                                                                   

كنت أفركُ »، وغيرها. وقالت أيضاً: 221: 4، وصحيح ابن حبان128: 1الكبرى

، وفي رواية: 155: 1، وسنن أبي داود238: 1في صحيح مسلم« ن ثوبه المني  م

في « إذا كان رطباً، وأفركه إذا كان يابساً  كنت أغسلُ المني  من ثوب رسول الله »

، 49: 1، وشَح معاني الآثار126: 1، وسنن الدارقطني452: 1مستخرج أبي عوانة

 وغيرها.

وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة   رسول الله ، قال: )أتى عليَّ ( فعن عمار بن ياسر 1)

لي، فقال: يا عمار ما تصنع؟، قلت: يا رسول الله بأبي وأمي، أَغسل ثوبي من نخامة 

أصابته، فقال: يا عمار إنما يُغسل الثوب من خمس: من الغائط والبول والقيء والدم 

في سنن « إلا سواء والمني يا عمار، ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك

يلعي: وجدت له متابعاً عند الطبراني من حديث حماد بن 45: 1الدارقطني ، قال الزَّ

سلمة عن علي بن زيد له سنداً ومتناً، وقال: ابن حجر: حماد بن سلمة. بدل: ثابت بن 

حماد. خطأ. وحاصل الأمر أن مدارَه على ثابت بن حماد. انتهى. وقد وثقه البزار وفيه ما 

 .45: 1ل ابن عدي، كما في الإخبارقا

( وجه رواية الحسن: أن  القياسَ أن لا يطهر في الثوب إلا بالغَسل، وإنما عرفناه 2)

بالحديث، وأنه ورد في الثوب بالفرك، فبقي البدن مع أنه لا يحتمل الفرك على أصل 

البدن من طريق  القياس، وجه قول الكرخي: أن  النَّصَّ الوارد في الثَّوب يكون وارداً في
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حيحَ عن أبي حنيفة والاكتفاءُ ب : الفَركِ لا يدل  على طهارته، فإن  الصَّ

لاةُ فيه، حتى إذا أَصابه الماء يعود نجساً عنده،  أن ه يَقِلُّ بالفَركِ، فتجوز الص 

 .(1)خلافاً لهما

ثم  رأينا كلُّ ما يُوجب الطَّهارة كالغائط والبَول ودمِ الحيض والنِّفاس 

؛ لأن ه يوجب أكبر الطَّهارات، وكونه أصلُ (1)نجساً، فقلنا: بنجاسة الَمنيِ  

 الآدميِّ لا يُوجب طهارتَه كالعَلَقة.

                                                                                                                                                   

الأولى؛ لأن  البدنَ أقل  تشباً من الثَّوب، والحتُّ في البدن يعمل عمل الفرك في الثوب 

: 1، واختاره طهارته في نور الإيضاح، والتنوير84: 1في إزالة العين، كما في البدائع

ولو أصاب البدن، قال مشايخنا: يطهر بالفرك لأن  البلوى : »39: 1، وفي الهداية314

البدن مثل الثوب في الاكتفاء بالفرك في : »160: 1وفي فتح باب العناية«. فيه أشد  

ظاهر الرواية، لأن البلوى فيه أشد لانفصال الثوب عن المني دون البدن، فالتحق به 

 «.دلالة

اعلم أنَّ ما حكم بطهارته بمطهر غير المائعات إذا : »238: 1قال صاحب البحر  (1)

نجساً؟ فذكر الزيلعي أنَّ فيها روايتين، وأنَّ أظهرهما أنَّ النجاسة أصابه ماء هل يعود 

تعود بناء على أنَّ النجاسة قلَّت ولم تزل وحكى خمس مسائل: المني إذا فرك، والخف إذا 

دلك، والأرض إذا جفت مع ذهاب الأثر، وجلد الميتة إذا دبغ دباغاً حكمياً بالتتريب 

ثم عاد. وقد اختلف التصحيح في بعضها ولا بأس  والتشميس، والبئر إذا غار ماؤها

بسوق عباراتهم. فأما مسألة المني، فقال قاضيخان في فتاواه: والصحيح أنَّه يعود 

 «.نجساً، وفي الخلاصة: المختار أنَّه لا يعود نجساً 
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وثُ والأخثاءُ(قال:  واب  ،(2))وكذلك الر  وبولُ ما لا يؤكل لحمه من الدَّ

 ؛ لأن  نجاستَها ثبتت بنصٍّ لم يعارضه غيُره، وهو قوله عند أبي حنيفة 

 مثلُه. ، والأخثاءُ (3)«إن ه رجسٌ »في الروث: 

 وعندهما: مخففةٌ؛ لعموم البلوى به في الطُّرقات، ووقوع الاختلاف فيه.

 : الأرواثُ كلُّها طاهرةٌ.فعند مالكٍ 

 : روثُ ما يؤكل لحمُه طاهرٌ. وعند زُفر 

: أن ه استحال إلى نتنٍ وفسادٍ، وهو منفصلٌ عن حيوان ولأبي حنيفة 

ز عنه، فصار كالآدمي، والضرَّ  لنا: عال، وقد قُ ورة في النِّيُمكن التحرُّ

 بالتَّخفيف فيها حتى تطهرَ بالمسح.

                                                                                                                                                   

نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام »قال:  فعن همام بن الحارث ( 1)

فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فيها، فاحتلم 

فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من 

، وصححه، ومسند أبي عوانة 199: 1في سنن الترمذي « بأصابعي ثوب رسول الله 

 .، وغيرها179: 1، وسنن ابن ماجة 175: 1

 : وهو الأظهر لعموم البلوى وطهرها محمد 156قال الشنبلالي في المراقي ص( 2)

 آخراً، وقال: لا يمنع الروث وإن فحش لبلوى الناس بامتلاء الطرق والخانات به.

ائتني بثلاثة أحجار، »أتى الخلاء فقال:  ، أن رسول الله ( فعن ابن مسعود 3)

في سنن ابن « ن وألقى الروثة، وقال: هي رجسفأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجري

 .39: 1، وصحيح ابن حبان114: 1ماجة
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فر عن قول مالك وزُ  وبما ذكرنا من الحديث والمعقول خَرَجَ الجوابُ 

 . 

م، ولإطلاقِ قوله  )بولُ الفأرة(كذلك )و(قال:  : وخرؤها لما تقدَّ

كن في الطَّعام ، والاحترازُ عنه ممكنٌ في الماء، غيُر مم(1)«استنزهوا من البَول»

 والثِّياب، فيُعفى عنه فيهما. 

غيرة أكلًا أو لا(كذلك بول )و(قال:  غير والص  ؛ لما روينا من غيِر )الص 

بي إذا لم يأكل، فالنَّضحُ يذكر بمعنى  فصلٍ، وما رُوِي من نضح بول الصَّ

 ....................................المذي:  عن   سُئِل لَم ا   قال  ، (2)الغَسل

                                                           

ما ليعذبان، وما  ، قال: )مرَّ رسول الله فعن ابن عب اس  (1) على قبرين فقال: أما إنَّّ

يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله( 

: 1: )استنزهوا من البول( في سنن الدارقطني ، وقال 242: 1في صحيح مسلم

 ، وقال: المحفوظ مرسل.127

: يَكفي في بولِ الطفل الذي لم يَط عَم ولم يَشب إلا اللبنَ قال الشافعي وأحمد  (2)

بيِّ دون  حِ في بولِ الصَّ بيَِّةِ الغَسلُ؛ لورود النَّض  ُ في بولِ الصَّ شُّ بالماء، ويَتعينَّ الصَبيَّة، الرَّ

قال في بول الغلام الرضيع: ينضح بول الغلام ويغسل  أنَّ رسول الله : »فعن علي 

 .409: 2في سنن الترمذي« بول الجارية

: بأنَّ النَّضح الوارد في بول الصبيَّ المراد 92: 1وأجاب الطحاوي في شَح معاني الآثار 

، لما رُوِي عن عائشة رضي الله عنها قالت: بصبي  فبال  أُتي رسولُ الله » به الصبُّ

، قال: فعُلمَِ منه أنَّ حُكَم بولِ الغلام الغَسلُ، إلا أنَّه «عليه، فقال: صُبُّوا عليه الماءَ صب اً 

؛ لأنَّ  ، وحُكمَ بولِ الجارية أَيضاً الغَسلُ، إلا أنه لا يَكفي فيه الصبُّ  فيه الصبُّ
ِ
يُجزىء

قُ في مواضع لسعةِ يكونُ في موضعٍ واحدٍ ل  بولَ الغلام  ضيقِ مخرجه، وبولَ الجارية يتفرَّ
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 أي اغسله، فيُحمل عليه توفيقاً.   :(1)«انضح فرجَك بالماء»

، وقد بيَّنا )والمنيُّ نجسٌ يجب غسلُ رَطبهِ، ويُجزئ الفَركُ في يابسِه(قال: 

 الوجه فيه.

 .(3)كلِّ شيء كبولهِ في الحكم (2)مَرارةُ «: الفتاوى»وفي 

قيِنه؛ لوصوله فأصاب ثوبَ إنسانٍ، فحكمُ  (4)وإذا اجترَّ البَعيرُ  ه حكمُ سِر 

 إلى جوفه: كالماء إذا وصل إلى جوفه حكمُه حكمُ بوله.

وث( (5)الخف  نجاسةٌ لها جرمٌ   أصاب )وإذا قال:   )فجفي والعذرة،  كالري

                                                                                                                                                   

 مَخ رَجِها، كما في فتح باب العناية.

ا أبصرت أم سلمة تصب  الماء على بول الغلام »ويؤيده ما روي عن الحسن عن أمه:  أنَّّ

 .156: 1في سنن أبي داود« ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية

 ،  فسأله عن أَرسلنا  المقداد  بن الأسود  إلى  رسول  الله » طالب: ( فعن علي بن أبي1)

في « : توضأ وانضح فرجكالمذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به؟ فقال رسول الله 

 .247: 1صحيح مسلم

( المرارة: كيس لاصق بالكبد، تختزن فيه الصفراء، وهي تساعد على هضم المواد 2)

 .863: 2لوسيط الدهنية، كما في المعجم ا

إذا صلى ومعه مرارة الشاة، فمرارة كل شيء كبوله، فكل حكم «: النوازل»( ففي 3)

 .474: 1ظهر في البول، فهو الحكم في المرارة، كما في المحيط

( جِرة البعير: الذي يُخ رِجُ البَعِيُر مِن فَمِهِ فيأكلُهُ ثانياً كسِرقينه، كما في الأشباه 4)

 .167ص

 ذو جرم،   ما يرى بعد الجفاف: كالعذرة والدم ذي الجرم وغيره: أنَّ   بين  ( الفاصل5)
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طب وما لا جرم له كالخمر( )لا يجوز فيه والبول  فدلكه بالأرض جاز، والر 

 .، وهذا عند أبي حنيفة إلا الغَسل(

 : يجزئ المسحُ فيهما إلا  البول والخمر. و يوسف وقال أب

د   : لا يجوز فيهما إلا  الغَسل: كالثَّوب.وقال مُحم 

إذا أصاب خفَّ أحدِكم أو نعلَه : »: إطلاقُ قوله ولأبي يوسف 

من غير  (1)«فليدلكهما في الأرض وليصلِّ فيهما، فإن  ذلك طهور لهما أذى

طب والم ورة العامة، وعليه أكثر فصل بين اليابس والرَّ ستجد وغيره، وللضرَّ

 .(2)المشايخ

                                                                                                                                                   

وما لا فلا، كذا في التبيين، واحترز به عن غير ذي الجرم، فإنَّه يُغسلُ اتفاقاً؛ لأنَّ البللَ 

دخل في أجزائه، ولا جاذب له في ظاهره، فلا يخرج إلا بالغسل، والمني من ذي الجرم، 

 .230: 1في الطحطاويذكره العيني، كما 

يُصلي بأصحابه إذ خلع نعليه،  بينما رسول الله : »( فعن أبي سعيد الخدري 1)

صلاته،  فوضعهما عن يساره، فلَماَّ رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله 

قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال 

أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً ـ أو قال: أذى ـ، وقال: إذا  : إن جبريل ول الله رس

جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى، فليمسحه وليصل 

 .384: 1، وصحيح ابن خزيمة175: 1في سنن أبي داود« فيهما

: وعليه الفتوى، 20: 1ية : وبه يفتى، وفي النهاية والسراج130وفي الوقاية ص (2)

 : وعليه الأكثر. 244: 1وفي فتح باب العناية 
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طب إذا مسح بالأرض يتلطخُ لأبي حنيفة  : هذا الحديث، إلا  أن  الرَّ

به الخف  أكثر مم ا كان فلا يُطهرُه، بخلاف اليابس؛ لأن  الخفَُّ لا يتداخلُه إلا  

 شيءٌ يسير، وهو معفوٌ عنه.

، ه لولا كذلك البَول والخمر؛ لأن   يس فيهما ما يجتذب ممَّا على الخفُِّ

فيبقى على حاله، حتى لو لصق عليه طيٌن رطبٌ فجفَّ ثم  دلكه جاز كالذي 

، وبخلاف الثَّوب؛ لأن ه مُتخللٌ، له جرم، يُروَى ذلك عن أبي يوسف 

 فتتداخله أجزاءُ النَّجاسة، فلا تزول بالمسح، فيجب الغَسل.

يف والمرآة يكتفى بقال:  ما لصلابتهِما لا  مسحهما()والس  فيهما؛ لأنّ 

 . (1)يتداخلهما شيءٌ من النَّجاسة، فيَزول بالمسح

لاةُ عليها  (2))وإذا أصابت الأرضقال:  نجاسةٌ فذهب أثرُها جازت الص 

م(؛ عيد  لأن  طهارةَ   دون الت يمُّ  فلا يتأدَّى بما  بنصِّ الكتاب،  ثبتت شَطاً  الصَّ

                                                           

 والزجاج والظفر وغيره مما لم يكنيكون في الصقيل كالمرآة والسكين والسيف  :( أي1)

خشناً، فإن كان منقوشاً لم يطهر، ولا فرق بين أن يكون النجس ذا جرم أو غيره، رطباً 

التراب أو الصوف أو الحشيش، أو خرقة أو نحوها، كان أو يابساً، سواء كان المسح ب

 .200: 1، وغمز عيون البصائر 198: 1، وفتح القدير 61: 1كما في جامع الرموز 

كالآجر المفروش، ( وكذلك كل ما كان متصلًا بالأرض اتصال قرار يطهر بالجفاف 2)

ا  والحيطان والأشجار والخص ـ أي السترة التي تكون على السطوح من القصب ـ؛ لأنّ 

متصلة بالأرض فأخذت حكمها، ولو كانت الآجر غير المفروشة بأن تنقل وتحول 

فليس حكمها حكم الأرض، فإن كانت النجاسة على الجانب الذي يلي الأرض جازت 
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 .(1)ثبت بالحديث

م. زُفر  وقال لاة كالتَّيمُّ  : لا تجوز الصَّ

ولنا: أن  الأرضَ تنشف والهواء يجذب ما ظهر منها فقلَّت، والقليل لا 

م.  لاة ويمنع التَّيمُّ  يمنع جواز الصَّ

م أيضاً للحديث؛ لأن   وروى ابنُ كاس عن أصحابنا: جواز التَّيمُّ

رض جذب الأشياء النَّجاسةَ استحالت إلى أجزاء الأرض؛ لأن  من شأن الأ

م  .(2)إلى طبعها، وبالاستحالة تطهر كالخمر إذا تخلَّلت، فيجوز التَّيمُّ

وإذا أصابت الأرض نجاسةٌ: إن كانت رخوةً يُصب عليها الماء فتَطهر؛ 

ا تنشف الماء، فيطهرُ وجهُ الأرض، وإن كانت صلبةً يُصبُّ الماء عليها،  لأنّ 

 لغُسالة.ثم  تُكبس الحفيرة التي اجتمع فيها ا

                                                                                                                                                   

الصلاة عليها، وإن كانت على الطرف الذي عليه المصلي لم تجز الصلاة، كما في البحر 

 .237: 1الرائق 

 كانت الكلاب  تبول  وتقبل  وتدبر  في  المسجد  في زمان »،  قال: مر ( فعن ابن ع1)

، فلولا 75: 1في صحيح البخاري« فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك رسول الله 

م يقومون  ا تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية لها بوصف النجاسة، مع العلم بأنَّّ اعتبار أنَّّ

 .163كثرة المصلين، كما في فتح باب العناية: عليها في الصلاة البتة لصغر المسجد و

( بخلاف ما في في ظاهر الرواية؛ لأنَّ إحراق الشمس ونسف الأرض أثرها في 2)

تقليل النجاسة دون استئصالها، والنجاسة وإن قلت تنافي وصف الطهارة فلم يكن 

 .53: 1إتياناً بالمأمور به فلم يجز ، كما في البدائع
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مك  ودمُ  الفَرس،   وبولُ   لحمُه، يؤكل  ما   )وبولُ قال:   ولعاب  ، (1)الس 

فةٌ( (2)البغل والحمار  .وخرءُ ما لا يؤكل لحمه من الطيور نجاستُه مخفي

ا لُ   أم  د  عند   فطاهرٌ  لحمُه   يؤكلُ  ما   بَو   ، (3)العُرنيين   لحديثِ  ؛   مُحم 

                                                           

: 322: 1هاهنا في دم السمك محل  نظر، قال ابن عابدينما ذكره المصنف  (1)

مك طاهر؛ لأن ه دمٌ صورةً لا حقيقة» وعند : »61: 1، وفي البدائع«والمذهب أن  دمَ السَّ

ة على إباحةِ تناوله مع دمه، ولو كان نجساً لما  أبي حنيفة ومحمد: طاهر؛ لإجماع الأم 

موي لا يعيش في الماءأبيح؛ لأن ه ليس بدم حقيقة بل هو ماء تلون بل م؛ لأنَّ الدَّ «. ون الدَّ

مك طاهر: » 4: 1وفي غرر الحكام ح به محمد في الجامع الصغير «ودم السَّ ، وهذا ما صر 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة: في ثوب أصابه من دم السمك أكثر من قدر : » 79ص

فيه قال: ليس قلت: أرأيت دم السمك ما قولك : »71: 1، والأصل«الدرهم لم ينجسه

مك بشيء ولا يفسد شيئاً   «.دم السَّ

 ( وفي لعاب الحمار والبغل وعرقهما إذا أصاب الثوب أو البدن عن أبي حنيفة 2)

ره بالكثير الفاحش، وهي  ره بالدرهم، وفي رواية: قدَّ ثلاث روايات: في رواية: قدَّ

ذكر شمس الأئمة رواية الأمالي، وفي رواية: لا يمنع وإن فحش وعليه الاعتماد، و

: أنَّ عرق الحمار نجس إلا أنَّه عفي عنه لمكان الضرورة، فعلى هذا لو وقع الحلواني 

أنَّ عَرَقَ  ، وذكر القُدُوري  في الماء القليل يفسد، وهكذا روي عن أبي يوسف 

. وفي المراقي: 213: 5الحمار طاهرٌ في الروايات المشهورة، محيط، كما في كشف الأسرار

واية، وهو الصحيحلع»  «.اب البغل والحمار فطاهرٌ في ظاهر الرِّ

المدينة فاجتووها، فقال لهم  أناساً من عرينة قدموا على رسول الله  أن  » :وهو( 3)

: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشبوا من ألبانّا وأبوالها ففعلوا رسول الله 
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 ده أيضاً.ويدخل فيه بولُ الفَرس عن

ولهما: أن ه استحال إلى نتنٍ وخبثٍ، فيكون نجساً كبولِ ما لا يؤكل لحمه، 

 إلا  أن ا قلنا: بتخفيفه للتَّعارض، وحديث العُرنيين نسخُ كالمثلة.

مس، وعن أبي يوسف  مك ليس بدم حقيقةً؛ لأن ه يبيضُ بالشَّ ودمُ السَّ

تهِِ لذلك.(1): أنه نجس  ، فقلنا: بخف 

 غل والحمار؛ لتعارض النُّصوص.ولعابُ البَ 

وخرءُ ما لا يؤكل لحمُه من الطُّيورِ؛ لعموم البلوى، فإنَّه لا يُمكن 

ا تزرق من الهواء.   الاحتراز عنه؛ لأنَّّ
                                                                                                                                                   

 وا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله  فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتد

فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم   فبلغ ذلك النبي 

ة حتى ماتوا  .2495: 6في  صحيح البخاري « وتركهم في الحر 

: هو مخفَّف، وهو ضعيف، نّاية، وما روى الحسن عن أبي ( عند أبي يوسف 1)

، كما يسيل منها الدم الكثير أنَّه نجس، الاعتماد عليها، برهان في الكبار التي حنيفة 

: أنَّ السمكَ الكبير إذا سال منه شيء ، وعن أبي يوسف 103في نفع المفتي ص

فاحش يكون نجساً مغلظاً، وفيه إشكال؛ لأنَّه لا يقول بالتغليظ مع وجود الاختلاف 

ره بالكثيِر الفاحشِ لاختلا واية؛ فيه، وعنه أنَّه قَدَّ  فيه، والصحيحُ ظاهر الرِّ
ِ
ف العلماء

د  ؛لأنَّه ليس بدم على التحقيق كُنُ الماء؛ ولهذا اكتفى مُحم  في تعليل  لأنَّ الدموي لا يَس 

مس  ؛المسألة بقوله لأنَّ هذا مما يعيش في الماء، والدليل على أنَّه ليس بدم أنَّه يبيض بالش 

 .75: 1 التبيينوالدم يسود  بها فلا يكون دماً، كما في
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د  ا لا تُخالط النَّاس فلا بلوى.وعند مُحمَّ  : نجاستُه غليظة؛ لأنّ 

 وجوابه ما قُلنا.

؛ لإجماع المسلمين على اهرٌ()وخرء ما يؤكل لحمه من الطُّيور طقال: 

ترك الحمامات في المساجد، ولو كان نجساً لأخرجوها خصوصاً في المسجد 

 الحرام.

جاج والبطي الأهلي قال:  )إلا الد 
 بالإجماع.  فنجاستُهما غليظةٌ( (1)

؛ لأن ه لا )وإذا انتضح عليه البول مثل رؤوس الإبر فليس بشيء(قال: 

 .(2)حرجٌ فينتفييُمكن الاحتراز عنه، وفيه 

؛ لما 
ٍ
وليس بول الخفافيش وخرؤها، ولا دم البق  والبراغيث بشيء

 ذكرنا. 

خيُّ  م في اللَّحم والعُروق طاهرٌ، وعن قال الكَر  : وما يَبقى من الدَّ

 .(3): أن ه معفوٌ في الأكل دون الثِّيابأبي يوسف 

                                                           

ه إلى نتن وفساد رائحة فأشبه ( 1) لوجود معنى النجاسة فيه، وهو كونه مستقذراً لتغير 

عنه: أنَّه ليس  روايتان، روى أبو يوسف  العذرة، وفي الإوز عن أبي حنيفة 

 .63: 1عنه: أنَّه نجس، كما في البدائع بنجس، وروى الحسن 

: يجب غسله؛ لأنَّه ه فسقط حكمه، وعن أبي يوسف لأنَّه لا يستطاع الامتناع عن (2)

 .49، والهدية ص132، والوقاية ص75: 1نجس حقيقة، كما في التبيين

ى الباقي (3)  والطِّحال   ودم الكبد  في اللحم المهزول والسمين والباقي في عروق الُمذك 
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 فصل

ثم اغسليه : »قال  ولا خلاف فيه، )ويجوزُ إزالةُ الن جاسة بالماء(،

 . (1)«بالماء

، وما )كالخلي وماء الورد(ينعصر بالعصر  )وبكلي مائع طاهر(قال: 

جر والوَرق.   يعتصر من الشَّ
                                                                                                                                                   

، يوسف  والقلب، وما لا ينقضُ الوضوء في الصحيح، كما في المراقي، هذا عند أبي

حه في الهداية والكافي والدر المختار : وعن 88، وفي شَح الوقاية ص95: 1وصح 

محمد في غير رواية الأصول: إنَّه نجس؛ لأنَّه لا أثر للسيلان في النجاسة، فإذا كان 

د  لو المصاب  السائل نجساً فغير السائل يكون كذلك. وفي الجوهرة: يفتى بقول محم 

، كما في الدر نحوه، أما في الثياب والأبدان فيفتى بقول أبي يوسف مائعاً: أي كالماء و

 .95: 1المختار ورد المحتار 

أنّا »جون: لم نجده بهذا اللفظ، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، ( قال المخر  1)

، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها قالت: سألت امرأة رسول الله 

م من الحيض فلتقرصه، ثم الدَّ  م من الحيضة كيف تصنع؟ قال: إذا أصاب إحداكن الدَّ

حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم »، وبلفظ: 99: 1في سنن أبي داود« لتنضحه بالماء، ثم لتصل

تحته، ثم »، وبلفظ: 109: 24، والمعجم الكبير139: 1في صحيح ابن خزيمة« انضحيه

 .55: 1البخاريفي صحيح « تقرصه بالماء، وتنضحه
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د وزُفر   : لا يجوز إلا بالماء. وقال مُحم 

 .(1)في البدن روايتان وعن أبي يوسف 

دٍ  ء لما كان في ، ولو جاز بغير الما«ثم  اغسليه بالماء: »: قوله  لُمحم 

 ة.التَّعيين فائدة، وبالقياس على الحكمي  

ر}ولهما: قوله تعالى:  [، وتطهيُر الثَّوب إزالةُ 4]المدثر: {وَثيَِابَكَ فَطَهِّ

النَّجاسة عنه، وقد وُجد في الخل  حقيقة، والمرادُ من الحديث الإزالةُ مُطلقاً 

 حتى

ق بما ذكر نا، كما في الماء لاستوائهما في لو أزالها بالقطع جاز، والإزالة تتحقَّ

لك وتقاطرها  وال، من ترقيقِ النَّجاسة واختلاطها بالمائع بالدَّ الموجب للزَّ

 بالعصر شيئاً فشيئاً إلى أن تفنى بالكلية.

وذُكر الماء في الحديث وَرَدَ على ما هو المعتاد غالباً لا للتَّقييد به؛ لما 

 ذكرنا.

ا عبادةٌ لا يُعقل معناها، ألا ترى والقياس على الحكميةِ لا يستقي م؛ لأنّ 

ع وهو الماء.  أنه يجب غسل غير موضع النَّجاسة، فيقتصر على موردِ الشَّ

                                                           

: لا يجوز في البدن إلا بالماء؛ لأنَّ غسلَ البدن ( وروى الحسن عن أبي يوسف 1)

طريقه العبادة، فاختص  بالماء كالوضوء، وغسل الثوب طريقه إزالة النجاسة فلم 

يختص بالماء كالحت، وهو ضعيف؛ لأنَّ الكلامَ فيما إذا كانت عيُن النجاسة قائمة 

 .195: 1ين إزالتها منه وإزالتها من الثوب، كما في العنايةبالبدن، ولا فرق ب
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ا الحقيقة فالمقصود إزالةُ النَّجاسة، وقد زالت؛ لما بي نا.  أم 

؛ لأن  الحكمَ بالنَّجاسةِ )فإن كان لها عيٌن مرئيةٌ فطهارتُها زوالها(قال: 

فينعدمُ بزوالها، فلو زالت بالغَسلةِ الواحدةِ طَهُرَت عند بعضِهم،  بقيام عينها،

، وعند بعضِهم: يُشترط غسلُه بعدها «الكتاب»وهو مقتضى ما ذكره في 

تين اعتباراً بغير المرئية.   مَرَّ

اغسليه »في دم الحيض:  ؛ لقوله (1))ولا يضري بقاء أثر يشقي زواله(قال: 

 للحرج. ، ودفعاً (2)«ولا يضرك أثره

)وما ليس بمرئية، فطهارتُها أن يغسله حتى يغلب على ظنيه قال:  

 ؛ لأن  غلبةَ الظن  دليلٌ في الشعيات لا سيما عند تعذر اليقين. طهارته(

بع قطعاً للوسوسة، ولا بُدي من العصر في قال:  ر بالث لاثِ أو بالس  )ويُقد 

ة ر على الاستنجاء(،(3)كلِّ مري  ................................. ، وكذلك يُقد 

                                                           

ة: أن يحتاج في  :( أي1) لا يضر بقاؤه، ويغسل إلى أن يصفو الماء على الراجح، والمشق 

 .45: 1إزالته إلى غير الماء القُراح: كحرض، أو صابون، أو ماء حار، كما في اللباب 

، فقالت: يا رسول الله إنه ت النبي إن خولة بنت يسار أت: »( فعن أبي هريرة 2)

ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه، ثم  

ك أثره في سنن « صليِّ فيه، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم، ولا يضرُّ

ي ، وقال الأرنؤوط: حسن، وسنن البيهق364: 2، ومسند أحمد 153: 1أبي داود 

 .401: 2الكبير

ة فيما ينعصر بشط أن يبالغَ في «: الأصل»في ( 3)  يطهر بغسلها ثلاثاً وعصرها في كل  مر 
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 . (2)لاث؛ لحديث المستيقظ: لا يحكم بزوالها قبل الث  (1)«المبسوط»وذكر في 

ةً سابغةً طَهُر.عن أبي يوسف  (3)«المنتقى»وفي   : إذا غسله مر 

                                                                                                                                                   

ة الثالثة قدر قوته أو يغسل ويترك حتى ينعدم التقاطر منه، ثم وثم هكذا،  العصر في المر 

روا بالثلاث؛ لأن  غالب 119، والمشكاة ص28كما في هدية الصعلوك ص ، وإن ما قد 

، 210-209: 1الظنِّ يحصل عنده، فأقيم السببُ الظاهر مقامه تيسيراً، كما في الهداية

: أنَّ المفتى به هو اعتبارُ غلبةِ ظن  غاسلٍ بزوالِ النجاسة من غير 183وذكر في المنية ص

ح الكرخي  والاسبيجابي، وذكر في  اج»اشتراطِ العدد، وبه صر  إن  اعتبارَ «: السراجِ الوه 

ل إن لم غلبةِ ال ظن  مختار العراقيين، والتقدير بالثلاث مختارُ البُخاريين، والظاهرُ الأو 

: 1يكن موسوساً، وإن كان موسوساً فالثاني، وهذا توفيقٌ حسن، كذا في النهر الفائق 

ة، قال ابن عابدين في رد  22: 1. وظاهر عبارة الخانية 150 اشتراط العصر كل  مر 

شَطاً للمرة الثالثة فقط، وكذا في « الدرر»المبالغة في جعل : »332-331: 1المحتار

إلى « الحلبة»، وعزاه في «كافي النَّسفي  »و« صدر الشيعة»لابن الكمال و« الايضاح»

 «.، وغيرها، تأمل«فتاوي أبي الليث»

، أبو بكر، شمس الأئمة، قال الكفوي: ( وهو 1) سِي  خ  َ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرَّ

فاته: كان إماماً  ة متكلمًا مناظراً أصولياً مجتهداً، ومن مؤلَّ شَح السير »علامة حجَّ

(، ينظر: 500، )ت نحو «شَح مختصر الطحاوي»، و«أصول السرخسي»،  و«الكبير

 .78: 3، الجواهر المضية234تاج التراجم ص

 إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن  يده في الإناء حتى يغسلها»( سبق تخريجه: 2)

 162في صحيح البخاري ر« ثلاثاً 

 برهان  محمد  أبي   الشهيد،  بالصدر  المعروف مازه،   بن  بن عبد العزيز عمر ل  ( لعله3)
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بت فيها  وما لا ينعصر بالعصر: كالآجر والخَزف والحنطة إذا تشَّ

ه بالماء النَّجس، النَّجاسة، والجلد إذا دُبغ با كين إذا مُوِّ هن النَّجس، والسِّ لدُّ

: لا يطهر أبداً؛ لعدم العصر. واللَّحم إذا طُبخ بالماء النَّجس، قال محمد 

كين بالماء الطَّاهر وقال أبو يوسف  ه السِّ : طهارتُه أن يغسل ثلاثاً، وتُمو 

ة، وتُطبخ الحنطة واللحم بالماء الطَّاهر ثلاثاً، (1)ثلاثاً   .(2)ويُجفَّف في كلِّ مر 

                                                                                                                                                   

، «الفتاوى الصغرى»، و«شَح الجامع الصغير»الأئمة، حسام الدين، من مؤلفاته: 

، والنجوم 650-649: 2هـ(. ينظر: الجواهر536-483، )«الفتاوى الكبرى»و

 .269-268: 5اهرةالز

( قال في المنية: ولو موه الحديد النجس بالماء النجس، ثم يموه بالماء الطاهر ثلاث 1)

ات فيطهر، قال البرهان الحلبي: عند أبي يوسف  ، فإنَّ عنده لا خلافاً لمحمد  مر 

 يطهر أبداً، وإنَّما تظهر ثمرة ذلك في الحمل في الصلاة، أما في حق  الاستعمال وغيره،

فإنَّه لو غسل بعد التمويه بالنجس ثلاثاً ولو ولاء، ثم قطع به بطيخ أو غيره لا يتنجس 

المقطوع، وكذا لو وقع في ماء قليل أو غيره لا ينجسه: كما في الخضاب ونحوه، أما لو 

صلىَّ معه، فإن كان قبل التمويه ثلاثاً بالطاهر لا تجوز صلاته بالاتفاق، وإن كان بعده 

، فالغسل يطهر ظاهره إجماعاً، والتمويه يطهر باطنه أيضاً عند يوسف  جاز عند أبي

ة لكان له  أبي يوسف  نارَ لأنَّ ال ؛وجهوعليه الفتوى، بل لو قيل: يكفي التمويه مَر 

ثم يخلفها الماء الطاهر ولكن التكرار يزيل الشبهة عن  ،تزيل أجزاء النجاسة بالكلية

 .251: 1أصل، كما في رد المحتار

طبخت الحنطة في الخمر، قال أبو يوسف: تطبخ بالماء ثلاثاً، «: التجنيس»( وفي 2)

وتجفف كل  مرة، وكذا اللحم وقال أبو حنيفة: إذا طبخت بالخمر لا تطهر أبداً، وبه 

 .251: 1يفتى، والكل عند محمد لا يطهر أبداً، كما في البحر
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 فصل

يح( (1))والاستنجاءُ سنيةٌ  بيلين إلا الرِّ  .من كلِّ ما يخرج من الس 

 : (2)اعلم أن  الاستنجاءَ على خمسةِ أوجهٍ 

 واجبان: 

                                                           

مَن فعل ذلك فقد أحسن، ومَن : )مَن استجمر فليوتر، ، قال ( فعن أبي هريرة 1)

: 1، وسنن الدارمي 56: 1، وسنن أبي داود 121: 1لا فلا حرج( في سنن ابن ماجة 

 .121: 1، وشَح معاني الآثار 371: 2، ومسند أحمد 177

من أنَّ الاستنجاءَ « السراج الوهاج»وفي : »25: 1في البحر الرائق ( قال ابن نجيم 2)

واحد سنة، فالأول من الحيض، والنفاس، والجنابة، وإذا خمسة أنواع: أربعة فريضة، و

تجاوزت النجاسة مخرجها، وواحد سنة، وهو ما إذا كانت النجاسة مقدار المخرج 

وإن كان  فتسامح، فإنَّ الثلاثة الأوُل من باب إزالة الحدث إن لم يكن شيء على المخرج،

ير السبيلين فلا يكون من باب النجاسةِ الحقيقيةِ من البدن غ شيءٌ فهو من بابِ إزالة

الاستنجاء، وإن كان على أحد السبيلين شيء فهي سنة لا فرض، وأما الرابع فهو من 

باب إزالة النجاسة عن البدن، وقد علمت أنَّه ليس من باب الاستنجاء، فلم يبق إلا 

ره وما ذك»في هذا التقسيم تكلف، والأولى عدمه، ففي المراقي: فكان  «.القسم المسنون

ع  «.بعضُهم من تقسيمه إلى فرض وغيره، فهو توسُّ
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أحدُهما: غَسلُ نجاسة المخرج في الغُسل عن الجنابة والحيض والنِّفاس 

 كي لا يشيع في بدنه. 

د والثَّاني: إذا تجاوز قلَّ أو كَثُرَ، وهو  ت مخرجَها يجب عند محم 

رهم.  الأحوط؛ لأن ه يزيدُ على قدر الدِّ

رهم؛ لأنَّ  (1)وعندهما: يجبُ  ما على المخرج سَقَطَ  إذا تجاوز قدرَ الدِّ

 اعتباره لجواز الاستجمار فيه، فيَب قى المعتبر ما وراءه. 

 مخرجها، فغسلُها سُن ةٌ. والثَّالثُ: سُن ةٌ، وهوإذا لم تتجاوز النَّجاسة 

ط يَغسل قُبله.  ، وهو إذا بال ولم يتغو  ابعُ: مستحبٌّ  والرَّ

يح إذا لم يظهر الحدث من  والخامسُ: بدعةٌ، وهو الاستنجاءُ من الرِّ

بيلين.  السَّ

؛ لأن  المقصود )ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى يُنقيه(قال: 

 حصل جاز.
ٍ
 الإنقاء، فبأيِّ شيء

 . (1)ه أبلغُ في الإنقاء والنَّظافة؛ لأنَّ )أفضل(بالماء  والغُسل()
                                                           

( المعروف أن  الوجوبَ إن ساوى قدر الدرهم لا إن  جاوز، فإن إزالته فرض، قال 1)

وإن تجاوزت النجاسة مخرجَها، وزاد المتجاوز بانفراده على قدر الدرهم »في المراقي: 

دة، ومساحةً في المائعة، لا تَصِحُّ م لاة؛ لزيادته عن القدرِ المعفوِّ وزناً في المتجسِّ عه الص 

 «.عنه إذا وُجِدَ ما يُزيلُه من مائعٍ أو ماء
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ت الن جاسة المخرج لم يجز إلا الغَسل(قال:   ، وقد بيَّناه. )وإذا تعد 

 .(3)عن ذلك ؛ لنهيه ولا بعظمٍ ولابروثٍ( (2))ولا يَستنجي بيمينهِِ قال: 

فإن استنجى بهذه ؛ لما فيه من إضاعةِ المال، وقد نَّىَ عنه، )ولا بطعام(

الأشياء جاز ويُكره؛ لأن  المنعَ لمعنى في غيِره فلا يمنع حصولَ الطهارة 

 كالاستنجاء بثوب الغير ومائه. 

في البيوت  )ويُكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء(قال: 

 لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شَقوا أو : »حارى؛ لقوله والص  

                                                                                                                                                   

بُّونَ أَن }نزلت هذه الآية في أهل قباء: : »، قال فعن أبي هريرة ( 1)
فيِهِ رِجَالٌ يُحِ

رِين رُوا  وَالله ُ يُحبُِّ الم ُطَّهِّ سنن أبي ، و280: 5في سنن الترمذي [«108]التوبة: {يَتَطَهَّ

 .128: 1، وسنن ابن ماجة 58: 1داود 

دخل حائطاً وتبعه غلام معه ميضأة ـ الإناء الذي  إنَّ رسول الله : »وعن أنس 

 يتوضأ به ـ، هو أصغرنا، فوضعها عند سدرة ـ شجرة النبق ـ، فقضى رسول الله 

 .227: 1في صحيح مسلم « حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء

م كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً فاتبعوا الحجارة الماء: »وعن علي  في « إنَّّ

 .142: 1، ومصنف ابن أبي شيبة 7: 1، والآثار 106: 1سنن البيهقي الكبرى 

إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنج : »، قال فعن أبي قتادة  (2)

 .225: 1، وصحيح مسلم 69: 1لبخاري في صحيح ا« بيمينه، ولا يتنفس في الإناء

ا زاد إخوانكم : »قال  فعن ابن مسعود ( 3) لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنَّّ

 .29: 1، وسنن الترمذي 72: 1في سنن النسائي الكبرى « من الجن  
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 . (1)«بواغر  

ه غيُر مقابل للقبلة، في الاستدبار: لا بأس به؛ لأنَّ  وعن أبي حنيفة 

 ينحطُّ ينحطُّ نحو الأرض. وما

 ، ويستنجى بعرضها(2)ولا يُستعمل في الاستنجاء أكثر من ثلاثة أصابع

 لا برؤوسها، وكذلك المرأة؛ وقيل: تستنجي برؤوس أصابعها.

 

 
   

 

                                                           

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها : »قال  أبي أيوب ( فعن 1)

 .244: 1في صحيح مسلم « ولا غائط، ولكن شَقوا أو غربواببول، 

إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة، ولا : »قال  وعن أبي هريرة 

 .224: 1في صحيح مسلم « يستدبرها

يستنجي  بأصبع  أو أصبعين  أو ثلاث،  ولا يستعمل جميع الأصابع؛ لأن   :( أي2)

ابع كلها، فلو استعمل الأصابع كلها يخرج الماء النجس ذلك الموضع لا تتسع فيه الأص

من بين أصابعه، ويسيل على فخذيه فينجس به فخذاه وعسى لا يشعر به، أو نقول 

يادة على الثلاث استعمال النجاسة بلا ضَورة، وإن  المقصود يحصل بالثلاث، ففي الزِّ

ستنجي برؤوس كان المستنجي رجلًا يستنجي بأوساط أصابعه، وإن كان امرأة ت

الأصابع عند بعض المشايخ، وعند بعضهم: تستنجي بأوساط الأصابع، كما في 

 .44: 1المحيط
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لاة  كتاب الص 

لاةُ في ا  :]التوبة{وَصَلِّ عَلَي هِم  }تعالى:  : الدعاء، قال الله(1)للغةالصَّ

: أي دعت لكم، (2)«وصلت عليهم الملائكة: »[: أي ادع لهم، وقال 103

 : أي دعا. (4) على دنّا وارتسم: وصلى  (3)وقال الأعشى

                                                           

الصلاة: فعالة من صلى، واشتقاقها من الصلا، وهو العظم الذي عليه الأليتان؛ ( 1)

المصلي يحرك صلويه في الركوع والسجود، وسمي الدعاء صلاة؛ لأنه منها، كما في  لأن  

: أي ادع لهم. [103]التوبة: {وَصَلِّ عَلَي هِم}: . والدعاء؛ لقوله 272المغرب ص

اللهم صل  على آل أبي : »ومشتركة بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة، ومنه قوله 

: أي بارك عليهم، أو 544: 2، وصحيح البخاري 756: 2في صحيح مسلم « أوفى

 .347ارحمهم، كما في المصباح المنير ص

جاء إلى سعد بن عبادة، فجاء بخبز وزيت، فأكل، ثم  أن النبي : »ن أنس ( فع2)

: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم قال النبي 

، وسنن ابن 119: 9، والسنن الكبرى للنسائي367: 3في سن أبي داود« الملائكة

 .107: 12، وصحيح ابن حبان556: 1ماجة

قيس بن جندل الوائلي، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس، ويُقال ( وهو ميمون بن 3)

له: والأعشى الكبير: من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية، وأحد أصحاب المعلقات، 

عر، يسلك فيه كل مسلك،  كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس، غزير الشِّ

 .341: 7ينظر: الأعلامهـ(. 7وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعراً منه، )ت

 .121: 1، وأدب الكاتب447: 1( ينظر: المعاني الكبير4)
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ع: عبارةٌ عن أركانٍ مخصوصةٍ وأذكارٍ معلومةٍ بشائط  وفي الشَّ

رةٍ.في أوقاتٍ  محصورةٍ   مقدَّ

 .(2)، ولا يسع تركُها(1)وهي فريضةٌ محكمةٌ يَكفر جاحدُها

نة وإجماع الأثبتت فرضيتُ  ة. ها بالكتاب والسُّ  م 

                                                           

تارك الصلاة كسلًا يفسق، ويحبس حتى يصلي؛ لأنَّه يحبس لحق العبد فحق الله ( أما 1)

 أحق؛ فعن عبادة قال ،« : خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء

بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة،  بهن وقد أكملهن ولم ينتقصهن استخفافاً 

ومَن جاء بهن وقد انتقصهن استخفافاً بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه 

، وسنن أبي 365: 8، والأحاديث المختارة 23: 5في صحيح ابن حبان « وإن شاء رحمه

 .62: 2داود 

لاة على ( أي على البالغين العقلاء، 2) المجنون؛ لأنَّه غير مكلف، لكن فلا تجب الصَّ

رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، : »قال  تصح منه الصلاة؛ فعن علي 

، وسن 140: 4في سنن أبي داود « وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ

 .15: 1، ومسند الطيالسي 324:  4النسائي الكبرى 

طاب عليه، لكن تصح منه، ويؤمر الصغار ولا تجب الصلاة على الصغير؛ إذ لا خ

بالصلاة إذا وصلوا في السن لسبع سنين، ويضربون عليها لعش سنين باليد ولا يزيد 

عن ثلاث ضَبات بيده؛ رفقاً بهم، والضرب لهم باليد لا بالعصى؛ لأنَّ الضرب بالعصى 

 :، قال يكون بجناية صدرت من مكل ف، ولا جناية من الصغير، فعن سبرة 

: 2في سنن الترمذي « عَلمِوا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضَبوه عليها ابن عش»

 .102: 2، وصحيح ابن خزيمة 259
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ا الكتاب: فقوله تعالى:  قُوتًا}أم  و  مِنيَِن كتَِابًا مَّ لَاةَ كَانَت  عَلَى الم ُؤ   {إنَِّ الصَّ

 [: أي فرضاً موقتاً. 103]النساء: 

ن ة ف ا السُّ بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، : »قوله وأم 

كاة، وحَجِّ البَيت، وصومِ  لاة، وإيتاء الزَّ داً رسول الله، وإقام الصَّ وأن  محم 

 .(1)«رمضان

ة.  وعليه إجماع الأم 

ببية: كحدِّ  وسببُ وجوبها: الوقتُ بدليلِ إضافتها إليه، وهي دلالةُ السَّ

ارة الي نا وكفَّ  مين.الزِّ

                                                           

 .11: 1في صحيح البخاري ( فعن ابن عمر 1)

جل وبين الشك والكفر ترك : »، قال ويحمل ما روي عن جابر  إنَّ بين الرَّ

ل والتعظيم لمكانة الصلاة، قال اللكنوي على التهوي ،88: 1في صحيح مسلم « الصلاة

والأحاديث الدالة على كفر التارك محمولة على الزجر : »177في نفع المفتي ص

 «.والتوبيخ

إنَّ الكفر المذكور في هذا الحديث خلاف »وتحمل على معنى الكفر لغةً، قال الطحاوي: 

رك الصلاة، ويغيبه حتى يصير الكفر بالله، وإنَّما هو عند أهل اللغة: أنَّه يغطي إيمان تا

ارَ }: غالباً عليه مغطياً له، ومن ذلك...قول الله  كُفَّ جَبَ ال  ]الحديد:  {كَمَثَلِ غَي ثٍ أَع 

: ، قوله : يعني الزراع الذين يغي بون ما يزرعون في الأرض لا الكفار بالله [20

لك على الكفر ، ولم يكن ذ61: 1في صحيح مسلم « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»

 «.، ولكنَّه غطاه إيمانه من قبيح فعله  بالله 
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ويجب في جزءٌ من الوقتِ مطلقٌ للمُكلَّفِ تعيينه بالأداء، إلا  أن ه إذا لم 

رها عنه أثم؛  يصل حتى ضاق الوقت تعين  ذلك الجزءُ للوجوب، حتى لو أخ 

.  معين 
ٍ
لاة في مطلق الوقت فلا يتقيَّد بجزء  لأن ه تعالى أمر بالصَّ

مس()وقتُ الفجر إذا طَلَع الفجر الث اني المعتَّقال:   .ض إلى طلوع الش 

 الفجر فجران: 

.كاذبٌ: وهو الذي يبدو طولاً، ثم  تعقبه ظلمةٌ، فلا يخرج به وقت 1

ائم.   العشاء، ولا يَحرُمُ الأكلُ على الصَّ

حور، 2 .وصادقٌ: وهو البياضُ المعترضُ في الأفُق، فيَحرُمُ به السَّ

الفجر المستطيل،  لا يغرنكم أذان بلال ولا: »ويدخل به وقت الفجر، قال 

 . (1)«ولكن الفجر المستطير

لَ »قال:  : إنَّ النَّبيَّ وعن أبي هريرة  لاً وآخراً، وإن  أو  لاة أو  إن  للصَّ

مس  .(2)«وقتِ صلاةِ الفَجر حين يطلع الفجر، وآخر وقتها حين تطلع الشَّ

                                                           

: )لا يغرنَّكم من سحوركم أذان بلال، ولا ، قال ( فعن سمرة بن جندب 1)

بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير ـ أي ينتش وينبسط ـ هكذا(، وحكاه حماد: 

 .770: 2بيديه، قال: يعني معترضاً، في صحيح مسلم

إن للصلاة أولاً وآخراً...وإن أول وقت الفجر حين : »، قال أبي هريرة  ( فعن2)

مس  .284: 1في سنن الترمذي« يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشَّ
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مس إلى أن يَبلغَ الظِّلُّ مثلَيْ قال:  ه سوى فيء )ووقتُ الظُّهر من زَوالِ الش 

وال( ل الوقت، واختلفوا في آخره، فالمذكورُ قول أبي الز  ، ولا خلاف في أو 

 . (1)حنيفة 

د  : إذا صار الظِّل  مثلَه، وهو روايةُ الحسََن عن وقال أبو يوسف ومحم 

 . (2)أبي حنيفة 

: أن ه إذا صار ظل  كلِّ عن أبي حنيفة  (1)رواية أَسَد«: المنتقى»وذَكَرَ في 

 مثلَه خرجَ وقتُ الظُّهر، ولا يدخل وقتُ العصر حتى يصير مثلَي ه، شي
ٍ
ء

 . (2)فيكون بينهما وقتٌ مهملٌ 

                                                           

، 52: 1، والمختار 8( واختار هذه الرواية أصحاب المتون كالنسفي في الكَن ز ص1)

، 258-257: 1لبحر ، وا202، وصححه صاحب المراقي ص51: 1وغرر الأحكام 

وفيه: قال في البدائع: أنّا المذكورة في الأصل، وهو الصحيح، وفي النهاية: إنّا ظاهر 

الرواية عن أبي حنيفة، وفي غاية البيان: وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه،وفي 

ل  الينابيع: وهو الصحيح، وفي تصحيح قاسم: إن  برهان الشيعة المحبوبي اختاره وعوَّ

 وهو المختار، وفي الغياثية: ورجح دليله، ووافقه صدر الشيعة، ليه النسفي،ع

 .67المحيط ص ينظر: وصححها الكرخي.

، واستظهره الشنبلالي في حاشيته على الدرر 23( اختارها الطحاوي في مختصره ص2)

،وقال:وفي غرر الأذكار وهو المأخوذ 240، واختاره صاحب الدر المختار ص51: 1

 البرهان: وهو الأظهر لبيان جبريل،وهو نص في الباب،وفي الفيض: وعليه به، وفي

 عمل الناس اليوم وبه يفتى.
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أن ه  عن النَّبيِّ  ، وهو ما رَوَى ابنُ عبَّاس لهما: إمامةُ جبريل 

ل  أمني جبريل »قال:  تين عند البيت، فصلىَّ بي الظُّهر في اليوم الأوََّ مر 

مس،  حين  مثله، وصلى بي في زالت الشَّ
ٍ
والعصر حين صار ظل  كل  شيء

 مثلَه، والعصر حين صار ظِل  كل  
ٍ
اليوم الثَّاني الظُّهر حين صار ظلُّ كلُّ شيء

تك  مثلَي ه، وقال: ما بين هذين الوقتين وقتٌ لك ولأمُ 
ٍ
 . (3)«شيء

                                                                                                                                                   

( وهو أسد بن عمرو بن عامر القشيري البجلي، أبو المنذر، قاض من أهل الكوفة، 1)

هـ(. 188من أصحاب الإمام أبي حنيفة، وهو أول من كتب كتب أبي حنيفة، )ت

 .61وطبقات ابن الحنائي ص، 298: 1ينظر: الأعلام

أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل،  240: 1استحسن صاحب رد المحتار ( 2)

وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين؛ ليكون مؤدياً للصلاتين في وقتهما 

 .193: 1بالإجماع.وينظر:فتح القدير 

ني جبريل »، قال: ( فعن ابن عبَّاس أن النبي 3) تين فصلىَّ عند ا أم  لبيت مرَّ

اك، ثم صلى  العصر حين كان كل  شيء  الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشِّ

مثل ظل ه، ثم صلى  المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى  العشاء حين 

ة  غاب الشفق، ثم صلى  الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصَلَّ المر 

ة الظهر حين كان ظل  كل  شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى  العصر حين الثاني

 .168: 1، وصحيح ابن خزيمة 280: 1في سنن أبي داود « كان ظل  كل  شيء مثليه...
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ة الحر  من فَي ح : »: قوله ولأبي حنيفة  أبردوا بالظُّهر، فإنَّ شد 

ةَ الحر  قبله (1)«جهنم  مثلَي ه؛ لأن  شد 
ٍ
، ولا إبراد قبل أن يصيَر ظلُّ كلِّ شيء

 خصوصاً في الحجاز.

ةٌ له؛ لأنَّ  إمامتَه الظُّهر حين صار الظِّل   وكذا آخر حديث الإمامة حج 

مثلَه دليل أن ه وقت الظُّهر لا وقت العصر، وهو محلُّ الخلاف، وإذا وَقَعَ 

. التَّعارضُ في خروجِهِ  كِّ  لا يخرج بالشَّ
                                                           

ة الحرِّ من : »، قال ( فعن أبي هريرة وأبي ذر وأبي سعيد 1)  أبرِدوا باِلصلاة، فإنَّ شِدَّ

 .1189: 3ح البُخاري في صحي« فَي حِ جَهَنَّم

إن رجلًا سأله عن وقت الصلاة؟ فقال : »، قال وعن سليمان بن بريدة عن أبيه 

له: صَل  معنا هذين ـ يعني اليومين ـ فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام 

الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين 

بت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع غا

في « الفجر، فلما  أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها...

، وسنن 259: 1، والمجتبى 473: 1، وسنن النسائي الكبرى 428: 1صحيح مسلم 

، ولا تكون الشمس بيضاء نقية إلا 1: 3 عوانة ، ومستخرج أبي219: 1ابن ماجة 

 ببلوغ مثليه.

عن وقت  أنه سأل أبا هريرة  وعن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي 

أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا : »الصلاة، فقال أبو هريرة 

ينك وبين ثلث الليل، كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما ب

: 1، ومصنف عبد الرزاق 8: 1في موطأ مالك « وصل الصبح بغبش يعني الغلس

 ، وغيره.9: 2، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 450
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)وإذا خَرَجَ وقتُ الظُّهر على الاختلاف دَخَلَ وقتُ العَصر، وآخر وقتها 

مْس( مس، : »؛ لقوله ما لم تغرُبْ الش  مَن فاتته العصُر حتى غابت الشَّ

 ، جعلها فائتةً بالغروب فدلَّ أن ه آخر وقتها.(1)«فكأن ما وُترَِ أهله ومالُه

مسُ دَ  أن  النَّبيَّ  ؛ لرواية أبي هريرة خَلَ وقتُ المغرب()وإذا غابت الش 

  :مس»قال ل وقت المغرب حين تسقط الشَّ  ، ولا خلاف فيه.(2)«أو 

فق( وقتُ المغرب ما لم يغب : »؛ لقوله )وآخرُه ما لم يغب الش 

فق رة. (3)«الشَّ فَق: البَياضُ الذي يبقى بعد الحمُ   ، والشَّ

                                                           

مس، فكأنما : »قال  ( فعن ابن عمر 1) مَن ترك العصر متعمداً حتى تغرب الشَّ

الذي تفوته : »115: 1يح البخاري، ولفظ صح428: 8في مسند أحمد« وُترِ أهلَه ومالَه

 «.صلاة العصر، كأنما وتر أهله وماله

صلىَّ الظُّهر حين تزول  فرأيت رسول الله : »( فعن أبي مسعود الأنصاري 2)

مس مرتفعةٌ بيضاء  ، ورأيته يُصليِّ العصر والشَّ مس، ورُبما أخرها حين يشتد  الحر  الشَّ

فرة، فينصرف الرَّ  لاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب قبل أن تدخلها الصُّ جل من الصَّ

مس ، وصحيح ابن 107: 1في سنن أبي داود« الشمس، ويُصلي المغرب حين تسقط الشَّ

م في  رواية أبي هريرة : »83: 1، قال ابن قطلوبغا في الإخبار181: 1خزيمة تقدَّ

 ««.أن للصلاة أولاً وآخراً »حديث: 

كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس   إن رسول الله: »وعن سلمة بن الأكوع 

 .441: 1في صحيح مسلم « وتوارت بالحجاب

وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل : »، قال ( فعن عبد الله بن عمرو 3)

مس، ووقت صلاة  جل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشَّ الر 
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رة كذلك نُقِل عن  روايةُ أَسد عن أبي حنيفة  ، وهو(1)وقالا: هو الُحم 

 .(3)كذلك ، وعن ابن عُمر (2)الخليل

 . (4)«وآخر وقت المغرب إذا اسود  الأفق: »: قوله ولأبي حنيفة 

                                                                                                                                                   

إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء 

الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، 

 .427: 1في صحيح مسلم« فإنّا تطلع بين قرني شيطان

، 70: 1، وقال الحصكفي في الدر المنتقى «وبه يفتى: »105: 2( قال في الوقاية 1)

، والمراقي 29: 1وقال صاحب رمز الحقائق  : هو المذهب،241: 1والدر المختار

: 41: 1، وقال صاحب الجوهرة النيرة «وعليه الفتوى»أ: /19، والمواهب ق204ص

، وقال ابن 54واختاره صاحب الهدية العلائية ص«. قولهما أوسع للناس وقوله أحوط»

ولهما، لكن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على ق: »361: 1عابدين في رد المحتار 

وقد أي ده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر والإصلاح ودرر البحار والإمداد 

حين بأن عليه الفتوى  «.والمواهب وشَحه البرهان وغيرهم مصرِّ

، من مؤلفاته: وهو  (2) مَدي  الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفَراهيدي الأزدي  اليَح 

هـ(. 170، )ت«النغم»، و«النقط والشكل»و ،«الشواهد»، و«العروض»، و«العين»

 .248-244: 2، ووفيات367-362: 1ينظر: مرآة الجنان

رة»، قال:  ( فعن ابن عمر 3)  .507: 1في سنن الدارقطني« الشفق الحمُ 

، ومعناه من فعله في حديث لم نقف عليه بهذا اللفظ من قوله  جون:( قال المخر  4)

مس، ويصلي العشاء حين يسود ويُصلي المغرب ح: »أبي مسعود  ين تسقط الشَّ

 .84: 1، كما في الإخبار181: 1، وصحيح ابن خزيمة107: 1في سنن أبي داود« الأفق
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 .(2)ه البَياض، وهو مذهب أبي بكر وعائشة ومعاذ : أنَّ (1)وعن ثعلب

                                                           

أحمد بن يحيى بن زيد النحوي الشيباني بالولاء، أبو العباس، المعروف بثعلب ( وهو 1)

شهوراً بالحفظ النحوي، كان إمام الكوفيين في النحو واللغة، وكان ثقة حجة صالحاً م

وصدق اللهجة والمعرفة بالعربية ورواية الشعر القديم، مقدماً عند الشيوخ منذ هو 

: 14، وسير أعلام النبلاء 102: 1هـ(. ينظر: وفيات الأعيان 291-200حدث، )

5-7. 

قال الإمام أبو المفاخر السديدي : »156-154( قال ابن قطلوبغا في التصحيح ص2)

وقد جاء عن أبي حنيفة في جميع التفاريق وغيره أنه رجع إلى قولهما »«: شَح المنظومة»في 

الشفق على الحمرة، وعليه  وقال: إنه الحمرة، لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة 

، وتبعه المحبوبي وصدر الشيعة. قلت: ما ذكر من الرجوع فشاذ لم يثبت، لما «الفتوى

لثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين، ودعوى نقله الكافة عن الكافة من لدن الأئمة ا

 خلاف المنقول. حمل عامة الصحابة 

الشفق: البياض، وهو مذهب أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل «: »الاختيار»قال في 

، وعن عمر بن عبد العزيز  ، قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة «وعائشة 

 .ابن عمر ولم يرو البيهقي: الشفق الحمرة إلا عن 

الشفق الحمرة، وعليه »وأما اختياره للفتوى، فبناء على ظنٍّ ضعيف وذلك أنه قال: 

، «الفتوى؛ لأن  في جعلهِ اسما للبياض لكونه أشفق، إثبات اللغة بالقياس وأنه لا يجوز

فظن أن هذا هو حجة الإمام، وليس كذلك، إنما حجته الحديث الصحيح مع تفسير 

أصول النظر، على ما سنذكر إن شاء الله تعالى، فكان اختياراً مخالفاً الصحابة مع موافقة 

 لما هو الأصح رواية ودراية.
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 بلا خلاف. )وإذا خَرَج وقتُ المغرب دخلَ وقتُ العشاء(

وآخرُ وقتِ العشاء ما لم يطلع : »؛ لقوله وآخره ما لم يطلع الفجر()

 .(1)«الفجر

                                                                                                                                                   

، وهي ظاهر المذهب عنه، «الأصل»، رواية «الشفق البياض»أما الأول فلأن رواية: 

 ، رواية أسد بن عمرو، وهي خلاف ظاهر الرواية عنه.«إنه الحمرة»ورواية: 

»... أنه قال:  وعدناه ـ؛ فروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي وأما الثاني ـ وهو ما 

، وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب «وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق..

 الحمرة، وإلا كان بادياً.

ا موافقة أصول النظر؛ فإنه  وأما أقوال الصحابة الموافقة لهذا الحديث فما قدمناه، وأم 

، فقد روي ما قدمناه عن غيرهم، وإذا «الشفق: الحمرة»غيره و روي عن ابن عمر 

، كما قاله في  وغيرها، فثبت أن قولَ « الهداية»تعارضت الآثار لا يخرج الوقت بالشك 

، 10، وصاحب الملتقى ص9أي في الكنز ص«: الإمام هو الأصح، كما اختاره النسفي

اوي في مختصره ، والطح259-258: 1، والبحر196: 1، والفتح51: 1والغرر

، ومن المشايخ من قال: ينبغي أن يؤخذ بقولهما في الصيف وبقوله في الشتاء، كما 23ص

 .71: 1في الدر المنتقى 

( ذكر مخرجوا الهداية أن الحديث بهذا اللفظ، لم يرد؛ إذ يظهر من مجموع الأحاديث 1)

أبي موسى، آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر، وذلك أن في حديث ابن عباس، و أن  

ري  رها إلى ثلث الليل أنه : »والخدُ  أنه : »، وفي حديث أبي هريرة وأنس «أخ 

رها حتى انتصف الليل رها حتى ذهب ثلثا : »، وفي حديث ابن عمر «أخ  أنه أخ 

، فثبت «أنه أعتم بها حت ى ذهب عامة الليل»، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «الليل
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 إلا  أن ه مأمورٌ بتقديم العِشاء. )ووقتُ الوتر وقتُ العِشاء(،

لُ وقتِ الوتر بعد العِشاء، وآخرُه ما لم يَط لع  الفَجر.  وقالا: أو 

اجبةٌ، وهذا الاختلاف بناءً على اختلافهم في صفتهِا، فعنده هي و

والوقتُ إذا جمع صلاتين واجبتين، فهو وقتُهما، وإن أمر بتقديم إحداهما 

كالوقتية والفائتة، وعندهما: هي سنةٌ، فيدخل وقتُها بالفراغ من الفرض 

نن  .(1)كسائر السُّ

إن  اللهَ تعالى زادكم صلاةً، فصلوها ما بين : »والأصلُ فيه قوله 

 .(2)« وهي الوترالعشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، ألا

                                                                                                                                                   

دُه كتاب عمر أن  الليلَ كل ه وقت له عَري  ا، ويؤيِّ وَصَلِّ : »إلى أبي موسى الأش 

ت صلاة حتى يجيء : »، وعن ابن عباس «العشاء أيَّ الليل شئت ولا تُغفلها لا تُفَوِّ

ر صلاة حتى يدخل وقت »، وفي مسلم عن قَتَادة: «وقت الأخرى والتفريط أن يؤخ 

: 1خرى، كما في فتح باب العناية ، يدل على بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأ«الأخرى

 .201: 1، ونصب الراية 190

وثمرةُ الخلاف تظهرُ فيمَن صلىَّ الوتر قبل العشاء ناسياً، أو صلاهما مُرتبتين، ثم ( 1)

تُعاد العشاء وحدها؛ لأن الترتيب  ظهر فساد العشاء دون الوتر، فعند أبي حنيفة 

ر أيضاً؛ لأنه تبعٌ للعشاء، فلا يصح قبلها، يسقط بمثل هذا العذر، وعندهما: يعاد الوت

 .148: 1، وعمدة الرعاية182: 1كما في فتح باب العناية

إن الله تبارك وتعالى قد زادكم صلاة فصلوها : »قال  ( فعن أبي بصرة الغفاري 2)

، ومسند أحمد 684: 3في المستدرك « فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وهي الوتر
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 فصل

، وفي (1)«أسفروا بالفجر: »لقوله  )ويُستحبُّ الإسفارُ بالفجر(؛

روا بالفجر، فإن ه أعظمُ للأجر»روايةٍ:   . (2)«نوِّ

                                                                                                                                                   

، قال الهيثمي في مجمع 279: 2، والمعجم الكبير 68: 1ح معاني الآثار ، وش7َ: 6

: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وله إسنادان ثم أحدهما رجاله رجال 239: 2الزوائد 

 الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد، وهو ثقة.

كم بص إنَّ اللهَ : »قال  عن أبي الوليد العدوي و لاةٍ هي خيٌر لكم من حمرِ قد أَمَدَّ

: 2في سنن أبي داود « النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر

 ، وصححه.448: 1، والمستدرك 83: 1، ومسند الربيع 61

صحيح في « أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر: »، قال ( فعن رافع بن خديج 1)

 .478: 1، وسنن النسائي 289: 1، وسنن الترمذي 357: 4ابن حبان 

في شَح « نوروا بالفجر، فإن ه أعظم للأجر: »، قال (  فعن رافع بن خديج 2)

 ، وغيرها.251: 4، والمعجم الكبير334: 3، والمعجم الأوسط179: 1معاني الآثار

على شيء ما اجتمعوا  ما اجتمع أصحاب رسول الله »قال:  وعن إبراهيم النخعي 

، وشَح معاني 50، 20: 1، والآثار 284: 1في مصنف ابن أبي شيبة « رعلى التنوي

: سنده صحيح. وقال الإمام 239: 1، قال الزيلعي في نصب الراية 184: 1الآثار

ولا يصح أن يجتمعوا على خلاف ما كان : »184: 1الطحاوي في شَح معاني الآثار 

 «.رسول الله 



 تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصليــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   208

 

: يبدأ بالتَّغليس، ويختم بالإسفار جمعاً بين أحاديث وقال الطَّحاويُّ 

 .(1)التَّغليس والإسفار

ي  ؛ لما روينا.ف()والإبرادُ بالظُّهر في الص 

تاء( تاءُ : »كان النبيُّ  ؛ لحديثِ أنس )وتقديمُها في الشِّ إذا كان الشِّ

يفُ أبرد بها رَ بالظُّهر، وإذا كان الصَّ  .(2)«بَكَّ

مس(؛قال: : لحديث رافع بن خديج  )وتأخيُر العصر ما لم تتغيري الشي

 .(3)«أمر بتأخير العصر أن  الن بي  »

                                                           

 دخل  ففي هذا الحديث أن  علياً : »179 :1( قال الطحاوي في شَح معاني الآثار1)

لاة عند طلوع الفجر، وليس في ذلك دليل على وقت خروجه منها أي وقت  في الصَّ

كان، فقد يحتمل أن يكون أطال فيها القراءة، فأدرك التغليس والتنوير جميعاً، وذلك 

 «.عندنا حسن

إذا  كان رسول الله »، عن أنس ، و188: 1( بهذا اللفظ في شَح المعاني الآثار2)

لَ  لاة، وإذا كان البرد عَجَّ ، 465: 1في سنن النسائي الكبرى « كان الحر  أبرد بالص 

 ، وغيرها.35: 2ورجاله ثقات من رجال الصحيح كما في إعلاء السنن 

، 267: 4في المعجم الكبير« كان يأمر بتأخير العصر: »( فعن رافع بن خديج 3)

 الصحيح عن رافع ضد  هذا.، و549: 2والكنى والأسماء

أشد تعجيلًا للظهر منكم،  كان رسول الله »وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت:  

، 289: 6، ومسند أحمد 303: 1في سنن الترمذي « وأنتم أشد تعجيلًا للعصر منه

: رجاله على شَط الصحيح. 112: 1، وفي الجوهر النقي 426: 12ومسند أبي يعلى 

 . 37: 2سنن كما في إعلاء ال
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اء ما اجتمع أصحاب »أن ه قال:  عن أبي قِلابة  وروى خالد الحذََّ

 كاجتماعهم على تأخير العصر، والتَّبكير بالمغرب،  رسول الله 
ٍ
على شيء

 .(1)«والتَّنوير بالفجر

وء الذي على الحيطان والمعتبُر تغيرُّ القرص لا الضُّ
(2). 

                                                                                                                                                   

المدينة فكان يؤخر العصر ما  قدمنا على رسول الله »قال:  وعن علي  بن شيبان 

، وسكت عنه، فهو حسن عنده كما 11: 1في سنن أبي داود« دامت الشمس بيضاء نقية

 .37: 2ذكره الزيلعي من عادته ناقلًا عن المنذري، كما في إعلاء السنن 

يؤخرون العصر إلى  ركت أصحاب ابن مسعود أد»قال:  عن إبراهيم النخعي  و

 .20: 1في الآثار لأبي يوسف « آخر الوقت

 ما اجتمع أصحاب محمد »ض ابن قطلوبغا  هاهنا، فعن إبراهيم النخعي قال: ( بي  1)

لاة، كما اجتمعوا على التنوير بالفجر، والتَّبكير بالمغرب، ولم يكونوا  على شيء من الصَّ

 من التَّطو
ٍ
في « ع أشد  مثابرةً منهم على أربع قبل الظهر، وركعتين قبل الفجرعلى شيء

 .130: 3، ومصنف ابن أبي شيبة179: 1، وشَح معاني الآثار20الآثار ص

( اختلفوا في حد  التغيير، قيل: هو أن يتغير  الشعاعُ على الحيطان، وقيل: أن تتغير 2)

تتغير ودونه قد تغيرت، وقيل: الشمس بصفرة أو حمرة ، وقيل: إذا بقي مقدار رمح لم 

ت وإن  يوضع طست في أرض مستوية، فإن ارتفعت الشمس على جوانبه فقد تغير 

وقعت في جوفه لم تتغير، وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة 

والصحيح أن يصير القرص : »83: 1فقد تغيرت، وإلا فلا، قال الزيلعي في التبيين 

قال : »83: 1، قال الشبلي في حاشيته «فيه الأعين، روي ذلك عن الشعبي بحال لا تحار
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م، ولقوله  )وتعجيلُ المغرب(قال:  مان كلِّه لما تقدَّ زال لا تَ : »في الزَّ

 .(1)«أُمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النُّجوم

لولا أن أشق : »قال  )وتأخير العِشاء إلى ما قبل ثلثِ الليل(،قال: 

تي لأمرتهم بتأخير العِشاء إلى ثلثِ الليل ، فدلَّ على أن ه أفضل، (2)«على أُم 

ن ه يُقلِّلُ الجماعة من وتأخيُرها إلى نصف الليل مباحٌ، وإلى ما بعده مكروهٌ؛ لأ

 . (3)غير عذرٍ 

                                                                                                                                                   

خسي   َ ، وهو اعتبار تغير  القرص، وهو أخذنا بقول الشعبي  شمس الأئمة السرَّ

في النوادر؛ لأن  تغير  الضوء يحصل بعد  رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف 

حه أيضاً الشنبلالي في المر««كاكي»الزوال،  .256: 1اقي ، وصح 

لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك : »، قال فعن العب اس  (1)

، 147: 4، ومسند أحمد 225: 1، وسنن ابن ماجة 167: 1في سنن أبي داود« النجوم

 .80: 8، والمعجم الكبير 297: 1وقال الأرناؤوط: إسناده حسن، وسنن الدارمي 

لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل » :، قال ( فعن أبي هريرة 2)

 ، وصححه.35: 1، وسنن الترمذي 406: 4في صحيح ابن حبان « أو شطر الليل

« يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها كان رسول الله : »وعن أبي برزة 

 .447: 1في صحيح مسلم 

وايات»في ( 3) لنصفِ مباحٌ في الشتاء؛ لمعارضةِ دليلِ الندب، التأخير إلى ا«: مجمعِ الرِّ

مر المنهي عنه دليلَ الكراهة، فعن  ما نام »عائشة رضي الله عنها قالت: وهو قطعُ السَّ

، وهو تقليل 230: 1في سنن ابن ماجة« قبل العشاء، ولا سمر بعدها رسول الله 
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له(؛قال:  لما  )ويُستحبُّ في الوتر آخر الليل، فإن لم يثق بالانتباه أوتر أو 

مَن خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر »قال:  أن النَّبي   روى جابر 

له، ومَن طَمِع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل  أو 

 ، وذلك أفضل.(1)«الملائكةمحضورة 

)ويُستحبُّ تأخير الفجر والظُّهر والمغرب، وتَعجيل العصر قال: 

 .والعِشاء يوم الغيم(

ا الفجر؛ فلما روينا.  أم 

ا الظهرُ؛ فلئلا يقع قبل الزوال.  وأم 

ا المغربُ؛ فلئلا يقع قبل الغروب.  وأم 

                                                                                                                                                   

فثبتت الإباحة، والتأخير إلى الجماعة؛ لأنَّه أقل  ما يقوم الناس إلى نصف الليل، فتعارضا 

ما بعد النصف مكروه لسلامة دليل الكراهة عن المعارض، والكراهةُ تحريمي ة، كما في 

 المراقي.

مَن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع : »قال  عن جابر ( ف1)

في « لأن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفض

 .520: 1صحيح مسلم 

: متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل، قال لأبي بكر  إن النبي : »وعن أبي قتادة 

: متى توتر؟ قال:  أوتر آخر الليل، فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر 

: 6، وصحيح ابن حبان 455: 1في سنن أبي داود « : أخذ هذا بالقوةوقال لعمر 

 .145: 2حيح ابن خزيمة ، وص199
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ا تعجيلُ العصر؛ فلئلا يقع في الوقت المكروه.  وأم 

ا  العِشاءُ؛ فلئلا يؤدي إلى تقليلِ الجماعةِ؛ لمجيء المطر والثَّلج. وأم 
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 فصل

لاةُ  عند طُلُوع  (3)، وصلاةُ الَجنازة(2)، وسجدةُ الت لاوة(1))لا تجوز الص 

مس وزوالها وغروبها( ثلاثةُ »، قال: ؛ لحديث عُقبة بن عامر الُجهني  الش 

أن نُصليِّ فيها، وأن نقبَر فيها موتانا: عند طُلُوع   أوقات نّانا رسول الله

                                                           

سواء كان فرضاً أو نفلًا، إلا ما وجب ناقصاً، كما في عصر يومه فلا يُمنع  :( أي1)

عصُر يومه، ولا يكره الأداء في وقت الغروب؛ لأنه أداها كما وجبت؛ لأن سبب 

الوجوب آخر الوقت إن لم يؤد قبله، وإلا فالجزء المتصل بالأداء فأداها كما وجبت فلا 

 .86-85: 1فعلها فيه، وإنما يكره تأخيرها إليه، كما في تبيين الحقائق يكره 

ما تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنّا وجبت كاملة فلا تتأد ى بالناقص، وأما إذا  :أي( 2)

تلاها في هذه الأوقات جاز أداؤها فيها من غير كراهة، لكن الفضل تأخيرها؛ ليؤديها 

بالتأخير بخلاف صلاة العصر، كما في تبيين الحقائق  في الوقت المستحب؛ لأنّا لا تفوت

1 :85. 

ما حضرت قبل هذه الأوقات، فإن حضرت فيها جازت من غير كراهة؛ لأنّا  :أي( 3)

أديت كما وجبت؛ إذ الوجوب بالحضور، وهو أفضل، والتأخير مكروه، كما في الوقاية 

: 1في سنن ابن ماجة « لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت: »قال  ،  فعن علي 137ص

 ، وقال: غريب وما أرى إسناده بمتصل.387: 3، وسنن الترمذي 476
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مس حتى ترتفعَ، وعند زوالها حت  ى تزولَ، وحين تُضيف للغُروب حتىالشَّ

رُبَ   .(1)«تَغ 

 .(2)والمرادُ بقوله أن نقبَر: صلاة الجنازة

رو بن عَبَسَة  اعات »قال:  وعن عَم  قلت: يا رسول الله هل من السَّ

ا متقبَّلة ساعات أفضل من ا لأخُرى؟ قال: جوف الليل الأخير أفضل، فإنّ 

مس، وما دامت كالحجََفة فأمسك  حتى يطلع الفجر، ثم  انته حتى تطلع الشَّ

ا  ار، ثم  صلِّ فإنّ  يطان، ويَسجد لها الكُف  ني الشَّ ا تطلع بين قَر  حتى تشق، فإنّ 

جَر فيها مشهودةٌ متقبَّلةٌ حتى يقوم العمود على ظلِّه، ثم  انته ف ا ساعةٌ تُس  إنّ 

ني شَيطان،  إلى العصر   إذا زالت ثم  صلِّ   الجحَيم، ا تغيب بين قَر   ثم  انته، فإنّ 

                                                           

ينهانا أن  ، قال: )ثلاث ساعات كان رسول الله ( فعن عقبة بن عامر الجهني 1)

نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم 

، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب( في قائم الظهيرة، حتى تميل الشمس

 .568: 1صحيح مسلم 

شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر إن النبي  »قال:  وعن ابن عباس 

 في « نّى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشق الشمس وبعد العصر حتى تغرب

 .211: 1صحيح البخاري 

مذي2) ه ابنُ المبارك على ما نقله الترِّ ، وقد جاءت رواية تصرح بذلكـ رواه أبو ( فسرَّ

أن نصلي على  نّانا رسول الله »حفص عمر بن شاهين في كتاب الجنائز، ولفظه: قال: 

 .91: 1، كما في الإخبار«موتانا عند طلوع الشمس
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ار  .(1)«ويسجدُ لها الكف 

ببَ هو الجزءُ القائم من  لأنَّ  )إلاي عصر يومه عند الغروب(؛قال:  السَّ

اها كما وَجَبَت، قال (2)الوقت كما بَيَّنَّا مَن أدرك ركعةً من العصِر : »، فقد أد 

مسُ فقد أدركها  .(3)«قبل أن تغربَ الشَّ

مس، ولا بعد العَصر حتى وقال:  ل بعد الفجر حتى تطلعَ الش  )ولا يتنف 

لاة في  نّى عن    النبيَّ  إن  : »سعيد الخدري  أبي   ؛ لحديث(4)تغرب(  الصَّ

                                                           

يا نبي الله أخبرني عما  علمك الله »، فقلت: ( فعن عمرو بن عبسة السلمي 1)

لا لاة حتى وأجهله، أَخبرني عن الصَّ بح، ثم  أقصر عن الصَّ ة، قال: صلِّ صلاةَ الصُّ

تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنّا تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها 

مح، ثم  أقصر  لاة مشهودةً محضورةً حتى يستقل الظ ل بالرُّ ، فإن  الصَّ ار، ثم  صل  الكف 

جَر جهنم، فإذا  لاة، فإن  حينئذٍ تُس  لاة مشهودةً عن الصَّ أقبل الفيء فصل، فإن  الصَّ

مس، فإنّا تغرب  لاة حتى تغرب الشَّ محضورةً حتى تُصلي  العصر، ثم  أقصر عن الصَّ

ني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار  .569: 1في صحيح مسلم« بين قَر 

 ( في بداية كتاب الصلاة.2)

قبل أن تطلع الشمس، مَن أدركَ ركعة من الصبح : » قال  أبي هريرة ( فعن 3)

فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغربَ الشمسُ فقد أدرك 

 . 424: 1، وصحيح مسلم 204: 1في صحيح البخاري « العصر

 الأوقات المكروهة نوعان: ( 4)

الأول: الشوق والاستواء والغروب، فلا ينعقد فيه شيء من الصلوات إذا شَع بها 

رأ عليها، إلا صلاة جنازة حضرت فيها، وسجدة تليت آيتها فيها، فيه، وتبطل إن ط
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 .(1)«هذين الوقتين

فوائتَ ويَسجدُ للتَّلاوة، ولا يُصلي ويجوز أن يُصلي في هذين الوقتين ال

ركعتي الطَّواف؛ لأنَّ النَّهي لمعنى في غيره، وهو شغلُ جميع الوقت بالفرض؛ 

هَرُ النَّهي في حقِّ فرضٍ مثله، وظَهَرَ في ركعتي  إذ ثوابُ الفرض أعظمٌ، فلا يَظ 

 الطَّواف؛ لأن ه دونه.

 ، ولا قبل المغرب، (2))ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجرقال: 

                                                                                                                                                   

وعصر يومه، والنفل، والنذر المقي د بها، وقضاء ما شَع به فيها ثم أفسده، فتنعقد هذه 

الست ة بلا كراهة أصلًا في الأولى منها، ومع الكراهة التنزيهية في الثانية، والتحريمية في 

 مع وجوب القطع والقضاء في وقتٍ غيِر مكروه. الثالثة، وكذا في البواقي، لكن

والثاني: ما بين الفجر والشمس، وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار، فإنَّه ينعقد فيه 

جميع الصلوات من غير كراهة إلا النفل الواجب لغيره ـ وهو ما يتوقَّفُ وجوبُه على 

مع الكراهة، فيجب  فعلهِ: كمنذورٍ وركعتي الطواف وسجدتي سهو ـ، فإنَّه ينعقد

 .373: 1، كما في الدر المختار ورد المحتار القطع والقضاء في وقت غير مكروه

لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب «: ، قال فعن أبي سعيد الخدري ( 1)

، 567: 1في صحيح مسلم   «الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس

 .400: 1وصحيح البخاري 

إذا طلع الفجر لا يصلي إلا  كان رسول الله »حفصة رضي الله عنها، قالت: ( فعن 2)

 .500: 1في صحيح مسلم « ركعتين خفيفتين

رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: يا »قال:  وعن يسار مولى ابن عمر 

خرج علينا ونحن  يسار كم صليت؟ قلت: لا أدرى. قال: لا دريت إن رسول الله 
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لاة ه لأن   ولا قبل صلاة العيد(؛  .(1)لم يفعل ذلك مع حرصِهِ على الص 

 ...........................................، (2)وفي الثَّاني تأخيُر المغرب

                                                                                                                                                   

نُصلىِّ هذه الصلاة، فقال: ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاةَ بعد الصبح إلا  

 .25: 2، وسنن أبي داود 104: 2في مسند أحمد « سجدتان

لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا  كان رسول الله »، قال: أبي سعيد الخدري ( فعن 1)

 غيرها.، و410: 1في سنن ابن ماجة« رجع إلى منزله صلى ركعتين

خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل  أنَّ رسول الله : »ابن عباس وعن 

 ، وغيرهما.336: 1، وصحيح البخاري606: 2في صحيح مسلم « قبلهما ولا بعدهما

، قال الهيثمي في مجمع «بين كل أذانين صلاة إلا المغرب: »، قال ( فعن بريدة 2)

ار،: »3391الزوائدر وفيه حيان بن عبيد الله ذكره ابن عدي، وقيل: إنه  رواه البَز 

 «.اختلط

ما رأيت »عن الركعتين قبل المغرب، فقال:  ، قال: سئل ابن عمر وعن طاوس 

، قال النووي: إسناده 26: 2في سنن أبي داود « يصليهما أحداً على عهد رسول الله 

 .59: 2حسن، كما في إعلاء السنن 

يُصلي  الركعتين  هل رأيتن رسول الله  نساء رسول الله  سألنا»قال:  وعن جابر 

قبل المغرب؟ فقلن: لا، غير أن أم سلمة قالت: صلاهما عندي مرة، فسألته ما هذه 

رواه الطبراني في مسند « الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين قبل العصر فصليتهما الآن

 .141: 2الشاميين بإسناد حسن، كما في نصب الراية 

عن الصلاة قبل المغرب قال: فنهاه عنها  أنه سأل إبراهيم النخعي  اد وعن حم

لم يكونوا يصلونّا( رواه محمد في الآثار كما  وأبا بكر وعمر  وقال: )إن رسول الله 

: 64: 2، وقال التهانوي في إعلاء السنن 199: 1، والدراية 141: 2في نصب الراية 

 رجاله ثقات مع إرساله. 
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 .(1)وهو مكروهٌ 

إذا خرج الإمامُ فلا : »؛ لقوله )ولا إذا خَرَجَ الإمام يوم الجمعة(

 .(2)«مولا كلا صلاة

                                                           

، وقال العلامة 59: 2هة تنزيهية كما في رد المحتار ينظر: إعلاء السنن الكرا( 1)

: الجواب الصحيح المحققُ أنه لا ينكر جواز 61-60: 2التهانوي في إعلاء السنن 

الركعتين قبل المغرب، وإنما ينكر وضعهما موضع السنة، ويدل على ذلك حديث 

الثالثة: لمن شاء كراهية أن  صلوا قبل المغرب، ثم قال في»، وفيه: 1183البخاري 

، وصيغة الأمر فيه محمولٌ عنده على الجواز...ووجه قول الحنفية «يتخذها الناس سنة

بكراهة التنفل قبل المغرب مع أن الجواز ثابت بالأحاديث هو أن الأحاديث في هذا 

رواه « صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجم: »الباب متعارضة، فقوله 

، وغيره من الأحاديث الدالة على تأكيد التعجيل في المغرب تقتضي كراهة 421: 5د أحم

 التنفل قبلها لما فيه من مظنة التأخير، وقد أجمعت الأمة على أن التعجيل في المغرب سنة.

إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام على المنبر، فلا : »قال  عن ابن عمر ( ف2)

، وحسنه في إعلاء السنن 3280في المعجم الكبير « الإمام صلاة، ولا كلام، حتى يفرغ

2 :68. 

إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد : »، قال وعن نبيشة الهذلي 

لا يؤذى أحداً، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس 

مه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلا

، قال الهيثمي في مجمع 75: 5في مسند أحمد « كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها

 «.ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد،وهو ثقة: »171: 2الزوائد 
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لقوله  ؛(1))ولا يُجمع بين صَلاتين في وقتٍ واحدٍ في حَضَرٍ ولا سَفَر(قال: 

قُوتًا}تعالى:  و  مِنيَِن كتَِابًا مَّ لَاةَ كَانَت  عَلَى الم ُؤ   [: أي103]النساء : {إنَِّ الصَّ

 وقتاً، وهو تأويلُ ما  فعلًا لا   الجمع ويجوز  تغيير الوقت،  وفي الجمع  مؤقتاً، 

                                                           

من القرآن والحديث الواردة بتعيين الأوقات، فلا يجوز تركها ( للنصوص القطعية 1)

في صحيح « صلِّ الصلاة لوقتها: »قال  ليل مثلها، ومنها: عن أبي ذر إلا بد

 .448: 1مسلم

صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين  ما رأيت رسول الله »قال:  وعن ابن مسعود 

: 2في صحيح مسلم« صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى  الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها

 .604: 2، وصحيح البخاري 938

مُ  كان رسول الله »عائشة رضي الله عنها، قالت: وعن  فر يؤخر الظهر ويُقَدِّ في السَّ

: 6، ومسند أحمد 164: 1في شَح معاني الآثار « العصر ويؤخر المغرب ويُقدم العشاء

 ، وغيرها.85: 2، وإسناده حسن. كما في إعلاء السنن 135

إنَّما التَّفريط على مَن لم يصل إنَّه ليس في النوم تفريط، : »، قال وعن أبي قتادة 

، وصحيح ابن 473: 1في صحيح مسلم « الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخُرى

 ، وغيرها. 95: 2خزيمة 

خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر ... وغابت الشمس ... فلما »قال:  وعن نافع 

ر الشفق نزل أبطأ قلت: الصلاة يرحمك الله، فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخ

فصلى المغرب، ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا، ثم أقبل علينا فقال: إن 

، والمجتبى 490: 1في سنن النسائي « كان إذا عجل به السير صنع هكذا رسول الله 

وهذا نص على »، قال عبد الحق: 88: 2، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 287: 1

 .88: 1، كما في تبيين الحقائق «منهما في وقتها أنه صلىَّ كل واحدة
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، وتفسيُره: أن ه يؤخر الظُّهر إلى آخر وقتها، (1)«جمع بين صلاتين» ي: أن ه رو

ل وقتها م العَصر في أو   . (2)ويُقدِّ

                                                                                                                                                   

مس حتى تكاد أن تظلم، ثم : »وعن علي  إنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشَّ

ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشى، ثم يصلي العشاء، ثم يرتحل ويقول 

: 2تارة ، والأحاديث المخ10: 2في سنن أبي داود « يصنع هكذا كان رسول الله 

 .86: 2، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 312

الصلاة. قال: سر سر حتى »، قال: وعن نافع وعبد الله بن واقد إن مؤذن ابن عمر 

إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى 

في « ي صنعتكان إذا عجل به أمر صنع مثل الذ العشاء، ثم قال: إن رسول الله 

، 393: 1، وسنن الدارقطني 114: 1، وسنن البيهقي الكبير 6: 2سنن أبي داود 

 ، وغيرها.85: 2وغيرها، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 

الظهر والعصر جميعاً بالمدينة بلا  صلى رسول الله »قال:  عن ابن عباس ( ف1)

عل ذلك، فقال: سألت ابن عباس خوف ولا سفر، قال أبو الزبير: فسألت سعيداً لم ف

 .490: 1في صحيح مسلم « كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته

صلى الظهر في آخر وقته، والعصر في  وتأويل ما روي من الجمع إن صح  أنه ( 2)

أول وقته، وكذا فعل بالمغرب والعشاء، فيصير جامعا فعلًا لا وقتاً، ويحمل تصريح 

نَ أَجَلَهُنَّ }: وج وقت الأولى على أنه تجوز لقربه منه كقوله الراوي بخر فَإذَِا بَلَغ 

سِكُوهُنَّ  [ أي قاربن بلوغ الأجل؛ إذ لا يقدر على الإمساك بعد بلوغ 2]الطلاق: {فَأَم 

اوي أنّما وقعا في وقت واحد،  اوي ظن ذلك، أو ظن  الرَّ الأجل، أو يحمل على أن الر 

يدل على ذلك، كما في تبيين الحقائق  ابر وأبي عثمان وغيرهم وفعل ابن عمر وعلي وج

1 :89. 
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بين المغرب  )والمزدلفة(بين الظُّهر والعَصر،  )إلا بعرفة(قال: 

 .ـ وسيأتيك في المناسك إن شاء الله تعالىـ ، (1)والعِشاء

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع  كان رسول الله : »قال  عن ابن مسعود ( ف1)

، وإسناده صحيح كما 254: 5، والمجتبى 423: 2في سنن النسائي الكبرى « وعرفات

 .84: 2في إعلاء السنن 
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 باب الأذان

نَ الله ِ وَرَسُولهِِ }وهو في اللُّغة: مطلق الإعلام، قال تعالى:   {وَأَذَانٌ مِّ

 .[3]التوبة: 

لاةِ بألفاظٍ معلومةٍ مأثورةٍ على صفة   ع: الإعلامُ بوقتِ الصَّ وفي الشَّ

 مخصوصةٍ.

في قومٍ صلُّوا في المصر بجماعةٍ  ، قال أبو حنيفة (2)مُح كَمةٌ  (1)وهو سُن ةٌ 

ن ة وأثموا.بغير أذانٍ    وإقامةٍ: خالفوا السُّ

د  : لو اجتمع أهل بلدٍ على ترك الأذان وقيل: هو واجبٌ؛ لقول مُحم 

نةَ (3)لقاتلتهم، وذلك إن ما يكون على الواجب ، والجمعُ بين القولين أن  السُّ

                                                           

الأذان سنة مؤكدة، كما في «: التحفة»و« المحيط»ون، وفي ( هذا ما عليه عامة المت1)

 .77: 2البناية

ت الصلاة فليؤذ ن لكم أحدكم : »، قال ( فعن مالك بن الحويرث 2) إذا حَضَرَ

 .465: 1، وصحيح مسلم226: 1في صحيح البُخاري« وليؤمكم أكبركم

ركوا سنة من سنن ( وقيل: لا يدل قوله على الوجوب، فإنه روي عنه أنه قال لو ت3)

لقاتلتهم عليها، ولو ترك واحد ضَبته، وقيل: عن محمد فرض كفاية،  رسول الله 

 .90: 1وقيل: إذا كانت السنة من شعائر الدين يقاتل عليها، كما في التبيين
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، وإن ما يُقاتل على تركهِ؛ لأن ه من خصائصِ (1)المؤكدة كالواجب في الإثم بتركها

 م وشعائرهِ.الإسلا

، وهي: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن )وصفتُه معروفةٌ(

داً رسول الله أشهد أن  لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن  محم 

لاة، حي  على الفلاح حي   لاة حي  على الص  محمداً رسول الله، حي  على الص 

 أكبر، لا إله إلا الله، هكذا حَكَى عبد الله بن زيد بن على الفلاح، الله أكبر الله

حابة  ماء، ووافقه عمرُ وجماعةٌ من الصَّ ه أذان النَّازل من السَّ ، فقال عبد رب 

، وعلَّمَه فكان يؤذن (2)«علِّمه بلالاً، فإن ه أندى منك صوتاً : »له رسول الله 

 به. 

                                                           

د »أفضل وأدق، وهي:  146: 1وعبارة البدائع (1) ما يدل  على الوجوب،  ذكر محم 

 لو اجتمعوا على تركِ الأذان لقاتلتهم عليه، ولو تركه واحدٌ فإن ه قال: إن أهلَ بلدةٍ 

 ضَبته وحبستُه، وإن ما يُقاتل ويُضرب ويُحبس على ترك الواجب.

دتان؛ لما رَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة  ما سن تان مؤك  ةُ مشايخنا قالوا: إنّ  : أنه وعام 

ير أذان ولا إقامة: فقد أخطؤوا قال في قوم صلوا الظُّهر أو العَصر في المصر بجماعة بغ

دة والواجبَ سواءٌ،  ن ةَ المؤكَّ ن ةَ وخالفوا وأثموا، والقولان لا يتنافيان؛ لأن  السُّ السُّ

نَّةُ التي هي من شعائر الإسلام، فلا يسع تركُه، ومَن تركها فقد أساء؛ لأن   خصوصاً السُّ

نة المتواترة يوجب الإساءة، وإن لم تكن من ش عائر الإسلام، فهذا أولى، ألا تركَ السُّ

ن ة وخالفوا  ترى أن  أبا حنيفة  ه بالواجب حيث قال: أخطؤوا السُّ َ ، ثم  فسرَّ ه سُن  سما 

 «.وأثموا؟ والإثمُّ إنما يلزم بترك الواجب

 قد هم بالبوق،  الله   رسول كان »قال:  فعن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه ( 2)
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ماء الجماعةَ الذي ؛ لأنَّ )ولا تَرجيع فيه(قال:  ن رووا أذانَ النَّازل من السَّ

جيَع.  الذي هو أصل الأذان لم يروُوا الترَّ

م قالوا:  قد »، وزاد فيه: «ثم  صبر هنيهةً، ثم  قال: مثلَ ذلك»وأيضاً فإنّ 

تين لاة مَرَّ  ، ولا ترجيع في الإقامة إجماعاً.(1)«قامت الصَّ

                                                                                                                                                   

فأري عبد الله بن زيد في المنام، قال: رأيت رجلًا عليه ثوبان  وأمر بالناقوس ليضرب،

أخضران يحمل ناقوساً، فقلت له: يا عبد الله تبيع الناقوس، قال: وما تصنع به؟ قلت: 

أنادي به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على خير من ذلك، قلت: وما هو؟ قال تقول: الله 

. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. 

 حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.

رأى، قال: يا رسول الله: فأخبره بما  فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله  

: رأيت رجلًا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً فقص عليه الخبر، فقال رسول الله  

إن صاحبكم قد رأى رؤيا فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه وليناد بلال، فإنه 

أندى صوتا منك، قال: فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه، وهو ينادي 

 قال: فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج، فقال: يا رسول الله والله لقد رأيت بها،

: 1، واللفظ له، وصحيح ابن خزيمة 232: 1في سنن ابن ماجة « مثل الذي رأى...

، 42: 4، ومسند أحمد 135: 1، وسنن أبي داود 572: 2، وصحيح ابن حبان 192

 وغيرها.

، وقال فيه: لله بن زيد رجل من الأنصار جاء عبد ا»قال:  فعن معاذ بن جبل  (1)

فاستقبل القبلة قال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أنَّ لا إله إلا الله، أشهد أنَّ لا إله إلا الله 
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جيعلقن أبا مَح ذُورةَ الأذان وأمره : »ه وما رُوِي أن   ، فإن ه كان (1)«بالترَّ

 تعليمًا، والتَّعليمُ غالباً يُرجع فيه للحفظ، فظنَّه من الأذان.

لاً، ثم  يرفعُ بهما صوتَه. هادتين أو  جيعُ أن يخفضَ صوتَه بالشَّ  والترَّ

تين(قال:  ؛ لما )والإقامةُ مثلُه، ويزيدُ فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مَري

الأذان  علمني رسول الله »ه قال: أن   أبي مَح ذورة رَوينا، ولما رُوِي عن 

 . (2)«خمسَ عشةَ كلمةً، والإقامةُ سبعَ عشةَ كلمة

                                                                                                                                                   

أشهد، أشهد أنَّ محمداً رسول الله أشهد أنَّ محمداً رسول الله، حي على الصلاة مرتين 

 إله إلا الله، ثم أمهل هنية، ثم قام فقال مثلها حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا

في « إلا أنَّه قال زاد بعدما قال حي على الفلاح: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة...

 ، وسكت عنه.140: 1سنن أبي داود 

يا رسول الله علمني سنة الأذان؟، قال: فمسح مقدم »، قلت: ( فعن أبي محذورة 1)

أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول:  رأسي، وقال: تقول: الله

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن 

محمدا رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا 

ن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أ

على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كان صلاة 

الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا 

 .95: 24، ومسند أحمد136: 1في سنن أبي داود« الله

أن عبد الله بن زيد  حدثنا أصحاب محمد »قال:  عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ف(  2)

فأخبره، فقال: علمه بلالاً، فقام بلال فأذن مثنى مثنى   لمََّا رأى الأذان أتى النبي 
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 .)2(: أصحُّ ما رُوِي في ذلك حديث أبي مَح ذورة(1)قال أئمة الحديث

                                                                                                                                                   

: 3، والآحاد والمثاني 196: 1في صحيح ابن خزيمة« وأقام مثنى مثنى وقعد قعدة

 .99: 2، وإسناده صحيح. كما إعلاء السنن 131: 1، وشَح معاني الآثار 476

فكان  سمعت أذان رسول الله : »وعن الشعبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري 

، وغيره، وهو مرسل قوي. كما في 276: 1في مسند أبي عوانة « أذانه وإقامته مثنى مثنى

 .101-100: 2إعلاء السنن 

فتصحيحُ معاني هذه الآثار يوجب »: 136: 1في شَح معاني الآثار ( قال الطحاوي1)

أن يكون الإقامة مثل الأذان سواء على ما ذكرنا لأن بلالاً اختلف فيما أمر به من ذلك 

ثم ثبت هو من بعد على التثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك، فعُلمِ أن ذلك هو ما أمر 

 «.به

لأن  بتقدير وجود هذا  هذا كلام عجيب؛: »98: 1( قال ابن قطلوبغا في الإخبار 2)

مه عن أبي محذورة  جيع الذي  الحديث كما ذكره المصنف يُعارض ما قدَّ مما فيه الترَّ

تين من جهة السند، أو يكون أحدهما  ا أن يكونا ضعيفين أو حج  له، ثم  لا يخلو إم  أوَّ

ل ضعيفاً، فلا يحتاج إلى التَّأويل بأن الصحابي ظن  خلا ف الواقع، ضعيفاً، فإن كان الأوَّ

عيف لا يصحَّ الاحتجاج به  ة ما يُعارضه، وإن كان هذا هو الضَّ بل يُرَدُّ لضعفِه مع قوَّ

ولا يتم قوله: إن أهل الحديث قالوا: إن ه أصح  ما روي في ذلك. وخرج من هذا ما لو 

ند، فهذا اضطرابٌ في المتن وتعارض لا  ةٌ من جهةِ السَّ كانا ضعيفين وأن  كلًا منهما حج 

مكن معه التوفيق للتَّنصيص في هذا على عددِ كلمات الأذان، والجزم في الأول بأن يُ 

جيع من الأذان، وليس لك أن تقول: يحتمل أن أحدهما صحيح الص   حابي جازم بأن الترَّ

؛ لأن  مثل هذا يتعارض عند النظار، والله أعلم  «.والاخر أصح 



 227ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

لوات الخمس والُجمُعة(؛قال:  واظب عليهما  ه لأن   )وهما سنتان للص 

علومةً، وتؤدَّى في الجماعات، فتحتاج إلى الإعلام، ولا فيها، ولأن  لها أوقاتاً م

 كذلك غيُرها. 

د  : ومَن صلىَّ في بيتهِِ بغير أذانٍ ولا إقامةٍ جاز، وإن فعل قال مُحم 

 فحسن.

ا الجواز، فرُوِي عن ابن عُمر  . (1)ذلك أم 

ه كان يُصليِّ في داره بغير أذان ولا إقامة أن  : »وعن ابنِ مسعود 

 تتعلَّق  أذكارٌ   مالأنّ   أفضل؛   وفعلُه   ،(2)«حولنا المقيمين   أذان  يجزينا ويقول: 

                                                           

في سنن البيهقي « يقام أجزأك ذلكإذا كنت في قرية يؤذن فيه و»( قال ابن عمر: 1)

 .597: 1الكبرى

صلىَّ بأصحابه في داره بغير إقامة، : »فعن إبراهيم النخعي أن ابن مسعود  (2)

 .257: 9، والمعجم الكبير512: 1في مصنف عبد الرزاق« وقال: إقامة المصر تكفي

سفيان: كفتهم وروى: أن ابن مسعود وعثمان والأسود صلَّوا بغير أذان ولا إقامة قال 

: 1، والدراية291: 1، ونصب الراية512: 1إقامة المصر في مصنف ابن أبي شيبة

121.  

أصلى هؤلاء من »قال:  قال: دخل علقمة والأسود على ابن مسعود  فعن إبراهيم 

في مسند أبي « ورائكم قلنا: لا، قال: قوموا فصلوا، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا بإقامة

، وإسناده 416: 1، ومسند الشاشي 406: 1وسنن البيهقي الكبير   ،165: 2عوانة 

 .125: 2صحيح كما في إعلاء السنن  
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لاة كغيره من الأذكار  .(1)بالصَّ

تين(؛قال:  لاةُ خيٌر من الن وم مري  )ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الص 

 ليعلِّمه بصلاةِ الفجر وهو أتى باب حجرة رسول الله  لما رُوِي أن  بلالاً 

لاةُ خيٌر من النَّوم، فقال »راقد، فقال:  لاةُ خيٌر من النَّوم، الصَّ : ما الصَّ

ةٌ من لدن رسول الله (2)«أحسن هذا، اجعله في أذانك إلى  ، وتوارثته الأم 

 يومنا هذا.

يا : »: قال لرسول الله ولا تثويب في غير أذان الفجر؛ لقول بلال 

ب في  ،بلال ب بالفجر، ولا تثو   ؛ ولأنَّ الفجرَ وقت نوم وغفلة،(3)«غيرهاثو 

 ولا كذلك غيرها. 

                                                           

ويأتي بالأذان والإقامة المسافر، والمصليِّ في المسجدِ : »147: 2وفي شَح الوقاية( 1)

كُهما للأولين لا للثَّالثِ(: أي يكُرِهَ تركُ  الأذان جماعة، أو في بيتهِ في مصر، وكُرِه تَر 

ويُكره تركُ واحدٍ منهما للمصلي  في  ر، وللمصليِّ في المسجدِ جماعةً.والإقامة للمساف

ا المساف ا المصليِّ في بيتهِِ في مصٍر إن  ر فيجوزُ له الاكتفاءُ بالإقامة.مسجدٍ جماعةً، وأمَّ وأمَّ

نَ وأقيمَ في مسجدِ حيِّه. تَرَكَ كلًا منهما فيجوز، وهذا إذا  هِ يكفيه أذان  في بيتِ والمصليِّ أُذِّ

مُ الُمسافر المسجد وإقامتُه. مُه حُك   «.وإن لم يَكُن  فيها مسجد كذا، فمَن يُصليِّ في بيتهِ حُك 

نهُ لصلاة الصبح فوجده راقداً،  أن ه أتى رسول الله : »فعن بلال ( 2) يوماً يُؤذِّ

تين، فقال رسولُ الله: لاةُ خيٌر من النَّومِ مر  ما أحسنَ هذا يا بلال! اجعل هُ في  فقال: الصَّ

 .355: 1في المعجم الكبير « أذانك

 من الصلاة: »قال    بلال  عن( ف3)
ٍ
بَنَّ في شيء  في سنن « إلاَّ في صلاةِ الفجر  لا تُثَوِّ
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لَم ا ولي  : لا بأس بذلك للأمراء؛ لأن  عمر وعن أبي يوسف 

لوات. الخلافة ب مَن يُعلمه بأوقات الصَّ  نصَّ

 .(1)قيل: وكذلك القاضي والمفتي، وكلُّ مَن يشتغل بأمور المسلمين

بُ في الصَّ (2)وقيل لوات كلِّها لظهورِ التواني في الأمور : في زماننا يُثوِّ

 الدينية.

                                                                                                                                                   

من  424: 1، والبيهقي 14: 6. قال الأرناؤوط: وأخرجه أحمد 378: 1الترمذي 

 اده ضعيف لضعف أبي إسرائيل وانقطاعه، لكن في طريق أبي إسرائيل عن الحكم، وإسن

فإن كان »قال له:  ، وفيه: إن النبي 500الباب ما يقويه عن أبي محذورة عند أبي داود  

حه ابن حبان «الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم ، وصحَّ

ر: حي على الصلاة ، من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفج»، قال: ، وعن أنس 289

: 1، والبيهقي  90أخرجه الدارقطني  ص« حي على الفلاح، قال الصلاة خير من النوم

حه ابن خزيمة  423 من طريق ابن  423: 1، والبيهقي، وروى البيهقي  386، وصحَّ

كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة، »، قال: عجلان، عن نافع، عن ابن عمر 

. 201: 1، وحسنه الحافظ في التلخيص «لاة خير من النوم مرتينحي على الفلاح: الص

 .83: 3انتهى من هامش تهذيب الكمال 

لاة، ( 1) لامُ عليكَ أيها الأمير ورحمةُ الله وبركاته، حيَّ على الصَّ بأن يقولَ المؤذِّن: السَّ

ين، فلعلَّهم لا يسمعونَ   الأذان، حيَّ على الفلاح ونحوه؛ لكونّم  مشغولين بأمورِ الدِّ

 .162وهذا في جميعِ الصلوات، ولا كذلكَ غيرهم من النَّاس، كما في المشكاة ص

استحسن المتأخرون التثويب لجميع الناس في جميع الصلوات إلا في صلاة المغرب؛ ( 2)

ب لتكثيِر الجماعة، وظاهرٌ أنَّ  لواتِ، فيثوَّ لمَّا رأوا ظهورَ التَّكاسلِ والتواني في جميعِ الصَّ
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 والتثويب: زيادة الإعلام بين الأذان والإقامة بما يتعارفه أهل كل بلدة.

 بذلك أمر رسول الله  )ويُرتلُ الأذان، ويَُدرُ الإقامة(: قال

 .(1)بلالاً 

ماء، فإن ه استقبل بهما )ويَستقبل بهما القبلة(؛  لحديث النَّازل من السَّ

 .(2)القبلة

                                                                                                                                                   

حوا به، هذ ا الأمرَ مفقودٌ في المغرب، فإنَّهُ يكرهُ فيه الجلوسُ بين الأذانين، على ما صرَّ

أ، /9فيكونُ التَّثويبُ فيه لغواً، فيبقى على ما كان عليه في الأصل، كما في الوقاية ق

: 1أ، وجامع الرموز في شَح النقاية /50: 1ومنح الغفار في شَح تنوير الأبصار ق

،ودرر الحكام 186: 1حطاوي على الدر المختار شَح تنوير الأبصار ، وحاشية الط78

أ، وشَح ابن ملك /26، وشَح أبي المكارم على النقاية ق56: 1شَح غرر الأحكام

ب، ورد المحتار على الدر /34أ، وكمال الدراية في شَح النقاية ق/23على الوقاية ق

 ، وغيرها.261: 1المختار 

إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، »ل: لبلا قال  عن جابر ( ف1)

واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يخلو الآكل من أكله، والشارب من شَبه، والمعتصر 

، قال الحاكم: إسناده ليس فيه مطعون، 320: 1في المستدرك « إذا دخل لقضاء حاجته

 .270: 2وسط ، والمعجم الأ310: 1، ومسند عبد بن حميد 373: 1وسنن الترمذي 

فقال: إذا  جاءنا عمر بن الخطاب »مؤذن بيت المقدس قال:  و عن أبي الزبير 

 ، وسنده محتج به 195: 1في مصنف ابن أبي شيبة « أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر

 . 104: 1كما إعلاء السنن 

 الإعلام، لحصول المقصود، وهو   يجزئه  الاستقبال ترك  ولو   الأمة، إجماع   وعليه ( 2)
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إن ه »، وقال: بذلك أمر رسول الله بلالاً  )ويَجعل إصبعيه في أذنيه(

 .(1)«أندى لصوتك

لاح(، لاة والفي ل وجهَه يَميناً وشمالاً بالص  وقَدَماهُ مكانَّما، هكذا )ويُُوي

هَ )2(نُقِل من فعل بلال خطابٌ للنَّاس، فيواجههم به، وما عدا ذلك  ، ولأن 

 تكبيٌر وتهليلٌ.

 إلا في المغرب(. (3))ويجلس بين الأذان والإقامةقال: 

                                                                                                                                                   

م في الأذان والإقامة مؤخراً أعاد ما  نة المتواترة، ولو قدَّ لكن يكره تركه تن زيهاً؛ لتركه السُّ

م فقط، كما لو قدم الفلاح على الصلاة يعيده فقط ولا يستأنف الأذان من أوله، كما  قدَّ

 .260: 1في رد المحتار 

يدخل إصبعه في أذنه، وقال:  أمر بلالاً أن إن رسول الله »، عن سعد القرظ ( ف1)

 .703: 3في المستدرك « إنه أرفع لصوتك

رأيت بلالا ً يؤذن ويدور، ويتبع فاه ها هنا وها هنا »، قال: وعن بن أبي جحيفة 

: 1، وقال: حسن صحيح، والمستدرك 375: 1في سنن الترمذي « وأصبعيه في اليسرى

: 22، والمعجم الكبير 308: 4، ومسند أحمد 467: 1، ومصنف عبد الرزاق 318

101 

« أن ه رأى بلالاً يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وههنا بالأذان: »( فعن أبي جحيفة 2)

أذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على »قال:  عنه ، و129: 1في صحيح البخاري

، وسكت عنه، 142: 1في سنن أبي داود « الفلاح لوى عنقه يميناً وشمالاً، ولم يستدر

 .395: 1نن البيهقي الكبير وس

 فلا بد من الإمهال ليحضروا. ولم يذكر في ظاهر  الغائبين  لاستحضار   الأذان  لأن  ( 3)
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الفصلَ بينهما سنةٌ في سائر  وقالا: يجلس في المغرب جلسةً خفيفةً؛ لأنَّ 

زاً عن التَّأخير. لوات، إلا  أنه يكتفي في المغرب بالجلسة الخفيفة تحر   الصَّ

 والفصل المستحبَّ المبادرةَ، وفي الجلسة التَّأخير، : إنَّ ولأبي حنيفة 

كوت بينهما مقدار ثلاث آيات، وهو رواية الحسََن  ، (1)عنه يحصل بالسُّ

 .(2)وكذلك يحصل باختلاف الموقف والنَّغمة

 ........................................؛ في الأذان( (3))ويُكره الت لحين

                                                                                                                                                   

في الفجر قدر ما يقرأ  عن أبي حنيفة  الرواية مقدار الفصل، وروى الحسن 

عشين آية، وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحواً من عش 

، وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة نحوا من عش آيات، وفي آيات

المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات، وفي العشاء كما في الظهر، وهذا ليس بتقدير 

لازم، فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت المستحب، كما في المشكاة 

 .154ص

فصل لا بُد  منه في المغرب لكنهم اختلفوا في مقداره، فعند أبي ( اتفقوا على أن ال1)

حنيفة: يستحب أن يفصل بينهما بسكتة قائمًا مقدار ما يتمكن فيه من قراءة ثلاث آيات 

قصار أو آية طويلة. وفي رواية عنه: مقدار ما يخطوا ثلاث خطوات، ثم يُقيمُ عندهما 

 .246: 1بين الخطبتين، كما في العنايةيفصل بينهما بجلسةٍ خفيفةٍ مقدار الجلسة 

سيل في الأذان 2)  ( أي باختلاف مكان الأذان والإقامة عادة، وكذلك الن غمة من التر 

والحدر في الإقامة، فهما شيئان مختلفان، فيقع الفصل بينهما بالسكتة؛ لوقوعها بين 

 .103: 2شيئين، كما في البناية

 من   شيئاً  يُن قِصُ  فلا   الأغاني، من ألحان  مأخوذٌ  تَرَنَّمَ، و  طربَ  لقراءة:  في ا لَحَّنَ ( 3)
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 .(1)ه بدعةٌ لأن  

لاة قام الإمام والجماعة(  جابةً للدعاء.إ )وإذا قال: حي  على الص 

لاة كبروا(  ع. تصديقاً له؛ إذ هو أمين الش   (2))وإذا قال: قد قامت الص 

؛ ليدرك المؤذن تكبيرة (3): لا يكبروا حتى يفرغوعن أبي يوسف 

 الإحرام.

                                                                                                                                                   

حروفهِ، ولا يزيد في أثنائِه حرفاً، وكذا لا يُن قِص، ولا يزيدُ من كيفيات الحروف: 

دُ تحسيِن  ا مجرَّ وت، فأمَّ ات، وغيِر ذلك؛ لتحسين الصَّ كنات، والمدَّ كالحركاتِ والسَّ

وتِ بلا تغييِر لفظٍ فإنَّ  هادتين أن يخفضَ بهما، ثُمَّ يرفعُ الصَّ جيعُ في الشَّ ه حَسَن، والترَّ

وت بهما، كما في اللسان   . 140، وشَح الوقاية ص4013: 6الصَّ

إني لأحبك في الله، فقال ابن عمر: »قال رجل لابن عمر:  فعن يحيى البكاء ( 1)

في « عليه أجراً لكني أبغضك في الله، قال: ولم؟ فقال: إنك تنقي في أذانك وتأخذ 

، يعني التلحين، أما التفخيم 481: 1، ومصنف عبد الرزاق 264: 12المعجم الكبير 

 فلا بأس به؛ لأنه إحدى اللغتين.

، 11، والملتقى ص142وهو قول أبي حنيفة ومحمد، ومشى عليه في الوقاية ص( 2)

، وفتح 79: 1، وقال الحلواني: هو الصحيح. ينظر: جامع الرموز 211: 1والنقاية 

 .211: 1باب العناية 

 وفي الخلاصة: هو الأصح، واختاره ابن ملك في شَح  هذا على قول أبي يوسف ( 3)

ب، وقال الحصكفي في الدر /13أ، وابن كمال باشا في الإيضاح ق/27الوقاية ق

: وهو أعدل المذاهب قاله ابن الساعاتي، وقال القاري في فتح باب العناية 78: 1المنتقى 

: الجمهور على قول أبي يوسف؛ ليدرك المؤذن أول الصلاة. وعليه عمل أهل 211: 1
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: لقوله  )وإذا كان الإمامُ غائباً أو هو المؤذنُ لا يقومون حتى يُضر(؛

 ؛ ولأن ه لا فائدة في القيام.(1)«لا تقوموا حتى تروني قمتُ مقامي»

حين فاتته صلاة  ، هكذا فعل رسول الله (2))ويُؤذن للفائتة ويُقيم(

 .(3)عريسبح ليلة الت  الص  

                                                                                                                                                   

الحرمين، وذكر في الخزانة: إنه لو لم يشع حتى فرغ من الإقامة فلا بأس به، والكلام في 

 الاستحباب لا في الجواز.

في « إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني: »، قال ( فعن أبي قتادة 1)

 .129: 1خاريصحيح الب

نَ وأَقام، : ( أي2) اً في الثانيةِ إن شاء أَذَّ نَ للُأولى وأَقام، وكان مُخيَرَّ إن  فاتته صلواتٌ أَذَّ

وإن شاءَ اقتصَر على الإقامة؛ لأنّا صلوات فائتة، فيُسَنَّ لها الأذان كالأولى، كما خلاصة 

لظهر والعصر شغل يوم الخندق عن صلاة ا إن النبي : »الدلائل، فعن جابر 

والمغرب والعشاء فأمر بلالاً فأذن وأقام، فصلى الظهر، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى 

في « العصر، ثم أمره فأذن وأقام، فصلىَّ المغرب، ثم  أمره فأذن وأقام، فصلى العشاء

 .72: 2المعجم الأوسط 

 الله  إن المشكين شغلوا رسول: »وإن اقتصر على الإقامة جاز، فعن ابن مسعود 

عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن، ثم أقام 

في « فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء

 ، وقال الأرناؤوط: حسن لغيره. 375: 1، ومسند أحمد 337: 1سنن الترمذي 

في مسير له،  فناموا  عن  صلاة   كان  رسول  الله : »فعن  عمران بن  حصين  (3)

 أمر المؤذن فأذن ثم   حتى استعلت، ثم فارتفعوا قليلًا   الفجر فاستيقظوا بحَِرِّ الشمس، 
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ع للإعلام بالوقت، ؛ لأن  )ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها(قال:  ه شَُِ

 وفي ذلك تضليل، وإن أذ ن أعاد. 

كان يؤذن  لأن  بلالاً : لا يُعيد في الفجر خاصة؛ وقال أبو يوسف 

 . (1)بليل

لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومَد  : »لبلال  ولنا: قوله 

لاة؛ لقوله  ، وأذانُ بلال (2)«يدَه عرضاً  إن  بلالاً يؤذن : »لم يكن للصَّ

والكلامُ في  ،(3)«صائمكم ويتسحر  ويوقظ نائمكم،  قائمكم،  ليرجع  بليل 

لاة.   الأذان للصَّ

                                                                                                                                                   

كعتين قبل الفجر، ثم أقام المؤذن فصلى الفجر وجهر بالقراءة في صحيح « صَلىَّ الرَّ

 .473: 1مسلم 

لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من » :قال  ( فعن ابن مسعود 1)

في صحيح « سحوره، فإن ه يؤذِّن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينب ه نائمكم...

 .224: 1البخاري 

لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومَد  يديه : »، قال له ( فعن بلال 2)

 «.مولى عياض لم يدرك بلالاً شداد »، قال أبو داود: 147: 1، في سنن أبي داود«عرضاً 

دخلت على رسول الله، وهو يتسحر بتمر، فقال: يا بلال؛ ادن فكل، »وعن بلال قال: 

، ورواه البيهقي، قال في 16: 2في مسند الروياني« يا بلال لا تؤذن حتى يطلع الفجر

 .104: 1الإمام: رجال إسناده ثقات، كما في الإخبار

 ( سبق تخريجه قبل أسطر.3)
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لام؛ لأن   )ولا يتكل م في الأذانِ والإقامة(،قال:  ه يخلُّ ولا يَردَّ السَّ

 بالتَّعظيم ويُغير  النَّظم.

ن ويقيم على طهارة( ، فتُستحبُّ فيه الطَّهارة كالقرآن، كرٌ ؛ لأن ه ذ)ويؤذي

، وقيل: لا يُكره، (1)فإذا أذن على غير وضوء جاز لحصول المقصود ويُكره

ا تكره؛ لئلا يفصل بين الإقامة وقيل: لا تُكره الإ قامة أيضاً، والصحيحُ أنّ 

 .(2)لاةوالص  

ن وأقام على غير وضوء لا يعيد  .(3)وإن أذ 

                                                           

طهارة المحدث في الأذان مستحب ة فلا يكره أذانه محدثاً، كما هو ظاهر الرواية ( 1)

، والتنوير والدر 54، وتحفة الملوك ص113: 1والمذهب، ومشى عليه في الوقاية 

: لا يكره في 77: 1ومجمع الأنّر 277: 1، وقال صاحب البحر251: 1المختار 

القُهُستاني عن التحفة إلا أنَّ النقص  الصحيح. وأما الكراهة فهي رواية الحسن كما في

 .279: 1بالجنابة أفحش، كما في حاشية الطحطاوي 

( لأنّا لم تشع إلا متصلة بصلاة من يقيم، ويروى عدم كراهتها كالأذان، والمذهب 2)

ل، كما في البحر  .277: 1الأو 

بذلك  إن مَن أذن فهو الذي يقيم، وإن أقام غيره، فإن كان يتأذى( أي يستحب 3)

يكره؛ لأن اكتساب أذى المسلم مكروه، وإن كان لا يتأذى به لا يكره، فعن زياد 

أن أُؤَذِّن في صلاة الفجر، فأذنت فأراد بلال أن  أمرني رسول الله »قال:  الصدائي 

في سنن الترمذي « : إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيميقيم فقال رسول الله 

، وسنن أبي داود 381: 1، وسنن البيهقي الكبير 207: 1ى ، والسنن الصغر383: 1
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والمجنون  (2)بيُّ الذي لا يعقلوالص   (1)ويستحبُّ إعادةُ أذان الجنب

 .(5)؛ ليقع على الوجهِ المسنون(4)والمرأة (3)كرانوالس  

                                                                                                                                                   

: 4، ومسند أحمد 142: 1، وشَح معاني الآثار 237: 1، وسنن ابن ماجة 142: 1

 ، وغيرها.169

الأذان مع الجنابة يكره حتى يعاد؛ لأن  أثر الجنابة ظهر في الفم فيمنع من  إن   :( أي1)

بخلاف الأذان مع الحدث، فلا يعاد، وكذا  الذكر المعظَم كما يمنع من قراءة القرآن

ا لإعلام  ع  تكرارُ الإقامة؛ لأنَّّ َ الإقامة مع الجنابة تكره لكنها لا تعاد؛ لأنه لم يُش 

الحاضَين، فتكفي الواحدة، والأذانُ لإعلامِ الغائبين، فيحتملُ سماعُ البعضِ دون 

 .200: 1البعض، كما في فتح باب العناية 

بي العاقل فهو جائز حتى لا يعاد ؛  لحصول المقصود وهو الإعلام، لو أذن الص( ف2)

 .155لأنه في مراعاة الحرمة أبلغ، كما في المشكاة ص  ؛لكن أذان البالغ أفضل

يكره أذان المجنون والسكران الذي لا يعقل؛ لأن الأذان ذكر معظم، وتأذينهما ( 3)

، فيتعين إعادة أذانّما وإقامتهما، كما ترك لتعظيمه، ولعدم الوثوق بقولهما ولفقد تميزهما

 .209: 1في فتح باب العناية 

يكره أذان المرأة؛ لأنّا إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية، وإن خفضت فقد ( 4)

تركت سنة الجهر، ولم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشوعة في حقهن، فيكون 

ا منهية عن رفع صوتها؛ لأنه يؤدي من المحدثات ولا سيما بعد انتساخ جماعتهن، ولأنّ

 .277: 1، والبحر 94: 1إلى الفتنة، كما في التبيين 

لا ينادي بالصلاة »، وفي رواية: «لا يؤذن إلا متوض: »قال  عن أبي هريرة ( ف5)

 ، وقال: هذا أصح من الحديث الأول.390: 1في سنن الترمذي « إلا متوضئ
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 ها غيُر مشوع.ولا تُعاد الإقامة؛ لأن  تكرار

 .(1)ه خلاف المتوارثويُكره الأذانُ قاعداً؛ لأن  

 .(2)أن يكون المؤذنُ فاجراً، أو يأخذ على الأذان أجراً  وكُره أبو حنيفة 

نة (3)صالحاً تقياً  المؤذن أن يكون ويستحبُّ  وأوقات  (4)عالماً بالسُّ

لوات، مواظباً على ذلك  ، والله أعلم.(5)الصَّ

                                                                                                                                                   

حق وسنة  مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو »ل: وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قا

، ومصنف عبد الرزاق 392: 1في سنن البيهقي الكبير « طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم

 : إسناه حسن إلا أن فيه انقطاعاً.205: 1، وفي التلخيص 465: 1

ن تمام لأن الناس توارثوا ذلك فعلًا، فكان تاركه مسيئاً لمخالفته إجماع الخلق، ولأ( 1)

 .156الإعلام بالقيام ويجزئه لحصول أصل المقصود. كما في المشكاة ص

لأن ه استئجار على الطاعة، وذا لا يجوز؛ لأن الإنسان في تحصيل الطاعة عامل ( 2)

لنفسه، فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه، وإن علم القوم حاجته فأعطوه شيئاً من غير 

دقة والمجازاة على إحسانه بمكانّم، وكل شَط فهو حسن؛ لأنه من باب البر والص

 .152-149: 1ذلك حسن، كما في البدائع 

الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، : »، قال فعن أبي هريرة ( 3)

، وسنن 559: 4، وصحيح ابن حبان 15: 3في صحيح ابن خزيمة « واغفر للمؤذنين

 ، وغيرها.402: 1الترمذي 

ليؤذن لكم : »، قال واب الذي وعد به المؤذنين، فعن ابن عباس لينال الث( 4)

، وسكت عنه، وسنن ابن ماجة 161: 1في سنن أبي داود « خياركم  وليؤمكم قراؤكم

، سنن البيهقي 237: 11، والمعجم الكبير 487: 1، ومصنف عبد الرزاق 240: 1

 ، وغيرها.426: 1الكبير 

 سجد بصوت المواظب أبلغ من حصوله بصوت مَن لأن  حصول  الإعلام  لأهل الم( 5)
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 لاةقبل الصي  باب ما يفعل

)وهي ستُّ فرائض: طهارةُ البَدَن من الن جاستين، وطهارةُ الث وب، 

 وطهارةُ المكان، وستَُّ العَوْرة، واستقبالُ القبلة، والنييةُ(.

ا طهارةُ الب دن؛ فلقوله  لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع : »أم 

جاسة الحكمية، الحديث، وأن ه يوجب الطَّهارة من النَّ (1)«الطَّهور مواضعه

م وصلي  : »وقوله  ، يوجب الطَّهارة عن النَّجاسة (2)«اغسلي عنك الدَّ

 الحقيقية. 

                                                                                                                                                   

 .156لا عهد لهم بصوته، فكان أفضل، كما في المشكاة ص

إذا أردت أن تصلي فتوضأ، فأحسن وضوءك، ثم : »قال  ( فعن رفاعة بن رافع 1)

استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم 

مئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن اسجد حتى تط

ساجدا، ثم ارفع، فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، وما انتقصت من هذا فإنما 

 .335: 4، وصحيح ابن خزيمة66: 2في سنن النسائي« تنتقصه من صلاتك

،  إنّا لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله: »قال  وعنه 

في سنن أبي « فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين

 .225: 2، وسنن النسائي227: 1داود

 تستحاض فسألت   أبي حبيش كانت  فاطمة بنت  إن  »عنها:  عائشة رضي الله  عن ( ف2)
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ا ط ر}هارةُ؛ الثَّوب فلقوله تعالى: وأم   [. 4]المدثر : {وَثيَِابَكَ فَطَهِّ

ا المكان؛ فلقوله تعالى:  عِ }وأم  كَّ قَائِمِيَن وَالرُّ ائِفِيَن وَال  ر  بَي تيَِ للِطَّ  وَطَهِّ

جُود  [. 26]الحج : {السُّ

ا ستُر العَورة؛ فلقوله تعالى:  يَا بَنيِ آدَمَ خُذُوا  زِينتََكُم  عِندَ كُلِّ }وأم 

جِدٍ  رة. : هو ما(1)[، قال أئمة التفسير31]الأعراف: {مَس   يُواري العَو 

والمستحبُّ أن يُصليِّ في ثلاثةِ أثوابٍ: قميصٌ وإزارٌ وعمامة، ولو صلىَّ في 

؟ حين سُئل عن (3)«أوكلكم يجد ثوبين: »، قال (2)واحدٍ يتوشَحُ به جاز ثوبٍ 

رداء  لاة في ثوب واحد. وقال أبو الدَّ في ثوبٍ  صلى بنا رسول الله : »الصَّ

 . (4)«واحدٍ متوشحاً به قد خالف بين طَرَفيه

                                                                                                                                                   

، وإذا ، فقال: ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةالنبي  

، وبلفظ: 281: 1، والمستدرك 122: 1في صحيح البخاري « أدبرت   فاغتسلي وصلي

 .68: 1في صحيح البخاري« فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي»

 .108: 1عن مجاهد، والزجاج، كما في الإخبار« تفسيره»( ذكره ابن الجوزي في 1)

اترُ الرقيقُ 2) نعَُ رؤيةَ العورة لا يكفي، كما في ( بشك أن يكون ساتراً، والسَّ الذي لا يَم 

ه لا يكون وهذا إذا وجد غيره، أما إذا لم يجد غير ذلك فله أن يصلي فيه؛ لأن  تحفة الملوك، 

 .167: 1حاله أدنى من العاري، وصلاة العاري جائزة فهذا أولى. ينظر: المنحة 

لاة في الثَّوب فس ، قال: قام رجل إلى النَّبيِّ ( فعن أبي هريرة 3) أله عن الصَّ

 .82: 1في صحيح البخاري« أوكلكم يجد ثوبين»الواحد، فقال: 

 ورأسه يقطر ماء، فصلى  بنا في  خرج علينا رسول الله »قال:  أبي الدرداء  ( فعن 4)
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 ولا يجوز للمرأة إلا أن تستَر بالثَّوب الواحد رأسَها وجميعَ بدنّا. 

اويل وحدَه؛ لما رُوِي: ويُكر نّى أن يُصليِّ  ه أن  »ه أن يُصليِّ في السرَّ

جل في ثوبٍ ليس على عاتقِهِ منه شيءٌ   .(1)«الرَّ

اويل يُشبُه فعل أهل الجفاء، وفي قال أبو حنيفة   لاةُ في السرَّ : الصَّ

 عادةُ النَّاس
ٍ
 .(2)الثَّوب يتوشح به أبعد من الجفاء، وفي قميص ورداء

تهِِ إلى تحت رُكبتهِ()قال:  جلِ ما تحت سُري  عورةُ : »لقوله  ؛(3)وعورةُ الر 

                                                                                                                                                   

ثوبٍ واحدٍ متوشحاً به، قد خالف بين طَرَفيه، فلما  انصرف قال عمر بن الخطاب: يا 

أي قد جامعت فيه في «:  بنا في ثوبٍ واحدٍ؟ قال: نعم، أُصلي فيه وفيهرسول الله، تُصليِّ 

 .207: 2، ومسند الشاميين180: 1سنن ابن ماجة

في صحيح « يُصليِّ في ثوبٍ واحدٍ متوشحاً به رأيت النَّبيُّ »، قال: وعن جابر 

 .369: 1مسلم

احد، ليس على عاتقه لا يصلين أحدكم في الثوب الو: »، قال ( فعن أبي هريرة 1)

، ومسند 376: 1، وصحيح ابن خزيمة415: 1في سنن النسائي الكبرى« منه شيء

 .60: 16أحمد

لاةَ في إزار واحد فعل أهل الجفاء، وفي ( روى الحسن عن أبي حنيفة 2) : أن  الصَّ

ثوب واحد متوشحاً به أبعد عن الجفاء، وفي إزار ورداء من أخلاق الكرام، كما في 

 .34: 1طالمبسو

ة ( 3)  اق ب من عظم الس  مرك    عضو  الركبة  عورة؛ لأن    والركبة  بعورة، ليست  فالسرُّ 
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ته حتى يُجاوز ركبتيه جل ما دون سرَّ كبةُ من العورة: »، وقوله (1)«الرَّ ؛ (2)«الرُّ

اق والفخذ، فقلنا: بكونّا عورة احتياطاً.  كبة ملتقى عظم السَّ  ولأن  الرُّ

                                                                                                                                                   

والفخذ على وجه يتعذر تمييزه، والفخذ من العورة والساق ليس من العورة، فعند 

م. كما في  م والمبيح، وفي مثله يغلبُ المحر  الاشتباه يجب العمل بالاحتياط؛ لاجتماع المحر 

 .124: 5، والبدائع 147: 10وط المبس

عن عمير بن ، ف107: 1، كما في الإخبار«لم نقف عليه»( قال مخرجو أحاديث الهداية: 1)

فقال للحسن بن علي  أرني المكان الذي رأيت  هريرة  إسحاق قال كنت مع أبي

ته فقبَّلَها، فقال شَيك: لو كانت ال رسول الله  ة يقبِّلُه منك، قال: فكشف عن  سر  سر 

 . 90: 1، ومسند أبي حنيفة 405: 12من العورة ما كشفَها في  صحيح ابن حبان 

في « ما بين السرة إلى الركبة عورة: »، قال رسول الله عبد الله بن جعفر  وعن

: 53: 2، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 205: 2، والمعجم الصغير 657: 3المستدرك 

 فيه أصرم ابن حوشب وهو ضعيف. 

قال ابن الملقن « عورة المؤمن ما بين سرته وركبته: »، قال عن أبي سعيد الخدري و

: رواه الحارث ابن 153: 1، وابن حجر في  الخلاصة 153: 1في خلاصة البدر المنير 

 أبي أسامة بإسناد ضعيف.

، وقال: 431: 1في الدارقطني، « الركبة من العورة: »: قال فعن علي   (2)

 ضعيف.

: 4في سنن أبو داود « أما علمتَ أن  الفخذَ عورة»لجرهد وقد انكشف فخذه:  وقال 

معلقاً، هذا نصٌّ  145: 1، وحسنه، وصحيح البخاري 110: 5، وجامع الترمذي 40

 على كونِ الفخذِ عورة.
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، قال: (1)«الحرةُ عورةٌ مستورة: »ل قا عورةٌ(، المرأة)وجميعُ بدنِ قال: 

 {وَلاَ يُب دِينَ زِينتََهُنَّ إلِاَّ مَا ظَهَرَ مِن هَا}؛ لقوله تعالى: (2))إلاي وجهها وكفيها(

 (3)«والخاتم الكحل : »  ابنُ عَب اس  قال [، 31]النور : 
ِ
 ، ومن ضَورةِ إبداء

                                                           

في «: المرأة عورة، فإذا خرجت استشفها الشيطان: »، قال ( فعن ابن مسعود 1)

، وصحيح ابن «هذا حديث حسن صحيح غريب»وقال: ، 46: 1سنن الترمذي

 . 412: 12، وصحيح ابن حبان73: 1خزيمة

في « لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين: »، قال فعن ابن عمر  (2)

 ، ولو كانا عورة لما حرم سترهما.653: 2صحيح البخاري 

وذكرهن، فقال:  النساء فوعظهن أتى رسول الله : »وعن جابر بن عبد الله 

تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء ـ أي جالسة وسطهن 

ـ سفعاء الخدين ـ أي من السفع، وهو السواد والشحوب ـ، فقالت: لم يا رسول الله؟ 

، وصحيح 603: 2في صحيح مسلم « قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير ... 

 .357: 2ابن خزيمة 

في بعض مغازيه فلماَّ انصرف جاءت جارية  خرج رسول الله »قال:  يدة وعن بر

سوداء، فقالت: يا رسول إني كنت نذرت إن رد ك الله صالحاً أن أضَب بين يديك 

إن كنت نذرت فاضَبي وإلا فلا، فجعلت : »بالدف وأتغنى، فقال لها رسول الله 

ثم دخل عثمان وهي  تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب

في سنن الترمذي « تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه ... 

، ومعلوم بالعادة بدو كف من 77: 10، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 620: 5

 .56يضرب الدف، كما في أحكام النظر ص

 الوجه » :ابن عباس وابن عمر وعائشة ومكحول وسعيد بن جبير ومجاهد   ( فعن3)
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ينةِ إبداءُ موضعِها، فالكحلُ زينةُ الوجه، والخ ، ولأنّ  الزِّ ا تحتاج اتمُ زينةُ الكف 

 إلى كشفِ ذلك في المعاملات، فكان فيه ضَورةً.

حيحُ  (1))وفي القدم روايتان( لاةِ وعورةٍ  (2)الصَّ ا ليست بعورةٍ في الصَّ أنّ 

لاة.  خارج الصَّ

                                                                                                                                                   

: 3، ومصنف ابن أبي شيبة 85،94: 7، 226: 2في سنن البيهقي الكبير « والكفين

: 1، والدراية 332: 4، وشَح معاني الآثار 224: 1، والسنن الصغرى 547 - 546

 .118: 17، وتفسير الطبري 123

 ( الروايتان هما: 1)

: أنه يباح النظر إلى ة الحسن بن زياد عن أبي حنيفالأولى: أنّا ليست عورة في رواية 

قدمها، فهي ليست بعورة، وبه قال الكرخي؛ لأنه تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية 

أو متنعلة وربما لا تجد الخف في كلِّ وقت، على أن الاشتهاء لا يحصل بالنظر إلى القدم 

م أولى، كما يحصل بالنظر إلى الوجه، فإذا لم يكن الوجه عورة مع كثرة الاشتهاء فالقد

، 84، والمحيط ص43: 1، وصححه صاحب الهداية 142الوقاية صمشى عليه و

: وهو الأصح، وقال الحصكفي في 81: 1، وقال صاحب مجمع الأنّر 96: 1والتبيين 

 : وهو المعتمد من المذهب.81: 1الدر المنتقى 

، والأقطع، واختاره 134: 1والثانية: أنه عورة، صححه قاضي خان في فتاواه 

ا سألت ، 63: 2لاسبيجابي، كذا في البناية ا ولما روي عن أمِّ سلمة رضي الله عنها أنَّّ

« أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: نعم؛ إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها: »النبي 

 .62: 2، وسنن الدارقطني 208: 1، والسنن الصغرى 229: 1في سنن أبي داود

 في حاشية   اللكنوي  وقال . 47: 1 السراجية في   ححهص بالتفصيل   القول  ( وهذا2)
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ينةِ الظَّاهرة، وهو (1)ولو انكشف ذراعُها جازت صلاتُها ا من الزِّ ؛ لأنّ 

وار، وتحتاج إلى  كشفِهِ في الخدمةِ كالطَّبخِ والخبزِ، وستُره أَفضل. السِّ

 والعورةُ عورتان: 

وأتان.1  .غليظةٌ: وهي السَّ

 .وخفيفةٌ: وهي ما سواهما.2

                                                                                                                                                   

ا عورة في الصلاة للحديث، غير : »174: 1الهداية  والتحقيقُ ما ذكره الطَّحاوي أنَّّ

عورة خارجها للحاجة، وهذا وإن كان مخالفاً للأكثر لكن بعد وضوح الدليل يجب أن 

ل عليه  «.يعو 

س بعورة؛ لأنّا تحتاج إلى كشفه في الخدمة : إن الذراع ليعن أبي يوسف هذا    ( 1)

ا من الزينة الظاهرة وهو السوار، فيكون في وقت الحاجة، وليست وستره أفضل؛ ولأنّ  

 الصلا منها، وإن صحح بعضهم: أنه عورة في الصلاة لا خارجها.

: وهو الأصح، قال في 260: 1وفي ظاهر الرواية عورة، وقال ابن الهمام: في فتح القدير

 أنه عورة.«: المبسوط»: وصحح في 284: 1حر الرائقالب

، وفي الدر 211ه ظاهر الرواية، كما في شَح المنية صوالمذهب ما في المتون ؛ لأن  

في «: خزانة الروايات»الذراع ليس بعورة على المرجوح، وفي  إن  : »406: 1المختار

 «.والذراع في كونه عورة روايتان، الأصح أنّا عورة«: الظهيرية»

لأن مبنى حالها على الستر، وهو أستر لها؛ ترفعُ المرأةُ حذاءَ منكبيها، وعللوا: وقالوا: 

 .184، والمشكاة ص176: 1ولأن ذراعها عورة، كما في المنحة 
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 .(1)فالمانعُ من الغليظةِ ما تبدو زيادةً على قدرِ الدرهم

كرُ عضوٌ بانفرادِه،  وفي الخفيفةِ ربعُ العضو كما في النَّجاسات، والذَّ

 .(2)نثيانوكذلك الأُ 

                                                           

في حكم الانكشاف المانع لجواز الصلاة وغير المانع، والعورة الغليظة: هي  :( أي1)

ة: هي العانة والفخذان والإليتان والركبتان القبل والدبر والخصية من الرجل، والخفيف

 . 51من الرجل، وما عدا القبل والدبر من النساء خفيفة. كما في الهدية ص

وما ذكره المصنف على اختيار الكرخي حيث ذكر في كتابه أنه يعتبر في السوأتين قدر 

فيفة الدرهم، وفيما عدا ذلك الربع، وإنما قال ذلك؛ لأن العورة نوعان غليظة وخ

كالنجاسة، ثم في النَّجاسة الغليظة يعتبر الدرهم، وفي الخفيفة الربع، فكذا في العورة، 

 وأما على اختيار عامة العلماء يعتبر انكشاف الربع مانعاً.

وما ذهب إليه الكرخي  وهمٌ؛ لأنه قصد به التَّغليظ في العورة الغليظة خفف؛ لأنه اعتبر 

كون أكثر من قدر الدرهم، فهذا يقتضي جواز الصلاة في الدبر قدر الدرهم، وهو لا ي

بر مكشوفاً، وهو تناقض، كما في العناية  .262: 1وإن كان جميع الدُّ

وهذا في حق صحة الصلاة وعدمها أما في حق النظر، فإن حكم العورةِ في الركبةِ  

ينكرُ عليه  أَخفُّ منه في الفخذ، وفي الفخذ أخفُّ منه في السوءة، حتى أن  كاشفَ الركبة

، وما يباح  برفق، وكاشفُ الفخذِ يعنَّف عليه، وكاشفُ السوءةِ يؤدَّب ويضرب إن أصر 

إليه النظر من الرجل فكذلك المس؛ لأن ما ليس بعورة يجوز مسه كما يجوز النظر إليه، 

، 313: 1، ودرر الحكام 29: 10، والهداية 18: 6،والتبيين 147: 10كما في المبسوط 

 ، وغيرها.366: 6ر ورد المحتا

 وبطنهِا، وفخذِها، ودُبُرِها، وشعرٍ نَزلَ من  وكشفُ ربعِ ساقِها  الوقاية:   ( ففي شَح2)



 247ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

؛ لأن  التَّكليفَ )ومَن لم يَجد ما يُزيل به الن جاسةَ صَلى  معها ولم يُعد(قال: 

بقدرِ الوسع، فإن كان الط اهرُ ربعَ الثَّوبِ أو أكثرَ صَلىَّ فيه ولا يُصليِّ عُرياناً؛ 

بعَ قائمٌ مَقام الكلِّ شَعاً على ما عُرِف بع فك(1)لأن  الرَّ ذلك ، وإن كان دون الرُّ

د   ؛ لأن ه ترك فرضاً واحداً، والعريان يترك فروضاً. عند مُحم 

لاةِ عرياناً  لاةُ فيه أفضل؛ لأن  كلَّ واحد من الصَّ ، والص  وقالا: يتخير 

ومع النَّجاسة مانعٌ عند الاختيار، إلا  أن ه إذا صَلىَّ في الثَّوبِ النَّجسِ يستُر 

لاةِ وخارج  ها، فكان أَولى. عورتَه، وأن ه واجبٌ في الصَّ

؛ )ومَن لم يجد ثوباً صلى  عرياناً قاعداً مومياً، وهو أفضل من القيام(قال: 

ما شاء، إلا أن  القعود أولى؛ لأن  الإيماءَ خلفٌ عن لأن   ه ابتلي ببليتين فيختار أيه 

                                                                                                                                                   

رأسِها، وربعِ ذَكَرِهِ منفرداً، و الأنُ ثَيين يمنع صحة الصلاة، فالحاصلُ أنَّ كشفَ ربعِ 

أسُ عضوٌ، والشَّ  لاة، فالرَّ عرُ النَّازِلُ عضوٌ آخر، العضو الذي هو عورةٌ يمنعُ جوازَ الصَّ

كرُ عضو، والأنثيان آخر.  والذَّ

( نقلوا الإجماع على إيجاب الصلاة بثوب ربعه طاهر، وإنَّما الخلاف فيما دون الربع، 1)

لو لم يكن معه إلا ثوب واحد وربعه طاهر، يُصَليِّ فيه بالإجماع، : »450: 1ففي الكفاية 

ا إ د وإن كان ثلاثةُ أرباعه نجساً، وأم  ، ذا كان الطاهرُ أقلَّ من الربع فكذلك عند محم 

يتخيرَّ بين أن يصليِّ فيه وبين أن يصليِّ عرياناً قاعداً  وعند أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ 

ي حالة  بالإيماء، فلماَّ جازت الصلاة في ثوب نجسٍ حالةَ الضرورة، فلأن يجوز بالتحر 

 «.الاشتباه أولى
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صلُّوا  حابة الأركان، ولا خلف عن ستِر العورة، وقد رُوِي أن  الص  

 .(1)كذلك

ا )و( وا  }، فلقوله تعالى: استقبالُ القبلة()أم  وُجُوِهَكُم   فَوَلُّ

رَهُ  ه إلى عينهِا[، فكلُّ 150]البقرة: {شَط   .(2))مَن كان بحضرةِ الكعبةِ يتوج 

ه إلى جهتهِا( ؛ لقيام الجهةِ عند العجزِ مقام (1)وإن كان نائياً عنها يتوج 

 عينها؛ لأن  التَّكليفَ بقدرِ الطَّاقة.

                                                           

الذي يُصليِّ في السفينة، والذي يُصليِّ عرياناً يُصليِّ »قال:  ( فعن ابن عب اس 1)

 .584: 2في مصنف عبد الرزاق « جالساً 

رَكبُِوا في سفينة فان كَسَرت بهم،  أنَّ بعض أصحاب رسول الله : »وعن أنس 

: رواه الخلا ل، كما «فخرجوا من البحر عُرَاةً، فصلَّوا قعوداً بإيماء ، قال سِب طُ ابنُ الجوزي 

 .240: 1 فتح باب العناية في

هُم  أَحدُهم، صَلَّوا قاعدين، وكان »وقال قتادة:  إذا خرج ناس من البحر عُرَاةً فَأَمَّ

فِ يُومِئُونَ إيماءً   .583: 2في مصنف عبد الرزاق « إمَامُهم مَعَهُم في الصَّ

يَان، فقال: إن كان حيث يراه الن: » وعن علي   اس صلىَّ أنَّه سُئِلَ عن صلاة العُر 

 .584: 2في مصنف عبد الرزاق « جالساً، وإذا كان حيث لا يراه الناس صلى  قائماً 

 الفرض للمكي المشاهد للكعبة إصابة عينها؛ لقدرته عليه يقيناً، وفرض غير ( 2)

المشاهد البعيد والقريب إصابة جهة الكعبة. وهو اختيار صاحب الدراية وصاحب 

 100: 1اشية الشلبي الهداية في التجنيس كما في ح
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نمََا }؛ لقوله تعالى: ان خائفاً يُصلِّ إلى أي جهة قدر()وإن كقال:  فَأَي 

هُ الله ِ وا  فَثَمَّ وَج  بُع، 115]البقرة: {تُوَلُّ [، ويستوي فيه الخوف من العدو والسَّ

ق العجز  ه إلى القبلة غَرق لتحقَّ أو أن يكون على خشبة في البحر يخاف إن توج 

 بالعذر.

ماء، ولا اعتبار والقبلةُ موضع الكعبة، والهواءُ   من هناك إلى عنان السَّ

لاة إلى حجارته. بالبناء؛  لأن ه ينقل، ولا تجوز الصَّ

 أن ه لا اعتبار بالبناء. ، فدلَّ (2)ولو صلىَّ على جبل أعلا من الكعبة جاز

، ولا قال:  )وإن اشتبهت عليه القبلة، وليس له مَن يسأل اجتهد وصلى 

اشتبهت عليهم القبلة  حابة جماعة من الص  » لما رُوي أن  يُعيد وإن أخطأ(؛ 

اً  ، فلَماَّ «في ليلة مظلمة، فصلى  كلُّ واحدٍ منهم إلى جهةٍ وخطَّ بين يديه خط 

                                                                                                                                                   

وجهة الكعبة: هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتاً للكعبة، أو لهوائها ( 1)

تحقيقاً، أو تقريباً. ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى 

اً على الكعبة أو هوائها. ومعنى التقريب أن يكون ذلك منحرفاً  عن الأفق يكون مار 

الكعبة أو هوائها انحرافاً لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه 

 .213-212مسامتاً لها أو لهوائها. ينظر: مراقي الفلاح ص

إن رسول : »،  فعن ابن عمر 94: 1( مع الكراهة؛ لترك التعظيم، كما في الهداية2)

زبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، نّى أن يُصَلىَّ في سبعة مواطن: في الم الله 

، وسنن 177: 2في سنن الترمذي « وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله

 .384: 1، وشَح معاني الآثار 126: 4، ومسند الروياني 246: 1ابن ماجة 
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فقال:  أَصبحوا وجدوا الخطوط إلى غير القبلة، فأخبروا بذلك رسول الله 

؛ ولأن  الواجبَ عليهم «لا إعادة عليكم»، وفي رواية: (1)«تم ت صلاتكم»

ي؛ إذ التَّكليفُ بقدرِ الوسع. ال ه إلى جهةِ التحرِّ  تَّوجُّ

لاةِ استدار وبَنىَ(؛قال:  أن  أهل »لما روي:  )فإن عَلمِ بالخطأ وهو في الص 

ه ، وهذا لأن  (2)«قباء لما بلغهم نسخ القبلة وهم في صلاة الفجر استداروا إليها

استحسن »  دير؛ لأن  النبي  التَّوجه إليها، فيست فرضُه  لَم ا علم بالقبلة، صار 

 .(3)«فعل أهل قُباء ولم يأمرهم بالإعادة

                                                           

في سفر، فتغيمت السماء  كنا مع رسول الله »، قال: ( فعن عامر بن ربيعة 1)

أشكلت علينا القبلة، فصلينا وأعلمنا، فلما  طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير و

[« 115]البقرة:  {فأينما تولوا فثم وجه الله}، فأنزل الله: القبلة، فذكرنا ذلك للنَّبيِّ 

، وسنن 258: 1، ومسند الحارث268: 9، ومسند البزار325: 1في سنن ابن ماجة

غريب. قال البيهقي: وبالجملة فلا نعلم لهذا الحديث ، وقال: حديث 176: 2الترمذي

 إسناداً صحيحاً، وقال العقيلي: لايروى هذا من وجه يثبت،

أنزلت هذه الآية في التطوع خاصة حيث توجه : »وأخرج الدارقطني، عن ابن عمر 

 .205: 5، وإسناده صحيح، كما في الإخبار«بك بعيرك

، فقال: بينا الناس يُص: »فعن ابن عمر ( 2)
ٍ
لُّون الصبح في مسجد قباء إذ جاء جاء

هوا إلى الكعبة أنزل الله على النبي   في « قرآناً أن يستقبلَ الكعبة فاستقبلوها، فتوجَّ

 .1632: 4صحيح البخاري 

بلغه فعل أهل  لا أعلم في حديث أن  النَّبيَّ : »11: 1( قال ابن قطلوبغا في الإخبار3)

 «.قباء
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، وكذلك إن كان عنده مَن )وإن صَلى  بغيِر اجتهادٍ فأخطأ أَعاد(قال: 

ؤال ي والسُّ ه؛ لأن ه تَرَكَ واجب الاستدلال بالتَّحرِّ ، فإن عَلمَِ (1)يسألُه فلم يَسأل 

 .(2)وجه إلى القبلةأن ه أصاب فلا إعادةَ عليه؛ لوجود التَّ 

لاةِ أن ه أَصاب يستأنف التَّحريمة. م في الصَّ
ي ثم  عَلِ عَ لا بالتَّحرِّ  ولو شَََ

                                                           

ن كان في الصحراء إذا كانت السماء منكشفة غير متغيمة؛ لإمكان فلا يتحرى م( 1)

الوصول إلى القبلة بواسطة القمر والنجوم، فمن عرف الاستدلال بها على القبلة لا 

، والمنحة 53يجوز له التحري؛ لأن الاستدلال بها فوق التحري، كما في الهدية ص

169. 

ي وإن كانت هي القبلة ح2) ي لم يقصد ( لأنَّ جهةَ التحر  ال الاشتباه، لكن التحر 

 .335: 1لذاته، وإنَّما قصد للإصابة، فإذا حصلت أغنت عنه، كما في الطحطاوي

: وإن شَع بلا تحر  لم يجز وإن أصاب؛ لأنَّ قبلته جهة تحريه، ولم 116: 2لكن في الوقاية 

التعليل  ظاهر هذا»، قال اللكنوي في عمدة الرعاية: 116: 2يوجد، كما شَح الوقاية 

يقتضي عدم الجواز مطلقاً، سواء علم بالإصابة في الصلاة أو بعدها، وكذا ظاهر كلام 

صاحب الوقاية وإن أصاب، وظاهر قول صدر الشيعة في النقاية لم يعد مخطئ تحرى، 

 «.بل مصيب لم يتحر، وإليه مال ابن الهمام في بعض تحريراته

الفوائد الجل ة في اشتباه القبلة بعد نقل هذه وقال تلميذه قاسم ابن قطلوبغا في رسالته 

ك ما هو  العبارات، وعبارة مختارات النوازل لصاحب الهداية: لو صلى بلا تحر لَتَرَ

الواجب عليه، وهو التحري، وإن أصاب. انتهى. المفهوم من هذه العبارات ما هو 

د الفراغ أنَّه الظاهر منها وهو أن من اشتبهت عليه القبلة فصلى بلا تحر ثم علم بع

 أصاب لم تجز صلاته، وعليه الاعتماد.
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: يَمضي فيها؛ لأن ه لو قطعَها يَستأنف إلى هذه الجهةِ وقال أبو يوسف 

 فلا فائدة فيه. 

نه بجهة القبلة، وبناءُ القويِّ على  ولهما: إن  حالَه بعد العلم أَقوى لتيقُّ

جود لا يبن؛  كوع والسُّ عيف لا يجوز، ولهذا قلنا: المومئ إذا قدر على الرُّ الضَّ

عيف كذا هنا.  لأن ه بناء القوي  على الضَّ

اه اجتهاده إلى جهةٍ فصلىَّ إلى غيِرها فسدت وإن عَلِم أن ه أصاب    أد 

 القبلة. 

 : هي جائزةٌ؛ لحصول المقصودِ وهو إصابة القبلة. وقال أبو يوسف 

ي،  لاةُ إلى جهةِ التَّحرِّ ولهما: أنه تَرَكَ فرضاً لزمه عند الافتتاح، وهوالصَّ

 فصار كما إذا تَرَكَ الني ة ونحوها. 

ا الني ةُ؛ فلقوله  ه لا إخلاصٌ إلا ؛ ولأن  (1)«إن ما الأعمال بالنية: »وأم 

بُدُوا اللهََّ مُخ لِصِيَن وَمَا أُمِرُوا إلِاَّ ليَِع  }بالنِّية، وقد أُمرنا بالإخلاص، قال تعالى: 

ينَ   [.5]البينة : {لَهُ الدِّ

لاةَ التي يدخل فيها نييةً متصلةً بالت حريمة، وهي أن )وينوي الصي قال: 

 لأن  الني ةَ عملُ القلب.  ، ولا معتبَر باللِّسان(؛(2)يعلمَ بقلبه أيُّ صلاةٍ هي

                                                           

 .1515: 3، وصحيح مسلم 3: 1في صحيح البخاري  ( فعن عمر 1)

 بأن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي، وأدناه ما لو سئل أي صلاة تصلي؟ أمكنه أن يجيب  (2)
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، (1)ها باللسان سُن ةٌ : النِّيةُ بالقلبِ فرضٌ، وذكرقال محمدُ بنُ الحسََن 

 والجمعُ بينهما أفضل.

وع: أي مخالطاً للتَّكبير كما قاله  والأحوطُ أن ينوي مقارناً للشُّ

 .(2)الطَّحاوي  

د  : فيمَن خرجَ مَن منزلهِ يُريد الفَرضَ في جماعةٍ، فلَما  انتهى وعن مُحم 

ته بالإقبال على تحقيق ما إلى الإمامِ كَبرَّ ولم تحضره الني ة يجوز؛ لأن ه باق على ني  

 نَوَى.

لاة ع يكفيه ني ة أصل الصَّ ، وفي القضاء يُعين  (3)ثم  إن كان يُريد التَّطو 

 الفرض، وفي الوقتية يَنوي فرض الوقت أو ظهر الوقت.

                                                                                                                                                   

، 170: 1نحة على البداهة، وإن لم يقدر على أن يجيب إلا بتأمل لم تجز صلاته، كما في الم

 .170والمشكاة 

واغل على القلوب فيما بعد 1) ( لما فيه من استحضار نيته؛ لاختلاف الزمان، وكثرة الشَّ

، 217، والمراقي ص237، ونفع المفتي ص415: 1زمن التابعين كما في الدر المختار 

 ولأن فيه إعانة على أمر معروف، وهو تصحيح الصلاة؛ إذ أنّا لا تكون إلا بالنية،

 وذكرها في اللسان يعين على استحضارها في القلب. والله أعلم وعلمه أحكم.

، وليس بشط، كما في 2) ( أي وبه قال الطحاوي، لكن عندنا هذا الاحتياط مستحب 

 .291: 1البحر

 ولو نوى فرض الوقت يجوز أيضاً؛ لأنه مشوع الوقت،  كالظهر مثلًا،   نهايعي    ( بأن3)
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أو ينوي الشوع في  )وإن كان مأموماً ينوي فرضَ الوقت والمتابعة(

 صلاته. صلاة الإمام، أو ينوي الاقتداء بالإمام في

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

الوقت فانصرف مطلق النية إليه إلا في الجمعة، كما في منحة والفائت غير مشوع 

 .170: 1السلوك 
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 لاةباب الأفعال في الصي 

لَحَ }؛ لقوله تعالى: )وينبغي للمصلِّ أن يخشعَ في صلاته(قال:  قَد  أَف 

ذِينَ هُم  فِي صَلَاتِهِم  خَاشِعُون مِنُون الَّ إذا  كان »[، و2-1]المؤمنون: {الم ُؤ 

جَل  .(1)«صلى كان لجوفه أزيزٌ كأزيز المرِ 

كان لا يُجاوزُ : »؛ لما رُوِي أن ه ه إلى موضع سجوده()ويكون نظرُ 

، وهو أقربُ إلى التَّعظيمِ (2)«بصُره في صلاتهِِ موضع سجودِه تخشعاً لله تعالى

 من إرسالِ الطرفِ يميناً وشمالاً. 

                                                           

،  دخلت على النَّبيِّ »، قال: ( فعن عبد الله بن الشخير 1) المسجد، وهو قائم يُصليِّ

جَل : 2، وصحيح ابن خزيمة292: 1في سنن النسائي الكبرى« وبصدره أزيزٌ كأزيز المرِ 

 .30: 3، وصحيح ابن حبان53

عجباً للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره »( فعن عائشة رضي الله عنها: 2)

الكعبة ما خلف بصره  قبل السقف، يدع ذلك إجلالا لله وإعظاماً، دخل رسول الله 

، 652: 1، والمستدرك332: 4في صحيح ابن خزيمة« موضع سجوده حتى خرج منها

 وصححه.
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(قال:  لاة كبر  خول في الص  هِ }؛ لقوله تعالى: )ومَن أراد الدُّ مَ رَبِّ وَذَكَرَ اس 

لا يَقبلُ الله صلاةَ امرئ حتى يضع الطهور : »[، وقال 15الأعلى: ]{فَصَلىَّ 

 .(1)«مواضعه، ويستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر

وإن افتتح بلفظ آخر يشتمل على الثَّناء والتَّعظيم كالتَّهليل والتَّسبيح أو 

حمنُ أكبر»باسم آخر: كقوله:   أجزأه. « الرَّ

لفظ التَّكبير، وهو قوله: اللهُ أكبر، اللهُ : لا يجوز إلا  بوقال أبو يوسف 

الأكبر، الُله الكبير، الله كبير، إلا  أن لا يحسنهَ؛ لأن  المتوارثَ: اللهُ أكبر، وأفعل 

 وفعيل سواء في صفاته تعالى. 

هِ فَصَلىَّ }ولهما: قولُه تعالى:  مَ رَبِّ نزلت في [ 15]الأعلى: {وَذَكَرَ اس 

كر، وتقييد الكتاب بخبر الواحد لا اعتبر تكبيرة الافتتاح، فقد  مطلق الذ 

 يجوز. 

 كر. ؛ لوجود الذ  ولو افتتح بقوله: الله أو الرحمن جاز عند أبي حنيفة 

                                                                                                                                                   

إذا قام إلى الصلاة لم ينظر إلا موضع  سول الله كان ر: »، قال وعن ابن عباس 

: 1، وفي سنده القوسني: مجهول، كما في الإخبار313: 6في الكامل لابن عدي« سجوده

113. 

إذا أردت أن تصلي فتوضأ، فأحسن : »قال  ( سبق تخريجه عن رفاعة بن رافع 1)

: 4ابن خزيمة، وصحيح 66: 2في سنن النسائي« وضوءك، ثم استقبل القبلة فكبر

335. 
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فة كقوله: أجل  أو أعظم.وقال مُحمد   : لا يجوز إلا أن يضم  إليه الص 

؛ الأصحُّ  دة ه يجوز، ومعناه: يا ألله، والميم المشدَّ أن   (1)ولو قال: اللهم 

 خلفٌ على النِّداء.

 ه ليس بتعظيم خالص.ولو قال: اللهمَّ اغفر لي لا يجوز؛ لأن  

 ولو افتتح الأخرسُ والأمُيُّ بالني ة جاز.

والأفضلُ أن يُكبَر المأمومُ مقارناً لتكبير الإمام، وعندهما بعده، وفي 

لام بعده بالاتفاق  .(2)السَّ

في العبادة، فالمسارعةُ إليه  : أن  التكبيَر شَوعٌ والفرقُ لأبي حنيفة 

لام خروج منها، فالإبطاء أفضل.  أفضلُ، والسَّ

 

                                                           

ولو افتتح باللهم لا يصير : »110: 1( ومشى عليه في تحفة الملوك، وفي التبيين1)

معناه اللهم أمنا بخير عند الكوفيين، ويصير شارعاً في أخرى؛  شارعاً في رواية؛ لأن  

 «.لأن معناه يا الله عند البصريين، فيكون تعظيمًا خالصاً 

 ، وهو قول أبي يوسف ومحمد.ة عن أبي حنيفعلى رواية  :( أي2)

يسلم مقارناً للإمام، وعليها مشى  والقول الثاني: رواية أخرى عن الإمام أبي حنيفة 

 .125: 1، وتابعه في تبيين الحقائق 125: 1، والكنز 215: 1في بدائع الصنائع 
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ن ة(1)ويَحذف التَّكبير لهِِ كفرٌ؛ لكونه (2)، وهو السُّ ، ولأن  المدَّ في أوَّ

 استفهاماً، وفي آخرِه لحنٌ من حيث العربية.

لوائل بن  لقوله  )وَيرفعُ يديه ليحاذي إبهاماه شحمتي أُذنيه(؛قال: 

لاة فارفع يديك حذاءَ أُذنيك: »حجر  ، وهو أن (3)«إذا افتتحت الصَّ

                                                           

همزةُ الله تفسد لا يمد  همزاً فيها، ولا باء أَكبر؛ لأنَّ المدَّ إن كان في أوله، وهي ( أي 1)

صلاته؛ لأنَّه استفهام وإن تعمده يكفر لأجل الشك  في الكبرياء، وإن كان في همزة أكبر 

لأنَّه خطأ من حيث  ؛فكذلك الجواب لما ذكرنا، وإن كان في باء أكبر فقد قيل تفسد

، وهو الطبل،  ؛اللغة؛ لأنَّ أفعلَ التفضيل لا يحتمل المد  لغة فيخرج ولأنَّ أكبار جمع كبِر 

 .114: 1من معنى التكبير، كما في التبيين

، وكان لا يُتمُِّ أنَّه صَلىَّ مع رسول الله : »عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه  فعن( 2)

، 181: 1، ومسند الطيالسي406: 3، ومسند أحمد 282: 1في سنن أبي داود« التكبير

 .33: 1، ومسند ابن الجعد 220: 1وشَح معاني الآثار

رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ـ  أن ه رأى النَّبيَّ : »ن وائل بن حجر ( فع3)

 .301: 1وصف همام حيال أذنيه ـ( في صحيح مسلم

كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما  إن رسول الله : »وعن مالك بن الحويرث 

 .293: 1في صحيح مسلم « أذنيه

: 1في المستدرك « فحاذى بإبهاميه اليسرىكبر  رأيت رسول الله »قال:  وعن أنس 

 . 239: 1وصححه، ومسند الروياني  349

إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى  كان النبي »قال:  وعن البراء بن عازب 

 .196: 1في شَح معاني الآثار« يكون إبهاماه قريباً من شحمتي أذنيه
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جُ بين  يرفعَهما منصوبتين حتى تكون الأصابع مع الكفِّ نحو القِبلة، ولا يُفَرِّ

 .(1)الأصابع

 .(2)وهكذا تكبيرةُ القُنوت وصَلاة العيدين

 إلا في   ديترفع الأي  لا: »لقوله  ؛ (3)سواها( تكبيرةٍ   في  يرفعهما )ولا 

                                                           

بل يتركها على حالها منشورة، كما في بأن لا يضم كل الضم  ولا يفرج كل التفريج، ( 1)

 .107: 1، والتبيين 147الوقاية ص

لأن مبنى حالها على الستر، وهو أستر لها، كما في ( بخلاف المرأة ترفع حذاءَ منكبيها؛ 2)

 176: 1المنحة 

فصلى  ألا أصلي بكم صلاة رسول الله : »، قال ابن مسعود عن علقمة ( ف3)

: 1،وحسنه،وسنن أبي داود 40: 2في سنن الترمذي « ول مرةفلم يرفع يديه إلا في أ

، وغيرها وصححه ابن حزم، ينظر: إعلاء السنن 78: 2، وسنن البيهقي الكبير 199

 ، وغيره. 62: 3

، فقال: مالي أراكم رافعي خرج علينا رسول الله »قال:  وعن جابر بن سمرة 

، فإنه 322: 1في صحيح مسلم« أيديكم كأنّا أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة

: 30يدل على وجوب السكون، وأن رفع الأيدي في الصلاة ينافيه كما في إعلاء السنن 

60. 

يرفع يديه في أول تكبيرة  ثم لا  رأيت عمر بن الخطاب »قال:  وعن الأسود 

، 227: 1في شَح معاني الآثار « يعود، قال: ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك

لم يكن  فهذا عمر : »227: 1قال الإمام الطحاوي في شَح معاني الآثاروصححه، 

يرفع يديه أيضاً إلا في التكبيرة الأولى في هذا الحديث، وهو حديث صحيح؛ لأن 
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، وذَكَرَ هذه الثَّلاثة، وأربعاً في الحجِّ نذكرُها إن شاء الله (1)«سبع مواطن

 .(2)تعالى

ته(؛قال:  ثلاث : »لقوله  )ثمي يعتمدُ بيمينهِِ على رُسْغِ يَسارِه تحت سُر 

حور،  الإفطار،   الأنبياء: تعجيل  من أخلاق  اليمين على   ووضع وتأخير السَّ
                                                                                                                                                   

الحسن بن عياش وإن كان هذا الحديث إنما دار عليه، فإنه ثقة حجة، قد ذكر ذلك يحيى 

كان يرفع يديه في  عليه أن النبي  خفي بن معين وغيره، أفترى عمر بن الخطاب 

يفعل،  الركوع والسجود وعلم بذلك من دونه ومن هو معه يراه ما رأى رسول الله 

هذا وترك أصحاب رسول الله  ثم لا ينكر ذلك عليه، هذا عندنا محال، وفعل عمر 

 إياه على ذلك دليل صحيح أن ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه.» 

لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن حين يفتتح : »، قال ابن عب اس  فعن(  1)

الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام، فينظر إلى البيت، وحين يقوم على الصفا، وحين 

يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة، وبجمع، والمقامين حين يرمي 

 موقوفاً. 214: 1ن أبي شيبة ، وفي مصنف اب385: 11في المعجم الكبير« الجمرة

ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة، وفي : »وعن إبراهيم النَّخَعي 

التكبير للقنوت في الوتر، وفي العيدين، وعند استلام الحجر، وعلى الصفا والمروة، 

، 178: 2في شَح معاني الآثار« وبجمع، وعرفات، وعند المقامين، وعند الحجرتين

 .105: 1أبي يوسف وآثار

ترفع الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، : »164: 1( قال محمد في الأصل2)

وفي القنوت في الوتر، وفي العيدين، وعند استلام الحجر، وعلى الصفا والمروة، 

 «.وبعرفات، وبجمع، وعند المقام، وعند الجمرتين
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مال تح ةالشِّ  .(1)«ت السرُّ 

 ه أستُر لها.؛ لأن  (2)والمرأةُ تضعُ يدها على صدرها

ه اليُمنى رسغ اليُسرى، كما فَرَغ من التكبير فهو أبلغُ في  ويقبضُ بكفِّ

 التَّعظيم.

 .(3)وهكذا في تكبيرة القنوت والجنازة؛ لأن ه قيام ممتدٌّ كالقراءة

                                                           

وة: تعجيل الإفطار، وتأخير ثلاث من النب»( فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 1)

، 45: 2في سنن البيهقي الكبير« السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة

، وتمام الكلام على السند في 285: 6، ومعرفة السنن30: 2وسنن الدارقطني

 .120: 1الإخبار

ةِ وضعَ يمينه على شمالهِِ في الصلا رأيتُ رسول الله »، قال: وعن وائل بن حجر 

بتحقيق الشيخ محمد عوامة، وقد سقطت  320: 3في مصنف ابن أبي شيبة« تحت السرة

من الطبعات السابقة للمصن ف، وسنده جيد، ورواتُهُ كل هم ثقات، « تحت السرة»لفظة: 

 . 121: 1كما في التعريف والإخبار 

ة»قال:  عن علي و : 1ود في سنن أبي دا« السنة وضع الكف  على الكف  تحت السرُّ 

 .182: 2، وهو حسن، كما في إعلاء السنن 201

ة: »وعن أبي هريرة  في سنن أبي داود « أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السر 

1 :201. 

في مصنف ابن أبي « يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة»قال:  وعن إبراهيم 

 .185: 2إعلاء السنن  ، قال ابن قطلوبغا: إسناده جيد، كما في343: 1شيبة 

 .147ه أستر لها، كما في الوقاية صبلا تحليق؛ لأن   :أي( 2)

دوصلاة الجنازة عندهما؛ لأن  فيهماالقنوت  يضع في :( أي3)   ذكراً مسنوناً، خلافاً لمحم 
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د  الإرسال فيهما، وهو وروى الحسََن عن أبي حنيفة  ، قول محم 

جود.)1(وهو اختيارُ مشايخنا  كوع والسُّ ا قومةٌ لا قراءة فيها كما بين الرُّ  ؛ لأنّ 

 وبين تكبيرات العيدين يُرسلُهما؛ لأن  الوضعَ لا يفيد؛ لتتابع التَّكبيرات.

د  )ويقول: سبحانك اللهم... إلى آخره(،قال:  وجل  : »وزاد مُحم 

 ، ولا يَزيد عليه.«ثناؤك

: يجمع بينه وبين قوله ـ وجهت وجهي ـ إلى آخره؛ ال أبو يوسف وق 

 لأن  الأخبارَ وردت بهما، فيجمع بينهما. 

 أن ه كان إذا كَبر  : »عن رسول الله  ولهما: ما روى ابن مسعود وأنس 

 عن أبي  رُوي   وهكذا ، (2)«اللهم... إلى آخره قرأ: سبحانك   لاةالص   لافتتاح 

                                                                                                                                                   

كوع وبين تكبيرات العيد اتفاقا؛  فيرسل فيهما عنده؛ لعدم القراءة، ويرسل في قومة الرُّ

 .94: 1ما ذكر مسنون ممتد وقراءة، كما في مجمع الأنّرلأن ه ليس فيه

: يعتمد في كل  قيام شَع فيه قراءة؛ لأن  الوضعَ إنما شَع مخافة اجتماع عند محمد ( 1)

نة تطويلها.   الدم في رءوس الأصابع، وإنما يخاف حالة القراءة؛ لأن السُّ

ام سُن  فيه ذكر؛ لأن الوضع والمختار قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الوضع يكون في كل قي

شَع للخضوع، وهو مطلوب في حالة الذكر، قال شمس الأئمة الحلواني: إن كل قيام 

ليس فيه ذكر مسنون فالسنة فيه الإرسال، وكل قيام فيه ذكر مسنون، فالسنة فيه 

درُ الكبيُر برهانُ الأئمة والصدرُ  خسي  والص  َ الوضع، وبه كان يفتي شمس الأئمة السرَّ

هيد، كما في مجمع الأنّرا  .94: 1لشَّ

 استفتحنا الصلاة أن نقول:   إذا منا يعل    رسول الله   كان»قال:   ابن مسعود  ( فعن2)



 263ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

 . )1(بكر وعُمر

ع التَّسبيحُ   الإسلام، فلَماَّ شَُِ
ِ
ه كان في ابتداء  وما رُوي من حديث التَّوجُّ

جود:  ري، وفي السُّ كوع: رَكَعَ لك ظَه  نُسِخ كما رُوي أن ه كان يقول في الرُّ

عَظيِم}نَزَلَ:   ، فلما  (2)وجهي لك   سَجَدَ  مِ رَبِّكَ ال   [ 74]الواقعة : {فَسَبِّح  باِس 

                                                                                                                                                   

في المعجم « سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك

أبا إسناده صحيح إلا أن : »122: 1، قال ابن قطلوبغا في الإخبار305: 1الأوسط

 «.عبيدة قيل: لم يسمع من أبيه

أن ه كان إذا كبر  رفع يديه حتى يحاذي أُذنيه، يقول: : »عن النبي  وعن أنس 

في المعجم « سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك

ورجاله موثقون. وأخرجه : »122: 1.  قال ابن قطلوبغا في الإخبار242: 3الأوسط

ار ، وقال: إسناده كلهم ثقاتالدَّ  «.قطني 

إذا اسفتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم  كان »عن عائشة رضي الله عنها، قالت: و

وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك... ثم يقول: أعوذ بالله السميع 

، 10: 2في سنن الترمذي « العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

حه، وسنن أبي داود 465: 1 والمستدرك  ، وغيرها.206: 1، وصحَّ

ديق 1) سبحانك «عنه أنه كان يقول: « سننه»سعيد بن منصور في  ( أخرج أثر الصِّ

 . 122: 1: ابن أبي شيبة، كما في الإخبار، وأخرج أثر عمر «اللهم وبحمدك

لاة، قال : »( فعن عليٍّ 2)  وجهي  للذي  فطر وجهت  : »أنه  كان إذا  قام إلى  الصَّ

ماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشكين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله  الس 

رب العالمين، لا شَيك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك، لا إله 
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كوع، ونزل: جَعَلوه في ال لَى }رُّ مَ رَبِّكَ الأعَ  [، فجعلوه 1]الأعلى : {سَبِّحِ اس 

جود ، ونُسخ ما كانوا يقولونه قبله، فكذلك فيما نحن فيه توفيقاً بين (1)في السُّ

 .(2)الحديثين

                                                                                                                                                   

إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عن ي سيئها 

ني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخيُر كلُّه في يديك، والشُّ ليس لا يصرف عَ 

إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، وإذا ركع قال: اللهم  

لك ركعت، وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، ومخي وعظمي 

، وملءَ الأرض، وملء ما وعصبي، وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملءَ السماوات

بينهما، وملءَ ما شئت من شيء بعد، وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت، 

ره، وشق  سمعه وبصره، تبارك اللهُ  ولك أَسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوَّ

 .536: 1في صحيح مسلم« أحسنُ الخالقين ... 

عَظِيمفَسَبِّح  باِ}لما نزلت: »قال:  عن عقبة بن عامر ( ف1) كَ ال  مِ رَبِّ [، 52]الحاقة: {س 

لَى }: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت قال رسول الله  مَ رَبِّكَ الأعَ   {سَبِّحِ اس 

، وسنن ابن ماجة 292: 1في سنن أبي داود« [، قال: اجعلوها في سجودكم1]الأعلى: 

 ، وصحيح ابن خزيمة225: 5، وصحيح ابن حبان 155: 4، ومسند أحمد 287: 1

1 :334. 

تأويل ذلك كله أنه كان يقول ذلك في التطوعات، : »202: 1( قال صاحب البدائع 2)

والأمر فيها أوسع، فأما في الفرائض فلا يزاد على ما اشتهر فيه الأثر، أو كان في 

الابتداء، ثم نسخ بالآية أو تأي د ما روينا بمعاضدة الآية، ثم لم يرو عن أصحابنا 

 به قبل التكبير، وقال بعض مشايخنا المتأخرين: إنه لا بأس به قبل ه يأتيالمتقدمين أن  

 «.التكبير لإحضار النية؛ ولهذا لقنوه العوام
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ذُ(قال:  آنَ }إن كان إماماً أو منفرداً؛ لقوله تعالى:  )ويتعو  قُر  فَإذَِا قَرَأ تَ ال 

تَعِذ  بِ  جِيمفَاس  ي طَانِ الرَّ [: أي إذا أردت قراءةَ 98]النحل : {الله ِ مِنَ الشَّ

 القرآن.

ذُ، وقال أبو يوسف  ذ تبعٌ وإن كان مأموماً لا يتعوَّ ذُ؛ لأنَّ التَّعوُّ : يتعوَّ

ذ وَرَدَ به النَّصُّ صيانةً للعبادةِ عن الخلل  لاة عنده، فإنَّ التَّعوُّ للثَّناء، وهو للصَّ

لاةُ تشتمل على القراءةِ والأذكارِ الواقع فيها  يطان، والصَّ بسبب وسوسة الشَّ

 والأفعالِ، فكانت أولى. 

، ولا قراءةَ على المأموم، وعلى هذا إذا  وعندهما: الافتتاحُ للقراءة بالنَّصِّ

ذ  ذُ عندهما لحاجته إلى القراءة، وعنده لا؛ لأنه تعوَّ قام المسبوقُ للقضاء يتعوَّ

 بعد الثَّناء.

ذُ الإمامُ عنده قبل التَّكبير، وعندهما بعده. وفي  صلاة العيد يتعوَّ

ذ؛ لحديث ابن مسعود  ذ، : »ويُخفى التَّعو  خمسٌ يخفيهن  الإمام: التَّعوُّ

 . (1)«والتَّسمية، والتَّأمين، وربنا لك الحمد، والتشهد

                                                           

لا يجهران ببسم الله الرحمن  كان عليٌّ وابنُ مسعود »قال:  فعن أبي وائل ( 1)

ذ ولا بآمين مر وعلي كان ع»، وفي رواية: 262: 9في المعجم الكبير « الرحيم ولا بالتعو 

 في شَح معاني الآثار « لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتأمين

1 :203. 

أنَّه كان يخفى بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة، وربنا لك : »وعن ابن مسعود 

 .225: 2، والبناية401: 1في مصنف ابن أبي شيبة، كما في نصب الراية « الحمد
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 كان يقرؤها.  لأن  النبيَّ  )ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم(؛قال: 

وخلف  صليت خلف النبي  »قال:  ؛ لحديث أنس )ويخفيها(:قال

، (1)«أبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين

 . (2)«كانوا يخفون بسم الله الرحمن الرحيم»وفي رواية: 

يا بُني إي اك »أن ه سمع ابنه يجهر بها فقال:  وعن عبد الله بن مغفل 

 بكر   أبي وخلف   الله  رسول  خلفَ  صليت  الإسلام،  في  والحدث 

 فقل: الحمد لله رب   بالتَّسمية، فإذا أردت القراءة،  لا يجهرون  وكانوا وعمر 

                                                                                                                                                   

أربع لا يجهر بهن  الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة، »قال:  هيم وعن إبرا 

نا لك الحمد : 2، ومصنف عبد الرزاق 267: 2في مصنف ابن أبي شيبة « وآمين، ورب 

 ، وغيره.233: 2، وغيرها، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 87

ر وعمر وعثمان، فكانوا وخلف أبي بك صليت وراء رسول الله : »فعن أنس ( 1)

، وصحيح البخاري 606في صحيح مسلم رقم « يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...

، وفي رواية: )كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين( في مسند أحمد رقم 941رقم 

، وغيره، وفي رواية: )فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب  12380

، فالروايات تفسر بعضها البعض، وبحصل بها 434: 5في مسند أبي يعلى العالمين( 

المقصود من سنية القراءة سراً لا جهراً، وزيادة التفصيل في أدلة الإسرار بالبسملة ورد 

 .166-105أدلة الجهر بها مبسوطة في إحكام القنطرة بأحكام البسملة للكنوي ص

، وصحيح ابن 23: 1في شَح معاني الآثار  «فكانوا يسرون ببسم الله»وفي رواية: ( 2)

 ، وغيرها249: 1خزيمة 
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 .(1)«العالمين

)ثمي إن كان إماماً جَهَرَ بالقراءة في الفجر والأوُليين من المغرب قال: 

، ثورُ عن رسول الله ، هذا هو المأوالعِشاء، وفي الجمعة والعيدين(

ل إلى يومنا هذا در الأوَّ  . (2)والمتوارث من لدن الصَّ

؛ ولأن ه (3)«صلاة النهار عجماء: »ويخفي في الظُّهر والعَصر؛ لقوله 

 المأثور المتوارث.

                                                           

حِيم }سمعني أبي وأنا أقرأ، »، قال: ( فعن عبد الله بن مغفل 1) ـَنِ الرَّ حم  مِ الله ِ الرَّ  بسِ 

عَالميَِن دُ لله ِ رَبِّ ال  مَ  [ ، فلما انصرف، قال: يا بني إياك والحدث في 2-1]الفاتحة: {الح 

، وخلف أبى بكر، وخلف عمر، وعثمان،  صليت خلف رسول الله الإسلام، فإني

فكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم أر رجلا قط أبغض إليه 

 . 359: 1، والمستدرك135: 2، وسنن النسائي175: 34في مسند أحمد« الحدث منه

محي الدين النووي، كما في ( نقل الإجماع على ذلك غيُر واحد من أئمة النقل منهم 2)

 .126: 1الإخبار

( هذا كلام بعض التَّابعين: كمجاهد وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، كما نقله 3)

خاوي في المقاصد الحسنة يلعي والسَّ ، وذكره عبد الرزاق في مصنف عبد 145: 1الزَّ

بمعناه،  لنبي من كلام الحسن  البصري، وقد عبروا به بما تواتر عن ا 493: 2الرزاق

 ومنه:

يقرأ في الظهر والعصر، قال نعم،  أنه سئل: هل كان رسول الله : »فعن خباب 

 .150: 1في صحيح البخاري «قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال:  باضطراب لحيته
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؛ )وإن شاء خافت(؛ لأن ه إمامُ نفسه، )وإن كان منفرداً إن شاء جهر(

مَن صلىَّ وحدَه : »هرُ أفضلُ؛ لقوله لأن ه ليس عليه أن يُسمع غيَره، والج

 .(1)«على هيئةِ الجماعة صلى  خلفَه صفوف من الملائكة

آنُ  وَإذَِا قُرِىءَ }؛ لقوله تعالى: )وإن كان مأموماً لا يقرأ(قال:  قُر  ال 

تَمِعُوا  لَهُ وَأَنصِتُوا    )2([، قال ابنُ عبَّاس وأبو هريرة204]الأعراف: {فَاس 

ينوجماعةٌ من المف ة حين كانوا يقرؤون خلفه (3)سر  لاةِ خاص  : نزلت في الصَّ

 . 

                                                                                                                                                   

في الظهر والعصر فحزرنا  كنا نحزر قيام رسول الله : »وعن أبي سعيد الخدري 

السجدة، وحزرنا قيامه في  {الم تنزيل}وليين من الظهر قدر قراءة قيامه في الركعتين الأ

الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على 

في  «قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك

 .333: 1صحيح مسلم

إذا كان الرجل بأرض قي، فحانت الصلاة : » ، قال( فعن سلمان الفارسي 1)

فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلىَّ معه ملكان، وإن أذ ن وأقام، صلىَّ خلفه 

، وغيره، وتمامُ 510: 1في مصنف عبد الرزاق« جند من جنود الله ما لا يرى طرفاه

للكنوي « الجن  والملكتدوير الفلك في حصول الجماعة ب»الآثار الواردة في هذا في 

 بتحقيقي.

 .127: 1كما في الإخبار ( نسبه الطحاوي لأبي هريرة 2)

وأكثر أهل التفسير على أن هذا خطاب للمقتدي، : »187: 1قال العيني في المنحة( 3)

 «.وقال أحد: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة
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إن ما جُعِل الإمامُ ليؤتم  به، : » قال: قال رسول الله وعن أبي هريرة 

 .(1)«فإذا قرأ فأنصتوا

 .(2)«مَن كان مأموماً فقراءةُ الإمام له قراءة: »وقال 

عبيُّ عن النَّبيِّ   .(3)«املا قراءة خلف الإم: » وروى الشَّ

                                                           

َ الِإمَامُ  جعل الإمام ليؤتم به، إنما:  »، قال عن أبي موسى وأبي هريرة ( ف1) إذَِا كَبرَّ

وا، وَإذَِا قَرَأَ فَأَن صِتُوا ُ : 1، وسنن النسائي الكبرى 165: 1في سنن أبي داود « فَكَبرِّ

، قال «وإذا قرأ فأنصتوا»، وزيادة: 276: 1، وسنن ابن ماجه 141: 2، والمجتبى 327

ح ا304: 1مسلم في صحيحه لحديث أحمد والنسائي : هي عندي صحيحة، وصحَّ

 .62: 4وابن حزم والتهانوي، كما في إعلاء السنن 

مَن كَان له إمَِامٌ فقراءةُ : »، قال عن أنس وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر ( ف2)

، وشَح معاني 353: 1، وسنن الدارقطني 277: 1في سنن ابن ماجه« الإمام له قراءة

، صححه 419-146: 1، وموطأ محمد 82: 1، ومسند أبي حنيفة 217: 1الآثار 

-146: 1العيني وابن الهمام واللكنوي والتهانوي وغيرهم، كما في التعليق الممجد

 .69-68: 4، وإعلاء السنن 419

هل »انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال:  إن رسول الله  وعن أبي هريرة 

، قال: إني أقول مالي أنازع قرأ معي أحدٌ منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله

من  فيما جهر فيه رسول الله  القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 

لوات   بالقراءة   حين    سمعوا   ذلك   من   رسول   الله     في   سنن   الترمذي«   الص 

 .، وحسنه، وسكوتُ الإمام ليقرأ المؤتمُّ قَل بُ الموضوع118-119: 9 

 في الآثار « من  صلى خلف  إمام، فإن قراءة الإمام له قراءة: »، قال فعن جابر ( 3)
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، وسنن 130: 3، ومعرفة السنن 114: 1، والآثار لمحمد 119: 1لأبي يوسف 

 .43: 8، والمعجم الأوسط 324: 1الدارقطني

« لإماملأن أعض  على جمرة أحب  إلي من أن أقرأ خلف ا»قال:  وعن علقمة بن قيس 

 .331: 1، ومثله عن الأسود في مصنف ابن أبي شيبة123في موطأ محمد ر

، «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فمه جمرة»قال:  وعن سعيد بن أبي وقاص 

في موطأ « ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً »قال:  وعن عمر بن الخطاب 

عن القراءة خلف الإمام،  مسعود ، وعن أبي وائل، قال سُئلَِ ابن 430: 1محمد 

، 423: 1في موطأ محمد « أنصت، فإن في الصلاة شغلًا سيكفيك ذاك الإمام»قال: 

، 219: 1، وشَح معاني الآثار 87: 8، والمعجم الكبير 87: 8والمعجم الأوسط 

 «.رجاله موثقون: »11: 2، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 138: 1ومصف عبد الرزاق 

لوات»قال:  بن ثابت وعن زيد  ، وعن أبي «لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الص 

إن ابن »، وعن نافع: «اقرأ والإمام بين يدي فقال: لا: »حمزة قال: قلت لابن عباس 

كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام يقول: إذا صلىَّ أحدكم خلف الإمام  عمر 

، قال الطحاوي في شَح «رأ خلف الإماملا يق فحسبه قراءة الإمام، وكان ابن عمر 

فهؤلاء جماعة من أصحاب رسول »بعد نقل هذه الآثار وغيرها:  220: 1معاني الآثار 

قد أجمعوا على ترك القراءة خلف الإمام، وقد وافقهم على ذلك ما قد روى عن  الله 

، «ا خالفهمما قدمنا ذكره، وشهد لهم النظر بما قد ذكرنا، فذلك أولى مم رسول الله 

وقال في الكافي: ومنع المقتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفراً من الصحابة منهم 

ن أهل الحديث أساميهم، كما في الطحطاوي  ؛ لذلك 313: 1المرتضى والعبادلة، وقد دو 

لا يخفى أن الاحتياطَ في عدم القراءة خلف : »341: 1قال ابن الهمُام في فتح القدير

الاحتياطَ هو العملُ بأقوى الدليلين، وليس مقتضى أقواهما القراءة بل الإمام؛ لأن  

 «.المنع
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الين، قال: آمين، ويقولها المأموم ويُخفيها( ، )وإذا قال الإمامُ: ولا الض 

الين، فقولوا: آمين، فإن  الإمامَ يقولها: »قال  ، (1)«إذا قال الإمام: ولا الضَّ

الإخفاء، ولما روينا من حديث ابن  عن النَّبي   ورَوَى وائلُ بنُ حجر 

 .)2(مسعود

(؛)فإذا أراد القال:  كوع كَبري ُ عند كلِّ خفض : »لأنَّه  رُّ كان يُكبرِّ

 .(3)«ورفع

                                                           

إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه مَن وافق تأمينه تأمين : »، قال فعن أبي هريرة ( 1)

 307: 1في صحيح مسلم « الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

« : آمين وخفض بها صوتهالمغضوب عليهم ولا الضالين، فقال قرأ : »عن وائل و

حه، وفي رواية: 232: 2، والمستدرك 28: 2في سنن الترمذي  صلىَّ بنا رسول »، وصح 

في مسند « فلَماَّ قرأ المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: آمين؛ وأخفى بها صوته الله 

 .44: 22، والمعجم الكبير 334: 1، وسنن البيهقي الكبير 316: 4أحمد 

 لرحمن الرحيم، والاستعاذة، وربناأنه كان يخفى بسم الله ا: »عود عن ابن مس( ف2)

 .225: 2، والبناية401: 1في مصنف ابن أبي شيبة، كما في نصب الراية « لك الحمد

 يُكبر   في  كل   خفض  ورفع  وقيام   كان  رسول الله  »قال:   ( فعن  ابن مسعود 3)

: 1، وسنن النسائي الكبرى 33: 2ي في سنن الترمذ« وقعود، وأبو بكر وعمر 

229. 
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لاة:  لقوله  )وركع(؛ قال:  ثم اقرأ ما تيسرَّ »للأعرابيِّ حين علَّمه الصَّ

 .(1)«من القرآن ثم  اركع

قُ بما ينطلق عليه الاسم؛ لأن ه عبارةٌ عن الانحناء كوعُ يتحقَّ ، (2)والرُّ

كوع أقرب وقيل: إن كان إلى حال القيا م أقرب لا يجوز، وإن كان إلى حال الرُّ

 جاز. 

ج أصابعه(قال:  : لأنس  ؛ لقوله )ووضع يديه على ركبتيه، ويفري

ق بين أصابعك» ؛ ولأن ه أمكن في (3)«إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفر 

كبة.  أخذ الرُّ

                                                                                                                                                   

كان يُصليِّ لهم فيكبر  كلَّما خفض ورفع، فلما  انصرف، قال: والله : »وعن أبي هريرة 

 .293: 1في صحيح مسلم « إني  لأشبهكم صلاة برسول الله 

« واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً : »فعن أبي هريرة ( 1)

 .2455: 6ح البخاري في صحي

وأدنى الركوع أن يكون إلى الركوع أقرب من القيام، حتى لو مد يديه ينال ركبتيه، ( 2)

وتمام الركوع: أن يبسط ظهره ويساوي رأسه بعجزه. كما في حاشية الطحطاوي 

 .229ص

، ثم  ألا أريكم صلاة رسول الله »قال:  فعن عقبة بن عمرو ( 3) قال: فقام وكبر 

جَ بين أصابعه من وراء ركبتيه حتى ركع وجا فى يديه ووضع يديه على ركبتيه، وفَرَّ

 .120: 4في مسند أحمد « استقر  كل  شيء منه

ج »للأنصاري:  قال  وعن ابن عمر  فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فَرَّ

 .206: 5في صحيح ابن حبان « بين أصابعك، ثم أمكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه
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كان إذا ركع لو وضع على ظهره قدحُ ماء : »ه ؛ لأن  )ويبسطُ ظهرَه(

 .(1)«لاستقر  

بيحٍ  ، ولنهيه )2(  ، كما فعل)ولا يرفعُ رأسَه ولا يُنكسُه( عن تَد 

بيح الحمار  .(3)كتَد 

                                                                                                                                                   

جَ بين أصابعه إن النبي : »وائل وعن  ، 346: 1في المستدرك « كان إذا ركع فَرَّ

 وصححه.

كان إذا ركع؛ لو جعل على ظهره قدح ماء لاستقر من  أن  النَّبي  : »أنس  ( فعن1)

 .132: 1، وسنده ضعيف، كما في الإخبار44: 1في المعجم الصغير« اعتداله

ى ظهره حتى ول الله رأيت رس»قال:  وعن وابصة بن معبد  ، فكان إذا ركع سو 

، وسنده ضعيف، كما في 283: 1في سنن ابن ماجة « لو صُبَّ عليه الماء لاستقر

 .132: 1الإخبار

ه أصابعه قبل  كان النبي  »قال:  وعن البراء  إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجدَ وجَّ

، قال ابن حجر في 113: 2، وسنن البيهقي الكبير 145: 1في مسند السراج « القبلة

 «.إسناده صحيح: »140: 1الدراية 

إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم  كان رسول الله »قال:  وعن علي  

 .123: 1في مسند أحمد« يهراق

إذا ركعَ لم يشخص  رأسه ولم  كان رسول الله »فعن عائشة رضي الله عنها: ( 2)

به، ولكن بين ذلك ، 267: 1، وسنن أبي داود357: 1في صحيح مسلم« يصو 

 والإشخاص: الرفع، والتصويب: الخفض، كما في عمدة الرعاية.

يا علي  إني أرضى لك ما أرضى لنفسي، : »، قال فعن أبي بردة وأبي موسى (  3)

وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ القرآن وأنت جنب، ولا أنت راكع، ولا أنت ساجد، 
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إذا ركع أحدكم، وقال : »؛ لقوله )ويقول: سبحان رَبِِّّ العظيم ثلاثاً(

، وذلك أدناه، وإن زاد (1)«في ركوعه: سبحان ربي  العظيم ثلاثاً فقد تم  ركوعه

 ن ه يُكره للإمام التَّطويل؛ لما فيه من تنفيٍر الجماعة.فهو أفضل، إلا أ

نا لك  : رَب  )ثمي يرفع رأسَه ويقول: سَمِع الله لَمن حمده، ويقول المؤتمي

نا لك الحمد، وبهما وَرَدَ الأثرالحمد(  ، ولا يجمعُ الإمامُ بينهما.(2)، أو اللَّهمَّ رَبَّ

 يكون تاركاً ما حَض  عليه عنه؛ لئلا وقالا: يجمع، وهو روايةُ الحسََن 

 غيُره، وليس لنا ذكرٌ يختص  به المأموم. 
                                                                                                                                                   

، 119: 1في سنن الدارقطني « ، ولا تُدبح تدبيح الحمارولا تصل وأنت عاقص شعرك

 .133: 1وهو ضعيف جداً، كما في الإخبار

إذا ركعت فانصب وجهك إلى القبلة وضع يديك على ركبتيك، »قال:   وعن كعب 

 .221: 1في مصنف ابن أبي شيبة « ولا تدبح كما يدبح الحمار

قال في ركوعه: سبحان ربيِّ إذا ركع أحدكم ف: »، قال فعن ابن مسعود ( 1)

ات فقد تم  ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان  العظيم ثلاث مر 

ات فقد تم سجوده، وذلك أدناه ، 47: 2في سنن الترمذي« ربي  الأعلى ثلاث مر 

 .234: 1، وسنن أبي داود 268: 1والسنن الصغرى

الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا إن ما جعل : »أنه قال  فعن أبي هريرة ( 2)

في صحيح « ركع فاركعوا، وإذا قال: سَمِعَ الُله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد

: 1في صحيح البخاري« فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد»، وفي رواية: 253: 1البخاري 

158. 



 275ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

إذا قال الإمام: سمع الله لَمن حمده، قولوا: : »: قوله ولأبي حنيفة 

نا لك الحمد كة، ولأن  الإمامَ لو أتى (1)«ربَّ كرين بينهما فينافي الشَّ مَ الذَّ ، قَسَّ

 الإمام تبعاً ولا يجوز. بالتَّحميد يتأخر عن قول المأموم، فيصير

، وفي رواية: يأتي بالتَّسميع لا ) )2والمنفردُ يجمع بينهما في رواية الحسََن 

 .(4): بالتَّحميد لا غير، وعليه أكثر المشايخ، وفي رواية أبي يوسف (3)غير

) م،  )ثُمي يُكبرِّ واظبَ  ؛ لأن  النَّبيَّ )ويَسجد على أنفِه وجبهتهِِ(كما تقدَّ

 ...............................................................، (5)لكعلى ذ

                                                           

 قبل أسطر. ( سبق تخريجه من حديث أبي هريرة 1)

، والوقاية، وتحفة 14، واختاره صاحب الملتقى ص49: 1الهدايةصاحب ( صححه 2)

 «.على المعتمد: »334: 1، وقال صاحب الدر المختار334: 1، والتنوير79الملوك ص

حه في السراج معزياً إلى شيخ الإسلام، كما في درر الحكام( 3) ، ورد 71: 1وصح 

 .334: 1المحتار

، وقال صاحب المختار 21: 1سوط، وصححه في المب14اختار صاحب الكنز ص( 4)

 «.وعليه أكثر المشايخ: »70ص

على إنسانٍ ساجدٍ لا يضع أنفَه في الأرض،  مر  رسول الله »قال:  عن عكرمة ( ف5)

في مصنف ابن « فقال: مَن صَلىَّ صلاةً لا يُصيب الأنف ما يُصيب الجبين لم تُقبل صلاته

 .235: 1أبي شيبة 

: 1في مصنف ابن أبي شيبة « إذا سجد وضع أنفه مع جبهتهأنه كان : »وعن ابن عمر 

 ه لا يجزئ السجود أن   على  حابة إجماع الص   ابن المنذر  ونقل »ابن حجر:   ، وقال235
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 .(1)فإن اقتصر على الأنف جاز وقد أساء

 .(2)وقالا: لا يجوز إلا من عذرٍ 

 وإن اقتصر على الجبهة جاز بالإجماع ولا إساءة. 

أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الوجه، : »والأصل فيه قوله 

 .(3)«كبتين، والقدمينوالكفين، والرُّ 

                                                                                                                                                   

 ، كما في إعلاء السنن.«على الأنف وحده

 : أنه يجزئ  السجود على الأنف  بلا عذر، كما في كمال روى أسد عن  أبي حنيفة ( 1)

أن الإمام رجع عن هذا  231في المراقي ص ب، ونص  الشنبلالي  /40ق الدراية

وقد روى أسد «: ملتقى البحار»وقال في : »161القول، وقال صاحب التَّصحيح ص

: أن الاقتصار على الأنف لا يجوز، وهو المختار للفتوى، واعتمده عن أبي حنيفة 

 «.المحبوبي وصدر الشيعة

نقلاً «: التصحيح»، وفي «جوهرة»، وعليه الفتوى، يفة ( وهو رواية عن أبي حن2)

وروى عنه مثل قولهما، وعليه الفتوى واعتمده المحبوبي، كما في «: العيون»عن 

، «والفتوى على قولهما: »117: 2، وقال صدر الشيعة في شَح الوقاية 59: 1اللباب

لم يجوزوا الاقتصار أفتى المتأخرون بقولهما، و»ب: /26وفي شَح الوقاية لابن ملك ق

 «.على الأنف من غير عذر

أُمرت أن أسجد على سبعةِ أعظمٍ على الجبهة، وأشار : »، قال ( فعن ابن عباس 3)

كبتين، وأطراف القدمين ، 280: 1في صحيح البخاري« بيده على أنفه، واليدين، والرُّ

 .354: 1وصحيح مسلم
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 .(1)«مكن جبهتك وأنفك من الأرض: »ولهما: قوله 

جود عليه عند العذر،  جود، بدليل جواز السُّ وله: أن  الأنفَ محلُّ السُّ

قن، فإذا سَجَدَ على الأنف يكون ساجداً،  ولو لم يكن محلًا لَمَا جاز كالخدِّ والذَّ

جود في قوله تعالى:  جُدُواوَ }فيخرج عن عهدة السُّ [؛ ولأن  77]الحج : {اس 

جودُ على أحدِ طرفيه يجوز، فكذا الآخر.  الجبهةَ والأنفَ عظمٌ واحدٌ، ثم  السُّ

 .....................................، )2()ويُضع رُكبتيه قبل يديهقال: 

                                                           

ان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته ك أن النبي »قال:  فعن ابن سهل الساعدي  (1)

 .59: 2، وسنن الترمذي 253: 1، وسنن أبي داود 323: 1في صحيح ابن خزيمة...« 

إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم : »قال  وعن ابن عباس 

 ، وحسنه الأرنؤوط.287: 1في مسند أحمد « الأرض

في صحيح ابن « تنقر نقراً إذا سجدت فمكن جبهتك ولا : »، قال وعن ابن عمر 

 .208: 5حبان 

في « إذا سجد وضع أنفه على الأرض مع جبهته كان النبي »، قال : وعن وائل 

 .330: 5تهذيب الآثار 

: 1في المستدرك « لا صلاة لمَن لم يمس  كلاهما الأرض: »، قال وعن ابن عباس 

حه، أي الجبهة والأنف.404  ، وصحَّ

إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا  رأيت النبي »قال:  ( فعن وائل بن حجر 2)

، 56: 2، وسنن الترمذي 237: 5في صحيح ابن حبان « نّض رفع يديه قبل ركبتيه

 .222: 1، وسنن أبي داود 347: 1وسنن الدارمي 
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 .؛ هكذا نُقِل فعل رسول الله (1)ويَضع يديه حِذاء أُذنيه(

كان : »لما رُوِي: أن  النَّبي   في بطنهَ عن فَخذيه(؛، ويُجا(2))ويُبدي ضَبعيه

ت  .(3)«يُجافي في سجودِه حتى إن بهمةً لو أرادت أن تمر  لمر 

 .(4)«افتراشِ الثَّعلب»عن  لنهيه  )ولا يفتَّش ذراعيه(؛

                                                           

في صحيح « لمََّا سجد سجد بين كفيه إنَّ النبي : »( فعن وائل بن حجر 1)

 .301: 1مسلم

وجهَه إذا  : أين كان النبيُّ قال: )قلت للبراء بن عازب  إسحاق  وعن أبي

 ، وقال: حَسَنٌ صحيحٌ غريب.60: 2سجد؟ فقال: بين كفيه( في سنن الترمذي

هما ( 2) الضَب ع: العضد، وقيل: وسطه، وقيل: باطنه، وإبداؤهما تفريجهما، وعدمُ ضم 

 .281مع الجنبين، كما في المغرب ص

إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر   كان النبي  »رضي الله عنها، قالت:  فعن ميمونة( 3)

ت  .357: 1في صحيح مسلم« بين يديه لمرَّ

إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى  كان رسول الله : »عمرو بن الحارث وعن 

 .356: 1في صحيح مسلم « وضح إبطيه

إقعاء الكلب، ولا تبسط  لا تنقر نقر الديك، ولا تقع»له:  قال  (  فعن أنس 4)

، «ذراعيك بسط الثعلب، فإن الله لا ينظر إلى مَن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

 .138: 1، كما في الإخبار«الضعفاء»أخرجه ابن عدي والعقيلي وابن حبان في 

بُع»وعن عائشة رضي الله عنها:  جلُ ذراعيه افتراش السَّ في صحيح « ينهى أن يفترشَ الرَّ

 .357: 1مسلم
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مَ }لأن ه لَم ا نَزَلَ قوله تعالى:  )ويقول: سبحان ربِِّّ الأعلى ثلاثاً(؛ سَبِّحِ اس 

لَى رَبِّكَ ا  .(1)«اجعلوه في سجودكم: »[ قال 1]الأعلى: {لأعَ 

: قال ابنُ عبَّاس  )ولو سَجَدَ على كَور عِمامته أو فاضل ثوبه جاز(،

صلىَّ في ثوبٍ » ، وقال أيضاً: إن ه (2)«يسجد على كَور عِمامته رأيت النَّبيَّ »

دَها  .(3)«واحدٍ يتقي بفضولهِِ حَرَّ الأرض وبَر 

                                                                                                                                                   

عِم  على : »، قال وعن ابن عمر  لا تبسط ذراعيك إذا صليت كبسط السبع، وَادَّ

في صحيح « راحتيك، وجاف عن ضبعيك، فإنَّك إذا فعلت ذلك سجد كل  عضو منك

رواه الطبراني في الكبير : »126: 2، وقال الهيثمي في مجمع الزائد 242: 5ابن حبان

حه الحاكم في   «.المستدركورجاله ثقات، وصح 

وأنا أصلي لا أتجافى عن الأرض بذراعي،  رآني ابن عمر »قال:  وعن آدم بن علي 

عِم  على راحتيك وأبد ضبعيك، فإنَّك إذا  فقال: يا ابن أخي، لا تبسط بسط السبع وَادَّ

 .170: 2في مصنف عبد الرزاق« فعلت ذلك سجد كل عضو منك

قال رسول الله  {فسبح باسم ربك العظيم} لما نزلت:»قال:  عن عقبة بن عامر ( ف1)

 قال: اجعلوها في {سب ح اسم ربك الأعلى}: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت ،

: 4، ومسند أحمد 287: 1، وسنن ابن ماجة 292: 1في سنن أبي داود« سجودكم

 .334: 1، وصحيح ابن خزيمة 225: 5، وصحيح ابن حبان 155

في « يسجد على كَور عمامته كان رسول الله »قال: ، فعن مكحول وأبي هريرة ( 2)

 .400: 1مصنف عبد الرزاق 

صلىَّ في ثوب واحد متوشحاً به يتقى بفضوله حر   إن النبي : »فعن ابن عب اس ( 3)

 والمعجم   لغيره، حسن   الأرنؤوط: وقال  ، 256: 1أحمد  مسند   في   «وبردها الأرض 
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زالولو سجد على  ير والعِر   جاز. (1)السرَّ

ن فِسة  (2)ولو سَجَد على الحشيش والقطن إن وَجَدَ حجمَه بجبهتهِِ: كالطِّ

ب د  والحصير جاز. (3)واللِّ

) ُ فع ما )ويرفعُ رأسَه ويجلسُ(؛ لما بي نا، )ثمي يُكبرِّ ، والواجب من الرَّ

جدتين، وأن ه يتحقَّ   .(4)ق بما ذكرنايتناوله الاسم؛ لأن  الواجبَ الفصل بين السَّ

 .(5)وقيل: إن كان أقرب إلى القعود جاز، وإلا  فلا

                                                                                                                                                   

 .275: 1، ومصنف ابن أبي شيبة 295: 8وسط ، والمعجم الأ210: 11الكبير 

جر يكون فيه فراراً من الأسد، كما في 1) ( وهو موضع يَتَّخذُه النَّاظرُ فوق أطرافِ الشَّ

 .56: 2المغرب

حل على كتفي البعير، 2) ( وهي بساط له خمل رقيق، وقيل: هو ما يجعل تحت الرَّ

 .374: 2والجمعُ طَنافس، كما في المصباح

 .548: 2لبد من شعر أو صوف، كما في المصباح( ما يت3)

والمفروض من الرفع بين السجدتين قدر ما »: 189: 1قال السرخسي في المبسوط( 4)

يزايل جبهته وأنفه الأرض؛ ليتحقق به الفصل بين السجدتين، وقال بعض مشايخنا: لا 

 «.ول أقيسيجوز إلا أن يرفع بقدر ما يكون إلى القعود أقرب منه إلى السجود، والأ

فيه أربع روايات مقدار الرفع بين السجدتين : »562: 1قال ابن نجيم في البحر ( 5)

ح صاحبُ الهداية: أنَّه إن كان إلى القعود أقرب جاز ... عن أبي حنيفة  : صحَّ

وصحح صاحب البدائع: أنَّه إن كان بحيث لا يشكل على الناظر أنَّه رفع يجوز، 

ح صاحبُ المحيط: أنَّ  ه يكتفي بأدنى ما ينطلق عليه اسم الرفع، والرواية الرابعة: وصحَّ

حها،  أنه إذا رفع رأسه مقدار ما يمر الريح بينه وبين الأرض جاز، ولم أرَ من صحَّ
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ثم  اسجد حتى تطمئن ساجداً، : »؛ لقوله )فإذا جلسَ كَبر  وسَجَدَ(

 .(1)«ثم  اجلس حتى تستوي جالساً 

ُ وينهض قائمًا( كان » : أن  النَّبيَّ ؛ لحديث أبي هريرة )ثمي يُكبرِّ

 .(2)«ينهض على صدور قدميه

كعة الث انيية(قال:  ثم  افعل »لرفاعة:   ؛ لقوله )ويفعل كذلك في الر 

 .(3)«كلِّ ركعة ذلك في

                                                                                                                                                   

ا تعود إلى الرواية الثالثة المصححة في المحيط،  وظاهر كلام المصنف في الكافي أنَّّ

ا القياس؛ لتعلق ال  «.ركنية بالأدنى في سائر الأركانواختارها فيه، وذكر أنَّّ

 ثم  اسجد  حتى  تطمئن: »،  قال عن  أبي  هريرة ( في حديث  المسيء  صلاته  1)

ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع 

 .2455: 6حتى تستوي قائمًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلِّها( في صحيح البخاري 

لاة على صدور قدميه كان النَّبيُّ »قال:  فعن أبي هريرة ( 2) في « ينهض في الصَّ

عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل »، وقال: 80: 2سنن الترمذي 

، وقال اللكنوي في العمدة: 320: 3، والمعجم الأوسط«في الصلاة على صدور قدميه

بر الصحابة؛ كابن مسعود وابن عمر وابن وفي سنده ضعف يسير ينجبر بعمل أكا»

، فإنّم كانوا لا الزبير وعمرو وعلي وابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهم 

، وقال البيهقي 346: 1في مصنفه« يجلسون جلسة الاستراحة كما أخرجه ابن أبي شيبة

 «.أنه قام على صدور قدميه صح عن ابن مسعود : »82: 3في معرفة السنن 

ثم اصنع ذلك في كل  : »، قال ديث المسيء صلاته عن رفاعة بن رافع ( في ح3)

 .328: 31، ومسند أحمد88: 5في صحيح ابن حبان« ركعة
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لاة، )إلا الاستفتاح(قال:  ذ(؛ لأنَّ محلَّه ابتداء الصَّ ؛ لأن ه لابتداء )والت عوُّ

ةً واحدةً.  القراءة، ولم يشعا إلا  مر 

 ليس بفرض.  (1)ثم  تعديل الأركان

جود، وقال أبو يوسف  كوع والسُّ : فرضٌ، وهو الطَّمأنينةُ في الرُّ

جدتين. كوع، والقعدة بين السَّ  وإتمامُ القيام من الرُّ

أعد صلاتك فإن ك لم »لأعرابي حين أخف  صلاته:  له: قوله 

 .(2)«تصل

                                                           

 وهو  أن  يسوي   الجوارح  في   الركوع  والسجود   حتى   تطمئن، ( أي الطمأنينة:  1)

رَ  بمقدار  تسبيحة،  وهو واجب في الركوع والسجود، وهي سنة  كوع وقُدِّ بين الرُّ

جدتين، ففي آخر حديث المسيء صلاته:  جود، وبين السَّ ثم كَبِر، فإن كان معك »والسُّ

قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعاً، ثم اعتدل قائمًا، ثم 

اسجد فاعتدل ساجداً، ثم اجلس فاطمئن جالساً، ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت 

: 1في صحيح ابن خزيمة « وإن انتقصت منها شيئاً انتقصت من صلاتكصلاتك، 

: 1، وسنن النسائي الكبرى 226: 1، وسنن أبي داود 102: 2، وسنن الترمذي 274

بالنقصان عند فقد التعديل، ولو كانت باطلة لوصفها  ، وغيرها، فوصفها 507

خر الصلاة، ولأمره بالإعادة إلى آ بالزوال والذهاب، ولو كان التعديل فرضاً لما أقره 

على الفور؛ لأنَّ المضي على الفاسد عبث، وإنَّما أمره بالإعادة جبراً للنقصان، وزجراً عن 

 ، وغيرها.146، وشَح الوقاية ص234: 1العادة الذميمة، كما في فتح باب العناية 

 يح ابن صح في   «ك لم تصلفإن    أعد صلاتك،: »قال  ، رافع   رفاعة بن ( فعن 2)
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جود، وهو انحناءُ الظُّهر  كوع والسُّ ولهما: أن ه أتى بما ينطلق عليه اسم الرُّ

جُدُوا}تحت قوله:  ووضع الجبهة فدخل كَعُوا وَاس  [، 77]الحج: {ار 

وام عليه، ولا تجوز  والطَّمأنينةُ دوام عليه، والأمرُ بالفعل لا يقتضي الدَّ

يادة على  الوجوب، وهي واجبةٌ   يقتضي وما رواه  بخبر الواحد،   الكتاب  الزِّ

هو بتركها ساهياً، وقيل: هي سنة  .(1)عندنا حتى يجب سجود السَّ

جدة الث انية افتَّش رجله  قال: كعة الثانية من الس  )فإذا رفع رأسه في الرُّ

، ووضع (2)اليُسرى فجَلَسَ عليها ونَصَبَ اليُمنى، ووجه أصابعه نحو القبلة

د(،  أصابعه وبسط   على فخذيه،  يديه   (3)حجر   بن  وائلُ   حكى هكذا   وتشهي

                                                                                                                                                   

 .328، ومسند أحمد88: 5خزيمة

، فقال واختلفوا في الطمأنينة في الركوع والسجود على أبي حنيفة ومحمد ( 1)

ا واجبة. وقال الجرجاني سنة، كما في التبيين  ، وقد اختلف في 118: 1الكرخي: إنَّّ

ود وجوب السجود بتركه بناءً على أنَّه واجب أو سنة، والمذهب الوجوب ولزوم السج

بتركه ساهياً، وصححه في البدائع، قال في التجنيس: وهذا التفريع على قول أبي حنيفة 

 .102: 2، كما في البحر ؛ لأنَّ تعديل الأركان فرض عند أبي يوسف ومحمد 

من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله »، قال: فعن ابن عمر  (2)

، وإسناه صحيح، كما في 236: 2في المجتبى « بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى

، وفي الباب أخبار وآثار أخر أيضاً بسطها قاسم بن قطلوبغا في 48: 3إعلاء السنن 

، وبإطلاقها أخذ أصحابنا، فجعلوا هذه الكيفية «الأسوس في كيفية الجلوس»رسالته: 

 سنة في جميع جلسات الصلوات، كما في عمدة الرعاية.

  المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله   قدمت»قال:  حجر  ن وائل ب فعن ( 3)
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د. قعود رسول الله   (1)وعائشة  في الت شهُّ

ا الن بيُّ )والتي  لام عليك أيّي لوات والط يبات، الس  شهد: الت حيات لله والص 

الحين ، أشهد أن لا إله إلا  لامُ علينا وعلى عباد الله الص  ورحمة الله وبركاته، الس 

داً عبدُه ورسولُه(  .الله، وأشهد أني محمي

دُ عبد الله بن مسعود أخذ بيد أبي  أن  حماداً »؛ لما روي  (2) وهو تشه 

د، وقال: أخذ إبراهيم النَّخعي  بيدي وعل مني، وأخذ  حنيفة  مَه التَّشهُّ وعلَّ

بيد علقمة وعلَّمه،  علقمة بيد إبراهيم وعلَّمه، وأخذ عبد الله بن مسعود 

د، فقال: قل: التَّحيات لله...بيد عبد الله وعلَّمه التَّش وأخذ رسول الله   ه 

 لأن  أخذَه بيده وأمرَه  غيره؛  أولى من رواية  والأخذ به  ، (3)«ما ذكرنا  إلى آخر

                                                                                                                                                   

فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى يعني على فخذه 

، وصححه، وسنن أبي داود 85: 2في سنن الترمذي « اليسرى، ونصب رجله اليمنى

1 :251. 

 من السجدة لم يسجد حتى يستوي كان إذا رفع رأسه »فعن عائشة رضي الله عنها: ( 1)

جالساً، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله 

بة الشيطان  .357: 1في صحيح مسلم « اليمنى، وكان ينهى عن عُق 

وكفي بين كفيه التشهد، كما  علمني رسول الله »قال:  فعن ابن مسعود ( 2)

تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي  يعلمني السورة من القرآن: ال

ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، 

داً عبده ورسوله  .2311: 5في صحيح البخاري« وأشهد أن محم 

، حتى عزي إلى قد كثر هذا في كتب علمائنا: »143: 1قطلوبغا في الإخبار  ابن ( قال 3)

ج الحافظ محمد وولم أره في نسختي،  ، محمد   الإمام  لا أعلمه في رواية حماد، وإنما خر 
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 يدلُّ على زيادةِ الت أكيد. 

د أحسن من إسناد عبد الله بن  (1)واتفق أئمةُ الحديث أن ه لم يُنقل في التشه 

د الثَّناء؛ لأن  مسعود  ، ولأن  فيه زيادة واو العطف، وأنه يوجب تعدُّ

 . المعطوفَ غيُر المعطوف عليه

د ابن عبَّاس   .(2)ثناءٌ واحدٌ بعضُه صفةٌ لبعض وتشهُّ

                                                                                                                                                   

رويايته عنه، حدثنا الحسن بن الحر، عن  بن عاصم المقريء في مسندأبي حنيفة 

القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي، فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذه بيده، 

لاة، قال: قل التحيات لله  الله وأن رسول  أخذ بيد عبد الله، فعلمه التشهد في الصَّ

والصلوات والطيبات السلام عليك أيهاالنبي ورحمة لله وبركاته، السلام علينا وعلى 

عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فإذا فعلت 

أو قضيت صبلاتك، إن شئت أن تقك فقم، وإن شئت  هذا، أو قلت هذا، فقد مضيت

 «.أن تقعد فاقعد

يلعيُّ في نصب الراية( 1) حه الزَّ بأن الأئمة الستة اتفقوا عليه لفظاً » 303: 1رج 

معدودٌ في أفراد مسلم، وأعلى درجة  ومعنى، وذلك نادر، وتشهد ابن عب اس 

اظ ما اتفق عليه الشيخان، ولو في حيح عند الحف  أصله، فكيف إذا اتفقنا على لفظه،  الصَّ

 «.ومنها إجماع العلماء على أنه أصح  حديث في الباب...

د كما يعلمنا السورة من  أن رسول الله »أنه قال:  فعن ابن عب اس ( 2) يعل منا التشه 

القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها 

لله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله النبي ورحمة ا

 .302: 1في صحيح مسلم « وأشهد أن محمداً رسول الله
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 .وهذه القعدة سُن ةٌ عند الطَّحاوي  والكَرخي  

هو. حتى يجب بتركها (1)وقيل: هي واجبةٌ   ساهياً سجود السَّ

د فيها سُن ةٌ.  وقراءة التَّشه 

داً (2)وقيل: واجبٌ، وهو الأصح   هو   ؛ لأن  محم  أوجب سجودَ السَّ

 ، ولا يجب الواجبُ إلا بتركِ الواجبِ.بتركهِ

د في القعدة الأولى(؛قال:  لما روت عائشة رضي الله  )ولا يزيد على الت شهُّ

كعتين أن  النَّبيَّ »عنها:  د في الرَّ  .(3)«كان لا يزيد على التَّشهُّ

                                                           

 ب، كما في العمدة، ومشى /60ومنحة الغفار ق« الظهيرية»( وهو الصحيح، كما في 1)

: 1، وفي البدائع75: 1والغرر 55عليها في المتون كمقدمة الصلاة وتحفة الملوك  ص

وأكثر مشايخنا يطلقون اسم السنة عليها إما لأن وجوبها عرف بالسنة فعلًا، أو : »163

ومن الواجبات القعدة : »106: 1في التبيين، و«لأن السنة المؤكدة في معنى الواجب

 «.الأولى حتى يجب بتركها سيجود سهو

، قال التمرتاشي 46: 1ية ، وصححه في الهدا145هذا ما مشى عليه في الوقاية ص( 2)

ب: اختار جماعة سنية التشهد في القعدة /60في منح الغفار شَح تنوير الأبصار ق

الأولى، لكنَّ الوجوب فيها هو ظاهر الرواية، وهو الأصح؛ للمواظبة، وهذا لا يوجب 

 الفرق في قراءة التَّشهد في الأولى والثَّانية، بل يوجب الوجوب في كليهما، كما في شَح

 .145الوقاية ص

 على  الركعتين   في يزيد  لا  كان    الله  رسول   إن  »عنها:  الله   رضي عائشة  ( فعن 3)
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فع  أتم    لأن ه  ؛مُكبراً( ينهض  )ثمي  ل،  الشَّ فع   وبقي الأو  عليه الشَّ

 ، (1)سن ةٌ به وَرَدَ الأثر وهي  ، الكتاب(  فاتحة فيهما  )ويقرأ إليه،  فينتقل   ني،الث ا

                                                                                                                                                   

: وفيه 142: 2، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4373: 7في مسند أبي يعلى « التشهد

: 3خالد بن الحويرث، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح، كما في إعلاء السنن 

131. 

ضف ـ أي الحجارة  أن ه : »وعن ابن مسعود  كعتين الأوليين كأنَّه على الرَّ كان في الرَّ

، وسنن 402: 1في المستدرك« المحماة ـ قال: قلنا: حتى يقوم قال: حتى يقوم

 ، وحسنه.202: 2الترمذي

ضف  كان أبو بكر »قال:  وعن تميم بن سلمة  كعتين كأنه على الرَّ إذا جلس في الرَّ

: 1، قال ابن حجر في التلخيص 263: 1في مصنف ابن أبي شيبة « ي حتى يقوميعن

 «. إسناده صحيح: »263

التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها  علمني رسول الله »قال:  وعن ابن مسعود 

... ثم إن كان في وسط الصلاة نّض حين يخلو من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد 

: 1، وصحيح ابن حبان 459: 1في مسند أحمد « يدعو، ثم يسلم تشهده بما شاء الله أن

350. 

سنة القراءة في الصلاة أن تقرأ في الأوليين بأم القرآن »، قال: فعن جابر ( 1)

، ومصنف عبد 100: 9في المعجم الأوسط« وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن

اق  . 248: 10، ومشكل الآثار100: 2الرز 

كعتين الأوليين  كان رسول الله »ل: قا وعن أبي قتادة  يقرأ في الظُّهر والعصر في الرَّ

في سنن « بأم القرآن وسورتين، وفي الأخريين بأم القرآن، وكان يسمعنا الآية أحياناً 

، وصححه 307: 5، ومسند أحمد 165: 2، والمجتبى 336: 1النَّسائي الكبرى
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 .(3)؛ لأنّا ليست بواجبة(2)سبَّح (1)وإن شاء

: أن  القراءة في الأخُريين واجبة، ولو وروى الحسن عن أبي حنيفة 

هو.  تركها ساهياً يلزمه سجود السَّ

واية: لو سكت فيهما ع ، وإن كان ساهياً (4)امداً كان مسيئاً وفي ظاهرِ الر 

 لا سهو عليه.

لاة( د(، كما بَيَّن ا في الأوُلى؛ لما رَوينا، )ويجلس في آخر الصي ، كما )ويتشهي

 حين علمه لابن مسعود  ، وهو سُن ة؛ لقوله ()ويُصلِّ على النيبيي  قُلنا،

د:  عَلَّق التَّمام بأحد  (5)«إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمَّت صلاتُك»التَّشهُّ

                                                                                                                                                   

وفي : »333: 1سلم ، وصحيح م269: 1الأرنؤوط، وفي لفظ صحيح البخاري

 «.الأخريين بفاتحة الكتاب

: الحاصلُ أنَّ التخيير له يرجع إلى نفي تعين القراءة في 1) ( قال البرهانُ الحلبيُّ

، وكذا  الأخُريين، وليس المرادُ به التسوية بين هذه الثلاثة؛ لأنَّ القراءة أفضل بلا شك 

 .368: 1الطحطاويالتسبيح أفضل من السكوت، كما لا يخفى، اهـ، كما في 

بيعي عن علي  وابن مسعود 2) اقرأ في الأوليين وسبح »، قالا: ( فعن أبي إسحاق السَّ

 .327: 1في مصنف ابن أبي شيبة« في الأخريين

وجوبها، ورجحه الكمال،  ( وهو ظاهرُ المذهب، كما في الحلبي، وروي عن الإمام 3)

 .368: 1 الطحطاويلكنَّه خلاف المذهب، كما في سكب الأنّر، كذا في

 .59يكون مسيئاً لتركه السنة وجازت صلاته، كما في الهدية ص :أي( 4)

 أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال: فإذا فعلت   النبي   إن  : »مسعود  ابن   عن( ف5)
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لاةَ على النَّبيِّ  ليست  الأمرين فيتمُّ عند وجودِ أحدِهما، فدلَّ على أن  الصَّ

لاة عملًا بالأمر الوارد بها في القرآن،  بفرض، وهي واجبةٌ عندنا خارج الصَّ

لاة.  فلا يلزمنا العمل به في الص 

 لقوله  ؛(2)دعية المأثورة(والأ (1))ويدعو بما شاء مم ا يُشبه ألفاظ القرآنقال: 

                                                                                                                                                   

ذلك أو قضيت هذا فقد تم ت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد 

، 108: 1، ومسند أحمد291: 5، وصحيح ابن حبان254: 1في سنن أبي داود« فاقعد

 .275: 1وشَح معاني الآثار 

د، ثم أحدث فقد تمَّت صلاته»قال:  وعن علي   في سنن « إذا جلس مقدار التَّشهُّ

إذا »، وفي لفظ: 144: 3، وإسناده حسن كما في إعلاء السنن 173: 2البيهقي الكبير 

في مصنف ابن « ت صلاته فليقم حيث شاءجلس الإمام في الرابعة، ثم أحدث فقد تم  

 .233: 2أبي شيبة 

إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن : »، قال وعن ابن عمر 

، 167: 1، وسنن أبي داود 261: 2في سنن الترمذي « يسلم فقد جازت صلاته

 146: 3، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 233: 2ومصنف ابن أبي شيبة 

فالذي يشبه ألفاظ القرآن أن يدعو بما يستحيل سؤاله من الناس كالمغفرة، وما ( 1)

أشبه ذلك مثل ما يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب النهار من قول وعمل، كما في 

 ب./11الينابيع ق

( ولا يدعو بما يشبه كلام الناس: أي أن يدعو بما يستحيل سؤاله من الناس: 2)

زوجني فلانة وما أشبه ذلك فإن وجد مثل هذا في أثناء صلاته بطلت كقولهم: اللهم 

 ب./11صلاته، وإن وجد بعدما قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته، كما في الينابيع ق



 تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصليــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   290

 

« :عاء أطيبه  .(1)«ثم  اختر من الدُّ

دُ فيها واجبٌ؛ لقوله  في حديث  والقعدةُ الأخيرةُ فرضٌ والتَّشهَّ

:  الأعرابي 

د فقد تمَّت صَلاتُك»  (2)«إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدرَ التَّشهُّ

د، ومقدار  قَ الت مام بالقعدة دون التَّشهُّ د.عَلَّ  الفرض في القعودِ مقدار الت شهُّ

لام عليكم ورحمة الله، وعن يساره قال:  )ثمي يُسلِّم عن يمينه فيقول: الس 

 يُرى  حتى   يمينهِ عن  يُسلِّم   كان: »أن ه   مسعود   ابن   لرواية ؛ كذلك(
                                                                                                                                                   

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام : »، قال فعن معاوية بن الحكم 

، وصحيح 381: 1يح مسلم في صح« الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

 .35: 2ابن خزيمة 

كنا نتكل م في الصلاة يُكل م الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في »قال:  وعن زيد بن أرقم 

لاة حتى نزلت: [، فأمرنا بالسكوت ونّينا عن 238]البقرة: {وَقُومُوا للهَِِّ قَانتِيِنَ } الص 

 .383: 1في صحيح مسلم « الكلام

عاء أعجبه إليه، فيدعو: »قال  ،( فعن ابن مسعود 1) في صحيح « ثم يتخير  من الدُّ

ثم ليتحر  أطيب الكلام أو ما أحب من الكلام( في »، وفي لفظ: 167: 1البخاري

 .237: 1، وشَح معاني الآثار229: 5مشكل الآثار

، أما حديث رفاعة بن ( سبق تخريجه قبل أسطر من حديث ابن مسعود وعلي 2)

اجلس فاطمئن جالساً، ثم قم فإذا فعلت ذلك، فقد تمت صلاتك،  ثم»رافع فلفظه: 

في سنن النسائي « وإن انتقصت منها شيئاً انتقص من صلاتك ولم تذهب كلها

 .266: 1، وسنن أبي داود274: 2الكبرى
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ه الأيَسر ه الأيمن، وعن شمالهِ حتى يُرى بَياض خدِّ  .(1)«بَياض خدِّ

ولى مَن عن يمينه من الملائكة والنَّاس، وبالأخُرى كذلك؛ وينوي بالأُ 

لأن ه خطابُ الحاضَين، ويَنوي الإمام في الجهة التي هو فيها، وإن كان 

 حذاءه ينويه فيهما، وقيل: في اليمين، والمنفرد ينوي الحفظة لا غير.

والخروج بلفظ السلام ليس بفرض؛ لما روينا من حديث ابن 

 . (3)ه يُنافي الفرضية، وأن  (2)مسعود

                                                           

لام  عليكم ورحمة  الله عن يمينه  إن النبي : »( فعن ابن مسعود 1)  كان يُسلم الس 

في آثار أبي « الأيسر، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيمن حتى يُرى بياض خده

 .56: 1يوسف

كان يُسلم عن يمينه، وعن شماله، حتى يرى بياض  إن النبي : »وعن عبد الله 

 .326: 1في سنن أبي داود« خده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله

يسلم عن يمينه، وعن  رسول الله  كنت أرى»قال:  وعن عامر بن سعد عن أبيه 

 .409: 1في صحيح مسلم « يساره حتى أرى بياض خده

: 1في سنن أبي داود« فإذا فعلت ذلك فقد تم ت صلاتك: »( سبق تخريجه قبل أسطره2)

254. 

لاة بالقعدة الأخيرة، و( 3) معنى التمام هاهنا براءة الذمة من الصلاة بأداء أي تتم  الص 

ض، ولا مناص من لزوم الإثم ولزوم الكراهة التحريمية، ووجوب الأركان والفرائ

الإعادة؛ لترك لفظ: السلام الواجب الموضوع شَعاً لإتمام الصلاة، كما في عمدة 

 الرعاية.



 تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصليــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   292

 

ا قوله  نَّة، ونحن  (1)«تحليلُها التَّسليم: »وأم  يدل  على الوجوبِ أو السُّ

 نقول به.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 مفتاح  الصلاة  الطهور،  وتحريمها التكبير،  وتحليلها : »قال  أبي سعيد فعن ( 1)

: 2في سنن الترمذي « وسورة في فريضة أو غيرها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد

 ، وحسنه.3
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 فصل

إن  اللهَ تعالى زادكم صلاةً إلى صلاتكم : »؛ لقوله )الوترُ واجبٌ(

يادةُ تكون من جنس(1)«الخمس ألا وهي الوتر فحافظوا عليها المزيد  ، والزِّ

 عليه، وقضيتُه الفرضية، إلا أن ه ليس مقطوعاً به فقلنا: بالوجوب. 

                                                           

إنَّ الله تبارك وتعالى قد زادكم صلاةً  : »، قال عن أبي بصرة الغفاري ( ف1)

، 684: 3في المستدرك « فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وهي الوتر

، قال الهيثمي 279: 2بير ، والمعجم الك68: 1، وشَح معاني الآثار 7: 6ومسند أحمد 

: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وله إسنادان ثم أحدهما 239: 2في مجمع الزوائد 

 رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة.

زادكم صلاة   مستبشاً فقال: إنَّ الله  خرج النبي »، قال: وعن ابن عباس 

، 68: 1، وشَح معاني الآثار 7: 6، ومسند أحمد 684: 3في المستدرك« وهي الوتر

 .279: 2والمعجم الكبير 

، 519: 1في صحيح مسلم « أوتروا قبل أن تصبحوا: »، قال وعن أبي سعيد 

 ، وغيرها.147: 2وصحيح ابن خزيمة 

الوتر حق  فمَن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمَن لم يوتر فليس : »قال  وعن بريدة 

، 448: 1، والمستدرك 62: 2في سنن أبي داود« الوتر حق  فمَن لم يوتر فليس منا منا،

نه ابن الهمام والتهانوي في إعلاء السنن   .3: 6وصححه، وحس 
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ثُ كتبت عليَّ ولم ثلا: »: هي سُن ةٌ؛ لقوله وقال أبو يوسف ومحمد 

حى، »وفي رواية:  ،«تكتب عليكم وهي لكم سُن ة: الوتر، والضُّ

 .(1)«والأضحى

لَاةَ كَانَت  عَلَى إنَِّ ال}قلنا: الكتابة هي الفرض، قال الله تعالى:  صَّ

قُوتًا و  مِنيَِن كتَِابًا مَّ [: أي فرضاً مؤقتاً، ويقال للفرائض: 103]النساء : {الم ُؤ 

المكتوبات، فكان نفي الكتابة نفي الفرضية، ونحن لا نقول بالفرضي ة، بل 

 بالوجوب. 

ا قوله  ن ة؛ لأن ه «: وهي لكم سُن ة: »وأم  هو  أي ثبت وجوبُها بالسُّ

ننِ، الذ ي أمر بها، والأمر للوجوب، وهي عندهما أعلى رتبةً من جميعِ السُّ

حتى لا تجوز قاعداً مع القُدرة على القيام، ولا على راحلته من غير عذر 

 .(2)«المحيط»وتُقضى، ذَكَرَه في 

                                                                                                                                                   

قد أَمدكم بصلاةٍ هي خيٌر لكم من حمر  إنَّ الله : »قال  وعن أبي الوليد العدوي 

: 2في سنن أبي داود « لى طلوع الفجرالنعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إ

 ، وصححه.448: 1، والمستدرك 83: 1، ومسند الربيع 61

ع: الوتر والنحر »قال:  ( فعن ابن عب اس 1) ثلاث هُنَّ عليَّ فرائض وهُنَّ لكم تطوُّ

، 441: 1، وضعفه الأرنؤوط، والمستدرك231: 1في مسند أحمد« وصلاة الضحى

 .21: 2وسنن الدارقطني

: كان إماماً فارساً في ( لم2) حمد بن أحمد ابن مازه البخاري، برهان الدين، قال الكفوي 

المحيط »البحث عديم النظير، له مشاركةٌ في العلوم وتعليقٌ في الخلاف، من مؤلفاته: 

، والفوائد 234-233: 3(. ينظر: الجواهر616، )ت«ذخيرة الفتاوي»، و«البرهاني

 . 292-291ص
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(؛قال:  لما رَوَى ابنُ  )وهي ثلاثُ ركعاتٍ كالمغربِ لا يُسلِّم بينهني

كان : »أن  النَّبيَّ  بي بنُ كعب وعائشة وأمُّ سَلَمة مسعود وابنُ عَبَّاس وأُ 

 .(1)«يوترُ بثلاثٍ لا يُسلِّم إلا  في آخرهن  

، والمستحبُّ أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، )ويقرأ في جميعها(قال: 

لَى }و مَ رَبِّكَ الأعَ  َ  قُل  يَا}[، وفي الثانية: بالفاتحة و1] الأعلى : {سَبِّحِ اس  ا أَيهُّ

كَافرُِون ]الإخلاص: {قُل  هُوَ اللهَُّ أَحَد}[، وفي الثالثة بها و1]الكافرون:  {ال 

، ولأن ه لَم ا اختلف في وجوبها وَجَبَت (2)فيها [، هكذا نُقِل قراءةُ رسول الله 1

 القراءةُ في جميعها احتياطاً.

                                                           

 كان لا إنَّ رسول الله »ضي  الله  عنها،  قالت :  فعن  عائشة  ر( 1)

، وشَح 234: 3، والمجتبى 440: 1في سنن النسائي الكبرى « يسلم في ركعتي الوتر 

لا يسلم في الركعتين  الأوليين  كان رسول الله  »، وفي رواية: 280: 1معاني الآثار 

 ، وصححه.446: 1في المستدرك « من الوتر

يوتر بثلاث لا يسلم إلا في  كان رسول الله »لله عنها، قالت: وعن عائشة رضي ا

، وعنه أخذه أهل المدينة، في ، وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب «آخرهن

 ، وصححه.447: 1المستدرك 

في شَح معاني « الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب»قال:  وعن ابن مسعود 

: 6، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 282: 9 ، والمعجم الكبير294: 1الآثار 

 ، وغيره.47

 كان  يوتر   بثلاث  ركعات،  يقرأ  في   : )إنَّ رسول  الله فعن أبي  بن  كعب ( 2)

لَى }الأولى:بـ  مَ رَبِّكَ الأعَ  كَافرُِون}، وفي الثانية: {سَبِّحِ اس  َا ال  ، وفي الثالثة:  {قُل  يَا أَيهُّ

: 2، وسنن الدارقطني 235: 3في المجتبى « ، ويقنت قبل الركوع{اللهَُّ أَحَد قُل  هُوَ }بـ
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كوع ويرفعُ يديه(؛قال:  ( ،لما روينا )ويقنتُ في الث الثةِ قبل الرُّ ُ ؛ لما )ويُكبرِّ

 ، أنه  » ؛ لما روى عليٌّ وابنُ مَسعود وابنُ عَبَّاس وأُبي بنُ كعب )ثم يقنت(مَر 

 كوع  .(1)«كان يقنت في الثالثة قبل الرُّ

إنا  اللهم »يقرأ:  كان   هأن      النَّبي    وعن  ،(2)مؤقت دعاء  فيه   وليس

 .............................................................. (3)«نستعينك

                                                                                                                                                   

-72: 6، كما في إعلاء السنن 420: 3، وصححه المقدسي في الأحاديث المختارة 31

73. 

أخرجه النَّسائي وابن ماجة والطحاوي بإسناد صحيح،  ( حديث أبي بن كعب 1)

ضعيف، وحديث ابن عباس  أخرجه الطحاوي بإسناد وحديث ابن مسعود 

بإسناد ضعيف، وحديث أنس أخرجه أحمد في « الكبير»أخرجه الطحاوي والطبراني في 

 .191ـ 190: 1، وتمامه في هامش الاختيار«مسنده»

كانوا يقنتون في الوتر قبل  إنَّ ابن مسعود وأصحاب النبي : »وعن علقمة 

، وحسنه ابن حجر. ينظر: ، وسنده صحيح97: 2في مصنف ابن أبي شيبة « الركوع

 ، وغيره.80: 6إعلاء السنن 

: أنَّ القنوت ليس فيه دعاء مؤقت؛ لأنَّه روي عن ذكر في البحر عن الكرخي ( 2)

أدعية مختلفة؛ ولأنَّ المؤقت من الدعاء يذهب برق ة القلب، وذكر  الصحابة 

اء مؤقت ما سوى: الاسبيجابي أنَّه ظاهر الرواية، وقال بعضُهم: المراد ليس فيه دع

حه في شَح المنية تبركاً  اللهم إنَّا نستعينك، وقال بعضُهم: الأفضلُ التوقيت ورج 

 .6: 2بالمأثور، كما في رد المحتار

 مضر إذ جاءه  على   يدعو  لله  رسول ا بينا »قال:   ،أبي عمران   خالد بن ( فعن 3)
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د (1)«اللهم اهدنا»و : ليس فيه دعاءٌ مؤقتٌ غير ، قالوا: ومعنى قول محم 

 ذلك. 

عاء يقول: اللهم اغفر لنا مراراً،  يَا }ومَن لا يُحسن الدُّ ن  ناَ آتنِاَ فِي الدُّ رَبَّ

 [ الآية. 201]البقرة: {حَسَنةًَ 

لاةَ على  (2)واختار أبو الليث  ............................. الن بيِّ َ الصَّ

                                                                                                                                                   

ن الله لم يبعثك سباباً ولا لعاناً، جبريل، فأومأ إليه أن اسكت فسكت، فقال: يا محمد إ

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم }وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذاباً: 

قال: ثم علمه هذا القنوت: اللهم إنا نستعينك "[ 128]آل عمران: {ظالمون فإنّم

 ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك، ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك

نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك 

في شَح  ، وبمثله وَرَدَ الدعاء عن عمر 118في مراسيل أبي داود ص« بالكفار ملحق

 .249: 1معاني الآثار

كلمات أقولهن في الوتر: اللهم  علمني رسول الله : »فعن الحسن بن علي  (1)

فني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما اهدني فيمن هديت، وعا

أعطيت، وقني شَ ما قضيت، إنَّك تقضي ولا يقضى عليك، وإنَّه لا يذل من واليت ولا 

: 3، والمستدرك453: 1في سنن أبي داود« يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت

 .151: 2، وصححه، وصحيح ابن خزيمة188

قَن دِي  الحَنفَِي، أَبو اللَّي ث الفقيه، إمام الهدى، قال نصر بن محمد بن أحم( وهو 2) مَر  د السَّ

الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة، والتصانيف المشهورة. ومن 

هـ(. ينظر: 375، )ت«عيون المسائل»، و«خزانة الفقه»، و«مختارات النوازل»مؤلفاته: 

 .345: 2، وطبقات المفسرين310تاج التراجم 
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ن ة ) )2، وهو مرويٌّ عن النَّخعيِّ (1)بعده ، وكرهه بعضُهم؛ لعدم ورود السُّ

 به.

ما قنت رسول الله : »؛ لقول ابن مسعود )ولا قنوت في غيرها(قال: 

 وروت أم سلمة رضي  (3)في صلاة ال صبح إلا شهراً لم يقنت قبله ولا بعده

 . (4)«نّى عن القنوت في صلاة الفجر أن  الن بي  »عنها:  الله

                                                           

في القنوت فقد قال: أبو القاسم  الصلاة على النبي : »274: 1( في البدائع1)

فار: لا يفعل؛ لأن  هذا ليس موضعها، وقال الفقيه أبو الليث: يأتي بها؛ لأن   الص 

، ومشى عليه في «القنوت دعاء، فالأفضل أن يكون فيه الصلاة على النبي 

 .47: 2بحر، والحق  هو الأول، كما في ال«الخلاصة»

( ثبت عن أبي حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري القاري، وهو الذي أقامه أمير 2)

 يُصلي بهم في شهر رمضان صلاة التراويح: أن ه كان يُصلي على النبي  المؤمنين عمر 

لاة على النبي  ، وإسناده صحيح في القُنوت، رواه القاضي إسماعيل في آخر فضل الصَّ

 .192: 1مش الاختيارإليه، مما في ها

في « وسلم إلا شهراً لم يقنت قبله ولا بعده لم يقنت النبي : »( فعن ابن مسعود 3)

 .15: 5، ومسند البزار89: 10، والمعجم الكبير245: 1

في صلاة الصبح؟ قال:  : هل قَنتََ رسول الله قلت لأنس »وعن ابن سرين قال: 

: 2، والمسند المستخرج468: 1في صحيح مسلم « نعم بعد الركوع يسيراً 

 .340: 1البخاري 270

 في « عن القنوت في الفجر نّي رسول الله »( فعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت 4)

، وضعفه الدارقطني، وفي الباب: 102: 3، والمعجم الأوسط393: 1سنن ابن ماجة

وأبي   عن أبي مالك الأشعري قال: قلت لأبي: يا أبة إنك صليت خلف رسول الله
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بح ه أن  : »وما رَوَى أنس  معارضٌ  (1)«كان يقنت في صلاة الصُّ

قَنتََ رسول »أن ه قال:  ، وبما روى قتادة عن أنس بحديث ابن مسعود 

 من العرب ثم  تركه الله 
ٍ
كوع يدعو على أحياء بح بعد الر   ، فدلَّ (2)«في الصُّ

 على أن ه نُسِخ.

؛ لئلا يُخالف فلو صلىَّ الفجر خلف إمام يقنت يُتابعه عند أبي يوسف 

 إمامه. 

وعندهما: لا يُتابعه؛ لأن ه حكمٌ منسوخ، وصار كالتَّكبيرةِ الخامسة في 

 ه يسكت قائمًا.أن   (3)صلاة الجنازة، والمختار

                                                                                                                                                   

بكمر وعمر وعثمان وعلي  ههنا بالكوفة قريباً من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي 

 .161: 1رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة، كما في الإخبار«. بني محدث

في مسند « يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ما زال رسول الله : »( فعن أنس 1)

 .95: 20أحمد

كان يقنت في صلاة الصبح يدعو على حي  من  أن  رسول الله : »( فعن أنس 2)

، وإسناده ضعيف، كما في 394: 1في سنن ابن ماجة« أحياء العرب شهراً ثم ترك

 .193: 1هامش الاختيار

شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل  قنت رسول الله : »عن أنس و

 . 468: 1في صحيح مسلم  «وذكوان ويقول: عصية عصت الله ورسوله

 ( وصححه في تحفة الملوك، وهو الأظهر لوجوب المتابعة في غير القنوت، كما في درر 3)

 .449: 1، والتنوير 18، واستظهره صاحب الملتقى ص114: 1الحكام
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: أنه نيفة ولو سها عن القنوت فركع ثم  ذَكَرَ لا يعود، وعن أبي ح

 .(1)يعود إلى القنوت ثم  يركع

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(  إن تذكر في الركوع، فعن أبي حنيفة روايتان: الصحيحة منهما لا يعود، ولكن 1)

 .57: 1، كما في الجوهرةيسجد للسهو في الوجهين



 301ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

 

 

 

 فصل

آنِ }؛ لقوله تعالى: )القراءةُ فرضٌ في ركعتين( قُر  َ مِنَ ال  رَؤُوا مَا تَيَسرَّ  {فَاق 

لاة، وقال 20]المزمل:  لاة، فتعين  في الصَّ : [، ولا يُفترض في غير الصَّ

: أي تنوب عنها: كقولهم: لسانُ (1)«يينالقراءةُ في الأوليين قراءة في الأخُر»

 الوزير لسانُ الأمير.

 ، وقد بي ن اه.خريين، وإن سب ح فيهما أجزأه()سنية في الأُ 

 )ومقدار الفرض آية في كلِّ ركعةٍ(.قال: 

وقالا: ثلاثُ آيات قصار أو آيةٌ طويلةٌ تعدلها؛ لأن  القرآنَ اسمٌ 

 للمعجز، ولا معجز دون ذلك. 

                                                           

كان علياً يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن : »فعن أبي رافع  (1)

في مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح، كما في الجوهر « وسورة، ولا يقرأ في الأخريين

 .135: 3، ينظر: إعلاء السنن 133: 1النقي 

ن لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر كا أن عبد الله بن مسعود »وعن علقمة بن قيس: 

فيه، وفيما يخافت فيه في الأوليين، ولا في الأخريين، وإذا صلى وحده قرأ في الأوليين 

 .121في موطأ محمد ر« بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرأ في الأخريين شيئاً 
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َ مِن هُ }عالى: وله: قوله ت رَؤُوا مَا تَيَسرَّ [ من غير تقييد، 20]المزمل : {فَاق 

لاة؛  وما دون الآية خارج فبقي ما وراءه، ولا يُفترض قراءة الفاتحة في الصَّ

 لإطلاق ما تلونا.

إلى غيره من الأحاديث أخبارُ  (1)«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب: »وقوله 

ا، فيُحمل على الوجوب دون الفَرضية، آحاد لا يجوز نسخ إطلاق الكتاب به

 كما قُلنا.

ورةُ أو ثلاثُ آيات(؛ واظبَ على  لأنَّ النبيَّ  )والواجبُ الفاتحةُ والسُّ

هو بتركه ساهياً.(2)ذلك من غير ترك  ، ولذلك وَجَبَ سجود السَّ

                                                           

امت ( 1) في صحيح « لا صلاة لمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: »، قال فعبادة بن الصَّ

 ، فهو محمولٌ على نفي الفضيلة، ويدل  على ذلك حديث أبي هريرة 263: 1البُخاري

في « مَن صلىَّ صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج يقولها ثلاثاً : »قال 

: أي ناقصة، فالحديث يدل  على نقصان الصلاة بدون قراءة 295: 1صحيح مسلم 

هو نص على نفي الكمال، فلا دلالة فيه على عدم الفاتحة لا على بطلانّا من أصلها، ف

، 308: 1الجواز بدون الفاتحة، بل على النقص، ونحن نقول به، كما في تنوير الأبصار 

 .248ونور الإيضاح ص

كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب،  أن  النَّبيَّ : »( فعن أبي قتادة 2)

 .155: 1في صحيح البخاري« الكتابوسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم 
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نةُ أن يقرأ في الفجرِ   (3)طوال المفصل، وفي العصر (2)والظُّهر (1))والسُّ

 ، هكذا كتب عمرُ بنُ الخطاب (5) أوساطه، وفي المغرب قصاره( (4)والعشاء

 ، ولا يعرف إلا توقيفاً.) )6إلى أبي موسى الأشعري 

                                                           

ي لِ إذَِا }يقرأ في الفجر  أنَّه سمع النبي : »فعن عمرو بن حريث ( 1) وَاللَّ

عَس  .336: 1[ في صحيح مسلم 17]التكوير:« {عَس 

كن ا نحزر قيام رسول الله في الظهر والعصر فحزرنا : »( فعن أبي سعيد الخدري 2)

في صحيح « [ السجدة2]السجدة:  {ألم تَنزِيلُ }قدرَ  قيامَه في الأوُليين من الظهرِ 

 .334: 1مسلم

مَاء }كان يقرأ في الظهر والعصر بـ إنَّ النبي : »عن جابر بن سمرة ( ف3) وَالسَّ

بُرُوج}[، و1]الطارق: {وَالطَّارِق مَاء ذَاتِ ال  : 1في سنن أبي داود[« 1]البروج: {وَالسَّ

 . 335: 1، وسنن الدارمي273

صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف »قال:  عن جابر ف (4)

 ذلك الرجل دخل على رسول الله  رجل منا فأخبر معاذ عنه فقال: إنَّه منافق فلما بلغ

: أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ؟ إذا أممت الناس فأخبره بما قال معاذ، فقال له النبي 

، {والليل إذا يغشى}، و{بح اسم ربك الأعلىس}، و{والشمس وضحاها}فاقرأ بـ

 .342: 1في سنن النسائي الكبرى« {اقرأ باسم ربك}و

قل }كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب:  إنَّ النبي : »فعن ابن مسعسود ( 5)

 .369: 1في سنن ابن ماجة«  {قل هو الله أحد}، و{يا أيها الكافرون

 أن اقرأ في المغرب بقصار  إلى أبي موسى  عمر  كتب»الحسن وغيره قال: ( فعن 6)
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 وقيل: المستحبُّ أن يقرأَ في الفجرِ أَربعين أو خمسين.

 وقيل: من أربعين إلى ستين. 

 : من ستين إلى مئة، بكل  ذلك وردت الآثار.وروى ابنُ زياد 

تون في الجماعات المعهودة، والأربعون في وقيل: الم هاد والسُّ ئة للزُّ

وارع.  مساجد الشَّ

 وفي الظُّهر ثلاثون، وفي العصر والعشاء عشون. 

 .(1)والأصلُ أنَّ الإمامَ يقرأ على وجهٍ لا يؤدِّي إلى تقليلِ الجماعة

                                                                                                                                                   

في مصنف عبد « المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل

 .101: 2الرزاق

في سنن « أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل أنَّه كتب إلى أبي موسى : »عن عمر و

 .111: 2الترمذي

من فلان  أحد أشبه صلاة برسول الله ما صليت وراء »، قال: وعن أبي هريرة 

قال: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخُريين ويُخفف العصر، ويَقرأ 

ل، ويَقرأ في الصبح بطول  ل، ويَقرأُ في العشاء بوسط المفَُصَّ في المغربِ بقصارِ المفُصَّ

ل وقال النووي: إسناده  ،167: 2، والمجتبى 337: 1في سنن النسائي الكبرى « المفَُصَّ

 .273: 1حسن، كما في فتح باب العناية 

، بل يختلفُ باختلافِ 205: 1واختار في البدائع (1) : أنَّه ليس في القراءةِ تقديرٌ مُعين 

الوقتِ وحالِ الإمامِ والقوم، والجملةُ فيه أنَّه ينبغي للإمامِ أن يقرأ مقدار ما يَخِف  على 

: 1م بعد أن يكون على التمام، وهكذا في الخلُاصة، كما في البحرالقوم، ولا يُث قِلُ عليه
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وإن كان منفرداً، فالأوَلى أن يقرأ في حالةِ الحضر الأكثر تحصيلًا 

 واب.للثَّ 

ورةِ  فر (1))وفي حالةِ الضر   دفعاً للحرج. ؛يقرأ بقدر الحال( (2)والس 

ن ةُ أن يقرأ في كلِّ  ةً مع الفاتحة. والسُّ  ركعةٍ سورةً تام 

 ..........................(3)ويُستحبُّ أن لا يجمع بين سورتين في ركعة

                                                                                                                                                   

: فالقدر الذي يخرج به عن حد  الكراهة هو أن يقرأ الفاتحة 205: 1، وفي البدائع596

وسورة قصيرة قدر ثلاث آيات ، أو ثلاث آيات من أي سورة كانت، حتى لو قرأ 

 الفاتحة وحدها أو قرأ معها آية أو آيتين يُكره.

إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء : »، قال فعن أنس  (1)

ه من بكائه ة وجد أم  : 1في صحيح البخاري« الصبي فأتجوز في صلاتي مم ا أعلم من شد 

250. 

ناقته في السفر فقال لي: يا  كنت أقود برسول الله »قال:  عن عقبة بن عامر ف( 2)

قل أعوذ }، {قل أعوذ برب الفلق}قرئتا؟ فعلمني  عقبة، ألا أعلمك خير سورتين

اً، فلما نزل لصلاة الصبح صلىَّ بهما صلاة {برب الناس ، قال: فلم يرني سررت بهما جد 

« من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة كيف رأيت؟ الصبح للناس فلما فرغ رسول الله 

 .267: 1مة، وصحيح ابن خزي252: 8، والمجتبى 462: 1في سنن أبي داود

قل يا أيها }الفجرَ في السفر فقرأ بـ صلى  بنا عمر »قال:  وعن عمرو بن ميمون 

، وفيه أيضاً: عن 322: 1في مصنف ابن أبي شيبة« {قل هو الله أحد}، و{الكافرون

فر بالسور القصار كان أصحاب رسول الله »قال:  إبراهيم   «.يقرؤون في الس 

ا  في: »546: 1 المحتار رد  ( وفي 3)  بين  سورتين بينهما سور أو  ركعة  فيكره  الجمع   أم 
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 .(2)، وإن فعل لا بأس، وكذلك سورةٌ في ركعتين(1)ه لم ينقللأن  

لوات( )ولا يتعيني شيءٌ من القرآن لشيءٍ منقال:  ؛ لإطلاقِ الص 

 أيسر  أن يكون   إلا   (3)الباقي  من هجرانِ  لما فيه   ؛ )ويُكره تعيينه(  صوص،الن 

                                                                                                                                                   

إذا جمع بين سورتين في ركعة رأيت في موضع أنه لا «: التتارخانية»، وفي «فتح»للسورة، 

بأس به، وذكر شيخ الإسلام: لا ينبغي له أن يفعل على ما هو ظاهر الرواية، اهـ، وفي 

فرض، ولو فعل لا يكره إلا أن يترك بينهما سورة أو شَح المنية: الأولى أن لا يفعل في ال

 «.أكثر

كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، : »( بل المنقول الجمع، فعن أنس 1)

 {قل هو الله أحد}وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح: بـ

نع ذلك في كل ركعة، فكلَّمه حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يص

أصحابه، فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنّا تجزئك حتى تقرأ بأخرى، 

فإما تقرأ بها وإما أن تدعها، وتقرأ بأُخرى فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم 

م بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمه

أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به  غيره، فلما  أتاهم النبي 

أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل  ركعة، فقال: إني أحبها، فقال: 

 .155: 1في صحيح البخاري« حبك إياها أدخلك الجنة

ولى، وفي الثانية وسط سورة ( إن قرأ في الركعتين من وسط السورة وآخرها في الأ2)

 .311: 2وآخر سورة أخرى لا ينبغي أن يفعل، ولو فعل لا بأس به، كما في البناية

لما في تخصيص سورة من هجر لباقي القرآن، إلا أن يكون عامياً فلم يتيسر عليه إلا ( 3)

ع، أو سورة الإخلاص مثلًا، فإنَّه إذا خصها بصلاة فلا يكره؛ لأنَّ التكليف بقدر الوس
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كاً بقراءةِ الن بي    .(1)مع علمِه أن  الكل  سواء عليه، أو تبرُّ

ل الأوُلى من الفجرِ على الث انية إعانةً  ، (2) للنَّاس على الجماعاتويُطوِّ

د  لوات، وقال مُحم  لوات، ويُكره في سائر الصَّ : يُستحبُّ ذلك في جميع الصَّ

 . ))3كذا نُقِل عن الن بي  

كعتان استوتا في استحقاقِ القراءةِ فلا وجه إلى التَّفضيل،  قلنا: الرَّ

بح فإن   طويلِ من ه وقتُ نوم وغفلة، وما رواه محمولٌ على الت  بخلاف الصُّ

ذ، ولا اعتبار في ذلك بما دون ثلاث آيات؛ لعدمِ  حيث الاستفتاح والتعو 

ز عنه  .(4)إمكانِ التَّحرُّ

                                                                                                                                                   

بأن خصص سورة ألم السجدة لصلاة الفجر؛ اتباعاً له، كما في منحة  اتبع رسول الله 

 .186: 1السلوك 

أي للتسوية بينها وبين سائر القرآن، ولا يفضل بعضها على بعض؛ لأنَّ كلام الله ( 1)

 .186: 1تعالى سواء، كما في المنحة 

يقرأ في العيدين وفي الجمعة   كان رسول الله»قال:  فعن النعمان بن بشير  (2)

: 2في صحيح مسلم « {هل أتاك حديث الغاشية}، و{سبح اسم ربك الأعلى}بـ

 .360: 1، وهي أطول من الأولى بأكثر من ثلاث، كما في الطحطاوي598

يُصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في  كان رسول الله »، قال: ( فعن أبي قتادة 3)

فاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحياناً، وكان يطول الركعة الركعتين الأوليين ب

 .212: 1في سنن أبي داود« الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح

( قال المرغيناني: التطويل يعتبر بالآي إن كانت متقاربة وإن كانت الآيات متفاوتة 4)

 ولا يعتبر  بالزيادة والنقصان فيما  من حيث الطول والقصر يعتبر  الكلمات  والحروف 
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 فصل

: ، وقال (1)«الجماعة من سنن الهدى: »، قال )الجماعة سُنيةٌ مؤكدةٌ(

لقد هممت أن آمر رجلًا يُصليِّ بالنَّاس ثم أنطلق إلى قوم يتخل فون عن »

ق عليهم بيوتهمالجماعة، فأ  التَّأكيد. ، وهذا أمارةُ (2)«حر 

، فلا يَسعُ تركُها إلا لعذرٍ، ولو تركها أهلُ مصٍر وقد واظب عليها 

ا من شعائر الإسلام.  يؤمرون بها، فإن قبلوا وإلا يُقاتلون عليها؛ لأنّ 
                                                                                                                                                   

، وفتح باب 130: 1دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه، كما في التبيين 

 .542: 1، والدر المختار273: 1العناية

لاة إلا منافق قد علم نفاقه، : »( فعن ابن مسعود 1) لقد رأيتنا وما يتخل ف عن الصَّ

إن رسول الله »رجلين حتى يأتي الصلاة، وقال:  أو مريض، إن كان المريضُ ليمشي بين

 في « علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه

 .453: 1صحيح مسلم

والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب : »، قال عن أبي هريرة ( ف2)

أخالف إلى رجال فأحرق عليهم  ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم

بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنَّه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين 

 .231: 1في صحيح البخاري « لشهد العشاء
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نيةِ(قال:  ءة إذا كان يُحسنُ من القرا (1))وأولى الن اس بالإمامةِ أعلمُهم بالسُّ

لاة، ويجتنبُ الفواحش الظَّاهرة.   ما تجوز به الصَّ

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب : »؛ لقوله (2): أقرؤهموعن أبي يوسف 

 .(3)«الله

ون  قلنا: الحاجةُ إلى العلمِ أكثر فكان أولى، وفي زَمن النَّبي   كانوا يتلق 

 القرآن بأحكامه، فكان أقرؤهم أعلمهم.

                                                           

 يؤم  القوم  أقدمهم هجرة،  فإن  كانوا في الهجرة : »قال  عن عقبة  بن  عمرو ( ف1)

: 1في المستدرك « وا في الدين سواء فأقرأهم للقرآن...سواء، فأفقههم في الدين، فإن كان

370. 

في صحيح « مروا أبا بكر أن يصلي بالناس: »وعن عائشة رضي الله عنها، قال 

، ودلالته ظاهرة في كون الأعلم والأفقه أولى بالإمامة؛ لأنَّ ما يحتاج 240: 1البخاري 

غير مضبوط، فقد يعرض في  إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه

: 4الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه، كما في إعلاء السنن 

تحت باب أهل العلم والفضل أحق  240: 1، وقد ذكر البخاري في صحيحه 198

 بالإمامة.

د  (2) ل عليه قول أبي حنيفة ومحم  قامةِ ركنٍ ؛ لأن  القراءةَ إنَّما يُحتاج إليها لإوالمعو 

واحد، والفقه يحتاج إليه لجميع الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، كما في 

 .405: 1الطحطاوي

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا : »، قال فعن أبي مسعود الأنصاري ( 3)

 .465: 1في صحيح مسلم ...« في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة 
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 ؛ للحديث.)ثمي أقرؤهم(

 مَن صلىَّ خلف عالم تقي، فكأن ما صلىَّ خلفَ : »؛ لقوله ثم أورعُهم()

 .(1)«نبي  

نا وأَقيما، وليؤمكما أكبركما : »لقوله )ثمي أسنُّهم(؛  وإذا سافرتُما فأذِّ

 .(2)«سناً 

 .(3))ثمي أحسنهُم خُلُقاً 

                                                           

، ولا أصل له كما 331: 2ليس في كتب الحديث، كما في البناية ( هذا الحديث غريب1)

ميري والسيوطي، كما في المصنوع ص ، والأسرار 123قال العسقلاني والزركشي والدَّ

، 293، والدرر المنتثرة ص167، والتذكرة في الأحاديث المشتهرة ص247ص

 .83: 2. وفيه بحث في كشف الخفاء20، وتذكرة الموضوعات ص206والشذرة ص

م وفدكم فيما بينكم : »، قال لكن روي عن ابن عمر  اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنَّّ

فه.90: 3، وسنن البيهقي الكبير 87: 2في سنن الدارقطني « وبين الله   ، وضعَّ

، فقال لنا أنا وصاحب انصرفت من عند النبي : »( فعن مالك بن الحويرث 2)

نا، وأقيما وليؤمكما أكبر : 1، وصحيح مسلم28: 4في صحيح البخاري« كمالي: أَذِّ

466. 

كم أن تقبلَ صلاتُكم فليؤمكم خياركم: »، قال فعن مرثد  (3) في « إن سَرَّ

، والمعجم 244: 1، والآحاد والمثاني 88: 2، وسنن الدارقطني 246: 3المستدرك 

 .328: 20الكبير 
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 . (1)ثمي أَحسنهُم وجهاً(

ضُ الن اس على  الاقتداء به، ويدعوهم والأصلُ أن  مَن كان وصفُه يُحرِّ

إلى الجماعة، كان تقديمُه أولى؛ لأن  الجماعةَ كلَّما كَثُرَت كان أفضل حتى قالوا: 

.  يُكره لَمن يُكثر التَّنحنحُ في القراءةِ أن يؤمَّ

وكذلك مَن يقفُ في غير مواضع الوقف، ولا يقفُ في مواضعِهِ؛ لما فيه 

 من تقليل الجماعة.

لُ بهمقال:  لاة( )ولا يُطوِّ فُ  الص  على وجهٍ يؤدِّي إلى التَّنفيِر، بل يُخفِّ

لاة، تخفيفاً عن تمام؛ لحديث معاذ  لُ بهم القراءةَ في الص  ، فإن ه كان يُطوِّ

غير : »فقال  أفتان أنت يا معاذ! صلِّ بالقوم صلاة أضعفهم، فإن فيهم الصَّ

 .(2)«والكبير وذا الحاجة

                                                           

يرة؛ لأنَّه مم ا يزيد الناس أصبحهم؛ لأنَّ حسنَ الصورة يدل  على حسن السر :أي( 1)

 .57:  2رغبةً في الجماعة، كما في المراقي، ولأنه أكثرهم صلاة بالليل، كما في المنحة 

ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى  ليلة مع  كان معاذ يُصلي  مع النبي  »قال:  ( عن جابر 2)

فسلم، ثم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل  النبي 

 صلى وحده وانصرف فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله ولآتين  رسول الله 

فقال: يا رسول الله، إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار،  فلأخبرن ه، فأتى رسول الله 

على  وإنَّ معاذاً صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله 

، 339: 1في صحيح مسلم « معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا معاذ فقال: يا

  . 249: 1وصحيح البخاري 
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نا والمبتدع()ويُكره إمامةُ الأعرابِِّّ قال:  ؛ والأعمى والفاسق وولد الزِّ

لأن  إمامتَهم تقلِّلُ الجماعات؛ لأن  الغالبَ على الأعرابي الجهل، قال تعالى: 

لَمُوا  حُدُودَ مَا أَنزَلَ الله ُ عَلَى رَسُولهِِ } دَرُ أَلاَّ يَع  [، والفاسق 97]التوبة:  {وَأَج 

ا يُستخفُّ به عادة، وليس لفسقه، والأعمى لا يجتنب النجاسات، وولد الزن

 .(1)له مَن يُعلِّمُه، فيغلب عليه الجهل

موا وصَل وا جاز( ، (2)«صل وا خلفَ كل  برٍّ وفاجر: »قال  )ولو تقد 

هم لما ذُكرَِ من النَّقائص، ولو عُدِمت بأن كان العربيُّ أفضل  والكراهة في حق 
                                                                                                                                                   

أن صلِّ  كان آخر ما عهد إلي رسول الله »قال:  عن عثمان بن أبي العاص و

في المعجم الكبير « بأصحابك صلاة أضعفهم، فإنَّ فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة

: 3، وصحيح ابن خزيمة 316: 1، وسنن ابن ماجة 134: 8، وحلية الأولياء 56: 9

50. 

تجوزوا في الصلاة، فإنَّ فيهم الضعيف والكبير وذا : »، قال وعن أبي هريرة 

، قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شَط 472: 2في مسند أحمد « الحاجة

 الشيخين

الناس عنه؛ لكونه  التعليل بنفرة فلو كان عنده علم لا كراهة، واختار العيني  (1)

متهمًا، وعليه فينبغي ثبوت الكراهة مطلقاً إن لم يكن جاهلًا، كما في الطحطاوي 

 .302ص

صل وا خلفَ كلَّ بَرٍّ وفاجر، وصل وا على كلِّ بَرٍّ »: ، قال ( فعن أبي هريرة 2)

، وقال: مكحول لم 57: 2في سنن الدارقطني «وفاجر، وجاهدوا مع كل  بَرٍّ وفاجر

 .19: 4ومَن دونه ثقات، وسنن البيهقي الكبير من أبي هريرة  يسمع
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دة، والأع ش  ، وولد الزنا من ولدةِ الرِّ مى من البَصير، فالحكم من الحضريِّ

. د   بالضِّ

ا المبتدعُ  لاة خلفَ المبتدعفكان أبو حنيفة  (1)وأم   .(2): لا يرى الصَّ

 : أكره أن يكون إمام القوم صاحبُ بدعةٍ أو هوى.قال أبو يوسف 

د   وعن  لاة تجوز    لا   :    مُحم  افضة   خلف   الصَّ  والجهمية    (3) الرَّ

                                                           

ى عن رسول الله ( 1) من علمٍ أو عملٍ أو  باتباعه ما أَحدث على خلافِ الحقِّ الُمتَلقَّ

حالٍ بنوعِ شبهةٍ أو استحسان، كما في المراقي، ومعناه مَن خالف منهج أهل السنة 

من المذاهب الأربعة، أو مذهب عقدياً من  والجماعة، فلم يكن متبعاً مذهباً فقهياً 

المذاهب الثلاثة: الماتريدية والأشاعرة وفضلاء الحنابلة، فمَن لم يكن سالكاً أحد هذه 

 المذاهب، فهو مبتدع، والله أعلم.

دٌ عن أبي حنيفة وأبي يوسف ( 2) : أنَّ الصلاةَ خلفَ أهل الأهواء لا وروى مُحم 

ا تصح   مجمع »مع الكراهة خلف مَن لا تكفره بدعته، وقال في تجوز، والصحيحُ أنَّّ

وإذا صَلىَّ خلفَ فاسق أو مبتدع يكون محرزاً ثوابَ الجماعة، لكن لا ينال «: الروايات

والصحيح أنه : »157: 1ثواب مَن يُصَليِّ خلفَ إمامٍ تقي، كما في المراقي. وفي البدائع

 «.وز مع الكراهةإن كان هوى يكفره لا تجوز، وإن كان لا يكفره تج

وا بذلك؛ لأن  زيد بن علي خرج على هشام بن عبد الملك فطعن 3) ( الروافض: سم 

عسكره في أبي بكر فمنعهم من ذلك فرفضوه ولم يبق معه إلا مئتا فارس، فقال لهم: 

رفضتموني، قالوا: نعم، فبقي عليهم هذا الاسم. وقد أوصلهم الملطي إلى ثمانية عش 

. اعتقادات 34 - 18م كفار خرجوا من التوحيد، كما في التنبيه صفرقة، وقال: كله

 .52ص
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 .(1)والقدري ة

جال(قال:  بيان للرِّ ا الن ساء)ولا تجوز إمامةُ النِّساء والصِّ  :فلقوله  ؛، أم 

 عن التَّقديم. ، وإن ه نَّىَ (2)«أخروهن  من حيث أخرهن  الله»

بيُّ  ا الصَّ ؛ فلأن  صلاتَه تقع نفلًا، فلا يجوز الاقتداء به، وقيل: يجوز (3)وأم 

اويح؛ ا   في الترَّ حي بفرضٍ،   ليست لأنّ  ل؛   حُ والصَّ  لأن  نفلَه أضعفُ من  الأو 

                                                           

( القدرية: أوصل الملطي فرقهم إلى سبعة، فصنف منهم يزعمون أن الحسنات 1)

 والخير من الله، والشُّ والسيئات من أنفسهم، لكن لا ينسبون إلى الله شيئاً من السيئات 

 .166 - 165والمعاصي، كما في التنبيه ص

رهنَّ الله، وقال: : »( فعن ابن مسعود 2) كان إذا رأى النِّساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّ

إنّن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها، 

، 99: 3في صحيح ابن خزيمة « فسلطت عليهن الحيضة، وحرمت عليهن المساجد

، وتغليق 36: 2الكبير، وينظر: نصب الراية  ، والمعجم143: 3ومصنف عبد الرزاق 

، وهذا الحديث من المشاهير، فجازت الزيادة به على الكتاب، وهو 168: 2التعليق 

اختيار المكان المختار، إذ المختار للرجال التقدم على النساء، ففي ترك المكان المختار 

لاة؛ لأن الأمرَ بالتأخير كان من أجل ا لصلاة، فكان من ترك لفرض من فروض الص 

 .241: 1، والبدائع64: 1، والشنبلالية136: 1فرائض الصلاة، كما في التبيين

، وعن ابن عباس «لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود: »فعن ابن مسعود ( 3)

 :ومصنف عبد 225: 3في سنن البيهقي الكبير « لا يؤم الغلام حتى يحتلم»، قال ،

 .185: 2يف، كما في فتح الباري ، وإسناده ضع487: 1الرزاق 
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 . (1)نفل البالغ، فلا يبتني عليه

، قال: ؛ لحديث ابن عبَّاس )ومَن صلى  بواحدٍ أَقامه عن يمينه(قال: 

، فدلَّ على أن  (2)«، فأخذ بذؤابَتيِ فأدارني إلى يمينهوقفت عن يسار النَّبيِّ »

لاة، وأن  الفعلَ اليسير لا  اليمين أولى، وأن  القيامَ عن يَساره لا يُفسد الص 

لاة.  يُفسد الص 

م عليهم(؛قال:  قال:  لحديث أنس  )فإن صلى  باثنين أو أكثر تقد 

 :   ولقوله  ،(3) «وراءنا سليم  وأم    وراءه، واليتيم    الله  رسول  أقامني »

                                                           

ل، فإن ه لم يفرض عليه 1) ( وهذا في الفرض متَّفقٌ عليه بين أئمتنا؛ لأن  الصبي  متنف 

ز مشايخ بلخ إمامة الصبي في التراويحِ وسائر السنن وغيرهما، وبه أخذ  شيء، وجو 

ازية»نصير بن يحيى، كما في  ارَ أن ه لا يجوز في إن  المخت: »358: 1، وذكر في الهداية«البَزَّ

الصلوات كلِّها؛ لأنَّ نفلَ الصبي دون نفل البالغ، حيث لا يلزمُهُ القضاء بالإفسادِ 

عيف  «.بالإجماع، ولا يبنى القوي  على الض 

بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي، وكان رسول »قال:  فعن ابن عب اس ( 2)

يُصليِّ من الليل، فقمت عن يساره،   عندها في ليلتها، قال: فقام رسول الله الله 

، وصحيح مسلم 163: 1في صحيح البخاري « قال: فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه

1 :525. 

ي أم سليم خلفنا صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي »قال:  فعن أنس ( 3) « وأم 

ته مليكة دعت ر: »، وفي لفظ: عن أنس 255: 1في صحيح البخاري سول إن جدَّ

: فقمت لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصل  لكم، قال أنس  الله 

وصففت أنا  إلى حصير لنا قد اسود  من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله 
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 .(1)«الاثنان فما فوقهما جماعة»

بيان قال:  جال ثمي الصِّ جال؛ ثمي النِّساء( (2)ثمي الُخناثى)ويصفُّ الرِّ ا الرِّ ، أم 

بيان فلحديث أنس (3)«ليلني أولو الأحلام منكم: »فلقوله  ا الصِّ ، ، وأم 

ا تقديمهم على النِّساء فلاحتمال  ا الخنُاثى فلاحتمال كونّم إناثاً، وأم  وأم 

 كونّم ذكوراً.

جل إلا أن ينويّقال:  وقال زُفر  ا الإمام(،)ولا تدخل المرأةُ في صلاةِ الر 

جل.: تدخل بغير ن  ي ة كالرَّ

                                                                                                                                                   

ركعتين، ثم  واليتيم وراءه، والعجوز ـ أي أم سليم ـ من ورائنا، فصلى لنا رسول الله 

 .149: 1ريفي صحيح البخا« انصرف

 في  شَح  معاني «  الاثنان فما  فوقهما  جماعة: »، قال ( فعن  عن  أبي  موسى 1)

: 1، ومسند الروياني363: 6، والمعجم الأوسط4:371، والمستدرك308: 1الآثار

382. 

( الخنَاثا جمع الخنُثى: والمراد بها من له آلة الرجال وآلة النساء معاً، أو ليس له شيء 2)

 .70، وشَح السراجية ص1272: 2أصلًا، كما في اللسانمنهما 

صلى فأقام الرجال يلونه خلف ذلك،  أن النبي : »عن أبي مالك الأشعري ( ف3)

ليليني منكم أولى : »، وقال 291: 3في المعجم الكبير« وأقام النساء خلف ذلك

 خير صفوف: »، وصححه، وقوله 383: 1في سنن الترمذي « الأحلام والنهى

ها أولها في صحيح « الرجال أولها وشَها آخرها، وخير صفوف النِّساء آخرها وشَ 

 .435: 2مسلم 
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ولنا: أن ه يلحقُه من جهتهِا ضَرٌ على سبيل الاحتمال، بأن تقف في جنبه 

 .(1)فتفسد صلاته، فكان له أن يحترز عن ذلك بترك الني ة

)وإذا قامت إلى جانبِ رجلٍ في صلاةٍ مشتَّكةٍ فسدت صلاتُه(، قال: 

 تفسد صلاتُها. القياس أن لا تفسد كما لا

ه ترك فرض المقام؛ لأنه مأمورٌ بتأخيِرها، وهو المختصُّ وجه قولنا: إن  

 بالأمرِ دونّا، فتفسد صلاته.

وإن قامت في الصفِّ أَفسدت صلاةَ مَن عن يمينهِِا ويَسارها وخلفها 

بحذائها، والثنتان تفسدان صلاة أربعة من عن يمين إحداهما ويسار الأخرى 

 ، والثَّلاثُ يُفسدن صلاة خمسة. واثنين خلفهما

د  : يفسدن صلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف، وهو وعن محم 

حيح المختار على قول أبي حنيفة  في  ، وكذا عن أبي يوسف الصَّ

 المرأتين.

فوف. اً فسدت صلاة من خلفهن  من الصُّ اً تام   ولو كان النِّساء صف 

                                                           

المرأةَ إذا اقتدت بالإمام محاذيةً لرجلٍ لا يصحُّ اقتداؤُها إلاَّ أن ( في شَح الوقاية:1)

ا إذا لم تقتدِ محاذيةً لرجل، هل يشترطُ نيَّةُ الإما ، «م، ففيه روايتانيَن وِيَ الإمامُ إمامتَها، أمَّ

، «الخلاصة»قيل: يشترط، وقيل: لا، كجنازة وكجمعة وعيد على الأصح، كما في 

، وفي رد 285: 1، وإن لم تحاذ أحداً تمت صلاتها، وإلا لا، كما في الدر المختار«الأشباه»و

 : جعل الزيلعي الأكثر على الاشتراط وأجمعوا على عدمه في الجنازة.387: 1المحتار
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لاة م (1)وشَط المحاذاة شتركة وأن تكون مطلقة، أن تكون الصَّ

هوة، ولا يكون بينهما حائل،  والاستواء في البقعة، وأن تكون من أهل الشَّ

حل.   وأدناه مثل مؤخرة الرَّ

بُيوتهنَّ خيٌر : »؛ لقوله )ويُكره للنِّساء حضور الجماعات(قال: 

وابِ بالإجماع.(1)«لهن    ، ولما فيه من خوفِ الفتنة، وهذا في الشَّ

                                                           

 للفساد بالمحاذاة شَوطاً، وهي:  ( ذكر1)

 الأول: كون المرأة بالغة، أو صبية مشتهاة. 

 الثاني: كونّا تعقل الصلاة. 

 ، وأداء الركن معها عند أبي يوسف. الثالث: أن تكون المحاذاة قدر ركن عند محمد 

 الرابع: أن تكون الصلاة مطلقة ذات ركوع وسجود.

 التحريمة والأداء. الخامس: كون الصلاة مشتركة من حيث

 السادس: كون الصلاة مشتركة من حيث الأداء.

السابع: اتحاد المكان،حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة والآخر على الأرض لا 

 تفسد.

الثامن:اتحاد الجهة،فلو كانا يصليان في جوف الكعبة كل منهما إلى جهة غير جهة الآخر 

 لا تفسد.

 حتى لو كان بينهما اسطوانة ونحوها لا تفسد، والفرجة التي التاسع: عدم الحائل بينهما

 تسع إنساناً كالحائل.

-521ص«)غنية المستملي»والعاشَ: أن ينوي الإمام إمامة النساء هكذا. وتمامه في 

522.) 
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ا العجائزُ    فيخرجن في الفجر والمغرب والعشاء.أم 

 . هن  لوات كلِّها؛ لوقوع الأمن من الفتنةِ في حقِّ  وقالا: يخرجن في الصَّ

اقَ ينتشون في الظُّهر والعصر، وفي المغرب يشتغلون  وله: أن  الفُسَّ

 بالعَشاء، وفي الفجر والعشاء يكونون نياماً، ولكلِّ ساقطةِ لاقطة.

مان والتَّظاهر في زمانن (2)والمختارُ  ا أن لا يجوز شيء من ذلك؛ لفساد الزِّ

 بالفواحش.

                                                                                                                                                   

في صحيح « لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن: »قال  فعن ابن عمر ( 1)

: 2، ومسند أحمد 155: 1، وسنن أبي داود 317: 1تدرك ، والمس92: 3ابن خزيمة 

، قال عن ابن عمر  306: 1، وفي صحيح البخاري 360: 1، ومعجم الشيوخ 76

« :لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.» 

، وقال في 14والفتوى على الكراهة؛ لفساد الزمان، وعليه مشى صاحب الكنز ص( 2)

اهة في الصلاة مطلقاً كلها؛ لظهور الفساد، ومتى كره الكافي: والفتوى اليوم على الكر

حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال 

: 317: 1الذي تحلو بحلية العلماء أولى، ذكره فخر الإسلام، وقال صاحب الفتح 

العجائز المتبرجات المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون 

: والمختار المنع في الجميع؛ لتغير الزمان، 140: 1وذوات الرمق، وقال صاحب التبيين 

: ويكره حضورهن الجماعة مطلقاً على المذهب، وقال 380: 1وقال صاحب التنوير 

ورد  ،380: 1وتمامه في البحر  وهو الأولى، :86: 1الشنبلالي في حاشيته على الدرر 

: والمختار منع العجوز عن 284: 1. وقال القاري في فتح باب العناية 380 :1المحتار 

 الحضور في جميع الأوقات فضلًا عن الشابة.
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ا لا تخلو عن نقصِ واجبٍ أو مندوبٍ، (1))وأن يصلين جماعةً(قال:  ؛ لأنّ 

 ، م الإمام عليهنَّ )فإن فعلن وقفت الإمامُ فإن ه يُكره لهن  الأذانُ والإقامةُ وتقدُّ

) وهو محمولٌ على  ،(2)، هكذا رُوي عن عائشة رضي الله عنهاوسطهني

 الابتداء.

، ولا قال:  )ولا يقتدي الط اهر بصاحبِ عذر، ولا القارئ بالأمُيي

ل(،  الُمكتسي بالعُريان، ولا مَن يركع ويسجدُ بالمومئ، ولا المفتَّض بالمتنفِّ

ةً وفساداً؛ لقوله  : وأصلُه أن  صلاةَ المقتدي تنبني على صلاةِ الإمام صح 

، وبناءَ النَّاقص على  : أي(3)«الإمامُ ضامنٌ » ضامنٌ بصلاتهِِ صلاة المؤتم 

عيفَ لا يصلح أساساً  الكامل يجوز، والكاملُ على النَّاقص لا يجوز؛ لأن  الضَّ

دوم، وأن ه مُحالٌ.  للقوي؛ لأن ه بقدر النُّقصان يكون بناء على المَع 

                                                           

ق اللكنوي في رسالته تحفة النبلاء في جماعة النساء أن جماعة النساء وحدهن لا 1) ( حقَّ

لزامها أحد : إن ما عللوا به كراهة جماعة النساء وحدهن من است38تكره، ومما قال ص

المحظورين التقدم والتوسط مخدوش بعد تسليم محظورية التقدم، وعدم تسليم 

استلزامه للكشف المحظور، وعدم تسليم كراهة التوسط مطلقاً لا سيما في حق  النساء، 

 .65-64وينظر: آكام المرجان في أحكام الجان ص

ا امت»( فعن رابطة الحنفية عن عائشة رضي الله عنها: 2) هن  فقامت بينهن في صلاة إنّ 

، وسنن البيهقي 216: 3، وسنن الدارقطني 141: 3في مصنف بعد الرزاق « مكتوبة

 .430: 1، ومصنف ابن أبي شيبة 131: 3الكبير 

، 15: 3في صحيح ابن خزيمة « الإمام ضامن: »، قال ( فعن أبي هريرة 3)

 .402: 1، وسنن الترمذي 559: 4وصحيح ابن حبان 
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إذا عُرِف هذا فنقول: حالُ الطَّاهر أَقوى من حالِ صاحبِ العذر، 

لُ القارئ أَقوى من حال الأمُي، وحالُ المكتسي أَقوى من حال العُريان، وحا

وحالُ الذي يركعُ ويسجدُ أَقوى من حال المومئ، وحالُ المفترض أقوى من 

ل، فلا تجوز صلاتُهم خلفهم.  الُمتنفِّ

؛ لأن  المقتدي مُشاركٌ )ولا المفتَّض بمَن يُصلِّ فَرْضاً آخر(قال: 

اد للإمام، فلا بُد  من  .(1)الاتح 

.  فإن أمَّ أُميٌّ قارئين وأُميين فسدت صلاةُ الكل 

 وقالا: تجوز صلاة الإمام ومَن بحالهِِ لاستوائهم كما إذا انفردوا. 

: إن  الجميعَ قادرون على القراءةِ بتقديم القارئ؛ إذ ولأبي حنيفة 

عليها، فتبطل  ، فقد تركوا القراءة مع القدرةِ (2)قراءة الإمام قراءة لهم بالحديث

 صلاتُهم.

وعلى هذا العاجز عن الإتيان ببعض الحروف، قالوا: ينبغي أن لا يؤمَّ 

 غيَره؛ لما بيَّن ا، ولما فيه من تقليل الجماعة.
                                                           

في « إنَّما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه: »أنَّه قال  أبي هريرة فعن ( 1)

 .253: 1صحيح البخاري 

في سنن « مَن كَان له إمَِامٌ فقراءةُ الإمام له قراءة: »، قال عن أنس ( سبق تخريجه 2)

 .419-146: 1، وموطأ محمد 277: 1ابن ماجه
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 وحده إن كان لا يجد آيات تخلو عن تلك الحروف جاز فلو صلى  

رس يُصليِّ بالإجماع، وإن وَجَدَ وقَرَأَ بما فيه تلك الحروف، قيل: يجوز كالأخَ

 ، بخلاف الأخرس؛ (1)بغير قراءة صلىَّ  إذا  كالقارئ  يجوز  لا  وحده، وقيل: 

 ه قد لا يجد إماماً.لأن  

م(،قال:  د  )ويجوز اقتداءُ المتوضئ بالمتيمِّ ؛ لأن  (2): لا يجوزوقال مُحم 

مَ طهارةٌ ضَوريةٌ كطهارةِ صاحبِ العذر.   التَّيمُّ

م  بنَ العاص  أن  عمروَ »ولنا: ما رُوِي  أَجنب في ليلةٍ باردةٍ فتيمَّ

، (3)«، فلم يأمره بالإعادة، ثم  أُخبر بذلك رسول الله وصلىَّ بأصحابه 

مَ طهارةٌ عند عدم الماء، فكان اقتداءُ طاهرٍ بطاهرٍ.  مَ أنَّ التَّيمُّ  وقد تقدَّ

                                                           

، كما «المحيط»، وهو الصحيح، كذا في «خانفتاوى قاضي »( هكذا ذكر التفصيل في 1)

 .79: 1في الهندية

، 185: 1في سنن الدارقطني« لا يؤم المتيمم المتوضئين: »قال  فعن جابر ( 2)

 ، وضعفاه.234: 1وسنن البيهقي الكبير 

احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات : »عمرو بن العاص ( سبق تخريجه عن 3)

لت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، السلاسل فأشفقت إن اغتس

، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب. فأخبرته بالذي فذكروا للنبي  

تُلُوا أَن فُسَكُم  منعني من الاغتسال رجاء إني سمعت أن الله يقول (، فضحك 3)وَلا تَق 

 ،.92: 1، وسنن أبي داود 285: 1في المستدرك « رسول الله 
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جل، ؛ لأنَّ الخفَُّ يَمنعُ وصول الحدثِ إلى ال)والغَاسل بالماسح(قال:  رِّ

، وقد ارتفع بالمسح.   وإن ما يَحلُِّ الحدث بالُخفِّ

د  )والقائم بالقاعد( قال: ، وهو القياس؛ لأن  القائمَ خلافاً لمحم 

 أَقوى حالاً.

ها قاعداً والن اس خلفه قيا: »ه ولنا: أن   ، (1)«مصلىَّ آخر صلاة صلا 

 وبمثلهِِ يترك القياس. 

لُ بالمفتَّض(قال:  ن ه أَضعفُ حالاً، وبناءُ الأضعف على ؛ لأ)والُمتنفِّ

لاة، وهو موجودٌ بخلافِ  الأقوى جائز، ولأن ه يَحتاج إلى ني ة أصل الص 

لاة وإلى ني ة الفرضية، وأن ه  العكس؛ لأن  المفترضَ يحتاج إلى ني ة أصلِ الص 

ل  .(2)معدومٌ في المتنف 

                                                           

أبا بكر أن  يُصلي  بالناس في  أمر رسول الله »عائشة رضي الله عنها، قالت: فعن ( 1)

ة فخرج، فإذا أبو  مرضه، فكان يُصليِّ بهم، قال عروة: فوجد رسول الله  في نفسه خف 

 بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه: أن كما أنت، فجلس رسول الله 

، والناس يُصليِّ بصلاة رسول الله  ، فكان أبو بكر إلى جنبه حذاء أبي بكر 

 .242: 1في صحيح البخاري« يُصلُّون بصلاة أبي بكر 

في « إن ما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه»، ( ويستدل له بالحديث السابق2)

، ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لما شَعت صلاة الخوف 253: 1صحيح البخاري 

: 1لمنافي، بل كان الإمام يُصليِّ بكل  طائفة صلاة كاملة، كما في فتح باب العناية مع ا

287. 
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ا بيَّن ا أن  صلاةَ المأموم ؛ لم)ومَن عَلمَِ أني إمامَه على غيِر طهارةٍ أَعاد(قال: 

ةً وفساداً، ولهذا المعنى يَلزم المأمومَ  سهوُ الإمام،  متعلِّقةٌ بصلاةِ الإمام صح 

كوع، وإذا كانت متعلِّقةً بصلاتهِِ يفسد  ويكتفي بقراءته لو أدركه في الرُّ

 بفسادها. 

إذا استطعمك الإمامُ : »لقوله  )ويجوز أن يفتحَ على إمامه(؛ قال:

ر، وينبغي للإمام (1)«مهفأطع ، ولا ينبغي أن يفتحَ من ساعتهِِ لعلَّ الإمامَ يتذكَّ

لاة يركع  . (2)أن لا يلجئه إلى الفتح، فإن كان قرأ مقدار ما تجوز به الصَّ

                                                           

: 1في مصنف ابن أبي شيبة« إذا استطعمك الإمام فأطعمه»قال:  ( فعن علي  1)

حه الحافظ في التلخيص417  .284: 1، وصح 

فلما انصرف قال  صلى صلاةً يقرأ فيها، فالتبس عليه إن  النَّبيَّ : »وعن ابن عمر 

؟ : 3في سنن البيهقي الكبير « لأبي بن كعب: قال: نعم، قال: فما منعك أن تفتح علي 

، ورجاله موثقون كما في 313: 12، والمعجم الكبير437: 1، ومسند الشاميين212

 .56: 5، وإعلاء السنن 169: 1مجمع الزوائد 

به الصلاة أو انتقل إلى آية أخرى  ( اختلف المشايخ فيما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز2)

ففتح، هل تفسد صلاته؟ قال بعضهم: نعم؛ ولو أخذ الإمام فتحه تفسد صلاته أيضاً. 

وكذا اختلف فيما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة وتوقف، ولم ينتقل إلى آية 

بأن أخرى ففتحه المقتدي، هل تفسد صلاته؟ قال بعضهم: نعم، واستدلوا على ذلك 

الفتح إنما جوز للضرورة ولا ضَورة في هذه الصورة، لكن الأصح  أنه لا تفسد صلاة 
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؛ لأن ه تعليمٌ وتعلُّمٌ، وهو )وإن فتح على غيِره فسدت صلاتُه(قال: 

 وفيه إصلاحُ صلاتهِ فافترقا.  القياسُ في إمامه، إلا أن ا تركناه بما رَوينا،

مَ غيَره جاز(قال:   .)ومَن حُصِر عن القراءة أصلًا فَقَد 

.  وقالا: لا يجوز؛ لأنه نادرٌ، فلا يُقاس على موردِ النَّص 

مُ أن ه  وله: أن  الاستخلافَ؛ لعل ة العجز عن التَّمام وقد وُجد، ولا نُسَلِّ

 نادر.

لاة لا يج  بالإجماع.  (1)وزولو قرأ ما تجوز به الصَّ

 وقد بَيَّن اه. )وإن قَنتََ إمامُه في الفجر سَكَتْ(،قال: 

 

   

 

                                                                                                                                                   

الفاتح ولا المستفتح فيما إذا فتح المقتدي إمامه مطلقاً، نعم؛ الامتناع عن الفتح 

والاستفتاح أولى عند عدم الضرورة الملجئة، كذا في النهر الفائق، وملتقى الأبحر والدر 

: وعليه الفتوى، كما في قوت المغتذين بفتح 119: 1في مجمع الأنّر ، و418: 1المختار

حه المصن ف في الشنبلالية22 - 21المقتدين ص ، واللكنوي في 103: 1، وصح 

 أيضاً. 191: 1العمدة 

إذا قرأ قدر ما تجوز به الصلاة فلا يستخلف، بل يركع ويمضي على صلاته،  :( أي1)

 .147: 1 حاجة له إليه، كما في التبيينولو استخلف فسدت صلاته؛ لأن ه لا
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 فصل

إن  اللهَ كَرِه لكم العبث في : »؛ لقوله )يُكره للمصلِّ أن يعبثَ بثوبه(

لاة رجلًا يعبث في صلاته  رأى رسول الله »ه يُخِلُّ بالخشوع، و؛ ولأن  (1)«الصَّ

ا هذا لو خ  .(2)«شع قلبه لخشعت جوارحهفقال: أم 

 .(3)عن ذلك ولنهيه  ،لما ذكرنا )أو يُفرقعُ أصابعَه(؛

) ، وهو (1)عن ذلك ؛ لأن  فيه تركُ الوضع المسنون، ولنهيه )أو يتخصر 

 .(2)وضعُ اليد على الخاصرة

                                                           

إنَّ الله كره لكم العبث في الصلاة، والرفث في : »، قال فعن يحيى بن أبي كثير ( 1)

في مسند « الصيام، والضحك عند المقابر، إنَّ الله ينهاكم عن قيل وقال، وإضاعة المال

نهي عن العبث ، وضعفه السيوطي، ولكنَّه يتأيد بما ورد في ال155: 2الشهاب 

 ، وغيره.109: 5إعلاء السنن  بالحصى. ينظر:

 رجلًا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: إني   رأى ابن المسي ب »قال:  فعن أبان ( 2)

اق« لأرى هذا لو خشع قلبه خشعت جوارحه ، ومعرفة 266: 2في مصنف عبد الرز 

 .336: 3السنن

: 1في سنن ابن ماجة« نت في الصلاةلا تفقع أصابعك وأ: »، قال فعن علي   (3)

ار310  .110: 5، ورجال إسناده ثقات، كما في إعلاء السنن84: 3، ومسند البَزَّ
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وهو أن يجمعَه وسطَ رأسِه، أو يجعلَه ضفيرتين،  )أو يعقصَ شعرَه(،

جلُ  نّى »كما يفعله النِّساء؛ لأن ه فيعقده في مؤخر رأسه،  أن يُصليِّ الرَّ

 .(3)«ورأسُه معقوص

                                                                                                                                                   

: 1في صحيح مسلم « نّى أن يصلي  الرجلُ مختصراً  أنَّه : »فعن أبي هريرة ( 1)

لاة راحة أهل النار»، قال: ، وعن أبي هريرة 387 في صحيح ابن « الاختصارُ في الص 

 .57: 2، وصحيح ابن خزيمة63: 6حبان

وهو الصحيح، وبه قال الجمهور من أهل اللغة والحديث والفقه، وقيل: هو التوكؤ (2)

على العصا مأخوذ من المخصرة، وقيل: أن يختصَر السورة فيقرأ آخرها، وقيل: هو أن لا 

 .162: 1يتم  صلاتَه في ركوعها وسجودها وحدودها، كما في التبيين

مرَّ عبد الله على رجل ساجد قد عقص رأسه فحل  عقيصته »قال:  زيد فعن (3)

فأرسلها، ثم انتظر حتى صلىَّ فقال عبد الله: إنَّ شعرك يسجد معك فلا تعقصه، فإنَّ 

لك بكلِّ شعرةٍ منه أَجراً، فقال الرجل: إني  خفت أن يتترب فقال عبد الله: إن يتترب 

 .194: 2مصنف ابن أبي شيبة، و267: 9في المعجم الكبير« خير لك

وهو  مَرَّ بحسن بن علي  أنَّه رأى أبا رافع مولى النبي  : »وعن أبي سعيد المقبري 

يُصليِّ قائمًا، وقد غرز ضفره في قفاه فحلَّها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضباً، فقال أبو 

ك كفل يقول: ذل رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني  سمعت رسول الله 

، وسنن 230: 1في سنن أبي داود« الشيطان: يعني مقعد الشيطان: يعني مغرز ضفره

 .224: 2الترمذي

أنَّه رأى عبد الله بن الحارث ورأسه معقوصٌ من ورائه، فقام : »وعن ابن عب اس 

فجعل يحل ه، فلما  انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني  سمعت 

يقول: إنَّما مثل الذي يُصليِّ ورأسه معقوص مثل الذي يُصلي  وهو  رسول الله 
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دل ؛ لنهيه )أو يسدلَ ثوبه( ، وهو أن يجعلَه على رأسه، ثم  (1)عن السَّ

 يُرسِلُ أطرافه من جوانبه؛ لأن ه من صنيعِ أهل الكتاب.

عن ثلاث: عن أن  نّاني خليلي »قال:  ؛ لحديث أبي ذر )أو يُقعي(

يك، أو أُقعي إقعاءَ الكلب، أو أَفترش افتراشَ الثعلبأن  .(2)«قر نقر الدِّ

                                                                                                                                                   

ائي الكبرى« مكتوف : 1، وسنن أبي داود215: 2، والمجتبى235: 1في سنن النس 

230. 

نّى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي  أنَّ رسول الله : »عن أبي هريرة ( ف1)

، وسنن 67: 6حبان ، وصحيح ابن 379: 1في صحيح ابن خزيمة « الرجلُ فاه

 .217: 2الترمذي 

، قال: )أوصاني خليلي بثلاث ونّاني عن ثلاث، أوصاني: بالوتر عن أبي هريرة ( ف2)

قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، قال: ونّاني: عن 

، 265،311: 2الالتفات، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الديك( في مسند أحمد

: 26: 1: إسناده حسن، قال السرخسي في المبسوط208: 1المنذري في الترغيبوقال 

 وفي تفسير الإقعاء وجهان:»

أحدهما: أن ينصب قدميه كما يفعله في السجود ويضع أليتيه على عقبيه، وهو معنى نّي 

 عن عقب الشيطان. النبي 

لأنَّ إقعاء الكلب  الثاني: أن يضع أليتيه على الأرض، وينصب ركبتيه نصباً وهذا أصح؛

يكون بهذه الصفة إلا أنَّ إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين، وإقعاء الآدمي يكون في 

 «.نصب الركبتين إلى صدره
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والإقعاءُ: أن يقعدَ على أَليتيه، وينصب فخذيه، ويَضمَّ ركبتيه إلى 

 صدره، ويضع يديه على الأرض.

لاة، وقال: تلك خِل سةٌ » ه ؛ لأن  )أو يلتفت( نّى عن الالتفات في الصَّ

يطان من صلاتكِ  .(1)«ميختلسها الشَّ

ا جلسةُ الجبابرة ه يُخلُِّ بالقعودِ المسنون، ولأنّ  ؛ لأن  )أو يتَّب ع بغيِر عذرٍ(

 حتى قالوا: يُكره خارج الصلاة أيضاً.

 يا أبا ذر مرةً : »؛ لقوله )إلا لضرورة(؛ لأن ه عبثٌ، )أو يقلب الحصى(

 .(2)«أو ذر

                                                           

لاة،  سألت رسول الله »عائشة رضي الله عنها: ( فعن 1) عن التفات الرجل في الص 

 .261: 1اري في صحيح البخ« فقال: هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد

مُقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا  لا يزال الله : »، قال عن أبي ذر و

، وقال 172: 5، ومسند أحمد 8: 3في سنن النسائي « صرف وجهه انصرف عنه

 .273: 1الأرنؤوط: صحيح لغيره، ومسند الحارث 

، حت قال: سألت رسول الله  ( عن أبي ذر 2)
ٍ
ى سألته عن مسح عن كلِّ شيء

، ومسند 60: 2في صحيح ابن خزيمة« واحدة أو دع»الحصى في الصلاة، فقال: 

 .62: 4، وشَح مشكل الآثار351: 35أحمد

مسح الحصى واحدة، وأن لا أفعلها أحب  إلي  من مئةِ ناقةٍ سود »قال:  وعن أبي ذر 

: 2لبيهقي ، وسنن ا38: 2، ومصنف عبد الرزاق63: 1في مسند الطيالسي« الحدقة

285. 
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لامَ بلسانه(  ه من كلام الن اس.؛ لأن  )أو يرد  الس 

لام.بيده( )أو  ؛ لأن ه في معنى السَّ

لاة» لأن ه  أو يتثاءب(؛ (1))أو يَتَمَط ى  ، فإن (2)«نّى عن التَّثاؤب في الصَّ

 .) )3غلبَه كظمُ ما استطاع ووضع يده على فمه بذلك أمر 

 
                                                                                                                                                   

لأن يمسك أحدُكم يده عن الحصباء خيٌر له من مئة ناقة : »قال  وعن جابر 

في مسند عبد بن « سوداء الحدقة، فإن غلب أحدَكم الشيطانُ فليمسح مسحة واحدة

 .393: 3، ومسند أحمد346: 1حميد

نت لا المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن ك ذكر النبي »قال:  وعن معيقيب  

 .387: 1في صحيح مسلم« بُد  فاعلًا فواحدة

أن يتمطَّى الرجل في الصلاة أو عند النساء، إلا عند  نّى : »فعن أبي هريرة ( 1)

فه السيوطي في الجامع الصغير « امرأته أو جواريه أخرجه الدارقطني في الأفراد وضع 

اعده، وبه قال العلماء، والقياس يس: »149: 5، قال التهانوي في إعلاء السنن 350: 6

 «وهو علامة القبول

 التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاوب أحدكم : »، قال ( فعن أبي هريرة 2)

 .206: 2، وسنن الترمذي 61: 2في صحيح البخاري « فليكظم ما استطاع

إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإنَّ : »قال  فعن أبي سعيد  (3)

 .2293: 4في صحيح مسلم« ن يدخلالشيطا
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 .(2)«نّى عنه» ه ؛ لأن  (1))أو يغمض عينيه(

لا يُكره، وهو روايةُ : ، وقال أبو يوسف )أو يَعدي الت سبيح أو الآيات(

 .، وعنه مثل مذهب أبي حنيفة عن محمد 

لاةِ، لأبي يوسف  نةَ ورَدَت بقراءة آياتٍ معدوداتٍ في الص  : أن  السُّ

.  ولا سبيل إليه إلا بالعَدِّ

ة؛ لأن ه سومح فيه ما لا يُتسامح في  وعنه: أن ه أجاز ذلك في النَّفل خاص 

 الفرض.

ه بيدِه يُخلِ  بالوضع المسنون، فأشبه العبث، وقد : أن  عَدَّ ولأبي حنيفة 

وا أيديكم في الصلاة: »قال  ه بقلبه يُشغله عن الخشوع، (3)«كف  ، وإن عَدَّ

نيا.  ر في أمور الدُّ  فأشبه التَّفكُّ

                                                           

لأنَّه ينافي الخشوع، وفيه نوع عبث، ولأنَّ السنة أن يرمي ببصره إلى موضع ( 1)

سجوده، وفي التغميض ترك هذه السنة، ولأنَّ كل عضو وطرف ذو حظ من هذه 

 .217: 1العبادة فكذا العين، كما في البدائع

في « الصلاة فلا يغمض عينيه إذا قام أحدكم في: »، قال فعن ابن عباس ( 2)

، قال 34: 11، والمعجم الكبير 37: 1، والمعجم الصغير 256: 2المعجم الأوسط 

 : فيه ابن أبي سليم، وهو مدلس، وقد عنعنه.237: 2الهيثمي في مجمع الزوائد 

ولم يخرجه. وممكن أن يوجد معناه في حديث  185: 1( ذكره ابن قطلوبغا في الإخبار3)

، فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم خرج علينا رسول الله »قال:  رة جابر بن سم

 .322: 1في صحيح مسلم« كأنّا أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة
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لاة، ويقرأ فيها، فلا  ه خارج الص  ا العددُ المسنونُ، فيُمكنه أن يَعُدَّ وأم 

لاة  .(1)حاجة إلى العدد في الص 

لاة(قال:  اقتلوهما : »؛ لقوله )ولا بأس بقتلِ الحييةِ والعقربِ في الص 

لاة  .(2)«ولو كنتم في الصَّ

مَ أو قرأَ من المصحفِ فسدت صلاته(قال:  ، )وإن أكلَ أو شربَ أو تكل 

لاة. بُ؛ فلأن ه عملٌ كثيٌر ليس من الصَّ ا الأكلُ والشُّ  أم 

                                                           

وقع الخلاف في العد  باليد سواء كان بأصبعه أو بخيط يمسكه، أما الغمز برؤوس ( 1)

مفسد اتفاقاً، وقيد بالآي الأصابع والحفظ بالقلب فلا يكره اتفاقاً، والعدُّ باللسان 

والتسبيح؛ لأنَّ عدَّ غيرهما مكروه اتفاقاً، والكراهة هاهنا تن زيهية؛ لكونه ليس من أعمال 

 .75-65الصلاة ومنافياً للخشوع، وتمامه في نزهة الفكر في سبحة الذكر ص 

لاة: الحي ة والعقرب: »، قال فعن أبي هريرة ( 2) في « اقتلوا الأسودين في الص 

 242: 1، وسنن أبي داود 116: 6صحيح ابن حبان 

، فلما  فرغ قال: لعن الُله العقرب  لدغت النبي  »قال:  وعن علي  عقرب وهو يُصلي 

َا }لا يدع مصلياً ولا غيره، ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ:  قُل  يَا أيهُّ

في المعجم الأوسط « { أَعُوذُ برَِبِّ النَّاسقُل   }و {قُل  أَعُوذُ برَِبِّ الفَلَق}، و{الكَافرُِون

، وحسنه الهيثمي في 44: 5، ومصنف ابن أبي شيبة 87: 2، والمعجم الصغير 91: 6

 .11: 5مجمع الزوائد 

لاة، فقال:  لدغت النبي  »وعن عائشة رضي الله عنها، قالت:   عقرب وهو في الص 

، وصححه ابن « اقتلوها في الح ل والحرم لعن الله العقرب ما تدع المصلي  وغير المصليِّ

 .148: 1خزيمة، وحسنه الترمذي، كما في مصباح الزجاجة
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ا الكلامُ فلقوله  نا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام إن  صلاتَ : »وأم 

 .(1)«النَّاس

ا القراءةُ من المصحف فمذهب أبي حنيفة   .وأمَّ

وعندهما: لا تفسد؛ لأن  النَّظرَ في المصحفِ عبادةٌ، فلا يُفسدها إلا  أن ه 

 يُكره؛ لأن ه تشبهٌ بأهل الكتاب.

، وإن (2)وله: إن كان يحمله فهو عملٌ كثيٌر؛ لأن ه حملٌ وتقليبٌ الأوراق

مٌ، وإن ه عَمَلٌ كثيٌر، فيفسدها كما لو تَعَلَّمَ من غيره.  كان على الأرض، فإن ه تعلُّ

                                                           

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام : »، قال فعن معاوية بن الحكم ( 1)

، وصحيح 381: 1في صحيح مسلم« الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

 . 35: 2ابن خزيمة 

كنا نتكل م في الصلاة يُكل م الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في »قال:  د بن أرقم وعن زي

لاة حتى نزلت: [، فأمرنا بالسكوت ونّينا عن 238]البقرة: {وَقُومُوا للهَِِّ قَانتِيِنَ } الص 

 .383: 1في صحيح مسلم« الكلام

لاة، سوا( 2) ن من الخارج، فتفسد به الصَّ  ء كان المصحف لأنَّ الأخذَ من المصحف تلق 

قال:  محمولاً أو موضوعاً، وسواء قلب المصلي أوراقه أو قلبها غيره؛ فعن ابن عب اس 

ونسبه إلى ابن  22837في كنز العمال ر« نّانا أمير المؤمنين أن نؤمَّ الناس في المصحف»

 أبي داود.

 لا أستطيع ، فقال: يا رسول الله، إني  جاء رجلٌ إلى النبي  »قال:  وعن ابن أبي أوفى 

أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني من القرآن، قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله 
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، (1)لأن ه من كلامِ الن اس )وكذلك إذا أني أو تأوه أو بكى بصوتٍ(؛قال: 

 .(2)لأن ه من زيادةِ الخشوع )إلا أن يكون من ذكر الَجنية أو الن ار(؛

 

 

   

 
                                                                                                                                                   

، وسنن أبي 116: 5في صحيح ابن حبان« إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله

، فيدل  على أنَّ مَن كان معه قرآن قرأ ما 381: 2، وسنن البيهقي الكبير220: 1داود

 منه، وإلا فإن عجز عن تعلُّمه وحفظه بقدر ما يجوز به الصلاة انتقل إلى الذكر ما تيسر  

دام عاجزاً، ولم يقل أحدٌ من الأئمة فيما علمنا بوجوب القراءة عليه من المصحف، فلو 

كانت القراءة منه مباحة في الصلاة غير مفسدة لها كما زعمه بعضهم لكان ذلك واجباً 

ظ؛ لكونه قادراً على القراءة من وجه غير عاجز عنها، والانتقال إلى على العاجز عن الحف

الذكر إنَّما هو بعد تحقق العجز عن القراءة من المصحف، فثبت أنَّ القراءةَ من المصحف 

 .60: 5ليست بقراءة تصح  بها الصلاة، كما في إعلاء السنن

وه، لأنَّه إذا حصل شيء منها صار كأنَّه يقول: أنَّه مريض ( 1) فاعذروه أو مصاب فعز 

والدلالة تعمل عمل الصريح إن لم يكن صريح يخالفها، ولو أفصح به تفسد، فكذا 

 .338هذا، كما في إمداد الفتاح ص

يُصليِّ وفي صدره أزيز  رأيت رسول الله »، قال: ( فعن عبد الله بن الشخير 2)

، ومسند 396: 1درك ، والمست30: 3في صحيح ابن حبان « كأزيز المرجل من البكاء

 .481: 1، وشعب الإيمان 25: 4أحمد 



 335ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

 

 

 

 فصل

أ وبَنَى(؛ )وإن سَبَقه  مَن قاء أو رَعَف في: »لقوله  الحدث توض 

أ، وليبن على صلاته ما لم يتكلَّم ، فإن كان (1)«صلاته، فلينصرف وليتوضَّ

منفرداً إن شاء عاد إلى مكانه، وإن شاء أتمَّها في منزله، والمقتدي والإمام 

ان لاة فيتخيرَّ  .(2)يعودان إلا أن يكون الإمامُ قد أَتمَّ الصَّ

                                                           

مَن أصابه قيء أو رعاف أو قَلَس أو مذي : »( فعن عائشة رضي الله عنها، قال 1)

: 1في سنن ابن ماجة« فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم

 ل صحيح الإسناد.: والصحيح أنَّه مرس113: 1، قال التهانوي في إعلاء السنن385

إذا رعف الرجل في الصلاة، أو ذرعه القيء، أو وجد مذياً فإنَّه »قال:  وعن ابن عمر 

في مصنف عبد الرزاق « ينصرف ويتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكل م

 .114: 1، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 339: 2

ليصلي بالناس، وهذا هو الاستخلاف، وإن شاء فيقوم الإمام بجر آخر إلى مكانه ( 2)

الإمام والمنفرد والمقتدي أن يتم  صلاته حيث توضأ، وإن شاء توضأ وعاد إلى مكان 

في الأول قل ة المشي، وفي الثاني أداء الصلاة في مكان  ما كان التخيير؛ لأن  صلاته، وإن  

لفه من الصلاة، وإن لم واحد، فيميل إلى أيهما شاء، وهذا إن فرغ الإمام الذي استخ

يفرغ فإن الإمام يتم  خلف خليفته، ومثله المقتدي فإنه إن لم يفرغ إمامه يعد، لكن للبناء 

وط الت الية:  الش 
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؛ لخروجه عن الخلاف، ولئلا يَفصل بين أفعال )والاستئنافُ أفضل(

لاة بأفعال ليست منها.  الصَّ

                                                                                                                                                   

 أولاً: كون الحدث سماوياً، وهو ما لا اختيار للعبد فيه، ولا في سببه كمن أحدث عمداً.

 ته  نوماً  لا  ينتقض  وضوؤه  به ثانياً: غير موجب لغسل  كالاحتلام  بأن  نام في  صلا

 فاحتلم.

ثالثاً: غير نادر الوجود، نحو القهقهة، والإغماء، والجنون، أو أصابه بول كثير، أو 

 أصابه حجر فشج رأسه فسال.

رابعاً: إن ظن أنه أحدث فخرج من المسجد، أو جاوز الصفوف خارجه، ثم ظهر أنه لم 

 اوز الصفوف فيجوز له البناء على ما سبق.يحدث، فإن صلاته تبطل، أما إن لم يتج

خامساً: عدم تأدية ركن مع الحدث أو مكث مكانه إلا إذا أحدث بالنوم ومكث ساعة 

 ثم انتبه فإنه يبني.

 سادساً: عدم فعل منافٍ، أو فعل له منه بد.

 سابعاً: عدم التراخي بلا عذر كزحمة.

 ثامناً: عدم ظهور حدثه السابق كمضي مدة مسحه.

 عاً: عدم تذكر فائتة وهو ذو ترتيب.تاس

 عاشَاً: عدم إتمام المؤتم في غير مكانه.

الحادي عش: عدم استخلاف إمام غير صالح للصلاة، كما في الدر المختار وحاشيته رد 

أ، وشَح الوقاية لصدر الشيعة /33. وشَح الوقاية لابن ملك ق403: 1المحتار 

 .146-145: 1، وتبيين الحقائق 159-158ص
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لى؛ إحرازاً لفضيلةِ الجماعة.  وقيل: إن كان إماماً أو مقتدياً، فالبناءُ أَو 

في   الحدث سبقه   إمام أي ما : »  لقوله ؛ استخلف( إماماً  كان  )وإن 

، (1)«لًا لم يسبق بشيء، فليقدمه ليصليِّ بالن اسلاة، فلينصرف ولينظر رجالص  

وإن ما يجوز البناء إذا فَعَلَ ما لا بُد  منه كالمشي والاغتراف حتى لو استقى أو 

 خرز دلوه، أو وصل إلى نّر فجاوزه إلى غيره فسدت صلاته.

لأن  وجودَ هذه  )وإن جُن  أو نامَ فاحتلم أو أُغمي عليه استقبل(؛قال: 

ادر، فلا يُقاس على مورد الشع، ولأن  النصَّ وَرَدَ في الوضوء، الأشياء ن

والغُسل أكثرُ منه، فلا يُقاسُ عليه، وكذا يحتاجُ إلى كشفِ العورة، وهو قاطعٌ 

لاة، وكذا إذا نَظَرَ فأنزل.  للصَّ

أ وسَل م(قال:  د توضي ؛ لأن ه لم يبق عليه )وإن سبقه الحدثُ بعد الت شهُّ

لام.  سوى السَّ

                                                           

إذا أم  الرجل القوم فوجد في بطنه رزءاً أو رعافاً أو قيئاً، »، قال:  ( فعن علي 1)

: 1في سنن الدارقطني« فليضع ثوبه على أنفه، وليأخذ بيد رجل من القوم فليقدمه

وبالجملة : »189: 1، قال الأناؤوط: حديث حسن. قال ابن قطلوبغا في الإخبار285

لم يعرف، ولم يوردوا « وليقدم من لم يسبق بشيء»إن «: يةالهدا»فقد قال مخرجو أحاديث 

في الاستخلاف لسبق الحدث حديثاً مرفوعاً، وإنما أوردوا ما أخرجه الدارقطني عن 

 «. علي  موقوفاً 

رعف في الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه، ثم ذهب  إن علقمة : »وعن إبراهيم 

 .13: 2مصنف ابن أبي شيبة  في« فتوضأ، ثم جاء فبنى على ما بقي من صلاته
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د الحدث ت ت صلاته() ه لم يبق عليه شيء من أركان ؛ لأن  وإن تعمي

لاة،  ر وقد  الصَّ د،   لمكان البناء   تعذَّ  من أركان  شيءٌ   عليه  يبقَ   لم  وإذا التَّعم 

م.(1)الصلاة تَمَّت صلاتُه  ، وقد تَقَدَّ

                                                           

لاة بأداء الأركان والفرائض، ولا مناص و( 1) مة من الصَّ معنى التمام هاهنا براءة الذِّ

من لزوم الإثم ولزوم الكراهة التحريمية، ووجوب الإعادة؛ لترك لفظ: السلام 

الواجب الموضوع شَعاً لإتمام الصلاة، وقد طال طعن السفهاء على الحنفية في مسألة 

الحدث، واستقبحوا الحكم بتمام الصلاة بالحدث عمداً، فظنوا أنّم يجوزون مثل هذا 

الفعل، والخروج، وليس كذلك، فإنَّ الخروج بالسلام عندنا واجب، وترك الواجب 

 عندنا مكروه تحريمًا، بل حرام، فلا مناص عن لزوم الإثم.

ا استبعادُ أنَّه كيف يخرج المصلي من الصلاة بالحدث  فاستبعاد عامي، قال القاري في وأم 

وايات الحديثية، كما رواه «: تشييع الفقهاء الحنفية» أصلُ هذه المسألة مأخوذةٌ من الرِّ

إذا رفع : »قال  الطَّحاويُّ وغيُره بأسانيد متعددة، وطرق مختلفة عن ابن عمر 

: 1في شَح معاني الآثار« رأسه من آخر السجدة فقد مضت صلاته إذا هو أحدث

لاةَ فقَعَدَ وأحدث هو أو واحد مم ن »، وفي رواية عنه مرفوعاً: 274 إذا قضى الإمامُ الصَّ

إذا رفع المصلي رأسه »وفي لفظ: «. أتم  الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تم ت صلاته

« قبل أن يُسَلِّم»، وفي رواية: «من آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تَمَّت صلاتُه

، 233: 2، ومصنف ابن أبي شيبة167: 1، وسنن أبي داود261: 2الترمذي في سنن

 .146: 3وحسنه التهانوي في إعلاء السنن
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 ولو أصابته نجاسةٌ من خارجٍ أو شُجَّ رأسُه لا يَب ني.

 : يبني كما إذا سَبَقه الحدََث. وقال أبو يوسف 

قلنا: ههنا ينصرف مع قيام الوضوء، فلم يكن في معنى ما وَرَدَ به 

، فبقي على أصل القياس.  النَّص 

 

 

   

                                                                                                                                                   

في سنن البيهقي « إذا قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته: »وعن علي  

إذا »، وغيرها. وفي لفظ: 144: 3، وإسناده حسن كما في إعلاء السنن173: 2الكبير

في مصنف ابن «  الرابعة، ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاءجلس الإمام في

 .233: 2أبي شيبة

إذا جلس الإمام في آخر ركعة ثم أحدث رجل من خلفه : »، قال وعن ابن عمرو 

، وروى عنه أيضاً 379: 1في سنن الدارقطني« قبل أن يُسلِّمَ الإمامُ فقد تمَّت صلاتُه

صلاةَ فقعد وأحدثَ قبل أن يُسلِّم فقد تم ت صلاته، ومن إذا قضى الإمامُ ال»مرفوعاً: 

، فتبين  بهذا الكلام تحقيق هذا 379: 1في سنن الدارقطني« كان خلفه ممن أتم صلاته

المرام أن من اعترض على الإمام الأقدم والهمُام الأعظم في أَمثال هذه المسائل المبرهنة 

عمدة »، كما في سل، وهادي السبل بالدلائل، فهو بالحقيقة معترض على سيد الرُّ 

 «.الرعاية
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 فصل

 مَن: »لقوله  ؛(1))ويقضي الفائتةَ إذا ذَكَرَها كما فاتت سفراً أو حَضَراً(

فإن ذلك وقتُها لا وقت لها نام عن صَلاةِ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، 

 .(2)«غيره

                                                           

، وإن ( 1) صُرُ فرِ في الحضِر يَق  فر وضده لا يغيران الفائتة، فإن قضى فائتةَ السَّ لأنَّ السَّ

؛ لأنَّ القضاء بحسب الأداء، والمعتبر في وجوب الأربع  فرِ يُتمُِّ قضى فائتةَ الحضِر في السَّ

الوقت مسافراً وجب عليه ركعتان، وإن كان أو الركعتين آخر الوقت، فإن كان آخر 

، 215: 1، وتبيين الحقائق 189مقيمًا وجب عليه الأربع، كما في شَح الوقاية ص

 ، وغيرها.113والهدية العلائية ص

مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها، فليصلِّها إذا ذكرها، فإنَِّ ذلك »: ( فعن أبي هريرة 2)

، بدون زيادة: )فإن ذلك 471: 1يح مسلم، وصح215: 1في صحيح البخاري« وقتها

عن أبي  219: 2، والبيهقي في سننه الكبير 423: 1وقتها(، ورواها الدارقطني في سننه 

عن  155: 1بلفظ: )فوقتها إذا ذكرها(، قال ابن حجر في التلخيص الحبير  هريرة 

عنها:  70: 1، وقال ابنُ الملقن في خلاصة البدر المنير «ضعيفةٌ جداً »هذه الزيادة: 

 «.ضعيفة»
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 ؛ لأن  القضاء يَحكي الأداء. «كما فاتت»وقوله: 

مُها على الوقتية إلا أن يَخاف فوتَها، ويُرَتِّبُ الفوائتَ في قال:  )يُقدِّ

والأصلُ أن الترتيبَ شَطٌ بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت، لما  القضاء(،

مَن نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع »ال: ق أن  النبي   ابن عمر  روى

لاة التي صلاها  الإمام فليصل مع الإمام ثم ليصل التي نسي، ثم  ليعد الص 

 .(1)«مع الإمام

تيب شَطاً؛ لما أَمره بالإعادة، وما رُوِي أن   فاتته »  ه فلو لم يكن الترَّ

تيب  على فقضاهن   الخندق  يوم  صلوات   أربعة   كما  صَلُّوا »  قال:و  ،(2)«الترَّ

                                                           

مَن نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء »قال:  عن ابن عمر ( ف1)

في « الإمام، فإذا سَلَّمَ الإمامُ فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى

ارقطني وأبو زرعة وغيرهما وقفه، كما في 222: 2سنن البيهقي الكبير  ، وصحح الدَّ

، والأثر في مثله كالخبر، وقد رفعه بعضهم أيضاً، كما في تبيين 358: 1ب العناية فتح با

 ، وغيره.186: 1الحقائق 

عن أربع صلوات يوم  إنَّ المشكين شغلوا رسول الله : »عن ابن مسعود ( ف2)

الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام 

، 337: 1في سنن الترمذي « لى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاءفص

 .17: 2، والمجتبى 403: 1وقال: إسناده ليس به بأس، سنن البيهقي الكبير 
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 .(1)«رأيتموني أصلي

تيب بالنيسيان، وخوف فوت الوقتية، وأن تزيد على قال:  )ويسقطُ التَّي

 .خمس(

ا النِّسيان؛ فلقوله  تي الخطأ والنِّسيان: »أم  الحديث، وما  (2)«رُفعِ عن أُمَّ

م من الحديث.  تَقَدَّ

                                                                                                                                                   

يوم الخندق يسب  كفارهم، وقال: ما كدت أصلي  جعل عمر »، قال: و عن جابر 

« ما غربت الشمس، ثم صلى المغرب العصر حتى غربت، قال: فنزلنا بطحان فصلى بعد

لأجله المغرب التي   ، ولو كان الترتيب مستحباً لما أخر 215: 1في صحيح البخاري 

 .357: 1تأخيرها مكروه، كما في فتح باب العناية 

ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا  أتينا النَّبي  »قال:  مالك بن الحويرث فعن ( 1)

ن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان  عنده عشين ليلة، فظن  أنا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمَّ

 ، رقيقاً رحيمًا، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصل وا كما رأيتموني أُصلي 

في صحيح البخاري « وإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، ثم  ليؤمكم أكبركم

5 :2238. 

وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا إن الله : »قال  فعن ابن عباس  (2)

، وقال الهيثمي في 84: 6والبيهقي في السنن الكبير  659: 1في سنن ابن ماجه« عليه

وفيه ابن لهيعة وحديثه  161: 8: رواه الطبراني في الأوسط 250: 6مجمع الزوائد 

 حسن وفيه ضعف.

، وصحيح 659: 1ماجه  في سنن ابن« إن الله تجاوز...: »، قال وعن ابن عباس 

 ، وصححه. 216: 2والمستدرك  202: 16ابن حبان 
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ر، فإذا لم  يذكرها، فهما صلاتان لم ووجهه: أن  وقتَ الفائتة وقتُ التَّذكُّ

تيب.  يجمعها وقتٌ واحدٌ، فلا يجب الترَّ

ا خوف فوت الوقتية؛ فلأن  الحكمةَ لا تقتضي إضاعةَ الموجود في  وأمَّ

طلب المفقود، ولأن  وجودَ الوقتيةِ ثبت بالكتاب، والترتيبُ ثبت بخبر 

 الواحد، فإن اتسع الوقت عَمِل بهما، وإن ضاق فالعملُ بالكتاب أولى.

ابعة؛ لأن  الكثرةَ بالتَّكرار،  ه دخولُ وقت الس  ا كثرةُ الفوائت، فحدُّ وأم 

ق التِّكرار  ادسة، ووجوبها آخر الوقت، وإن ما يتحقَّ والتَّكرار بوجوب السَّ

ابعة.   بدخول وقت السَّ

ه متى زادت الفوائت على وهذا معنى قولنا: أن تزيدَ على خمس؛ لأن  

ابعة.  خمسٍ تكون ست اً، ومتى صارت  ست اً دَخَلَ وقتُ السَّ

د  تيب؛ لأن  الجنسَ وقال مُحم  ادسة سَقَطَ الترَّ : إذا دَخَلَ وقتُ السَّ

لاة خمسٌ.  كثيٌر، وجنسُ الصَّ

ا لا تُضَمُّ إليها لما  حيحُ أنّ  ا القديمةُ فالصَّ وهذا في الفوائتِ الحديثة، أَم 

 .(1)فيه من الحرج، وقيل: تضم  عقوبة له

                                                           

ارح عكس تعليل كل  واحدٍ من القولين، فيعلل للجمع بين القديمة الش   يظهر أن    ( 1)

والحديثة برفع الحرج، ويعلل بعدم الضم زجراً، ، وما عليه المتون هو الجمع، وهو 

 المشهور.
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تيب()وإذا سَقَ  )لا أن ه  (1)بالكثرة هل يعود إذا قلَّت؟ المختارُ  ط التَّ 

 ؛ لأن ه لَم ا سَقَطَ باعتبارها؛ فلأن  يسقط في نفسها أولى. يعود(

وصورتُه: لو فاتته صلاةُ شهر فقضى ثلاثين فجراً ثم  ثلاثين ظهراً، 

اقط لا يحتمل العود تيب؛ لأن  السَّ  .وهكذا صح  الجميع، ولا يعود الترَّ

هر إلا  صلاة يوم ثم  صَلىَّ الوقتية، وهو ذاكرٌ لها  وكذا لو قضى جميع الشَّ

 جاز؛ لما بَيَّن ا.
                                                                                                                                                   

لاة، : »69: 2قال ابن عابدين في رد المحتار لو ترك صلاة شهر نسقاً ثم أقبل على الصَّ

ر الفائتة الحادثة؛ لانضمامها إلى الفوائت  ثم ترك فائتة حادثة، فإنَّ الوقتيةَ جائزةٌ مع تذك 

القديمة، وهي كثيرة فلم يجب الترتيب، وقال بعضهم: يسقط الترتيب بين الفوائت 

كن؛ زجراً له عن التهاون بالصلوات، فلا الحديثة لا القديمة، ويُجعل الماضي كأن لم ي

حه الصدرُ الشهيد  وعليه «: التجنيس»، وفي تجوز الوقتية مع تذكرها، وصح 

، وفي «: المجتبى»الفتوى، وذكر في  لَ أصح  وعليه الفتوى، «: المعراج»و« الكافي»أنَّ الأو 

أولى،  فقد اختلف التصحيح والفتوى كما رأيت، والعمل بما وافق إطلاق المتون

 ««.بحر»

، قال صاحب 21، والملتقى ص490: 1، والتنوير 18واختاره صاحب الكنز ص( 1)

«. وعليه الفتوى: »277، وفي المحيط البرهاني ص«هو المعتمد: »490: 1الدر المختار 

 «.هو أصح الروايتين: »490: 1واختاره السرخسي، وقال ابن عابدين في رد  المحتار

تيب، وهو قول أبي جعفر الهندواني والثاني: إن قلَّت  بع ، واستظهر د الكثرةِ يعودُ الترَّ

قوط 73: 1هذا القول  صاحب  الهداية  ،  واختاره  صاحب  تحفة الملوك؛  لأنَّ  عل ة  الس 

 .37: 2الكثرة، وقد زالت، وينظر: الطحطاوي
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ا لو  ا ليست من الفرائض، ولأنّ  ولا تُعَدُّ الوترُ في الفوائت؛ لأنّ 

ت.  عددناها كَمُلَت السِّ

 ولا تَدخل في حَد  التِّكرار، وهو المأخوذُ في الكَث رة.

لوات  ؛ لما بَيَّنَّا من وجوبها، )والوَتْر(؛ لما رَوينا الخمس()ويقضي الص 

، وفي (1)«مَن نام عن وترٍ أو نسيه فليصله إذا ذكره أو إذا استيقظ: »وقال 

 ، فكلُّ ذلك يدلُّ على الوجوب.«مَن نام عن وترٍ فليصل إذا أَصبح»رواية:

 .(2)«عريسقضاها معها ليلةَ التَّ » ؛ لأن ه )وسنيةُ الفجر إذا فاتت معها(

د  قضاها دون  : أن ه يقضيها وإن فاتت وحدها؛ لأن ه وعن مُحم 

نن، فدلَّ على اختصاصها بذلك. غيرها  من السُّ

كان »، قالت عائشة رضي الله عنها: )والأربعُ قبل الظُّهر يقضيها بعدها(

قتَ ؛ ولأن  الو(1)«إذا فاتته الأربع قبل الظُّهر قضاها بعد الظُّهر رسول الله 

 وقتُ الظُّهر وهي سن ةُ الظُّهر.

                                                           

في « ذكره مَن نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو: »قال  فعن أبي سعيد (1)

، وفي 65: 2، وسنن أبي داود 330: 2، وصححه، وسنن الترمذي 443: 1المستدرك 

 «.من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ»: 330: 2لفظ للترمذي

في مسير له، فناموا عن  كان رسول الله : »( سبق تخريجه عن عمران بن حصين 2)

لشمس، فارتفعوا قليلًا حتى استعلت، ثم أمر المؤذن صلاة الفجر فاستيقظوا بحَِرِّ ا

كعتين قبل الفجر، ثم أقام المؤذن فصلى الفجر وجهر بالقراءة في « فأذن ثم صَلىَّ الرَّ

 .473: 1صحيح مسلم 
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كعتينثم  عند أبي يوسف   ا شَُعت قبلها.؛ لأنّ  (2): يقضيها قبل الرَّ

د  ت الثَّانية عن محلِّها  وعند مُحم  ا فاتت عن محلِّها، فلا يفو  بعدها؛ لأنّ 

ا ليست مثلَها في الت أكيد، ولنهيه   عن أيضاً، وهذا بخلاف سن ة العصر؛ لأنّ 

 .(3)لاة بعد العصرالصَّ 

 

 

   

                                                                                                                                                   

إذا فاتته الأربع قبل الظهر  كان رسول الله »فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ( 1)

، قال الأرناؤوط: حديث 366: 1في سنن ابن ماجة « صلاها بعد الركعتين بعد الظهر

 صحيح.

، وفي مبسوط شيخ الإسلام: أنَّه الأصح... وهو قول أبي يوسف وأبي حنيفة ( 2)

ا لما فات 356: 1وكذا في جامع قاضي خان، وفي فتح باب العناية : وهو المعتمد؛ لأنَّّ

 ا.محلها صارت نفلًا مبتدأ فيبدأ بالركعتين كي لا يفوت محله

: 1، كما في التبيين والقول الثاني: أنَّه يصلي قبل الركعتين بعد الظهر، وهو قول محمد 

: 483: 1: يفتى به، وقال ابن عابدين في حاشيته 483: 1، وفي الدر المختار 183

تقديم الركعتين، قال في الإمداد: وفي فتاوى  415: 1وعليه المتون، ورجح في الفتح 

 تار.العتابي: أنَّه المخ

 لا  صلاة  بعد  صلاة  العصر حتى تغرب : »، قال عن  أبي سعيد  الخدري ( ف3)

، 567: 1في صحيح مسلم« الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس

 .400: 1وصحيح البُخاري
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 باب الن وافل

 عن أمِّ حبيبة وعائشة وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وابن عُمر 

مَن ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى : »)قال رسول الله قالوا: 

ها، الله له بيتاً في الجنية: ركعتين قبل الفجر، وأربعاً قبل الظُّهر، وركعتين بعد

داتٌ لا ينبغي  (1)«وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء (، فهذه مؤكَّ

 تركُها.

 ، وقال: (2)«صلُّوهما ولو أدركتكم الخيل»في ركعتي الفجر:   قال  فقد 

                                                           

مَن ثابر على اثنتي عشة ركعة من السنة بنى : »فعن عائشة رضي الله عنها، قال ( 1)

يتاً في الجن ة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، الله له ب

: 3، والمجتبى 273: 2في سنن الترمذي « وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر

 .361: 1، وسنن ابن ماجة 260

في « لا تتركوا ركعتي الفجر، ولو طردتكم الخيل: »، قال ( فعن أبي هريرة 2)

رواه أحمد وأبو داود : »196: 1، قال ابن قطلوبغا في الإخبار299: 1الآثار شَح معاني

 «.ولم يضعفه، وفي سنده مَن اختلف في توثيقه
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نيا وما فيها» روته عائشة رضي الله عنها حتى كُره أن  (1)«هما خيٌر من الدُّ

مَن ترك أربعاً قبل الظُّهر لم تنله »: يُصليهما قاعداً لغير عذر، وقال 

 .(3)« (2)شفاعتي

، قالت أمُّ حبيبة رضي الله عنها: )ويُستحبُّ أن يُصلِّ بعد الظُّهر أربعاً(

 مَن حافظَ على أربعِ ركعاتٍ قبل الظُّهر، وأربع »يقول:  سمعتُ رسول الله 

                                                                                                                                                   

لم يكن على شيء من النوافل أَشَدُّ معاهدةً منه  إنَّ النبي »وعن عائشة رضي الله عنها: 

 501: 1في صحيح مسلم« على ركعتين قبل الصبح

في « ركعتا الفجر خيٌر من الدنيا وما فيها: »قال الله عنها: ( فعن عائشة رضي 1)

 .501: 1صحيح مسلم

قال المخرجون: لم نجده. وأنا استبعد : »197: 1( قال ابن قطلوبغا في الأخبار2)

فاعة وعيد شديد، ومثله لا يكون على ترك  وروده، والله أعلم؛ لأني أرى حرمان الشَّ

قال:  أن  النبي «: صحيحه»وابن حبان في « مسنده»في  النافلة، وقد أخرج الإمام أحمد

إذاسمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أن ه »

منكم قريب، فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه 

الف لما روى ابن أبي وهو مخ«. أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعد منه

قال: قال  وعبد بن حميد كلاهما بسند رجاله ثقات عن ابن عباس « مسنده»شيبة في 

فاعة فأخرتها : »النبي  أعطيت خمساً، ولا أقول: فخراً إلى أن قال: وأعطيت الشَّ

فاعة«...لأمتي يوم القيامة، وهي إن شاء الله نائلة من لم يشك بالله شيئاً   وأحاديث الشَّ

 «.تواتر منها القدر المشترك

في « كان لا يدع أَربعاً قبل الظهر...  إنَّ النبيَّ »فعن عائشة رضي الله عنها: ( 3)

 .396: 1صحيح البخاري 
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 .(1)«مَه الُله على النَّاربعدها حرَّ 

: ركعتين، وكلُّ ذلك جاء عنه وعن أبي حنيفة ، )وقبل العصر أربعاً(

(2). 

مَن : »، قال: قال رسول الله ، عن أبي هريرة )وبعد المغرب ستياً(

 عدلن له عبادةَ ثنتي 
ٍ
صلىَّ بعد المغرب ستَّ ركعات لم يتكلَّم فيما بينهنَّ بشيء

 .(3)«عشة سنة

ناشئةُ الليل،  وقد وَرَدَ في القيام بعد المغرب فضلٌ كثير، وقيل: هي

ى صلاة الأوابين؛ وروت عائشة رضي الله عنها أن ه  مَن صلىَّ »قال:  وتُسمَّ

 .(1)«المغرب عشين ركعة بنى الله له بيتاً في الجنَّة بعد

                                                           

مَن حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، : »( فعن أم حبيبة رضي الله عنها، قال 1)

م على الن ار ، 292: 2، وسنن الترمذي23: 2في سنن أبي داود« وأربع بعدها، حُرِّ

 .206: 2وصحيح ابن خزيمة

في صحيح ابن « رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً : »قال  فعن ابن عمر ( 2)

 .23: 2، وحسنه، وسنن أبي داود 295: 2، وسنن الترمذي 206: 6حبان 

: 1وسط في المعجم الأ« يُصليِّ قبل العصر أَربعاً  كان رسول الله »، قال: وعن علي 

 ، وغيره.281

من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن : »قال  فعن أبي هريرة ( 3)

: 10، ومسند أبي يعلى 298: 2في سنن الترمذي « بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشة سنة

 .207: 2، وصحيح ابن خزيمة 414
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 ، وقيل: ركعتين.(2))وقبل العشاء أربعاً(

: ه ، وقيل: ركعتين، وعن عائشة رضي الله عنها أن  )وبعدها أربعاً(

 .(3)« قبل العشاء أربعاً، ثم  يُصليِّ بعدها أربعاً ثم  يضطجعكان يُصليِّ »

 ابنِ  عن  رُوِي  هكذا   ،(4)أربعاً(  وبعدها أربعاً   الُجمعة قبل  )ويُصلِّ 

                                                                                                                                                   

  المغرب والعشاء عشين مَن صلىَّ بين»  :وعنها قال  ، 298: 2الترمذي  في سنن (1)

 .437: 1في سنن ابن ماجة« ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة

ا الأربع قبل العشاء فلم يذكر في خصوصها حديث، لكن ( 2) قال الحلََبيُّ في الغُنية: أم 

بين كلِّ أذانين صلاة، بين كلِّ أذانين صلاة، »قال:  يستدل  لعمومِ ما رواه الجماعة أنَّه 

، 473: 1، وصحيح مسلم225: 1في صحيح البُخاري« ال بعد الثالثة: لمَن شاءثم  ق

ى على  ل قبلها يفيد الاستحباب، لكن كونّا أربعاً يتمش  فهذا مع عدمِ المانع من التنف 

ا الأفضل عنده، كما في العمدة.قول أبي حنيفة   ؛ لأنَّّ

 أربعاً كان كأنَّما: »قال  ( 3)
ِ
د من ليلته، ومن صلا هن بعد  مَن صلى  قبل العِشَاء تهج 

، رواه سعيدُ بن منصور في سننه، وأخرجه النَّسائي «العشاء، كان كمثلهن من ليلة القدر

، والبَّي هَقِي من قول عائشة رضي الله عنها، والموقوفُ في هذا من قول كعب 

رَك إلا  سَمَاعاً، ك ما في فتح باب كالمرفوع؛ لأنَّه من قبيل تقدير الثواب، وهو لا يُد 

، ويحرر لفظ: قبل الظهر أو قبل العشاء، والظاهر 197، والدراية ص391: 1العناية

 خطأ رواية قبل العشاء.

العشاء قط فدخل علي  إلا   ما صلى  رسول الله »عن عائشة رضي الله عنها، قالت: و 

، وسكت عنه، وسنن 31: 2في سنن أبي داود « صلى  أربع ركعات أو ست  ركعات

 .21: 7، ورجال إسناده ثقات، كما في إعلاء السنن 477: 2البيهقي الكبير 

 في « منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً   كان مَن : »قال     هريرة أبي  فعن ( 4)
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مَن كان مُصلياً الُجمعة »قال:  أن ه  ؛ وروى أبو هريرة  )1(مسعود

اً بتسليمتين، مرويٌّ عن ، وقيل: بعدها ست  (2)«فليصل قبلها أربعاً وبعدها أربعاً 

 .، وهو مذهبُ أبي يوسف  (3)علي  ٍ

 ....................................... (4)وكلُّ صلاةٍ بعدها سُنَّةٌ يُكره

                                                                                                                                                   

 .600: 2صحيح مسلم 

لمي ( ف1) يأمرنا أن نُصليِّ قبل الجمعة  كان عبد الله »قال:  عن أبي عبد الرحمن السَّ

في « عاً وبعدها أربعاً حتى جاءنا عليٌّ فأمرنا أن نُصلي  بعدها ركعتين، ثم أربعاً أرب

حه، وسنن الترمذي 456: 1المستدرك   ، وقال: حسن صحيح.274: 2، وصحَّ

أنَّه كان يُصلي  قبل الجمعة أربعاً : »: عن ابن مسعود 399: 2وفي سنن الترمذي 

أنَّه أمر أن يُصلي  بعد الجمعة : » طالب ، وقد رُوِي عن علي بن أبي«وبعدها أربعاً 

 «ركعتين ثم أربعاً 

يُصلي  قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء  كان النبي »، قال: فعن ابن عباس ( 2)

: 2، وإسناده في ابن ماجة واهٍ جداً كما في نصب الراية 358: 1في سنن ابن ماجة « منهن  

وسنده : »16: 7التهانوي في إعلاء السنن ، قال 129: 12، وفي المعجم الكبير 206

 ««.الكبير»حسن عند الطبراني في 

أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها »( فعن أبي إسحاق: 3)

، 310: 9في المعجم الكبير« أربع ركعات، وكان علي  يُصلي بعد الجمعة ست ركعات

 .246: 3ومصنف عبد الرزاق

لا بأس بقراءةِ الأوراد بين الفريضة »ةِ الحلَ واني  أنَّه قال: عن شمسِ الأئم( و4)

،  وإنَّما «المراقي»، فالأولى تأخيُر الأوراد عن السن ة، فهذا ينفي الكراهة، كما في «نةوالسُّ 
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ن ة والمكتوبة؛ وعن  (1)القعود ن ة؛ لئلا يفصل بين السُّ بعدها، بل يشتغلُ بالسُّ

مقدار ما يقول: اللهم أنت  كان يقعد: »عائشة رضي الله عنها أن  النَّبي  

لام، تباركت يا ذا الجلال  لام وإليك يعود السَّ لام ومنك السَّ السَّ

نَّة.(2)«والإكرام  ، ثم  يقوم إلى السُّ

عُ   من  فرغ  إذا  أحدُكم   أيعجز: »لقوله   ؛(3)الفرض  مكان ولا يتطوَّ

                                                                                                                                                   

قال: لا بأس؛ لأنَّ المشهور من هذه العبارة استعمالها فيما يكون خلافه أولى منه، فكان 

أن لا يقرأ الأوراد قبل السنة، ولو فعل لا بأس به، فلا تسقط السنة معناها: أنَّ الأولى 

اةً لا على وجهِ السنة، كما في  بقراءته ذلك، حتى إذا صلاها بعد الأوراد تقع سنةً مؤد 

أقول: لا بأس يستعمل : »54: 3، وفي غمز العيون328، والإمداد ص441: 1الفتح

إلى كراهة التنزيه، فيستفاد منه أنَّ قراءة الأوراد بين  لما تَركُهُ أولى، وما تَركُهُ أولى مرجعه

 «. الفريضة والسنة مكروه تنزيهياً 

 : على القعود الذي لا قراءة فيه ولا ذكر.131: 1حمله في مجمع الأنّر( 1)

إذا  كان رسول الله »، قال: ، وعن ابن مسعود 414: 1في صحيح مسلم  (2)

لاة لا يجلس إلا مقد ار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت سلم في الصَّ

 .362: 1في صحيح ابن خزيمة« يا ذا الجلال والإكرام

ل إلى يمين القبلة، وهو الجانبُ المقابل إلى  (3) أي يستحبُّ للإمام بعد سلامه أن يتحو 

ل إليه لتطوعٍ  بعد  جهة يسار المستقبل؛ لأنَّ يميَن المقابل جهة يسار المستقبل، فيتحو 

تَدى به، كما في  الفرض؛ لأنَّ لليمين فضلاً؛ ولدفع الاشتباه بظنِّه في الفرض، فيُق 

 «. المراقي»
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م أو يتأخر بسبحته  .(1)«صلاتهِِ أن يتقدَّ

فوفوكذا يستحبُّ للجما  م في (2)عة كسر الصُّ اخل أنّ  ؛ لئلا يظن  الدَّ

 الفرض.

وع مضياً وقضاء(؛قال:  ع بالشرُّ وَلاَ تُب طلُِوا }لقوله تعالى:  )ويلزم الت طوُّ

مَالَكُم ، فيجب المضي ويجب القضاء؛ (3)[، وقياساً على الحج  33]محمد:  {أَع 

                                                           

 أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن : »، قال ( فعن أبي هريرة 1)

 .459: 1، وسنن ابن ماجة329: 1في سنن أبي داود« شماله في الصلاة يعني في السبحة

في « لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى  فيه حتى يتحول: »قال  لمغيرة وعن ا

، وإسناده منقطع كما في فتح 190: 2، وسنن البيهقي الكبير 167: 1سنن أبي داود 

 .325: 2الباري 

ل من مكانه أو يفصل بينهما »قال:  وعن علي   ع حتى يتحو  إذا سل م الإمام لم يتطو 

: إسناده 325: 2، قال ابن حجر في الفتح 24: 2أبي شيبة في مصنف ابن « بكلام

 .192: 3حسن. وينظر: إعلاء السنن 

ا المأمومون: »160: 1وفي البدائع ( 2) فبعض مشايخنا قالوا: لا حرج عليهم في  ،وأم 

ترك الانتقال؛ لانعدام الاشتباه على الداخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه، وروي 

د  قوا ليزول أنَّ  عن محم  ه قال: يستحب للقوم أيضاً أن ينقضوا الصفوف ويتفر 

 «.الاشتباه على الداخل المعاين الكل  في الصلاة البعيد عن الإمام

 ه المتفق عليه أن مَن شَع في لأن   ؛والأولى الحج   ونسخ: الصدقة،   نسخ: الصوم،  ( في3)
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  ، وقال (1)«أجب أخاك واقض يوماً مكانه: »لعدم الفصل، ولقوله 

ع:  اقضيا يوماً »لعائشة وحفصة رضي الله عنهما وقد أفطرتا في صوم التطو 

 .(2)«مكانه ولا تعودا

 كان »ويجوز قاعداً مع القدرة على القيام؛ لقول عائشة رضي الله عنها: 

  يُصليِّ قاعداً، فإذا أراد أن يركعَ قام فقرأ آيات، ثم  رَكَعَ وسَجَدَ، ثم  عاد إلى

 ................................................................؛ (3)«ودالقع

                                                                                                                                                   

ولأنّا العبادات ، {ج والعمرة للهوأتموا الح}حج أو عمرة يجب عليه الإتمام، قال تعالى: 

ا عبادة شَع فيها، فلزم إتمامها وقضاؤها عند  أحق الأعمال بعدم الإبطال؛ ولأنَّّ

 إفسادها.

، فقال رجل: إني صنع رجل طعاماً، ودعا رسول الله »، قال: ( فعن أبي سعيد 1)

في « كانه: أخوك صنع طعاماً ودعاك، أفطر واقض يوماً مصائم، فقال رسول الله 

 .430: 7، وسنن البيهقي الكبرى655: 3مسند أبي داود

أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين »عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ( ف2)

، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا ثم دخل رسول الله 

: 2في سنن أبي داود « يوماً آخر: لا عليكما صوما مكانه فأفطرنا، فقال رسول الله 

أصبحت أنا وحفصة صائمتين »، وفي لفظ: 284: 8، وصحيح ابن حبان 330

في « : صوما مكانه يوماً آخرمتطوعتين فأهدى لنا طعام فأفطرنا، فقال رسول الله 

 .284: 8صحيح ابن حبان 

وليلاً  ،  قائماً  طويلًا  ليلًا   يصلي    كان»قالت:  عنها  عن عائشة رضي الله ( ف3)

في صحيح « ركع قاعداً   قاعداً  قرأ   وإذا  قائمًا،  ركع قائمًا   قرأ  إذا وكان  قاعداً،  طويلًا 

 ، وغيره.505: 1مسلم 
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لاةَ خيٌر موضوع»ولأن   له ذلك  عليه القيام، فجاز  شَق   فربَّما   ،(1)«الصَّ

 إحرازاً للخير، وهذا ممَّا لا يُن قَلُ فيه خلافٌ.

قالا: لا يجوز ، و)فإن افتتحه قائمًا ثمي قَعَدَ لغير عذرٍ جاز ويُكره(قال: 

 اعتباراً بالنَّذر.

ع ابتداءً فكذا بقاء، وهذا لأن  القيامَ  وله: أن  فواتَ القيام لا يُبطل التَّطوُّ

وم، ولهذا خالف  صفةٌ زائدةٌ، فلا يلزم إلا  بالتزامه صريحاَ: كالتَّتابع في الصَّ

 النَّذر. 

وكلُّ  ن(،)وصلاةُ الليل ركعتان بتسليمةٍ أو أربع أو ستي أو ثماقال: 

يادة على ذلك(، ذلك نُقِل في تهجده  ؛ لأنه لم ينقل، وقيل: لا )ويُكره الزِّ

 يكره كالثمان.

وقالا:  )وفي الن هار ركعتان أو أربع، والأفضل فيهما الأربع(،قال: 

 ى الليل مثن  صلاةُ : »  ولقوله  بالتراويح،  اعتباراً  المثنى   الليل في   الأفضلُ 

                                                                                                                                                   

مَن صلى قائمًا فهو أفضل، ومَن صلى قاعداً فله نصف أجر : »قال  وعن عمران 

 .375: 1البخاريفي صحيح « القائم، ومَن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد

 الصلاةُ  خير  موضوع،  فمَن  شاء  فليكثر،  ومَن  شاء : »،  قال ( فعن  أبي  ذر 1)

خير »،  وفي رواية: 432: 35، ومسند أحمد84: 1في المعجم الأوسط« فليقلل

 .76: 2في صحيح ابن حبان« موضوع، استكثر أو استقل
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 .(1)«م ركعتين، فسَل  مثنى، وبين كلِّ 

 لا  العشاء أربعاً   يُصليِّ بعد    كان»رضي الله عنها:   عائشة  وله: قول

، ثم  أربعاً لا تَسأل عن حسنهنَّ وطولهنَّ  ، (2)«تسأل عن حسنهنَّ وطولهنَّ

حى أربعاً بتسليمةٍ »  وكان  ا أدوُم تحريمةً،(3)«يواظب على صلاة الضُّ   ؛ ولأنّ 

                                                           

، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى صلاة الليل مثنى مثنى: »( فعن ابن عمر، قال 1)

 . 516: 1، وصحيح مسلم24: 2في صحيح البخاري« ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

يزيد في رمضان ولا في  ما كان رسول الله »فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ( 2)

غيره على إحدى عشة ركعة يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 

، 509: 1في صحيح مسلم « تسأل عن حسنهن  وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً  أربعاً، فلا

 .385: 1وصحيح البخاري 

كان يصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس لا  إنَّ النبي : »وعن أبي أيوب 

في سنن ابن « يفصل بينهن بتسليم، وقال: إنَّ أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس

 ، وغيرها.365: 1ماجة 

كان يُصليِّ قبل الجمعة أَربعاً لا يفصل بينهن  بسلام ثم بعد الجمعة : »ابن عمر  وعن

 .335: 1في شَح معاني الآثار « ركعتين

يُصلي  الضحى أربع ركعات لا  كان رسول الله »عن عائشة رضي الله عنها: ( ف3)

 .330: 7في مسند أبي يعلى « يفصل بينهن  بكلام

من  سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله »وعن عاصم بن ضمرة، قال: 

النهار بعد المكتوبة؟ قال: ومَن يطيق ذلك؟ ثم أخبره، قال: كان يصلي حين ترتفع 

الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة، وقبل 
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، فت ها. (1)«أفضلُ الأعمال أحَمزُها: »كون أفضل، قال فكان أشق   : أي أشقُّ

اويح فتؤدَّى بجماعةٍ، فكان مبناها على التَّخفيفِ دفعاً للحرج  ا الترَّ أمَّ

 عنهم.

ا قوله  دُ على كلِّ (2)«مثنى مثنى: »وأمَّ ، معناه والله أعلم: أن ه يتشهَّ

ه مثنى لوقوع الفصل بين كلِّ ركعت د، ويؤيِّده ما رُوِي: ركعتين، فسماَّ ين بتشهُّ

                                                                                                                                                   

التسليم في  الظهر أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات يجعل

 .120: 2، والمجتبى211: 1في سنن النسائي الكبرى« آخر ركعة

( بيض له ابن قطلوبغا، لكن معناه صحيح، ومما يشهد له: عن عائشة رضي الله 1)

يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: انتظري، فإذا »عنها: 

نا عند كذا وكذا، ولكنها على قدر طهرت فاخرجي إلى التنعيم، فأهلي منه، ثم القي

إن لك من الأجر على »، وفي لفظ: 876: 2في صحيح مسلم« نصبك أو قال نفقتك

 ، وصححه.644: 1في المستدرك« قدر نصبك ونفقتك

قُ ابنُ الهمُام في فتح القدير( 2) عن هذا الحديث: بأنَّ لفظه يحتمل  449: 1أجاب المحقِّ

 الفضيلة بالنسبة إلى الأربع، أو في حق  الإباحة بالنسبة أن يكون المعنى فيه مثنى في حق  

على كلا  إلى الفرد، وترجيح أحدهما لا يكون إلا بمرجح، وقد ورد فعل النبي 

ا أكثر مشقة على النفس بسبب طول  النحوين، لكن عَقِلنا زيادة فضيلة الأربع بأنَّّ

، وقال النبي « أجرك على قدر نَصَبكِإنَّما»قال:  تقييدها في مقام الخدمة، ورأيناه النبي 

« :؛ ولهذا لو نذر أن يُصلي  أربعاً بتسليمة لا يخرج عنه «أفضل الأعمال أجهدها

بتسليمتين، وعلى القلب يخرج، فحكمنا بأن المراد الثاني، وهو الإباحة: أي يُباح مثنى لا 

يره، كما في واحدة أو ثلاثاً، ووافق الكمال على ذلك تلميذه العلامة قاسم وغ

 .534: 1الطحطاوي 
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لام على الملائكة  أن ه » كان يُصليِّ أربعاً قبل العصر يفصل بينهنَّ بالسَّ

بين ومَن تابعهم من المسلمين والمؤمنين : معناه الفَصل  (1)«المقرَّ مِذِيُّ قال الترِّ 

د  .(2)بينهما بالتَّشه 

  يُنقل.ه لم؛ لأن  )لا يزيد في الن هار على أربع بتسليمةٍ(

جود(؛قال:  قال:  لما رَوَى جابر  )وطول القيام أفضلُ من كثرة السُّ

لاة أفضل؟ قال: طول القنوتقيل لرسول الله » ؛ ؛ لأن  (3)«: أي الصَّ ه أَشقُّ

 . (4)ولأنَّ فيه قراءة القرآن، وهو أفضلُ من التَّسبيح

                                                           

ل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن يصلي قب كان النبي :  »( فعن علي 1)

: 2في سنن الترمذي« بالتسليم على الملائكة المقربين، ومَن تبعهم من المسلمين والمؤمنين

 .367: 1، وسنن ابن ماجة79: 2، وحسنه، ومسند أحمد294

واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل : »294: 2( وعبارة الترمذي2)

العصر، واحتج بهذا الحديث، وقال: ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم، يعني: 

 «.التشهد

لاة أفضل؟ قال: طول القنوت سُئل رسول الله »، قال: فعن جابر ( 3) « أي الصَّ

 .76: 2حبان ، وصحيح ابن 186: 2، وصحيح ابن خزيمة 520: 1في صحيح مسلم 

والحاصل أنَّ المذهب المعتمد أنَّ طول القيام : »17: 1قال ابنُ عابدين في رد المحتار( 4)

ة معي نة من الزمان بصلاة، «: شَح المنية»أحب، ومعناه كما في  أنَّه إذا أراد شغل حص 

فإطالة القيام مع تقليل عدد الركعات أفضل من عكسه، فصلاة ركعتين مثلًا في تلك 

ة أفضل من صلاة أربع فيها، وهكذا القياس، كما في المختارالح  «.ص 
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  شفعٍ صلاةٌ، فإن ه؛ لأنَّ كلَّ )والقراءةُ واجبةٌ في جميعِ ركعاتِ الن فل(قال: 

لا يجب بالتَّحريمة سوى شفع واحد، والقيامُ إلى الثَّالثةِ كتحريمةٍ مبتدأةٍ حتى 

 قالوا: يُستحبُّ الاستفتاح في الثَّالثة. 

هت يومئ إيماء تهِ إلى أيِّ جهةٍ توجَّ لَ على دابَّ اكب أن يتنف   ويجوز للرَّ

يُصليِّ على حمارٍ  ول الله رأيتُ رس: »إذا كان خارج المصر، قال ابن عمر 

هٌ إلى خيبر يومئ إيماء  . (1)«وهو متوجِّ

 ما آكدُ من غيرهما.: أن ه ينزلُ لركعتي الفجر؛ لأنّ  وعن أبي حنيفة 

 : أنه يجوز في المصِر أيضاً. وعن أبي يوسف 

د   : أن ه يُكره.وعن مُحم 

                                                           

ه إلى خيبر رأيت رسول الله »قال:  فعن ابن عمر  (1) « يُصلي على حمار، وهو متوجِّ

 .9: 2، وسنن أبي داود 262-261: 6، وصحيح ابن حبان 488: 1في صحيح مسلم 

لى راحلته حيث توجهت به يُصليِّ في السفر ع كان النبي »قال:  وعن ابن عمر 

 . 339: 1في صحيح البُخاري« يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته

وهو يُصليِّ على راحلته يُصليِّ النوافل في كلِّ وجه،  رأيتُ النبي  : »وعن جابر 

 .266: 6في صحيح ابن حبان« ولكن ه يخفض السجدتين من الركعتين يومئ إيماء

في السفر وهو يُصليِّ على حمار وهو  رأيت أنس بن مالك : »ى بن سعيد وعن يحي

ه إلى غير القبلة يركعُ ويسجدُ إيماءً من غير أن يضعَ وجهه على شيء في موطأ « متوج 

 .576: 2، ومصنف عبد الرزاق151: 1مالك
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لمصر؛ لأن  الحاجةَ : لا يجوز؛ لأن  النَّصَّ وَرَدَ خارج اوقال أبو حنيفة 

كوب فيه أغلب، فلا يُقاس عليه المصر.  إلى الرُّ
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 فصل

دةٌ( اويحُ سُنيةٌ مؤكي أقامها في بعضِ الليالي، وبَينَّ » ؛ لأنَّ النَّبيَّ (1))التَّ 

عليها   وواظب ، (2)«العذر في ترك المواظبة، وهو خشيةُ أن تُكتب علينا

اش  إلى    الخطاب  بن  عمر   زمن من    المسلمين   وجميع ، (3)دونالخلفاء الرَّ

                                                           

إنَّ الله فرض صيام رمضان، وسننت لكم : »، قال فعن عبد الرحمن بن عوف ( 1)

هق : 4في المجتبى « يامه، فمَن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أم 

 .421: 1، وسنن ابن ماجة 158

صلىَّ في المسجد ذات ليلة، فصلىَّ  إنَّ رسول الله »فعن عائشة رضي الله عنها: ( 2)

الثالثة أو الرابعة، بصلاته ناس، ثم صلىَّ من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة 

، فلما  أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتُم فلم يمنعني من فلم يخرج إليهم رسول الله 

، 313: 1في صحيح البخاري « الخروج إليكم، إلا أني  خشيتُ أن تفرض عليكم

 .524: 1وصحيح مسلم 

يأمر كان يرغب في قيام رمضان، من غير أن  إن رسول الله : »( فعن أبي هريرة 3)

، قال ابن «مَن قام رمضان إيمانا واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه»بعزيمة، فيقول: 

، والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي شهاب: فتوفي رسول الله 

، وصححه ابن 156: 2في الموطأ« بكر، وصدراً من خلافة عمر بن الخطاب 

 .210: 1قطلوبغا في الإخبار
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 . (2)«ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن: »، قال (1)يومنا هذا

عن  قال : سألت أبا حنيفة  وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف 

صه عمر التراويح وما فعله عمر  دة ولم يتخرَّ ؟ فقال: التراويح سنةٌ مؤك 

 (3)من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعاً، ولم يأمر به إلا عن أصلٍ لديه ،

هذا، وجمع النَّاس على أُبي  بن  ، ولقد سَنَّ عمروعهدٍ من رسول الله 

                                                                                                                                                   

 .114-113: 1، وموطأ مالك707: 2في صحيح البخاريكما 

خرجت مع عمر بن الخطاب في »( فعن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال: 1)

جل  جل لنفسه، ويُصلي الرَّ رمضان إلى المسجد، فإذا الن اس أوزاع متفرقون، يُصليِّ الرَّ

ء على قارئ واحد ويُصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلا

لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس 

يصلون بصلاة قارئهم. فقال: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي 

له  .158: 2في الموطأ« تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أو 

، 112: 9، والمعجم الكبير 83: 3رك الحاكم ، ومستد379: 1( في مسند أحمد 2)

موقوفاً على ابن مسعود  367: 1، وفضائل الصحابة 33ومسند أبي داود الطَّيَالسِي ص

. 

، وإذ خرج رسول الله »، قال: من حديث أبي هريرة  ( يستند فعل عمر 3)

اس لهم الن اس يصلون في رمضان في ناحية المسجد، فقال: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ن

: أصابوا أو قرآن، وأبي بن كعب يُصلي  بهم، وهم يصلون بصلاته، فقال رسول الله 

 .230: 1، وصحيح ابن حبان399: 3في صحيح ابن خزيمة« نعم ما صنعوا
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، والصحابةُ متوافرون: منهم عثمان وعلي  وابن (1)فصلاها جماعةٌ  كعب 

هم من المهاجرين مسعود والعباس وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأُبي  وغيرُ 

 والأنصار، وما رَد  عليه واحدٌ منهم، بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك. 

                                                           

أمر رجلًا يُصلي  بهم عشين  إنَّ عمر بن الخطاب : »عن يحيى بن سعيد ( ف1)

، له ثقات إلا أنَّ يحيى لم يدرك عمر ، ورجا136: 2في مصنف ابن أبي شيبة « ركعة

 .75: 7كما في إعلاء السنن 

ائب بن يزيد و كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان بعشين »قال:  عن السَّ

، والصيام 413: 1في مسند الجعد« ركعة، وإن كانوا ليقرءون بالمئين من القرآن

زاد في سنن البيهقي ، و276: 1، وفضائل الأوقات للبيهقي131: 1للفريابي

وكانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه : »698: 2الكبرى

 ، قال الأرناؤوط: إسناد صحيح، رجاله كلهم عدول ثقات.«من شدة القيام

« أمر رجلًا يُصلي  بهم في رمضان عشين ركعة إنَّ علياً : »عن ابن أبي الحسناء و

 .136: 2ةفي مصنف ابن أبي شيب

في ...« كان ابنُ أبي مليكة يُصلي  بنا في رمضان عشين ركعة »قال:  وعن ابن عمر 

 ، قال الأرناؤوط: إسناده صحيح.136: 2مصنف ابن أبي شيبة 

جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب، وعلى  أن  عمر : »وعن السائب بن يزيد 

في « لمئين وينصرفون عند فروع الفجرتميم الداري على إحدى وعشين ركعة يقرءون با

 .260: 4، ومصنف عبد الرزاق158: 2الموطأ

كان الن اس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في »وعن يزيد بن رومان أنه قال: 

 .159: 2في مصنف عبد الرزاق« رمضان، بثلاث وعشين ركعة
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اية ن ةُ إقامتُها بجماعةً لكن على الكف  ، فلو تركها أهلُ مسجد (1)والسُّ

 أساؤوا، وإن تخلَّف عن الجماعةِ أفرادٌ وصَلُّوا في منازلهم لم يكونوا مسيئين.

اس في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان بعد العِشاء، )وينبغي أن يجتمع الن  قال: 

فيصلِّ بهم إمامهم خمسُ ترويُات، كلُّ ترويُةٍ أربعُ ركعاتٍ بتسليمتين، 

، يجلس بين كلِّ ترويُتين مقدار ترويُة، وكذا بعد الخامسةِ، ثمي يوتر بهم(

حابة   ، وهو عادةُ أهل الحرمين.) )2هكذا صلىَّ أُبي  بالصَّ

                                                           

ها البعضُ في المسجد : الجماعة سن ة كفاية فيها، حتى لو أقامقال الصدرُ الشهيد  (1)

بجماعة، وباقي أهل المحل ة أقامها منفرداً في بيته لا يكون تاركاً للسن ة؛ لأنَّه يروى عن 

لو صلىَّ إنسانٌ في بيته لا : »145: 2التخل ف، وقال في المبسوط  أفراد الصحابة 

 «. يأثم

فإنَّ الأداءَ في المسجد  وإن صلا ها بجماعةٍ في بيتهِِ، فالصحيحُ أنَّه نال إحدى الفضيلتين،

 «. المراقي»له فضيلة ليس للأداء في البيت ذلك، وكذا الحكم في الفرائض، كما في 

ع بجماعة، فالمسجد فيه أفضل؛ لزيادة فضيلة المسجد،  : كل ما شَُِ وقال البرهان الحلبي 

ا في المسجد أفضل على ما  وتكثير الجماعة، وإظهار شعار الإسلام، اهـ، وفي النهر: أنَّّ

 .563: 1عليه الاعتماد، كما في الطحطاوي

كان أُبي بن كعب يُصليِّ بالناس في رمضان »قال:  عن عبد العزيز بن رفيع ( ف2)

، وقال 136: 2في مصنف ابن أبي شيبة « بالمدينة عشين ركعة ويوتر بثلاث

 الأرنانؤوط: مرسل قوي.

صلي  بهم خمس ترويحات ويوتر أنه كان يُ »وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي البختري: 

 .212: 1بثلاث، وعن علي  بن ربيعة مثله. كما في الإخبار
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 ، وعليه الإجماع. تر بجماعةٍ إلا في شهر رمضان()ولا يُصل الو

: إذا قَنَتَ في الوتر لا يجهر، ويقنتُ المقتدي أيضاً؛ قال أبو يوسف 

 لأن ه دعاءٌ، والأفضلُ فيه الإخفاء. 

دُ  : يجهر الإمام ويؤمن المأموم، ولا يقرأ لشبهه بالقرآن، وقال محم 

حابة   هل هو منه أم لا؟(1 )واختلاف الصَّ

 المنفردُ إن شاء جهر، وإن شاء خافت.و

والمسبوقُ في الوتر إذا قَنتََ مع الإمام لا يقنتُ ثانياً فيما يقضي؛ لأنه 

مأمورٌ به مع الإمام متابعةً له، فصار موضعاً له، فلو قنت ثانياً يكون تكراراً 

 له في غيِر موضعه، وهو غيُر مشوع.

اويح على التَّ  د، وإن عَلِم أن ه لا يثقل على ولا يزيدُ الإمام في الترَّ شهُّ

 عاء.الجماعة يزيد، ويأتي بالد  

 ويأتي بالث ناء عقيب تكبيرة الافتتاح.

حيح العِشاء إلى  ما بين  ووقتها   حتى لو صلاها  (2)طلوع الفجر، هو الصَّ

                                                           

: أنه كان يقنت في الصبح بسورتين: ( أخرج الطحاوي، عن ابن عباس، عن عمر 1)

قنت في  اللهم إنا نستعينك، اللهم إياك نعبد، وله عن عبد الرحمن بن أبزي: أن عمر 

ج ابن أبي شيبة، عن عبد الملك بن سويد الكاهلي: أن  علياً صلاة الغداة بسورتين، وأخر

 213: 1قنت في الفجر بهاتين السورتين: اللهم إنا نستعينك، كما في الإخبار. 

 والمراقي  ، 19والملتقى ص  ،17و الكنز ص  ،171الوقاية ص  صاحب واختاره   (2)
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ا تبعٌ للعشاء دون الوتر.  قبل العشاء لا يجوز، وبعد الوتر يجوز؛ لأنّ 

 ا قيام الليل.أكثر الليل بها؛ لأنّ   والأفضلُ استيعابُ 

 وينوي التراويح أو سنة الليل أو قيام رمضان.

 ؛ لزيادة تأكدها.)ويُكره قاعداً مع القدرة على القيام(

ةً واحدةً( اويح مري نةُ ختمُ القرآن في التَّ  : ، وعن أبي حنيفة (1))والسُّ

في زماننا مقدارُ ما لا  يقرأُ في كلِّ ركعةٍ عشِ آيات ليقع له الختم، والأفضل

 .(2)يؤدِّي إلى تنفيِر القومِ عن الجماعة

                                                                                                                                                   

حه صاحبُ ، وصحَّ 40، وظاهر اختيار ملا مسكين في شَح الكن ز ص405ص

.473: 1، وقال صاحب الدر المختار 93: 1الاختيار   : هو الأصح 

حه في الخلاصة، ورجحه في غاية البيان بأنَّه  والقول الثاني: ما بين العشاء والوتر، وصح 

 .473: 1المأثور المتوارث. ينظر: رد المحتار

ا قيام والقول الثالث: أنَّ وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده، وقبل الوت ر وبعده؛ لأنَّّ

 : لم أر من صححه.73: 2الليل، قال صاحب البحر

ينبغي أن يكون الختم في ليلة السابع : »204: 1قال العيني في منحة السلوك ( 1)

ا ليلة القدر، والختم مرتين فضيلة، وثلاث مرات كل  والعشين؛ لكثرة الأخبار أنَّّ

 «.عش مرة أفضل

لكن الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما : »475: 1لمختار قال الحصكفي في الدر ا( 2)

 أنَّه إذا قرأ في التراويح  والوبري  الكرماني  الفضل  أبو  أفتى  وقد   على الناس، يثقل  لا 
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كعتين في  والأفضلُ تعديلُ القراءة بين التَّسليمات، وكذا بين الرَّ

 التَّسليمة.

نن المنزل( جل في بيتهِِ إلا : »؛ لقوله )والأفضلُ في السُّ أفضل صلاة الرَّ

اويح(، قال: (1)«المكتوبة  ، وقد بَيَّن اه.(2)شَُعت في جماعةا ؛ لأنّ  )إلا التَّ 

 

 

   

 

                                                                                                                                                   

 «.  الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره، ومَن لم يكن عالماً بأهل زمانه، فهو جاهل

بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء  فعليكم: »، قال ( فعن زيد بن ثابت 1)

 .539: 1، وصحيح مسلم28: 8في صحيح البخاري« في بيته إلا الصلاة المكتوبة

في « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً : »، قال وعن ابن عمر 

 ، وغيرها.166: 1، وصحيح البخاري 538: 1صحيح مسلم 

ح الفقهاءُ بأنَّ جماعةَ النَّفل مكروهة: »314فتي صقال اللكنوي في نفع الم( 2) «. صرَّ

ر   اويح والوتر في : »476: 1والتَّنوير والدُّ أنَّه يُكره صلاةُ النَّفل في جماعة فيما عدا الترَّ

إنَّ الجماعة في التَّطوع ليست بسُن ة إلا في قيام : »228: 1وفي البدائع «. رمضان

أنَّه إن كان مع المواظبة كان بدعة : »476: 1د  المحتار، قال ابنُ عابدين  في ر«رمضان

ا تكره على سبيل التداعي بأن يدعو بعضهم بعضاً »،  وقال: «فيكره  «.إنَّّ
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 فصل

مس ركعتان كهيئة الن افلة(؛ لما رَوَى جماعةٌ من  )صلاةُ كسوف الش 

حابة: منهم ابنُ مسعود وابنُ عمر وسمرةُ والأشعريُّ   أن  النَّبيَّ  الصَّ

مسِ ركعتين كهيئةِ صلاتنا ولم يجهر فيهما صلىَّ في كسوف» تباراً ، واع(1)«الشَّ

لوات،  من  بغيرها  لها  مس:  الَم   وقال  الصَّ  إذا رأيتم شيئاً من »كُسفت الشَّ

                                                           

فخرج  انكسفت الشمس على عهد رسول الله »قال:  النعمان بن بشير فعن ( 1)

ما  انجلت قال: إن يجرُّ ثوبه فزعاً حتى أتى المسجد فلم يزل يُصليِّ بنا حتى انجلت، فل

ناساً يزعمون أن  الشمسَ والقمرَ لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك 

 إن الشمسَ والقمرَ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن هما آيتان من آيات الله 

 إذا بدا لشيء من خلقه خشع  له، فإذا رأيتم  ذلك فصل وا كأحدث صلاة صليتموها من 

 .141: 3، والمجتبى576: 1في سنن النسائي الكبرى« كتوبةالم

صَلىَّ ركعتين فأطال فيهما القيام، ثم  انصرف وانجلت  أن ه : »وعن قبيصة الهلالي 

ف الُله تعالى به عباده، فإذا رأيتموها فصلُّوا كأحدث  الشمس فقال: إن ما هذه الآيات يُخوِّ

، وصححه، وسنن البيهقي 482: 1كفي المستدر« صلاة صليتموها من المكتوبة

، 576: 1، وسنن النسائي الكبرى308: 1، وسنن أبي داود 332: 3الكبير

 .60: 5، ومسند أحمد 331: 1، وشَح معاني الآثار 141: 3والمجتبى
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لاة لاة المعهودة، وهي ما (1)«هذه الأشياء، فافزعوا إلى الصَّ ، فينصرف إلى الصَّ

 ذكرنا. 

؛ لأن ه اجتماعٌ، فيشترط نائبُ الإمام )ويُصلِّ بهم إمامُ الُجمُعة(قال: 

زاً عن الفت  نة كالُجمعة.تحرُّ

م.(2))ولا يجهر(  ؛ لما تَقَدَّ

                                                                                                                                                   

فانكسفت الشمس فقام إلى المسجد يجر  رداءه  كن ا عند النبي »قال:  وعن أبي بكرة 

 .152: 3في المجتبى« س فصلى  ركعتين كما يُصل ونمن العجلة، فقام إليه النا

 كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله »قال:  ( فعن محمود بن لبيد 1)

: إن الشمس والقمر آيتان فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله 

يتموهما كذلك، ألا وإنّما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأ من آيات الله 

، ثم ركع، ثم اعتدل، ثم  {ألر كتاب}فافزعوا إلى المساجد، ثم  قام فقرأ فيما نرى بعض 

، قال 428: 5في مسند أحمد « سجد سجدتين، ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى

 «.ورجاله رجال الصحيح: »207: 2الهيثمي في مجمع الزوائد

« في كسوف لا نسمع له صوتاً  ا النبي  صلى  بن»، قال: عن سمرة بن جندب ف( 2)

، وقال: 451: 2، وسنن الترمذي 483: 1، والمستدرك 95: 7في صحيح ابن حبان 

 «.حسن صحيح غريب»

، 457: 5في معرفة السنن والآثار« لم أسمع منه حرفاً من القراءة: »وقال ابن عب اس 

في الأوسط وفيه ابن لهيعة  رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني: »3264وفي مجمع الزوائد ر

 «.وفيه كلام
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ل بهم القراءة؛ لما رُوِي أن  ؛ لأنّ  (1))ولا يخطب(  قام : »ه ا لم تُنقل، ويُطوِّ

 .(2)«الأولى بقدر البقرة، وفي الثَّانية بقدر آل عمران في

ا نافلةٌ، والأصلُ )فإن لم يكن صلى  النياس فرادى ركعتين أو أربعاً( ؛ لأنّ 

زاً عن الفتنة.فيها ال  فرادى، وتحرُّ

مس(  تنجل حتى  بعدها  )ويدعون   إذا » وقال:  ،   فعله هكذا  ، الش 

                                                           

فَة والمحيط والكافي والهداية وشَوحها، وفي البحربلا خلاف،  :أي( 1) : 2كما في التُّح 

ا كُسفت لموت إبراهيم بن النبي  : »239 ، والخطبة فيها إنَّما كان للرد  على مَن قال: إنَّّ

ا مشوعة له  «.وكان يوم موته يوم كسوفها لا؛ لأنَّّ

مس على عهد رسول الله »( فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: 2) ، كُسِفت الشَّ

، فصلىَّ بالنَّاس، فقام فحزرت قراءته، فرأيت أن ه قرأ بسورة البقرة فخرج رسول الله 

ـ وساق الحديث ـ ثم سجد سجدتين، ثم قام فأطال القراءة فحزرت قراءته أنه قرأ 

 .152: 5، ومعرفة السنن309: 1اودفي سنن أبي د« بسورة آل عمران

فقام رسول  انكسفت الشمس على عهد رسول الله »قال:  عبد الله بن عمرو وعن 

لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد  الله 

يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى 

لك ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف، ثم قال: رب  ألم تعدني أن لا تعذبهم مثل ذ

من صلاته وقد  وأنا فيهم؟ ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ففرغ رسول الله 

: 11مشكل الآثار، و321: 2، وصحيح ابن خزيمة382: 1في سنن أبي داود« أمحصت

212. 
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كر والاستغفار عاء والذِّ  .(1)«رأيتم شيئاً من هذه الأفزاع فارغبوا إلى الله بالدُّ

ر  ليلًا،   يكون لأن ه  وحدَه(؛ كلٌّ  يُصلِّ   القمر (2)خسوفِ  )وفي  فيتعذ 

يح، (3)عالاجتما  .؛ لما رويناوخوفِ العدو( (4))وكذا في الظُّلمة والرِّ

                                                           

سوف، ثم  جَلَسَ يدعو، ويُرغب حتى انحدرت أن ه صلىَّ صلاة الك: »( فعن علي 1)

ثهم أن  رسول الله  ، 324: 2في صحيح ابن خزيمة« كذلك فعله الشمس، ثم  حدَّ

 .460: 3، وسنن البيهقي الكبرى389: 2ومسند أحمد

لا تكون لموت أحد ولا  هذه الآيات التي يرسل الله : »قال  وعن أبي موسى 

ف الُله بها عبادَه ، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك، فافزعوا إلى ذكره ودعائه  لحياته، ولكن يخو 

 .360: 1في صحيح البُخاري« واستغفاره

فجعل يصلي   كسفت الشمسُ على عهد رسول الله : »وقال النعمان بن بشير 

 .141: 3، والمجتبى576: 1في سنن النسائي الكبرى« ركعتين ويسأل حتى انجلت

حتجب سطح القمر أو جزء منه عندما تكون الأرض ( أي إن خسف القمر بأن ا2)

بينه وبين الشمس، فإن الناس يصلون منفردين؛ لأن الجمع العظيم بالليل بعدما ناموا 

ع كل  واحد لنفسه الوقاية ، كما في لا يمكن وهو سبب الفتنة أيضاً فلا يشع، بل يتضر 

 .230: 1، وتبيين الحقائق171ص

عات ترك الجماعة   ه لم ينقل أن النبي  ولأن  ( 3) صلىَّ فيها بالجماعة، والأصل في التطو 

عليه وكسوف الشمس؛ لورود الأثر به،  فيها ما خلا قيام رمضان لاتفاق الصحابة 

عات، ولا يقام  ألا ترى أن ما يؤدى بالجماعة من الصلاة يؤذن لها ويقام ولا يؤذن للتطو 

 .72: 2فدل  أنّا لا تؤد ى بالجماعة، كما في المبسوط

 وانتشار  والصواعق  بالزلازل  والفزع    ، نّاراً  أو   كان ليلاً  الشديدة  الريح :  ( أي4)
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 فصل

عاء والاستغفار، وإن صلوا فرادى  )لا صلاة في الاستسقاء، لكن الدُّ

مَاء عَلَي كُم }قال تعالى:  فحسن( سِلِ السَّ ارًا يُر  هُ كَانَ غَفَّ فِرُوا رَبَّكُم  إنَِّ تَغ  اس 

رَارًا د  فِرُوا  رَبَّكُم  ثُمَّ تُوبُوا  }تعالى:  [، وقال11-10]نوح: {مِّ تَغ  مِ اس  وَيَا قَو 

تكُِم   ةً إلَِى قُوَّ كُم  قُوَّ رَارًا وَيَزِد  د  مَاء عَلَي كُم مِّ سِلِ السَّ [، علَّق 52]هود : {إلَِي هِ يُر 

 إرسال المطر بالاستغفار.

 يا»يوم الجمعة، وقال:  والحديثُ المشهورُ أن  أعرابياً دخل عليه 

رسول الله هلكت الكراع والمواشي، وأجدبت الأرض فادع الله أن يسقِيَنا، 

ماءُ : »أنس  قال  ، (1)«يديه ودعا فرَفع  ا والسَّ  فَزَعة،   بها ليس   زجاجةٌ   كأنّ 

                                                                                                                                                   

الكواكب والضوء الهائل ليلًا، والثلج والأمطار الدائمة، والأمراض والخوف الغالب 

فة للعباد؛ ليتركوا المعاصي ا آيات مُخوِّ  من العدو ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال؛ لأنَّّ

 «.المراقي»ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي بها فوزُهم وصلاحُهم، كما في 

 إن   رجلًا  دخل  المسجد  يوم  جمعة  من  باب كان نحو دار القضاء : »( فعن أنس 1)

قائمًا، ثم قال: يا رسول الله هلكت  قائم يخطب فاستقبل رسول الله  ورسول الله 

يديه، ثم قال: اللهم أغثنا،  ع الله يغثنا، فرفع رسول الله الأموال وانقطعت السبل فاد

، 613: 2، وصحيح مسلم344: 1في صحيح البُخاري« اللهم أغثنا، اللهم أغثنا...
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جل القوي لتهمه نفسه حتى عاد إلى  فنشأت سحابة ومطرت، حتى إنَّ الرَّ

ةً وتركها أُخرى، : »؛ ولأن ه (1)«بيتهِ، ومُطرنا إلى الجمُُعة القابلة ها مَرَّ صلا 

 .(2)«فلا تكون سُن ةً 

لقد استسقيت »، وقال: (3)أن ه: استسقى بدعاء العَب اس  وعن عُمر 

تَنزل بها الغيث ماء التي يُس   . (4)«لكم بمَجاديح السَّ

                                                                                                                                                   

لمََّا شُكِي إليه القحط رفعَ يديه يستسقي ولم يذكر فيه صلاة ولا قلب رداء فلم  النبيُّ ف

ٌ إن شاء فعلها، يدل  على السنية؛ إذ لم توجد المواظبة في  أغلب الأحوال، فالإمامُ مخيرَّ

 .176: 2وإن شاء تركها، غاية البيان، كما في الطحطاوي

ماء لمثل الزجاجة، فهاجت ريح أنشأت سحاباً، ثم اجتمع ثم »(  قال أنس: 1) وإن السَّ

أرسلت السماء عزاليها، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم نزل نمطر إلى 

الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره، فقال يا رسول الله: تهدمت البيوت،  الجمعة

فادع الله يحبسه، فتبسم، ثم قال: حوالينا ولا علينا، فنظرت إلى السحاب تصدع حول 

 .195: 4في صحيح البخاري« المدينة كأنه إكليل

يد في عدم الصلاة، وحديث الصلاة، فعن عبد الله بن ز ( سبق حديث أنس 2)

، وأن ه لم ا دعا أو أراد أن يدعو،  أن  النَّبيَّ : »الأنصاري  خرج إلى المصلى يُصلي 

ل رداءه  .611: 2، و31: 2في صحيح البخاري« استقبل القبلة وحوَّ

كان إذا قحطوا استسقى بالعب اس بن عبد  إنَّ عمر بن الخطاب : »فعن أنس ( 3)

ل  إليك  بعم   نبي نا المطلب  فقال:  اللهم   إن ا  كن ا  ن ل إليك  بنبي نا  فتسقنا، وإن ا  نتوس   توس 

 .110: 7، وصحيح ابن حبان95: 3في صحيح البخاري« فاسقنا

 يستسقي، فلم يزد على الاستغفار   عمر بن الخطاب   خرج»الشعبي، قال:  ( فعن 4)
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د   : يُصليِّ الإمامُ ركعتين بلا أذان ولا إقامةوقال أبو يوسف ومحم 

 بالقراءة، ثم  يخطب متنكباً قوساً أو معتمداً على سيفه. يجهر فيهما

د  (1)وروى ابنُ كاس : أن ه يُكبر كتكبير العيد؛ لما رَوَى ابنُ عن محم 

 . (2)«صلىَّ في الاستسقاء ركعتين كصلاة العيد» ه أن   عب اس 

، وهو المشهورُ؛ لرواية عبد الله بن عامر : لا يُكبر  وقال أبو يوسف 

 لم يُكبرِّ إلا   الخطُبة  قبل ركعتين  فصلىَّ  استسقى »   النَّبي   أن     عة بن ربي

                                                                                                                                                   

ح السماء الذي حتى رجع، فقيل له: ما رأيناك استسقيت، قال: لقد طلبت المطر بمَجادي

 {استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا}يُستنزل به المطر، ثم قرأ 

في « {ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا}[ ، 11]نوح: 

: 5، ومصنف ابن أبي شيبة299: 1، والدعاء للطبراني353: 5سنن سعيد بن منصور

 .490: 3، وسنن البيهقي الكبرى86: 3د الرزاق، ومصنف عب436

علي بن محمد بن الحسن بن كاس النخعي الكوفي الحنفي، المعروف بابن ( وهو 1)

وله كتاب وكان إماما في الفقه كبير القدر، كاس، قاضي دمشق وغيرها،  قال الصفدي: 

هـ(. ينظر: النجوم 324يغض فيه من الشافعي، ورد عليه نصر المقدسي، )ت

 .286: 21، والوافي بالوفيات 260: 3لزاهرةا

متبذلاً متواضعاً، متضرعاً، حتى أتى  خرج رسول الله : »( فعن ابن عباس 2)

المصلى ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء، والتضرع، والتكبير، ثم  صلى  

: 2كبرى، وسنن النسائي ال302: 1في سنن أبي داود« ركعتين، كما يُصلي في العيد

 .112: 7، وصحيح ابن حبان331: 2، وصحيح ابن خزيمة316
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لاة في سائر الأفزاع.(1)«تكبيرة الافتتاح  ، وقياساً على الصَّ

عاء. عاء؛ لأن ه سُن ةٌ في الدُّ  ويَستقبلُ القبلةَ بالدُّ

لِبُ رداءَه  .(3)«قلب رداءه» ؛ لما رُوي أنه (2)ويَق 

 : لا يُسنُّ ذلك كغيره من الأدعية.يفة وقال أبو حن

داء أن يجعل جانب الأيمن على الأيسر، والأيسر على  وتقليب الرِّ

 الأيمن، ثم  يدعو قائمًا، والنَّاس قعودٌ مستقبلون القبلة.

دٌ  ام  ثلاثة   الاستسقاء إلى  النَّاسُ  يخرجَ  أن   إلي    أَحبَّ  :  قال محم  أي 

 من ذلك. متتابعة، ورُوِي أكثر

                                                           

لاة، واستقبل القبلة،  أن  رسول الله : »( فعن أنس 1) استسقى، فخطب قبل الصَّ

في المعجم « وحول رداءه، ثم نزل فصلى ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة تكبيرة

 .51: 9الأوسط

د  ( هذا قول أبي2) ، كما في ابن أمير الحاج عن البدائع، ، وهو يوسف مع محم  الأصح 

د؛ 183: 2كما في الطحطاوي ، وعن أبي يوسف روايتان، واختار القدوري قول محم 

«: النهر»، قال في «شَح درر البحار»، وعليه الفتوى، كما في «نّر»فعل ذلك،  ه لأن  

ة العلماء خلافاً لمالك  ا القوم فلا يقلبون أَرديتهم عند كاف  : 2، كما في رد المحتاروأم 

184. 

فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل   وحول رداءه : »( فعن المازني 3)

 .372: 1في سنن أبي داود« عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله 



 تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصليــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   376

 

ة(؛قال:  مي نّى عنه؛ ولأن   لأنَّ ابنَ عُمر  )ولا يخرج معهم أهلُ الذِّ

حمة، قال تعالى:  ار مظن ةَ نزول اللَّعنة، فلا يخرجون عند طلب الرَّ اجتماعَ الكف 

كَافرِِينَ إلِاَّ فِي ضَلَال}  [.14]الرعد : {وَمَا دُعَاء ال 
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 هوباب سجود السي 

هو واجبٌ، وقال بعضُهم: سُن ةٌ سج لُ أصحُّ (1)ودُ السَّ ؛ لأن ه (2)، والأوَّ

لاةِ، ورفعُه واجبٌ، فيكون واجباً. ن في الصَّ عَ لنقص تَمكََّ  شَُِ

هو  ن ة، ووجب نظراً للمعذور بالسَّ ولا يجب إلا بتركِ الواجبِ دون السُّ

 لا للمتعمد. 

لام   بعد له  )ويسجدُ قال:  د ويُسلِّم(ثمي   سجدتين الس   : ، قال (3) يتشه 

                                                           

د  كان أبو الحسن الكرخي ( 1) : إذا سها يقول: هو واجب استدلالاً بما قال محم 

على المؤتم أن يسجد؛ لأنَّه جبر لنقصان العبادة، فكان واجباً كدماء الجبر  الإمام وجب

د  : في باب الحج، وقال غيره من أصحابنا كان يقول: إنَّه سنة استدلالاً بما قال محم 

د كسجدة  د، ولو كان واجباً لكان رافعاً للتشه  إنَّ العودَ إلى سجود السهو لا يرفع التشه 

 : والصحيح الأول.191: 1، وفي التبيين219: 1بسوطالتلاوة، كما في الم

، وصححه 191: 1التبيين ، والشوح ك178الوقاية ص( ومشى عليه المتون ك2)

 .98: 2العيني في المنحة 

لا خلاف في الجواز قبل السلام وبعده؛ لصحة الحديث فيهما، والترجيح لما قلنا ( و3)

لام  من  الواجبات م على  سجود السهو قياساً على غيره من  من جهة المعنى أنَّ الس   فيقد 
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لام»  .(1)«لكلِّ سهو سجدتان بعد السَّ

حابة  سَجَدَ : »ه أن   وروى عمرانُ بنُ حُصين وجماعةٌ من الصَّ

لام هو بعد السَّ  .(2)«سجدتي السَّ

                                                                                                                                                   

 واجبات الصلاة؛ ولأنَّ سجود السهو مم ا لا يتكرر، فيؤخر عن السلام حتى لو سها عن 

، وكان سجود قبل السلام خلاف الأولى 192: 1السلام ينجبر به،  كما في التبيين

دف محلًا في الجملة، قال به بعض المجتهدين، وكان جائزاً، فقد صاومكروهاً تنزيهاً، و

 .63: 2كما في الطحطاوي

لام وبعده »قال الحازمي:  وطريقُ الإنصاف أن يقول: إن أحاديث السجود قبل الس 

كل ها ثابتة صحيحة، وفيها نوع تعارض ولم يثبت تقدم بعضها على بعض برواية 

، كما في نصب «صحيحة... والأولى حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين

 .114: 1ايةالر

، 281: 5في مسند أحمد« لكل  سهو سجدتان بعد السلام: »، قال فعن ثوبان ( 1)

، 440: 3، ومعرفة السنن والآثار265: 2، ومسند الروياني339: 1وسنن أبي داود

 .92: 2والمعجم الكبير

صلى  ثلاثاً ، ثم سلَّم ، فقال الخرباق:  إن النبي : »عن عمران بن حصين ( ف2)

« صليت ثلاثاً فصلى بهم الركعة الباقية ثم سل م، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلمإنك 

 .66: 3، والمجتبى396: 1في سنن النسائي الكبرى

إذا شك  أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، : »، قال وعن ابن مسعود 

: 1، وصحيح مسلم156: 1في صحيح البخاري« ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين

400. 
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مُ تسليمتين سَن(1)ثُم  قيل: يُسَلِّ ، ثم  (2)، وقيل: تسليمةٌ واحدةٌ، وهو الأحَ 

رُّ 
ُ ويَخِ دُ ويأتي يُكبرِّ ساجداً ويُسبِّح، ثم  يَرفعُ رأسَه، ويفعل ذلك ثانياً، ثم  يتشهَّ

عاء لاة، وهذا آخرها.(3)بالدُّ عاء آخر الصَّ  ؛ لأن  موضعَ الدُّ

كزيادةِ ركوعٍ أو  )ويجب إذا زاد في صلاتهِ فعلًا من جنسِها(:قال: 

، (4)ه عن محلِّهسجودٍ أو قيامٍ أو قعودٍ؛ لأن ه لا يخلو عن تركِ واجبٍ أو تأخير

                                                                                                                                                   

سَلَّم، ثم سجد سجدتي السهو، وهو جالس، ثم  إن رسول الله : »وعن أبي هريرة 

 .395: 1، وسنن النسائي الكبرى66: 3في المجتبى« سَلَّم

( وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في 1)

 .21: 1، واختاره صاحب الملتقى74: 1الهداية

لام وفخر الإسلام، وقال في الكافي: إنَّه الصواب، وعليه ( هذا اختيار شيخ الإس2)

، 495: 1، والتنوير 192: 1، والكنز 178الجمهور، واختاره صاحب الوقاية ص

 .496: 1وصححه صاحب الدر المختار 

حه الزيلعي  501: 1عند الكرخي  وفخر الإسلام وصاحب الهداية( هذا 3) ، وصح 

: كل بهما في القعدة الأولى، وقال الطحاوي ، وقيل: يأتي 501: 1وصاحب العناية

، فعلى هذا القول يأتي بهما في القعدتين، كما قعدة آخرها سلام ففيها الصلاة على النبي  

: أنَّه الأحوط، كما في ، وذكر قاضي خان وظهير الدين 192: 1في التبيين

 .59: 2الطحطاوي

و تأخير ركن، أو تقديمه، أو ( أي يجب السهو بترك واجب سواء كان بتغييره، أ4)

تكراره، أو ترك الترتيب فيما شَع مكرراً؛ لأنَّ الواجب عليه أن لا يفعل كذلك، فإذا 

، هذا اختيارُ صاحب الكنز  فعل فقد ترك الواجب، فصار ترك الواجب شاملًا للكل 

حه صاحبُ التبيين18ص  .193: 1، وصحَّ
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هو؛ لأن   قام إلى الخامسة فسُبِّح به، فعاد وسَجَدَ »:  هوذلك موجب للسَّ

 .(1)«هوللس  

؛ لأن  الجهرَ والمخافتةَ )أو جهر الإمام فيما يُخافت به أو عكس(قال: 

لاة  واجبٌ في موضعهما في حَقِّ الإمام، والمعتبُر في ذلك مقدار ما تجوز به الصَّ

 ؛ لأن  ما دون ذلك قليلٌ لا يُمكن الاحترازُ عنه.(2)على الاختلاف

دين والقنوت وتكبيرات )ولا يلزم لتَّكِ ذكر إلا القراءة والت شهي قال: 

؛ لأن  ذلك واجبٌ، وما عدا ذلك من الأذكار كالتَّكبيرات العيدين(

 والتَّسبيح سُنَّةٌ.

                                                           

 قال: )صلى  بنا النبي  وعن عبد الله ، 232: 1ض له ابن قطلوبغا في الإخباربي  ( 1)

الظهر خمساً، فقيل: أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً، فسجد 

 .2648: 6سجدتين بعدما سَل م( في صحيح البخاري

واختلفوا في مقدار الجهر والإخفاء للسهو، والأصح  أنَّه قدر ما تجوز به الصلاة في ( 2)

ير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه ويمكن عن الكثير، الفصلين؛ لأنَّ اليس

وما تصح  به الصلاةُ كثيٌر غيَر أنَّ ذلك عند أبي حنيفة آيةً واحدةً، وعندهما: ثلاثُ 

حه صاحبُ التبيين77: 1آيات، كما في الجوهرة : 1، ودررُ الحكام194: 1، وصحَّ

داية والفتح والمنية، كما في رد المحتار ، واله80: 2، والتنوير149: 1، ومجمعُ الأنّر151

: يجب السهو بالجهر والمخافتة مطلقاً قل  أو كثر، وهو ظاهر ، وقال قاضي خان81: 2

 82: 2الرواية، واعتمده الحلواني، كما في التنوير والدر المختار 
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دَ  هو، وإن تشهي كوع أو القعود سَجَدَ للس  في القيام أو  )وإن قرأ في الرُّ

؛ وهذا لأن  القعودَ والركوعَ ليسا محل  القراءة، فكان تغييراً كوع لا يسجد(الري 

فيجب، والقيام محل الثناء، فلا تغيير فلا يجب. وقيل: إن بدأ في القعود 

د ثم بالقراءة فلا سهو عليه.  بالتشه 

هو؛ لأن ه ليس في موض  عِه.ولو سَلَّمَ ساهياً قبل التَّمام سجدَ للسَّ

تين أو أكثر تكفيه سجدتان( سجدتان بعد : »لقوله  )ومَن سَها مري

 .(1)«لام يجزيان عن كل  زيادة ونقصانالس  

، تحقيقاً )وإذا سها الإمام فسجد، سجد المأموم، وإلا فلا(قال: 

 .(2)للموافقة، ونفياً للمخالفة

ؤتمُّ فقد ولا أحدُهما؛ لأن ه لو سَجَدَ الم )وإن سها المؤتمي لا يسجدان(

خالف إمامَه، وإن سَجَدَ الإمامُ يؤدِّي إلى قلبِ الموضوع، وهو تبعي ةُ الإمام 

 للمأموم.

                                                           

سهو في الصلاة تجزئك من كل سجدتا ال: »( فعن عائشة رضي الله عنها، قال 1)

: 8، ومسند أبي يعلى60: 1، وتهذيب الآثار159: 7في المعجم الأوسط« زيادة ونقصان

وهذا الحديثُ يُعد  من إفرادِ حكيم بن »، وقال: 488: 2، وسنن البيقهي الكبرى58

 «.نافع، وكان يحيى بن معين يوثقه

م ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه( في : )إن ما جعل الإماه قال أن   فعن أبي هريرة ( 2)

 .253: 1صحيح البخاري 
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، ولو (1)ما عليه )ثمي يقضي(للموافقة،  )والمسبوقُ يَسجد مع الإمام(قال: 

 ؛ لأن ه منفردٌ.(2)سَها في القضاء يَسجد

 أن ه خلف الإمام.في القضاء لا يسجد؛ لأن ه مؤتمٌّ ك (3)ولو سَها اللاحق

ل صلاته، ويسجد إذا مع الإمام لا يعتدُّ به؛ لأن   (4)ولو سجد ه يقضي أو 

. لاة، كما مَر   فرغ؛ لأن  محلَّه آخر الصَّ

هو.  (5)والمقيمُ   خلفَ المسافر حكمُه حكمُ المسبوق في سجدتي السَّ

                                                           

لقضاء ما سُبقِ به، وينبغي أن يمكثَ المسبوق بقدر ما يعلم أنَّه لا سهو يقوم  :( أي1)

 عليه، كما في المراقي.

ولو سَها المسبوقُ فيما يقضيه سَجَدَ لسهوه )أيضاً(، ولا يجزئه عنه سجودُه مع  :( أي2)

السجود وإن لم يشع في صلاة واحدة باعتبار أنَّ صلاتَه كصلاتين الإما،م وتكرار 

 حكمًا؛ لأنَّه منفردٌ فيما يقضيه، كما في المراقي.

ل صلاة الإمام وفاته باقيها بعذرٍ: كنوم وغفلة وسبق حدث ( 3) وهو مَن أَدرك أو 

 لمراقي.وخوف وهو من الطائفة الأولى؛ لأنَّه كالمدرك لا سجود عليه لسهوه، كما في ا

ه، فعليه إعادته إذا ( أي اللاحق 4) مع الإمام للسهو لم يجزه؛ لأنَّه في غير أوانه في حقِّ

فرغ من قضاء ما عليه، ولا تفسد صلاته؛ لأنَّه لم يزد إلا  سجدتين حال اقتدائه، كما في 

 المراقي.

 باقي صلاته أي لو صلى مقيم خلف مسافر، وسَلَّم المسافر، فإن  المقيمَ إذا سَها في( 5)

هو؛ لأنَّه صار منفرداً حكمًا، كما في المراقي.  يلزم سجود السَّ
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عاد )ومَن سها عن القَعْدة الأوُلى، ثمي تذكر، وهو إلى القُعود أقرب قال: 

د( هو، وهو وتَشَه   يأخذ حكمَه، ولا يَسجدُ للسَّ
ِ
ء ؛ لأن  ما يَقربُ من الشيَّ

حيح  ، كأن ه لم يقم.(1)الصَّ

هو(لأن ه كالقائم،  )وإن كان إلى القيامِ أقرب لم يُعِد(؛ ؛ )ويَسجد للس 

 .(2)فعل كذلك لتركهِِ الواجب، ولأن ه 

                                                                                                                                                   

أنَّه كاللاحق، فلا سجود عليه، بدليل أنَّه لا يقرأ، وذكر في  وذكر الكرخي 

؛ لأنَّه إنَّما اقتدى بالإمام 175: 1أنَّه يلزمه السجود، وصححه في البدائع«: الأصل»

؛ لأنَّ القراءةَ فرضٌ  بقدر صلاة الإمام، فإذا انقضت صار منفرداً، وإنَّما لا يقرأ فيما يتم 

وبهذا عُلمِ أنَّه كاللاحق في «: النهر»، قال في «بحر»في الأوُليين وقد قرأ الإمام فيهما، 

 . 83: 2حق  القراءة فقط، كما في رد المحتار

وقيل: ما لم  ومعنى القرب إلى القعود أن يرفعَ أليتيه من الأرض وركبتاه عليها،( 1)

ينتصب النصف الأسفل فهو إلى القعود أقرب، وإن انتصب فهو إلى القيامِ أقرب، ولا 

، كما في  معتبر بالنصف الأعلى، وقيل: يعود إلى القعود ما لم يستتم قائمًا، وهو الأصح 

في ظاهر الرواية: إذا لم يستتم قائمًا يعود، وإذا : »224: 1، وفي المبسوط196: 1التبيين

بأن « الكافي»الأصح  ما في : »508: 1، وفي المراقي والشنبلالية«تتم قائمًا لا يعوداس

 «.يستوي النصف الأسفل

وشَحه « نور الإيضاح»وأما إذا عاد وهو إلى القيام أقرب فعليه سجود السهو كما في 

ح اعتبار ذلك في الفتح بما في  إن استوى «: الكافي»بلا حكاية خلاف فيه، وصح 

الأسفل وظهر بعد منحن فهو أقرب إلى القيام، وإن لم يستو فهو أقربُ إلى النصف 

 .83: 2القعود، كما في رد المحتار

 صلى بهم صلاة العصر أو الظهر فقام في ركعتين  إنَّ النبي : »فعن  أبي هريرة ( 2)
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ه لما روينا: أن   ما لم يسجد(؛ )وإن سها عن القعدةِ الأخيرةِ فقام عادقال: 

 «ركنٌ، وهو القعدةُ  قد بقي عليه   ولأن ه ؛ (1)«قام إلى الخامسة فسب ح به فعاد 

                                                                                                                                                   

قال الهيثمي « فسبحوا له فمضى في صلاته، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين، ثم سل م

ار ورجاله ثقات: »151: 2مجمع الزوائد  في  «. رواه البز 

فقام من الركعتين قائمًا،  صلى بنا المغيرة بن شعبة »قال:  وعن قيس بن أبى حازم 

مَ  فقلنا: سبحان الله فأومى، وقال: سبحان الله، فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وسَلَّ

فاستوى قائمًا من جلوسه   سجد سجدتين، وهو جالس، ثم قال: صلى بنا رسول الله

فمضى في صلاته فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: إذا صلى 

أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائمًا فليجلس وليس عليه سجدتان، فان استوى 

: 1في شَح معاني الآثار « قائما فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس

 ، وغيره.169: 7ما في إعلاء السنن ، وسنده صحيح ك440

فنهض في الركعتين فسبَّحنا به فمضى فلَما   صلى  بنا رسول الله »قال:  وعن المغيرة 

في « أتم  الصلاة سجد سجدتي السهو، وقال: مرة فسَبَّح به مَن خلفه فأشار أن قوموا

 .37: 2، وصححه الأرنؤوط، والمعجم الأوسط253: 4مسند أحمد

فنهض في الركعتين فسبح به القوم  صلىَّ بنا المغيرة بن شعبة »قال:  ي وعن الشعب

وسبح بهم، فلَما  صَلىَّ بقية صلاته سَلَّم، ثم سجد سجدتي السهو، وهو جالس ثم 

، 201، 198: 2في سنن الترمذي« فعل بهم مثل الذي فعل حدثهم أن رسول الله 

 .421: 1وقال: حسن صحيح، وسنن الدارمي

: أنَّ 488، لكن ذكر محقق الإمداد ص232: 1ض له ابن قطلوبغا في الإخبار( بي1)

 صلى  بنا النبي »قال:  مختصراً، وعن عبد الله  344: 2البيهقي أخرجه في سننه

لاة؟ قال:  وما ذاك؟  قالوا:  صليت  خمساً،  فسجد   الظهر  خمساً،  فقيل:  أزيد في  الص 
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هو؛ لما بَيَّن ا.  الأخيرة، فيعود ليأتي به في محلِّه ليتم  فرضه، ويسجد للس 

لأن ه انتقل إلى النَّفل  )فإني سَجَدَ ضَمي إليها سادسةً، وصار تنفلًا(؛

كعةَ بسجدةٍ واحدةٍ صلاة، ومن ضَورةِ ذلك خروجُه من بال جدة؛ لأن  الرَّ سَّ

الفرض، فقد خَرَجَ وبَقِي عليه ركنٌ، فبطل فرضُه، فيضمُّ إليه سادسةً؛ لأن  

لَ بالخمسِ غيُر مشوع.   التَّنفُّ

د  لاة أصلًا بناء على أصل، وهو أن ه متى وقال مُحم  : بطلت الصَّ

لاة عنده؛ لأنَّ التَّحريمةَ عُقِدَت للفرض، الفرضية، بطل أص بطلت لُ الصَّ

 فيبطل ببطلانه.

لاة؛ لأن  بطلانَ الوصفِ لا يُوجب بطلانَ  وعندهما: لا يَبطل أصلُ الص 

 الأصل؛ لأن  التَّحريمةَ عُقِدت لصلاة هي فرض.

د ثمي قام عاد وسَل م(قال:  ابعة قَدْرَ الت شهي عليه  ؛ لأن ه بقي)وإن قَعَدَ في الر 

فض فيعود. كعة بمحلِّ الرَّ لام، وما دون الرَّ  السَّ

إذا فعلت هذا أو فعلته : »؛ لقوله )وإن سَجَدَ في الخامسة تَم  فرضه(

هو، ، (1)«فقد تمَّت صلاتك )فيضمُّ إليها ركعةً سادسةً، ويسجد للس 

                                                                                                                                                   

 .2648: 6بخاريفي صحيح ال« سجدتين بعدما سَل م

أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال:  إن النبي : »ابن مسعود ( سبق تخريجه عن 1)

فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن 

 .275: 1تقعد فاقعد( في شَح معاني الآثار 
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كعتان له نافلة(؛ ضمُّ لأن ه صح  شَوعه في النَّفل بعد إتمام الفرض، في والر 

ادسة  رَه (1)«للنَّهي عن البتيراء»السَّ لام في الفرض، وقد أَخَّ ، وقد بقي عليه السَّ

هو.   عن محلِّه فيسجد للسَّ

ل ما عَرَضَ لهقال:  ، وهو أو   (2))ومَن شَك  في صلاته فلم يدر كم صَلى 

له استقبل، فإن كان يعرض له الشكُّ كثيراً بَنىَ على غالب ظنِّه، فإن لم يَكُن 

) في ذلك أَخبارٌ مختلفةٌ، رُوِي عنه  ، وقد رُوِي عن النَّبي  ظَنٌّ بَنىَ على الأقلي

  :إذا شَكَّ أحدُكم في صلاتهِِ، فلم يدر أثلاثاً صَلىَّ أم أربعاً، وذلك »أن ه قال

لُ ما سَها استقبل  ، وأن ه نصٌّ في المسألة الأولى. (3)«أو 

                                                           

نّى عن   النبيَّ إن  »بسند ضعيف:  254: 13رواه ابنُ عبد البَر  في التمهيد( 1)

 .16: 2، وتمامه في التعليق الممجد«البُتيراء

، وقيل: معناه أن أول ما عرض له في تلك الصلاة على  قول فخر الإسلام  :أي (2)

ل سهو وقع له وهو قول السرخسي  ط،ه لم يسه قهو لم يكن عادة لا أن  الس   ، وقيل: أو 

، وهو قول صاحب الأجناس، ذكر في عمره ولم يكن سها في صلاة قط بعد بلوغه

من غير ترجيح،  518: 1، وفتح القدير518: 1، والعناية199: 1الخلاف في التبيين

أن القول الثالث عليه أكثر المشايخ كما في الخلاصة والخانية  155: 1وفي الشنبلالية

 والظهيرية كذا أفاده المقدسي.  

سئل عن رجل سها في صلاته فلم  إنَّ رسول الله : »فعن عبادة بن الصامت ( 3)

، وهو صالح «الكبير»رواه الطبراني في « يدر كم صلى؟ فقال: ليعد صلاته...

 .174: 7للاحتجاج، كما في إعلاء السنن 
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، فحملناه على (1)«ي عند الشكِّ التَّحرِّ : »عنه  وروى ابن مسعود 

 . ك   كثرة الشَّ

، فحملناه (2)«البناء على اليقين: »عنه  ورَوَى ابنُ عوف والخدُريُّ 

 على ما إذا لم يكن له رأي عملًا بالنَّصوص كلِّها.

لاة، تحرزاً عن  ثم  إذا بَنىَ يقعد في كلِّ موضعٍ يحتمل أن يكون آخر الصَّ

ض القعدة. كِ فَر   تَر 

 

 

   

 

 

 

                                                           

إذا شك  أحدُكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم  : »، قال (فعن ابن مسعود 1)

، وصحيح مسلم 156: 1 في صحيح البخاري« عليه، ثم ليسل م، ثم يسجد سجدتين

1 :400. 

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى : »، قال عن أبي سعيد الخدري ( ف2)

« ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم

 400: 1في صحيح مسلم 
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 لاوةبابُ سجود التِّ 

امع( (1))وهو واجبٌ  جدةُ على مَن تلاها، : »، قال (2)على الت ال والس   السَّ

جدة جدات أمرٌ   ولأنَّ  للوجوب،  وعلى  ، (3)«سمعها مَن   على  السَّ  بعضَ السَّ

                                                           

ا على ثلا( 1) ثة أقسام: قسم أمر لأنَّ آيات السجدة كلها تدل على الوجوب؛ لأنَّّ

صريح، وهو للوجوب، وقسم فيه ذكر فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والاقتداء 

بهم واجب، وقسم فيه ذكر استنكاف الكفار، ومخالفتهم واجبة؛ ولهذا ذم الله تعالى من 

 .205: 1لم يسجد عند القراءة عليه، كما في التبيين

 ع، والاقتداء بالإمام وإن لم يسمعها ولم يقرأها، سبب وجوبها ثلاثة: التلاوة والسما( 2)

ثم التلاوة توجب سجدة التلاوة على التالي بشطين: أحدهما أن يكون ممن تلزمه 

الصلاة، حتى لو كان كافرا أو مجنوناً جنوناً ممتداً أو صبياً أو حائضاً أو نفساءً أو عقيب 

كان جنباً أو محدثاً أو سكراناً أو  طهر دون العشة والأربعين لم يلزمهم، والتالي إذا

مجنوناً قاصراً بأن كان يوماً وليلة أو بأقل لزمته تلاها أو سمعها، والصبي يؤمر 

بالسجدة فإن فعل وإلا فلا قضاء عليه، ولو تلتها المرأة في صلاتها فحاضت قبل 

: 1التبيين السجود سقط، والشط الثاني: أن لا يكون التالي مؤتماً، كما في الشلبي على 

206. 

 جدةما الس  إن  : »، فعن ابن عمر 236: 1( لم يره المخرجون مرفوعاً، كما في الإخبار3)

 .459: 2، وسنن البيهقي390: 3في مصنف ابن أبي شيبة« على من سمعها
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جود وهو معنى الوجوب  .(1)فيقتضي الوجوب، وبعضُها ذمٌّ على ترك السُّ

اخيوتجب  ، وسواء كان التَّالي كافراً أو حائضاً أو نفساءً أو (2)على الترَّ

 جنباً أو محدثاً أو صبياً عاقلًا أو امرأةً أو سكران؛ لأن  النصَّ لم يفصل.

لاة ولا قضاؤها لا يجب عليه سجود التَّلاوة:  ومَن لا يجب عليه الصَّ

لاةكالحائض والنُّفساء؛ لأنّ    الصَّ
ِ
 . (3)ا من أجزاء

عد، والن حل، وبني إسرائيل، ومريم، قال:  )وهي في آخر الأعراف، والر 

،  في    ولىوالأُ  جدة،   وحم  وص،  تنزيل،  وآلم    والن مل،  والفرقان، الحجي  الس 

                                                           

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي : »، قال فعن أبي هريرة ( 1)

ن آدم بالسجود فسجد، فله الجن ة، وأمرت بالسجود فأبيت، فلي يقول: يا ويلي، أمر اب

 .87: 1في صحيح مسلم « النار

، ومشى على 105: 2فلا يأثم بالتأخير؛ لأنَّ الأمر غير مقيد بوقت، كما في المنحة ( 2)

، أما سجدة التلاوة في الصلاة، فإنّا واجبة على الفور؛ لأنَّ 81: 1التراخي في الجوهرة

ة صارت من أفعال الصلاة ملحقة بنفس التلاوة، ولا يستطيع أدائها خارج هذه السجد

ا واجبة على التراخي على ما هو  الصلاة أو في صلاة أخرى، بخلاف غير الصلاتية، فإنَّّ

 .18: 2المختار، وقيل: بل على الفور، كما في فتح القدير

م ليسوا أهلًا للتلاوة فلا تجب عليهم؛ ولأنَّ ال( و3) سجدة قطعة معظمة من لأنَّّ

الصلاة؛ ولهذا يشترط لأدائها جميع شَائط الصلاة، فلا تجب على من ليس بأهل 

 أ./55لوجوب الصلاة، بخلاف الجنب والمحدث، كما في شَح ابن ملك ق
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 .هكذا هي في مصحف عثمان  جم والانشقاق، والعلق(،والني 

لاة( ا جزء منها، )وشرائطها كشرائط الص  لمكان ؛ )وتقضى(؛ لأنّ 

 الوجوب.

امع إذا سجد أن يرفعَ رأسه قبل التَّالي؛ لأن  التَّالي كالإمام.  ويُكره للسَّ

ويُكره للإمام أن يقرأها في صلاةِ المخافتةِ؛ لئلا يشتبه الأمر على القوم، 

 فرُبَّما رَكَع بعضُهم.

ولو قرأها وسجدَها سَجَدَ القومُ معه وإن لم يسمعوها حكمًا للمتابعة، 

 لزمهم سهوه.كما ي

 ؛ لما بَيَّن ا.) فإن تلاها الإمام سجدها والمأموم(قال: 

د  )ولو تلاها المأموم لم يسجداها(؛ هو، وقال محم  : لما بَيَّنَّا في السَّ

ماع، وقد زال المانع.  بب، وهو السَّ ق السَّ  يسجدونّا بعد الفراغ؛ لتحقُّ

ف المحجور، قلنا: هو محجورٌ عن القراءة؛ لما بَيَّن ا، ولا حك م لتصرُّ

ما منهيان، والنَّهي يقتضي القدرة على الفعل  بخلاف الحائض والنُّفساء فإنّ 

 والحجر لا، وإن ما لا يجب عليهما؛ لعدم أهليتهما. 

لاة سجدَها(قال:  بب في )وإن سمعها مَن ليس في الص  ق السَّ ؛ لتحقُّ

ه،  . (1)والحجرُ لا يعدوهم حَقِّ

                                                           

لاة، فإن ه يسجدها؛ لأن  المقتدي محجورٌ  :( أي1) إن سمعَها من المقتدي مَن ليس في الصَّ

لاة، فالحجر على يتعدى لمن هو خارج بالنِّسبة لمن معه في  لاة، لا لمن هو خارج الصَّ الصَّ

 الصلاة.



 391ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

لاة()وإن سمعها المصلِّ قال:  لاة سجدها بعد الص   ؛ مم ن ليس في الص 

بب، وإن  لاة لم تجزهم؛ لألتحقق السَّ ا صارت ناقصةً نّ  سجدوها في الصَّ

لاة ؛ لأنّ  (1)للنَّهي فلا يتأد ى بها الكامل، ولا تفسد صلاتُهم ا لا تُنافي الصَّ

دوها. م تعمَّ  ويعيدونّا؛ لما بَيَّن ا، ولا سهو عليهم؛ لأنّ 

لاة فلم يسجدها فيها سَقَطَت()قال:  ا صلاتية،ٌ ومَن تلاها في الص  ؛ لأنّ 

 وهي أقوى من الخارجيةِ فلا تتأد ى بها.

لاة إن شاء رَكَع بها  ................................ (2)ولو تلاها في الصَّ

                                                           

لاة وهو دون الركعة فلا تفسد ( 1) ولأنَّ هذه زيادة من جنس ما هو مشوع في الص 

د  عاً، ورُوِي عن محم  لاة تطو  لاة: كما لو سجد سجدة زائدة في الص  ا تفسد؛ الص  : أنَّّ

ا وجبت بسبب مقصود، فكان إدخالها في  لأنَّ هذه السجدة معتبرة في نفسها؛ لأنَّّ

وفي رواية النوادر : »113: 2، وفي رد المحتار187: 1الصلاة رفضاً لها، كما في البدائع

، وعندهما: لا يعيد، تبطل به الصلاة وليس بصحيح، وقيل: هو قول محمد 

 ««.إمداد»

ركوع الصلاة وسجودها ( أي يجوز أن ويؤدى سجود التلاوة بركوع وسجود غير 2)

كائنين في الصلاة للتلاوة، لكن يشترط في أدائها بالركوع أن يكون على الفور عقيب 

 قراءة الآية، وأن ينوي كون الركوع لسجود التلاوة.

وأما إن أداها بالسجود الفور فتصح  وإن لم ينوها للتلاوة، ثم قام فقرأ؛ لأن المقصود 

وذلك يحصل بالركوع أيضا ويتأدى بالسجدة  من السجدة إظهار الخشوع للمعبود

 الصلبية؛ لأنّا
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، يروى ذلك عن أبي حنيفة (2)، ثم  قام فقرأ، وهو أفضل(1)وإن شاء سَجَدها

لاتية؛ لأنَّّ ؛ لأن  ا جدة الصَّ جود أكمل، وتتأد ى بالسَّ ا لخضوعَ في السُّ

                                                                                                                                                   

أجمعوا أن سجدة التلاوة «: الخلاصة»، وقال في «المحيط»توافقها من كل وجه، كذا في 

تتأدى بسجدة الصلاة وإن لم ينو التلاوة، واختلفوا في الركوع، قال خُواهر زاده: لا بُد  

كوع من النِّية حتى ينوب عن التَّلاو د، كما في درر الحكامللرُّ  .156: 1ة، نص  عليه محم 

اقرأ باسم ربك }، و{النجم}من قرأ: الأعراف، و»قال:  ابن مسعود فعن ( 1)

، فشاء أن يركع بآخرهن ركع أجزأه سجود الركوع وإن سجد فليضف {الذي خلق

أ اقر}، و{النجم}مَن قرأ: الأعراف، و»، وعنه: 146: 1في المعجم الكبير« إليها سورة

، فإن شاء ركع بها وقد أجزأ عنه وإن شاء سجد، ثم قام فقرأ {باسم ربك الذي خلق

: 3، قال الهيثمي في مجمع الزوائد147: 9في المعجم الكبير« السورة وركع وسجد

ما منقطعان بين إبراهيم وابن 314 : رواهما الطبراني في الكبير، ورجالهما ثقات إلا أنَّّ

 مسعود.

 إذا كانت  السجدة  خاتمة السورة فإن شئت  ركعت وإن شئت : »وعن ابن مسعود 

: رجاله 314: 3، قال الهيثمي في مجمع الزوائد144: 9في المعجم الكبير« سجدت

 ثقات.

والأصل في أدائها السجود وهو أفضل، ولو ركع لها على الفور «: الحلبة»قال في ( 2)

كع لها ولو في حرمة الصلاة، جاز وإلا لا، اهـ: أي وإن فات الفور لا يصح  أن ير

ثم إذا سجد أو ركع لها على «: الحلبة»أي فلا بُد  لها من سجود خاص بها، وفي «: بدائع»

كوع بل يقرأ آيتين أو ثلاثاً فصاعداً  حدة فوراً يعود إلى القيام، ويستحب  أن لا يعقبه بالرُّ

« إمداد»ثم يركع،  ثم يركع، اهـ، وإن كانت السجدة آخر السورة يقرأ من سورة أخرى

 .111: 2، كما في رد المحتار«بحر»و
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توافقها من كلِّ وجه، وينوي أداء سجدةِ التَّلاوة، ولو لم ينو، ذَكَرَ في 

 أن ه لا يجوز. وقيل: يجوز؛ لأن ه أتى بعين الواجب.«: النَّوادر»

كوع وقيل: لا،  ه أقرب إلى التلاوة.، قيل: يجوز؛ لأن  (1)ولو نواها في الرُّ

كوع؛ لأن  المجانسةَ بينهما أظهر، رُوِي  وتنوب عنها السجدةُ التي عقب الرُّ

 . ذلك عن أبي حنيفة 

رَ آيةَ سجدة في مكانٍ واحدٍ تكفيه سجدةٌ واحدةٌ(قال:  دفعاً  ؛)ومَن كر 

للحرج، فإنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلى التِّكرار للمعلمين والمتعلمين، وفي تكرارِ 

                                                           

إذا أراد أن يركع يحتاج إلى النية، ولو لم يوجد منه النية عند الركوع لا يجزئه،  :( أي1)

ولو نوى في الركوع اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: يجوز، وقال بعضهم: لا يجوز، 

جماع، هذا الذي ذكرنا في قيام الركوع ولو نوى بعدما رفع رأسه من الركوع لا يجوز بالإ

ا إذا طال فقد  مقام السجود فيما إذا لم تطل القراءة بين آية السجدة وبين الركوع، فأم 

فاتت السجدة، وصارت ديناً، فلا يقوم الركوع مقامها، وأكثر مشايخنا لم يقدروا في 

علوا في كثير من ذلك تقديرا، فكان الظاهر أنّم فوضوا ذلك إلى رأي المجتهد، كما ف

المواضع، وبعض مشايخنا قالوا: إن قرأ آية أو آيتين لم تطل القراءة، وإن قرأ ثلاث آيات 

 .191: 1طالت وصارت السجدة بمحل القضاء،كما في البدائع

والفور لا ينقطع بآية بعد آيتها أو آيتين اتفاقاً، وينقطع بأربع اتفاقاً، واختلف في الثلاث 

اره خواهر زاده، وقيل: لا، واختاره الحلواني، وهو أصح  من جهة فقيل: ينقطع، واخت

 .94: 2الرواية، كما في الحلبي، والأول أصح  من جهة الدراية، كما في الطحطاوي
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جدةَ على النَّبيِّ  حرجٌ بهم، وكان جبريل الوجوبِ  ، والنَّبيُّ يقرأ السَّ

ةً واحدةً  يُسمعها أصحابه   . (1)ولا يسجد إلا  مر 

جود كَبر  وسجَد ثمي كَبر  ورفع رأسه(قال:  اعتباراً  (2))وإذا أراد الس 

، ولا تشهد عليه ولا سلام؛  (3)بالصلاتية، وهو المروي عن ابن مسعود 

 ما للتَّحليل، ولا تحريم هناك.لأنّ  

 

 

   

                                                           

 .239: 1( بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار1)

إنَّ كيفية سجدة التلاوة كسجدة الصلاة، فهي سجدةٌ بين تكبيرتيِن: تكبيرة  :أي( 2)

لاةِ بلا رفعِ يدٍ وتشهدٍ وسلام، للو فع، وهما مسنونتان بشوطِ الصَّ ضع، وتكبيرة للرَّ

 .183، والوقاية ص208: 1ويسبح فيها كما يسبح في سجود الصلاة، كما في التبيين 

كنا نقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وهو »، قال: ( فعن عطاء بن السائب 3)

جدة كبر  وكبرنا، وسجد وسجدنا إيماء يرفع رأسه ويقول: يمشي، فإذا مررنا بالسَّ

السلام عليكم، فنقول: وعليكم السلام، وزعم أبو عبد الرحمن: أن ابن مسعود كان 

 .148: 9في المعجم الكبير« يفعل ذلك بهم

،  كان رسول الله »، قال: وعن ابن عمر  جدة كَبرَّ يقرأ علينا القرآن، فإذا مر  بالسَّ

 .310: 1، والسنن الصغير للبيهقي60: 2 سنن أبي داودفي« وسجد وسجدنا معه
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 باب صلاة المريض

)إذا عَجَزَ عن القيام أو خاف زيادة المرض صلى  قاعداً يركع ويسجد، أو 

وقدماه نحو  مومياً إن عجزَ عنهما، وإن عَجَزَ عن القعود أومأ مستلقياً(،

ئمًا، فإن لم يستطع يُصليِّ المريضُ قا: »؛ لقوله (1))أو على جَنبه(القبلة، 

فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماءً، فإن لم يستطع فالله أحقُّ بقبول 

 .(2)«العذر منه

                                                           

إن لم يُطِق القعود، استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة، وأومأ بالركوع : ( أي 1)

لى، كما في تحفة الملوك؛  لأنَّ والسجود، أو اضطجع على جنبيه متوجهاً إليها، والأول أَو 

ضطجع يكون منحرفاً عنها، كما في شَح المستلقي يكون توجهه إلى القبلة أكثر، والم

 .386-384: 1، وفتح باب العناية 182الوقاية ص

يصلي المريض قائمًا إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعداً، : »قال  عن علي ( ف2)

فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن 
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صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم »لعمران بن حُصين:  وقال 

 .(1)«تستطع فعلى جنبك

ماؤه إلى جهة ولأنَّ التَّكليفَ بقدرِ الوسع، والأفضلُ الاستلقاءُ ليقع إي

كوع اعتباراً بهما. جود أخفض من الرُّ  القبلة، ويجعل الإيماءَ بالسُّ

؛ لحصول )فإن رَفَعَ إلى رأسِهِ شيئاً يَسجدُ عليه إن خفض رأسه جاز(

 يجوز؛ لعدمه. )وإلاي لا(، (2)الإيماء

                                                                                                                                                   

ستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه يصلي قاعداً صلى على جنبه الأيمن م

 ، وغيره.42: 2في سنن الدارقطني « الأيمن صلى مستلقياً ورجلاه مما يلي القبلة

في مصنف « يُصلي المريض مُستلقياً على قَفاه تلي قدماه القبلة»قال:  وعن ابن عُمر 

، 43: 2طني ، وسنن الدارق308: 2، وسنن البيهقي الكبير 473: 2عبد الرزاق 

 ، وغيرها.193: 1ورجاله ثقات، كما في إعلاء السنن 

عن الصلاة  كانت بي بواسير فسألت النبي »قال:  فعن عمران بن حصين ( 1)

في صحيح البخاري « فقال: صل  قائمًا، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب

 ، وغيرها.208: 2، وسنن الترمذي 376: 1

جُدُ عليه، ( أي مع ال2) فعن جابر كراهة؛ لعدم الحاجة إلى أن يرفَع إلى وجهه شيئاً يَس 

  :دعا رسول الله »قال  ،مريضاً وأنا معه، فرآه يصلي ويسجد على وسادة فنهاه

وقال: إن استطعت أن تسجدَ على الأرض فاسجد وإلا فأومي إيماءً واجعل السجودَ 

، قال 307: 2، وسنن البيهقي الكبير 345: 2في مسند أبي يعلى « أَخفض من الركوع

 «.رواه البزار، ورجال البزار رجال الصحيح: »148: 2الهيثمي في مجمع الزوائد
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جود وقدر على القيام أومأ قاعداً(؛قال:  كوع والسُّ  )فإن عَجَزَ عن الرُّ

جود؛ لأن  نّايةَ الخشُوع والخضُوع لأن  فرض كوع والسُّ يةَ القيام لأجل الرُّ

هو ولم يُشع  جود بدون القيام كسجدة التَّلاوة والسَّ عَ السُّ فيهما، ولهذا شَُِ

 القيام وحده، وإذا سَقَطَ ما هو الأصلُ في شَعي ةِ القيام سَقَطَ القيام.

لُ أَفضلُ  جود.ولو صلىَّ قائمًا مومئاً جاز، والأوَّ  ؛ لأن ه أشبهُ بالسُّ

لاة(قال:  رَ الص  ؛ لما رَوَينا، فإن مات (1))فإن عَجَزَ عن الإيماءِ برأسِهِ أَخ 

حيحُ أن ه يلزمه قضاءُ يوم وليلةٍ لا  على تلك الحالة لا شيءَ عليه، وإن برأ فالصَّ

                                                           

قوله: أخرت؛ عنه إشارة إلى أنه لا يسقط، وإن كان العجز «: الهداية»قال صاحب (  1)

لاف أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقاً، هو الصحيح؛ لأنه يفهم مضمون الخطاب بخ

، 129: 1، والغرر201: 1، والكنز 169: 2المغمى عليه، اهـ، وبه أخذ في الوقاية

هو « الهداية»، وقال الكمال: وقول صاحب 116، وتحفة الملوك ص154: 1والملتقى

 الصحيح.

والثاني: سقوط القضاء إذا دام عجزُه عن الإيماء برأسه أكثر من خمس صلوات وإن كان 

كالمغمى عليه، وفي المحيط مثله،  84: 1حه  في الخانيةيفهم مضمون الخطاب، وصح

«: الظهيرية»وهو الصحيح، وفي «: الينابيع»واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام، وفي 

« البدائع»وهو المختار، وصححه في « الخلاصة»وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوى، وفي 

لهداية، قال صاحب مخالفاً لما في ا« التجنيس»وجزم به الولوالجي وصاحب 
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ن كما في الجنونِ والإغماء، بخلاف النَّوم حيث يقضيها وإ (1)غير نفياً للحرج

 كثرت؛ لأن ه لا يمتدُّ أكثر من يوم وليلةٍ غالباً.

جودِ لا  ؛(2) )ولا يُومئ بعينيه ولا بقلبهِِ ولا بحاجبيه( قال: لأنَّ فرضَ السُّ

يتأدَّى بهذه الأشياء فلا يجوز بها الإيماء، كما لو أومأ بيدِه أو رجلهِ، بخلاف 

جود.  أس؛ لأن ه يتأد ى به فرضُ السُّ  الرَّ

ه يتأد ى به بعض الفرائض، وهو ؛ لأن  (3): يُومئ بالقَلبوقال زُفر 

 بالني ة والإخلاص، فيؤدي به الباقي. 

                                                                                                                                                   

، فحيث خالف ما فيها «الهداية»صاحب التجنيس هو صاحب : »129: 1الشنبلالية

 « « .الهداية»موافقاً للأكثر يُرجع إليه دون ما في 

المشهور في المسألة قولان: التأخير والسقوط للقضاء مطلقاً، كما سبق، فلعل هذا  ( 1)

 سبق ذهن من الشارح، فليراجع.

ر الصلاة، ولا يومِئُ بعينيه، وحاجبيه، وقلبهِ؛ لأنَّ نصب إن  :أي (2) رَ الإيماءُ أَخَّ تعذَّ

الأبدال بالرأي ممتنع، ولم يمكن القياس؛ لأنَّه يتأدى بالقيام والقعود والاستلقاء ركن 

 .201: 1الصلاة دون هذه الأشياء، كما في تبيين الحقائق 

رواية عن أبي يوسف  وما قاله زفر  : يومئ بعينه، فإن عجز فبقلبه،قال زفر  (3)

 ؛ لأنَّ العينين في الرأس فيأخذان حكمه إن قدر وإن عجز فبقلبه؛ لأنَّ الني ة التي لا

لاة عند العجز، ولنا: أنَّ نصبَ الأبدال  لاة بدونّا إنَّما تقام به، فتقام به الص  تصح  الص 

ف القياس، فلا يقاس عليه، أفاد بالرأي ممتنع، والنصُّ وَرَدَ بالإيماء بالرأس على خلا

 .25: 2السيد، كما في الطحطاوي
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.  وجوابه: أن  الإيماءَ بالقلب الني ة، ولا يقوم مقام فعل الجوارح كالحج 

وع(،قال:   )ولو صلى  بعضَ صلاته قائمًا ثمي عَجَزَ فهو كالعجز قبل الشرُّ

عيف معناه إذا قدر على القعود  أتم ها قاعداً، وإن عَجَزَ فمستلقياً؛ لأن ه بناءُ الضَّ

.  على القوي 

د  عَ قاعداً ثم  قدرَ على القيام بَنىَ خلافاً لمحُمَّ بناءً على ما  وإن شَََ

مَ أن  صلاةَ القائم خلف القاعد تجوز عندهما خلافاً له.  تَقَدَّ

ج كوع والسُّ عَ مومئاً ثمي قَدَرَ على الرُّ ه بناءُ ؛ لأن  ود استقبل()ولو شَرَ

م. عيف، ولا يجوز لما تَقَدَّ  القويِّ على الضَّ

قضاها، ولا يَقضي أكثرَ من  (1))ومَن أُغمي عليه أو جُن  خمسَ صلواتٍ 

 (1)نفياً للحرج، وذلك عند الكثرة بالتِّكرار، وهو مأثورٌ عن عمر وابنه ذلك(

 . (2)والخدري 

                                                           

ح في أكثر المعتبرات، مجمع الأنّر، وقال ابنُ أمير ( هذا قول محمد 1) ، وهو المصح 

أشبه؛ لأنَّ المسقطَ للقضاء وقوعه في الحرج، وذلك بدخول  : قول محمد حاج 

أصح  تخريجاً على قضاء  مد الفوائت في حد  التكرار، وقال في الفتح: وقول مح

يادة على ساعات يوم وليلة ولو الفوائت، وعند الإمام وأبي يوسف  : تعتبر بالزِّ

، فكان الأخذ به أولى؛ إذ المقادير لا تعرف إلا بلحظة؛ لأنَّه المأثور عن علي  وابن عمر 

د قبل الزوال سماعاً، وتظهر الثمرة: فيما إذا أغمي عليه عند الضحوة، ثم أفاق من الغ

بساعة، فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات فلا قضاء عليه عندهما، وعند محمد 

26: 2: يقضي؛ لعدم مضي ستة أوقات، كما في الطحطاوي. 
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س من ساعته مريضٌ مجروحٌ تحته ثيابٌ نجسةٌ وك لَّما بُسِط تحته شيءٌ تنجَّ

 يُصليِّ على حاله مستلقياً.

ةٌ بتحريكهِِ بأن  سُ لكنَّه يزداد مرضُه أو تلحقُه مشق  وكذا إن كان لا يتنجَّ

 بَزَغَ الماء من عينهِِ؛ دفعاً لزيادة الحرج. 

لك مريضٌ راكبٌ لا يقدرُ على مَن ينزلُه يُصليِّ المكتوبةَ راكباً بإيماء، وكذ

؛ لما رُوِي أنه  كان : »إذا لم يقدر على النُّزول لمرضٍ أو مطرٍ أو طيٍن أو عدو 

ماء من فوقهم  لاة فمطروا السَّ في مسيٍر فانتهوا إلى مضيقٍ، فحضرت الصَّ

م على راحلته  والبَل ة من أسفل منهم، فأذَّن  وهو على راحلتهِ وأقام، فتقدَّ

كوعفصلىَّ بهم يومئ إيماء، فجعل السُّ   .(3)«جودَ أَخفض من الرُّ

                                                                                                                                                   

أنَّه أغمي عليه »، وعنه: «أنَّه أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض: »عن ابن عمر ( ف1)

في سنن « مي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقضأغ»، وعنه: «أكثر من يومين فلم يقضه

 .82: 2الدارقطني 

أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء : »فعن يزيد مولى عمار بن ياسر ( 2)

 .81: 2في سنن الدارقطني« فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء

في سفر، فانتهوا إلى مضيق،  أنّم كانوا مع النبي : »( فعن يعلى بن مرة 3)

لاة، فمطروا السماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فأذَّن رسول الله  فحضرت الصَّ

 وهو على راحلته وأقام، فتقدم على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماء، يجعل السجود ،

، وقال: هذا 266: 2، وسنن الترمذي112، 29في مسند أحمد« أخفض من الركوع
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ولأن ه إذا لم يقدر على النُّزول سقط عنه كحالة الخوف، وإذا جاز لهم 

جود؛  كوع والسُّ اكبَ لا يقدر على الرُّ لاة ركباناً ففرضُهم الإيماء؛ لأنَّ الرَّ الصَّ

 ولما روينا.

جود لأجل الطِّين ص  كوع والسُّ لىَّ وإن قدر على النُّزول ولم يقدر على الرُّ

جود. كوع والسُّ  قائمًا بإيماء للعجز عن الرُّ

ير انتقالاً واختلافاً لا يجوز في  ابة؛ لأنَّ في السَّ وإذا صلىَّ راكباً يوقف الدَّ

ير كما في حالة الخوف. لاة مع السَّ ر عليه إيقافها جازت الصَّ لاة، وإن تعذَّ  الصَّ

فينة، فإن قدر على الخروج إلى الشطِّ   يُستحبُّ له ومَن كان في السَّ

فينة أجزأه؛  جود، وإن صَلىَّ في السَّ كوع والسُّ ن من القيامِ والرُّ الخروج ليتمكَّ

، وكذلك إن كانت (1)لوجود شَائطها، فإن كانت موثقةً بالشطِّ صلىَّ قائماً 

فينةِ، فيأتي بالأركان.  مُستقرةً على الأرض؛ لأن ه مُستقرٌّ في أرضِ السَّ

 قائمًا، فإن صلىَّ قاعداً، وهو يستطيع القيام وإن كانت سائرةً يُصليِّ 

 أجزأه وقد أساء.
                                                                                                                                                   

أن ه صلى  في ماء وطين على دابته، والعمل على : »يب، وروي عن أنس حديث غر

 «.هذا عند أهل العلم

لاة في السفينة ق( 1) قه الحموي  في الدرة السمينة في حكم الص  بأنَّه لا »ب: /39حقَّ

ة على الأرض  تصح  صلاته فرضاً كانت أو نفلًا في السفينة المربوطة بالشط  غير المستقر 

ا إذا لم تستقر  على الأرض فهي مع إمكان ا لاة خارجها؛ لأنَّّ لخروج منها وأداء الص 

 «.بمنزلة الداب ة
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قالا: لا يجوز؛ لأن  القيامَ ركنٌ، فلا يجوز تركُه، وصار كما إذا كانت 

 مربوطةً. 

نا أنس »قال:  وله: مارَوَى ابنُ سيرين  في نّر معقل على بساط  أَمَّ

فينة جالساً ونحن جلوس أس، والغالبُ ؛ ولأن  الغالبَ في(1)«السَّ ها دوران الر 

ق في حَقِّ  ة كان كالمتحقِّ فر؛ لَمَّا كان الغالبُ فيه المشق  ق كما في السَّ كالمتحقِّ

ا تأخذ حكم الأرض. خصة كذا هنا، بخلاف المربوطة؛ لأنّ   الرُّ

فينة، وهي سائرةٌ استدار إلى القبلة حيث كانت؛ لأن ه  فإن استدارت السَّ

ة فلا يَسقط: كالُمصليِّ على الأرض، بخلافِ يقدرُ على الاستقبال من  غير مشق 

ر عليه إذا كان يقطعه عن طريقه، فيسقط  اكب؛ لأن  الاستقبالَ يتعذَّ الرَّ

 للعذر، والله أعلم.

 

 

   

 

 
                                                           

إلى أرض بيثق سيرين،  خرجت مع أنس بن مالك »فعن أنس بن سيرين، قال: ( 1)

نا قاعداً على بساط في السفينة وإنَّ السفينة لتجر  حتى إذا كنا بدجلة حضرت الظهر فأمَّ

: ورجاله 163: 2، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 243: 1جم الكبير في المع« بنا جراً 

 ثقات.
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 باب صلاة المسافر

؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: )وفرضه في كلِّ رباعييةٍ ركعتان(

لاة» فر فُرِضَت الصَّ ت في السَّ ، (1)«في الأصل ركعتين فزيدت في الحضر وأُقرِّ

فر ركعتان، وصلاةُ : »ولا يُعلم ذلك إلا توقيفاً، وقال عمرُ  صلاةُ السَّ

                                                           

ت صلاة »عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ( ف1) الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقر 

: 1،وصحيح مسلم 369: 1في صحيح البُخاري « السفر، وأتمت صلاة الحضر...

478. 
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 ، وروى ابنُ عبَّاس »(1)الُجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم 

لاة ع إن  »أن ه قال:  عن النَّبيِّ  لى لسانِ نبي كم في الله تعالى فرض عليكم الصَّ

فر ركعتين  . (1)، ومثله عن علي  (2)«الحضر أربعاً، وفي السَّ

                                                           

ضحى وصلاة الفطر ركعتان، تمام صلاة السفر ركعتان، وصلاة ال: »فعن عمر ( 1)

د  ، 111: 3، والمجتبى535: 1في سنن النسائي الكبرى« غير قصر على لسان محم 

 .338: 1وسنن ابن ماجة

في السفر فلم يزد على ركعتين  حتى  إني صحبت رسول الله : »وعن ابن عمر 

عمر فلم قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت 

يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، 

وَةٌ حَسَنةٌَ لَقَد  كَانَ لَكُم  فِي رَسُ }: وقد قال الله  [، في 21]الأحزاب: {ولِ اللهَِّ أُس 

 .479: 1صحيح مسلم 

ركعتان نزلتا  عن صلاة السفر؟ فقال: سألت ابن عمر »قال:  وعن أبي الكنود  

رواه الطبراني في : »154: 2قال الهيثمي في مجمع الزوائد« من السماء، فإن شئتم فرد وهما

 «.الصغير ورجاله موثقون

لاة في السفر؟ فقال: ركعتين ركعتين  سألت ابن عمر »وعن مورق قال:   عن الص 

 ،519: 2، ومصنف عبد الرزاق140: 3في سنن البيهقي الكبير« من خالف السنة كفر

رواه الطبراني في :»154: 2، قال الهيثمي في مجمع الزوائد427: 1وشَح معاني الآثار

 «.الكبير ورجاله رجال الصحيح

الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع  فرض الله : »عن ابن عب اس ( ف2)

 .479: 1في صحيح مسلم« ركعات، وفي السفر ركعتين
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ا الفجرُ والمغربُ والوترُ، فلا قصر فيها بالإجماع.  أم 

ن ة؛ لأن ه  ة بعد الهجرة  ولو أَتمُّ الأربع فقد خالف السُّ لَم ا صلىَّ بأهل مك 

 .(2)«ا قوم سفرأتمُّوا صلاتَكم فإن  »صلىَّ ركعتين ثم  قال لهم: 

لام فإن قَعَدَ في الث   انية أجزأه اثنتان عن الفرض، وقد أساء لتأخير السَّ

عن موضعِه، وركعتان له نافلةً؛ لزيادتها على الفرض، وإن لم يقعد في الثَّانية 

لاة.  بطل فرضه؛ لأن ه ترك ركناً، وهو القعدة آخر الصَّ

ام )ويصير مسافراً إذا فارق بيوت المصر قاصقال:  داً مسيرةَ ثلاثة أيي

حابة ولياليها( ؛ لأنه لا يصيُر مسافراً إلا  إذا خَرَجَ من المصر، وقد قالت الصَّ

« :(3)«لو فارقنا هذا الخصَّ لقصرنا. 

                                                                                                                                                   

: صلاة الخوف ركعتين إلا المغرب ثلاثاً، بيِّ صليت مع النَّ : »( فعن علي 1)

فر ركعتين إلا المغرب ثلاثاً   .79: 3في مسند البزار« وصليت معه في السَّ

 وشهدت معه الفتح  غزوت  مع  رسول  الله »قال:  فعن  عمران  بن  حصين ( 2)

ا أربعاً فإنا فأقام بمكة ثماني عشة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد صلو

 .70: 3، وصحيح ابن خزيمة 9: 2في سنن أبي داود « قوم سفر

ة صلى  بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة : »وعن عمر بن الخطاب  كان إذا قدم مك 

 .149: 1في الموطأ « أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر

اً، إنَّ علياً لما خرج إلى ال: »عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ( ف3) بصرة رأى خُص 

في « فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين، فقلت: ما خصاً؟ قال: بيت من قصب

 ، وغيره.296: 7، ورواته ثقات، كما في إعلاء السنن 529: 2مصنف عبد الرزاق 
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ا التَّقديرُ؛ فلقوله  ام ولياليها: »وأم  ، والمرادُ (1)«يمسح المسافر ثلاثةً أي 

ائدة، فيتناول كل  مسافر سفره ؛ ليكون أعم  ف(2)بيان حكم جميع المسافرين

فرُ الذي تتعلَّق به الأحكام  ام؛ ليستوعب الحكم الجميع، ولو كان السَّ ثلاثة أي 

يُبينَّ حكمه، ولأن  الألفَ واللامَ  أقل  من ثلاثٍ، لبقي من المسافرين مَن لم

للجنس، فيدخل في هذا الحكم كل مسافر، ومَن لم يثبت له هذا الحكم لا 

 .يكون مسافراً 

                                                                                                                                                   

بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليفة  صليت الظهر مع النبي »قال:  وعن أنس 

 .369: 1في صحيح البخاري« ركعتين

، وللمقيم : »، قال ( فعن خزيمة بن ثابت 1) يمسح المسافر ثلاثةَ أيام ولياليهن 

 .96: 4في المعجم الكبير« يوم وليلة

 ( أي هذا الحديث يُبين  حكم جميع المسافرين، فمَن لم يكن سفره أقل  من ثلاثة أيام لا 2)

فرُ  أقلَّ من ثلاثةِ أيام لم يكن الحديثُ  يُعَد  مسافراً، فلا يكون داخلًا فيه، ولو كان السَّ

شاملًا له؛ لأن  الحديثَ ذكرَ الحكمَ لمن كان سفرُه ثلاثة أيام فأكثر، ولا يخفى أن  هذا 

لالة على المراد؛ لأن ه يُمكن أن يُقال: أن  ذكرَ الثَّلاثة لذكر  المعنى فيه نوعُ تكلُّف في الدَّ

فر، والأولى ة السَّ ارح الاستدلال بحديث حكم المسح لا لتقدير مد  ، ابن عمر  بالشَّ

لا يَحلُِّ لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو : »قال 

فر المؤثر في الأحكام، وهو 977: 2في صحيح مسلم« محرم ، فإن ه أصرح في اعتبار السَّ

 سفرَ ثلاثة أيام، والله أعلم.
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ير على  ؛ لأن ه الوَسطُ (1))بسير الإبل ومشي الأقدام(قال:  المعتاد، فإنَّ السَّ

عة، وعلى العجل ه في غاية الإبطاء، فاعتبرنا الوسط؛ لأن   (2)الخيل في غاية السر 

 الغالب.

ياح(قال:  ؛ لأن ه هو )ويُعتبُر في الجبلِ ما يليق به، وفي البحرِ اعتدال الرِّ

ياح غالبة ولا ساكنة، فينظر كم يسير في مثلهِِ  الوَسَط، وهو أن لا تكون الرِّ

ام فيُجعل أصلًا.   ثلاثة أي 

فر حتى يدخل مصرهقال:  أو ينوي الإقامةَ  (3))ولا يَزال على حكمِ الس 

فر إذا صح لا يتغير حكمه إلا  خمسة عشر يوماً في مصر أو قرية(؛ لأن السَّ

                                                           

على المذهب، ووجهه أنَّ الفراسخ تختلف باختلاف  لا اعتبار للفراسخ( لذك 1)

الطريق في السهل والجبل والبر والبحر بخلاف المراحل، واختار أكثر المشايخ تقدير 

: 1أقل مدة السفر بالفراسخ، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال، ينظر: فتح باب العناية 

ود: بـ)، وقدرها الشيخ عبد العزيز العيون ا527: 1، ورد المحتار 390 ( كيلو 88لسُّ

 متر.

 العَجَلة: خُشُب يحمل عليها الأثقال تجرها الدواب، والجمع عَجَل، كما في المصباح ( 2)

 .130: 3، والقاموس394ص

كلهم  ومع أبي بكر وعمر  سافرت مع رسول الله »، قال: عن أبي هريرة ( ف3)

في «  المسير والمقام بمكةصلى  من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في

، وقال الهيثمي في مجمع 5862: 10، ومسند أبي يعلى 77: 1مسند إسحاق بن راهويه 
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فر، فإذا بالإقامة، والإقامة بالني ة أو بدخول و طنه؛ لأن  الإقامة ترك السَّ

فر  ، بخلاف المقيم حيث لا يصير مسافراً بالني ة؛ لأن  السَّ اتصل بالني ة أتم 

 إنشاء الفعل، فلا يصير فاعلًا بالني ة. 

ا دخول وطنه؛ فلأن الإقامة للارتفاق، وأن ه يحصل بوطنه من غير  وأمَّ

كانوا يُسافرون ويعودون إلى » وأصحابَه   ني ة، وكذا نُقِل أن  النَّبيَّ 

 . (1)«أوطانّم مقيمين من غيِر ني ة

ة خمسة عش يوماً فمنقولةٌ عن ابنِ عبَّاس ا المد  ،  (3)وابنِ عُمر  (2)وأم 

فرَ لا يخلو عن اللُّبث القليل، فاعتبرنا  ولا يُعرف ذلك إلا  توقيفاً، ولأن  السَّ

                                                                                                                                                   

رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال : »156: 2الزوائد 

 «.إسناده جيد: »571: 2، وقال ابن حجر في فتح الباري «الصحيح

 : 246: 1قطلوبغا في الإخبار  ابن  قال  نجده، لم   «:لهدايةا» أحاديث   جومخر    ( قال1)

، أي أنّم فعلياً كانوا يسافرون ويعودون من غير أن «مرادهم لم نجد له شاهداً نقلياً »

ينووا الإقامة، كما هو الظَّاهر، لكن لم يصرحوا قولاً بهذا، وإنما وردت الأحاديث بالنية 

 في الإقامة واقعة منهم فعلياً، والله أعلم.والقصد للسفر، فعلم أن عدم النية 

إذا قدمت بلدةً وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم : »( فعن ابن عباس وابن عمر 2)

لاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن فأقصرها في أحكام « خمسةَ عشَ ليلةً، فأكمل الصَّ

 .246: 1، أخرجه الطحاوي، كما الإخبار191: 1القرآن للطحاوي

إذا كنت مسافراً، فوطَّنت نفسك على إقامة خمسة عش »، قال: فعن ابن عمر  (3)

 .241: 1في آثار محمد« يوماً، فأتمم الصلاة، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر
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ة  لاة الخمسة عش كثيراً فاصلًا اعتباراً بمد  الطُّهر؛ إذ لها أثر في إيجاب الصَّ

 وإسقاطها.

لما رُوِي أن ه  )وإن نَوَى أقلي من ذلك فهو مسافرٌ وإن طال مقامُه(؛قال: 

 «لاة أقام »، قال: ، وعن أنس (1)«أقام بتبوك عشين ليلةً يقصر الصَّ

لاة  أصحاب رسول الله وس تسعةَ أشهر يقصرون الصَّ  .(2)«بالسُّ

                                                                                                                                                   

كان إذا أجمع على إقامة خمسة عش يوماً أتم  إن ابن عمر »، قال: وعن مجاهد 

 .297: 7ح، كما في في إعلاء السنن رواه ابن أبي شيبة، وإسناده صحي« الصلاة

لاة أقام رسولُ الله : »فعن جابر بن عبد الله  (1) « بتبوك عشين يوماً يقصر الصَّ

، وصححه الأرنؤوط، وصحيح ابن 295: 3، ومسند أحمد 393: 1في سنن أبي داود 

 .456: 6حبان 

 ة أشهر يقصرون أقاموا برامهرمز تسع  إن   أصحاب  رسول  الله : »عن أنس ( ف2)

، 212: 1، وصححه ابن حجر في الدراية152: 3في سنن البيهقي الكبير« الصلاة

 .185: 2وينظر: نصب الراية 

أن ه أقام بأذربيجان ست ة أشهر يقصر الصلاة وكان قال: إذا أزمعت : »وعن ابن عمر 

 .533: 2في مصنف عبد الرزاق « إقامة أتم  

في مصنف عبد « أقام بخوارزم سنتين فصلى  ركعتينأنه : »وعن إبراهيم عن علقمة 

: وروي 298: 1، وفي التعليق الممجد208: 2، ومصنف ابن أبي شيبة536: 2الرزاق

ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا يجمع ولا  كنا مع الحسن بن سمرة »عن الحسن: 

لملك بن أقام بالشام شهرين مع عبد ا: »، وروي أن أنس بن مالك «يزيد على ركعتين

يلعي «مروان يُصلي  ركعتين  «.نصب الراية»، وفي الباب آثار أُخر ذكرها الزَّ
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وجة يصير مسافراً بسفره )ومَن قال:  لزمه طاعة غيره كالعَسكر والز 

 ه لا يُمكنه مخالفته.لأن   ؛(1)مقيمًا بإقامته(

)إلا العسكر إذا دخل دار ؛ لما بي نا )والمسافرُ يصير مقيمًا بالنيية(قال: 

م لو  ؛(2)الحرب أو حاصر موضعاً( لأن  إقامتَهم لا تتعلَّق باختيارهم؛ لأنّ 

 م  انّزموا انصرفوا، فلا تصح  ني تهم.نووا الإقامة ث

كمان في : كاصحيحةٌ( (3))ونييةُ الإقامة من أهل الأخَبية لأكراد والترُّ

هم كالأمصار حراء والكلأ؛ لأن  ص  ال ه موضع إقامتهم عادة، فهو في حقِّ

 والقرى لأهلها. 

(قال:  ؛ إذ لو صَحَّ في موضعين (1))ولو نوى أن يُقيمَ بموضعين لا يَصِحُّ

فتصحُّ النيَّة؛ لأن  موضعَ  )إلاي أن يبيتَ بأحدِهما(لصح  في أكثر وأنه ممتنع، 

                                                           

: 1لأنَّ الأصل هو المتمكن من الإقامة والسفر دون التبع، كما في تبيين الحقائق ( 1)

216. 

لأنَّ حال العسكر في دار الحرب والبغاة في دار الإسلام متردد بين الفرار والقرار؛ ( 2)

إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان فكيف : »، قال لابن عباس بن عمران فعن نصر 

، 207: 2في مصنف ابن أبي شيبة « ترى؟ فقال: صلِّ ركعتين وإن أقمت عش سنين

 .307: 7وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 

بيَِة: واحدها خِباء من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، وهو على عمودين أو ( 3) أَخ 

 .169ثلاث، وما فوق ذلك فهو بيت، كما في مختار الصحاح ص
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وقي يكون في النَّهار في حانوته، ويُعَدُّ  الإقامة موضع البيوتة، ألا ترى أن  السُّ

 ساكناً في محلِّة فيها بيته. 

ِ الفرضِ قصراً وإتاماً آخر الوقت(قال:  ؛ لأن  (2))والمعتبُر في تغيرُّ

، وإن أقام ا لوجوبَ يتعلَّقُ بآخر الوقت حتى لو سافر آخر الوقت قَصَرَ

َّمَ لما بَيَّن ا.  المسافرُ آخرَ الوقت تَم

                                                                                                                                                   

إذا نوى المسافر أن يقيم بمكة وبمنى خمسة عش يوماً لم يتم الصلاة؛ لأنه لم ينو أي ( 1)

؛ لأن اعتبار النية 273: 1الإقامة في كل واحد منهما خمسة عش يوماً، كما في الفقه النافع

 واعتبار النية في مواضع ممتنع. في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع،

والحاصل أن ه لا يعتبر نية الإقامة خمسة عش في موضعين لا يجمعها مصر واحد أو قرية 

واحدة؛ لأنه حينئذ يلزم اعتبارها في ثلاثة أمصار أو أربعة أمصار إلى خمسة عش فيؤدي 

ذلك فاسد؛ لأن إلى أن يكون الشخص مقيمًا بنفس النزول دون حاجة إلى نية الإقامة، و

نية الإقامة ما يكون في موضع واحد، والإقامة ضد السفر، ولو جوزنا نية الإقامة في 

ق؛ لأنك جمعت  زنا فيما زاد على ذلك، فيؤدي إلى القول بأن السفر لا يتحق  موضعين جو 

 .774-774: 2، والبناية775: 2إقامة المسافر في المراحل، كما في الهداية

فر( 2) ، وإن  لأنَّ السَّ صُرُ فرِ في الحضِر يَق  وضده لا يغيران الفائتة، فإن قضى فائتةَ السَّ

؛ لأنَّ القضاء بحسب الأداء، والمعتبر في وجوب الأربع  فرِ يُتمُِّ قضى فائتةَ الحضِر في السَّ

كعتين آخر الوقت، فإن كان آخر الوقت مسافراً وجب عليه ركعتان، وإن كان  أو الر 

، 215: 1، وتبيين الحقائق 189ربع، كما في شَح الوقاية صمقيمًا وجب عليه الأ

 ، وغيرها.113والهدية العلائية ص
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رِ فرضِهما، )ولا يجوز اقتداءُ المسافر بالمقيم خارج الوقت(قال:  ؛ لتقرُّ

م.  وقد تقدَّ

لاة( إن ما : »ل ؛ لأن ه التزم متابعته، قا(1))فإني اقتدى به في الوقتِ أتمي الصي

، وصيرورته متابعاً أن (2)«جُعِل الإمامُ إماماً ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا على أئمتكم

 يُصليِّ أربعاً.

؛ )وأَتمي المقيم(ه تَمَّ فرضُه، ؛ لأن  )فإن أمي المسافرُ المقيمَ سَل م على ركعتين(

 م، فإنا قوم أتموا صلاتك»يقول:   ويُستحبُّ أن  صلاته،  إتمام  عليه   لأن ه بقي

 . )3(، هكذا نُقِل عن رسول الله «سفر

خص سواء(؛قال: لإطلاق النُّصوص، منها  )والعاصي والمطيع في الرُّ

رِيضًا أَو  عَلَى سَفَرٍ }قوله تعالى:  [، وقوله 184]البقرة : {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ

بَانًا}تعالى :  تُم  فَرِجَالاً أَو  رُك  . وقوله تعالى: [239: ]البقرة{فَإن  خِف 

مُوا  } يمسح المسافر ثلاثة أيام : »[. وقوله 6، والمائدة : 43]النساء : {فَتَيَمَّ

                                                           

لأنَّ فرض المسافر كما يتغير إلى الأربع بنية الإقامة كذلك يتغير إليه لاتباعه بالمقيم، ( 1)

 .82: 2، والمنحة 93فالتبعية معتبرة كنية الإقامة، كما في الهدية ص

إنَّما جعل الإمام ليؤتم به، فلا : »أنَّه قال  أبي هريرة ديث ( سبق تخريجه من ح2)

 .253: 1في صحيح البخاري « تختلفوا عليه

ة صلى  بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل : »عن عمر بن الخطاب ( ف3) كان إذا قدم مك 

 .149: 1في الموطأ « مكة أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر
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فر في مباح ثم  نَوَى المعصية  (1)«ولياليها من غير فصل، فصار كما إذا أنشأ السَّ

 بعده.

ا قوله تعالى:  َ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ }وأم  ذٍ في173رة: ]البق {غَير   [: أي غير متلذِّ

خصة،  ورة، ونحن لا نجعل المعصيةَ سبباً للرُّ أكلِها، ولا متجاوزٍ قدر الضرَّ

دِ وغيِر ذلك،  ة النَّاشئةِ من نقلِ الأقَدامِ والحرَِّ والبَر  ببُ لحوق المشق  وإن ما السَّ

خصة  فر من حيث إفادته الرُّ والمحظورُ ما يُجاوره من المعصية، فكان السَّ

 الانفصال. مباحاً؛ لأن  ذلك مما يقبل

 واعلم أن  الأوطانَ ثلاثة: 

.أصليُّ 1
ى  ، (2)  أهلهِ،   مع فيه  يَستقرُّ الإنسانُ   الذي  وهو  أَهلياً،   ويُسم 

                                                           

 .96: 4 المعجم الكبير( سبق تخريجه من حديث خزيمة في1)

( الملاحظ من الفقهاء اعتبار العرف في الدلالة على كون الوطن وطناً أصلياً؛ إذ 2)

عية المفيدة   ذكروا علامات تدل  عليه،  مدارها  على العرف،  مسترشدة  بالن صوص الش 

ل في بلد فليصل  صلاة المقيم( في مسند أحملذلك عموماً، كقول النبي  : 1د: )مَن تأه 

فه الأرنؤوط، ومشكل الآثار62 ة ذلك كقول مجاهد 214: 9، وضع  : ، والآثار الدال 

كان إذا أجمع على إقامة خمسة عش يوماً أتم  الصلاة في مصنف عبد  إن  ابنَ عمر 

 . 296: 7، ورواته ثقات، كما في إعلاء السنن529: 2الرزاق

الإنسان، ويحصل له به القرار؛ لذلك  فيطلق الوطن الأصلي على المكان الذي يستقر  فيه

سمي بوطن القرار، ومن العلامات العرف الدال ة على هذا الاستقرار أنه يولد فيه أو 
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، وهو أن ينتقلَ إلى بلدٍ آخر بأهلهِِ بعزم القرار فيه، (1)وذلك لا يبطل إلا بمثلهِ

ى  بعد انتقاله من  ألا  ترى أن ه  ة إلى المدينة سَمَّ ة حيث  مك   نفسه مسافراً بمك 

 . (1)«سفر فإن ا قوم»قال: 
                                                                                                                                                   

ينشأ فيه أو يتزوج فيه أو يتعي ش فيه، والتعَيُّشُ: تكلُّف أَسباب المعَِيشة، سواء أكانت 

 بالعمل أو الدراسة.

فاعلها على التوطن، وعدم الارتحال الذي فهذه العلامات تدل  على الاستقرار لعزم 

ة قصيرة لأداء أمر؛ لذلك لم يضبط الفقهاء هذا التوطن  يكون عليه المسافر أو المقيم مد 

ة وإنما ترك للعرف الدال على القرار، قال ابنُ الهمُام في فتح القدير  148-147: 3بمد 

د ني ة الإقامة خمسة عش يوماً، والظ اهر أن  معناه أن يت خذها وطناً، بأن التوط ن غير مجر 

اً.  ولا يُحد  في ذلك حد 

وأبرز العلامات السابقة في الدلالة على القرار هو الزوجة، وهي المقصودة بالأهل، 

فالمكان الذي ينقلها الزوج له هو مكان الاستقرار في عرف الفقهاء، قال عبد الحليم في 

 ان فيه عقار أو لا.: والوطن وطن بالأهل سواء ك92: 1حاشية الدرر

ينتقض الوطن الأصلي  بمثله لا غير بأن يتوط ن الإنسان في بلدة أُخرى وينقل أي ( 1)

الأهل إليها من بلدته، فيخرج الأول من أن يكون وطنا أصلياً، حتى لو دخل فيه 

 مسافراً لا تصير صلاته أربعاً.

أن يتوط ن بلدة أُخرى، ثم بدا له وقُيِّدَ بمثله؛ لأن ه لو باع داره ونقل عياله وخرج يريد 

لاً، ويتوط ن بلدة غيرها فمر  ببلده الأول، فإنه يُصلي  أربعاً؛  أن لا يتوط ن ما قصده أو 

 .401: 2، والمحيط البرهاني147: 2لأنه لم يتوط ن غيره، كما في البحر الرائق

ود إليه من غير ولا ينتقض الوطن الأصلي بنية السفر والخروج منه حتى يصير مقيمًا بالع

 .135: 1، ودرر الحكام104: 1ني ة الإقامة، كما في بدائع الصنائع
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، وهو الذي يدخله المسافرُ، فينوي أن يقيمَ فيه (2)والثَّاني: وطنُ إقامة

؛ لأن ه فوقه، وبالمماثل لطريانه عليه، وبإنشاء  خمسةَ عشَ يوماً، ويبطل بالأصَلي 

فر لمنافاته الإقامة.   السَّ

                                                                                                                                                   

 ( سبق تخريجه قبل أسطر.1)

وهو أن يقصدَ الإنسانُ أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة وطن الإقامة: ( 2)

: 1عش يوماً أو أكثر، ولم يكن مولده، ولا له أهل به، وأضاف ملا خسرو في الدرر

: من غير أن يتخذه مسكناً، وقي ده ابن الهمُام 133: 1كواكبي في الفوائد السميةوال 135

: بني ة أن يسافرَ بعد ذلك، وكلُّ هذه القيود التي زادوها دال ة على 16: 2في فتح القدير

 المقصود منه، وهو عدم الاستقرار، بحيث لا يتخذه مسكناً، وينوي السفر منه، وهكذا.

 قامة:حالات انتقاض وطن الإ

؛ لأنه فوقه.1  .انتقاله إلى الوطن الأصلي 

.اتخاذه موضعاً آخر وطناً للإقامة؛ لأنه مثله، والشيء يجوز أن ينسخ بمثله، ومثاله: 2

خراساني قدم الكوفة ونوى المقام بها شهراً، ثم خرج منها إلى الحيرة ونوى المقام بها 

 خراسان ومر  بالكوفة، فإنه يُصلي  خمسة عش يوماًًَ، ثم خرج من الحيرة يريد العود إلى

ركعتين؛ لأن  وطنهَ بالكوفة كان وطن إقامة، وقد انتقض بوطنه بالحيرة؛ لأنه وطن 

 .104: 1إقامة أيضاً، كما في البدائع

ة السفر؛ 3 .إنشاءُ السفر من وطن الإقامة؛ وهو أن يخرج قاصداً مكاناً يصل إليه في مد 

للقرار ولكن لحاجة، فإذا سافر منه يستدل  به على قضاء  لأن  توط نه في هذا المقام ليس

حاجته، فصار معرضاً عن التوطن به، فصار ناقضاً له دلالة، ومثاله: خراساني قدم 

الكوفة ونوى المقام بها خمسة عش يوماً، ثم ارتحل منها يريد مكة، فقبل أن يسير ثلاثة 
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أن يُقيمَ الإنسانُ في مرحلةٍ أقل  من خمسةَ  ، وهو(1)والثَّالث: وطنُ سُكنى

ما فوقه، وبمثلهِِ لطريانه عليه، وبيانُ  ل والثَّاني؛ لأنّ  عشَ يوماً، ويبطل بالأو 

لاة، والله أعلم. وم وإتمام الصَّ  ضعفِهِ عدمُ وجوب الصَّ

                                                                                                                                                   

طنه بالكوفة قد بطل بالسفر، كما في أيام ذكر حاجة له بالكوفة فعاد فإنه يقصر؛ لأن و

 .104: 1البدائع

.إنشاء السفر من غير وطن الإقامة سواء مر  بوطن الإقامة أو لا، ولكن بعد سيره 4

ام لا يبطل الوطن، بل يبطل السفر؛  ثلاثة أيام، ولو مر  بوطن الإقامة قبل سيره ثلاثة أي 

ة السفر، كما في  .133: 2رد المحتار لأن قيام وطن الإقامة مانع من صح 

: 1ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنى؛ لأنه دونه فلا ينسخه، كما في بدائع الصنائع

 .252: 1، والمبسوط104

يلعي  في 1) ره الزَّ ة الكتب هذا الوطن، وأنَّه مفيد، ومن ذلك ما صوَّ ( ذكرت عام 

فر ونوى أن يقيم في رجل خرج من مصره إلى قرية لحاجة ولم يقصد الس 214: 1التبيين

فيها أقل  من خمسة عش يوماً، فإنَّه يتم  فيها؛ لأنَّه مقيم، ثم خرج من القرية لا للسفر، 

ثم بدا له أن يُسافر قبل أن يدخل مصَره وقبل أن يقيمَ ليلة في موضع آخر فسافر فإنَّه 

 فوقه أو مثله.يقصر، ولو مر  بتلك القرية ودخلها أتم؛ لأنَّه لم يوجد ما يبطله ممَّا هو 

قون؛ لأنَّه لا فائدة فيه، قال  وذهب العياضي إلى عدم اعتبار وطن السفر، وتابعه المحق 

 576: 2والبحر العميق 43: 2والعناية 18: 2والكفاية 402: 2صاحب المحيط

: وهو الصحيح؛ لأنَّه لم تثبت فيه الإقامة، 349: 1والنهر الفائق 18: 2والتاتارخانية

ما قاله الزيلعي  بقوله: إنَّ  248: 2يه باق، وقد رد  صاحب البحربل حكم السفر ف
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فرَ  السفر باقٍ لم يوجد ما يبطله، وهو مبطلٌ لوطن السكنى على تقدير اعتباره؛ لأنَّ السَّ

 يبطل وطن الإقامة فكيف لا يبطل وطن السكنى؟ فقوله: لأنَّه لم يوجد ما يبطله ممنوع.

جمعٌ من الأفاضل منهم: إبراهيم المداري الحلبي واعترض على ما قاله ابن نُجيم 

هم الرملي وابنُ عابدين في منحة الخالق ورد  248: 2وشيخه علي الضرير، وأقر 

؛ فقال الحلبي عما  قال الزيلعي، قال: وهو وجيه، فإنَّ مَن نوى الإقامة 133: 2المحتار

فراً ومر  بذلك أتم  بموضع نصف شهر، ثم  خرج منه لا يريد السفر، ثم  عاد مريداً س

اذ هذا الموضع دار إقامة، فثبت أنَّ إنشاء السفر لا يبطل وطن  مع أنَّه أنشأ سفراً بعد اتخ 

ره الزيلعي   الإقامة إلا إذا أنشأ السفر منه، فليكن وطن السكنى كذلك، فما صوَّ

 صحيح.

كنى أقل  من ومن تصويره علمت أنَّه لا بُد  أن يكون بين الوطن الأصلي  وبين وطن الس

ة السفر، وكذا بين وطن الإقامة ووطن السكنى.  مد 

ة بقوله:  249-248: 2ووفق ابن عابدين في منحة الخالق قين والعام  والذي »بين المحق 

يظهر لي في التوفيق: أنَّه إذا كان مسافراً فأقام في بلد دون نصف شهر لم يعتبر هذا الوطن 

نه ثم رجع إليه يقصر أيضاً، وعليه يحمل كلام أصلًا؛ لأنَّه يقصر فيه، فإذا خرج م

قين الذين لم يعتبروا وطن السكنى.  المحق 

ا إذا كان مقيمًا، ثم  خرجَ من مصره إلى قرية قريبة، ونوى أن يقيم فيها دون نصف  أم 

ة المشايخ  شهر ـ كما مر  تصويره عن الزيلعي  ـ فإنَّه يعتبر، وعليه يحمل كلام عام 

 الذين اعتبروه.

فر لا بعده؛ لأنَّ من قال باعتباره قبل تحقق السفر كما  ق الس  وحاصله: أنَّه يعتبر قبل تحق 

لا يمكنه أن يقول باعتباره بعد تحقق السفر؛ لأنَّه لم يثبت فيه  في صورة الزيلعي  
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 باب صلاة الُجمعة

ال الله تعالى: اعلم أن  الجمعةَ فريضةٌ محكمةٌ لا يجوز تركُها إلا لعذر، ق

بَي عَ } رِ اللهَِّ وَذَرُوا ال  ا إلَِى ذِك  عَو  ُمُعَةِ فَاس  مِ الج  لَاةِ مِن يَو   {إذَِا نُودِي للِصَّ

 [.9: ]الجمعة

واعلموا أن  الله فرض : »في حديثٍ طويل من رواية جابر  وقال 

عليكم الجمُعة في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا، في مقامي هذا، 

 .(1)«فريضة واجبة إلى يوم القيامة

تجب : »قال  )ولا تجب إلا على الأصحاء المقيمين بالأمصار(،قال: 

 أربعةٌ : »، وقال (1)«الجمعةُ على كلِّ مسلمٍ إلا  امرأةً أو صبي اً أو مملوكاً 

                                                                                                                                                   

حكم الإقامة المبيحة للإتمام، فإن أقلها نصف شهر؛ إذ لا يقول عاقل إنَّ المسافر إذا 

ة ونوى الإقامة فيها يوماً مثلًا، ثم خرج منها، ثم رجع في اليوم الثاني، أنَّه يتم  دخل بلد

ما لو ينو إقامة نصف شهر، وبهذا التوفيق يرتفع الخلاف إلا أن  يوجد نقل دالٌ على 

، والله تعالى أعلم ره الزيلعي   «.وجود الخلاف فيما صوَّ

 واعلموا أن الله قد ».... فقال:  الله  رسول خطبنا : »الله  عبد  بن  جابر  ( فعن 1)

افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا إلى 

 .64: 2، والمعجم الأوسط343: 1في سنن ابن ماجة« يوم القيامة
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بخدمةِ  (3)والمرأة؛ ولأن  (2)«لا جمعة عليهم: العبد، والمريض، والمسافر، والمرأة

 وقد بَيَّن ا العذر في ترك خروجها إلى الجماعات. زوجها،

ا المريضُ   فللعجز. ؛وأم 

 : لا تجب عليه. واختلفوا في الأعمى، قال أبو حنيفة 

                                                                                                                                                   

مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم :  »قال  ( فعن جابر 1)

مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة  الجمعة، إلا

، 423: 4، وشعب الإيمان305: 2في سنن الدارقطني« استغنى الله عنه، والله غني حميد

 .261: 3وسنن البيهقي الكبير

الجمعةُ واجبةٌ على كلِّ محتلم، إلا عبداً، أو : »، قال وعن طارق بن شهاب 

 .22: 6في المعجم الأوسط« رأةً، أو صبياً مريضاً، أو ام

مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا عبداً : »، قال وعن أبي هريرة 

في « أو امرأةً أو صبياً، ومَن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد

 .354: 7المعجم الأوسط

حق  واجب على كل مسلم في جماعة إلا  الجمعة: »قال  فعن أبي موسى ( 2)

، أو مريض ، وصححه، 425: 1في المستدرك « أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي 

 .172: 3، وسنن البيهقي الكبير 280: 1وسنن أبي داود 

في صحيح « نّينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا»فعن أم عطية رضي الله عنها: ( 3)

، ومسند 296: 1، وسنن أبي داود314: 7وصحيح ابن حبان ، 112: 3ابن خزيمة 

 .85: 5، ومسند أحمد374: 1البزار
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عي، فصار  وقالا: تجب إذا وَجَدَ قائداً؛ لأنه يصيُر قادراً على السَّ

ال.  كالضَّ

القائدَ قد  وله: أن ه عاجزٌ بنفسه كالمريض، فلا يصير قادراً بغيره، فإن  

 يتركه في الطَّريق. 

ا قوله: المقيمين بالأمصار؛ فلقوله  لا جُمعة ولا تشيق ولا : »وأم 

 .(1)«أضحى إلا في مصر جامع

                                                           

لا جمعةَ ولا تشيقَ ولا صلاةَ فطرٍ ولا أضحى إلا في مصٍر »قال:  ( فعن علي  1)

، 303، والآثارلأبي يوسف ص167: 3في مصنف عبد الرزاق« جامعٍ أو مدينة عظيمة

، 179: 3، وسنن البيهقي الكبير437: 1بن الجعد، ومسند ا150: 3ومشكل الآثار

إسناده صحيح، وهو موقوفٌ في حكمِ المرفوع؛ : »213قال ابن حجر في الدراية ص

يفيده على العموم، فإقدامُهُ على نفيه في بعض  لأنَّ دليلَ الافتراضِ من كتاب الله 

 .51: 2، كما في فتح القدير«الأماكنِ لا يكونُ إلا عن سماعٍ 

كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي »عائشة رضي الله عنها: وعن 

: أي 306: 1في صحيح البُخاري« فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق...

: 2يحضرونّا نوباً، الانتياب افتعال من النوبة، وفي رواية: )يتناوبون( كما في فتح الباري 

386. 

أهل القرى جمعة إنما الجمع على أهل الأمصار مثل  ليس على»قال:  وعن حذيفة 

، ورجاله كلهم ثقات ومراسيل إبراهيم 439: 1في مصنف ابن أبي شيبة « المدائن

 .31: 8، كما في إعلاء السنن صحاح لا سيما وقد تأيد بأثر علي 
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 ؛ لأن ه في حكمه.)أو مصلايه(؛ لما روينا، )ولا تُقامُ إلا في المصر(قال: 

لك ، رُوِي ذ(1))والمصر ما لو اجتمع أهله في أكبِر مساجده لم يسعهم(

: هذا أحسن ما قيل  (2)، قال محمدُ بنُ شجاع الثَّلجي  عن أبي يوسف 

 فيه.

 وقيل: هو أن يعيش كلُّ صانع بحرفتهِ. 

 . (3): ماأُقيمت فيه الحدود، ونفذت فيه الأحكاموقال الكَرخيُّ 

 وزاد بعضُهم: ويوجد فيه جميع ما يحتاج النَّاس إليه في معايشهم. 

د  ه الإمامُ، فهو مصر، فلو بعث إلى قرية : كلُّ موعن محم  وضعٍ مصرَّ

 نائباً لإقامةِ الحدودِ والقصاصِ صار مصراً، فلو عزله ودعاه التحق بالقرى.

                                                           

ع لاسيما إقامة الحدودِ في الأمصار، وعليه ( 1) فتوى أكثر لظهورِ التَّواني في أحكامِ الشَّ

الفقهاء: كالثلجي، كما في المجتبى، وفي الولوالجية: هو الصحيح. ومشى عليه في الوقاية 

 .6: 1، والفتاوى المهدية 537: 1. ينظر: الدر المختار 190ص

، أبو عبد الله، ويقال له: ابن الثَّل جِي، كان فقيه ( وهو 2) محمد بن شجاع الثَّل جِي 

تصحيح » الفقه والحديث مع ورع وعبادة، من مؤلفاته: العراق في وقته، والمقدم في

، 282-281هـ(. ينظر: الفوائد ص266، )ت«المضاربة»، و«النوادر»، و«الآثار

 . 33: 2والعبر

، وهو ظاهرُ المذهب، واختاره صاحب الهداية ( 3) خِي  ، والملتقى 82: 1هذا قول الكَر 

حَهُ شارحُ المنية ص21، والكن ز ص24ص  ، وغيره.550، وصحَّ
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لطانِ أو نائبهِ(قال:  ؛ لأن ه لولا ذلك لاختار كلُّ جماعةٍ (1))ولا بُد  من السُّ

 خرج الوقتُ ولا إماماً، فلا يتفقون على واحدٍ، فتقع بينهم المنازعة، فرُبَّما

لطان لا.  يُصلُّون، ولأن  ذلك يُفضي إلى الفتنة، ومع وجودِ السُّ

كن ا نُصليِّ الجمعة مع رسول : »؛ لحديثِ أنس )ووقتها وقت الظهر(

ا خلفٌ عن الظُّهرِ، وقد سَقَطَت الظُّهر، (2)«الله إذا مالت الشمس ؛ ولأنّ 

 .(3)فتكون في وقتها

رِ اللهَِّ}لقوله تعالى:  طبة(؛)ولا تجوز إلا بالُخ قال:  ا إلَِى ذِك  عَو   {فَاس 

عي إلا  إلى الواجب9]الجمعة:  لم يُصَل  الجمعة  ، والنَّبيُّ (4)[، ولا يجب السَّ

                                                           

عن القرى التي بين  أن ه سأل ابن عمر : »( فعن مولى لآل سعيد بن العاص 1)

ة والمدينة ما ترى في الجمعة؟ قال: نعم، إذا كان أمير فليجمع أخرجه البيهقي في « مك 

 .46: 8المعرفة، وتمامه في إعلاء السنن 

: 1يح البخاريفي صح« الجمعة حين تميل الشمس كان يُصلي  : »( فعن أنس 2)

 377: 2، وسنن الترمذي307

( أي شَعت على خلاف القياس؛ لسقوط الركعتين مع الإقامة، فيراعي فيها جميع 3)

صلاها قبل الوقت ولا  الخصوصيات التي وَرَدَ الشع بها، ولم يرد قط  أن النبي  

ة  بعده، وكذا الخلفاء الراشدون، ومَن بعدهم إلى يومنا هذا، ولو كان جائزاً  لفعله مر 

 .121: 2، كما في الطحطاوي«حلبي»تعليمًا للجواز، 

 يُصلي  الجمعة قبل الخطبة مثل  كان رسولُ الله »، قال : ( فعن مقاتل بن حيان 4)

يخطب، وقد صلى  الجمعة، فدخل رجل فقال:  العيدين حتى كان يوم جمعة، والنبي 

قدم تلقاه أهله بالدفاف، فخرج الناس إن دحيةَ بن خليفة قدم بتجارته، وكان دحية إذا 
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لاة لمكانِ »، وقالت عائشة رضي الله عنها: (1)بدونّا ت الصَّ إن ما قُصِرَ

لاة، هكذا فعله(2)«الخطبة ، والأئمة بعده ) )3 ، وعليه الإجماع، وهي قبل الصَّ

 إلى يومنا هذا.

)يفصل قائمًا يَستقبل القوم، ويستدبرُ القبلةَ،  )يَخطبُ الإمامُ خُطبتين(

 والأئمةِ بعده.  (4)، هو المأثورُ من فعله بينهما بقعدةٍ خفيفةٍ(

                                                                                                                                                   

ارَةً أَو  لَه وًا }: فلم يظن وا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء، فأنزل الله  ا تِجَ وَإذَِا رَأَو 

وا إلَِي هَا م النبي 11]الجمعة:  {انفَضُّ لاة [، فقد  رَ الص  في « الخطبة يوم الجمعة وأَخَّ

 .105مراسيل أبي داود ص

وهذا : »251: 1حاديث الهداية: لم نجده، قال ابن قطلوبغا في الإخبار( قال مخرجو أ1)

نة  «.ليس بحديث، ولكنه حكم مأخوذٌ من استقراء السُّ

ت الصلاة لأجل الخطبة»أنّم قالوا:  ( فعن عمر وغيره 2) ، ابن حزم من «إن ما قُصِرَ

اق بسند مرسل عن عمر  ي من قول ، ومثله لابن أبي شيبة والبيهقطريق عبد الرز 

 .73: 2، ومن قول مكحول نحوه، كما في تلخيص الحبيرسعيد بن جبير 

هي ما بين أن يجلس »في شأن ساعة الجمعة:  قال  ( فعن أبي موسى الأشعري 3)

 .548: 2في صحيح مسلم« الإمام إلى أن تقضى الصلاة

أ القرآن خطبتان يجلس بينهما يقر كانت للنبي  »، قال: ( فعن جابر بن سمرة 4)

 .589: 2في صحيح مسلم« ويُذكر الناس
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، وكذلك التَّسبيحة ونحوها، )وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز(قال: 

د ذلك لغيرِ  ن ة. وإن تعم   عذرٍ فقد أَساءَ وأخطأَ السُّ

ى خطبة؛ لأن  الخطبةَ شَطٌ، والتَّسبيحةُ  وقالا: لا بُد  من ذكرٍ طويلٍ يُسمَّ

ى خُطبة.   والتَّحميدةُ لا تُسمَّ

وله: أن  التَّسبيحةَ والتَّحميدةَ خطبةٌ؛ لاشتمالها على معانٍ جم ة، والعبرةُ 

يا رسول الله علمني عملًا  فقال: للمعاني، وجاء رجل إلى رسول الله 

سُمِيَّ هذا  (1)«لئن أَقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة»يدخلني الجن ة، فقال: 

القدر خطبةً، والخطبةُ لا نّاية لها، فيتعلَّقُ الجوازُ بالأدنى، ولقوله تعالى: 

 ، وهذا ذكرٌ فتجوزُ الجمعةُ به.{فاسعوا إلى ذكر الله}

 .(2)هو المأثور هراً()والأولى أن يخطبَ قائمًا طا

                                                           

فقال: يا رسول الله علمني  جاء أعرابي إلى النبي »قال:  ( فعن البراء بن عازب 1)

عملًا يدخلني الجن ة، فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة 

إن عتق النسمة أن تفرد  وفك  الرقبة، فقال: يا رسول الله أو ليستا بواحدة، قال: لا

بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف ـ غزيرة اللبن ـ والفيء على ذي 

الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن 

ح299: 4المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف  لسانك إلا  من الخير( في مسند أحمد ه ، وصحَّ

 .7242الأرنؤوط، ورجالُه ثقات، كما في مجمع الزوائد ر

يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس، ثم  كان رسول الله »، قال: ( فعن ابن عمر 2)

 .559: 2في صحيح مسلم« يقوم
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لما : »؛ لما رُوي أن  عثمان )فإن خَطَبَ قاعداً أو على غير وضوء جاز(

، ولأن  الطَّهارةَ ليست بشطٍ للخطبة؛ لأن ه ذكرٌ لا (1)«أَسن  كان يخطب قاعداً 

يشترط له استقبال القبلة، فلا تُشترطُ له الطَّهارةُ كالتَّلاوةِ والأذانِ والإقامة، 

لاةِ بالوضوء، وقد أساء إلا  أنَّ  ه يُكره لما فيه من الفصلِ بين الخطبةِ والص 

ن ة.  لمخالفته السُّ

ا مشتقةٌ منها، ولا خلاف في ذلك. (2) )ولا بُدي من الجماعة(قال:   ؛ لأنّ 

                                                           

ل مَن جلس  ما كان النبي »( روى ابن المنذر، عن عطاء: 1) يخطب إلا قائمًا، وأوَّ

 .257: 1، كما في الإخبار«كان يجلس هنيئة ثم يقومعثمان، آخر زمانه، فإن ه 

كانوا يخطبون يوم الجمعة  وأبا بكر وعمر وعثمان  أن  رسول الله : »وعن قتادة 

حتى شق  عليه القيام فكان يخطب قائمًا ثم يجلس ثم  يقوم  قياماً، ثم فعل ذلك عثمان 

في « قوم فيخطب الآخرة قائماً أيضاً فيخطب فلما  كان معاوية خطب الأولى جالساً ثم ي

 .187: 3مصنف عبد الرزاق

كان يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم  إنَّ رسول الله : »عن جابر بن سمرة 

 .589: 2في صحيح مسلم « فيخطب قائمًا، فمَن نبأك أنَّه كان يخطب جالساً فقد كذب

يخطب قاعداً،  دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم»وعن كعب بن عجرة، قال: 

وإذا رأوا تجارة أو لهوا }فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً، وقال الله تعالى: 

 .591: 2في صحيح مسلم[« 11]الجمعة:  {انفضوا إليها وتركوك قائما

متعلق بلفظ الجمع، والذكر  {فاسعوا إلى ذكر الله}: لطلبه الحضور في قوله ( 2)

م ذاكراً، وهو غير الجمع المطلوب حضوره، فلزم أن يكون مع المسند إليه السعي يستلز
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 واختلفوا في كميتها:

: لا بُد  من ثلاثةٍ سوى الإمام، وأن يكون الإمامُ قال أبو حنيفة 

 يجوزُ الاقتداءُ بهم في غير الجمعة. والثلاثةُ ممَّن 

د  داً مع وقال أبو يوسف ومحم  : اثنان سوى الإمام، والأصحُّ أن  مُحم 

 .  (1)أبي حنيفة 

 : أن  الاثنين جماعةٌ؛ لأن ه مشتقٌ من الاجتماع وقد وُجِد.لأبي يوسف 

حيحَ ثلاثةٌ، وما دونّا مختلفٌ فيه، والجماعةُ  شَطٌ  ولهما: أن  الجمعَ الصَّ

 بالإجماع، فلا يتأدَّى بالمختلف. 

د  ، (2): لا بأس بصلاةٍ الجمعةِ في المصِر في موضعين وثلاثةٍقال مُحمَّ

ولا يجوز أكثر من ذلك؛ لأن  المصَر إذا بَعُدَت أطرافُه شَقَّ على أهلهِِ المشي من 
                                                                                                                                                   

الإمام جمع، وما دون الثالثة ليس جمعاً متفقاً عليه، فليس بجمع مطلقاً، وتمامه في 

 .125: 2الطحطاوي

، وأما جعل قول محمد 268: 1والبدائع 221: 1والتبيين  24: 2المبسوط( كما في 1)

  مع أبي حنيفةوصححه 90: 1سخة القدوري في الجوهرة، فهذا ما عليه ن ،

 .60: 2صاحب الهداية

وفي أن القول المانع من تعدد الجمعة قول ضعيف، « المراقي»(ذكر الشنبلالي في 2)

وهو الأصح؛ لأنَّ في الاجتماع في موضع : »138: 1، ودرر الحكام219: 1التبيين

َ «واحد في مدينة كبيرة حرجاً بيناً، وهو مدفوع حيح من ،  وذكر السرَّ سي  أنَّ الصَّ خ 

جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثر، وبه نأخذ؛ وفي  مذهب أبي حنيفة 
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، طرفٍ إلى طرفٍ فيجوز دفعاً للحرج، وأن ه يندفع بالثَّلاث فلا حرج بعدها

، ويستخلف مَن يُصليِّ (1)يُصليِّ العيد في الجب انة» ولهذا كان علي   : أي الُمصلىَّ

، والجبََّانة من المدينة، والخلافُ في الجمُعة والعيد (2)«بضعفة الن اس بالمدينة

 واحد.

: لا تجوز إلا  في موضعٍ واحدٍ؛ لأن ه المتوارث، ولأن ه وقال أبو حنيفة 

لوات، وأن ه ممتنعٌ.لو جاز في موضعين لج  از في جميع المساجد كغيرها من الصَّ

: كذلك إلا أن يكون بين الموضعين نّرٌ فاصلٌ وقال أبو يوسف  

 كبغداد؛ لأن ه يصير كمصرين. 

: يأمر بقطع الجسر يوم الجمُعة؛ لتنقطع الوصلة بين وكان أبو يوسف 

سَبق؛ لعدم المزاحم، وقد وقعت الجانبين، فإن  لم يكن بينهما نّرٌ، فالُجمعةُ لَمن 

                                                                                                                                                   

الأصح الجواز مطلقاً خصوصاً إذا كان مصراً كبيراً: كمصر، فإنَّ في «: فتح القدير»

 إلزام اتحاد الموضع حرجاً بيناً لاستدعائه تطويل المسافة على الأكثر، وذكر في باب

من أنَّ « البدائع»الإمامة أنَّ الفتوى على جواز التعدد مطلقاً، وبما ذكرناه اندفع ما في 

ظاهر الرواية جوازها في موضعين، ولا يجوز في أكثر من ذلك، وعليه الاعتماد، اهـ، 

 .154: 2فإنَّ المذهب الجواز مطلقاً، كما في البحر

 .74في المغرب ص الجَب انة: المصلى  العام في الصحراء، كما( 1)

إن ضعفة من ضعفة الناس لا : »( فعن حنش، قال: قيل لعلي بن أبي طالب 2)

يستطيعون الخروج إلى الجبانة، فأمر رجلًا يُصليِّ بالنَّاس أربع ركعات: ركعتين للعيد 

 .237: 4في مصنف ابن أبي شيبة« وركعتين؛ لمكان خروجهم إلى الجبانة
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في وقتها بشائطها، وتفسد جمعة الآخرين ويقضون الظُّهر، فإنَّ صلىَّ أهل 

لوية فلا  المسجدين معاً، أو لا يُدرى مَن سَبَق فصلاة الكلِّ فاسدةٌ؛ لعدم الأوَ 

. ك   يخرج عن العهدة بالشَّ

لظُّهر، وإن أمي )إذا صلاها أجزأته عن االُجمعة  )ومَن لا تجب عليه(قال: 

ا وُضِعَت عنهم تخفيفاً ورخصةً؛ لمكان العذر، فإذا حضروا  فيها جاز(؛ لأنّ 

زال العذر، فتجوز صلاتُهم: كالمسافر إذا صام، وإذا حضروا صارت 

لوات؛ ولأن  النَّبيَّ  صلىَّ » صلاتُهم فرضاً، فتجوز إمامتهم كما في سائر الصَّ

ة، وهو مسافرٌ   . (1)«الجمعة بمك 

وقال زُفر  ،(2))ومَن صلى  الظُّهر يوم الُجمعة بغير عذرٍ جاز ويُكره(ال: ق

.لا يجوز، وأصلُه الاختلافُ في فرض الوقت : 

: هو الظُّهر، لكن  العبدَ مأمورٌ بإسقاطهِ قال أبو حنيفة وأبو يوسف 

 عنه بأداء الجمُعة. 

                                                           

لم أره مصرحاً واستخرجته مما رواه... ابن : »259: 1بار( قال ابن قطلوبغا في الإخ1)

م فصلى  أربعاً، : »عمر  كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقد 

وإذا كان بالمدينة صلى  الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، 

 .294: 1نن أبي داودفي س«« يفعل ذلك فقيل له، فقال: كان رسول الله 

 170: 1ارتكب محرماً بتركه الفرض القطعي، كما في مجمع الأنّر  :( أي2)
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دٌ  و المأمورُ به، وله : هو الجمُعة؛ لأن ه مأمورٌ بها، والفرضُ هوقال محم 

قِطُه بالظُّهر رخصة. وعنه: أن  الفرضَ أحدُهما لا بعينهِ ويتعين  بأدائه؛  أن  يُس 

ما أد ى سقط عنه الفرض، فدلَّ أن  الواجبَ أحدُهما.   لأن  أيه 

: هو الجمُعة، والظُّهر بدلٌ عنها في حقِّ المعذور؛ لأن ه وعند زُفر 

هر، فإذا فاتت الجمُعة أُمِر بالظُّهر، وهذا آية مأمورٌ بالجمُعة منهيٌّ عن الظُّ 

 البدلية.

 الظُّهر بنفسِهِ 
ِ
دِرُ على أداء ولنا: أن  التَّكليفَ يعتمدُ القدرة، والعبدُ إن ما يَق 

ا تتوقَّف على شَائطِ تتعلَّق باختيارِ الغير، ولهذا لو فاتته  دون الجمُعة؛ لأنّ 

 الظُّهر لا الجُ 
ِ
مُعة، ويجوز أن يكون الفرضُ الظُّهر، ويُؤمرُ الُجمُعة أُمر بقضاء

 بتقديم غيره كإنجاء الغريقِ آخر الوقتِ قبل الصلاة.

عي(قال:   ،(1))فإن شاء أن يُصلِّ الُجمعة بعد ذلك يَبطل ظهرُه بالس 

عي شَطٌ كستِر العورة  وقالا: لا تبطل ما لم يدخل مع الإمام؛ لأنَّ السَّ

 والطَّهارة. 

                                                           

المعتبر في ذلك الانفصال عن داره حتى لا يبطل قبله على المختار، ولو كان الإمامُ ( 1)

في الجمعة وقت الانفصال، ولكن ه لا يُمكنه أن يدركَها لبعد المسافة فلا يبطل عند 

، وهو الأصح، كما في 222: 1ويبطل عند مشايخ بلخ، كما في التبيين العراقيين،

وهو الصحيح؛ لأنه توجه إليها، وهي لم تفت بعد «: السراج»، قال في 64: 2الفتح

ه بعدما صلى   حتى لو كان بيتُه قريباً من المسجد وسمع الجماعة في الركعة الثانية، فتوج 

 ، أيضاً لما ذكرنا، اهـ، قال ابن عابدين في رد الظهر في منزله بطل الظهر على الأصح 
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عيَ من فرائضِ الجمعةِ وخصائِصها للأمرِ، والاشتغالُ وله: أنَّ السَّ 

ة بها يُبطل الظُّهر كالتَّحريمة.  بفرائضِ الجمعةِ المختص 

)ويُكره لأصحابِ الأعذار أن يُصلُّوا الظُّهر يوم الُجمعة جماعةً في قال: 

ى؛ لأن  فيه إخلالاً بالُجمُعة، فرُب ما يقتدي بهم غيُره ، بخلاف القُر ؛(1)المصر(

لأن ه لا جمعةَ عليهم، وقد جَرَى التَّوارث في جميع الأمصار والأعصار بغلق 

ا لا تخلو عن أَصحاب الأعذار، ولولا الكراهة  المساجد وقت الجمُعة مع أنّ 

 لما أَغلقوها.

 جرى   به     (2)النياسُ(    استقبلَه  معة لُج ا يوم   الإمامُ   خَرَجَ  )وإذا  قال: 

                                                                                                                                                   

« المعراج»و« الكفاية»و« النهاية»كـ« الهداية»: ومثله في شَوح 156: 2المحتار

 ««.الفتح»و

« لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام: »لأنَّ الجمعةَ جامعةٌ للجماعات؛ فعن علي  (1)

، وغيره. 80: 8 إعلاء السنن ، وإسناده حسن، كما في466: 1في مصنف ابن أبي شيبة 

ا تفضي إلى تقليل جماعة الجمعة  وهذه الكراهة سواء قبل فراغ الإمام أو بعده اتفاقاً؛ لأنَّّ

ومعارضة لها، وكذلك أهل المصر إن لم يصلوها لمانع يكره لهم أداء الظهر بجماعة، بل 

يصلوه  ينبغي أن يصلوه فرادى، بخلاف أهل القرى والبوادي حيث يجوز لهم أن

بجماعة وأذان وإقامة يوم الجمعة، بخلاف أهل السجن والمرض، وكذا من لا تجب 

م يصلون الظهر بجماعة، كما في الهدية ص  .85عليهم الجمعة لبعد الموضع، فإنَّّ

قولهم: إنَّ السنة في المستمع استقبال الإمام مُخالفٌ لما عليه : »160: 2في البحر (2)

والرسم في زماننا أنَّ «: التجنيس»ستمع للقبلة؛ ولهذا قال في عمل الناس من استقبال الم
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تَمِعُوا  لَهُ }؛ لقوله تعالى: (2)استمعوا وأنصتوا()و، (1)التوارث فَاس 

 [، قالوا: نزلت في الخطُبة. 204]الأعراف: {وَأَنصِتُوا  

أن ه  (3)ومَن كان بعيداً لا يَسمع النِّداء قيل: يقرأ في نفسِه، والأصَحُّ 

 يَسكت للأمر.

                                                                                                                                                   

م لو استقبلوا الإمام لخرجوا في تسوية الصفوف بعد  القوم يستقبلون القبلة قال؛ لأنَّّ

فراغه؛ لكثرة الزحام، وجزم في الخلاصة: بأنَّه يستحب استقباله إن كان أمام الإمام، 

قريباً من الإمام ينحرف إلى الإمام مستعداً وإن كان عن يمين الإمام أو عن يساره 

 «.للسماع

إذا قام على المنبر استقبله  كان النبي »قال:  ( فعن عدي بن ثابت عن أبيه 1)

، قال 452: 1، ومصنف ابن أبي شيبة 360: 1في سنن ابن ماجة « أصحابه بوجوههم

 «.ه مرسلإسناد رجاله ثقات إلا أنَّ : »137: 1الكناني في مصباح الزجاجة 

، كما في  :أي( 2) من جنس كلام الناس، أما التسبيح ونحوه فلا يكره، وهو الأصح 

، وذكر الزيلعي: أنَّ الأحوطَ الإنصات، ومحل الخلاف قبل «العناية»و« النهاية»

ا بعده فالكلامُ مكروهٌ تحريمًا بأقسامه، كما في  ، «نّر»، و«بحر»، «البدائع»الشوع، أم 

مختصره: وإذا شَع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين  وقال البقالي في

باللسان جهراً، فإن فعلوا ذلك أثموا، وقيل: أساءوا ولا إثم عليهم، والصحيح هو 

لا يجوز أن يصل وا عليه بالجهر، بل  الأول، وعليه الفتوى، وكذلك إذا ذكر النبي  

 .158: 2حتاربالقلب، وعليه الفتوى، رملي، كما في رد الم

 إن كان بعيداً بحيث لا يسمع اختلف المتأخرون فيه: فمحمد بن سلمة: اختار  :( أي3)
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لاةُ والإمامُ يخطب( إذا : » ؛ لأن  الواجبَ الاستماع؛ لقوله)وتُكره الص 

 .(1)«خرج الإمامُ فلا صلاة ولا كلام

                                                                                                                                                   

: اختيار السكوت السكوت، ونصير بن يحيى: اختار القراءة، وعن أبي يوسف 

، وفي 69: 2كقول ابن سلمة، وحُكي عنه النَّظر في كتابه وإصلاحه بالقلم، كما في الفتح

، وفي 135: 2قرأ القرآن، بل يسكت، هو المختار، كما في الطحطاويالولوالجية: لا ي

وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري؛ ولأنَّه : »264: 1البدائع

في حال قربه من الإمام كان مأموراً بشيئين الاستماع والإنصات، وبالبعد إن عجز عن 

وعن نصير بن يحيى: أنَّه أجاز له قراءة الاستماع لم يعجز عن الإنصات فيجب عليه، 

اً، وكان الحكم بن زهير من أصحابنا ينظر في كتب الفقه، ووجهه أنَّ  القرآن سر 

ر  الاستماعَ والإنصات إنَّما وجب عند القرب ليشتركوا في ثمرات الخطبة بالتأمل والتفك 

ق من البعيد عن الإمام فليحرز لنفسه ثواب قرا ءة القرآن ودراسة فيها، وهذا لا يتحق 

كتب العلم؛ ولأنَّ الإنصات لم يكن مقصوداً، بل ليتوصل به إلى الاستماع، فإذا سقط 

 «.عنه فرض الاستماع سقط عنه الإنصات أيضاً، والله أعلم

إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام على المنبر، فلا صلاة : »قال  ( فعن ابن عمر 1)

، 68: 2، وحسنه في إعلاء السنن 3280لمعجم الكبير في ا« ولا كلام، حتى يفرغ الإمام

م كانوا يكرهون  وهذا مروي عن علي  وابن عب اس وابن عمر وسعيد بن المسيب  فإنّ 

 603: 1الصلاة والكلام بعد خروج الإمام أخرجه محمد في الموطأ

إنّم كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة : »وعن ثعلبة بن أبي مالك 

، وابن عب اس، وابن عمر، 603: 1في موطأ محمد« ى يخرج عمر...حت ،  وروي عن علي 

م كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام: »وسعيد بن المسيب  « فإنّ 

 .458، 448: 1أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
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عَ في النَّفل قبل خروجه سَلَّم على ركعتين، فإن كان شَع في  ولو شَََ

عَ في الأربع قبل الجمُعة أَتمَّها. فع الثَّاني أتمَّه، ولو كان شَََ  الشَّ

هوا إلى الجمعة(قال:  لَ توج  ن الأذانَ الأوي ؛ لقوله تعالى: )فإذا أذ 

افَاس  }  [.9]الجمعة:  {عَو 

ن المؤذنون بين يديه الأذانَ الث اني( ، )وإذا صَعَدَ الإمامُ المنبَر جَلَسَ وأذ 

، فلما  كان زمن وأبي بكر وعمر   كان على عهد رسول الله»وهو الذي 

وكثَّر النَّاس وتباعدت المنازل زاد مؤذناً آخر يؤذِّن قبل جلوسه على  عثمان 

 جَلَسَ أذَّن الأذان الثَّاني، فإذا نزل أقام. ، فإذا(1)«المنبر

عي وترك البيع، وقيل: الأصحُّ  فالثَّاني هو المعتبُر في وجوبِ السَّ
أن ه  (2)

وال؛ لإطلاق قوله تعالى:  ل إذا وقع بعد الزَّ مِ }الأوَ  لَاةِ مِن يَو  إذَِا نُودِي للِصَّ

ُمُعَةِ   [.9]الجمعة:  {الج 

                                                                                                                                                   

أبي هريرة ولأن  الأمر بالمعروف فرض، وهو يحرم في هذه الحالة، فما ظن ك بالنفل، فعن 

 قال ،« :في « إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت

 .316: 1، وصحيح البخاري 583: 2صحيح مسلم 

ائب بن يزيد 1) كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على »قال:  ( فعن السَّ

كثر الناس زاد النداء و فلما  كان عثمان  وأبي بكر وعمر  المنبر على عهد النبي  

 .309: 1في صحيح البخاري« الثالث على الزوراء

؛ لأنه 140: 1، ودرر الحكام 29: 2هذا اختيار شمس الأئمة، وصححه في العناية (2)

ن من السنة قبلها، ومن استماع الخطبة بل يخشى عليه  ه عند الأذان الثاني لم يتمك  لو توج 



 تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصليــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   434

 

 .وا()فإذا أتم  الُخطبةَ أقام

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

تبُر هو الأذان الثاني عند المنبر؛ لأنه الذي كان في : المعفوات الجمعة، وقال الطحاوي 

والشيخين بعده، وهو اختيار شيخ الإسلام، قال في البحر: وهو ضعيف،  زمنه النبي  

 .140: 1، والدرر 133: 2كما في الطحطاوي
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 باب صلاة العيدين

ا الوجوبُ فلقوله تعالى:  )وتجب على مَن يجب عليه صلاةُ الُجمعة(، أم 

وا  الله َ} ُ ةَ وَلتُِكَبرِّ عِدَّ مِلُوا  ال   ،(1)[، قالوا: المرادُ صلاة العيد185]البقرة: {وَلتُِك 

ا  للوجوب،إياها، وكلُّ ذلك دليلٌ ولقضائه  (2)عليها ولمواظبته  وقيل: إنّ 

 ....................................................................، (3)سُن ةٌ 

                                                           

كَ وَان حَر  }:( ولقوله 1) [، قيل: المراد به صلاة عيد النحر 2]الكوثر: {فَصَلِّ لرَِبِّ

 .273: 6بالأمر، كما في عمدة القاري فتجب 

لم نجده مصرحاً به في حديث، قال ابن قطلوبغا في «: الهداية»( قال مخرجوا أحاديث 2)

، فعن أم عطية «ليس هو بحديث، وأنما هو مأخوذٌ من الاستقراء: »261: 1الإخبار

الخدور،  أن نخرج في العيدين العواتق وذوات أمرنا النبي  »رضي الله عنها، قالت: 

، وصحيح 605: 2في صحيح مسلم« وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين

 .331: 1البخاري

وجب الخروج على كل  ذات نطاق يعني في : »، قال وعن أخت ابن رواحة 

، ومسند 268: 1، ومسند إسحاق بن راهويه306: 3في سنن البيهقي الكبير« العيدين

 .226: 1، ومسند الطيالسي358: 6أحمد

سيُّ في المبسوط«المنافع»قالها النَّسفي وصححه في ( 3) خ  َ  الأظهر: »38: 2، قال السرَّ

ا سنة، ولكنَّها من معالم الدين، أخذها هدي، وتركها ضلالة وينظر: نّاية النقاية «. أنَّّ

 ، وغيرها.193ص



 تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصليــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   436

 

لُ أصح    .(1)والأو 

غير»وقوله في  ل سُن ة، والث اني «: »الجامع الصَّ عيدان اجتمعا في يوم: الأو 

ن ة؛ لأن  قولَه: «فريضةٌ  دليلُ  (2)«ولا يُترك واحدٌ منهما»، معناه وجب بالسُّ

 الوجوب. 

                                                           

، 112: 1، والمختار 85: 1وهو رواية عن أبي حنيفة، وصححها صاحب الهداية  (1)

: 1، والتنوير 21: 1، والكنز 25، واختاره صاحب الملتقى ص555: 1لدر المختار وا

 .147: 2وعليه الجمهور، كافي، وهو المختار، خلاصة، كما في الطحطاوي، 55

: عيدان محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة : »113( وعبارته في الجامع الصغير ص2)

لُ سُن ةٌ، والآخرُ   «. فريضة، ولا يُترك واحدٌ منهمااجتمعا في يوم واحد، فالأوَّ

احترز به قول عطاء: تجزي صلاة العيد عن الجمعة، ومثله عن علي  «: المعراج»قال في 

: أن  ، قال ابن عبد البر: سقوط الجمعة بالعيد مهجورٌ، وعن علي  وابن الزبير 

 .166: 2ذلك في أهل البادية، ومن لا تجب عليهم الجمعة، كما في رد المحتار

اجتمع العيد شاع بين العوام أنَّه إذا : »257-249الكوثري في مقالاته صقال 

والجمعة تسقط الجمعة، وهذا غير صحيح، فقد اتفق الأئمة الأربعة وأصحابهم على 

عدم سقوط صلاة الجمعة إلا في قول شاذ لأحمد، ودليلهم الكتاب والسنة المستفيضة 

معة على أهل الأمصار من الرجال غير والعمل المتوارث والإجماع في فرضية الج

المعذورين فرضاً عاماً، فلا يتصور إخراج مَن يصلي العيد من هذا الحكم إلا بقيام دليل 

ثم شهدت العيد مع عثمان بن  مثله في القوة، ودون ذلك خرط القتاد؛ فعن أبي عبيد 

ا الناس إنَّ يا أيه»فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال:  عفان 

ن أحب  أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي  هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فم 

 .2116: 5في صحيح البخاري « فلينتظر، ومَن أحب  أن يرجع فقد أذنت له
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 ؛ لما بَيَّنَّا فيها.«على مَن تجب عليه الُجمُعة»وقوله: 

لطانُ والجماعةُ والمصُر والوقتُ )وشرائطُها كشرائطهِا(قال:  ، يعني السُّ

 وغيُر ذلك؛ لما مَر  في الجمُُعة. 

لا جُمُعة، ولا تشيق، ولا فطر، ولا أضحى إلا في مصر : »وقال 

 .(1)«جامع

لاة، كذا المأثور عن رسول الله ، (2)لا الُخطبة()إقال:   فإن ه يخطب بعد الص 

                                                                                                                                                   

قال ذلك بمحضر من  وكان عثمان :»93: 8وقال التهانوي في إعلاء السنن 

، وأهل البلد جميعاً؛ لأنكروا عليه الصحابة، فلو كانت الرخصة تعم أهل القرى

تخصيصها بأهل العالية، فثبت أنَّ الرخصة مخصوصة بمن لم تجب عليه الجمعة، فلا 

تترك الجمعة بالعيد، كيف وإنَّ فريضة الجمعة ثابتة بالكتاب والإجماع، لازمة على أهل 

 «.البلد، فلا يجوز إسقاطها عنهم بما هو دونّا إلا بنص قطعي مثله

في الآثار « لا تشيق ولا جمعة إلا في مصر جامع»: بق تخريجه موقوفاً على علي ( س1)

 .60ص

: أنَّ الحاصل أنَّ شَوطه شَوط الجمعة غير الخطبة والسلطان ( 2) ذكر الزيلعي 

وليس بصحيح؛ إذ : »179: 2والحرية في رواية، وهو الأصح، قال ابن نجيم في البحر

، قال في النهر: بل هو صحيح؛ إذ من شَائطه «طهليس الوقت والإذن العام من شَو

امه من القابل  الوقت: أعني أيام التشيق حتى لو فاتته صلاة في أيامه فقضاها في غير أي 

لا يكبر، وإذا لم يشترط السلطان أو نائبه فلا معنى لاشتراط الإذن العام، وكأنّم 

لعام لم يذكر في الظاهر، نعم بقي أن استغنوا بذكر السلطان عنه، على أنا قدمنا أنَّ الإذن ا
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 )1(.نَّة ا سُن ة وليست بشطٍ، وقد أساء لمخالفة السُّ  ، ولو تركها جاز؛ لأنّ 

لاة يجوز لحصول المقصود، وهو تعليمُهم  وكذلك إن خَطَبَ قبل الصَّ

 .(3) إقامة؛ لأن ه لم يُنقلولا أذان لها ولا ؛ لما بيَّن ا،(2)وظيفة اليوم، ويُكره

                                                                                                                                                   

يقال من شَائطها: الجماعة التي هي جمع، والواحد هنا مع الإمام جماعة، فكيف يصح  

أن يقال: إنَّ شَوطه شَوط الجمعة، اهـ، والجواب: أنَّ المرادَ الاشتراكَ في اشتراط 

الشطَ في الجمعة الجماعة فيهما لا من كل  وجه، وإلا انتقص ما أجاب به أولاً، فإنَّ 

وقت الظهر، فالاشتراك في اشتراط الوقت فيهما مطلقاً، فكذا الجماعة، تدبر، كما في 

 .179: 2منحة الخالق

وأبي بكر وعمر وعثمان  شهدت العيد مع رسول الله »قال:  ( فعن ابن عب اس 1)

 326: 1في صحيح البخاري« فكانوا يصل ون قبل الخطبة. 

بعد العيدين، وتلقاه الأمة بالقبول، وخالفها مروان، فإنَّه كان يهجو نة الخطبة ( الس  2)

م الخطبة في خطبته علياً  ، واستنكره الناس، وكانوا لا يسمعون الخطبة، فقدَّ

كان يخطب فنفر الناس كل هم  ليستمعوها، وكانت خطبة الجمعة أيضاً بعدها، إلا  أنَّه 

مها النبي بقي اثنا عش نفساً حوله زعمًا منهم أن سمع الخطبة ليس بحتم، ف ، ، فقدَّ

أيضاً تقديم الخطبة على صلاة العيد؛  كما في مراسيل أبي داود، وثبت عن عثمان 

 .34: 2ليدرك الناس صلاة العيد، كما في العرف الشذي

« لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى: »( فعن ابن عباس وجابر بن عبد الله 3)

ة  صليت مع النَّبيِّ : »، وعن جابر بن سمرة 18: 2بخاريفي صحيح ال غير مر 

تين العيدين بغير أذان ولا إقامة  .298: 1في سنن أبي داود« ولا مر 
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م في الطَّهارة.(1))ويستحبُّ يوم الفطر للإنسان أن يغتسلَ(قال:   ؛ لما تقدَّ

لوات.)ويَستاكَ(  ؛ لأن ه مندوبٌ إليه في سائر الصَّ

 يلبسها في الجمع (2)كان له جُب ة فَنَك» لأن ه  ؛)ويَلبسَ أحسن ثيابه(

 .(3)«والأعياد

كان يتطيَّب يوم العيد ولو من طيبِ أهله، ثم  » ؛ لأن ه )ويَتطي بَ(

لاة  .(4)«يروح إلى الصَّ

                                                           

يغتسل يوم الجمعةِ ويوم الفطر ويوم النحر  كان رسول الله : »فعن الفاكه ( 1)

: 7عجم الأوسط، والم320: 18، والمعجم الكبير78: 4في مسند أحمد« ويوم عرفة

186. 

فَنكَ: الذي يتخذ منه الفرو، مختار الصحاح 2)  .243: 1( ال 

في المعجم « يلبس يوم العيد بردة حمراء كان رسول الله »قال:  فعن ابن عبَّاس ( 3)

، وعن نافع: «رجاله ثقات: »198: 2، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 316: 7الأوسط 

، 281: 3في سنن البيهقي الكبير «  العيدين أحسن ثيابهكان يلبس في إنَّ ابن عمر »

 «.إسناده صحيح: »429: 2قال ابن حجر في فتح الباري 

في العيدين أن نلبسَ أجود ما نجد،  أمرنا رسول الله : »الحسن بن علي فعن ( 4)

وأن نتطي ب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، البقرة عن سبعة والجزور عن 

، والمعجم 256: 4في المستدرك« وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار عشة،

 .90: 3الكبير



 تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصليــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   440

 

،  (1)هكذا نُقِل من فعلهِِ  )ويَأكلَ شيئاً حُلْواً تَرْاً أو زَبيباً أو نحوه(،

قُ معنى الاسم، ومبادرة إلى امتثال الأمر.  ولأن ه يُحقِّ

، وفيه  (2)فيضعها في مصرفهِا، هكذا فعل )ويُخرجُ صدقةَ الفطر(، 

لاة، قال  ، وإن (3)«أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم: »تفريغُ بال الفقير للصَّ

رها جاز، والتَّعجيلُ أفضل.  أخ 

) ه إلى الُمصلى  ، ويُستحبُّ أن يمشي راجلًا، هكذا رُوِي عن )ثم  يتوج 

راً عند أبي حنيفة  (4)النَّبيِّ   . (5)، ولا يُكبرِّ جَه 

                                                           

في « لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات كان رسول الله »قال:  فعن أنس  (1)

 .325: 1صحيح البخاري

زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من  فرض رسول الله : »( فعن ابن عمر 2)

العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن  شعير على

 .130: 2في صحيح البخاري« تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة وتَطعمَ شيئاً : »وعن ابن عب اس 

 «.اني حَسَنإسناد الطبر: »199: 2، قال في مجمع الزوائد«قبل أن تخرج

، وسنن الدارقطني 131، ومعرفة علوم الحديث ص248: 1في طبقات ابن سعد ( 3)

2 :152. 

كان يخرج إلى العيد  أن  النَّبيَّ : »( فعن عمار بن سعد وابن عمر وأبي رافع 4)

 .320: 3، ومسند البزار411: 1في سنن ابن ماجة« ماشياً، ويرجع ماشياً 

في « ن تخرج إلى العيد ماشياً، وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرجنة أمن الس  : »وعن علي 

 «.هذا حديث حسن»، وقال: 410: 2سنن الترمذي

 عن ابن أبي عمران البغدادي  وروى الطحاوي   ،المعلى  عن الإمام   رواية وهذا  (5)
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 اعتباراً بالأضَحى.  وقالا: يُكبرِّ 

ون يوم الفطر، فقال : »وله: ما رُوِي أنَّ ابنَ عبَّاس  سَمِع النَّاس يُكبرِّ

كرَ مبناه على (1)«أفجن  النَّاس قال:   لا، قال:  لقائده: أكبر الإمام؟   ؟ ولأن  الذِّ

 ، فيقتصر عليه.(3)، والأثر وَرَدَ في الأضَحى(2)الإخفاء

                                                                                                                                                   

أنه يكبر جهراً، وهو قولهما، واختلف المشايخ في الترجيح فقال الرازي:  عن الإمام 

الصحيح من قول أصحابنا ما رواه ابن أبي عمران، وما رواه المعلى لم يعرف عنه، وفي 

، كذا في الدراية، قال الرازي: وعليه مشايخنا بما وراء  الخلاصة: الأصح  ما رواه المعلى 

ح به في  غاية »، وعليه جرى في «التجنيس»النهر، فالخلاف في الجهر وعدمه كما صر 

وعزاه « الهداية»وشَاح « مختارات النوازل»، وكذا جرى عليه في والشح، اهـ« البيان

 .172: 2، كما في رد المحتار«زاد الفقهاء»و» تحفة الفقهاء»و« المبسوط»إلى « النهاية»في 

كنت أقود ابن عبَّاس إلى المصلى، فيَسمع »قال:  ( فعن شعبة مولى ابن عب اس 1)

، أيكبر الإمام؟، فأقول: لا، فيقول: أمجانين النَّاس يُكبرون، فيقول: ما شأن النَّاس

 .194: 4، ومصنف ابن أبي شيبة40: 14في شَح مشكل الآثار« النَّاس

قَ }: ( قال 2) رِ مِنَ ال  هَ  عاً وَخِيفَةً وَدُونَ الج  سِكَ تَضَرُّ كُر  رَبَّكَ فِي نَف  غُدُوِّ وَاذ  لِ باِل  و 

صَالِ  ه الشع: [؛ ولأنَّ الأصل في205]الأعراف: {وَالآ   الثناء الإخفاء إلا ما خص 

 .224: 1، كما في التبيينكيوم الأضحى

كان يخرج من العيدين رافعاً صوته بالتهليل  إن رسول الله : »( فعن ابن عمر 3)

والتَّكبير، فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى، فإذا فرغ رجع على الحذائين حتى 

 .267: 1، وتمام الآثار في الإخبار288: 5في شعب الإيمان« يأتي منزله
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ع قبل صلاة  مع حرصِهِ على  (1)لم يفعله ؛ لأن ه العيد()ولا يتطو 

لاة.   الصَّ

أن ه خرج إلى الُمصلىَّ فرأى قوماً يُصلُّون، فقال: ما هذه : »وعن عليِّ 

لاة التي لم نعهدها على عهد رسول الله   ؟»(2)الصَّ

                                                           

خرجَ يوم أَضحى أو فطر فصلىَّ ركعتين لم  أن  رسولَ الله : »ابن عب اس عن ( ف1)

 .336: 1، وصحيح البُخاري606: 2في صحيح مسلم « يصلِّ قبلهما ولا بعدهما

إلى  لا يُصلي  قبل العيد شيئاً، فإذا رجع كان رسول الله : »وعن أبي سعيد الخدري 

: 476: 2، قال ابن حجر في الفتح410: 1في سنن ابن ماجة « منزله صلى  ركعتين

 «.إسناده صحيح»

أن  ابنَ مسعود وحذيفة كانا ينهيان الناس، أو قال: يجلسان : »ابن سيرين فعن ( 2)

قال صاحب  ،305: 9في المعجم الكبير« مَن يرياه يُصلي  قبل خروج الإمام في العيد

رواه الطبراني في الكبير بأسانيد، وفي بعضها قال: أُنبئت أن : »3234د رمجمع الزوائ

 «.ابن مسعود وحذيفة فهو مرسل صحيح الإسناد

خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن »، فعن الوليد بن سريع قال: وأما ما روي عن علي 

ا تقول في في يوم عيد، فسأله قوم من أصحابه، فقالوا: يا أمير المؤمنين م أبي طالب 

الصلاة يوم العيد قبل الإمام وبعده؟ قال: فلم يرد عليهم شيئاً، ثم جاء قوم آخر، 

فسألوه كما سألوه الذين كانوا قبلهم، فما رد عليهم، فلما انتهينا إلى الصلاة صلى بالناس، 

فكبر سبعاً وخمساً، ثم خطب الناس، ثم نزل فركب، فقالوا: يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم 

لم يصل قبلها ولا  لون، قال: فما عسيت أن أصنع سألتموني عن السنة، فإن النبي يص

بعدها، فمَن شاء فعل، ومن شاء ترك، أتروني أمنع أقواماً يُصلون، فأكون بمنزلة من 
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مس إلى زوالِها(؛ قال: لاةِ من ارتفاع الش  كان » لأن  النَّبيَّ  )ووقتُ الص 

مسُ  العيد   يُصليِّ    عنده   شهدوا»ولَمَّا   ،(1)«رُمحين أو  رُمحٍ   قدرِ   على  والشَّ

وال صلىَّ العيد من الغد رَها.(2)«بالهلال بعد الزَّ  ، ولو بَقِي وقتُها لَمَا أَخَّ

                                                                                                                                                   

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن »، وقال:129: 2في مسند البزار« يمنع عبداً أن يصلي

إلا من  لوجه بهذا الإسناد، ولا نعلمه يروى عن علي عمرو بن حريث، إلا من هذا ا

 «.هذا الوجه متصلاً 

( غير معروف في كتب الحديث، كما في فتح باب العناية، فعن يزيد بن خمير الرحبي 1)

  :خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله »قال  ناس في يوم عيد فطر أو مع ال 

« كُن ا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيحأضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إن ا 

حه.434: 1، والمستدرك365: 1في سنن أبي داود  ، وصحَّ

نة التي لا اختلاف فيها عندنا، في وقت : »253: 2وقال مالك في الموطأ مضت السُّ

 «.الفطر والأضحى، أن  الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه، وقد حلَّت الصلاة

لأضاحي للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن وفي كتاب ا

يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد  كان النبي »الأسود بن قيس عن جندب قال: 

 .83: 2، كما في تلخيص الحبير«رمحين والأضحى على قيد رمح

حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب »قال:  ( فعن أبي عمير بن أنس 2)

قالوا: أُغمى علينا هلال شوال، فأصبحنا صياماً، فجاء ركبٌ من آخر  ول الله رس

أن  أنّم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله  النهار، فشهدوا عند النبي  

، والسنن 529: 1في سنن ابن ماجة« يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد

، قال الأرنؤوط: 57: 5أحمد، ومسند 230: 7، وتهذيب الآثار245: 3الصغير
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ُ تكبيرةَ الإحرام وثلاثاً قال:  )ويُصلِّ الإمام بالن اس ركعتين: يُكَبرِّ

وسورة، ثم  يُكبرِّ ويَركع، ويبدأ في الث انية بالقراءة، ثمي  بعدها، ثمي يقرأ الفاتحةَ 

كوع(،  ، ويؤيِّده ما  (1)وهذا قول عبدِ الله بنِ مسعود يُكبرِّ ثلاثاً وأُخرى للرُّ

كبرَّ في صلاةِ العيدِ أربعاً، ثم  أَقبل عليهم بوجهِهِ فقال: أربعٌ » رُوي أن ه 

                                                                                                                                                   

إسناده جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عمير بن أنس فقد روى له أصحاب »

 «.السنن غير الترمذي

 .1:270بإسناد صحيح، كما في الإخبار ( رواه عبد الحق عن ابن مسعود 1)

 كان ابن مسعود جالساً وعنده حذيفة وأبو»قال:  وعن علقمة والأسود بن يزيد 

موسى الأشعري فسألهما سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى 

فجعل هذا يقول: سل هذا وهذا يقول: سل هذا، فقال له حذيفة: سل هذا لعبد الله بن 

فسأله فقال ابن مسعود: يكبر أربعاً ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية  مسعود 

: 9، والمعجم الكبير293: 3في مصنف عبد الرزاق« عد القراءةفيقرأ ثم يكبر أربعاً ب

 ، وصححه في فتح باب العناية.303

أن ه كان قاعداً في مسجد الكوفة، ومعه : »وعن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود 

، فخرج عليهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط، حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري 

ئذ، فقال: إن غداً عيدكم فكيف أصنع؟ فقالا: أخبره يا أبا عبد وهو أمير الكوفة يوم

الرحمن كيف يصنع؟ فأمره عبد الله بن مسعود أن يُصلي بغير أذان ولا إقامة، وأن يُكبر 

في الأولى خمساً، وفي الثانية أربعاً، وأن يُوالي بين القراءتين، وأن يخطب بعد الصلاة على 

 .1:270، وتمام الكلام في الآثار الواردة في الإخبار537: 1في الآثار لمحمد« راحلته
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، ففيه عملٌ وقولٌ وإشارةٌ (1)«إبهامه كأربع الجنازة، وأشار بأصابعه، وخنس

 وتأكيدٌ. 

: أن ه يسكتُ بين كلِّ تكبيرتين قدر ثلاث وعن أبي حنيفة 

 .(2)تسبيحات

وائد(قال:   لما روينا. ؛(3))ويَرفع يديه في الز 

                                                           

صلى  »قال:  ( فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله 1)

يوم عيد فكبر  أربعاً وأربعاً، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال: لا  بنا النبي 

، 345: 4ح المعاني الآثار في شَ« تنسوا كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه فأتى إبهامه

 «.إسناده حسن»وقال الطحاوي: 

إن سعيدَ بن : »وعن مكحول قال حدثني أبو عائشة وكان جليساً لأبي هريرة 

 ، فقال: كيف كان رسول الله العاص دعا أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان 

كبيرات، تكبيره على يُكَبِرُ في الفطر والأضَحى، فقال أبو موسى: كان يُكبُر أربع ت

قه حذيفة  ، وسكت عنه.299: 1، وسنن أبي داود416: 4في مسند أحمد« الجنائز وصدَّ

: وليس بين التكبيرات ذكر مسنون، ورُوي عن أبي حنيفة : »77: 2في العناية( 2)

أنَّه يسكت بين كل  تكبيرتين بقدر ثلاث تسبيحات؛ لأنَّ صلاة العيد تقام بجمع عظيم، 

بين التكبيرات لاشتبه على مَن كان نائياً عن الإمام، والاشتباهُ يزول بهذا القدر فلو والى 

ليس هذا القدر بلازم، بل يختلف ذلك بكثرة الزحام «: المبسوط»من المكث، وقال في 

وقلته؛ لأنَّ المقصودَ إزالةُ الاشتباه عن القوم، وذلك يختلف بحسب كثرة القوم 

 «.وقلتهم

لا ترفع »حديث: عيد في الركعة الأولى والثانية، وسبق تخريجه في تكبيرات ال :( أي3)

 .385: 11في المعجم الكبير...« الأيدي إلا في سبع مواطن 
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لاة خُطبتين يُعلِّم الن اس فيهما صدقةَ الفطر( لما  ؛(1))ويخطب بعد الص 

لاة خُطبتين يجلس بينهما   أنَّه: »رَوَى ابنُ عمر  كان يخطب بعد الصَّ

 . »(2)كالُجمُعة، وكذلك أبو بكر وعمر 

وينبغي أن يستخلف مَن يُصليِّ بأصحاب العلل في المصر؛ لما رَوينا عن 

 ، وإن لم يفعل جاز. (3)علي  

                                                           

عَت لأجله، فيذكر مَن تجب عليه؟ ولمنَ تجب؟ ومم تجب؟ ومقدار ( 1) لأن  الخطبةَ شَُِ

الجمعة التي  الواجب؟ ووقت الوجوب؟  وينبغي له أن يعلمَهم أحكام صدقة الفطر في

، ولم أره منقولاً، والعلم  قبل عيد الفطر ليتعلموها ويخرجوها قبل الخروج إلى المصلى 

أمانة في عنق العلماء، ويُستفاد من كلامهم أن  الخطيبَ إذا رأى بهم حاجة إلى معرفة 

اها في خطبة الجمعة خصوصاً في زماننا من كثرة الجهل  بعض الأحكام وأن ه يعلمهم إي 

لاة كما لا يخفى، كما في البحروقل   ، فعن 176: 2ة العلم، فينبغي أن يعلمَهم أحكامَ الص 

قبل الفطر بيومين فقال: أد وا صاعاً من بُر  أو قمح بين  خطب : »عبد الله بن ثعلبة 

، وعبد صغير وكبير في مسند « اثنين، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير عن كل  حر 

 .432: 5أحمد

، وأبا بكر، وعمر، كانوا يصلون العيدين قبل أن  النَّبيَّ : »عن ابن عمر ( ف2)

 .605: 2في صحيح مسلم« الخطبة

يوم فطر أو أضحى، فخطب قائمًا ثم قعد  خرج رسول الله »قال:  عن جابر و

 .409: 1في سنن ابن ماجة« قعدة ثم قام

: 4في مصنف ابن أبي شيبة« اسأنه أمر رجلًا يُصليِّ بالنَّ : »( سبق تخريجه  علي  3)

237. 
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وال صلُّوها من الغد(قال:  م، )فإن شهد برؤيةِ الهلال بعد الز  )لا ؛ لما تَقَدَّ

ا صلاةُ الفطر، فتختصُّ بيومه.صلُّوها بعد ذلك(يُ   ؛ لأنّ 

قضاها من الغد،  ، لكن خالفناه بما روينا أن ه (1)وينبغي أن لا تقضى

 .(2)فيبقى ما وراءه على الأصل

                                                           

ا لم تعرف قربة إلا  :( أي1) لاة، فلم يدركها مع الإمام لا يقضيها؛ لأنَّّ مَن فاتته الص 

بشائط لا تتم  بدون الإمام: أي السلطان أو مأموره، فإن شاء انصرف، وإن شاء صلىَّ 

 نفلًا، والأفضلُ أربع، فيكون له صلاة الضحى، كما في المراقي.

، رواه الطبراني في الكبير، ورجاله «مَن فاتته العيد فليصل أربعاً : »فعن ابن مسعود 

 .17: 4ثقات، كما في مجمع الزوائد

إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله  كان أنس »وعن عبيد الله بن أبي بكر:  

 . 305: 3في سنن البيهقي الكبير« فصلى  بهم مثل صلاة الإمام في العيد

، قال ابن «والتهنئة بتقبل الله منا ومنكم لا تنكر: »169: 2وفي الدر المختار( تتمة: 2)

وإنَّما قال كذلك؛ لأنَّه لم يحفظ فيها شيء عن أبي حنيفة : »169: 2عابدين في رد المحتار

قُ ابنُ أمير «: القُنية»، وذكر في وأصحابه  أنَّه لم ينقل عن أصحابنا كراهة، وقال المحقِّ

ا جائزة مستحب ةٌ في الجملة، ثم ساق آثاراً بأسانيد صحيحة عن ح اج: بل الأشبه أنَّّ

في فعل ذلك، ثم قال: والمتعامل في البلاد الشامية والمصرية عيد مبارك  الصحابة 

عليك ونحوه، وقال: يمكن أن يلحق بذلك في المشوعية والاستحباب لما بينهما من 

في زمان كان ذلك الزمان عليه مباركاً، على أنَّه قد ورد التلازم، فإن من قبلت طاعته 

، ففي فتح «الدعاء بالبركة في أمور شتى فيؤخذ منه استحباب الدعاء بها هنا أيضاً 
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 فصل

من الغُسل  )يُستحبُّ في يوم الأضحى ما يُستحبُّ في يوم الفطر(

واك واللُّبس،  ه والتَّطيب والسِّ لاة(؛)إلا أني ر الأكلَ بعد الص   لما رُوِي  يؤخِّ

 .(1)«كان لا يَط عَم يوم النَّحر حتى يرجعَ فيأكل من أُضحيتهِ»

، فإذا وَصَلَ  (2)، هكذا فعل )ويُكبرِّ في طريقِ الُمصلى  جهراً(قال: 

لاة قَطَعَ. عَ الإمامُ في الصَّ  الُمصَلىَّ قطع؛ وقيل: إذا شَََ

                                                                                                                                                   

قال: كان  روينا في المحامليات: بإسناد حسن عن جبير بن نفير : »446: 2الباري

 «.عض: تقبل الله منا ومنكإذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لب أصحاب رسول الله 

كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم  إنَّ رسول الله : »فعن بريدة ( 1)

، 52: 7، وصحيح ابن حبان 341: 2في صحيح ابن خزيمة « يوم النحر حتى يذبح

 ، وغيرها.426: 2، وسنن الترمذي 433: 1والمستدرك 

يخرج في العيدين مع الفضل بن عب اس  كان إن  رسولَ الله : »( فعن ابن عمر 2)

وعبد الله بن عب اس والعب اس وعلي  وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن 

حارثة وأيمن بن أم أيمن رافعاً صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحدادين حتى 

، فإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله : 2ن خزيمةفي صحيح اب« يأتي المصلى 

 .279: 3، وسنن البيهقي الكبير343
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 ، كذا النَّقل.لفطر()ويُصليها كصلاةِ اقال: 

مَ،)ثمي يخطب خُطبتين( مُ الن اس فيها الأضُحية وتكبير  ، كما تَقَدَّ )يُعلِّ

ل يوم صليوها من الغد وبعده، ؛ لحاجتهم إليه، الت شريق( )فإن لم يصلوها أوي

امها وهي ثلاثةُ  والعُذر وعدمه سواء(؛ ر بأي  ا صلاةُ الأضَحى، فتتقدَّ لأنّ 

 بين العُذر وعدمه في ذلك.، ولا فرق (1)أي ام

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                           

لاة؛ لأنّا صلاة 1) ام النحر، وهي ثلاثة، فكذا الص  ( لأن  التضحيةَ قربةٌ تتوقَّت بأي 

الأضَحى، ولو أُخرت صلاة العيد في اليوم الأول أُخروا التضحية إلى الزوال ولا 

ل إلا  إذا كانوا لا يرجون أن تجزئهم إلا بعده، وكذا في اليوم الثاني لا تجزئهم قبل الزوا

 .161: 2يُصلي  الإمام، فحينئذٍ تجزؤهم، كما في الطحطاوي
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 فصل

)وتكبيُر الت شريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله 

 .  (1)وهو مذهبُ عليٍّ وابنِ مسعود  الحمد(،

بيح »والأصلُ فيه: ما رُوِي في  ة الذَّ أن  الخليلَ صلوات الله  قص 

بح جاءه جبريل عليه، لَمَّا أخذ في  بالفداء، فلَماَّ انتهى إلى  مقدمات الذَّ

نيا خاف عليه العجلة، فقال: الُله أكبُر الُله أكبر، فسمعه إبراهيم   الدُّ
ِ
فرفع  سماء

بيح  رأسه، فعَلمِ أن ه جاء بالفداء قال: لا إله إلا الله والله أكبر، فسمع الذَّ

 .(2)«، فصارت سُن ةً إلى يوم القيامةصلوات الله عليه فقال: الله أكبر ولله الحمد

                                                           

؟ فقال: كيف كان تكبير علي وعبد الله »( فعن شَيك، قال : قلت لأبي إسحاق: 1)

في مصنف « كانا يقولان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد

 .200: 4 شيبةابن أبي

يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة  كان عبد الله »قال:  وعن الأسود 

العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 

، وحسنه الزيلعي 306: 9، والمعجم الكبير 488: 1في مصنف ابن أبي شيبة « الحمد

 .155: 8ابن حجر، كما في إعلاء السنن  وصححه

 .274: 1( قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، كما في الإخبار2)
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جال قال:  لوات المفروضات في جماعات الرِّ )وهو واجبٌ عقيب الص 

 .(1)بالأمصار( المقيمين

ا الوجوب؛ فلقوله تعالى:  دُودَاتٍ }أم  ع  امٍ مَّ كُرُوا  الله َ فِي أَيَّ ]البقرة:  {وَاذ 

، ولا تَشيق، ولا لا جمعة: »[، قيل: المراد تكبير التَّشيق، وقوله 203

 . (2)«فطر، ولا أضحى إلا في مصر جامع

والنَّضر بن شُميل، ومثلُه  والتَّشيق: هو التَّكبيُر نقلًا عن الخليل 

 نفاه ثم  أوجبه، ومثلُه يقتضي الوجوب كالفطر والأضحى.  عن عليٍّ 

ائط فمذهب أبي حنيفة  ا بقيَّة الشَّ  . وأم 

لىَّ المكتوبة؛ لأن ه تبعٌ لها، فيجب على مَن وقالا: يجب على كلِّ مَن ص

 يؤدِّيها.

                                                           

: 2في مصن ف ابن أبي شيبة« لا يكبر إلا أن يُصلي  في جماعة»قال:  ( فعن إبراهيم 1)

لاة: ». وعن ابن عمر 6 ام التشيق لم يُكبر دُبُر الص  في  «كان إذا صَلى  وحده في أي 

 .268: 12المعجم الكبير

لا جمعةَ ولا تشيقَ ولا صلاةَ فطرٍ ولا ضحى إلا في مصٍر »قال:  ( فعن علي 2)

، والآثار لأبي يوسف 167: 3في مصنف عبد الرزاق« جامعٍ أو مدينة عظيمة

، وسنن البيهقي 437: 1، ومسند ابن الجعد150: 3، ومشكل الآثار303ص

 «.إسناده صحيح: »213 الدراية ص، قال ابن حجر في179: 3الكبير
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ما روينا، ولأن  الجهرَ بالتَّكبير خلاف الأصل؛ إذ  ولأبي حنيفة 

يَةً }الأصل الإخفاء، قال الله تعالى:  عًا وَخُف  عُوا  رَبَّكُم  تَضَرُّ ]الأعراف: {اد 

نةُ وَرَدت ، ولأن ه أبعدُ عن الرِّ (1)«خيُر الذكر الخفي: »[. وقال 55 ياء، والسُّ

لوات بهذه الأوصاف، فبقي ما وراءها على الأصل. بالجهرِ عقيب  الصَّ

جل، والمسافرُ إذا اقتدى بالُمقيم تبعاً. ب على النِّساء إذا اقتدين بالرَّ
 ويَجِ

ل قال:  )من عقيبِ صلاةِ الفجرِ يوم عرفةِ إلى عقيبِ صلاةِ العصِر أو 

ام الن حر ثمان صلوات(  .أي 

ام التَّشيقِ، ثلاثة وعشون صلاة، وهو مذهب  وقالا: إلى عصِر آخر أيَّ

دُه أن  الأصلَ الإخفاء كما  )3(، ومذهبه ومذهب ابن مسعود  (2)علي   يؤيِّ

م، فالمصيُر إلى الأقَل  جهراً أولى.  تَقَدَّ

                                                           

خير الذكر الخفي، وخير الرزق أو العيش : »، قال سعد بن أبي وقاص فعن ( 1)

: 1، ومسند أحمد222: 1، ومسند الشهاب91: 3في صحيح ابن حبان« ما يكفي

180. 

أن ه كان يُكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر : »( فعن علي 2)

 .195: 4في مصنف ابن أبي شيبة« لتشيق، ويكبر بعد العصرأيام ا

، فكان يُكبر من صلاة قدم علينا ابنُ مسعود »قال:  ( فعن عمير بن سعيد 3)

ام التشيق ، 440: 1في المستدرك« الصبح يوم عرفة إلى صَلاة العصر من آخر أي 

حه.  وصح 
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ما عبادة، والاحتياطُ فيها الوجوب، وقيل: الفتوى على  ولهما: أنّ 

 .(1)قولهما

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

لاة العصر من آخر أيام أن ه كان يكبر عن غداة عرفة إلى ص: »وعن ابن عَب اس 

 ، وصححه.440: 1في المستدرك « التشيق

: وعليه الاعتماد 564: 1: وعليه العمل، وفي الدر المختار25( في الملتقى ص1)

 والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار.
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 بابُ صلاة الخوف

الن اسَ طائفتين: طائفةٌ أمام العدو، وطائفةٌ يُصلِّ  )وهي أن يجعلَ الإمامُ 

ا شطرُ صلاته، وكذلك في الفجر، بهم ركعة: إن كان مسافراً( ؛ لأنّ 

طرلأنّ   )وركعتين إن كان مُقيمًا(؛  .(1)ما الشَّ

ا لا تقبل التَّ )وكذلك في المغرب( بق؛ لأنّ   .(2)نصيف، فكانوا أَولى للسَّ

تَأ تِ }لقوله تعالى:  )وتضي إلى وجهِ العدو وتجيء تلك الط ائفة(؛ وَل 

يُصَلُّوا  مَعَكَ  رَى لَم  يُصَلُّوا  فَل  )فيصلِّ بهم باقي  [،102]النساء: {طَآئِفَةٌ أُخ 

                                                           

  صلاة  الخوف  فصلى   رسول الله   أن ه  صلى   مع  رسول  الله : »( فعن جابر 1)

أربع  بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى  بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى  رسول الله 

 ، 297: 2في صحيح ابن خزيمة« ركعات، وصلى  بكل  طائفة ركعتين

روا وصلى  بالطائفة الأخرى ركعتين، قال:  صلى  : »وعنه  بطائفة ركعتين ثم تأخ 

 .576: 1في صحيح مسلم« أربع ركعات وللقوم ركعتان فكانت لرسول الله 

ة لشطرها: 2) ( لأنَّ صلاةَ الأولى الشفع من الثلاثي والرباعي شَط: أي شَط صح 

أي لتجزئتها بين الطائفتين؛ لأنَّ تنصيفَ الركعة الواحدة غير ممكن، وكانت الطائفةُ 

 .186: 2الأولى أولى بها للسبق، كما في الطحطاوي
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لا،ة ويُسلِّم وحدَه ه العدو، )ويَذهبون إلى وج(؛ لأن ه قد أَتم  صلاته، الص 

ون صلاتهم بغير قراءة ون أن يقفوا وتأتي الأولى فيتمُّ م لاحقون، ويتحرُّ (؛ لأنّ 

م خلفه،   )ويُسلِّمون ويذهبون.مقدار ما وقف الإمام فكأنَّّ

ون صلاتهم بقراءة( م مسبوقون، وتأتي الأخُرى، فيتمُّ ؛ لأنّ 

 . (1)عن رسول الله  ، هكذا رواها عبد الله بن مسعود )ويُسلِّمون(

ولو أن  الطَّائفةَ الثَّانية أتمُّوا صلاتَهم في مكانِّم بعد سلام الإمام جاز؛ 

 لأن  المسبوقَ كالمنفرد، فلم يبقوا في حكم الإمام.

                                                           

صلاة الخوف، فقاموا صفاً خلف  سول الله صلىَّ بنا ر»( فعن ابن مسعود، قال: 1)

ركعة، ثم جاء  ، وصف  مستقبل العدو، فصلى  بهم رسول الله رسول الله 

ركعة، ثم سَل م،  الآخرون، فقاموا مقامهم، واستقبل هؤلاء العدو، فصلى  بهم النَّبي  

ك مستقبلي فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعةً، ثم سل موا، ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئ

في سنن أبي « العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصل وا لأنفسهم ركعة، ثم  سل موا

 .16: 2داود

قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم،  غزوت مع رسول الله »قال:  وعن ابن عمر 

، وأقبلت طائفة على العدو وركع  فقام رسول الله  يُصلي  لنا، فقامت طائفة معه تُصلي 

بمَن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل  لله رسول ا

مَ فقام كل واحد منهم  فجاؤوا فركع رسول الله  بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلَّ

: 1، وسنن الدارمي319: 1في صحيح البخاري« فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين

 .171: 3، والمجتبى428
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 لأن ه فعلٌ كثير، والنَّبيُّ  )ومَن قاتل أو رَكبَِ فَسَدَت صلاتُه(؛قال: 

ملأ الله بيوتهم »ل: شُغِل يوم الخندق عن أربع صلوات حتى قضاها ليلًا، وقا

لاة الوسطى  .(1)«وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصَّ

رها لاةُ مع القتال لَم ا أَخَّ ؛ لأن  الخندقَ كان بعد شَعي ة (2)ولو جازت الصَّ

قاع صلاة الخوف، فإنَّ النَّبيَّ  ف في غزوةِ ذات الرِّ  ، وهي (3)صَلىَّ صلاة الخوَ 

                                                           

: ملأ الله بيوتهم وم الأحزاب قال رسول الله لما كان ي»، قال: ( فعن علي 1)

في صحيح « وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس

 .43: 4البخاري

يوم الخندق يسب  كفارهم، وقال: ما كدت  جعل عمر »، قال:  فعن جابر ( 2)

ثم صَلىَّ أصلي  العصر حتى غربت، قال: فنزلنا بطحان فصَلىَّ بعدما غربت الشمس، 

 .215: 1في صحيح البُخاري « المغرب

عن أربع صلوات يوم  إن المشكين شغلوا رسول الله : »وعن ابن مسعود  

الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام 

، 337: 1سنن الترمذيفي « فصلىَّ العصر، ثم أقام فصلىَّ المغرب، ثم أقام فصلىَّ العشاء

 .17: 2، والمجتبى 403: 1وقال: إسناده ليس به بأس، وسنن البيهقي الكبير 

، يوم ذات الرقاع صلاة ( فعن صالح بن خوات، عمن صلى  مع رسول الله 3)

أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى  بالتي معه ركعة، ثم ثبت »الخوف، 

انصرفوا، وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، قائمًا، وأتموا لأنفسهم، ثم 
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 .(4)قاوابنُ إسح (3)الواقديُّ  (2)، هكذا ذَكَره(1)قبل الخندق

ا  :يوسف   أبي   وعن ا  ؛ الله  رسول  بعد   تجوز لا   أنّ   مخالفٌة  لأنّ 

                                                                                                                                                   

« فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم، ثم سل م بهم

 .13: 2في سنن أبي داود

: 1( في وجود ذات الرقاع قبل الخندق خلاف، كما ذكره ابن قلوبغا في الإخبار1)

278. 

« شَح الموطأ»أصحاب السير، ولخصه ابن الحصار في ( وهكذا رواه غيُر واحد من 2)

فقال: ذات الرقاع: هي غزوة نجد كانت في جمادى الأولى في صدر السنة الرابعة، فيها 

نجداً يريد بني محارب فيما ذكره ابنُ إسحاق وغيره، وكانت غزوة  غزوا رسول الله 

في ذلك، وقد جاء في نجد نزلت صلاة الخوف بلا إشكال ولا اختلاف عند أهل السير 

 .277: 1بعض الروايات نزول صلاة الخوف في غزوة نجد، كما في الإخبار

، أبو عبد الله، قال ( وهو 3) محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي المدني الوَاقِدِي 

ة، وكانت  ل مرَّ الذهبي: أحد أوعية العلم، وكان يقول: حفظي أكثر من كتبي، وقد تحوَّ

ذم الهوى »، و«السنة والجماعة»، و«تاريخ الفقهاء»ين حملًا، من مؤلفاته: كتبه مئة وعش

: 2، ومرآة الجنان353: 1هـ(. ينظر: العبر207-130، )«وترك الخوارج في الفتن

36-37. 

: كان بحراً من بحور ( وهو 4) هبي  بي  المدني، قال الذَّ
محمد بن إسحاق بن يَسَار الُمطَّلِ

ابةً علَامة، قال شعبة: هو أمير المؤمنين في العلم، ذكيَّاً حافظاً ط اً نسَّ لاَّباً للعلم أخباريَّ

، والتقريب 216: 1هـ(. ينظر: العبر150الحديث، قال ابن حجر: إمام المغازي ، )ت

 .403ص
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، وجوابه: أن  (1) [102]النساء: {وَإذَِا كُنتَ فيِهِم  }للأصول، ولقوله تعالى: 

حابةَ  تان الصَّ س 
، وهم متوافرون من غير نكير من أحدٍ (2)صلُّوها بطَبَرِ

 فكان إجماعاً.منهم، 

الخوف صلوا ركباناً وحدانا يومئون إلى أي جهةٍ  (3))فإذا اشتد  قال: 

بَانًا}لقوله تعالى:  قدروا(؛ تُم  فَرِجَالاً أَو  رُك  [، وعدم 239]البقرة: {فَإن  خِف 

                                                           

تَقُم  طَائِفَةٌ مِن هُم  مَعَكَ وَل  }: قال ( 1) لاةَ فَل  تَ لَهمُُ الصَّ يَأ خُذُوا وَإذَِا كُن تَ فيِهِم  فَأَقَم 

يُصَلُّوا  رَى لَم  يُصَلُّوا فَل  تِ طَائِفَةٌ أُخ 
تَأ  يكَُونُوا مِن  وَرَائِكُم  وَل  حَتَهُم  فَإذَِا سَجَدُوا فَل 

لِ أَس 

حَتَهُم  
لِ رَهُم  وَأَس  يَأ خُذُوا حِذ   [.102]النساء:  {مَعَكَ وَل 

س  »( فعن ثعلبة بن زهدم، قال: 2)
تان، فقام، فقال: أيكم كنا مع سعيد بن العاص بطَبَرِ

لى مع رسول الله  صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء  ص 

 .370: 7، ومسند البزار16: 2في سنن أبي داود« ركعة، ولم يقضوا

اشتدادُه ليس بشط، بل الشط حضور عدو أو سبع، فلو رأوا سواداً ظن وه عدواً ( 3)

ظن وا جازت لتبين  سبب الرخصة، وإن ظهر خلافه لم تجز، إلا إن صل وها، فإن تبين  كما 

ظهر بعد أن انصرفت الطائفة من نوبتها في الصلاة قبل أن تتجاوز الصفوف، فإنَّ لهم 

أن يبنوا استحساناً، كمَن انصرف على ظنِّ الحدث يتوق ف الفساد إذا ظهر أنَّه لم يحدث 

عدو فذهبوا لا يجوز لهم الانحراف على مجاوزة الصفوف، ولو شَعوا بحضرة ال

والانصراف؛ لزوال سبب الرخصة، ولو شَعوا في صلاتهم ثم  حضر جاز الانحراف؛ 

: اشتدادُ الخوفِ ليس 925: 2البناية، وفي 96: 2لوجود المبيح، كما في فتح القدير

ة العلماء من أصحابنا، فإنَّه جعل في  « يطالمح»و« المبسوط»و« التحفة»بشطٍ عند عامَّ

 سببَ جوازها نفس قربِ العدوِّ من غيِر ذكر الاشتداد.
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ورة ه للضرَّ ، ولأن  التَّكليفَ بقدر الوسع، ولا يسعهم تأخيرها حتى (1)التَّوجُّ

لاة.يخرج الوقت، إلا   أن لا يُمكنهم الصَّ

اكب لاة للرَّ تُم  }إذا كان طالباً، وفي قوله تعالى:  (2)ولا تجوز الصَّ  {فَإن  خِف 

 ، فإنَّ الطَّالبَ لا يخاف.إشارةً إليه

د  لاة في وعن مُحم  م من الحديث في الصَّ : تجوز بجماعةٍ أيضاً؛ لما تقدَّ

 .(3)خالفة في المكانالمطر في باب المريض، والفتوى أن ه لا يجوز للم

                                                           

لاة ما يلي:1) ورة، ويفسد الص  هُ إلى القبلة يسقط للضر   ( فالتوجُّ

أولاً: القتال؛ لأن ه عمل كثير مفسد للصلاة، ولو قاتلهم بعمل قليل كالرمية لا تفسد 

 الصلاة.

للصلاة، وليس المراد مطلق المشي؛ ثانياً: المشي؛ بأن يهرب من العدو ولم يمكنه الوقوف 

 لأن صلاة الخوف قلَّما توجد بدون مشي.

كوب؛ لأن ه عمل كثير، ولا يحتاج إليه، كما في رد المحتار  ، وفتح باب 569: 1ثالثاً: الرُّ

 .233: 1، والتبيين 470-469: 1العناية 

اكب إذا أمكنه أن يصلي راكباً، ولم يمكنه النزول يصلي قائماً 2) ، وإذا صلى  بالإيماء (  الر 

لم تلزمه الإعادة بعد زوال العذر في الوقت وخارج الوقت، والراجل يومىء إذا لم يقدر 

ابة، وإن كان مطلوباً لا  على الركوع والسجود، والراكب إذا كان طالباً لا يُصلي على الدَّ

 .128: 2بأس بأن يصلي على الدابة، كما في المحيط

اعة ركباناً إلا أن يكون الإمام والمقتدي على داب ة، فيصح  ( معناها لا يصلون جم3)

ز لهم في الخوف أن يصلوا ركباناً اقتداء المقتدي به، وروي عن محمد  : أن ه جوَّ

 .128: 2بالجماعة، وقال: أستحسن ذلك؛ لينالوا فضيلة الجماعة، كما في المحيط
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لاةُ ماشياً(  ؛ لأن  المشي فعلٌ كثير.)ولا تجوز الص 

بع كخوف العدو(وقال:   ؛ لاستوائهما في المعنى.)وخوف السُّ

ولو رأوا سواداً فظن وه عدواً فصلُّوا صلاةَ الخوف، وكان إبلًا جازت 

ة، والله أعلم.  صلاة الإمام خاصة؛ لأن  المنافي وجد في صلاتهم خاص 
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لاة في الكعبة  باب الص 

لاة ونفلُها في الكعبة وفوقها(؛) ر  }لقوله تعالى:  يجوز فرضُ الص  وَطَهِّ

جُود عِ السُّ كَّ قَائِمِيَن وَالرُّ ائِفِيَن وَال  : {بَي تيَِ للِطَّ  . (1) [26]الحج 

، وبينه صَلىَّ داخل البيت بين ساريتين: »أن  النَّبي   وروى ابنُ عمر 

ا صلاةٌ استجمعت شَائطها فتجوز، (2)«وبين الحائط مقدار ثلاثة أذرع ؛ ولأنّ 

در  ه ليس بشط، وعليه إجماعُ الن اس من لدن الصَّ والاستيعاب في التَّوجُّ

ماء، لا نفس البناء  ل إلى يومنا، ولأن  القبلةَ اسم للبقعة والهواء إلى السَّ الأو 

 على ما ذكرناه.

                                                           

تها( 1) لاة فيه ظاهر في صح   .565: 1فيه، كما في المراقي لأن  الأمرَ بالتطهير للص 

دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن  إن رسول الله : »فعن ابن عمر ( 2)

طلحة الحجبي فأغلقها عليه، ثم مكث فيها قال ابن عمر: فسألت بلال حين خرج ما 

؟ قال: جعل عمودين عن يساره، وعموداً عن يمينه، وثلاثة أعمدة صنع رسول الله 

، 966: 2في صحيح مسلم« ان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى  وراءه، وك

 .189: 1وصحيح البخاري
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 جازت صلاتُه؛ لما بَيَّنَّا. (1) على جبل أبي قُبَي سوكذا لو صلىَّ 

وما ورد من النَّهي عن ذلك محمولٌ على الكراهة، ونحن نقول به؛ لما فيه 

 من تركِ التَّعظيم.

ل ق المقتدون حولها جاز(قال:  إذا كان  )فإني قام الإمام في الكعبة وتَحَ

 يِره من المساجد. الباب مفتوحاً؛ لأن ه كقيامِهِ في المحرابِ في غ

ه إلى الكعبة ؛ لأن  )وإن كانوا معه جاز(قال:  )إلا مَن جَعَل ظهرَه ه متوجِّ

م على إمامه. إلى وجه الإمام(  ؛ لأن ه تقدَّ

)وإذا صَلى  الإمامُ في المسجدِ الحرام تحل ق الن اسُ حول الكعبة قال: 

لاة فيه من لد وصليوا بصلاته(، إلى   ن رسول اللههكذا توارث النَّاس الصَّ

 يومنا هذا.

ومَن كان منهم أقربُ إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إن لم يكن في 

م والتَّأخير إن ما يظهر عند  ماً عليه؛ لأن  التَّقدُّ جانبه؛ لأنَّه حينئذٍ يكون مُتقدِّ

ا عند اختلافه فلا. اد الجانب، أم   اتح 
                                                           

( أبو قُبَي س: مصغراً: جبل مشف على مسجد مكة، سمي برجل من مذحج، حداد، 1)

لأن ه أول مَن بنى فيه، وفي الروض للسهيلي: عُرف أبو قبيس بقبس بن شالخ، رجلٌ من 

ه مية، فنذرت ألا تكلمه، جرهم، كان قد وشى بين عمرو  بن مضاض وبين ابنة عم 

وكان شديد الكلف بها، فحلف ليقتلن قبي سا، فهرب منه في الجبل المعروف به، 

وانقطع خبره، فإما مات، وإما تردى منه، فسمي الجبل أبا قُبَي س ، كما في تاج 

 .351: 16العروس
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 باب الجنائز

ه الأيمن(،ن الموت، : أي قَرُبَ م)ومَن احتضر(  )وُجه إلى القبلةِ على شقِّ

نة ، واعتباراً بحالة الوضع في القبر؛ لقربه منه، واختار المتأخرون (1)هو السُّ

وح.(2)الاستلقاء  ، قالوا: لأن ه أيسُر لخروج الرُّ

هادةَ( ، (3)«لَقنوا موتاكم شَهادة أن لا إله إلا  الله: »، قال )ولُقِن  الش 

 ..............................................، (4)ن قَرُبَ من الموتوالمرادُ مَ 

                                                           

سأل عن البراء بن معرور، فقالوا:  حين قدم المدينة إنَّ النبي  : »( فعن أبي قتادة 1)

ه إلى القبلة لما احتضر، فقال رسول  توفي  وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجَّ

 ، وصححه.505: 1في المستدرك « : أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولدهالله 

 إلى القبلة؛ لأنَّه ( أي أن يَستلقيَ  المحتضُر  على قفاه، فيكون وجهه إلى السماء وقدماه 2)

أسهل لتغميض العين، وشد  لحييه بعد الموت، ويرفع رأسه قليلًا؛ ليصير وجهه إلى 

 .944: 2القبلة، هذا كلُّه إذا لم يشق عليه وإلاَّ يترك، كما في البناية

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنَّه من كان آخر كلمته لا : »قال  ( فعن أبي هريرة 3)

في « الله عند الموت دخل الجن ة يوماً من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه إله إلا

 .272: 7صحيح ابن حبان

( لأنَّه موضع يتعرض فيه الشيطان؛ لإفساد اعتقاده فيحتاج إلى مذكر ومنب ه على 4)

 .234: 1التوحيد، كما في التبيين
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 . (1)ولا يُؤمرُ بها، لكن تُذكر عنده، وهو يَسمع

وا لحييه وغَمضوا عينيه(،قال:  بأبي سَلَمة   هكذا فعل  )فإن مات شَدُّ

 (2 ).َولأن  فيه تحسينه ، 

م، فإن كان خيراً عجلوا موتاك: »، قال )ويُستحبُّ تعجيلُ دفنه(

متموه اً، فبعداً لأهل النَّار قدَّ  .(3)«إليه، وإن كان شَ 

                                                           

لأنَّ الحالَ صعبٌ عليه، فإذا  أي تذكر الشهادة عند المسلم المحتضَر من غير إلحاح؛( 1)

ة ولم يتكل م بعدها حصل المراد، ولا يؤمر بالشهادة، فلا يُقال له: قل؛ لأنَّه يكون  قالها مَرَّ

ة، فرب ما يقول: لا، جواباً لغير الآمر، فيُظَنُّ به خلاف الخير، وقالوا: إنَّه إذا ظهر  في شد 

أنَّه زال عقلُه، واختار بعض المشايخ منه ما يوجب الكفر لا يُحكم بكفره، حملًا على 

 زوال عقله عند موته لهذا الخوف، كما في المراقي.

وفي التتارخانية: كان أبو حفص الحداد يُلقن المريض بقوله: : »190: 2وفي رد  المحتار

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وكان يقول فيها معان: أحدُها: 

ثاني: توحيد، والثالث: أنَّ المريض رُبَّما يفزع؛ لأنَّ الملقنَ رأى فيه علامة توبة، وال

 «.الموت، ولعل  أقرباء الميت يتأذون به

 على أبي سلمة، وقد شق   خل رسولُ الله »( فعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت:  2)

، 634: 2صحيح مسلمفي ...« بصُره فأغمضه، ثم قال: إنَّ الروحَ إذا قُبضِ تبعُه البصر 

، ووجهُ استحسانه: أنَّ فيه تحسيُن صورته، فإنَّه لو لم يشدَّ 515: 15وصحيح ابن حبان

ورة، كما في الهداية  الل حى وتتركُ العيُن مفتوحةً يكونُ كريهَ المنظر، مستقبح الصُّ

 .104: 2والعناية

 الجنازة؟ قال: ما عن المشي خلف    رسول الله  سألنا»قال:   ابن مسعود   ( فعن3)
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؛ لأنَّ فيه (1)وكَرِه بعضُهم النِّداء في الأسواق، والأصحُّ أن ه لا يُكره 

ه، وفيه تكثيُر المصلِّين عليه والمستغفرين.  إعلام الن اس، فيؤدُّون حقَّ

                                                                                                                                                   

اً فبعداً لأهل النار، والجنازة متبوعة  دون الخبب، فإن كان خيراً عجلتموه، وإن كان شَ 

مها ، 223: 2، وسنن أبي داود332: 3في سنن الترمذي« ولا تُت بَعُ وليس معها مَن تقد 

 394: 1ومسند أحمد

يعوده فقال:  ي مرض فأتاه النب أنَّ طلحة بن البراء : »وعن الحصين بن وحوح 

إني  لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنَّه لا ينبغي لجيفة 

 .217: 2في سنن أبي داود« مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله

أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحةً، فخيٌر تقدمونّا عليه، : »، قال وعن أبي هريرة 

، وصحيح 651: 2في صحيح مسلم « عن رقابكم وإن تكن غير ذلك، فشٌّ تضعونه

 .442: 1البخاري 

فعن أبي هريرة يستحب إعلام الن اس بموته؛  لتكثير المصلين عليه، كما في المراقي، ( 1)

« : إنَّ رسول الله  نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى  فصف

 .420: 1في صحيح البخاري« بهم وكبر أربعاً 

ك به، فقد استحسن بعضُ «: النهاية»ل في وقا إن كان عالماً أو زاهداً أو مم ن يتبر 

، اهـ. وكثيٌر من المشايخ لم يرو بأساً  المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته، وهو الأصح 

ه، لكن لا على جهة التفخيم والإفراط  بأن يؤذن بالجنازة؛ ليؤدي أقاربه وأصدقاؤه حق 

يعوده  مات إنسان كان رسول الله »قال:  عن ابن عبَّاس المراقي، ففي المدح، كما في 

فمات بالليل فدفنوه ليلًا فلَماَّ أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني، قالوا: كان 

في صحيح « الليل فكرهنا، وكانت ظلمة أن نشق  عليك فأتى قبره فصلى  عليه

 .421: 1البخاري
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 فصل

، «للمسلم على المسلم ست: »لقوله  )ويجب غسلُه وجوبَ كفايةٍ(؛

، حتى لو تركوا غسلَه أثموا جميعاً، ولو (1)«أن يغسله بعد موته»وعَدَّ منها: 

 تَعينَّ واحدٌ لغسلهِِ لا يَحلُِّ له أخذُ الأجُرة.

 سنة  هذه » لولده:   وقالوا ، لآدم  الملائكة  تغسيلُ  فيه:  والأصلُ 

 .(2)«موتاكم

ن من تنظيفِه ووصول الماء إلى جميع بدنه، ؛ لي)ويُجرد للغُسل(قال:   تمكَّ

                                                           

ست، قيل: ما هُن  يا رسول  حقُّ المسلم على المسلم: »، قال ( فعن أبي هريرة 1)

قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا  الله؟

: 4في صحيح مسلم« عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه

1705. 

ذكر حديثا طويلا وفي ف -كان آدم رجلًا طوالاً : »، قال ( فعن أُبي بن كعب 2)

أنه قال: خلوا بيني وبين رسل ربي، فإن ك أدخلت علي هذا، فقبضوا نفسه  -آخره 

در ثلاثاً، وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، ثم قالوا هذه سنة بنيك من  وغسلوه بالماء والسِّ

 .399: 3، ومصنف عبد الرزاق496: 1في المستدرك« بعدك



 467ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

، فذلك خُصَّ (1)«غُسِل في ثيابه» واعتباراً بغسلهِِ حال حياته، وما رُوِي أن ه 

 به تعظيمًا له.

رٍ وتراً(،قال:  ير لينصَبَّ الماء عليه.  )ويُوضع على سرير مُُمي ا السرَّ  أم 

ائحة الكريهة. ا التَّجمير؛ فلدفع الرَّ  وأم 

ا الوترُ؛ فلقوله و  .(2)«إذا أجمرتم الميت، فأجمروه وتراً : »أم 

 .(4)لأن ه لا يجوز النَّظرُ إليها كالحي   ؛(3))وتُستَُّ عورتُه(

                                                           

، قالوا: والله ما ندري لما أرادوا غسل النبي »ل: عائشة رضي الله عنها، تقو عن( ف1)

من ثيابه، كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما  اختلفوا  أنجرد رسول الله 

ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من 

ثيابه، فقاموا إلى رسول الله وعليه  ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي 

 فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون ،

: 43، ومسند أحمد595: 14، وصحيح ابن حبان196: 3في سنن أبي داود« أيديهم

 ، وصححه.81: 3، والمستدرك331

 ، 301: 7انفي صحيح ابن حب« إذا أجمرتم الميت فأوتروا: »، قال: ( فعن جابر 2)

 ، وصححه.506: 1والمستدرك

« المحيط»، و«النهاية»و« التبيين»رواية النوادر، وفي ( أي ما بين السرة والركبة، وهي 3)

 هو الصحيح.«: شَح أبي نصر»و« المبسوط»و

هو الصحيح تيسيراً، وهو ظاهرُ «: الهداية»والثاني: يكتفى بستر العورة الغليظة، وفي 

 .236: 1والشلبي« المراقي»شهوة، كما في الرواية؛ ولبطلان ال

 في سنن « لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت: »قال  ( فعن علي  4)
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 وقيل: يكتفي بستِر العورةِ الغليظة.

ةِ بعد أن يُلفَّ على يدِه خرقةٌ؛ لئلا  وتُغسلُ عورتُه من تحتِ السرُّ 

 يلمسها. 

لاةقال:  أ للص  ا سنةُ الغُسل، وقال()ويوض  للآتي غسلن ابنته   ؛ لأنَّّ

 .(1)«ابدأن  بميامنها»

رِه )إلاي المضمضة والاستنشاق(قال:  ر إخراج الماء، ولعدم تصوُّ ؛ لتعذُّ

 .(2)من الميت

دْر  الماء  )ويُغلى قال:   في   أبلغُ   لأن ه   وجد(؛ إن   (4)بالُحرْض أو    (3)بالسِّ

                                                                                                                                                   

 145: 1، وحسنه، وصحيح البخاري 110: 5، وسنن الترمذي 40: 4أبي داود 

 معلقاً.

امنها ابدأن بمي»لهن  في غسل ابنته:  ( فعن أم عطية رضي الله عنها قال النبي  1)

 .649: 2، وصحيح مسلم73: 1في صحيح البُخاري« ومواضع الوضوء منها

ما لا يتأتيان من الميت؛ لأنَّ المضمضةَ أن يديرَ الماء في فيه ثم يمجه، ( 2)  لأنَّّ

والاستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى خياشيمه ثم يرسله، وقال بعضُهم: يجعل الغاسلُ 

أُصبعه في فم الميت ويَمسح بها أسنانه ولهاته وشفتيه، على أصبعه خرقة رقيقة، ويُدخل 

 .103: 2قال الحلواني: وعليه عمل النَّاس اليوم، كما في الجوهرة

در: وهو ورق شجر النَّبق، كما في طلبة الطلبة ص3)  .31( السِّ

الُحرضُ: بضمة وبضمتين: الأشنان، تغسل به الأيدي على إثر الطعام، قال  (4)

: 18لأشنان يقال له: الحرض، وهو من النجيل، كما في تاج العروس الأزهري: شجر ا

287. 
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رنالنَّظافة، وهي المقصو  .(1)د، ولأنَّ الماءَ الحارَّ أبلغُ في إزالة الدَّ

)من غيِر  (3)تنظيفاً لهما ( (2))ويُغسل رأسُه ولحيتُه بالِخطْميقال: 

؛ إذ لا حاجة إليه، ولا يؤخذ شيءٌ من شعرِهِ وظفرِهِ، ولا يُختنُ؛ (4)تسريحٍ(

ينة، وهو مستغن عنها، قالت عائشة رضي الله عنها:  ا للزِّ ون علا»لأنّ  م تنصُّ

 ؟ أي تستقصون. (5)«ميتكم

                                                           

حين  دخل علينا رسول الله »( فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: 1)

توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، 

 .422: 1في صحيح البخاري« كافور واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من

الخطمي: وهو نبت بالعراق طي ب الرائحة يعمل عمل الصابون في التنظيف، وإن ( 2)

فلا يتكلف للخطمي فيما لا شعر فيه، كما في لم يكن فالصابون، وإن لم يكن به شعر 

 .204: 2المراقي والطحطاوي

بالخطمي، وهو جنب يجتزىء  كان يغسل رأسه ه أن  »فعن عائشة رضي الله عنها: ( 3)

 .182: 1، وسنن البيهقي الكبير117: 1في سنن أبي داود« بذلك، ولا يصب عليه الماء

من أن  التزيين بعد  «:القنية»؛ لما في 198: 2يكره تحريمًا، كما في الدر المختار :أي( 4)

رِجَ  معه في  موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز، نّر، فلو قطع ظفره أو شعره أُد 

 .198: 2الكفن، قُهُستاني  عن العتابي، كما في رد المحتار

علام »( فعن عائشة رضي الله عنها: أنّا رأت قوماً يسرحون رأس ميتهم، فقالت: 5)

، ومصنف عبد 25: 2، والأثار لمحمد78في الآثار لأبي يوسف ص« تنصون ميتكم؟

 ، وغيرها.390: 3، وسنن البيهقي الكبير437: 3الرزاق
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)ويُضجعُ على شقِّه الأيسر، فيُغسل حتى يُعلم وصولُ الماء تحته، قال: 

هِ الأيمن، فيُغْسَل كذلك(  ؛ لأنَّ البدايةَ بالميامنِ سُن ةٌ.ثمي يُضجع على شِقِّ

؛ لعلَّه بقي في بطنهِِ شيءٌ، فيخرج فتتلوث به )ثمي يُجلسُه ويَمسحُ بطنهَ(

أَسندَه إلى صدرِهِ،  لما غَسَلَ رسول الله : »فان، ورُوِي أن  عَليَّا الأك

 .(1)«ومسح بطنهَ، فلم يخرج منه شيءٌ، فقال: طبِتَ حي اً وميتاً يا رسول الله

لأنَّ  )ولا يُعيدُ غسلَه(؛إزالةً للنَّجاسةً،  )فإن خَرَجَ منه شيءٌ غسلَه(؛

، وقد حَصَل،  فه بخِرْقةٍ(؛)الغَسلَ عُرِف بالنَّصِّ لئلا تبتلَّ أكفانُه،  ثمي يُنشِّ

 فيصيُر مثلةً.

 (3))والكافُور؛ لأن ه طيِبُ الموتى، على رأسِهِ ولحيتهِ( (2))ويُجعَلُ الَحنوُطُ 

جود تشيفاً لها.(4)لأن  التَّطييبَ سُن ةٌ  على مَساجدِه(؛  ، وتخصيصُ مواضع السُّ

                                                           

ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت، فلم  لما غَسَلَ النَّبي »، قال: ( فعن علي 1)

، ومراسيل 471: 1في سنن ابن ماجة« يجده، فقال: بأبي الطيب، طبت حيا، وطبت ميتا

 .299أبي داود ص

 .368: 2( الحَنوُط: كل طيب يخلط للميت، كما في القاموس2)

لطيب، تركب من كافور الطلع، قال ابن سيده: ( الكافور: هو أخلاطٌ تجمع من ا3)

 .3901: 5الكافور: نبت طيِّب الريح، كما في اللسان 

في مصنف « يوضع الكافور على مواضع سجود الميت»، قال: ( فعن ابن مسعود 4)

 .215: 8، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن451: 2ابن أبي شيبة
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 فصل

رةٍ: قَميصٌ، وإزارٌ، ولفِافة، )ثمي يُكفنه في ثلاثةِ أثوابٍ قال:  بيضٍ مَُُم 

ن ة(؛ نَ في ثلاثةِ أثواب بيض سَحُولي ة منها » ه لماِ رُوِي أن   وهذا كَفَنُ السُّ كُفِّ

في ثلاثة أثواب، وقالت:  كفنت آدم »، ورُوِي أن  الملائكة: (1)«قميصُه

 .(2)«هذه سن ةُ موتاكم يا بني آدم

صُ وهو على الَمنكْبِ )وصفتُه: أن تُبسطَ اللِّفاف ةَ ثمي الإزارُ فوقَها، ثمي يُقم 

إلى القَدَم، ويُوضع الإزار: وهو من القَرْن إلى القَدَم، ويُعطف عليه من قبلِ 

 اللِّفافة كذلك، وهي من  ثم    بحالةِ الحياة، اعتباراً  اليَسارِ ثمي من قبل اليَمين(

ن إلى القَدَم.  القَر 

 اعتباراً بحالة الحياة؛ ولقول  إزار ولفِافةٍ جاز(  على  اقتصروا  )فإنقال:  

                                                           

نَ في ثلاثة أثواب يمانية بيض  الله  إنَّ رسول»( فعن عائشة رضي الله عنها: 1) كُفِّ

، 425: 1في صحيح البخاري« سَحولية من كرسف، ليس فيهن قميص ولا عمامة

 .650: 2وصحيح مسلم

 ، وليس فيه: ثلاثة أثواب.496: 1في المستدرك ( سبق تخريجه عن أُبي بن كعب 2)
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 ، وهذا كفنُ الكفاية.(1)«اغسلوا ثوبي  هذين وكفنوني فيهما: »أبي بكر 

ورة(؛قال:  لَم ا استشهد »لماِ رُوِي أن ه  )ولا يقتصُر على واحدٍ إلا عند الضر 

 . (2)«كُفِّن في ثوبٍ واحدٍ  مصعب بن عمير 

                                                           

قال: في كم كفنتم ، فدخلت على أبي بكر »( فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: 1)

، وقال «في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة»؟ قالت: النبي 

قال: فأي يوم هذا؟ قالت: « يوم الاثنين»؟ قالت: لها: في أي يوم توفي رسول الله 

قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه، كان يمرض فيه به « يوم الاثنين»

زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها، قلت: إن ردع من 

هذا خلق، قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، فلم يتوف حتى أمسى 

 .102: 2في صحيح البخاري« من ليلة الثلاثاء

بي هذين اغسلوا ثو»أنه قال:  بلغنا عن أبي بكر الصديق : »14: 2لكن في الآثار

 «.، فهذا شفع، وهو قول أبي حنيفة«وكفنوني فيهما

اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في : »فيمن وقصته دابته في عرفة قال  وعن ابن عب اس 

 .425: 1، وصحيح البخاري865: 2في صحيح مسلم« ثوبين

في مصنف ابن أبي « كفنوني في ثوبي هذين، كانا عليه خلقين»قال:  حذيفة وعن 

 .463: 2شيبة

أتي بطعام وكان صائمًا فقال: قتل مصعب بن : »( فعن عبد الرحمن بن عوف 2)

ن في  بردة إن غُطِي رأسُه بدت رجلاه  وإن غُطيِ رجلاه بدا  عمير   وهو خير من ي كُفِّ

 .428: 1في صحيح البخاري« رأسه

ةِ  وروي: أنَّ رسولَ الله  الوداعِ بعرفات:  قال في رجلٍ ماتَ في إحرامِهِ في سفرِ حجَّ

نوُه في ثوبه»  865: 2، وصحيح مسلم426: 1في صحيح البخاري« كفِّ
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زاً عن كشفِ العورة،  كفنُ إن خيفَ انتشارُه()ويُعقد القال:  )ولا تحرُّ

نُ إلا فيما يجوز لبسه له(  اعتباراً بحالة الحياة.  يُكف 

، وخرقةً تُرْبَطُ فوق ثدييها( (1))وكَفنُ المرأة كذلك، وتُزاد خماراً قال: 

لاً ثم  الخمار فوقه، ثم  تربط الِخرقةَ فوق القميص، ثم   تلبس القميص أو 

نَّة؛ لماِ رَوت أم الإزا ر، ثم  اللِّفافة اعتباراً بلبسها حال الحياة، وهو كفنُ السُّ

ناولها في كفنِ ابنتهِِ ثوباً ثوباً، حتى ناولها   أن  النَّبيَّ »عطية رضي الله عنها: 

 .(2)«خمسةَ أثواب آخرها خِرقةً تربط بها ثدييها

فايةِ؛ لأن ه أدنى ما ، وهو كفنُ الك)فإن اقتصروا على ثوبين وخمارٍ جاز(

 تُستُر به حال الحياة، ويُكره أقلُّ من ذلك. 

تر بهما. وعن أبي يوسف   : يَكفيها إزارٌ ولفِافةٌ لحصول السِّ

 )ويُجعل شعرُها ضَفيرتين على صدرِها فوقَ القَميص تحت اللِّفافة(قال: 

ينة، و بعد الموت رُبَّما من الجانبين؛ لأن  في حالِ الحياةِ يُجعلُ وراء ظهرها للزِّ

 انتش الكفنُ، فيُجعل على صدرها لذلك.

                                                           

( الِخمارُ: صار في التعارف اسمًا لما تُغَطِّي به المرأة رأسها، وجمعه خُمُرٌ، وأصل الخمر 1)

 .160ستر الشيء، ويقال لما يُستَرُ به خِمار، كما في معجم المفردات ص

ـ في خمسة  فكفناها ـ أي زينب بنت النبي »عنها، قالت:  ( فعن أم عطية رضي الله2)

وهذه الزيادة : »133: 3قال ابن حجر في فتح الباري« أثواب، وخمرناها كما يخمر الحي

 «.على ما في البخاري صحيحة الإسناد
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 والمراهقُ كالبالغ وغيُر المراهق في خِرقتين إزارٌ ورداءٌ.

 وإذا ماتت المرأةُ ولا كَفَنَ لها، فكفنُها على زوجها عند أبي يوسف 

 . (1)اعتباراً بكسوتها حال الحياة

د   لنِّكاح وقد زال.: لا يجب؛ لأن  الكسوةَ من مؤنِ اقال مُحم 

 

 

   

 

 

 

                                                           

« فتاوى قاضي خان»( اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف، ففي 1)

وج، وإن تركت و«: الظهيرية»و« الخلاصة»و على قول أبي يوسف: يجب الكفن على الز 

وزاد: ولا رواية فيها عن أبي حنيفة، وفي « المجتبى»مالاً، وعليه الفتوى، وكذا في 

لمصنفه: إذا لم يكن لها مال، « شَح المجمع»و« الواقعات»و« التجنيس»و« المحيط»

وج عند أبي يوسف، وعليه الفتوى؛ لأنه لو  لم يجب عليه لوجب على فكفنها على الزَّ

الأجانب، وهو بيت المال، وهو قد كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها، فرجح 

، 191: 2على سائر الأجانب، وقال محمد: يجب تجهيزها في بيت المال، كما في البحر

 .191: 2، كما في منحة الخالق«ولوالجي»والصحيح قول أبي يوسف، 
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 فصل

لاةُ على الميتِ فرضُ كفايةٍ( لاةُ على كلِّ ميت: »، قال )الص  ، (1)«الصَّ

؛ ولأن  الملائكةَ صلوا على آدم (2)«صَلُّوا على كلِّ ميت بَرٍّ وفاجر: »وقال 

  :(3)«هذه سنةُ موتاكم»وقالوا . 

لقال:  م عليه ازدراءٌ  طان(؛)وأولى الن اس بالإمامة فيها السُّ لأن  في التَّقدُّ

م سعيد بن  الحسُين بن علي  »به؛  ولم ا رَوَي أن   حين تُوفي أخوه الحسََن قدَّ

ن ة لما قدمتُك العاص   .(4)«وكان أميراً بالمدينة، وقال: لولا السُّ

                                                           

فُّ خلف كل  إمام، لك : »قال  ( فعن ابن مسعود 1) نة: الصَّ ثلاث من السُّ

لاة على كل  صلاتك وعليه إثمه، والجهاد مع كلِّ أمير، لك جهادك وعليه شَه، والصَّ

عمر »، وقال: 405: 2في سنن الدارقطني« ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل نفسه

 «.بن صبح متروك

في سنن « لف كل  بر  وفاجرصل وا خ: »قال  ( سبق تخريجه عن أبي هريرة 2)

 .57: 2الدارقطني

 ( سبق تخريجه قبل أسطر.3)

فرأيت الحسين  إني  لشاهد يوم مات الحسن بن علي  »يقول:  ( فعن أبي حازم 4)

م فلولا أنّا سن ة ما  يقول لسعيد بن العاص  بن علي  ويطعن في عنقه ويقول: تقدَّ
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 ؛ لأن ه في معناه.)ثمي القاضي(

)  حياتهِ. ؛ لأن ه رضي بإمامتهِِ حال(1))ثمي إمامُ الحيي

مُ على الابن( ه يُقَد  ؛ لأنَّ له )ثمي الأولياء الأقربُ فالأقربُ، إلا الأبَ، فإني

 . (2)فضيلةً عليه، فكان أولى

لَى بكلِّ حال، وإن تساووا في القرب، وعن أبي يوسف  : الوليُّ أَو 

م مَن شاء؛ لأن  الحقََّ له.  فأكبُرهم سِن اً، وللَأقرب أن يُقدِّ

                                                                                                                                                   

: 3، وصححه، ومصنف عبد الرزاق187: 3في المستدرك« قدمتُك، وكان بينهم شيء

 «.وسعيد أمير على المدينة يؤمئذ»، وفيه: 136: 3، والمعجم الكبير471

وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي  امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: »وعن نافع: 

زيد وضعا جميعاً، والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة 

يد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت وأبو سع

في « إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة

 .71: 4، والمجتبى641: 1سنن النسائي الكبرى

لا ابتدر علي  وعثمان  لمََّا قُتلِ عمر »، قال: فعن عروة  (1) ة عليه، فقال لهما للص 

، وأنا أُصليِّ : إليكما عن ي، فقد وليت من أمركما أكثر من الصلاة على عمر صهيب 

 .99: 3في المستدرك« بكم المكتوبة، فصلىَّ عليه صهيب 

لأنَّ للأب فضيلة عليه وزيادة هو الأصح  ـ أي اتفاقاً ـ؛ : »221: 2رد المحتار( في 2)

بر ترجيحاً في استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات، والفضيلة والزيادة تعت ،سن

د «البدائع»عن « بحر»  «.، وعندهما: الابن أولى، وقيل: هذا قول محم 
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لطان أو القاضي( )وللولِّ أن  ؛ لأنَّ الحقَ  له.يُصلِّ إن صلى  غيُر السُّ

)فإن صلى  الولُّ فليس لغيِره أن يُصلِّ بعده(قال: 
لاة (1) ؛ لأن  فرضَ الصَّ

نه لو جاز إعادةُ  ل بها، ولأ  ، فلو صَلُّوا بعده يكون نفلًا، ولا يُتنفَّ تأدَّى بالوليِّ

لاة لأعادها الن اس على النَّ لعُمر  وأصحابهِِ ولم يفعلوا، ولقوله  بي  الصَّ

« :لاةَ على الميت لا تُعاد  . (2)«إن  الصَّ

هِ ما لم يَغْلبِْ على الظ نِّ قال:   )وإن دُفنِ من غيِر صلاةٍ صَلُّوا على قَبْرِ

خُه(  ..............................................................؛ (3)تفسُّ

                                                           

( لو صلىَّ عليه الوليُّ وللميت أولياء آخرون بمنزلته ليس لهم أن يعيدوا؛ لأن  ولايةَ 1)

 .234: 2الذي صلىَّ متكاملة، كما في الطحطاوي

 .298: 1ابن قطلوبغا في الإخبارض له ( بي  2)

عت أي ما لم يتفسخ ( 3) خ لا يُصلىَّ عليه مطلقاً؛ لأنّا شَُِ ق أعضاؤه، فإن تفس  أي تفر 

« على شهداء أحد بعد ثمان سنين صلاته »على البدن، ولا وجود له مع التفسخ، وأما 

ن معاوية ، فمحمول على الدعاء، أو لأنّم لم يتفسخوا، فإ452: 1في صحيح البخاري 

  لما أراد تحويلهم ليجوي العين التي بأحد عند قبور الشهداء وجدهم كما دفنوا، فعن

أن يجري عينه التي بأُحد كتبوا إليه: إنا لا نستطيع أن  لمََّا أراد معاوية »، قال: جابر 

نجريها إلا  على قبور الشهداء، قال فكتب: انبشوهم، قال: فرأيتهم يحمل على أعناق 

 جال كأنّم قوم نيام، وأصابت المسحاة طرف رجل حمزة بن عبد المطلب الر

، وكشف 337: 1، والمنتظم 11: 3في الطبقات الكبرى لابن سعد« فانبعثت دماً 

، وتمامه في شَح المشكاة، كما في ، أو هو خصوصية له 712: 1المشكل

 .235: 2الطحطاوي
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ام، (1)نالإطلاقِ ما روي رَه بعضُهم بثلاثةِ أيَّ ، وقَدَّ خَ لم يتناوله النَّص  ، فإذا تَفَسَّ

لُ أَصَح   بة، ولو علموا بعد (2)والأوََّ مان والترُّ ؛ لأن  ذلك يختلف باختلافِ الزَّ

فن لا  لاة، ولو علموا ذلك بعد الدَّ لاةِ أ نه لم يغسل غسلوه وأَعادوا الصَّ الصَّ

 يعيدها.يُنبش؛ لأن ه مثلةٌ، ولا 

د  (3)ورَوَى ابنُ سَماعة  اب عليه؛ عن محم  : يُخرجونه ما لمُ يهيلوا الترُّ

 لأن ه ليس بنبَ شٍ.

در   الإمامُ حذاءَ  )ويقوم قال :  جل  الص   لماِ رَوَى سمرةُ بنُ  والمرأة(؛ للر 

                                                           

بمرضها،  رسول الله  أن مسكينة مرضت فأخبر: »فعن سهل بن حنيف ( 1)

: إذا ماتت فآذنوني يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله  وكان رسول الله 

أُخبر  فلَماَّ أَصبح رسول الله  بها فخرج بجنازتها ليلًا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله 

كرهنا أن بالذي كان من شأنّا فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها، فقالوا: يا رسول الله 

َ أربع  نخرجَك ليلًا ونوقظَك فخرج رسول الله  حتى صف  بالناس على قبرها وكَبرَّ

 .40: 4، والمجتبى643: 1، وسنن النسائي الكبرى277: 1في الموطأ« تكبيرات

والمعتبر فيه أكبر الرأي على الصحيح : »183: 1( وفي المراقي ومجمع الأنّر2)

 «.ن والإنسانلاختلافه باختلاف الزمان والمكا

، أبو عبد الله، وكان سبب كَت بِ ابن ( وهو 3) محمد بن سَماعة بن عبيد الله التَّميمي 

سماعة النوادر عن محمد، أنه رآه في النوم كأنه يثقب الإبر، فاستعبر ذلك، فقيل: هذا 

رجل ينطق بالحكمة، فاجهد أن لا يفوتك منه لفظة، فبدأ حينئذ، فكتب عنه النوادر، 

هـ(. ينظر: التقريب 233، )ت«المحاضَ والسجلات»، و«أدب القضاء»لفاته: من مؤ

 .170-168: 3، والجواهر417ص
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د(1)«صلىَّ على امرأةٍ، فقام بحذاء صدرها» جُندب أنَّ النَّبيَّ  ر ؛ ولأنَّ الصَّ

محلُّ الإيمان والمعرفة ومعدن الحكمة، فيكون القيام بحذائه إشارةً إلى أن  

فاعةَ لإيمانه.   الشَّ

در، وللمرأةِ حذاءَ وعن أبي يوسف  جل حذاءَ الصَّ : أنه يقفُ للرَّ

 ، »(2)فعل كذلك، وقال: هكذا كان يفعل رسول الله  أنساً »وسطها؛ لأن  

حيح ل الصَّ  . (3)والأو 

لاةُ أربعُ تكبيرات()وقال:   أربعٌ كأربع »في صَلاة العيد:  ؛ لقوله الص 

                                                           

في سنن « صَلىَّ على امرأة فقام وسطها إنَّ النبيَّ : »( فعن سمرة بن جندب 1)

، والوسط هو الصدر، فإنَّ 125: 1، وصححه، وصحيح البخاري353: 3الترمذي

 .242: 1بطنه ورجليه، كما في التبيين فوقَه يديه ورأسه وتحته

على جنازة رجل فقام حيال  صليت مع أنس بن مالك »قال:  عن أبي غالب ف( 2)

 ،.479: 1، وسنن ابن ماجة352: 3في سنن الترمذي « رأسه

جلين والرأس من جملة ( هذا ظاهر الرواية؛ لأ3) نَّ الصدرَ هو وسط البدن؛ لأنَّ الرِّ

دن من العجيزة إلى الرقبة، فكان وسط البدن هو الصدر، والقيام الأطراف، فيبقى الب

لاة؛ ولأنَّ القلب معدن العلم  بحذاء الوسط أولى ليستوي الجانبان في الحظ من الصَّ

: أنَّه قال في الرجل: والحكم، فالوقوف بحياله أولى، وروى الحسن عن أبي حنيفة 

 في القيام بحذاء الوسط تسوية بين يقوم بحذاء وسطه ومن المرأة بحذاء صدرها؛ لأنَّ 

الجانبين في الحظ  من الصلاة، إلا أنَّ في المرأة يقوم بحذاء صدرها؛ ليكون أبعد عن 

 .312: 1عورتها الغليظة، كما في البدائع
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ا تكبيرةُ الافتتاح،  )ويرفع يديه في الأولى(؛، (1)«الجنائز ؛ )ولا يَرفع بعدها(لأنّ 

 ولم يذكرها. (2)«لا ترفع الأيدي إلا في سَب ع مواطن: »لقوله 

                                                           

صلى  »قال:  ( فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله 1)

اً وأربعاً، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال: لا يوم عيد فكبر  أربع بنا النبي 

، 345: 4في شَح المعاني الآثار « تنسوا كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه فأتى إبهامه

 إسناده حسن.»وقال الطحاوي: 

نا عبد الله بن أبي أوفى »قال:  وعن إبراهيم الهجري  على جنازة ابنته فكبرَّ  أمَّ

تى ظننا أن ه سيكبر خمساً، ثم  سلَّمَ عن يمينه وعن شماله، فلَماَّ أربعاً، فمكث ساعةً ح

يصنع أو هكذا  انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني  لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله 

، وصححه الحاكم كما في إعلاء 43: 4في سنن البيهقي الكبير« صنع رسول الله 

 .253: 8السنن

فسألهم عن  جمع أصحاب رسول الله  طاب أن عمر بن الخ»وائل:  وعن أبي

 على  التكبير  على الجنازة  فأخبر كل   واحد منهم بما رأى  وبما سمع،  فجمعهم  عمر 

، وسنن 499: 1في شَح معاني الآثار« أربع تكبيرات كأطول الصلوات صلاة الظهر

 .37: 4البيهقي الكبير

 ، وغيره.385: 11عجم الكبيرفي الم  عن ابن عب اس وغيره ( سبقه تخريجه 2)

إذا صلىَّ على الجنازة رفع يديه في أول  كان رسول الله »قال:  وعن أبي هريرة 

 .75: 2في سنن الدارقطني« تكبيرة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى

 ولى ثم  لا يرفع بعد، وكان يُكبركان يرفعُ يديه في التكبيرة الأ: »وعن ابن عَبَّاس 

اقفي « أربعاً  في مصنف عبد  ، ومثله عن ابن مسعود 470: 3مصن ف عبد الرز 

 .470: 3الرزاق
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عاء البداية بحمد الله، ورَوَى لأن  سُن ةَ الدُّ  )ويَُمدُ اللهَ تعالى بعد الأولى(؛

 .(1)ه يستفتح: أن  الحسَن عن أبي حنيفة 

يلي ذكر ربِّه تعالى، قال  ؛ لأنَّ ذكره بعد الث انية( )ويُصلِّ على نبيِّه 

رَك}تعالى:  ناَ لَكَ ذِك   [، قيل: لا أُذكر إلا  وتُذكرُ معي.4]الشح: {وَرَفَع 

منها  المقصودَ  لأن    الث الثة(؛ بعد  ين وللمؤمن وللميتِ  لنفسِهِ   )ويدعو

عاء مَ ذكرَ الله تعالى وذكر رسوله (2)الدُّ ، فيأتي بالمقصود فهو أقربُ ، وقد قَدَّ

 للإجابة.

                                                           

َ به الثَّناء في  (1) وغيره، « شَح درر البحار»وهو سبحانك اللهم وبحمدك... كذا فَسرَّ

« النهر»؛ لأنه المعهود من الثناء، وذكر في «الهداية»إنه مراد صاحب «: العناية»وقال في 

عن ظاهر الرواية: أنه يحمد « المبسوط»، والذي في عن الإمام  أن هذا رواية الحسن

مقتضى ظاهر الرواية حصول السنة : »212: 2الله، اهـ، . قال ابن عابدين في رد المحتار

 «.بأي صيغة من صيغ الحمد، ، فيَشمل الثَّناء المذكور لاشتماله على الحمد

لى على الجنازة، قال: اللهم اغفر إذا ص كان رسول الله »قال:  ( فعن أبي هريرة 2)

لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا 

، 343: 3في سنن الترمذي « فأحيه على الإسلام، ومَن توفيته منا فتوفه على الإيمان

، 511: 1، والمستدرك 339: 7، وصحيح ابن حبان 141: 1وصححه، والمنتقى 

 .74: 4، والمجتبى 267: 6، وسنن النسائي الكبرى 211: 3وسنن أبي داود 

على جنازة فحفظت من دعائه  صلىَّ رسول الله »يقول:  وعن عوف بن مالك 

وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، 
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ابعة( ه لم يبقَ عليه شيءٌ فيُسَلِّم عن يمينهِِ وعن ؛ لأن  )ويُسلِّم بعد الر 

لاةِ، هكذا آخر صلاة صلاها  لف ، شمالهِِ، كما في الص  وهو فعلُ السَّ

 والخلف إلى زماننا.

نَّة فحسنٌ، وإن قال أبو حنيفة  : إن دعوت ببعضِ ما جاءت به السُّ

 .(1)دعوت بما يحضرك فحَسَن

بيِّ بعد الث الثة: الل هم  اجعله لنا فَرَطاً وذَخَراً شَافعاً  )ويقول في الص 

عاً(؛  .(2)لأن ه مستغن عن الاستغفار مُشف 

                                                                                                                                                   

نقيت الثوب الأبيض من الدنس،  واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما

وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلًا خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة 

في « وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار، قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت

 .663: 2صحيح مسلم

ناَ آتِ }واستحسن بعضُ المشايخ أن يقول: ( 1) يَا حَسَنةًَ رَبَّ ن  ]البقرة:  {ناَ فِي الدُّ

ناَ لاَ تُزِغ  قُلُوبَناَ}[...الخ، أو 201 : 2[... الخ، كما في المراقي والفتح 8]آل عمران: {رَبَّ

بعد الرابعة سوى التسليمتين، « الكنز»لم يذكر صاحب : »241: 1، وفي التبيين123

ربنا آتنا في }رابعة قبل التَّسليم وهو ظاهر المذهب، وروي عن بعضهم: أنَّه يقول بعد ال

 «.{الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

في مصنف « اللهم اجعله لنا فرطاً وذخراً وأجراً »أنَّه كان يقول:  ( فعن الحسن 2)

 .105: 6ابن أبي شيبة
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 على غائبٍ؛ لأن ه إمامٌ ومأمومٌ، وكلاهما لا يجوز مع الغَي بة، ولا يُصلىِّ 

في سائرِ الأمصار، ولو صلُّوا لنقل  ولأن ه لو جاز لصلىَّ النَّاس على النَّبيِّ 

 ولم يُن قل.

ا صلاتُه على النَّجاشيِّ فإن ه كُشِف له حتى أَبصر سريرَه؛ لأنه  يوم  وأم 

لنَّجاشي  قد مات، قوموا نُصليِّ عليه، هذا أخوكم ا»مات قال لأصحابه: 

حابة   . (1)«بصَلاتهِ فصَلىَّ وهو يَراه، وصلَّت الصَّ

                                                           

، إنَّ أخاكم النجاشي توفي فقوموا صلُّوا عليه: »قال  عمران بن الحصين (  فعن 1)

َ أربعاً وهم لا يظنُّون أنَّ جنازتَه بين يديه فقام  وا خلفَه، فكبرَّ في صحيح ابن « وصف 

، فهذا اللفظ يشير إلى أنَّ الواقع خلاف ظنهم؛ لأنه رُفعِ سريره له حتى 369: 7حبان

بحضرته، فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام، وبحضرته دون  رآه 

ع من الاقتداء، وهذا وإن كان احتمالاً لكن في المروي ما يومئ المأمومين، وهذا غير مان

 إليه.

صلى  على غيره من الغُي ب: وهو معاوية بن معاوية المزني، ويقول  ويدل  على ذلك أنَّه 

بتبوك فقال: يا رسول الله، إنَّ معاوية بن المزني مات بالمدينة،  نزل جبريل »الليثي: 

صلي  عليه؟ قال: نعم، فضرب بجناحه على الأرض، أتحب  أن أطوي لك الأرض فت

، في كل  صف سبعون ألف فرفع له سريره فصلى  عليه، وخلفه صفان من الملائكة 

قُل  هُوَ اللهَُّ }سورة  : بم أدرك هذا؟ قال: بحبهلجبريل  ملك، ثم رجع فقال 

اها جائياً وذاهباً وقائمًا وقاعداً وعلى كل  حال{أَحَد رواه الطبراني من « وقراءته إي 

لمََّا  ، وابن سعد في الطبقات من حديث أنس وعلي وزيد وجعفر حديث أبي أمامة 

 «.مغازي الواقدي»استشهد بمؤتة على ما في 
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د(قال:  د فإن  محلَّه القعود، ولا )ولا قراءة فيها، ولا تشهي ا التَّشهُّ ، أم 

 قعود فيها.

ا القراءة؛ فلقول ابن مسعود  في صلاة  لم يوقت رسول الله : »وأمَّ

َ الإمام، واختر من أَطيب الكلام الجنازة قراءةً،  لا فعلًا، ولا قولاً، كَبرِّ  ما كَبرَّ

 .(1)«ما شئت

                                                                                                                                                   

ودليل الخصوصية أنَّه لم يصل  على غائب إلا على هؤلاء، ومن سوى الن جاشي صرح في 

غيباً في الأسفار: كأرض   خلق منهم بأنَّه رفع له وكان بمرأى منه، مع أنَّه قد توفي

الحبشة والغزوات ومن أعز  الن اس عليه كان القراء، ولم يُؤثَر قط  عنه بأنَّه صلى  عليهم، 

لا يموتن »وكان حريصاً على الصلاة على كلِّ مَن توفي من أصحابه حريصاً حتى قال: 

-117: 2في فتح القدير ، كما«أحد منكم إلا آذنتموني به، فإنَّ صلاتي عليه رحمة له

118. 

لم يوقت لنا على الجنازة قول ولا قراءة، كبر  ما كبر الإمام، : »( فعن ابن مسعود 1)

 .320: 9في المعجم الكبير« أكثر من أطيب الكلام

: كيف تُصليِّ على الجنازة؟ فقال أبو أنَّه سأل أبا هريرة : »عن سعيد المقبري و

برك: أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، : أنا لعمر الله أُخهريرة 

وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم  إنَّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا 

داً عبدُك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم  إن كان مُحسناً فزد في  إله إلا أنت وأنَّ محم 

في « لهم  لا تحرمنا أَجره، ولا تفتنا بعدهإحسانه، وإن كان مُسيئاً فتجاوز عن سيئاته، ال

 .228: 1موطأ مالك

: 1في الموطأ « كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنَّ عبد الله بن عمر : »وعن نافع 

228. 



 485ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

عاء لا بأس به ا بني ةِ التَّلاوةِ مكروهٌ (1)ولو قرأ الفاتحة بني ة الدُّ  .(2)، أم 

:   )ومَنقال:  ل وصُلِّ سُمي  ، (3)وهو أن يَسمعَ له صوتٌ  استهل   ي وغُسِّ

إن استهلَّ المولود : »؛ لقوله (4)قةٍ ولم يُصلي عليه(عليه، وإلا أُدرج في خِر

ث ث، وإن لم يستهل  ولم يُصَلَّ عليه ولم يُورَّ لَ وصُليِّ عليه ووُرِّ ، رواه (5)«غُسِّ

 .أبو هريرة 

                                                           

وغيرها من أنَّ قراءتَها بنيَّة القراءة « الولوالجية»و« التجنيس»و« المحيط»( المعتمد في 1)

 .225: 2ا محل  الدعاء دون القراءة، كما في الطحطاويلا تجوز؛ معللًا بأنَّّ 

تحريمًا، ولا تتأد ى به السنة، فكيف يطلب منه تلاوتها بقصد القرآنية، كما في  :( أي2)

 .225: 2الطحطاوي

أي عند ولادته، أو يوجد منه ما يدل  على الحياة من تحريك عضو أو صراخ أو ( 3)

ة، ولا عبرة بالانتفاض وبسط  عطاس أو تثاؤب أو غير ذلك مما يدل   على حياة مستقر 

اليد وقبضها؛ لأن هذه الأشياء حركة المذبوح ولا عبرة بها، حتى لو ذبح رجل فمات 

أبوه وهو يتحرك لم يرثه المذبوح؛ لأن له في هذه الحالة حكم الميت وتشترط الحياة عند 

يحكم بحياته، وقال أبو  تمام الانفصال حتى لو خرج رأسه ثم صاح وخرج باقيه ميتاً لا

: 2القاسم الصفار: إن ما يكون الاستهلال إذا صاح بعد خروج أكثره، كما في الجوهرة

110. 

في الغسل لمن ولد ميتاً روايتان: الصحيح أنَّه لا يغسل، وقال الطحاوي: يغسل، ( 4)

، 110: 2وفي الهداية: يغسل في غير الظاهر من الرواية وهو المختار، كما في الجوهرة

: 2، وهو الأصح فيفتى به، كما في الدر المختار185: 1وهو المختار، كما في مجمع الأنّر

ازي ة186: 1، والخانية199اختاره في الوقاية ص، و228 : 1، والفتح78: 4، والبَزَّ

93. 

 « الطفل لا يُصلى  عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل: »، قال ( فعن جابر 5)
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 فصل

: ؛ لقول ابن مسعود )فإذا حملوه على سَريره، أخذوا بقوائمه الأربع(

نةِ  مَن » الميت،  تعظيمُ   وفيه ، (1)«الأربع  جوانبها  من  الجنَازة  تحملَ   أن  السُّ

قوط وتخفيفٌ عن الحاملين  .(2)وصيانتُه عن السُّ

                                                                                                                                                   

إذا استهل  الصبيُّ » ، وفي رواية: 482: 2، وسنن الدارمي350: 3في سنن الترمذي

، 392: 13، وصحيح ابن حبان483: 1في سنن ابن ماجة« صُلِي عليه وورث

 ، وصححه.388: 4والمستدرك

ير كلها، فإ نه من : »( فعن ابن مسعود 1) مَن اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرَّ

ع، وإن شا ن ة ثم إن شاء فليتطو  ، ومسند أبي 474: 1في سنن ابن ماجة« ء فليدعالسُّ

، وإسناده 513: 3، ومصنف عبد الرزاق 341: 2، ومسند الشاشي220حنيفة ص

 .278: 8مقارب، كما في إعلاء السنن

ر الله  عنه أربعين  كبيرة: »قال  وعن أنس  ير  الأربع  كف   في « مَن حمل جوانب  السرَّ

فه في 99: 6المعجم الأوسط ، وروى ابن أبي شيبة وعبد 77: 3مجمع الزوائد، وضعَّ

، كما في «في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع رأيت ابن عمر »الرزاق قال: 

 .111: 2تلخيص الحبير

ر الله عنه أربعين كبيرة: »قال  ( فعن أنس 2) « مَن حمل جوانب السرير الأربع كف 

، وروى ابن أبي شيبة وعبد 77: 3، وضعفه في مجمع الزوائد99: 6في المعجم الأوسط

، كما في «في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع رأيت ابن عمر »الرزاق قال: 

 .111: 2تلخيص الحبير
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قال:  ؛ لما رُوِي عن ابنِ مَسعود به دون الَخبَب( (1))وأَسرعواقال: 

عن سَير  الجنَازة، فقال: دون الخبََب، الجنازةُ متبوعةٌ، وليست  سألنا نبي نا »

مَهابتابعةٍ ليس معها مَ   .(2)«ن تقدَّ

هِ كُرِه لهم أن يَقعدوا قبل أن يُوضع على قال: )فإذا وصلوا إلى قَبْرِ

اب» ه لأن   الأرض(؛ ى عليه الترُّ ا متبوعةٌ، (3)«كان يقوم حتى يُسَوَّ ؛ ولأنّ 

 ه رُبَّما احتيج إليهم، حتى لو علموا استغناءهم عنهم، فلا بأس بذلك.ولأن  

                                                           

وحد  التعجيل المسنون: أن يسرعَ به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة، كما في ( 1)

 .232: 2، ورد المحتار244: 1التبيين

عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ما  سألنا رسول الله » قال: ( فعن ابن مسعود 2)

اً فبعداً لأهل النار، والجنازة متبوعة  دون الخبََب فإن كان خيراً عجلتموه، وإن كان شَ 

مها ، 223: 2، وسنن أبي داود332: 3في سنن الترمذي« ولا تتبع وليس معها مَن تقد 

 .394: 1ومسند أحمد

وا بالجنازة، فإن تك صالحةً فخيٌر تقدمونّا عليه، أسرع: »، قال وعن أبي هريرة 

: 1، وصحيح البخاري 651: 2في صحيح مسلم « وإن ذلك فشٌّ تضعونه عن رقابكم

442. 

في صحيح « إذا اتبعتم جنازة، فلا تجلسوا حتى توضع: »قال  ( فعن أبي سعيد 3)

مل، والقيامُ أمكنَ منه، كما في ، والسرُّ فيه أنه قد يُحتاجُ إلى التَّعاونِ في الح660: 2مسلم

 العمدة.
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لما روينا؛ ولأن ه أبلغُ في الاتعاظ، والأحسنُ ؛ (1))والمشي خلفَها أفضل(

 .(2)في زماننا المشي أمامها؛ لما يتبعها من النِّساء

فَرُ القَبْرُ ويُلْحَدُ(قال:  )ويُُْ
قُّ لغيرنا: »؛ لقوله (3) ؛ (4)«اللحدُ لنا، والشَّ

نَّة مخالفتهم.   ولأن ه صنيعُ اليهود، والسُّ

                                                                                                                                                   

رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمًا »وعن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنَّه قال: 

وقد جلس ينتظر أن توضعَ الجنازة فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضعَ الجنازة 

لحكم حدثني عن علي  بن فقال نافع: فإنَّ مسعود بن ا لما يحدث أبو سعيد الخدري 

 .661: 2في صحيح مسلم« ثم قعد أنَّه قال: قام رسول الله  أبي طالب 

كنت مع علي  في جنازة، قال: وعليٌّ آخذ بيدي »قال:  ( فعن عبد الرحمن بن أبزى 1)

يمشيان أمامها، فقال: إنَّ فضل الماشي خلفها على  ونحن خلفها، وأبو بكر وعمر 

ما ليعلمان من ذلك ما الذي يمشي أمامه ا كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وإنَّّ

ا على النَّاس  .445: 3في مصنف عبد الرزاق« أعلم ولكنَّهما لا يُحب ان أن يشق 

في « مشى خلف جنازة ابنه إبراهيم حافياً  إنَّ رسولَ الله : »عن أبي أُمامة و

 .43: 4المستدرك

 الاختيار، وقال: أنه أولى من المشي مع النساء. كلام 253: 2في الطحطاوي( نقل 2)

أي صفة اللحد: أن يحفر القبر، ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه ( 3)

الميت، وصفة الشق: أن يحفر حفيرة في وسط القبر، فيوضع فيه الميت، ويجعل على 

 .318: 1اللحد اللبن والقصب، كما في البدائع

نه، 363: 3، وسنن الترمذي 231: 2في سنن أبي داود   ( فعن ابن عَبَّاس4) ، وحسَّ

 .496: 1وسنن ابن ماجة 
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ةِ )ويدخل الميتُ من جهةِ القبلةِ قال:  ، ويقول واضعه: بسمِ اللهِ وعلى ملي

ه الأيمن( ؛ لما رَوَى زيدُ بنُ عليِّ عن أبيه رسولِ الله، ويُوجهه إلى القبلةِ على شقِّ

ه عن عليِّ بن أبي طالب  مات رجلٌ من بني المطلب، »أن ه قال:  عن جدِّ

اً: بسم وقال: يا علي  استقبل القبلة استقبالاً وقولوا جميع فشهده رسول الله 

 .(1)«الله وعلى مل ةِ رسول الله، وضعوه لجنبهِِ ولا تكبُّوه لوجهِهِ ولا تُلقوه

لى بوضعِ المرأةِ في قَبر   حم أَو   ها، فإن لم يكن فالأجانبُ، ولا وذو الرَّ

 دخل القَبر  امرأةٌ.ي

ى قال:  بنِ على الل حد، ولا يُسجي ى قَبْر المرأةِ بثوبٍ حتى يجعل الل  )ويُسج 

جل  برق تر، على   أَمرهنَّ   مبنى   لأنَّ   ؛(2)( الر   التَّابوت  استحسنوا  حتى   السِّ

                                                           

دخل قبراً ليلاً فأسرج له سراج فأخذه من قبل  إن النبي  : »( فعن ابن عبَّاس 1)

اهاً، تلاءً للقرآن، وكبرَّ عليه أربعاً  في سنن « القبلة، وقال: رحمك الله إن كنت لأوَّ

 .495: 1حسنه، وسنن ابن ماجة، و372: 3الترمذي

كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى مل ة رسول  أنَّه : »وعن ابن عمر 

، وصححه، وسنن الترمذي 520: 1، والمستدرك 375: 7في صحيح ابن حبان « الله

 .494: 1، وحسنه، وسنن ابن ماجة 364: 3

أنَّه : »ن علي  بن أبي طالب ( فعن علي بن الحكم عن رجل من أهل الكوفة ع2)

أتاهم قال: ونحن ندفن ميتاً وقد بسط الثوب على قبره، فجذب الثوب من القبر، 

 .54: 4في سنن البيهقي الكبير« وقال: إنَّما يصنع هذا بالنساء
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 .(1)للنِّساء

) بنِ على الل حدي ى الل   .»(2)فُعِل بقبر النَّبيِّ »، كذا )ويُسو 

                                                                                                                                                   

وا على قبره ثوباً، فكشفه عبد »قال:  وعن أبي إسحاق  شهدت جنازة الحارث، فمد 

، وسنن البيهقي الكبير 16: 3في مصنف ابن أبي شيبة « ما هو رجلالله بن يزيد، قال: إنَّ 

 ، وصححه.54: 4

قالت: يا أسماء، إني قد  أنَّ فاطمة بنت رسول الله »( فعن أم جعفر رضي الله عنها: 1)

استقبحت ما يصنع بالنساء، أنَّه يطرح على المرأة الثوب فيصفها، فقالت أسماء: يا بنت 

ك شيئاً رأيته بأرض الحبشة، فدعت بجرائد رطبة فحنتها، ثم  ألا أري رسول الله 

طرحت عليها ثوباً، فقالت فاطمة رضي الله عنها: ما أحسن هذا وأجمله يعرف به 

جل من المرأة، فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي  ، ولا تدخلي علي أحداً، فلما  الرَّ

، فقالت أسماء: لا تدخلي، توفيت رضي الله عنها جاءت عائشة رضي الله عنها تدخل

، وقد فشكت أبا بكر، فقالت: إنَّ هذه الخثعمية تحول بيني وبين ابنة رسول الله 

فوقف على الباب، وقال: يا أسماء، ما  جعلت لها مثل هودج العروس، فجاء أبو بكر 

، وجعلت لها مثل هودج يدخلن على ابنة النبي  حملك أن منعت أزواج النبي 

قالت: أمرتني أن لا تدخلي عليَّ أحداً وأريتها هذا الذي صنعت وهي حي ة العروس؟ ف

في سنن البيهقي « : فاصنعي ما أَمَرَت ك...فأمرتني أن أصنع ذلك لها، فقال أبو بكر 

 .56: 4الكبير

قال: في مرضه  إن سعد بن أبي وقاص : »( فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص 2)

في « داً وانصبوا علي اللبن نصباً، كما صنع برسول الله الذي هلك فيه: ألحدوا لي لح

 .80: 4، والمجتبى 515: 1، والمستدرك 665: 2صحيح مسلم 
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اب عليه(  .(1)، وهو المأثورُ المتوارث)ثم يُّال التَُّّ

ابع أو شبر؛ لما رَوَى البَخاريُّ في مرتفعاً قدر أربع أَص )ويُسن م القَبر(

َ النَّبي  »أنَّه  عن ابن عبَّاس « صحيحه»  .(2)«مُسنَّماً  رأى قَبر 

 ؛ لأن  التَّسطيحَ صنيعُ أهل الكتاب.(3)ولا يُسطَّح

ينة، والقبر (5)والآجرِ والَخشب( (4))ويُكره بناؤه بالجصِّ  ا للبقاء والزِّ  ؛ لأنّ 

                                                           

صلى  على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه  أن رسول الله : »( فعن أبي هريرة 1)

 .63: 5، والمعجم الأوسط499: 1في سنن ابن ماجة« من قبل رأسه ثلاثاً 

« مسنَّماً  أنه رأى قبر النبي »ن أبي بكر بن عياش، عن سفيان التمار، أن ه حدثه: ( فع2)

 .، وليس مروياً عن ابن عباس 103: 2في صحيح البخاري

مسنمةً  وقبر أبي بكر وعمر  أخبرني من رأى قبر النبي »، قال: وعن إبراهيم 

 .391في آثار محمد ص« ناشزة من الأرض عليها فلق من مدر أبيض

 فرأيت قبر النبي  دخلت البيت الذي فيه قبر النبي »قال:  وعن سفيان التمار 

: 2، والطبقات الكبرى22: 3في مصنف ابن أبي شيبة« مسنمةً  وقبر أبي بكر وعمر 

 .329، والآثار لمحمد ص306

: 331ففي آثار محمد ص ( تسطيح القبر تربيعه وتسويته بالأرض من غير رفع،3)

 «.تربيع القبور وتجصيصهاعن  نّى »

أن يجصصَ القبر، وأن يقعدَ عليه، وأن يبنى  نّى رسول الله »قال:  ( فعن جابر 4)

 .667: 2في صحيح مسلم« عليه

 موجودين،  والآجرُ  الخشبُ  يكون  فقد  وإلا   كلفة،  بلا  اللبن  وجود  وهذا عند  (5)
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ً لها.   ليس محلا 

ويُكره أن يُدْفَنَ اثنان في قبٍر واحدٍ إلا لضرورةٍ، ويُجعلُ بينهما )قال: 

ينتُرابٌ(  .(1)؛ ليصير كقَبر 

لاة عنده(؛ نّى » لأن ه  )ويُكره وطءُ القبِر والجلوس والن وم عليه والص 

 ، وفيه إهانةٌ به.(2)«عن ذلك

                                                                                                                                                   

م اللبن؛ لأن   رَهُ لكونّما للإحكا الكراهة ويُقَدَّ م والزينة؛ ولذا قال بعضُ مشايخنا: إن ما يُك 

ا إذا أريد به دفع أذى السباع أو شيء آخر لا يُكره، كما في  الآجرُ إذا أريدُ به الزينة، أم 

 259: 2المراقي

( أي لا يدفن الرجلان أو أكثر في قبر واحد هكذا جرت السنة من لدن آدم إلى يومنا 1)

دموا أفضلهما، وجعلوا بينهما حاجزاً من الصعيد، وإن هذا، فإن احتاجوا إلى ذلك ق

جل مما يلي القبلة، والمرأة خلفه اعتباراً بحال الحياة، كما في  م الرَّ كان رجل وامرأة قُدِّ

 .319: 1البدائع

أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى  نّى النبي »قال:  ( فعن جابر 2)

لا ، لكن 434: 7، وصحيح ابن حبان368: 3ذيفي سنن الترم« عليها، وأن توطأ

َ به القبر ووضع عليه؛ لئلا يذهب الأثر، فيحترم للعلم  بأس بالكتابة في حجر صِين 

بصاحبه، ولا يمتهن، كما في المراقي؛ لأنَّ النَّهي عنها وإن صح  فقد وُجِد الإجماع العملي  

الأسانيد صحيحة وليس بها، فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق، ثم قال: هذه 

العمل عليها، فإنَّ أئمة المسلمين من المشق إلى المغرب مكتوب على قبورهم، وهو 

ى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد:  أنَّ »عمل أخذ به الخلف عن السلف، اهـ، ويتقو 

حمل حجراً فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون، وقال: أتعلم بها قبر  رسول الله 

 .238: 2، كما في رد المحتار«إليه مَن تاب من أهليأخي وأدفن 
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له غَسل الث وب الن جسقال:  ، ويَلفه )وإذا مات للمسلم قريبٌ كافرٌ غس 

مةً لأن   في ثوب ويُلقيه في حَفيرة(؛ ه مأمورٌ بصلتهِ، وهذا منه، ولئلا يتركُه طُع 

ا شفاعةٌ له، وليس من أهلها،  باع، ولا يُصليِّ عليه؛ لأنّ  )وإن شاء دفَعَه للسِّ

 ؛ ليفعلوا به ما يفعلون بموتاهم.إلى أهل دينه(
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هيد  باب الش 

ه المشركون، أو وُجِد بالمعركةِ جريُاً، أو قتله المسلمون )وهو مَن قتلَ 

لُ إن كان عاقلًا بالغاً طاهراً، ويُصلى  (1)ظلمًا ولم يجب فيه مال ، فإنيه لا يُغَس 

 عليه(.

هيد شهداء أحد، قال  زملوهم »فيهم:  والأصل في أحكام الشَّ

م يُبعثون يوم القي امة وأوداجهم بكلومهم ودمائهم، ولا تغسلوهم، فإنّ 

م، لون  اللون  دماً،  تشخب  يح   الدَّ  فكلُّ مَن كان بمثلِ   ،(2)«ريحُ المسك والرِّ

                                                           

كالقتل بالحجرِ ونحوهِ ممَّا لا يقتل به غالباً، وكالقتل فمن وجب بقتله مال:  :أي( 1)

ية لا  ور الدِّ الخطأ: كأن رمى الصيد فأصاب إنساناً وقتلَه، فإنَّ الواجبَ في هذه الصُّ

نَّ المالَ يجبُ بنفسِ القتل، فإنَّ الأبَ ، والمرادُ أ7-6القصاص، كما في شَح السراجية 

إذا قَتَلَ ابنه بحديدةٍ ظلمًا يكون الابن شهيداً؛ لأنَّ القتلَ بالحديدة عمداً ظلمًا موجبه 

القصاص في الأصل، وإنَّما سقط بورود نصٍّ دالٍّ على أنَّ الوالدَ لا يقتل بولده تكريمًا 

 .258: 1بالكلية، كما في عمدة الرعاية  له، فيجب المال؛ حذراً عن بطلان دم المقتول

 ليس  فإن ه  بدمائهم،   زملوهم»أحد  لقتلى   قال     ( فعن عبد الله بن ثعلبة2)

 في  «القيامة تدمي لونه لون دم والريح ريح المسك تأتي يوم  إلا  كلمة تكلَّم في سبيل الله 
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، فله  حالهم أو كان في معناهم بأن قُتلِ ظُل مًا ولم يجب بقتله عوضٌ ماليٌّ

 حكمُهم. 

، يدخل فيه البُغاة وقُط اع الطَّريق؛ لأن  «أو قتله المسلمون ظلماً »وقوله: 

مَن قُتلِ : »، وقال رسول الله (1)لم يغسل أصحابه الذين قتلوا بصفينعلي اً 

 أُحدٍ كصلاته على » ه ، وقد صَحَّ أن  (2)«دون ماله فهو شهيد
ِ
صلىَّ على شهداء

                                                                                                                                                   

 .357: 1، ومسند الشافعي431: 5، ومسند أحمد78: 4المجتبى

كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد،  إن رسول الله : »وعن جابر 

مه في اللحد، وقال: أنا  ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّ

، وسنن البيهقي 452: 1في صحيح البخاري« شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم

 .34: 4الكبير

أشَف على قتلى أُحد فقال: إني  أشهد على  إن  النبيَّ : » بن ثعلبة وعن عبد الله

 .431: 5في مسند أحمد« هؤلاء زملوهم بكلومهم ودمائهم

الذين قتلوا معه بصفين، يُقال: إنّم كانوا  أصحاب علي  : »328: 1(  في الإخبار1)

نقلًا. ومنهم: عمار  خمسة وعشين ألفاً، حكاه أبو حيان الزيادي، وعنه المزي والذهبي

أن  »، وأخرج نحو هذا ابن سعد: «: لم يغسله ودفن هناكصلى  عليه عليُّ  بن ياسر 

ادفنوني في : »، وروى ابن أبي شيبة: عن عمار «صلى على عمار ولم يغسله علياً 

 « «.ثيابي، فإني  مخاصم

: 3ح البخاريفي صحي« من قتل دون ماله فهو شهيد: »، قال ( فعن ابن عمرو 2)

136. 
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، وفي رواية: (2)«سبعين صلاة صلىَّ على حمزة » ه ، حتى رُوِي أن  (1)«الجنازة

يديه ويؤتى بواحدٍ واحدٍ يُصليَّ  ، فإن ه كان موضوعاً بين(3)«سبعين تكبيرة»

لاةَ كانت على حمزة  اوي أن  الصَّ ة. عليه، حتى ظَنَّ الرَّ  في كلِّ مر 

 ؛ لأن  عنده هو مذهب أبي حنيفة « إن كان عاقلًا بالغاً طاهراً »وقوله: 

بيُّ والجنبُ والحائضُ والنُّفساءُ إذا استشهدوا.  ل الصَّ  يُغسَّ

ل الصب لَ الجنابة وقالا: لا يُغَسَّ يُّ قياساً على البالغ ولا الجنب؛ لأنَّ غَس 

ه.  سَقَطَ   بالموت، وما يجب بالموت منعدمٌ في حقِّ

                                                           

صلى  على قتلى أحد بعد ثمان سنين  إن  النبي  »قال:  ( فعن عقبة بن عامر 1)

، وصحيح 154: 4، ومسند أحمد235: 2في سنن أبي داود« كالمودع للأحياء والأموات

في الصلاة على  ، وأما إثبات حديث جابر 520: 1، والمستدرك 474: 7ابن حبان

مُ على رواية النافي لمخالفتها الشهيد، فمردودٌ بأن   روايةَ المثبت موافقةٌ للأصول، فتقدَّ

لها؛ ولأن  الصلاةَ واجبةٌ علينا بيقين، فلا تسقط بظنيٍّ معارض بمثله أو أمثاله، كما في 

 .463: 1فتح باب العناية 

وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه  وضع حمزة : »( فعن ابن مسعود 2)

: 1في مسند أحمد« ثم رُفعِ وتُرِك حمزة حتى صلىَّ عليه يومئذٍ سبعين صلاةفصلىَّ عليه، 

 ، وحسنه الأرنؤوط.464

َ  أمر رسول الله »قال:  ( فعن ابنِ عَبَّاس 3) لحمزة يوم أحد فهيء للقبلة ثم كبرَّ

في سنن البيهقي الكبير « عليه سبعاً، ثم جمع إليه الشهداء حتى صلىَّ عليه سبعين صلاة

4 :116. 
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قَتَلَ جُنباً، فغسلته  أن  حنظلةَ بنَ عامر »: أن ه صَحَّ ولأبي حنيفة 

.(1)«الملائكة  ، فكان تعليمًا، وهو مخصوصٌ من الحديث العام 

  والحائضُ والنُّفساءُ مثله.

ل، إلا أنا تركناه  ؛ فلأن الأصلَ في موتى بني آدم الغُس  بيُّ ا الصَّ وأم 

 ، بيِّ نب؛ ليبقى أثرها؛ لما روينا، وهذا المعنى معدومٌ في الصَّ بشهادة تكفير الذَّ

 فيبقى على الأصل.

ية عنده ل يجب غسلُه خلافاً لهما بناء على أن ه تجب الدِّ ،  (2)ومَن قُتلِ بالمثِ قَّ

 القتل.عندهما و

كِّ في شهادته. ل؛ لوقوع الشَّ  ومَن وُجِد في المعركة ميتاً لا جراحةَ به غُسِّ

نة(قال:  نُ في ثيابه، ويُنقصُ ويُزاد مراعاةً لكفن السُّ  ؛ لأن  حمزة )ويُكف 

وإن غطيت   قدماه، رأسه بدت  إن غطي   عليه نمرة  كان  استشهد لما »

 أن يُغطى بها رأسُه وأن يُوضع على قدميه  قدماه بدا رأسه، فأمر رسول الله 

                                                           

إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فسلوا صاحبته، : »، قال ( فعن الزبير 1)

« فذاك، قد غسلته الملائكة فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله 

حه، وسنن البَي هَقي  225: 3، والمستدرك 495: 15في صحيح ابن حبان  ، وصحَّ

 .15: 4الكبير

؛ لأنه ليس بآلة تفرق الأجزاء، فلا يُعتبر القتل به عمداً، فة ( أي عند أبي حني2)

 بخلاف الصاحبين؛ لأنه يقتل به عادة.
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 ، وأن ه زيادة، فدلُّ على جوازها.(1)«الإذخر

لاحُ والُخفُّ والقَلَنْسوةُ( ا ليست )ويُنزعُ عنه الفروُ والحشوُ والسِّ ؛ لأنّ 

هيدِ »  من أثوابِ الكفن، والنَّبيُّ   . (2)«أمر بنزعِها عن الشَّ

نيا)فإن أكل، أو شَرب، أو تَداوى، قال:  ، (3)أو أَوصى بشيءٍ من أُمور الدُّ

، أو حُملِ من المعركةِ حَيياً، أو آوته خيمةٌ، أو عاش  أو باع، أو اشتَّى، أو صَلى 

لَ(؛ (1)أَكثر من يوم  .......................... لأن ه نالَ مرافق وهو يَعقلُ غُسِّ

                                                           

رة، فإذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، : »( فعن ابن عباس 1) أن  حمزة كانت عليه نَم 

، فغُطي رأسه، وجُعل على رجليه وإذا غُطيت رجلاه خرج رأسه، فأمر به النبي 

 .145: 3في المعجم الكبير« شجرة وحجارة

دخلت على خباب، وقد اكتوى سبعاً فقال: لولا أني »وعن حارثة بن مضرب، قال: 

لا يتمنى أحدكم الموت، لتمنيته، ولقد رأيتني مع رسول »يقول:  سمعت رسول الله 

ما أملك درهماً، وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم، قال: ثم أتي بكفنه،  الله 

ما رآه بكى، وقال: لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جعلت على رأسه فل

ت على رأسه،  قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مد 

 «.حسن لغيره»، وقال الأرنؤوط: 550: 34في مسند أحمد« وجعل على قدميه الإذخر

بقتلى أُحد أن يُن زَعَ عنهم الحديد   أَمر رسول الله»قال:  عن ابن عَبَّاس ( ف2)

: 1، وسنن ابن ماجة212: 2في سنن أبي داود« والجلود، وأن يُدفنوا بدمائهم وثيابهم

 «.حسن لغيره»، وقال الأرنؤوط: 247، ومسند أحمد 485

في اعتبار  ، واختلفوا في قول أبي يوسف ومحمد ( وهذا عند أبي حنيفة 3)

 : الأظهر أنَّه لا خلاف، فجواب أبي يوسف 214: 1بحرالإيصاء: فقال صاحب ال
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بعدمه فيما إذا كان بأمور  بأن يكون مرتثاً فيما إذا كان بأمور الدنيا، وجواب محمد 

إن أوصى بأمور الآخرة لا يصير مرتثاً : »610: 1الآخرة، وقال صاحب الدر المختار 

قولين،  أبي يوسف ومحمد وهو الأصح، ونقل في البرهان عن كلٍّ من  عند محمد 

رِدُ أبو يوسف  الارتثاث في الوصية بأمور الدنيا فقط أو مطلقاً، وخالفه  فقال: ويُط 

: 1، وينظر: غنية ذوي الأحكام«في وصية الآخرة، فلم يجعله مرتثاً أو مطلقاً  محمد 

 .249: 1، والتبيين170

: 1والغرر 407: 1الكنزهذا مخالف لعامة عبارات المتون كالقدوري الوقاية و (1)

عليه وقت صلاة وهو من اقتصارهم على ذكر أن يمضي  251: 1، والتنوير 170

؛ لأن تلك الصلاة 251: 2يعقل، بمعنى أنه يقدر على على أدائها كما في الدر المختار

صارت ديناً في ذمته، وهو من أحكام الأحياء، وهذا مروي عن أبي يوسف، كما في 

 . 93: 1الهداية

أو »جمع المتون فقد أضاف عبارة المختار، فقال:  230بب أن ملتقى الأبحر صوبس

عاش أكثر من يوم عند أبي يوسف خلافاً لمحمد، أو مضى عليه وقت صلاة وهو 

 «.يعقل

ه مضي وقت  لاة يعتبر في حق  فيكون معنى الكلام أنه إن كان يعقل ويقدر على الصَّ

ه يوماً وليلًا صلاة؛ ليكون مرتثاً، وإن كان يعقل لكن  لاة فيعتبر في حق  لا يقدر على الصَّ

د: يكون مرتثاً سواء كان يعقل أو لا  كاملًا؛ ليكون مرتثاً عند أبي يوسف، وعند محم 

 يعقل.

يصلي أو يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل، ويقدر على : »259: 1ففي تحفة الفقهاء

و يبقى حياً يوماً وليلة في المعركة أداء الصلاة بالإيماء حتى يجب عليه القضاء بالترك، أ

وإن كان لا يقدر على أداء الصلاة بعد أن كان عاقلًا فهو مرتث، وإن كان حياً أقل  من 



 تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصليــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   500

 

م معنى ش فلم يَب قَ في  أثر الظُّلم،  ، فخَفَّ عنه (1)الحياة  أحد، فإنّ 
ِ
 ماتوا »هداء

هادة  .(2)«عطاشاً والكأس يُدار عليهم خوفاً من نقص الشَّ

                                                                                                                                                   

يوم وليلة وهو عاقل أو كان مغمى عليه لا يعقل فليس بمرتث وإن زاد على يوم وليلة، 

في مكانه يوماً  وروي عن محمد مثل قول أبي يوسف في جميع ذلك، إلا أنه قال: إن عاش

 «.كان مرتثاً سواء كان عاقلًا أو لم يكن، وإن كان أقل من ذلك فليس بمرتث

لكن الزيلعي اعتبر أنّا روايات أُخرى، وليست صوراً جديدة، كما سبق، ويشهد له 

مضى عليه وقت الصلاة وهو : »249: 1كلام الكاساني، ولعل ه الأولى، ففي التبيين

أداء الصلاة حتى يجب القضاء عليه بتركها، فيكون بذلك من  يعقل: أي مع القدرة على

أحكام الدنيا، وهذا رواية عن أبي يوسف، وقيل: إن بقي يوماً كاملًا أو ليلة كاملة 

غسل، وإلا فلا، وقيل: إن بقي يوماً وليلة غسل، وإلا فلا؛ لأن ما دون ذلك ساعات 

 «.ل، وإن زاد على يوم وليلةلا يمكن ضبطها فلا تعتبر، وإن كان لا يعقل لا يغس

بقي على مكانه حياً يوماً كاملًا أو ليلة كاملة، وهو يعقل فهو : »321: 1وفي البدائع

مرتث، وروي عن أبي يوسف: إذا بقي وقت صلاة كامل حتى صارت الصلاة ديناً في 

ذمته، وهو يعقل فهو مرتث، وإن بقي مكانه لا يعقل فليس بمرتث، وقال محمد: إن 

 «.وماً فهو مرتثبقي ي

تها وهيئتها التي كانت في شهداء أحد الذين هم الأصل في  (1) فلم تبق شهادته على جد 

حكمه؛ لأن ترك الغسل على خلاف القياس المشوع في حق  سائر أموات بني آدم، 

فيراعى فيه جميع الصفات التي كانت في المقيس عليه، وتمامه في شَح المنية، كما في رد 

 .251 :2المحتار

  أحد الله أعلم به،   لشهداء وقع  هذا   كون: »148: 2فتح القدير في  ( قال ابنُ الهمام 2)
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ل؛ لأن ه لم  فين كيلا تطأه الخيل لا للتداوي لا يُغَسَّ ولو حُملِ من بين الصَّ

 يَنَل مرافق الحياة. 

لَ؛ لأن ه وعن أبي يوسف  قِلُ غُسِّ : إذا مَضَى عليه وقتُ صَلاةٍ، وهو يَع 

نيا.وجبت علي لاة، وذلك من أحكام الدُّ  ه الصَّ

بيع ل؛ لما رُوِي أنَّ سعدَ بنَ الرَّ   (1)وإن أَوصى بأمرٍ دينيٍّ لم يُغسَّ

 لكم إن قُتلِ رسول الله،   لا عذر  فقال: الأنصار  فأوصى  أحد،   أُصيب يوم»

                                                                                                                                                   

قال:  بسنده عن أبي جهم بن حذيفة العدوي « شعب الإيمان»وروى البَي هَقيُّ في 

انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي ومعه شنة ماء فقلت: إن كان به رمق سقيته »

به ينشد، فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم، فإذا رجل يقول: آه،  ومسحت وجهه، فإذا

فأشار ابن عمي أن انطلق به إليه، فإذا هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص، 

فأتيته فقلت: أسقيك؟ فسمع آخر يقول: آه، فأشار هشام أن انطلق إليه فجئته، فإذا هو 

 ابن عمي، فإذا هو قد قد مات، فرجعت إلى هشام، فإذا هو قد مات، فرجعت إلى

 «.مات

وأسند هو والطبراني عن حبيب بن أبي ثابت أن الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي 

أثبتوا يوم اليرموك، فدعا الحارث بماء يشبه، فنظر إليه »جهل وعياش بن أبي ربيعة: 

 عكرمة فقال: ارفعوه إلى عكرمة، فرفعوه إليه فنظر إليه عياش فقال عكرمة: ارفعوه إلى

 « «.عياش، فما وصل إلى عياش، ولا إلى أحد منهم حتى ماتوا وما ذاقوا

( هو سعد بن الربيع بن عمرو، من بني الحارث بن الخزرج، من كبار الصحابة، كان 1)

هـ(. ينظر: 3أحد النقباء يوم العقبة وشهد موقعة بدر، واستشهد يوم أحد في سنة )

 .49: 3، والإصابة 85: 3الأعلام 
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 .(1)«وفيكم عين تطرف، ومات ولم يُغسل

اً أو قصاصاً يُغَ قال:  لُ ويُصلى  عليه()والمقتولُ حَدي ه لم يُقتل ظلمًا، ؛ لأن  س 

 أُحد. 
ِ
 فلم يكن في معنى شهداء

م يَسعون في الأرض)والبُغاة وقُط اع الط ريق لا يُصلى  عليهم(قال:   ؛ لأنّ 

هم :  يَا}فساداً، وقال تعالى في حقِّ ن  يٌ فِي الدُّ [، 33]المائدة :  {ذَلكَِ لَهمُ  خِز 

                                                           

من يأتيني بخبر سعد بن الربيع : »يحيى بن سعيد لما كان يوم أحد. قال  ( فعن1)

الأنصاري، فقال رجل: أنا، يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى. فقال له 

سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال الرجل: بعثني رسول الله إليك، لآتيه بخبرك، قال: 

لام، وأخبر ه أني قد طعنت ثنتي عشة طعنة، وأني قد فاذهب إليه، فاقرئه مني السَّ

، وواحد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله، إن قتل رسول الله 

 .663: 3في الموطأ« منهم حي  

يوم أحد لطلب سعد بن  بعثني رسول الله »قال:  وعن مخرمة بن بكير عن أبيه 

: كيف لام وقل له: يقول لك رسول الله وقال لي: إن رأيته فاقرئه من ي الس الربيع 

تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وفي آخر رمق وبه سبعون ضَبة ما بين 

يقرأ  طعنة برمح وضَبة بسيف ورمية بسهم، فقلت له: يا سعد، إنَّ رسول الله 

عليك السلام ويقول لك: خبرني كيف تجدك؟ قال: على رسول الله السلام وعليك 

لام، قل له: يا رسول الله، أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر الس

، وفيكم شفر يطرف، قال: وفاضت نفسه رحمه لكم عند الله أن يَخلُص إلى رسول الله 

 .296: 3، وصححه، ودلائل النبوة221: 3في المستدرك« الله
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لاةُ شفاعةٌ، فلا ونّا، وعليُّ  والصَّ ، وهو (1)«ما صلىَّ على البُغاة: » يستحق 

حابة  من غير نكير فكان  القدوة في الباب، وكان ذلك بمشهدٍ من الصَّ

 إجماعاً.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                           

لم نجده. «: الهداية»يث قال مخرجو أحاد: »340: 1( قال ابن قطلوبغا في الإخبار1)

أن  بلغ علياً »قلت: هو مشهور عند أهل المغازي والسير حى قال أبو مخنف: 

: أتقتلونّم وتدفنونّم، بعضَهم دفن بعض قتلاهم ـ يعني قتلى الخوارج ـ فقال علي 

له بأسانيده « كتاب الخوارج»وأخرج الهيثم بن عدي في «. ارتحلوا، فارتحلوا وخلوهم

 «.ة، والله سبحانه وتعالى أعلمتمام القص
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كاة  كتاب الزَّ

يادة، يُقال: زكا المال: إذا نَما وازداد، وتُستعمل (1)وهي في اللُّغة : الزِّ

 بمعنى الطَّهارة، يُقال: فلانٌ زَكيُِّ العرض: أي طاهرُه.

ع: عبارةٌ عن إيجابِ طائفةٍ من المالِ في مالٍ مخصوصٍ لمالك  وفي الشََّّ

 .(2)مخصوص

                                                           

رع يزكو أي نما، وهي الطَّهارة أيضاً، وسميت الزكاة  (1)  هي النمّاء، يُقال: زكى الزَّ

، 16زكاة؛ لأنه يزكو بها المال بالبركة، ويطهر بها المرء بالمغفرة، كما في طلبة الطلبة ص

 .209والمغرب ص

المنفعة عن هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي بشَّط قطع أو نقول:  (2)

؛ 197، والهدية العلائية ص251: 1المملك من كل وجه لله تعالى، كما في كنز الدقائق 

وَمَا أُمِرُوا إلِاَّ ليَِعْبُدُوا }: لأن الزكاة عبادة، ولا بد فيها من الإخلاص لله تعالى لقوله 

ينَ   [.5]البينة: {اللهََّ مُخلِْصِيَن لَهُ الدِّ

كَاةَ }: الإيتاء في قوله  واشتراط تمليك المال؛ لأن [، يقتضي 41]الحج: {وَآتَوُا الزَّ

كاة لا يجزئه، ولو  التمليك، ولا تتأدى بالإباحة حتى  لو كفل يتيمًا فأنفق عليه ناوياً للزَّ

 كساه تجزئه؛ لوجود التمليك.

لأن دفع الزكاة  ;وخرج بفقير مسلم غير هاشمي: الغني والكافر والهاشمي ومولاه 

 العلم لا يجوز. إليهم مع



 للموصلي الاختيار لتعليل المختار تهذيب ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   8

 

خُذْ مِنْ }طُهْرةً عن الآثام، قال تعالى:  وفيها معنى اللُّغة؛ لأنّّا وجبت

يهِم بِهَا رُهُمْ وَتُزَكِّ مْ صَدَقَةً تُطَهِّ [، أو لأنّّا إنّما تجب في 103]التوبة: {أَمْوَالِهِ

 المال الناّمي إمّا حقيقةً أو تقديراً.

رٍ موصوفٍ لمالكٍ موصوفٍ، فإنّه يُقال:  وسببُ وجوبها: ملكُ مالٍ مُقَدَّ

  زكاةُ المال.

اخي (1)قال أبو بكر الرّازيّ  مان (2): تجب على الترَّ ، ولهذا لا يجب الضَّ

 بالتَّأخير ولو هَلَك. 

                                                                                                                                                   

وخرج بشَّط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه: الدفع إلى فروعه وإن سفلوا، وإلى 

، 252-251: 1أصوله وإن علوا، ودفع أحد الزوجين إلى الآخر، كما في التبيين 

 .198-197والهدية العلائية ص

ازِيّ، أبو بكر ، إمام أصحاب أبيوهو  (1) اص الرَّ حنيفة في وقته،  أحمد بن علّي الجَصَّ

، «شرح مختصر الطَّحاوي»، و«شرح مختصر الكرخي»، و«أحكام القرآن»من مؤلفاته: 

 .67-66، وطبقات ابن الحنائي ص224-220: 1(. ينظر: الجواهر305-370)

واستدل الجصاص بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من  (2)

واجبة على الفور لضمن: كمَن أخر صوم شهر رمضان  الأداء أنَّه لا يضمن، ولو كانت

ا تجب وجوبا  عن وقته أنَّه يجب عليه القضاء، وذكر أبو عبد الله الثلجي عن أصحابنا أنَّّ

ا  ا على سبيل التراخي، ومعنى التراخي عندهم: أنَّّ موسعاً، وقال عامة مشايخنا: إنَّّ

ون مؤدياً للواجب، ويتعين تجب مطلقاً عن الوقت غير عين، ففي أي وقت أدى يك

ذلك الوقت للوجوب، وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقي من 
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: ما يدلُّ عليه، فإنّه قال: ، وعن مُُمّد (1)على الفور وعن الكَرخيِّ 

 .لا تُقبل شهادةُ مَن لم يؤدِّ زكاتَه

ثبتت فرضيّتُها وهي فريضةٌ مُُكمةٌ لا يسعُ تركُها، ويَكفرُ جاحدُها، 

كَاةَ }بالكتاب، وهو قوله تعالى:  خُذْ مِنْ }، وقوله: [41]الحج: {وَآتَوُا الزَّ

يهِم بِهَا رُهُمْ وَتُزَكِّ مْ صَدَقَةً تُطَهِّ  .[103]التوبة: {أَمْوَالِهِ

لاة نةّ: وهو ما روينا من الحديث في الصَّ  ، وعليه الإجماع.(2)وبالسُّ

لأنّ الكافرَ غيُر مخاطبٍ  م العاقل البالغ(؛)ولا تجب إلا على المسلقال: 

 بالفروع؛ لما عُرِف في الأصُول.

                                                                                                                                                   

الوقت قدر ما يمكنه الأداء فيه وغلب على ظنِّه أنَّه لو لم يؤدّ فيه يموت فيفوت، فعند 

لصنائع ذلك يتضيق عليه الوجوب، حتى أنَّه لو لم يؤدّ فيه حتى مات يأثم، كما في بدائع ا

حه الباقاني عن التَّاتارخانية، كما في رد المحتار 4: 2  .271: 2، وصحَّ

يؤد الزكاة حتى  إذا  لم»هيد في المنتقى ما يدل عليه، فإنَّه قال :  وذكر الحاكم الشّ  (1)

، وعن مُمد «مضى حولان فقد أساء وأثم، ولم يحل له ما صنع، وعليه زكاة حول واحد

قال الطحطاوي 4: 2لزكاة لم تقبل شهادته، كما في بدائع الصنائع : أنَّ مَن لم يؤد ا  ،

وهي واجبة على الفور، وعليه الفتوى، فيأثم : »713: 2في حاشيته على المراقي 

وكذلك في  271: 2، وعليه الفتوى في تنوير الأبصار «بتأخيرها بلا عذر وتردُّ شهادته

 .271: 2شرح الوهبانية، كما في الدر المختار 

كاة...»سبق تخريجه:   (2) في صحيح  «بُني الإسلام على خمس: ... وإيتاء الزَّ

 .11: 1البخاري
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بيَّ والمجنونَ غيُر مخاطبين بالعبادات  .(1)والصَّ

وهي من أعظمِ العبادات؛ لأنّّا أحدُ مباني الإسلام وأركانه، ولقوله 

« : ُبيِّ حتى يحتلم، وعن المجنونِ حتى ي فيق، رُفعِ القلم عن ثلاثٍ: عن الصَّ

كاة حتى تجب : »، وقال عليٌّ (2)«وعن النَّائم حتى يستيقظ لا تجب عليه الزَّ

لاة  .(3)«عليه الصَّ

                                                           

بيَّ ليس بأهل لأنّ  (1) كاة في مالهما إجراء القلم عليهما، ولأنّ الصَّ في إيجاب الزَّ

كَاةَ }: للخطاب بقوله  [، وكذا المجنون؛ لأنّما لا يخاطبان 277]البقرة: {وَآتَوُاْ الزَّ

لاة وسائر العبادات، فلا يخاطب الولي بإخراج زكاة مالهما؛ إذ الوليُّ لا يخاطب با لصَّ

 .348بأداء مالا يجب عليهما، كما في الغرة المنيفة ص

رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله، »قال:  ، قال  علي  فعن (2) 

، 356: 1صحيح ابن حبان في « وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم

 .545: 2وسنن أبي داود 

في أحكام « لا تجب على يتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة: »فعن ابن عباس  (3)

 .258: 1القرآن للطحاوي

، عن إعلاء السنن 46في آثار مُمد ص« ليس في مال اليتيم زكاة: »وعن ابن مسعود 

 ، وغيره.6: 9

من ولي يتيما فليتجر له، : »، قال جده وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن 

، وقال: في إسناده مقال. وسنن 32: 3في سنن الترمذي « ولايتركه حتى تأكله الصدقة

ارقطني 2: 6البيهقي الكبير   .109: 2، وسنن الدَّ

 عليه   تجب  حتى زكاة  عليه  تجب  ولا   زكاة  اليتيم  مال   في  ليس»قال:   عن إبراهيمو
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ين، فاضلًا عن حوائجِه الأصليةقال:  ، (1))إذا مَلَكَ نصاباً خالياً عن الدَّ

 في طَرَفي الحول(. (2)ملكاً تامّاً 

 قطة. أمّا الملك؛ فلأنّّا لا تجبُ في مال لا مالكَ له كاللُّ 

ره به، فقال  وأمّا النِّصابُ؛ فلأنّه  ليس في أقلّ من مائتي : »قَدَّ

 ، وكذا وَرَدَ في سائر النُّصب.(3)«درهم صدقةٌ 

ين مشغولٌ بالحاجة (4)ينوأمّا خلوه عن الدّ  ؛ فلأنّ المشغولَ بالدَّ

ين الحائل بينه وبين الجنَةِ أهم الحوائ ج، فصار الأصلية؛ لأنّ فراغَ ذمّته من الدَّ
                                                                                                                                                   

 .467: 1، وجامع المسانيد458: 1 الحجة على أهل المدينةفي« الصلاة

كْنىَ، وسلاحٍ  (1) كوب، ودورِ السُّ كالأطعمة، والثِّياب، وأثاثِ المَنزْل، ودوابِّ الرُّ

يستعملها، وآلاتِ المحترفة، وكتب العلم لأهلها؛ لأن المشغول بحاجته الأصلية 

 .222: 2ئق ، والبحر الرا8: 2كالمعدوم، كما في رد المحتار 

فِ فيه، وعلى أي  (2) أن يكون مملوكاً له ذاتاً وتصرفاً بحيث يقدرُ على التَّصرُّ

 .269: 1، والعمدة 5-4: 2الانتقالاتِ الملكيّةِ فيه، كما في رد المحتار 

هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً، وليس فيما دون : »قال  فعن علي  (3)

في « تي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحسابالمئتين شيء، فإذا كانت مئ

 .492: 1، وسنن أبي داود 34: 4صحيح ابن خزيمة 

ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس : »، قال وعن أبي سعيد 

 .107: 2في صحيح البخاري« ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة

زكاتكم، فمَن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل هذا شهر : »فعن عثمان  (4)

 .548: 6، ومصنف ابن أبي شيبة355: 2في الموطأ« أموالكم، فتؤدون منها الزكاة
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كالطَّعام والكسوة، ولأنّ الملِكَ ناقصٌ؛ لأنّ للغريم أخذه منه بغير قضاء ولا 

كاةُ وجبت شكراً للنِّعمة الكاملة، ولأنَّ اللهَ جعله مصرفاً للزكاة  رضى، والزَّ

، وجوبها عليه وجواز أخذها تنافٍ  [، وبَين60]التوبة: {وَالْغَارِمِينَ }بقوله: 

اه؛ لعدم المانع. وإن كان له نصابٌ فاضل  عن الدين زكَّ

والمراد دينٌ له مطالبٌ من جهةِ العبادِ، وما لا مطالب له من جهة العباد 

 لا يمنع كالكفّارات والنذور ووجوب الحج ونحوه.

ين، فإذا قضى بها  والنَّفقةُ ما لم يُقضَ بها لا تمنعُ؛ لأنّا ليست في حكم الدَّ

 صارت ديناً فمنعَت.

كاة:واختلفوا في دي  ن الزَّ

؛ لأنّه لا مطالبَ له من جهةِ (1): لا يَمنع في الأموال الباطنةقال زُفر 

 العباد؛ لأنّ الأداء للمالك. 

                                                                                                                                                   

دقة،  كاة فلا يكون غنياً؛ إذ الغنيُّ لا يحلّ له أخذ الصَّ ولأنّ المديونَ يَحلُّ له أن يأخذ الزَّ

دقة لغني: »قال النَّبيُّ  : 1، وسنن أبي داود42: 3 سنن الترمذيفي «لا تحلُّ الصَّ

: ، وإذا لم يكن غنياً لا تجب عليه الزكاة؛ لقوله 54: 2، وسنن النسائي الكبرى514

 .معلقاً  518: 2في صحيح البخاري  «لا صدقة إلا عن ظهر غني»

الأموال الباطنة هي النقدان والحلّي والعروض، والأموال الظاهرة يه الحيوان  (1)

 .249: 1ما في درر الحكاموالعقار، ك
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كاة وقال أبو يوسف  مّة بأن استهلكَ مال الزَّ ينُ في الذِّ : إن كان الدَّ

كاة، ولا يم نعُ بعد الحول، وبقي في ذمّتهِِ وملك مالاً آخر، فإنّه تجب عليه الزَّ

ين في العين: كمَن له نصاب فمضى  ما في ذمّتهِِ من الوجوب، ولو كان الدَّ

نين خلافاً لزُفر  كاة لجميع ما مَضَى من السِّ عليه سنون، فإنّه لا تجب عليه الزَّ

. 

ين سواء كان في الذمّة  كاة في الفَصلين، ويمنع الدَّ وعندهما: لا تجب الزَّ

ضه إلى الُملاَّك» مام، وعثمان أو في العين؛ لأنّ الأخذ كان للإ ، وذلك (1)«فوَّ

لا يُسقِطُ حقَّ طلب الإمام، حتى لو عَلِمَ أنّ أهلَ بلدة لا يُؤدُّون زكاتَهم 

اعي كان له أخذها، فكان له مطالبٌ من جهة  طالبهم بها، ولو مَرَّ بها على السَّ

 العباد فيمنع.

ينُ المعترض خلافاً لأبي  مُُمّد في خلال الحول يَمنع عند  (2)والدَّ

 .يوسف 

                                                           

ومَن أمر به، وإلى أبي بكر ومَن  كانت الصدقة تدفع إلى النبي »فعن مُمد، قال:  (1)

أمر به، وإلى عمر ومَن أمر به، وإلى عثمان ومَن أمر به، فلما قُتلِ عثمان اختلفوا، فمنهم 

: 6بي شيبةفي مصنف ابن أ« مَن رأى أن يدفعها إليهم، ومنهم مَن رأى أن يقسمها هو

475. 

ين المعترض في خلال الحول، فإنّه يمنع وجوب الزكاة بمنزلة هلاكه عند الدّ  :أي (2)

، وتقديمهم قول مُمد يشعر «مُيط»مُمّد، وعند أبي يوسف: لا يمنع بمنزلة نقصانه، 

بترجيحه، وهو كذلك كما لا يخفى، وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أبرأه، فعند مُمد: 
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ل. (1)والمهرُ  ل دون المؤجَّ لًا، وقيل: يَمنع الُمعجَّ لًا كان أو مُعجَّ  يمنع مؤجَّ

المرءُ أَحقُّ : »وقوله: فائضاً عن حوائجِه الأصليّة؛ لأنّ قولَه 

مِ حوائجِهِ (3)«ابدأ بنفسك: »، وقوله (2)«بكسبه ، يدلُّ على وجوبِ تقدُّ

كنى، وثياب البَدَن، وأثاثُ المنزل، وسلاحُ الأصليّة وهي:  دور السُّ

كوب، وكتبُ الفقهاء، وآلاتُ المحترفين وغيُر ذلك  الاستعمال، ودوابُ الرُّ

 ممَّا لا بُدَّ منه في معاشِه. 

 لا زكاة في مال : »في طَرَفي الحول؛ لأنّ الحلولَ لا بُدَّ منه، قال   وقوله:

                                                                                                                                                   

، وأمّا الحادث بعد الحول، فلا يسقط «مُيط» جديداً إلا عند أبي يوسف، يستأنف حولاً 

 .220: 2، كما في البحر«الخانية»الزكاة اتفاقاً، 

مهر المرأة يمنع وجوب الزكاة معجلًا كان أو مؤجلًا؛ لأنّا إذا طالبته يؤاخذ  :أي (1)

لَ لا يمنع؛ لأنّه غيُر مطا لب به عادةً، فأمّا المعجّل به، وقال بعض مشايخنا: إنّ المؤجَّ

وجُ على عزم من قضائه يمنع، وإن لم  فيطالب به عادة فيمنع، وقال بعضُهم: إن كان الزَّ

ه ديناً، وإنّما يؤاخذ المرء بما عنده في الأحكام،  يكن على عزم القضاء لا يمنع؛ لأنّه لا يعدُّ

 .6: 2كما في البدائع

في سنن « له من ولدِه ووالدِه والنَّاس أجمعينكلُّ أحقُّ بما: »فعن الحسن، قال  (2)

 ، قال الأناؤوط: مرسل رجال ثقات.146: 2سعيد بن منصور

ق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن : »قال  فعن جابر  (3) ابدأ بنفسك فتصدَّ

 128: 8، وصحيح ابن حبان 692: 2في صحيح مسلم « فضل شيء فلذي قرابتك
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ف في النِّصاب ، ولأ(1)«حتى يحول عليه الحول ن من التَّصرُّ نّه لا بُدَّ من التَّمكُّ

رناه بالحول لاشتماله على الفصول الأربعة التي  مدّةً يحصل منه النَّماء، فقدَّ

 تتغيّر فيها الأسعار غالباً.

لِ الحول للانعقاد، وفي آخرِه  ثمَّ لا بُدَّ من اعتبارِ كمال النِّصاب في أوَّ

حالة البقاء فلا اعتبار بها؛ لأنّ في اعتبارها حرجاً  لوجوبِ الأداء، وما بينهما

فات في النَّفقات يَتناقض ويَزداد في كلِّ وقت، فيسقط  عظيمًا، فإنّ بالتَّصرُّ

 اعتباره دفعاً لهذا الحرج.
                                                           

سنن أبي داود في «« س في مال زكاة حتى يحول عليه الحوللي: »قال  فعن علي  (1)

 .414: 2ومسند أحمد، 100: 2

فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة : »، قال وعن علي 

دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني ـ في الذهب حتى يكون لك عشَّون ديناراً، فإذا كان 

في « لحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلكلك عشَّون ديناراً، وحال عليها ا

حديث حسن، لا بأس بإسناده والآثار تعضده ، قال ابن حجر: 100: 2سنن أبي داود 

 .347: 1فيصلح للحجة، كما في الإخبار

من استفاد مالاً فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول عند : »، قال وعن ابن عمر 

 .16: 3في سنن الترمذي« ربه

في سنن « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول: »وعن عائشة رضي الله عنها، قال 

 .571: 1ابن ماجة

لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه  إن أبا بكر الصديق : »وعن القاسم 

 .245: 1في موطأ مالك« الحول

 .246: 1وطأفي الم« لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول: »وعن ابن عمر 
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لأنّ  ؛(1))ولا يجوز أداؤها إلا بنيّةٍ مقارنةٍ لعزلِ الواجبِ أو للأداء(قال: 

قاً،  منها لأداء النيَّّةَ لا بُدّ  كاةُ تؤدَّى مُتفرِّ العبادات على ما مَرّ في الصّلاة، والزُّ

 كلِّ دفعة، فاكتفينا بالنيّة عند العزل تسهيلًا 
ِ
فرُبَّما يحرج في النيَّةِ عند أداء

 وتيسيراً. 

قَ بجميعِ ماله سَقَطَت وإن لم ينوها(قال:  ، والقياسُ: أن لا )ومَن تَصَدَّ

 عدم النِّيّة. ؛ لتَسْقطُ، وهو قولُ زُفر 

في الرّقةِ ربعُ : »وجهُ الاستحسان: أنّ الواجبَ جزءُ النِّصاب، قال 

إلى غيِره من  (3)«في عشَّين مثقالاً نصفُ مثقال: »، وقال (2)«العُشَّ

 .النُّصوص

                                                           

ا عبادة فلا تصح بدون النِّية، والأصل فيه الاقتران بالأداء كسائر العبادات،  (1) لأنَّّ

كاةِ إن  فعِ فيجزئه عن الزَّ كاةَ إلى فقيٍر ولم ينوِ أو نسي النِّية عند الدَّ فلو دفع أحدُهم الزَّ

فيه فلا تصحّ نيته  نَوَى ما دام المالُ في يد الفقير بحيث لم يستهلكه، وأمّا إذا تصّرف

 .257: 1بعدها، كما في تبيين الحقائق 

: 2في صحيح البخاري« وفي الرقة ربع العشَّ»في كتاب الصدقات:  فعن أنس  (2)

 .27: 5، وسنن النسائي96: 2، وسنن أبي داود188

  ، وعنه 160: 3في علل الدارقطني« وفي الورق ربع العشَّ: »قال  وعن علّي 

في سنن أبي « انت لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهمفإذا ك: »قال 

 ، وسكت عنه.100: 2داود 

ليس فيما دون المئتين شيء، : »، قال عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده  (3)

هب شيء،   مثقالاً من عشَّين  ولا فيما دون   عشَّين   وفي دراهم،  وفي المئتين خمسة  الذَّ
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 الواجبِ والرُّ 
ِ
ة، وقد وُجِد لحصولِ أداء كنُ: هو التَّمليكُ على وجهِ المبرَّ

طَت للتَّعيين، والواجبُ قطعاً؛ لأنّه لَمَّا أدَّ  ، فَقَد أدَّى الجزء، والنِّيةُ شُرِ ى الكلَّ

 قد تعينَّ بإخراج الكلّ.

د  قَ بالبعضِ سَقَطَت زكاةُ ذلك البعض عند مُُمَّ خلافاً  ولو تصدَّ

 .  (1)لأبي يوسف 

مار(قال:  اقطُ في (2))ولا زكاة في المالِ الضِّ ائعُ، والسَّ ، وهو المالُ الضَّ

ينُ  البحر، والمدفونُ في المفازة إذا نَسِيَ المالكُ مكانَه، والمغصوبُ، والدَّ
                                                                                                                                                   

 .348: 1، كما في الأخبار848: 2في الأموال لابن زنجوية« ف مثقالمثقالاً نص

وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون لك عشَّون : »قال  وعن علّي 

في سنن أبي « ديناراً، فإذا كان لك عشَّون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار

 .137: 4، وسكت عنه، وسنن البيهقي الكبير 100: 2داود 

قَ بجميعِ مالهِِ بلا نيّة  لو ت : أي (1) كاة، وإن صدَّ قَ ببعضِ مالهِِ   تسقط الزَّ تصدَّ

د  ( 10000، حتَّى لو كان له )خلافاً لأبي يوسف  تسقطُ زكاةُ المؤدَّى عند مُمَّ

قَ بـ) د 5000ديناراً ، فتصدَّ اة، وعند أبي يوسفَ  (، تسقط عند مُمَّ  زكاتها المؤدَّ

عاية  لا تسقط  أصلًا، كما في عمدة الرِّ
ٍ
 .272: 1عنه زكاةُ شيء

 .2607: 4وهو ما لا يرجى رجوعه، كما في اللسانالمال الضمار:  (2)

ينُ إن كان يُرجى رجوعُه بأن كان مُقرّ مليء، أو معسر، أو مفلس، أو جاحد  وأَمّا الدَّ

ا إذا وَصَلَت هذه الأموالُ إلى مالكهِا  امِ الماضيَّة، كما في عليه ببيِّنة، فإنَّّ تجبُ زكاةُ الأيَّ

 .208شرح الوقاية ص

وقِ على زبائنهِم فعليهم أن يقسموها على ما سبق إلى دين  ولو كان لتاجرٍ ديونٌ في السُّ

يرجى رجوعه ودين لا يرجى رجوعه، فكلُّ ما ظنُّوا أنَّه يمكن أن يرجع بسبب صدق 
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المجحودُ إذا لم يكن عليهما بيِّنةٌ، والمودَعُ عند مَن لا يَعْرفه ونحو ذلك، 

وايات ، والمدفونُ بالبيت (1)والمدفونُ في البستان والأرض فيه اختلاف الرَّ

 ليس بضمار.

كاة في وقال زُفر  ببُ : تجب الزَّ مار لإطلاق النُّصوص، والسَّ الضِّ

بيل.  ه زوالُ اليدِ كابن السَّ قٌ، وهو الملكُ، ولا يضرُّ  متحقِّ

مار»وموقوفاً:  مرفوعاً  علّي  ولنا: قولُ   ، وقيل (2)«لا زكاة في المال الضِّ

                                                                                                                                                   

ابقة، وأمّا صاحبه أو وجود إثبات عليه فعند قبضه من صاح نوات السَّ به يزكيه عن السَّ

إن ظَنُّوا عدمَ إمكانيةِ رجوعه بسبب إنكار صاحبه أو عدم وجود إثبات لهم على 

نة  ين بعد سنوات فلا تجب عليهم زكاته إلا في السَّ ين ثمّ دفعه صاحب الدَّ صاحب الدَّ

 التي دفعه لهم فيها.

نة ولو أضاع واحد ماله ولا يعرف أين وضعه ثم وجد ه بعد سنين فلا يزكيه إلا عن السَّ

 التي وجده فيها.

ق مال واحد ثُمَّ أعاده سارقه بعد سنين فلا يجب زكاته إلا عن سنة رجوعه، كما  ولو سُُِ

 .343في زبدة الكلام ص

مشايخ بخارى في الأرض المملوكة، قال تاج الشَّيعة: وجه مَن قال  :أي  (1)

ر الوصول إليه، فيصير بمنزلة البيت بالوجوب: أنّ حفرَ جميع الأرض ممك ن، فلا يُتعذَّ

ر يتعسرَّ ويخرج،  ار. ووجه مَن قال بعدم الوجوب: أنّ حفرَ جميعها إن لم يتعذَّ والدَّ

، حتى لو كانت داراً عظيمةً، والمدفون فيها ضمار، فلا ينعقد نصاباً، كما في  والحرج منفيٌّ

 .307: 3البناية

 .348: 1اية: لم نجده لامرفوعاً ولاموقوفاً،كما في الإخبارجو أحاديث الهدقال مخرّ  (2)
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لَمَّا رَدَّ الأموال على أصحابها، أفلا تأخذ منهم زكاتها  لعمر بن عبد العزيز 

، والعبادات لا مدخل للقياس والعقل (1)«لا إنّّا كانت ضماراً »؟ قال: لما مضى

في إيجابها وإسقاطها فكان توقيفاً، ولأنّه مالٌ غير نام؛ لأنّ النَّماء بالاستنماء 

بيل؛ لأنّه قادرٌ بنائبه.  غالباً، وهو عاجزٌ، بخلاف ابن السَّ

، وهو ما (2)()وتجبُ في الُمستفاد المجانس، ويُزكيه مع الأصلقال: 

نةِ شهراً : »يَستفيدُه بالهبةِ أو الإرثِ أو الوصيةِ؛ لقوله  اعلموا أنّ من السَّ

كاة، فما حدث بعد ذلك، فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس  تؤدُّون فيه الزَّ

نة ، وهذا يدلُّ على أنّ وقتَ وجوب الأصل والحادث واحدٌ، وهو (3)«السَّ

نة، وهذا راجحٌ على لا زَكاة في مال حتى يحول » ما يُروى: مجيءُ رأس السَّ

، وما رَويناه خاصٌّ في الُمستفاد، أو يُحمل على ما رواه (4)«عليه الحول ؛ لأنّه عامٌّ

                                                           

كتبَ في مالٍ قبضَهُ بعضُ الولاةِ ظلمًا يأمر  إنَّ عمرَ بن عبد العزيز »فعن أيوب:  (1)

نين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ  ه إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى من السِّ بردِّ

 .253: 1في  الموطأ« ضماراً  منه إلا زكاة سنةٍ واحدة، فإنه كان

يُضَمُّ الُمسْتَفاد من المال في أثناء الحولِ إلى نصابٍ من جنسِه؛ لأنَّ وجوب  :أي  (2)

كاة يُعْتَبَرُ في المستفادِ بالحول الذي مرَّ على الأصل، فلو كانت عنده ثلاثون بقرة  الزَّ

كاة على وولدت أو ربح أثناء الحول عشَّة أُخرى فأصبحت أربعين، فتكون  الزَّ

 .366الأربعين، كما في زبدة الكلام ص

 .349: 1ض له ابن قطلوبغا في الإخباربيّ  (3)

 .25: 3، وسنن الترمذي246: 1سبق تخريجه في الموطأ (4)
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على غيِر الُمجانس عملًا بالحديثين، ولأنّ في اشتراطِ الحولِ لكلِّ مستفادٍ 

ء الحول مشقّةٌ وعناءٌ، فإن المستفادات قد تكثر، فيعسر عليه مراقبةُ ابتدا

 ، وصار كالأولاد والأرباح.(1)وانتهائه لكلِّ مستفاد، والحول للتَّيسير

 لا يضمُّ بالإجماع. (2)وأمّا المستفادُ المخالفُ 

 فيهما.  ، وقال مُُمّد وزُفر (3))وتجب في النِّصاب دون العفو(قال: 

                                                           

وما شُرع إلا للتَّيسير، فيعود الأمر على موضوعه بالنَّقص عند اشتراط حول أي  (1)

ينِ مِنْ حَرَجٍ وَ }: جديد لكلّ مستفاد، وقد قال الله   {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

، وأي حرج أعظمُ من هذا، فإنّه لو فرض أنّه استفاد في يوم وقت الظُّهر [78]الحج:

شيئاً ووقت العصر شيئاً، وفي الليل شيئاً، وفي كلِّ يوم كذلك، فيحتاج إلى حساب 

 .358غرة المنيفة صالحول؛ لكل مستفاد، وفيه من الحرجِ ما لا يخفى، كما في ال

 معنا أن المستفاد على ضربين:  (2)

ا  تضم إلى  الأصل :  كما  لو كان عنده غنم،   الأول: أن  يكون  من  جنس  الأصل،  فإنَّّ

ا تضم  وحصل غنم أخرى بوصية أو شراء أو ورثة، وكذلك إن أنتجت غنمه غنمًا فإنَّّ

 إلى الأصل.

لا يضم إلى الأصل، بل يستأنف له حولاً الثاني: أن يكون من غير جنس الأصل، ف

آخر: كما إذا كانت له إبل فاستفاد بقراً وغنمًا في أثناء الحول، أو يكون ربحاً حصل من 

 لوك.الأصل فإنَّه يضم إلى جنسه وهو الذهب مثلًا أو غيره، كما في نفحات السّ 

كاة واجبة في النِّصاب دون العفو، فلا يسقط شيءمعناه أن  (3) بهلاك العفو؛  الزَّ

والمقصود بالعفو ما بين النِّصابين، فإنَّه إذا مَلَكَ ثمانين شاة، فالواجبُ وهو شاة واحدة 

إنَّما هو في الأربعين لا في المجموع، حتى لو هَلَكَ أربعين بعد الحولِ كان الواجبُ على 
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 ةٌ فعليه شا أربعون،  كان له ثمانون من الغَنم، فهلك منها  لو   وصورتُه:

 نصفُ شاة. ، وعند مُمّد وزُفر عند أبي حنيفة وأبي يوسف 

: ولو كان له تسع من الإبل، هلك منها أربع فعليه شاة، وعند مُمّد  

 خمسة أتساع شاة. 

كاة بسببه لمحمّد وزُفر  : أنّ العفوَ مالٌ نام ونعمةٌ كاملة، فتجب الزَّ

 شكراً للنِّعمة والمال النَّامي. 

يادة شيءٌ : »ولنا: قوله  ائمة شاةٌ، وليس في الزِّ في خمس من الإبل السَّ

، وهذا صريحٌ في نفي الوجوبِ في العفو، ولأنه تبعٌ (1)«حتى يكون عشَّاً 

بح في المضاربة.  للنصاب، فينصرفُ الهلاكُ إليه كالرِّ

                                                                                                                                                   

كاة قبل وجوده، وهذا العفوُ خاصٌّ  ي عفواً لوجوب الزَّ  بأنصبةِ حاله، وإنَّما سُمِّ

كاة بأعدادٍ معيّنةٍ كلّما زادت زاد زكاتُها لا بنسبة شائعة تدفع مهما  الحيوانات لتعلّق الزَّ

هب والفضة والعروض والنُّقود.  زاد العدد كما هو الحال في الذَّ

فمَن كان يملك بقراً أو غنمًا وهلك شيءٌ من العفو مما بين كلّ نصابين ولو بعد حولان 

كاة، فمَن كان يملك ثمانين شاة فإنَّه يدفع زكاتها شاة،  الحول فإنَّه لا يسقط شيءٌ من الزَّ

ولا يختلف الحكم لو هلك بعد الحول أربعين شاة طالما أنَّ الباقي معه نصاب فيه شاة، 

 .366كما في زبدة الكلام ص

ليس فيما دون »عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  (1)

س من الإبل صدقة، ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ خم

 .574: 1في سنن ابن ماجة« تسعا، فإذا بلغت عشَّا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشَّة
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)وتسقطُ بهلاكِ النِّصاب بعد الحول، وإن هلكَ بعضُه سقطت قال: 

كاة، لأنَّ الوا حصّتُه(؛ جبَ جزءُ النِّصاب لما مَرّ، فكان النِّصابُ مَُلًَا للزَّ

 .(1)والشيءُ لا يبقى بعد مُلِّه

ولم يوجد الطَّلب؛ لأنّّا ليست لفقيٍر بعينهِِ، حتى لو امتنع بعد طلبِ 

اعي يُضمنُ على قول الكَرْخيّ  ؛ لأنّّا أمانةٌ، فتُضمن بالهلاكِ بعد السَّ

 الطَّلب كالوديعة.

: لا تُضمن؛ لأنّ المالكَ إن شاءَ دَفَعَ العين، وإن (2)امّةُ المشايخوقال ع

فعَ؛  شاءَ دَفَعَ القيمةَ من النَّقدين والعروض وغير ذلك، فكان له أن يؤخرَ الدَّ

ى، فيضمن عقوبة له.  ليحصل العوض، وأمّا بالاستهلاك، فقد تعدَّ

                                                                                                                                                   

وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا »وفي كتاب عمرو بن حزم: 

 .552: 1والمستدرك ،501: 14في صحيح ابن حبان« وعشَّين

، وصحيح ابن 570: 1في سنن ابن ماجة« هاتوا ربع العشَّ: »قال  فعن علي  (1)

ء لا يبقى بدونه، فالواجبُ من ، 334: 2، ومسند أحمد34: 4خزيمة وربع الشيَّ

فعة إذا صار بحراً  قص الذي فيه الشُّ النِّصاب تحقيقاً لليسر، فيسقط بهلاك مُلِّه كالشِّ

كاة بصفة اليُسر، وبهذا خصّ الوجوب بطل فيه جزء  ع أوجب الزَّ فعة، ولأنّ الشََّّ الشُّ

بالمال الناّمي بعد الحول، والحقُّ متى وجب بصفة لا يبقى بدونّا تحقيقاً لليُسر، فلو بقي 

ي ولم يوجد؛ لأنّ  الوجوب بعد هلاك النَّصاب انقلب غرامةً، وهي لا تجب إلا بالتَّعدَّ

 .346يكون متعدّياً بالتَّأخير، كما في الغرة ص الأداءَ غيُر مؤقت فلا

  سهل  وأبي باس الدّ   طاهر   أبي اختيار  وهو   هر، النّ  وراء   ما   مشايخ    قول هذا  (2)
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ذور وصدقة ، وكذا في الكفّارات والنُّ)ويجوز فيها دفع القيمة(قال: 

مْ صَدَقَةً }الفطر والعشور؛ لقوله تعالى:  [، 103]التوبة: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِ

 وكلُّ جنس يأخذُه، فهو صدقةٌ. وهذا نصٌّ على أنّ المرادَ بالمأخوذِ صدقةٌ،

دقة ناقةً كَوْماء فغَضَب وقال:  ورأى رسول الله  ألم أَنّْكَُم »في إبل الصَّ

ق:  فقال  النَّاس؟  أموال    كَرائم  أَخْذِ   عن    ببَعيرين  (1)ارتَجعتُها  إنني الُمصَدِّ

 ه صريحٌ في الباب. ، وأنّ (2)«فسَكَتَ 

خَميِس أو لَبيِس   ائتوني»إليهم:  لأهل اليمن حين بعثه  وقول معاذ 

عير، فإنّه أيسُر عليكم، وأنفعُ لمن بالمدينة من رة والشَّ المهاجرين  مكانَ الذُّ

 ولا يُنكر عليه.   ، وكان يأتي به رسول الله (3)«اروالأنص

                                                                                                                                                   

الزجاجي، وهو الصحيح، وفي قول العراقيين يضمن، وهو اختيار الكرخي، كما في 

 .139: 2منحة السلوك 

حاحالارتجاع: أخذ سنّ مكان سنّ  (1)  الرجعة في : »1217: 3، قاله أبو عبيد، وفي الصِّ

ق مكانَّا أسناناً فوقَها أو دونّا  «الصدقة إذا وجبَتْ على ربِّ المال أسنانٌ فأخذ المصدِّ

كاة، كما في الغرة ص  .351بقيمتها، فدلَّ ذلك على جواز أداء القيمة في الزَّ

ناَبحيّ ف (2) إبل الصدقة ناقةً مسنةً فغضب،  في رأى رسول الله »قال:  عن الصُّ

دقة فسكت2فقال: ما هذه؟ فقال: ارتجعتها ببعيرين من حاشية) في مسند أحمد « ( الصَّ

 .361: 2، ومصنف ابن أبي شيبة414: 31

 بخَميس أو لَبيس آخذه   ائتوني»لأهل اليمن:  معاذ بن جبل  طاوس قال:  عن ف (3)
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في سنن « لمهاجرين والأنصار بالمدينةمنكم في الصدقة فهو أهون عليكم، وخير ل

ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في : »116: 3، ولفظ البخاري487: 2الدارقطني

، «بالمدينة الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي 

والخمَيس: ثوبٌ طولُه خمسةُ أذرع، واللَّبيس الثَّوب الملبوس، وأخذ الثَّوب مكان 

 .352دقة لا يكون إلا باعتبار القيمة، كما في الغرة صالصَّ 

مَن : »كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله  : أن أبا بكر وعن أنس 

بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنّا تقبل منه 

من بلغت عنده صدقة الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشَّين درهما، و

الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة فإنّا تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 

عشَّين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، 

فإنّا تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشَّين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون 

نّا تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشَّين درهماً أو شاتين، ومن بلغت وعنده حقة، فإ

صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنّا تقبل منه بنت مخاض ويعطي 

فدلَّ هذا على جواز أداء ، 11: 2في صحيح البخاري« معها عشَّين درهماً أو شاتين

كاة.  القيمة في الزَّ

في طبقات ابن  «أغنوهم عن المسألة هذا اليوم: »قير، قال ولأنّ المقصودَ إغناء الف

، والإغناء يحصل بأداء القيمة كما يحصل 152: 2، وسنن الدارقطني 248: 1سعد 

اة.  اة وغيرها، وقد تكون القيمة أدفع للحاجة من غير الشَّ بأداء المنصوص عليه من الشَّ

 .352كما في الغرة ص
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الحديث، فهو مُمولٌ على  (1)«خُذ من الإبل الإبل: »وأمّا قوله 

؛ لأنّ أداءَ هذه الأجناس على أصحابها أسهلُ وأيسٌر من غيرها من التَّيسير

 .(2)الأجناس

زقِ الموعودِ إلى الفقيرِ   وقد حَصَل، والفقه فيه: أنَّ المقصودَ إيصالُ الرِّ

زكاةً،   وسمّاه ، (3)«الفقراء  قوت الأغنياء  فرضَ على  تعالى   إنّ اللهَ : »قال 

م غيُر معقولة المعنى. حايا؛ لأنّ إراقةَ الدَّ  وصار كالجزيةِ بخلافِ الهدايا والضَّ

ق )ويأخذُ  قال:   حواشي  من  خذ : »  لقوله   ؛(4)المال( وَسَطَ   المصدِّ

                                                           

، 109: 2بعثه إلى اليمن في سنن أبي داود ول الله : أنّ رسفعن معاذ بن جبل  (1)

 .546: 1، والمستدرك580: 1وسنن ابن ماجة

، وقد بعثه إلى أرباب المواشي الذين هم سكان أن هذا خطاب لمعاذ معناه:  (2)

راهم  البوادي، فذكر ذلك للتيسير عليهم، فإن الأداء بما عندهم أيسر عليهم؛ لعدم الدَّ

نانير عنده م، فيكون الأمر بالأخذ من غير الإبل للتيسير لا لتقييد الواجب به، أو والدَّ

 .353يحمل الأمر على الاستحباب دون الوجوب جمعاً بين الأدلة، كما في الغرة ص

قدر الذي  أموالهم   المسلمين في أغنياء   على  الله فرض إنّ : »قال  ، علي  فعن  (3)

إذا جاعوا وعروا مما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله  يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إلا

، 48: 4في المعجم الأوسط« مُاسبهم يوم القيامة حساباً شديداً، ومعذّبهم عذاباً نكراً 

 .352: 1، ورجالهم وثقوا، وفيهم كلام، كما في الإخبار275: 1والمعجم الصغير

كانوا عشَّين من الضأن الوَسَطُ: وهو أعلى الأدنى، وأدنى الأعلى، وقيل: إذا  (4)

وعشَّين من المعز يأخذ الوسط، ومعرفته أن يقوم الوسط من المعزّ والضأن فتؤخذ شاة 

، والدر 178: 1تساوي نصف القيمة عن كل واحد منهما، كما في غنية ذوي الأحكام 

 .22: 2المختار 
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ديء (1)«أموالهم : أي الوَسَطَ، ولأنّ أخذَ الجيَّد إضرارٌ بربِّ المال، وأخذ الرَّ

 إضرارٌ بالفقراء، فقُلنا: بالوَسَطَ تعديلًا بينهما.

بيَّ   ولا الماخِضَ، ولا فَحلَ الغَنَم، ولا الأكَُولة لما ذكرنا،  (2)ولا يأخذ الرُّ

عُدّ عليهم : » ، وقال عُمر(3)«إيّاكم وكَرائم أَموال النَّاس: »ولقوله 

بيَّ والأكَُولةَ  اعي على يديه، ألسنا تركنا لكم الرُّ خلة ولو جاء بها الرَّ السَّ

 .(4)«والماخِضَ وفَحل الغنم

                                                           

ل الإسلام  بعث النَّبيُّ »فعن عائشة رضي الله عنها:  (1) فقال: خذ مصدقاً في أوَّ

: 2في شرح معاني الآثار« الشارف والبكر، وذوات العيب، ولا تأخذ حزرات الناس

 .131، ومراسيل أبي داود ص33

مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة »وعن عائشة رضي الله عنها: 

ل حافلًا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقا

عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات 

 .376: 2في الموطأ« المسلمين، نكبوا عن الطعام

بَّى  حين تنتج،  الصغيرة  والسخلة: : »372: 2في الموطأ مالك  قال  (2)  قد   التي والرُّ

ةُ اللحم التي وضعت، فهي تربي ولدها، والماخض: هي الحامل، والأكولة: هي شا

ن لتؤكل  «.تُسمَّ

فأخبرهم أنّ الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من : »، قال فعن ابن عباس  (3)

أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم واتق 

 .128: 2في صحيح البخاري «دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب

 بعثه مصدقاً، فكان يَعدّ على الناس  اب عمر بن الخطّ   أنّ »ان بن عبد الله: سفي فعن  (4)
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كاة قبل الحول لسنةٍ أو أكثر أو لنصب قال:  ل الزَّ )ومَن مَلَكَ نصاباً فعجَّ

ه أدَّى بعد ولأنّ ، (2)«زكاة عامين استسلف العَبَّاس » ه لما رُوِي أنّ  ؛(1)جاز(

بب، وهو المال.  السَّ

                                                                                                                                                   

خل، فقالوا: أتعدّ علينا بالسخل، ولا تأخذ منه شيئاً؟! فلمّا قَدِمَ على عمر بن  بالسَّ

خلة يحملها  الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر بن الخطاب: نعم، نَعُدُّ عليهم بالسَّ

بَّى ولا الماخِض، ولا فَحل الغنم، الراعي، ولا نأخذها! ولا ن أخذ الأكولة، ولا الرُّ

 .372: 2في الموطأ« ونأخذ الجذعة والثنية! وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره

يجوز  تعجيل  زكاة  من  ملك نصاباً، سواء كان لحول أو أكثر، أم كان لنصاب  :أي (1)

ال أصل والنماء وصف له، فجاز تأديته امي، فالمبب هو المال النَّ واحد أو أكثر؛ لأنَّ السّ 

كاة، والحولُ شرطٌ لوجوب  بعد وجود أصله؛ ولأنَّ المال النَّامي سبب لوجوبِ الزَّ

بب يصحُّ الأداء مع أنَّه لم يجب، فإذا وجدَ النصاب يصحّ الأداءُ  الأداء، فإذا وُجِدَ السَّ

، فيؤدِّي لأكثر من نصاب قبل الحول، وكذا إذا كان له نصابٌ واحدٌ: كمئتي درهمٍ مثلاً 

واحد؛ لأنَّ النصاب الأول أصل السببية وما زاد عليه تبع، حتى إذا ملكَ الأكثرَ بعد 

ا إذا لم يملكْ نصاباً أصلًا لم يصحّ الأداء، كما في شرح  الأداء أجزأهُ ما أدَّى من قبل، أمَّ

 .276-275: 1، والتبيين 284: 1، وعمدة الرعاية 217الوقاية ص

دقة، فرجع وهو يشكو العباس، فقال: : »فعن ابن عباس  (2) بعث عمر على الصَّ

: يا عمر، أما علمت أنّ عمّ الرجل صنو أبيه؟ إن إنّه منعني صدقته، فقال رسول الله 

: 10، والمعجم الكبير33: 3في سنن الدارقطني« العباس أسلفنا صدقة عامين في عام

72. 
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لُ وما بعده سواءٌ، بخلافِ ما قبل تمام النِّصاب؛ لأنّه أدَّى  والحولُ الأوَّ

لَ سببٌ  بب، فلا يجوز كغيره من العبادات، ولأنّ النِّصابَ الأوَّ قبل السَّ

كاة فيه وفي غيره من النُّصب، ألا يُرى أنّّا تُضمّ إليه، فكانت ت بعاً لوجوب الزَّ

 له.

: إذا أدَّى عن نصبٍ لا يجزئه إلاّ عن النِّصاب الذي في وقال زُفر 

بب، وهو الملكُ.  ملكهِ؛ لأنّه أدّى قبل السَّ

ولنا: ما بَيَّنّا، ولأنّ المستفادَ تبعُ الأصل في حَقِّ الوجوب، فيكون تبعاً في 

 حكمِ الحولِ أيضاً، فكأنَّ الحولَ حالَ على الجميع.

 

 

   

 

 

 

 
                                                                                                                                                   

عن تعجيل صدقته قبل أن تحل،  رسول الله سأل  إنَّ العباس : »وعن علّي 

، وصحيح ابن خزيمة 98: 1، والمنتقى 470: 1في سنن الدارمي « فرخص له في ذلك

 ، وغيرها.375: 3، والمستدرك 48: 4
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 فصل  

كاة أخذها الإمامُ كُرهاً ووضعها موضِعها؛ لقوله   الزَّ
ِ
ومَن امتنع من أداء

مْ }تعالى:  ، (1)«خذها من أغنيائهم: »[، وقوله 103]التوبة: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِ

وهذا لأنّ حَقّ الأخذ كان للإمام في الأموال الظَّاهرة والباطنة إلى زمان عثمان 

 ضها في الأموال الباطنة إلى أربابها مخافةَ تفتيش بهذه النُّصوص، فف وَّ

فصار أربابُ الأموال كالوكلاء عن الإمام، فإذا  الظَّلمة إلى أموال النَّاس،

 عُلِم أنّّم لا يؤدُّون طالبهم بها.

كاة لا يُثني عليهم؛ لأنّه عجز عن   (3)والبُغاةُ   (2)الخوارجُ  وما أَخَذه  من الزَّ

                                                           

أخبرهم أنّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صدقةً : »لمعاذ  قال  فعن ابن عبّاس  (1)

 .1580: 4 صحيح البخاريفي« تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ على فقرائهم

الخوارج: اسم لإحدى الفرق الإسلامية، وسبب تسميتها، قيل: لأنّا خرجت عن  (2)

عون أن سبب التسمية بذلك الناس، أو عن الحق، أو عن طاعة سيدنا علي  ، وهم يدَّ

، 114: 1،والملل والنحل277: 1مأخوذ من الخروج في سبيل الله، كما في التعاريف

 .188: 4والفصل

قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام العدل بحيث يستحلون قتل البغاة:  (3)

 .273: 1العادل وماله بتأويل القرآن... ، كما في حاشية الشلبي
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 بالحماية، ويُفتى لأهلِها بالإعادةِ فيما بينهم وبين اللهِ تعالى حمايتهم، والجبايةُ 

دقةِ، ولا يصرفونَّا مصارفَها.  لعلمنا أنّّم لم يأخذوها بطريقِ الصَّ

لاطين في زماننا، قال  واختلف المتأخرون فيما يأخذه الظَّلمة من السَّ

: )1(الأعَمشمشايخ بَلْخ: يُفتون بالإعادة كالمسألة الأولى، وقال أبو بكر 

دقة؛ لأنّّا حقُّ الفقراء ولا يصرفونّا إليهم، ولا يُفتون في  يُفتون بإعادة الصَّ

على الإسلام عدو  الخراج؛ لأنّه حَقُّ المقاتلة، وهم منهم، حتى لو ظهر

 .(2)قاتلوه

خسيُّ  َ  أنّ أربابَ الأموال إذا نووا (3): الأصحُّ قال شمسُ الأئمة السرَّ

فع التَّ  ق عليهم سَقَطَ عنهم جميع ذلك.عند الدَّ  صدُّ

جلِ من الجبايات والمصادرات؛ لأنَّ ما  وكذا جميعُ ما يؤخذ من الرَّ

فهم بمنزلةِ  بأيديهم أموالُ النَّاس، وما عليهم من التَّبعاتِ فوق مالهم،

                                                           

مُمدُ بن سعيد بن مُمد بن عبد الله الأعَْمَش، أبو بكر، تفقه على أبي بكر وهو  (1)

 .29: 4، 160: 3الجواهر المضية(، ينظر: 340الإسكاف، وأبي جعفر الهندواني، )ت

، 10: 1، والهداية«الوقاية»أبو بكر الأعمش مشت عامة الكتب كـما اختاره  (2)

 ، وغيرها.180: 1، والغرر24: 2، والتنوير30والملتقى ص

، وقال السرخسي 150: 2حُكِيَ هذا القول عن أبي جعفر الهنداوني، كما في العناية (3)

 «.صحهو الأ: »290: 2في المبسوط
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 : يجوز أخذ الصدقة لعليِّ بن)1(الغارمين والفقراء، حتى قال مُُمّد بن سلمة

 الي خُراسان.عيسى بن ماهان و

ع به  ومَن مات وعليه زكاةٌ أو صدقةُ فطرٍ لم يؤخذ من تركتهِ، وإن تَبرَّ

الورثة جاز، وإن أَوصى به يُعتبُر من ثلثهِ؛ لأنّا عبادةٌ، فلا تتأدَّى إلاّ به أو 

عَت للابتلاء ليتبينَّ الطَّائع من  بنائبه تحقيقاً لمعنى العبادة؛ لأنّ العبادةَ شُرِ

قُ بغيِر رضاه وقصده، ولأنّه مأمورٌ بالإيتاء، ولا  العاصي، وذلك لا يتحقَّ

ق من غيِره إلا أن يكون نائباً عنه لقيام مقامه، بخلافِ الوارث؛ لأنّه  يتحقَّ

زناه استحسانا،  يخلفُه جبراً، وقضيةُ هذا أنّه لا يجوز أداءُ وارثهِ عنه إلاّ أنّا جَوَّ

 الوارث؛ لح
ِ
فدينُ اللهِ : »ديث الخثَْعَمية حيث قال وقُلنا: بسقوطهِِ عنه بأداء

 .(2)«أَوْلى

   

                                                           

اد وهو  (1) مُمد بن سلمة البَلْخِيّ، أبو عبد الله، تفقه على أبي سليمان الُجوزَجاني، وشدَّ

 .279، والفوائد ص163-162: 3هـ(. ينظر: الجواهر278-192بن حكيم، )

أنّ امرأةً من خثعم، قالت: يا رسول الله، إنّ أبي : »فعن ابن عباس، عن الفضل  (2)

لله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال شيخ كبير، عليه فريضة ا

 .974: 2في صحيح مسلم« : فحجي عنهالنبي 

أبي شيخ  ، فقال: يا رسول الله، إنّ جاء رجل إلى رسول الله : »وعن ابن عباس 

كبير، لا يطيق الحج، أفأحج عنه؟ قال: أكنت قاضياً ديناً لو كان عليه، فقال: نعم، 

 .176: 11، والمعجم الكبير253: 1في المعجم الصغير« ن الله أولى حُجّ عنهفقال: فدي
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 وائمباب زكاة السَّ 

عي في أكثر حولها، فإن علفَها نصف الحول  ائمةُ: التي تكتفي بالرِّ )السَّ

؛ لأنّ أربابها لا بُدّ لهم من العلف أيّام الثَّلج أو أكثره فليست بسائمة(

تاء، فاعتبر الأكثر ليكون غالب كاة؛ لحصولِ والشِّ ومَ إنّما أوجب الزَّ اً؛ لأنّ السَّ

ق إذا كانت تُسام أكثر المدّة.  النَّماء وخِفّة المئونة، وأنّه يتحقَّ

كاة كالمعلوفةِ  ا إذا عُلفَِت، فالمئونةُ تكثرُ، وكثرتُها تؤثِّرُ في إسقاطِ الزَّ  (1)أمَّ

رِّ والنَّسل وا  لنَّماء.دائمًا فاعتبر الأكثر، وهي التي تُسام للدُّ

كوب (2)أمّا لو سيمت للحَمل  ، فلا زكاة فيها؛ لعدم النَّماء.(3)والرُّ

                                                           

ائمة، كما في عمدة الرعاية  (1)  .275: 1وهي التي تُعْطَى العلف، وهي ضدُّ السَّ

تْ لحملِ الأثقال، وهذا إن لم تكن للتجارة، كما في المشكاة  (2) وهي التي أُعِدَّ

 .314ص

تْ للركو (3) ب والعمل: كإثارةِ الأرض، وهذا إن لم تكن للتجارة، كما وهي التي أُعِدَّ

 . 314في المشكاة ص



 33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

 ؛ لأنّ الاسم ينتظمها لغةً.( (2)والعِراب (1))والإبلُ تتناولُ البُخْتَ 

 ؛ لأنّّا نوعٌ منها.)والبقرُ يتناول الجواميس أيضاً(قال: 

عَ وَرَدَ باسم ا)والغنمُ للضأنِ والَمعْزِ( لغنم فيهما، واللَّفظُ ؛ لأنّ الشََّّ

 .ينتظمهما لغةً 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                           

ب، وهي الإبل الخرُاسانية، تنتج من عربية  (1) بُخْتُ: دخيل في العربية، أعجمي معرَّ

، ودرر 219: 1وفالج، وهو ذو السنامين منسوب إلى بخت نصر، كما في اللسان 

 .437: 4، وتاج العروس176: 1الحكام 

عِراب: جمع عربي، وهذا في البهائم، وللأناسي عرب، ففرقوا بينها في الجمع، كما في  (2)

 .176: 1غنية ذوي الأحكام 
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 فصل

ائمةِ زكاة ( في خمسٍ : »؛ لقوله )ليس في أقلّ من خمسٍ من الإبلِ السَّ

ائمة صدقةٌ  ؛ لأنّ الحادثة واحدة، (2)، وعليه يُحمل المطلق(1)«من الإبلِ السَّ

 .(3)والصّفةُ إذا قُرِنَت باسم العَلَم صار كالعِلّة

، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاثُ شياه، )قال:  وفي الخمسِ شاة 

، وهي التي طَعَنت (4)وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين بنتُ مخاض

                                                           

ائمة شاةٌ إلى أن تبلغ أربعاً »ففي كتاب الصدقات:  (1) وفي كلِّ خمس من الإبل السَّ

 .552: 1في المستدرك« وعشَّين

خمس من الإبل شاة إلى تسع فإن في »قال:  أي بدون لفظ السائمة، فعن علّي  (2)

أنه قرأ كتاب عمر بن »، وعن نافع: 359: 2في مصنف ابن أبي شيبة« زادت واحدة...

أنه ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء وإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى  الخطاب 

 .113: 1في مسند أبي يعلى« تسع...

 علم لإيجاب الحكم، والمطلقُ في هذا الصفة متى قرنت بالاسم العلم تُنزل منزلة ال  (3)

 .165: 2الباب بمنزلة المقيد؛ لأنّما في حادثةٍ واحدةٍ وحكم واحد، كما في المبسوط

ها صارت حاملاً  (4) يت بها؛ لأنَّ أمَّ وهي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية، سُمِّ

 .35بولد آخر، والمَخَاض وجع الولادة، كما في طلبة الطلبة ص
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نة الثَّانية، وفي ستٍّ وثلاثين بنت لَبون ، وهي التي طَعَنت في الثَّالثة، (1)في السَّ

ابعة، وفي إحدى وستين ، وهي التي طَعَنتَ في ال(2)وفي ستٍّ وأربعين حقّة رَّ

وهي التي طَعَنتَ في الخامسة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لَبون، وفي  (،3)جَذَعة

خلاف في هذه الجملة بين  ولا إحدى وتسعين حِقّتان إلى مئة وعشرين(،

دقات التي كتبها رسول الله العلماء ، وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصَّ

(4). 

                                                           

ها في الغالب تكون ذات لبن من أخرى، كما في فتح باب و (1) يت بذلك؛ لأنَّ أُمَّ سمِّ

 .482: 1العناية 

ا استحقت الحمل والركوب، كما في مجمع النهر  (2) يت بذلك؛ لأنَّّ  .198: 1سمِّ

ا تجذع أسنان اللَّبَن:أي تقطعها، كما في الدر المنتقى سُمِّ    (3)  .198: 1يت بذلك؛ لأنَّّ

كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله  إنَّ رسول الله : »ن ابن عمر فع (4)

حتى  حتى قبض، وعمر  حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر 

قبض، وكان فيه في خمس من الإبل شاة، وفي  عشَّ  شاتان ،  وفي  خمس  عشَّ ثلاث 

مخاض  إلى  خمس وثلاثين،   شياه، وفي عشَّين أربع شياه، وفي خمس  وعشَّين  بنت

فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقّة إلي ستين، فإذا 

زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت 

ففيها حقتان إلى عشَّين ومئة، فإذا زادت على عشَّين ومئة، ففي كل خمسين حقة، وفي 

، وسنن 549: 1، وحسنه، والمستدرك 17: 3كل أربعين ابنة لبون( في سنن الترمذي 

 .98: 2أبي داود 
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 كالأوّل، إلى مئةٍ وخمسٍ وأَربعين، ففيها حقّتان )ثمّ في الخمس شاة  قال: 

وبنت مخاض إلى مئةٍ وخمسين، ففيها ثلاث حقاق، ثمّ في الخمس شاة  كالأوّل، 

إلى مئة وخمس وسبعين، ففيها ثلاث حقاق وبنتُ مخاض، وفي مئةٍ وستٍّ 

وثمانين ثلاثُ حِقاق وبنتُ لَبون، وفي مئةٍ وستٍّ وتسعين أربعُ حِقاق إلى 

 ئتين.م

 (1)وهو مذهبُ عليي  ثم تستأنف أبداً كما استأنفت بعد المئة والخمسين(،

دقات لأبي بكر  ، وهكذا كَتَب رسولُ الله  (2)وابنِ مسعودٍ  في كتابِ الصَّ

                                                                                                                                                   

كتبه له فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل  : إنَّ النبي وعن عمرو بن حزم 

فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين »فقص الحديث إلى أن تبلغ عشَّين ومائة: 

ه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشَّين، ففيه حقة، وما فضل فإنَّ 

في شرح « الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم

 .128: 1، ومراسيل أبي داود 94: 4، وسنن البيهقي الكبير 375: 4معاني الآثار 

في سنن « ومئة تستأنف الفريضة إذا زادت الإبل على عشَّين»قال:  فعن علّي  (1)

 .93: 4البيهقي الكبير

ثم تستأنف الفريضة، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين : »وعن إبراهيم النخعي 

 .84: 1في الآثار لأبي يوسف « حقّة

إذا زادت على تسعين، ففيها »أنَّه قال في فرائض الإبل:  عن عبد الله بن مسعود ف (2)

فإذا بلغت العشَّين ومائة، استقبلت الفريضة بالغنم، في كل  حقتان إلى عشَّين ومائة،

خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشَّين، ففرائض الإبل، فإذا كثرت الإبل، ففي كل 

 .377: 4في شرح معاني الآثار « خمسين حقة
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 وقال .  في كتاب عمرو بن حَزْم« : فإذا زادت الإبلُ على مئة

ن، ففيها الغنم في وعشَّين استؤنفت الفريضة، فما كان أقلّ من خمس وعشَّي

، وهذا تقديرٌ لما أجمعوا عليه من الفريضة إلى مئة (1)«كلِّ خمس ذودٍ شاةٌ 

 ، فكان أولى من تغييره ومخالفته.وعشَّين

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                           

كتبه له فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض  إن النبي  فعن عمرو بن حزم  (1)

فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل » أن تبلغ عشَّين ومائة: الإبل فقص الحديث إلى

خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس 

وعشَّين، ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من 

، ومراسيل أبي داود 94: 4، وسنن البيهقي الكبير 375: 4في شرح معاني الآثار « الغنم

1 :128. 
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 فصل  

، وهي  ، وفي ثلاثين تبيع  أو تبيعة  )ليس في أقلّ من ثلاثين من البقر شيء 

، وهي التي طَعَنتَ في الثَّالثة(في الثَّانية، وفي أربعين م   التي طَعَنت سنةّ   سنٌّ أو م 

 ، وعليه إجماع الأمّة.  (1)معاذاً  الله  بذلك أمر رسول

، وفي رواية عند أبي حنيفة  )وما زاد بحسابه إلى ستين(قال: 

 : ففي الواحدةِ ربعُ عُشَّ مُسنةّ أو ثلثُ عُشَّ تبيع، وفي اثنين(2)«الأصل»

ه لا نَصَّ في ذلك، ولا لثا عشَّ تبيع، وعلى هذا؛ لأنّ نصفُ عُشَّ مُسنةّ أو ثُ 

أي، فيجب بحسابه.   يجوز نصبُ النُّصب بالرَّ

                                                           

 من كل  آخذ  أن  فأمرني  إلى اليمن    النبي  بعثني»قال:   جبل  معاذ بن  فعن  (1)

، وحسنه، 20: 3في سنن الترمذي « ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة

 ، وغيرها.19: 4، وصحيح ابن خزيمة 555: 1والمستدرك 

، وهو اختيار صاحب الوقاية 56-55: 2في رواية الأصل  حنيفة هذا عند أبي  (2)

 أ، وغيرها./50، والمواهب ق27، والكنز ص139: 1، والمختار 210
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يادة حتى تبلغ خمسين، ففيها مُسنةّ (1)وروى ابنُ زياد عنه : لا شيء في الزِّ

ع، كما قبل الأربعين وبعد سوربع مُسنةّ أو ثلثُ تبيع؛ لأنّ الأوقاصَ في البقر ت

تين.  السِّ

يادة حتى تبلغ ستين، وهو (2)أَسد بن عمرو عنهوروى  : لا شيء في الزِّ

لا شيء في »في البقر:  ؛ لقول مُعاذ قولُ أبي يوسف ومُمّد 

 .الله  ، سمعته من رسول(3)«الأوقاص

                                                           

؛ لأنَّ مبنى هذا النِّصاب على أن يكون بين كلّ وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة  (1)

 عقدين وقص، وفي كل عقد واجب.

، وجوامع الفقه، وفي 30احب الملتقى صوهو اختيار صأي عن أبي حنيفة،  (2)

المحيط: وهو أعدل الأقوال، وفي الينابيع، والاسبيجابي: وعليه الفتوى. ينظر:رد 

 .18: 2المحتار 

 في « أوقاص البقر شيئاً   في  الله  رسول  يأمرني  لم »قال:  جبل   بن معاذ    فعن (3)

 ن طاووساً لم يدرك معاذاً.، قال الأرنؤوط: رجال ثقات إلا أ230: 5مسند أحمد

إلى اليمن فأمره أن يأخذ  بعث معاذ بن الجبل  أن رسول الله : »وعن طاوس 

من كل ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن كلّ أربعين مسنةّ  فأتي بها دون ذلك فأبى أن يأخذ منه 

  شيئاً حتى أرجع إليه فتوفّي رسول الله شيئاً، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله 

 .339في موطأ مُمد ر« قبل أن يقدم معاذ 

ولكن أخرج البيهقي والدارقطني من حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن 

بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ من  أن رسول الله : »طاوس عن ابن عباس 

مرني كلّ ثلاثين من البقر تبيعاً، ومن كلّ أربعين مسنة قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أ
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تين تبيعان أو تبيعتان، وفي سبعين مسنةّ  وتبي ع، وفي ثمانين  )وفي السِّ

، ومن مُسنّةٍ لِّ عشرةٍ من تبيعٍ إلى مُسنةٍّ(مسنتان، وعلى هذا ينتقلُ الفرض في ك

 إلى تبيع، عليه انعقد الإجماع وبه وردت الآثار.

 

 

   

 

 

 

                                                                                                                                                   

سأله فقال:  فيها بشيء وسأسأله إذا قدمت إليه فلما قدم على رسول الله  رسول الله 

حيّ، ويوافقه ما  ، وهذا يدل على أن معاذا قدم المدينة ورسول الله «ليس فيها شيء

فقال له: يا معاذ ما  لما قدم من اليمن سجد للنبيّ  أن معاذاً »أخرجه أبو يعلى: 

لما قدمت على اليمن وجدت اليهود والنصارى يسجدون لعظمائهم هذا؟ قال: إني 

وقالوا: هذه تحية الأنبياء فقال: كذبوا على أنبيائهم، ولو كنت آمرا أن يسجد لغير الله 

، ويخالفه رواية مالك وغيرها من الروايات «لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

 «.التعليق الممجد»الصحيحة، كما في 
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 فصل  

، وفي أربعين شاةٍ إلى مئةٍ وإحدى  )ليس في أقلَّ من أربعين شاةٍ صدقة 

وعشرين ففيها شاتان، إلى مئتين وواحدةٍ ففيها ثلاث شياه، إلى أربعمئة ففيها 

(أربعُ   ، ولا خلافَ فيه. (1)بذلك تواترت الأخبارُ  شياه، ثمّ في كلِّ مئةٍ شاة 

                                                           

وفي الشاة في كل أربعين »السابق:  في تكملة كتاب رسول الله   فعن ابن عمر (1)

شاة شاة إلى عشَّين ومئة، فإذا زادت فشاتان إلى مئتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى 

ثلاث مئة شاة، فإذا زادت على ثلاث مائة شاة ففي كل مائة شاة شاة، ثم ليس فيها 

، 549: 1، وحسنه، والمستدرك 17 :3في سنن الترمذي « شيء حتى تبلغ أربعمائة...

 .98: 2وسنن أبي داود 

كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله  إنَّ أبا بكر : »وعن أنس 

على المسلمين ملكاً أمر  الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 

ا ومن سئل فوقها فلا الله بها رسوله فمَن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطه

يعط... في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشَّين ومائة شاة، فإذا زادت 

على عشَّين ومئة إلى مئتين شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، 

 .573: 2في صحيح البخاري « فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة...
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، وهو ما تمَّت قال:  دقة الثَّنيُّ كاة، ويُؤخذ في الصَّ )وأدنى ما تتعلَّق به الزَّ

كاة إلا الثنيّ : »لقوله  له سنة(؛ موقوفاً  ، وعن عليي «لا يجزئ في الزَّ

كاة إلا »ومرفوعاً:   .(1)«الثَّنيّ فصاعداً لا يؤخذ في الزَّ

نة،  (2)ورُوِي أن، وهو الذي أتى عليه أكثرُ السُّ أنّه يؤخذ الجذََعُ من الضَّ

ظاهرُ  (3)وهو قولهما، أمّا المعزُ لا يؤخذ إلا الثَّنيّ اعتباراً بالأضُحية، والأوّلُ 

حيح. واية، وهو الصَّ  الرِّ

                                                           

، وقال العيني في 365: 1ما مع سبق مكرر من المصنف، كما في الإخباروهذا  (1)

لم يتعرض إليه أحدٌ من الشَّاح، وهو غريب لا يعرف من رواه، ولا : »334: 3البناية

لا تذبحوا : »قال  ما ورد الأمر خاصة في الأضحية، فعن جابر ، وإنّ «مَن أخرجه

في صحيح « فتذبحوا جذعة من الضأنإلا مُسنةّ ـ أي الثني ـ إلا أن يعسر عليكم 

إن الجذعَ يوفي مماّ يوفي منه : »، وعن عاصم بن كليب عن أبيه، قال 1555: 3مسلم

 .96: 3، وسنن أبي داود251: 4في المستدرك« الثني

: 2: أنَّه يجوز الجذع من الضأن، كما في المنحة روى الحسن عن أبي حنيفة  :أي (2)

هن من ابن قطلوبغا في هذا الموضع عندما ظنّ أنّا رواية  ، وينتبه لما وقع سَبْق133 الذِّ

 ، والله أعلم.عن رسول الله 

فلا يؤخذ إلا الثني؛ لأنَّ الواجب هو الوسط، وهو لا يؤخذ الجذع في الزكاة،  (3)

وهذا من الصغار، وجواز التضحية به عرف نصاً فلا يلحق به غيره، كما في شرح ابن 

 ب./62ملك ق
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كور ولا يؤخذ من الإبل إلا الإناث، ويؤخذُ من البَقر والغن م الذُّ

والإناث؛ لأنّ النَّصَّ ورد بلفظ الإناث بقوله: بنت مخاض وبنت لبون وحِقّة 

هما. اة، وأنّه يعمُّ  وجَذَعة، وفي البقر والغنم بلفظ: البقر والشَّ
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 فصل  

، فإن شاء أَعطى عن كلِّ  ، أو إناث  )مَن كان له خيل  سائمة  ذكور  وإناث 

مها وأَعطى عن كلِّ مئتي درهم خمسةُ دراهم(. فرس ديناراً،  وإن شاء قوَّ

د  ؛ لرواية أبي هريرة عن (1): لا زكاة في الخيلوقال أبو يوسف ومُُمَّ

 .(2)«ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة»ه قال: أنّ  النَّبيَّ 

مْ صَدَقَةً }: قوله تعالى:  (3)ولأبي حنيفة  ]التوبة : {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِ

 [، وهذا من جملة الأموال. 103

                                                           

:والفتوى على قولهما، وفي المواهب 83: 4، والبزازية249: 1الخانية وفي (1)

 ب:وهوأصح مايفتى به./50ق

في « ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة: »، قال فعن أبي هريرة   (2)

 .676: 2، وصحيح مسلم120: 2صحيح البخاري

، 494: 1أبي داودفي سنن « قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق: »قال  وعن علّي 

 .113: 1، ومسند أحمد28: 4، وصحيح ابن خزيمة571: 1وسنن ابن ماجة

 .212وهو اختيار أصحاب المتون كالوقاية ص   (3)
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ابطةِ : »وقال  في كلِّ فرس سائمةٍ دينارٌ أو عشَّةُ دراهم، وليس في الرَّ

 . رواه جابر  (1)«شيءٌ 

أن خذ من كلّ فرس ديناراً أو عشَّة : »إلى أبي عبيدة  وكتب عُمر 

وائم، وما رواه أبو هريرة (2)«دراهم قال زيدُ بنُ  ،، وقياساً على سائر السَّ

 . (3)«إنّما أراد به فرس الغازي: »ثابت 

                                                           

ائمة في كلّ فرس دينار تؤديه: »، قال فعن جابر    (1) في سنن « في الخيل السَّ

 ، وضعفه.35: 3الدارقطني 

ن للرجل تقوم قيمة، ثم يؤخذ من كل مائتي في الخيل السائمة تكو»وعن إبراهيم: 

 .87في الآثار لأبي يوسف ص« درهم خمسة دراهم، وإن شاء أدى من كل فرس ديناراً 

: ويستدل على أصل الوجوب بحديث أبي هريرة 369: 1قال ابن قطلوبغا في الإخبار

 قال ،ظهورها،  : ورجل ربط الخيل تغنياً وتعففاً، ولم ينس حقّ الله في رقابها، ولا

 .680: 2، وصحيح مسلم175: 6في صحيح البخاري« فهي له ستر

رأيت أبي يقيّم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر »قال:  فعن السائب بن يزيد  (2)

 » 37: 9رواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح، كما في إعلاء السنن. 

في سنن الدارقطني « نار تؤديهفي الخيل السائمة في كل فرس دي: »قال  وعن جابر 

، وقالا: تفرد به فورك عن جعفر وهو ضعيف 119: 4، وسنن البيهقي الكبير 125: 2

 رد على كلامهما. 493: 1جداً ومَن دونه ضعفاء، وفي فتح باب العناية 

ليس على فرس »عن الخيل أفيها صدقة؟ قال:  فعن طاووس: سألت ابن عبَّاس  (3)

، ومصفن ابن أبي 1021: 3في الأموال لابن زنجويه«  صدقةالغازي في سبيل الله

 .370: 1، وإسناده صحيح، كما في الإخبار466: 6شيبة
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: لا شيء في الإناث الُخلَّص؛ لعدم النَّماء والتَّوالد، وعن أبي حنيفة 

حيحُ   الوجوب لقدرته عليه باستعارة الفحل. (1)والصَّ

أنّه لا يجب؛ لأنّه لا نَماء بالولادة،  (2)كور روايتان، الأصحُّ ذّ وعنه: في ال

 مَن؛ لأنّ عنده لا يؤكل لحمُها.ولا بالسِّ 

كورة والأنوثة:  وائم لا تختلف بالذُّ ووجه رواية الوجوب: أنّ زكاةَ السَّ

كالإبل والبقر، والفرق أنّ النَّماء يحصل فيهما بزيادة اللحم، وهو مقصودٌ، 

 بخلاف الخيل لما مَرّ.

لم ينزل »سئل عنها، فقال:  ه ؛ لأنّ )ولا زكاة في البغال والحمير(قال: 

ا يَرَه}عليَّ فيها شيءٌ إلاّ الآيةَ الجامعة:  ةٍ خَيْرً : ]الزلزلة{فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

7»](3). 

                                                                                                                                                   

في المعجم « ليس على فرس الغازي وعبده صدقة: »، قال وعن أبي هريرة 

 .156: 9الأوسط

، وفي التبيين 139: 2، ورجحها صاحب الفتح 201: 1وصححها الدر المنتقى  (1)

 «.والأشبه أن يجب في الإناث : »265-266: 1

واختاره : أنّا الأشهر، 142صوالثاني: عدم وجوب الزكاة فيها، وفي تحفة الملوك 

 .264: 1، ويدل عليه ظاهر عبارة الكنز 212صاحب الوقاية ص

 ، وغيرها.201: 1، ينظر: مجمع الأنّر 139: 2وهو ما رجحه صاحب الفتح  (2)

عن الحمر، فقال: ما أنزل علي فيها شيء  ئل رسول الله س: »فعن أبي هريرة  (3)

ا يَرَه}إلا هذه الآية الجامعة الفاذة:  ةٍ خَيْرً ةٍ  فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ا يَرَه  .113: 3في صحيح البخاري[« 8-7]الزلزلة: {شَرًّ
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وم، وقال )ولا في العوامل والعلوفة(قال:  م من اشتراط السَّ : ؛ لما تَقَدَّ

منعدمٌ  ، ولأنّ النَّماءَ رواه ابنُ عَبَّاس  ، (1)«صدقة العوامل   البقر  في ليس »

بب المال النامي.   فيها؛ لأنّ المئونة تتضاعف بالعَلَف فينعَدِمُ النَّماء معنى، والسَّ

: ، وقال أبو يوسف (2))ولا في الفُصلان والُحملان والعَجاجيل(قال: 

في خمسٍ : »: فيها ما في الكبار؛ لأنّ قولَه فيها واحدة منها. وقال زُفر 

                                                                                                                                                   

في سنن « في الكسعة والجبهة والنخة لا صدقة: »، قال وعن عبد الرحمن بن سمرة 

 .118: 4البيهقي الكبير

في سنن « عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة: »قال  وعن أبي هريرة 

والجبهة: الخيل، والنخة: الرقيق، وقيل: البقر العوامل، . 118: 4البيهقي الكبير

 والكُسْعة: الحمير، كما في خلاصة الدلائل.

 ليس في البقر العوامل صدقة، ولكن في كلِّ ثلاثين : »ال  ، قعباس  ابن  فعن  (1)

: 2، وسنن الدارقطني40: 11في المعجم الكبير« تبيع وفي كلّ أربعين مُسنّ أو مُسنةّ

، 20: 4في صحيح ابن خزيمة « ليس على العوامل شيء: »قال  وعن علي ، 492

 ، وغيرها.99: 2وسنن أبي داود 

، 87في آثار أبي يوسف ص« س في الإبل الحوامل والعوامل صدقةلي: »وعن علي 

 .371: 1ومرفوعاً في مسند أبي حنيفة، كما في الإخبار

، وإسناده 494: 2في سنن الدارقطني« ليس في المثيرة صدقة: »، قال وعن جابر 

 .370: 1حسن، وأخرجه عبد الرزاق موقوفاً، قيل: وهو أصحّ، كما في الإخبار

مَل وهو ولد الضأن في السنة الأولى، والفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل من أمه الحَ  (2)

، 144: 1، واللباب 25ولم يبلغ الحول، والعجل وهو ولد البقر، كما في كنز البيان ص

 .119: 1والجوهرة النيرة 
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، اسمُ جنسٍ يتناول (2)«في أربعين شاةٍ شاةٌ » :، وقوله (1)«من الإبل شاةٌ 

غار.  الكبار والصِّ

: أنّ في إيجاب الُمسنةّ إجحافاً بالمالك، وفي عدمِ ولأبي يوسف  

 كالَمهَازيل.  (3)الوجوبِ أصلًا إضراراً بالفقراء، فيجب واحدةٌ منها

ق رسول الله »أنّه قال:  ولهما: حديث سويد بن غفلة   أتانا مُصدِّ

، ولأنّ النُّصبَ (4)«سمعته يقول: في عَهْدي أن لا آخذ من راضع اللبن شيئاً ف

ع أوجب  غار؛ ولأنّ الشََّّ لا تُنْصَبُ إلا توقيفاً أو اتفاقاً، وقد عُدِما في الصِّ

غار  أسناناً مرتبةً في نُصُبٍ مرتبةٍ، ولا مدخل للقياس في ذلك، وليس في الصِّ

 تلك الأسَْنان.

                                                           

 .98: 2، وأبو داود 17: 3، والترمذي 549: 1في المستدرك سبق تخريجه  (1)

 .8: 3، وسنن الترمذي98: 2داود في سنن أبي (2)

 وكفر من كفر من  وكان أبو بكر  لما توفي رسول الله »قال:  هريرة عن أبي ف (3)

: أمرت أن أقاتل : كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله العرب، فقال عمر 

حسابه الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمَن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه و

ق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاةَ حقّ المال، والله لو  على الله، فقال: والله لأقاتلن مَن فرَّ

: فوالله ما لقاتلتهم على منعها، قال عمر  منعوني عناقاً كانوا يؤدونّا إلى رسول الله 

ح في صحي« صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحقّ  هو إلاّ أن قد شرح الله 

 .507: 2البخاري

ق النَّبي »، قال: فعن سويد بن غفلة  (4) ، فإذا في عهد رسول الله سُت مع مُصَدِّ

3، وسنن النسائي الكبرى102: 2في سنن أبي داود« : أن لا تأخذ من راضع لبن :

 .132: 31، ومسند أحمد19
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ولو كانت واحدة؛ لأنّّا تستتبع  ن معها كبار(،)إلا أن يكوقال: 

م من قول عمر  غار؛ لما تقدَّ اعي : »الصِّ خلة، ولو جاء بها الرَّ عُدَّ عليهم السَّ

 . (1)«على يده

: في أربعين حملًا حملٌ، وفي مئةِ وأحد وعشَّين ثمّ عند أبي يوسف 

في كلِّ مئةٍ واحدةٌ  اثنان، وفي مئتين وواحدةٍ ثلاثةٌ، وفي أربعمئةٍ أربعٌ، ثمّ 

 كالكبار.

تين اثنان، وفي  وفي كلِّ ثلاثين عجلًا عجلٌ، ففي الثَّلاثين واحدٌ، وفي السِّ

 تسعين ثلاثةٌ، وفي مئة وعشَّين أربعةٌ، وهكذا.

أمّا الفصلان، فعنه: أنّه لا يجب شيءٌ إلى خمسٍ وعشَّين فتجب واحدةٌ 

نت كباراً يجب ثنتان، وهو ستةٌ منها،  ثمّ لا يجب شيءٌ حتى تبلغ عدداً لو كا

وسبعون، فيكون فيها فصيلان، ثمّ لا يجب شيءٌ حتى تبلغ عدداً لو كان 

كباراً يجب فيها ثلاثةٌ، وهي مئة وخمس وأربعون، فيجب ثلاث فصلان، 

 وهكذا.

ه يجب في الخمس الأقلّ من قيمةِ شاة ومن خمسِ فصيلٍ، وعنه: أيضاً أنّ 

  أو خمسي فصيل. وفي العشَّ الأقلُّ من شاتين

 وعنه أيضاً: أنه يجب في الخمسِ خمسُ فصيل، وفي العُشَّ خُمسا

 فَصيلٍ وهكذا.

                                                           

 .372: 2سبق تخريجه في الموطأ (1)
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نة  ائمة مَضَى عليها بعضُ السَّ وصورة المسألة لرجل له نصابٌ من السَّ

فولدت، ثمّ ماتت الأمهات، فحال الحول على الأولاد، فعندهما: ينقطع 

كاة، وعند أبي يوسف وزُ   : لا ينقطع.فر حكم الحول والزَّ

ائمةِ المشتركة، إلا أن يبلغَ نَصيب كلِّ شََيكٍ نصاباً(؛قال :   )ولا في السَّ

جل من أربعين فلا شيء عليها: »لقوله  ؛ ولأنّه إنّما (1)«إذا انتقص شياه الرَّ

تجب باعتبار الغِنى، ولا غِنى إلا بالملك، فإنّه لا يُعَدُّ غنياً بملك شريكه، 

شركة الأملاك والعقود، فلو كان بينهُ وبين آخر خمسٌ من  ويستوي في ذلك

الإبل أو أربعون شاةً، فلا شيء على واحدٍ منهما، ولو كان بينهما عشَّ من 

 الإبل أو ثمانون شاةً، فعلى كلِّ واحدٍ منهما شاةٌ.

 ولو كانت بين صبيي وبالغ، فعلى البالغ شاة.

ه أخذ منه أَعلى منه وَرَدَّ )ومَن وَجَبَ عليه سنٌّ فلم يوجد عندقال: 

وهذا يُبنى على جواز دفع القيمة، ثمّ  الفضل، أو أدنى منه وأَخذ الفضل(،

حيح ، إن شاء أدَّى القيمة، وإن شاء أدّى (2)الخيار لصاحب المال هو الصَّ

                                                           

سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فإذا كانت »في كتاب الصدقات:   (1)

 .118: 2في صحيح البخاري« فليس فيها صدقةً إلا أن يشاء ربها

، والقول الثاني في تحفة الملوك: أنه يعطي أَعلى منه وأخذ «الوقاية»ومشى عليه في  (2)

اعي، أو أعطى أسفلَ منه مع الزائد  ائد برضى السَّ  رضي الساعي أو لم يرض، ويجبرالزَّ

على القبول: أي فيما إذا وجبت الحقة فلم يوجد، يعطي بنت لبون مع الزائد مطلقاً، كما 

  أ./64في شرح ابن ملك ق



 51ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

ائد وأخذ الفضل، وليس للساعي أن يأبى شيئاً  النَّاقص وفضل القيمة، أو الزَّ

اه   المالك؛ لأنَّ التَّيسيَر على أرباب الأموال مراعى.من ذلك إذا أدَّ
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هب والفضّة  باب زكاة الذَّ

)وتجب في مضروبهما وتبرهما وحُليهما وآنيتهِما نَوَى التِّجارة أو لم يَنوْ إذا 

ةَ وَ }، قال الله تعالى: كان ذلك نصاباً( هَبَ وَالْفِضَّ ذِينَ يَكْنزُِونَ الذَّ لاَ وَالَّ

هب والفضّة، وأنّه[ الآية، عَلَّقَ الوج34]التوبة: {يُنفِقُونَّاَ  وبَ باسم الذَّ

كاة؛ لحديث جابر موجودٌ في جميعِ ما ذكرنا؛ لأنّ المرادَ بالكنز  عدم إخراج الزَّ

يت : »وابن عمر  كل مال لم تؤدَّ زكاته، فهو كنزٌ وإن كان ظاهراً، وما أدَّ

 .(1)«مدفوناً زكاته فليس بكنز وإن كان 

                                                           

، فقال أعرابي: أخبرني خرجنا مع عبد الله بن عمر »فعن خالد بن أسلم، قال:  (1)

ةَ وَلاَ يُ }عن قول الله تعالى:  هَبَ وَالْفِضَّ ذِينَ يَكْنزُِونَ الذَّ  {نفِقُونَّاَ فِي سَبيِلِ اللهِّوَالَّ

ما [، فويل له، إنّ 107: من كنزها، فلم يؤد زكاتها ]ص:[ قال ابن عمر 34]التوبة: 

في صحيح « كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال

 .106: 2البخاري

كاته، فليس كل مال، وإن كان تحت سبع أرضين يؤدى ز: »، قال وعن ابن عمر 

، 163: 8في المعجم الأوسط« بكنز، وكلُّ مال لا يؤدى زكاته، وإن كان ظاهراً فهو كنز

 .371: 1وفيه: سويد بن عبد العزيز ضعيف، كما في الإخبار
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هب »وعن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت:  كنت ألبس أوضاحا من الذَّ

، فيصير (1)«فقلت: يا رسول الله أكنز هي؟ فقال: إن أدَّيت زكاته فليس بكنز

هب والفضّة، فبشَّهم بعذاب أليم.   تقدير الآية: والذين لا يؤدُّون زكاةَ الذَّ

 أتحبَّان أن»ان من ذهب، فقال: امرأتين عليهما سوار ورأى رسول الله 

يا زكاتهما ركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأدِّ ، ألحق الوعيد (2)«يُسوِّ

كاة، وأنَّه دليلُ الوجوب. ديد بترك أداء الزَّ  الشَّ

                                                           

كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا »عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: ف (1)

في سنن أبي داود « كاته فزكي فليس بكنزرسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى ز

 ، وغيرها.281: 23، وصححه الحاكم، والمعجم الكبير 547: 1والمستدرك  ،95: 2

ومعها  إن امرأة أتت رسول الله : »فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  (2)

ت: ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قال

لا. قال: أيسرك أن   يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، قال: فخلعتهما فألقتهما 

، وسنن النسائي 95: 2في سنن أبي داود « ولرسوله ، وقالت: هما لله إلى النبي 

، والمعجم 455: 6، ومسند أحمد 177: 1، ومسند إسحاق بن راهويه 19: 2الكبرى 

ابن القطان، وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية  ، وصححه161: 24الكبير 

1 :258 

فرأى في يدي فتخات ـ  دَخَلَ علّي رسول الله »وعن عائشة رضي الله عنها،  قالت: 

أي خواتم ـ من ينوي فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهنّ أتزين لك يا رسول الله، 

في سنن أبي « ، قال: هو حسبُك من النَّارقال: أتؤدين زكاتهنّ، قلت: لا أو ما شاء الله
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لأنّّما متحدان في معنى الماليَّة  )ويُضمُّ أحدُهما إلى الآخر(؛قال: 

كاةُ تعلَّ  قت بهما باعتبار الماليّة والثَّمنيَّة، فيُضَمُّ نظراً للفقراء، والثَّمنيّة، والزَّ

ورة، وهي  كاةَ تعلَّقت بها باعتبار العَين والصُّ وائم؛ لأنّ الزَّ بخلاف السَّ

 أجناسٌ مختلفةٌ.

، وعندهما: )بالقيمة(: يُضَمُّ أحدُهما إلى الآخر ثمّ عند أبي حنيفة 

 بالأجزاء.

يل ذهب وإناء فضّة أقلّ من مئةِ درهم قيمته وصورتُه: مَن له عشَّة مثاق

كاة عنده خلافاً لهما؛ لأنّ المعتبَر فيهما القَدْر؛ لأنّه  (1)عشَّة مثاقيل تجب الزَّ

 المنصوصُ عليه. 

                                                                                                                                                   

، وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين 547: 1، والمستدرك 95: 2داود 

 ولم يخرجاه.

( غرام ذهباً ومعه نقود أخرى لو جمع معها يبلغ 100فلو كان يملك أقلّ من ) (1)

 نصاباً يجب عليه الزكاة.

وتر للبيع وهو أقل من قيمة النصاب ويملك معه ولو كان يملك عرضاً للتِّجارة ككمبي

 نقوداً أخرى بحيث يبلغان مع بعضهما البعض نصاباً يجب عليه زكاة الكلّ.

ولو كان يملك عرضاً للتِّجارة وذهباً وفضةً ونقوداً لو جُمعِت مع بعضِها البعض تبلغ 

ا تُجمعُ ويجب عليه الزكاة وإن كان كلُّ واحدٍ منها أ قلّ من النصاب بوحده، نصاباً فإنَّّ

 .352كما في زبدة الكلام ص
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مَّ باعتبار الُمجانسة، والُمجانسةُ بالقيمة فإذا تمَّت القيمةَ  وله: أنّ الضَّ

بب.   نصاباً من أحدهما وُجِد السَّ

هب)ونقال:  : لقوله  عشرون مثقالاً، وفيه نصف مثقال(؛ (1)صابُ الذَّ

هب شيء حتى يبلغ عشَّين مثقالاً، فإذا بلغ ففيها  ،يا عليّ »  ليس عليك في الذَّ

 )ثمّ في كلِّ أربعة مثاقيل قيراطان.، قال: (2)«نصف مثقال

في حديث  ؛ لقوله مئتا درهم، وفيها خمسة دراهم( (1)ونصاب الفضّة

قّة صدقةٌ حتى تبلغ مئتي درهم، فإذا بلغت مئتي »حزم: عمرو بن  ليس في الرَّ

 . (2)«ففيها خمسة دراهم

                                                           

، 45(، كما في مقدمة المجمع ص4.25المثقال هو الدينار، ويساوي في الغرامات ) (1)

ره الشيخ عبد العزيز العيون السود.100والنصاب يساوي )  ( غراماً، كما قدَّ

لحول، ففيها فإذا  كانت  لك مائتا درهم وحال عليها ا: »قال    عن  علي  ف (2)

خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشَّون ديناراً، فإذا 

: 2في سنن أبي داود « كان لك عشَّون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار

، 137: 4، وسنن البيهقي الكبير 154: 2، وسكت عنه، والأحاديث المختارة100

 وغيرها.

: 2في صحيح البخاري« ليس فيما دون خمس أواق صدقة: »، قال سعيد وعن أبي 

107. 

نة التي لا اختلاف فيها عندنا، أن الزكاة تجب في : »345: 2وقال مالك في الموطأ السُّ

 «.عشَّين ديناراً، كما تجب في مائتي درهم
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 .، وهذا عند أبي حنيفة )ثمّ في كلِّ أربعين درهماً درهم(قال: 

وقالا: ما زاد على النِّصاب منهما، فالزكاة بحسابه، حتى يجب عندهما في 

ائد على المئتين جزءٌ من أرب رهم الزَّ عين جزءاً من درهم، وكذلك القيراط الدِّ

ائد على العشَّين ديناراً؛ لقوله  في مئتي درهم خمسةُ دراهم، وما زاد : »الزَّ

 . ، رواه علّي (3)«فبحساب ذلك

  وفي: »  حزم بن  حديث عمرو  في   قوله  :   حنيفة ولأبي 

 يرد به الابتداء، ، ولم (4)«مئتي درهم خمسة دراهم، وفي كلِّ أربعين درهماً درهمٌ 

                                                                                                                                                   

( غرام،  كما حرره 700(، فالنصاب يساوي )3.5وزن الدرهم بالغرامات: ) (1)

 .338: 2ززي العيون السود، كما في هامش اللباب الشيخ عبد الع

في كلّ خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما : »، قال فعن عمرو بن حزم  (2)

، 89: 4، وسنن البيهقي الكبير 553: 1في المستدرك « زاد ففي كلّ أربعين درهماً درهم

 وصححه أحمد.

درهماً، وليس فيما دون المئتين هاتوا ربع العشور من كل أربعين : »قال  وعن علي 

في صحيح « شيء، فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحساب

 .492: 1، وسنن أبي داود 34: 4ابن خزيمة 

مَن استفاد مالاً فليس عليه زكاة حتى : »قال علّي  فعن عاصم بن ضمرة  (3)

ه خمسة دراهم، وإن نقص من المئتين فليس يحول عليه الحول، فإذا بلغ مئتي درهم ففي

 .88: 4في مصنف عبد الرزاق« فيه شيء، وإن زاد على المئتين فبحساب

: 4في مصنف عبد الرزاق« ما زاد على المئتين فبحساب ذلك»قال:  وعن ابن عمر 

88. 

 في كلّ خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما : »، قال بن حزم  عمرو   فعن (4)
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فيكون المرادُ ما بعد المئتين، ولأنّه نصابٌ له عفوٌ في الابتداء، فكذا في الانتهاء 

انق  ة والحبَّة والدَّ رَّ ائمة، ولأنّه يُفضي إلى الحرج بحساب رُبع عُشَّ الذَّ كالسَّ

رهم وغير ذلك، والحرج مدفوعٌ.  والدِّ

، وإن كانت )وتعتبُر فيهما الغَلبة، فإن كانت للغِ قال:  شِّ فهي عروض 

هب(؛ ، وكذلك الذَّ لأنّ ذلك لا ينطبع إلا بقليل الغِشّ، فلا  للفضّة فهي فضّة 

يادة على  يخلو منه، ويخلو عن كثيره، فجعلنا الفاصل الغَلبة، وذلك بالزِّ

يوف والنَّبَهْرجة  ؛ لأنَّ الغالبَ عليهما الفضّة.(1)النِّصف، فيجب في الزُّ

؛ لأنّ الغالبَ عليها الغِشّ، إلا أن يبلغ ما فيها من (2)تُوقةولا تجبُ في السَّ 

 .(3)الفضّة نصاباً أو تكون للتِّجارة، وتبلغ قيمتُها مئتي درهم، فتجب حينئذٍ 

                                                                                                                                                   

، 89: 4، وسنن البيهقي الكبير 553: 1في المستدرك « في كلّ أربعين درهماً درهمزاد ف

 وصححه أحمد.

وهي المغشوشةُ التي يتجوّز بها التجّار، ويردّها بيت المال، والنبَْهرَجة :  الزيوف: (1)

 .133: 3وهي ما يرده التجار أي المتشدد منهم، والمسهل منهم يقبلها، كما في رد المحتار

الستوقة: ما يغلب عليه الغِش، قيل: هو معرب ستو، وهي أردأ من النبهرجة حتى  (2)

راهم، كما في العناية  .332: 7خرج من جنس الدَّ

هب الخالص، وإن حاصله:  (3) هب والفضة تجب فيها زكاة الذَّ إن غلب عليها الذَّ

هب والفضة  ى على قدر نسبة الذَّ هب والفضة تُزَكَّ فيها، وإن لم يكن غلب عليها غير الذَّ

هب والفضة تُعامل معاملة عُروض التِّجارة، كما في شرح الوقاية لابن  يخلص منها الذَّ

 .32: 2أ، وتنوير الأبصار /61ملك ق
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كَّ في (1)وإن تساويا لا تجب ؛ لأنّ الأصلَ عدمُ الوجوب، وقد وَقَعَ الشَّ

بب، وهو النِّصاب فلا تجب، بخلاف البيع على ما ي ف، ونظراً السَّ أتي في الصرَّ

وْم، وسقي الأراضي سَيْحاً وداليةً على ما يأتي.  للمالك كما في السَّ

                                                                                                                                                   

هب الخالص ) ( 1000( وزنه )%100فلو فرضنا أنَّ مسلمًا ملك إناءً مصنوعاً من الذَّ

كاةُ على الوزن كاملاً  هب فيه )غرام وأردنا زكاته تكون الزَّ ( %60، وإن كانت نسبةُ الذَّ

هب  كاةُ على الوزن كاملًا أَيضاً؛ لأنَّ للأكثر حكم الكل، وإن كانت نسبة الذَّ تكون الزَّ

هب فيه وهي )%40فيه ) كاة على مقدار الذَّ ( غرام لإمكانية خلوصه 400( تكون الزَّ

هب ي )%5) منه، وهو أكثر من النِّصاب الشَّعيّ، وأما إن كانت نسبة الذَّ ( 50( فيُزَكِّ

 بشَّط أن يوجد عنده مال آخر من ذهبٍ أو فضةٍ يبلغ مع هذه 
ِ
غراماً من الإناء

هب مغلوباً  ى، وأمّا إذا كان الذَّ الخمسين نصاباً، وإن لم يوجد إلا هذه الخمسون فلا تُزَكَّ

ابقة وكان الإناء معروضاً للبيع بشَّطها ا%50أي أقل من ) ابق ( كما في الأمثلة السَّ لسَّ

كاة خاصّة  وق ولا تكون الزَّ كاة تكون على قيمته الإجمالية التي يُباع فيها في السُّ فإنَّ الزَّ

هب الموجود في داخله، كما في زبدة الكلام ص  .352بالذَّ

وقيل: ، 32: 2اختلف في الغِشّ المساوي، والمختار لزومها احتياطاً، كما في التنوير  (1)

نْبلاليّة عن ، قال في «نّر»لا تجب،  ُ والأظهر عدم الوجوب؛ لعدم «: البرهان»الشَُّّ

الغلبة المشَّوطة للوجوب، وقيل: يجب درهمان ونصف نظراً إلى وجهي الوجوب 

رر اختيار وجوبها تبعاً  ، قال العلامة «الخلاصة»و« للـخانية»وعدمه، اهـ، وظاهرُ الدُّ

حوا به في كثير من نوح: وهو اختياري؛ لأنّ الاحتياط في العبادة واجب، ك ما صرَّ

م والبُزاق ينقض الوضوء احتياطاً، كما في رد المحتار : 2المسائل، منها ما إذا استوى الدَّ

300. 



 59ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

راهم كلُّ عشرة وزنُ سبعة مثاقيل( والأصلُ في ذلك  ،(1))والمعتبُر في الدَّ

راهمَ كانت مختلفةٌ على عهد رسول الله   .ما رُوِي أنّ الدَّ

وبعضها عشَّة قراريط،  بعضَها اثني عشَّ قيراطاً، واعتبر عمر  

فشاور عمر  وبعضها عشَّين قيراطاً، وكان النَّاس يختلفون في معاملتهم،

حابة  ، فقال بعضُهم: خذ من كلِّ نوع، فأخذ من كلِّ درهمٍ ثلثُه فبلغ الصَّ

أربعة عشَّ قيراطاً فجعله درهماً، فجاءت العشَّة مئة وأربعين قيراطاً، وذلك 

 عشَّون قيراطاً.  سبعة مثاقيل؛ لأنّ المثقالَ 

وتبلغ قيمتُها نصاباً  )ولا زكاة في العُروض إلا أن تكون للتِّجارة،قال: 

كاة إنّما تجب في مال نام زائد  من أحد النَّقدين وتُضمُّ قيمتُها إليهما(؛ لأنّ الزَّ

 على الحوائج الأصلية.

 :يكون (2)والنَّماء

                                                           

 التَّي  (1)
ِ
 من الأجزاء

ٍ
رهمُ سبعةَ أجزاء ى وزنَ سبعة، وهو أن يكونَ الدِّ هذا الوزنَ يُسمَّ

رهم نصفَ مث قال وخَمْسُ مثقال، فيكون عشَّةُ يكونُ المثقالُ عشَّةً منها: أي يكونُ الدِّ

رهمُ أربعةَ عشََّ قيراطاً، كما في  دراهمٍ بوزن سبعةِ مثاقيل، والمثقالُ عشَّون قيراطاً، والدِّ

  شرح الوقاية.

 نماء المال، والنَّماء على ثلاثة صور: (2)

هب والفضة وما يلحق بهما من النُّقود نماؤها هو الثَّمنية: أي كونّا أثماناً 1 للأشياء،  .الذَّ

يادة، فكانت فرصة  هبُ والفضّةُ خلقا ثمناً للعروض، وهي في أنفسِها قابلة للزِّ فالذَّ
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حول كامل من أجل تنميتها، فسواء حصل لهما نماءٌ حقيقي بأن زادا أو لم يحصل تجب 

ما أثمان قابلة للنَّماء.  زكاتها؛ لأنَّّ

قم بتشغيلها وتنميتها فيجب على المسلم تزكية ما يملك من ذهب وفضة وإن لم ي

ا كما سبق نامية بذاتها، فعدم تنميتها من مالكها تقصيٌر منه فلا يُكافأ عليه  حقيقة؛ لأنَّّ

 بعدم أداء زكاتها.

ة فتجب  هب والفضَّ ويلحق بها في الحكم النُّقود والعملات المختلفة؛ لأنَّ لها حكم الذَّ

 تزكيتُها مُطلقاً شغّلها مالكها أو لم يشغّلها.

عي في أكثر ب وم: أي تكتفي بالرَّ وائم من الإبل والبقر والغنم نماؤها هو السَّ .السَّ

نة.  الحول، فإن عُلفت فهي علوفةٌ، فلا يجب زكاتها، والعبرة في ذلك لأكثر السَّ

كاة  فيها  تجب  فلا الثَّلاثة   الأنواع هذه  وأما ما عدا   عُروضاً   كانت إذا  إلا   بذاتها  الزَّ

 جارة، ويشترط فيها شرط النَّماء في عُروض التِّجارة الآتي.للتِّ 

 جـ.عروض التِّجارة نماؤها هو نية التِّجارة المقارنة لدخول الملك الاختياري.

هب والفضة والنُّقود  ويقصد بالعُروض كلّ متاع منقول وغير منقول ما عدا الذَّ

 والأبقار والأغنام والإبل.

ء؛ لأنَّ ذلك غير معتبر، وإنَّما يعتبر به كون المال معدّاً وليس المقصود حقيقة النَّما

مَن،  رِّ والنَّسل والسِّ للاستنماء بالتِّجارة أو بالإسامة؛ لأنَّ الإسامة سبب لحصول الدَّ

بب مقام المسبب. بح فيقام السَّ  والتِّجارة سبب لحصول الرِّ

كاة: كدار لا وكلُّ ما يدخل الملك بغير نيّة التِّجارة بحيث يكون للقُن ية لا تجب فيه الزَّ

يريد سكناها إن لم ينوِ التِّجارةَ بها، وإن حالَ عليها الحول، ومعنى نيّة التِّجارة: أي 

اشتراه من أجل أن يبيعه، بخلاف ما إذا اشتراها لأجل إجارتها أو اقتنائها ثُمَّ بيعها في 

ا ليست نيّة التِّجارة.  المستقبل، فإنَّّ
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هب والفِضّة، فإ1 هما للنَّماء حيث  نّه تعالى.إمّا بإعدادِ الله تعالى كالذَّ أعدَّ

ف فيهما، والمعاملةُ بهما  خلقهما ثمن الأشياء في الأصل، ولا يحتاج في التَّصرُّ

كاة بعينهِِ كيف كان  .إلى التَّقويم والاستبدال، وتتعلَّق الزَّ

ا الإسامةُ أو نيّةُ التجارة، 2 . أو يكون مُعَدّاً بإعداد العبد، وهو إمِّ

ق النَّما  ء ظاهراً أو غالباً.فيتحقَّ

ع بذلك، فيرجع إلى  وليس في العروض نصابٌ مقدرٌ؛ لأنه لم يرد الشََّّ

مَت بأحد النَّقدين، صار المعتبُر القيمةُ، فتضمُّ إلى ال ؛ لما نَّقدينالقيمة، وإذا قوِّ

 مَرّ.

                                                                                                                                                   

نَّما تعتبر إذا وجدت زمان حدوثِ سببِ الملك، حتى لو نَوَى التِّجارة بعد وهذه النيّّة إ

كاة بنية التِّجارة ما لم يبعه، فإذا  أخرجَ سيارة وغيرها حدوث سببِ الملك لا تجبُ فيه الزَّ

ونوى اقتناءها فلا تكون للتِّجارة وإن نواه لها، إلا أن يبيعها فيكون ثمنها  عن التِّجارة

 . مالاً فيزكى

ولا بُدَّ أن يكون سببُ الملك سبباً اختيارياً، حتى لو نوى التِّجارة زمان تملُّكهِِ بالإرث لا 

اء، بل كلُّ  بب الاختياري خاصّا بالشَِّّ كاة؛ لأنَّ الملك فيه جبري، وليس السَّ تجب فيه الزَّ

لوصية أو عملٍ موجبٍ للملك إذا اقترنت به نيَّة التِّجارةِ يكفي، كملك مال الهبة أو ا

لح عن قتل عمد.  المهر في النِّكاح أو بدل الخلع أو بدل الصُّ

كاة لكلّ ما توفّر فيه شرط النَّماء من عُروض التِّجارة إذا بقي في يد مالكه ولم  وتكون الزَّ

كاة على الموظف أو صاحب المهنة، ففي تاريخ  يبعه حتى جاء موعد استحقاق الزَّ

م ممن مَلَكَ نصاباً يقوم بجمع قيمة ما لديه من ذهب حولان الحول عند كلّ واحد منه

كاة، ذكرته هذا المبحث بطول للأهميته  أو فضة أو نقود أو عروض تجارة ويخرج عنها الزَّ

 .340من  زبدة الكلام ص
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م بأيِّ النَّقدين شاء؛ لأنّ الوجوب باعتبار الماليّة، والتَّقويم ف  وتقوَّ يُعرِّ

. الم  الية، والنَّقدان في ذلك سواء، فيُخَيرَّ

مها بما هو أنفع للفقراءوعن أبي حنيفة  ، وهو أن يبلغ نصاباً (1): يُقوِّ

 : بغالب نقد البلد؛ لأنّه أسهل، والله أعلم.نظراً لهم. وعن مُمد 

 

 

   

 

 

                                                           

إن كان التقويم بالدراهم أنفع للفقير هذا هو المعتبر، كما في المتون كتحفة الملوك، ف (1)

مت بها، كما في شرح الوقاية قوَّ  نانير أنفع قوِّ راهم، وإن كان بالدَّ مَ عروض التجارة بالدِّ

 .218-217ص

« كان يأمرنا أن نخرج الصدقة عن الذي يعد للبيع: »، قال فعن سمرة بن جندب 

، وسنن البيهقي الكبير  253: 7، وسكت عنه، والمعجم الكبير 95: 2في سنن أبي داود 

4 :146. 

أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم، وإسناده « في البز صدقة: »قال  ن أبي ذر وع

 .261: 1حسن. ينظر: الدراية 

في سنن البيهقي « ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة»، قال: وعن ابن عمر 

 .406: 2، وصححه، ومصنف ابن أبي شيبة 147: 4الكبير 
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روع والثِّمار  باب زكاة الزُّ

ماء أو سُقِي سيحاً  ، ويستوي فيه فيه العُشر قلَّ أو كَثُرَ(ف (1))ما سَقَته السَّ

 .(2)يَبْقى ما يَبْقى وما لا

 وقالا: لا يجب العُشَّ إلاّ فيما يَبْقى إذا بلغ خمسة أوسق.

ياحين.  والوَسَقُ: ستون صاعاً، فلا يجب في البقول والرَّ

ليس : »، وقوله (3)«أوسق صدقة خمسة دون   فيما ليس : »لهما: قولُه 

ق نصابٌ  له  فيُشترط  صدقةٌ،   ولأنّه ؛ (4)«عشَّ  في الخضراوات  الغِنى   ليتحقَّ

                                                           

اناً: جرى على وجه الأرض، والسيح الماء  الجاري  ساح الماء يَسيحُ سيحاً وسَيَح (1)

 .324، ومختار الصحاح ص238: 1الظاهر،  كما في القاموس 

وإن لم يبقَ سنةً، ففي الأشياء التي لا تبقى إلى سنة بل تخرب وتفسد: كالخضروات  (2)

 113العشَّ، كما في حاشية الخادمي على الدرر ص

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما : »قال  فعن أبي سعيد الخدري  (3)

، 673: 2في صحيح مسلم« دون خمس ذَوْد صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة

 .529: 2وصحيح البخاري

، 100: 6في المعجم الأوسط« ليس في الخضروات صدقة: »قال  فعن طلحة  (4)

 .156: 3ومسند البزار
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دقات.  كسائر الصَّ

نَ }وله: قوله تعالى:  أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْناَ لَكُم مِّ

 [. 267]البقرة: {الأرَْضِ 

لم يفصل بين ولا واجب فيه إلاّ العُشَّ أو نصفُه، فيكون المراد العشَّ، و

 القليل والكثير، وما يبقى وما لا يبقى، فيتناول الكلّ.

ماءُ ففيه العشَّ: »وقوله  ؛ ولأنّ العُشََّ مؤونةُ الأرض (1)«ما سقته السَّ

 كالخراج، والخراجُ يجب بمطلق الخارج ، فكذا العُشَّ.

دقةَ عند الإطلاق تنصر كاة، فإنَّ الصَّ ل مُمولٌ على الزَّ ف والحديثُ الأوََّ

إليها، وكانوا يتعاملون بالأوساق، وكان قيمةُ الوَسْق أربعين درهماً، فيكون 

 قيمة الخمسة مئتي درهم.

، وهو (2)والمراد بالحديث الثَّاني: صدقة تؤخذ: أي ]لا[ يأخذها العاشر

 ، بل يدفعها المالك إلى الفقراء.مذهب أبي حنيفة 

                                                                                                                                                   

عن الخضروات وهي البقول، فقال: ليس يسأله  أنه كتب إلى النبي : »وعن معاذ 

إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس »، وقال: 30: 3في سنن الترمذي« فيها شيء

 «.شيء يصحّ في هذا الباب عن النبيّ 

فيما سقت السماء والعيون أو كان عشَّياً العشَّ، وما : »، قال فعن ابن عمر  (1)

 .540 :2سقي بالنضح نصف العشَّ( في صحيح البخاري 

العاشر: هو من نصبه الإمام على الطريق؛ لأخذ صدقة التجار؛ ليأمنوا من  (2)

 .182: 1اللصوص، ويشترط أن يكون حراً مسلمًا غير هاشمي، كما في درر الحكام
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 وقولهما: يشترط النِّصاب للغِنى.

بي والمجنونقُلنا: لا  ، (1)اعتبار بالمالك حتى يجب في أرض الوقف والصَّ

 فكيف يُعتبر وصفه. 

ق النَّماء وكلُّه نماء.  وكذا لا يعتبر الحول؛ لأنّه لتحقُّ

لأنّّا تنقى من  ؛(2))إلا القصب الفارسي والَحطب والحشيش(قال: 

الأرض، حتى لو اتخذ أرضَه مقصبةً أو مشجرةً للحطب ففيه العشَّ، 

 لقُنَّبُ كالحشيش. وا

اليةقال:  ولاب والدَّ ما : »؛ لقوله فنصف العشر( (3))وما سُقي بالدُّ

 ، (5)«ففيه نصف العشَّ أو دالية   (4)بغَرْب وما سقي  ففيه العُشَّ،  ماء السَّ  سقته 

                                                           

فلا يجب على المجنون  والصبي؛  لأنَّه  مؤنة  الأرض  النامية  كالخراج ،  بخلاف   (1)

ا عبادة، كما  ب./66في شرح ابن ملك ق الزكاة؛ لأنَّّ

لأنَّ الأراضي لا تستنمى بهذه الأشياء، فإن جعل أرضه مُطبة أو مقصبة أو مُتشاً  (2)

 أ./67وجب العشَّ؛ لوجود الاستنماء، كما في شرح ابن ملك ق

، وفي المغرب 187: 1الداليةٌ: دولابٌ تُدِيرُهُ البقر، كما في غنية ذوي الأحكام  (3)

اليَِةُ 168ص بُ تركيبَ مَدَاقِّ الأرُْزِ وفي رأْسه مِغْرفةٌ كبيرةٌ : والدَّ : جِذْعٌ طويلٌ يُرَكَّ

 يُسْتَقَى بها.

انية ـ أي الناقة التي يستقى  (4) لْوُ العَظيمةُ يُسْتَقَى بها على السَّ الغَرْبُ: مثلُ فَلْس: الدَّ

 .21-20، وطلبة الطلبة ص445عليها ـ، كما في المصباح المنير ص

  رسول الله  أنّ : »حزم عن أبيه عن جدّه   أبي بكر بن مُمد بن عمرو بن  فعن (5)
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ائمةِ والعلوفة.  ولأنّ المؤونةَ تكثر، وله أثرٌ في التَّخفيفِ كالسَّ

نة، فإنّ استويا يجب نصف  وإن سُقِي سيحاً وبداليةٍ  يعتبر أكثر السَّ

ائمة  . (1)العشَّ نظراً للمالك كالسَّ

عف(قال:  ؛ لأنّّما لا يقصدان، وكذلك بذر )ولا شيء في التِّبن والسَّ

 البَطيخ والقِثاء ونحوهما؛ لأنّ المقصودَ الثَّمرة دون البذِْر.

                                                                                                                                                   

كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات بعث به مع عمرو بن حزم، 

إلى شرحبيل بن عبد كلال  فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختها: من مُمد النبي 

: ذي رعين ومعافر وهمدان: أما بعد: والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل

فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشَّ 

في العقار، وما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلًا ففيه العشَّ إذا بلغ خمسة أوسق، وما 

: 14ابن حبان في صحيح« سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشَّ إذا بلغ خمسة أوسق

501 . 

فيما سقت السماء والأنّار والعيون العشَّ، وفيما سقي بالرشاء »قال:  وعن عمر 

 .130: 2في سنن الدارقطني« نصف العشَّ

عبي  فيما سقت السماء أو سقي سيحاً ففيه العشَّ، وما سقي : »قال  وعن الشَّ

 .117في آثار أبي يوسف ر« بدالية أو سانية أو غرب فنصف العشَّ

إن سقي الزرع في أكثر السنة بالسيح ففيه العشَّ، وإن سقي بآلة ففيه نصف  :أي (1)

العشَّ، وإن سقي نصف السنة بآلة ونصفها بغير آلة، ففيه نصفه أيضاً؛ نظراً للمالك 

 .130كالسائمة، وقيل: فيه ثلاثة أرباع العشَّ، كما في هدية الصعلوك ص
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جب فيه العُشَّ، أو ه ؛ لأنَّ (1))ولا تحسب مؤنته، والَخرْجُ عليه(قال: 

 خَفَّف الواجب مَرّة باعتبار المؤونة من فيتناول عشَّ الجميع؛ ولأنّه 

 العشَّ إلى نصفه، فلا يُخفَّف ثانياً. 

عفران والقُطن يجب فيهوقال أبو يوسف   : فيما لا يُوسَق كالزَّ

رَة  العُشَّ إذا بلغت قيمتُه خمسةَ أوسق من أدنى ما يَدخل تحت الوَسَق كالذُّ

؛ لأنّه لا نصَّ فيهما، ولا سبيل إلى نصبِ النِّصاب بالرأي، فيعتبر (2)دّخنوال

 قيمةُ المنصوص عليه، كما في عروض التِّجارة، واعتبرنا بالأدنى نظراً للفقراء. 

ر به نوعُه وَجَبَ وقال مُمّد  : إذا بلغ الخارج خمسة أمثال أعلى ما يُقَدَّ

 حملٍ ثلاثمئة مَنّ، ويُروى ثلاثمئة الُعشَّ، ففي القُطن خمسةُ أحمال، كلُّ 

كر خمسةُ أَمنان، كما اعتبر في المنصوص  عفران والسُّ وعشَّون مناًّ، وفي الزَّ

رُ به وهو الوَسَق، فكان معنى جامعاً، فصحّ القياس.   أَعلى ما يُقَدَّ

 : عند ظهور الثَّمرة.ووقت الوجوب عند أبي حنيفة 

 : عند الإدراك.وعند أبي يوسف 

                                                           

رع، لى صاحب الزّ تكون نفقة ومؤنة وخرج الأرض ع :أي (1) رع، ولا ترفع مؤنة الزَّ

ولا يخرج ما صرف للزرع من نفقة العمال والحرث وكري الأنّار وغيرها مما يحتاج إليه 

 .216: 1في الزرع قبل العشَّ، كما في مجمع الأنّر 

مسم ينبْت برياً  (2) الدّخن: نَبَات عشبي من النِّجيليات حبُّه صَغِير أملس كحبّ السَّ

 .276: 1، كما في المعجم الوسيطومزروعاً 
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 : إذا حصل في الحظيرة.ند مُمد وع

وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا استهلكه بعد الوجوب يضمن العشَّ وقبله 

 .(1)لا، وعندهما في هذا وفي تكميل النِّصاب

لأنّ  )وفي العَسل العُشر قلّ أو كَثُر إذا أخذ من أرض العشر(؛قال: 

 .(2)«كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العَسل العُشَّ: »النبيَّ 

: العُشَّ في العَسل مجمعٌ عليه ليس فيه اختلافٌ عن وعن أبي يوسف 

 .رسول الله 

 : إذا بلغ عشَّة أرطال ففيه رطلٌ.وقال أبو يوسف 

ه القُدُوريُّ  كاة: خمسة أوسق، وفسرَّ بقيمة خمسة  (3)وفي رواية كتاب الزَّ

 أوسق؛ لأنّه لا يُكال، فاعتبر القيمةَ على أصله.

                                                           

ه يظهر أثره في وقت الوجوب عند الصاحبين في الضّمان وفي إكمال أنّ  :معناه (1)

صاب، وهو خمسة أوسق، بخلاف أبي وع النّ ره يشترط عندهما في زكاة الزّ صاب؛ لأنّ النّ 

 .حنيفة 

في « أخذ من العسل العشَّ ه أنّ : »فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  (2)

 .584: 1سنن ابن ماجة

: وهو  (3) مْعَانيُّ أحمد بن مُمد بن أحمد البَغْدَادِيّ القُدُورِيّ، أبو الحسين، قال السَّ

انتهت إليه رئاسة اصحاب أبي حنيفة بالعراق، وعزَّ عندهم قدره وارتفع جاهه، وكان 

شرح »، و«دُورِيّ مختصر القُ »حسن العبارة في النظر، مديمًا لتلاوة القرآن. من مؤلفاته: 
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 . (1)«من بني سيارة أخذ »عشَّ قُرَب، كذا  وعنه أيضاً:

: خمس قرب، وفي رواية: خمسة أفراق؛ لأنّه أعلى ما يقدر وقال مُمّد 

 به نوعُه، كما مَرَّ من أصله.

 والفرق سّتّةٌ وثلاثون رطلًا.

ولا شيء فيما يؤخذ من أرض الخرََاج؛ لئلا يجتمع الُعشَّ والخَرَاج في 

 . (2)أرض واحدة

 عند أبي رضُ العُشريةُ إذا اشتراها ذميٌّ صارت خَراجيّةً()والأقال: 

 .حنيفة وزُفر 

 : عليه عشَّان. وعند أبي يوسف والحسََن 

                                                                                                                                                   

، ومرآة 24: 5هـ(، كما في النجوم الزاهرة428-362، )«التقريب»، و«مختصر الكَرْخي

 .47: 3الجنان

يا رسول الله إن لي نحلًا، قال: أدّ العشَّ، »قال: قلت:  فعن أبي سيارة المتقي    (1)

ابن أبي ، ومصنف 584: 1في سنن ابن ماجة « قلت: يا رسول الله احمها لي فحماها لي

 263: 4، ومسند أحمد 373: 2شيبة 

أخرجه  «لا يجتمع عشَّ وخراج في أرض واحدة»صحّ عن الشعبي وعن عكرمة:  (2)

الخراج على الأرض »قال:  ، وصحّ عن عمر بن عبد العزيز 419: 2ابن أبي شيبة

هري: 419: 2في مصنف ابن أبي شيبة« والعشَّ على الحب لم يزل المسلمون »، وعن الزُّ

وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونّا ويؤدون الزكاة عما  لى عهد رسول الله ع

 .131: 1، رواه البيهقي، كما في الدراية«يخرج منها
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د  : عشٌَّ واحدٌ؛ لأنه وظيفةُ الأرض فلا تتغيّر بتغيرُّ المالك وقال مُُمَّ

 كالخَراج.

 : يُوضعُ موضعَ الخَراج. ثمّ في روايةِ ابنِ سَماعة 

دقات. وفي روايةِ ك ير: موضع الصَّ  تاب السِّ

، كما ولأبي يوسف  ميِّ : أنّ ما يجب أخذُه من المسلم يُضاعفُ على الذِّ

 إذا مَرَّ على العاشر، ويُوضعُ موضعَ الخَراج كالتَّغلبي. 

: أنّ الأراضي النَّاميةَ لا تخلو من العُشَّ أو الخَراج، ولأبي حنيفة 

مي ليس أهلًا للعُشَّ؛ لأنّه  هُ يَوْمَ حَصَادِهِ }عبادةٌ، قال تعالى: والذِّ  {وَآتُواْ حَقَّ

 [، والخَراجُ أَليق به، فيوضع عليه.141]الأنعام: 

وإن اشتراها تَغْلبيٌّ فعليه عشَّان بالإجماع؛ لأنّّم صولحوا على أن 

يُضاعفَ عليهم جميع ما على المسلمين، فإنّّم قومٌ من النَّصارى كانوا قريباً 

و أن يضعَ عليهم الجزية فأبوا وقالوا: إن  م، فأرادَ عُمرُ من بلاد الرُّ

وم، وإن أخذت مناّ ما يأخذ  وضعت علينا الجزية لحقنا بأعدائك من الرُّ

حابة  بعضُكم من بعضٍ وتضعفه علينا فافعل، فشاور عمر  ، الصَّ

وها ما شئتم: »فأجمعوا على ذلك، وقال عمر   .(1)«هذه جزية فسمُّ

                                                           

يا أمير المؤمنين إن : »فعن عبادة بن النعمان التَّغلبي أنّه قال لعمر بن الخطاب  (1)

اهروا عليك العدو بني تغلب من قد علمت شوكتهم، وإنّّم بإزاء العدو، فإن ظ

اشتدت مؤنتهم، فإن رأيت أن تعطيهم شيئاً، قال: فافعل، قال: فصالحهم على أن لا 
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لأنّّا وظيفةُ الأرض، والكلُّ  يّةُ لا تصير عُشريةً أصلًا(؛)والخراجقال: 

، فلا حاجة إلى التَّغيير.  ميُّ  أهلٌ للخَراج المسلم والذِّ

 (2)والعَنبر (1))ولا شيء فيما يستخرج من البَحر كاللؤلؤقال: 

ه لم يكن في يد الكفّار؛ ليكون غنيمةً، ولهذا لو استخرج منه ؛ لأنّ ((3)والمرجان

ه  بَ والفضّةَ لا شيء فيهما. الذَّ

 كان يأخذ الخمس من» : فيه الخمس؛ لأنّ عمرَ وقال أبو يوسف 

 . (4)«العنبر

                                                                                                                                                   

في مصنف ابن أبي « يغمسوا أحداً من أولادهم في النَّصرانية وتُضاعف عليهم الصدقة

 .216: 9، وسنن البيهقي الكبير367: 10، ومصنف عبد الرزاق416: 2شيبة

وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا »لحديث: قال الشافعيّ عقيب هذا ا

السياق فقالوا: رامهم على الجزية فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم، ولكن 

: لا، هذا فرض على خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض، يعنون الصدقة، فقال عمر 

ل فتراضى هو وهم على المسلمين، فقالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية، ففع

 .363: 9، وسنن البيهقي الكبير405: 13في معرفة السنن« أن ضعف عليهم الصدقة

دفَ حيوانٌ  (1) دف، وقيل: إن الصَّ بيع إذا وقعَ في الصَّ اللؤلؤ: هو يخلقُ من مطرِ الرَّ

 .292: 1يخلقُ فيه اللؤلؤ، كما في عمدة الرعاية

 .46: 2و خثى دابة، كما في الدر المختارعنبر: هو حشيش يطلع في البحر، أال (2)

 .292المرجان: صغار اللؤلؤ، كما في مختار الصحاح ص (3)

 أن آخذ من حُلي البحر  كتب إلي عمر »قال:   ابن عبَّاس، عن يعلى بن أمية، فعن  (4)
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، وهو  واللؤلؤُ أشرفُ ما يوجد في البَحر، فيعتبر بأشرف ما يوجد في البَرِّ

هبُ والفضّةُ.   الذَّ

دف فيصير لؤلؤاً، وقيل:  بيع يقع في الصَّ ثمّ قيل: اللؤلؤُ مطرُ الرَّ

دفُ حيوانٌ يُخلَق فيه اللؤلؤ.   الصَّ

د  مك، وقيل: وأمّا العَنبُر، قال مُُمَّ : هو حشيشُ البَحرِ يأكله السَّ

شجرةٌ تنكسُر، فيُلقيها الموج في السّاحل، وقيل: خِثي دابّة في البحر، وليس 

 شيءٌ.
ِ
 في الأشجارِ والأخثاء

ه البحر، ولا هو شيءٌ دَسََُ »عن العَنبر؟ فقال:  وسئل ابن عبَّاس 

 .(1)«خمس فيه

وزَجقال:   (2))ولا فيما يوجد في الجبال: كالِجصِّ والنُّورة والياقوت والفَيْرُ

د( مُرُّ اب والأحجار، والفُصوصُ: أحجارٌ والزُّ ؛ لأنّه من الأرض كالترُّ

 مضيئةٌ.

 

   

                                                                                                                                                   

 .757: 2في الأموال لابن زنجوية« والعنبر العشَّ

بر بركاز، وإنما هو شيء دسُه البحر، ليس ليس العن»ه قال: أنّ  فعن ابن عبَّاس  (1)

 .96: 1، ومسند الشافعي6:445في مصنف ابن أبي شيبة« فيه شيء

وزه، وهو حَجَرٌ مُضِيءٌ يُوجَدُ فِي الِجبَالِ، كما في التبيين (2) ب من فَيْرُ وزَجُ: معرَّ : 1فَيْرُ

291. 
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 باب العاشَ

دقات من  التُّجار ممَّا )وهو مَن نصبَه الإمامُ على الطَّريقِ ليأخذ الصَّ

ون عليه( عند استجماع شرائطِ الوجوب، وتأمن التُّجار بمقامه من شرِّ  يَمرُّ

 اللصوص.

ميِّ نصف العُشر، ومن الحربيِّ  )فيأخذ من المسلمِ رُبع العشر، ومن الذِّ

 ، فإن علمنا أنّّم يأخذون مناّ أقلّ أو أكثر أخذنا منهم مثلَه. العشر(

ار قال لهم:  عمر  والأصلُ فيه: ما رُوي أنّ  ب العُشَّ  خذوا مما»لَمّا نصَّ

ميُّ نصفَ العُشَّ، قالوا: فمَن  يمرُّ به المسلم رُبع العشَّ، وممَّا يَمرُّ به الذِّ

؟ قال:   ، وذلك بمحضر من (1)«فالعُشَّ فإن أعياكم  مثلما يأخذون منّا،  الحربيِّ

                                                           

درهماً درهمٌ،  في أموال المسلمين من كل أربعين فرض مُمّدُ : »فعن أنس  (1)

وفي أموال أهل الذمةِ من كلّ عشَّين درهماً درهمٌ، وفي أموال مَن لا ذمة له: من كلِّ 

 .177: 7في المعجم الأوسط« عشَّة دراهم درهم

أن عمرّ بعثَ عثمان بن حنيف، فجعل على أهل الذمة في أموالهم : »وعن أبي مجلز 

وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فرضي التي يختلفون بها في كل عشَّين درهماً درهماً، 

وأجازه، وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب؟ قال: كم يأخذون منكم 
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حابة   من غيِر نكيٍر. الصَّ

 ذ منهم؛ لأنّا أحقُّ بالمسامُة ومكارم الأخلاق.وإن لم يأخذوا منّا لم نأخ

وإن أخذوا الكلُّ أخذنا، إلا قدر ما يوصله إلى مأمنه، وقيل: لا يؤخذ؛ 

 ه غدرٌ.لأنّ 

 وإن أخذوا من القليل أخذنا منهم كذلك. 

كاة»وعلى روايةِ  لا يؤخذ؛ لأنَّ القليلَ عفوٌ، ولا يحتاج إلى «: كتاب الزَّ

 حماية.

                                                                                                                                                   

: 6في مصنف ابن أبي شيبة« إذا أتيتم بلادهم؟ قالوا: العشَّ، قال: فكذلك فخذوا منهم

562. 

ثتني على شّر بعثني أنس بن مالك على الأيلة قال: قلت: بع»وعن أنس بن سيرين قال: 

عملك قال: فأخرج لي كتاباً من عمر بن الخطاب: خذ من المسلمين من كل أربعين 

درهماً درهماً، ومن أهل الذمة من كلّ عشَّين درهماً درهماً، وممن لا ذمّة له من كل 

 .88: 4في مصنف عبد الرزاق« عشَّة دراهم درهماً 

أبطأت عليه، ثم أرسل إلي ف وعن أنس بن سيرين، قال: أرسل إلّي أنس بن مالك 

فأتيته، فقال: إن كنت لأرى لو أني أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي 

لفعلت، اخترت لك خير عمل فكرهته، إنّي أكتب لك سنة عم، قلت: فاكتب لي سنة 

مة من عُمر  ، قال: فكتب: من المسلمين من كلِّ أربعين درهماً درهم، ومن أهل الذِّ

شَّين درهماً درهم، وممن لا ذمة له من كلِّ عشَّة دراهم درهم، قال: قلت: مَن لا كلِّ ع

 .353: 9في سنن البيهقي الكبرى« ذمّة له؟ قال: الروم كانوا يقدمون الشام
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يت إلى عاشَ )فمَن أَنقال:  ين، أو قال: أدَّ كر تمام الَحول أو الفَراغ من الدَّ

ق(آخر أو إلى ا إذا كان عاشٌر آخر، أمّا إذا  :معناه لفقراء في المصر وحَلَفَ صُدِّ

وائم ؛ (2)، إلاّ في دفعِهِ إلى الفقراء(1)لم يكن لا يُصدقُ لظهورِ كذبه، وكذا في السَّ

 وهو أمين، والقولُ قولُ الأمين مع اليمين.لأنّّا عبادةٌ خالصةٌ لله تعالى، 

 : لا يحلف كما إذا قال: صمتُ أو صليت. وعن أبي يوسف 

ب ثمّ. اعي هنا يُكذبه، ولا مُكذِّ  قلنا: السَّ

ق.   وكذا إذا قال: هذا المالُ ليس لي أو ليس للتِّجارة وحَلَفَ صُدِّ

نّّا علامةُ لصدق ؛ لأفي روايةِ الحسََن  (3)ويُشتَرطُ إخراجُ البَراءةِ 

 دعواه.

، فلم يكن علامة.  قلنا: الخطَُّ يشبُه الخطَُّ

                                                           

وائمِ كذا إن  (1) قُ؛ إذ ليس له في  السَّ وائم لا يُصَدَّ ادَّعى الأداءَ إلى فقيٍر في مصٍر في السَّ

لطان، ويصرفُهُ إلى مصرفهِ، كما في شرح الوقاية.الأداءُ إلى الفق  ير، بل  يأخذُ منه السُّ

ادَّعى أداء الزكاة إلى فقيٍر في مصٍر، فإنه يصدّق، وقيد بالمصر؛ لأنه لوادَّعى أي إن  (2)

 .210: 1فع إليهم بعد الخروج من المصر لا يقبل، كما في مجمع الأنّرالدّ 

لعاشر آخر في الأصح؛ لأنه قد يُصنع، إذ الخطُ يشبه البراءة: أي العلامة بالدفع  (3)

الخط، فلو جاء بالبراءة بلا حلف لم يصدق عند الإمام، ويصدق عندهما على قياس 

، 210: 1، ومجمع الأنّر37: 2، والبدائع187: 2الشهادة بالخط، كما في المبسوط

 .210: 1والدر المنتقى
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 إلى الفقراء؛ لأنّ ولايةَ الأخذ إلى 
ِ
ائمة في الأداء وإنّما اختلف حكم السَّ

 الإمام، فليس له أن يخرجَها بنفسِه، وسائرُ الأموال يخرجُها بنفسه.

) ميُّ سواء  ميَّ من أهل)والمسلمُ والذَّ دارنا، وهو كالمسلم في  ؛ لأنّ الذَّ

 المعاملاتِ وأحكامِها. 

قُ( )والحربيُّ قال:   ه يؤخذ منه للحِماية،؛ لأنَّ لا يُصدَّ

ه، حتى لا نمكنه  وجميع ما معه يحتاج إليها؛ ولأنّ الحولَ ليس بشَّطٍ في حقِّ

 من المقام فيدارنا سنةً.

ين فلا مطالب له في دارنا. ا الدَّ  وأمَّ

يُكذبه الظّاهر؛ لأنّ الظّاهر إنّما دخل دارنا بالمال  وقوله: ليس للتِّجارة

 ، وللولد حقيقتُها، فتنعدم المالية في حقّهما. للتِّجارة

ةً أُخرى لم يُعشَّه قبل الحول تحرّزاً عن  ، ثمّ مَرَّ عليه مَرَّ ولو عُشَِّّ الحربيُّ

ه؛ لأنّه الاستئصالِ، إلاّ أن يرجع إلى دارِ الحرب، ثمّ يخرج ولو خَرَجَ من يوم

د الأمان؛ لما مَرّ.  أمانٌ جديد، وكذا إذا حال الحول؛ لتجدُّ

ُ قيمةُ الخمر دون الخنزير(قال:  : يُعشَّهُما ، وقال زُفر )ويُعشرَّ

 لاستوائهما في الماليّة عندهم. 

: كذلك إن مَرّ بهما جملةً كأنّه جعل الخنزير تبعاً وقال أبو يوسف 

َ الخ  مرَ دون الخنزير.للخمر، وإن انفردا عَشََّّ
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وجه الظّاهر: وهو الفرقُ أنّ الأخذَ بسببِ الِحماية، والُمسْلمُ له أن يحمي 

خمرَه للتَّخليل، فيَحمي خمرَ غيره، ولا كذلك الخنزير، ولأنّ الخنزيرَ من 

، فلا يكون حكمُ القيمةِ  ذوات القيم وحكمُ قيمتهِ حكمُه، والخمرُ مثليٌّ

 حكمُها.

، ولم يَرِد مثلُه (1)«هم بيعها، وخذوا العُشَّ من أثمانّاولو: »وقال عُمر 

 في الخنزير، والله أعلم.

 

 

   

 

 

 

 

                                                           

أنّ عمالَه يأخذون الجزية  لخطاب بلغ عمر بن ا»قال:  عن سويد بن غفلة ف (1)

: إنّّم ليفعلون ذلك، قال: فلا تفعلوا، ولكن من الخمر فناشدهم ثلاثاً، فقال بلال 

في مصنف « ولوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانّا

 .23: 6ابن عبد الرزاق 
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 باب المعدن

)مسلم  أو ذميٌّ وَجَدَ معدنَ ذهبٍ أو فضّةٍ أو حديدٍ أو رَصاصٍ أو 

، فخمسُه فيء  والباقي له((2)أو خَراج (1)نُحاسٍ في أرضِ عُشٍر 
 وفي : »قال   ،(3)

                                                           

 فتح عنوة وقسم بينسلم أهلُه، أو أرض العشَّ: هي أرض العرب، وما أ (1)

 .114: 5الغانمين، وتمامها في البحر

أرض الخراج: وهي كل ما فتح عنوة، وأقرَّ أهلُهُ عليه، أو صالح الإمام مع أهلها  (2)

هم عليها ولم ينقلهم إلى موضع آخر؛ لأن اللائق بالكفار ابتداء الخراج، سوى  أن يقرَّ

 .663: 1مكة، كما في مجمع الأنّر

في الصحراء التي ليست بعشَّية ولا خراجية، واشتراطهما ليعلمَ أن هذا وكذا إذا وجد 

الحقَ ليس له تعلق بالأرض، أو احترازاً عن داره على ما يجيء من قريب، كما في تبيين 

 .289: 1الحقائق

 أحكام المعدن: 3)

 الأول: مستجسد: وهو نوعان: 

لرصاص والنحاس ونحو .نوع يذوب بالإذابة وينطبع: كالذهب والفضة والحديد وا1

 ذلك، وله صورتان:

 لأنَّه مباح وجد في أرض مباحة، يجب فيه الخمس للدولة، وأربعة أخماسه للواجد؛  أ.إن 
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كا  .(1)«ز الخمسالرَّ

كازُ  كازَ عبارةٌ عَماَّ يَغيب في (3)يتناول الكَنْز والمعدن (2)والرَّ ؛ لأنّ الرَّ

الأرض وأُخفي فيها، وأنّه موجودٌ في الكنز والمعدن، ولأنّّا كانت في أيدي 
                                                                                                                                                   

سواء كان ذلك من الذهب والفضة أو غيرهما مما يذوب  أثبت اليد عليه كالصيد،

 .بالإذابة، وسواء كان قليلًا أو كثيراً 

 ه للواجد ولا يخرج الخمس للدولة عند أبي حنيفة داره وأرضه، فكلُّ ب.إن وجده في 

 ، وفي قول آخر عن أبي حنيفة، وهو قول الصاحبين: يجب أن يخرج الخمس للدولة.

وزَج والكحل 2 .نوع لا يذوب بالإذابة: كالياقوت والبلور والعقيق والزمرد والفَيْرُ

 ة وكلُّه للواجد.والمغرة والزرنيخ والجص والنُّورة  ونحوها، فلا خمس فيه للدول

الثاني: مائع: كالنفط والقار ونحو ذلك، فلا خمس فيه للدولة وكلُّه للواجد، كما في 

 .65: 2البدائع

جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي : »، قال فعن أبي هريرة  (1)

 .276: 1، وصحيح البخاري1276: 5في الموطأ« الركاز الخمس

المالُ المركوزُ في الأرضِ، مَخلوقاً كان أو موضوعاً، وهو نوعان: معدن، هو الركاز:  (2)

 وكنز.

في الأرض، وبقي على  المعدن: وهو ما كان مخلوقاً في الأرضِ، بأن خلقه الله  (3)

 خلقته فلم تغيره يد البشَّ،  على ثلاثةِ أقسام:

صاص، 1 والحديد، وهو الذي .ما كان جامداً منطبعاً بالنار: كالذهب، والفضة، والرَّ

س لا غير: أي تأخذ الدولة خمس ما خرج من الأرض من هذه المعادن.  يخمَّ

.مائعٌ: كالماء، والملح، والنفط، والقير، فلا تخمّس: فلا تأخذ الدولةُ شيئاً من الخارج، 2

 وإنَّما يكون من حقّ الواجد.
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الكفّار، وقد غلبنا عليها فتكون غنيمةً، وفيها الخمس، والواجدُ كالغانم فله 

 المزاحم. أربعةُ الأخماس؛ لعدم

؛ لأنّه ملكَها بجميع أجزائها، )وإن وجده في داره فلا شيء فيه(قال: 

 والمعدنُ من أجزائها.

: يجب في (1)«الجامع الصغير»وذكر في  )وكذلك لو وجده في أرضه(،

ار.  الأرض دون الدَّ

ارَ ملكها بلا مؤونة أصلًا، والأرضُ يجب فيها العُشَُّ  والفرقُ أنّ الدَّ

 م تخلُ عن المؤن، فيجب في المعدن أيضاً. والخراجُ، فل

ار والأرض؛ لإطلاق الحديث.وقال أبو يوسف ومُمّد   : يجب في الدَّ

 وجوابه: ما قُلنا، وهو مُمولٌ على غير ملكه.

(؛قال:  لأنّه ليس من أهل  )وإن وَجَدَه حَرْبيٌّ في دار الإسلام فهو فيء 

 الغنائم.

 كان فيه مصحفٌ أو   بأن (1)المسلمين(  لامةع  كنزاً فيه وَجَدَ   )ومَن قال:

                                                                                                                                                   

س .ما ليس منهما: كاللؤلؤ، والفيروزج، والزاج، والكحل، وغير ذ3 لك، فلا يخمَّ

 .44: 2، ورد المحتار197: 1أيضاً، كما في جامع الرموز

: يجب، وهو 134فيه روايتان: ففي رواية الجامع  الصغير ص فعن أبي حنيفة  (1)

 .46: 2، والتنوير 29ما قاله الصاحبان. واختار صاحب الكنز ص

 (: لا يجب.116: 2«)الأصل»وفي رواية 
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 أحكام الكنز:  (1)

 في دار الإسلام، له ثلاثة حالات:  الأوّل:

.عليه علامة الإسلام: كالمصحف والدراهم المكتوب عليها لا إله إلا الله مُمد رسول 1

الله، أو غير ذلك من علامات الإسلام، فهو بمنزلة اللقطة، يصنع به ما يصنع باللقطة؛ 

 لا يغنم، إلا أنَّه مال لأنَّه إذا كان به علامة الإسلام، كان مال المسلمين، ومال المسلمين

 لا يعرف مالكه، فيكون بمنزلة اللقطة.

. عليه علامة الجاهلية: من الدراهم المنقوش عليها الصنم أو الصليب ونحو ذلك، 2

 وله صورتان:

أ. إن وُجد في أرض غير مملوكة: كالجبال والمفاوز وغيرها،  ففيه الخمس للدولة، 

عنى الغنيمة؛ لأنَّه استولى عليه على طريق القهر، وهو وأربعة أخماسه للواجد؛ لأنَّه في م

ولة، وأربعة أخماسه  على حكم ملك غير المسلمين، فكان غنيمةً، فيجب فيه الخمس للدَّ

ة نفسه، سواءً كان الواجد حرّاً أو عبداً، مسلمًا أو ذمياً، كبيراً أو  للواجد؛ لأنَّه أخذه بقوَّ

من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو : »، قال فعن أَسمر بن مضرس صغيراً؛ 

 .280: 1، والمعجم الكبير177: 3في سنن أبي داود« له

ب. إن وُجد في أرض مملوكة، يجب فيه الخمس للدولة؛ لأنَّه مالُ غير المسلمين استولى 

 عليه على طريق القهر، فيكون خمسه للدولة، واختلف في الأربعة الأخماس:

د قال أبو حنيفة ومُُ  : هي لصاحبِ الخطّة إن كان حَيَّاً، وإن كان مَيتاً فلورثته إن مَّ

عُرفوا، وإن كان لا يُعرف صاحب الخطّة ولا ورثتُه، تكون لأقصى مالك للأرض  أو 

لورثته؛ لأنَّ صاحب الخطّة ملك الأرض بما فيها؛ لأنَّه إنَّما ملكها بتمليك الإمام، 

منه ومن سائر الغانمين من الاستيلاء، والاستيلاء والإمام إنَّما ملك الأرض بما وجد 

كما ورد على ظاهر الأرض ورد على ما فيها، فملك ما فيها، وبالبيع لا يزول ما فيها؛ 
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هادة أو اسم ملك من ملوك الإسلام، )فهو  كان عليه مكتوباً كلمة الشَّ

 ؛ لعلمنا أنّه من وضعِ المسلمين، فلا يكون غنيمةً.(1)لُقَطَة(

                                                                                                                                                   

لأنَّ البيعَ يوجب زوال ما ورد عليه البيع، والبيعُ ورد على ظاهر الأرض لا على ما 

 احب الخطّة.فيها، وإذا لم يكن ما فيها تبعاً لها، فبقي على ملك ص

: أربعةُ أخماسه للواجد؛ لأنَّ هذا غنيمة ما وصلت إليها يد وقال أبو يوسف 

الغانمين، وإنَّما وصلت إليه يد الواجد لا غير، فيكون غنيمةً يوجب الخمس، 

 واختصاصه بإثبات اليد عليه يوجب اختصاصه به، وهو تفسير الملك.

ا يكون حكمه حكم اللُّقطة أيضاً، ولا يكون له .لا علامة به أصلًا:  قيل: إنَّه في زمانن3

حكم الغنيمة؛ لأنَّ عهد الإسلام قد طال، فالظَّاهر أنَّه لا يكون من مال غير المسلمين 

 بل من مال المسلمين، ولم يُعرف مالكُه، فيُعطى له حكمُ اللُّقطةُ.

 الثاني: في غير دار الإسلام: 

ه إلى صاحبِ الأرض؛ لأنَّه إذا . إن وُجد في أرض مملوكة: فإن كان دخ1 ل بأمان، رَدَّ

دخل بأمان لا يحل له أن يأخذ شيئاً من أموالهم بغير رضاهم؛ لما في ذلك من الغدر 

والخيانة في الأمانة، فإن لم يردّه إلى صاحب الأرض يصير ملكاً له لكن لا يطيب له؛ 

ق به.  لتمكن خبث الخيانة فيه، فسبيله التَّصدُّ

في أرض غير مملوكة: فهو للواجد ولا خمس فيه للدولة؛ لأنَّه مالٌ أخذه لا . إن وُجد 2

على طريق القهر والغلبة؛ لانعدام غلبة أهل الإسلام على ذلك الموضع، فلم يكن 

غنيمةً، فلا خمس فيه للدولة، ويكون الكلُّ له؛ لأنَّه مباحٌ استولى عليه بنفسِهِ فيملكه 

 .145، وتحفة الملوك ص65: 2ائعكالحطبِ والحشيش، كما في البد

 يُنادي بها في  حكمُهُ أن  مالكُه،  لا يعرفُ  موضعٍ  من  ويوجدُ  يلتقطُ  ما  اللُّقطة:  (1)
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ك( نم ونحوهما، )وإن كان فيه علامةُ الشرِّ ليبِ والصَّ )فهو من : كالصَّ

وما لا علامةَ  نيمةً، ففيه الخمسُ والباقي للواجد(،مالِ المشركين، فيكون غ

فيه قيل: هو لُقَطَةٌ؛ لتقادم العهد، فالظّاهر أنّه لم يبقَ شيءٌ مماّ دفنه الكفّار، 

وقيل: حكمُه حكم أموال  الجاهلية؛ لأنّ الكنوزَ غالباً من الكفرة، وهذا كلُّه 

 إذا وجده في فلاةٍ غيِر مملوك.

رجلٍ مالاً مدفوناً من أموال الجاهلية، فهو لَمن كانت )وإن وَجَدَ في دار 

ار له، وهو الُمخْتَطُّ   الذي خَطَّها الإمام له عند الفتح(. (1)الدَّ

: هو للواجد، وفيه الخمس قياساً على الموجود في وقال أبو يوسف 

ز مع المفازة؛ لأنّه هو الذي أظهره وحازه ولم يُملِّكه الإمام؛ لأنّه لو مَلَّكه الكن

 الأرض لم يكن عدلاً. 

ولهما: أنّ المختطَّ له ملك الأرض بالحيازة، فيملك ظاهرها وباطنها، 

والمشتري ملكها بالعقد، فيملك الظاهر دون الباطن، فبقي الكنز على ملك 

 صاحب الِخطّة.

                                                                                                                                                   

أبوابِ المساجدِ والأسواقِ إلى أن يظنَّ عدم الطلب، ثُم يصرفَها إلى نفسِهِ إن كان فقيراً، 

 .292: 1وإلا فإلى فقيٍر، كما في العمدة

ه الإمام بتمليك هذه البقعة منه،المخت  (1) : من خصَّ فُ  طُّ  فإن لم يعرف المختط له يُصْرَ

 .135إلى أقصى مالك له في الإسلام، كما في حاشية اللكنوي على الجامع الصغير ص
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، قلنا: هو مأمورٌ بالعَدْلِ بحسب «لو مَلَّكه... لم يكن عدلاً »وأمّا قوله: 

 ما وراء ذلك غيُر داخل في وسعه.الطَّاقة، و

، فلورثته وورثة ورثته، وهكذا.  وإن لم يوجد الُمختطُّ

، فلأقصى مالك يُعرَفُ لها(.  )فإن لم يُعرف المختطُّ
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كاة  بابُ مصارف الزَّ

دَقَاتُ للِْفُقَرَاء }وهم الذين ذكرَهم الله تعالى في قوله:  إنَِّمَا الصَّ

[ الآية، إلا المؤلفة قلوبهم، فإنّ اللهَ تعالى أعزَّ الإسلامَ 60]التوبة: {ينِ وَالْمَسَاكِ 

نية »، وقال: في زَمنِ أبي بكر  وأَغنى عنهم، ومنعهم عمرُ  لا نُعطي الدَّ

تألّفاً لكم، أمّا اليوم فقد أعزّ  شيء كان يُعطيكم رسول الله  في ديننا، ذلك

يفالله الدين، فإن ثبتم على الإسلام ، ووافقه على (1)«، وإلا فبيننا وبينكم السَّ

حابة   ، فكان إجماعاً.ذلك أبو بكر والصَّ

 .(2))وهم الفقيُر: وهو الذي له أدنى شيءقال: 

                                                           

فقالا: يا  جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر »فعن عبيدة قال:   (1)

ضاً سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإن رأيت أن إن عندنا أر خليفة رسول الله 

ومُوه إيّاه  تقطعناها لعلّنا نزرعها ونحرثها فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر 

كان يتألّفكما والإسلام يومئذٍ ذليلٌ، وإنّ اللهَ قد  : إنّ رسولَ الله قال فقال عمر 

في سنن البيهقي « عليكما إن رعيتماأعزّ الإسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله 

 .20: 7الكبير

بأن يكون لديه شيء قليل، وهو دون النصاب أو قدر نصابٍ غير نام، مستغرق في  (2)

الحاجة: كدار السكنى،  وثياب البذلة، وآلات الحرفة، وكتب العلم لمن يحتاج إليها، كما 

 .59: 2في رد المحتار 
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: ورَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة  ،(1)والمسكين: الذي لا شيء له(

 الفقير: الذي لا يسأل، والمسكيُن: الذي يَسأل. 

عكس ذلك؛ لأنّ الفقيَر بالمسألةِ يُظهر  بي حنيفة ورَوَى الحسَنُ عن أ

 افتقارَه وحاجتَه، والمسكيُن به زمانة لا يسأل.

أنّ المسكيَن أسوأ حالاً من الفقير، وفائدةُ الخلاف تظهر في  :فالحاصلُ 

كاة.   الأوقاف عليهم والوصايا لهم دون الزَّ

دقةِ يُعطي بقدرِ عملهِِ(قال:  يَسعُه وأعوانَه زاد  ما )والعاملُ على الصَّ

غَ نفسَه للعمل للفقراء، فيكون كفايتُه في مالهم:  على الثَّمن أو نَقَصَ؛ لأنّه فَرَّ

 .(2)والقاضي، وليس ذلك بالإجارة؛ لأنّه عملٌ غيُر معلوم كالمقاتلةِ 

؛ لما فيها من شُبهةِ الوَسَخ، والهاشميُّ أَوْلَى  ويَحِلُّ للغَنيِِّ دون الهاشميِّ

ه عن الوَسَخِ فلا يُقاس عليه الغَنيِّ.بالكرام  ةِ، والتَّنزُّ

ه فيما أَخَذَ،  كاةُ في يدِ العامل سَقَطَ أَجرُه؛ لأنَّ حَقَّ ولو هَلَكَت الزَّ

 عن الإمام والفقراء. ه نائبٌ وأجزأت مَن أخذ منه؛ لأنّ 

                                                           

ه وما يواري بدنَه، ويحلُّ له ذلك بخلاف الفقير، كما في بأن يحتاج إلى المسألة؛ لقوتِ  (1)

 .202: 2فتح القدير 

التنصيفَ عيُن  صف؛ لأنّ وإن استغرقت كفاية العامل الزكاة لا يزاد على النّ  (2)

 .297: 1الإنصاف، كما في التبيين
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 {وَفِي سَبيِلِ اللهِّ}وهم المرادُ بقوله:  )ومنقطعُ الغُزاة والحاجّ(،قال: 

 [.60]التوبة: 

لا غير؛ لأنّه المفهومُ عند  (2): هم فقراءُ الغُزاة (1)وقال أبو يوسف 

 إطلاق هذا اللَّفظ. 

د   ، فأمره رسول الله (3): أنّ رجلًا جعل بعيراً له في سبيل اللهولمحمَّ

، ولأنّه في سبيلِ الله تعالى؛ لما فيه من امتثالِ أوامره (4)أن يحمل عليه الحاجّ 

 تهِ ومجاهدةِ النَّفس التي هي عدوٌّ لله تعالى.وطاع

                                                           

، وفي غاية البيان: هو الأظهر،  61: 2، والتنوير 30واختاره صاحب الكنز ص (1)

 .296: 1، وعمدة الرعاية 221: 1ه الاسبيجابي، وصاحب مجمع الأنّر وصحح

الذي عَجِزَ عن اللحوق بجيشِ الإسلام لفقره بهلاكِ النَّفقة والدابّة ونحوها،  :أي (2)

وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل : »وان كان في بيتهِِ مالٌ وافرٌ؛لما قال النبي 

، ولا شك أن الدرع للحرب لا للحج، كما في منحة 525: 2في صحيح البخاري « الله

 .147: 2السلوك 

وهذا الخلاف فيه لا يوجب خلافاً في الحكم للاتفاق على أنه يعطى الأصناف  (3)

كلهم سوى العامل بشَّط الفقر، فمنقطع يعطى له اتفاقاً، وثمرة الخلاف في نحو 

 61: 2حتار ، ورد الم221: 1الوصية والوقف، كما في الدر المنتقى 

في « على إبل الصدقة للحج حملني النبي »لما روي أن أبا لاس الخزاعي قال:  (4)

 .533: 2صحيح البخاري 

الحجّ، فقالت: امرأة لزوجها أحجني مع  أراد رسول الله »، قال: وعن ابن عبَّاس 

على جملك، فقال: ما عندي ما أحجك عليه، قالت: أحجني على جملك  رسول الله 
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وَفِي }وهو بقوله :  يُعان في فكّ رقبته(، (1))والمكاتبُ قال: 

قَابِ  ون، قالوا: لا يجوز دفعُها إلى 60]التوبة: {الرِّ [، هكذا ذكره المفسرِّ

 مكاتب هاشميّ؛ لأنّ الملكَ يقع للمولى.

، وإطلاقُ النَّصِّ يقتضي : لا يدفع إلى مكاتب غوذَكَرَ أبو الليث  نيي

حيح.  الكلّ، وهو الصَّ

                                                                                                                                                   

، فقال: إن امرأتي تقرأ ، فأتى رسول الله فلان، قال: ذاك حبيس في سبيل الله 

، عليك السلام ورحمة الله، وإنّا سألتني الحجّ معك، قالت: أحجني مع رسول الله 

فقلت: ما عندي ما أحجك عليه، فقالت أحجني على جملك فلان، فقلت: ذاك حبيس 

تها عليه كان في سبيل الله؟ قال: وإنّا أمرتني أن في سبيل الله، فقال: أما إنك لو أحجج

: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، أسألك ما يعدل حجة معك، فقال رسول الله 

، 205: 2يعني عمرة في رمضان في سنن أبي داود« وأخبرها أنّا تعدل حجّة معي

 .4:361وصحيح ابن خزيمة

ان الذي أرسل إلى أم معقل قالت: وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أخبرني رسول مرو

فلمّا قدم قالت أم معقل: قد علمت أنّ علّي  كان أبو معقل حاجّاً مع رسول الله »

حجة فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسول الله إن عليَّ حجّة وإن لأبي 

طها : أعمعقل بكراً، قال أبو معقل: صدقت جعلته في سبيل الله، فقال رسول الله 

 .375: 6، ومسند أحمد608: 1في سنن أبي داود« فلتحجّ عليه، فإنه في سبيل الله...

المكاتب: وهو العبد الذي كاتب سيده بأن تواضع معه على أن يعطيه بدلاً معيناً في   (1)

 .65مدة معينة فيعتق به، كما في طلبة الطلبة ص 
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]التوبة: {وَالْغَارِمِينَ }وهو المرادُ بقوله تعالى:  )والمديونُ الفقير(،قال: 

ف إلى مطلقِ المديون إلا أنّ 60 ه قام [، وإطلاق الآية يقتضي جواز الصرَّ

وز صرفُها إلى ، على أنّه لا يج(1)«لا تحلّ الصدقة لغنيي : »الدليل، وهو قوله 

 .(2)مَن يملك نصاباً فاضلًا عَمّا عليه

ل إلى الانتفاع )والمنقطعُ عن ماله(قال:  بيل؛ لأنّه لا يتوصَّ ، وهو ابنُ السَّ

بماله فكان كالفقير، فهو فقيٌر حيث هو غنيٌّ حيث ماله، وإن كانت زوجتُه 

 ء. عنده فلها نفقةُ الفقراء، وإن كانت حيث ماله فلها نفقة الأغنيا

)وله أن يَقتصر على ولا خلاف فيه،  )وللمالك أن يُعطي جميعهم(،قال: 

كاةَ حّقُّ الله تعالى، وهو الآخذُ لها، قال تعالى:  أحدهم(؛ وَيَأْخُذُ }لأنّ الزَّ

دَقَاتِ  دقةَ تقع في يدِ الرحمن قبل أن : »[، وقال 104]التوبة: {الصَّ إنّ الصَّ

ائل...  ث.الحدي (3)«تقع في يد السَّ

                                                           

 .514: 1داود، وسنن أبي 42: 3في سنن الترمذي فعن ابن عمرو  (1)

بأن يكون المديون لزمه الدين، فهو مُل الصدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد على  (2)

الدين قدر مئتي درهم فصاعداً؛ لأن مقدار الدين من ماله مستحق بحاجته الأصلية، 

 .202: 2فجعل كالمعدوم، كما في فتح القدير 

، «لله قبل أن تقع في يد السائلإن الصدقة تقع في يد ا»، قال: فعن ابن مسعود  (3)

[ الآية في المعجم 25]الشورى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ }ثم قرأ عبد الله: 

 .202: 10الكبير
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وإضافتُه إليهم بحرفِ اللام لبيان أنّّم مصارفٌ لا لبيان أنّّم 

المستحقّون لها، وبعلّة الفقر والحاجة صاروا مصارف، والمقصودُ هو إغناءُ 

ها على : »الفقير وسدُّ خَلَّة المحتاج، قال  خذها من أغنيائهم وردَّ

ف إلى الأغنياء من هذه ا(1)«فقرائهم لأصَناف، فعُلمِ أنّ ، ولهذا لا يجوز الصرَّ

فع إلى البعض،  المرادَ دفعُ الحاجة، وهو معنى يَعُمُّ الكلّ، وذلك حاصلٌ بالدَّ

 بخلاف العامل؛ لأنّه لا يأخذه صدقة، بل عوضاً عن عملهِ.

(قال:   أُمرت أن آخذها من أغنيائكم: »؛ لقوله )ولا يدفعها إلى ذميٍّ

دقات: كالنُّذور ويدفع إليه غيره ،(2)«وأردّها على فقرائكم ا من الصَّ

 .(3)والكفّارات وصدقة الفطر

كاة. وقال أبو يوسف   : لا يجوز كالزَّ

                                                                                                                                                   

فوقع في يد الله، فقال له: ما حملك على الذي صنعت؟ : »، قال وعن ابن مسعود 

 .203: 10الكبير في المعجم« قال: مخافتك، قال: قد غفرت لك

أخبرهم أنّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صدقةً : »لمعاذ  قال  فعن ابن عبّاس  (1)

 .1580: 4في صحيح البخاري« تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ على فقرائهم

 نفس الحديث السابق قبل أسطر. (2)

لى: : لا تصدقوا إلا على أهل دينكم، فأنزل الله تعافعن سعيد بن جبير، قال  (3)

يْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ } ، قال [272]البقرة: {وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إلَِيْكُمْ }إلى قوله:  {لَّ

513: 6في مصنف ابن أبي شيبة« : تصدقوا على أهل الأديان. 
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كاة بالحديث، فبقي  ولنا: أنّ المذكورَ مطلقُ الفقراء، إلا أنّه خُصَّ في الزَّ

 من ذلك إلى الحربّي؛ لقوله تعالى: 
ٍ
ما وراءه على الأصل، ولا يجوز دفعُ شيء

 [ الآية.9]الممتحنة : {ن الذين قاتلوكمالله ع إنما ينهاكم}

ميّ أيضاً كالزّكاة، وعليه الإجماع.   من العُشَّ إلى الذِّ
ٍ
 ولا يجوز دفعُ شيء

(قال:  دقةُ لغنيّ : »؛ لقوله (1))ولا إلى غَنيٍِّ  . (2)«لا تَحِلُّ الصَّ

؛ لأنه يُعَدُّ غنياً بغنى أبيه عرفاً، حتى لا )ولا إلى ولد غنيٍّ صغير(قال: 

تجب نفقتُه إلا على الأب، بخلاف الكبير، فإنّه لا يُعَدُّ غنيّاً بغنى أبيه حتى 

 تجب نفقته على ابنه لا على أبيه.

(قال:   ؛ لأنّ الملكَ يقع لمولاه.)ولا مملوك غنيٍّ

كالأبِ والجدِّ والأمِّ  )ولا إلى مَن بينهما قرابةُ ولادٍ أَعلى أو أَسفل(:قال: 

والولد وولد الولد وإن سَفُل، وهذا بالإجماع؛ لأنّ والجدةِ من الجانبين، 

الجزئيةَ ثابتةٌ بينهما من الجانبين حتى لا تجوز شهادة أحدهما للآخر، ولا يقطع 

بسرقة ماله، فلا يَتمُِّ الإيتاءُ المشَّوط في الزّكاة إلاّ بانقطاع منفعة المؤتى عَمّا 

 أَتَى، والمنافعُ بينهم متصلةٌ.

                                                           

وائم أو  (1) وهو مَن كان يملك نصاباً من أي مال كان سواء كان من النقود أو السَّ

 .223: 1اضل عن حوائجه الأصلية، كما في مجمع الأنّر العروض، وهو ف

 .514: 1، وسنن أبي داود42: 3في سنن الترمذي سبق تخريجه عن ابن عمرو  (2)
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؛ لأنّ المنافعَ بينهم متصلةٌ، ويُعَدُّ غنيّاً بمال زوجتهِ، قال )ولا إلى زوجتهِ(

[، قالوا: بمال خديجة رضي الله 8]الضحى: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنىَ}تعالى: 

 عنها.

وجةُ لا تدفع إلى زوجِها؛ لأنّّا تُعَدُّ غنيةً باعتبارِ ما لها عليه  وكذلك الزَّ

لُ الولاد، وما يتفرّع من هذا الأصل يُمنع من النَّفقة والكسوة، ولأنّّما أص

فُ الزّكاة، فكذا الأصَل، ولهذا يَرِثُ كلُّ واحدٍ منهما من الآخرِ من غيِر  صَرْ

 حَجْبٍ كقرابةِ الولادِ. 

لزينب امرأة  : تدفع إلى زوجها؛ لقوله وقال أبو يوسف ومُمّد 

ق على زوجها: ابن مسعود  جران: أجرُ لك أ»، وقد سألته عن التَّصدُّ

لة دقة وأجرُ الصِّ  .(1)«الصَّ

                                                           

فقال:  كنت في المسجد فرأيت النبي »، قالت: فعن زينب امرأة عبد الله  (1)

ا، قال تصدقن ولو من حليكن، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجره

أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري  فقالت لعبد الله سل رسول الله 

، فوجدت امرأة من ،  فانطلقت إلى النبي  صدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله 

أيجزي  الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمرّ علينا بلال فقلنا: سل النبي 

 في حجري، وقلنا: لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال: مَن عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي

هما؟ قال: زينب قال: أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله قال: نعم لها أجران أجر القرابة 

 .533: 2في صحيح البخاري « وأجر الصدقة
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قلنا: هو مُمولٌ على صدقة التَّطوّع؛ لما بَيَّناّ من اتصال المنافع بينهما 

 وذلك جائز عنده.

مَ عليكم : »لقوله  )ولا إلى هاشميّ(؛قال:  يا بني هاشم إنّ اللهَ حَرَّ

ضكم عنها بخمس الخمس آل ، وهم: آل عبّاس، و(1)«أوساخ الناس، وعوَّ

علّي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل الحارث بن عبد المطلب؛ لأنّم ينتسبون إلى 

ون لخمسِ الخمس، وهو سهمُ  هاشم بن عبد مناف، ولأنّ هؤلاء هم المستحقُّ

دقةَ على فقرائهم  مَ الصَّ ذوي القُربى دون غيِرهم من الأقارب، فاللهُ تعالى حَرَّ

ضَهم بخمسِ الخمس، فيختصُّ تحريم  دقة بهم، ويبقى مَن سواهم وعَوَّ الصَّ

دقة  .(2)من الأقاربِ كالأجانب، فتحلُّ لهم الصَّ

                                                           

إنَّ الصدقة لا تنبغي لآل مُمد إنَّما هي : »، قال  فعن الحارث بن عبد المطلب (1)

 .753: 2في صحيح مسلم « الناسأوساخ 

تمرةً من تمر الصدقة، فجعلها في فيه،  أخذ الحسن بن علي »  :: قالوعن أبي هريرة 

في صحيح البخاري « : كخ كخ. ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقةفقال النبي 

هذه اللفظة تقال في الشيء »[. قال الإمام النووي: 756: 2، وصحيح مسلم 542: 2

لواضح التحريم ونحوه، وإن لم يكن المخاطب عالماً به، وتقديره: عجبت كيف خفي ا

، وشرح السيوطي 175: 7، كما في شرح النوي لمسلم «عليك هذا مع ظهور تحريمه

 .170: 3لمسلم 

لو صرفها إلى هاشمي أو مولى هاشمي وهو يعلم بحاله لا : »2: 3في المبسوط  (2)

فأما في التطوعات والأوقاف فيجوز الصرف إليهم، يجوز....وهذا في الواجبات، 

؛ لأن في الواجب المؤدى يطهر «النوادر»في  وذلك مروي عن أبي يوسف ومُمد 
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دقات الواجبات: كصدقة  وكذلك الحكمُ فيما سوى الزّكاة من الصَّ

ارات والعشور والنُّذور وغير ذلك؛ لأنّّا في معنى الزّكاة، فإنّه  الفطر والكفَّ

 الواجب وإسقاط الفرض، في
ِ
رُ نفسَه بأداء تدنّس المؤدَّى كالماء المستعمل، يُطهِّ

ع حيث تحلُّ للهاشمي؛ لأنّّا لا تتدنَّس كالوضوء  بخلاف صدقة التَّطوُّ

د.  للتَّبرُّ

وقد سأله عن  لمولاه أبي رافع  لقوله  )ولا إلى مولى هاشميّ(؛قال: 

دقةَ مُرمةٌ على مُمّد وعلى آل مُمّد، وإن مولى القوم منهم»ذلك:   . (1)«إنَّ الصَّ

وذكر بعضُ أصحابنا: يجوزُ للهاشميِّ أنّ يدفع زكاة ماله إلى الهاشميّ 

، ووجهه: أنّ المرادَ بقوله: أوساخ ، خلافاً لأبي يوسف عند أبي حنيفة 

 النَّاس غيُرهم هو المفهوم من مثله، فيقتضي حرمة زكاة غيرهم عليهم لا غير. 

دقةَ تَحِلُّ   :فة أبي حني  عن (2)عن أبي عِصْمة« المنتقى»في  وذكر   إنّ الصَّ

                                                                                                                                                   

نفسه بإسقاط الفرض، فيتدنس المؤدى بمنزلة الماء المستعمل، وفي النفل يتبّرع بما ليس 

 «.عليه، فلا يتدنس به المؤدى كمن تبرد بالماء

في « إنَّ الصدقة لا تحل لنا، وإنَّ مولى القوم منهم: »قال   عن أبي رافعف (1)

، 32: 7، وسنن البيهقي الكبير 58: 2، وسنن النسائي الكبرى 107: 5المجتبى 

 وغيرها.

عصام بن يوسف بن مَيْمون بن قدامة البلخي، أبو عصمة، وهو أخو إبراهيم وهو  (2)

هـ(. ينظر: الجواهر 210مدافع لهما )ت بن يوسف، وقد كانا شيخي بلخ في زمانّما بغير

 .195، والفوائد البهية ص528-527: 2المضية
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لبني هاشم، وفقيُرهم فيها كفقيِر غيرهم، ووجهه: أنّ عِوَضَها، وهو خمسُ 

الخمسِ لم يصل إليهم؛ لإهمالِ الناّس أمر الغنائم وقسمتها وإيصالها إلى 

ض عملًا بمطلق  ها، وإذا لم يصل إليهم العوضُ، عادوا إلى الُمعوَّ مستحقِّ

ارضة أخذ العوض، وكما في سائر المعاوضات، ولأنّه إذا لم الآية، سالماً عن مع

ر عنهم  .(1)يصل إليهم واحدٌ منهما هلكوا جوعاً، فيجوز لهم ذلك دفعاً للضرَّ

كَاةَ }واعلم أنّ التَّمليكَ شرطٌ، قال تعالى:  [، 43]البقرة: {وَآتُواْ الزَّ

 والإيتاءُ: الإعطاء.

من قبضِ الفقيِر أو نائبه: كالوصيِّ  والإعطاءُ: التَّمليكُ، فلا بُدَّ فيها

غيُر في عيالهِِ قريباً كان أو أَجنبيّاً، وكذلك الُملْتَقِطُ  والأبِ، ومَن يكون الصَّ

 للقيط؛ لأنّ التَّمليك لا يتمُّ بدون القَبْض.

 .(2)بني بها مسجدٌ ولا سِقايةٌ ولا قَنطَْرةٌ ولا رِباطولا ي

ن بها   ؛ لعدم التَّمليك.بها دينُ ميت مَيْتٌ، ولا يُقضىولا يُكفَّ

                                                           

ه القُهُستاني، كذا في  (1) : 2، كما في حاشية الطحطاوي على المراقي «شرح الملتقى»وأقرَّ

719. 

وكذا إصلاح الطرقات وكري الأنّار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه،  (2)

ن يتصدق المالك على المتولي الفقير ثم هو يصرفها إلى أمثال ذلك، والحيلة في الجواز: أ

 .133ففي تلك الحيلة مصارف كثيرة من أبواب الخير، كما في الهدية ص
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 .(1)ولو قَضَى بها دين فقير جاز، ويكونُ القابضُ كالوكيلِ عن الفقير

، وقال زُفر )وإن أَعطى فقيراً واحداً نصاباً أو أكثرَ جاز ويُكره(قال: 

 .ًالغنى، فيَمنعُ وقوعه زكاة 
ِ
 : لا يجوز؛ لمقارنةِ الأداء

بُ الأداءَ   لحصولهِِ بالقبض، والقبضُ بعد الأداء، إلا ولنا: أنّ الغِنى يتعقَّ

 أنّه قريبٌ منه، فيُكره كمَن صَلىَّ قريباً من النَّجاسة. 

ومَن المشايخِ مَن قال: إن كان عليه دينٌ لو قضاه بَقِي معه أقلّ من 

قَ عليهم أَصاب كلَّ واحدٍ دون النِّصاب لا  نصاب، أو كان له عيالٌ لو فَرَّ

 ه سهمًا من ذلك. يُكره؛ لأنّه أَعطا

)ويجوز دفعُها إلى مَن يملك دون النِّصاب وإن كان صحيحاً قال: 

 ه فقير.؛ لأنّ مكتسباً(

                                                           

إن كان قضاء دين الحي بغير أمره لم يجز؛ لانعدام التسليم والتمليك في كلها، وهو  (1)

القبض أو وضع زكاته في دكان ركن الزكاة، حتى لو أعطى مجنوناً أو صغيراً لا يعقل 

فقير ثم جاء وقبضها لا يجوز، وأما إن قضى دين الحي بأمره فجائز، ويكون القابض 

لو كان للمالك على فقير خمسة دراهم ديناً «: خزانة المفتين»كالوكيل في قبضها، قال في 

ناقص،  فتصدق بها عليه ناوياً عن الزكاة لا يجوز؛ لأنَّه أدى ديناً عن عين، والدين

والعين كامل، والناقص لا يجوز عن الكامل، والحيلة فيه: أن يتصدق له بخمسة دراهم 

عيناً ينوي به زكاة ماله، ثم يأخذها منه قضاءً عن دينه فيحل له ذلك، كما في هدية 

 .133الصعلوك ص
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 واعلم أنّ الغِنى على مراتب ثلاثة: 

ؤال ويَحِلُّ له أخذ الزكاة، وهو أن يملكَ قوتَ 1 مُ عليه السُّ .غنى يُحرِّ

 يومِهِ وستَر عورتهِ.

مَن سأل عن : »مُكتسباً؛ لقوله وكذلك الحكمُ فيمَن كان صحيحاً 

ظهرِ غنى فإنّه يستكثر من جمرِ جهنم، قيل: يا رسول الله وما ظهر غنى؟ قال: 

 .(1)«أن يعلم أن عند أهله ما يُغديهم ويُعشيهم

ؤال والأخذ، ويوجب عليه صدقة الفطر 2 مُ عليه السُّ .وغنى يُحرِّ

وائجِ الأصليةِ من والأضحية، وهو أن يملك ما قيمته نصاب فاضلًا عن الح

غير أموال الزكاة: كالثِّياب والأثاث والعقار والبغال والحمير ونحوه، قال 

« :(2)«لا تحلّ الصدقة لغنيّ، قيل: ومَن الغني؟ قال: مَن له مئتا درهم. 

                                                           

من سأل الناس عن ظهر غنى، فإنما يستكثر : »: قال فعن سهل بن الحنظلية  (1)

جهنم ، فقلت: يا رسول الله، وما ظهر الغنى؟ قال: أن تعلم أن عند أهله ما من جمر 

، 177: 2، واللفظ له، وسنن أبي داود283: 1في المعجم الكبير« يغديهم أو يعشيهم

 .187: 8وصحيح ابن حبان

كما يسأله  فعن رجل من مزينة أنّه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله  (2)

مَن استعف أعفّه الله، ومَن »ت أسأله، فوجدته قائمًا يخطب وهو يقول: الناس، فانطلق

، فقلت بيني «استغنى أغناه الله، ومَن سأل الناّس وله عدل خمس أواق فقد سأل إلحافاً 

وبين نفسي لناقة له: هي خير من خمس أواق، ولغلامه ناقة أخرى هي خير من خمس 
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ؤالُ والأخَذُ، ويُوجب عليه صَدقةَ الفطر 3 مُ عليه السُّ .وغنى يُحرِّ

كاة، وهو ملكُ نصاب كاملٍ نام على ما والأضحيةَ، ويُوجب عليه أداءَ ا لزَّ

 بيَناّه.

أو حربيّاً أو  )ولو دفعها إلى مَن ظنهّ فقيراً فكان غنيّاً أو هاشميّاً(قال: 

 .)أو دفعها في ظلمةِ فظهر أنّه أبوه أو ابنهُ أجزأه(ذميّاً، 

: لا يجزئه؛ لأنّه تبيّن خطؤه بيقين، فصار كالماء إذا وقال أبو يوسف 

 ه نجسٌ بعد استعماله. ظهر أنّ 

فع إلى مَن هو فقيٌر في  ولنا: أنّه أتى بما وَجَبَ عليه؛ لأنّ الواجبَ عليه الدَّ

ه لا يُمكن الوقوفُ على الحقيقة، فقد يكون في يدِ الإنسانِ مالٌ اجتهاده؛ لأنّ 

لغيِره أو مغصوب أو عليه دين، فإذا أعطاه بعد الاجتهاد أجزأه كما إذا أخطأ 

 عد الاجتهاد.القبلة ب

قها على»قال:  ولحديث مَعن بن يزيد   دفع أبي صدقته إلى رجل ليفرِّ

المساكين فأعطاني، فلمّا عَلِم أبي أراد أخذه منيّ فلم أُعطه، فاختصمنا إلى 

 . (1)«لك ما أخذت، ويا يزيد لك ما نويت ،فقال: يا مَعنُ  النبّيّ 

                                                                                                                                                   

، 429: 1، وشرح معاني الآثار427 :28أواق، فرجعت، ولم أسأله في مسند أحمد

 .404: 1ورجاله رجال الصحيح، كما في الإخبار

  دنانير يتصدق بها فوضعها أخرج   أبو يزيد كان »، قال: عن معن بن يزيد ف (1)

 المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلى   في  عند رجل
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؛ ولأنّ  (1)م من حديث معاذ لما تقدَّ  )ويُكره نقلُها إلى بلد آخر(؛قال: 

لفقراء بلده حكم القُرب والجوار، وقد اطَّلعوا على أموالهم، وتعلَّقت بهم 

فُ إليهم أولى.   أطماعهم، فكان الصرَّ

)أو مع سقوط الفرض،  (2)؛ لما فيه من صلة الرّحم)إلا إلى قرابته(قال: 

دقة من  ، فإنّه كان (3)لحديث معاذ  مَن هو أحوج من أهل بلده(؛ يَنقل الصَّ

اليمن إلى المدينة؛ لأنّ فقراءَ المدينة أحوج وأشرف، ولو نقل إلى غيرهم جاز 

 لإطلاق النُّصوص.

 

 

   

 
                                                                                                                                                   

في صحيح البخاري « يت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معنفقال: لك ما نو رسول الله 

2 :517. 

: 2في صحيح البخاري « تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»سبق تخريجه:  (1)

505. 

« أفضل الصدقات على ذي الرحم الكاشح: »، قال فعن عبد الله بن عمرو  (2)

 .54: 2، وسنن النسائي الكبرى514: 1في سنن أبي داود

ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنَّه »باليمن:  ال معاذ ق(3) 

 .100: 2في سنن الدارقطني « أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة
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 باب صدقة الفطر

)وهي واجبة  على المسلم المالكِ لمقدار النِّصاب فاضلًا عن حوائجِهِ 

 كما بَيَّناه. ،(1)الأصليّةِ(

إنّّا طهرهٌ للصائم من : »ة، وقال الإسلام؛ لأنّّا عباد وشرط

فث  ، وأنّه مختصٌّ بالمسلم.(2)«الرَّ

                                                           

دقة، وإن لم  (1) وائم، أو مالِ التِّجارة، تجبُ عليه الصَّ بأن كان من أحدِ الثَّمنين، أو السَّ

كنى ولا  للتَّجارة، يحل عليه الحول، وإن  كان من غيرِ   هذه الأموال: كدارٍ لا يكونُ للسُّ

كاة، وبهذا النصاب  وقيمتُها تبلغ النِّصاب، تجبُ بها صدقةُ الفطرِ مع أنَّه لا تجبُ بها الزَّ

يحرم عليه أخذ الصدقة والزكاة التي مصارفها الفقراء، فهو نصاب حرمان بخلافِ 

كاة، فإنَّه يشترط في ، وعمدة الرعاية 229ه النماء، كما في الوقاية صنصابِ وجوبِ الزَّ

1 :302 

زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو  فرض رسول الله »، قال: فعن ابن عباس  (2)

اها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومَن أدّاها بعد والرفث، وطعمة للمساكين مَن أدّ 

: 1وسنن ابن ماجة  ،111: 2في سنن أبي داود « الصلاة فهي صدقة من الصدقات

 ، وصحّحه.598: 1، والمستدرك585
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إنّما »، وفي رواية: (1)«لا صَدقة إلا عن ظَهر غِنى: »والغِني؛ لقوله 

دقةُ عن ظَهر غِنى  .(2)«الصَّ

عن  والأصلُ في وجوبها ما رَوَى عبدُ الله بن ثعلبةَ بن صُعَير العُذْري 

أدّوا عن كلّ حرّ وعبدٍ صغيٍر أو كبيٍر نصفَ صاع من بُري أو »: أنّه قال النَّبيِّ 

 . (3)«صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير

كر  فرض رسول الله »قال:  عمر ابن وعن  زكاةَ الفطر على الذَّ

 .(4)«والأنُثى والحرّ والعبد صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير

                                                           

: 2في صحيح البخاري « لا صدقة إلا عن ظهر غنى: »، قال فعن أبي هريرة  (1)

 معلقاً. 518

أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى واليد »: ، قال فعن أبي هريرة  (2)

 .717: 2لم في صحيح مس« العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول

أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، : »، قال عن أبي صُعَير ف (3)

أو نصف صاع من بر، أو قال قمح، عن كل إنسان، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو 

 .45: 2شرح  معاني الآثار « مملوك غنى أو فقير

ذكر أو أنثى صغير أو كبير  زكاة الفطر عن كل حر وعبد»، قال: وعن أبى هريرة 

 .45: 2في شرح معاني الآثار « غنى أو فقير

فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس  إنَّ رسول الله : »فعن ابن عمر  (4)

في « صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين

ر؛ لأنَّ الفرض في اللغة ، ومعنى فرض: أي قدر أداء الفط677: 2صحيح مسلم

 [: أي قدرتم.237]البقرة: {فَنصِْفُ مَا فَرَضْتُمْ }:التقدير، قال 
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 .(1)«وعبدٍ يهوديي أو نصرانيي  أدُّوا صدقة الفطر عن كلِّ حُري : »وقال 

غار(قال:  ، والأصل في ذلك أن سببَ وجوبِها )عن نفسِهِ وأولادِه الصِّ

بّ والنُّصرة، قال  : رأسٌ يَمونُه ويَلي عليه؛ لأنّه يَصيُر بمنزلةِ رأسِه في الذَّ

ن تمونون» وا عمَّ ن أبويه ، ولا تجب عغار، فيلزمه عن أولاده الصِّ (2)«أدُّ

 ؛ لعدم الولاية.ه الكبار وزوجتهِوأولادِ 

ولو كان أبوه مجنوناً فقيراً يجب عليه صدقة فطره؛ لوجود المؤونة 

 والولاية.

                                                                                                                                                   

فرض صدقة رمضان نصف صاع من بُرّ، أو  إنَّ رسول الله : »عن ابن عبَّاس 

: 1في مسند أحمد « صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر على العبد والحرّ، والذكر والأنثى

 .152: 2طني ، وسنن الدارق351

يخرج زكاة الفطر عن كلِّ إنسان يعول من صغير  كان »، قال: فعن أبي هريرة   (1)

، قال الزيلعيُّ في «و كبير حرّ أو عبد ولو كان نصرانياً مدين من قمح أو صاعاً من تمر

: رواه الطحاوي في المشكل، وهو يصلح للمتابعة سيما من رواية 414: 2نصب الراية 

 ك.ابن المبار

يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له، وإن كان يهودياً »قال:  عن ابن عَبَّاس و

 .324: 3في مصنف عبد الرزاق « أو نصرانياً 

بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ  أمر رسول الله »قال:  فعن ابن عمر  (2)

، 140: 2رقطني ، وسنن الدا161: 4في سنن البيهقي الكبير « والعبد ممن تمونون

 .93ومسند الشافعي ص
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ولا تجب عن حفدِته مع وجود أبيهم، فإن عُدِم فعليه صدقتُهم، وقيل: 

 . (1)لا يجب أصلاً 

: لو أخرج عن زوجتهِ وأولاده الكبار وهم في وعن أبي يوسف 

 ؛ لأنّه مأذونٌ فيه عادةً.(2)هم أجزأهمبغير أمر عياله

)وهي نصفُ صاعٍ من بُرّ أو دقيقه، أو صاعٍ من شعير أو دقيقه، أو قال: 

 .تمر أو زبيب(

عيُر والتَّمرُ؛ فلما رَوينا.  أمّا البُرُّ والشَّ

قيقُ؛ فلأنّه مثل الحبِّ بل أَجود، وكذا سويقُهما. ا الدَّ  وأمَّ

بيبُ، فقد رُوِي في  أو صاعاً من : » حديثِ أبي سعيد الخدَْريّ وأمّا الزَّ

                                                           

لا يخرج؛ لأن ولاية الجدّ ليست بولاية تامة مطلقة، بل «: الأصل»روى مُمد في  (1)

ليس على الجد أن يؤدي الصدقة عن «: الخانية»، وفي 72: 2هي قاصرة، كما في البدائع

وايات، وكذا لو كان الأ ب ميتاً في ظاهر أولاد ابنه المعسر إذا كان الأب حياً باتفاق الرِّ

« البدائع»الرواية، اهـ، فعلم أن رواية الحسن فيما إذا كان الأب ميتاً، لكن مقتضى كلام 

 .362: 2أن الخلاف في المسألتين، كما في رد المحتار

: أنّه يخرج؛ لأنّ الجدّ عند عدم الأب قائمٌ مقام الأب، وروى الحسن عن أبي حنيفة 

، واختاره ابن الهمام 72: 2كولاية الأب، كما في البدائعفكانت ولايتُه حال عدم الأب 

 .362: 2والمقدسي وصاحب النهر والدر المختار

وهما لم يعلما ذلك أجزأهما استحساناً، ومشى عليه في تحفة الملوك، ومنحة السلوك   (2)

 ب./70، وشرح ابن ملك ق153: 2
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 .(1)«زبيب

بيب نصفُ صاع وعن أبي حنيفة  ؛ لأنّه يؤكل بعجمِهِ، فأشبه (2)في الزَّ

 الحنطة.

كاة.)أو قيمة ذلك(قال:   ، وقد مَرَّ في الزَّ

راهمُ أَحَبُّ إليَّ قال أبو يوسف  قيقُ أَحَبُّ إليَّ من الحنطة، والدَّ : الدَّ

، والأحوطُ الحنطةُ؛ ليخرج (3)قيق؛ لأنّه أيسُر على الغنيِّ وأَنفع للفقيرمن الدَّ 

 عن الخلاف.

                                                           

 من طعام، أو صاعاً من كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً : »فعن أبي سعيد الخدري  (1)

«  شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، وذلك بصاع النَّبي 

 .131: 2، وصحيح البخاري404: 2في الموطأ

من جهة الدليل، « فتح القدير»صححها أبو اليسر والبهنسي، ورجحها المحقق في  (2)

: 2لزبيب القدر والقيمة، كما في رد المحتاروالأولى أن يراعى في ا«: شرح النقاية»وفي 

 ، لكن المتون على الأول.364

وهذا  الخلاف في الأفضلية بعد الاتفاق على الجواز عند الكلّ عندما كانت  (3)

المقايضة بين العروض شائعة، وأما الآن بعد أن انتشَّت النقود، وصارت التبادلات 

أفضلية إخراج النقود على غيرها؛ لأنَّ الواجب التجارية متوقفة عليها، فإنَّه لا شكّ في 

 ومن أدلة جواز إخراج القيمة:في الحقيقة إغناء الفقير، 
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حابة .1  على جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر؛ فعن أبي إسحاق  إنَّ عمل الصَّ

أدركتهم ـ أي الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة »السبيعي يقول: 

 . 398: 2مصنف ابن أبي شيبة « الطعام

كان يأمر ولاته في دولته بأخذ المال في صدقة الفطر،  .وإنَّ عمر بن عبد العزيز 2

في صدقة الفطر نصف  جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز »فروى وكيع عن قرة، قال: 

سمعت كتاب »، وروى عن ابن عون قال: «صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم

يقرأ إلى عدي بالبصرة يُؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن  العزيز  عمر بن عبد

 : يعني في زكاة الفطر.298: 2في مصنف ابن أبي شيبة « كلّ إنسان نصف درهم

، 103التوبة:  {خذ من أموالهم صدقة}: .وإنَّ الأصل في الصدقة المال؛ قال 3

عير أو وبيان النَّبي  دقة بالتَّمر أو الشَّ بيب؛ إنَّما هو للتَّيسير ورفع  الصَّ الأقط أو الزَّ

الحرج، لا لتقييد الواجب وحصر المقصود فيه؛ لأنَّ أهل البادية وأرباب المواشي تعزّ 

 فيهم النقود، وهم أكثر مَن تجب عليه الزكاة، فكان الإخراج ممَّا عندهم أيسر عليهم. 

كاة، م .وإنَّ رسول الله 4 عند  قال لمعاذ  ن ذلك أنَّه أخذ القيمة في صدقة الزَّ

اة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من »بعثه إلى اليمن:  خذ الحب من الحب، والشَّ

: 1، وسنن ابن ماجه 109: 2، وصححه، وسنن أبي داود 546: 1في المستدرك « البقر

يح منه 508 ائتوني »: قال لأهل اليمن ، إلا أنَّ معاذاً ، ومع هذا التَّعيين الصرَّ

عير دقة مكان الشَّ ، 525: 2في صحيح البخاري « بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصَّ

فإنَّه : »أنَّ المرادَ سد حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيان، ولذلك قال  لعلمه 

 .، وأقرّه النَّبي 100: 2في سنن الدارقطني « أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة

ع المفترض لما أقرّه، ولأمره برد ذلك إلى أهله ونّاه على ذلك، ولو ك ان خلاف الشََّّ

 عنه. 



 للموصلي الاختيار لتعليل المختار تهذيب ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   106

 

 ولا يجوز الخبزُ والأقطّ إلا باعتبار القيمة؛ لعدم ورود النصّّ بهما. 

: خمسة وقال أبو يوسف  ثمانيةُ أرطال بالعراقي(، (1))والصاعُ قال: 

  نة، نقلوا ذلك عن رسول الله صاع أهل المدي وهو   ، (2)رطل وثلث   أرطال

                                                                                                                                                   

: 3، والترمذي 549: 1في المستدرك « في خمس من الإبل شاة»قال:  .وإنَّ النبي 5

اة لا توجد في الإبل، فلما « في»، وكلمة 98: 2، وأبي داود 17 حقيقة للظَّرف، وعين الشَّ

اة من الإبل، دلَّ ذلك على المراد قدرها من إخراجها من الإبل، ول أجاز  يست الشَّ

 المال. 

، 248: 1في طبقات ابن سعد « أغنوهم عن الطواف هذا اليوم»قال:  .وإنَّ النَّبيَّ 6

حَ 152: 2، وسنن الدارقطني 131ومعرفة علوم الحديث ص بعلّة وجوب  ، فصَرَّ

دقة وهي إغناءُ الفقراء يوم العيد، وأفضلُ شي ء في إغناء الفقراء هو توفير النَّقد لهم الصَّ

في زماننا؛ لأنَّه الأصل الذي يتوصّل به إلى كلّ شيء من ضروريات الحياة، فإنَّ الفقراء 

 يحتاجون إلى الملابس، فلا يحصل لهم الإغناء بإخراج الطعام؛ لانعدام المبادلة في زماننا.

، وسنن ابن 111: 2نن أبي داود في س «طعمةً للمساكين»فرض زكاة الفطر  .وإنَّه 7

؛ ومعلوم أنَّ الطعمة لا تحصل للمسلمين في زماننا 598: 1، والمستدرك585: 1ماجه 

بيب كما تحصل لهم بإخراج النَّقد؛ لأنَّه يمكن أن يطعم  عير والتَّمر والزَّ بإخراج البُر والشَّ

س عليه في التَّبادل، به ما يريد من أصناف المأكولات؛ لانتشار المال، واعتماد النَّا

ل، ومَن أراد الاستفاضة في الأدلة في جواز إخراج القيمة فليراجع  مان الأوََّ بخلاف الزَّ

 .59-48تحقيق الآمال ص

( كيلو غرام، كما حرر الشيخ عبد العزيز عيون 3.64الصاع يساوي بالغرامات ) (1)

 .369: 2السود، كما في هامش اللباب

 أن الرطل الحجازي ثلاثون إستاراً، والبغدادي عشَّون إستاراً،  إذ  الخلاف لفظيٌّ  (2)
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يعان: »خلفاً عن سلف، وقال   .(1)«صاعنا أصغر الصِّ

ارقطني كان رسول الله »قال:  عن أنس « سننه»في  (2)ولنا: ما رَوَى الدَّ

  وعمر (3)«يتوضأُ بالمدِّ ويغتسلُ بالصاع ثمانية أرطال ، اع ر الصَّ : قدَّ

حابة، وأنّه أصغرُ من الهاشمي.لإخراج الكفارة بثمانية أرطال بحضرة   الصَّ

                                                                                                                                                   

فالصاع البغدادي ثمانية أرطال يعدل خمسة أرطال وثلثاً بالمدني، كما في فتح باب 

 .195: 1، وغنية ذوي الأحكام549: 1العناية

قيل: يا رسول الله صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا : »، قال فعن أبي هريرة  (1)

اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وقليلنا وكثيرنا، واجعل مع  مداد، فقال أصغر الأ

 .80: 9في صحيح ابن حبان« البركة بركتين

افعِِيّ، أبو الحسن،  قال أبو وهو  (2) ارَقُطْنيِّ البَغْدَادِيّ الشَّ علي بن عمر بن أحمد الدَّ

ارَقُطْنيِّ أمير المؤمنين في الحديث، ، «السنن الكبرى»من مؤلفاته:  الطيب الطَبَري: الدَّ

: 3، ووفيات28: 3هـ(. ينظر: العبر385-306، )«الأفراد»، و«المختلف والمؤتلف»و

297-299 . 

يتوضأ بمد رطلين، ويغتسل بصاع ثمانية  كان رسول الله »، قال: ( فعن أنس 3)

 .81: 3في سنن الدارقطني« أرطال

اع ثمانية أرطالكان يتوضأ برطلين، و أنّ النبيّ : »وعنه  في سنن « يغتسل بالصَّ

 .94: 1الدارقطني

وعن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال: حدثتني عائشة 

، وسنن 127: 1في المجتبى« كان يغتسل بمثل هذا أن رسول الله »رضي الله عنها: 

 .115: 1النسائي الكبرى
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لأنّه يُقال: صدقة الفطر،  ؛(1))وتجب بطلوع الفجر من يوم الفطر(قال: 

د باليوم دون الليل،  مَها جاز(والفطر إنّما يتجدَّ ؛ لأنّه أدّاها بعد )فإن قدَّ

بب، وهو رأسُ يمونه ويلي عليه  .(2)السَّ

 : لا يجوز. وقال الحسََنُ 

 : أنّه يجوز إذا مَضَى نصف رمضان.  (3)بي مريم وروى نوحُ بن أ

                                                           

ر الثاني من يوم الفطر، حتى لو ولد له ولد أي وقت وجوبها هو وقت طلوع الفج (1)

أو كان كافراً فأسلم أو كان فقيراً  فاستغنى إن كان ذلك قبل طلوع الفجر تجب عليه 

الفطرة، وإن كان بعده لا تجب عليه، وكذا من مات قبل طلوع الفجر لم تجب فطرته 

في « صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون: »وإن مات بعده وجبت؛ لقوله 

: أي وقت فطركم يوم 164: 2وحسنه، وسنن الدارقطني 80: 3سنن الترمذي 

تفطرون، خُصّ وقتُ الفطر بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم، والإضافة  

للاختصاص، واقتضاء اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم، وإلا فالليالي كلها في 

لمراد من صدقة الفطر: أي صدقة حق الفطر سواء فلا يظهر الاختصاص، وبه تبين أنَّ ا

يوم الفطر، فكانت الصدقة مضافة إلى يوم الفطر، فكان سبباً لوجوبها، كما في الجامع 

 .111ص

والتعجيل بعد وجود السبب جائز كتعجيل الزكاة، كما في ولاية كاملة،  :أي (2)

، وفي : ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة في الصحيح311: 1، وفي التبيين 74: 2البدائع

 : وعامة المتون والشَّوح على صحة التقديم مطلقاً، وهو المذهب.78: 1الدر المختار 

نوح بن يزيد أبي مريم بن جَعْوَنَة، أبو عصمة، أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن وهو  (3)

 أبي حنيفة، وقيل: لأنه كان جامعاً بين   جمع فقه  أول من ه بالجامع؛ لأنّ  ولقب  أبي ليلى، 
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 .(2): يجوز في رمضان، ولا يجوز قَبْلَه (1)وعن خَلَفِ بن أيوب 

رَها فعليه إخراجُها( ؛ لأنّّا قربةٌ مالّيةٌ معقولةَ المعنى، فلا (3))وإن أَخَّ

كاة، بخلاف الأضُحية  ة المعنى.، فإنَّ الإراقةَ غيُر معقول(4)تسقط بالتَّأخير كالزَّ

                                                                                                                                                   

 .21، وطبقات ابن الحنائي ص8-7: 2هـ(. ينظر: الجواهر173وم، )تالعل

خلف بن أيوب العامري البَلْخي، أبو سعيد، كان من أصاحب زُفر، وقد وهو  (1)

ة وأخذ  تفقه على أبي يوسف، وكان من أصحاب مُمد، وصحب إبراهيم بن أدهم مدَّ

لّي الرازي إلا أن عنه الزهد، وعن الصيمري لو جمع علم خلف لكان في زنة علم ع

، 172-170: 2هـ(. ينظر: الجواهر205خلفاً أظهر علمه بصلاحه وزهده، )ت

 .367: 1والعبر

: 1التقديم بشَّط دخول رمضان، وفي الجوهرة 78: 1صحح صاحب التنوير (2)

 : هو الصحيح، وعليه الفتوى.135

مطلق الوقت أي عن يوم الفطر؛ لأنَّ الأمر بأدائها مطلق عن الوقت، فيجب في  (3)

غير عين، وإنَّما يتعيّن بتعيينه فعلًا، أو بآخر العمر كالأمر بالزكاة، وفي أي وقت أدّى 

أمرنا »قال:  كان مؤدّياً لا قاضياً، كما في سائر الواجبات الموسعة؛ فعن ابن عمر 

لاة رسول الله  ، قال: فكان ابنُ «بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج النَّاس إلى الصَّ

، وسكت عنه، 111: 2يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليومين، في سنن أبي داود  مر عُ 

، وقال الحسن: تسقط صدقة الفطر بالتأخير كالأضحية. 326: 14وينظر: التمهيد 

 .157: 2ينظر: المنحة 

ا لم تشَّع  (4) إذ  تسقط  إذا  فاتت  عن  وقتها؛ لأنَّه لا يقدر على الإتيان بمثلها؛ لأنَّّ

في سائر الأيام، فلا تقضى بالإراقة؛ لأنَّ الإراقة لا تعقل قربة، وإنَّما جعلت قربة  قربة

بالشَّع في وقت مخصوص، فاقتصر كونّا قربة على الوقت المخصوص، فلا تقضى بعد 
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غير مال  أدّى عنه وليُّه( ؛ لأنّّا مؤونةٌ كالجناية ونفقة )وإن كان للصَّ

وجة.  الزَّ

كاة.وقال مُُمّد   : لا تجب في ماله: كالزَّ

بيّ.  والمجنونُ كالصَّ

) وقد بَيّناّه في  ،(1) )ويُستحبُّ إخراجُها يوم الفطر قبل الخروجِ إلى المصلىَّ

 العيدين، والُله أعلم.

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

اة،  اة حيّة أو بالتَّصدق بقيمة الشَّ ق بعين الشَّ خروج الوقت، فيكون قضاؤها بالتَّصدُّ

 .281وتمامه في الجامع ص

في « أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة إنَّ النبيّ : »فعن ابن عمر  (1)

 .548: 2صحيح البُخاري
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 ومتاب الصَّ ك

ومُ في اللغة: مطلقُ الإمساك مس: إذا وقَفَت ، يُقال: صامت الشَّ (1)الصَّ

وال. في كبدِ السَّ  ير ساعة الزَّ  ماء وأَمسكَتْ عن السَّ

 :(2)وقال النَّابغة

تَ العَجاجِ وأُخرى تَعْلُكُ اللُّجُما  (3)خَيلٌ صيامٌ وخَيلٌ غَيْرثُ صائمةٍ    تَحْ

                                                           

حْمَنِ صَوْمًا}قال تعالى:  (1) المصباح المنير [، كما في 26]مريم: {إنِيِّ نَذَرْتُ للِرَّ

 .323: 3، ومعجم مقاييس اللغة 352ص

بن ربيعة الجعديّ العامري، أبو ليلى، صحابي من  وهو قيس بن عبد الله بن عُدَس (2)

ه أقام ثلاثين سنة لا يقوم الشعر ثم نبغ ي النابغة؛ لأنّ مِّ المعمرين، اشتهر في الجاهلية، وسُ 

فقاله، وكان ممن هجر الأوثان، ونّى عن الخمر، قبل ظهور الإسلام. ووفد على النبي 

 هـ(، ينظر: 50لكوفة، )ت نحو فأسلم، وأدرك صفين، فشهدها مع علي، ثم سكن ا

 .207: 5، والأعلام199: 1النجوم الزاهرة

قال خلف الأحمر: أنا : »3:1256، ومعجم الأدباء220: 13في الوافي بالوفيات (3)

 وضعت على النابغة القصيدة التي منها من البسيط:

 «جماخيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعلك الل                   
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 اتٌ عن العَلَفِ وغيُر ممسكات. ممسك :أي

ع : عبارةٌ عن إمساكٍ مخصوصٍ: وهو الإمساكُ عن المفطراتِ (1)وفي الشََّّ

 لاث.الثّ 

ب.  بصفةٍ مخصوصةٍ: وهو قصدُ التقرُّ

 من شخصٍ مخصوصٍ: وهو المسلم.

 بصفة مخصوصة: وهي الطَّهارة عن الحيض والنِّفاس.

لوع الفَجر الثَّاني إلى غُروب في زمان مخصوص: وهو بَياضُ النَّهار من طُ 

مس.  الشَّ

 وهو فريضةٌ مُكمةٌ يَكفر جاحدُها ويفسُقُ تاركُها. 

هْرَ فَمَن شَهِدَ }ثبتت فرضيتُه بالكتاب: وهو قوله تعالى:  مِنكُمُ الشَّ

يَامُ }[، وقوله تعالى: 185]البقرة: {فَلْيَصُمْهُ  ]البقرة: {كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ

183.] 

                                                           

ترك الأكل والشَّب والوطء، حقيقة أو حكمًا، من طلوع الفجر يام شرعاً: الصّ  (1)

 ادق إلى الغروب، مع النيّة من أهله.الصّ 

؛ لتمييز العبادة «النيّة»؛ لإدخال من أكل ناسياً، فإنه ممسك حكمًا.  وقيد «حكماً »فقيد 

صغير والمجنون، كما في ؛ لإخراج الحائض والنفساء وال«من أهله»عن العادة.  وقيد 

 .80: 2، والدر المختار 232، والوقاية ص556: 1فتح باب العناية 
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نة:  : ، وقوله (1)وهو ما مَرّ من الحديثِ في كتاب الصّلاةوبالسُّ

 .(2)«صوموا شهركم»

 وعليه إجماعُ الأمّة.

ره (3)وسببُ وجوبه  هر؛ لإضافته إليه، يُقال: صوم رمضان، ولتكرُّ : الشَّ

هر، وكلُّ يوم سببُ وجوب صومه.  بتكرار الشَّ

 داءً وقضاءً(.بالغٍ أ (4))صومُ رمضان فريضة  على كلِّ مسلمٍ عاقلٍ قال: 

                                                           

: 1في صحيح البخاري  «بُني الإسلام على خمس: ... وصوم رمضان»أي حديث:   (1)

11. 

اتقوا الله »يخطب في حجة الوداع فقال:  : سمعت رسول الله فعن أبي أمامة  (2)

وا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم ربكم، وصلوا خمسكم، وصوم

، «هذا حديث حسن صحيح»، وقال: 516: 2في سنن الترمذي« تدخلوا جنة ربكم

 .4:12وصحيح ابن خزيمة

سبب وجوب الصيام: يختلف سبب وجوب الصوم باختلاف نوع الصوم، فسبب  (3)

لم يقض، وجوب صوم رمضان: هو شهود جزء من الشهر، فلو جنَّ كل رمضان 

وسبب وجوب صوم المنذور: هو النذر، فلو عيّن شهراً للنذر وصام قبله، يجزئه؛ 

لوجود سبب الوجوب للحال، وهو النذر، وسبب وجوب صوم الكفارة: هو أسبابها 

من الحنث والقتل واليمين، فلا يجوز له أن يقدم الصيام على الحنث وغيره، وإن صام 

ب صوم القضاء: هو أداء صوم اليوم المقضي، كما قبل الحنث يكون نفلًا، وسبب وجو

 .94-93: 5، والبدائع 152في الهدية العلائية ص

 وم على المجنون إن استغرق فقدان العقل كل شهر رمضان، بخلاف الصّ   فلا يجب (4)
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 أمّا الفَرضيّة؛ فلما ذكرنا. 

 وأمّا الإسلام؛ فلأنّ الكافرَ ليس أهلًا للعبادة. 

بيَّ والمجنونَ غيُر مخاطبين.   والعقلُ والبلوغُ؛ لأنَّ الصَّ

هْرَ فَلْيَصُمْهُ }فلقوله تعالى: وأمّا أداءً؛  ]البقرة:  {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ

158.] 

امٍ أُخَرَ }لقوله تعالى: ؛ ف(1)وأمّا قضاءً  نْ أَيَّ ةٌ مِّ [: أي 185]البقرة: {فَعِدَّ

 فليصم عدةً من أيام أخر.

(قال:  ارات واجب   .(2))وصوم النَّذر والكفَّ

                                                                                                                                                   

المغمى عليه والنائم، أما إن أفاق المجنون جزءاً من الشهر، فإنَّه يجب عليه صيام ما بقي 

 .302: 2فاته، كما في فتح القدير  وقضاء ما

ووقت وجوبه هو وقت أدائه، وهو سائر الأيام خارج صوم رمضان قضاءً، أي  (1)

رمضان سوى الأيام الستة، وهي: العيدين الفطر والأضحى، وأيام التشَّيق الثلاثة، 

 كما في المنهاج الوجيز.

 الصيام الواجب على نوعين: (2)

لله علي أن »عيّن، مثل: نذر صوم يوم معين: كأن يقول: .واجب معيّن: وهو النذر الم1

 [.29]الحج: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ }: ، دل على وجوبه: قوله «أصوم الخميس

.واجب غير معين، ويشمل أنواعاً: كصوم النذر المطلق: وهو نذر صوم يوم مطلقاً 4

رات: وهي كفارة القتل، من غير تعيين، كأن يقول: لله علي أن أصوم يوماً، وصوم الكفا

والظهار، واليمين، والإفطار، وصوم يوم الاعتكاف، وصوم يوم التطوع بعد الشَّوع 
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: [، وقوله 29]الحج: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ }أمّا النَّذرُ؛ فلقوله تعالى: 

 .(1)«فِ بنذرك»

ارات؛ فلما يأتي فيها إن   شاء الله تعالى. وأمّا الكفَّ

(قال:  ع: (2))وما سواه نفل  يادة، وفي الشََّّ ؛ لأنّ النَّفلَ في اللُّغة مطلق الزِّ

يادة على الفرائض والواجبات.   الزِّ

                                                                                                                                                   

فَمَن تَمتََّعَ باِلْعُمْرَةِ  } :فيه، وصوم قضاء التطوع عند الإفساد، وصيام التمتع؛ لقوله 

ةٌ كَامِلَةٌ الحجإلَِى  م لمن تمتع بالعمرة إلى الصيا: »وقوله ، 196البقرة:  {... تلِْكَ عَشَََّ

في صحيح البخاري « الحج  إلى  يوم  عرفة،  فإن  لم يجد هدياً، ولم يصم صام أيام منى

، 287: 2، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد، كما في البحر الرائق 703: 2

 .332: 1وحاشية التبيين 

الجاهلية أن  كنت نذرت في»، قال: : أن عمر سأل النَّبيَّ فعن ابن عمر  (1)

 .3:48في صحيح البخاري« أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك

 وهو أنواع منها:(2)

يتحرى  كان النبي ».صوم الاثنين والخميس؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: 1

 .80: 6، وحسنه، ومسند أحمد 121: 3في سنن الترمذي « صوم الإثنين والخميس

لبيض من كل شهر هجري: وهي الثالث عشَّ، والرابع عشَّ، .صوم الليالي ا2

إنَّ : »؛ فعن أبي المنهال وسمّيت بيضاً؛ لابيضاض لياليها بالقمروالخامس عشَّ، 

: 2في سنن النسائي « أمرهم بصيام ثلاثة أيام البيض، وقال: فهن صوم الشهر النبي 

 .224: 4، والمجتبى 182
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؛ لأنَّ له فضيلة على اليوم التّاسع من ذي الحجّةوهو .صوم يوم عرفة لغير الحاج: 3

صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر : »، قال غيره من الأيام؛ فعن أبي قتادة 

: 8، وصحيح ابن حبان 818: 2في صحيح مسلم « السنة  التي قبله والسنة التي بعده

394. 

اليوم  ، ويوم عاشوراء هو.صوم عاشوراء مع التاسع: وهما العاشر والتاسع من مُرم4

، فيستحبّ إضافة )الذي نجّى اللهّ فيه بني إسُائيل من فرعون فصامه موسى 

صيام يوم عاشوراء أحتسب على : »، قال فعن أبي قتادة التاسع له مخالفة لليهود؛ 

  .818: 2في صحيح مسلم « الله أن يكفر السنة التي قبله

يوماً ويفطر يوماً، وهو أفضل الصيام وأحبه كان يصوم  ، فإنَّه .صوم داوود 5

أحبّ الصّلاة إلى اللهّ صلاة داود عليه السلام، وأحبّ : »قوله ؛ ل(2)إلى الله 

الصّيام إلى الله صيام داود: وكان ينام نصف اللّيل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم 

 .(2)«يوماً ويفطر يوماً 

لأنَّ يوم الجمعة من صم يوماً قبله أو يوماً بعده؛ .صوم يوم الجمعة بانفراده: وإن لم ي6

قال:  أنَّ النبي  الأيام الفاضلة، فكان تعظيمه بالصوم مستحباً؛ فعن أبي هريرة 

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه »

 .380: 1خاري صحيح البفي  «أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة

.صوم ست من شوال؛ فإنَّ عامة المشايخ لم يروا به بأساً، واختلفوا فقيل: الأفضل 7

، وصلها بيوم الفطر، وقيل: بل يفرقها في الشهر؛ لما روي عن أبي أيوب الأنصاري 

في صحيح مسلم  «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر: »قال 

 قع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب. ، ولأنَّه و585: 2

 يصوم حتى  كان رسول الله ».صوم شعبان؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: 8
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( (1)التَّشريق  العيدين وأيّام )وصوم قال:   بن عامر  عُقبة  ؛ لرواية(2)حرام 

                                                                                                                                                   

استكمل صيام شهر  نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله 

 .822: 2في صحيح مسلم  «إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان

.صوم الأيّام الثّمانية الّتي من أوّل ذي الحجّة قبل يوم عرفة، فيدخل فيها يوم التروية ـ 9

ما من أيّام العمل : »قال النبي  وهو الثامن من ذي الحجة ـ؛ فعن ابن عباس 

الصّالح فيها أحبّ إلى الله من هذه الأيّام ـ يعني أيّام العشَّ ـ قالوا: يا رسول اللهّ، ولا 

الجهاد في سبيل الله؟ّ قال: ولا الجهاد في سبيل اللهّ، إلاّ رجل خرج بنفسه وماله، فلم 

، كما في 138: 17، والسنن الكبرى، 102: 5في سنن أبي داود، « يرجع من ذلك بشيء

 .79: 2، وبدائع الصنائع 332: 1، وحاشية التبيين 287: 2ينظر: البحر الرائق 

م النحّر، وسمّيت بذلك؛ لأنَّ لحوم الأضاحيّ تشَّق فيها: ثلاثة أيّامٍ بعد يو وهي (1)

لم »، قالا: ، فإنَّه يكره تحريمًا صيامها؛ فعن عائشة وابن عمر أي تقدّد في الشّمس

 .703: 2في صحيح البخاري « يرخص في أيام  التشَّيق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي

 المكروه كراه تنزيه، فمنه: م، وأما هذا ما يعبر عنه بالصيام المكروه كراهة تحري (2)

. صوم عاشوراء مفرداً عن التاسع أو عن الحادي عشَّ، فإفرادُ عشوراء سنةّ مؤكّدة، 1

يام وخلاف الأولى عدم صوم التاسع معه؛  فعن ابن عبَّاس  وهي من أقوى سنن الصِّ

 :حين صام رسول الله »، قال لله، إنَّه يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول ا

: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله 

في صحيح « صمنا اليوم التاسع، قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله 

 .797: 2مسلم 

ن بسر .صوم يوم السبت وحده، فإنَّه يكره تنزيهاً؛ لأنَّه تشبه باليهود؛ فعن عبد الله ب2

لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض : »عن أخته الصماء، قالت: قال رسول الله 
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في صحيح ابن « عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنبة أو لحاء شجرة فليمضغه

من  أكثر ما كان يصوم »، وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: 317: 3خزيمة 

ما عيدان للمشَّكين وأنا أريد أن أخالفهمالأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول « : إنَّّ

، فنحن نقول 318: 3، وصحيح ابن خزيمة 407، 381: 8في صحيح ابن حبان 

بالكراهة التنزيهية، لا بالحرمة، لتعارض الأدلة، ولأن هذا الحديث تكلم الحفاظ فيه 

ة بنت فأنكره ابن شهاب وكذبه مالك وقال أبو داود والحاكم بنسخه بحديث جويري

دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: صمت أمس قالت:  أنَّ النبي »الحارث: 

، وأول الترمذي على 42: 3في صحيح البخاري «…لا، قال: فتريدين أن تصومي غداً 

ومعنى كراهته في : »120: 3معنى خاص وهو التشبه باليهود، فقال في سنن الترمذي 

 «.ام لأن اليهود تعظم يوم السبتهذا أن يخص الرجل يوم السبت بصي

.صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه عن الوقوف والدعاء، فإنَّه يكره له؛ لأنَّ فضيلة 3

صوم هذا اليوم مما يمكن استدراكها في غير هذه السنة ويستدرك عادة، فأما فضيلة 

فكان  الوقوف والدعاء فيه لا يستدرك في حق عامة الناس عادة إلا في العمر مرة واحدة

إنَّ ناساً تماروا عندها »إحرازها أولى، فعن أم  الفضل  بنت  الحارث رضي الله عنها: 

، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس يوم عرفة في صيام رسول الله 

في صحيح مسلم « بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشَّبه

2 :791. 

حاج: وهو الثامن من ذي الحجة، فيكره له؛ لأنَّه يعجزه عن . صوم يوم التروية لل4

 أداء أفعال الحج. 

هر، وإن أفطر الأيام المنهية ـ 5 العيدين الفطر والأضحى، وأيام التشَّيق .صوم الدَّ

أني أقول:  أخبر رسول الله »، قال: فعن عبد الله بن عمرو الثلاثة، ويوم الشكّ ـ؛ 
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: أنت الذي من الليل ما عشت، فقال له رسول الله والله لأصومن النهار ولأقو

تقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، قلت: قد قلته، قال: إنَّك لا 

تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإنَّ الحسنة بعشَّ أمثالها 

ول الله، قال: فصم وذلك مثل صيام الدهر، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رس

يوماً وأفطر يومين، قال قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: فصم يوماً وأفطر يوماً 

وذلك صيام داود، وهو عدل الصيام، قلت: إني أطيق أفضل منه يا رسول الله قال: لا 

يام يضعف الإنسان، ، ولأنَّ هذا الصّ 1256: 3في صحيح البخاري « أفضل من ذلك

صير طبعاً له، ومعنى العبادة على مخالفة العادة، وحملت الكراهة على ولأنَّ الصيام ي

مَن صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا : »، قال التنزيه؛ لما روي عن أبي موسى 

  ، وللأحاديث الواردة في فضل الصيام.313: 3في صحيح ابن خزيمة « وعقد تسعين

ه أبو يوسف و6 مُمد: بصوم يومين لا فطر بينهما؛ .صوم الوصال ولو يومين، وقد فسرَّ

إذا أقبل الليل : »قال النبي لأنَّ الفطر بينهما يحصل بوجود زمان الفطر وهو الليل، 

وقيل في تفسير «. من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم أكل أو لم يأكل

اصلوا، لا تو: »، قال عن أنس الوصال: أن يصوم كل يوم من السنة دون ليلته؛ ف

: 2في صحيح البخاري « قالوا: إنَّك تواصل، قال: لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى

693. 

نّى عن  النبي ». صوم الصمت: وهو أن يمسك عن الطعام والكلام جميعاً، ولأنَّ 7

، ولأنَّ الصيام عن 192في مسند الإمام أبي حنيفة ص« الوصال وعن صوم الصمت

نا، بل هو تشبه بالمجوس، وإنَّما يتجنب الكلام الذي فيه الكلام ليس بقربة في شريعت

 إثم.

 ح. الصوم في أعياد غير المسلمين؛ لأنَّ فيه تشبه بغير المسلمين، ونحن منهين عن التشبه 
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في  ، وقال (1)«تَّشَّيقعن صوم يوم النَّحر وأيّام ال ينهى رسول الله »قال: 

، ويوم الفطر مأمورٌ بإفطاره، وفي (2)«إنّّا أيّامُ أكل وشُربٍ وبعِال»أيام منى: 

 صومه مخالفة الأمر ومخالفة الاسم، وعلى ذلك الإجماع. 

)وصَومُ رَمضان والنَّذر المعيّن يجوز بنيّةٍ من اللَّيل وإلى نصفِ قال: 

 .ة النَّفل(وبمطلق النِّية وبنيّ   (3)النَّهار

                                                                                                                                                   

بهم؛ ولأنَّ فيه تعظيم أيام نّينا عن تعظيمها، أما إن وافق يوماً كان يصومه فلا بأس، 

 .254: 1، ومجمع الأنّر 332: 1شية التبيين ، وحا79: 2كما في بدائع الصنائع 

يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشَّيق عيدنا أهل : »، قال عقبة بن عامر ف (1)

، 134: 3، وسنن الترمذي320: 2في سنن أبي داود« الإسلام، وهي أيام أكل وشرب

 وصححه.

كم من عن صيامهما: يوم فطر هذين يومان نّى رسول الله  إنَّ : »عن عمر و

 .799: 2في صحيح مسلم « صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم

أن أنادي أيام منى، أنّا  أمرني رسول الله »، قال: فعن سعد بن أبي وقاص  (2)

يعني أيام التشَّيق في شرح « أيام أكل وشرب وبعال ـ أي وقاع الزوجة ـ فلا صوم فيها

، وفي سنن عن ابن عباس  232: 11، وفي المعجم الكبير244: 2معاني الآثار

 .عن عبد الله بن حذافة  207: 3الدارقطني

أي أنَّ كلًا من رمضان والنذر المعيّن والنفل تكون نيّة أدائه من الليل إلى ما قبل  (3)

، 233، وشرح الوقاية ص118: 1نصف النهار الشَّعي على الأصحّ، كما في الهداية 

وال. وإنَّما : إلى ما قبل الزّ 24مختصر القدوري ص، بخلاف ما في 163: 1واللباب 

تجوز النية قبل نصف النهار الشَّعي إذا لم يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي 
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وم، وهو أن يعلم بقلبه أنّه يصوم، ولا يخلو  اعلم أنّ النيّةَ شرطٌ في الصَّ

، ولا (1)مسلم عن هذا في ليالي شهر رَمَضان، وليست النيّةُ باللِّسان شرطاً 

مس.  ل وقتها، وهو غروب الشَّ  خلاف في أوَّ

 واختلفوا في آخره على ما نُبيِّنهَ إن شاء الله تعالى. 

حيح المقيم؛ لأنَّ فر وقال زُ  : النيَّةُ في صوم رَمَضان ليست بشَّطٍ للصَّ

ه، حتى لا يجوز غيره، فمتى حصل فيه  مان متعينِّ لصوم الفرض في حقِّ الزَّ

إمساكٌ وقعَ عن فَرض رمضان لعدم مُزاحَمة غيره، فصار كإعطاء النِّصاب 

 جميعه للفقير بعد الحول. 

:  بالنِّية كسائر العبادات، ولقوله ولنا: أنّه عبادةٌ، فلا يجوز إلا

لاة، ولأنّ الإمساكَ قد يكون للعادة، أو (2)«الأعمال بالنيات» ، ولما مَرّ في الصَّ

ياضة، ويكون للعبادة، فلا يتعيّن لها إلا  لعدم الاشتهاء، أو للمرض، أو للرِّ

لاة وأداء الُخمُس إلى الفقير، بخلاف تعيين النِّية، فإنّه  بالنيّة: كالقيام إلى الصَّ

ع . وم المشَّوع فيه لا يتنوَّ  لا يُشترط؛ لأنّ الصَّ

                                                                                                                                                   

الصوم، وإذا وجد قبله ما ينافيه من الأكل والشَّب والجماع عامداً أو ناسياً، فلا تجوز 

 196: 1النية بعد ذلك. ينظر: الفتاوى الهندية 

ن يستحب للصائم أن يتلفظ بنيته؛ لما في التلفظ من الاستحضار للنية، وتلفظه لك (1)

من فرض رمضان، كما في  هكذا: نويت أن أصوم غداً، أو هذا اليوم إن نوى نّاراً لله 

 .87: 2، ورد المحتار 195: 1الفتاوى الهندية 

 .6 :1في صحيح البخاري« إنما الإعمال بالنيات: »، قال فعن عمر  (2)
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مان متعيّن لصوم الفرض»وقوله:   «. الزَّ

وم، فلم قُلتُم: إنّه حصل، غايةُ الأمرِ أنَّ  ه قُلنا: نعم، لكن إذا حَصَل الصَّ

 حصل الإمساك، وقد خَرَجَ جوابُه.

ية، وهو القُربة لحصول وأمّا هبةُ النِّصاب، قُلنا: وُجد منه معنى النِّ

جوع في الموهوب للفقير لحصول الثَّواب به، أمّا  الثَّواب به، ولهذا لا يجوز الرُّ

هنا حَصَلَ مطلقُ الإمساك، ولا ثَواب فيه؛ ولهذا لا يكون صَوماً خارج 

 رمضان. 

، وقال: وروى القُدُوريّ عن الكَرخيّ أنّه أنكر هذا القَول عن زُفر 

 .أنّه يكفيه نيّةٌ واحدةٌ كقول مالك إنّما مذهبُه 

ببَ واحدٌ، وهو شهودُ  هر عبادةٌ واحدةٌ؛ لأنّ السَّ ووجهه: أنّ صومَ الشَّ

لاة. هر، فصار كرَكْعاتِ الصَّ  من الشَّ
ٍ
 جزء

طٌ لكلِّ يوم؛ لأنَّ صومَ كلِّ يوم عبادةٌ على حدةٍ، ألا  وجوابُه: أنّ النيّةَ شَرْ

م لا يمنع صحّة الباقي، وكذا عدمُ الأهليةِ في بعضِه تَرَى أنّه لو فَسَدَ صوم يو

لا يمنع تقرّر الأهليةِ في الباقي، فتجب النيّةُ لكلّ عبادة، ولأنّه يخرجُ عن 

إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النَّهار من : »صَومِ اليومِ بمجيء الليلة، قال 

ائم مس، فقد أفطر الصَّ يحتاج إلى الدخول ، وإذا خرج (1)«ههنا، وغابت الشَّ

هر.   في اليوم الثّاني، فيحتاج إلى النِّيّة كأوّل الشَّ

                                                           

 .36: 3في صحيح البخاري فعن عمر بن الخطاب  (1)
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وم بالنيّةِ إلى نصفِ النَّهار؛ لما رَوَى ابنُ عَبَّاس  أنّ : »وأمّا جواز الصَّ

كّ، فقَدِم أَعرابيٌّ وشَهِدَ برؤية الهلال، فقال  : النَّاس أَصبحوا يوم الشَّ

: الُله أكبر، يكفي رسول الله؟ فقال: نعم، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأنّي 

يام، وأَمر منادياً فنادى: ألا مَن أكل فلا  المسلمين أحدُهم، فصام وأمر بالصِّ

وم، وأنّه يقتضي القُدرة على (1)«يأكل بقيّة يومه، ومَن لم يأكل فليصم ، أَمر بالصَّ

عيّ؛ لأنّه  وم الشََّّ ع الصَّ طَت بُعِث لبيان الأحكام الشََّّ يّة وآمراً بها، ولو شُرِ

النيّةُ من اللَّيلةِ لَمَا كان قادراً عليه، فدلَّ على عدم اشتراطها؛ ولأنّه لو أراد 

ق بين الفريقين نفياً للالتباس.  الإمساكَ لَمَا فَرَّ

                                                           

، فقال: أبصرت الهلال الليلة، جاء أعرابي إلى النبي »، قال: فعن ابن عباس  (1)

فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله، وأن مُمدا رسول الله؟ قال: نعم، قال: قم يا بلال فأذن 

 ، وصححه.437: 1، والمستدرك529: 1في سنن ابن ماجة« في الناس أن يصوموا غداً 

رجلًا من أسلم أن أذِّن في الناس أنَّ مَن  أمر النبي »، قال: وعن سلمة بن الأكوع 

في « كان أكل فليصم بقية يومه، ومَن لم يكن أكل فليصم، فإنَّ اليوم يوم عاشوراء

، وعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض رمضان؛ فعن 705: 2صحيح البُخاري

كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان »ضي الله عنها، قالت: عائشة ر

يصومه، فلمّا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلمّا فرض رمضان ترك يوم  رسول الله 

، قال الطحاوي: 792: 2في صحيح مسلم « عاشوراء، فمَن شاء صامه ومَن شاء تركه

، كما في «م ولم ينوه ليلًا أنَّه  يجزيه قبل الزوالفيه دليل على أنَّ من تعيّن عليه صوم يو»

 .113: 9إعلاء السنن 
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وم إلا بالتَّبييت مُمولةٌ على نفي  (1)وما يُروى من الأحاديث في نَفي الصَّ

 وبين ما رَوَينا. الفضيلةِ توفيقاً بينها

وع، حتى لو نَوَى من اللَّيل جاز،  ولأنّ النِّيةَ ليست بشَّط حالة الشَُّّ

وإنّما جاز دفعاً للحَرَج؛ لأنّ أوّلَ وقته طلوعُ الفجر الثَّاني، وهو مشتبهٌ لا 

 يعرفُه أكثرُ الناّس، ولا يقفون على أوّل طلوعه.

 له نوم آخر اللَّيل، وإنّما وهو أيضاً: وقتُ نوم وغفلة، والمتهجّدُ يُستحبُّ 

جاز تقديم النيّة دفعاً لهذا الحرج، وأنّه موجودٌ ههنا؛ لأنّ من النَّاس مَن يبلغ 

 آخر اللَّيل، وينقطع الحيض والنِّفاس عند آخر الليل وينام حتى يصبح، وكذا 
                                                           

يام قبل الفجر فلا صيام له: »حفصة رضي الله عنها: قال فعن  (1) « مَن لم يبيت الصِّ

: بأنَّ الحديث موقوف، قال 12: 2، وسنن الدارمي 116: 2في سنن النسائي الكبرى

واختلف في رفعه ووقفه ورجح الترمذي : »114: 9 ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن

والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه، وحكى الترمذي في العلل 

عن البخاري ترجيح وقفه، وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث 

ريقا آخر، منهم: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن حزم، وروى له الدارقطني ط

 «. وقال: رجالها ثقات

هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين : »54: 2وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار

ويختلفون عنه فيه اختلافاً يوجب اضطراب الحديث بما هو  يروونه عن ابن شهاب 

دونه، ولكن مع ذلك نثبته ونجعله على خاص من الصوم، وهو الصوم الفرض الذي 

ام بعينها، مثل: الصوم في الكفارات، وقضاء رمضان، وما أشبه ذلك؛ لما ليس في أي

 «.ومن اختلافهم عنه فيه ذكرنا من رواية الحفاظ لهذا الحديث عن الزهرى 
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كِّ لا يقدر على التَّبييت، فقُلنا: بالجواز بعد الفجر دفعاً للحَرَج  أيضاً.  يوم الشَّ

مانَ غيُر متعيّن لها،  بخلاف القضاء والكفّارات والنَّذر المطلق؛ لأنّ الزَّ

 فوجب التّبييت نفياً للمُزاحمة.

ويُعتبر نصف النَّهار من طلوع الفجر الثَّاني، فيكون إلى الضّحوة 

، فينوي قبلها؛ ليكون الأكثر منوياً، فيكون له حكمُ الكلّ حتى لو (1)الكبرى

 د ذلك لا يجوز لخلوِّ الأكثر عن النيّة تغليباً للأكثر.نَوَى بع

أنّّما : وأمّا جوازُه بمطلقِ النِّيَّة وبنيّة النَّفل؛ لما رُوِي عن علّي وعائشة 

لأن نصوم يوماً من شعبان أحبُّ إلينا »كانا يصومان يوم الشّكِّ ويقولان: 

النَّفل؛ لأنّه لا يجوز بنيّة ، وكان صومُهما بنيّة (2)«من أن نُفطر يوماً من رمضان

                                                           

مس بعد أن كانت عمودية في حوة الكبرى تبدأ في كل قطر قبل زوال الشَّ الضَّ  (1)

قت من طلوع الفجر إلى ماء بنصف حصة فجر ذلك اليوم: أي نصف الووسط السَّ 

طلوع الشمس، حتى لو نوى قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائمًا غداً ثم نام أو 

أغمي عليه أو غفل حتى زالت الشمس من الغد، لم يجز، أما لو نوى بعد غروب 

: 2أ، ورد المحتار /61الشمس، فإنَّه يجوز صومه، كما في شرح الوقاية لابن ملك ق

85. 

أرسلني ابن مدرك »خمير، قال: سمعت عبد الله بن أبي موسى، قال: فعن يزيد بن  (2)

إلى عائشة أسألها عن أشياء:.. وسألتها عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان؟ فقالت: 

لأن أصوم يوماً من شعبان، أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، قال: فخرجت، 

 في « أعلم بذاك منا أزواج النبي فسألت ابن عمر، وأبا هريرة فكل واحد منهما، قال: 
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الفرض، فلولا وقوعه عن رمضان لو ظهر اليوم من رمضان، لَمَا كان 

مانَ متعيّنٌ لصومِ الفرضِ حتى لا يقع فيه غيُره  لاحترازهما فائدة، ولأنّ الزَّ

بالإجماع، فمتى حصل أصلُ النيّة كفى لوقوعِ الإمساكِ قربة، فيقع عن 

وم بنيّة معيَّنةٍ مبيَّتةٍ للخُروج عن رمضان؛ لعدم الُمزاحَمة، و الأفضلُ الصَّ

 الخلافِ.

لحديث عائشة رضي الله عنها  )والنَّفل يجوز بنيّةٍ من النهّار(؛قال: 

 إذا أصبح دَخَلَ على نسِائِه، وقال: هل عندكنّ  كان رسول الله »قالت: 

 .(1)«فإن قلن: لا، قال: إنّي إذاً لصائم شيءٌ؟

                                                                                                                                                   

 .355: 4، وسنن البيهقي الكبرى420: 41مسند أحمد

على رؤية هلال  أن رجلًا شهد عند علي بن أبي طالب »وعن فاطمة بنت الحسين: 

رمضان فصام، أحسبه قال: وأمر النَّاس أن يصوموا، وقال: أصوم يوماً من شعبان 

، ومسند الشافعي 125: 3في سنن الدارقطني« مضانأحبُّ إليَّ من أن أفطر يوماً من ر

 .103ص

إذا دخل علّي، قال: هل  كان رسول الله »عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ف (1)

عندكم طعام، فإذا قلنا: لا، قال: إني صائم ـ زاد وكيع ـ فدخل علينا يوماً آخر، فقلنا: 

ه، قال طلحة: فأصبح صائمًا يا رسول الله، أهدي لنا حيس فحبسناه لك، فقال: أدني

، والمعجم 195: 4، والمجتبى116: 2،وسنن النسائي329: 2في سنن أبي داود« وأفطر

 .140: 1، وصححه السيوطي في الجامع الصغير233: 7الأوسط
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لما مَرّ في مطلق النيّّة ونيّة  ؛(1)مضان بنيّةِ واجبٍ آخر()ويجوز صوم ر قال:

 النَّفل. 

ومقال:  ؛ لأنّ الوقتَ (2)لا يجوز إلا بنيّة معيّنةٍ من اللَّيل( )وباقي الصَّ

 يصلح له ولغيره، فيَحتاج إلى التَّعيين والتَّبييت قطعاً للمُزاحَمة.

                                                                                                                                                   

رداء رضي الله عنها:  كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، »وعن أم الدَّ

في « وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عبّاس وحذيفة  قال: فإني صائم يومي هذا،

 .144: 3، وتغليق التعليق 679: 2صحيح البخاري 

 وقت النية على نوعين:الصيام من جهة  (1)

.في صيام في رمضان والواجب المعين والنفل من الغروب إلى الضحوة الكبرى ما لم 1

إذا وجد قبله ما ينافيه من الأكل  يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي الصوم، أما

 والشَّب والجماع عامداً أو ناسياً فلا تجوز النية بعد ذلك.

في قضاء رمضان والواجب المطلق والكفارات وقضاء ما أفسده وغيرها من .2

الغروب إلى طلوع الفجر؛ لعدم تعين هذه الصيامات، فيجب التبييت حتى يتعين، كما 

 .196: 1دية ، والهن82: 2رد المحتار في 

يام من جهة  (2)  تعيين النية على نوعين:الصِّ

.صيام يصح أدائه بمطلق النية: وهو صوم رمضان، والنذر المعين، والنفل، فيصح 1

صيامه بمطلق النية من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب أو السنة، ويصحّ أيضاً 

 واجب آخر.بنية النفل إن كان مقيمًا، ويصح رمضان بينة رمضان وبينة 

.صيام لا يصح أدائه إلا بالتعيين: وهذا إن كان الصوم ديناً وكان يحتاج إلى التعيين: 2

كصوم القضاء ـ رمضان والنذر المعين ـ، وصوم الكفارات ـ القتل، والظهار، والإفطار 
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اً آخر وَقَعَ عنه، وإلاّ )والمريضُ والمسافرُ في رمضان إن نَوَى واجبقال: 

 .(1)وَقَعَ عن رمضان(

خصةَ لاحتمال تضّرره وعجزه،  وقالا: يقعُ عن رمضان فيهما؛ لأنّ الرُّ

حيح المقيم.  فإذا صام  انتفى، فصار كالصَّ

وم أو  ص له ليصرفه إلى ما هو الأهم عنده من الصَّ ارعَ رخَّ وله: أنّ الشَّ

لَماَّ نَوَى واجباً آخر علمنا أنّه الأهمُّ الفطر، فصار كشَعبان في حَقّ غيره، ف

 فيقع عنه. عنده،

                                                                                                                                                   

في رمضان ـ، والنذر المطلق عن التعيين، فهذه الأنواع لا بد من تعيين المنوي بها، ولا 

ا مشَّوعة في الوقت، وهي متنوعة فكانت الحاجة إلى التعيين  تجوز بمطلق النية؛ لأنَّّ

 .307: 1، وعمدة الرعاية 85: 2بالنية، كما في رد المحتار 

 وقع خلاف فيما لو نوى المريض في رمضان واجباً آخر على ثلاثة أقوال: (1)

، وهذا اختيار صاحب القول الأول: إنَّه يقع عما نوى؛ لأنَّ رمضان في حقه كشعبان

 الهداية وأكثر المشايخ، وقيل: إنَّه ظاهر الرواية.

والقول الثاني: إنَّه يقع عن رمضان، وهذا اختيار فخر الإسلام، وشمس الأئمة، وجمع، 

 وصححه في المجمع.

والقول الثالث: التفصيل بين أن يضره الصوم فتتعلق الرخصة بخوف الزيادة فيصير 

وى، وبين أن لا يضره الصوم كفساد الهضم فتتعلق الرخصة بحقيقته كالمسافر يقع عما ن

فيقع عن فرض الوقت، واختاره في الكشف والتحرير، قال ابن عابدين في رد المحتار 

: وهذا القول جعله في شرح التحرير مُمل القولين، وقال: إنَّه تحقيق يحصل به 86: 2

 مَن لا يضره الصوم، وحمل ما اختاره التوفيق بحمل ما اختاره فخر الإسلام وغيره على

 234وينظر: شرح الوقاية ص …في الهداية على مَن يضره
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: أنّ المريضَ إذا نوى واجباً آخر يقع وقيل: الأصحُّ عند أبي حنيفة 

حيح، بخلاف  عن رمضان؛ لأنّ إباحةَ الفطر للعجز، فإذا قدر فهو كالصَّ

ل روايةُ الكَرْخيِّ   .المسافر، والأوََّ

 .(1)روايتان في النَّفل وعن أبي حنيفة 

فمَن قال: يقع عن رمضان؛ فلأنّه لم يصرفه في الأهمّ؛ لأنّ الخروجَ عن 

العهدةِ أهمّ من النَّفل، بخلافِ واجب آخر، فإن كلَّ واحدٍ منهما خروج عن 

 العُهْدة. 

 ومَن قال: يقع نفلًا؛ فلأنه كان مُخيَراً، فله أن يصرفَه إلى ما شاء.

                                                           

 إذا نوى المسافر التطوع في رمضان، فعن أبي حنيفة روايتان:  :أي (1)

الأولى: يقع عن النفل؛ لأنَّ الصوم غير واجب عليه؛ بدليل أنَّه يباح له الفطر، فأشبه 

وع خارج رمضان يقع عن التطوّع، كذا في رمضان، هذا خارج رمضان، ولو نوى التط

عند أبي حنيفة في رواية أبي يوسف، وقال القدوري: هي الأصح، وهذا عندهما، قال 

: أصحهما وقوعه عن 281: 2عن البحر الرائق  86: 2ابن عابدين في رد المحتار 

التعليقات رمضان؛ لأنَّ فائدة النفل الثواب، وهو في فرض الوقت أكثر، وينظر: 

 ، وغيرهما.155المرضية ص

والثانية: يقع عن رمضان، وهي رواية الحسن؛ لأنَّ الصوم واجب على المسافر وهو 

العزيمة، والإفطار له رخصة، فإذا اختار العزيمة وترك الرخصة صار هو والمقيم 

 .84: 2سواء، فيقع صومه عن رمضان كالمقيم، كما في البدائع 
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وم من طلوعقال:  مس( )ووقتُ الصَّ  ؛(1)الفجر الثَّاني إلى غروب الشَّ

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الأبَْيَضُ مِنَ الْخَ }لقوله تعالى:  بُواْ حَتَّى يَتَبَينَّ يْطِ وَكُلُواْ وَاشْرَ

: (3): الخيطُ الأبيض(2)[، قال أبو عبيد 187]البقرة: {الأسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

ب إلى ادق، أباح الأكل والشَُّّ بح الصَّ  طُلوع الفَجر، فيحرم عنده.  الصُّ

                                                           

أي الحسي، وهو زمان غيبوبة تمام حمرة الشمس بحيث تظهر  المقصود بالغروب: (1)

الظلمة في جهة الشَّق لا الحقيقي؛ لأنَّه لا يمكن تحقيقه إلا للأفراد، قال الحصكفي في 

أي إذا وجد الظلمة حساً في جهته فقد دخل وقت الفطر أو : »230: 2الدر المنتقى

يَامَ }: ، وقال «صار مفطراً  ُّواْ الصِّ ليْلِ ثُمَّ أَتِم [؛ إذ جعل الليل 187]البقرة: { إلَِى الَّ

غاية الصيام بأن يكون إلى بداية الليل، ولم يدخل الصيام في الليل، كما في أحكام القرآن 

 .320: 1للجصاص 

في صحيح « المغرب إذا توارت بالحجاب كنا نُصليِّ مع النَّبيِّ : »وعن سلمة 

بيدي في تاج ا205: 1البخاري الحجاب هنا الأفق، يريد : »240: 2لعروس ، قال الزَّ

جَاب} :غابت الشمس في الأفق واستترت به، ومنه قوله  ]ص: {حَتَّى تَوَارَتْ باِلْحِ

سقوط قرص الشمس يدخل به وقت » 42: 2وقال ابن حجر في فتح الباري[«.  32

أي «: ئي حائلالمغرب، ولا يخفى أنَّ مُله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرا

 من جبل أو عمران أو غيرهما، وهذا إنَّما يتم في الصحراء لا في العمران.

القاسم بن سلّام الهروي الأزدي الخزُاعيّ الخرُاسانّي البَغْدَاديّ اللغويّ، أبو وهو  (2)

عبيد الله، قال الذهبي: كان حافظاً للحديث وعللهِِ، عارفاً بالفقه والاختلافات، رأساً 

، «فضائل القرآن»، و«الغريب المصنف»لُّغَة، إماماً في القراءات، من مؤلفاته: في ال

اظ63-60: 4هـ(. ينظر: وفيات224-157، )«الأمثال»و  .417: 2، وتذكرة الحفَُّ

   في حديث  عَدي  بن  حاتم  والأسود بيَّنه رسول الله   الخيط الأبيض  ومعنى (3)
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إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من ههنا : »وأمّا آخره؛ فلقوله 

ائم أكل أو لم يؤكل  . (1)«أفطر الصَّ

                                                                                                                                                   

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الأبَْيَضُ مِنَ الْخيَْطِ الأسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ حَتَّى يَتَبَ }لما  نزلت: »قال:    {ينَّ

[، قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين: 187]البقرة: 

: إنَّ وسادتك عقالاً أبيض وعقالاً أسود، أعرف الليل من النهار، فقال رسول الله 

، وصحيح 676: 2في صحيح البخاري « لليل وبياض النهارلعريض،  إنَّما  هو سواد ا

 .766: 2مسلم 

« إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه»وأمّا حديث: 

، فإنَّ كبار 410: 2، ومسند أحمد 302: 2، وسنن أبي داود 320: 1في المستدرك

هذان الحديثان »بو حاتم الرازي: الحفاظ صرحوا بعدم صحته  بطريقيه، قال الحافظ أ

موقوف، وعمار ثقة، والحديث  ليسا بصحيحين، أما حديث عمار، فعن أبي هريرة 

؛ لأنَّه في ظاهره مخالف للقرآن 12: 1، كما في علل ابن أبي حاتم «الآخر ليس بصحيح

نداء  [؛ ولأنَّ المراد بالنداء187]البقرة:  {وكلوا واشربوا.... من الفجر}: في قوله 

إنَّ بلالاً يؤذن : »قيل: المراد بالنداء أذان بلال الأول؛ لقوله »بلال، قال العلقمي: 

، 144: 1، كما في السراج الوهاج «…«بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

وهذا إن صح فهو : »218: 4في سننه الكبير ، قال البيقهي 151: 11وبذل المجهود

علم أنَّ المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر  العلم على أنَّه مُمول عند عوام أهل 

لا يمنعن أحداً منكم : »لقوله  …ليكون موافقاً  …بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر

، وتمامه في الجامع ««أذان بلال من سحوره، فإنَّما ينادي؛ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم

 .112-10لأحكام الصيام ص

 .36: 3في صحيح البخاري ن عمر بن الخطاب سبق تخريجه ع (1)
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ب والجماع مع النِّية بشرطِ قال:  )وهو الإمساكُ عن الأكل والشرُّ

وم هو الإ ؛(1)الطَّهارة عن الحيض والنَّفاس( م أنّ الصَّ مساكُ لغةً، زدنا لما تقدَّ

مناه.  عليه النيّة؛ ليقع قربةً على ما قدَّ

ق الأداءُ في حقِّ المرأة، وتمامُه ما  والطَّهارة من الحيض والنِّفاس؛ ليتحقَّ

 مَرّ في الحيض. 

 والنِّيةُ: أن يعلم بقلبه أنّه يصوم، وقد مَرّ. 

شعبان أن يلتمس الناّسُ الهلال في التاسع والعشرين من  (2))ويجبقال: 

لف.  (3)، وهو المأثور عنه وقت الغروب(  وعن السَّ

 :   لقوله يوماً(؛  ثلاثين  أكملوه  عليهم  غُمَّ   وإن  صاموا، رأوه  )فإن 

                                                           

هذا الحدّ غير مانع لا يخرج الحائض والنفساء : »166: 2قال العيني في المنحة  (1)

، وقيد أهله ذكرته كثيٌر من «والكافر، ولو قال: مع النية من أهله يخرج غيره أهله

 .81-80: 2، والتنوير 230: 1، والملتقى 232الكتب: كالوقاية ص

، وكذا ذو 238: 1والملتقى 317: 1نصّ على وجوبه صاحب  الفتح والتبيين (2)

القعدة؛ لأن الشهر قد يكون تسعاً وعشَّين، وكذا يجب على الحاكم أن يأمر النَّاس 

: 156، لكن في القدوري وتحفة الملوك ص239: 1بذلك، كما في مجمع الأنّر

 ويستحب طلب الهلال...

فصام  ءى الناس الهلال، فرأيته فأخبرت رسول لله ترا»، قال: فعن ابن عمر  (3)

، وسنن أبي 585: 1، والمستدرك 231: 8في صحيح ابن حبان « وأمر الناس بصيامه

 302: 2داود 
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وا شعبان ثلاثين » صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم، فعُدُّ

هرَ كان ثابتاً فلا يزول إلا بدليل، وهو(1)«يوماً  ؤية أو إكمالُ  ؛ ولأنّ الشَّ الرَّ

ة، وهكذا الحكمُ في كلِّ شهر.  العدَّ

ؤية قُبلَِ قال:  ماء علّةُ غيمٍ أو غُبارٍ أو نحوِهما ممَّا يمنعُ الرُّ )وإن كان بالسَّ

(جلُ والرَّ شهادةُ الواحد العدل،  م والمرأةُ في ذلك سواء  ، أمّا الواحدُ فلِما تقدَّ

، فيُقْبَلُ قولُ الواحد: كروايةِ الأخبارِ ، ولأنّه أَمرٌ دي(2)من حديث الأعرابي نيٌّ

هادة.   وطهارتهِِ، ولا يشترط فيه لفظ: الشَّ
ِ
 والإخبارِ عن نجاسةِ الماء

يانات، فتشترط العَدالةُ كسائر الأمور  وأمّا العُدالةُ فلأنّه من أَخبار الدِّ

ينية، وتُقبل  قبلوا  حابة تاب؛ لأنّ الصَّ  إذا   القذف في   المحدود شهادةُ   الدِّ
                                                           

هر استقبالاً صوموا لرؤيته وأفطروا : »قال  فعن ابن عبّاس  (1) لا تستقبلوا الشَّ

في صحيح ابن « كملوا العدة ثلاثينلرؤيته فإن حال بينكم وبينه غبرة سحاب أو قترة فأ

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه »، وفي لفظ: 356: 8حبان

، وسنن 136: 4في المجتبى« سحاب فأكملوا العدّة ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً 

 .71: 2النسائي الكبرى

، الله ألا إنّي قد جالست أصحاب رسول »، قال: وعن عبد الرحمن بن زيد 

قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته  وسألتهم ألا وإنّّم حدثوني أنّ رسولَ الله 

وانسكوا لها، فإن غُمّ عليكم فأتموّا ثلاثين، وإن شَهِد شاهدان مسلمان فصوموا 

 .321: 4، ومسند أحمد132: 4، والمجتبى69: 2في سنن النسائي الكبرى« وأفطروا

، فقال: أبصرت جاء أعرابي إلى النبي »، قال: س سبق تخريجه عن ابن عبا  (2)

 ، وصححه.437: 1في المستدرك« الهلال الليلة...
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 . (1)شَهادة أبي بكرة 

 .(2)وفي مستور الحال خلافٌ بين الأصحاب

هادةَ إذا لم تثبتُ دونه، حتى  ويُفتَرضُ على مَن رأى الهلالَ أن يؤدِّي الشَّ

رة  وإن لم يأذن لها زوجها. (3)يجب على الُمخَدَّ

ن بناءً على : يُفطرو، قال مُُمّد (4)فإن أَكملوا ثلاثين ولم يَروا الهلال

مضانيّة بشهادةِ الواحدِ، وإن كان الفطرُ لا يثبتُ به ابتداءً: كالإرث  ثبوت الرَّ

 بناءً على ثبوتِ النَّسب بقول القابلة. 

                                                           

 على عكس هذا، في عدم قبول شهادته. 10: 2ذكر ابن قطلوبغا في الإخبار  (1)

إذا كان مستور الحال، فالظّاهر أن لا تقبل شهادته، وروى الحسن عن أبي حنيفة:  (2)

حه في 376: 2وهو الصحيح، كما في المحيط البرهانيأنه تقبل شهادته،  ، وصحَّ

حنة، كما في الشَّنبلالية« شرح المنظومة»و« البزازية»  ، 200: 1لابن الشُّ

المخَدّرة: إلزامُ البنتِ الِخدر، وهو ستر يمدُّ للجارية في ناحية البيت، ويطلقُ الِخدر  (3)

رةَ هي التي لا تخرج عن بيتها على البيتِ إن كان فيه امرأةٌ، وإلاَّ لا. فالح اصلُ: إنَّ المخدَّ

إلى الأسواقِ غالباً، ولم تخالطْ مع الرجال، فإنَّ الخروجَ للحاجةِ لا يقدحُ في تخديرها ما 

 .165، المصباح ص266: 3لم يكثر، بأن تخرجَ لغيِر حاجة، كما في حاشية الطحطاويّ 

ماء علة فصاموا إن كان صومُهم بشهادةِ عدل واحد بهلال ر :أي (4) مضان، وفي السَّ

ثلاثين، فإنَّه لا يحل لهم الفطر؛ لأنَّ الفطر لا يثبت بقول واحد عند أبي حنيفة وأبي 

أ، ومشى عليه في الوقاية وشرحها /73؛ للاحتياط، كما في شرح ابن ملك قيوسف 

 : وهو المفتى به.81. وفي تنبيه الغافل ص200: 1، وغرر وشرحه 236ص
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 : أنّّم لا يُفطرون أخذاً بالاحتياط. ورَوَى الحسََن عن أبي حنيفة 

 : لا أتهم مسلمًا بتعجيل صوم يوم.وقال مُُمّد 

؛ لأنّه رآه، فإن أفطر قَضَى لوجوب الأداء شهادته صام( )فإن ردّ القاضي

هر إلا مع النَّاس احتياطاً  بهة، ولا يُفطر آخر الشَّ ، (1ولا كفّارة عليه؛ لمكان الشُّ

ارة عليه عَمَلًا باعتقادِه.  ولو أفطر لا كفَّ

ماء علّة  لم تُقبل إلا شهادة جمع يقع العلم قال:  )وإن لم يكن بالسَّ

حيح، وهبخبرهم( ، وهذا (1)و مفوّضٌ إلى رأي الإمام من غيِر تقدير هو الصَّ
                                                                                                                                                   

 ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله  »، قال: رحمن بن زيد فعن عبد ال

م حدثوني أنَّ رسول الله  قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته  وسألتهم ألا وإنَّّ

وانسكوا لها، فإن غمّ عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان مسلمان  فصوموا 

، وفي 321: 4سند أحمد ، وم132: 4، والمجتبى 69: 2في سنن النسائي « وأفطروا

 .167: 2في سنن الدارقطني « فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا  وأنسكوا»لفظ: 

: يثبت الفطر عنده بقول الواحد بتبعية الصوم؛ لأنَّه لم يثبت الفطر في وعند مُمد 

هذه الصورة قصداً وإنَّما تبعاً؛ لأنَّه لما حكم القاضي بقول الواحد في رمضان ووجب 

م به وتم عدده ثبت الفطر تبعاً، وكم من شيء يثبت ضمناً ولا يثبت قصداً، كما في الصو

هو الأصحّ، كما في  قول مُمد «: غاية البيان»قال في ، 310: 1عمدة الرعاية 

 .200: 1الشَّنبلالية

ب، /73حيح يجب القضاء ولا تجب الكفارة، كما في شرح ابن ملك قعلى الصّ  (1)

؛ لأنَّ هذا ليس بيوم صوم في حق 145، وهدية الصعلوك ص162: 2لوك ومنحة السّ 

 الجماعة، وقيل: تجب الكفارة؛ لتيقنه بالرؤية ولم ترد شهادته ليصير شبهة.
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ؤية  لأنّ المطالعَ متحدة، والموانعَ مرتفعةٌ، والأبصارَ صحيحة، والهممَ في الرُّ

ؤية البعض القليل.   متقاربة، فلا يجوز أن يختصّ بالرُّ

ائر : أنّه يكتفي بشهادةِ الاثنين، كما في سورَوَى الحسََنُ عن أبي حنيفة 

 الحقوق.

ولو جاء رجلٌ من خارجِ المصِر وشَهِد به تُقبل، وكذا إذا كان على مكان 

 الهواء 
ِ
ؤيةَ تختلف باختلاف صفاء مرتفع من البلد: كالمنارة ونحوها؛ لأنّ الرُّ

مَ من حديث  وكُدُورتهِ، وباختلافِ ارتفاع المكان وهبوطهِ، ولما تَقَدَّ

 .(2)الأعرابيّ 

                                                                                                                                                   

ض إلى رأي الإمام؛ لتفاوت الناس صدقاً، وهو  :أي (1) ر بعدد، وهو مفوَّ غير مقدَّ

راقي والم 236: 1ب، والدر المنتقى/56، وفي المواهب قمروي عن مُمد 

 .92: 2: هو الأصح، واختاره صاحب التنوير 597ص

؛ لتكاسل الناس، وهو اختيار والثاني: يكفي اثنان، وهي رواية عن أبي حنيفة 

: 80، قال ابن عابدين في تنبيه الغافل ص93: 2، ورد المحتار289صاحب البحر ص

، وقد أقره ينبغي ترجيح ما اختاره صاحب البحر من الاكتفاء بشاهدين ولو من مصر

عليه أخوه الشيخ عمر في النهر، وكذا تلميذه التمرتاشي في المنح، وابن حمزة النقيب في 

نّج النجاة، والشيخ علاء الدين في الدر المختار، والشيخ إسماعيل النابلسي في الإحكام 

 شرح درر الحكام، وقال: إنَّه حسن.

وهو مروي عن أبي يوسف والثالث: جمع يحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب، 

د  ، وشرح 235، وأن يكونوا من كل جانب، واختاره صاحب الوقاية صومُمَّ

 ، وغيرها.200: 1، ودرر الحكام 252: 2، والفتح 235الوقاية ص

 ، وصححه.437: 1في المستدرك سبق تخريجه عن ابن عباس   (2)
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 ،(1) بلدٍ لزم جميع النَّاس، ولا اعتبار باختلاف المطالع()فإذا ثَبَتَ فيقال: 

 .............................................، (2)هكذا ذكره قاضي خان 

                                                           

ب أن يصوموا برؤية إذا رأى الهلال أهل بلدة ولم يره أهل بلدة أخرى يج :أي (1)

أولئك كيفما كان، حتى إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوماً وأهل بلدة أخرى تسعة وعشَّين 

: 1يوماً يجب عليهم قضاء يوم، وعليه أكثر المشايخ، ونصّ عليه النَّسَفيّ في الكنز 

وإذا ثبت : »313: 2، وقال ابن الهمام في فتح القدير239: 1،والحلبي في الملتقى321

وفي «. صر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشَّق رؤية أهل المغرب في ظاهر المذهبفي م

عن  290: 2هو ظاهر المذهب، وعليه الفتوى كما في البحر : »201: 1الشَّنبلالية

، ومثله في مجمع «الخلاصة وقال في الكافي: ظاهر الرواية لا عبرة باختلاف المطالع

 . 239: 1الأنّر 

لا عبرة باختلاف المطالع في الأقطار إلا عند : »110نبيه الغافل صقال ابن عابدين في ت

المعتمد الراجح عندنا أنَّه لا اعتبار باختلاف المطالع، وهو »،  وقال أيضاً: «الشافعي

ظاهر الرواية، وعليه المتون: كالكنز وغيره، وهو الصحيح عند الحنابلة كما في الإنصاف 

ففي مختصر خليل وشرحه للشيخ عبد الباقي: ، وكذا هو مذهب المالكية، 273: 3

وعم الخطاب بالصوم سائر البلاد إن نقل ثبوته عن أهل بلد بهما ـ أي بالعدلين ـ 

، «والرواية المستفيضة عنهما ـ أي عن الحكم برؤية العدلين ـ أو عن رؤية مستفيضة

، «لرؤيته»: معلقاً لمطلق الرؤية في قوله« صوموا: »ودليله: عموم الخطاب في قوله 

 وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية، فيثبت ما تعلّق به من عموم الحكم فيعم الوجوب. 

حسن بن منصور بن مُمود الأوُزْجَندِْي الفَرْغَانِي الحَنفَِي، أبو القاسم، فخر وهو  (2)

الدين، المشهور بقاضي خان، قال الحصيري: هو القاضي الإمام، والأستاذ فخر الملَّة 

شرح الجامع »، و«الخانية»سلام، بقيَّة السلف، مفتي الشَّق، من مؤلفاته: ركن الإ
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خسيِّ (1)قال: وهو ظاهرُ الرّواية َ  .، ونقلَه عن شمسِ الأئمةِ السرَّ

 .(2)وقيل: يختلفُ باختلافِ المطالع

إذا صام أهل مصر ثلاثين يوماً برؤية، «: الفتاوى الحسُاميّة»وذكر في 

وأهلُ مصر آخر تسعةٌ وعشَّين يوماً برؤية، فعليهم قضاء يوم إن كان بين 

المصرين قربٌ بحيث تتحد المطالع، وإن كانت بعيدة بحيث تختلف لا يلزم 

 أحد المصرين حكم الآخر. 

                                                                                                                                                   

، وتاج التراجم 94: 2هـ(. ينظر: الجواهر592،  )ت«شرح الزيادات»، و«الصغير

 . 152-151ص

ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية، وكذا : »97: 1في الفتاوى الخانية:  (1)

 «.ذكر شمس الأئمة الحلواني

يعتبر اختلاف المطالع، حتى لا يلزم أحد المصرين برؤية المصر الآخر، قال ابن أي  (2)

هو الأشبه؛ إذ كلّ قوم مخاطب بما عندهم إلا إذا »ب: /73ملك في شرح التحفة ق

، وقال الزيلعيّ «اتحدت المطالع، بأن كان بينها تقارب، فحينئذ يلزم أحدهما رؤية الآخر

به أن يعتبر اختلاف المطالع؛ لأنَّ كلَّ قوم مخاطبون بما والأش: »321: 1في التبيين

عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار، كما أنَّ دخول 

الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار، حتى إذا زالت الشمس في المشَّق لا يلزم 

لما تحركت الشمس منه أن تزول في المغرب، وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس، بل ك

درجة فتلك طلوع فجر لقوم، وطلوع شمس لآخرين، وغروب لبعض، ونصف ليل 

يؤيده ما مر في أول كتاب الصلاة : »201: 1، وقال ملا خسرو في درر الحكام«لغيرهم

وغيره،  كما « التجريد»، واختاره صاحب «أنَّ صلاة العشاء والوتر لا تجب لفاقد وقتهما

 .201: 1في الشَّنبلالية 
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: يجب عليهم قضاء يوم من غير عن أبي يوسف «: المنتقى»وذكر في 

 تفصيل. 

 . (1)«لهم مالهم ولنا مالنا»في مثلهِِ:  وعن ابن عبّاس 

فطرُ كلِّ بلدةٍ يوم يُفطر جماعتُهم، »وعن عائشة رضي الله عنها: 

 .(2)«وأَضحى كلُّ بلدةٍ يوم يُضحي جماعتُهم

                                                           

أنَّ أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية بالشام : »فعن كريب  (1)

قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال 

ثم ذكر  ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس 

الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته، فقلت: الهلال، فقال: متى رأيتم 

نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم 

حتى نكمل ثلاثين، أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، 

واعترض العلامة ابن نجيم في ، 765: 2في صحيح مسلم « هكذا أمرنا رسول الله 

على هذا الدليل: بأنَّه واحد لا يثبت بشهادته وجوب القضاء على  291: 2البحر الرائق 

 القاضي.

دخلت على عائشة رضي الله عنها يوم عرفة فقالت: أصائم أنت؟ »فعن مسروق:  (2)

ة لذقته، قلت: لا، قالت: يا جارية خوضي له سويقاً وأحليه، ثم قالت: لوما أني صائم

قال: فقلت: ما منعني من الصّوم إلا أني ظننت أنّه يوم النحر، فقالت: إنما يوم النحر 

، والمعجم 179: 1في الآثار لأبي يوسف« يوم ينحر الناس، ويوم الفطر يوم يفطرون

 .422: 4، وسنن البيقهي الكبرى316: 5، وشعب الإيمان44: 1الأوسط
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ك إلا تطوّعاً( يُصام  )ولا قال:   اليوم   يُصام لا : »  لقوله  ؛(1)يوم الشَّ

                                                                                                                                                   

في سنن « وم تصومون وفطركم يوم تفطرونصومكم ي: »، قال وعن أبي هريرة 

 .164: 2وحسنه، وسنن الدارقطني 80: 3الترمذي 

 يختلف حكم صيام يوم الشك بحسب النية:(1)

.صيام يوم الشك بجزم النية عن رمضان: يكره تحريمًا صيام يوم الشك إذا جزم بنيته 1

مَن : »ر عن رمضان: كقوله: نويت صوم غد عن أول رمضان هذه السنة؛ فعن عما

معلقاً، والمستدرك  674: 2في صحيح البخاري « صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم

 ، وقال: حسن صحيح.70: 3، وجامع الترمذي 585: 1

.صيام يوم الشك بنية النفل: يجوز صيام يوم الشك بنية النفل ولا يكره، فإن تبين أنَّه 2

عبان فعن شعبان، وإن أفسد صيامه، رمضان فيقع صيامه عن رمضان، وإن تبيّن أنَّه ش

لم أره صائمًا من »فيجب عليه قضاؤه؛ لأنَّه شرع فيه ملتزماً؛ فعن عائشة رضي الله عنها: 

شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا 

 .676: 2، وصحيح البخاري 762: 2في صحيح مسلم « قليلاً 

« إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»، قال: أنَّ رسول الله  ريرة أما ما روي عن أبي ه

، وقال: 115: 3، وجامع الترمذي 172: 2، وسنن النسائي 300: 2في سنن أبي داود 

، فقد قال ابن 388: 1حسن صحيح، وقال أبو زرعة: منكر، كما في سؤالات البرذعي 

وقال جمهور  …وغيره حجر في فتح الباري: أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان

العلماء: يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان وضعّفوا الحديث الوارد فيه، وقال 

 أحمد وابن معين: إنَّه منكر.

.صيام يوم الشك بنية غير النفل: يكره تنزيهاً صيام يوم الشك بنية غير النفل: كأن 3

من شعبان، وإن ظهر أنَّه من يصومه عن فرض أو واجب، ويجزئه عما نوى إن تبيّن أنَّه 
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ه من ، وهو الذي يُشَكُّ فيه أنّ (1)«ه من رمضان إلا تطوّعاً فيه أنّ الذي يُشَكُّ 

ؤية ولا تثبت. ث النَّاس بالرُّ  رمضان أو شعبان، وذلك بأن يتحدَّ

                                                                                                                                                   

رمضان فإن نيته تجزئه عن رمضان إن كان مقيمًا، بخلاف المسافر، فإنَّه لو نوى عن 

 فرض آخر يقع عما نوى.

دة: والتردد قد يكون في أصل النية، وقد يكون في وصف 4 .صيام يوم الشك بنية متردِّ

 النية:

ن كان من رمضان، ولا يصومه إن أ. التردد في أصل النية: كأن ينوي أن يصوم غداً إ

تُ ركنُ النية وهو العزم كان من شعبان، فلا يجوز، ولا يصير صائمًا؛ لعدم الجزم  فيفوِّ

دة لا تكون نيّة حقيقةً، فإنَّ النيةّ تعيين للعمل، والتردد يمنع بالجزم،  والنيّة المتردِّ

 التعيين. 

 ب. التردد في وصف النية: 

ين رمضان وواجب آخر، يكره تنزيهاً، ويكون صائمًا، فإن تبين ـ التردد في وصف النية ب

أنَّه من رمضان فيكون عن رمضان، وإن ظهر أنَّه من شعبان، فيكون صيامه نفلًا؛ لتردد 

 في وصف النية، وإن أفسد صومه لا يقضيه.

ـ التردد في وصف النية بين رمضان ونفل، يكره تنزيهاً، ويكون صائمًا، فإن تبين أنه 

ضان فيكون عنه، وإن ظهر أنه شعبان فيكون صيامه نفلًا، وإن أفسد صومه لا رم

 .157-156، والهدية العلائية ص318: 1يقضيه، كما في تبيين الحقائق 

لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا : »، قال رسول الله فعن أبي هريرة  (1)

: 2وصحيح البخاري  ،762: 2في صحيح مسلم « رجل كان يصوم صوماً فليصمه

676. 
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)ويلتمس هلال شوال في التَّاسع والعشرين من رمضان، فمَن رآه قال: 

رة )فإن أفطر قضاه، ولا كفّاأخذاً بالاحتياط في العبادة،  وحدَه لا يُفطر(

 لما بَيَّناّ. عليه(؛

ماءِ علّة قُبلِ شهادةُ رجلين أو رجل  وامرأتين( ا (1))فإن كان بالسَّ ؛ لأنَّّ

هادة على حقوقِ الآدميين  ، فصارت كالشَّ شهادةٌ تعلَّق بها حَقُّ الآدميِّ

قُ به حَقُّ الآدميّ، على أنّ مبنى الكلّ  بخلافِ رمضان؛ لأنّه أمرٌ دينيٌّ لا يتعلَّ

 حتياط، وهو فيما قُلناه.على الا

)  ؛ لما بَيّناّ.)وإن لم يكن بها علّة  فجمع  كثير 

 : شهادةُ رجلين كما في سائر الحقوق.وعن أبي حنيفة 

قُ به من حقوقِ الآدميِّ من الأضاحي (2))وذو الُحجّة كشوال( ؛ لما يتعلَّ

 وغيره.

                                                                                                                                                   

: 2في صحيح البخاري « من صام يوم الشّكّ فقد عصى أبا القاسم: »وعن عمار 

 ، وقال: حسن صحيح.70: 3، وجامع الترمذي 585: 1معلقاً، والمستدرك  674

سول   (1) اختلف الناس في آخر يوم من »، قال: فعن ربعي عن بعض أصحاب الرَّ

بالله لإهلال الهلال أمس عشية، فأمر  عند النَّبيِّ  رمضان فقدم أعرابيان فشهدا

، وسنن 106: 1، والمنتقى 301: 2في سنن أبي داود « الناّس أن يفطروا رسول الله 

 ، وغيرهم.168: 2، وسنن الدارقطني 248: 4البيهقي الكبير 

ذ  لا بد إنَّ رؤية الهلال لعيد الأضحى لها أحكام رؤية  الهلال لفطر  رمضان؛ إ :أي (2)

« الهداية»من نصاب الشهادة مع العلة، والجمع العظيم مع الصحو في الأصحّ، كما في 
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وال أو بعده ف هو لليلة وإذا رأى هلال رمضان أو شوال نّاراً قبل الزَّ

 .(1)الآتية

: كذلك إن كان بعد الزوال، وإن كان قبله وقال أبو يوسف 

 .وعائشة  (2)فللماضية، يروى ذلك عن عمر

                                                                                                                                                   

إنَّه كهلال رمضان: أي فيثبت بقول الواحد إن كان في «: النوادر»وشروحها، وفي رواية 

 .82السماء علة، وصححها في التحفة، كما في تنبيه الغافل ص

: أنَّ ما يرى في النهار يكون لليلة ة ومُمد هذا في ظاهر الرواية عن أبي حنيف (1)

المستقبلة، فلا يثبت بما يرى نّاراً حكم من صوم إن كان لرمضان، أو فطر إن كان 

، وقد خصّ هذه المسألة 321: 1، والتبيين 313: 2لشوال، على المختار، كما في الفتح 

لنهار، ومما قال فيها الإمام اللكنوي برسالة سماها: الفلك الدوار في رؤية الهلال با

يَسْأَلُونَكَ عَنِ }: قوله  :هاريةيدل على عدم اعتبار الرؤية النّ : »139-138ص

ةِ قُلْ هِيَ مَ  يْلَ }:[، مع قوله189]البقرة: {وَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالْحجَِّ الأهِلَّ وَجَعَلْناَ اللَّ

سَابَ وَالنَّهَارَ  المراد بآية الليل هي القمر، وبآية [ ، و12]الإسُاء: { آيَتَيْنِ ..... وَالْحِ

النهار الشمس والأنوار، فدل ذلك على أنَّ القمر إنَّما هو آية الليل لا آية النهار، فلا 

وقد صرح أئمة المذاهب الأربعة أنَّه لا عبرة برؤية الهلال نّاراً، . …عبرة برؤيته بالنهار

 «.وإنَّما المعتبر رؤيته ليلاً 

كان عتبة بن فرقد غائباً بالسواد، فأبصروا الهلال من آخر » فعن إبراهيم، قال: (2)

النهار، فأفطروا، فبلغ ذلك عمر، فكتب إليه: إن الهلال إذا رئي من أول النهار، فإنّه 

في « لليوم الماضي، فأفطروا، وإذا رئي من آخر النهار، فإنّه لليوم الجائي فأتموا الصيام

 .252: 6مصنف ابن أبي شيبة
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ل يروى عن علّي وابنِ مَسعود وابنِ عُمر وأَنسِ  ، وعن عُمر (1) والأوََّ

  ،هرَ ثابتٌ بيقين، وبعض الأهلة يكون أَكبر من بعض أيضاً، ولأنّ الشَّ

وال كبره لا لكونه لليلة الماضية، والثَّابتُ بيقين لا فيجوز  أنّم رأوه قبلا لزَّ

كّ.  يزول بالشَّ

فق فلليلة الماضية وقبله وقال الحسَن بن زياد  : إن غاب بعد الشَّ

 للراهنة.

كِّ هل صومُه أفضل أم الفطر؟   واختلف العلماءُ في يومِ الشَّ

ان يصومُه فصومُه أفضل، قالوا: إن كان صام شعبان أو وافق صوماً ك

 .لم يكن كذلك وإن

 : الفطرُ أفضل بناء على الحديث. قال مُمد بن سلمة 

ومُ أفضل؛ لما روينا عن علّي وعائشة. (2)وقال نصير بن يحيى   : الصَّ

، (3)، وهو المختار أنّ المفتي يصوم هو وخاصّتُهوعن أبي يوسف 

هر، وبعد ذلك لا ويُفتى العامّةُ بالتلُّومِ إلى ما قبل ال وال؛ لاحتمال ثبوت الشَّ زَّ

وم على وجهٍ يَخرجُ من الكراهةِ، ولا كذلك العامّة.  صوم وهو يُمكنهُ الصَّ

                                                           

 .8: 2علق بتفصيل هذه الآثار ذكره ابن قطلوبغا في الإخبارما يت (1)

نصير بن يحيى البَلْخيّ، أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني عن مُمد، وهو  (2)

 .363، والفوائد ص326، 546: 3هـ(. ينظر: الجواهر المضية268)ت

 تداء يوم الشك، ثم في اب  صوم بلا نية   العامة بالانتظار والقاضي   يأمر المفتي  :أي (3)
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 فصل  

بيلين عامداً، أو أ كل أو شَب عامداً )ومَن جامع أو جُومع في أحدِ السَّ

مثل  (1)صائم  في رمضان عليه القضاء والكفّارة وهو غذاء أو دواءً،

                                                                                                                                                   

 بالإفطار بعد الزوال إن لم  يتبين الحال، ولو أكل المنتظر بلا نية في يوم الشك ناسياً تلوّمه 

وانتظاره وظهرت رمضانية اليوم، ثم نوى، صح صومه، ويكون كأكله بعد النية، 

فية ويصوم فيه ندباً في السر كلٌّ من المفتي والقاضي ومن كان من الخواص ممن يعلم كي

صوم يوم الشك: بأن يكون متمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية، وإلا فإنَّه 

وإنَّما فُرِقَ بين العام والخاص؛ لأنَّ العام يفرق بين نيَّة الجزم ونية يكون من العوام، 

 .157-156، والهدية العلائية ص318: 1تبيين الحقائق التردد، كما في 

إفساد مخصوص: وهو الإفطار الكامل بوجود الأكل أو إن وجوب الكفارة يتعلق ب (1)

ب أو الجماع صورة ومعنى متعمداً، من غير عذر  مبيح، ولا مرخص، ولا شبهة الشَّّ 

الإباحة، ونعني بصورة الأكل والشَّب ومعناهما: إيصال ما يقصد به التغذي أو 

الكمال، ونعني  التداوي إلى جوفه من الفم؛ لأنَّ به يحصل قضاء شهوة البطن على سبيل

بصورة الجماع ومعناه: إيلاج الفرج في القبل؛ لأنَّ كمال قضاء شهوة الفرج لا يحصل إلا 

 .98-97: 2به، كما في بدائع الصنائع 
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 ووجوبِ الكفّارةِ بالجماع للإجماع؛ (1)اهر(المظ
ِ
، ولا خلاف في وجوبِ القضاء

داً:  ولقوله  أَعتق »للأعرابّي حين قال: واقعتُ أهلي في نّارِ رمضان متعمِّ

                                                           

إنَّما يحصل الفطر إذا وصل شيء المفطرات إلى الجوف المعتبر من المنفذ المعتبر  (1)

 فقد شيء من هذه الخمسة. وصولاً معتبراً مع ارتفاع الموانع، ولا فطر إذا

 أولاً: الجوف المعتبر: فلا يحصل الفطر بما وصل إلى داخل الجسم من غير الجوف 

المعتبر، وهو المعدة والحلق والأمعاء، وأما الأجواف الأخر في باطن الجسم فما كان له 

مسلك إلى أحد هذه الثلاثة بحيث إذا وصل شيء من الخارج إلى هذا الجوف وصل إلى 

 هذه الثلاثة عادة يأخذ حكمها وما لا فلا. أحد

الثاني: المنفذ المعتبر: فلا يحصل الفطر بما وصل إلى الجوف المعتبر من منفذ غير معتبر، 

فكل ثقبة أو فتحة في ظاهر الجسم تنفذ إلى الجوف المعتبر فهي منفذ معتبر: كالفم 

ة إذا كانت نافذة إلى الجوف والأنف والأذن والدبر وفرج المرأة والآمة والجائفة والثقب

المعتبر، هذا عند أبي حنيفة وعامة المشايخ، والآمة والجائفة والثقبة غير معتبرة عند أبي 

، قال شيخنا مُمد رفيع العثماني ، والإحليل معتبر عند أبي يوسف يوسف ومُمد 

وقبل وعامة المشايخ،  اعتبار الآمة عند أبي حنيفة : »58-57في ضابط المفطرات ص

فيه إشكال  المرأة عند المشايخ، والأذن عند جميع الحنفية والإحليل عند أبي يوسف 

من حيث الطب الحديث فإنه ينكر نفوذها إلى الحلق أو المعدة أو الأمعاء؛ لأنَّ دواء من 

الآمة إنَّما يصل إلى الدماغ لا إلى الحلق لعدم المسلك بينهما، ولأنَّ الدواء من قبل المرأة 

ما يصل إلى الرحم أو المثانة، لا إلى الجوف المعتبر؛ ولأنَّ الدواء أو الماء أو الدهن إنَّ 

 «.…ونحوها لا يصل بالإقطار في الأذن إلى الحلق

 الثالث: الواصل المعتبر، فلا فطر إذا كان الواصلُ إليه غير معتبر: أي شيء غير مفطّر، 
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، ولا (2)«مَن أفطر في نّارِ رمضان، فعليه ما على المظاهر: »؛ ولقوله (1)«رقبة

 يُشترطُ الإنزالُ؛ لوجود الجماع دونه. 

                                                                                                                                                   

ه لا يفسد صومه؛ لأنَّه قليل لا يمكن فلو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة، فإنَّ 

الاحتراز عنه، فجُعِل بمنزلة الريق، ولو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه فتلاشت في 

، 98: 2ريقه ولم يجد لها طعمًا في حلقه، فإنَّه لا يفسد صومه، كما في رد المحتار

 .90: 2والبدائع

غيَر معتبر، فإنَّه يحصل الفطر  الرابع: الوصول المعتبر، فلا فطر إذا كان الوصولُ إليه

 بمطلق الوصول إلى الجوف مع الاستقرار والغيبوبة. 

الخامس: ارتفاع الموانع المعتبرة، وهي النسيان، والغلبة، كما في ضابط المفطرات 

 .123-51ص

، فقال: هلكت يا رسول الله، جاء رجل إلى النبي »، قال: فعن أبي هريرة  (1)

: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: وما أهلكك؟ قال

قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما 

بعرق فيه تمر، فقال: تصدق  تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: ثم جلس فأتي النبي 

حتى بدت  ليه منا، فضحك النبي بهذا، قال: أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إ

، وصحيح البخاري 781: 2في صحيح مسلم « أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك

2 :684. 

« أمر الذي أفطر يوماً من رمضان بكفارة الظهار أنّ النَّبيَّ : »فعن أبي هريرة  (2)

 .286: 4، وسنن البيقهي الكبير167: 3في سنن الدارقطني
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: عدمُ وجوب الكفّارة في الإيلاج في وروى الحسََنُ عن أبي حنيفة 

لُ  حيحُ الأوََّ بر اعتباراً بالحدّ، والصَّ هوة على الكمال. (1)الدُّ  الشَّ
ِ
 ؛ لقضاء

وأمّا المرأةُ فيجب عليها إذا كانت مطاوعةً؛ لعموم الحديث الثّاني؛ ولأنّ 

 كالغُسل والحدّ. هذا الفعل يقوم بهما، فيجب عليها ما يجب عليه

كما في النِّسيان؛ لاستوائهما في الحكم  (2)وإن كانت مكرهةً لا كفّارة عليها

 بالحديث.

: لا كفارة ولو أَكرهت زوجَها فجامعها يجب عليهما، وعن مُمّد  

 .(3)عليه للإكراه

                                                           

وإن وطئ في الدبر، فعن «: الكافي»هو الصحيح، قال في : »1:205مفي درر الحكا (1)

ه لا كفارة عليهما، وعنه: أن عليهما الكفارة، وهو قولهما، وهو الأصح؛ لأنّ أبي حنيفة: أنّ 

 .327: 1وهو الأصح، كما في التبيين«. الجناية كاملة

الإكراه عند  : الشَّطلو كانت الزوجة مكرهة لا كفارة عليها، قال الحلواني  (2)

الإيلاج، والأصل في جنس هذه المسائل أنَّ كل وطء يوجب الحد لو وقع في غير الملك 

 .327: 1يوجب الكفارة وما لا فلا، دراية، كما في الشلبي

، «ظهيرية»ه لا تجب الكفارة عليه؛ لأنه مكره في ذلك، وعليه الفتوى، الأصح أنّ  (3)

ه لا كفارة عليه، وبه يفتي، كما أنّ «: الأصل»د في ، وذكر مُم297: 2كما في البحر الرائق

الانتشار أمارة الاختيار،  ، وقال أبو حنيفة: أوّلاً عليه الكفّارة؛ لأنّ 327: 1في التبيين

 .327: 1ثم رجع إلى قولهما، دراية، كما في الشلبي
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ولو علمت بطلوعِ الفجرِ دونه، وكتمته عنه حتى جامعها، فالكفّارة 

 عليها خاصّة.

م، وأمّ  ، فللحديث المتقدِّ
ِ
واء  والدَّ

ِ
بِ بالغِذاء ا وجوبُها بالأكلِ والشَُّّ

 وهذا قد أفطر.

 في   شربتُ »فقال:     الله  رسول إلى  جاء  رجلًا  أنّ  داود   أبو  وروى

: من غيِر سفرٍ ولا مرض؟ قال: نعم، فقال له: أعتق رمضان  فقال 

 ، وهذا نصٌّ في الباب. (1)«رقبة

ب والجماع»أنّه قال:   وعن عليي   .(2)«إنّما الكفّارة في الأكلِ والشَُّّ

جلُ مرضاً يبيحُ له الفطر سقطت  فإن حاضت المرأةُ أو مرض الرَّ

َ أنّ صومَ ذلك اليوم لم يَكن مُستحقّاً عليه صومُه، والكفّارةُ   الكفّارة؛ لأنّه تَبَينَّ

ارةَ وَجَبَت إنّما تَجِب بإفسادِ صومِ مستحقي عليه، بخلافِ السَّ  فر؛ لأنّ الكفَّ

 حَقّاً لله تعالى، فلا يقدر على إبطالها، بخلاف الحيض والمرض؛ لأنّه ليس منه.

                                                           

ة لم أقف عليه في السنن في رواية ابن داس: »17: 2قال ابن قطلوبغا في الإخبار (1)

 «.واللؤلؤي

، فقال: إني أفطرت يوماً من رمضان، جاء رجل إلى النبي »قال:  وعن ابن عمر 

قال: من غير عذر ولا سفر؟، قال: نعم، قال: بئس ما صنعت، قال: أجل، فما تأمرني؟ 

 ، ورجاله ثقات.89: 10، ومسند أبي يعلى131: 8في المعجم الأوسط« قال: أعتق رقبة

 .2:193بن الحسنفي الأصل لمحمد  (2)
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: يسقطُ كالمرضِ ، وقال زُفر (1)ولو سُوفر به مُكرهاً لا يَسقط أيضاً 

والحيض، وجوابُه: أنّه حصل من غير صاحبِ الحقَِّ فلا يُجعل عذراً، بخلاف 

 المرض والحيض.

بيلين أو بهيمةً أو قَبَّلَ أو لَمَسَ فأنزل أو ال: ق )وإن جامع فيما دون السَّ

احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفةً أو آمةً فوصل إلى جوفهِ أو 

ر يَظنُّه ليلًا والفجر طالع  دماغهِ أو ابتلع الحديد، أو استقاءَ ملء فيه أو تسحَّ

مسُ   .طالعة، فعليه القضاءُ لا غير( أو أفطر يَظنُّه ليلًا والشَّ

بيلين أو البَهيمة مع الإنزالِ، والإنزال باللَّمس  أمّا الجماعُ فيما دون السَّ

وم، ولا تَجِبُ الكفّارة؛  هوتين، وأنّه يُنافي الصَّ والقُبلة، فلقضاء إحدى الشَّ

ومِ الإيجاب؛ لكون هوة، والاحتياطُ في الصَّ ن النُّقصان في قضاء الشَّ ه لتمكُّ

رء؛ لأنّّا من الحدود.   عبادةً، وفي الكفّارات الدَّ

وأمّا الاحتقانُ والاستعاطُ والإقطارُ في الأذُُن ودواءُ الجائفة والآمّة، 

واء،   أو الدَّ
ِ
اخل، وهو ما فيه مصلحةُ البَدَن من الغذاء  فلوصول المفطر إلى الدَّ

                                                           

فإن سوفر به »، وفي المبسوط: 663: 1المعتمد لزوم الكفارة،كما في الطحطاوي (1)

: لا تسقط به ، أن على قول أبي يوسف مكرهاً، فقد ذكر في اختلاف زفر ويعقوب 

الكفارة؛ لأنّ الصنع للعباد فيه، فهو قياس ما لو أكره على الأكل بعد ما أفطر، وعلى 

 «.قط؛ لأنّه لا صنع له فيه، ولا اعتماد على هذه الرواية عن زفر : تسقول زفر 
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 .(1)«الفطرُ ممَّا دخل: »قال 

ورة والمعنى، بخلاف (2)نه لا يُفطرولو أقطرَ الماءُ في أُذ ؛ لعدم الصُّ

ماغ. هن؛ لوجوده معنى، وهو إصلاحُ الدِّ  الدُّ

وم في الجائفة والآمة؛ لأنّ وقال أبو يوسف ومُمّد  : لا يفسدُ الصَّ

ن بالوصولِ؛ لاحتمال  ، ولعدم التَّيقُّ طَ عندهما الوصولُ من منفذٍ أَصليي الشََّّ

 وصار كاليابس.ضيقِ المنفذِ وانسدادِه بال
ِ
واء  دَّ

واء إذا اجتمعت مع رطوبةِ الجراحة ازداد سيلاناً إلى  وله: أنّ رطوبةَ الدَّ

طوبة فينسدُّ فم الجراحة. فُ الرُّ  الباطن فيصل بخلاف اليابس؛ لأنّه يُنشَِّ

                                                           

 هل من كسرة؟ ،، فقال: يا عائشةدخل رسول الله »فعن عائشة رضي الله عنها:   (1)

فأتيته بقرص فوضعه على فيه، وقال: يا عائشة هل دخل بطني منه شيء؟ كذلك قبلة 

 .75: 8 مسند أبي يعلىفي« الصائم. إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج

: 2في مصنف ابن أبي شيبة« إنَّ الفطرَ ممَّا دخلَ وليس ممَّا خرج: »وعن ابن عباس 

معلقاً: قال ابن  33: 3، وفي صحيح البخاري261: 4، وسنن البيهقي الكبير308

 «.الصوم مما دخل وليس مما خرج»عبّاس وعكرمة: 

ر صاحب الهداية والتبيين، وصححه في لأنَّه ليس فيه صلاح البدن، وهذا اختيا (2)

المحيط، وفي الولوالجية: إنَّه المختار، فإنَّه إن لم يكن فيه صلاح للبدن اشترطوا فيه 

ل قاضي خان إلى أنَّه إن دخل لا يفسد وإن أدخله يفسد في الصحيح؛  الابتلاع، وفصَّ

البزازية، واستظهره  لأنَّه وصل إلى الجوف بفعله، فلا يعتبر فيه صلاح البدن، ومثله في

في الفتح والبرهان، قال ابن عابدين: والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى 

 .105صحيح في إدخاله. ينظر: ضابط المفطرات صعدمه بدخول الماء، واختلاف التّ 
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: والمعتبُر عنده الوصول حتى لو علم بوصول اليابس (1)قال مشايخنا

طب لا يفسد.  فَسَدَ، ولو عَلِم بعدمِ وصول  الرَّ

 وأمّا إذا ابتلع الحديد، فلصورة الإفطار، ولا كفّارة؛ لانعدامه معنى.

مَن قاء فلا قضاء عليه، ومَن : »؛ فلقوله (2)وأمّا إذا استقاءَ ملء فيه

 مَرفوعاً وموقوفاً. ، رُوي ذلك عن عكرمة (3)«استقاء فعليه القضاء

لأ الفم، ولم يفصل بينهما في ظاهر : يُفسدُه وإن لم يموعند مُُمّد وزُفر

حيح الفصل واية؛ لإطلاق الحديث، والصَّ ، وهو روايةُ الحسََن عن أبي (4)الرِّ

                                                           

 : أن هذا قول المشايخ.173: 2منحة السلوك وفي  (1)

  صومه  يفسد؛ لأنَّه أفطر بالقيء، وإن لم يكن أي إن استقاء  عمداً  ملء  فمه، فإنَّ   (2)

؛ لعدم الخروج، كما في الدر ملء الفم، فإنَّه لا يفسد أيضاً على قول أبي يوسف 

 ،326: 1، والتبيين 111: 2المختار 

مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن : »، قال فعن أبي هريرة  (3)

، وسنن الترمذي 589: 1، والمستدرك284: 8انفي صحيح ابن حب« استقاء فليقض

 .536: 1، وسنن ابن ماجة 310: 2، وسنن أبي داود 98: 3

في « مَن ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر، ومن تقيأ فقد أفطر: »وعن ابن عمر 

 ، وغيره.297: 2مصنف ابن أبي شيبة 

ية الحسن عن أبي حنيفة لم يفصل في ظاهر الرواية بين ملىء الفم وما دونه، وفي روا  (4)

  ،فرق بينهما، وهو الصحيح، فإنَّ ما دون ملىء الفم تبع لريقه فكان قياس ما لو تجشأ

 ، وصححه في نور الإيضاح.56: 3وملء الفم لا يكون تبعاً لريقه، كما في المبسوط
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؛ لأنّ ما دون ملء الفم تبعٌ للرّيق، كما لو تجشأ، ولا كذلك ملء حنيفة 

 الفم. 

رَ يَظنُّه ليلًا والفجرُ طالع، أو أفطر يظنُّه ليلًا والشَّ  مسُ وأمّا إذا تَسَحَّ

كن، وهو الإمساكُ ولا كفّارة لقيام العذر، وهو  طالعةٌ فإنّما يُفطرُ لفوات الرُّ

د.  عدمُ التَّعمُّ

والكفارةُ على الجاني، ولو جومعت الناّئمةُ والمجنونةُ فَسَدَ صومُهما؛ 

 المفطر، ولا كفّارة لعدم التعمّد. لوجود

ه استمنى   ولو  لعدم  كفّارة   ولا معنى،  الجماع  لوجودِ  ؛ (2)أَفطر  (1)بكفِّ

                                                           

 وأما الاستمناء باليد فحرام: »115: 4قال البركوي والخادمي في البريقة المحمدية (1)

( وبه شبق وفرط 2( أن يكون عزباً مجرداً ليس له زوجة، 1إلا عند شروط ثلاثة: 

( وأن يريد به تسكين الشهوة لا قضاءها، ونقل عن الظهيرية عزب له فرط 3شهوة، 

هل يؤجر على ذلك  شهوة له أن يعالج بذكره لتسكين شهوته وسئل أبو حنيفة 

فإن غلبته »وزاد:  331: 2تح القدير ، ومثله في ف«فقال: مَن نجا برأسه فقد ربح

إن : »400: 2، وفي ردالمحتار «الشهوة ففعل إرادة تسكينها به، فالرجاء أن لا يعاقب

أراد تسكين الشهوة يرجى أن لا يكون عليه وبال، وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة 

ناء حرام، والاستم: »171: 2، والفتاوى الهندية155: 2، وفي الجوهرة النيرة «فهو آثم

 «.وفيه التعزير

يفسد صيامه،  لا  ينزل  لم  وإن   فقط،  هذا إن أنزل يفسد صيامه وعليه القضاء (2)

 وإن كره تحريمًا هذا الفعل، وكذا عمل المرأتين سحاقاً بالفرجين، له نفس الحكم، كما في 
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ورة.  الصُّ

، أو نام فاحتلم، أو نظر إلى (1))وإن أكل أو شَب أو جامع ناسياً قال: 

امرأة فأنزل، أو ادَّهن، أو اكتحل، أو قَبَّلَ، أو اغتاب، أو غلبه القيءُ، أو أَقْطَرَ 

، أو أصبح جنباً لم يفطر(.  في إحليله، أو دخلَ حلقه غبار  أو ذباب 

بُ والجماعُ ناسياً، فالقياس أن يفطرَ؛ لوجود المنافي.أمّا   الأكلُ والشَُّّ

تمَِّ »للذي أكل وشرب ناسياً وهو صائم:  وجه الاستحسان: قوله 

 «.أنت ضيفُ الله»، وفي رواية: (2)«على صومك إنّما أطعمك ربك وسقاك

لأنّه  فإنّ ظَنّ أنّ ذلك يُفطره فأكل متعمّداً فعليه القضاء دون الكفّارة؛

 ، فكان شبهة.(1)ظَنٌّ في موضعِ الظّنّ، وهو القياسُ 

                                                                                                                                                   

 .94: 2بدائع الصنائع 

 لا يفطر.مطلقاً سواء كان في صيام فرض أم نفل، فإنه أي  (1)

، فقال: يا رسول الله، إني كنت أن رجلا سأل رسول الله : »فعن أبي هريرة  (2)

« : أطعمك الله وسقاك، أتم صومكصائمًا، فأكلت وشربت ناسياً، فقال رسول الله 

 .288: 8في صحيح ابن حبان

في « همَن أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه، فإنَّما أطعمه الله وسقا: »قال  وعنه 

 .809: 2، وصحيح مسلم 2455: 6صحيح البخاري

في « مَن أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة: »قال  وعنه 

وصححه، وصححه ابن حجر في  595: 1، والمستدرك287: 8صحيح ابن حبان 

 130: 9بلوغ المرام، كما في إعلاء السنن 
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: إن بلغَه الحديث ثمّ أكل متعمّداً فعليه الكفّارة؛ لأنّه لا وعن مُُمّد 

 بالإتمام.  شبهة حيث أَمره 

: لا كفّارة عليه؛ لأنه خبُر واحدٍ لا ورَوَى الحسنُ عن أبي حنيفة 

 . (2)يوجب العلم

ائم: القيء، : »لم؛ لقوله وأمّا إذا نام فاحت ثلاث لا يفطرن الصَّ

؛ ولأنّه لا صنع له في ذلك، فكان ، رواه الخدُُريّ (3)«والحجامة، والاحتلام

 أبلغ من النَّاسي.

                                                                                                                                                   

س: أي دليل القياس؛ لأنّ القيَاسَ فطره ناسياً، أنَّ الاشتباه استند إلى القيا :أي (1)

، وهو قوله  عية «فليتمّ صومه: »والنصُّ بهة الشََّّ ، مخالفٌ للقياس، فوجدت الشُّ

وم فلم يبق الصوم حتى يفسد بالإفطار، كما في  بالنَّظر للقياس، فالقياسُ نفي صفة الصَّ

 .340: 2الطحطاوي

؛ لأنَّه أمر بالإتمام، فإذا لم يتم وجب العمل الذي وجب بالخبر القضاء :أي (2)

القضاء: أي ولو كان متواتراً أو مشهوراً لأوجب العلم والعمل، فكان يفترض على 

المكلّف اعتقاد عدم فطره، ويجب إتمام الصوم، ولو أوجب العلم لانتفت الشبهة 

 .340: 2ولزمت الكفّارة، كما في الطحطاوي

ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والاحتلام، » :قال  فعن أبي سعيد الخدري  (3)

لا يفطر مَن قاء ولا مَن احتجم : »، وقال 220: 4في سنن البيهقي الكبير « والحجامة

 .220: 4، وسنن البيقهي الكبير 213: 4في مصنف عبد الرزّاق « ولا مَن احتلم
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من حيث عدم المباشرة، فإنّه مقصورٌ عليه  (1)والإنزالُ بالنظرِ كالاحتلامِ 

 اتصال له بغيره.  لا

هنُ، فإنّه يستعمَلُ   . (3)كالاغتسال (2) ظاهر البدنوأمّا الدُّ

 إثْمِدٍ في   بمُكْحَلةٍ  دعا : » أنّه   رافع أبو   روَى   فلما  ؛ (4)الكُحل   وأمّا

                                                                                                                                                   

« من احتجملا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا : »قال  وعن أبي سعيد الخدري 

: 4، وسنن البيهقي الكبير 213: 4، ومصنف عبد الرزاق 724: 1في سنن أبي داود 

264. 

إذا أدام النظر والفكر حتى أنزل قصداً، فيحرم هذا مع عدم فساد الصوم؛  :أي (1)

لأنَّه لم يوجد الجماع صورة ولا معنى؛ لعدم الاستمتاع بالنساء، فأشبه الاحتلام، 

 .98: 2، والدر المختار 92: 2ما في بدائع الصنائع بخلاف المباشرة، ك

إن ادهن، فإنَّه لا يفسد صومه، ولا يكره له ذلك، ولو وجد طعم الدهن في  :أي (2)

حلقه، سواء كان مطيباً أو غير مطيب؛ لأنَّ الأثر في حلقه دخل من المسام وهي غير 

 .106: 2، وبدائع الصنائع 98: 2معتبرة من المنافذ، كما في تنوير الأبصار ورد المحتار 

لقد رأيت رسول »، قال: فعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي   (3)

في سنن أبي « بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر الله  

، وشرح معاني 263: 4، وسنن البيهقي الكبير 598: 1والمستدرك   307: 2داود

 .66: 2الآثار 

ولا بأس بالاكحتال للرجال إذا قصد به : »347: 2قال المرغيناني في الهداية  (4)

التداوي دون الزينة، ويستحسن دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزينة؛ لأنَّه يعمل 
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 .(1)«رمضان فاكتحل، وهو صائم

                                                                                                                                                   

، وقال «عمل الخضاب، ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون، وهو القبضة

في الكافي يستحب دهن شعر الوجه إذا لم يكن من : »347: 2ابن الهمام في فتح القدير

قصده الزينة، به وردت السنة، فقيد بانتفاء هذا القصد، فكأنَّه والله أعلم؛ لأنَّه تبرج 

 بالزينة.

يكره عشَّ خصال، وذكر منها التبرج بالزينة لغير  كان النبي : »فعن ابن مسعود 

، وصحيح 380: 1، ومسند أحمد 141: 8تبى ، والمج489: 2في سنن أبي داود « مُلها

 ، وصححه.216: 4، والمستدرك 496: 12ابن حبان 

إنَّ لي جَمَّةً : »قال لرسول الله  عن يحيى بن سعيد أنَّ أبا قتادة الأنصاري و

لُها؟ فقال رسول الله  تين أفأرجِّ : نعم وأكرمها، فكان أبو قتادة ربّما دهنها في اليوم مرَّ

، والجمة: شعر الرأس إذا بلغ 949: 2في الموطأ « وأكرمها رسول الله  لما قال له

، لا لحظ في قصد الامتثال لأمر رسول الله  المنكبين، فإنَّما هو مبالغةً من أبي قتادة 

النفس الطالبة للزينة الظاهرة؛ وذلك لأنَّ الجمال والإكرام المطلوب يتحقق مع دون 

زم بين قصد الجمال وقصد الزينة، فالقصدُ الأوّل لدفع هذا المقدار...، هذا ولا تلا

الشين وإقامة ما به من الوقار وإظهار النعمة شكراً لا فخراً، وهو أثر أدب النفس 

وشهامتها، والثاني أثر ضعفها، وقالوا: بالخضاب وردت السنة، ولم يكن لقصد الزينة 

ه إذا لم ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصده المطلو ب، فلا يضرُّ

 «.يكن ملتفتاً إليه

في سنن « وهو صائم ربما يكتحل النبي »عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ف (1)

 262: 4البيهقي الكبير 
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 كان يُقَبِّلُ وهو ه أنّ »وأمّا القُبْلة؛ فلما روت عائشة رضي الله عنها: 

 .(1)«صائمٌ 

فطر صورةً ومعنى، فإن ظَنَّ أنّ ذلك يُفَطِّرُ وأمّا الغيبةُ؛ فلعدم وجودِ الم

 ...................... (2)فأكل متعمداً، فعليه القضاءُ والكفّارة، بلغه الحديث

                                                                                                                                                   

، فقال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم، جاء رجل إلى النبي »قال:  وعن أنس 

 .105: 3في سنن الترمذي « قال: نعم

في سنن البيهقي « كان يكتحل بالإثمد وهو صائم إنَّ النبي »قال: ، وعن أبي رافع 

 .250: 2، والمجروحين 428: 2، والكامل 262: 4الكبير 

، قال ابن 304: 2في مصنف ابن أبي شيبة « أنَّه كان يكتحل وهو صائم: »وعن أنس 

 ما رأيت أحداً من»قال:  : إسناده حسن. وعن الأعمش 281: 1حجر في الدراية

، قال ابن الهمام في فتح القدير 310: 2في سنن أبي داود « أصحابنا يكره الكحل للصائم

فهذه عدة طرق إن لم يحتج بواحد منها فالمجموع »بعد سُد هذه الأحاديث:  346: 2

 «.يحتج به؛ لتعدد الطرق

يقبِّل ويباشر، وهو صائم وكان  كان النبي »فعن عائشة رضي الله عنها، قالت:  (1)

 .680: 2في صحيح البخاري « ملككم لإربهأ

على رجلين يحجم أحدهما الآخر  مرّ النبي »قال:  حديث ابن مسعود  (2)

: فاغتاب أحدهما ولم ينكر عليه الآخر، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، قال عبدالله 

 على رجلين مرّ النبي »، وإسناده ضعيف، وعن سمرة قال: «لا للحجامة لكن للغيبة

« بين يدي حجام وذلك في رمضان وهما يغتابان رجلًا فقال: أفطر الحاجم والمحجوم

 .381أخرجه البيهقي، كما في الدراية ص
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؛ لأنّ كونَ الغيبةِ غير مفطرة قَلَّما يشتبه على أحدٍ؛ لكونه على (1)أو لم يبلغه

فطر، ولا اعتبار مقتضى القياس؛ ولأنّ العلماءَ أجمعوا على أنّ الغيبةَ لا تُ 

 . (2)بالحديث في مقابلةِ الإجماع

م من الحديث  . (3)وأمّا إذا غلبه القيءُ؛ فلما تقدَّ

 وأمّا الإقطارُ في الإحليل، فعندهما لا يفطر. 

                                                           

عَرَفَ تأويله أو لم يعرفه، أفتاه مفت أو لم يفته؛ لأنَّ الفطرَ بالغيبةِ يُخالف أو  (1)

لٌ بالإجماع( بذهاب الثواب بخلاف ح ديث الحجامة، فإنَّ القياس؛ لأنَّ الحديثَ مؤوَّ

 بعضَ العلماء أخذ بظاهره مثل: الأوزاعيّ، وأحمد، كما في المراقي.

: إنَّ أحاديث الغيبة في 297: 2وابن الهمام في الفتح 392: 3قال العيني في البناية (2)

إفساد الصوم كلها مدخولة، وعلى تقدير صحتها، فمؤولة بالإجماع، كما في رد المحتار 

: لا خلاف بين العلماء أنَّ الصوم لا يفسد بهذا، 295: 2، وفي الكفاية130: 1والهداية

«: الجامع الصغير»والفتوى بخلاف الإجماع غير معتبر... وقال فخر الإسلام في 

مؤول بالإجماع، قال ابن الهمام في « الغيبة تفطر الصائم»والحديث الوارد فيه، هو قوله: 

عدم اعتبار خلاف الظاهرية في هذا، فإنَّه  : حكاية الإجماع بناء على297: 2الفتح

 حدث بعدما مضى السلف.

إنَّ فساد الصوم بالغيبة مما لم يذهب إليه أحد من المجتهدين : »109: 2وفي رد المحتار

إحياء »والغزالي في « إلا أصحاب الظواهر، مع أنَّ علياً القاري صرح في يشَّح المشكاة

قد ذهب إليه سفيان الثوري، وهو من المجتهدين، فلا أنَّ فساد الصوم بالغيبة «: العلوم

 «.يصح قولهما

 .284: 8في صحيح ابن حبان« مَن ذرعه القيء ....فليقض»سبق تخريجه:  (3)
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: يُفطرُ بناء على أن بينه وبين الجوف منفذاً بدليل وقال أبو يوسف 

ول يترشح إلى المثانة ثم خروج البول، والأصحُّ أن ليس بينهما منفذ، بل الب

يخرج، وما يخرج رشحاً لا يعود رشحاً فلا يصل، والخلاف إذا وصل إلى 

 المثانة، أمّا إذا وقف في القصبةِ لا يُفطرُ بالإجماع.

بابِ؛ فلأنّه لا يُمكن الاحترازُ عنه، كذلك  وأمّا دخولُ الغُبارِ والذُّ

خان، بخلاف المطر والثَّلج حيث يُمكن من الا  حتراز عنه.الدُّ

 كان  أنّ النبّيّ »وأمّا إذا أَصبح جنباً؛ فلما روت عائشة رضي الله عنها: 

، ولأنّ اللهَ تعالى أباح المباشرة جميع (1)«يصبح جنباً من غير احتلام، وهو صائمٌ 

وهُنَّ }الليل بقوله:  ومن ضرورته وقوع [ الآية، 187]البقرة: {فَالآنَ بَاشِرُ

 بح.الغُسل بعد الصُّ 

صَةقال:  لأنّ  أفطر، وإلا فلا(؛ (2))وإن ابتلع طعاماً بين أسنانه مثل الِحمَّ

ما بين الأسنان لا يُستطاع الامتناعُ عنه إذا كان قليلًا فإنّه تبعٌ لريقه، بخلاف 

                                                           

يدركه الفجر في رمضان من غير حلم  كان النَّبيُّ »فعن عائشة رضي الله عنها:  (1)

 .681: 2في صحيح البخاري « فيغتسل ويصوم

بوسي تقديره بما يُمكن أن يبتلعه فإنَّ مث (2) هيدُ واختار الدَّ درُ الشَّ ل حِمَّصَة اختاره الصَّ

 .415: 2من غير استعانة بريق، واستحسنه الكمال، كما في رد المحتار

من المشايخ مَن جعل الفاصل بين القليل والكثير ما يحتاج في : »333: 2وفي فتح القدير

لا يحتاج، الأول قليل، والثاني كثير، وهو حسن؛ لأنَّ ابتلاعه إلى الاستعانة بالريق أو 
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صة؛ لأنّه لا يبقى مثل ذلك عادةً، فلا تعمّ به البَلْوى،  الكثير وهو قدرُ الِحمَّ

 فيُمكن الاحتراز عنه.

وق والقُبلة إن لم يأمن على  قال: ائم مضغُ العلك والذَّ )ويُكره للصَّ

 .نفسه(

أمّا مضغُ العلك؛ لما فيه من تعريضِ صومِهِ للفساد، وهذا في العلكِ 

 غيُر ملتئمٍ فإنّه يُفطرُه؛ لأنّه لا يلتئم إلا   كان إذا  أمّا  ببعض،   بعضُه الملتصقِ 

وم بانفصال أجزاء تنقطع منه، وذلك مفسدٌ   . (1)للصَّ

وقُ؛ فلأنّه لا يأمنُ أن يدخلَ إلى جوفهِِ   .(2)وأمّا الذَّ

                                                                                                                                                   

ق الوصول كونه لا يسهل الاحتراز عنه، وذلك مماّ  المانعَ من الحكم بالإفطار بعد تحقُّ

 «.يجري بنفسِهِ مع الريق لا فيما يتعمد في إدخاله؛ لأنَّه غيُر مضطر فيه

إذا لم تكن صائمة؛ لقيامه مقام لا يُكره للمرأة : »345: 2قال المرغيناني في الهداية (1)

السواك في حقهن، ويُكره للرجال على ما قيل: إذا لم يكن من علة، وقيل: لا يستحبّ؛ 

أي ولا يكره فهو مباح : »345: 2قال الكمال في فتح القدير «. لما فيه من التشبه بالنساء

كراهة للرجال إلا بخلاف النساء، فإنَّه يستحب لهن؛ لأنَّه سواكهن، ثم قال: والأولى ال

لحاجة، اهـ، وفي المعراج: كره للرجال إلا في الخلوة بعذر، كذا ذكره البزدوي 

 ، وغيرها.208: 1ينظر: الشَّنبلالية «. والمحبوبي

لما فيه من تعريض صومه للفساد إلا حالة الشَّاء، فإنَّه لا يكره لما فيه من الحاجة و (2)

أ، وأيضاً للمرأة إذا كان /76ح ابن ملك قإلى معرفة الجيد من الرديء، كما في شر

، وبدائع الصنائع 207: 1، ودرر الحكام 239زوجها سيء الخلق، كما في الوقاية ص
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ائم  أنّ شاباً سأل رسول الله »وأمّا القُبلة؛ لما رُوِي  عن القبلة للصَّ

اب: إن ديني ودينه واحد، قال: نعم،  فمنعه، وسأله شيخ فأذن له، فقال الشَّ

يخ يملك نفسه ن على نفسِهِ رُبّما وَقَعَ في الجماعِ، ، ولأنّه إذا لم يأم(1)«ولكن الشَّ

 فيفسُدُ صومه وتجب الكفّارة وذلك مكروهٌ.

 كالقبلة. (2)والمباشرةُ  

                                                                                                                                                   

في صحيح « لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء: »، وروي عن ابن عباس 106: 2

 .151: 1، وتغليق التعليق 154: 4معلقاً، وينظر: فتح الباري  681: 2البخاري 

، فجاء شاب فقال: كنا عند النبي »، قال: فعن عبد الله بن عمرو بن العاصي  (1)

يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا، فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم، 

: قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض، قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله 

 .56: 13، والمعجم الكبير351: 11دفي مسند أحم« إن الشيخ يملك نفسه

عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه  إنَّ رجلًا سأل النبيّ : »وعن أبي هريرة 

: 2في سنن أبي داود « آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نّاه شاب

ظ : سكت عنه أبو داود والمنذري والحاف135: 9، قال التهانوي في إعلاء السنن 312

في التلخيص، وفي إسناده أبو العنبس الحارث بن عبيد سكتوا عنه، وقال في التقريب: 

 : إسناده جيد.257: 2مقبول، وفي فتح القدير 

: أنَّه كره المباشرة الفاحشة، المباشرة كالقبلة في ظاهر الرواية، وعن مُُمّد  (2)

ا سبب غالب للإواختار في فتح القدير رواية مُمد  نزال، وجزم بالكراهة من ؛ لأنَّّ

غير ذكر خلاف الولوالجيّ في فتاويه، ويشهد للتفصيل المذكور في القبلة: الحديث من 

 ترخيصه للشيخ ونّيه الشاب.
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وم (1)ويُكره للمرأةِ مضغُ الطَّعام لصبيها ؛ لما فيه من تعريضِ الصَّ

ه لَمَّا جاز لها الإفطارُ إذا خيف للفساد، فإن لم يكن لها منه بُدٌّ فلا بأس؛ لأنّ 

 لأن يجوز لها المضغ كان أولى .عليه، ف

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

والتقبيل الفاحش كالمباشرة الفاحشة، وهو أن يمضغ شفتيها، كذا في معراج الدراية، 

ا لو قبلته ووجدت لذّةَ الإ نزال ولم ترَ بللًا، فَسَدَ صومُها عند وقيدنا بكونه قبلها؛ لأنَّّ

: 2، وكذا في وجوب الغسل، معراج، كما في البحرخلافاً لمحمد  أبي يوسف 

294. 

بأن لا تجد طبيخاً ولا حليباً، إذ لا بد لها منها خوف هلاك الولد، وإلا يكره، فلا  (1)

 .207: 1يؤمن أن يصل شيء منه إلى جوفها، كما في درر الحكام 
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 فصل  

فَمَن كَانَ مِنكُم }؛ لقوله تعالى: أَفطر( (2)المرض أو زيادته (1))ومَن خاف

امٍ أُخَرَ  نْ أَيَّ ةٌ مِّ رِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ [، معناه: فأفطر فعدةٌ 184]البقرة: {مَّ

فر ..  يوجبان القضاء. (3).من أيّام أُخر؛ لأنّ المرضَ والسَّ

؛ لأنّه عزيمةٌ، والأخذُ بالعزيمةِ أفضل، وقال )والمسافرُ صومُه أفضل(

« :(4)«المسافرُ إذا أفطرَ رخصةٌ، وإن صام فهو أَفضل. 

                                                           

الخوف المعتبر لإباحة الفطر: ما كان بغلبة الظن بأمارة أو تجربة، ولو كانت  :أي (1)

من غير المريض عند اتحاد المرض، أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور: أي مجهول 

 .253: 2الحال لم يظهر له فسق ولا عدالة، كما في فتح القدير 

، كما في تبيين الحقائق يرخص الفطر للصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم :أي (2)

1 :333. 

في المطبوعات والمخطوطات: لا، وهذا مخالفٌ للإجماع من أنه يجب القضاء على  (3)

 المسافر والمريض، كما هو صريح الآية.

مَن كانت له حمولة تأوي إلى شبع، : »، قال فعن سلمة بن المحبق الهذلي  (4)

 .252: 25، ومسند أحمد318: 2في سنن أبي داود« فليصم رمضان حيث أدركه
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 ؛ لما تلونا.)ولو أفطر جاز(

فرَ في رمضان جاز بالإجماع، وإن سافر بعد طلوعِ الفجر لا  ولو أنشأ السَّ

ه لزمه صومُه؛ إذ هو مقيمٌ فلا يُبطلُه باختياره، فإن أفطر يُفطر ذلك اليوم؛ لأنّ 

، بخلاف ما إذا مرض؛ لأنّ العذر جاء من قبل (1)فعليه القضاء والكفّارة

 صاحب الحقّ.

لأنّه تعالى أوجب عليهما  )فإن ماتا على حالهما لا شيء عليهما(؛قال: 

فرَ لَمَّا كانا عذراً في صيام عدّة من أيام أُخر ولم يدركاها، ولأنّ المرضَ والسَّ 

 دفعاً للحرج، فلأن يكون الموت عذراً في إسقاطِ القضاء أولى. 
ِ
 إسقاطِ الأداء

                                                                                                                                                   

في رمضان، فلم يعب الصائم على  سافرنا مع رسول الله »، قال: وعن أنس 

 .787: 2، وصحيح مسلم421: 3في الموطأ« المفطر، ولا المفطر على الصائم

في مصنف ابن أبي شيبة « مَن أفطر فرخصة، ومَن صام فالصوم أفضل: »وعن أنس 

 : إسناده صحيح.291: 6في الأحاديث المختارة  ، وقال الضياء المقدسي280: 2

: 686: 1لعلّ هذا سبق ذهن من الشارح؛ لأن الواجب القضاء فقط، ففي المراقي (1)

وللمسافر الذي أنشأ السفر قبل طلوع الفجر؛ إذ لا يُباح له الفطر بإنشائه بعدما »

: 303: 2ر، وفي البح«أصبح صائمًا، بخلاف ما لو حَلّ به مرض بعده فله الفطر

فشمل ما إذا مرض قبل طلوع الفجر أو بعده بعدما شرع، بخلاف السفر، فإنه ليس »

بعذر في اليوم الذي أنشأ السفر فيه، ولا يحل له الإفطار، وهو عذرٌ في سائر الأيام، كذا 

إذ لا يُباح له الفطر بإنشائه...الخ، لكن : »686: 1، ففي الطحطاوي« «الظهيرية»في 

 «.كفارة عليه، قاله السيدإذا أفطر لا 
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؛ لأنّما بذلك القدر )وإن صحَّ وأقام ثمّ ماتا لزمهما القضاء بقدره(قال: 

 . (1)أدركا عدةً من أيّام أخر

ه وَجَبَ لأنّ  )ويوصيان بالإطعام عنهما لكلِّ يوم مسكيناً كالفطرة(؛قال: 

، وإن لم يوصيا لم يجب على الورثةِ الإطعام؛ لأنّّا (2)عليهما صومُه بإدراك العدّة

 عبادةٌ فلا تؤدَّى إلاّ بأمره، وإن فعلوا جاز ويكون له ثواب ذلك.

                                                           

: عن سئل علي بن أحمد «: التتارخانية»عن : »665في الإمداد صفائدة:  (1)

المحترف إذا كان يعلم أنَّه لو اشتغل بحرفته يلحقه مرض يبيح الفطر، وهو مُتاج إلى 

تحصيل النفقة هل يباح له الأكل قبل أن يمرض؟ فمنع من ذلك أشدّ المنع، وكذا حكاه 

اذه الوَبَري، وإذا لم يكفه، عَمِلَ نصف النهار ويستريح في النِّصف الباقي، وهو عن أست

 «.مُجوج بأقصر أيام الشتاء

وينبغي التفصيل في مسألة المحترف بأن يقال: إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له 

الأولى، وإن الفطر؛ لأنَّه إذا كان كذلك يحرم عليه السؤال من الناس، فلا يحل له الفطر ب

كان مُتاجاً إلى العمل يعمل بقدر ما يكفيه وعياله، حتى لو أدّاه العمل في ذلك إلى 

الفطر حَلّ له إذا لم يمكنه العمل في غير ذلك مماّ لا يؤدِّيه إلى الفطر من سائر الأعمال 

 .420: 2، وتمامه في رد المحتار304: 2التي يقدر عليها، كما في منحة الخالق

لزمهم القضاء بقدر صحّة المريض وإقامة المسافر، وإذا أوصى يؤدي الوصي إذ ي (2)

من ثلث ماله لكل يوم مسكيناً بقدر ما يجب في صدقة الفطر، وإن لم يوص وتبرع 

الورثة جاز، وإن لم يتبرعوا لا يلزمهم الأداء، بل يسقط في حكم الدنيا، كما في منحة 

 .178: 2السلوك 
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)والحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما أو نفسيهما أفطرتا وقضتا قال: 

ر. قياساً على المريضِ، (1)لا غير(  والجامعِ دفعُ الحرجِ والضرَّ

يام يُفطر ويُطعم( يخُ الذي لا يقدر على الصِّ ؛ لأنّه عاجزٌ ولا (2))والشَّ

، فانتقل فرضُه إلى الإطعام كالميت، وقد قيل في قوله (3)يرجى له القضاء

ذِينَ يُطيِقُونَهُ فدِْيَةٌ }تعالى:   . (4)[: أي لا يطيقونه184]البقرة: {وَعَلَى الَّ

                                                           

وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر  نَّ الله إ»، قال: فعن أنس  (1)

، وحسنه 374: 4، ومسند أحمد 533: 1في سنن ابن ماجة « والحامل والمرضع الصوم

: 4، والمجتبى 103: 2، وسنن النسائي 231: 4الأرنؤوط، وسنن البيهقي الكبير 

 .185: 1، ومسند ابن الجعد 422: 1، وشرح معاني الآثار 180

لأنَّ شرط كون الفدية خلفاً عن الصوم في قدر بعد الصوم على الفدية قضى؛ فإن  (2)

حقه دوام العجز، فلما قدر على الصوم انتفى شرط الخليفة، ومثل هذا لم يفعل في 

 .179: 2التيمم؛ لئلا يلزم الحرج بتضاعف الصلاة، كما في المنحة 

 جميع عمره، فلا يجب إلا فشَّطه العجز عن القضاء عجزاً لا ترجى معه القدرة في (3)

على الشيخ الفاني، ولا فداء على المريض والمسافر، ولا على الحامل والمرضع، وكل مَن 

يفطر لعذر تُرجى معه القدرة؛ لفقد شرطه، وهو العجز المستدام؛ وهذا لأنَّ الفداء 

ف خلف عن القضاء، والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف، كما في سائر الأخلا

، كما في مع أصولها، ولهذا فإنَّ الشيخ الفاني إذا فدى ثم قدر على الصوم بطل الفداء

 .104: 2البدائع

  ةوم فيجبر بالفديبالصّ   وتعذر جبره الحاجة إلى الجابر،  ت فاته مسّ  لما  وم لأنَّ الصّ  (4)
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هر كلَّه، فلا قضاء عليه(: قال هر، وهو )ومَن جُنّ الشَّ ؛ لأنّه لم يشهد الشَّ

بب  ؛ لأنّه غيُر مخاطب، ولهذا يصير موليَّاً عليه.(1)السَّ

هر؛ لأنّ المرادَ من قوله )وإن أفاق بعضَه قَضََ ما فاته( ؛ لأنّه شَهِدَ الشَّ

هْرَ }تعالى:  ؛ لأنّه لو أراد (2)هود بعضه[ ش185]البقرة: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ

وم بعده، وأنّه خلاف الإجماع.   شهود كلّه لوقع الصَّ

لأنّه مرضٌ يُضعف القوى  )وإن أُغمي عليه رمضان كلّه قضاه(؛قال: 

ولا يُزيل العقل، ولهذا لا يصير موليّاً عليه، فكان مخاطباً، فيقضيه كالمريض، 

                                                                                                                                                   

المتلفات، وتجعل الفدية مثلًا للصوم شرعاً في هذه الحالة؛ للضرورة كالقيمة في ضمان 

[، وهي على إضمار 184]البقرة: {الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى}: قال 

حرف )لا( في الآية أو على إضمار: كانوا؛ أي وعلى الذين كانوا يطيقونه: أي الصوم، ثم 

 عجزوا عنه فدية طعام مسكين.

قال  {ينوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسك}يقرأ:  سمع ابن عباس »وعن عطاء:  

:  ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن ابن عباس 

 .1638: 4في صحيح البخاري « يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً 

فمن جنَّ الشهر كاملًا لم يشهده بأهليته فيسقط عنه، وإن أفاقَ بعضَ الشهر ولو  (1)

، والشَّنبلالية 81: 2واية، كما في رد المحتارساعة قضى ما مضى من رمضان في ظاهر الر

1 :211 

هر، أي  (2) بب شهود جميع الشَّ هر؛ إذ لولا ذلك لكان السَّ المراد به شهودُ بعض الشَّ

وم في شوال، فينعقد سبباً لوجوب القضاء؛ إذ لا حرج في ذلك، بخلاف  فيقع الصَّ

 .369المستوعب؛ لأنه يحرج في ذلك،كما في الغرة المنيفة ص
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مَا أَنتَ بنِعِْمَةِ رَبِّكَ }تعالى: كان معصوماً عن الجنون، قال  ألا ترى أنّه 

 [، وقد أُغمي عليه في مرضِهِ.2]القلم: {بمَِجْنُون

وع أداءً وقضاءً(،قال:  وقد مَرّ وجهُه في  )ويلزم صوم النَّفل بالشرُّ

لاة.  الصَّ

بيُّ أو أَسلم قال:  )وإذا طَهُرَت الحائضُ أو قَدِم المسافرُ أو بلغ الصَّ

ولا يجب صومُ ذلك اليوم على الصبيِّ ار أمسكَ بقيتَه(، الكافرُ في بعضِ النَّه

والكافر، ولو صاموه لم يجزهم لانعدام الأهليّة في أوّله، والأداء لا يتجزّأ إلاّ 

 ؛ لأنه أهلٌ في أوله. (1)في المسافر إذا قَدِمَ قبل نصف النَّهار ونَوَى جاز صومُه

ز عن مواضعِ لئلا يتهمه ال  ؛(2)بقيّة يومِه إمساكُ   وأمّا نَّاس، والتَّحرُّ

 فلا يقفنَّ مواقف   الآخر  واليوم  بالله يؤمن  مَن كان : »التُّهم واجبٌ، قال 

                                                           

 إن لم  يكن أكل في هذا اليوم شيئاً.  (1)

لكل من كان له عذر مانع من الوجوب عن صوم رمضان في أول النهار ثم زال  (2)

عذره وصار بحال لو كان أول النهار لوجب عليه الصوم، ولا يباح له الفطر؛ لأنَّ 

زمان رمضان وقت شريف فيجب تعظيم هذا الوقت بالقدر الممكن، فإذا عجز عن 

عظيمه بتحقيق الصوم فيه يجب تعظيمه بالتشبه بالصائمين؛ قضاء لحقه بالقدر الممكن ت

 .103: 2إذا كان أهلًا للتشبه، ونفياً لتعريض نفسه للتهمة، كما في البدائع 

رجلًا من أسلم أن أذن في الناس أنَّ مَن  أمر النبي »، قال: فعن سلمة بن الأكوع 

في « ن لم يكن أكل فليصم، فإنَّ اليوم يوم عاشوراءكان أكل فليصم بقية يومه، ومَ 

 ، وعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض رمضان.705: 2صحيح البخاري 
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 .(1)«التُّهم

ق(؛قال:  لأنّ قولَه تعالى:  )وقضاءُ رمضان إن شاء تابع وإن شاءَ فَرَّ

امٍ أُخَرَ فَ } نْ أَيَّ ةٌ مِّ وهو أفضلُ  [ لم يشَّط فيه التَّتابع،184]البقرة: {عِدَّ

 مسارعةً إلى إسقاط الفرض.

؛ لأنّ )ثمّ قضَ الأوّل لا غير(لأنه وقتُه،  )فإن جاءَ رمضان آخر صامه(؛

نة وقت قضاء إلاّ الأيام الخمسة، ولا يجب عليه غير القضاء؛ لأنّ جميعَ السَّ 

 النصَّ لم يوجب شيئاً آخر. 

 زمه ويُفطر ويقضي(؛)ومَن نَذَرَ صوم يومي العيد وأيّام التَّشريق لقال: 

وم وأضافها إلى وقتِ مشَّوعٍ فيه تلك القُربة، فيلزم لأنَّ  ه نذر بقربةٍ، وهو الصَّ

لاة في الوقت المكروه.  كالنَّذر بالصَّ

ليلُ على  وليس النَّذرُ معصيةً، إنّما المعصيةُ أداءُ الصّوم فيها، والدَّ

عية قوله  وم  ،(2)«ألا لا تصوموا في هذه الأيام: »الشََّّ نّى عن الصَّ

عي،   القُدرة؛ لأنّ النَّهيَّ عن غيِر المقدور قبيح؛ لأنَّ قولَه  والنَّهي يقتضي  الشََّّ

                                                           

مَن أقام نفسه مقام التهمة فلا يلومن مَن أساء »موقوفاً:  فعن عمر بن الخطاب  (1)

 .19، رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق، كما في الدرر المنتثرة ص«به الظنّ 

فعن عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما، فقال: كل، فقال: إني صائم، فقال  (2)

« يأمرنا بإفطارها، وينهانا عن صيامها فهذه الأيام التي كان رسول الله »عمرو: كل، 

 .320: 2في سنن أبي داود
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للأعمى لا تبصر، وللآدمي لا تطر قبيح؛ لما أنّه غير مقدور، وإذا اقتضى 

عي مقدوراً في هذه الأيام، فيصحّ النَّذر إلا أنّه  النَّهي القدرة كان الصوم الشََّّ

عنه، فقُلنا: إنّه يُفطرُ فيها تحرّزاً عن ارتكاب النَّهي ويقضي؛ ليخرج عمّا  منهيٌّ 

 وَجَبَ عليه.

 ؛ لأنّه أدّاه كما التزمه.)ولو صامها أجزأه(

نة، أفطر العيدين وأيّام التَّشَّيق  ولو قال: لله عليَّ أن أصوم هذه السَّ

 وقضاها؛ لما بَيّناّه.

 وكذلك لو نذر سنةً متتابعةً.

نةَ ولو نَ  ذَرَ سنةً بغير عينها يلزم صوم اثني عشَّ شهراً متفرّقة؛ لأنّ السَّ

المنكرةَ اسمٌ لأيامٍ معدودةٍ، فلم يكن مضافاً إلى رمضان، وفي المعيّنةِ إضافةٌ إلى 

 كلِّ شهرٍ منها، فلم تصحّ الإضافةُ إلى رمضان، فلا يجب قضاؤه، والله أعلم.

 

   

                                                                                                                                                   

لا تصوموا »وعن حمزة الأسلمي أنّه رأى رجلًا بمنى يطوف على جمل له آدم يقول: 

: 3بين أظهرهم في المعجم الكبير ، ورسول الله «الأيام، فإنّا أيام أكل وشربهذه 

157. 

أن لا تصوموا »أرسل أيام منى صائحاً يصيح:  أن رسول الله : »وعن ابن عبَّاس 

 .232: 11في المعجم الكبير« هذه الأيام، فإنّا أيام أكل وشرب وبعال
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 باب الاعتكاف

سَوَاء الْعَاكفُِ فيِهِ }: المقامُ والاحتباس، قال تعالى: (1)غةوهو في اللُّ 

 [.25]الحج: {ادِ وَالْبَ 

ع سجد ـ : عبارةٌ عن المقام في مكانٍ مخصوص ـ وهو الم(2)وفي الشََّّ

وم وغيرهما على ما يأتي إن شاء الله. بأوصافٍ مخصوصةٍ من النيّة  والصَّ

(قال:  دة   واظبَ عليه، رَوَى أبو   النَّبيَّ  نّ لأ ؛ (3))الاعتكافُ سُنةّ  مؤكَّ

 يعتكفُ العَشَّ الأواخر من رمضان منذ قَدِم  كان » أنّه   وعائشة  هريرة 

                                                           

مَا هَذِهِ }: لنفس عليه، ومنه قوله هو الإقامة على الشيء ولزومه وحبس ا  (1)

تيِ أَنْتُمْ لَهاَ عَاكفُِونَ   {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْناَمٍ لَهمُْ }: ، وقوله [52الأنبياء: ] {التَّمَاثيِلُ الَّ

وَالْهدَْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ }: ، والعكف: الحبس والوقف قال [138الأعراف: ]

لَّه  .324، والمغرب ص26طلبة الطلبة صفي ، كما [25الفتح: ] {مَُِ

رَا بَيْتيَِ للِطَّائِفِيَن }: هو لبث صائم في مسجد جماعة بنيّته، قال  (2) أَنْ طَهِّ

 .347: 1، وتبيين الحقائق 244، كما في الوقاية ص[125البقرة: ]{وَالْعَاكفِِينَ 

 ، فسداف الواجبفي الاعتكوركنه: اللبث؛ لأنَّه ينبئ عنه، حتى لو خرج ساعة بلا عذر

 .115: 3، والمبسوط 348: 1لأنَّ  الخروج  ينافي  اللبث، كما في  التبيين  اعتكافه ؛ 

 أقسام الاعتكاف: (3)
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 . (1)«المدينة إلى أن توفّاه الله تعالى

هري   .(3)«ما تَرَكَ الاعتكافَ حتى قُبضَِ  أنّه : » (2)وعن الزُّ

                                                                                                                                                   

.واجب: وهو المنذور، سواء كان النذر منجزاً: كقوله: لله علي أن أعتكف كذا، أو 1

 معلّقاً: كقوله: إن شفى الله مريضي فلان فلأعتكفن كذا.

ةٌ: كصلاة التّراويح في العشَّ الأخير من رمضان على سبيل الاستيعاب، .سنةّ مؤكد2

وهي كفاية على أهل كل مُلّة؛ لأنَّ المقصودَ من الاعتكاف هو أداء حقوق المساجد، 

وذلك يحصل بفعل البعض، كما أنَّ المقصود من صلاة الجنازة أداء حق المسلم، وذلك 

 يحصل بفعل البعض وإن كان فرداً.

: ويكون في كلّ وقت عدا العشَّ الأخير من رمضان، .اعتكا3 لو اعتكف ففٌ مستحبٌّ

رجلٌ من غير أن يوجب على نفسه الاعتكاف، فهو معتكف ما دام مقيمًا في المسجد، 

 وإن قطع اعتكافه فلا شيء عليه؛ لأنَّه لبث في مكان مخصوص، فلا يكون مقدراً باليوم.

من الزمان ـ، ولو كان ماراً في المسجد، ولو وأقل الاعتكاف المستحب ساعة ـ أي جزء 

ليلًا؛ لبناء النفل على المسامُة، حتى لو دخل المسجد ونوى الاعتكاف إلى أن يخرج صح 

منه، والاعتكاف حيلة من أراد الدخول من باب المسجد والخروج من باب آخر؛ حتى 

: 1، والتبيين 184ص، والهدية 350: 1لا يجعله طريقاً؛ لأنَّه لا يجوز. ينظر: الكنز 

 .121: 3، والمبسوط 347

كان يعتكف في  إنَّ النبي : »عن عائشة وأبي هريرة  وأبي سعيد وابن عمر ف (1)

 .51: 3، وصحيح البخاري830: 2في صحيح  مسلم « العشَّ  الأواخر من رمضان

، أبو بكر، قال عمر وهو  (2) هْريّ القُرَشِيّ بن عبد مُمد بن مسلم بن عبيد الله الزُّ

العزيز: لم يبق أعلم بسنة ماضية من الزهري، وقال: أيوب: ما رأيت أعلم من الزهري، 

، والإمام الزهري وأثره في السنة 48-47هـ(. ينظر: طبقات الشيرازي ص51-124)

 .261-260ص

 كيف تركوا الاعتكاف  الناّس  من  عجباً »قال الزهري:  : 285: 4الباري  فتح في  (3)
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مثل : » (1)ل عطاء وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص، قا

المعتكف كرجل له حاجةٌ إلى عظيمٍ، فيجلس على بابه، ويقول: لا أبرح حتى 

، ويقول: لا أبرح تقضى حاجتي، فكذلك المعتَكِفُ يجلس في بيتِ الله 

 «. حتى يغفر لي

)ولا يجوز أقلّ من يوم، وهذا في الواجبِ، وهو المنذورُ باتفاق قال: 

ومَ  أصحابنا(؛ من شرطهِ، ولا صوم أقلّ من يوم، فلا اعتكاف أقلّ لأنّ الصَّ

 من يوم ضرورةٍ. 

 (2)«وملا اعتكاف إلا بالصّ : »؛ لقوله وكذلك النَّفل عند أبي حنيفة 

 روته عائشة رضي الله عنها. 

 : يجوز أكثر النَّهار اعتباراً للأكثر بالكلّ. وعن أبي يوسف 

                                                                                                                                                   

ء ويتركه، وما تَرَكَ الاعتكاف حتى قُبضَِ   ورسول الله  «.كان يفعل الشيَّ

يّ، أبو مُمد، من أجلَّة وهو  (1) عطاء بن أبي رَبَاح أسلم بن صفوان مولى بني فهِْرالمكَِّ

 .142-141: 1، والعبر263-261: 3هـ(. ينظر: وفيات114-27فقهاء التابعين، )

ا قالت (2) نَّة على المعتكف: أن لا يعود مريضاً، »: فعن عائشة رضي الله عنها، أنَّّ السُّ

ولا يشهد جنازة، ولا يمسّ امرأةً، ولا يُباشرها، ولا يخرج لحاجة، إلا لما لا بُدّ منه، ولا 

، 333: 2في سنن أبي داود « اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع

: 10مشكل الآثار في  شرح  ، وعن ابن عباس 521: 4والسنن الكبرى للبيهقي 

 .  300: 6، ومصنف ابن أبي شيبة 347
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فل على المسامُة، ألا تَرَى أنّه يجوز ؛ لأنّ مبنى النَّ(1): ساعةً وعن مُُمّدٍ 

ع قاعداً مع القُدرة على القيام، ولا كذلك الواجب.  التَّطوُّ

وم والنِّية(قال:  بثُ في مسجدِ جماعةٍ مع الصَّ  .)وهو اللُّ

 أمّا اللُّبثُ فلأنّه ينبئ عنه.

 {لْمَسَاجِدِ وَأَنتُمْ عَاكفُِونَ فِي ا}؛ لقوله تعالى: (2)وأمّا كونُه في مسجدِ جماعةٍ 

 [.187البقرة: 

                                                           

واية عن أبي حنيفة؛ لبناء النفل على المسامُة، وبه يفتى، كما في درر  (1) وهو ظاهرُ الرِّ

، وحاشية 256: 1، والدر المنتقى131: 1، والدر المختار213: 1الحكام

 .474: 1الطحطاوي

لوات الخمس أو لا تؤدّى، وهذا مسجد الجماعة: ما له إمامٌ ومؤذنٌ وتؤدّ  (2) ى فيه الصَّ

على روايةِ اشتراط مسجد تقام فيه الصلوات الخمس بجماعة، وهي المختارة، ورُوِي 

: أنَّه يصحّ في مسجد يُصلى فيه بعض الصلوات بجماعة كمساجد عن أبي حنيفة 

اختصاصه الأسواق، وجه المختارة: أنَّ الاعتكاف عبادة انتظار الصلاة، فلا بُدّ من 

شرح »بمسجد يُصلّى فيه الصلوات الخمس، وقالا: يجوز في كلِّ مسجد، كذا في 

صحة الاعتكاف في كل مسجد، « غاية البيان»صحح في «: البحر»، وقال في «المجمع

ح قاضي خان  : أنَّه يصح في كلِّ مسجد له أذان وإقامة، وقيل: أراد الإمام وصحَّ

في الصلوات الخمس غير الجامع، أما في الجامع فيجوز باشتراط مسجد تقام فيه الجماعة 

: أنَّ الاعتكافَ الواجب لا وإن لم يصل فيه الخمس كلها بجماعة، وعن أبي يوسف 

 .312: 1يجوز في غير مسجد الجماعة والنفل يجوز، كما في الشَّنبلالية
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كلُّ مسجدٍ له إمامٌ »يقول :  سمعت رسول الله  وقال حذيفة 

 .(1)«ومؤذنٌ فإنّه يعتكف فيه

، ولأنّ المعتكفَ (2)«لا اعتكاف إلاّ في مسجدِ جماعة: »وقال حذيفة 

لاة فيختصُّ بمكانٍ تؤدَّى فيه الجماعة، فكلَّما كان المسجدُ أعظم  ينتظر الصَّ

 عتكاف فيه أفضل.فالا

مَ، ولما رُوُي أنه  ، والله (3)«ما اعتكف إلا صائماً » وأمّا الصومُ فلما تَقَدَّ

[ ولم يُبَينِّ 187]البقرة:{فُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنتُمْ عَاكِ }تعالى شرعه لقوله: 

لاً أو قو بياناً له؛ لأنّه لو جاز بغيِر صوم لبَيَّنهَ  كيفيَته، فكان فعل النَّبيِّ 

 فعلًا، ولم يُنقْلْ، فَدَلَّ على أنّه غير جائز. 
                                                           

في « كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح:  »، قال فعن حذيفة  (1)

 «. الضحاك لم يسمع من حذيفة »، وقال: 185: 3سنن الدارقطني

ألا تعجب من قوم بين دارك : »قال لابن مسعود  فعن إبراهيم، أن حذيفة  (2)

فلعلهم أصابوا، وأخطأت أو حفظوا »ودار أبي موسى يزعمون أنّم معتكفون، قال: 

في المعجم « مسجد جماعة أما أنا فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في»، قال: « ونسيت

 .301: 9الكبير

في مصنف ابن أبي « لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة يجمع فيه»وعن الزهري، قال : 

 .309: 6شيبة

 .309: 6في مصنف ابن أبي شيبة« لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة»وعن عروة: 

أبي داود  في سنن« لا اعتكاف إلا بصوم»سبق تخريجه عن عائشة رضي الله عنها:  (3)

2 :333 
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م.  وأمّا النيّةُ؛ فلأنّه عبادةٌ، فلا بُدّ من النيّة؛ لما تَقَدَّ

وهو الموضع الذي أعدّته  )والمرأةُ تَعْتَكفُِ في مسجدِ بيتها(،قال: 

لاة.  للصَّ

جل في المسجد( ها ما يُشترطُ في حَقِّ الرَّ جل لما ؛ لأ)ويشترطُ في حقِّ نّ الرَّ

كان اعتكافه في موضع صلاته، وكانت صلاتُها في بيتها أفضل، كان اعتكافُها 

صلاةُ المرأةِ في مخدعِها أفضل من صلاتها في مسجد : »فيه أفضل، قال 

بيتها، وصلاتُها في مسجدِ بيتها أفضل من صلاتها في صَحْنِ دارها، وصلاتُها 

مسجد حَيّها، وبيوتهنُّ خيٌر لهنّ لو كنّ في صَحْن دارها أفضل من صلاتها في 

 . (1)«يعلمن

 ، ويُكره؛ لما رَوينا.(2)ولو اعتكفت في المسجد جاز لوجود شرائطه

                                                           

صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، :: »، قال فعن ابن مسعود  (1)

، وصحيح 156: 1في سنن أبي داود« وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها

 .94: 3ابن خزيمة

إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشَّفها الشيطان، وأقرب ما تكون : »، قال وعنه 

 .93: 3في صحيح ابن خزيمة« من وجه ربها وهي في قعر بيتها

صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في : »قال  وعنه 

« حجرتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها فيما سواه

 .34: 2، ورجاله ثقات، كما في الإخبار295: 9في المعجم الكبير

ا إذا اعتكفت  : عن أبي حنيفة   الحسن  ىورو (2)  جاز ذلك،  الجماعة  في مسجد  أنَّّ
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؛ لما رُوِي عن )ولا يخرج من معتكفِه إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة(قال: 

ما كان يخرج من معتكفه إلا لحاجة  أنّ النبي »عائشة رضي الله عنها: 

؛ ولأنّه لا بُدّ من وقوعها (1)«، والحاجة: بول أو غائط أو غسل جنابةالإنسان

 ولا يُمكن قضاؤها في المسجد، فكان مستثنى ضرورة.

وأمّا الُجمعة؛ فلأنّّا من أهمِّ الحوائج، ولا بُدّ من وقوعها؛ ولأنّ 

ب إلى الله تعالى بتركِ المعاصي، وتركُ الُجمعة معصيةٌ فينافي ه، الاعتكافَ تَقَرُّ

نة قبلها. وقيل: قدر ستّ ركعات، يعني تحية  ويخرج قدر ما يُمكنه أداء السُّ

المسجد أيضاً، ويُصليِّ بعدها أربعاً أو ستّاً، ولو أطال المكث جاز، إلا أنّ 

 الأوَلى العَوْدُ إلى مُعْتَكَفِه؛ لأنّه عقدَه فيه، فلا يؤدّيه في موضعين.

لوجود المنافي، وقال أبو  ؛(2)()فإن خرج لغير عذرٍ ساعةً فَسَدَ قال: 

 : لا يفسد حتى يكون أكثرُ النَّهار اعتباراً بالأكثر.يوسف ومُمّد 

                                                                                                                                                   

واعتكافها في مسجد بيتها أفضل، وهذا هو الصحيح؛ لأنَّ مسجد الجماعة يدخله كلّ 

وهي طول النهار لا تقدر أن تكون مستترة ويخاف عليها الفتنة من الفسقة فالمنع  أحد

 .119: 3وطلهذا، كما في المبس

إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما »فعن عائشة رضي الله عنها: قالت  (1)

ليدخل علّي رأسه وهو في المسجد  أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله 

، 244: 1في صحيح مسلم « أرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً 

 .714: 2وصحيح البخاري 

 مبطلات الاعتكاف: (2)
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ويكون أكلُه وشربُه وبيعُه وشراؤه وزواجُه ورجعتُه بالمسجد؛ لأنه 

لم يكن له  ، ولأنّه (1)يحتاج إلى هذه الأشغال، ويُمكن قضاؤها في المسجد

ثُ، والبيعُ والشَّاءُ حديثٌ،  مأوى إلا المسجد، وكان يأكلُ  ويشَّبُ ويتحدَّ

لع المسجد؛ لما فيه من شَغْل المسجدِ بها .  لكن يُكره حضور السِّ

مت(قال:  عن  نَّىَ »؛ لأنّه من فعلِ المجوس، وقد )ويُكره له الصَّ

مت  .(2)«صوم الصَّ

                                                                                                                                                   

.الجماع؛ سواء كان عامداً أو ناسياً، نّاراً أو ليلًا، ولو خارج المسجد؛ لأنَّه مُظور 1

 بالنصّ، فكان مفسداً له كيفما كان؛ لأنَّ حالةَ المعتكف مذكرةٌ.

 .الإنزال بدواعيه؛ وهي اللمس والقبلة، سواء كان عامداً أو ناسياً.2

لعياذ بالله ـ ولا يكون عليه قضاء فيها؛ لأنَّ الردة تسقط ما .الردة عن الإسلام ـ وا3

 وجب عليه قبلها.

.الإغماء والجنون، إن داما وقتاً يفوته الصوم، فيبطل اعتكافه؛ بسبب عدم إمكان 4

 النية، ويقضي الاعتكاف فيهما.

، 185.الخروج من المعتكف بلا عذر، ولو ناسياً، كما في الهدية العلائية ص5

 .185يقات المرضية صوالتعل

المبايعة فشملت ما إذا كانت للتجارة، وقيَّده في « الكنز»وأطلق صاحبُ  (1)

بما لا بُدّ له منه: كالطعام، أمّا إذا أراد أن يتخذَ ذلك متجراً، فإنَّه مكروه وإن « الذخيرة»

الله لم يحضر السلعة، واختاره قاضي خان في فتاويه ورجحه الزيلعي؛ لأنَّه منقطع إلى 

 .326: 2تعالى، فلا ينبغي له أن يشتغل بأمور الدنيا، كما في البحر

 بعد  لا يتم ـ أي اليتم ـ : »الله  عن رسول   حفظت  طالب  أبي  بن  علّي   فعن (2)
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مُ إلا بخير(؛قال:   سجد،لأنّه يُكرَه لغيِر المعتكف وفي غير الم )ولا يَتَكَلَّ

 فالمعتكفُ في المسجد أولى. 

وهُنَّ وَأَنتُمْ }؛ لقوله تعالى: )ويحرمُ عليه الوطء ودواعيه(قال:  وَلاَ تُبَاشِرُ

[، فكانت المباشرةُ من مُظوراتِ 187]البقرة: {عَاكفُِونَ فِي الْمَسَاجِدِ 

 الاعتكاف فيحرمُ الوَطء.

، كما في الحجّ، بخلاف (1)وكذا دواعيه، وهو اللَّمسُ والقبلةُ والمباشرةُ 

واعي. ى إلى الدَّ وم؛ لأنّ الإمساكَ ركنهُ، فلا يتعدَّ  الصَّ

لما بَيَّناّ أنّه من  )فإن جامعَ ليلًا أو نهاراً عامداً أو ناسياً بطل(؛قال: 

مُظوراتهِِ فيفسدُه كالإحرام، وكذا إذا أنزل بقبلةٍ أو لَمَسَ؛ لوجودِ معنى 

 الجماع.

نّ الحالةَ مذكرةٌ، فلا يُعذرُ بالنِّسيان كالحَجّ، بخلاف وأمّا النِّسيانُ فلأ

وم.  الصَّ
                                                                                                                                                   

: 6، وسنن البيهقي الكبير 115: 3في سنن أبي داود « احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل

، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1:169المعجم الصغير ، و95: 1، والمعجم الأوسط 57

 : رجاله ثقات.334: 4

وجه ذلك: أنَّ حرمةَ الوطء لمََّا ثبتت بصريحِ النصِّ قويت، فتعدّت إلى الدواعي،  (1)

واعي فيهما؛ لأنَّ حرمةَ الوطء لم تثبت بخلاف الحيض والصوم حيث لا تحرم الدّ 

واعي لزم الحرج وهو مدفوع، كما في رمت الدّ بصريح النهي ولكثرة الوقوع، فلو ح

 .381: 2الطحطاوي
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لأنّ  )ومَن أوجب على نفسِهِ اعتكاف أيّام لزمته بلياليها متتابعةً(؛قال: 

، قال ذكرَ جمع من الأيامِ ينتظم ما بإزائها من الليالي، كما في قصّة زكريا 

امٍ }تعالى:  [، 10]مريم: {ثَلَاثَ لَيَالٍ } [، وقال:196]البقرة: {ثَلاثَةِ أَيَّ

 والقصّةُ واحدةٌ، ويُقال: ما رأيتُك منذ أيام، ويُريدُ الليالي أيضاً.

وأمّا التَّتابعُ، فإنّ الاعتكافَ يصحُّ ليلًا ونّاراً، فكان الأصلُ فيه 

، كما في الأيمان والإجارات، بخلاف الصّوم إذا التزم أيّاما حيث لا (1)التَّتابع

وم فلا يلزم يلزمه التَّ  تابع؛ لأنّ الأصلَ فيه التَّفريق؛ لأنّ اللَّيلَ ليس مَُلًَا للصَّ

 إلا أن يشَّطَه.

ق( ة صُدِّ ؛ لأنّه نوى حقيقةَ كلامه؛ لأنّ اليوم )ولو نَوَى النَّهار خاصَّ

 عبارةٌ عن بَياض النَّهار.

وع(قال:   خلافاً لهما، بناء على أنّه لا عند أبي حنيفة  )ويَلزم بالشرُّ

وم، فلا يجوز أقلّ من يوم، وعندهما: يجوز، وقد بَيّناّه.  يجوز عنده إلا بالصَّ

 

   

 

                                                           

وم؛ لأنَّ لأنَّ مبنى الاعتكاف على التتابع؛ لأنَّ الأوقات كلّها قابلة بخلاف الصّ  (1)

فرّق حتى ينصّ على وم فيجب على التّ مبناه على التفرق؛ لأنَّ الليالي غير قابلة للصّ 

 .401: 2التتابع، كما في العناية
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 كتاب الَحجّ 

اعر(1)وهو في اللُّغة ء الُمعظَّم، قال الشَّ ون سِبَّ  :(2): القَصدُ إلى الشيَّ يُحجُّ

بْرِقان المزعفرا  أي يقصدون عِمامته. ، الزِّ

ع: ق صدُ موضعٍ مخصوصٍ، وهو البيتُ، بصفةٍ مخصوصةٍ في وفي الشََّّ

 على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. (3)وقت مخصوصٍ بشَّائط مخصوصة

وهو فريضةٌ مُكمةٌ يَكفر جاحدُها، وهو أحدُ أركان الإسلام، ثبتت 

 {وَللهِِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ }فرضيته بالكتاب، وهو قوله تعالى: 

                                                           

يارة، وقيل: هو إطالة الاختلاف إلى الشيء، وقيل: هو   (1) هو القصد، وقيل: هو الزِّ

ة، كما في طلبة الطلبة ص ة بعد مرَّ ء مرَّ  .103، والمغرب ص27العود إلى الشيَّ

عْديّ، والبيت هو: (2) وأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولًا كثيِرةً ...  الشاعر هو: المخبَّل السَّ

ونَ سِ  بْرِقانِ المزَُعْفَرابَّ اليَحُجُّ ، 226: 2أَي يَقْصِدُونه وَيَزُورُونَهُ، كما في اللسان، زِّ

 .180والمغرب ص

المكان المخصوص: هو الكعبة وعرفة. والزمن المخصوص: في الطواف: من فجر  (3)

النحر إلى آخر العمر، وفي الوقوف: من زوال شمس عرفة إلى فجر يوم النحر. والفعل 

. الدر 246ن مُرماً بنيّة الحجّ سابقاً، كما في منتهى النقاية صالمخصوص: بأن يكو

 .454: 2المختار 
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نةّ: وهو قوله 97: عمران]آل  « بني الإسلام على خمس: »[، والسُّ

 ،  وعليه انعقد الإجماع.(2)«وحُجّوا بيت ربكم: »، وقوله (1)الحديث

ر؛ لأنّ البيتَ لا  وسببُ وجوبه: البيت؛ لإضافتهِ إليه؛ ولهذا لا يتكرَّ

ر.  يتكرَّ

 لى، ولم مَن مَلَكَ زاداً يبلغه إلى بيت الله تعا: »، قال (3)ويجب على الفور

                                                           

في « بني الإسلام على خمس: ... وحج البيت»سبق تخريجه في بداية الكتب:  (1)

 .45: 1صحيح مسلم 

في حجة الوداع فخطب الناس  كنت مع رسول الله »، قال: فعن أبي أمامة  (2)

لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا، ثلاث مرات، فقام رجلٌ طويلٌ فقال في موعظته: ألا 

أشعث كأنه من رجال شنوءة قال: فما الذي نفعل يا رسول الله؟ فقال: اعبدوا ربكم، 

وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجّوا بيت ربكم، وأدّوا زكاتكم طيبة بها 

ولفظ ، 191: 6غداد وتاريخ ب، 401: 2في مسند الشاميين« أنفسكم تدخلوا جنة ربكم

اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجوا : »595: 36مسند أحمد

 ، وصححه الأرناؤوط. «بيتكم، وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم

وط، فإنَّه يجب عليه الحج على الفور، ويأثم بالتَّأخير عن سَنة  (3) من توفرت فيه الشَُّّ

، ولباب 456: 2، والتنوير 246ت عليه المتون: كالوقاية صالإمكان، هذا ما مش

، وهو قول أبي يوسف والكرخي والماتريدي وأصح الروايتين عن أبي 4المناسك ص

حنيفة، كما نص قاضي خان وصاحب الكافي، ونقل القاري في المسلك المتقسط 

المازني من : أنَّه الأصح عندنا، وبه قال مالك في المشهور وأحمد في الأظهر، و71ص

افعية.  الشَّ
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 .(1)«يحجّ فلا عليه أن يموتَ يهوديّاً أو نصرانيّاً 

ما يدلّ عليه، فإنّه قال: مَن كان عنده ما يحجُّ به  وعن أبي حنيفة 

نة   الموتَ  ولأنّ  ؛ (2)يبدأ بالحجّ  التَّزوج  ويُريدُ   غيُر نادر، بخلاف وقت  في السَّ

                                                                                                                                                   

والقول بالتراخي: هو قول مُمد والشافعي ورواية عن أبي حنيفة ومالك وأحمد، ونقل 

: أنَّه الصحيح؛ لأنَّ وقت الحج أشهر معلومات، 27القاري في المسلك المتقسط ص

فصار المفروض هو الحج في أشهر الحج مطلقاً من العمر، فتقييده بالفور تقييد المطلق، 

 يجوز إلا بدليل.ولا 

مَن ملك زاداً وراحلةً تبلغه إلى بيت الله ولم يحجّ، فلا عليه : »، قال فعن علي  (1)

 ، وقال: في إسناده مقال. 176: 3في سنن الترمذي « أن يموت يهودياً أو نصرانياً 

مَن كان عنده زاد وراحلة فلم يحج ولم يحبسه مرض : »، قال وعن ابن سابط 

« أو ميتة جاهلية أو نصرانياً  ان جائر، أو حاجة ظاهرة، فليمت يهودياً حابس، أو سلط

، وقال ابن الملقّن في خلاصة 103: 1، والإيمان للعدني 334: 4في سنن البيهقي الكبير 

 : إسناده ضعيف.344: 1البدر المنير 

ا تعجلوا إلى الحجّ يعنى الفريضة، فإنَّ أحدكم لا يدري م: »، قال وعن ابن عباس 

من أراد »، وفي لفظ: 340: 4، وسنن البيهقي الكبير 313: 1في مسند أحمد « يعرض له

الة، ويمرض المريض، وتكون الحاجة في مسند « أن يحج فليتعجل، فإنَّه قد تضلّ الضَّ

، 237: 1، ومسند عبد بن حميد 227: 3، ومصنف ابن أبي شيبة 214: 1أحمد 

، وقال الحاكم: إسناده صحيح. وقال 317: 1، والمستدرك 287: 17والمعجم الكبير 

 : حسن الإسناد.5: 10التهانوي في إعلاء السنن 

واج؛  (2) م الحج على الزَّ نا نصابَ وجوب الحج، فإنَّه يُقدِّ فلو ملك عزباً خائفاً من الزِّ

 لحقّ تعلّق وجوب الحجّ وسَبقه. 
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لاة، فإنّ الموتَ فيه نادرٌ؛ ولهذا كان التَّ   عجيل أفضل إجماعاً.الصَّ

أَنّه لَمّا نَزَل »لما رُوِي  )وهو فريضةُ العُمر، ولا يجب إلا مَرّةً واحدةً(؛قال: 

[، قال رجلٌ: يا 97]آل عمران: {عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَللهِِّ }قولُه تعالى: 

ببَ هو ا(1)«رسول الله أفي كلِّ عام؟ قال: لا بل مرّة واحدة لبيتُ، ؛ ولأنّ السَّ

ر، وعلى ذلك الإجماع.  ولا يتكرَّ

احلة،  مسلمٍ عاقل بالغ  )على كلِّ قال: اد والرَّ صحيح قادر على الزَّ

 ، (2)ونفقة ذهابه وإيابه فاضلًا عن حوائجه الأصلية، ونفقة عياله إلى حين يعود

                                                                                                                                                   

ر وجوب  الحجّ في ذمّته، ولا ولو ملك نصاب وجوب الحجّ ولم يحجّ حتى افتقر، تقرَّ

ل لحجّ ويتوكَّ لأداء ايسقط عنه بالفقر، سواء هلك المال أو استهلكه، وله أن يستقرضَ 

 .71، والمسلك المتقسط ص4في أمر قضائه، كما في لباب المناسك ص

 {بيِلاً وَللهِِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَ }لما نزلت »، قال: فعن علي  (1)

[ قالوا: يا رسول الله الحج في كل عام؟ فسكت، ثم قالوا: أفي كل عام؟ 97]آل عمران: 

ذِينَ آمَنوُاْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إنِ }فقال: لا، ولو قلت: نعم، لوجبت، فنزلت  َا الَّ يَا أَيهُّ

 .963: 2في سنن ابن ماجة« {تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ 

يا أيها الناس، كتب عليكم الحجّ، قال: فقام الأقرع بن : »، قال عن ابن عبَاس و

فقال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا  حابس 

، 290، 255: 1في مسند أحمد « بها أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها، فمَن زاد فهو تطوع

، وسنن 139: 2اكم، وسنن أبي داود ، وصححه الح643: 1واللفظ له، والمستدرك 

 .119-118: 2. ينظر: بدائع الصنائع 46: 2الدارمي 

 سبعة شروط: ،يشترط لوجوب الحج (2)
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 ريق آمناً(.ويكون الطّ 

 . (1)أمّا الإسلامُ؛ فلأنّ الكافرَ ليس أهلًا لأداء العبادات

وأمّا العَقلُ والبُلوغُ؛ فلأنّّما شرطٌ لصحّة التَّكليف، ولما مَرّ من 

 . (2)الحديث

                                                                                                                                                   

 الأول: الإسلام.

 الثاني: البلوغ.

 الثالث: العقل.

 الاستطاعة في الوقت.: الرابع

 : الاستطاعة.الخامس

 العلم بكون الحجّ فرضاً بخبر عدل.  : السادس

لشَّوط السبعة التي إذا وجدت جميعها فُرِضَ الحج على صاحبها، وإذا فقد فهذه ا

واحد منها لا يجب عليه الحج أصلًا بنفسه ولا بالنيابة ولا بالوصاية، كما في بدائع 

 .45 -44، والمسلك المتقسط ص120: 2الصنائع 

« أخرىأيما أعرابي حجّ ثم هاجر فعليه أن يحج حجّة : »قال  فعن ابن عباس  (1)

، 481: 1، والمستدرك 546: 9 ة، والأحاديث المختار179: 5في سنن البيهقي الكبير 

: رجاله رجال الصحيح، وهو مُمولٌ 206: 3وصححه، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

على زمان كانت الهجرة فيه شرطاً لقبول الإسلام وصحته، فكأنَّه حجّ قبل أن يسلم، 

 ةً أُخرى.فعليه إذا هاجر أن يحجّ حجّ 

 بي حتى الصّ  وعن  ثلاث: ...  عن القلم   رفع: »قال ،   عن عليّ  سبق تخريجه  (2)
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م (3)لا قدرة دونّا (2)فلأنّه (1)حةُ وأمّا الصّ  ، والخلاف في الأعمى، كما تقدَّ

 في الُجمعة.

                                                                                                                                                   

 ، وحسنه.32: 4في سنن الترمذي « يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل

إذا حجّ الصبي فهي له حجة حتى يعقل، فإذا عقل فعليه : »، قال وعن ابن عباس 

في « فإذا هاجر فعليه حجة أخرى ،حجّةحجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له 

 ، وصححه.655: 1، والمستدرك 349: 4صحيح ابن خزيمة 

حيح، فلو كان به علة ـ  :أي (1) سلامةُ البدن عن الأمراض والعلل على الصَّ

يقدر على القيام، والمفلوج الذي لا يقدر على الحركة بجميع لا كالأعمى، والمقعد الذي 

من جل أو  بدنه أو بعضه، والزَّ الذي مرض بمرض لا يُرجى شفاؤه، ومقطوع الرِّ

احلة  يخ الكبير الذي لا يثبت على الرَّ جلين أو اليدين، والمريض حال مرضه، والشَّ الرِّ

ولا يقدر على الاستمساك والثبوت عليها إلا بمشقّةٍ وكلفةٍ عظيمةٍ ـ ووجد 

لمآل؛ لأنَّ الاستطاعةَ الاستطاعة، وجب عليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء به في ا

احلة، وهذا له زادٌ وراحلةٌ فيجب عليه الحجّ، كما في فتح القدير  اد والرَّ ة بالزَّ : 2مفسرَّ

 . 261-260: 1، ومجمع الأنّر 327

بير  (2) فقال: يا رسول  جاء رجل من خثعم إلى النبي »، قال: فعن عبد الله بن الزُّ

خ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب الله، إنَّ أبي أدرك الإسلام وهو شي

عليه، أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن كان على أبيك دين 

، وسنن 12: 4في مسند أحمد « فقضيته أكان ذلك يجزئ، قال: نعم، قال: فاحجج عنه

لحافظ ابن ، قال ا329: 4، وسنن البيهقي الكبير 115: 5، والمجتبى 342: 2النسائي 

 .11: 10حجر: إسناده صالح. ينظر: إعلاء السنن 

حة من شرائط الوجوب،  جعل   ارحالشّ  على أنّ  يدل  هذا   (3)  وصححه صاحب الصِّ
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وقيل: عندهما لا يجب عليه الحَجّ؛ لأنّ البدلَ في القيادِ غالبٌ في الجمعة، 

 جّ. نادرٌ في الح

على الزّاد والرّاحلة، ونفقةُ ذهابه وإيابه فلا استطاعة  (1)وأمّا القدرةُ 

ه   وهكذا ، (2)«والرّاحلة الزّاد »عن الاستطاعة؟ فقال:   وسئل  دونّا،   فسرَّ

                                                                                                                                                   

 البحر، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، ورواية عنهما.

والقول الثاني: أنّا من شرائط الأداء، واختاره في اللباب، وصححه قاضي خان، 

اره كثير من المشايخ منهم ابن الهمام، وهو ظاهر الرواية عن الصاحبين، ورواية واخت

: 2، ورد المحتار 57-56، والمسلك ص121: 2الحسن عن أبي حنيفة، كما في البدائع 

458 . 

 الاستطاعة؛ وهي تختلف باختلاف الناس: وهي ما تسمى  (1)

فة مسافة سفر ـ: ملك الزاد، أ. في حق الآفاقي، ومن في معناه ـ ممن بينه وبين عر

 والتمكّن من آلة الركوب بملك أو إجارة.

اد فقط إن قدر على المشي بلا كلفة ولا مشقّة، وإن لم يقدر  ب.وفي حقّ المكي: ملك الزَّ

كوب له أيضاً.  على المشي، فحكمُه كالآفاقي في اشتراط آلة الرُّ

اد فقط إن قدر على المشي بلا ج.وفي حقِّ الواصل إلى الميقاتِ إن كان فقيراً: مُل ك الزَّ

كوب إن لم يكن  ه إلا الزّاد دون آلة الرُّ كُلفة ولا مشقّة، فهو كالمكي؛ إذ لا يُشترط في حقِّ

 .55-54، ولباب المناسك ص458: 2عاجزاً عن المشي، كما في ورد المحتار 

 اسْتَطَاعَ  الْبَيْتِ مَنِ وَللهِِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ }: في قوله » النبي ، عنعن أنس ف (2)

[، قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد 97]آل عمران: {إلَِيْهِ سَبيِلاً 

، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. 629: 1في المستدرك « والراحلة

 : رجاله موثوقون.  4: 2وقال ابن حجر في الدراية 
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 . (1)ابنُ عبَّاس 

احلةُ: أن يكتري شِقَّ مَُمِل أو رأسَ زاملةٍ دون عُقْبة اللَّيل أو  (2)والرَّ

احلة.  النَّهار؛  لأنَّه لا يكون قادراً إلا بالمشي، فلم يكن قادراً على الرَّ

وأمّا كونُه فاضلًا عن الحوائجِ الأصليّة؛ فلأنّّا مقدمةٌ على حقوقِ اللهِ 

 تعالى.

وكذا عن نفقةِ عيالهِِ؛ لأنّّا مستحقّةٌ لهم، وحقوقُهم مقدمةٌ على حقوق 

 الله تعالى؛ لفقرِهم وغناه.

 ديونهِ؛ لما بَيّناّ.وكذا فاضلًا عن 
ِ
 قضاء

 : ونفقة شهر بعد عوده إلى وطنه.وعن أبي يوسف 

 في الحجّ. يجب عليه أن يبيعهوإن كانت له دارٌ لا يسكنها 

 ؛ لأنّه لا يُقدر على الوصول إلى المقصود (3)ولا بُدّ من أمن الطَريق

                                                           

 .40: 2يه بن أبي طلحة عنه، كما في الإخبارأخرجه ابن المنذر من طريق عل (1)

للمحمل جانبين، ويكفي للراكب أحد جانبيه، والزاملة البعير  جانبه؛ لأنّ  :أي (2)

 .416: 2يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه من زمل الشيء حمله، كما في العناية

غرقٍ، أو غير ذلك، لنَّفس والمال، فمَن خافَ من ظالمٍ، أو عدوٍ، أو سَبُعٍ، أو ا :أي (3)

 لم يلزمه أداءُ الحجّ بنفسِهِ بل يلزمه بمالهِِ.

لامة يجب  يؤدِّي بنفسِه، أن والعبرةُ بالغالبِ في الأمن بَراً أو بَحراً، فإن كان الغالبُ السَّ

 وإلا بأن كان الغالبُ القتل والهلاك فلا يجب.
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 .(1)دونه

لقدرتهم على وأهل مكة ومَن حولها يجب عليهم إذا قدروا بغيِر راحلةٍ 

 الأداء بدون المشقّة.

لا : »لقوله  )ولا تحجُّ المرأةُ إلاّ بزوجٍ أو مََْرَمٍ إذا كان سَفَراً(؛قال: 

يَحلُِّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيّام فما فوقها، إلا ومعها 

ومعها زوجها  لا تحجُّ المرأةُ إلا: »، وقال (2)«زوجها أو ذو رَحِم مَُرْم منها

 .(3)«أو ذو رحم مَُرْم منها

                                                                                                                                                   

ما قبله وبعده، كما في  إلى زمان عودهم لا هويعتبُر وجودُ الأمن وقت خروج أهل بلد

 .59-58لباب المناسك ص

اختار أنَّه من شرائط الأداء جماعةٌ منهم صاحب البدائع والمجمع والكرماني  (1)

 .58والهداية، ورواية ابن شجاع عن أبي حنيفة أنَّه شرط وجوب، كما في المسلك ص

رأة تؤمن بالله لا يحل لام: »، قال: قال رسول الله فعن أبي سعيد الخدُْرِي  (2)

واليوم الآخر، أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو 

: 2، وسنن أبي داود 977: 2في صحيح مسلم « زوجها، أو أخوها، أو ذو مُرم منها

 .464: 3، وسنن الترمذي 140

: أين نزلت؟، بي جاء رجل إلى المدينة، فقال الن»أنّه قال:  فعن ابن عباس  (3)

في سنن « قال: على فلانة، قال: أغلقت عليك بابها، لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو مُرم

 .241: 1، وإسناده صحيح، كما في الإخبار227: 3الدارقطني
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والَمحْرمُ: كلُّ مَن لا يحلُّ له نكاحها على التَّأبيد لقرابة أو رضاع أو 

ميّ سواء، إلا المجوسّي الذي يعتقد إباحة نكا ،   حهاصِهْريّة، والمسلم والذِّ

والبُلوغِ؛  ،قلِ العَ  من   فيه بُدّ  ولا   المقصود، به   يحصل  لا   هلأنّ  ؛ (1)والفاسقُ 

بيِّ والمجنون عن الحفظ  .(2)لعجز الصَّ

                                                           

وج الخروج مع المرأة للحجّ، فلا يُجبر على ذلك، بل يجب  (1) فلو أبى المحرم أو الزَّ

ج بمَن يحجّ عليها  الإحجاج في الحال أو  الإيصاء به في المآل، ولا يجب على المرأة أن تتزوَّ

بها إن لم تجد مُرماً أو لم يكن لها زوج، بل يجب عليها الإحجاج في الحال أو الإيصاء به 

 .62، ولباب المناسك ص157في المآل، كما في تقريرات الرافعي ص

الأداء، وهي ما لا شروط الأداء منفصلة لأن المصنف دمجها مع شروط نذكر  (2)

يتوقَّف وجوب الحجّ على وجودها، بل يتوقَّف وجوب أدائه عليها، فإن وُجدت هذه 

ائط وما قبلها من شرائط الوجوب، وجب عليه أداءُ الحجّ بنفسِهِ، وإن فُقِد واحدٌ  الشََّّ

ق جميع ما سبقها لا يجب عليه الأداء بنفسه، بل هو مخيّر بين وط مع تحقُّ  من هذه الشَُّّ

 الإحجاج في الحال أو الإيصاءُ به في المآل عند الموت، وهي:

 .سلامةُ البدن عن الأمراض والعلل.1

 .أمن الطَّريق للنَّفس والمال.2

لطان الذي 3 .عدمُ الحبس حقيقة، والمنع باللِّسان بالتهديد، والخوف بالقلب من السُّ

زادٌ وراحلةٌ فلم يحجّ ولم  مَن كان عنده: »يمنع النَّاس من الخروج إلى الحجّ؛ قال 

يحبسه مرضٌ حابسٌ أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة، فليمت يهودياً أو نصرانياً أو ميتة 

، وقال ابن الملقّن 103: 1، والإيمان للعدني 334: 4ي سنن البيهقي الكبير « جاهلية

د بع337: 4: إسناده ضعيف. وقال في نيل الأوطار 344: 1في خلاصة البدر المنير 

استعراض طرقه: إنَّ مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسناً لغيره وهو 

 .11-10: 10مُتج به عند الجمهور. وينظر: إعلاء السنن 
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ها، وذكر الطَّحاوي لأنّ  )ونفقة المحرم عليها(؛قال:  : ه مُبوسٌ لحقِّ

وط، فإن لم يكن لها  أنّه لا يلزمها؛ لأنّ المحرمَ شرطٌ، وليس عليها تحقيق الشَُّّ

 مُرمٌ لا يجب عليها؛ لما بَيّناّ.

وجِ لا  سلام بغير إذن زوجها(؛)وتحجُّ معه حجّةَ الإقال:  لأنّ حَقَّ الزَّ

لاة. وم والصَّ  يظهر مع الفرائضِ كالصَّ

لقوله تعالى:  : شَوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة(؛(1))ووقتُهقال: 

عْلُومَاتٌ ا} وه كما ذكرنا.197]البقرة: {لْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّ  [: أي وقت الحجّ، وفسرَّ

                                                                                                                                                   

فر من مكّة.4 وج للمرأة إذا كانت على مسافة السَّ  .المحرم الأمين أو الزَّ

وج أهل بلدها للحج .عدمُ العدّة للمرأة، فلو كانت معتدّة من طلاق أو وفاة عند خر5

 .6: 2، وتبيين الحقائق 32لا يجب عليها الحج، كما في المحيط البرهاني ص

ح : »64ندي في اللباب صقال السّ  اعلم أنَّ شرائط هذا النوع كلّها مختلف فيها، فصحَّ

قَ  ا شرائط الأداء، ومنهم مَن فرَّ ح آخرون أنَّّ ا شرائط الوجوب، وصحَّ بعضُهم أنَّّ

من القسم الأول، وبعضَها من الثاني، وثمرة الخلاف تظهر في الوصية إذا فجعل بعضَها 

شارف الموت قبل حصول هذه الشَّائط، فمَن جعلَها شرائط الوجوب لا يوجب عليه 

 «.الوصية بالإحجاج، ومَن جعلَها شرائط الأداء يوجب عليه الوصية به

مان المؤقت للحج، وهأي  (1) ماني: وهو الزَّ و شهر شوال، وذو القعدة، الميقات الزَّ

 وعشَّة أيام من ذي الحجّة، ومن أحكامه:

.صحة أفعال الحجِّ في هذه الأشهر: كطواف القدوم، وسعي الحج، ونحوهما، وعدم 1

 صحة شيء من أفعاله الواجبة والمسنونة والمستحبة قبلها سوى الإحرام.
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 .يجوز()ويُكره تقديم الإحرام عليها و

ض الإحرام للفساد بطول المدّة.   أمّا الكراهية، فلما فيه من تعرُّ

ط  م الشََّّ خول في أفعالِ الحجّ عندنا، وتقدَّ وأمّا الجواز؛ فلأنّه شرطٌ للدُّ

على الوقت يجوز كما في تكبيرة الإحرام، إلاّ أنه لا يجوز تقديمُها على أفعالِ 

جِّ تتأخر عن الإحرام، ولا يَفعل شيئاً الصّلاة؛ لاتصال القيام بها وأفعال الحَ 

 من أفعال الحجِّ بعد الإحرام قبل أشهر الحجّ.

ولو فعله لا يجزئه لوقوعِه قبل وقتهِِ حتى لو أحرم في رمضان، فطاف 

وسَعَى لا يجزئه عن الطَّواف الفرض، بخلاف طَواف القُدُوم؛ لأنّه ليس من 

 أفعال الحجّ، حتى لا يجب على أهل مكّة.

 ..................................................: (1))والمواقيتال: ق

                                                                                                                                                   

عرفة، فوقفوا في يوم  .اشتراط وقوع الوقوف بعرفة في الأشهر، فلو اشتبه عليهم يوم2

 ظنوا أنَّه يوم عرفة، فإذا هو يوم النَّحر جاز، أما لو ظهر أنَّه الحادي عشَّ لم يجز.

 .اشتراط وجود أكثر أشواط العمرة في الأشهر لصحة التَّمتع والقران.3

.جواز صوم التَّمتع والقِران في الأشهر لا قبلها ولا بعدها؛ لحرمة الصيام في أيام 4

 حر.النّ 

.كراهة العمرة في الأشهر للمكي؛ لأنَّه ممنوع عن التَّمتع والقران دون الآفاقي، ولأنَّ 5

ا كُرِهت يوم عرفة وأربعاً بعده نة كلها، إلا أنَّّ رد المحتار ، كما في العمرة جازت في السَّ

 .87، واللباب ص471: 2

 المواقيت المكانية  حقّ  وهم في   باختلاف النَّاس، وهو يختلف   الميقات المكاني: أي  (1)
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 ثلاثة أصناف: أهل الآفاق، وأهل الحل، وأهل الحرم. 

أولاً: أهل الآفاق: وهم كلّ مَن كان منازلهم خارج المواقيت، ومواقيتهم هي: ذو 

 الحلَُيْفة، والُجحْفة، وقَرْن المنازل، ويَلَمْلَم، وذات عِرْق، ومن أحكامهم: 

واز تقديم الإحرام عليه، وهو الأفضل لمن أمن .وجوب الإحرام من الميقات مع ج1

 على نفسه، وإلا فالإحرام من الميقات أفضل.

.تحريم تأخير الإحرام عن الميقات للحاجّ والمعتمر، ولمَن أراد دخول مكّة أو الحرم، 2

ياحة، أو دخول بيته، أو غيرها، ولم يرد نُسكاً  وإن كان لقصد التِّجارة أو النُّزهة أو السِّ

 دخوله مكة. عند

م بتأخير الإحرام عن الميقات.3  .لزوم الدَّ

.وجوب أحد النُّسكين إن لم يحرم عند دخولها أو بعده إلى أن دخل مكة، فيلزمه 4

 التَّلبس بعمرة أو حجة؛ ليقوم بحقّ حرمة هذه البُقعة.

 .صحّة الإحرام قبل هذه المواقيت، بل الواجب عينها أو مُاذاتها ومقابلتها؛ لأنَّ 5

 أعيان هذه المواقيت ليست بشَّط.

ثانياً: أهل الحل: وهم الذين كانت منازلهم في نفس الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم، 

 الحلّ، ومن 
ِ
وميقاتهم هو الحلُّ للحجّ والعمرة، وهي جميعُ المسافة من الميقات إلى انتهاء

 أحكامهم:

بلا إحرام، ولكنَّ الأفضل لهم  .يجوز ويرخص لهم الإحرام ما لم يدخلوا أرض الحرم1

 أن يحرموا من دويرة أهلهم.

.يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام إذا لم يريدوا نُسكاً؛ لأنَّه يكثر دخولهم فيها للحاجة، 2

 وفي إيجاب الإحرام عليهم كل مرّة حرج.

 ن دخل وهم مَن كانت منازلهم في الحرم: كسكان مكّة ومِنى، وكلُّ مَ   أهل الحرم: ثالثاً: 
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اميين الُجحْفة(1)للعِراقيين ذات عِرْق ، (3)، وللمدنيين ذو الُحلَيْفة(2)، وللشَّ

 ...............................................................وللنَّجديين 

                                                                                                                                                   

الحرم من غير أهلهِ وإن لم ينو الإقامة به: كالمفرد بالعمرة، والمتمتع، والحلال من أهل 

 الحلّ إذا دخل الحرم لحاجة، وميقاتهم: 

أ.الحرم للحجّ، ومن المسجد أفضل، أو من دويرة أهلهم؛ لأنَّ الحج عرفات، وهي في 

 الحل، فإحرامهم من الحرم.

 ة في الحرم، فإحرامهم من الحل؛ ليحصل لهم نوع سفر، كما ب.الحل للعمرة؛ لأنَّ العمر

، والمسلك مع 478: 2، والدر المختار 249في الوقاية وشرحها لصدر الشَّيعة ص

 .93اللباب ص

كم( من مكة المكرمة، والأفضل أن يحرم من العقيق 94وهي على بعد )ذات عِرق:  (1)

لعراق وسائر أهل المشَّق ومن مرّ احتياطاً، وهي قبل ذات عِرْق، وهذا ميقات أهل ا

، والدرر الحسان 476-475: 2، والدر المختار ورد المحتار 248به، كما في الوقاية ص

 .146: 2، والموسوعة الفقهية الكويتية 21-20ص

كم( من مكة المكرمة، وهي بالقُرب من رابغ، 220الُجحْفة: وهي قريةٌ على بعد ) (2)

ا تقع قبل الجحفة إلى جهة البحر، فمَن أحرم من رابغ فقد أحرم ق بل الجحفة؛ لأنَّّ

فالجحفة متأخرة عنها، فيجوز التقدم عليها، والأحوط أن يحرم من رابغ أو قبله؛ لعدم 

التيقن بمكان الُجحْفة، وهذا ميقات أهل مصر والشام والمغرب من طريق تبوك ومن 

 .145مر بها من غير أهلها، كما في الجامع ص

كم( من المدينة، وبهذا المكان 7يْفة: وهي قرية قرب المدينة المنورة على بعد )ذو الحلَُ  (3)

آبار علي، فتسمى )آبار علي( فيما اشتهر بين العامة، وهذا ميقات أهل المدينة ومن مرّ بها 

 .144من غير أهل المدينة، كما في الجامع ص
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وَقَّت هذه المواقيت وقال:  ويُقال أَلَمْلَم؛ لأنّه  ،( (2)م، ولليَمَنيِّين يَلَمْلَ (1)قَرْن

، رواه (3)«هنّ لأهلهنّ ولَمن مَرّ بهنّ من غيِر أهلهنّ ممَّن أراد الحجّ أو العُمرة»

، فلو أراد المدنيُّ دخولَ مَكّةَ من جهةِ العِراق فوقتُه ذات عِرْق، ابنُ عَبّاس 

مكّةَ من طريقٍ غيِر مسلوكٍ أَحرم إذا  وكذا في سائر المواقيت، ومَن قَصَدَ 

 حاذى الميقات.

مَ الإحرامَ عليها، فهو أفضل( ُّواْ الْحجََّ }؛ لقوله تعالى: (4))وإن قدَّ وَأَتِم

 أن يحرمَ   وإتمامُهما: »مسعود   وابنُ  عليٌّ  قال  [، 196]البقرة: {وَالْعُمْرَةَ للهِِّ

                                                           

جبل الذي يطل على قَرْن: وهي قريةٌ عند الطّائف، واسم  للوادي كله  أو لل (1)

يل، وهذا ميقات 94عرفات، وهي على بعد ) كم( من مكة المكرمة، وتسمى اليوم السَّ

 .145أهل نجد اليمن ونجد الحجاز ونجد تِهامة، ومن مر به، كما في الجامع ص

كم( من مكة المكرمة، وهذا ميقات باقي أهل 94يَلَمْلم: وهي اسم جبل على بعد ) (2)

 . 145في الجامع ص اليمن وتِهامة، كما

لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل  وَقتَّ رسول الله »قال:  فعن ابن عبّاس  (3)

الشام الجحفة، ولأهل نجد قَرْن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، قال: فهن لهنّ ولمَن أتى 

عليهن من غير أهلهنّ ممَّن أراد الحج والعمرة، فمَن كان دونّن فمن أهله، وكذا 

: 2، وصحيح البخاري 838: 2في صحيح مسلم « كذلك، حتى أهل مكة يهلون منهاف

554. 

مَن أهلّ من المسجد الأقصى : »فعن أم حكيم عن أم سلمة رضي الله عنها، قال   (4)

بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه، فركبت أم حكيم إلى بيت المقدس حتى أهلت منه 

: 9، ومسند أحمد 30: 5ن البيهقي الكبير ، وسن14: 9في صحيح ابن حبان « بعمرة

299. 
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 على النَّفس، فكان أفضل. ، ولأنّه أشقُّ (1)«بهما من دُويرة أهله

 : الإحرامُ من مصِره أفضل إذا مَلَكَ نفسَه في إحرامه. قال أبو حنيفة 

 (2))ولا يجوز للأفاقيِّ أن يتجاوزَها إلا مَُرماً إذا أراد دخول مكة(قال: 

سواء دخلها حاجّاً أو معتمراً أو تاجراً؛ لأنّ فائدةَ التّأقيت هذا؛ لأنّه يجوز 

                                                                                                                                                   

[، 196]البقرة: {وأتموالحج والعمرة لله}: في قوله : »قال  وعن أبي هريرة  

، وشعب 30: 5في سنن البيهقي الكبير « قال: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك

هانوي في ، قال الت537: 2، وحسنه  السيوطيّ في الجامع الصغير 447: 3الإيمان 

 «.لعلّ تحسينه لأجل الشواهد: »26: 10إعلاء السنن 

ُّواْ الْحجََّ وَالْعُمْرَةَ للهِِّ} : هفي قول   علّي  فعن  (1)  أن »قال:  [، 196]البقرة: {وَأَتِم

، وأمّا أثر ابن مسعود ، وصححه، 303: 2في المستدرك « تحرم من دويرة  أهلك

 .244: 2لم نجده، كما في الإخبار«: الهداية»فقال مخرجو أحاديث 

 الأحكام المتعلقة بالآفاقي: خلاصة  (2)

.وجوب الإحرام من الميقات مع جواز تقديم الإحرام عليه، وهو الأفضل لمن أمن 1

 على نفسه، وإلا فالإحرام من الميقات أفضل.

لحرم، .تحريم تأخير الإحرام عن الميقات؛ للحاج والمعتمر، ولمن أراد دخول مكة أو ا2

وإن كان لقصد التجارة أو النزهة أو السياحة، أو دخول بيته، أو غيرها، ولم يرد نسكاً 

 عند دخوله مكة.

 .لزوم الدم بتأخير الإحرام عن الميقات.3

.وجوب أحد النسكين إن لم يحرم عند دخولها أو بعده إلى أن دخل مكة، فيلزمه 4

 بقعة.التلبس بعمرة أو حجة؛ ليقوم بحقّ حرمة هذه ال
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لا يتجاوز أحدٌ الميقات إلا : »عليها بالاتفاق، وقال  تقديم الإحرام

 .(1)«مُرماً 

؛ لأنّه (1)ومَن كان داخل الميقات، فله أن يدخلَ مكة بغيِر إحرام لحاجته

ر دخولُه لحوائجه، فيُحرَج في ذلك، فصار كالمكيِّ إذا خرج ثمّ دخل،  يتكرَّ

                                                                                                                                                   

.صحة الإحرام قبل هذه المواقيت، بل الواجب عينها أو مُاذاتها ومقابلتها؛ لأنَّ 5

أعيان هذه المواقيت ليست بشَّط،  فمَن سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين براً أو بحراً 

أو جواً، وأحرم إذا حاذى ميقاتاً من المواقيت المعروفة جاز، ولكن الإحرام من حذو 

أولى؛ لأنَّ الأفضل أن يحرم من أول الميقات، وهو الطرف الأبعد من الميقات الأبعد 

مكة حتى لا يمرّ بشيء مما يسمى ميقاتاً غير مُرم، ولو أحرم من الطرف الأقرب إلى 

في موطأ « من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل: »مكة جاز؛ لقوله 

الجحفة ميقات أهل مصر والشام، وعن ، والمدني ميقاته ذو الحليفة، و237: 2مُمد 

اعتمرت في سنة مرتين: مرة من ذي الحليفة، ومرة من »عائشة رضي الله عنها، قالت: 

افعِيّ « الجحفة  ، كما في الجامع.113: 1في مسند الشَّ

« لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام: »، قال فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس  (1)  

في شرح « لا يدخل أحد مكة إلا مُرماً »،  وفي لفظ: 509: 4في مصنف ابن أبي شيبة 

: 2، موقوفاً، وأخرجه البَيْهَقيّ،قال ابنُ حَجَر في تلخيص الحبير263: 2معاني الآثار 

 .22: 10: إسناده جيد،  كما   في   إعلاء  السنن  243

أبي  في مصنف ابن« لا يجاوز أحد ذات عرق حتى يحرم»قال:  وعن  ابن  عبَّاس   

 .509: 4شيبة 
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ر، فإنّه لا نةِ إلا مرّةً فلا  بخلاف ما إذا دخل للحَجّ؛ لأنّه لا يتكرَّ يكون في السَّ

 يَحْرَج.

 وكذا لأداء العُمرة؛ لأنّه التزمها لنفسِه.

؛ لأنّه منهيٌّ عنه؛ لما )فإن جاوزها الأفاقيُّ بغير إحرام، فعليه شاة (قال: 

م، وإن أحرم بحجّةٍ أو عمرةٍ، ، (2)مَرّ من الحديث )فإن عاد فأحرمَ منه سَقَطَ الدَّ

 .عندأبي حنيفة   سَقَطَ أيضاً(ثمّ عاد إليه مُلبياً 

 وعندهما: يسقط بمجرد العود.

رت، فلا ترتفع وعند زُفر  : لا يَسقط وإن لَبَّى؛ لأنّ الجنايةَ قد تقرَّ

 بالعَوْد، كما إذا دَفَعَ من عرفات قبل الغروب ثمّ عاد بعده.

وع في أفعال الحجّ  ر الجناية بالشَُّّ ، ولنا: أنّه استدرك الفائت قبل تقرُّ

فع من عرفات؛ لأنّ الواجبَ استدامة الوقوف ولم  م، بخلاف الدَّ فيسقط الدَّ

 يستدركه.

ثمّ عندهما أظهر حقّ الميقات بنفس العَوْد؛ لأنَّ التَّلَبيةَ ليست بشَّطٍ في 

 الابتداء، حتى لو مَرّ به مُُرَْماً ساكتاً جاز.

                                                                                                                                                   

ومن »، وفي لفظ: «فمَن كان دونّنّ ـ أي مواقيت الآفاقي ـ فمن أهله»لحديث: (1)

: 2، وصحيح مسلم 554: 2في صحيح البخاري « كان دون ذلك فمن حيث أنشأ

839. 

 سبق تخريجه قبل أسطره.  (2)
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حقّه بإنشاء وعنده: أنّه جنى بالتَّأخير عن الميقات، فيجب عليه قضاء 

 التَّلبية، فكان التَّدارك في العَوْد مُلَبيّاً.

عَ في الطَّواف لم يَسقط(قال:   )ولو عاد بعدما استلم الحجر وشَََ

 بالاتفاق؛ لأنه لم يَعُد على حكمِ الابتداء.

 وكذلك إن عاد بعد الوقوفِ؛ لما بَيَّناّ.

لأنه إنّما وجبَ  عليه(؛)وإن جاوزَ الميقاتُ لا يُريد دخولَ مكّةٍ، فلا شيءَ 

فها الله تعالى، وما قبلها من القرى والبساتين  عليه الإحرام لتعظيم مكّة شرَّ

غير واجب التَّعظيم، وإذا جاوز الميقات صار هو وصاحب المنزل سواء، فله 

 دخول مكّة بغير إحرام؛ لما مَرّ. 

يقات وبين الذي بين الم (1))ومَن كان داخل الميقات، فميقاته الحلّ(قال: 

 الحرم؛ لأنّه أحرم من دويرةِ أهله.

                                                           

 الأحكام المتعلقة بمن كان ميقاته الحل: (1)

حرام ما لم يدخلوا أرض الحرم بلا إحرام، ولكنَّ الأفضل .أنَّه يجوز ويرخص لهم الإ1

 لهم أن يحرموا من دويرة أهلهم.

.أنَّه يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام إذا لم يريدوا نسكاً؛ لأنَّه يكثر دخولهم فيها 2

 للحاجة، وفي إيجاب الإحرام عليهم كل مرّة حرج، كما في الجامع.
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لأنّ النبّيَّ  ، فوقتُه في الحجّ الحرم، وفي العمرة الحلّ(؛(1))ومَن كان بمكة

 «ولأنّ أداءَ الحجَّ لا يتمُّ إلا (2)«أمر أصحابه أن يُحرموا بالحجّ من مكّة ،

 ر.بعَرفة، وهي في الحلّ، فإذا أحرم بالحجّ من الحرم يقع نوع سَفَ 

أمر عبد الرحمن أخا عائشة رضي الله عنها » وأمّا العُمُرة؛ فلأنّ النَّبيَّ 

، وهو في الحلّ، ولأنّ أداءَ العمرة بمكّة، فيخرج (3)«أن يعتمرَ بها من التَّنعيم

                                                           

منازلهم في الحرم: كسكان مكة ومِنى، وكل مَن أهل الحرم: وهم مَن كانت أي  (1)

دخل الحرم من غير أهله وإن لم ينو الإقامة به: كالمفرد بالعمرة، والمتمتع، والحلال من 

 أهل الحلّ إذا دخل الحرم لحاجة، وخلاصة الأحكام المتعلقة بهم:

رفات، .ميقاتهم الحرم للحج، ومن المسجد أفضل، أو من دويرة أهلهم؛ لأنَّ الحج ع1

 وهي في الحل، فإحرامهم من الحرم.

.ميقاتهم الحلّ للعمرة؛ لأنَّ العمرةَ في الحرم، فإحرامهم من الحلّ؛ ليحصل لهم نوع 2

 سَفَر، وإحرامُهم من التَّنعيم أفضل، كما في الجامع.

لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى مِنى قال:  أمرنا النَّبيّ »، قال: عن جابر ف (2)

، فإهلالهم من 364: 3، ومسند أحمد 882: 2في صحيح مسلم « للنا من الأبطحفأه

في صحيح « حتى أهل مكة من مكة»الأبطح يثبت أن ميقات الحج الحرم، وفي لفظ: 

 .839: 2، وصحيح مسلم 554: 2البخاري 

قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين »فعن عائشة رضي الله عنها:  (3)

، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي وة، فشكوت ذلك إلى رسول الله  الصفا والمر

مع عبد  بالحج ودعي العمرة، قالت: ففعلت فلما قضينا الحج، أرسلني رسول الله 

، وصحيح 570: 2في صحيح مسلم « الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت

 .563: 2البخاري 
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إلى الحلّ؛ ليقع نوع سَفَر أيضاً، ولو أحرم بها من أيِّ موضعٍ شاء من الحلِّ 

 ضل؛ لما روينا.أف (1)جاز، إلا أن التَّنعم

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( كيلو مترات تقريباً، 10ة يبعد عنها حوالي )التَّنعيم أقرب أطراف الحلّ إلى مكّ  (1)

 واتصل بنيان مكة به حالياً، زادها الله عمارة وفضلًا.
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 فصل  

مَ أظفارَه، ويقصَّ شاربَه، ويحلقَ  (1))وإذا أراد أن يحرمَ  يستحبُّ له أن يُقلِّ

 وهو المتوارث، ولأنّه أنظفُ للبَدَن، فكان أحسن. عانتَه(،

                                                           

فرائض الحج وواجباته وسننه يحسن بنا قبل أن نذكر صفة الحج أن نتعرف على  (1)

 ومكروهاته:

 أولاً: فرائضه:

منها لا يصحُّ أداؤه  وهي التي لا يصحُّ الحجُّ إلا بوجودِها جميعها، فلو تركَ واحداً 

ء ذاته، فإذا لم يأت  ا أركان، وركنُ الشيَّ للحجّ، سواء كان تركه بعذر أو بغير عذر؛ لأنَّّ

 به فلم يوجد الشيء أصلًا: كأركان الصلاة بخلاف ترك الواجب، وهي:

.الإحرام، ويشتمل على النِّية والتَّلبية، فالنيّة تكون بالقلب، واقترانّا باللسان أحبّ، 1

كر أو تقليد بدنة مع  ظ باللِّسان،  والتَّلبية أو ما يقوم مقامها من الذِّ فلا يُشترط فيها التَّلفُّ

وق.  السَّ

وهو حضورُ ولو ساعة منذ زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر  ،.الوقوفُ بعرفة في وقته2ِ

 يوم النَّحر.

يارة في مُلِّه ـ وهو أيام النَّحر ـ.3  .طوافُ الزِّ

واف هما ركنا الحج؛ إلا أنَّ الوقوف أقوى من الطَّواف؛ لأنَّه يفسد الحجُّ والوقوف والط

 بالجماع قبل الوقوف، ولا يفسد بالجماع قبل الطَّواف.



 205ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

                                                                                                                                                   

 ثانياً: واجباته:

 ، وإن أً وهي التي يجوزُ الحجُ مع ترك واحد منها، سواء كان تركه عمداً أو سهواً أو خط

إن تركه لعذرٍ معتبٍر شرعاً، فلا شيء عليه؛ لأنَّ كان العامد آثمًا بتركه، ثم الواجب 

م ـ؛ لأنَّ  الضرورات تبيح المحظورات، وأما إن تركه لغيِر عذرٍ، لزمه الجزاء ـ وهو الدَّ

 هذا حكم ترك الواجب في الحج، ومنها:

 . الوقوف بمُزْدَلفِة؛ فهو واجب ولو ساعة بعد طلوع الفجر، أما المبيت بها فهو سنة.1

ف بعرفة لحظة الغروب؛ فإنَّ الفرض هو الوقوف بعرفة ولو ساعة من زوال . الوقو2

 يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النَّحر، أما الواجب فهو الوقوف لحظة الغروب. 

فا والمروة.3 عي بين الصَّ  . السَّ

 .رمي الِجمار؛ وهي الحجارة مثل الحصى.4

دَر للآفاقي، ويسمى طواف الوداع، فيجب 5 على الآفاقي الطَّواف بالبيت .طواف الصَّ

 عند إرادة الخروج من مكة والرجوع إلى بلده.

 .الإحرام من الميقات لا من بعده.6

 .تأخير صلاتي المغرب والعشاء؛ بأن يؤدّيهما في وقت العشاء بمُزْدَلفِة.     7

 .  الهدي للقارن والمتمتع.8

 . ركعتا الطَّواف.9

 .ل.الحلق أو التَّقصير عند الإحلا10

بح، ويذبح قبل الحلق في أيام النَّحر؛ إذ أنَّه 11 تيب للقارن والمتمتع؛ فيرمي قبل الذَّ .الترَّ

مي، ثم الذبح لغير المفرد، ثم الحلق، ثم الطَّواف،  يجب في يوم النَّحر أربعة أشياء: الرَّ

مي والحلق، وإن كُره له ذلك، كما لا شيء على ا لمفرد لكن لا شيء على مَن طاف قبل الرَّ

مي؛ لأنَّ ذبحه لا يجب.   إلاّ إذا حلق قبل الرَّ
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) ؛ ولأنّ المرادَ (1)«اغتسل» ؛ لأنّه )ثمّ يتوضّأُ أو يغتسلُ، وهو أفضل 

 ، والغُسل أبلغ.منه التَّنظيف

                                                                                                                                                   

ام النَّحر؛ وهي يوم العيد ويومان بعده.12 يارة في أيَّ  .طواف الزِّ

 ثانياً: سننه:

 وهي ما لا يلزم بتركها شيء، لكن تركها يوجب الإساءة والكراهية، وهي كالآتي:

تمتع، فإنَّه يأتي بطواف .طواف القدوم للآفاقي المفرد بالحجّ والقارن، بخلاف الم1

 العمرة وسعيها.

 .الابتداء من الحجر الأسود في كلِّ شوطٍ أثناء الطَّواف.2

 .البيتوتة في أكثر الليل بمِنى ليلة عرفة.3

 .البيتوتة بمِنى ليالي التَّشَّيق.4

   ..النُّزول بأبطح؛ ولو ساعة5

 ثالثاً: مكروهاته:

دم أو صدقة  كما في ترك شيء من الواجبات، وهي التي لا يترتب على تركها جزاء من 

 بل دخول النَّقص في العمل وخوف العقاب، وهي كالآتي: 

لاتين في مسجد نمرة.1  .تأخير الوقوف في غير أرض عرفة بعد الجمع بين الصَّ

بع أو تقصيره عند التَّحلل.2  .الاقتصار على حلق الرُّ

، والدر 134: 2في بدائع الصنائع .ترك كل واجب، فإنَّه يكره كراهة تحريم، كما 3

 .4، ولباب المناسك ص147: 2المختار 

في صحيح ابن « تجرد لإهلاله واغتسل إنَّه رأى النَّبيَّ : »فعن زيد بن ثابت  (1)

 .192: 3، وسنن الترمذي 421: 2، والمستدرك 161: 4خزيمة 
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 جاز كما في الُجمعة، وتغتسل الحائضُ أيضاً 
ِ
؛ لما (1)ولو اكتفى بالوضوء

 ذكرنا أنّه للتَّنظيف.

لأنّه لا بُدّ من ستِر  )ويلبسُ إزاراً ورداءً جديدين أبيضين، وهو أفضل(؛

دِ، والنَّبيُّ  ، (2)«اتزر وارتدى عند إحرامه: »العورةِ ودفعِ الحرِّ والبَرْ

 .(3)«خير ثيابكم البيض: »يدان أقرب إلى النَّظافة، وقال والجد

 ؛ لحصول المقصود.)ولو لَبسَِ ثوباً واحداً يَستُر عورتَه جاز(

كنتُ أُطيب رسول »، قالت عائشة رضي الله عنها: )ويتطيَّب إن وَجَد(

 . (4)«لإحرامِهِ قبل أن يُحرم الله 

                                                           

 عُمَيس لما ولدت:  بنت   ماءلأس قال   إنَّ النَّبيَّ   جابر  فعن  وكذلك النفساء،  (1)

، وصحيح ابن خزيمة 887: 2في صحيح مسلم « اغتسلي واسْتَثْفِري بثوب وأحرمي»

1 :123. 

من المدينة بعد ما ترجل وادّهن ولبس  انطلق النَّبيُّ »، قال: فعن ابن عبَّاس  (2)

المزعفرة إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس، إلا 

 ، وغيرها.560: 2في صحيح البخاري « التي تردع على الجلد

ا من خير ثيابكم: »قال  فعن ابن عباس  (3) في « إلبسوا من ثيابكم البياض، فإنَّّ

 ، وصححه.319: 3، وسنن الترمذي 401: 2سنن أبي داود 

ل أن لإحرامه قب كنت أطيب رسول الله »فعن عائشة رضي الله عنها، قالت:  (4)

: 1، وصحيح البخاري 846: 2في صحيح مسلم « يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت

104. 
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؛ لأنّه كالمستعملِ له (1)حرام: لا يتطيّب بما يبقى بعد الإوقال مُُمّد 

 بعد  الإحرام. 

فكأنّي أنظر إلى »وجوابه ما رُوِي عن عائشة رضي الله عنها: أنّّا قالت:

، والممنوع (3)«بعد ثلاثة من إحرامه يب من مَفْرِقِ رسول الله الطّ  (2)وبيص

فارَه ثمّ التَّطيب قصداً، وهذا تابعٌ لا حكم له، وصار كما إذا حَلَقَ أو قَلَّم أظ

 أحرم.

صلىَّ ركعتين بذي الُحلَيْفة عند » لأنّه  )ويصلي ركعتين(؛قال: 

 .(4)«إحرامه

                                                           

 رجل وهو بالجعرانة، ... وعليه جُبّة صوف  أتى النبي »، قال: عن أبي يعلى ف (1)

خٌ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جُبَّة بعدما  مُتَضَمِّ

خ بطيب؟ ... : أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما . فقال النَّبيُّ تَضَمَّ

، 837: 2في صحيح مسلم « الُجبَّة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجّك

 .55: 2وصحيح البخاري

وبيص: هو البريق واللمعان، والمفارق جمع مفرق: وهو مكان فرق الشعر من ال (2)

 .238ومختار الصحاح ص ،339: 2، كما في المغرب الجبين

كأني أنظر إلى وبيص الطيب، في مَفْرِقِ النبي »فعن عائشة رضي الله عنها، قالت:  (3)

 والوبيص: 847: 2، وصحيح مسلم 62: 1في صحيح البخاري « وهو مُرم  ،

 البريق واللمعان، والمفرق: وسط الرأس حيث يفرق فيه الشعر.

في صحيح « صلى بذي الحلَُيفة ركعتين رأيت رسول الله : »فعن ابن عمر  (4)

 .461: 2، وصحيح البخاري 481: 1مسلم 
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ه لي، وتقبّله منّي(؛ لأنّه أفعالٌ  )ويقول: اللَّهم إنّي أريد الحجّ، فيسِِّّ

متعدّدةٌ مُشِقّةٌ يأتي بها في أماكن متباينة، في أوقات مختلفة، فيَسأل الله التَّيسير 

 عليه.

؛ لحصولِ المقصود، والأوّلُ أولى، والأخرسُ (1)ن نَوَى بقلبهِِ أجزأه()وإ

كُ لسانه.  يُحَرِّ

ولو نوى مطلق الحجّ يقع عن الفرض ترجيحاً لجانبه، وهو الظَّاهر من 

ل المشاقّ العظيمة وإخراج الأموال إلا لإسقاط  حاله؛ لأنّ العاقلَ لا يتحمَّ

عاً؛ إذ لا دلالة مع الفرض إذا كان عليه، وإن نوى التَّطوُّ  ع وَقَعَ متطوِّ

 التَّصريح.

 ................................................... عقيب (2))ثمّ يُلبي

                                                                                                                                                   

حاجاً فلما صلى في مسجده بذي الحليفة  خرج رسول الله  : »وعن ابن عباس 

، 620: 1في المستدرك « ركعتيه، أوجبه في مجلسه، فأهلّ بالحج حين فرغ من ركعتيه

: 1، ومسند أحمد 150: 2بي داود ، وسنن أ37: 5وصححه، وسنن البيهقي الكبير 

260. 

ما يحرم به من حج أو عمرة أو قران أو غيرها، وذكره باللسان مع ذلك أفضل،  (1)

 .153وليس بشَّط، ولو نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه صح، كما في الجامع ص

 يرفعه يُسْتَحَبُّ  أن  يرفع  بالتَّلبية صوته إلا أن يكون في مصر أو امرأة، لكن لا :أي (2)

أتاني : »، قال بحيث ينقطع صوته وتتضّرر به نفسه؛ فعن السائب بن خلاد 

في سنن الترمذي « جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية

 .111: 9، وصحيح ابن حبان 173: 4، وصححه، وصحيح ابن خزيمة 191: 3
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 راحلته، والأول أفضل.  استوت به  شاء إذا  وإن ،(1)صلاته(

)والتَّلبيةُ: لبيك اللَّهم لبيك، لا شَيك لك لبيك، إنّ الحمدَ والنِّعمة لك 

، وكَسْرُ إنّ أصوب ليقع ابتداءً، ويَرفع صوته بالتَّلبية،  شَيك لك(والملك لا

:  ، (2)«أفضل الحجّ العَجّ والثَّجّ : »قال  :  فالعَجُّ وت بالتَّلبية، والثَّجُّ  رفعُ الصَّ

                                                                                                                                                   

زوا عن الحدّ في رفع أصواتهم بالتكبير في قال لأصحابه حين تجاو وإنَّ رسول الله 

أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنَّكم ليس تدعون أصم، ولا غائباً، إنَّكم »سفر: 

: 3، وصحيح البخاري 2076: 4في صحيح مسلم « تدعون سميعاً قريباً، وهو معكم

1091. 

 با العباس، عجباً : يا ألعبد الله بن عباس   قلت»قال:  ، بن جبير  فعن سعيد  (1)

حين أوجب، فقال: إني  في إهلال رسول الله  لاختلاف أصحاب رسول الله 

ا إنَّما كانت من رسول الله  حجة واحدة، فمن هنالك  لأعلم الناس بذلك، إنَّّ

حاجاً، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب  اختلفوا: خرج رسول الله 

فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظوا عنه، ثم  في مجلسه، فأهل بالحج حين

ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أنَّ الناس إنَّما كانوا 

حين  يأتون أرسالاً، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنَّما أهل رسول الله 

لا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك فلما ع استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله 

منه أقوام، فقالوا: إنَّما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين علا على شرف البيداء، 

وايم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على 

« من ركعتيه شرف البيداء، فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس، أهل في مصلاه إذا فرغ

 .456، وحجة الوداع لابن حزم ص188: 4في مسند أحمد 

 العج » قال:   أفضل؟  أي الحجّ  سئل:   النَّبيَّ  أنّ »  ،ديق الصّ   بكر أبي  فعن  (2)
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 من هذه الكلمات؛ لأنّّا منقولةٌ باتفاقِ 
ٍ
بائح، ولا يُخِلُّ بشيء إسالةُ دم الذَّ

واة، وإن  لبيك وسعديك والخيُر كلُّه في يديك، لبيك »ز بأن يقول: زادَ جا  الرُّ

نوب حابة «إله الخلَْق غفّار الذُّ  والتَّابعين.  (1)، إلى غير ذلك ممَّا جاء عن الصَّ

يادة سُنةٌّ (2)وهي مرّةٌ شرطٌ   ، ويكون بتركها مُسيئاً.(3)، والزِّ

كر كما في ؛ لأنّه أتى بالنيّ (4))فإذا نَوَى ولَبَّى فقد أَحرم(قال:  ة والذِّ

لاة، فيدخل في الإحرام،  فث والفُسوق والجدال(؛الصَّ لقوله تعالى:  )فليتق الرَّ

                                                                                                                                                   

: 4، وصحيح ابن خزيمة967: 2، وسنن ابن ماجة180: 3في سنن الترمذي« والثج

175. 

: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك الله إنَّ تلبية رسول : »فعن ابن عمر  (1)

يزيد فيها: لبيك  لبيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان ابن عمر 

: 2في صحيح مسلم « لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل

841. 

من : »ابن عمر  [، قال197]البقرة:  {فَمَن فَرَضَ فيِهِنَّ الْحجََّ }: لقوله  (2)

 .267: 2، كما في تفسير الطبري «فرض الحج: من أهل بالحج

ا ذكر وتعظيم، ويصلي  على  النبي  (3) ؛ فعن ابن عمر 204: 2، كما في المنحة لأنَّّ

« : ًوسنن 123في مسند الشافعي ص« إنَّه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعا ،

 .43: 5البيهقي الكبير 

، 182: 3في سنن الترمذي« أهلَّ في دُبُر الصلاة إنَّ النبي » :وعن ابن عباس 

 .434: 11، والمعجم الكبير 37: 5وقال: حسن غريب، وسنن البيهقي الكبير 

 للإحرام واجبات وسنن ومباحات ومُرمات ومكروهات، ومنها: (4)
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 أولاً: واجباته، ومنها: أن يكون من الميقات، وأن يصونه عن المحظورات.

 : سننه ومنها:ثانياً 

داء من الكتف. 1 داء؛ الإزار من الحقو والرِّ  .لبس الإزار والرِّ

 .الادّهان والتَّطييب في البدن والثَّوب.2

 .أداء ركعتين لسنةّ الإحرام.3

 ثالثاً: مباحاته، ومنها:

در، لكن يُستحبُّ أن لا يُزيلَ 1 ابون، ويُكره بالسِّ .الغُسل بالماء القَراح، وماء الصَّ

 .وَسخَ بأي ما كان، بل يقصدُ الطَّهارة أو دفع الغبار والحرارةال

 .شدُّ الهمُيان؛ وهي ربطةٌ في وسطهِ، سواء كان فيه نفقتُه أو نفقةُ غيره 2

جاج، والبط الأهلي، وقتلُ الهوام.3  .ذبحُ الإبل، والبقر، والغنم، والدَّ

ماته إن تعمد ارتكاب المحظورات، منها:  رابعاً: مُُرََّ

فث والفُسوق والجدال..1  الرَّ

عر؛ حلقاً ونتفاً وإحراقاً.2  .إزالةُ الشَّ

 .حلقُ المحرم رأسَه أو رأس غيره وتقصيره، حلالاً كان ذلك الغير أو مُرماً.3

 .لبسُ المخيط على الوجه المعتاد.4

خامساً: مكروهاته، وهي التي لا يترتب على تركها جزاء من دم أو صدقة كما في ترك 

نة، فإنَّه شيء من  الواجبات، بل دخول النَّقص في العمل وخوف العقاب؛ لترك السُّ

 يوجب الإساءة والكراهية، ومنها: 

 .ترك كل سنة، إلا بعذر وعدم قدرة عليها.1

 .لبسُ الثَّوب المبخر، وشمُّ الطِّيب، ولمسه إن لم يلتزق، فإن التزق عليه الجزاء.2
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[، والمرادُ النهي عن 197]البقرة: {وقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلاَ فُسُ }

 هذه الأشياء نقلًا وإجماعاً.

فثُ: الجماع  .(1)فالرَّ

 وقيل: دواعيه.

 لجماع بحضرةِ النِّساء.وقيل: ذكر ا

 وقيل: الكلام القبيح.

 والفسوقُ: المعاصي، وهي حرامٌ، وفي الإحرام أشدّ.

فيق والجمّال وغيرهما.  والِجدالُ: المخاصمةُ مع الرَّ

)ولا يَلبسُ قَميصاً ولا سََاويل ولا عِمامة ولا قَلَنْسوة ولا قَباء ولا قال: 

ين(؛ ، فإن لم يجد إزاراً فَتَقَ (2)«المحرمُ هذه الأشياءنَّىَ أن يَلْبَس : »لأنّه  خُفَّ
                                                                                                                                                   

قن أو العارض 3 بثوب، كما في لباب المناسك  مع المسلك المتقسط .تغطية الأنف أو الذَّ

 .103ص

والرفث: هو الجماع أو دواعيه مطلقاً: كذكر الجماع : »249شرح الوقاية صفي  (1)

بحضرة النِّساء، أو الكلام الفاحش، والفسوق: المعاصي كلها، والجدال: وهو أن يجادل 

 «.رفيقه حتى يغضبه بالمنازعة القبيحة

قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس مِنَ  فعن ابن عمر  (2)

لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا : »الثياب في الإحرام؟ فقال النبي 

العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع 
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زَرَ به، وإن لم يجد رداءً شَقَّ قميصَه فارتدى به، وإن لم يجد نَعْلَين  سُاويله فاتَّ

يَقْطع الُخفّين أسفل الكَعْبين؛ لأنّ هذه الأشياءَ تخرج عن لُبْسِ المخيط، وهو 

في آخر الحديث:  قد قال الذي يقدر عليه، والتَّكليفُ بحَسَب الطَّاقة، و

، وإن أَلْقَى على (1)«إلا أن لا يجد النَّعلين، فيقطع الُخفّين أسفل من الكَعْبين»

 كتفيه قباءً جاز ما لم يُدخل يديه في كُميه؛ لأنّه حاملٌ لا لابسٌ.

لقُِواْ }لقوله تعالى:  )ولا يحلقُ شيئاً من شعرِ رأسِه وجسدِه(؛قال:  وَلاَ تَحْ

لَّهُ  حَتَّ رُؤُوسَكُمْ  عث، 196]البقرة: {ى يَبْلُغَ الْهدَْيُ مَُِ [، ولأنّ فيه إزالةُ الشَّ

عثُ التَّفل: »وقد قال   .(2)«الحاجُّ الشَّ

عث  يجمعُه بالتَّسريحِ  فلا   الحاجّ   شعر انتشارُ  ومرادُه  الانتشار،  : (3)الشَّ

                                                                                                                                                   

لا الورس، ولا تنتقب المرأة أسفل مِنَ الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران، و

، 185: 3، وسنن الترمذي 15: 3في صحيح البخاري « المحرمة، ولا تلبس القفازين

 .163: 4وصحيح ابن خزيمة 

 هو جزء من الحديث السابق. (1)

، فقال: يا رسول الله، ما يوجب ، قال: قام رجل إلى النبي فعن ابن عمر  (2)

« الشعث، التفل»ل: يا رسول الله، فما الحاج؟ قال: ، قا«الزاد والراحلة»الحج؟ قال: 

، قال وكيع: يعني بالعج: «العج والثج»وقام آخر، فقال: يا رسول الله ما الحج؟ قال: 

: 5، وسنن الترمذي 967: 2العجيج بالتلبية، والثج: نحر البدن، في سنن ابن ماجه 

 .540: 4، والسنن الكبرى للبيهقي 225

عث: انتشار (3)  .444: 1الشعر وتغيره؛ لقلة التعهد، كما في المغرب  الشَّ
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هنِ والتَّغطيةِ ونحوِه.  والدَّ

كون:   (1)والتَّفْل ائحةُ   بالسُّ  استعمالَ   تَرَكَ   الذي  والتَّفِل   الكريهةُ،   الرَّ

 الطِّيب، فيُكره رائحتُه، والمحرمُ كذلك.

ه طيبٌ حتى لو كان غَسيلًا ؛ لأنّ (2))ولا يَلْبَس ثوباً مُعَصْفراً ونحوه(قال: 

 .(3)لا تفوح رائحتُه لا بأس به

جل في : »؛ لقوله )ولا يُغطي رأسَه(  )ولا وجهَه( ،(4)«رأسِهإحرامُ الرَّ

 الوجه، وفي كشفِهِ فتنةٌ، كان   المرأةِ تغطيةُ  على   حَرُم لَمَّا   ولأنّه  الأولى،  بطريق

                                                           

التَّفل: أن يترك التَّطيب حتى توجد منه رائحة كريهة، وامرأة تفلة: غير متطيبة، كما  (1)

 .105: 1في المغرب 

من المدينة بعد ما ترجل وادّهن ولبس  انطلق النبي »، قال: فعن ابن عباس  (2)

ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس، إلا المزعفرة  إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم

 .560: 2في صحيح البخاري« التي تردع على الجلد

في « ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه الزعفران أو ورس: »قال  وعن ابن عمر 

 ، وغيرها.834: 2، وصحيح مسلم 653: 2صحيح البخاري 

ان أو عصفر أو غيرها، إلا أن لبس ثوب مصبوغ بطيب أو ورس أو زعفر :أي (3)

يكون مغسولاً كثيراً بحيث لا ينفض أثر الصبغ: أي لا يتناثر الصبغ منه، وقيل: هو 

بغ إلى غيره، أو لا يفوح، كما في فوحان الطيب، وقال مُمد  : أن لا يتعدى أثر الصَّ

 .166الهدية 

 مات، فقال رسول اللهأوقصته راحلته، وهو مُرم ف  رجلاً  إنَّ : »ابن عباس  فعن  (4)
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جلُ بطريقِ الأولى.   الرَّ

هن(؛(2)ولا يَغْسل رأسَه ولا لحيتَه بالِخطْميّ  (1))ولا يتطيَّبقال:   ، ولا يَدَّ

عث.    لأنّ في ذلك كلِّه إزالة الشَّ

، ولا يُشيُر إليه، ولا يَدلُّ عليه(قال:  ؛ لقوله تعالى: )ولا يُقتلُ صيدَ البَرّ

يْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ } مَ عَلَيْكُمْ }[؛ ولقوله تعالى: 95]المائدة: {لاَ تَقْتُلُواْ الصَّ وَحُرِّ

صاد حمار  [؛ ولما رُوِي أنّ أبا قتادة 96]المائدة: {صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

عن أكله،  وَحْش، وهو حلال، وأصحابه مُرمون، فسألوا رسول الله 

 ولأنّ الإشارةَ   ،(3)«إذاً فكلوا لا، قال:  قالوا:  هل دَللتم؟   أشرتم، فقال: هل 

                                                                                                                                                   

 اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنَّه يبعث يوم :

 .298: 3، والمسند المستخرج 866: 2في صحيح مسلم « القيامة ملبياً 

، 47: 5في سنن البيهقي الكبير « إحرام المرأة في وجهها»أنَّه قال:  وعن ابن عمر 

 .294 وسنن الدارقطني :

ولا : »، قال يترك التطيّب بعد الإحرام، وأكل الطيب؛ فعن ابن عمر  :أي (1)

، 41: 2في مسند أحمد « يلبس ثوباً مسه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلاً 

 ، وغيرها.60: 10، ورجاله ثقات. ينظر: إعلاء السنن 136: 2وشرح معاني الآثار 

رأس، وهذا عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين فلأنَّه الخطمي: وهو نبت يغسل به ال (2)

يقتل هوام الرأس واللحية، ويلين الشعر، وثمرة الخلاف تظهر فيما يجب بسببه: فعند 

أبي حنيفة: دم، وعندهما: صدقة، وقيد بالخطمي؛ لأنَّ غسلهما بالأشنان والصابون 

 ها.، وغير632: 1ونحوهما جائز اتفاقاً، كما في فتح باب العناية 

م كانوا في مسير لهم بعضهم مُرم، وبعضهم ليس بمحرم، قال: : »فعن قتادة  (3)  أنَّّ
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يدِ، فيتناوله  لالةَ في معنى القتل؛ لما فيه من إزالةِ الأمن عن الصَّ والدَّ

 
ِ
دء  آدم. والمعين في قتل بني  (1)النَّصّ، كالرِّ

عَث.؛ لأنّ )ولا القَمْل(قال:   ه إزالة الشَّ

باب والَحيّة والعَقْرب والفأرة قال:  )ويجوز له قتلُ البَراغيث والبَقِّ والذُّ

باعِ إذا صالت عليه(. ئب والغُراب والِحدأة، وسائرِ السِّ  والذِّ

دةٍ منه بابُ؛ فلأنّّا ليست بصيدٍ ولا متولِّ ، أمّا البراغيثُ والبقُّ والذُّ

عَث، وتبتدأ بالأذَى، وكذلك النَّمْل والقُراد؛ لما ذكرنا.  فليس قتلُها إزالة الشَّ

ئب والغُراب والِحدأة؛ لقوله  : وأمّا الحيّةُ والعَقربُ والفأرةُ والذِّ

من الفواسق يُقتلن في الحلّ والحرم: الِحدأة والحيّة والعَقرب والفأرة  خمسٌ »

 .(2)«والكلب العَقور

                                                                                                                                                   

فرأيت حماراً وحشياً فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، 

فاختلست سوطاً من بعضهم وشددت على الحمار فأصبته، فأكلوا منه فأشفقوا، قال: 

في « : هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا: لا، قال: فكلوه، فقالفسئل عن ذلك رسول الله 

أمنكم أحد أمره »بلفظ:  13: 3، وفي صحيح البخاري 82: 4السنن الكبرى للنسائي 

، وصحيح «فكلوا ما بقي من لحمها»قالوا: لا، قال: «. أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟

 .853: 2مسلم 

دء: وهو المعين والجاسوس، كما في الم (1) ، فهم مَن يكونوا في الجهاد 187غرب صالرِّ

 يساعدون المقاتلين ولا يقاتلون معهم، فلهم ما للمقاتلين؛ لأنّّم يعينونّم.

 يقتلن في الحل والحرم: الحيّة،  فواسق  خمس : »قال   عائشة رضي الله عنها،  فعن (2)
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وايات زاد: وفي بعض ال  .(1)«الغُراب»رِّ

ئب»وذكر في رواية:  ، قالوا: وهو المراد بالكلب العقور؛ إذ هو في (2)«الذِّ

 معناه.

 والغُرابُ هو الذي يأكل الجيف، ولأنّ هذه الأشياء تبدأ بالأذى. 

ع في قتل الَخمْس الفَواسق  باعُ إذا صالت؛ فلأنّه لماَّ أذن الشََّّ وأمّا السِّ

ق منه الأذى كان أولى.لاحتمال الأذَ  ى، فلأنّ يأذن في قتل ما تحقَّ

يد(قال:  يد.)ولا يَكسِّ بيضَ الصَّ  ؛ لأنَّه أَصلُ الصَّ

                                                                                                                                                   

اوالغراب الأبقع، والفـأرة، والكلب العقور،  ، 856: 2م في صحيح مسل« وَالْحدَُيَّ

 .1203: 3وصحيح البخاري 

يقتل المحرم: السبع العادي، والكلب العقور، : »، قال فعن أبي سعيد  (1)

 ، وحسنه، ومصنف 198: 3في سنن الترمذي « والعقرب، والحدأة، والغراب والفأرة، 

 .19: 5، وشعب الإيمان 444: 4عبد الرزاق 

في سنن البيهقي « لمحرم الحية والذئبيقتل ا: »، قال فعن سعيد بن المسيب  (2)

 . 36: 4، رجاله ثقات، كما في فتح الباري 210: 5الكبير 

في شرح « سئل عن الضبع، فقال: هي من الصيد إنَّ رسول الله : »وعن جابر 

، وسنده صحيح، كما في إعلاء السنن 160: 1ومعتصر المختصر  ،189: 4معاني الآثار 

10 :393. 
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ه مُظورٌ على الحلال، ؛ ولأنّ (1)؛ للحديث)ولا يقطع شَجَرَ الحرم(

 فالمحرمُ أولى.

مك( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ }؛ لقوله تعالى: )ويجوز له صيد السَّ

 [ الآية.96ئدة: ]الما{الْبَحْرِ 

جاج والبَطّ الأهلّي( ؛ لأنّّا )ويجوز له ذبح الإبل والبَقر والغَنَم والدَّ

 ليست بصيودٍ؛ لإمكان أخذها من غير معالجةٍ؛ لكونّا غيُر متوحشةٍ.

م(قال:  ؛ لأنّه يحتاجُ إلى الاغتسال )ويجوز له أن يغتسلَ ويدخل الَحماَّ

 . (2)«وهو مُرم، اغتسل عُمر »للجَنابة وغيرها، وقد 

                                                           

لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، ولا ينفر : »، قال اس فعن ابن عب (1)

 .92: 2في صحيح البخاري « صيدها

أنّ عمر بن الخطاب، قال ليعلى بن منية، وهو يصبُّ على »فعن عطاء بن أبي رباح:  (2)

عمر بن الخطاب ماء، وهو يغتسل: اصبب على رأسي، فقال له يعلى: أتريد أن تجعلها 

في « .فقال له عمر بن الخطاب: اصبب. فلن يزيده الماء إلا شعثابي؟ إن أمرتني صببت

 .35: 2الموطأ

يغسلَ رأسَه  أنَّه سأل أبا أيوب الأنصاري كيف كان رسول الله » وعن ابن عبَّاس 

يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال  وهو مُرم؟ فوضع أبو أيوب 

ك رأسَه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: لإنسان يصب: أصبب فصبّ على رأسه، ثم  حرَّ

 .864: 2في صحيح مسلم « يفعل هكذا رأيته 
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لأنّه لا يصل إلى رأسِه، فلا يتغطَّى،  )ويستظلَّ بالبيتِ والَمحْمِلِ(؛قال: 

 .(1)«الفُسْطاط، وهو مُُرِْمٌ  ضُرب لعثمان »وقد 

؛ لأنّه ليس بلبسٍ، وهو يحتاج إليه لحفظِ (2))ويَشُدَّ في وَسَطهِ الِهمْيان(

 النَّفقة.

ه(  ؛ لما تَقَدّم.)ويقاتلَ عدوَّ

لوات، وكلّما علا شَفاً أو هبط وادياً أو )ويُ  كْثرُِ من التَّلبيةِ عقيب الصَّ

حابة لَقِي ركباً وبالأسحار(  . (3)، هو المأثور عن الصَّ

                                                           

رأيت عثمان بالأبطح، وإن فسطاطه مضروب، وإن »فعن عقبة بن صهبان، قال:  (1)

 .449: 8في مصنف ابن أبي شيبة« سيفه معلق بالفسطاط

حجة الوداع   حججت مع رسول الله»وعن أم الحصين رضي الله عنها، قالت: 

، والآخر رافع ثوبه، يستره من فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي 

 .944: 2في صحيح مسلم « الحرّ، حتى رمى جمرة العقبة

يط، كما في المصباح وهي ربطة في وسطه، سواء كان فيه نفقته أو نفقة غيره مع أنَّه مخ (2)

 .642المنير ص

في مسند الشافعي « إنَّه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعاً : »فعن ابن عمر  (3)

 .43: 5، وسنن البيهقي الكبير 123ص

يُلبي إذا لقي ركباناً، أو علا أكمة، أو هبط  كان رسول الله : »، قال وعن جابر 

، رواه ابن عسكر في تخريجه لأحاديث المهذب، «وادياً، وفي إدبار المكتوبة، وآخر الليل

: 10إسناده من لا يعرف، وله شاهد من أثر ابن عمر موقوفاً، كما في إعلاء السنن  وفي

40-41. 
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 فصل  

ه ليلًا دَخَل مكّةَ أو نَهاراً: كغيرها من البلاد، فإذا دخلها ابتدأ  )ولا يضرُّ

 لأنّ البيت فيه، والمقصود زيارته. بالمسجد(؛

 .) )1ستحبُّ أن يدخلَ من باب بني شَيْبة اقتداءً بفعله ويُ 

ويُستحبُّ أن يقول عند دخولها: اللهمَّ هذا حَرَمُك ومأمنُك، قلت 

م لحمي 97]آل عمران: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً}وقولك الحق،  [، اللهم فحرِّ

 ودمي على الناّر، وقِني عذابَك يوم تَبْعَثُ عبادك.

إلا أن يستضّر، ويقول عند دخوله: بسم الله  (1)حافياً  ويدخل المسجد

وعلى ملّة رسول الله، الحمدُ لله الذي بلَّغني بيتَه الحرام، اللَّهمَّ افتح لي أبواب 

                                                           

، ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، دخل رسول الله »قال:  فعن ابن عمر  (1)

 وهو الذي يُسميه النَّاس باب بني شيبة، وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة، وهو 

 .156: 1لمعجم الأوسطفي ا« باب الخياطين

مل بالكعبة الثلاث  وعن عبد الله بن عثمان بن خثيم، أخبرنا أبو الطفيل، وسألته عن الرَّ

لما قدم في عقد قريش، فلمّا  أنّ رسول الله »، أخبره: أطواف، فزعم أن ابن عباس 

 .208: 4في صحيح ابن خزيمة« دخل مكة دخل من هذا الباب الأعظم
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رحمتك ومغفرتك، وأدخلني فيها، وأغلق عنِّي معاصيك، وجنبني العمل 

 بها.

لله أكبر الله أكبر، ، ويُستحبُّ أن يقول: ا)فإذا عاين البيتَ كَبرَّ وهلَّل(

لام لام وأَدخلنا دار السَّ لام، حَيِّنا ربّنا بالسَّ لام ومنك السَّ ، (2)اللَّهمَّ أنت السَّ

 اللَّهمَّ زد بيتك هذا تشَّيفاً ومهابةً وتعظيمًا، اللَّهم تقبَّل توبتي وأَقلني عَثْرتي، 

 واغفر لي خَطيئتي يا حَنان يا مَنان.

لما دَخَلَ  ، هكذا فعل تقبله وكبّر()وابتدأ بالحجر الأسود فاس

 .(3)المسجد

                                                                                                                                                   

سِ طُوىً فَ }: لقوله   (1) ، راجلًا؛ لقوله [12]طه: {اخْلَعْ نَعْلَيْكَ إنَِّكَ باِلْوَادِ المقَُْدَّ

 :{ ًيَأْتُوكَ رِجَالا} :حاسُاً: كمسجون يعرض على الملك الغفّار، كما في [27]الحج ،

 الجامع.

ما كانا يقولان عند فعن سعيد بن المسيب وعمر  (2) اللهم أنت »رؤية البيت:  أنَّّ

 .118: 5في السنن الكبرى « فحينا ربنا بالسلام نك السلاموم السلام

حين يقدم مكة، إذا استلم الركن  رأيت رسول الله »فعن ابن عمر، قال:  (3)

: 2في صحيح مسلم« الأسود، أول ما يطوف حين يقدم، يخب ثلاثة أطواف من السبع

920. 

عير، كلّما أتى على طاف بالبيت، وهو على ب أنّ رسول الله : »وعن ابن عبَّاس 

ن أشار إليه بشيء في يده وكبر  .155: 2في صحيح البخاري« الركُّ

في مصنف عبد « كان إذا استلم الركن قال: بسم الله والله اكبر» وعن ابن عمر 

: 10، وسنده صحيح. ينظر: إعلاء السنن 79: 5، وسنن البيهقي الكبير 33: 5الرزاق 

74. 



 223ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

لاة( لا ترفع الأيدي إلا في سبع : »؛ لقوله )ويرفعُ يديه كالصَّ

 .(1)«استلام الحجر»، وعَدَّ منها: «مواطن

، وهو أن يلمسَه )ويُقَبِّلُه إن استطاع من غير أن يؤذي مُسلمًا أو يستلمَه(

ه أو يلمسَه شيئاً بيده ثم يُقَ  )أو يُشيُر إليه إن لم يقدر على بِّلَه أو يُحاذيه، بكفِّ

زَ عن أذى المسلم واجبٌ، والتَّقبيلُ والاستلامُ سُنةٌّ، الاستلام( ؛ لأنّ التَّحرُّ

لعمر  ، وقال (2)«قبَّلَ الحجر الأسود»  والإتيانُ بالواجب أولى، والنَّبيُّ 

« : الحجر، ولكن إن إنّك رجلٌ أيد: أي قوي، فلا تُزاحم النَّاس على

 طاف » ، ورُوِي أنّه (3)«وهلِّل وكَبرِّ  وإلا فاستقبله  فرجةً فاستلمه،   وجدت

                                                                                                                                                   

اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك واتباعاً »ذا استلم الحجر: أنَّه كان يقول إ وعن علي 

، وإسناده 157: 1، والمعجم الأوسط 79: 5في سنن البيهقي الكبير « لسنة نبيك

 .75: 10حسن. ينظر: إعلاء السنن 

ترفع الأيدي في سبعة مواطن، وفي الخبر: وعند : »، قال فعن ابن عمر  (1)

 .209: 4ن خزيمةفي صحيح اب« استقبال البيت

 .151: 2في صحيح البخاري« يستلمه ويقبله رأيت رسول الله : »فعن عمر  (2) 

الحجر، ثم وضع شفتيه عليه، يبكي  استقبل رسول الله »، قال: وعن ابن عمر 

طويلًا، ثم التفت، فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر: هاهنا تسكب 

 .212: 4، وصحيح ابن خزيمة982: 2في سنن ابن ماجة« العبرات

قال له: يا عمر، إنَّك رجلٌ قوي لا تزاحم على الحجر،   إنَّ النبي : »عن عُمر ف  (3)

في مسند أحمد « فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل وكبر

ن : السند صحيح ولا أقل من أن يكو73: 10، قال التهانوي في إعلاء السنن 28: 1

حسناً، فإنَّ رجاله ثقات كلهم، وقد تابع عبد الرحمن سعيد بن المسيب فذكر عن عمر 

 نحوه.
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 .(1)«على راحلته، واستلم الأركان بمِحْجَنه

ويستحبُّ أن يقول عند استلام الحجر: الله أكبر الله أكبر، اللَّهمَّ إيماناً 

، أشهد أن لا إله إلا الله بك وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لنبيّك

وحده لا شريك له، وأشهد أن مُمّداً عبدُه ورسوله: آمنت بالله وكفرت 

 اغوت.بالجبت والطّ 

ى طواف التَّحية،  )ثمّ يطوف طواف القُدوم(،قال:  )وهو سُنةّ  ويُسمَّ

 ................................................................(2)للأفاقي(

                                                           

يطوف بالبيت ويستلم الركن  رأيت رسول الله »قال:  عن أبي الطفيل ف (1)

: 2، وصحيح البخاري 927: 2في صحيح مسلم « بمحجن معه، ويقبّل المحجن

582. 

 أنواع الطواف وأحكامه: (2)

القدوم: هو سُنَّة للآفاقي المفرد بالحجّ والقارن، بخلاف المعتمر والمتمتع .طواف 1

والمكي ومن بمعناه ـ ممن سكن أو أقام من أهل الآفاق بمكة وصار من أهلها ـ، فإنَّه لا 

 يسنّ في حقّهم طواف القدوم.

لُ وقت أدائه حين دخول مكّة، وآخر وقته وقوفه بعرفة، فإذا وقف فقد فات وق ته وأوَّ

 وسقط أداؤه، وإن لم يقف فإلى طلوع فجر النحر.

ولا اضطباع، ولا رمل، ولا سعي لأجل هذا الطَّواف، وإنَّما يفعل في طوافه الاضطباع 

عي إذا أراد المفرد أو القارن تقديم سعي الحج على وقته الأصلي، وهو  مل والسَّ والرَّ

يارة.  عقيب طواف الزِّ

يارة: وهو ركن لا 2  يتمّ الحجّ إلا به..طواف الزِّ
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لُ وقته طلوع الفجر من يوم النَّحر، ولا آخر له في حقّ الجواز، وهو في يوم النَّحر  وأوَّ

 الأول أفضل، إلا أنَّ الواجب فعله في أيام النَّحر.

عي في طواف القدوم،  مل والسَّ ويرمل فيه بلا اضطباع، وبعده سعي، إلا إذا فعل الرَّ

عي لا يتكرر، والرمل تابع فلا يرمل في طواف الزيارة ، ولا يسعى بعده؛ لأنَّ السَّ

 لطواف بعده سعي.

دَر: وهو واجب على الآفاقي دون المكي.3  .طواف الصَّ

يارة، ولا آخر له. لُ وقته بعد طواف الزِّ  وأوَّ

 وليس فيه رمل ولا اضطباع، ولا سعي بعده.

 وهذه هي الأطوفة الثَّلاثة في الحج.

 و لا يختص بوقت إذا لم يكن عليه غيره..طواف التَّطوع: وه4

 ومن شرائط صحته:

 .الإسلام؛ فلا يصح طواف الكافر؛ لأنَّ الكافر ليس أهلا للعبادة.1

 .الوقت؛ وهذا شرط خاص ببعض أنواعه ـ كما سبق ـ.2

 .إتيان أكثره؛ لأنَّه مقدار الفرض منه، والباقي واجب.3

  المسجد الحرام..أن يكون حول  الكعبة لا  في  داخلها، وفي4

نة، النية.4 ، فشَّط صحة الطَّواف هو أصل النيّة دون تعيين الفرضية والوجوب والسُّ

دَر أو غيرهما(، فلو طاف لا ينوي طوافاً، بأن طاف  يارة أو للصَّ ولا تعيين كونه للزِّ

 طالباً لغريم، أو هارباً من عدو، أو لا يعلم أنَّه البيت، لم يعتد بطوافه.

ته: يجب في الطَّواف ستة أمور، فإن فُقد واحد منها، وجب عليه إعادة ومن واجبا

الطَّواف، فإن لم يعد، صحَّ طوافه مع الإثم ووجوب الجزاء؛ لترك الواجب، وهي 

 كالآتي:
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ارة، ولو 1 .الطَّهارة عن الحدث الأكبر والأصغر؛ وإن فُرّق بينهما من حيث الإثم والكفَّ

ك، ويكون عاصياً، ويجب عليه الإعادة، والجزاء إن لم طاف معهما صح، ولم يحل له ذل

 يعد، وهذا الحكم في كل واجب تركه.    

.ستر العورة؛ فلو طاف مكشوفاً قدر ما لا تجوز الصلاة معه وجب عليه الدم إن لم 2

 يعد الطواف.

ا دام .المشي فيه للقادر؛ فلو طاف راكباً، أو مُمولاً، أو زحفاً بلا عذر، فعليه الإعادة م3

 بمكة، أو عليه دم؛ لتركه الواجب، وإن كان ترك المشي بعذر، فلا شيء عليه.

فة عن يساره.4  .التَّيامن؛ وهو أخذ الطَّائف عن يمين نفسه وجعل الكعبة المشَََُّّ

.الطَّواف من وراء الحَطيم؛ فلو لم يطف وراءه، بل دخل الفرجة التي بينه وبين  البيت 5

 أو الجزاء. فطاف،  فعليه  الإعادة

نة وكان  ومن سننه: يُسنُّ في الطَّواف تسعة أمور، فإن تركها بغير عذر لم ينل أجر السُّ

 مسيئاً، أمّا إن تركها لعذر فلا شيء عليه، وهي كالآتي:

.الطَّهارة عن النَّجاسة الحقيقية في الثِّياب والأعضاء البدنية فهي سنة، أما الطَّهارة عن 1

 يستر به عورته من الثَّوب فهي واجبة. النَّجاسة في قدر ما

 . الابتداء من الحجَر.2

 .الاضطباع في جميع أشواط الطَّواف الذي سُنَّ فيها في طواف الحج والعمرة.   3

مل في الأشواط الثَّلاثة الأوُل، والمشي على هينته في الباقي في الطواف.4  .الرَّ

 .الموالاة بين الأشواط.5

 ومن مُرماته:

 واف جنباً أو حائضاً أو نفساء حرام أشد حرمة، أو مُدثاً، وهو دونّم في الحرمة..الطَّ 1

لاة.2  .الطَّواف عرياناً؛ بأن يكشف من العورة قدر ما لا تصح به الصَّ
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 ، ولفظة التَّحية تُنافي الوجوب.(1)«مَن أتى البيت فليحيه بالطَّواف: »قال 

هم، ويقول عند افتتاح الطَّواف:   ولا قدوم لأهل مكّة، فلا يُسنُّ في حَقِّ

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم أعذني من أهوال يوم 

 القيامة.

، لكعبة وقد اضطبع رداءه()فيبدأ من الَحجَر إلى جهة باب ا

داء من تحت الإبط الأيمن وإلقاؤه على عاتقه (2)والاضطباعُ   : إخراجُ طرفِ الرِّ

 الأيسر.

                                                                                                                                                   

مُمولاً أو زاحفاً بلا عذر، كما في لباب المناسك والمسلك .الطَّواف راكباً أو 3

 .163-160ص

 .257: 2: لم نجده، كما في الإخبارقال مخرجو أحاديث الهداية (1)

 طرفيه على كتفه الأيسر،   ويلقي  إبطه الأيمن،  تحت ردائه  وسط  يجعل  وهو أن  (2)

ويكون المنكب الأيمن مكشوفاً، وذلك قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير؛ فعن يعلى بن 

، 214: 3ترمذي في سنن ال« طاف بالبيت مُضْطَبعِاً وعليه برد إنَّ النبي : »أمية 

، وعن ابن 177: 2، وسنن أبي داود 65: 2وقال: حسن صحيح، وسنن الدارمي 

وأصحابه اعتمروا من الِجعْرانة ، فرملوا بالبيت وجعلوا  إنَّ رسول الله : »عباس 

، 177: 2في سنن أبي داود « أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى

، ورجاله رجال الصحيح، كما في 306: 1، ومسند أحمد 79: 5وسنن البيهقي الكبير 

 .81: 10إعلاء السنن 
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)فيطوف سبعةَ أشواط وراء الَحطيم، يَرْمُل في الثَّلاثة الأوُل، ثمّ يمشي 

 هكذا  لام(،بالاست الطَّواف   ويختمُ   ،(2)ويَستلمُ الحجرَ كُلَّما مَرَّ به ، (1)على هينتهِ

 . (3)نُقِل نسكُه 

امي  كن الشَّ كن العِراقي إلى الرُّ والحطَيم: موضعُ مبنيٌّ دون البيت من الرُّ

ي بذلك؛ لأنّه حطَّم من البيت: أي كُسِر، وفيه نصب الميزاب، وهو  سُمِّ

                                                           

كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، يخب ثلاثة  أنَّ النبي : »فعن ابن عمر  (1)

 . 920: 2، وصحيح مسلم 152: 2في صحيح البخاري ...« أطواف، ويمشي أربعة 

مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على لما قدم  إنَّ رسول الله »، قال: وعن جابر 

 .893: 2في صحيح مسلم « يمينه فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً 

أنَّه رآه بدأ فاستلم الحجر، ثم أخذ عن يمينه فرمل ثلاثة : »وعن عبد الله بن مسعود 

: 5في السنن الكبرى للبيهقي « أطواف، ومشى أربعة، ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين

افعِيّ ص ، ومسند135  126الشَّ

في « كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف إنَّ النبي : »فعن ابن عمر  (2)

، والمعجم 231: 5، والمجتبى 402: 2، وسنن النسائي الكبرى 176: 2سنن أبي داود 

 . 271: 10الكبير 

كن، فرَمَل»قال:  فعن جابر  (3) ثلاثاً ومشى  حتى إذا أتينا البَيت معه، استلم الرُّ

ِذُوا مِنْ مَقَامِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلّىً }، فقرأ: أربعاً، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم  ]البقرة: {وَاتخَّ

قُلْ هُو اللهُ }، فجعل المقام بينه وبين البيت، وكان يقرأ في الركعتين: [125

َا الْكَافرُِون}و، [1]الإخلاص: {أَحَد : 2صحيح مسلم  في« [1]الكافرون: {قُلْ يَا أَيهُّ

888. 
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ه حُجِر من البيت: أي مُنعِ، وبينهَ وبين البَيت فرجةٌ من الجانبين، الِحجْرُ؛ لأنّ 

الحطَيم من : »دَخَلَ فيها في طَوافه لم يُجْزه؛ لأنّه من البيت، قال فلو 

 .(1)«البيت

فيُعيد الطَّواف، فإن أعاده على الحطَيم وحده أجزأه؛ لأنّه تمّ طَوافُه، 

يه أيضاً؛  البيتِ  على  والأوَلى أن يعيدَه   الأحسن والأكمل،   الوجهِ   على  ليؤدِّ

 هاء. ويخرج به عن  خلاف بعض الفق

مَلُ: هَزّ الكَتفِين كالتَّبختُر، وسبُبُه إظهارُ الجلََد للمشَّكين حيث  والرَّ

حابة  قالوا رَحِمَ الُله امرءاً أظهرَ : »: أوهنتهم حمى يثرب،  فقال عن الصَّ

بب وبقي الُحكم إلى يومنا، به التَّوارث.(2)«نفسِه جَلَداً  من  ، وزال السَّ

                                                           

عن الجدر أمن البيت هو؟  سألت النبي »فعن عائشة رضي الله عنها، قالت:  (1)

، «إن قومك قصرت بهم النفقة»، قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «نعم»قال: 

فعل ذلك قومك، ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من »قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: 

أنَّ قومك حديث عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم، أن أدخل شاءوا، ولولا 

، وصحيح 146: 2في صحيح البخاري « الجدر في البيت، وأن ألصق بابه بالأرض

 .973: 2مسلم 

وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى  قدم رسول الله »، قال: عن ابن عباس ف (2)

 قوم قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة، يَثْرب، فقال المشَّكون: إنَّه يقدم عليكم غداً 

أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين  فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي 
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ل الطَّ   واف وآخره سُنةٌّ، وما بقي بينهما أدب.واستلامُ الحجََر أوَّ

كن اليَماني ولا يُقبله. وعن مُُمّد   : أنّه سُنةّ.ويُستحبُّ أنُ يستلمَ الرُّ

كن اليماني» ولا يُقبِّل بقيّة الأركان؛ لأنّه  لا  (1)«كان يستلم الحجر والرُّ

 .(2)غير

كن العِراقي: اللَّهم إني  أعوذ بك من ويُستحبُّ أن يقول إذا بلغ الرُّ

 الأخلاق. 
ِ
ك والكفر والنِّفاق وسوء  الشَِّّ

 شربة لا أظمأ بعدها. وعند الميزاب: اللَّهمّ اسقني بكأس نبيّك مُمّد 

امي: اللهم اجعله حجّاً مبروراً، وسعياً مشكوراً، وذنباً  كن الشَّ وعند الرُّ

 مغفوراً، وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور.

كن ال يماني: اللَّهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر، وفتنة المحيا وعند الرُّ

 والممات.

                                                                                                                                                   

الركنين؛ ليرى المشَّكون جلدهم، فقال المشَّكون: هؤلاء الذين زعمتم أنَّ الحمى قد 

 .923: 2في صحيح مسلم « وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا

لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر » ، قال: كان رسول الله ر فعن ابن عم (1)

، والسنن 176: 2، قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله، في سنن أبي داود «في كل طوفة

 .123: 5الكبرى للبيهقي 

: 2في صحيح مسلم « يمس إلا اليمانيين إني لم أرَ رسول الله : »فعن ابن عمر  (2)

 .73: 1خاري ، وصحيح الب844



 231ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

)ثم يُصلي ركعتين في مقام إبراهيم أو حيث تيسِّّ له من قال: 

 ،(2)«ليصل الطَّائف لكلِّ أُسبوع ركعتين: »وهي واجبة، قال  ؛(1)المسجد(

قَامِ إبِْرَاهِ }وقيل: في تفسير قوله تعالى:  ِذُواْ مِن مَّ ]البقرة: {يمَ مُصَلىًّ وَاتخَّ

 عقيبهما: اللَّهمَّ هذا مقام العائذ بك من  ويقول  ركعتي الطَّواف،  [: إنّه 125

حيم.   النَّار، فاغفر لي ذنوبي إنّك أنت الغفور الرَّ

كعتين» لأنّه  )ثمّ يَستَلمُِ الَحجَر(؛  . (3)«استلمَه بعد الرَّ

 ...................................................إلى  (4))ويخرجقال: 

                                                           

لاة لا تختص بزمان ولا مكان في الجواز والصحة فيما عدا وقت هذه الصّ و (1)

إنَّ رسول »الكراهة، ولا تفوت، فلو تركها لم تجبر بدم؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها: 

، قال لها: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك، والناس يصلون، ففعلت الله 

، وتمامه في الجامع 587: 2في صحيح البخاري « جتذلك، فلم تصل حتى خر

 .189ص

م،  أنّ رسول الله : »فعن ابن عمر  (2) كان إذا طاف في الحج والعمرة، أوّل ما يُقدِّ

فإنّه يَسعى ثلاثة أطواف بالبيت، ثم يمشي أربعة، ثمّ يُصلّي سجدتين، ثم يطوف بين 

 .920: 2في صحيح البخاري« الصفا والمروة

في صحيح مسلم « إلى الركن فاستلمه ثم رجع  »في حديث الحج:  حابر  فعن (3)

2 :886. 

السعي بين الصفا والمروة سبعة شروط، فإن فُقد واحد منها، لم يشترط لصحة  (4)

عي ولا يعتدُّ به، وعليه إعادته، وهي:  يصح منه السَّ
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فا والمروة، سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غير1 ه، بأن كان مغمى .أن يكون بين الصَّ

عليه، ولو بغير أمره، أو مريضاً أو صحيحاً بأمر كل منهما، فسعى به مُمولاً أو راكباً، 

فا والمروة.  يصحُّ سعيه؛ لحصوله كائناً بين الصَّ

 .أن يكون بعد طواف، أو بعد أكثر أشواط الطَّواف.2

عي، فلو سعى قبل الإحرام3 لم يجز سعيه، وأما  .تقديم إحرام الحج أو العمرة على السَّ

عي بعد تحلله من إحرامه. عي فلا يشترط لجواز أن يكون السَّ  وجود الإحرام حالة السَّ

وط.4 فا والختم بالمروة، فلو بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشَّ  .البداءة بالصَّ

عي بعد طواف فاسد: كمن سعى 5 عي بعد طواف صحيح؛ فإن كان السَّ .أن يكون السَّ

قل الطَّواف، أو بعد الطَّواف داخل الكعبة، أو بعد الطَّواف بدون نية، فإنَّه بعد أن أتى بأ

عي.  لا يصح منه السَّ

 .دخول الوقت، وهو أشهر الحج.6

عي وهو أربعة أشواط؛ فلو سعى أقله فكأنَّه لم يسعَ.7  .إتيان أكثر السَّ

فا والمروة خمسة أمور، فإن فُ  عي بين الصَّ  قد واحد منها وجب ومن واجباته: يجب في السَّ

عي، فإن لم يعد صح سعيه مع الإثم ووجوب الجزاء؛ لترك الواجب،  عليه إعادة السَّ

 وهي:

عي صحّ سعيه وعليه صدقة.1  .تكميل عدده سبع أشواط، فإن ترك أقل السَّ

.المشي فيه للقادر، فإن سعى راكباً أو مُمولابًغير عذر صحَّ سعيه وعليه دم، أما لو 2

 عذر فلا شيء عليه.ترك المشي ل

عي للعمرة.3  .بقاء الإحرام في حال السَّ

فا والمروة، وهو أن يلصق عقبيه بهما، أو يلصق عقبيه في 4 .قطع جميع المسافة بين الصَّ

فا وأصابع رجليه بالمروة، وفي الرجوع عكسه.  الابتداء بالصَّ
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فا(  مَخزُْومِ اتباعاً   بني  باب من  يخرج  أن  والأوَلى   ،شاء  بابٍ  أي   من  (1)الصَّ

                                                                                                                                                   

 .أن يكون بعد طواف على طهارة من جنابة وحيض ونفاس. 5

فا والمروة خمسة أمور، فإن تركها بغير عذر لم ينل ومن سننه: يُ  عي بين الصَّ سَن في السَّ

نة وكان مسيئاً، وهي:  أجر السُّ

 .الموالاة بينه وبين الطَّواف.1

 .الموالاة بين أشواطه.2

فا والمروة.3 عود على جبل الصَّ  .الصُّ

مل ودون العَ 4 دْو، كما في اللباب .الهرولة بين الميلين الأخضرين في كل شوط؛ فوق الرَّ

 .51: 4المبسوط ، و198-197مع المسلك ص

فهو مأخوذ من سعي هاجَر عليها السلام في طلب الماء، كما في الحديث عن ابن  (1)

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل، وتشَّب من ذلك الماء حتى : »، قال عباس 

تلوى... فانطلقت إذا نفد ما في السقاء، عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه ي

كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم 

استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم ترَ أحداً، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت 

الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، 

ها ونظرت هل ترى أحداً فلم ترَ أحداً، ففعلت ذلك سبع ثم أتت المروة، فقامت علي

: فذلك سعي الناس بينهما، فلمّا أشرفت على ، قال النبي  مرات، قال ابن عباس 

عت فسَمعت أيضاً، فقالت: قد  المروة سمعت صوتاً، فقالت: صَهٍ؛ تريد نفسها، ثم تَسَمَّ

ع زمزم فبحث بعقبه، أو قال: أسمعتَ إن كان عندك غَواث، فإذا هي بالملَك، ثم موض

بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه، وتقول: بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء 

: يرحم الله أم ، قال النبي في سقائها، وهو يفور بعد ما تغرف، قال ابن عباس 
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فا. (1)للنَّبيّ  ى اليوم باب الصَّ فا، وهو الذي يُسمَّ  ، ولأنّه أقربُ إلى الصَّ

، ويَرْفَعُ يديه ويُهِ  ُ لل، ويُصلّي على )فيَصْعَدُ عليه، ويَستقبل البيتَ ويُكبرِّ

عاءَ   ولأنّ    ، (2)هكذا فعل   ، بحاجته(  ويدعو  ،  النَّبيِّ   الثَّناء   عقيب  الدَّ

                                                                                                                                                   

في « إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً معيناً...

 ..98: 5، وسنن النسائي الكبرى 1228-1227: 3صحيح البخاري 

في المعجم « خرج إلى الصفا من باب بني مخزوم أنّ النَّبيَّ : »فعن ابن عُمر  (1)

: 2، وإسناده ضعيف، كما في الإخبار372: 12، والمعجم الكبير187: 3الأوسط

261. 

في مصنف ابن أبي « باب بني مخزومخرج إلى الصفا من  أنّ النبّيَّ »عن عطاء مرسلًا: 

 .191: 3شيبة

إلى الحجر  فدخل مكة فأقبل رسول الله  أقبل رسول الله : »فعن أبي هريرة  (2)

يديه،   إلى البيت فرفع ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاه، حيث ينظر فاستلمه، 

 .175: 2في سنن أبي داود« فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه

فَا }ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: : »... وعن جابر  إنَِّ الصَّ

حتى  [ أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا، فرقي عليه158]البقرة: {وَالمرَْْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهَّ

يك له له رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شر

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر 

عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال: مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى 

المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى 

، وصحيح ابن 888: 2في صحيح مسلم « كما فعل على الصفاالمروة، ففعل على المروة 

 .255: 9حبان 
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لاة أقرب إلى الإجابة، فيُقدوال  مان عليه. صَّ

)ثمّ ينحطُّ نحو المروة على هينتهِ، فإذا بلغ الميل الأخضر سَعَى حتى 

فا(، ثمّ يَمشي إلى المروة(1)يجاوز الميل الآخر ،  (2)، هكذا فعل ، فيفعل كالصَّ

، يَسعى سبعةَ أشواط (  ، كما وصفنا.)وهذا شَوْط 

فا فا إلى المروة شوطٌ، ويختم بالمروة( (3))يبدأ بالصَّ ، فالمشي من الصَّ

فا آخر. وذكر الطَّحاويُّ  : أنّ العَوْد ليس بشوط، والعَوْدُ من المروة إلى الصَّ

ل أصحُّ ويشترط البداءة في كلِّ شوط  فا والختم به، والأوَّ ؛ لأنّه المنقول (4)بالصَّ

، ولئلا يتخلَّل بين كلِّ شوطين ما لا يُعتدُّ به، والأصلُ في العبادات (5)المتوارث

لاة.  الاتصال كالطَّواف وركعات الصَّ

                                                           

يهرول بين الميلين الأخضرين في كل شوط؛ فوق الرمل ودون العَدْو، فعن ابن أي  (1)

في صحيح « كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة أنَّه : »عمر 

 .251: 9، وصحيح ابن حبان 584: 2البخاري 

 في الحديث قبل أسطر. مر (2)

فَ }لما دنا من الصفا: قرأ:  إنَّ النبي : »فعن جابر  (3)  ا وَالمرَْْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ إنَِّ الصَّ

 .888: 2في صحيح مسلم « ، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا[158]البقرة: {اللهَّ

قد ضعفوا قول ، وقال الأتقاني: و427: 2، والمحيط134: 2وصححه في البدائع (4)

الطحاوي في عامة كتب أصحابنا بعضهم قالوا: ذلك غلط وبعضهم: ليس بصحيح، 

 .206: 4كما في البناية

، فطاف بالبيت سبعاً، وصلىَّ خلف المقام قَدِم النَّبيُّ : »فعن ابن عمر  (5)

فا والمروة  .88: 1في صحيح البخاري« ركعتين، وطاف بين الصَّ
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فا والمروة واجبٌ؛ لقوله  عي بين الصَّ عي : »ثمّ السَّ كتب عليكم السَّ

، فقُلنا: بالوجوب، وقوله (2)آحاد فلا يوجب الركنية ، وأنّه خبر(1)«فاسعوا

فَ بِهِمَا }تعالى:  كنية أيضاً.158]البقرة:  {فَلَا جُناَحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّ  [ ينفي الرُّ

عي  يارة؛ لأنّ السَّ عي حتى يأتي به عقيب طَواف الزِّ والأفضلُ ترك السَّ

ع مرّةً واحدةً، وطوافُ القُدُ  وم سُنةٌّ، ولا يُجعل الواجب تبعاً واجبٌ، وإنّما شُرِ

مي  بح والرَّ ص في ذلك؛ لأنّ يوم النَّحر يوم اشتغال بالذَّ نةّ، وإنّما رخَّ للسُّ

عي. غ للسَّ  وغيره، فرُبَّما لا يتفرَّ

فا: بويُستحبُّ أ لاة على ن يقول عند خروجه إلى الصَّ سم الله، والصَّ

 وأدخلني فيها.، اللَّهمَّ افتح لي أبواب رحمتك، رسول الله 

فا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له،  ويقول على الصَّ

له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حيٌّ لا يَموت، بيدِه الخير، وهو على 

ين، ولو كَرِه  كلِّ شيء قدير، لا إله إلا الله، ولا نعبدُ إلا إيّاه، مخلصين له الدِّ

  إلا إله  لا  والتَّهليل،  والتَّحميد  التَّكبير  أهلُ  الله،   إلاّ  إله لا   الكافرون،

 فله الملك وله   وحده،  وهَزَمَ الأحزاب الله وحده، أنجز وعده، ونصَر عبده، 

                                                           

اسعوا فإنَّ الله كتب عليكم : »تجراة رضي الله عنها، قال  فعن حبيبة بنت أب  (1)

، ومسند الشافعي 79: 4، والمستدرك 232: 4في صحيح ابن خزيمة « السعي

 .421: 6،ومسند أحمد 372ص

مثله لا يزيد على إفادة الوجوب، وقد قلنا : »416: 2قال ابن الهمُام في فتح القدير (2)

 «.ندنا بدليل مقطوع به، فإثباته بهذا الحديث إثبات بغير دليلبه، أمّا الركن فإنَّما يثبت ع
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 الحمد، ويسأل حوائجه.

فا قال: اللَّهمَّ يسر لي اليُسرى، وجنبني العُسرى،  فإذا نَزَلَ من الصَّ

عي: ربّ اغفر وارحم، وتجاوز واغفر لي في الآخر ة والأولى، ويقول في السَّ

، ويستكثر من قول: سبحان الله، والحمد (1)عمّا تَعْلَم، إنّك أنت الأعزُّ الأكرم

فا.  لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ويقول على الَمرْوَة مثل الصَّ

 عبادةٌ، وهو   هلأنّ  ؛ ما شاء(  بالبيت  يطوف حراماً  )ثمّ يقيم بمكّة قال: 

، ولا (2)أفضلُ من الصلاة، وخصوصاً للأفاقي، ويُصليِّ لكلِّ طواف ركعتين

 يَسْعَى بعده؛ لما بَيَّناّ. 

وية(قال:  فينزل  )إلى مِنى(،، وهو ثامنُ ذي الحجّة )ثمّ يخرج غداة الترَّ

ى ، فيُصليِّ بمِن)فيَبيت بها حتى يُصليِّ الفَجر يوم عرفة(بقُرب مسجد الخيف، 

                                                           

اللهم اغفر »كان إذا سعى في بطن المسيل قال:  ، أنَّ النبي فعن ابن مسعود  (1)

 .147: 3في المعجم الأوسط « وارحم، وأنت الأعز الأكرم

نت أو إنك رب اغفر لي وارحم، وأ»أنَّه كان يقول بين الصفا والمروة:  وعن ابن عمر 

، ، وأخرج مثله عن ابن مسعود 154: 5في السنن الكبرى للبيهقي « الأعز الأكرم

 .وقال: هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود 

يصلي الركعتين بعد كل طواف فرضاً كان أو واجباً أو سنة أو مستحباً أو نفلًا؛  :أي (2)

: 2في صحيح البخاري «  ركعتينأسبوعاً قط إلا صلى لم يطف النبي »فعن الزهري: 

586 



 للموصلي الاختيار لتعليل المختار تهذيب ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   238

 

بإبراهيم  الظُّهر والعَصر والمغرب والعشاء والفجر، هكذا فعل جبريل 

،  (1)ومُمد عليهم الصلاة والسلام، وهو المنقول من نُسُك رسول الله 

 وهذه البيتوتة سُنةّ.

لوات بها جاز؛ لأنه لا نُسُك بمِنى هذا  ولو بات بمكّة وصلىَّ هذه الصَّ

نّ  ة.اليوم، وقد أساءَ لمخالفته السُّ

ويقول عند نزوله بمِنى: اللَّهمّ هذه منى، وهي ممَّا مننت بها علينا من 

الحين.   المناسك، فامنن عليَّ بما مننت به على عبادك الصَّ

ه إلى عرفات( قال:    (2)اقتداءً بفعله )ثمّ يتوجَّ
ِ
، ولأنّه يحتاج إلى أداء

 فرض الوقوف بها في هذا اليوم، ويَنزل بها حيث شاء.

                                                           

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج وركب رسول : »فعن جابر  (1)

، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلًا حتى طلعت الله 

 .889: 2في صحيح مسلم « الشمس

أن يصليِّ الظهر بمنى من يوم التروية، إنَّه كان يحبّ إذا استطاع : »وعن ابن عمر 

 .129: 2في مسند أحمد « صلى الظهر بمِنى وذلك أنَّ رسول الله 

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج وركب رسول : »عن جابر ف (2)

فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلًا حتى طلعت  الله  

وأمر بقبة من شعر عملا له بنمرة،... فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل  الشمس

 .889: 2في صحيح مسلم « بها
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مسُ توضّأ أو اغتسل()فإذا  ه يوم جمع فيستحبُّ له ؛ لأنّ زالت الشَّ

)فإن صلىَّ مع الإمام صلىَّ الظُّهرَ والعصَر بأذان وقيل: هو سنة،  الغُسل،

 . (1)بالجمع بينهما ، فقد تواتر النَّقل عن رسول الله وإقامتين في وقت الظُّهر(

م للظُّهر، ثمّ ، وهو أن يؤذن ويقي(2)«بأذان وإقامتين» وروى جابر 

يُقيم للعصر؛ لأنّّا تؤدَّى في غير وقتهِا فُيقيم إعلاماً لهم، لأنّه لو لميقم رُبَّما 

ع، فلا يشَّعون مع الإمام.  ظنُّوا أنّه يتطوَّ

غ إلى الوقوف،  مت ليتفرَّ لاتين؛ لأنّ العَصَر إنّما قُدِّ عْ بين الصَّ ولا يتطوَّ

ع بينهما يُخِلُّ به.  فالتطوُّ

، وقال أبو يوسف ن صلىَّ وحده صلىَّ كلَّ واحدةٍ في وقتها()وإقال: 

د  غ للوقوفِ ويمتدَّ وقتُه، ومُمَّ : يجمع بينهما المنفرد؛ لأنّ جوازَه؛ ليتفرَّ

 والكلُّ في ذلك سواء.

الأصلَ   لأنّ   على خلافِ الأصل؛  تقديمَ العصر  أنّ  : ولأبي حنيفة 

ع،   وَرَدَ به  فيما  الفناهخ  لكن في وقتها،  صلاةٍ   أداءُ كلِّ   في   الإمامُ   وهو الشََّّ

                                                           

بح صبيحة يوم  غدا رسول الله »، قال: فعن ابن عمر  (1) من منى حين صلىَّ الصُّ

عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان 

مهجراً، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب  الظُّهر راح رسول الله  عند صلاة

 .188: 2في سنن أبي داود« الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة

أذَّن ثمّ أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر  إنَّ رسول الله : »فعن  جابر  (2)

 .890: 2في صحيح مسلم « ولم يصلّ بينهما شيئاً 
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وال، وفيما عداه بقي على الأصل.  لاتين، والإحرامُ بالحجّ قبل الزَّ  الصَّ

)ثم يقف راكباً رافعاً يديه بسطاً يحمد الله، ويُثني عليه، ويُصليِّ على قال: 

ه عقيب صلاة ا، ويَسأل حوائجَه(نبيِّه  لعصر مع ، والأفضلُ أن يتوجَّ

حمة راح »  ؛ لأنَّه (1)الإمام، فيقف بالموقف مستقبل القبلة قريباً من جبل الرَّ

عقيب صَلاة العصر إلى الموقف، ووقف على راحلتهِ مستقبل القبلة، يدعو 

 .،  رواه ابنُ عبّاس (2)«باسطاً يديه كالمستطعم المسكين

                                                           

إن تيسر من غير حصول ضرر، فإن ظفر  يجتهد في أن يصادف موقف النبي ول (1)

بموقفه الشَّيف، فهو الغاية في الفضل، وإلا فليقف ما بين جبل الرحمة والبناء المربع 

على جميع الصخرات والأماكن التي بينهما، فعلى سهلها تارة وعلى جبلها أُخرى، رجاء 

، ولباب المناسك 254ما في شرح الوقاية صأن يصادفَه فيفاض عليه من بركاته، ك

أتى الموقف فجعل بطن ناقته  إنَّ رسول الله : »؛ فعن جابر 224-219ص

في « القصواء إلى الصخرات وجعل حَبْل ـ أي طريقهم ـ  المشاة بين يديه واستقبل القبلة

 .890: 2صحيح مسلم 

اداً يديه كالمستطعم أو واقفاً بعرفة م رأيت رسول الله »قال:  عن الفضل ف (2)

 .127: 1، والتاريخ الكبير 102: 6في مسند البزار « كلمة نحوها

يدعو بعرفة يداه إلى صدره كاستطعام  رأيت رسول الله »، قال: وعن ابن عباس 

، قال في مجمع 189: 3، والمعجم الأوسط 190: 5في السنن الكبرى للبيهقي « المسكين

والحسين «. سين بن عبد الله بن عبيد الله، وهو ضعيفوفيه الح: »178: 10الزوائد 

ضعفه النسائي وابن معين. : »475: 2اختلف في تضعيفه، قال ابن الهمام في فتح القدير 

 «.قال ابن عدي: ... وهو ممن يكتب حديثه، فإني لم أر له حديثاً منكراً جاوز المقدار
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لاةَ على النَّبيِّ  م الثَّناءَ والحمدَ والصَّ مـ   ويُقدِّ  .ـ كما تقدَّ

وإن وقف قائمًا أو قاعداً جاز، والأوّلُ أفضلُ، ويُلبِّي في الموقفِ ساعةَ 

 .(1)«ما زال يُلبِّي حتى أتى جمرة العَقبة» بعد ساعةٍ؛ لأنّه 

عرفات كلُّها : »؛ لقوله )وعرفاتُ كلُّها موقف  إلا بطن عُرَنة(قال: 

 .(2)«موقف، وارتفعوا عن بطن عُرَنة

مسِ إلى طُلُوعِ الفَجر الثَّاني من الغد(؛)و  وقتُ الوقوف من زوالِ الشَّ

وال» لأنّه  الحجُّ عرفة، فمَن وقف بها ليلًا أو : »، وقال (3)«وقف بعد الزَّ

                                                                                                                                                   

أنَّه رفع يديه الرفع كله إلا في  لم يحفظ عن رسول الله »وعن سليمان بن موسى، قال: 

في « ثلاثة مواطن: الاستسقاء، والاستنصار، وعشيّة عرفة، ثم كان بَعْدُ رفعٌ دون رفعٍ 

 ، وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات153مراسيل أبي داود ص

من عرفة إلى المزدلفة، ثم  كان ردف النَّبيّ  أنّ أسامة : »فعن ابن عبَّاس  (1)

يُلبي حتى رمى  المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي  أردف الفضل من

 .137: 2في صحيح البخاري« جمرة العقبة

: 2في صحيح مسلم« ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف: »، قال فعن جابر  (2)

893. 

في « ارفعوا عن بطن عُرَنة، وارفعوا عن بطن مُسر: »قال  وعن ابن عبَّاس 

 .388: 1، وصححه، وموطأ مالك 633: 1، والمستدرك 254: 4زيمة صحيح ابن خ

بح صَبيحة يوم  غدا رسول الله »، قال: فعن ابن عمر  (3) من منى حين صلى الصُّ

عرفة، حتى أتى عرفة فنزل بنمَرة، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان 

ين الظُّهر والعصر، ثم خَطَبَ مهجراً، فجمع ب عند صلاة الظهر راح رسول الله 
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نّاراً فقد تمّ حجّه، ومَن فاته عرفة بليل فقد فاتَه الحجّ، فليحلّ بعمرةٍ، وعليه 

 .(1)«الحجّ من قابل

وال  بعد عةً سا  وَقَفَ  وإن   مَن وقفَ : »لقوله  أجزأه؛   أفاض ثمّ   الزَّ

                                                                                                                                                   

، ومسند 188: 2في سنن أبي داود« النَّاس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة

 .280: 10أحمد

الحجُّ عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع »: ، قال فعن عبد الرحمن بن يعمر  (1)

، ومن تأخر الفجر، فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه

، والمستدرك 257: 4، وصحيح ابن خزيمة 237: 2في سنن الترمذي « فلا إثم عليه

 .173: 5، وسنن البيهقي الكبير 653: 1

س الطائي  بالُمزدلفة حين خرج إلى  أتيت رسول الله »، قال: وعن عروة بن مُضَرِّ

 أكلَلْتُ ر
ٍ
احلتي، وأتعبت نفسي، الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إنّي جئت من جبلي طيّء

: من شهد والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حجّ؟ فقال رسول الله 

صلاتنا هذه حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نّاراً، فقد أتمّ حجّه وقضى 

، 255: 4، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن خزيمة 238: 3في سنن الترمذي « تفثه

: 2، وسنن أبي داود 83: 2، وسنن الدارمي 634: 1، والمستدرك 123: 1المنتقى 

 .263: 5، والمجتبى 431: 2، وسنن النسائي الكبرى 196

مَن وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات :  »، قال وعن ابن عمر 

، 263: 3في سنن الدارقطني« بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل

 «.رحمة بن مصعب ضعيف، ولم يأت به غيره»وقال: 
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ه كنَ أصلُ الوقوفِ (1)«ساعةً بعرفةٍ من ليلٍ أو نّارٍ فقد تَمّ حجُّ ؛ ولأنّ الرَّ

مس واجبٌ؛ لقوله  امكثوا على مشاعركم، : »وامتدادُه إلى غروبِ الشَّ

، أمر بالمكث (2)«فإنّكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم صلوات الله عليه

 وأنّه للوجوب. 

)فقد فاته الحجّ، فيطوف في هذا الوقت،  )فمَن فاته الوقوف(قال: 

 لما روينا.ويَسعى ويتحلَّل من الإحرام ويَقْضي الَحجّ(؛

عاء فيه،  (3)واعلم أنّ الأحاديثَ  كثيرةٌ في فضيلة يوم عرفة وإجابة الدُّ

عاء،    بكلِّ  وتدعو   فينبغي أن تجتهد فيه بالدُّ
ٍ
 تقدر على  لم    وإن تحفظُه،  دعاء

 الحفظ فاقرأ المكتوب.

                                                           

جو أحاديث الهداية: معناه في حديث عبد الرحمن بن يعمر، كما في قال مخرّ  (1)

 .69: 2الإخبار

أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده »فعن يزيد بن شيبان، قال:  (2)

إليكم يقول لكم: قفوا على  عمرو عن الإمام فقال: أما إني رسول رسول الله 

، وسنن 189: 2في سنن أبي داود« مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم

 .159: 4، وحسنه، وسنن النسائي الكبرى221: 3الترمذي

خير الدعاء: دعاء يوم : »، قال فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  (3)

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: 

مذيّ « وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ، ورجاله ثقات عند 572: 2في سنن الترِّ

 .129: 10أحمد، كما في إعلاء السنن 
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ويُستحبُّ أن يقرأ عقيب صَلاته الفاتحة والإخلاص عشَّ مرّات 

ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملكُ وله الحمد يحيي ويُميت، 

 قدير، سبحان الله، 
ٍ
وهو حيٌّ لا يموت، بيده الخير، وهو على كلِّ شيء

والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلّي 

 العظيم.

موات،  رجات، يا منزل البَركات، يا فاطرَ الأرضين والسَّ يا رفيع الدَّ

ت لك الأصوات بصنوف اللُّغات، نسألك الحاجات، وحاجتي أن  ضجَّ

نيا، أسألك أن توفِّقني لما افترضت  تَرْحَمني في دار البلاء إذا نسيني أهل الدُّ

ك وقضاء المناسك التي أريتها خليلك   حقِّ
ِ
علّي، وتعينني على طاعتكِ وأداء

 ، ودلَّلت عليها مُمّداً حبيبك.إبراهيم 

ع إليك إجابةً، ولكلِّ مسكين لديك رأفة، وقد جئتك  اللهمّ لكلِّ متضرِّ

عاً إليك، مسكيناً لديك، فاقض حاجتي، واغفر ذ نوبي، ولا تجعلني من متضرِّ

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ }أخيب وفدك، وقد قلت: وأنت لا تخلف الميعاد: 

عاً سائلًا، فأجب دعائي وأعتقني من 60]غافر: {لَكُمْ  [ وقد دعوتُك متضرِّ

 النَّار، ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين.

مس أفاض مع الإقال:   :؛ لقوله مام إلى المزدلفة()فإذا غربت الشَّ

مس على رؤوس  إنّ » ك كانوا يدفعون من عرفة إذا صارت الشَّ أهلَ الشََّّ
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مس مخالفة لهم جال، وأنا أدفع بعد غروب الشَّ ، (1)«الجبال مثل عمائم الرِّ

يا أيها »، وقال: (2)«في ذلك اليوم فعل رسول الله »ويمشي على هينتهِ، كذا 

ك  .(3)«ينةالنَّاس عليكم بالسَّ

ويُستحبُّ أن يقول عند غروبها قبل الإفاضة: اللَّهمَّ لا تجعله آخر العهد 

 واجعلني اليوم مفلحا مرحوماً مستجاباً  وارزقنيه ما أَبقيتني،  الموقف،  بهذا 

                                                           

بعرفات فحمد الله وأثنى  خطبنا رسول الله »، قال: عن المسور بن مخرمة ف (1)

الشَّك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا  عليه، ثم قال: أما بعد؛ فإنَّ أهل

ا عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع بعد أن  كانت الشمس على رؤوس الجبال، كأنَّّ

 ، وصححه.601: 3في المستدرك « تغيب

فرة  إنَّ رسول الله : »وعن جابر  مس وذهبت الصُّ لم يزل واقفاً حتى غربت الشَّ

في صحيح مسلم « أردف أسامة خلفه ودَفَعَ رسول الله قليلًا حتى غاب القرص، و

2 :890 

أفاض من عرفة، وأسامة ردفه، قال أسامة:  أنّ رسول الله : »فعن ابن عبّاس  (2)

 .936: 2في صحيح مسلم« فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعاً 

راءه زجراً و يوم عرفة، فسمع النبي  : أنَّه دفع مع النبي عن ابن عباس ف (3)

أيها الناس، عليكم »شديداً، وضرباً وصوتاً للإبل، فأشار بسوطه إليهم، وقال: 

 .164: 2في صحيح البخاري « بالسكينة، فإنَّ البر ليس بالإيضاع

فرأى »، حين أفاض من عرفة، قال: ، وكان رديف النَّبيّ وعن الفضل بن عباس 

 بإيضاع الخيل والإبل، فعليكم الناس يوضعون، فأمر مناديه، فنادى: ليس البر

أيها الناس عليكم : »309: 3، ولفظ المستدرك 317: 3في مسند أحمد« بالسكينة

 «.بالسكينة، فإن البر ليس بإيضاع الخيل والإبل
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احمين.   دعائي، مغفوراً ذُنوبي، يا أَرحم الرَّ

م عليه، إلا إذا تأخ ر الإمام عن وينبغي أن يدفع مع الإمام، ولا يتقدَّ

مس، فيدفع النَّاس قبله لدخول الوقت، ولو مَكَثَ بعد الغروب  غروب الشَّ

حمة جاز، هكذا فعلت عائشة رضي الله عنها  .(1)وإفاضة الإمام قليلًا خوف الزَّ

ثُمَّ أَفيِضُواْ مِنْ حَيْثُ }وينبغي أن يكثر من الاستغفار، قال الله تعالى: 

 [.199]البقرة: {أَفَاضَ النَّاسُ 

)ويأخذ الجمار من الطَّريق سبعين حصاةً كالباقِلاء، ولا يُصليِّ قال: 

 .(2)المغرب حتى يأتي الُمزْدلفة، فيصليها مع العِشاء بأذان وإقامة(

                                                           

كانت عائشة لا تفيض حتى يبيض ما بينها وبين النَّاس من »فعن القاسم، قال:  (1)

أنّا كانت »عن عائشة رضي الله عنها: ، و198: 8في مصنف ابن أبي شيبة« الأرض

 ..195: 8في مصنف ابن أبي شيبة« تدعو بشَّاب فتفطر، ثم تفيض

 يشترط لصحة الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة خمسة شروط، وهي: (2)

 .الإحرام بالحجّ.1

 .تقديم الوقوف بعرفة عليه، سواء وقف نّاراً أو ليلًا.2

مان؛ وهو ليلة النَّحر3  إلى طلوع فجر العيد. .الزَّ

لاتين أو إحداهما قبل الوصول إلى مزدلفة لم 4 .المكان؛ وهو مزدلفة، حتى لو صلى الصَّ

 يجز، وعليه إعادتهما بها إذا وصل.

.الوقت: وهو وقت العشاء، فلو وصل إلى مزدلفة قبل العشاء لا يصلي المغرب حتى 5

، ولباب 178: 2در المختار ، وال254يدخل وقت العشاء، كما في الوقاية وشرحها ص

  .239-236المناسك ص
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كنت رَديفَ »قال:  أمّا تأخير المغرب؛ فلحديث أسامة بن زيد 

عب وقضى حاجت رسول الله  ه ولم يسبغ من عَرَفات إلى الُمزْدلفة، فنزل بالشِّ

لاة  لاة ليست هنا الصَّ لاة، فقال: الصَّ الوضوء، فقلت: يا رسول الله الصَّ

 .(1)«أمامك

ا الجمع بينهما بأذان وإقامة؛ فلرواية جابر  فعل  أنّ النَّبيَّ  وأمَّ

بوقتهِا، بخلاف   الإعلام إلى   حاجة فلا  وقتها،   في العشاءَ  ولأنّ  ؛ (2)كذلك

 العصر يوم عرفة.

                                                           

من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم  دفع رسول الله : »فعن أسامة  (1)

فركب فلما جاء  ،قال: الصلاة أمامك ؟توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة

خ كل إنسان المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أنا

: 2في صحيح مسلم« بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلِ بينهما شيئاً 

934. 

، أخرجه ابنُ المنذر بإسناد صحيح، كما «لا صلاة إلا بجمع»كان يقول:  وعن جابر 

 149: 10في إعلاء السنن 

المغرب  بين المغرب والعشاء بجمع: صلى جمع رسول الله »، قال: عن ابن عمر 

، وصحيح البخاري 983: 2في صحيح مسلم « ثلاثاً، والعشاء ركعتين بإقامة واحدة

 ، وغيرها.602: 2

 ركب   ثم  وإقامة، بأذان  بح له الصّ  تبين  حين  الفجر   صلى » : جابر  فعن   (2)

 القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل 

 .891: 2في صحيح مسلم « واقفاً حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس
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ع بينهما؛ لأنّ و  آخر لا يتطوَّ
ٍ
ع أو اشتغل بشيء ه يقطع الجمع، فإن تطوَّ

 أعاد الإقامة؛ لأنه انقطع حكم الإقامة الأولى.

 ولو صلىَّ المغربَ في الطَّريق أو بعرفة لم يجزه

 : يجزئه؛ لأنه صلاها في وقتها. وقال أبو يوسف 

مَ من حديث أسامة رضي الله عنه، ويقض يها ما لم يطلع ولنا: ما تَقَدَّ

 الفجر، فإذا طلع الفجر فلا قضاء؛ لأنّه فات وقت الجمع.

 .(1)وقف هناك وينبغي أن ينزلَ بقُرب الجبل الذي عليه الميِقَدة؛ لأنّه 

 ، وهي سنة.(1))ويَبيتُ بها(

                                                                                                                                                   

بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب  جمع رسول الله »، قال: وعن ابن عُمر 

، وفي شرح معاني 938: 2في صحيح مسلم « ثلاثاً والعشاء ركعتين، بإقامة واحدة

ب والعشاء بالمزدلفة جميعاً، لم يناد في صلى المغر أنَّ رسول الله : »213: 2الآثار 

، والسن الكبرى «واحدة منهما إلا بالإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما

أخرجه البخاري في الصحيح، عن آدم عن ابن أبي » ، وقال البيهقي: 598: 1للبيهقي 

 «.ذئب، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن مالك

هذا قزح »مرفوعاً من حديث طويل:  فعن علي بن أبي طالب  أي جبل قزح، (1)

» ، وقال الترمذي: 223: 3، في سنن الترمذي «وهو الموقف، وجمع كلها موقف

حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من 

: 2، ومسند أحمد 193: 2، وسنن أبي داود «حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش

 .199: 5، والسنن الكبرى للبيهقي 454
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،  (3)، كذا روى ابن مسعود عن النَّبيِّ (2))ثمّ يُصليِّ الفجر بغَلَس(قال: 

غ للوقوف  عاء.وليتفرَّ  والدُّ

عاء)ثمّ يقفُ بالَمشْعر الَحرام(  كما مَرّ بعرفة. (4)، ويدعو ويجتهد في الدُّ

ويستحبُّ أن يقول إذا نزل بها: اللَّهمَّ هذه مزدلفة وجمع، أسألك أن 

ل  ترزقني جوامع الخير، واجعلني ممن سألك فأعطيته ودعاك فأجبته، وتوكَّ

 عليك فكفيته، وآمن بك فهديته.

                                                                                                                                                   

ادق من يوم  (1) قدر  الواجب في الوقوف: ساعة، ولو لطيفة ما بين طلوع الفجر الصَّ

نة: امتداد الوقوف من بعد طلوع الفجر  مس من يوم النَّحر،  والسُّ النَّحر  إلى طلوع الشَّ

مس قدر ركعتين  أو نحوه، كما في مجمع إلى الإسفار جداً ـ وهو أن يبقى قبل طلوع الشَّ

 .244، واللباب ص279: 1الأنّر 

يقال: غلّس بالصلاة، إذا صلاها في الغَلس، والتغليس: هو الخروج بغَلسٍ: وهو  (2)

ظلمة آخر الليل، فالمستحب في الفجر الإسفار إلا في هذا الموضع يستحب فيه 

 .107: 2، كما في المغرب التغليس

صلى  صلاة إلا  لميقاتها، إلا   ما  رأيت  رسول الله »: قال  فعن  ابن  مسعود  (3)

في صحيح « صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها

 .166: 2، واللفظ له، وصحيح البخاري 938: 2مسلم 

حتى أتى المشعر الحرام، : »886: 2الطويل في صحيح مسلم  جابر فعن  (4)

فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، فدفع قبل فاستقبل القبلة، 

: 1، والمنتخب من مسند عبد بن حميد 253: 9، وصحيح ابن حبان «أن تطلع الشمس 

341. 
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م لحمي وشَعري ودمي وإذا فَرَ  لاتين يقول: اللَّهمَّ حَرِّ غَ من الصَّ

احمين، ويسأل الله تعالى  وعظمي وجميع جوارحي على النَّار، يا أرحم الرَّ

 إرضاءَ الخصوم، فإنّ اللهَ تعالى وَعَدَ ذلك لَمن طلبَه في هذه الليلة.

 تعالى:ويُستحبُّ أن يقفَ بعد صَلاة الفجر مع الإمام ويَدعو، قال الله 

 [.198]البقرة: {فَاذْكُرُواْ اللهَّ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ }

ويستحبُّ أن يُكبَر ويُهللَ ويُلبي ويقول: اللهمّ أنت خير مطلوب، 

وخير  مرغوب إليه، إلهي لكلِّ وفدٍ جائزةٌ وقِرى فاجعل اللهم جائزتي 

، وتجمع على وقِراي في هذا المقام أن تتقبَّل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي

نيا هّمي، اللهم ارحمني وأجرني من الناّر،  الهدى أمري، وتجعل اليَقين من الدُّ

زق الحلال، اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا الموقف، وارزقنيه  وأوسع عليَّ الرِّ

احمين.  أبداً ما أَحييتني برحمتك يا أرحم الرَّ

(  وادي  إلا موقف   كلُّها   )والمزدلفةُ   كلُّها  المزدلفةُ : »لقوله  ؛ (1)مَُسِِّّ

 . (1)«موقفٌ إلا وادي مُسرِّ 

                                                           

بطن مُُسَرِّ أو وادي المحسر: هو موضع على يسار المزدلفة، سمي بذلك؛ لأنَّه لا  (1)

وقيل: سمي ه أتعب نفسه، والتحسير: الإتعاب، يوقف فيه بل يمشى فيه سُيعاً، فكأنَّ 

َ أصحابه بفعله، وأوقعهم في الحسرات  لأنَّ فيل  بذلك؛  ، كما أبرهة كَلَّ فيه وأعيا فحسرَّ

 .279: 1مجمع الأنّر ، و136المصباح المنير ص في
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مس(،قال:  ه إلى مِنى قبل طُلُوع الشَّ ، ويَمشي )2( كذا فعل  )ثم يَتَوجَّ

كينة، فإذا بَلغَ بطن مُسرِّ أسُع مقدار رَمْيةَ حَجَرٍ ماشياً كان أو راكباً،  بالسَّ

 .هكذا فعله 

بجمرة العقبة يرميها بسبع حَصيات من )يبتدئ إذا وَصَل إلى منى )فـ(

ل  بطن الوادي، يُكبرِّ مع كلِّ حصاة، ولا يقفُ عندها، ويقطعُ التَّلبية مع أوَّ

 حتى : »أنّ النَّبيَّ  لما رَوى جابر ؛ (3)حصاةٍ(
ٍ
لَمَّا أتى منى لم يعرج إلى شيء

                                                                                                                                                   

: 4في صحيح ابن خزيمة « ارفعوا عن بطن مُسرِّ : »قال  عن ابن عباس ف (1) 

 .388: 1، وصححه، وموطأ مالك 633: 1درك ، والمست254

في سنن ابن « كل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن مُُسَرِّ : »، قال وعن جابر 

 ، وغيرها.122: 5، وسنن البيهقي الكبير 193: 2، وسنن أبي داود 1002: 2ماجة 

ن: إنَّ المشَّكين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولو»قال:  عن عمر ف (2)

في صحيح « خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس أشرق ثَبيِر، وإنَّ النَّبيَّ 

 .604: 2البخاري 

 رمي الِجمار:ومن أحكام  (3)

ل نحر خاص، ولا يجب فيه إلا رمي جمرة العقبة،  مي أربعة: فاليوم الأوََّ أولاً: أيام الرَّ

ابع تشَّيق خاص، وفي  أيام التَّشَّيق الثَّلاثة هذه يجب واليومان بعده نحر وتشَّيق، والرَّ

 رمي الجمار الثَّلاث. 

 قبله؛ فعن ابن   يجوز فلا  النَّحر،  من يوم   الثَّاني  الفجر طلوع  ثانياً: أول وقت جوازه: 

.، 217: 2في شرح معاني الآثار « لا ترموا الجمَْرة حتى تصبحوا: »، قال عباس 

وقت طلوع الفجر الثَّاني من غده؛ فعن أبي وهذا وقت الجواز مع الإساءة، وآخر ال
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عاء أن يرموا بالليل إنَّ رسول الله : »بداح عن أبيه  في صحيح ابن « رخص للرِّ

 .319: 4خزيمة 

مس وال؛ فعن ابن من يوم النَّحر ثالثاً: أول وقته المسنون: هو طلوع الشَّ ، ويمتدّ إلى الزَّ

مُ  كان رسول الله »، قال: عباس  ضعفاء أهله بغَلَس ويأمُرُهم ألا يرموا الجمرة  يُقَدِّ

مس ، وقال: 240: 3، وجامع الترمذي 194: 2في سنن أبي داود « حتى تطلع الشَّ

 حسن صحيح.

، إلى الغروب؛ فعن ابن عباس  يوم النحرثالثاً: وقت جوازه بلا كراهة: من زوال 

في صحيح البخاري « ، فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرجسئل النبي »قال: 

 .308: 4، وصحيح ابن خزيمة 615: 2

إلى طلوع الفجر الثاني من غده،  يوم النحررابعاً: وقت جواز مع الكراهة: من غروب 

فلو أخّر الرمي إلى الليل بغير عذر كره، ولا يلزمه شيء، لكن لو أخّره إلى ما بعد طلوع 

 الفجر الثاني من الغد، لزمه الدم والقضاء.

وال، خامساً  : وقت رمي الجمار الثَّلاث في اليوم الثَّاني والثَّالث من أيام النَّحر بعد الزَّ

مس، ومن الغروب إلى  وال إلى غروب الشَّ والوقت المسنون في اليومين يمتدّ من الزَّ

طلوع الفجر وقت مكروه، وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداء، وبقي وقت القضاء 

ره عن وقته فعليه القضاء والجزاء، ويفوت وقت القضاء إلى آخر أيام التَّشَّي ق، فلو أَخَّ

ابع.   بغروب شمس اليوم الرَّ

مي من الفجر إلى الغروب، إلا أنَّ ما قبل  ابع من أيام الرَّ مي في اليوم الرَّ ووقت الرَّ

مس وال وقت مكروه، وما بعده مسنون، وبغروب الشَّ  يفوت وقت  اليوم  هذا   من  الزَّ

مس منه.الأدا  ء والقضاء، بخلاف ما قبل غروب الشَّ

 ومن شروط الرمي: 
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َ  رَمَى جمرةَ العقبة بسبع حَصَيات، وقطعَ التَّلبيةَ عند أوّل حَصاة رَماها، وكَبرَّ

 .(1)«مع كلِّ حصاةٍ، ثمّ نَحَرَ، ثمّ حَلَقَ رأسَه، ثمّ أتى مكّةَ فطاف بالبيت

                                                                                                                                                   

 .وقوع الحصى في الجمرة، أو قريباً منها.1

 .رمي الحصى؛ فلو وضع الحصى وضعاً لم يجز.2

.أن يرمي بنفسه؛ فلا يجوز النيابة عند القدرة، وتجوز عند العذر، فلو رمى عن مريض 3

 صبي، أو مجنون جاز. بأمره، أو مغمى عليه ولو بغير أمره، أو

.وقوع الحصى في المرمى بفعله، فلو وقعت الحصى على ظهر رجل أو مُمل وثبتت 4

 عليه حتى طرحها الحامل، لم يجزئه عن الرمي.

ميات، فلو رمى بسبع حصيات جملة واحدة، لم يجزئه إلا عن حصاة واحدة 5 .تفريق الرَّ

 فقط.

 .أن يكون الحصى من جنس الأرض.6

 .الوقت. 7

ارة، كما في 8 .القضاء في أيامه؛ فلو ترك رمي يوم يجب قضاؤه فيما بعد مع وجوب الكفَّ

 .267-262لباب المناسك ص

ثم سلك الطريق : »886: 2الطويل في صحيح مسلم  من حديث جابر  (1)

الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها 

 «.مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الواديبسبع حصيات، يكبر 

يرمي  رأيت رسول الله »وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه، قالت: 

الجمرة من بطن الوادي، وهو راكب يكبر مع كل حصاة ... وازدحم الناس، فقال 

وا بمثل حصى : يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضاً، وإذا رميتم الجمرة فارمالنبي 

 .200: 2في سنن أبي داود « الخذف
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ويرمي من بطنِ الوادي من أسفل إلى أعلى، ويجعل منى عن يمينهِِ 

، (1)والكعبة عن يساره، ويقف حيث يرى موضع الحصاة، هكذا نقل عنه 

ائتني »عباس غداة يوم النحر: للفضل بن ال وهو مثلُ حَصَى الخذف، قال 

بسَبْع حَصَيات مثل حَصَى الخذَْف، فأتاه بهنّ، فجَعَلَ يُقلبهنّ ويقول: بمِثلهنّ 

 .(2)«بمثلهنّ لا تغلو

                                                                                                                                                   

فلم يزل » ، قال: كنت ردف النبي وعن ابن عباس، عن أخيه الفضل بن عباس 

في السنن « يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة

 .187: 4الكبرى للنسائي 

مسعود جمرة العقبة من بطن رمى عبد الله بن »قال:  عبد الرحمن بن يزيد فعن  (1)

الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، قال: فقيل له: إنَّ أناساً يرمونّا من فوقها، 

« فقال عبد الله بن مسعود: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة

 .942: 2في صحيح مسلم 

ي ابن عمر ـ استبطن الوادي، ثم وعن زيد أبو أسامة، قال: رأيت سالم بن عبد الله ـ يعن

رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر، اللهم اجعله حجاً 

 مبروراً وذنباً مغفوراً وعملًا مشكوراً، فسألته عما صنع، فقال: حدثني أبي أنَّ النبي 

السنن  كان يرمي الجمرة في هذا المكان ويقول كلما رمى بحصاة مثل ما قلت، في

 .221: 5الكبرى للبيهقي 

غداة العقبة وهو على  : قال لي رسول الله فعن أبي العالية: قال ابن عباس  (2)

 له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده،   فلقطت  راحلته: هات التقط لي،

الغلو  قال: بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم

 ، وصحيح 1008: 2ماجة   وسنن ابن  ،178: 4للنسائي الكبرى  في السنن « في الدين
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بابة، ويضعَ إبهامَه عليها، ثمّ  والخذَْف: أن يضعَ الحصاةَ على رأس السَّ

 . (1)يَرْمي بها

 لاء.واختلفوا في مقدارِها، والمختارُ قدر الباقِ 

مي، ويقول عند  ولو رَمَى بحجرٍ أكبر أو أصغر جاز؛ لحصول الرَّ

يطانِ وحزبهِ. مي: بسم الله والله أكبر رغمًا للشَّ  الرَّ

مي بكلِّ ما كان من جنسِ الأرض، ولا يجوز بما ليس من  ويجوز الرَّ

ا ، ومن أي موضعٍ أخذه جاز، إلا الحصاةَ المرمي بها، فإنّه يُكره؛ لأنّّ (2)جنسِها

                                                                                                                                                   

 .183: 3ابن حبان

وقيل: أن يضعَ الحصاةَ على ظهر إبهامه اليمنى، ويستعين عليها بالمسبّحة، وقيل:   (1)

 يأخذ بطرفي إبهامه وسبابته، وهو الأصح؛ لأنَّه الأيسر، وهذا بيان الأولوية، وأما

الجواز فلا يتقيد بهيئة، بل يجوز كيفما كان، إلا أنَّه لا يجوز وضع الحصاة، ويجوز 

 .227، والجامع ص249-246طرحها، كما في لباب المناسك ص

فمن شروط الرمي أن يكون الحصى من جنس الأرض؛ فيجوز بالحجر، والمَدَر ـ  (2)

، والنور ـ الجص ـ، والمغرة ـ التراب الُمتَلبِّد: أي قطع الطين ـ، وفلق الآجر، والطين

رْنيخ،  الطين الأحمر المسمى الأرمني ـ، والملح الجبلي، والكحل، والكبريت، والزِّ

وقبضة من تراب، والأحجار النفيسة: كالزبرجد، والزمرد، والبلخش، والبلور، 

والعقيق، والأفضل أن يرمي بالأحجار، ولا يجوز بما ليس من جنس الأرض: 

 والبعرة. ينظر: المسلك  والخشب،  والمرجان،   والعنبر، واللؤلؤ،  فضة، وال هب، كالذّ 

 .239، والجامع ص276المتقسط ص
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ه، فقد جاء في الحديث:  ه رُفعِ »حصى مَن لم يُقبل حجُّ ومَن قُبلِ حَجُّ

ةً، فأشبه الماء المستعمل.(1)«حصاه  ؛ ولأنّه رَمَى به مرَّ

 وكيفما رَمَى جاز.

وعدد حصى الجمار سبعون: جمرةُ العَقبة يوم النَّحر سبعة، وثلاثة أيام 

 منى كلّ يوم ثلاث جمرات بإحدى وعشَّين.

 .(2)بَّ بعضُهم غَسْلَ الحصََى؛ ليكون طاهراً بيقينوقد استح

 .(3)؛ لأنّه مسافرٌ، وهو مفردٌ ولا وجوب عليه)ثمّ يذبحُ إن شاء(قال: 

ل نُسكنا في يومنا هذا : »، قال )ثمّ يقصُر أو يحلقُ، وهو أفضل( إن أوَّ

 ، فيؤخر مُظوراتِ الإحرام  ؛ ولأنّ الحلقَ من(4)«ثمّ نذبح ثم نَحْلِق  أن نَرْمي،

                                                           

يا رسول الله، هذه الجمار التي ترمي كلّ »، قال: قلنا: فعن أبي سعيد الخدري  (1)

« سنة، فنحسب أنّا تنقص، فقال: ما تقبل منها رُفع، ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال

، وفيه: أبو فروة يزيد بن سنان 374: 3، وسنن الدارقطني209: 2المعجم الأوسطفي 

 .79: 2وهو ضعيف، كما في الإخبار

سةٍ بيقين كُره وأجزأه، كما في الفتح (2) ، 488: 2فإنه يقام بها قربة، ولو رمى بمتنجِّ

 .158: 1ويستحب أن يغسل الحصى كذا في المستصفى،كما في الجوهرة

ح ليس بواجب على المفرد، ويجب على القارن والمتمتع، كما في منحة فهذا الذب (3)

 .218: 2السلوك 

 أتى مِنى فأتى الجمرة فرماها، ثمّ أتى مَنزْله بمِنى  الله  إنَّ رسول : »عن أنس ف (4)



 257ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

بح.  عن الذَّ

 ،يغفر الله للمحلِّقين، قيل: يا رسول الله: »والحلقُ أفضل؛ لقوله 

 .(1)«فقال: يغفر الله للمحلّقين، قالها ثلاثاً، ثمّ قال: وللمقصرينوللمقصرين،

وإن لم يكن على رأسِه شعرٌ أَجرى الموسى على رأسِهِ تَشَبيهاً بالحلق: 

وم عند العَ  وم.كالتَّشبيه بالصَّ  جْز عن الصَّ

نةُّ حلقُ الجميع  ؛ .................فقد أساء ، فإن نقصَ من ذلك(2)والسُّ

                                                                                                                                                   

ونحر، ثمّ قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه 

 .947: 2في صحيح مسلم « الناس

اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله : »، قال فعن أبي هريرة  (1)

والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، ثلاثا قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال: 

 .1012: 2في سنن ابن ماجة« والمقصرين

ير عثمان وأبي أحرم وأصحابه عام الحديبية، غ أنّ النبي : »وعن أبي سعيد الخدري 

، وشرح 238: 17في مسند أحمد« قتادة فاستغفر للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين مرة

، وفيه: أبو ابراهيم الأنصاري جهله أبو حاتم، وبقية رجاله 396: 3مشكل الآثار

 .80: 2ثقات، كما في الإخبار

قصرين يا قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والم إنَّ رسول الله : »وعن ابن عمر 

رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: 

 .616: 2، وصحيح البخاري 945: 2في صحيح مسلم « والمقصرين

 في صحيح « ، وطائفة من أصحابه وقصر بعضهمحلق النَّبيّ : »فعن ابن عمر  (2)



 للموصلي الاختيار لتعليل المختار تهذيب ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   258

 

نّة  .(1)لمخالفة السُّ

أس في الوضوء في الاختلاف  بع، ونظيُره مسحُ الرَّ ولا يجوز أقلّ من الرُّ

لائل.  والدَّ

 والتَّقصير: أن يأخذ من رؤوس شعره، وأقلُّه مقدار الأنملة.

عرَ، قال الله تعالى:  ويُستحبُّ  ْ نَجْعَلِ الأرَْضَ }أن يدفنَ الشَّ أَلَم

 [.26]المرسلات: {كفَِاتًا

ويُسْتحبُّ أن يقول عند الحلق: اللَّهمّ هذه ناصيتي بيدك، فاجعل لي 

احمين.  بكلِّ   شعرةٍ نوراً يوم القيامة يا أرحم الرَّ

 له كلُّ شيء إلا   حَلّ »يه: ف لقوله   ؛النِّساء( إلاّ  (2)كلُّ شيءٍ  له  )وحَلَّ 

                                                                                                                                                   

 .174: 2البخاري

لربع أو تقصيره عند التحلل للخروج من إحرام على حلق ابأن يقتصر على حلق  (1)

الحج والعمرة، وهذا الكراهة في جميع أحوال الحلق؛ لأنَّ القزع منهي عنه؛ فعن ابن 

نّى عن القزع، قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق  إنَّ رسول الله  : »عمر 

 :5، وصحيح البخاري 1675: 3في صحيح مسلم « بعض رأس الصبي ويترك

2215. 

لحرمه حين أحرم، ولحله  طيبت رسول الله »فعن عائشة رضي الله عنها، قالت:  (2)

 .846: 2في صحيح البخاري« قبل أن يطوف بالبيت

إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قيل له: »، قال: وعن ابن عباس 

فطيب هو؟ في السنن يتضمخ بالمسك، أ والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله 
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 .(1)«النِّساء

يارة من يومِهِ أو من غدِهِ أو قال:  )ثمُ يمشي إلى مكّة، فيطوف طواف الزِّ

 بعدِه، وهو ركن  إن تركَه أو أربعةَ أشواطٍ منه بقي مَُْرماً حتى يطوفَها.

وصفتُه: أن يطوفَ بالبيتِ سبعةَ أشواطٍ لا رَمل فيها ولا سَعي بعدها، 

ى أيضاً لم يكن طاف للقدوم رَمَل وسَعَى، وحَلّ له النِّساء(وإن  ، ويُسمَّ

 طواف الإفاضة.

لَمّا رَمَى جمرةَ العقبة ذَبَحَ » والأفضلُ أن يطوفَه أوّل أيام النَّحر؛ لأنّه 

يارة، ثمّ عاد إلى مِنى، فصلىَّ بها الظُّهر  .(2)«وحَلَقَ، ومشى إلى مكّة فطاف للزِّ

طْعِمُوا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَ }أيّام النَّحر، قال الله تعالى: ووقتُ الطَّواف 

فُوا باِلْبَيْتِ الْعَتيِقوَلْيَطَّ }[، ثمّ قال: 28]الحج: {الْبَائِسَ الْفَقِير ]الحج: {وَّ

ره عنها لزمه شاةً.29  [ جَعَلَ وقتهما واحداً، فلو أخَّ

                                                                                                                                                   

، وله شواهد من حديث عائشة وابن الزبير في مصنف ابن 188: 4الكبرى للنسائي 

 .300: 8أبي شيبة 

إذا رمى وحلق وذبح فقد حلَّ له كلّ شيء إلا : »عن عائشة رضي الله عنها، قال ف (1)

يبة ، ومصنف ابن أبي ش441: 7، ومسند أبي يعلى 276: 2في سنن الدارقطني « النساء

 .237: 4، ومسند الشاميين 228: 2، وشرح معاني الآثار 238: 3

أفاض يوم النَّحر، ثم رجع فصلّى الظُّهر  أنّ رسول الله : »فعن ابن عمر  (2)

 .950: 2في صححيح مسلم« بمنى
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مي.  ر الحلقَ عنها أو أخر الرَّ  وكذا إذا أخَّ

 .(1)ه استدركَ ما فاته: لا يلزمه؛ لأنّ يوسف ومُُمّد  وقال أبو

، (2)«مَن قدم نسكاً على نسك فعليه دم: »وله: حديث ابن مسعود 

 ولأنّ ما هو مؤقَّتٌ بالمكان، وهو الإحرامُ يجب بتأخيره عنه دمٌ.

                                                           

وقف في حجة الوداع  ، أنَّ رسول الله فعن عبد الله بن عمرو بن العاص  (1) 

اذبح »فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: بمنى للناس يسألونه، 

، فما «ارم ولا حرج»، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ولا حرج

رَ إلا قال:  سئل النبي  مَ ولا أُخِّ : 1في صحيح البخاري « افعل ولا حرج»عن شيء قُدِّ

 .948: 2، واللفظ له، وصحيح مسلم 28

: 3في موطأ مالك « من نسي من نسكه شيئاً، فليهرق دماً : »بن عباس فعن ا (2)

، 270: 3، وسنن الدارقطني 44: 5، واللفظ له، والسنن الكبرى للبيهقي 582

من قدم شيئاً »بلفظ:  288: 15، وفي شرح مشكل الأثار 265ومسند ابن الجعد ص

حديث ابن : »350: 1 قال صاحب خلاصة البدر المنير «. من حجه وأخر، فليهرق دماً 

، رواه مالك والبيهقي موقوفاً «من ترك نسكًا فعليه دم»عباس: موقوفًا عليه ومرفوعًا: 

أما : »437: 2وقال في تلخيص الحبير «. عليه بإسناد صحيح، ولا أعرفه مرفوعاً 

افعِيّ عنه، عن أيوب، عن سعيد بن جبير عنه  الموقوف: فرواه مالك في الموطأ، والشَّ

، وأما المرفوع فرواه ابن حزم من «من نسي من نسكه شيئا أو تركه، فليهرق دماً »بلفظ: 

طريق علي بن الجعد، عن ابن عيينة، عن أيوب به، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: 

أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: إنَّه مجهول، وكذا الراوي عنه، علي بن أحمد 

 «.المقدسي قال: هما مجهولان
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مان، وهو ركنٌ؛ لأنّه المرادَ بقوله تعالى:  فكذا ما هو مؤقَّتٌ بالزَّ

وَّ } ، فكان فرضاً، فإن تركَه أو أربعةَ أشواطٍ منه بَقِي مُرماً حتى {فُواوَلْيَطَّ

 يطوفها. 

 أمّا إذا تركه؛ فلما بيّناّ أنه ركن. 

وأمّا إذا تَرَكَ أربعةَ أشواطٍ فهو الأكثر، وللأكثرِ حكمُ الكلّ، فكأنّه لم 

 يَطُف أصلًا.

دُوم؛ لأنّّما ولا رَمْلَ فيه ولا سعي بعده إن كان أتى بهما في طواف القُ 

 شرعاً مرّةً واحدةً، وإن لم يكن فعلهما أتى بهما في هذا الطَّواف، وقد بَيَّناّه.

؛ ولأنه أَتَى (1)«إذا طفتم بالبيت حللن لكم: »وحَلَّ له النِّساء؛ لقوله 

 بما عليه من فرائضِ الحجَّ التي عقد لها الإحرام.

لاً لغير عذر أعاد ما دام ويَطوفُ على قدميه حتى لو طاف راكباً أو مُمو

 بمكّة.

وإن خَرَجَ من غيِر إعادةٍ فعليه دمٌ، وإن كان بعذرٍ فلا شيءَ عليه، وما 

 ، مُمولٌ على العذر حالة الكبر.(2)«طاف راكباً  أنّه »رُوِي 

                                                           

قضى حجّه  إنَّ رسول الله : »فعن ابن عمر ، «لم أره: »80: 2قال في التنبيه  (1)

في « ونحرَ هديه يوم النحر وأفاضَ فطاف بالبيت، ثم حلَّ من كلِّ شيء حَرُمَ منه

 .901: 2صحيح مسلم

 على   أتى كلّما  على بعير،  طاف بالبيت وهو   أنّ رسول الله : »فعن ابن عباس  (2)
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وكذا التَّيامنُ واجبٌ، وهو أن يأخذَ في الطَّواف عن يمينهِِ من بابِ 

أكثره أعاد ما دام بمكة، فإن لم يعد فعليه  الكعبة حتى لو طاف منكوساً أو

 دم.

يارة عاد إلى منى فبات بها لياليها، والمبيتُ بها سُنةّ لفعل  فإذا طاف للزِّ

 .) )1النَّبيّ 

ى)فإذا كان اليوم الثَّاني من أيام النَّحر(  ، وهو حادي عشََّ الشهر، ويُسَمَّ

ون فيه بمِنى.  يوم القَرّ؛ لأنّّم يقرُّ

وال()رَمَى الج يبتدئ بالتي تلي مسجد الخيَْف  (2)مار الثَّلاث بعد الزَّ

يرفع  )يرميها بسبع حَصيات، ثمّ يقف عندها مع النَّاس مستقبل الكعبة(،

ُ ويُصليِّ على   يديه حذاءَ منكبيه بسطاً يذكر اللهَ   تعالى، ويُثني عليه ويُهلِّلُ ويُكبرِّ

                                                                                                                                                   

ك  .155: 2في صحيح البخاري« ن أشار إليه بشيء في يده، وكبرالرُّ

من آخر يومه حين صلى  أفاض رسول الله »فعن عائشة رضي الله عنها، قالت:  (1)

الظهر، ثم رجع إلى مِنى، فمكث بها ليالي أيام التشَّيق يرمي الجمرة إذا زالت 

 .180: 9، وصحيح ابن حبان 201: 2في سنن أبي داود « الشمس...

وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال، فلا أي  (2)

في « كنا نتحينَّ فإذا زالت الشمس رمينا: »يجوز قبله في المشهور؛ فعن ابن عمر 

 .621: 4صحيح البُخاري 

 في« يوم النَّحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال رَمَى النَّبي : »وعن جابر  

 معلقاً. 621: 2صحيح البخاري 
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 ، ويَدعو الله بحاجتهِ. النَّبيِّ 

أنه يقول: اللهمّ اجعله حجّاً مبروراً وذنباً مغفوراً،  بي يوسف وعن أ

اللهم إليك أفضت، ومن عذابك أشفقت، وإليك رغبتُ ومنك رَهبتُ، 

عي، واقبل توبتي، واستجب  فاقبل نُسكي، وعظِّم أَجري، وارحم تضرُّ

 دعوتي، وأَعطني سؤلي.

 ثمّ يأتي الجمَرةَ الوسطى فيفعل كذلك.

 العقبةَ فيرميها، ولا يقف عندها، ولو لم يقف عند الجمَْرتينثمّ يأتي جمرة 

 ؛ لأنّه للدعاء.(1)لا شيء عليه

                                                                                                                                                   

وال، لكن الأفضل أن يرمي فيهما وروي عن أبي حنيفة  مي فيهما قبل الزَّ : أنَّه يجوز الرَّ

وال.   بعد الزَّ

أما الوقت المسنون في اليومين يمتدّ من الزوال إلى غروب الشمس، ومن الغروب إلى 

داء، وبقي وقت القضاء طلوع الفجر وقت مكروه، وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأ

إلى آخر أيام التشَّيق، فلو أخره عن وقته فعليه القضاء والجزاء، ويفوت وقت القضاء 

 .267-262بغروب الشمس من الرابع، كما في لباب المناسك ص

كان يرمي الجمرة الدنيا سبع حصيات، ثم يكبر على إثر كلّ : » عمر عن ابن ف (1)

مستقبل القبلة قياماً طويلًا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي حصاة، ثمّ يتقدم فيسهل فيقوم 

الجمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياماً طويلًا 

فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، 

 .623: 2في صحيح البخاري« يفعل ويقول هكذا رأيت رسول الله 
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وال(قال:  ، كما )وكذلك يرميها في اليوم الثَّالث من أيّام النَّحر بعد الزَّ

 وصفنا.

ابع إن أقام( مي )وكذلك في اليوم الرَّ ، وجميع ما ذكرنا من صفة الرَّ

عاء مرويٌّ   . عن النِّبيّ   في حديث جابر والوقوف والدُّ

، (1))وإن نَفَرَ إلى مكّة في اليوم الثَّالث سَقَطَ عنه رَمي اليوم الرّابع(قال: 

لَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثِْمَ عَلَيْهِ }ولا شيء عليه؛ لقوله تعالى:  ]البقرة:  {فَمَن تَعَجَّ

203.] 

ابع؛ لأنّه  أتمُّ لنسُكه، فلو رَماها والأفضلُ أن يقف حتى يرمي اليوم الرَّ

وال جاز. ابع قبل الزَّ  في اليَوم الرَّ

                                                           

إذا رمى في اليوم الثالث من أيام الرمي، والثاني عشَّ من الشهر، ويسمّى يوم أي  (1)

النفر الأول، وأراد أن ينفر في هذا اليوم من منى إلى مكة، جاز بلا كراهة، ويسقط عنه 

رَ }: رمي اليوم الرابع، والأفضل أن يقيم ويرمي في اليوم الرابع؛ لقوله  وَمَن تَأَخَّ

[، وإن لم يُقِم نفر قبل غروب الشمس، فإن لم ينفر 203]البقرة: {مَ عَلَيْهِ لمَِنِ اتَّقَىفَلا إثِْ 

حتى غربت الشمس يكره له أن ينفر حتى يرمي في الرابع، وإن لم يقم نفر من الليل قبل 

طلوع الفجر من اليوم الرابع لا شيء عليه، وقد أساء، ولو نفر بعد طلوع الفجر قبل 

الدم، وإذا لم ينفر وطلَع الفجر من اليوم الرابع من أيام الرمي، وهو الثالث الرمي يلزمه 

ى النفر الثاني وجب عليه الرمي في يومه ذلك، فيرمي الجمار  عشَّ من الشهر، ويُسمَّ

الثلاث بعد الزوال كما سبق، فإذا رمى قبل الزوال في هذا اليوم صحّ مع الكراهة، وإن 

َ الدم إلا إذا كان فوته عن عذر، لم يَرْمِ حتى غربت الشمس ف ات وقت الرمي، وتَعَينَّ

 .238-237، والجامع ص270كما ي لباب المناسك ص
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وال، كما في اليومين الأولين، وهو  وقالا: لا يجوز؛ لأنّ وقتَه بعد الزَّ

 . ) )1مرويٌّ عن عُمر 

مي أصلًا، فلأن يجوز تقديمه أولى، ولأبي حنيفة  : أنه لَمّا جاز ترك الرَّ

 . (2)وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاس 

ب)فإذا انفرد إلى مكّة نَزَلَ بالأبطح ولو ساعة(قال:  ، (3)، وهو الُمحَصَّ

 . (5)، كذا روي عن عُمر (4)«نَزَلَ به قصداً، وهو نُسُك»  وهو سُنةّ؛ لأنّه 

                                                           

في « لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة، حتى تزول الشمس: »فعن ابن عمر  (1)

 .598: 3الموطأ

مي   إذا انتفخ النَّهار من يوم النفر الآخر فقد حلّ »، قال: فعن ابن عباس  (2) الرَّ

دَر . وفي سنده طلحة بن عمرو ضعفه 248: 5في السنن الكبرى للبيهقي « والصَّ

 البيهقي. 

ب: هو اسم لمكان متسع بين مكة ومِنى، وهو  إلى  مِنى  أقرب، وهو اسم لما الُمحَصَّ  (3)

الموسوعة  بين الجبلين إلى المقبرة، ويقال له: الأبطح، والبطاح، وخيف بني كنانة. ينظر:

 .61: 1، والمعجم الوسيط 181: 1الفقهية 

نحن نازلون غداً »، ونحن بمنى: ، قال: قال لنا رسول الله فعن أبي هريرة  (4)

وذلك إنَّ قريشاً وبني كنانة تحالفت على « بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر

م رسول الله بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم، حتى يسلموا إليه

  148: 2، وصحيح البخاري 952: 2يعني بذلك: المحصب، في صحيح مسلم. 

 النفر   يوم الظهر   يُصلّي  وكان  يرى التَّحصيب سنة،   كان  أن ابن عمر» :فعن نافع (5)
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ةَ ويُقيم بها( ، ويُكثر فيها من أفعالِ الخير: كالطَّوافِ )ثمّ يدخل مَكَّ

دقة والتَّلاوة وذكر ا لاة والصَّ عر وحديث والصَّ لله تعالى، ويجتنب إنشاد الشِّ

إنّ الحسَنةَ فيه تُضاعفُ إلى مئة »الفحش، وما لا يعنيه، ففي الحديث النَّبويّ: 

يئةُ  المجاورةَ خوفاً من الوقوع  ؛ ولهذا كَرِه أبو حنيفة (1)«ألف، وكذلك السَّ

يئات، حتى لو كان مم ن فيما لا يجوز، فيتضاعف عليه العقاب بتضاعف السِّ

يثق من نفسِه ويملكها عمّا لا ينبغي من الأفعال والأقوال، فالمجاورةُ أفضلُ 

 بالإجماع. 

دْرَ(،قال:  ى طواف  )فإذا أراد العَوْد إلى أهلهِ طافَ طوافَ الصَّ ويُسمَّ

)وهو سبعةُ أشواطٍ لا رَمْل فيها ولا الوَداع؛ لأنّه يصدرُ عن البيت ويودعه، 

مَن حَجَّ هذا البيت : »لقوله  واجب  على الأفاقي(؛ )وهولما بَيَّناّ،  سَعي(؛

، فإنّه لا يصدر عنه، ولا (2)«فليكن آخر عهده به الطَّواف ، بخلاف المكّيِّ

 يودعه.

                                                                                                                                                   

: 2في صحيح مسلم« والخلفاء بعده بالحصبة، قال نافع: قد حصب رسول الله 

951. 

ه قال لبنيه: يا بني، اخرجوا من مكّة حاجين مشاة، فإنّي أنّ  فعن ابن عبّاس  (1)

اكب بكلِّ خطوةٍ تخطوها راحلتُه سبعين   سمعت رسول الله  يقول: إن للحاج الرَّ

، ومسند 75: 12في المعجم الكبير« حسنة، والماشي بكلّ خطوة سبع مائة حسنة

 .313: 11البزار

 في « عهده بالبيت آخر   يكون حتى  أحد  ينفرنّ  لا : »، قال   ابن عباس فعن  (2)
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فهو أفضل؛ لما رُوِي  ،(1))ثم يأتي زَمْزَم يستقي بنفسه، ويشرب إن قدر(

 .(2)«لو عليهأتى زَمْزم ونزع بنفسه دلواً فشَّب، ثمّ أفرغ ماء الدَّ : »أنّه 

ب ثلاث مَرّات، وَينظر إلى البَيتِ في كلِّ  سَ في الشَُّّ ويُستحبُّ أن يتنفَّ

مَرّة ويقول: بسم الله، والحمدُ لله، والصّلاةُ على رسولِ الله، ويقول في المرة 

 
ٍ
الأخيرة: اللّهمّ إنّي أسألك رزقاً واسعاً، وعلمًا نافعاً، وشفاءً من كلِّ داء

احمين. وسقمٍ يا أَرحم  الرَّ

 ثمّ يمسحُ به وجهَه ورأسَه، ويَصبُّ عليه إن تيسرَّ له.

ع.)ثم يأتي باب الكعبة ويُقبِّل العَتبة(  ؛ لما فيه من زيادة التَّضرُّ

                                                                                                                                                   

، ويستحبّ أن يجعلَه آخر طوافه عند السفر، ولو أقام بعده ولو 963: 2صحيح مسلم 

 أياماً أو أكثر فلا بأس، والأفضل أن يعيدَه.

من حج هذا »يقول:  ، قال: سمعت النبي وعن الحارث بن عبد الله بن أوس 

 .273: 3في سنن الترمذي « لبيتالبيت أو اعتمر فليكن آخر عهده با

ويتضلع بأن امتلأ رياً حتى بلغ الماء أضلاعه فانتفخت من كثرة الشَّب، كما في  (1)

م لا يتضلعون من زمزم: »قال ، 426: 21تاج العروس  « آية بيننا وبين المنافقين أنَّّ

، ومصنف عبد الرزاق 1017: 2، وصححه، وسنن ابن ماجة 645: 1في المستدرك 

5 :113. 

إلى زمزم، فنزعنا له دلواً، فشَّب، ثمّ  جاء النَّبيُّ »، أنّه قال: فعن ابن عبَّاس  (2)

في مسند « مَجّ فيها، ثم أفرغناها في زمزم، ثم قال: لولا أن تغلبوا عليها، لنزعت بيدي

 ، وصححه الأرناؤوط.466: 5أحمد
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)فيلصق بطنهَ بالبيت ، وهو بين الباب والحجر الأسود، )ثم يأتي الملتزم(

ه الأيمنَ عليه، ويتشبَّثُ بأستار الكعبة(: لمتعلِّقِ بطرفِ ثوبِ كا ويضع خدَّ

 مولاه يستغيثه في أمر عظيم.

عاء( عاء جاء به الأثر.)ويجتهد في الدُّ  ، فإنّه موضعُ إجابةِ الدُّ

 أو يتباكى، فإنه من علامات القبول. )ويبكي(

 ليكون نظرُه إلى الكعبة. )ويرجع القَهْقَرى حتى يخرج من المسجد(؛

 هذا بيتُك الذي جعلته مباركاً ويُستحبُّ أن يقول عند الوَداع: اللَّهمَّ 

وهدى للعالمين، فيه آياتٌ بيِّنات مقام إبراهيم، ومَن دخله كان آمنا، الحمدُ لله 

الذي هَدانا لهذا وما كُناّ لنهتدي لولا أن هَدانا الله، اللَّهمّ فكما هَديتنا لذلك 

إليه حتى  فتقبّله مناّ، ولا تجعله آخر العَهد من بيتك الحرام، وارزقني العَود

احمين.  ترضى عنيّ برحمتكِ يا أرحم الرَّ

ه إلى عرفة وَقَفَ بها(قال:  ةَ وتوجَّ على الوجه  )وإذا لم يدخل الُمحْرمُ مكَّ

عَ في أفعال الحجّ، فيجب )سَقَطَ عنه طوافُ القُدُوم(الذي بَيّناّه،  ؛ لأنّه شَرَ

تيب، ولا دم علي ه؛ لأنّه سنةّ فلا يجب عليه الإتيان بسائر أفعاله على وجه الترَّ

 بتركها شيء.

)ومَن اجتاز بعرفة نائمًا أو مغمى عليه أو لا يعلم بها أجزأه عن قال: 

مَن وقف : »لوجود الركن، وهو الوقوف، ولإطلاق قوله  الوقوف(؛

ه  .(1)«بعرفة فقد تمّ حجُّ

                                                           

 الموقف يعني بجمع، ب ، قال: أتيت رسول الله فعن عروة بن مضرس الطائي  (1)
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جل(قال:  هما،   لأنّ النَّصَّ  ؛ (1))والمرأةُ كالرَّ  وجهَها  )إلا أنّها تكشفُ يعمُّ

                                                                                                                                                   

قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيئ أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من 

من أدرك معنا هذه : »حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله 

في سنن أبي « الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نّاراً، فقد تم حجه، وقضى تفثه

، ومسند 161: 9، وصحيح ابن حبان 255: 4يح ابن خزيمة ، وصح196: 2داود 

هذا حديث صحيح على شرط »، وقال الحاكم: 634: 1، والمستدرك 142: 26أحمد 

 «.كافة أئمة الحديث

الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة »مرفوعاً بلفظ:  وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي 

، 159: 4السنن الكبرى للنسائي  في« قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه

 .1003: 2وسنن ابن ماجه 

 إحرامُ المرأةِ يختلف عن إحرام الرجل فيما يلي: (1)

 . تلبس المخيط غير المصبوغ بورس أو زعفران.1

 . تلبسُ الخفُين، وتلبسُ القُفازين.2

 متجاف.3
ٍ
 . يستحبّ لها تغطية وجهها بشيء

 وتها عورة..لا ترفع صوتها بالتَّلبية؛ لأنَّ ص4

 . لا ترمل في الطَّواف.5

 . لا تضطبع في الطَّواف.6

 . لا تسعى بين الميلين بالإسُاع والهرولة.7

 . لا تحلق رأسها، بل تقصر.8

 . لا تستلم الحجر الأسود عند المزاحمة.9

فا عند المزاحمة.10  .لا تصعد الصَّ
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 ..................................إحرامُ المرأةِ في : »؛ لقوله (1)دون رأسها(

                                                                                                                                                   

 وقت المزاحمة. .لا تصلي عند مقام إبراهيم 11

دَر..لا يلزمه12 م لترك طواف الصَّ  ا الدَّ

يارة عن أيام النَّحر؛ لعذر الحيض والنفّاس، كما في 13 م لتأخير طواف الزِّ .لا يلزمها الدَّ

 .128-127اللباب والمسلك ص

خْسّي في المبسوط  (1) َ  متجاف؛ قال السرَّ
ٍ
لا : »128: 4يستحبّ لها تغطية وجهها بشيء

لأنَّ  ;ق رأسها على وجه لا يصيب وجههابأس بأن تسدل الخمار على وجهها من فو

تغطية الوجه إنَّما يحصل بما يماس وجهها دون ما لا يماسه، فيكون هذا في معنى دخولها 

وقال غيره: إنَّ المستحبّ في الإحرام أن تسدل على وجهها شيئاً وتجافيه، «. تحت سقف

شرح »ثوب، وفي وقد جعلوا لذلك أعواداً كالقبة توضع على الوجه ويسدل فوقها ال

أنَّ السدل أوجب؛ فعن عائشة «: النهاية»الأولى كشف وجهها، لكن في «: الطحاوي

المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو »رضي الله عنها، قالت: 

في سنن البيهقي «زعفران، ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت

كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا »ماء رضي الله عنها، قالت: ، وعن أس47: 5الكبير 

 . 624: 1، والمستدرك 203: 4في صحيح ابن خزيمة « نمتشط قبل ذلك

نْبلالي في الشَّنبلالية  512: 2قال كمال الدين ابنُ الهمُام في فتح القدير  ُ  234: 1والشَُّّ

 أنَّ المرأة منهيّة عن إبداء ودلَّت المسألة على: »285: 1وشيخ زاده في مجمع الأنّر 

 «.وجهها للأجانب بلا ضرورة، وكذا دلّ الحديث عليه

كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله »أما حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: 

  مُرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا

 .48: 5، وسنن البيهقي الكبير 167: 2 في سنن أبي داود« كشفناه
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 .(1)«وجهها

 .(2)خوفاً من الفتنة )ولا ترفعُ صوتََا بالتَّلبية(

تر، وفي ذلك احتمال )ولا تَرْمُل ولا تَسْعَى( ؛ لأنّ مبنى أمرها على السِّ

 الكشف.

ُ ولا تَحلقُِ( نّى النِّساء عن الحلق وأمرهنّ » ه ؛ لأنّ )وتُقَصرِّ

 .(3)«بالتَّقصير

                                                                                                                                                   

كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية »قالت:  وعن إسماعيل بن أبي خالد عن أمّه، 

فقلت لها: يا أم المؤمنين، هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها وهي مُرمة، فرفعت عائشة 

 «. رضي الله عنها خمارها من صدرها فغطت به وجهها

: 2في صحيح البخاري « ولا تنتقب المرأة المحرمة: »، قال  فعن ابن عمر  (1)

ه غير متجاف.653  ، والنهي عن تغطيتها لوجهها، يحمل على تغطيته بشيء يمسُّ

، 47: 5في سنن البيهقي الكبير « إحرام المرأة في وجهها»أنَّه قال:  وعن ابن عمر 

 .294وسنن الدارقطني : 

ح في النوازل بأنَّ نغ (2) مة المرأة عورة، وبنى عليه أنَّ تعلم المرأة القرآن من المرأة صرَّ

التسبيح للرجال : »أحبّ من تعلمها من الأعمى؛ لأنَّ نغمتها عورة؛ ولهذا قال 

، وفي شرح 403: 1، وصحيح البخاري 318: 1في صحيح مسلم « والتصفيق للنساء

لى الفتنة، كما علَّل به صاحبُ الهداية المنية: الأشبه أنَّ صوتَها ليس بعورة، وإنَّما يؤدِّي إ

وغيره في مسألة التلبية، ولعلهنَّ إنَّما منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا 

 المعنى، ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة.

 في « قصيرليس على النساء الحلق، إنَّما على النساء الت: »  ، قالفعن ابن عباس   (3)
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 .(1)لأنّ في تركهِِ خوفُ كشف العَورة )وتَلْبَسُ المخيطَ(؛

 لأنّّا ممنوعةٌ من مماسّتهم.  )ولا تستَلمُِ الحجرَ إذا كان هناك رجال(؛

جل،  )ولو حاضت عند الإحرام اغتسلت وأحرمت(؛قال:  لما مَرّ في الرَّ

لأنّ الطَّوافَ في المسجد، وهي ممنوعةٌ من دخول  تطوف(؛)إلا أنّها لا 

يارة عادت، ولا شيء عليها المسجد،  )وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزِّ

در(؛ در»  ه لأنّ  لطواف الصَّ ص للحُيَّض في طواف الصَّ  .(2)«رَخَّ

 

   

                                                                                                                                                   

، وسنن 89: 2، وسنن الدارمي 250: 12، والمعجم الكبير 203: 2سنن أبي داود 

 ، وحسنه النووي.271: 2، وسنن الدارقطني 104: 5البيهقي الكبير 

المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً »فعن عائشة رضي الله عنها، قالت:  (1)

في « م وتسدل الثوب على وجهها إن شاءتمسّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تتلث

 .47: 5سنن البيهقي الكبير 

مَن حَجّ البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الُحيَّض، »، قال: عن ابن عُمر ف (2)

ص لهن رسول الله  ، وقال الترمذي: حديث ابن 271: 3في سنن الترمذي « ورخَّ

 .235: 2حديث حسن صحيح، في شرح معاني الآثار  عمر 

كان ابن عمر قريباً من سنتين ينهى أن تنفر الحائض حتى يكون »وعن طاوس، قال: 

ص للنساء : 2في شرح معاني الآثار « آخر عهدها بالبيت، ثم قال: نبئت أنَّه قد رَخَّ

234. 
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 فصل  

) لحجّ؛ لقوله ، وينبغي أن يأتي بها عقيب الفَراغ من أفعال ا)العمرةُ سُنةّ 

« : ِّنوب تابعوا بين الحجّ والعمرة، فإنّه يزيد في العُمر والر زق، ويَنفيان الذُّ

، (2)«الحجُّ جهادٌ والعُمرةُ تطوّع: »، وقال (1)«الكير خبث الحديد كما نفى

وأنّه نَصٌّ في الباب، والآيةُ مُمولةٌ على وجوبِ الإتمام، وذلك يكون بعد 
                                                           

تابعوا بين الحجّ والعمرة، فإنّما ينفيان الفقر : »، قال فعن ابن مسعود  (1)

نوب، كما ينفي الك ير خبث الحديد، والذهب، والفضة، وليس للحجة المبرورة والذُّ

حديث صحيح، وفي الباب عن »، وقال: 166: 3في سنن الترمذي« ثواب إلا الجنة

 «.عمر، وعامر بن ربيعة، وأبي هريرة، وعبد الله بن حبشي، وأم سلمة، وجابر 

في المعجم « الحجُّ جهادٌ، والعمرةُ تطوعٌ : »، قال فعن طلحة بن عبيد الله  (2)

 .112: 1، ومسند الشافعي17: 7الأوسط

: 2في سنن ابن ماجة« الحجُّ جهادُ كلّ ضعيف: »وعن أمِّ سَلَمة رضي الله عنها، قال 

 .139: 4، ومسند أحمد968

لا، وأن تعتمروا هو »سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال:  ، أنَّ النبي وعن جابر 

، «هذا حديث حسن صحيح»ال الترمذي: ، وق261: 3في سنن الترمذي « أفضل

 .290: 22، ومسند أحمد 356: 4وصحيح ابن خزيمة 
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وع، ونحن نقول ب وع، ولا حُجّة فيها على الشَُّّ وجوب الإتمام بعد الشَُّّ

 الوجوب ابتداءً. 

(قال:  ُ عي، ثمّ يحلقُ أو يُقَصرِّ للتَّحليل،  )وهي: الإحرامُ والطَّوافُ والسَّ

 .(1)في حَجّةِ الوَداع هكذا فعلُه 

نة(  ؛ لأنّّا غيُر مؤقتةٍ بوقتٍ.)وهي جائزة  في جميع السَّ

منقولٌ عن عائشة رضي الله ر وأيام التَّشريق(، )وتُكره يومي عَرفة والنَّح

، ولأنّ عليه في هذه الأيام باقي أَفعال ، والظَّاهرُ أنّه سَماعٌ من النَّبيِّ (2)عنها

 الحجّ، فلو اشتغل بالعُمرةِ رُبَّما اشتغل عنها فتفوت.

ع في الأوقات الخمسة  ولو أدّاها فيها جاز مع الكراهةِ كصَلاةِ التَّطوُّ

 روهة.المك

، (1)«قطعها لَمّا استلم الحجََر» ؛ لأنّه )ويقطعُ التَّلبيةَ في أوّل الطَّواف(

 والله أعلم.

                                                           

وبالجملة فلم أتحقق هذا الكلام، لعلّه في : » 94: 2قال ابن قطلوبغا في الإخبار (1)

لما قدم النَّبيُّ : »، فعن ابن عباس «عمرة القضاء، أو أراد الفعل والتقرير، والله أعلم

 فا والمَرْوة، ثمّ يحلوا ويحلقوا أو يقصروامكّة أمر أَصح « ابه أن يطوفوا بالبيت، وبالصَّ

 .174: 2في صحيح البخاري

حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: »فعن عائشة رضي الله عنها، قالت:  (2)

 .565: 4في السن الكبرى للبيهقي « يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك
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 بابُ التَّمتُّع

وهو الجمعُ بين أفعال العُمرة والحجِّ في أشهر الحَجّ في سَنةٍ واحدةٍ 

 حتى لو بأهلهِِ إلماماً صحيحاً، بإحرامين بتقديم أفعالِ الُعمرةِ من غيِر أن يُلمَّ 

 أحرمَ قَبْلَ أشهر الحجَّ وأتى بأَفعال العُمرة في أَشهر الحجّ كان متمتعاً.

 ولو طاف طواف العُمرة قبل أشهر الحجّ أو أكثره لم يكن مُتمتعاً.

حيحُ أن ي  حلالاً. عود إلى أهلهِ بعد أفعال العُمرةوالإلمامُ الصَّ

 .)وهو أفضلُ من الإفراد(

فرادَ أفضل؛ لأنّ المفردَ يقع سفرُه للحجِّ : أنّ الإوعن أبي حنيفة 

 والمتمتع للعُمرة.

وجهُ الظّاهر: أنّ سفرَ المتمتع يقعُ للحَجّ أيضاً، وتخلل العُمرة بينهما لا 

عي والُجمعة، ولأنّ المتمتعَ يجمع  ل بين السَّ يَمنع وقوعه للحجّ كتخلل التَّنفُّ

م شُكراً لله تعالى، ولا  بين نُسكين من غير أن يلمَّ بأهله حلالاً، ويجب فيه الدَّ

 كذلك المفرد.

                                                                                                                                                   

في « كان يمسك عن التَّلبية في العمرة إذا استلم الحجر أنّه : »بّاس عن ابن ع (1)

 ، وقال: حسن صحيح.252: 3سنن الترمذي



 للموصلي الاختيار لتعليل المختار تهذيب ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   276

 

كما بيّناّ،  )وصفتُه: أن يحرم بعمرةٍ في أَشهر الحجّ، ويَطوفَ ويَسعى(

 ، فهذه أفعالُ العمرةِ على ما بيّناّ.)ويَحلق أو يَقصر، وقد حَلّ(

وية، وقبله أفضل( يعني من الحَرَم؛ لأنّه في  ،(1))ثمّ يُحرم بالحجِّ يوم الترَّ

 عنى المكّي.م

يارة،  )ويَفعلُ كالُمفرد( ؛ لأنّه أوّلُ طَواف )ويَرمُلُ ويَسعى(في طَوافِ الزِّ

فَمَن تَمتََّعَ باِلْعُمْرَةِ إلَِى الْحجَِّ فَمَا }لقوله تعالى:  )وعليه دمُ التَّمتع(؛أتى به، 

رها يوم )فإن لم يجد صام ثلاثةَ أيام آخ[، 196]البقرة: {اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ 

امٍ فِي الْحجَِّ وَسَبْعَةٍ إذَِا }؛ لقوله تعالى: عَرفة( ْ يَجدِْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّ فَمَن لمَّ

 [، والمرادُ وقت الحجّ.196]البقرة: {رَجَعْتُمْ 

؛ لأنّّا في وقت الحجّ، قال: )ولو صامَها قَبْلَ ذلك، وهو مَرم جاز(

ني بعد أيّام التَّشَّيق؛ لأنّه المرادُ من قوله يع )وسبعة  إذا فَرَغَ من أفعال الحجّ(،

جوع إلى الأهل.196]البقرة:  {إذا رجعتم}تعالى :   [؛ لأنّه سببٌ للرُّ

ببوقيل: المرادُ إذا رجعتُم من أف  فيجوز. عال الحَجّ، فقد صام بعد السَّ

 ولو قَدِرَ على الهدي قبل صَوم الثَّلاثة أو بَعده قبل يوم النَّحر لزمه الهدي

وبَطَلَ صومه؛ لأنّه قَدِرَ على الأصل قبل حصول المقصود بالبَدَل وهو 

                                                           

في سنن أبي « من أراد الحج فليتعجل: »، قال: قال رسول الله فعن ابن عباس  (1)

من أراد الحج، فليتعجل، فإنَّه قد »بلفظ:  962: 2، وفي سنن ابن ماجه 141: 2داود 

 .962: 2، ومسند أبي حنيفة «يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة
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بعة لا هدي عليه؛ لحصول  التَّحلل، وإن قدر عليه بعد الحلقِ قبل صَوم السَّ

 المقصود بالبَدَل.

م(قال:   ، كذا رُوي عن عُمر وابنه وابن)فإن لم يصم الثَّلاثة لم يجزه إلا الدَّ

ا بدلٌ، ولا بَدَلَ للبَدَل، ولأنّ الأبدالَ لا تُنصب ، ولا تقضى؛ لأنّّ عبَّاس 

 قياساً.

ولا يجوز صَومها أيام النَّحر؛ لأنّّا وَجَبَت كاملةً، فلا تتأدّى بالنَّاقص، 

بعة؛ لأنّ العَشََّْ وَجَبَت بدلاً عن التَّحلُّل، وقد  وإذا لم يصم الثَّلاثة لم يَصم السَّ

لم يقدر على الهدي تحلَّل وعليه دمان: فات بفوات البعض فيجب الهدي، فإن 

لهِ قَبْل الهدي.  دم التَّمتع، ودم لتحلُّ

)وإن شاء أن يَسوق الَهدي أَحْرمَ بالعُمرة وساق وفَعَلَ ما ذَكرنا، قال: 

ة، فإن فَعَل كذلك، ولما فيه من المسُارعة وزيادة الَمشقّ  ؛ لأنّه وهو أَفضل(

 «.قلَّد هداياه»  لٍ؛ لأنّه قلَّدها بمزادةٍ أو نَعْ  ساق بدنةً 

 ، حسنٌ عندهما. والإشعارُ مكروهٌ عند أبي حنيفة 

 .(1)وصفتُه: أن يشقَّ سَنامَها من الجانب الأيمن

                                                           

الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته  صلى رسول الله »، قال: فعن ابن عباس  (1)

فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما 

: 2، وسنن أبي داود 912: 2مسلم في صحيح « استوت به على البيداء أهل بالحج

 ، وغيرها. 314: 9، وصحيح ابن حبان 146
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حابة (1)فَعَل كذلك لهما: ما رُوِي أنّه   . ، وكذا روي عن الصَّ

 ، فيكون منسوخاً لتأخير المحرم.(2)أنّه مثلةٌ  :ولأبي حنيفة 

الإشعارَ إذا جاوز الحدّ في الجرح، وفعله   كَره أبو حنيفة وقيل: إنّما

  ض له إلا بالإشعار، أمّا كان؛ لأنّ المشَّكين كانوا لا يمتنعون عن التَّعرُّ

 اليوم فلا.

مَن لم يسق الهدي فليحل، : »؛ لقوله )ولا يتحلَّل من عُمرته(قال: 

، روته حفصة رضي (3)«وليجعلها عمرةً، ومَن ساق فلا يحل حتى ينحر معنا

 الله عنها. 

                                                                                                                                                   

أنَّه كان إذا أَهدى هدياً من المدينة، قلده وأشعره بذي الحليفة، : »وعن ابن عمر 

يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين،  ويشعره 

 .379: 5، والسنن الكبرى للبيهقي 554: 3في موطأ مالك « من الشق الأيسر...

زمن الحديبية من المدينة  خرج النبي »، قالا: فعن المسور بن مخرمة، ومروان  (1)

الهدي،  في بضع عشَّة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة، قلد النبي 

: 4 ، والسنن الكبرى للنسائي168: 2في صحيح البخاري « وأشعر وأحرم بالعمرة

 .352: 5، والسنن الكبرى للبيهقي 62

دقة، وينهى عن المثلة إنّ النَّبيَّ : »فعن قتادة  (2) في صحيح « كان يحثُّ على الصَّ

 ، وغيرها.438: 3، والسنن الكبرى للنسائي 129: 5البخاري 

مَن لم يكن منكم معه هدي، فأحبَّ أن يجعلها : »فعن عائشة رضي الله عنها، قال  (3)

 .141: 2في صحيح البخاري« رةً فليفعل، ومَن كان معه الهدي فلاعم
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م، )ويُحرم بالحجّ( قال: )فإذا حَلَقَ يوم النَّحر حَلّ من ، كما تقدَّ

لَ به عنهما، الإحرامين(؛   ؛ لما مَرّ.)وذَبَحَ دم التَّمتُّع(لأنّه مُللٌ فيتحلَّ

) ؛ لقوله تعالى: )وليس لأهل مَكّة ومَن كان داخل الميقات تمتع  ولا قِران 

ي الْمَسْجِدِ الْحَرَاذَلكَِ لمَِ } ْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ  [.196]البقرة: {مِ ن لمَّ

ولو خَرَجَ المكيُّ إلى الكوفة وقَرَنَ صَحّ، ولا يكون له تمتعٌ؛ لأنّه إذا تحلَّل 

ه من وطنهِ.   من العُمرة صار مَكيّاً، فيكون حجُّ

اق الهدي بَطلََ )وإن عاد الُمتمتُّع إلى أهله بعد الُعمرة ولم يكن سقال: 

فر الأوّل.تمتُّعُه(  ؛ لأنه ألمّ بأهله إلماماً صحيحاً، فانقطع حكم السَّ

ه أتى بالحجّ : يبطل أيضاً؛ لأنّ ، وقال مُمّد )وإن ساق لم يبطل(

 والعُمرة في سفرتين حقيقة.

فر الأوّل باقياً،  ولهما: أنّه لم يصحّ إلمامُه؛ لبقاء إحرامه، فكان حكمُ السَّ

 أنّه بمكّة، فقد أتى بهما في سفرٍ واحدٍ حُكمًا.وصار ك

                                                                                                                                                   

يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة، ولم »وعن حفصة رضي الله عنهم، أنّا قالت: 

في « تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي، وقلَّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر

 .143: 2صحيح البخاري

ستقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أنَّ لو ا: »، قال وعن جابر 

، ومسند 156: 2، وسنن أبي داود 4: 3في صحيح البخاري « معي الهدي لأحللت

 ، وغيرها.183: 22أحمد 
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 باب القران

 وهو الجمعُ بين العُمرةِ والحجِّ بإحرامٍ واحدٍ في سفرةٍ واحدةٍ.

أتاني آت من ربي وأنا بالعَقيق : »؛ لقوله )وهو أفضلُ من التَّمتُّع(

، (1)«اً فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك ركعتين وقُل: لبيك بحجّة وعمرة مع

؛ لكونه أدوم (2)«يا آل مُمد أهلوا بحَجّةٍ وعمرةٍ معاً : »وقال  ؛  ولأنّه أشقُّ

 إحراماً، وأسُع إلى العبادة، وفيه جمع بين النُّسكين.

؛ لأنّ القِران ينبئ عن )وصفتُه: أن يُهل بالحجّ والعمرة معاً من الميقات(

 الجمع.

                                                           

بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي،  سمعت النبيّ : »فعن عمر  (1)

 .153: 2في صحيح البخاري« جةفقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في ح

في صحيح مسلم « يقول: لبيك عمرة وحجاً  سمعت رسول الله »قال:  عن أنس و

2 :905. 

يا آل مُمد من حج منكم فليهل بعمرة في : »فعن أم سلمة رضي الله عنها: قال  (2)

 .154: 2، وشرح معاني الآثار231: 9في صحيح ابن حبان« حجة
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هُما لي وتقبَّلُهما منّي()ويقول: اللَّهمَّ إنّي أريد الَحجّ والعُم ؛ لما رة فيسِِّّ

م.  تَقَدَّ

وكذا إذا أدخل حجّةً على عمرةٍ قبل أن يطوف لها أربعةَ أشواط؛ لتحقّق 

 الجمع.

ةَ طاف للعُمرة وسَعى(قال:   على ما بيّناّه. )فإذا دَخَلَ مَكَّ

، فيطوف للقُدوم( َ }؛ لقوله تعالى: )ثمّ يَشْرعُ في أفعال الَحجِّ تَّعَ فَمَن تَم

تيبُ إن 196]البقرة: {باِلْعُمْرَةِ إلَِى الْحَجِّ  [ جعل الحجّ نّايةً للعُمرة، والترَّ

، كما بيّناّ في المفرد.  فات في الإحرام لم يفت في حقّ الأفعال، فيأتي بأفعال الحجِّ

 ولا يحلقُ بعد أفعال العُمرة؛ لأنّه جنايةٌ على إحرامِ الحجّ، ويحلقُ يوم 

 رد.النَّحر كالمف

 )فإذا رَمَى جمرةَ العَقبة يوم النَّحر ذَبَحَ دَمَ القِران، فإن لم يجد صام

 ، وقد بيّناّه.كالُمتمتِّع(

وإن طاف القارن طوافين وسعى سعيين أجزأه؛ لأنّه أدّى ما عليه، وقد 

نةّ، ولا شيء عليه؛ لأنّ طَوافَ القُدُوم سُنةٌّ، وتركه لا  أساء لمخالفته السُّ

عي بالاشتغال بعمل آخر  يوجب شيئاً، عي أَوْلى، وتأخير السَّ مُه على السَّ فتَقَدُّ

م، فكذا الاشتغال بالطَّواف.  لا يوجب الدَّ
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ه إلى عرفات ووَقَف بها بَطلََ قال:  )وإذا لم يدخل القارنُ مكّةَ وتَوجَّ

 ولا كما هو المشَّوعُ في القِران،  العُمرة،  عن تقديم أفعال  عَجزَ  لأنّه  قِرانُه(؛

ه حتى يقف، هو الأصحَّ  ، بخلاف عند أبي حنيفة  (1)يَصير رافضاً بالتَّوجُّ

عي  عي؛ لأنّه مأمورٌ ثَمّ بالسَّ مصليِّ الظُّهر يوم الجمُعة حيث تبطل بمجردِ السَّ

ه إلى عرفة قبل أداء العُمرة، فافترقا.  بعد الظُّهر، وهاهنا هو منهيٌّ عن التَّوجُّ

 النُّسكين، ؛ لأنّ  القِران()وسَقَطَ عنه دَمُ قال: 
ِ
)وعليه دم  ه لم يوفَّق لأداء

 )وعليه قضاء العُمرة(، (2)العمرة؛ لأنّه رَفَضَ إحرامَه قبل أداء أفعال لرفضِها(

 لشَّوعه فيها.

 

 

   

 

 

 
                                                           

واحتراز عن رواية الحَسَن عن أبي حنيفة: أنه يرفضها بمجرد وصححه في الهداية،  (1)

ه من خصائص الحج، فيرتفض به كما ترتفض الجمعة بعد الظهر بالتَّوجه التَّوجه؛ لأنّ 

حيح ظاهر الرواية، كما في فتح القدير  .533: 2إليها عنده، والصَّ

 في الأصل: المتعة.  (2)
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 باب الجنايات

(؛)إذا طَيَّبَ المُ  لأنّ الطِّيبَ من مُظوراتِ الإحرام  حْرمُ عضواً فعليه شاة 

عثُ التَّفِل: »عرف فيه خلاف، قال لا يُ  ، وهو الذي تَرَكَ (1)«الحاجُّ الشَّ

ائحةُ الكريهة، ورُوِي   ، وقد (2)«المحرم أشعثٌ أَغبر»الطِّيب، من التَّفَل وهو الرَّ

ه وَرَسٌ أو زَعْفَران نّى » ، فما ظنُّك بما (3)«أن يلبسَ الُمحْرم من الثِّيابِ ما مَسَّ

 فوقه من الطِّيب؟ 

 .(4)«الحناءُ طيبٌ »في حديث المعتدة:  وقال 

                                                           

عث التَّفِل»ما الحاج؟ قال:   ، سئل النبيعن ابن عمر سبق تخريجه  (1) في « الشَّ

 .225: 5، وسنن الترمذي 967: 2سنن ابن ماجه 

ماء، فيقول لهم: : »قال  فعن أبي هريرة  (2) إنّ الله يُباهي بأهل عرفات أهل السَّ

 وصحيح ابن  ، 263: 4ابن خزيمة  صحيح  في« شعثاً غبراً   جاءوني انظروا إلى عبادي 

 .163: 9حبان

« لا تلبسوا شيئاً مسه زعفران، ولا الورس: »، قال سبق تخريجه عن ابن عمر   (3)

 .15: 3في صحيح البخاري 

 أبو   توفي حين     الله رسول   عليّ  دخل »قالت:  عنها،  رضي الله  سلمة  أم  فعن  (4)
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فإذا تطيَّب فقد جَنىَ على إحرامِهِ، فتلزمُه الكفّارةُ، فإن طَيَّبَ عضواً 

أس والسّاق ونحوِهما، فقد حَصَلَ الارتفاق الكامل، فتجب شاةٌ،  كاملًا كالرَّ

رةٌ بنصفِ صاعٍ بُ  رّ؛ وما دون العضو الجناية قاصرةٌ، فتجب صدقةٌ، وهي مقدَّ

 لأنّه أقلُّ صدقةٍ وَجَبَت شرعاً كالفداء والكفّارة وصدقة الفطر ونحوها.

 كالمسِْكِ والكافور والِحناّء  مُستلذّةٌ فهو طيبٌ:   طيبة  رائحةٌ  له  ما   وكلُّ 

عفرانِ والعُودِ والعَنبَْر والغاليِةِ   (3)والبَنفَْسَج (2)والِخيْري (1)والوَرَس والزَّ

 ونحوها.

                                                                                                                                                   

يا سلمة، وقد جعلت على عيني صبراً، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنّما هو صبر 

رسول الله ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار 

، وسنن 292: 2في سنن أبي داود « ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنّه خضاب

 .204: 6، والمجتبى 396: 3النسائي الكبرى

سي الحناء، فإنّه لا تطيبي وأنت مُرمة، ولا تم: »وعن أم سلمة رضي الله عنها، قال 

 .168: 7، ومعرفة السنن418: 23في المعجم الكبير« طيب

الغالية: أخلاطٌ من الطيب، وتغليتُ بالغالية وتغللت إذا تطيبت بها، كما في  (1)

 .452: 2المصباح

هُ الَّذِي يسْتَخْرج دهنه، وَيدخل فِي (2) الخيري: نَبَات لَهُ زهر، وَغلب على أصفره؛ لِأنََّ

 .264: 1وِيَة، كما في المعجم الوسيطالْأدَْ 

، 430: 5البَنفَْسَج: حسنة زهره، ينبت في مواضع ظليلة، كما في تاج العروس (3)

 .51: 2وعجائب المخلوقات
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ياحين: كالبَنفَْسَج والوَرْد.وكذا الدُّ   هنُ المطيَّب، وهو ما طُبخِ فيه الرَّ

 ليست بطيبٍ. (1)والوَسْمةُ 

يتُ  يرجُ  (2)وأمّا الزَّ وفيه دمٌ؛ لأنّه أصلُ  فطيبٌ عند أبي حنيفة  (3)والشِّ

عث،  إزالة    وفيهما   الطِّيب  رائحةٌ  له   ليس لأنّه  فيه صدقةٌ؛   وعندهما:  الشَّ

عَث، فتجبُ صدقةٌ.مُست  لذّةٌ، إلا أنّ فيه إزالةُ بعض الشَّ

( (4))وإن لَبسَِ المخيطَ أو غَطَّى رأسَهقال:  أيضاً؛ لأنّّما  يوماً فعليه شاة 

من مُظوراتِ الإحرام أيضاً؛ لما بيَّناّ، فإن كان يوماً كاملًا، فهو ارتفاقٌ كامل؛ 

، فتجب شاةٌ، وفيما دون ذلك لأنّ المعتادَ أن يلبسَ الثَّوب يوماً ثمّ ينزعُ 

 صدقةٌ؛ لقصور الجناية، وقد مَرّ.

 : أنّه اعتبر أكثر اليوم إقامةً للأكثر مقام الكلّ. وعن أبي يوسف 

                                                           

الوَسْمة: بكسر السين وسكونه: شجرةٌ ورقُها خِضابٌ، وقيل : هي الِخطْر، وقيل:  (1)

فيَقْنأُ لونُه، وإلا كان أصفرَ، كما في  هي العِظْلمِ يُجفَّف ويُطحن ثم يُخلط بالحناّء

 .355: 2المغرب

يت الخالص أو حل خالص ـ الشيرج ـ  (2) أي إن ادهن بدهن غير مطيّب: كالزَّ

هن، فعليه دم، وإن استقل منه فعليه صدقة، وهذا إذا استعمل على وجه  وأكثره من الدُّ

شيء عليه، كما في شرح الوقاية  الطيب، أمّا إذا استعمله على وجه التَّداوي أو الأكل فلا

 .360-353، ولباب المناسك ص263ص

بٌ من شيره، وهو دهن السمسم، كما في المصباح المنيرص (3)  .309الشيرج، معرَّ

 هذا ما اختاره القدوري والهداية والكنز والمراقي وتحفة الملوك وغيرها.  (4)
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: إذا غَطَّى رُبعَ رأسه، فعليه شاةٌ كالحلق، وأنّه معتادُ وعن أبي حنيفة 

 بعض النَّاس.

م. وعن أبي يوسف   : الأكثر؛ لما تقدَّ

()وإن قال:  عَث والتَّفَل، حَلَقَ ربعَ رأسه فعليه شاة  ؛ لأنّ فيه إزالة الشَّ

بعُ قائمٌ مقام الكلّ في أس، وهو عادةُ  فكان جنايةً على الإحرام، ثمّ الرُّ الرَّ

 بعض النَّاس، فكان ارتفاقاً كاملًا، فتجب شاةٌ.

عَث ؛ لأنّه)وكذلك مَوضِعُ الَمحاجِم(  مقصودٌ بالحلق، وفيه إزالةُ الشَّ

م.  فيجب الدَّ

وقالا: فيه صدقةٌ؛ لأنّه حلقٌ لغيره، وهي الحجامةُ، وليست من 

عث، فتجب صدقة.  من الشَّ
ٍ
 المحظورات، فكذا هذا إلا أنّ فيه إزالةُ شيء

( قال: قبة أو العانة شاة  أيضاً؛ لأنَّ  )وفي حَلْقِ الإبطين أو أحدِهما أو الرَّ

 هو عضوٌ كاملٌ، فتجب شاة.كلَّ ذلك ارتفاقٌ كاملٌ مقصودٌ بالحلق، و

(.قال:   )ولو قَصَّ أظافرَ يَديَه وَرِجليه أو واحدة  منها، فعليه شاة 

عَث، فكان مَُظوراً  أمّا الجميع؛ فلأنّه ارتفاقٌ تامٌّ مقصود، وفيه إزالةُ الشَّ

إحرامُه، فتجب شاة، وكذا أحدُ الأعضاء الأربعة؛ لأنّه ارتفاقٌ كامل، وإنّما 

ها في مجلس واحد.يجب في الكلّ   دمٌ واحدٌ لاتحاد الجنس، وهذا إذا قصَّ

 فأمّا إذا كان في مجالسٍ يجب بكلِّ عضوٍ دمٌ.
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 : يجب في الكلِّ دمٌ واحدٌ؛ لأنّه عقوبة، فتتداخل. وقال مُُمّد 

فلا تتداخل إلا عند اتحاد المجلس كسجدة  ولنا: أنّ فيه معنى العبادة،

 التَّلاوة.

يارةِ مَدثاً فعليه شاة(؛)ولو طاف للقُ قال:  دَر جُنبُاً أو للزِّ  دُوم أو للصَّ

اة، وفي  يارة، فتجب الشَّ كن، وهو طَوافُ الزِّ لأنّه أدخل النَّقصَ في الرُّ

اة في الجنابة إظهاراً للتَّفاوت، وطواف القُدُوم وإن كان  الطَّوافين وجبت الشَّ

وع واجباً.  سُنةًّ، فإنّه يصير بالشَُّّ

ه ركنٌ فيها، وإنّما لا تجب مُُدثاً فعليه شاة؛ لأنّ  مرة جُنبُاً أوولو طاف للعُ 

 البَدنة؛ لعدم الفرضيّة.

 والحائضُ كالجنُُبِ لاستوائهما في الحكم.

م؛ لأنه أَتَى بها على وجهٍ   ولو أعاد هذه الأطوفة على طهارةٍ سَقَطَ الدَّ

م.  المشَّوعِ، فصارت جنايتُه متداركةً، فسَقَطَ الدَّ

إمّا لأنّ امتدادَ  فعليه شاة( (1)وإن أفاض من عَرفة قبل الإمام)قال: 

م، أو لأنّ متابعةَ الإمام واجبةٌ، وقد  الوقوف إلى الغروب واجبٌ؛ لما تقدَّ

 تركهما، فتجب شاةٌ.

                                                           

الإمام النفر بعد الغروب كان  ه لما كان الواجب علىالمراد بالإمام الغروب، لأنّ  (1)

النفر معه نفراً بعد الغروب، وإلا فلو غربت فنفروا ولم ينفر الإمام لا شيء عليهم، ولو 



 للموصلي الاختيار لتعليل المختار تهذيب ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   288

 

م(؛ )فإن عادَ إلى عَرَفةَ قبل لأنّه  الغُروب وإفاضة الإمام سَقَطَ عنه الدَّ

بعد   أو  (1)الإمامُ   أفاض  بعدما   الغروب قبل   عاد  )وإن ،  فاته  ما استدرك 

 ه لم يستدرك ما فاته.لأنّ  لم يسقط(؛ (2)الغروب

                                                                                                                                                   

نفر الإمام قبل الغروب فتابعوه كان عليه وعليهم الدم؛ وذلك لأن الوقوف في جزء من 

 . 206: 2الليل واجب فبتركه يلزم الدم. كما في رد المحتار

وإن عاد قبل غروب الشمس بعد ما خرج الإمام من عرفة، : »127: 2ائعفي البد (1)

ذكر الكرخي: أنه يسقط عنه الدم أيضاً، وكذا روى ابن شجاع عن أبي حنيفة: أنّ الدّم 

يسقط عنه أيضاً؛ لأنه استدرك المتروك إذ المتروك هو الدفع بعد الغروب، وقد 

 استدركه.

م.أنّه لا يسقط عنه «: الأصل»وذكر في   الدَّ

م، فعلى رواية  واية لمكان الاختلاف فيما لأجله يجب الدَّ قال مشايخنا: اختلاف الرِّ

الدم يجب لأجل دفعه قبل الإمام، ولم يستدرك ذلك، وعلى رواية ابن شجاع « الأصل»

يجب لأجل دفعه قبل غروب الشمس، وقد استدركه بالعود، والقدوري اعتمد على 

 «.حيحة، والمذكور في الأصل مضطربهذه الرواية، وقال: هي الص

فالصحيح السقوط : »242: 1وصحح رواية أبي شجاع في غاية البيان، وفي الشَّنبلالية

 «بالعود مطلقاً: أي قبل الغروب وبعده

إن عاد إلى عرفة بعد الغروب لا يسقط عنه الدم بلا خلاف؛ لأنه لما غربت  :أي (2)

قوط بالعود، كما الشمس عليه قبل العود، فقد تقرّر عليه  الدم الواجب، فلا يحتمل السُّ

 .127: 2البدائعفي 
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يارة ثلاثة أشواط فما دونهاقال:  ، أو طَواف (1))وإن ترك من طَواف الزِّ

عي، أو الوقوف بالُمزدلفة فعليه شاة( دَر أو أربعة منه، أو السَّ  .الصَّ

يارة؛ فلأنه قليلٌ بالنَّسبةِ إلى الباقي، فصار أمّا الثَّلاثةُ من طوافِ ال زِّ

 كالحدََث بالنَّسبة إلى الجنابة.

يارةِ وعورتُه مكشوفة أعاد ما دام بمكّة، وإن لم يُعِد فعليه  )وإن طاف للزِّ

 .(2)«لا يطوفن بالبيت عريان: »، قال دم(

 وإن كان على ثوبهِ نجاسةٌ لا شيء عليه ويُكره. 

كهِ الواجبَ، وللأكثر حكمُ  وأمّا تركُ طَواف دَر أو أربعةٌ منه فلتَِرْ الصَّ

م.  الكلّ، ويُؤمر بالإعادةِ ما دام بمكّةَ، ويَسقطُ الدَّ

عي والوقوفُ بالُمزْدلفة؛ لأنّّما واجبان.  وكذا السَّ

                                                           

لأنَّه أتى أكثره، وهو مقدار الفرض منه، والباقي واجب؛ فعن أبي الشعثاء عن ابن  (1)

، ذكره الحافظ «إنَّه أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطواف، فلم يتم ما بقي: »عباس 

: سكت 97: 10تهانوي في إعلاء السنن ، وقال ال484: 3ابن حجر في فتح الباري 

 عنه الحافظ، فهو صحيح أو حسن.

ديق فعن أبي هريرة  (2) بعثه في الحجة التي أمره عليها  : أخبره أن أبا بكر الصَّ

ألا لا يحجّ بعد »قبل حجّة الوداع يوم النَّحر في رهط يؤذن في الناس:  رسول الله 

 .153: 2في صحيح البُخاري« العام مشَّك، ولا يطوف بالبيت عريان
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، أو يوم واحد، أو جَمْرةِ العَقَبة يوم (1))ولو تَرَكَ رمي الجمار كلِّهاقال: 

مسُ من آخر أيام شاة(فعليه  (2)النَّحر ، معناه أنّه تركها حتى غَرُبَت الشَّ

مسُ يرميها (3)التَّشَّيق؛ لأنّه ترك واجباً من جنسٍ واحدٍ  ، وإن لم تغرب الشَّ

م لتأخيرها عنده، خلافاً لهما على ما بيّناّ تيب، لكن يجب الدَّ  .(4)على الترَّ

بة يوم النَّحر، وتركُ رمي يوم واحدٍ عبادةٌ مقصودة، وكذا جمرةُ العَقَ 

 فتجب شاةٌ.

ق لكلِّ حصاةٍ نصفَ صاع برّ( إلا أن يبلغَ قيمته  )وإن تَرَكَ أقلَّها تصدَّ

 شاةً، فيُنقِْصُه ما شاء.

ق بنصفِ صاع بُرّ(؛قال:  بعَ  )وإن حَلَقَ أقلَّ من رُبعِ رأسِهِ تَصَدَّ لأنّ الرُّ

واد والبادية،  فكان ارتفاقاً كاملًا، وما مقصودٌ معتادٌ عند بعضِ النَّاس: كالسَّ

دقة.  دونه ليس في معناه، فتجب الصَّ

                                                           

أو أكثره، وأما تركه أقله فإنه يوجب لكل شوط نصف صاع إلا أن يبلغ دماً  (1)

 .234: 1فينقص منه ما شاء، كما في غنية ذوي الحكام

ه أقلُّ الرّمي فيها فإنه لو تركَ رميَ جمرةِ العقبةِ في بقيَّةِ الأيامِ تلزمُهُ صدقةٌ لا دم؛ لأنّ  (2)

 .346: 1نحر فإنّا كلُّ الرمي، كما في عمدة الرعايةبخلاف يوم ال

ه ترك الواجب المتحد ترك رمي الجمار في الأيام الأربعة كلها فعليه دم؛ لأنّ  :أي (3)

 أ./72الجنس فاكتفي بدم واحد، كما في شرح ابن ملك ق

، 139: 2مي مؤقت عنده، وعندهما: ليس بمؤقت، كما في البدائعالرّ  لأنّ  (4)

 .163: 1والهداية
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ينة، بل )وكذا إن قَصَّ أقلَّ من خمسةِ أظافر( ؛ لأنّه لا يحصلُ بذلك الزَّ

يَشِينهُ ويُؤذيه إذا حَكّ جسده، ويجب في كلِّ ظُفرٍ نصفُ صاع بُرّ، إلاّ أن يبلغَ 

 قيمةَ دمٍ، فيُنقَْصُ ما شاء.

قةً()وكذلك إن قَصَّ  : عليه دمٌ، كما إذا كانت ، وقال مُُمّد خمسةً متفرِّ

 من يدٍ واحدةٍ. 

ينة، وهذا القَصُّ يَشِينُه  ولنا: أنّ الجنايةَ تتكامل بالارتفاق الكامل وبالزَّ

 ويؤذيه، كما بَيَّناّ.

دقة.  والجنايةُ إذا نَقَصَت تجب الصَّ

دَر مَُْدِثاً فكذلكقال:  إظهاراً للتَّفاوت بين  ()ولو طاف للقُدوم أو للصَّ

دقة، فكذا لو تَرَكَ ثلاثةَ أشواطٍ من  الحدث والجنابة، وذلك بإيجاب الصَّ

دقة.  ، فتجب الصَّ دَرِ لنُقصانه في كونهِِ جنايةً عن الكلِّ  الصَّ

، وكذلك الحائضُ(؛ قال:  يارةِ جُنُباً فعليه بدنة   لماه لأنّ )وإن طاف للزِّ

اة وَجَبَ جَبْرُ نقصان الجنابة بالبَدَنة؛ لأنّّا وَجَبَ جبر نقصان الحدث بالشَّ 

، والأوَلى أن يعيدَه  (1)أعظُم، فتعظم العقوبة، وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاس 

ليأتي به على أكمل الوجوه، فإن أعاد فلا شيء عليه؛ لأنّه استدرك ما فاته في 

 وقته. 

                                                           

 .210: 2جون: لم نجده، كما في الإخبارقال المخرّ  (1)
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قَ )وإن تَطيَّبَ أو لَبسَِ حَلَقَ لعذرٍ إن شاء ذَبَ قال:  حَ شاةً، وإن شاءَ تصدَّ

لقوله  بثلاثة أصوع من طعام على ستّةِ مساكين، وإن شاء صام ثلاثة أيّام(؛

لقُِواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّ }تعالى:  لَّهُ وَلاَ تَحْ [، تقديره: 196]البقرة: {ى يَبْلُغَ الْهدَْيُ مَُِ

ها رسول الله   .(1)بما ذكرناه فحَلَقَ ففديةٌ، وقد فسرَّ

ومُ يجزئ في أيِّ مكانٍ شاء؛ لأنّّما قربةٌ في جميع ثمّ الصَّ  دقةُ والصَّ

 الأماكن على جميع الفَقَراء.

بحُ فلا يجوز إلا بالحَرَم؛ لأنّه لم يُعرف قربةً إلا في زَمانٍ  وأمّا الذَّ

 مخصوصٍ أو مكانٍ مخصوصٍ.

 وكذا كلُّ دم وَجَبَ في الحجَّ جنايةً أو نُسُكاً.

ه، )ومَن جامع في قال:  بيلين قَبْلَ الوقوف بعرفةَ فَسَدَ حَجُّ أحدِ السَّ

هِ ويقضيه(. ، ويَمضي في حجِّ  وعليه شاة 

 وكذلك المرأةُ إن كانت مُُرمةً. 

                                                           

بالحديبية، ونحن مُرمون،  كنا مع رسول الله »قال:  كعب بن عجرة فعن  (1)

وقد حصرنا المشَّكون، قال: كانت لي فروة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمرَّ بي 

أنزلت هذه الآية: ، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم، قال: ورسول الله 

ن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } أْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّ ن رَّ رِيضاً أَوْ بهِِ أَذًى مِّ  {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ

ق بفَِرَقٍ بين ستة فقال لي رسول الله [، 196]البقرة:  : صم ثلاثة أيام، أو تصدَّ

 .1535: 4يح البخاري، وصح859: 2في صحيح مسلم« مساكين، أو انسك ما تيسّر 
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[، 197]البقرة : {فَلَا رَفَثَ }أمّا فسادُ الحجّ فلوجود المنافي، قال تعالى: 

 وهو الجماع.

ه،  المحرمُ إذا جامع قبل الوقوف: »وقال ابنُ عَبّاس  بعرفة فَسَدَ حجُّ

إحراماً غيَر  إلا توقيفاً، ولأنّ الوطءَ صادق ، ومثلُه لا يُعرف(1)«وعليه شاةٌ 

متأكد حتى لا يَلحقه الفوات فيفسد، بخلاف ما بعد الوقوف؛ لأنّه تأكّدَ 

 حتى لا يلحقُه الفَوات. 

اة والمضي والقضاء، فلما تقدم من حديث ابن عبَّاس   . أمّا وجوب الشَّ

ن جامع امرأته وهما مُرمان؟ قال:  وسئل   يريقان دماً، ويمضيان »عمَّ

                                                           

أتى رجل عبد الله بن عمرو، فسأله عن »فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، قال:  (1)

مُرم وقع بامرأته؟ فأشار له إلى عبد الله بن عمر، فلم يعرفه الرجل، قال شعيب: 

ه، قال: فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس،  فذهبت معه، فسأله؟ فقال: بطل حجُّ

، فإذا أدركه قابل حجّ وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمرو فيصنع ما يصنعون

فأخبراه، فأرسلنا إلى ابن عباس، قال شعيب: فذهبت إلى ابن عباس معه، فسأله؟ فقال 

له: مثل ما قال ابن عمر، فرجع إليه فأخبره، فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ فقال: مثل 

 .121: 8في مصنف ابن أبي شيبة« ما قالا

وأخرج البيهقي، معناه من طريق أبي بشَّ عن رجل من بني عبد : »111: 2خباروفي الأ

، وفيه: أن أبا بشَّ قال: فلقيت سعيد بن جبير، فذكرت ذلك الدار، عن ابن عبّاس 

ينه ابن  له فقال: هكذا كان ابن عبَّاس  يقول. انتهى، ولم يُبيَّن فيه ما هو الهدي، وقد بَّ

 «.قال: على كل واحدٍ منهما شاة ابن عبّاس  أبي شيبة من طريق آخر: عن
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 .(1)«في حجتهِما، ويحجّان من قابل

لم يذكر المفارقة لَمّا سُئِل عنها،  ؛ لأنّه )ولا يُفارق امرأتَه إذا قَضَ الحجّ(

ولو وجب لذكره كغيره تنبيهاً على الحكُم؛ ولأنّ النِّكاحَ قائمٌ، ولا موجبَ 

 ارقة:للمف

أمّا قبل الإحرام، فلأنّه يَحلُِّ له جماعُها، فلا معنى للمفارقة، وأمّا بعده؛ 

فلأنّّما إذا ذكرا ما وجدا من التَّعبّ وزيادة النَّفقة يحترزان عن ذلك أكثر من 

 غيرهما.

 وكذا في مَوْضع الجماع حتى لو خافاً العَود يُستحبُّ لهما المفارقة.

الحجُّ عرفةٌ، : »؛ لقوله وف لم يفسد حجّه()وإن جامع بعد الوققال: 

 .(2)«فمَن وقفَ بعرفة فقد تمّ حَجّه

(قال:   ؛ ولأنّه لَمّا لم يجب القضاء  (3)منقولٌ عن ابن عبّاس  )وعليه بدنة 

                                                           

إنَّ رجلًا من جذام جامع امرأته، وهما مُرمان، فسأل : »فعن يزيد بن نعيم  (1)

في مراسيل أبي داود « ، فقال لهما: اقضيا نسككما واهديا هدياً الرجل رسول الله 

 .166: 5، وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات، وفي سنن البيهقي الكبير 147ص

الحجُّ عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع »: ، قال سبق تخريجه فعن ابن يعمر  (2)

 .257: 4، وصحيح ابن خزيمة 237: 2في سنن الترمذي « الفجر، فقد أدرك الحج

 بمنى قبل أن  وهو   وقع بأهله، رجل   سئل عن  أنَّه» : ابن عباس  عبد الله  فعن  (3)
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ن في الحجّ، والنُّقصان في الجماع فاحشٌ وجنايةٌ  علمنا أنّه شُرع لجبر نقص تمكَّ

فتجب بدنةٌ، بخلاف ما قَبْلَ الوقوف؛ لأنّ الجابرَ ثَمّ  غليظة، فتُغَلَّظُ الكفّارةُ،

اةُ لرفضِه الإحرام قبل أوانه، فافترقا.  هو القضاء، وإنّما وجبت الشَّ

وإن جامعَ ثانياً بعد الوقوف عليه شاةٌ؛ لأنّ الأوّلَ صادف إحراماً 

 طء فخفّت الجناية.متأكداً مُترماً، والثَّاني صادفَ إحراماً مُنخَْرِماً مُنْهَتِكاً بالو

؛ لبقاء (1))وإن جامع بعد الحلق، أو قَبَّل، أو لمس بشهوة فعليه شاة(قال: 

 الإحرام في حقّ النِّساء، وسواء أنزل أو لم ينزل.

 وكذا إذا جامع فيما دون الفَرج.

هوة  وكذا إذا جامع بهيمةً فأنزل، أو عبث بذكره فأنزل؛ لأنّه قضاءُ الشَّ

 باللَّمس.

 ه ليس في معنى الجماع.ليه بالنَّظر وإن أنزل؛ لأنّ ولا شيء ع

                                                                                                                                                   

: 5، والسنن الكبري للبيهقي 563: 3في موطأ مالك «يفيض، فأمره أن ينحر بدنه

من وقف : »: قال مُمد: وبهذا نأخذ، قال رسول الله 172، وفي موطأ مُمد ص279

بعرفة فقد أدرك حجّه، فمَن جامع بعدما يقف بعرفة لم يفسد حجّه، ولكن عليه بدنة 

يارة لا ي ه تامّ، وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزِّ  «.فسد حجهلجماعه، وحجُّ

أتاه رجل فقال: إني قبلت امرأتي وأنا مُرم  فحذفت »، قال: فعن ابن عبّاس  (1)

، قال التهانوي في 122في الآثار ص« بشهوتي، قال: إنَّك لشبق، أهرق دماً وتمّ حَجّك

 : سنده صحيح.386: 10إعلاء السنن 
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لوجود  )ومَن جامع في العُمرة قبل طَواف أربعة أشواط فَسَدَت(؛قال: 

(ا لزمت بالإحرام كالحجّ، ؛ لأنَّّ )ويَمضي فيها ويقضيها(المنافي،  ؛ )وعليه شاة 

 لوجود الِجناية، وهو الارتفاقُ الكاملُ على إحرامه.

)وعليه لوجود الأكثر،  عد أربعة أشواط لم تفسد(؛)وإن جامع فيها ب

(؛  لأنّّا سُنةّ، فتكون الِجنايةُ أَنقص، فيظهر التَّفاوت في الكَفارة. شاة 

م،  ولو جامع القارن قبل طواف العُمرة فسدت عمرتُه وحَجّتُه؛ لما تَقَدَّ

 وعليه شاتان لجنايته على إحرامين.

قبل الوقوف تمتّ عُمرتُه وفسَدَ  ولو جامع بعد طَواف العُمرة أو أكثره

ه؛ لما بَيّناّ.  حجُّ

ولو جامع بعد الوقوف قبل الحلق فعليه بدنةٌ للحجّ وشاةٌ للعمرة، كما 

 لو انفردا.

؛ لأنّ حالات الإحرام مذكّرةٌ كحالات )والعامد والنَّاسي سواء(قال: 

لاة، فلا يُعذرُ بالنِّسيان.  الصَّ

 لُمكْرَهة؛ لوجود الارتفاق بالجماع.وكذلك إذا جُومعت النَّائمة وا
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 فصل

، والأصلُ في )إذا قَتَلَ الُمحْرمُ صَيداً أو دلَّ عليه مَن قتله فعليه الجزاء(

ذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُ }ذلك قوله تعالى:  َا الَّ يْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ يَا أَيهُّ ]المائدة : {واْ الصَّ

مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}[ الآية، وقوله تعالى: 95 ]المائدة : {وَحُرِّ

96.] 

يدُ: هو الحيوانُ المتوحشُ في أصل الِخلْقة، الُممتَنعُِ بجناحيه أو  والصَّ

بقوائمه، إلا الخمس الفواسق المستثناة بالحديث، فإنّّا تَبدأ بالأذى، وقد 

م الكلام فيها.  تقَدَّ

.ان وصَيدُ البَرّ ما ك  توالده في البَرّ

ثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ }أمّا الجَزاءُ على القاتل؛ فلقوله تعالى:   {فَجَزَاء مِّ

 [، أوجبَ الجَزاء على القاتل. 95]المائدة: 

يد بأَمنه،  يد الأمن؛ لأنّ بقاءَ حياة الصَّ تَ على الصَّ الّ، فلأنّه فَوَّ وأمّا الدَّ

[، أو 1]المائدة: {وَأَنتُمْ حُرُمٌ }بالإحرام؛ لقوله تعالى: فإنّه استحقَّ الأمنّ إمّا 
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[، فإذا 97]آل عمران:  {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً}بدخوله الحرم؛ لقوله تعالى: 

ت الأمن المستحقّ عليه، فيجب الجَزاء كالمباشر.  دلّ عليه، فقد فوَّ

 .  (1)ولما روينا من حديث أبي قتادة  

لالةُ أن لا  قُه حتى لو كان عالماً به، أو والدَّ يكون المدلولُ عالماً به، ويُصدِّ

قه، فالجزاءُ على الثَّاني. به ودلّه آخر فصدَّ  كذَّ

يدَ إن كان معه سكيٌن لا شيءَ عليه؛ لأنّه  ولو أعاره سكيناً؛ ليقتلَ الصَّ

نّه يتمكّنُ مَن قتله لا بالإعارةِ، وإن لم يكن معه سكيٌن، فعلى المعير الجزاء؛ لأ

 إنّما تمكّن من قتلهِِ بإعارتهِ.

؛ لوجود الِجناية منهم، وهو )والمبتدئُ والعائدُ والنَّاسي والعامدُ سواء(

 الموجِبُ.

يد، أو في أقرب قال: يد عدلان في مكان الصَّ )والَجزاءُ أن يقوّم الصَّ

المواضع منه، ثمّ إن شاء اشترى بالقيمة هدياً فذبحَه، وإن شاء طعاماً، 

، وإن شاء صامَ عن كلّ نصفِ فتصدَّ  ق به على كلِّ مسكين نصفَ صاعٍ من بُرٍّ

قَ به، وإن شاء صام  صاع يوماً، فإن فَضلَ أقلّ من نصفِ صاع، إن شاء تصدَّ

 يوماً(.

                                                           

ل عليها، أو أشار أمنكم أحد أمره أن يحم: »، قال عن أبي قتادة سبق تخريجه  (1)

 .13: 3في صحيح البخاري « إليها؟. قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها
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ثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ }والأصلُ فيه قوله تعالى:  أَو }إلى قوله:  {فَجَزَاء مِّ

 [. 95ائدة : ]الم {عَدْلُ ذَلكَِ صِيَامًا

والأصلُ في المثل: أن يكون مماثلًا صورةً ومعنى، وأنّه غيُر معتبر 

بالإجماع، ولا اعتبار للمثل صورةً؛ لأنّ بعضَه خرجَ عن الإرادةِ بالإجماع: 

كالعُصفور ونحوه، فلا يبقى الباقي مُراداً؛ لئلا يؤدّي إلى الجَمْع بين الحقَيقة 

 أن يُعتبَر المثلُ معنى، وهو القيمةُ كما فيما لا نَظير والَمجاز في لفظٍ واحدٍ، فتَعينَّ 

 له، وكما في حقوقِ العباد.

مُ العدلان اللَّحم لا الحيوان في مكان  وإذا كان المرادُ بالجزاء القيمة يُقوَّ

يود. يد إن كان مماّ يُباعُ فيه الصُّ  الصَّ

 ضع منه.وإن لم يكن مماّ يُباع فيه: كالبَرية، ففي أَقْرَبِ الموا

ثمّ الخيارُ للقاتل إن شاء اشترى بالقيمةِ هَدْياً، وهو ما تجوز به الأضُحية 

م.  إن بَلَغَت قيمتُه ذلك، ويذبحُه بمكّة؛ لما تقدَّ

قُ به.   وإن لم تبلغ ما تجوز به الأضُحية لا يَذبحه، ويَتَصَدَّ

[؛ 95 ]المائدة: {هديا بالغ الكعبة}وقالا: يذبحُه؛ لإطلاقِ قوله تعالى: 

بُ به في الجمَلة، كما إذا ولدته الأضُحيّةُ والهدي، فإنّه يُذبحُ مع  ولأنّه يتقرَّ

ه.   أمِّ

ب بالإراقة؛ لكونهِِ إيلامُ البَريء ولأبي حنيفة  : أنّ القياسَ يأبى التَّقرُّ

على ما عُرِف، وإنّما خالفناه في مَواردِ النَّصّ، وهي الأضحيةُ والُمتعة، ولا 
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هذا، فيَبْقى على الأصل، وحيث جاز إنّما جاز تَبَعاً، والكلام في  يجوز فيهما

 جَوازه أصلًا.

وإن شاء اشترى طَعاماً فأطعم، كما ذكرنا كما في الفداء والكفّارات، وإن 

 شاء صام على ما وصفنا كما في الفداء.

ُ بين هذه الأشياء الثَّلاثة، كما في كَفّارة اليَمين، وهو م ذهبُ وإنّما يَتخيرَّ

عَ رِفْقاً به، وذلك إنّما  (1)ابن عبّاس  ، وإنّما يَتَخَيرَّ القاتل؛ لأنّ الِخيارَ شُرِ

 يحصل إذا كان التَّعيين إليه، والِخيار له.

ق  فإن فضلَ أقلّ من نصفِ صاع أو كان الواجب ذلك، إن شاء تَصدَّ

و  م.به؛ لأنّه كلُّ الواجب، وإن شاء صام عنه يوماً؛ لعدم تجزي الصَّ

ورة والجثُّة، ففي الظَّبيِّ وقال مُُمّدٌ  : الواجبُ المثلُ من حيث الصُّ

بعِ شاة، وفي الأرَنبِ عَناقٌ   ........................................، (2)والضَّ

                                                           

، فعن ابن «وقد روى عنه بخلاف ذلك: »213: 2قال ابن قطلوبغا في الإخبار (1)

ثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ }: »عباس  ئدة: ]الما{أَو عَدْلُ ذَلكَِ صِيَامًا}إلى قوله :  {فَجَزَاء مِّ

[ قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم 95

ارَةٌ طَعَامُ مَسَاكيَِن }ثمنه، ثم قوّم ثمنه طعاماً، فصام مكان كل نصف صاع يوماً،  أَوْ كَفَّ

الطعام  [ قال: إنما أريد بالطَّعام الصيام، إنه إذا وجد95]المائدة: {أَو عَدْلُ ذَلكَِ صِيَامًا

 .184: 8في مصنف ابن أبي شيبة« وجد جزاءه

 .86: 2العَناق: الأنثى من أولاد المعز، كما في المغرب  (2)
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بوع ، وفي النَّعامة بَدَنة، وفي حمار الوَحْش بقرةٌ، وما لا نظير (2)جَفْرةٌ  (1)وفي اليَرْ

 عُصفور تجب القيمة كما قالا. له كالحَمام وال

ثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ }له: قوله تعالى:  [، والمثلية 95]المائدة: {فَجَزَاء مِّ

 لأنّ القيمةَ ليست مثلًا للنِّعم.  من حيث الصورة أولى؛

حابة  : إيجاب النظير من حيث الِخلْقة. (3)وعن جماعة من الصَّ

حكما بالهدي يجب النَّظير، وإن حكما  وعنده: الخيار إلى الحكمين، فإن

يام فكما قالا؛ لقوله تعالى:  نكُمْ }بالطَّعام أو بالصِّ كُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ يَحْ

 [ نصب مفعول يحكم.95]المائدة: {هَدْيًا

                                                           

بُوع مفرد: جمعه يرابيعُ، حيوان ثدييّ من رتبة القوارض، على هيئة الفأر وأكبر  (1) اليَرْ

جلين منه، وله ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشّعر، وهو قصير اليدين طويل الرِّ 

يقتات بالنبات والحشَّات وصغار الطيور يعيش في صحاري مصر والسودان وشمال 

إفريقيا، يطلق على الذكر والأنثى، وتقول له العامة )جربوع( بالجيم، كما في معجم 

 . 850: 2اللغة العربية المعاصرة 

 .149: 1غرب الجفَْر من أولاد المعَْز ما بلغَ أربعة أشهر والأنثى جفْرة، كما في الم (2)

في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي : »، قال فعن جابر  (3)

، واللفظ له، والسنن 274: 3في سنن الدراقطني « الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة

. وعن عطاء الخراساني: 179: 1، ومسند أبي يعلى الموصلي 299: 5الكبرى للبيهقي 

في »قالوا:  ن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس، ومعاوية أنَّ عمر وعثمان وعلي ب

 .297: 5في السنن الكبرى للبيهقي « النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل
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لجزاء، وكذلك قوله: وجوابه: ما قُلنا، ولأنّ الكفارةَ رفع عطف على ا

إنّما الحكمان يحكمان بالقيمة؛ لأنّ الواجبَ لو [ رفعٌ، و95]المائدة: {أَو عَدْلُ }

 إلى تقويمها. كان النَّظيُر لَما احتاج

 فعُلِم أنّ الحكمين إنّما يَحكمان بالقيمة، ثمّ بالِخيار إليه رفقاً به، كما بيّناّ. 

باع ففيه الجزاء؛ لأنّه صيدٌ، فيتناوله إطلاقُ  وإن قتلَ ما لا يؤكل من السِّ

، ولا يت بعَ وإن كَبُر لا يتجاوز قيمةُ لحمِه النَّصِّ جاوز بقيمتهِِ شاة؛ لأنّ السَّ

 قيمةَ لحم شاةٍ؛ لأنّه غيُر منتفعٍ به شرعاً.

)ومَن جَرَحَ صَيداً أو نَتَفَ شَعْرَه، أو قَطَعَ عُضْواً منه ضَمِن ما قال: 

 اعتباراً؛ للبعض بالكلّ. نقصَه(

لأنّه خرجَ به   فعليه قيمتُه(؛)وإن نَتَفَ ريشَ طائر أو قَطَعَ قوائم صيدٍ 

ت عليه الأمَنَ، فصار كما إذا قتله.  عن حيزِ الامتناعِ، فقد فَوَّ

 وكذلك كلُّ فعلٍ يخرج به عن حَيّزِ الامتناع.

، (1)«قضى بذلك» لما رُوِي أنّ النَّبيَّ  )وإن كَسََِّ بيضتَه فعليه قيمتُها(؛

 .وابنِ عبّاس  (2)وكذا رُوي عن عليي 

                                                           

في « ، قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنهأنّ رسول الله : »فعن أبي هريرة  (1)

 .280: 3رقطني، وسنن الدا234: 6، والمعجم الأوسط1031: 2سنن ابن ماجة

 أنّ رجلًا أوطأ بعيره بيض نعام فسأل علياً، فقال: عليك : »بن قرّة   فعن معاوية (2)
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ه كان بعرضيةِ الحياةِ، وقد رَجَ منها فرخٌ ميتٌ فعليه قيمتُه حيّاً؛ لأنّ ولو خَ 

تها، فتجب قيمتُه احتياطاً.  فوَّ

بَ بطنَ ظَبيةٍ   فألقَت جَنيناً ميتاً، فعليه قيمتُه؛ لما بيّناّ.  (1)وكذلك لو ضَرَ

 لا يُختلى خَلاها،: »وشَجرُ الحرم لا يَحلُِّ قطعُه لمحرمٍ ولا حَلال، قال 

يد، وشجر الحرم ما يَنبت بنفسِه، أمّا إذا (2)«ولا يُعضد شوكُها ، فصار كالصَّ

أنبتَه الناّس أو كان من جنس ما يُنبتُه الناّس فلا بأس بقطعِه وقلعِه؛ لأنّ 

راعةَ والحصد من لدن رسول الله  إلى يومنا من غير  النَّاسَ اعتادوا الزِّ

 نكير. 

رٌ.: لا بأس برَعيهوعن أبي يوسف  واب متعذِّ  ؛ لأنّ منعَ الدَّ

 وجوابه: الحديث، ولأنّ القَطعّ بالمشافر كالقَطع بالمناجل.

                                                                                                                                                   

فأخبره بما قال: فقال:  لكل بيضةٍ ضراب ناقته، أو جنين ناقة، فانطلق إلى رسول الله 

في مصنف ابن « قد قال: ما سمعت، وعليك في كلّ بيضة صيام يوم، أو طعام مسكين

 .650: 8 أبي شيبة

 .385، والمصباح المنير ص102: 2الظبي: الغزال، كما في حياة الحيوان  (1)

حرم الله مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، : »، قال فعن ابن عباس  (2)

أحلت لي ساعة من نّار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا 

العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا؟ فقال « تلتقط لقطتها إلا لمعرف

 .986: 2، واللفظ له، وصحيح  مسلم 92: 2فقال: إلا الإذخر، في صحيح البخاري 
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قَ بما شاء(،قال:  تمرةٌ : »قال عُمر  )ومَن قَتَلَ قَملةً أو جرادةً تصدَّ

؛ ولأنّ القَملةَ من التَّفَثِ حتى لو قَتَلَ قَملةً وجدَها على (1)«خيٌر من جرادة

 كَثُرَ أطعم نصفَ   وإن والثَّلاث،  القَمْلَتين  وكذلك  عليه،  شيءَ  لا   الأرض

 صاع لكثرة الارتفاق. 

قَ بكفي من طعام، وعن مُمّد  وعن أبي يوسف   في القَمْلة يتصدَّ

 .ٍبكسرةٍ من خبز : 

(؛قال:  لأنّه فعلٌ حرامٌ، فلا يكون  )وإن ذَبَحَ الُمحْرمُ صيداً، فهو ميتة 

 ذكاةً.

؛ لما مَرّ من حديث أبي قَتادة ل ما اصطاده حلال  إذا لم يُعِنه()وله أن يأك

. 

 لأنّه جناية على )وكلُّ ما على المفرد فيه دم  على القارن فيه دمان(؛

 إحرامين.

   

 

                                                           

، فسأله عن جرادة قتلها،  فعن يحيى بن سعيد أنَّ رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب  (1)

رهم، فقال عمر لكعب: تعال، حتى نحكم، فقال كعب: د وهو مُرم، فقال عُمر 

  612: 3لكعب: إنَّك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة، في موطأ مالك ، 

، ومصنف ابن أبي شيبة 410: 4، ومصنف عبد الرزاق 105: 1والآثار لأبي يوسف 

8 :737. 
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 باب الإحصار

، ومنه: حصار الحصون والمعاقل إذا مُنعوا عن (1)هو المنعُ والحبسُ 

ف في مقاصدِهم وأمورِه  م.التَّصرُّ

 والحَصور: الممنوع عن النِّساء.

ع: المنعُ عن المضيِّ في أفعالِ الحجِّ بموانع نذكرها إن شاء الله  وفي الشََّّ

 تعالى.

)المحرمُ إذا أُحصر بعدوٍ أو مرضٍ أو عدمِ مَرَمٍ أو ضَياعِ نفقةٍ يَبعثُ شاةً 

 .(2)في الحرم أو ثمنها ليشتري بها ثمّ يتحلَّل( تُذبح عنه

                                                           

 .35طلبة الطلبة صأي لغة هو المنع والحبس، كما في  (1)

د الإحرام في الحجّ الفرض والنَّفل، وفي واصطلاحاً: هو المنع عن الوقوف والطَّواف بع

العمرة المنع عن الطَّواف لا غير بعد الإحرام بها أو بهما، فإن قدر على الطَّواف أو 

 .452الوقوف، فليس بمحصر، كما في لباب المناسك ص

 من موانع المضي في موجب الإحرام: 2)

 ر طبيب حاذق..المرض الذي يزيد بالمضي بناءً على غلبة الظنّ، أو بإخبا1
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تُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ } ذلك قوله تعالى: والأصلُ في  {فَإنِْ أُحْصِرْ

الحدَُيبية حين أَحرموا  أُحصر هو وأَصحابُه عام» [، والنَّبيُّ 196]البقرة: 

هم المشَّكون عن البَيْت، فصالحهم  وذَبَحَ الهدَْي وتَحلَّل  معتمرين، فصدَّ

بحَجّةٍ  : وفيهم نزلت الآية، فكلُّ مَن أَحرم، قالوا(1)«ثُمّ قضى العُمرة من قابل
                                                                                                                                                   

مَن : »قال  .الكسر والعرج؛ إذا كان مانعاً عن المضي؛ فعن الحجاج بن عمرو 2

، وقال: حسن 277: 3في سنن الترمذي « كسر وعرج فقد حلّ، وعليه حجة أخرى

: 5، والمجتبى 381: 2، وسنن النسائي الكبرى 173: 2صحيح، وسنن أبي داود 

198.. 

جن ونحوه، ول3 لطان ولو بنهيه بعدما .الحبس في السِّ و من غير سلطان، أو منع السُّ

 تلبس المحرِم بإحرامه.

بُع؛ كالأسد، والنمّر، والفهد إذا كان المحرم عاجزاً عن 4 .العدو المسلم والكافر أو السَّ

 دفعه.

م ولم يقدر على المشي إلى مكة فهو مُصر.5  .هلاك النَّفقة؛ فإن سُُقت نفقة المحرِّ

وج ابتداءً في الحصر، فلو أحرمت المرأة وليس معها مُرم ولا زوج .عدم المحرم أو 6 الزَّ

وج للمرأة في الطَّريق.  فهي مُصرة، أو موت المحرم أو الزَّ

وج زوجته في الحج النَّفل إن أحرمت بغير إذنه، فلو أحرمت امرأةٌ بحج نفل 7 .منع الزَّ

 رم. بغير إذن زوجها فمنعها زوجها فهي مُصرة، وإن كان لها مُ

ة؛ فلو أهلَّت المرأة بحجّة الإسلام أو غيرها فطلّقها زوجها فوجبت عليها العدّة 8 .العِدَّ

  .456-452صارت مُصرة وإن كان لها مُرم، كما في اللباب والمسلك ص

معتمرين، فحال كفار قريش دون  خرجنا مع النَّبي »، قال: عن ابن عمر ف (1)

 .641: 2في صحيح البخاري « رأسه هديه وحلق البيت، فنحر النَّبي 
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، ويَستوي في ذلك جَميع ما  أو عمرةٍ ثمّ مُنعِ من الوصول إلى البيت فهو مُُصَْرٌ

ع دَفْعاً للحَرج الناّشئ من  ذكرنا لَ قَبْل أوانه إنّما شُرِ من الموانع؛ لأنّ التَّحلُّ

 من الَموانع.المعنى يَعُمُّ جميع ما ذكرنا  بقائه مُُرْماً، وهذا

وج احلة، ومَنعْ الزَّ يد إذا وَقَعَ  وكذلك ما في معناها كضّلال الرَّ والسَّ

 الإحرام بغير أَمرهما.

قال  بالعَدو فهو مردودٌ بالكتاب، ومَن قال: إنّ الإحصارَ يختصّ 

 الكسائيُّ وأبو عبيدة: ما كان من مرضٍ أو ذهابِ نفقةٍ يُقال: منه أُحصِر فهو

، وما  كان من حَبْس عَدو أو سِجنٍ يُقال: حُصِر فهو مَُصُْور، ونَقَل مُُصَْرٌ

، «حُصِر بالَعدو فتَحَلَّل» على هذا، والنَّبيُّ  (1)بعضُهم إجماع أئمة اللُّغة

 فعَلمنا أنّ المرادَ ما يَمنع من المضي والوصول إلى البَيت. 

ه تعالى: ؛ إشارةٌ إلى أنه لا يجوز خارج الحرم؛ لقول«في الحرم»وقوله: 

هُ } لَّ لقُِواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهدَْيُ مَُِ لُّه الحرََم؛ 196]البقرة: {وَلاَ تَحْ [، وَمَُِ

مان  لأنّ الهدَْي ما عُرِف قربةً إلا بمكانٍ مخصوص أو زمانٍ مخصوص، والزَّ

لَّه، فلا  تبقى قد انتفى فتعينَّ المكان، ولأنّه لو جاز ذبحُه حيث أُحْصِر لكان مَُِ

 «. حتى يبلغ»فائدةٌ في قوله: 
                                                           

 للذي يمنعه خوف أو مرض من الوصول إلى تمام حجه   تقول  العرب قال الفراء:  (1)

أو عمرته، وكل ما لم يكن مقهوراً: كالحبس والسحر وأشباه ذلك، يقال في المرض: قد 

 في أحصر، وفي الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر مانع: قد حصر، فهذا فرق بينهما، كما

 .195: 4لسان العرب 
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، فالحدُيبية بعضُها من (1)«ذبحَ بالحدُيبية حين أُحصر بها» وما رُوِي أنّه 

نةّ. الحَرَم، فيُحمل ذبحُه   فيه توفيقاً بين الكتاب والسُّ

 .)ويجوز ذبحه قبل يوم النَّحر(قال: 

 وقالا: لا كدم الُمتعة والقِران. 

ايةٍ لتحلله قبل أوانه، والجنايات لا تتوقَّتُ، بخلاف وجوابه: أنّه دمُ جِن

مان زيادةٌ على النَّصّ فلا  الُمتعة والقِران، فإنّّما دمُ نُسُك، ولأنّ التَّأقيتَ بالزَّ

 يجوز.

وم، ويَبْقى مُرماً حتى يذبح عنه، أو  لُ بالصَّ بح لا يتحلَّ ولو عَجَزَ عن الذَّ

بأفعال العُمرة، ولو صَبَر حتى زال المانع يَزول المانع، فيأتي مَكّة ويتحلَّل 

 ومَضَى إلى مكّة وتَحلَّل بالأفعال لا هدي عليه. 

                                                           

كان بالُحديبية خباؤه في الحلّ، ومصلّاه في  أنّ رسول الله : »فعن المسور  (1) 

لم  فثبت بما ذكرنا أن النبي »، وقال الطحاوي: 242: 2في شرح معاني الآثار« الحرم

ن يكن صُدّ عن الحرم، وأنّه كان يصل إلى بعضه، ولا يجوز في قول أحدٍ من العلماء لم

قدر على دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم، فلَمّا ثبت بالحديث الذي 

كان يصل إلى بعض الحرم، استحال أن يكون نحر الهدي في غير  ذكرنا أنّ النَّبيَّ 

دّ، عن الحرم في  الحرم؛ لأنّ الذي أباح نحر الهدي في غير الحرم، إنما يبيحه في حال الصَّ

 «.نحر الهدي في غير الحرم وله، فانتفى بما ذكرنا أن يكون النَّبيُّ حال القدرة على دخ
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لأنّه يتحلَّل عن إحرامين، وقد أدخل  ؛(1))والقارنُ يبعث شاتين(قال: 

 النَّقص على كلِّ واحدٍ منهما.

(،قال:  رُوِي ذلك عن  )وإذا تحلَّل المحصُر بالَحجِّ فعليه حجّة  وعمرة 

وع فيها.مرَ وابنِ مَسعود عُ   ، ولأنّ الحجّةَ تجب بالشَُّّ

وأمّا العُمرةُ؛ فلأنّه في معنى فائت الحجّ، فيتحلَّل بأفعال العمرة، وقد 

 عَجَزَ فيجب قضاؤها.

حَجّةٌ وعُمرةٌ؛ لما ذكرنا، وعمرةٌ لصحّة  )وعلى القارنِ حجّة  وعمرتان(

وع فيها،  (الشَُّّ وأصحابَه لماَّ أُحصروا  النَّبيَّ » ؛ لأنّ )وعلى المعتمرِ عُمرة 

بالحدُيبية عن الُمضي في العُمرة وتحلَّلوا قضوها، حتى سُميت عمرةَ 

 . (2)«القضاء

                                                           

 أحوال قضاء ما أحرم به المحصر: (1)

.إن كان إحرامه للحجّ، فعليه قضاء حجّة وعمرة، وإنَّ وجوب العمرة مع الحج فيما 1

نة، أما إن قضاه في عامه، بأن زال إحصاره بعد التحلل  إذا قضى الحج بعد تحويل السَّ

وأراد أن يحج من عامه ذلك والوقت يسع لتجديد الإحرام، وأحرم بحجّ، فليس عليه 

 نية القضاء ولا عمرة عليه. 

 .إن كان قارناً، فعليه قضاء حجة وعمرتين، ويخير إن شاء يقضي بقران أو إفراد.2

 .473-470.إن كان معتمراً، فعليه عمرة لا غير، كما في اللباب ص3

فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر  قد أُحصر رسول الله : »فعن ابن عبّاس  (2)

 .9: 3في صحيح البخاري« هديه، حتى اعتمر عاماً قابلاً 
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)فإن بَعَثَ ثمّ زال الإحصار، فإن قَدِرَ على إدراكِ الهدي والحجّ لم قال: 

 .لأنّه قَدِرَ على الأصل قَبْلَ تمام الخلََف ؛(1)يتحلَّلْ ولزمه المضي(

، أمّا إذا قَدِرَ على الهدي دون )وإن قَدِرَ على أحدِهما دون الآخر تحلَّل(

الحَجّ، فلا فائدة في المضي، وأمّا بالعكس القياس: أن لا يتحلَّل لقدرتهِ على 

الأصل، والأفضلُ أن لا يتحلَّل، ويمضي، ويأتي بأفعال الحجّ؛ ليأتي به على 

ه التَّحلُّل؛ لأنّه لَمّا عَجَزَ عن إدراكِ الوجه الأكمل، لكن استحسنوا وجوزوا ل

ابحُ، صار كأنّه قد ذَبَحَ فيتحلَّل، ولأنّ الخوفَ  الهدي على وجهٍ لا يضمَنهُ الذَّ

 على المالِ كالخوفِ على النَّفس.

 ولو خاف على النَّفسِ تحلَّل، فكذا على المال. 

                                                           

 حالات زوال الإحصار هي: (1)

.أن يزول بعد بعث الهدي، في وقت يقدر على إدراك الحج والهدي، فإنَّه يلزمه 1

 التَّوجه، ولا يجوز له التحلل، ويفعل بهديه ما شاء.

.أن يزول بعد بعث الهدي في وقت لا يقدر على إدراك الحج والهدي جميعاً، فإنَّه لا 2

 يلزمه التَّوجه، ويجوز له أن يحلّ بالهدي.

.أن يزول في وقت يقدر على إدراك الهدي دون الحج، فإنَّه لا يلزمه التوجه، ويجوز له 3

 أن يحلّ بالهدي. 

ن الهدي، فإنَّ الأفضل له التَّوجه، كما في .أن يزول في وقت يقدر على إدراك الحج دو4

 .473-470اللباب ص
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يارة فهو مَصرقال:  لما  (؛)ومَن أُحصر بمكة عن الوقوف وطواف الزِّ

 بيّناّ.

؛ لأنّه إن قَدِرَ على الوقوف، فقد )وإن قَدِرَ على أحدِهما فليس بمُحْصَر(

، وإن قَدِرَ على الطَّوافِ يصبر حتى يفوتَه الحجّ، ثمّ يتحلَّلُ (1)أَمن فواتَ الحجّ 

 بأفعال العُمرة، ولا دمَ عليه. 

ارَ دارُ رٌ؛ لأنّ الدَّ : أنّه ليس لأهل مَكّة إحصاوعن أبي حنيفة 

 .بخلاف عام الحدُيبية حين أُحصر  الإسلام،

 

   

                                                           

فائت الحج هو الذي أحرم بالحج ثمَّ فاته الوقوف بعرفة، ولم يدرك شيئاً منه، ولو  (1)

ساعة لطيفة، ولو أدرك ساعة من وقته نّاراً أو ليلًا، فقد تمَّ حجه وأَمِن الفوات 

 والفساد.

 يحل ببعث الهدي. وفائت الحج لا يكون مُصراً ولا

ومَن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو بغير عذر، فهو إما يكون مفرداً بالحج أو قارناً، فإن 

كان مفرداً سقط عنه أفعال الحج، وعليه أن يتحلّل بأفعال العمرة صورة، فيطوف 

ويسعى، ثمَّ يحلق أو يقصر إن كان مفرداً، وعليه قضاء الحج من قابل، ولا عمرة عليه، 

دَر؛ قال  دم، ولا طوافولا  ، كما في 196البقرة:  {وأتمو الحج والعمرة لله}: للصَّ

 .473-470اللباب ص
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 باب الحجّ عن الغير

الأصلُ فيه حديثُ الخثَْعَميّة، وهو ما رُوِي أنّ امرأةً من خَثْعَم جاءت 

يا رسول الله إنّ فريضةَ الحجِّ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا »فقالت:  إلى النَّبيِّ 

احلة أف : أرأيت يجزيني أن أحجّ عنه؟ فقال يستطيع أن يستمسك على الرَّ

لو كان على أبيك دين فقضيتيه أما كان يُقبلُ منك؟ قالت: نعم، قال: فاللهُ 

، فدَلَّ ذلك على جواز الحجِّ عن الغير عند العَجْز، وأنّه يقعُ (1)«أَحقُّ أن يَقبَلُ 

 عن المحجوج عنه.

جْزاً مُستمراً إلى )ولا يجوز إلا عن الميتِ، أو عن العاجزِ بنفسِه عَ قال: 

، ولا يجوز عن القادر؛ لأنّ الحجَّ عبادةٌ بدنيّةٌ وجبت للابتلاء، فلا (2)الموت(

                                                           

جاءت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول الله، إنَّ »، قال: فعن ابن عباس  (1)

فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، 

، 329: 4، وسنن البيهقي الكبير 973: 2في صحيح مسلم « ه؟ قال: نعمأفأحج عن

افعي ص  ، وغيرها.108ومسند الشَّ

 من شرائط الحج عن الغير للفريضة: (2)

 .وجوب الحج؛ فلا يجز الحج عن فقير لم يجب عليه الحج. 1 
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 .العجز المستدام من وقت الإحجاج إلى وقت الموت.2

 لو أحج صحيح ثم عجز لم يجزئه..وجود العذر قبل الإحجاج؛ ف3

يوص به،  .الأمر بالحج؛ فلا يجوز حجّ غيره عنه بغير أمره إن أوصى بالحج، وإن لم4

 فتبّرع عنه الوارث فحجّ عنه بنفسه أو أحج غيره جاز.

.عدم اشتراط الأجُرة؛ فلو استأجر رجلًا بأن قال له: استأجرتك على أن تحجّ عنيّ 5

إن قال: أمرتك أن تحجّ عنيّ من غير ذكر الإجارة، ومن ثم بكذا لا يجوز حجه عنه، و

 أعطاه مال جاز، ويكون هبة وليس أُجرة.

.أن يحج بمال المحجوج عنه؛ فإن تبّرع الحاجّ عنه بمال نفسه لم يجز، وإن أنفق أكثر 6

 النَّفقة من مال الآمر والأقل من ماله يجوز.

 لم يتسع يحجّ عنه من حيث يبلغ.  .أن يحجّ عنه من وطنه إن اتسع الثُّلث؛ وإن7

.النِّيَّة؛ وهي أن يقول: أحرمت عن فلان، ولبيك عن فلان، وإن شاء اكتفى بنيّة 8

 القلب، ولو نسي اسمه ونوى أن يكون الحج عن الآمر وإن لم يعينه يصحّ.

.أن يُحرم من الميقات؛ فلو اعتمر وقد أمره بالحج، ثمَّ حج من عامه من مكة، لا يجوز، 9

 ويضمن؛ لأنَّه يشترط لمن حج عن غيره أن يحرم عنه من الميقات.

.أن يحج المأمور بنفسه؛ فلو مرض المأمور، فدفع المال إلى غيره، فحجّ عن الميت لا 10

 يقع عن الميت، وإن أذن له بذلك جاز.

.أن لا يفسد حجه؛ فلو أفسده بالجماع قبل الوقوف بعرفة لم يقع عن الميت وإن 11

نَّ الحج في السنة الثانية يقع عن نفسه لا عن الميت؛ لأنَّه لما خالف صار كأنَّ قضاه؛ لأ

 الإحرام الأول كان عن نفسه.
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ل المشقّة، فيقع الفُعل عن  تجري فيها النِّيابة؛ لأنّ الابتلاءَ بإتعابِ البَدَن وتحمُّ

الفاعل، إلا أنّه يسقط الحجّ عن الآمِر فيما ذَكرنا؛ لأنّه سببٌ لحصول الحجِّ 

بب مقامَ المباشرةِ في حَقِّ المأيوس نظراً له: كالفديةِ  عُ السَّ بالاتفاق، فأقام الشََّّ

يخ الفاني. وم في حقِّ الشَّ  في بابِ الصَّ

ويشترطُ دوامُ العَجزِ إلى الموتِ كالفِدية أيضاً؛ لأنّه قَدْرٌ وجبَ عليه 

 بنفسِه.

 ، وللآمر ثوابُ النَّفقة. : يقعُ عن الحاجّ؛ لأنّّا عبادةٌ بدنيّةٌ وعن مُُمّد 

عاً، «: المحيط»وقال في  ه، ويقعُ عن المأمور تطوُّ يسقطُ عن الآمِرِ حجُّ

 عليه وقوعُه عن المحجوج عنه؛ لما روينا. (1)والمذهبُ المعتمدُ 

                                                                                                                                                   

.عدم المخالفة؛ فإذا خالف المأمور الآمر فيما أمر لم يقع الحج عن الآمر، فلو أمره 12

 بالإفراد فقرن أو تمتع ولو للميت لم يقع حجّه عن الآمر، ويضمن النفقة.

 فإن حجّ من  لتقصير منه ضَمِن،  الحجّ لم يجز، فإن فاته؛  عدم فوات الحجّ؛ فلو فاته .13

مال نفسه جاز، وإن فاته بآفة سماوية لم يضمن، كما في لباب المناسك والمسلك المتقسط 

، وفتح باب العناية 260: 1، ودرر الحكام 276، وشرح الوقاية ص496-477ص

 .247: 2، ورد المحتار 735: 1

الصحيح من المذهب فيمَن حجّ عن غيره أن أصلَ الحجّ يقع : »85: 2في التبيين (1)

 .259: 1، وصححه في الكافي والغرر«عن المحجوج عنه

أن الحج يقع عن «: الأصل»وأما كيفية النيابة فيه، فذكر في : »212: 2وفي البدائع

للمحجوج عنه  المحجوج عنه، وروي عن مُمّد أن نفس الحج يقع عن الحاج، وإنما

 ثواب النفقة.
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؛ لأنّ الأعمالَ بالنِّيات، )ومَن حجّ عن غيِره ينوي الحجَّ عنه(قال: 

فلا بُدّ من النيّة لامتثال الأمر، ولأنّه  والأصلُ أنّ كلَّ عامل يَعمل لنفسه،

عبادةٌ تجري فيها النِّيابة، وهي غيُر مؤقتة، فجاز أن تقعَ عن غير مَن وَجبَ 

 عليه، فينوي عنه؛ ليقع عن الآمر.

؛ لأنّه تعالى مطلع على  (1)ولو لم ينو جاز )ويقول: لبيك بحجّةٍ عن فلانٍ(،

ائر.  السرَّ

                                                                                                                                                   

وجه رواية مُمد: أنه عبادة بدنية ومالية والبدن للحاج، والمال للمحجوج عنه، فما كان 

 ه كان بسبب المال يكون لصاحب المال، والدليل عليه أنّ  وما   من البدن لصاحب البدن،

 نه.لو ارتكب شيئا من مُظورات الإحرام، فكفارته في ماله لا في مال المحجوج ع

وكذا لو أفسد الحج يجب عليه القضاء، فدلّ أن نفس الحج يقع له، إلا أن الشَّع أقام 

 ثواب نفقة الحجّ في حق العاجز عن الحج بنفسه مقام الحج بنفسه نظراً له ومرحمةً عليه.

ها يقع عن أبيها؛ لما أمرها بالحج  وجه رواية الأصل: حديث الخثعمية، ولولا أنّ حجَّ

أرأيت لو كان على أبيك »قاس دين الله تعالى بدين العباد بقوله:  نبي عنه، ولأنّ ال

، وذلك تجزئ فيه النيابة، ويقوم فعل النائب مقام فعل المنوب عنه، كذا هذا، «دين؟

والدليل عليه: أن الحاج يحتاج إلى نية المحجوج عنه كذا الإحرام، ولو لم يقع نفس الحج 

 «.عنه لكان لا يحتاج إلى نيته

، «الكشف»وإلى رواية مُمد ذهب عامة المتأخرين كما في : »259: 1في الشَّنبلاليةو

وهذا الاختلاف لا ثمرة له؛ لأنّم اتفقوا أن الفرض يسقط عن الآمر، ولا يسقط عن 

 «.المأمور، وأنّه لا بُدّ أن ينويه عن الآمر

 حجوج عنه، فله أن وأطلق النيّة عن ذكر الم أحرم بحجة،  أحرم مبهما: أي بأن   فلو (1)
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وقال:  لوجود أفعال الحجّ والنيّة عن  رةُ والمرأة(؛)ويجوز حَجُّ الصرَّ

 الآمر كغيرهم.

ورة: الذي لم يحجَّ عن نفسه، والنَّبيُّ  ز حجَّ الخثَْعَمية عن » والصرَّ جوَّ

تْ عن نفسِها أم لا، ولو كان لسأله تعليمًا « أبيها من غير أن يسألها هل حجَّ

 وبياناً.

حَجّ، عالماً بطريقِ الحجّ وأفعاله؛ والأوَلى أن يختارَ رجلًا عاقلًا بالغاً قد 

ه على أكمل الوجوه، ويخرج به عن الخلاف.  ليقع حجُّ

، أمّا دمُ الُمتعة والقِران، )ودمُ المتعة والقِران والجنايات على المأمور(قال: 

 النُّسكين، وهو الذي حَصَلَت له هذه 
ِ
فلأنّه وجبَ شُكراً حيث وُفِّق لأداء

 النِّعمة.

 نايات؛ فلأنّه هو الجاني.وأمّا دمُ الجِ 

طه فيه، فيجب عليه )ودمُ الإحصار على الآمر( ؛ لأنّه هو الذي ورَّ

خلاصه منه، وإن حجّ عن ميتٍ، ففي مال الميت، ويُعتبر من جميع المال؛ لأنّه 

 يجب عليه خلاصُه، فصار ديناً عليه. 

ص عن : أنّه على الحاجّ؛ لأنّه وَجَبَ ليتحلَّلَ، فيخلوعن أبي يوسف 

 ضرر امتدادِ الإحرام.
                                                                                                                                                   

يعينه من نفسه أو غيره قبل الشَّوع في الأفعال،كما في اللباب وشرحه، كما في رد 

 .599: 2المحتار
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 وجوابُه: ما ذكرنا من أنّه هو الذي أوقعه فيه. 

لأنّه مأمورٌ بالحجِّ  )وإن جامع قبل الوقوف ضَمِن النَّفقة(؛قال: 

حيح، وهذا فاسدٌ، فقد خالف الأمر،  م(الصَّ  ؛ لأنّ الجماعَ فعله.)وعليه الدَّ

ابة، فله أن وإن فاته الحجّ لمرضٍ أو حبسٍ أو هَرَب المكاري أ و ماتت الدَّ

 ينفقَ من مال الميت، حتى يرجع إلى أهله.

 أنّ له نفقة ذهابه دون إيابه. «: نوادر ابن سَماعة»في وعن مُُمّد 

لو قُطعِ الطَّريقُ على المأمور، وقد أَنْفَقَ بعضَ المال «: قاضي خان»وفي 

فسِه، وإن بَقِي في يدِه فمَضى في الحجِّ وأَنْفَقَ من مالِ نفسِه وقعَ الحجُّ عن ن

شيءٌ من مال الميت، فأنفق منه وَقَعَ عن الميت، وإن رَجَعَ وأَنْفَقَ على نفسِهِ من 

 مال الميت لم يضمَن إذا رَجَعَ النَّاس.

لأنه لم  )وما فضل من النفقة يرده إلى الوصي أو الورثة أو الآمر(؛قال: 

ه إلى مالكه، ولأنه لم يملكه ذلك وإنّما أعطاه ليقضي الحجّ فما فَضُلَ   يردُّ

يستأجره على ذلك ليملك الأجرة؛ لأنه لا يصحُّ الإجارة عليه، وسيأتيك في 

 الإجارات إن شاء الله تعالى. 

املة(؛قال:   )ومَن أَوصى أن يحجَّ عنه، فهو على الوسطِ، وهو ركوب الزَّ

 لأنّه أعدلُ الأمور.

يجب على الوارث أن يحجّ ومَن مات وعليه حجّةُ الإسلام ولم يوصّ لا 

 عنه؛ لأنّ الحجَّ عبادةٌ، فلا تتأدّى إلا بنفسه حقيقةً أو حكمًا بالاستخلاف.
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وقضيةُ هذا: أنّه لا يسقط عنه لو حَجّ عنه غيره بغير أَمره، إلا أنا قُلنا لو 

حجَّ الوارث عنه أو أَحجّ سَقَطَ عنه استحساناً؛ لحديث الخثَْعَميّة، ولما رُوِي 

يا رسولَ الله إنّ أُمي ماتت ولم تحجّ أفأحجّ عنها ؟ قال: »لًا قال: أنّ رج

 .(1)«نعم

لأنّه المتعارفُ، وكما لو كان حيّاً  )ويحجّون عن الميت من منزله(؛قال: 

 فحجّ.

 وكذلك إذا مات في طريق الحجّ فأوصى. 

 وقالا: يحجُّ عنه من حيث مات.

 عندهما: حيث بلغ. وكذلك لو مات المأمور يحجّ عنه من منزله، و

لهما: أنّ خروجَه من بلدِه معتدٌّ به غير ساقط بالاعتبار، قال تعالى: 

رُجْ مِن بَيْتهِِ مُهَاجِرًا إلَِى اللهِّ وَرَسُولهِِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ } وَمَن يَخْ
                                                           

يا نّبي الله، إنّ أبي مات ولم يحجّ أفأحج عنه؟ »قال: قال رجل:  فعن ابن عبّاس  (1)

في « أحققال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال، نعم قال: فدين الله 

 .12: 4سنن النسائي الكبرى

، قال: فلان الجهني: يا رسول الله إن أبي مات، وهو شيخ كبير لم وعن ابن عبّاس 

 .343: 4في صحيح ابن خزيمة« يحجّ أو لا يستطيع الحج قال: حج عن أبيك

، فقال: إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: أنّ رجلًا أتى النبّي : »وعن أنس 

في « إن كان على أبيك دين فقضيته، أقضي عنه؟ قال: نعم، قال: فحج عن أبيك أرأيت

 .256: 1المعجم الكبير للطبراني
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 كتبت له حجة مَن مات في طريق الحجّ : »[، وقال 100]النساء: {عَلى اللهِّ

 .(1)«مبرورة في كلّ سنة

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من : »: قوله ولأبي حنيفة 

الحديث، ولأنّ الحجَّ لَمّا لم يتصل بالخروج لم يَبْقَ وسيلةً إليه، فلا  (2)«ثلاث...

تهِ، وإن حَصَلَ الثَّواب بوعد الله ورسوله.  يُعتدُّ به عن حجَّ

استحساناً؛ لأنّ قصده سقوط  فقة، فمَن حيث تبلغ()فإن لم تبلغ النَّ 

 الفرض، فإذا لم يُمكن على الكمال، فبقدر الإمكان.

وا ماشياً.  إذا بلغت الوصية أن يحجَّ راكباً، فليس لهم أن يحجُّ

: يحجُّ راكباً وإن بلغت ماشياً من بلده، وراكباً من الطَّريق، قال مُمّد 

 ما أوجب الحج راكباً. إنّ من حيث تبلغ؛ لأنّ الله تعالى 

                                                           

من خرج حاجاً، فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم : »قال  فعن أبي هريرة  (1)

القيامة، ومَن خرج معتمراً فمات، كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومَن خرج غازيا 

، ومعجم أبي 282: 5في المعجم الأوسط« مات، كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامةف

 .105: 1يعلى

إذا مات الإنسانُ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة : »، قال فعن أبي هريرة  (2)

، وصححه، 652: 3في سنن الترمذي« جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له

 .286: 7حيح ابن حبان، وص122: 4وصحيح ابن خزيمة
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: أيهما شاء فعل؛ لأنَّ في كلِّ واحدٍ منهما وروى الحسنُ عن أبي حنيفة 

، فإن رجع المأمور، وقال: منعت، وقد أنفق في  قصوراً من وجهٍ فيتخيرَّ

به الورثة أو الوصي ضَمِن، إلاّ أن يشهد له الظَّاهر  رجوعه من مال الميت وكذَّ

 بأن يكون مشهوراً.

 ادّعى الحجّ وكذباه، فالقول قوله. وإن

، فإن قامت على (1)وإن أقاما البيّنة أنّه كان يوم النَّحر بالكوفة لم تُقبل

 إقراره أنه لم يحجّ قُبلت.

وإن كان للميت غريم فأُمر أن يحجّ عن الميت بما له عليه، فادّعى أنّه 

 لم تقبل إلا ببيّنة. حجّ 

 

 

   

 

 

 

                                                           

 .  91: 2شهادة على النفي، ينظر: غمز عيون البصائر لأنّ  (1)
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 باب الهدي

 لما يهدى إلى الحرم ويذبح فيه.وهو اسم 

حايا، وسئل  )وهو من الإبل والبَقَر والغَنَمِ( عن الهدي  اعتباراً بالضَّ

، والبقرةُ كالبَدَنة، ولا خلاف (2)«مائة بدنة أهدى »و ،(1)«أدناه شاة»فقال: 

 في ذلك. 

ء إلا الَجذَع من الضّأن(؛قال:  لّق لأنّّا قربةٌ تتع )ولا يُجزئ ما دون الشيَّ

حايا، قال  م فيُعتبر بالضَّ ضَحوا بالثَّنايا إلا أن يعسَر عليكم، : »بإراقةِ الدَّ

أن  . (3)«فاذبحوا الجذََع من الضَّ

                                                           

في معرفة السنن، كما في « أدنى ما يُهراق من الدماء في الحج وغيره شاة»فعن عطاء:  (1)

 .125: 2الإخبار

، عن المتعة، فأمرني بها، وسألته عن الهدي، وعن أبي جمرة، قال: سألت ابن عبَّاس 

 .167: 2في صحيح البخاري« فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم»: فقال

مائة بدنة، فأمرني بلحومها، فقسمتها ثم أمرني  أهدى النَّبيّ : »فعن علّي  (2)

 .172: 2في صحيح البخاري« بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها

 سر عليكم، فتذبحوا جذعةً لا تذبحوا إلا مسنةً، إلا أن يع: »، قال فعن جابر  (3)



 للموصلي الاختيار لتعليل المختار تهذيب ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   322

 

)ولا يذبح هدى التَّطوع والُمتعة والقِران إلا يوم النَّحر ويأكل قال: 

قْضُوا ثُمَّ لْيَ }: [، ثم قال36]الحج:  فَكُلُوا مِنْهَا}لقوله تعالى:  ؛(1)منها(

ساق مائةَ » [ وذلك يكون في أيام النَّحر، وقد صحّ أنّه 29] الحج : {تَفَثَهُمْ 

الباقي، ثم  بدنةٍ في حجّة الوداع، ذبح منها ثلاثاً وستين بيده ، وذبح علّي 

أمر أن يؤخذ بضعة من كلِّ بدنةٍ، فوضعت في قِدْرٍ ثمّ أكلا من لحمِها وحَسَوا 

 . (2)«من مَرقها

                                                                                                                                                   

أن  .1555: 3في صحيح مسلم« من الضَّ

 أنواع الهدي:  (1)

 .هدي شكر؛ وهو هدي المتعة، والقران، والتَّطوع. 1

وحكمه: كل دم وجب شكراً فلصاحبه أن يأكل منه، ويُؤكلِ الأغنياء والفقراء منه، ولا 

ثه، ويهدي ثلثه، أو يدخره، يجب التَّصدّق به، بل يستحب أن يتصدّق بثلثه، ويُطعم ثل

بح، حتى لو سُُق الهدي أو  ولو لم يتصدق بشيء، جاز وكره، ويسقط عنه بمجرد الذَّ

بح بأن وهبه أو باعه، لم يلزمه شيء. ابح بنفسه بعد الذَّ  استهلكه الذَّ

ماء الواجبة ما عدا هدي المتعة والقران والتَّطوع، وهو كدم 2 .هدي جبر؛ وهو سائر الدِّ

فض. الجناي  ات، والإحصار، والرَّ

وحكمه: كلّ دم وجب جبراً لا يجوز لصاحبه الأكل منه، ويُؤكلِ الفقراء منه دون 

بح بأن باعه أو وهبه لزمه  الأغنياء، ويجب التَّصدّق بجميعه، حتى لو استهلكه بعد الذَّ

فاع قيمته، ولو سُُق لا يلزمه شيء، وكل هدي لا يجوز له الأكل منه لا يجوز له الانت

 .521-518بجلده، ولا بشيء آخر منه، كما في لباب المناسك والمسلك ص

 ثلاثاً     الله  رسول منها  فنحر  بدنة،  مائة     الله  رسول  ساق: »جابر   فعن (2)
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 . (1)«كان قارناً  أنّه : »نس وروى أَ 

؛ لأنّّا جِناياتٌ )ويَذْبَحُ بقيّةُ الَهدايا متى شاء، ولا يَأكل منها(قال: 

فُها الفقراء، والأوَلى تعجيلُه؛ لينجَْبِر ما  وكفاراتٌ، فلا تتوقت بوقتٍ، ومَصْرِ

 حَصَلَ من النَّقْص في أفعالهِ. 

يد :  ،)ولا يذبحُ الجميعَ إلا في الَحرْم(قال:  هَدْيًا }قال تعالى في جَزاء الصَّ

هُ }[، وفي دم الإحصار  95] المائدة : {بَالغَِ الْكَعْبَةِ  لَّ  {حَتَّى يَبْلُغَ الْهدَْيُ مَُِ

[، ولأنّ الهدَْي ما عُرف قربةً إلا في مكانٍ معلوم وهو الحرَم، 196]البقرة : 

 . (2)«نحَْرٌ منى كلُّها مَنحَْرٌ، وفجِاجُ مكةَ كلُّها مَ : »قال 

                                                                                                                                                   

أن تؤخذ بضعة من كلّ بدنة،  وستين بدنةً، ونحر علي ما بقي، ثم أمر رسول الله 

، 209: 4في سنن النسائي الكبرى« وحَسوا من مرقهافتجعل في قدر فأكلا من لحمها 

 .250: 9وصحيح ابن حبان

، أن خرجنا نصرخ بالحج، فلَمّا قدمنا مكة، أمرنا رسول الله »، قال: فعن أنس  (1)

نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت 

 .13: 2، والمعجم الأوسط483: 19أحمد في مسند« الهدي وقرنت بين الحج والعمرة

كلُّ عرفة موقفٌ، وكلُّ منى منحرٌ، وكل المزدلفة موقفٌ، : »، قال فعن جابر  (2)

، 1002: 2، وسنن ابن ماجة193: 2في سنن أبي داود« وكل فجاج مكة طريق ومنحر

 .166: 9وصحيح ابن حبان
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بحَ(قال:  ؛ لما رَوَيْنا من فعل )والأوَلى أن يذبحَ بنفسِهِ إن كان يُحْسنُ الذَّ

؛ ولأنّّا قُربة، فالأوَلى أن يفعلَها بنفسِه إلا أن لا يُحسن فيوليها  (1)النَّبيِّ 

يا فاطمة قومي : »غيَره، وينبغي أن يشهدَها إن لم يذبحها بنفسِه، قال 

ل قطرةٍ تقطُرُ من دمِهافاشهدي أضحِيَّ   .(2)«تَك، فإنّه يُغْفَرُ لك بأَوَّ

ق بجِلالها وخِطامها، ولا يُعطى أُجرة القَصاب منها(قال:   )ويَتَصدَّ

 .  (3)عليّاً  بذلك أمر 

)ولا تجزئ العَوْراءُ ولا العَرْجاءُ التي لا تمشي إلى الَمنْسَك، ولا قال: 

ُ : » ، قالالعَجْفاءُ التي لا تُنقِْى( حايا أربعةٌ: العَوْراء البينِّ لا تُجزئ في الضَّ
                                                           

ثم انصرف إلى »: 886: 2الطويل في صحيح مسلم  جاء في حديث جابر  (1)

 «.المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى علياً، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه

يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه : »قال  فعن عمران بن الحصين  (2)

يغفر لك بكل قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومُياي 

في المعجم « يك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمينومماتي لله رب العالمين، لا شر

: 4والمستدرك ، 134: 1، ومسند الروياني239: 18، والمعجم الكبير69: 3الأوسط

بيع 259: 2، وصححه، وسنن سعيد بن منصور 247  .183: 1، ومسند الرَّ

أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها  أمرني رسول الله »، قال: فعن علي  (3) 

في « نحن نعطيه من عندنا»، قال: «وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها

: 2، ومستخرج أبي عوانة 395: 5، والسنن الكبرى للبيهقي 954: 2صحيح مسلم 

315. 
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ُ عَرَجُها، والمريضةُ البينِّ مرضُها، والعَجْفاءُ التي لا  عَوَرُها، والعَرْجاءُ البينِّ

. (1)«تُنقَِي  : أي لا نقِْيَ لها، وهو الُمخُّ

استشَّفوا العَيْنَ : »، قال )ولا مقطوعةَ الأذُن، ولا العَمْياء(قال: 

لوا سلامتَهما.(2)«لأذُنَ وا  : أي تأمَّ

)ولا مَقْطُوعةَ ؛ لفوات عضوٍ كاملٍ، )ولا التي خُلقَِت بغير أُذن(

نبَ(؛  لما بَيَّنا. الذَّ

                                                           

سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار  ، أنَّ رسول الله فعن البراء بن عازب  (1)

: بيده، ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله  أربع وكان البراء يشير»بيده، وقال: 

العرجاء، البين ظلعها، والعوراء، البين عورها، والمريضة، البين مرضها، والعجفاء، 

، وسنن النسائي 338: 4، والسنن الكبرى للنسائي 687: 3في الموطأ « التي لا تنقي

 .468: 30، ومسند أحمد 1050: 2، وسنن ابن ماجه 214: 7

أن نستشَّف العَين والأذنين، ولا نضحي  أمرنا رسول الله »، قال:  فعن علي (2)

، قال زهير: فقلت لأبي «بعوراء، ولا مُقابَلَة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء

، قلت: «يقطع طرف الأذن»، قلت: فما الُمقابَلَة؟ قال: «لا»إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: 

، «تشق الأذن»، قلت: فما الشَّقاء؟ قال: «الأذنيقطع من مؤخر »فما المدابرة؟ قال: 

، وسنن الترمذي 97: 3في سنن أبي داود « تخرق أذنّا للسمة»قلت: فما الخرقاء؟ قال: 

أي أن «: أن نستشَّف»، وقوله: «هذا حديث حسن صحيح»، وقال الترمذي: 86: 4

 .1050: 2ننظر صحيحاً،  وسنن ابن ماجه 
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)وإن ذَهب البعضُ إن كان ثُلثاً فما زادَ لا يجوز، وإن نقص عن الثُّلثِ 

.يجوز(  ؛ لأنّ الثُّلثَ كثيٌر بالنَّصَّ

بعُ لقيامه أس. وفي رواية: الرُّ  مقام الكلّ كما في مسح الرَّ

: إن كان أقلّ من النِّصف يجوز؛ لأنّ الحكمَ وقال أبو يوسف ومُمّد 

 . (1)للغالب

 .(2)روايتان وفي النِّصف عن أبي يوسف 

                                                           

ما، وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره، قال وفي غاية البيان: وهي قوله (1)

« الكنز»و« الهداية»وبه ظَهَرَ أنّ ما في المتن كـ: »324: 6ابن عابدين في رد المحتار 

، وكأنّم «المجتبى»هو الأكثر، وعليها الفتوى، كما يذكره الحصكفي عن « الملتقى»و

هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه إلى  اختاروها؛ لأنّ المتبادرَ من قول الإمام السابق

 «.قولهما، والله تعالى أعلم

 أربع  حنيفة:  أبي   فعن والكثير،   القليل  بين  الفاصل الحد    في أصحابنا    اختلف (2)

أنه إن كان ذهب الثَّلث أو « الجامع الصغير»، وفي «الأصل»روايات، روى مُمد عنه في 

الثلث لا يجوز، وروى أبو يوسف: أنه إن كان ذهب الثلث  أقل جاز، وإن كان أكثر من

لا يجوز، وإن كان أقلّ من ذلك جاز، وقال أبو يوسف: ذكرت قولي لأبي حنيفة، فقال: 

اهب يجوز، وإن كان  قولي مثل قولك، وقول أبي يوسف: أنّه إن كان الباقي أكثر من الذَّ

لخي عن أبي حنيفة: أنّه إذا ذهب الربع لم أقلّ منه أو مثله لا يجوز، وروى أبو عبد الله الب

، وذكر «الأصل»يجزه، وذكر الكَرخي قول مُمّد مع قول أبي حنيفة في روايته عنه في 

 .75: 5القاضي في شرحه مختصر الطحاوي قوله مع قول أبي يوسف، كما في البدائع
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ءُ والَخصيُّ والثَّولاءُ والَجرْباءُ(.قال:   )وتجوز الَجماَّ

 أمّا الجَمّاء فلأنّ القَرْن لا يتعلَّق به مقصودٌ.

ى بكبشين أملحين موجوءين: »فلأنّه  وأمّا الخَصُّ  ، ولأنّ (1)«ضَحَّ

 لحمَه يكون أطيب.

وأمّا الثَّولاءُ، فالمرادُ التي تعتلف حتى لو كانت لا تعتلف لا يجوز؛ لأنّه 

 يخلّ بالمقصود.

وأمّا الجَرْباء؛ فلأنّ الجرََبَ في الجلد، أمّا اللَّحمُ الذي هو مقصود لا 

 ، حتى لو هزِلَت بأن وَصَلَ الجَرَبُ إلى اللَّحم لا يجوز. نُقصانَ فيه

ورة(قال:  ؛ لأنّ في ركوبها استهانةً بها )ولا يركبُ الهدي إلا عند الضرَّ

اَ مِن تَقْوَى }وتعظيمُها واجبٌ، قال تعالى:  مْ شَعَائِرَ اللهَِّ فَإنَِّّ وَمَن يُعَظِّ

ون التَّعظيم واجباً وحالة [، والتَّقوى واجبٌ، فيك32]الحج: {الْقُلُوب

ورة مستثناةٌ؛ لما رُوِي أنّه  اركبها »رأى رجلًا يَسوق بدنةً فقال:  الضرَّ

، قالوا: كان مجهوداً (2)«وَيْلَك، قال: يا رسول الله إنّّا بَدَنة، قال: اركبها وَيْلَك

ورة. كوب للضرَّ  فأَمَرَه بالرُّ

                                                           

ى رسول الله : »فعن أنس  (1) يذبحهما  بكبشين أملحين أقرنين، قال: ورأيته ضحَّ

ى وكبّر  : 3في صحيح مسلم « بيده ورأيته واضعاً قدمَه على صفاحهما، قال: وسمَّ

 .2114: 5، وصحيح البخاري 1556

 رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: اركبها، فقال:  أنّ رسول الله : »فعن أبي هريرة  (2)
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قَ به ؛ لأنّه بدلُ جزئها، وكذلك إذا ()فإن نَقَصَتْ بركوبه ضَمِنهَ وتَصَدَّ

 نقصَت من الحمل عليها؛ لما بيَّناّ. 

قُ به)وإن كان لها لَبَن  لم يحلبها(قال:   ؛ لأنّه جزءٌ منها، ولا يَتَصَدَّ

 البارد ليذهب اللَّبَن، قالوا: وهذا إذا 
ِ
قبل بلوغ المحلّ، وينضحُ ضرعَها بالماء

ا إذا كان  بح، فأمَّ قُ قَرُبَ من وقت الذَّ ر عنها، ويَتَصَدَّ بعيداً حَلَبَها دفعاً للضرَّ

ق بقيمتهِ.  به؛ لأنّه جزءٌ من الهدَِي، وإن استهلكه تَصَدَّ

ق به؛ لأنّ  وإن اشترى هدياً فولد عنده ذَبَحَ الولد معه، وإن شاء تَصَدَّ

 للوَلَد حكم اُلأمُ على ما عُرِف.

عاً، فليس عليه  )وإن ساق هدياً فعَطبِ في الطَّريق، فإن كانقال:  تطوُّ

 لتعينه بالنيّة، وقد فات. غيره(؛

وينبغي أن يذبحَها ويَصْبَغَ نعلَها: أي قلادتَها بدمها ويضربَ به صفحةَ 

ناجيةَ  سنامِها، ولا يأكل منها، هو ولا الأغنياء، بذلك أمر رسول الله 

 ، وليعلم النَّاس أنّه للفقراء دون الأغنياء. (1)الأسَْلميّ  

                                                                                                                                                   

لثالثة أو في الثانية في في ا« إنّّا بدنةٌ، فقال: اركبها، قال: إنّا بدنة، قال: اركبها ويلك

 .960: 2، وصحيح مسلم167: 2صحيح البخاري

يا رسول الله، كيف »، قال: قلت: فعن ناجية الخزاعي، صاحب بدن رسول الله  (1)

أصنع بما عَطبِ من البُدن؟ قال: انحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم خل بين الناس 
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 ؛ لأنّه لماَّ خَرَجَ عمّا عيَّنه عاد ملكاً له،ن كان واجباً صَنعََ به ما شاء()وإ

تهِ. )وعليه بدلُه(فيصنع به ما شاء،   ؛ لأنّ الواجبَ باقٍ في ذمَّ

عَ والُمتعةَ والقِرانَ دون غيرها(؛قال:  دُ هديَ التَّطوُّ  لأنّ النَّبيَّ  )ويُقلِّ

عاً »  ، ولأنّه نُسُكٌ، فيَليق به الإظهار.(1)«قَلَّدَ هداياه وكانت تَطوُّ

 والمرادُ بالهدَي هنا البُدن.

 أمّا الغَنَم فلا يُقلِّدُها؛ لعدم جريان العادة.

تر، ودمُ الإحصار  وأمّا بقيةُ الهدايا؛ فلأنّا جناياتٌ، واللائقُ فيها السِّ

 وجب للتَّحلل قبل أوانه، فكان جنايةً.

 

 

   

 

                                                                                                                                                   

، 1030: 2، وسنن ابن ماجة244: 3في سنن النسائي الكبرى« وبينها، فيأكلوها

 .331: 9، وصحيح ابن حبان154: 4وصحيح ابن خزيمة

، ثم أشعرَها فتلت قلائد هدي النبي »فعن عائشة رضي الله عنها، قالت:  (1)

« وقلَّدَها، أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلّ 

 .169: 2في صحيح البخاري
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 نَّبيِّ في زيارة قبر ال فصل  

سم أنّ الحاجّ إذا فَرَغَوا من مناسكهم، وَقَفَلوا عن المسجدِ  ولَمّا جَرَى الرَّ

؛ إذ هي من أفضل المندوبات الحرام، قَصَدوا المدينة زائرين قَبْر النَّبيّ 

ض عليها وبالغ في  والمستحبّات، بل تقربُ من درجة الواجبات، فإنَّه  حرَّ

مَن : »، وقال (1)«وَجَدَ سَعةً ولم يَزرني فقد جَفانيمَن »النِّدب إليها فقال: 

مَن زارني بعد مماتي، فكأنما زارني : »وقال ، (2)«زار قبري وَجَبَت له شفاعتي

                                                           

أسنده الخطيب في الرواة عن مالك في ترجمة النعمان بن شبل، والنعمان: ضعيف   (1)

جدا. وقال الدارقطني: في سنده موسى بن هلال، قال أبو حاتم: مجهول العدالة، وقال 

العقيلي: لا يصح ولا يتابع عليه. ورواه ابن خزيمة في صحيحه، وقال: إن صحّ الخبّر 

 .132: 2في الإخبارفإن في القلب من إسناده، كما 

من جائني زائراً لا تعمله حاجة إلا زيارتي، كان حقاً علّي : »أخرج الطبراني قال  (2)

 ، وفيه مسلم: وهو ضعيف.«أن أكون له شفيعاً يوم القيامة

ار، قال  ، وفيه: عبد الله بن إبراهيم «مَن زار قَبْري وجبت له شفاعتي: »وأخرج البَزَّ

 البيهقي: وفي إسناده مجهول.  الغفاري، ضعيف، ورواه

مَن زارني بالمدينة : »، قال وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بسنده عن أنس 

 الكحعبي:   يزيد  ، وفي سنده سليمان بن«القيامة يوم   وشهيداً  شفيعاً  له   كنت مُتسباً 
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، ثمّ رأيتُ أكثر النَّاس غافلين عن (2)إلى غير ذلك من الأحاديث (1)«في حياتي

أذكرَ فيها فصلًا آدابها ومستحبّاتها جاهلين بفروعها وجزئياتها، أحببت أن 

 عَقيب المناسك من هذا الكتاب أَذكر نُبذاً من الآداب.

                                                                                                                                                   

 ضعّفه ابن حبان والدارقطني.

الأحاديث »لحافظ ضياء الدين المقدسي في ا«. من جاءني زائراً »لكن أورد حديث: 

، وأورده عبدُ الحق وسكت عنه، وهذا «السنن الصحاح»وابن السكن في « المختارة

حه بعض المتأخرين باعتبار كثرة الطُّرق، والله أعلم، كما في  تصحيح منهم، وصحَّ

 .133: 2الإخبار

 «.ما زارني في حياتيعد موتي فكأنمن زارني ب»رواه الدارقطني عن حاطب، قال:  (1)

مَن »، أخرجه أبو يعلى، فقال: «من زارني بعد وفاتي»بلفظ:  ورواه عن ابن عمر 

، وفي الأوّل: المجهول. وفي الثاني: حفص. قال أحمد: في رواية: «زارني بعد وفاتي

صالح. وفي رواية: ما به بأس. وعن ابن مَعين في رواية: هو أصح قّراءة من أبي بكر، 

 أوثق منه. وروي عن أحمد وابن معين وغيرهما: ضعفه وأنه متروك.  وأبو بكر

من حجّ فزار قبري بعد وفاتي كان »بلفظ: « الأوسط»و« الكبير»ورواه الطبراني في 

 «.كمَن زارني في حياتي

 ورواه بهذا اللفظ من وجه آخر فيه عائشة بنت يونس لم نقف لها على ترجمة.

ارني في مماتي كان كمَن زارني في حياتي، ومَن زارني حتى مَن ز»وأخرجه العُقيلّي بلفظ: 

ـ 133: 2، كما في الإخبار«ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيداً، أو قال: شفيعاً 

134. 

 منها ما قدمتها من الألفاظ خلا لفظ الكتاب. (2)
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لاة عليه، فقد  فأقول: ينبغي لَمن قصدَ زيارة قبر النَّبيّ  أن يكثرَ الصَّ

 .(1)«وتَصِلُ إليه أنّه تَبلغُه »جاء في الحديث: 

                                                                                                                                                   

له شفيعاً يوم  من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقّاً علي أن أكون»ومنها: 

 «.فوائده»، أخرج الخلفي من السابع من «القيامة

 «.مَن زارني في المدينة، فمات بها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة»ومنها: 

، ذكرهما البيهقيُّ وابنُ «مَن زارني مُتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة»ومنها: 

 الجَوْزي.

، «مَن زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة»فر العقيلي: ومنها: ما أخرج أبو جع

 وسندُه لا بأس به.

يرفعه:  عن ابن مسعود « فوائده»ومنها: ما أخرج أبو الفتح الأزدي في الثامن من 

مَن حجّ حجّة الإسلام، وزار قبري وغزا غزوة، وصلى علّي في البيت المقدس، يسأله »

 .«الله تعالى فيما افترض عليه

مَن زارني ميتاً، فكأنما »يرفعه:  لأبي النجا عن أنس « الدرة اليتيمة»ومنها: ما في 

زارني حياً، ومَن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة، وما من أحدٍ من أُمتي له 

 .135ـ 134: 2، كما في الإخبار«سعة، ثم لم يزرني فليس له علّي عذر

من أحد يُسَلِّم علّي إلا ردّ الُله علّي رُوحي حتى أرد ما : »، قال فعن أبي هريرة  (1)

لام : 3، والمعجم الأوسط477: 16، ومسند أحمد218: 2في سنن أبي داود« عليه السَّ

 .135: 2، وسنده صحيح، كما في الإخبار262

مَن صلىَّ علّي صلىَّ الله عليه عشَّاً بها، ملك موكل بها : »، قال وعن أبي أمامة 

 ، وسنده جيد.134: 8، والمعجم الكبير324: 4في مسند الشاميين« يهاحتى يبلغن

 قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا   بيوتكم  تجعلوا  لا: »، قال وعن أبي هريرة 
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نبيّك، فإذا عاينَ حيطان المدينة يُصليِّ عليه ويقول: اللَّهمَّ هذا حَرَمُ 

فاجعله وقايةً لي من النَّار، وأماناً من العذاب وسوء الحسَاب، ويَغتسل قبل 

خول أو بعده إن أَمكنه، ويَتَطيَّب ويَلَبَسَ أحسنَ ثيابه، فهو أقربُ إلى  الدُّ

كينةُ والوَقارُ، ويقول: بسم اللهِ، وعلى  التَّعظيم، ويدخلها متواضعاً عليه السَّ
                                                                                                                                                   

: 14، ومسند أحمد218: 2في سنن أبي داود« علّي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم

 وسلموا »واه الضياء المقدسي بزيادة: ، بإسناد حسن، ور81: 8، والمعجم الأوسط403

 .136: 2، كما في الإخبار«فإنّ صلاتكم وسلامكم تبلغني حيث كنتم

أكثروا علي الصلاة في يوم الجمعة، فإنه ليس : »، قال وعن أبي مسعود الأنصاري 

، وصححه، 457: 2في المستدرك« أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته

 .433 :4وشعب الإيمان

لاة عليَّ في كلِّ يوم جمعة، فإنّ صلاة أُمتي : »، قال وعن أبي أمامة  أكثروا من الصَّ

في شعب « تُعرض علّي في كلِّ يوم جمعة، فمَن كان أكثرهم صلاةً كان أقربهم مني منزلة

 .136: 2، ورجاله ثقات، كما في الإخبار433: 4الإيمان

رداء  لاة علّي يوم الجمعةـ فإنّه مشهود، تشهده أكثروا : »، قال وعن أبي الدَّ الصَّ

الملائكة، وإن أحداً لن يصلي علي، إلا عرضت علي صلاته، حتى يفرغ منها قال: قلت: 

م على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبيُّ  وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت، إن الله حرَّ

 .524: 1في سنن ابن ماجة« الله حيٌّ يُرزق

في « إن لله ملائكة سَيَّاحين يبلغوني من أمتي السلام: »، قال عود وعن ابن مس

، 183: 6، ومسند أحمد195: 3، وصحيح ابن حبان70: 2سنن النسائي الكبرى

، وصححه، وتمام الروايات في 456: 2، والمستدرك1826: 3ومسند الدارمي

 .136: 2الإخبار
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بِّ }مِلّة رسول الله،  [ إلى آخر 80]الإسُاء: {أَدْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ... رَّ

الآية، اللَّهمَّ صَلّ على مُمّدٍ وعلى آل مُُمّدٍ واغفر لي ذُنوبي، وافتح لي أَبْواب 

 رحمتكِ وفضلِك.

ركعتين، يقف بحيث يكون  ثمّ يَدخلُ المسجدَ فيُصليِّ عند منبِره 

 منكبه الأيَمن، فهو م
ِ
 ، وهو بين قبِره ومنبِره. وقفُه عمود المنبر بحذاء

بين قَبْري ومنبري روضٌة من رياض الجنَةّ، ومنبري على : »قال 

 .(1)«حوضي

قَه ويَدعو بما أَحبّ.  ثمّ يَسْجُدُ شُكراً لله تعالى على ما وفَّ

ه  ه إلى قَبْرِ مُستقبلًا للقبلة، يدنو  ، فيقف عند رأسه ثمّ يَنهضُ فيَتَوجَّ

أذرع أو أربعة، ولا يَدْنو منه أكثر من ذلك، ولا يضعُ يَدَه على منه قدر ثلاثة 

لاة. بة، فهو أَهيبُ وأَعظمُ للحُرمة، ويقف كما يقفُ في الصَّ  جدار الترُّ

 كأنّه نائمٌ في لحده عالم به يَسمع كلامَه، ويمثل صورته الكريمة البَهَيّة 

ل بقبره مَلَكٌ »بر: أنّه ، وفي الخ(2)«مَن صلىَّ علّي عند قبري سمعته: »قال   وُكِّ

                                                           

ي روضة من رياض الجنة، ومنبري ما بين بيتي ومنبر: »، قال فعن أبي هريرة  (1)

 .1011: 2، وصحيح مسلم 61: 2في صحيح البخاري « على حوضي

من صلى علي عند قبري سمعته، ومَن صلىَّ علّي نائياً : »، قال فعن أبي هريرة  (2)

، وحياة الأنبياء في 460: 1، ومجموع ابن البختري140: 3في شعب الإيمان« منه أُبلغته

 ، وغيرها..156: 1، والدرة الثمينة103 :1قبورهم للبيهقي
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ته  .(1)«يُبلغه سَلامَ مَن سَلَّمَ عليه من أُمَّ

لامُ عليك يا رسول الله.  ويقول: السَّ

لامُ عليك يا نبيّ الله.  السَّ

لامُ عليك يا حبيب الله. لامُ عليك يا صَفي الله، السَّ  السَّ

حمة. لامُ عليك يا نبيَّ الرَّ  السَّ

لامُ عليك يا شَف  يع الأمة.السَّ

لامُ عليك يا سيد المرسلين.  السَّ

لامُ عليك يا خاتم النبيين.  السَّ

مِل. لامُ عليك يا مُزَّ  السَّ

                                                           

ل بقبري ملكاً أعطاه أسماع الخلائق، : »، قال فعن عمار بن ياسُ  (1) إن الله وكَّ

فلا يُصلي علّي أحدٌ إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه، هذا فلان ابن فلان قد 

 .254: 4في مسند البزار« صلىَّ عليك

أقربكم مني يوم القيامة في كلِّ موطن أكثركُم عليَّ صلاةً في  إن: »، قال وعن أنس 

نيا، مَن صَلىَّ عليَّ مائة مَرّةٍ في يوم الجمعة وليلة الجمعة قَضَى الله له مائة حاجة،  الدُّ

سبعين من حوائج الآخرة، وثلاثين من حوائج الدنيا، ثمّ يوكل الله بذلك ملكاً يدخله 

دايا، يخبرني من صلىَّ عليَّ باسمه ونسبه إلى عشيرته، فأثبته في قبري، كما يدخل عليكم اله

، 93: 1، وحياة الأنبياء للبيهقي435: 4في شعب الإيمان« عندي في صحيفة بيضاء

 .138: 2، وتمامه في الإخبار498: 1وفضائل الأوقات للبيهقي
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ثر.  السّلامُ عليك يا مُدَّ

لامُ عليك يا مُمّد.  السَّ

لامُ عليك يا أحمدز  السَّ

لامُ عليك وعلى أهلِ بيتكِ، الطَّيبين الطَّاهرين، الذين أذهب الله  السَّ

رهم تَطْهيراً، جزاك الله عَنَّا أفضل ما جَزَى نبيّاً عن قومِه، عنهم الرِّ  جس وَطَهَّ

 ورسولاً عن أُمتهِ.

يتَ الأمانة، ونصحت الأمُة،  سالة، وأَدَّ أشهدُ أنَّك قد بَلَّغت الرِّ

وأَوضحت الحجّة، وجاهدت في سَبيل الله، وقاتلت على دين الله حتى أتاك 

ين. اليقين، فصلىَّ الله على روحِك  وجسدِك وقبِرك صلاةً دائمةً إلى يوم الدِّ

ار قَبْرك، جئناك من بلٍاد شاسعةٍ، ونواح  يا رسول الله، نحن وَفْدُك وَزُوَّ

ك، والنظر إلى مآثرك، والتَّيامن بزيارتكِ،  بعيدة، قاصدين قضاءَ حقِّ

نا، فإنّ الخطَايا قد قَصَمَت ظُهورنا، والأوزار قد  والاستشفاع بك إلى رَبِّ

فاعة والمقام المحمود،  ع، الموعودُ بالشَّ افعُ الُمشَفَّ أثقلت كواهلنا، وأنت الشُّ

لَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللهَّ }وقد قال الله تعالى:  مُْ إذِ ظَّ وَلَوْ أَنَّّ

حِيمًا  ابًا رَّ سُولُ لَوَجَدُواْ اللهَّ تَوَّ  [.64: ]النساء{وَاسْتَغْفَرَ لَهمُُ الرَّ

وقد جئناك ظالمين لأنفسِنا، مستغفرين لذنوبنِا، فاشفع لنا إلى ربِّك، 

واسأله أن يُميتنا على سنتِك، وأن يحشَّنا في زمرتكِ، وأن يوردِنا حوضَك، 

 وأن يُسقينا كأسَك غير خَزايا ولا نادمين.
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فاعةَ يا رسولَ الله، يقولها ثلاثاً:  فاعةَ الشَّ ناَ اغْفِرْ لَ }الشَّ ناَ وَلِإخْوَاننِاَ رَبَّ

ذِينَ سَبَقُونَا باِلِإيمَانِ   [ الآية.10]الحشَّ: {الَّ

لام عليك يا رسول الله من فلانٍ  ويُبلغه سَلام مَن أوصاه فيقول: السَّ

 ابنِ فلان، يستشفع بك إلى ربِّك، فاشفع له ولجميع المسلمين.

 ثمّ يقفُ عند وجهِهِ مُستدبر القبلة، ويُصلّي عليه ما شاء.

ديق  لُ قدرَ ذِراع حتى يُحاذي رأسَ الصِّ  ويقول:  ويتحوَّ

لامُ عليك يا خليفة رسول الله.  السَّ

لامُ عليك يا صاحب رسول الله في الغار.  السَّ

لامُ عليك يا رفيقَه في الأسفار.  السَّ

لامُ عليك يا أَمينه على الأسُار.  السَّ

ه، ولقد خلفْتَه بأحسن جزاك الله عناّ أفضل ما جازى إماماً عن أمّةِ نبيِّ 

دّة والبدِع،  خَلَف، وسَلَكت طريقَه ومنهاجه خير مَسْلَك، وقاتلت أهل الرِّ

دت الإسلام، ووصلت الأرحام، ولم تزل قائلًا الحقّ، ناصراً لأهلهِ حتى  ومهَّ

لامُ عليك ورحمة الله وبركاته.  أتاك اليقين، فالسَّ

 سَعينا في زيارتهِ برحمتكِ يا كريم. اللَّهم أَمْتنِا على حُبِّه ولا تُخيِّب

ل حتى يُحاذي قَبْر عُمر   ، فيقول: ثمّ يتحوَّ

لامُ عليك يا أمير المؤمنين.  السَّ
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لامُ عليك يا مُظهر الإسلام.  السَّ

َ الأصنام. لامُ عليك يا مُكَسرِّ  السَّ

جزاك الله عنا أفضل الجزاء، ورضي عمّن استخلَفَك، فلقد نصرت 

مين حَيّاً وميتاً، فكَفِلْت الأيتام، ووصلت الأرحام، وقوي الإسلام والمسل

بك الإسلام، وكنت للمسلمين إماماً مرضياً، وهادياً مَهدياً، جمعتَ شملَهم، 

لامُ عليك ورحمةُ الله وبركاتُه.  وأَغنيت فقيَرهم، وجبرتَ كسَرهم، فالسَّ

الله  ثمّ يرجع قدر نصف ذراع فيقول: السلام عليكما يا ضَجيعي رسول

ين، والقائمين بعده  ورفيقه ووزيريه ومُشِيَريه والمعاونين له على القيام في الدِّ

ل بكما إلى رسول  بمصالح المسلمين، جزاكما الله أحسن جزاء، جئناكما نتوسَّ

الله ليشفع لنا، ويسأل ربنا أن يَقبل سعينا، ويُحيينا على ملَّتهِ، ويُميتنا عليها، 

 ويَحشَّنا في زمرتهِ.

عاء ولجميع المسلمين.ث  مّ يدعو لنفسِه ولوالديه ولَمن أوصاه بالدُّ

ل، ويقول: اللَّهمَّ إنّك قلت وقولك الحقّ:  ثمّ يقفُ عند رأسِه  كالأوَّ

لَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ } مُْ إذِ ظَّ [ الآية، وقد جئناك 64]النساء:  {وَلَوْ أَنَّّ

ناَ اغْفِرْ لَناَ } بنبيِّك إليك، سامعين قولك، طائعين أمرك، مُسْتَشْفِعين رَبَّ

ذِينَ سَبَقُونَا باِلِإيمَانِ... نْيَا }[ 10الآية ]الحشَّ:  {وَلِإخْوَاننِاَ الَّ ناَ آتنِاَ فِي الدُّ رَبَّ

ةِ عَماَّ يَصِفُون}[ الآية، 201]البقرة : {حَسَنةًَ   {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

 ورة.[ إلى آخر السُّ 180]الصافات: 
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عاء،  ويزيد في ذلك ما شاء ويَنقصُ ما شاء، ويدعو بما يحضُره من الدُّ

 ويُوَفَّق له إن شاء الله تعالى.

ثمّ يأتي أسطوانة أبي لُبابة التي ربط نفسَه فيها حتى تاب الله عليه، وهي 

 بين القبر والمنبر، ويُصلّي ركعتين ويتوب إلى الله تعالى ويَدعو بما شاء.

وضة وهي كالحوض الْمرَبع، وفيها يُصليِّ إمامُ الموضع اليوم، ثمّ يَأتي ا لرَّ

فيصليِّ فيها ما تيسرَّ له، ويدعو وُيكثر من التَّسبيح والثَّناء على الله تعالى 

 الاستغفار.

مانة التي كان رسول الله  يضعُ يده  ثمّ يأتي الُمنبَْر، فيضع يدَه على الرُّ

سول عليها إذا خَطَبَ ليناله بركةَ  ، ويُصليِّ عليه ويَسأل الله ما شاء، الرُّ

ذ برحمتهِِ من سَخَطهِ وغضبهِ.  ويتعوَّ

ثمّ يأتي الأسطوانة الحنََّانة، وهي التي فيها بقيّة الِجذع الذي حَنّ إلى 

 .(1)فاحتضنه فسكن حين تركه، وخَطَبَ على المنبر، فَنَزَلَ  النَّبيّ 

عاء ويجتهد أن يحيي ليله مدّة مقامه ب قراءة القرآن، وذكر الله تعالى، والدُّ

 عند المنبر والقَبْر، وبينهما، سُّاً وجهراً.

                                                           

المنبر، ، فلمّا وضع له كان جذع يقوم إليه النبي : »فعن جابر بن عبد الله  (1)

في صحيح « ، فوضع يده عليهسمعنا للجذع مثل أصوات العِشار حتى نزل النَّبي 

 .9: 2البخاري
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إلى البقيع، فيأتي المشاهد والمزارات،  ويُستحبُّ أن يخرج بعد زيارته 

هداء حمزة   .خصوصاً قبر سيد الشُّ

ابدين، ويزور في البقيع قُبّةَ العَبَّاس، وفيها معه الحسََنُ بن علّي وزينُ الع

ادق، وفيه أمير المؤمنين عثمان   ، وفيهوابنهُ مُمّدُ الباقر، وابنهُ جعفرُ الصَّ

، وعمتُه صفية، وكثيٌر من ، وجماعةٌ من أزواج النَّبيِّ إبراهيمُ ابن النَّبيّ 

حابة والتَّابعين   .الصَّ

 ويُصليِّ في مسجدِ فاطمة رضي الله عنها بالبَقِيع.

شُهداء أحدٍ يوم الخميس، ويقول: سَلامٌ عليكم بما ويُستحبُّ أن يزورَ 

ار، سَلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله  صبرتم، فنعم عُقبى الدَّ

 بكم لاحقون، ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص.

بت، كذا وَرَدَ عنه   ، (1)ويُستحبُّ أن يأتي مسجد قُباء يوم السَّ

ج كَرْب ويدعو: يا صريخ المسُْتَصِرخين ، يا غيَّاث الُمسْتَغِيثين، يا مُفرِّ
                                                           

يأتي مسجد قباء كلّ سبت، ماشياً وراكباً، وكان  كان النبيُّ : »فعن ابن عمر  (1)

 .61: 2في صحيح البخاري« يفعله عبد الله بن عمر 

 من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم بمكة، كان لا يُصلي أنّ ابنَ عمر »وعن نافع: 

فإنه كان يقدمها ضحى، فيطوف بالبيت، ثمّ يُصليِّ ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي 

مسجد قباء، فإنّه كان يأتيه كلّ سبتٍ، فإذا دَخَلَ المسجد كره أن يخرج منه حتى يُصليِّ 

في صحيح « ماشياً كان يَزوره راكباً و فيه، قال: وكان يحدث: أنّ رسول الله 

 .60: 2البخاري
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الَمكْروبين، يا مُجيب دعوة الُمضْطَرين، صلِّ على مُمّد وآله، واكشف كَرْبي 

ان يا مَناّن، يا وكَرْبَه في هذا المقام، يا حَنّوحُزْني كما كَشَفْتَ عن رسولكِ حُزْنَه 

احمين  .كثير المعروف، يا دائم الإحسان، يا أرحم الرَّ
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 كتاب النكاح

مُّ والجَمْعُ، ومن أَمثالهم: أَنْكَحْنا الفَرا فَسَنَرَى: (1)وهو في اللُّغة : الضَّ

بُ مَثَلًا لقوم  دُ منهما، يُضَْْ ار الوَحْش والأتَان لمننَظُرَ ما يَتَوَلَّ أي جَََعنا بين حِم

عون على أَمر لا يَدْرُونَ ما يَصدُرُونَ عنه.  تَمم  يََْ

                                                           

، والقاموس 624، والمصباح المنير ص473الوطء حقيقة، كما في المغرب ص( لغة: 1)

1 :263. 

، 336: 1، ودرر الحكام3: 3ك المتعة، كما في شرح الوقايةوشرعاً: عقدٌ موضوعٌ لمل

فته: عقدٌ يفيدُ ملك المتعة قصداً، كتنوير الأبصار ، والبحر 260:  2وكثيٌر من الكتب عرَّ

، واحترزوا بلفظ قصداً: عن شراء الإماء؛ إذ كونه عقد 94: 2، والتبيين85: 3الرائق

هما؛ لأنَّ المقصودَ فيها ملك الرقبة ويدخل يفيد تملك المتعة ضمناً، كالبيع والهبة ونحو

 ملك المتعة فيها ضمناً إذا لم يوجد ما يمنعه.

والمراد بالعقد: مجموع إيَاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر، سواء كان باللفظين 

ن زوجت وتزوجت أو غيرهما، أو كلام الواحد القائم مقامهما، أي: متولي  المشهورين مم

 الطرفين.

 : أي بوضع الشارع لا وضع المتعاقدين له.والموضوع

 ومعنى ملك المتعة: هو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً؛ لأنَّ 
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عن الكُوفيين: أنّ  (2)عن البَصْْيين وغُلامُ ثَعْلب   (1)دُ وحَكَى الُمبََّ 

 . مُّ  النِّكاحَ عبارةٌ عن الجَمْع والضَّ

                                                                                                                                                   

مقاصدَ النكاح لا تحصل بدون هذا التمتع، فلولا هذا الاختصاص الحاجز عن 

 .331: 2التزويج بزوج آخر لا يحصل السكن ، كما في البدائع

ود من النكاح ملك المتعة دون سواه من المقاصد، وسائر المقاصد ولذلك كان المقص

تحصل للزوجين تبعاً؛ بدليل أنَّ ملك الطلاق الرافع لملك المتعة يختصّ به الزوج، فكان 

ن الزواج، كما في المبسوط  .59: 5هو المقصود مم

عابدين في : ملك المتعة بحلّ التمتع، واستدرك عليه ابن 85: 3فسََّّ ابن نجيم في البحر

: بأنَّ تفسيره بالاختصاص أولى؛ لأنَّ الاختصاصَ أقرب إلى 259-258: 2رد المحتار

معنى الملك؛ لأنَّ الملك نوع منه، بخلاف الحلّ؛ لأنَّه لازمٌ لملك المتعة، وهو لازمٌ 

لاختصاصها بالزوج شرعاً، والمراد بالملك الحلّ لا الملك الشرعي؛ لأنَّ المنكوحةَ لو 

بهة فمهرها لها، ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له، كما في وطئت بش

 .85: 3البحر

( وهو محمد بن يزيد بن عبد الأكب الثمالي الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبد، 1)

، «الكامل»إمام العربية ببغداد في زمنه، وأحد أئمة الأدب والأخبار، من مؤلفاته: 

هـ(. ينظر: 286ـ 210، )«إعراب القرآن« »المقتضب»، و«المذكر والمؤنث»و

 .144: 7الأعلام

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرز الباوَرْدي، أبو عمرو، المعروف ( وهو 2)

بغُلام ثَعْلَب، كانت صناعته تطريز الثياب، نسبته إلى باورد وهي أبيورد بخرسان، 

أملى من حفظه في اللغة نحو ثلاثين صحب ثعلباً النحوي زماناً فلقب: غلام ثعلب، 

 .1273: 2، والكشف133: 7هـ(. ينظر: الأعلام 345-261ألف ورقة، )
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، وهو الوَطْء؛ لأنّ  بارةٌ عن ضَمٍّ وجَع  مخصوص 
ع: عم وفي الشرَّ

وجين حالةَ الوَطْء يَتمعان وينضمُّ كلُّ واحد  إلى صاحبه، حتى يصيرا  الزَّ

. خصم الواحدم  كالشَّ

، وإنّما هو حقيقةٌ  وقد مِّ يُسْتَعْمَلُ في العَقْد مجازاً؛ لما أنّه يؤول إلى الضَّ

ع يُرادُ به الوَطْء؛ لقوله  وُلدتُ : »في الوَطْء، فمتى أَطْلَقَ النِّكاح في الشرَّ

 حَلال.(1)«من النِّكاح
 
 : أي من وطء

 إلا النِّ: »وقوله 
 
جل من امرأتمهم الحائض كلُّ شيء  .(2)«كاحيحلُّ للرَّ

 وقد وَرَدَ في أَشْعار العَرَب بمعنى الوَطْء أَيضاً، قال الأعَْشَى: 

 (1)ومَنْكُوحة         غَير      مََهُْورة           وأُخْرَى     يُقالُ    له       فادمها

                                                           

ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء ما ولدني، إلا : »، قال ( فعن ابن عباس 1)

،  329: 10، والمعجم الكبير307: 7في سنن البيهقي الكبير« نكاح كنكاح الإسلام

 .332: 2في الإخباروفيه ضعف، كما 

خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن : »، قال وعن علي 

 .80: 5في المعجم الأوسط« ولدني أبي وأمي

في « خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح: »وعن جعفر بن محمد عن أبيه، قال 

بي ، ومصنف ابن أ308: 7، وسنن البيهقي الكبير303: 7مصنف عبد الرزاق

 .332: 2، ومحمد بن جعفر تكلم فيه، كما في الإخبار387: 16شيبة

في صحيح « اصنعوا كل شيء إلا النكاح: »، قال ( سبق تخريَه عن أنس 2)

 .246: 1مسلم
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  .  يعني مَسْبيّةٌ مَوْطوءةٌ بغيرم عَقْد  ولا مَهْر 

 : (2)وقال آخر

مم قد أَنْكَ  فُ ومن أَيِّ ماحُنا          وأُخرَى على عَمٍّ وخالم تَلَهَّ
 حْتَها رم

ماح إلى غيرها من الأشَعار الكثيرة.  يعني وطءُ الَمسْبية بالرِّ

: كقوله تعالى:  نَّ }وإنّما يُفهم منه العَقْد بقرينة  هم
حُوهُنَّ بمإمذْنم أَهْلم

 {فَانكم

، وكذلك قوله تعالى: [؛ لأنّ الوَطءَ لا يتوقَّف على إذن الأهل25]النساء: 

نَ النِّسَاء} حُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّ
[ الآية؛ لأنّ العقدَ هو الذي 3]النساء: {فَانكم

 يختصُّ بالعَدَدم دون الوَطء.

هودَ لا يكونون على (3)«لا نكاح إلا بشهود  : »وكذا قوله  ؛ لأنّ الشُّ

، ولأنّّما حالةُ العقد مُفترقان، وإنّما يُطلق عليه
م
النِّكاح لإفضائمه إلى  الوطء

مّ: كقوله تعالى:  ُ خََْرًا}الضَّ
 [.36]يوسف: {إمنيِّ أَرَانيم أَعْصْم

 وهو عقدٌ مشروعٌ مُسْتَحَبٌّ مَندْوبٌ إليه، ثَبَتَتْ شرعيَّتُه:

نكُمْ }بالكتاب؛ وهو قولُه تعالى:   [، 32]النور: {وَأَنكمحُوا الأيََامَى مم

                                                                                                                                                   

 .93: 1، والكنز اللغوي1259: 3، وجَهرة اللغة326: 2( ينظر: المغرب1)

 لسُليك بن السلكة. 42: 1( نسبه في الرسالة الموضحة2)

 بلاغاً. 209: 10( في الأصل لمحمد بن الحسن3)

في السنن الكبى «  لا نكاح  إلا بولي،  ولا نكاح  إلا  بشهود»،  قال: وعن  علي 

 .36: 9، ومصنف ابن أبي شيبة 180: 7للبيهقي 
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نَ النِّسَاءفَانكمحُواْ مَا طَابَ }وقوله:   [.3]النساء:{لَكُم مِّ

نةّ؛ قال  تَنَكاحوا تَكْثُروا، فإنّي أُباهي بكم الأمُم يوم : »وبالسُّ

نِّي»،  وقال :  (1)«القيامة بَ  عن سُنَّتي  فليس  مم  ، (2)«النِّكاح  سُنَّتي ،  فمَن  رَغم

                                                           

تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم : »، قال ( فعن سعيد بن أبي هلال 1)

لرجل الشابة الوضيئة من أهل الذمة، فإذا كبت طلقها، الله الله في القيامة، ينكح ا

النساء، إن من حقّ المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوها، فإن أتت بفاحشة فيضْبها 

 .173: 6في مصنف عبد الرزاق« ضرباً غير مُبح

جوا الولود الودود، فإنّي مكثر بكم الأمم: »قال  عن معقل بن يسار و في  «تزوَّ

، وصححه، 176: 2، والمستدرك 271: 3، وسنن النَّسائي 363: 9صحيح ابن حبان 

 ، وغيره.302: 1، وينظر: موارد الظمآن 220: 2وسنن أبي داود 

النكاح من سنتي، فمَن لم يعمل بسنتي فليس : »عائشة رضي الله عنها، قال فعن  (2)

ول فلينكح، ومن لم يَد فعليه مني، وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا ط

وم له وجاء : 2قال الكناني في المصباح ، 592: 1في سنن ابن ماجة« بالصيام، فإن الصَّ

: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عيسى بن ميمون المديني لكن له شاهد صحيح، وله 94

 .شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود 

« بَّ فطرتي فليستنَّ بسنتي، ومن سنَّتي النِّكاحمَن أَح: »، قال وعن عبيد بن سعد 

اق  زَّ : 5، ومسند أبي يعلى 77: 7، وسنن البيهقي الكبير 169: 6في مصنَّف عبد الرَّ

وائد 381: 4، وشعب الإيمان 133 : رجاله 252: 4، وقال الهيثمي في مجمع الزَّ

 .…ثقات

ج  وأنام،    أصليِّ   لكنِّي  »الثلاثة:  للنفر   قال  ، أنس  وعن   وأصوم وأفطر، وأتزوَّ
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 ..........،....................................(1)والنُّصوصُ في ذلك كثيرةٌ 

                                                                                                                                                   

، وصحيح 1020: 2في صحيح مسلم « النِّساء، فمَن رغب عن سنتي فليس منِّي

 .1949: 5البخاري 

في « مَن قدر على أن ينكح فلم ينكح فليس مناّ: »، قال عن أبي نجيح ( ومنها: 1)

ارمي  ن مَن كان »، وفي لفظ: 539: 1، ومسند الحارث 177: 2سنن الدَّ موسراً لأم

: 3، ومصنَّف ابن أبي شيبة 78: 7في سنن البيهقي الكبير « ينكح فلم ينكح فليس مناّ

 . 180، ومراسيل أبي داود  ص382: 4، وشعب الإيمان 453

نَّ يأتينكم بالمال: »، قال وعن عروة  في مراسيل أبي داود « انكحوا النِّساء، فإنَّّ

 رجال الشيخين.  ، وقال الأرنانؤوط: رجاله ثقات180ص

مَن كان ذا طول منكم فليتزوج، ومن لا فليصم فإنَّ الصوم : »، قال وعن أنس 

وائد 104: 5في الأحاديث المختارة « وجاء قاءه للعرق : 4، وقال الهيثمي في مجمع الزَّ

 : رواه البزار والطباني ورجال الطباني ثقات.252

عطى لله، ومنع لله، وأحبّ لله، وأبغض مَن أ: »، قال وعن معاذ بن أنس الجهني 

، وصححه، وجامع 178: 2في المستدرك « لله، وأنكح لله، فقد استكمل الإيمان

نه، والمعجم الأوسط 670: 4الترمذي  ، ومسند 438: 3، ومسند أحِد 41: 9، وحسَّ

 ، وغيرها.60: 3أبي يعلى 

على شطر دينه، فليتق الله مَن رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه : »، قال وعن أنس 

، وفي لفظ: 383: 4، وصححه، وشعب الإيمان 175: 2في المستدرك « في الشطر الثاني

في المعجم  «مَن تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي»

وائد 222: 1، ومعجم الشيوخ 335: 8، 337: 7الأوسط  ، قال الهيثمي في مجمع الزَّ
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عيتِّهم إجَاعُ الأمُّة.(1)والآثارُ فيه غَزيرةٌ   ، وعلى شَرْ

دةٌ مَرْغوبةٌ، وحالةُ التَّوقان قال:  )النِّكاحُ حالةَ الاعتدالِ سُنةٌّ مؤكَّ

 .(2)واجبٌ، وحالةُ الَخوف من الُجور مكروهٌ(

                                                                                                                                                   

ه الطباني في الأوسط باسنادين وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي : روا252: 4

 .وكلاهما ضعيف وقد وثق

في مصنف عبد « لا يمنع من النِّكاح إلا عجز أو فجور: »قال عمر ( ومنها: 1)

 .30: 9، ومصنف ابن أبي شيبة170: 6الرزاق

 أموت في آخرها لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني: »وقال ابن مسعود 

 .164: 1في سنن سعيد بن منصور« يوماً، لي فيهنّ طَوْل النِّكاح، لتزوجت مخافة الفتنة

تختلف صفة النكاح باختلاف أحوال النَّاس في توقان شهوتهم وقدرتهم على ( 2)

 ضبطها؛ لذلك تعتريه الأحكام الآتية:

ج لزن1 جل أنَّه لو لم يتزوَّ نا حرامٌ قطعاً، ولا .فرض؛ ويكون عند تحقق الرَّ ى؛ لأنَّ الزِّ

ل إلى تركه في هذه الحالة إلاَّ بالزواج.  يتوصَّ

جل 2 ج؛ بحيث يخاف الرَّ .واجب؛ ويكون عند التوقان: أي شدة الاشتياق إلى التزوَّ

ن.  ج من غير تيقُّ نا لو لم يتزوَّ  الوقوع في الزِّ

 وهذان القسمان مشروطان بشرطين:

 والنَّفقة، فمن عاجز عنهما لا يأثم بترك الزواج.أ.أن يكون مالكاً للمهر 

ب.عدم خوف الجورـ الظلم للزوجة ـ؛ لأنَّ الجور معصية متعلِّقةٌ بالعباد، والمنع من 

نا من حقوق الله تعالى، وحقّ العبد مقدّمٌ عند التعارض على حق الله؛ لاحتياج العبد  الزِّ

 وغنى المولى تعالى.
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مَ من النُّصوص، فبعضُها أَمرٌ، وأنّه يَقْتَضي  أمّا الأوّل فلما تَقَدَّ

. غيب والتّأكيد على فعلمهم  الترَّ

دَه حيث عَلَّقَ بتركمهم  وكذلك الحديث الثَّاني ناطقٌ بكونه سُنةّ، ثمّ أكَّ

 واظبَ  أمراً محذوراً، وأنَّه من خصائصم التَّأكيدم كما في  سُنةّ  الفجر،  ولأنّه 

                                                                                                                                                   

عتدال: أي لا يكون في شدّة الاشتياق إلى التزوّج، ولا في غاية .سُنَّة، وهو في حالة الا3

دة، قال القاري في فتح باب العناية نَّة هنا مؤكَّ : إنَّه 3: 2الفتور عنه، والأصحُّ أنَّ السُّ

 .326: 1، والغرر 55، والتنوير ص43أصح الأقوال، ومشى عليه صاحب الكنزْ ص

نة4 هوة ولم يخف شيئاً، فلا يثاب .مباح؛ وهو إذا لم يقصد إقامة السُّ دَ الشَّ ، بل قصد مجرَّ

هوة، وحديث  عليه؛ إذ لا ثواب إلا بالنية، فيكون مباحاً أيضاً كالوطء لقضاء الشَّ

يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو : »الرسول 

في «  الحلال كان له أجروضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في

: 2، فالمراد به الوطء لأجل تحصين النفس، كما في رد المحتار 697: 2صحيح مسلم 

261. 

وجيّة من كفاية زوجته حاجتها 5 جلُ عدم القيام بأمور الزَّ نَ الرَّ . حرام؛ ويكون إذا تيقَّ

واج شرع لكفاية كلُّ منها الآخر رغبته، وبعدم ق درته على ذلك من الجماع؛ لأنَّ الزَّ

يكون الجور عليها؛ وتعريضها للانحراف، وهو مشروع لمصلحة تحصين النَّفس 

مات، فتنعدم المصالح لرجحان هذه  وتحصيل الثَّواب، وبالجور يأثم ويرتكب المحرَّ

 المفاسد.

وجة، وهو متمكن من الاحتزاز 6 جل الجور علي الزَّ .مكروه تحريمًا؛ وهو إذا خاف الرَّ

 .84: 2ايتها حاجتها من الوطء، كما في البحر الرائق عنه: كعدم كف
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 عليه مُدّةَ عمره، وأنّه آيةُ التَّأكيد. 

بُ على الظَّنِّ وقوعُه  وأمّا الثّاني؛ فلأنّ حالةَ 
التَّوقان يُخاف عليه أو يَغْلم

نا، والنِّكاح يمنعُه عن ذلك فكان واجباً؛ لأنّ الامتناعَ عن الحرام  م الزِّ في محرَّ

 فرضٌ واجبٌ.

ع لما فيه من تحصينم النَّفس ومنعمها  وأمّا الثَّالثُ؛ فلأنّ النِّكاحَ إنّما شُرم

نا على سبيل الاحتمال،  وتحصيل الثَّواب المحتمل بالولد الذي يَعْبُدُ الله عن الزِّ

 تعالى ويُوحدُهُ.

والذي يَخاُف الجورَ والميلَ يأثم بالجور والميل، ويَرْتَكمبُ المنهيات 

ه المصالح؛ لرجحان هذه الَمفاسدم عليها. مات، فَيَنْعَدمُ في حقِّ  الُمحَرَّ

ل ه  وقضيَّتُه الحرمةُ إلا أنَّ النُّصوصَ لا تُفَصِّ فقُلنا: بالكَراهةم في حَقِّ

بَهين بالقَدْر الُممكن.  عَمَلًا بالشَّ

ء ما  )وركنهُ: الإيجابُ والقَبول(؛ لأنّ العقدَ يوجدُ بهما، ورُكنُ الشََّّ

 يوجد به كأركان البيت. 

جتُك، وقول الآخر: )وينعقدُ بلفظين ماضيين(قال:  : كقوله: زوَّ

جتُ أو قَبملْتُ؛ لأنّ هذا ال عاً للحاجة، ولا تَزَوَّ  شَرْ
م
لَّفظَ يُستعملُ للإنشاء

لاف فيه،  جني، خم )أو بلفظين أحدُهما ماض، والآخرُ مستقبلٌ: كقوله: زوِّ
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جتُك( جني توكيلٌ (1)فيقول: زوَّ ، والوكيلُ يتولىَّ طَرَفي النِّكاح (2)؛ لأنّ قولَه: زوِّ

 على ما نُبيِّنه.

: لو قال: جئتُك ورَوَى المعلىَّ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 

جني (3)خاطباً  جني ابنتك، فقال الأب: قد  (4)ابنتَك، أو لتزوِّ ابنتك، أو زوِّ

                                                           

لأنَّ الإيَابَ ليس إلا اللفظ المفيد قصد تحقّق المعنى أولاً، وهو صادق على لفظ ( 1)

 .191: 3الأمر، كما في الفتح

ل الطرف الثاني بتزويَه؛ إذ يَوز أن يتولىَّ طرفي عقد ( 2) بأن يكون الطرف الأول وكَّ

، وصدر 189: 1قدين كما سيأتي، وهو اختيار المرغيناني في الهداية الزواج أحد المتعا

: 3، وصاحب المجمع، والحصكفي في الدر المختار 281الشريعة في شرح الوقاية ص

، ويتفرّع على هذا الخلاف أنَّه لا يشترط سماع 110: 3، والموصلي في الاختيار 11

 .178: 2الشاهد للأمر إن كان للتوكيل، كما في النهر 

والقول الثاني: أنه إيَاب، وهو اختيار قاضي خان في فتاواه، وصاحب الخلاصة، 

حه صاحب البحر  ، ومشى عليه القاري في فتح 327: 1، والشرنبلالية89: 3ورجَّ

: 2، وصاحبُ النهر 263- 262: 2، وابن عابدين في رد المحتار 5: 2باب العناية 

 .318-317: 1، ومجمع الأنّر 177-178

ق في  (3) هذا بصيغة اسم الفاعل؛ إذ اسم الفاعل موضوع لذات قام بها الحدث، وتحقَّ

: 2وقت التكلّم، فكان دالاً على الحال وإن كانت دلالته إلتزاميّة، كما في رد المحتار

264-265. 

هذا  بصيغة  المضارع  المبدوء  بتاء  إذا  لم  ينو  الاستقبال؛  ومعنى  الاستقبال:  أي ( 4)

ق فيه احتمال الوعد، بخلاف الاست يعاد: أي طلب الوعد، والتقيد هنا بذلك؛ لأنَّه يتحقَّ
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جتُك فالنِّكاح لازم، وليس للخاطبم أن لا يَقْبَل، ولا يُشْبه البيع؛ لأن  زوَّ

، والبيعُ على الُمماسكةم والُمساومة.  مَبناه على المسامحةم والمساهلةم

جُك، فقالت: قد فَعَلْتُ، جاز ولزم؛ لأنّ قولَه: ولو قال لها: أنا أَتزوَّ 

جُك هادة. (1)أتزوَّ جتُك عرفاً بدلالةم الحال، كما في كلمةم الشَّ  بمعنى تَزَوَّ

جتُك لا ينعقد النّكاح؛ لأنّه  جُني؟ فقال الآخر: زوَّ ولو قال: أَتزوِّ

 واستيعادٌ لا أمرٌ وتوكيل. (2)استخبارٌ 

وم ينعقدُ به.دو (3)ولو أراد به التَّحقيق  ن الاستخبار والسَّ

                                                                                                                                                   

ت نيّة الاستقبال في  المبدوء بالهمز والنون؛ لأنَّه لا يستخب به عن الوعد، وإنَّما صحَّ

: 2المبدوء بالتاء؛ لأنَّ تقدير حرف الاستفهام فيه شائع كثير في العربية، كما في رد المحتار

264. 

هذا صيغة المضارع المبدوء بهمزة أو نون؛ كأن يقول رجل لامرأة: أتزوجك، ( 1)

جت؛ لأنَّ المضارع وضع للحال على  نتزوجك، أو نزوجك من ابني، فقالت: زوَّ

الأصحّ، وإن كان للاستقبال فهو يحتمل الحال، وقد أراد به تحقيق حصول الزواج لا 

قرائن على إرادة الحال، فلو ادعى إرادة المساومة؛ بدلالة الخطبة والمقدمات، فهذه 

 .264: 2الاستقبال والوعد لا يصدق بعد تمام العقد بالقَبول، كما في رد المحتار 

ينعقد بصيغة الاستفهام إن كان المجلس مجلس زواج؛ كأن يقول رجل لآخر: هل ( 2)

جني بنتك لابني؟ فقال: زوجتك، إن كان مجلس عقد فزواج، وإن كان مجلس وعد  تزوِّ

فوعد؛ لأنَّه لمََّا علم أنَّ الملاحظةَ من جهة الشرع في ثبوت الانعقاد ولزوم حكمه جانب 

ي حكمه إلى كلِّ لفظ  يفيدُ ذلك، ولو كان مصّْحاً فيه بالاستفهام، كما في رد  الرضا عدِّ

 .265-264: 2المحتار

قه لا الزواج  أنَّ  المقرر ( 3)   الوعد به والمساومة فيه؛ ولا ينعقد بكلِّ صيغة  تدلُّ على تحقُّ
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 لأنّّما صريحٌ فيه.  )ويَنعَْقِدُ بلفظ: النِّكاح والتَّزويج(؛قال: 

اء(قال:  دقةِ والتَّمليكِ والبيع والشِِّّ ؛ لأنّ هذه الألفاظ )والِهبةِ والصَّ

قبة، كما في ملكم اليمينم   الرَّ
تفيدُ الملك، وأنّه سببٌ لملكم المتعةم بواسطة ملكم

 ببيّةُ من طرق المجاز. والسَّ 

دُ بها، وأمّا لفظ الإجارةُ، فرَوَى ابنُ رستم عن مُحمّد  : أنّه لا يَنْعَقم

ازيّ  ؛ لأنّ الإجارةَ لا تُفيدُ ملك المتعة، ولأنّّا تُنْبئ وهو اختيار أبي بكر الرَّ

 عن التَّأقيت، ولا تأقيتَ في النِّكاح.

، وز، وهو اختيارُ الكَرْخيّ : أنّه يَوروى الحسََن عن أبي حنيفة 

: الإجارةم كالإجارةم.  دُ بلفظم  قال: لأنّ اللهَ تعالى سَمّى المهرَ أجراً، فيَنْعَقم

دُ، وإن وعن مُحمّد  : لو قال: أوصيتُ لك بابنتي للحال يَنْعَقم

دُ؛ لأنّّا توجب الملك مُعلَّقاً بشرطم الموت.  أَوْصََ بها مطلقاً لا يَنْعَقم

 

 الأعيان  لتمليك  يصحُّ  لفظ   كلُّ   : (1)أصحابُنا قاله  ما  يه والأصل ف

                                                                                                                                                   

جال: يا  حة بذلك، فلو قال رجل لامرأة بمحضْ من الرِّ بُدَّ أن تكون واضحة ومصِّْ

-264: 2عروسي، فقالت: لبيك، لا ينعقد النكاح على الصحيح، كما في رد المحتار

265. 

: 2العمدة وبعبارة أخرى: وهي في كلِّ لفظ يدلِّ على تمليك العين في الحال، كما في (1)

، مثل: التمليك، والهبة، والصدقة، والجعل، والبيع، والشراء، والسلم، والصْف، 8
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دُ به النِّكاح.   مطلقاً يَنْعَقم

)ولا يَنعَْقِدُ نكاحُ المسلمين إلا بحضور رجلين، أو رجلٌ قال: 

طُ العَدالة( هودِ من صِفةِ الإسلام، ولا تُشْتَََ  .(1)وامرأتين، ولا بُدّ في الشُّ

                                                                                                                                                   

والقرض، والصلح، والعطية، ولكن يشترط فيها دلالة الحال على النكاح، أو النية مع 

، وقيَّدَ 269: 2، ورد المحتار181: 2، والنهر195: 3إعلام الشهود، كما في الفتح

ين؛لأنَّ النكاح لا ينعقد بما لا يفيد التمليك أصلًا: كالرهن الوَضْعَ بتمليك الع

والوديعة، ولا بما يفيد تمليك المتعة لا العين: كالإجارة والإعارة على الصحيح، وقيَّدَ 

ا لتمليك العين بعد الموت، كما في فتح  بالحال؛ لأنَّ النكاحَ لا ينعقد بلفظ الوصية؛ لأنَّّ

 .268: 2ار، ورد المحت6: 2باب العناية

 شروط الزواج: ( 1)

 أولاً: شروط الانعقاد:

 .233: 2.أن يكون العاقدُ عاقلًا ، كما في البدائع1

.أن يكون الإيَابُ والقَبولُ في مجلس واحد، وهذا شرط انعقاد، والمقصود بالمجلس 2

هو الاستمرار في الحديث عن نفس الموضوع، أما لو انقطع الكلام فيه بلا عذر، أو ظهر 

ن أحد العاقدين إهمال الأمر، بأن قام عن المجلس أو اشتغل بكلام أجنبيّ أو فعل م

يدلّ على الإعراض، فإنَّ مجلس التعاقد ينتهي، حتى لو قبل العاقدُ الآخر بعد ذلك لا 

ينعقد النِّكاح، ويعتبُ قبولُه إيَاباً جديداً يَحتاج إلى قَبول من الطَّرف الثَّاني، كما في 

 .89: 3، والبحر236: 1، والشرنبلالية232 :2البدائع 

 ثانياً: شروط الجواز والنفاذ:

 .أن يكون العاقد بالغاً، وهذا شرط نفاذ، فإنَّ نكاحَ الصبيِّ العاقل يتوقَّف نفاذه على 1
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إجازة وليه؛ لأنَّ نفاذ التصّْف لاشتماله على وجه المصلحة، والصبي لقلّة تأمّله 

يقف على ذلك، فلا ينفذ تصّْفه، بل يتوقف على إجازة  لاشتغاله باللهو واللعب لا

 وليه.

 .أن تكون المرأة محلًا قابلًا للنكاح، وهي المرأة التي أحلها الشرع بالنكاح.2

.أن يسمعَ كلٌّ من العاقدين كلامَ صاحبه، ولو لم يفهمان كونه نكاحاً في صريح ألفاظ 3

 زلة غيبته.النكاح؛ لأنَّ عدم سماع أحدهما كلام صاحبه بمن

 .الشهادة بأن يحضَْه رجلين أو رجل وامرأتين. 3

 .سماع الشاهدين كلامهما معاً.4

.أن يفهم الشاهدان كلامَ العاقدين أنَّه نكاح، فلو عقدا بحضْة هنديين أو تركيين لم 5

، وجزم به الزيلعي في 332: 1يفهما كلامهما لم يَز، هذا ما اختاره قاضي خان في فتاواه 

، وصححه في الجوهرة، وقال في الظهيرية: أنَّه يشترط فهم أنه نكاح، 99: 2 التبيين

، لكنَّ 7: 2، والقاري في فتح باب العناية 204: 3ومشى عليه ابن الهمام في الفتح 

، 111: 3، والمختار 43، والكنز ص47، والملتقى ص283المتون: كالوقاية ص

، وفي رد 56نا فاهمين إلا متن التنوير صلم تذكر أن يكو 329: 1، والغرر 7: 2والنقاية 

: لكن في الخلاصة: لو يحسنان العربية فعقدا بها والشهود لا يعرفونّا، 273: 2المحتار 

اختلف المشايخ فيه، والأصح: أنَّه ينعقد. اهـ. لقد اختلف التصحيح في اشتراط 

بلا سماع ولا الفهم.اهـ. وحِل في النهر ما في الخلاصة على القول باشتراط الحضور 

، ووفَّق الرحِتي بحمل القول بالاشتراط على  فهم: أي وهو خلاف الأصح كما مَرَّ

اشتراط فهم أنَّه عقد نكاح والقول بعدمه على عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعدما 

 فهم أن المراد عقد النكاح.

 إجبارها على النكاح، .رضا المرأة إذا كانت بالغةً بكراً كانت أو ثيباً، فلا يملك الوليّ 6
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طٌ؛  هودُ شَرْ  ، وروى ابنُ عبّاس (1)«لا نكاح إلا بشهود: »لقوله فالشُّ

                                                                                                                                                   

ة النكاح مع الإكراه   إلا أنَّ نكاحها جائز؛ لأنَّ الرضا ليس من شروط النكاح؛ لصحَّ

والهزل، والرجلُ والمرأةُ في ذلك سواء، ولكن لها أن تردَّ هذا النكاح بعد ذلك، كما أنَّ 

جل يملك تطليقها.  الرَّ

 .أن لا يُخالف القَبول الإيَاب.7

: كالرأس والرقبة..أن يضيفَ النِّ 8  كاح إلى كلِّها أو ما يعبَّ به عن الكلِّ

 .أن يكون الزوجُ والزوجةُ معلومين، سواء كلٌّ منهما للآخر، أو للشهود.9

 .الولاية؛ فلا ينعقد إنكاح مَن لا ولاية له.10

 .المهر؛ فلا جواز للنكاح بدون المهر.11

 العمّ ونحوهما الصغير والصغيرة.. الكفاءة في إنكاح غير الأب والجدّ من الأخ و12

 ثالثاً: شرائط اللزوم:

 .أن يكون الولي في إنكاح الصغير والصغيرة هو الأب أو الجدّ.1

.كفاءة الزوج في إنكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من غير رضا الأولياء بمهر 2

 مثلها.

من غير كفء بغير رضا  .كمال مهر المثل في إنكاح الحرّة العاقلة البالغة نفسها3

 الأولياء.

 .خلو الزوج عن عيب الجب والعنة عند عدم الرضا من الزوجة بهما.4

ن غيرها أو تعليق الطلاق بشرط أو الإضافة إلى 5 .عدم تمليك الطلاق من زوجته أو مم

وقت؛ لأنَّه بالتمليك جعل النكاح بحال لا يتوقَّف زواله على اختياره بعد الجعل، وكذا 

 .322-315: 2ليق والإضافة، وهذا معنى عدم بقاء النكاح لازماً، كما في البدائعبالتع

 ( سبقه تخريَه قبل صفحات في أول الكتاب.1)
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 .(1)«الزّانيةُ التي تُنكح نفسَها بغير بيّنة»أنّه قال:  عن النبّيّ 

هم انعقد  هود، قال أصحابنا: كلُّ مَن مَلَكَ القَبول بنفسم وأمّا صفةُ الشُّ

ه، ومَن لا فلا هادةم ، وهذا صحيحٌ؛ لأنّ كلَّ واحد  من الشَّ (2)العقدُ بحضورم

هما بالآخر.  والقَبول شرطٌ لصحّة العقد، فجاز اعتبارُ أحدم

                                                           

 في سنن « البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة: »، قال عن ابن عباس ( ف1)

لا »قوله:  والصحيح ما روي عن ابن عباس »، وقال الترمذي: 403: 3الترمذي 

، قال 182: 12، والمعجم الكبير 204: 7، والسنن الكبى للبيهقي « «نكاح إلا ببينة

ح الترمذيّ وقفه على ابن عباّس : »58في تخريج أحاديث البَزْدَويّ صابن قطلوبغا  رجَّ

 ،وقيل: لا يقدح الوقف، فإنَّ الذي رفعه عبد الأعلى، وهو ثقة، ودفعه زيادة فتقبل ،

د في الأصل بلاغاً مرفوعاً بلفظ الكتاب، وأخرجه الدارقطنيّ عن قلت: أخرجه محمّ 

 «.موقوفاً  أبي سعيد 

القاعدة فيمَن تقبل شهادته: أنَّ كلَّ مَن يصلحُ أن يكون ولياً في النكاح بولاية ( أي 2)

نفسه صلُحَ أن يكون شاهداً، ومَن لا فلا، أو كل من ملك قَبول النكاح بولاية نفسه 

 ، فلا يشترط في الشاهد:انعقد بحضْته

 .العدالة، فيصحّ بشهادة الفاسقين.1

 .البصْ، فينعقد بشهادة الأعميين.2

 .الذكورة، فينعقد بحضور رجل وامرأتين.3

 .332: 1.النطق، فينعقد بحضور الأخرس إن كان يسمع، كما في الخانية4

وإن لم يتوبا،  . عدم الحدّ في القذف أو الزنا، فينعقد بشهادة المحدودين في القذف5

 وكذا يصح بشهادة المحدود في الزنا.
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بيَّ والَمجْنونَ  اهد؛ لأنّ الصَّ  العَقلم والبُلوغم في الشَّ
ولا بُدّ فيه من اعتبارم

هادات، ولا يَمْلمكان القَبول بأنفسهم. هادةم لما مرّ في الشَّ  ليسا من أهلم الشَّ

كاحم المسلمين؛ لعدمم ولايةم الكافرم على ولا بُدّ من اعتبارم الإسلام في ن

 المسلم.

هادة على المالم على ما بيَّناّه   رجل  وامرأتين اعتباراً بالشَّ
ويَوزُ بشهادةم

هادات.  في الشَّ

ل، ولأنّه يملك القَبول  وينعقد بحضور الفاسقين؛ لأنّ النَّصَّ لا يُفصِّ

ه كالعَدْل، ولأنّه غيُر مَسلوبم الولاية عن  ، فلا يُسْلَبُها عن غيره؛ بنفسم هم نفسم

هادة للتُّهمة،  سْقَ يؤثرُ في الشَّ ل فيَجوز؛ لأنّ الفم ، ولأنّه تحمَّ
هم لأنّه من جنسم

ل فأَمْرٌ مُشاهدٌ لا تُهْمةَ فيه.  وذلك عند الأداء، أمّا التَّحمُّ

: كمَن (1)وانعقادُ النِّكاح لا يَتَوَقَّف على شهادةم مَن يَثْبُتُ بشهادتمهم 

هرُه العَدالة ولا يُعْلَمُ باطنه، ولهذا ينعقد بشهادة ابنيهما وابنيها من غيره ظا

                                                                                                                                                   

: 2، ورد المحتار95: 3، ومنحة الخالق95: 3. عدم الأبوة أو البنوة، كما في البحر 6

 .4: 2، والجوهرة النيرة273

ج امرأة بشهادة ابنيه ( أي 1) ينعقد بحضور مَن لا تقبل شهادته له أصلًا: كما إذا تزوَّ

ج بشهادة ابنيه لا منها، أو ابنيها لا منه، وجاز الشهادة لهؤلاء؛ لأنَّ  منها، وكذا إذا تزوَّ

للنكاح حكمان: حكم الانعقاد والصحة، وحكم الإظهار، فحكم الانعقاد يكون لكل 

مَن ملك القبول لنفسه انعقد النكاح بحضوره، ومن لا فلا، وعليه فينعقد لهؤلاء، وأما 
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م عند دعوى الَقريب؛ لما أنّ العقدَ لا  وابنيه من غيرها، ولا يَظْهَرُ بشَهادتهم

.  يَتَوَقَّف إلا على الُحضور لا على مَن يَثْبُتُ بشهادتمهم

هادة حتى لو ؛ لأنّّم من (1))وينعقد بشَهادة العميان(قال:  أهل الشَّ

يَُوّز شهادتَه وأبا يوسف  حَكَمَ بها حاكمٌ جاز؛ لأنّه مجتهدٌ فيه، فإنّ مالكاً 

  هادة صار كالبَصير؛ لأنّه لها بَصيراً، وإذا كان من أهل الشَّ يَيزها إذا تحمَّ

هم.  يَمْلمكُ القَبولُ بنفسم

هادة،  حتى لو حَكَمَ والَمحدودُ في القَذْف إن تاب، فهو من أهل الشَّ

 بشهادتمهم حاكمٌ جاز، وإن لم يتب فهو فاسقٌ، وقد مرّ.

ج مُسلمٌ ذميّةً بشهادةِ ذِميين جاز، ولا يَظْهَرُ عند قال:  )وإذا تزوَّ

 جُحُوده(.

ماع وقال مُحمّدٌ  : لا يَوز؛ لأنّه لا شَهادةَ للكافر على المسلم، والسَّ

عوا   كلامَ المرأة وحدَها. في النِّكاح شهادةٌ، فصار كأنّّم سَمم

                                                                                                                                                   

يُقْبل فيه إلا العدول كما في سائر الأحكام، كما حكم الإظهار: وهو عند التَّجاحد، فلا 

 .95: 3في البحر 

هذا ما عليه الأكثرون كما في الهداية والكنز والوقاية والمختار والإصلاح  ( 1)

والجوهرة وشرح النقاية والفتح والخلاصة، خلافاً لما في الخانية من عدم اعتبار شهادة 

 المدعى والمدعى عليه والإشارة إليهما، كما في رد الأعمى؛ لأنَّه لا يقدر على التمييز بين

 .273: 2المحتار 
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ما لو جَحَدت، وإذا جاز أن يثبتَ (1)ولهما : أنّ العَقْدَ يثبت بشهادتهم

ما أولى، ولأنّ الانعقادَ لا يَتَوَقَّفُ على سَماع مَن  دَ بحضْتهم بشهادتهما فلأن يَنْعَقم

 يَثْبُتُ به العَقْد؛ لما مرّ، ولأنّ سَماع الكُفّار صحيحٌ في حقِّ المسلم، حتى لو

طت في الانعقادم  هادةَ شُرم معا ذمميين جازت شهادتُهما، ولأنّ الشَّ أَسْلما بعدما سم

دَت  لإثباتم الملك إظهاراً لخطرم الَمحَلّ لا لوجوب الَمهْر؛ لما بيّناّ، وقد وُجم

دُ بكلامه،  فيثبتُ الملك، بخلافم ما إذا لم يَسْمَعا كلامه؛ لأنّ العقدَ إنّما يَنْعَقم

هادة ع  لى العقد شرطٌ.والشَّ

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                           

قال الاسبيجاني: الصحيح قولهما، ومشى عليه المحبوبّي والنسفيّ والموصلّي وصدر ( 1)

 .81الشريعة، كما في التصحيح ص
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مات  فصلٌ في الُمحَرَّ

ه وجدّاته، وبنتهِِ وبناتِ ولدِهِ، وأُختهِِ  جل نكاحُ أُمِّ رُمُ على الرَّ )ويََْ

تهِِ وخالتهِِ، وأُمِّ امرأتهِ، وبنتهِا إن دَخَل بها، وامرأةِ أَبيه  وبنتهِا وبنتِ أخيه، وعمَّ

عُ بين الأخُتين نكِاحاً ووطئاً بملكِ يمين، وأجدادِه، وبنيه وبني أولادِه، والجم

ضاع مَن ذكرنا( رُمُ من الرَّ رُمُ  ويََْ  .(1))من النَّسَب(ما يَحْ

                                                           

 تنحصْ في ثلاثة أنواع: (1)

مات بسبب النَّسب، وهم أربعةٌ: لاً: المحرَّ  أوَّ

علو: كأمّه وجدّته، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب؛ لقوله  .أصوله وإن1

هَاتُكُمْ }تعالى:  مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّ ؛ والأم في اللغة هي الأصل، وحرمة الجدّات ثابتة {حُرِّ

 أيضاً بالإجَاع.

.فروعه ولو سفلوا: كبنته، وبنت بنته، وبنت ابنه، وإن نَزَلت كل منهما؛ لقوله تعالى: 2

 ؛ والبنت في اللغة: الفرع، وحُرمت بنات الابن ثابتة أيضاً بالإجَاع.{بَناَتُكُمْ وَ }

 .فروع أبويه وإن نزلوا؛ كأُخته وبنتها، وبنت أخيه، سواء كانت الأخوة لأبوين أو 3

 .{وَبَناَتُ الْأخَم وَبَناَتُ الْأخُْتم  …وَأَخَوَاتُكُمْ }: لأب أو لأم؛ لقوله 

 ه إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته وعمّة أصوله، وخالته.فروع أجداده وجدّات4

تُكُمْ }: أو لأب أو لأم؛ لقوله   لأبوين   القرابة   كانت   سواء   ،  أصوله وخالة   وَعَماَّ



 27 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــ

                                                                                                                                                   

 .{وَخَالاتُكُم

 ثايناً: المحرمات بسبب المصاهرة، وهم أربعة:

 .فرع زوجته المدخول بها.1

 ا، سواء دخل بزوجته أم لم يدخل..أصول زوجته: كأم زوجته وجدته2

 .زوجة فروعه وإن سفلوا: كزوجة ابنه، وزوجة ابن ابنه.3

 .زوجة أصوله وإن علوا: كزوجة أبيه وجده.4

ضاع: مات بسبب الرَّ  ثالثاً: المحرَّ

.أصوله رضاعاً وإن علو: وهي الأم رضاعاً، والأب رضاعاً ـ وهو مَن نزلَ له اللبن 1

 أب الأم، وأم الأب، وأب الأب وهكذا.بواسطته ـ وأم الأم، و

.فروعه رضاعاً وإن نزلوا: كالابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن، وابن البنت، 2

 وبنت البنت، فيحرم على الأم رضاعاً تزوج أبنائها وأبناء أبنائها رضاعاً.

ضاع وإن نزلوا: وهم الأخوة الأشقاء رضاعاً ـ أبناء الأ3 م والأب .فروع أبويه من الرَّ

رضاعاً ـ، والأخوة لأم ـ أبناء الأم من غير الأب ـ، والأخوة لأب ـ أبناء الأب من غير 

 الأم ـ، وأبناء هؤلاء الأخوة، وهكذا.

.فروع أجداده رضاعاً إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته رضاعاً، وخالته رضاعاً، 4

 وعمة أبيه، وعمّة أمه، وهكذا.

ضاع و5 إن علو: كأم زوجته رضاعاً، وأم أم زوجته رضاعاً، وأم .أصول زوجته من الرَّ

 أب زوجته رضاعاً، وهكذا.

ضاع إن دخل بها وإن نزلن: كابنة زوجته رضاعاً، وبنت ابن 6 .فروع زوجته من الرَّ

 زوجته رضاعاً، وبنت بنت زوجته رضاعاً، وهكذا.

ه رضا7  عاً، وهكذا..زوجات أصوله رضاعاً وإن علو:كزوجة أبيه رضاعاً،وزوجة جدِّ
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 نبيِّه 
مات بكتابم اللهم وسُنةّم تسعةُ أَقْسام: بالقرابة،  اعلم أنّ المحرَّ

ضاع، وبالجمع، وبالتَّقْديم، وبتعلّق حقّ الغير به، وبا هْريّة، وبالرَّ لملك، وبالصِّ

 وبالكُفر، وبالطَّلقات الثَّلاث. 

ماتُ بالقَرابة سبعةُ أنواع:   فالُمحْرَّ

هاتُ وإن عَلَونَ.1  .الأمَُّ

 .والبَناتُ وإن سَفَلْنَ.2

 .والأخَوات من أيِّ جهة  كُن.3

 . والخالاتُ.4

ت جَيعهنّ.5  . والعَماَّ

 .وبناتُ الأخَ.6

 . وبناتُ الأخُتم وإن سَفَلْنَ.7

ماتٌ بنصِّ الكتاب نمكاحاً وَوَطْئاً ودواعيه على التَّأبيد، فهؤلاء محرَّ 

تُكُمْ }قال الله تعالى:  هَاتُكُمْ وَبَناَتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَماَّ مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّ حُرِّ

[، نَصَّ على التَّحريم 23]النساء: {وَخَالاتَُكُمْ وَبَناَتُ الأخَم وَبَناَتُ الأخُْت

                                                                                                                                                   

.زوجات فروعه رضاعاً وإن نزلن: كزوجة ابنه رضاعاً، وزوجة ابن ابنه رضاعاً، 8

عية ص ، 61-59وزوجة ابن بنته رضاعاً، وهكذا، وتمام الكلام في شرح الأحكام الشرَّ

عية ص  ، وغيرهما.408-407: 2، والدر المختار ورد المحتار 62-61والأحوال الشرَّ
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تَضيم حرمةَ جَيع الأفَْعال في المحلِّ الُمضافم إليه التَّحريم، إلا فمعْلًا مُطلقاً، فيَقْ 

فيه تعظيمٌ وتَكْريمٌ، فإنّه خارجٌ عن الإرادةم إمّا لأنّه مأمورٌ به بالنُّصوص 

حم وبرّ الوالدين والإحسان بهما، أو لوجوبم ذلك عَقْلًا،   الرَّ
الموجبةم لصلةم

 أو بالإجَاع.

وأحلَّ لكم ما وراء }القُراباتم محلَّلات بقوله تعالى: وما عداهنَّ من 

 [. 24]النساء:  {ذلكم

هرية أربعةٌ: مات بالصِّ  والُمحرَّ

 .(1).أمُّ امرأتمهم 1

ها بنفسم العقد على البنت، قال تعالى: (2).وبناتُها2 ، فتَحْرُم أمُّ

هَاتُ نمسَآئمكُمْ } يدخل  [ مطلقاً، ولا تحرم البنت حتى23]النساء: {وَأُمَّ

                                                           

وفي ، 333: 11في معرفة السنن« أبهموا ما أبهم الله تعالى: »( فعن ابن عباس 1)

هي مبهمة، فأرسلوا ما أرسل الله، واتبعوا ما »بلفظ:  370: 1سنن سعيد بن منصور 

، «، قال: رخص في الربيبة إذا لم يكن دخل بأمها، وكره الأم على كل حالبين الله 

 عن النبي  بن عمرو  ، وعن عبد الله«هي مبهمة وكرهها»عند البيهقي بلفظ: و

جل المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فله أن يتزوج ابنتها، وليس له »قال:  إذا نكح الرَّ

 .259: 7في السنن الكبى للبيهقي « أن يتزوج أمها

أيما رجل نكح »قال:  ، أنَّ النبي فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ( 2)

اح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما امرأة فدخل بها، فلا يحل له نك
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ن نِّسَآئمكُمُ اللاَّتيم دَخَلْتُم }، قال تعالى: (1)بالأمُّ  كُم مِّ
وَرَبَائمبُكُمُ اللاَّتيم فيم حُجُورم

منَّ   [ الآية.23]النساء: {بهم

                                                                                                                                                   

: 3في سنن الترمذي « رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها

 .39: 3، والسنن الصغرى للبيهقي 259: 7، والسنن الكبى للبيهقي 417

، بأن كانا ويشترط في التحريم بالدخول أن يكون هو مشتهى وهي مشتهاة أيضاً ( 1)

بالغين أو مراهقين، فإن كان كل منهما غير مشتهى وقتئذ، أو كان هو مشتهى وهي غير 

مشتهاة، أو بالعكس وحصلت الفرقة بينهما فلا يثبت التحريم ولو بعد الدخول، فإذا 

جت بغيره وأتت منه  جَ صغيرةً لا تشتهى فدخلَ بها وطلَّقَها وانقضت عدتها فتزوَّ تزوَّ

جَ ببنتها؛ لعدم الاشتهاء.ببنت جازَ   للأول التزوُّ

وحدّ الاشتهاء في النساء: أنَّ ما دون تسع سنين ليست بمشتهاة، وبنت التسع قد تكون 

مشتهاة وقد تكون لا، على ما أفتى أبو الليث، وبه يفتى، كما ذكر برهان الشريعة وصدر 

، 282: 2تار، والدر المخ50، وصاحب الملتقى ص285الشريعة في شرح الوقاية ص

 ، وصححه صاحب المعراج.15: 2وفتح باب العناية

والقول الثاني: أنَّ بنت خَس لا تكون مشتهاة اتفاقاً، وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاً، 

وبنت ثمان، أو سبع، أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلاَّ فلا، قاله أبو بكر محمد بن 

، 223: 3، والفتح109-108: 2التبيين الفضل. قال الشمني: وعليه الفتوى، كما في

 .283: 2، ورد المحتار328: 1، ومجمع الأنّر107: 3والبحر

أما حدّ الاشتهاء في الذكور: يكون سنة المراهقة، بأن يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة، على ما 

قه ابنُ عابدين في ردّ المحتار  .154-153: 6، 282: 2حقَّ
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جْر في الآية خَرَجَ  وج، وذمكر الحم جْر الزَّ
بيبةُ وإن لم تَكُنْ في حم وتَحرم الرَّ

ط.  مَخرَْجَ العادة لا للشرَّ

.وكذا بناتُ  بيبةم ها لدخولهنَّ تحت اسم الرَّ
 بنتم المرأةم وبناتُ ابنم

3 ، .وحَلميلةُ الابنم وابنم الابنم وابنم البمنْتم وإن سَفَلَ حَرامٌ على الأبم

نْ }دَخَلَ الابن بها أو لم يَدْخُلْ؛ لقول تعالى:  ينَ مم ذم وَحَلَائملُ أَبْناَئمكُمُ الَّ

 ل فيه حليلة الابن المتبنى.[، فلا يدخ23]النساء:  {أَصْلَابمكُمْ 

.وحليلةُ الأبَ والجدَِّ من قبل الأب والأمُ وإن عَلا حَرامٌ على 4

نَ النِّسَاء إملاَّ مَا قَدْ سَلَفَ }الابن، قال تعالى:  حُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّ
 {وَلاَ تَنكم

 [.22]النساء: 

رُمُ بال  إنّما يَحْ
رُمُ بالعَقدم ع  يَحْ

حيح دون الفاسد؛ وفي كلِّ مَوْضم  الصَّ
عَقْدم

حيح. قُ على الصَّ
وجةم والحلَيلةم إنّما يَنطَْلم  لأنَّ مُطْلَقَ النِّكاحم والزَّ

رُمُ بمجردم العَقد؛  وجةَ تَحْ وجةَ، غير أنّ الزَّ واسمُ الحلَيلة يَتَناول الزَّ

راشَ قائمٌ مَقامَ الوَطْء، وهو مَوجودٌ في ملكم النِّكاح، ولهذا لا  يَوز لأنّ الفم

 أن يَمعَ بين الأخُتين بعَقْدم النِّكاح وإن لم يطأ.

ولو قَصَدَ امرأته ليجامعها، وهي نائمةٌ مع بنتمها الُمشتهاة فوَقَعَت يدُه 

 يَظُنُّ أنّّا زَوْجَتُه حَرُمَت عليه امرأتُه. 
 على البنت فقرصَها بشهوة 
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رُمُ بالقَرابة  ضاع كلُّ مَن تَحْ ماتُ بالرَّ ة؛ لقوله تعالى: والُمحَرَّ هْريَّ والصِّ

[ وقال 23]النساء:  {وأُمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة}

« :رُمُ من النَّسَب ضاع ما يَحْ  .(1)«يَحْرُمُ من الرَّ

جل أن يََْمَعَ بين أَكثر من أربع نسوة؛  لُّ للرَّ
مات بالجَمْع؛ لا يَحم والُمحرَّ

ثْنىَ وَثُلَاثَ }لقوله تعالى:  [ نصٌّ على الأربع، فلا يَوز 3]النساء:  { وَرُبَاعَ مَّ

يادة عليهنّ.  الزِّ

يْلَميِّ أَسْلَمَ وتحته عشُر نمسْوة، فأَمره »ورُوي  أن  أنّ غَيْلانَ الدَّ

كَ منهنَّ أربعاً ويُفارقُ الباقي
، ويَسْتوي في ذلك الحَرائر والإماء (2)«يُمْسم

 ل.الَمنكوحات؛  لأنّ النَّصَّ لم يُفَصِّ 

                                                           

لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم »حِزة:  : في بنت، قال ( فعن ابن عباس 1)

 .170: 3في صحيح البخاري« من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة

: أنَّه أسلم وتحته عشرة نسوة فقال له النبيّ  عن غيلان بن سلمة الثقفي ( ف2)

: 3، وسنن الترمذي 465: 9في صحيح ابن حبان« أمسك أربعاً وفارق سائرهن»

افمعيّ 181: 7، وسنن البيهقي الكبير210-209: 2، والمستدرك 435 ، ومسند الشَّ

: 1وسنن ابن ماجه  315: 12في المعجم الكبير « اختر منهن أربعاً »، وفي رواية: 274

: صححه البيهقي وابن 63: 11، وغيرهم. وفي إعلاء السنن 13: 2، ومسند أحِد628

 القطان.

فقلت ذلك  نسوة فأتيت النبيّ قال: أسلمت وعندي ثمان  وعن قيس بن الحارث 

 : 2، وسنن سعيد بن منصور628: 1في سنن ابن ماجه « اختر منهنّ أَربعاً »له، فقال: 
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لْكاً وَوَطئاً حَلالٌ وإن كَثُرن، قال  تعالى:  إملاَّ }والجَمْعُ بين الإماء مم

مْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُّمُْ  هم [ مُطلقاً من غير حَصْْ خَرَجَ 6]المؤمنون: {عَلَى أَزْوَاجم

وجات   بما ذَكَرنا، فبَقمي الإماءُ على الإطلاق.  عنه الزَّ

لكم يمين وطئاً؛ لقوله  نمكاحاً،  الأخُتين   بين الجَمْع  يَوزُ  ولا   ولا بمم

مَعُواْ بَيْنَ الأخُْتَيْنم إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ }تعالى:  : [، وقال 23]النساء: {وَأَن تََْ

 .(1)«مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يََْمَعَنَّ ماءَه في رَحْم أُختين»

ج أُختين في عقدٍ واحدٍ قال:  ؛ لعدم أَوْلويّة  فَسَدَ نكاحُهما()ولو تزوَّ

 جَواز نمكاح إحداهما.

ق بينهَ وبينهما(؛ تُهما أُولى فُرِّ ج أُختين في عقدتين ولا يُدْرَي أيَّ  )ولو تَزَوَّ

ن؛ لعدم الأوَلويّة.   لأنَّ نكاحَ إحداهما باطلٌ بيقين، ولا وجه إلى التَّيقُّ

                                                                                                                                                   

 .149: 7، وسنن البيهقي الكبير270: 3، وسنن الدارقطنيّ 46

، قال: قلت: يا رسول، الله، إني أسلمت فعن الضحاك بن فيروز، عن أبيه ( 1)

: 3، وسنن الترمذي 272: 2في سنن أبي داود « تهما شئتطلق أي»وتحتي أختان؟ قال: 

،  والسنن 627: 1، وسنن ابن ماجه «هذا حديث حسن»، وقال الترمذي: 428

 . 299: 7الكبى للبيهقي 

، قالت: قلت: يا رسول الله، انْكح أختي بنت أبي سفيان، وعن أم حبيبة زوج النبي 

ية، وأحب من شاركني في الخير قلت: نعم، لست لك بمخل« وتحبين ذلك؟»قال: 

: 2، وصحيح مسلم 67: 7في صحيح البخاري « إنَّ ذلك لا يحل لي»أختي، فقال: 

1073. 
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 قّة، فيَشْتركان فيه.ولهما نمصْفُ المهر بينهما لجهالةم الُمسْتَح

جَهما على التَّعاقُب فَسَدَ نمكاحُ الأخَيرة ويُفارقها، وإن عَلمم   فإن تَزَوَّ

قَ بينهما.  القاضي بذلك فَرَّ

قَ  )وإذا  جَ  أن  يجوز  لا  امرأتَه  طَلَّ  أُختها، ولا رابعةً حتى تنقضي  يَتَزَوَّ

تها( اً؛ لبقاء نكاح الأوُلى من وجه  ، وسواءٌ كان الطَّلاق بائناً أو رجعيّ (1)عدَّ

راش القائم في حقِّ ثبوتم النَّسب والَمنْع  كنى، والفم  والسُّ
ة والنَّفقةم  العمدَّ

م
ببقاء

ج بزوج  آخر، فتَثْبُتُ الُحرمةُ أخذاً بالاحتياطم في  وزم والتَّزوُّ من الُخرُوجم والبُُ

 بابم الُحرْمة. 

 الحَرْبم 
قَت بدارم وج نكاحُ أُختها وأَربع والمعتدّةُ إذا لَحم لُّ للزَّ

مُرتدّةً يَحم

 سواها؛ لسقوطم أحكام الإسلام عنها.

                                                           

أنَّه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، : »فعن علي ( 1)

ففرق عليٌّ بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، وقال : تكمل الأخرى 

ا وهو خاطب، فإن كان دخل بها فلها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملة وتعتدان عدته

، وعن عمرو بن «منه جَيعاً، كل واحدة ثلاث قروء، فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر

فرق بينه »لمروان:  قال: طلق رجل امرأة ثم تزوج أختها، قال ابن عباس  شعيب 

 .217: 9في مصنف ابن أبي شيبة  «وبينها حتى تنقضي عدة التي طلق
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تهِا أو خالتهِا(قال:  للحديث الَمشهور،  ؛(1))ولا يَجْمَعُ بين المرأةِ وعَمَّ

تها،  ولا  على  خالتمها، ولا على بنتم : »وهو  قوله   لا  تُنكَْحُ  المرأةُ  على  عَمَّ

عْتُم أَرْحامَهُنَّ أَخيها، ولا على   أُختها، فإنّكم إذا فَعَلْتُم ذلك فقد قَطَّ
 .(3)«(2)بنتم

                                                           

 منهما رَجلًا لم يََُز له ( والأصل في ذلك: 1)
ولا يَمع بين امرأتين لو كانت كلُّ واحدة 

جَ  بالأخُرى، فينشأ  عن  الأصل  حرمةُ  الجمع  بين  العمّتين أو الخالتين؛ لأنَّه  أن يَتَزَوَّ

راً حَرُمَت الأخرى ع جَ كلٌّ من إذا فرضت واحدة  منهما مُذَكَّ ليه، وذلك أن يتزوَّ

الرجلين أمّ الآخر فيولد لكلٍّ منهما بنت فتكون كلّ من البنتين عمّة للأخرى، وإن 

تزوجت كل من امرأتين أب الأخرى، فيولد لكل منهما بنت، فتكون كل من البنتين 

 .100خالة للأخرى، كما في سبل الوفاق ص

بب لقطيعة الرحم؛ لأنَّ الضْتين يتنازعان أي في الجمع بين ذواتي محرم النكاح س( 2)

ويختلفان لا يأتلفان، هذا أمر معلوم بالعرف والعادة، وذلك يفضي إلى قطع الرحم، 

 .262: 2وأنَّه حرام، والنكاح سبب، فيحرم حتى لا يؤدي إليه، كما في البدائع

أو خالتها  أن تنكح المرأة على عمّتها نّى رسول الله »، قال: فعن أبي هريرة ( 3)

في صحيح « رازقه أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله 

قال أبو عبيد، وأصل الصحفة: القطعة، وجَعها صحاف، ، 1029: 2مسلم

وقوله:لتكتفئ، من كفأت القدر وغيرها: إذا كببتها، ففرغت ما فيها، وحولت ما فيها 

ا من زوجها إلى نفسها، كما في شر ح السنة للبغوي إلى غيرها، يقول: لا تميل حظ أخته

9 :55. 

في صحيح « أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها نّى رسول الله : »وعن جابر 

 .1965: 5البُخاري
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؛ لأنّه لا قَرابة  ويَوز أن يَمعَ بين امرأة  وابنةم زوج  كان لها من قمبَلمهم

 .(1)بينهما

جَ أَرْبعاً من النساء(؛  لأنّ قولَه تعالى:  )ويجوز للرجل أن يَتَزوَّ

لُ.[ لا يَ 3]النساء:  {وَرُبَاعَ }  فْصم

ماتُ بتعلُّقم حَقِّ الغَير؛ فـ)و( جَ زوجةَ الغَيْْ، الُمحَرَّ )لا يجوز أن يَتَزَوَّ

تَه(، ، ولأنّ ذلك يُفضي (1)«مَلْعون مَن سقى ماءَه زَرْعَ غيره: »قال  ولا مُعْتَدَّ

                                                                                                                                                   

 «أن تسألَ المرأةُ طلاق أُختها لتكفأ ما في إنائها نّى رسول الله : »وعن أبي هريرة 

لفظ: )لا تسأل المرأة طلاق أُختها لتستفرغ صحفتها ، وفي 752: 2في صحيح البُخاري

 .2453: 6في صحيح البُخاري« ولتنكح فإنَّ لها ما قدر لها

أن تنكح المرأة على عمّتها أو العمّة على ابنة أخيها أو المرأة  نّى : »وعن أبي هريرة 

حديث ، وقال: 433: 3كما في سنن الترمذي « على خالتها أو الخالة على بنت أختها

فإنَّكم إذا فعلتم ذلك »، وفي رواية زيادة: 224: 2حسن صحيح، وسنن أبي داود 

 .337: 13في المعجم الكبير « قطعتم أرحامكم

راً حَرُمَت عليه الأخرى؛ لأنَّه لو جاز ( 1) ضَتْ مُذَكَّ لأنَّه الشرط في القاعدة: أيّتُهما فُرم

جُ إحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوج ها أو امرأة ابنها، فإنَّه يَوز الجمع بينهما، تزوُّ

ا زوجة  ج بها؛ لأنَّّ راً بأن كان ابن الزوج لم يَز له أن يتزوَّ ضَت بنت الزوج مُذَكَّ فلو فُرم

ا بنت رجل أجنبي،  راً لجاز له أن يتزوّج ببنت الزوج؛ لأنَّّ أبيه، ولو فرضت المرأة مُذَكَّ

وليلى بنت مسعود امرأة علّي  لثوم ابنة علي بين أم ك وقد جَع عبد الله بن جعفر 

 100، كما في سبل الوفاق ص1963: 5في صحيح البخاري. 
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وجين في امرأة  واحدة  في  إلى اشتباه الأنَساب، ولهذا لم يُشْرعْ الجمَْعُ بين الزَّ

 من الأديان. دين

جُ حاملًا من غيْه(قال:  انية، فإن ؛ لما ذكرنا )ولا يَتَزَوَّ  فَعَلَ لا  )إلا الزَّ

 يطؤها حتى تَضَعَ(.

: النِّكاحُ فاسدٌ؛ لما سَبَق من الحديث، ولأنّه حِلٌ وقال أبو يوسف 

 محترمٌ حتى لا يَوز إسقاطُه.

ه في ثابتم النَّسبم لحقِّ ولهما: أنّ الامتناعَ لئلا يَسْقمي ماؤه زَرْعَ غيرم 

اني فدَخَلَتْ تحت قوله تعالى:  ، ولا حُرْمةَ للزَّ
م
ا }صاحبم الماء لَّ لَكُم مَّ

وَأُحم

 .[24]النساء:{وَرَاء ذَلمكُمْ 

بي وحِل أُمِّ الوَلد من  فإن كان الحملُ ثابتَ النَّسب: كالحامل من السَّ

 مولاها ونحوه، فالنِّكاح فاسدٌ؛ لما بيَّناّ.

ماتُ بالكفر؛ فـ()و )لا يجوز نكِاحُ الَمجوسيّات والوَثَنيّات ولا الُمحرَّ

نَّ }قال تعالى:  وطؤهنَّ بمِلْك يميٍن(،
كَاتم حَتَّى يُؤْمم  {وَلاَ تَنكمحُواْ الْمُشْرم

                                                                                                                                                   

لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه »: قال ، ( فعن رويفع 1)

، ومصنف ابن 449: 7، وسنن البيهقي الكبير 248: 2في سنن أبي داود « زرع غيره

، وغيرها، قال 26: 5، والمعجم الكبير 108: 4ومسند أحِد ، 28: 4أبي شيبة 

 .239: 2الترمذي: حسن. ينظر: خلاصة البدر المنير 
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سُنوا بهم سُنةّ أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم، : »[، وقال 221]البقرة: 

 .(1)«ولا آكلي ذبائحهم

ينَ  }لقوله تعالى:  ؛(2)ويج الكتِابيّات()ويجوزُ تَزْ  ذم نَ الَّ وَالْمُحْصَناَتُ مم

ن قَبْلمكُمْ  ميّةُ والحَربيّةُ سواءٌ لإطلاقم 5]المائدة: {أُوتُواْ الْكمتَابَ مم [، والذِّ

 النَّصّ. 

ابئيات(يَوز نمكاح )و( خلافاً لهما، وعلى هذا  عند أبي حنيفة  )الصَّ

ءً على اشتباه مذهبمهم، فعنده هم أهلُ كتاب  يُعَظِّمون حَلَّ ذبائحهم، وهذا بنا

الكَواكب ولا يَعْبُدونّا، فصاروا كالكمتابيّات، وعندهما: يَعْبُدون الكَواكب 

 وليسوا أهل كتاب. 
                                                           

إلى مجوس هجر  كتب رسول الله »، قال: فعن الحسن بن محمد بن علّي ( 1)

يدعوهم إلى الإسلام، فمَن أسلم قبل منه الحق، ومَن أبى كتب عليه الجزية، ولا تؤكل 

، قال ابنُ 326: 10، 69: 6في مصنَّفم عبدم الرزّاق« ، ولا تنكح منهم امرأةلهم ذبيحة

القطان: هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه، 

: 3وهو مَن ساء حفظه بالقضاء، وقريب منه في طبقات ابن سعد، كما في نصب الراية 

170. 

 يناً سماوياً، ولها كتابٌ مُنزَْلٌ كصحف إبراهيم الكتابية: وهي التي تعتقد د( 2)

؛ لأنَّ والإنجيل لعيسى  والتوراة لموسى  وزبور داود  وشيث 

ل السكن والمودة الذي  ازدواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدينية لا يُحَصِّ

ا آمنت بكتب هو قوام مقاصد النكاح، إلا أنَّه جوز نكاح الكتابية؛ لرجاء إسلا مها؛ لأنَّّ

 .270: 2الأنبياء والرسل في الجملة، كما في البدائع
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ماتُ بالطَّلقات الثَّلاث؛ لقوله تعالى:  قَهَا فَلَا تَحملُّ لَهُ }والُمحَرَّ فَإمن طَلَّ

ن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكم  هُ مم  [، وعليه الإجَاع.230]البقرة: {حَ زَوْجًا غَيْرَ

نا يُوجُبُ حُرْمةَ الُمصَاهرةَ(،قال:  فمَن زنى بامرأة  أو وطئها  )والزِّ

رُمُ الموطوءةُ على أُصول الواطئ   حَرُمَت عليه أُصولُها وفُروعُها، وتَحْ
بشبهة 

. هم  وفروعم

لى الفَرْج من الجانبين )وكذا المسُّ بشَهْوةٍ من الجانبين، والنَّظر إ 

ي  والمعتبُ النَّظر إلى فَرْجها الباطن دون الظَّاهر، ؛ (1)أيضاً(  أبي  عن  ذلك  رُوم

حيحيوسف   . (2)، وهو الصَّ

لَف في أنّ التَّقبيلَ واللَّمْسَ عن شَهْوة   وحَكَى الطَّحاويُّ إجَاعَ السَّ

وَلاَ تَنكمحُواْ مَا نَكَحَ }: يُوجُبُ حَرمةَ الُمصاهرة، والأصَل فيه: قوله تعالى

نَ النِّسَاء  أولى؛ لما بيّناّ أنّ النِّكاحَ 22]النساء: {آبَاؤُكُم مِّ
م
[، والحملُ على الوَطْء

 حقيقةٌ هو الوَطْء.

                                                           

 «.وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها الداخل: »33: 3( وعبارة التنوير1)

، «هذا في ظاهر الرواية، وبه يفتى: » 192: 2، وفي النهر188: 1( اختاره في الهداية 2)

: 3وعليه الفتوى، كما في رد المحتار« الخانية» ، وفي«الذخيرة»و« المحيط»وصححه في 

النظر إلى الفرج الذي تتعلق به الحرمة، هو النظر إلى الفرج : »208: 4، وفي المبسوط33

الداخل دون الخارج، وإنما يكون ذلك إذا كانت متكئةً، أما إذا كانت قاعدة مستوية أو 

 ، «قائمة لا تثبت الحرمة بالنظر
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، فكان الحمَْلُ عليه أولى، وأعمّ فائدةً، فيَصيُر معنى الآية،  أو لأنّه أعمُّ

فاح.والله أعلم: ولا تطئوا ما وَطمئ آباؤكم   مُطلقاً، فيدخل فيه النِّكاح والسِّ

 .(1)«مَن زَنَى بامرأة  حَرُمَتْ عليه أُمّها وبنتُها: »ولقوله 

مَن نَظَرَ إلى فَرْجم امرأة  بشهوة  أو لمسَها بشهوة  حَرُمَت عليه : »وقال 

 .(2)«أُمُها وابنتُها، وحَرُمَت على ابنمهم وأبيه

ءةم الأبَ ثَبَتَ في موطوءةم الابن، وفي وإذا ثَبَتَ هذا الحكُْم في موطو

لْ  ، وسائر ما يَثْبُتُ بحرمةم الُمصاهرة بالنِّكاح؛ لأنَّ أحداً لم يَفْصم وطء أُمِّ امرأتمهم

بينهما، ولأنّ الوطء سبب للجُزئية بواسطةم الوَلَد، ولهذا يُضاف إليها كما 

 حَرامٌ.
م
 يُضاف إليه، والاستمتاع بالجزء

                                                           

، قال فيمن عن عمران بن حصين ، و337: 2طلوبغا في الإخبار( بيَّض له ابنُ ق1)

، وإسناده لا بأس 200: 7في مصنَّف عبد الرزاق « حرمتا عليه جَيعاً »فجر بأم امرأته: 

 .40: 11به. ينظر: إعلاء السنن 

إذا أتى الرجل المرأة حراماً حرمت عليه ابنتها، وإن أتى ابنتها حرمت »عن عطاء قال: و

 .99: 9في مصنف ابن أبي شيبة «عليه أمها

مَن نظر إلى فرج امرأة، لم تحلّ له أمّها ولا : » ( فعن أم هانئ رضي الله عنها، قال 2)

فه البيهقي في سننه الكبير 481: 3في مصنف ابن أبي شيبة  «ابنتها  .169: 7، وضعَّ

ية، وهب لابنه جار أنه بلغه أن عمر بن الخطاب : »588: 1وعن مالك في الموطأ

الأصح أنه : »106، قال السبط في الإيثار ص«فقال له: لا تمسها، فإني قد كشفتها

 «.موقوف على عمر 
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، فيُقام مقامَه احتياطاً للحُرمة.والمسُّ والنَّظرُ 
م
  داع إلى الوطء

يخُ أبو الحسََن الكَرخيّ  وَلاَ }يقول: إنَّ المرادَ من قوله:  وكان الشَّ

[ الوَطء دون العَقد؛ لأنّه حقيقةٌ في 22]النساء:{تَنكمحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم

حقيقةً ومجازاً في حالة   الوَطْء، ولم يرد به العقد لاستحالةم كونم اللفظم الواحدم 

 واحدة ، والتَّحريمُ بالعَقْد ثَبَتَ بغير هذه الآية.

هْوة وحَدُّ  ،  بالنَّظر   آلتُه أن تَنتَْشَر  : (1)الشَّ  مُنتْشرةً،    كانت وإن  والَمسِّ

                                                           

 زيادته،  أو  الرجل  آلة  تحرّك  العبة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما، وحدّها: ( 1)

ي  وفي امرأة وشيخ كبير تحرك قلبه أو زيادة، على ما  اختاره محمد بن مقاتل الراز

، وشرح الوقاية 193: 1وخواهر زاده والسَّخسي، وصححه صاحب الهداية 

: به يفتى. وفي 280: 2، والخلاصة، وفي الدر المختار 108: 2، وفي التبيين 285ص

 : وهو المذهب.108: 3، والبحر 330: 1الشرنبلالية 

يشترط تحرك  والثاني: أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهياً أو يزداد إن كان مشتهياً، ولا

الآلة، وصححه في المحيط والتحفة، وفي غاية البيان: وعليه الاعتماد، ومشى عليه في 

 .330: 1، والشرنبلالية280: 2، كما في رد المحتار260: 2البدائع 

: 3وهذا إذا لم ينزل، فلو أنزل مع مسٍّ أو نظر فلا حرمة على الصحيح، كما في الهداية

؛ لأنَّه بالإنزال تبين أنَّه غير مفض إلى «وبه يفتى: »281: 2، وفي الدر المختار224

الوطء؛ لأنَّ الحرمة عند ابتداء المس بشهوة كان حكمها موقوفاً إلى أن يتبينَّ بالإنزال، 

ا تثبت بالمسّ، كما في رد المحتار : 3، والعناية281: 2فإن أنزل لم تثبت وإلا ثبتت، لا أنَّّ

224. 
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 أو يَزْدادُ اشتهاءً.
م
كُ قلبُه بالاشتهاء نيُن يَتَحرَّ

 فتَزْدادُ شدّةً، والَمجبوبُ والعم

هم لا تَثْبُتُ  ولو ا إلى يدم ها، وعليه ثَوْبٌ إن مَنعََ وصولَ حَرارتهم مَسَّ

 الُحرْمةُ، وإن لم تَمنْعَْ تَثْبُتُ.

.  ولو أَخَذَ يدَها لميُقَبْلَها بشهوة  فلم يَفْعَلْ حَرُمَت على ابنمهم

 
م
ها وبنتُها؛ لأنّه من أجزاء  حَرُمَت عليه أمُّ

ولو مَسَّ شعرَ امرأة  بشهوة 

 ا. بدنّم 

: إذا جامعَ صغيرةً لا يَُامع مثلُها فأفضاها لا تحرم قال أبو حنيفة 

ها.   عليه أمُّ

رُمُ.وقال أبو يوسف   : تَحْ

ثلُها حَرُمَت عليه أُمّها بالإجَاع.  ولو كانت مََّن يَُامع مم

 : أنّه وطئ في قُبل، فتَحْرُمُ كوطء الكبيرة.لأبي يوسف 

لُ ولهما: أنّه ليس بسبب  للولدم  ، فصار كاللِّواطة، أمّا الكَبيرة فتَحْتَمم

 العُلُوق.

)ومَن جَََعَ بين امرأتين إحداهما لا يَلُّ له نكِاحُها صَحَّ نكِاحُ قال: 

؛ لأنَّه لا مانمعَ من نمكاحم الأخُرى الأخُرى( جهما في عقد  واحد  ، معناه: إذا تزوَّ

 لاختصاصم الُمبْطل بتلك. 

جَ قال:  ج »  لأنَّ  النبيَّ   الُمحْرِمُ حالةَ  الإحرام(؛ )ويجوز أن يتزوَّ  تزوَّ



 43 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــ

 . (1)«ميمونة، وهو محرم

ي أنَّ النَّبيَّ 
 والمحظورُ الوطءُ ودواعيه لا العقد، وهو مَحمَْلُ ما رُوم

 .(2)«نّى أن يَنْكمحَ الُمحْرم»

تعالى: ، أمّا المتعة؛ فلقوله )ونكاحُ الُمتْعةِ والنِّكاحُ المؤقَّت باطلٌ(قال: 

[، وهذه ليست 7]المؤمنون: {فَمَنم ابْتَغَى وَرَاء ذَلمكَ فَأُوْلَئمكَ هُمُ الْعَادُون}

 مَلوكة ولا زوجة. 

 أمّا المملوكة فظاهرٌ.

لِّ بغير  وجية من الإرث وانقطاع الحم وجةُ فلعدم أحكام الزَّ وأمّا الزَّ

 ولا مانع، وقد صَحَّ عن عليٍّ 
م يوم خيب متعةَ حرَّ  أنَّ النبيَّ : »طلاق 

 .(3)«النِّساء، ولحوم الحمر الأهلية

                                                           

: 2في صحيح البخاري« تزوج ميمونة وهو محرم  النبي أنَّ : »فعن ابن عبّاس ( 1)

ظ بها، و652 دٌ بالقياس أيضاً، فإنَّ النكاحَ مثل سائر العقود التي يتلفَّ المحرمُ ، وهو مؤيَّ

، غاية ما في الباب أنَّه لا يَوز المسّ أو التقبيل وغيرهما من ليس بممنوع عن شيء منها

 .48: 3اية محظورات الإحرام، كما في عمدة الرع

في « لا يَنكْمحُ المحرم، ولا يُنكَْح، ولا يخطب: »، قال فعن عثمان بن عفان ( 2)

 .1030: 2صحيح مسلم

نّى عن متعةم النِّساء يوم خيب، وعن أكل لحوم  إنَّ رسول الله : »فعن علّي (  3)

نسية  .1028: 2، وصحيح مسلم1545: 4في صحيح البخاري« الحمر الإم
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ي في إباحتها حابة  (1)وما رُوم  ، وصحَّ أن  (2)ثَبَتَ نَسْخُه بإجَاع الصَّ

 .(3)رجعَ إلى قولهم ابنَ عبَّاس 

                                                           

عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نّى  رخص رسول الله »، قال: لمة عن س( ف1)

، قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ 1023: 2في صحيح مسلم « عنها

ا أبيحت مرتين، وحرمت مرتين، فكانت حلالاً لأنَّه بعده بيسير، وقال النووي  : إنَّّ

كة وهو يوم أوطاس، وحرمت قبل خيب، وحرمت يوم خيب، ثم أبيحت يوم فتح م

 .546: 2بعد ذلك بعد ثلاثة أيام مؤبّداً إلى يوم القيامة، كما في التعليق الممجد

ن هذه النساء اللاتي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ : »، قال عن سبة الجهني ( ف2)
مَن كان عنده مم

 .1023: 2في صحيح مسلم « سبيلها

إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من يا أيها الناس، : »، قال وعن سبة 

 النساء، وإنَّ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فَلْيُخَلِّ سبيله، 

 .1025: 2في صحيح مسلم « ولا تأخذوا مَا آتيتموهن شيئاً 

مهلًا يا ابن »يلين في متعة النساء، فقال:  : أنَّه سمع ابن عباس فعن علي ( 3)

: 2في صحيح مسلم « نّى عنها يوم خيب وعن لحوم الحمر باس، فإنَّ رسول الله ع

 .1544: 4، وصحيح البخاري 1028

إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة »قال:  وعن ابن عباس 

ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له 

مْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُّمُْ }يئه، حتى إذا نزلت الآية: ش هم [، 6]المؤمنون:  {إملاَّ عَلَى أَزْوَاجم

، وسنن 442: 3في سنن الترمذي« قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام

 .320: 10، والمعجم الكبير335: 7البيهقي الكبير



 45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــ

ا النّ كاح المؤقَّت؛ فلأنّه أَتَى بمعنى الُمتْعة، والعمبةُ للمَعاني، وسواء وأمَّ

ت؛ لأنّ التَّأقيت هو الُمبْطلُ، وهو الُمغلِّب لجهةم الُمتعة. طالت الُمدّة أو   قَصَُْ

جل لامرأة: متعيني نفسَك بكذا من  وصورةُ نكاح الُمتعة: أن يقول الرَّ

راهم مدّةً كذا، فتقول له: مَتْعتُك نفسي، أو يقول: أَتَمتََّعُ بك، ولا بُدّ من  الدَّ

 لفظم التَّمتُّع فيه. 

ا المؤقَّت جها بشهادةم شاهدين مُدّةً معلومةً. (1)وأمَّ  ، فأن يَتَزوَّ

: النِّكاحُ المؤقَّتُ صحيحٌ ويَبْطُلُ التَّأقيت؛ لأنَّ النِّكاحَ لا وقال زُفر 

ط الفاسد، وجوابُه ما مَرّ.  يَبْطُلُ بالشرَّ

 

    

                                                           

قامهما مع التأقيت فيه: كأن يقول: كونه بلفظ: النكاح والتزويج وما يقوم م( ي1)

: 2، والتبيين 274: 3أتزوّجك عشرة أيّام، ونحو ذلك، وهو باطل،  كما في البدائع 

 .334: 1، والشرنبلالية 115

 والفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت:

.إنَّ نكاح المتعة يكون بمشتقات لفظ: تمتع، والمؤقت: يكون بألفاظ التزويج الصْيحة 1

 لكناية.وا

 .إنَّ نكاح المتعة لا يشترط فيه الشهود، والمؤقَّت يشترط فيه الشهود.2

.إنَّ نكاح المتعة لا يشترط فيه مدّة معينة، والمؤقَّت يشترط فيه تحديد المدة، كما في 3

 .249، والفتح: 249: 3، والعناية248: 3، والهداية115: 2حاشية شلبي
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 فصل ]في الولي[

جَت الُ  رّةُ العاقلةُ )وعبارةُ النِّساء مُعتبرةٌ في النِّكاح، حتى لو زوَّ

جَت غيَْها بالوِلاية أو الوَكالة، وكذا إذا (1)البالغةُ نفسَها جاز ، وكذلك لو زَوَّ

جها غيُْها فأَجازت( وهذا قول أبي حنيفة  ،(2)وَكَّلت غيَْها في تزويجها أو زوَّ

واية عن أبي يوسف وزُفر والحسََن   . ، وظاهرُ الرِّ

ةم الوَلي، فإن ماتا قَبْلَها لا يتوارثان، : لا يَوز إلا بإجازوقال مُحمّد 

هاره، ووطؤه حَرامٌ، فإن امتنعَ الوَليُّ من الإجازة ذَكَرَ 
ولا يَقَعُ طَلاقُه ولا ظم

                                                           

فت فيما يصير حقُّ ( 1) ا تصَّْ ها، وهي من أهله؛ لكونّا عاقلةً بالغةً، ولهذا كان لها لأنَّّ

التصّْف في المال، ولها اختيار الأزواج، وإنَّما يطالب الولّي بالتزويج كي لا تنتسب إلى 

الوقاحة؛ ولذا كان المستحب في حقّها تفويض الأمر إليه، والأصل هنا: أنَّ كلَّ مَن 

كاحه على نفسه، وكل من لا يَوز تصْفه في يَوز تصْفُه في ماله بولاية نفسه يَوز ن

 .122ماله بولاية نفسه لا يَوز نكاحه على نفسه، كما في سبل الوفاق ص

( لكن الفتوى صارت على عدم انعقاده إلا بإذن الولي لفساد الزمان، جاء في 2)

هـ(: القضاة مأمورون 951سنة )»المعروضات لشيخ الإسلام أبي السعود العمادي: 

 .168، كما في قانون الدولة العثمانية ص«قبلوا النكاح إلا بإذن الوليبأن لا ي
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د الطَّحاويُّ عن مُحمّد  شام عن مُحمَّ
دُ القاضي العَقْدَ بينهما، وذَكَرَ هم : يََُدِّ

أُجيزه أَنا، وكان يو ُّ وايتان. : فإن لم يَُْزه الوَليم مئذ  قاضياً، فصار عنه رم

 قَبْلَ موتمهم بسبعة  أيام.  ورُوي عنه: أنّه رَجَعَ إلى قول أبي حنيفة 

ندْوانّي  د  (1)وحَكَى الفقيه أبو جَعْفَر الهم  : أنّ امرأةً جاءت إلى مُحمَّ

جُني إلا بعد أن يأ ياً، وهو لا يُزوِّ
خذَ قبل موته بثلاثة أيّام، وقالت: إنّ لي وَلم

نِّي مالاً كَثيراً، فقال لها محمّد  دُ ما مم جي نفسَك، وهذا يؤيِّ : اذهبي فزَوِّ

 . هم ي من رجوعم  رُوم

 في غير روايةم الأصول، مثل قول مُحمّد  وعن أبي يوسف 

ل.  الأوََّ

 لا يَتَوَقَّفُ، وإن كان من غير 
 
جت نفسَها من كفء : إن زَوَّ

وفي رواية 

 يَتَوَقَّفُ على 
 
. كُفء  الوَليِّ

 إجازةم

أنّه  وجه عدم الجوَاز: ما رَوَت عائشةُ رضي الله عنها عن النَّبيِّ 

 . (2)«أيّما امرأةٌ نَكَحَت نفسَها بغيرم إذن وليها، فنكاحُها باطلٌ باطلٌ باطلٌ »قال: 

                                                           

ندُْوَانّي، أبو جعفر، قال الكفوي: شيخ ( وهو 1) دم البَلْخي الهم  الله بنم محمَّ
دُ بنُ عبدم محمَّ

كبير، وإمام جليل القدر، كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع، 

غير لفقهه، حدث ببلخ وأفتى بالمشكلات وأوضح المعضلات، ويقال له: أبا حنيفة الص

 .192: 1، الجواهر328: 2هـ(. ينظر: العب362)ت

 فنكاحها  وليها  إذن  بغير  نكحت  امرأة  أيما »: قال  ( فعن عائشة رضي الله عنها، 2)
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ٍّ : »وقوله  كاح إلا بوَليم
 .(1)«لا نم

لعَقْدم والنَّفاذم؛ لعدمم ولأنّّا كانت مُوَلياً عليها قبل البُلُوغ في حقِّ ا

أي والعَقْل بالبُلُوغ، وإنّما حَدَثَ  رأيها، فلو زالَ إنّما يَزول بما حَدَثَ لها من الرَّ

لها رأيٌ وعَقَلَ ناقصٌ، ومَن لم يَحْدُث له رأيٌ أَصلًا كمَن بَلَغَ مجنوناً لا تَزُول 

لاية أصلًا، ومَن حَدَثَ له عَقْلٌ كاملٌ ورأيٌ واف جل تَزُول عنه الوم رٌ كالرَّ

، فثَبَتَت لها  ولايتُه أصلًا، فإذا حَدَثَ النَّاقص فكأنّه حَدَثَ من وجه  دون وجه 

بهين. لايتين، وهو الانعقادُ دون النَّفاذ عَمَلًا بالشَّ  إحدى الوم

ز الوَليُّ أنَّ النِّكاح إلى الأولياء بالحديث، 
ووجه الفَسْخ: إذا لم يَُم

ا، فإذا بَطَلَ فيَتَوقَّفُ على إجاز ه، كما إذا عَقَدَ وتَوَقَّفَ على إجازتهم  ويرتدُّ بردِّ
تمهم

دُ القاضي النِّكاح.  يَُدِّ

                                                                                                                                                   

، والمعجم 47: 6، ومسند أحِد 7: 3في شرح معاني الآثار « باطل فنكاحها باطل

 .191: 8، ومسند أبي يعلى 206: 1، ومسند الطيالسي 268: 1ط الأوس

فالجواب عنه: أنَّه عام مخصوص البعض : »82: 11قال التهانوي في إعلاء السنن

غيرة أو هو  ،للأحاديث التي ذكرت في الباب، فهذا الحديث محمول على نكاح الصَّ

الحديث ليس على ظاهر محمول على نفي الكمال؛ لئلا تنسب إلى الوقاحة، ويؤيد أنَّ 

حِن أخيها من  جت حفصة بنت عبد الرَّ معناه فعل عائشة رضي الله عنها بخلافه، إذ زوَّ

حِن غائب، فلما قدم غضب، ثم أجاز ذلك  «.المنذر بن الزبير، وعبد الرَّ

،  106: 7، وسنن  البيهقي  الكبير 407: 3في  سنن  الترمذي  ( فعن أبي موسى 1)

 .605: 1، وسنن ابن ماجه 229 :2وسنن  أبي داود
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، وتَوقَّفَ على إجازةم ووجه رواية هشام  : أنّه عَقْدٌ صَدَرَ من المالكم

ه المرتهن، فإنّ  هنَ ورَدَّ اهن إذا باع الرَّ : كالرَّ
هم خُ برَدِّ

، فلا يَنفَْسم ه لا صاحبم الحقِّ

يَ  هن نَفَذَ، وإذا بَقم خُ البيعُ حتى لو صَبََ الُمشتري إلى حين انفكاك الرَّ
يَنفَْسم

؛ لأنَّ  ، بخلافم ما ذُكمر من المسألةم هم العَقْدُ أجازه القاضي إن امتنع الوَليُّ لظلمم

اهنُ.  ها، كما إذا باعَ الُمرْتَهمنُ ورَدَّ الرَّ  المرأةَ هي المالكة فتَبْطُلُ بردِّ

هُ }: قوله تعالى: وجه قولُ أبي حَنيفة  حَ زَوْجًا غَيْرَ
 {حَتَّىَ تَنكم

نَّ }[، وقال تعالى: 230]البقرة:  هم
فَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ فميمَا فَعَلْنَ فيم أَنفُسم

عْرُوف  }[، وفي آية أخرى: 234]البقرة: {بمالْمَعْرُوفم  ن مَّ
[ 240]البقرة: {مم

عْلَ   عبارتهنَّ ونفاذمها؛ لأنّه أضافَ النِّكاح والفم
حّةم إليهنّ، وذلك يَدُلُّ على صم

جَت  أضافَه إليهنَّ على سَبيلم الاستقلال؛ إذ لم يذكر معها غيرها، وهي إذا زوَّ

ها بالُمعروف، فلا جُناح على   بمهر الممثْل، فقد فَعَلَت في نفسم
 
نفسَها من كفء

 الأولياء في ذلك.

فقالت: يا نَبي الله  جاءت إلى النَّبيِّ  أنّ فتاةً : »وروى ابنُ عبّاس 

جَني من ابن أَخ له ليرفع خَسيستَه وأنا له كارهةٌ، فقال لها: أجيزي  إنّ أبي زَوَّ

ما صَنعََ أبوك، فقالت: لا رَغْبةَ لي فيما صَنعََ أبي، قال: فاذهبي فانكحي مَن 

 ولكنيّ أردتُ أن أُعْلممَ  رسول الله،  شئت، فقالت: لا رَغْبةَ لي عمّا صَنعََ أبي يا 
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 ، والاستدلال به من وجوه : (1)«النِّساءَ أن ليس للآباء من أُمور بَناتهنَّ شيء

                                                           

، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه، جاءت فتاة إلى النبي »، قال: ( فعن بردة 1)

ليرفع بي خَسيسته، قال: فَجَعَلَ الأمَرَ إليها، فقالت: قد أَجَزْتُ ما صَنعََ أبي، ولكن 

، 602: 1ن ابن ماجةفي سن« أردتُ أن تَعْلَمَ النِّساءُ أنّ ليس إلى الآباء من الأمر شيءٌ 

 .334: 4، وسنن الدارقطني492: 41ومسند أحِد

أن فتاة دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه »وعن عائشة رضي الله عنها: 

 ، فجاء رسول الله ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي النبي 

ا، فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما فأخبته فأرسل إلى أبيها، فدعاه فجعل الأمر إليه

في سنن « صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآبار من الأمر شيء

 .607: 1، وسنن ابن ماجه177: 5النسائي الكبى

إنَّ أبي أنكحني رجلًا وأنا »فقالت:  جاءت امرأة إلى رسول الله  وعن أبي سلمة 

في سنن سعيد بن منصور « لك، اذهبي فانكحي مَن شئتكارهة، فقال لأبيها: لا نكاح 

، قال ابن حجر في «لا نكاح له»بلفظ:  174: 5، وفي السنن الكبى للنسائي 184: 1

في مصنف ابن أبي ، و«أخرجه سعيد بن منصور، وهذا مرسل جيد: »59: 2الدراية 

ولدي خطبني، ، فقالت : يا رسول الله، إن عم جاءت امرأة إلى النبي : »42: 9شيبة

ه أبي وزوجني وأنا كارهة، قال : فدعا أباها، فسأله عن ذلك، فقال: إني أنكحتها  فردَّ

 «.: لا نكاح لك، اذهبي فانكحي من شئتولم آلوها خيراً، فقال رسول الله 

كان في حجري جارية من الأنصار فزوجتها، »وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: 

يوم عرسها فلم يسمع غناءً ولا لعباً، فقال: يا عائشة،  قالت: فدخل علي رسول الله 

في « هل غنيتم عليها، أو لا تغنون عليها، ثم قال: إنَّ هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء

 .352: 5، والمعجم الصغير 185: 13صحيح ابن حبان 
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 «.فانْكمحي مَن شئت: »أحدُها: قوله 

 الثَّاني: قولها ذلك ولم يُنكر عليها، فعُلمم أنّه ثابتٌ؛ إذ لو لم يكن ثابتاً لما 

 سَكَتَ عنه. 

 ، يدلُّ  على  أنَّ  عَقْدَه  غيُر  نافذ  «ما صَنعََ أبوك أجيزي»الثَّالثُ: قوله: 

 : أنّ »عليها، وفيه دليلٌ لأصَحابنا على أنّ العَقْدَ يتوقَّف أيضاً، وفي البُخاريِّ

ه النَّبيُّ  دام أنكحها أبوها، وهي كارهةٌ، فردَّ
 .»(1)الخنَسْاءَ بنتَ خم

ي  جَت بنتَها برضاها، فجا»ورُوم ءَ الأوَلياء وخاصموها أنّ امرأةً زوَّ

 .(2)«، فأَجاز النِّكاحإلى علّي 

؛ لأنّّم  بارة النِّساء، وأنّه أجازَ النِّكاح بغير وليٍّ
وهذا دليلُ الانعقادم بعم

ها، ولا ضررَ فيه لغيرها، فيَنفَْذُ  فَت في خالصم حَقِّ كانوا غائبين؛ لأنّّا تَصََّْ

                                                           

جَها وليها وهي»( فعن القاسم: 1) فت أن يُزوِّ كارهةٌ،  أن امرأةً من ولد جعفر، تخوَّ

فأرسلت إلى شيخين من الأنصار: عبد الرحِن ومجمع ابني جارية، قالا: فلا تخشين، 

في صحيح « ذلك فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرَدَّ النَّبيُّ 

 .25: 9البخاري

ها برضاها: »( فعن علي 2)  بغير وليٍّ أنكحتها أُمُّ
بن في مصفن ا« أنّه أجاز نمكاح امرأة 

 .41: 9أبي شيبة

عَتُ إلى عليٍّ »وعن هزيل، قال: 
ها، قال: فأجاز علي  رُفم جها خالُها وأمُّ امرأةٌ زوَّ

 .43: 9في مصنف ابن أبي شيبة« النكاح
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ا، والولايةُ في النِّ فمها في مالهم كاح أَسْرعُ ثُبوتاً منها في المال، ولهذا يَثْبُتُ كتَصَُّْ

، ولا يَثْبُتُ لهم في المال.  لغيرم الأبَم والجدِّ

بَُ  خالصُ  النِّكاحَ  ولأنَّ  ها، حتى يَُْ  عليه عند طَلَبمها وبذلُه  الوَليُّ  حقِّ

 حقوقمها، إلا أنّ الكفاءةَ حقُّ الأوَْلياء، فلا تَ 
م
رُ على لها، وهي أهلٌ لاستيفاء قْدم

هم.   إسقاطم حقِّ

 وأمّا ما ذُكر من الأحَاديث فمُعارضةٌ بما رَوَينا.

جل.  والرَّ
ياس، وهو لنا على المالم  فإمّا أن يرجعَ إلى القم

جيح معنا؛ لأنّ ما ذَكَرناه سالمٌ عن الطَّعن، وما رواه  حُ، والترَّ أو يُرَجَّ

، قال: سمعتُ يحيى بن معين مَطْعونٌ فيه، فقد حَكَي عن أبي العبَّاس الَمرْ  وَزيِّ

 . (2)(1)«كلُّ مُسكر حَرام: »ثلاثةُ أحاديث لم تَثْبُتُ عن النَّبيِّ »يقول: 

 . (4)(3)«مَن مَسَّ ذَكَرَه فليتوضّأُ »و

                                                           

كلُّ مسكر خَر، وكلُّ مسكر حرام، ومَن شرب الخمر : »، قال ( فعن ابن عمر 1)

 .1588: 3في صحيح مسلم« الآخرةفي الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في 

سئل يحيى عن الوضوء من مس الذكر، فقال: لا : »464: 3( في تاريخ ابن معين2)

 «.يتوضأ منه

: 1، وسنن الترمذي46: 1( فعن بسَّة بنت صفوان رضي الله عنها في سنن أبي داود3)

 ، قال: حسن صحيح.126

 «.يس بشَّءهذا حديث ل: »30: 4( قال يحيى ابن معين في التاريخ4)
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 ،ووافقَه على ذلك أحِدُ بنُ (2) (1)«عَدْل وشاهدي  بوليٍّ  إلا  نمكاح  لا »و

 .(4) (3)حَنبْل وإسحاقُ بنُ راهَويه 

، فلم قُلْتم:  كاحاً بلا وليٍّ
ها، فلا يكون نم على أنا نقول: المرأةُ وليَّةُ نفسم

ياً؟ ولو بَيَّنتُْم ذلك: اسْتَغنيَتُم عن الحديث، وكذا الحديثُ 
إنّّا ليست وَلم

                                                           

هذا في كتب ابن جريج مرسل فيما أظن، : »484: 4( قال يحيى بن معين في التاريخ1)

ولكن هذا حديث ليس يساوي شيئاً، قدم أيوب بن هانئ هذا، وكان ضعيف 

 «.الحديث

 من كان  وما  عدل،  وشاهدي  بولي  لا نكاح إلا : »عائشة رضي الله عنها، قال ( ف2)

في صحيح « هو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي لهنكاح على غير ذلك ف 

 .386: 9ابن حبان

: 1في مسند الروياني« لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل: »، قال وعن عمران 

94. 

، وسنن 407: 3في سنن الترمذي « لا نكاح إلا بولي: »، قال وعن أبي موسى 

 .605: 1، وسنن ابن ماجه 229 :2، وسنن أبي داود 106: 7البيهقي الكبير 

إسحاق بن إبراهيم بن مَخلَْد الحَنظَْلي المروزي، أبو يعقوب، المعروف بابن ( وهو 3)

، «المسند»راهويه، وقال أبو زرعة: ما رؤي أحفظ من إسحاق، من مؤلفاته: 

 . 426: 1، والعب201-199: 1هـ (. ينظر: وفيات238-161، )«التفسير»و

قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية لم : »345: 2غا في الإخبار( قال ابن قطلوب4)

أجد هذا في شيء من كتب الحديث، وقال ابن الجوزي: هذا شيء لا يثبت عن ابن 

 «.معين، وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسه
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فه (1)الآخر ، وهو ضعيفٌ ضَعَّ هْريِّ  بنم يَسار عن الزُّ
، فإنّه من رواية سليمانم

 .(2)يتَهالبُخاري وأَسْقَطَ روا

هْريَّ عن هذا الحديث  (3)ورُوي أنّ مالكاً وابنَ جُريج ، (4)سألا الزُّ

اوي إذا أَنْكَرَ الخبَََ دَلَّ على بطلانمهم كالأصُولم مع الفُروع،  فلم يعرفه، والرَّ

ولأنَّ من مذهبم عائشة رضي الله عنها جَواز النِّكاح بعبارة النِّساء، فإنّّا 

جت بنت أخيها ع» امزوَّ حِن  حين  غاب  بالشَّ  ،  دلَّ  ذلك  على  عدمم (5)«بد الرَّ

                                                           

أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل »( أي حديث عائشة رضي الله عنها: 1)

 «.باطل

 وهذا برواية سليمان بن موسى، وهو ثقة عند »( قال الترمذي بعد روايته للحديث: 2)

أهل الحديث، لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده، فإنه تكلم فيه من 

أجل أحاديث انفرد بها، وذكره دحيم، فقال: في حديث بعض الاضراب، قال النسائي 

 .345: 2بار، كما في الإخ«في حديثه شيء

عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي المكي، قال ابن حجر: ثقة فقيه ( وهو 3)

، 58هـ(. ينظر: طبقات الشيرازي ص150فاضل، وكان يدلِّس ويرسل، )ت

 .304والتقريب ص

أما ما عن ابن جريج فقد أخرجه أحِد، : »345: 2( قال ابن قطلوبغا في الإخبار4)

ريح، فلقيت الزهري فسألته فلم يعرفه، وقال ابن عدي في روايته، وقال فيه: عن ابن ج

قال ابن جريح: فلقيت الزهري فسألته، فقال: أخشى أن يكون سليمان وهم، أما ما 

 «.روي عن مالك فلم أقف عليه

جت حفصة بنت »ما يخالفه، فإنّّا  عنها  ثبت  فقد  عنها  الله  رضي  عائشة  عن ( ف5)  زوَّ
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ه أو على رُجحانم ما ذَكرنا.  صحّةم الحديثم وروايتمها له، أو على نسخم

 ، قُلنا: المعتبُ في باب الولاية مُطلقُ «الحادثُ لها رأي ناقصٌ »وقوله: 

يادة والنُّقصان، فإنَّ الناّسَ يَتَ  أي والعَقْل العَقل والبُلوغ دون الزِّ فاوتون في الرَّ

أي ولايتُه  شاً، ولا اعتبارَ به في بابم الولاية، فإن كاملَ العقلَ والرَّ
تَفاوتا فاحم

هما، وكم من النِّساء مَن تكون أَوْفر عقلًا وأَشدُّ  هم ومالمهم كولايةم ناقصم على نفسم

جال.  رأياً من كثير من الرِّ

، وهو حَرَجُ التَّمييز بين النَّاس، ولأنّ في اعتبار ذلك حَرَجاً عَظيماً 

دا في المرأةم، فيَتَرتَّبُ عليهما ما  فعُلمم أنَّ الُمعتبَ أَصْلُ البُلُوغ والعَقْل، وقد وُجم

جل قمياساً على المال. تَّبُ عليهما في الرَّ  يَتَرَ

البمكر : »؛ لقوله )ولا إجبارَ على البكِرِ البالغةِ في النِّكاح(قال: 

ها، فإن صَمتت فهو إذنُّا، وإن أَبَت فلا جَواز عليهاتُستأمرُ   ، وقال (1)«في نفسم

                                                                                                                                                   

ام فلمّا قدم قال: أمثلي يُصنع به هذا أخيها عبد ا لرحِن المنذر بن الزبير، وهو غائب بالشَّ

، 555: 2في الموطأ  «إلى أن قال: ما كنت أردُّ أمراً قضيتيه، فقرّت حفصة عند زوجها

 : إسناده صحيح.60: 2، وغيرها، قال ابن حجر في الدراية 8: 3وشرح معاني الآثار 

ها، فإن سكتت فهو إذنّا، وإن :: »، قال ( فعن أبي هريرة 1) تُستأمر اليتيمة في نَفْسم

 ، وحسنه.409: 3، وسنن الترمذي231: 2في سنن أبي داود« أَبت فلا جَواز عليها

ليس للمولى مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر فصمتها : »، قال وعن ابن عباس 

 .285-284: 2في سنن النسائي « إقرارها
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« : ّهن  يا رسول »، قالت عائشة رضي الله عنها: (1)«شاوروا النِّساء في أَبْضاعم

 .(2)«الله إن البكر لتستحي، قال : إذنُّا صُماتها

نةُّ للوَليِّ أن يَستأمرَ البكرَ قبل النِّكاح ويَذْكُرَ  وجَ فيقول:  )والسُّ لها الزَّ

جَها  إن فلاناً يََْطبُِك أو يَذْكُرك، فإذا سَكتت فقد رَضيت(؛ لما رَوَينا، فإذا زَوَّ

نةّ، فقد صَحَّ أنّه  جَ فاطمة من » من غير استئمار فقد أخطأَ السُّ لما أراد أن يُزَوِّ

 .(3)«جَهادنا إلى خدرها، فقال: إن عَليَّاً يَذْكُرك، ثمَّ خَرَجَ فَزَوَّ  علّي 

                                                           

شاوروا النِّساء في أنفسهن، فقيل له: يا : »، قال ة الكندي ( فعن عدي بن عُفير1)

في « رسول الله إن البكر تستحي، قال: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها

 .82: 1، وموطأ ابن وهب199: 7سنن البيهقي

في مسند « أشيروا على النساء في أنفسهن وهي بكر: »وعن إبراهيم بن صالح، قال 

 ، ومسند 368: 4صحيح لغيره، وشرح معاني الآثار الأرناؤوط:  وقال  ، 12: 10أحِد

 .541: 1الحارث

البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستحيي؟ : »( فعن عائشة رضي الله عنها: قال 2)

 .26: 9في صحيح البخاري« قال: إذنّا صماتها

في « إن عليّاً يذكرك ذكر لفاطمة رضي الله عنها أنّ النَّبيَّ : »( فعن ابن عباس 3)

 .7مسند أبي حنيفة ر

إذا أراد أن يزوجَ شيئاً من بناته،  كان رسول الله »وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 

جلس إلى خدرها فقال: إن فلانا يذكر فلانة، يُسميها ويُسمي الرجل الذي يَذْكُرُها، 

تر، فإذا نقرته لم جها، وإن كرهت نقرت السِّ جهافإن هي سكتت زوَّ في مسند «  يُزَوِّ

 .42: 41أحِد
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ضا، إلاّ إذا كان على وجهم )ولو ضَحِكَت فهو إذنٌ( ؛ لأنّه دليلُ الرِّ

 الاستهزاء.

، والمختار  )ولو بَكَتَ( فيه روايتان؛ لأنّه يكون عن سرور  وعن حزن 

 ويكون بكاءً على فراق الأهل. ،(1))إن كان بغيْ صوتٍ، فهو رضا(

                                                           

ا إن كانت بكراً فلها حالتان:( 1)  فإنَّّ

أولاً: إن كان المستأذمن لها وليها القريب أو وكيله أو رسوله، فيكون: بالتصْيح: 

 كرضيت وقبلت، أو الدلالة: كالضحك غير مستهزئة، والبكاء بلا صوت  على المختار 

، والمعوّل عليه فيها قرائن الأحوال، فإن تعارضت 299: 2للفتوى، كما في رد المحتار

؛ لأنَّ الضحكَ قد يكون سروراً، وقد 265: 3أو أشكل احتيط، كما في فتح القدير

يكون استهزاءً، والبكاء قد يكون للسخط وقد يكون أسفاً على فرقة الأهل، أو 

أبوها: إن  السكوت؛ لشدة حيائها، على أن لا يكون سكوتها بالإكراه، كأن يقول لها

 تكلمت قتلتك مثلًا، فسكتت لا يكون هذا السكوت رضاً. 

ثانياً: إن كان المستأذمن الولي البعيد أو الفضولي؛ بأن كان لها أخ شقيق وأخ لأب 

فاستأذنّا الأخ لأب وعيّن لها الزوّج والمهر أو استأذنّا أجنبي، فلا بدّ من إفصاحها 

كطلبها المهر مثلًا، ولا يعدّ سكوتها في هذه الحالة بالرضا أو بوقوع ما يدلّ عليه منها: 

رضاً؛ لأنَّ هذا السكوت قد يكون لقلّة الالتفات إلى كلامه إذ هناك مَن هو أولى منه، 

فلم يقع دلالة على الرضا؛ لأنَّه يحتمل الإذن والردّ، والاكتفاء بمثله في الدلالة للحاجة، 

ضولي، ولا في حقّ ولي غيره أحقّ منه؛ لعدم ولا حاجة في حقّ غير الأولياء؛ لأنَّه ف

ن رسول الولي القريب؛ لأنَّه قائم مقامه، 
الالتفات إلى كلامه بخلاف ما إذا كان المستأذم

 .124كما في السبيل ص
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جها بغيرم إذنّا ثمّ بَلَغَها، كوت، كما ذكرنا. وكذا لو زوَّ  يُعتبُ السُّ

لَ إليها وليُّها رسولاً يُخبُها بذلك عدلاً كان أو 
والبُلوغُ إليها أن يَرْسم

غير عدل، فإن أَخْبَها فضوليٌّ فلا بُدَّ من العدد أو العدالة؛ لأنّه خبٌ يُشْبمه 

هادة، وعندهما: لا يُشْتَر  ط أحدُ وصفي الشَّ ، فيُشْتَرُ
هادةَ من وجه  طُ ذلك؛ الشَّ

 لأنّه خَبٌَ كسائر الأخبار.

جها  ما زوَّ ، فسكتت، فأيهُّ
جك من فلان  أو فلان  : أُزوُّ وإن قال الوليُّ

 جاز.

ى جَاعةً إن كانوا يُحْصون فهو رضا، وإلا لا يكون رضا.  ولو سَمَّ

ه أحبُّ إليَّ منه لا يكون إذناً.  ولو استأمرها فقالت: غَيْرُ

يكون إذناً؛ لأنّه كلام يَحْتَملُ الإذنَ ولو قالت ذلك بعد العقد 

. كِّ كّ، ولا نُبْطملُ العَقْدَ بالشَّ  وعدمَه، فلا نُثْبمتُ الإذن قَبْلَ العَقْدَ بالشَّ

كوتَ إنّما جُعمل )ولو استأذنها غيُْ الوليِّ فلا بُدَّ من القَول( ؛ لأنَّ السُّ

، فلا يُقاس عليه رضا عند الحاجة، وهو استئمار الولّي وعجزها عن المباشرة

 عدم الحاجة، وهو مَن لا يملك العقد، ولا التفات إلى كلامه. 

 : أي يُطْلَب(1)«الثَّيب تُستأمر:  »،  قال )وإذن  الثَّيب  بالقَوْل(قال:  

                                                           

لا تُنكَْحُ الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكحُ البكرُ حتى : »، قال ( فعن أبي هريرة 1)

 : 7في صحيح البخاري« وكيف إذنّا؟ قال: أن تسكت الله،  رسول  يا  :  قالوا تُستأذن، 
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: أي يُطلب الإذن (1)«تُسْتأذن»أمرُها، والأمر بالقول، وقال في حقّ البكر:  

ضا يكون بالسُّ  بُ عنها : »كوت. وقال منها، والإذن والرِّ والثَّيبُ يُعْرم

 المانع من النُّطق (2)«لسانُّا
م
كوت إنّما جُعمل إذناً؛ لمكانم الحياء ، ولأنّ السُّ

 المختصّ بالأبكار، ويكون فيهنّ أكثر، فلا يُقاس عليها الثَّيب.

وج بما تَعْرِفُه(قال:  ضا )وينبغي أن يذكرَ لها الزَّ ق الرِّ ؛ لعدم تحقُّ

 ل.بالمجهو

غبات  داق أيضاً؛ لاختلاف الرَّ ط تَسميةُ قَدْر الصَّ وقال بعضُهم: يُشْتَرُ

 باختلافه.

                                                                                                                                                   

 .36: 10، وصحيح مسلم17

الأيم أحقّ بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في : »، قال عن ابن عباس ( ف1)

، ومسند 395: 9، وصحيح ابن حبان 1037في صحيح مسلم « نفسها وإذنّا صماتها

 .186: 2نن الدارمي ، وس416: 3، وسنن الترمذي 76: 3أبي عوانة 

ها، والبكرُ رضاها صَمْتُها: »، قال ( فعن عدي الكندي 2) بُ عن نفسم « الثَّيبُ تُعْرم

، 439: 14، وشرح مشكل الآثار260: 29، ومسند أحِد602: 1في سنن ابن ماجة

، وفي 104: 2، والفردوس108: 17، والمعجم الكبير 123: 7وسنن البيهقي الكبير 

: صححه في الجامع الصغير؛ ولأنَّ الحياء في الثيب غير متوفر 85 :11إعلاء السنن 

لقلّته بالممارسة، فلا مانع من النطق في حقّها أو وجود ما يدل على الرضا غير السكوت، 

 .126كما في سبل الوفاق ص
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 (4)أو حَيْضٍ  (3)أو تَعْنيسٍ  (2)أو جِراحةٍ  (1))فإن زالت بَكارتُها بوثبةٍ قال: 

؛ لأنّّا في حكم الأبكار، حتى تَدْخُلَ تحت الوَصية لهم بالإجَاع، فهي بكِْرٌ(

لُ مُصم  .ومُصيبها أوَّ  يب 

 .عند أبي حنيفة  )وكذلك إن زالت بزنا(

يبَها عائدٌ إليها؛ إذ هو من  جُ الثَّيْبُ؛ لأنّ مُصم جُ كما تُزَوَّ وقالا: تُزوَّ

 التَّثويبُ، وهو العَوْدُ مرّةً بعد أُخرى.

طَ نُطْقُها، فإن لم تَنطْمقْ تَفُوتُها مَصْلحةُ النِّكاح، وإن  وله: أنّه لو اشْتُرم

نا عنها، فيكون حياؤها نَطَقَت وال ر باشتهار الزِّ نَّاس يَعْرفونَّا بمكراً، فتتضَّْ

ر عنها، حتى لو  رُ على كلِّ حال، فوَجَبَ أن لا يشترط دفعاً للضَّْ أكثرُ، فتتضَّْ

ر منها، أو قُضيم  كانت مشتهرةً بذلك بأن أُقيم عليها الحدّ أو اعتادته وتكرَّ

ر بالنُّطق.عليها بالعدّة تستنطق بالإجَاع؛ لزَ   وعدم التَّضُّْ
م
 وال الحياء

جُ كالأبَكار؛ لبقاء  خول تُزوَّ ولو مات زَوْجُ البمكْر أو طَلَّقَها قبل الدُّ

.
م
 البَكارةم والحيَاء

، فقال: بل رَدَدْتُ، فالقَول  وْجُ:  بَلَغَك  النِّكاحُ  فسَكَتِّ  )ولو  قال  الزَّ

                                                           

 .127أي نطّة، وهي الوثوب من فوق، كما في سبل الوفاق ص(  1)

 .127اع من الدواعي، كما في سبل الوفاق صأي: جراحة في المحل المعلوم لد(2)

 .127وهو طول المكث من غير تزويج، كما في سبل الوفاق ص( 3)

 .127بأن نزل عليها دم الحيض بكثرة أزال عذرتها، كما في سبل الوفاق ص( 4)



 61 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــ

عيه، ؛ لأنّّا مُنْكمرةٌ، تَملْمكُ بضعَهقولُها( )ولا يَمين ا، والبيِّنةُ بيّنتُه؛ لأنّه يدَّ

عوى.(2)خلافاً لهما عند أبي حنيفة  (1)عليها(  ، وقد مَرّ في الدَّ

كوتَ، فالقَوْلُ  وج السُّ ولو ادَّعت رَدَّ النِّكاح حين أَدْرَكَت، وادَّعى الزُّ

 قولُه؛ لأنّه مُنْكمرٌ زَوالَ ملكمه عنها.

جَت نفسَها وزوَّ  ل وإن زَوَّ ما قالت: هو الأوََّ جها الوَليُّ برضاها فأيهُّ

ها دون إقرارم الأبَ. ها على نَفْسم ة إقرارم ؛ لصحَّ  صَحَّ

وإن قالت: لا أَدْري لم يَثْبُتْ واحدٌ منهما؛ لعدمم إمكانم الجمع، وعدم 

هما.  أَوْلَويّة أحدم

جَها على أنّّا بمكرٌ فوجدها ثَيْباً يََمبُ جَيعُ المَ  هْر؛ لأنّ البَكارةَ ولو تَزَوَّ

 لا تَصيُر مُسْتَحَقّةً بالنِّكاح.

تْ، ثمّ قال لها: إنّ جَاعةً يَخْطمبونَك،  يُّها فَبَلَغَها فرَدَّ
جَها وَلم ولو زَوَّ

ل لا يَوز؛ لأنَّ قولَها أنا راضيةٌ بما  جَها الأوََّ فقالت: أنا راضيةٌ بما تَفْعَلُ، فَزَوَّ

ه  فُ إلى غيرم  دلالةً.تَفْعَلُ يَنصَْْم

                                                           

لأنَّه بذل وإباحة، وهذه الحقوق لا يَري فيها البذل والإباحة، فلا يقضى بها ( 1)

اص في النفس وكالحدود واللعان، وفي حِله على البذل صيانة عرضه بالنكول، كالقص

عن الكذب، فكان أولى؛ ولهذا لا يَوز إلا في مجلس القاضي وقضائه، ولو كان إقراراً 

 .297: 4لجاز مطلقاً بدون القضاء، كما في التبيين

التتمة قال في الحقائق: والفتوى في النكاح على قولهما؛ لعموم البلوى، كما في ( 2)

 .320وفتاوى قاضيخان، كما في التصحيح ص
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جني امرأةً،  قْتُها، فزَوِّ  فطَلَّ
هْتُ صُحْبةَ فلانة  : كَرم ومثلُه لو قال لرَجُل 

جَه تلك المرأةَ لا يَوز.  فزَوَّ

غيْةِ ...................  (1))ويجوزُ  للوَليِّ قال:   غيِْ والصَّ  إنكاحُ  الصَّ

                                                           

 الولاية نوعان:( 1)

غيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه  غير والصَّ الأولى: ولاية إجبار: وهي الوَلاية على الصَّ

 والمعتوهة، فإنَّ زواجَهم لا يصحّ بلا ولي، وأقسام الأولياء في ولاية الإجبار: 

ل إن كان مذكراً عاصباً؛ كالأب والجد والابن وابن .الأصل وإن علا، والفرع وإن نز1

 الابن:

فإن كان كلٌّ منهم غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار مَجانةً وفسقاً، فيصحّ زواجه 

غر، والإفاقة في  وينفذ ويلزم؛ بأن لا يثبت خيار فسخ هذا العقد عند البلوغ في حالة الصِّ

لكفاءة ونقصان مهر المثل؛ لأنَّ الأصل والفرع حالة الجنون والعته، حتى في حالة عدم ا

فقة في اختيار  العصبيين يََمدّان جدّاً بليغاً وينظران نظراً صائباً بما عندهما من وفور الشَّ

الأهم وتقديمه على المهم، لاسيما وهما لم يعرفان بسوء الاختيار، بل بحسن النَّظر في 

جَا لغير كفء أو العواقب لخوفه من اللوم في المستقبل، فهذا  ما لو زوَّ كله يدلّ على أنَّّ

أقلّ من مهر المثل لا يكون إلا لترجيح المصالح الأخرى: كحسن الخلق ولطافة العشرة 

 وكرم الصحبة وتوسيع النَّفقة على الكفاءة والمهر.

وإن كان يُعرفَ بسوء الاختيار، سواء كان آتياً من جهة المجانة أو الفسق، فيصحّ وينفذ 

وج كفؤاً والمهر مهر المثل؛ لأنَّ المصلحةَ ظاهرةٌ، بخلاف  ما  إذا  كان ويلز م إن كان الزَّ

وج غير كفء، أو كفؤاً والمهر أقلَّ  من مهر المثل، فإنَّه لا يصح؛ لأنَّه لم يعرف بحسن  الزَّ

 الاختيار. 
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لازم .غيُر الأصل والفرع المذكّر العاصب: كالأم والأخ والقاضي فيصحّ وينفذ غير 2

فقة؛ لأنَّ أصل  وج كفؤاً والمهر مهر المثل؛ لأنَّ العقد صدر مََّن هو قاصر الشَّ إن كان الزَّ

فقة موجود، لكنَّها قاصرة عند المقابلة بشفقة الأب والجد، فيتطرّق الخلل إلى  الشَّ

فقة نفذناه في الحال، ولقصورها أثبتنا له ما المقاصد، فيثبت لهما الخيار، فلوجود أصل الشَّ

الخيار في المآل؛ ليزال الضْر لو كان فيه ضرر، ويضاف اختيارهما إلى نفسهما، إذ 

خص ينظر في شؤون نفسه أكثر من غيره، فيبأ الأولياء عن عهدة اليتامى.  الشَّ

 وهي الولاية على البالغ العاقل الحرّ، ولو كان سفيهاً، «: استحباب»الثاني: ولاية ندب 

 ولها حالتان:

مذكّراً يصحّ تزوجه وينفذ لازماً بلا ولّي، ولا حقّ لأحد  من الأقارب في .إن كان 1

وجة أقلّ منه شرفاً، ودفع لها أكثر من مهر مثلها؛ لأنَّ  الاعتراض عليه، ولو كانت الزَّ

 العارَ لا يلحقُهم بهذا العمل.

ا 2 ثاً، فينعقد النِّكاح بعبارتها؛ لأنَّّ فت فيما يصير ح.إن كانت مؤنَّ قّها، وهي من تصَّْ

جها ونفاذه لازماً  لأنَّه إذا لم يكن لها ولي عاصب؛ أهله؛ لكونّا عاقلةً بالغةً، ويصح تزوُّ

 .لا يلحقه عار بنقصان المهر وبعدم الكفاءة مثل ما يلحق العاصب

 وإن كان لها وليٌّ عاصبٌ يصحّ تزويَها وينفذ لازماً بشرطين:

وج كفؤاً؛ إذ للولي حقّ  واج الاعتراض إن لم يكن كفؤاً،  ـ أن يكون الزَّ فلا يصحّ الزَّ

أصلًا على المفتى به، وإن رضي بعده؛ لأنَّ العقد وقع باطلًا، والباطل لا تلحقُه 

حيح الموقوف. أما إن رضي قبل العقد بتزويَها بغير الكفء  الإجازة، وإنَّما تلحق الصَّ

 قط. صحّ؛ لأنَّ الكفاءة حقهما وقد أسقط كلٌّ منهما حقّه فيس
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جُ  النِّساء  إ: »لقوله   ؛(1)والمجنونةِ (  جنَ إلا ألا  لا  يُزَوِّ وَّ لا الأولياء، ولا يُزم

 .(2)«من الأكفاء

                                                                                                                                                   

وحقّ الولي بالاعتراض مقيّد بما لم يسكت حتى تلد من زوجها؛ لئلا يضيع الولد 

بالتَّفريق بين أبويه، فإنَّ بقاءهما مجتمعين على تربيته أحفظ له بلا شبهة، ويلحق بها الحبل 

 الظاهر.

 ـ أن يكون المهر مهر المثل؛ إذ له الاعتراض على الزوج إن كان أقلّ من مهر المثل قائلاً 

له: إمّا أن تتم لها مهر المثل، وإمّا أن أرفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ العقد، فإن تمَّمَ 

وج المهرَ فبها وإلا فللولّي العصبة الأمر الثّاني، وهو رفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ  الزَّ

ون بنقصها، فأشبه الكفاءة، أم ا إن العقد؛ لأنَّ الأولياء يفتخرون بغلاء المهور، ويعيرَّ

رضي الولي العاصب بأقل من مهر المثل فينفذ لازماً؛ لأنَّ المهرَ في الابتداء حقّ الولّي 

ه فلا اعتراض عليه، وهذا الحقّ في الاعتراض للأولياء  والمرأة، وقد أسقط كلٌّ منهما حقَّ

، ورد 297: 2، كما في الدر المختار مراعى وقت الثبوت فقط فلا حقّ لهما حالة البقاء

 ، 290، وشرح الوقاية ص297: 2حتار الم

تُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُر  }: لقوله ( 1) دَّ
ن نِّسَائمكُمْ إمنم ارْتَبْتُمْ فَعم

يضم مم نَ المَْحم وَاللاَّئمي يَئمسْنَ مم

ْ يَحمضْنَ  ي لَم
[؛ إذ جعل الله تعالى للصغيرة التي لم تحض عدة وهي 4]الطلاق:  {وَاللاَّئم

ون عدة إلا بعد عقد الزواج، فدلَّ ذلك على صحة العقد عليها من ثلاثة أشهر، ولا تك

ا في سن لا يعتب فيه إذنّا، وقوله  نكُمْ }: غير أن تستأذن؛ لأنَّّ  {وَأَنكمحُوا الأيََامَى مم

[، والأيامي: جَع أيم، وهو من لا زوج له رجلًا أو امرأة بكراً كان أو ثيباً، 32]النور: 

، 142: 3والصغيرة والكبير والكبيرة، كما في تفسير النسفي فهي عامة تشمل الصغير 

 227: 3، والكشاف 66: 3وتفسير الكلبي 

 إلا  يزوجهن  ولا  الأكفاء،  من   إلا   النساء   تنكح   لا » : قال  ، جابر  فعن ( 2)
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، والبالغاتُ خَرَجْنَ بما سَبَقَ من (1)«النِّكاح إلى العَصبات: »وقال 

غار، والنَّبيُّ  ج عائشة رضي الله عنها، وهي » الأحاديث، فبقي الصِّ تزوَّ

جَ ا: »، وعليٌّ (2)«بنتُ سَبْع سنين، وبنى بها، وهي بنتُ تمسْع بنتَه أُمُّ زَوَّ

نُ الَمصالح، وذلك (3)«، وهي صغيرةكُلثوم من عُمر  ، ولأنّ النِّكاحَ يَتَضَمَّ

ت الحاجةُ إلى  ، فمَسَّ
قُ في كلِّ وقت  يكون بين المتكافئين، والكفءُ لا يَتْفم

                                                                                                                                                   

: 7، وسنن البيهقي الكبير72: 4في مسند أبي يعلى« الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم

 .68: 3، وسنده ضعيف، كما في عمدة الرعاية 133

رها: الصلاة إذا أتت، والجنازةُ إذا : »، قال وعن علي  يا علّي، ثلاثٌ لا تؤخِّ

مُ إذا وجدت لها كفوءاً  ، وحسنه، ومسند 320: 1في سنن الترمذي« حضْت، والأيِّ

 .132: 7، وسنن البيهقي الكبير105: 1أحِد

في مصنف ابن أبي « ج ذوات الأحساب إلاّ من الأكفاءلأمنعنّ فرو: »وقال عمر 

 .222: 1، والآثار156، 152: 6، ومصنف عبد الرزاق52: 4شيبة

جن إلاَّ من الأكفاء: »وقال عمر  جَ النساء إلاَّ الأولياء، ولا يُزوَّ في سنن « ألا لا يزوِّ

 .150: 1سعيد بن منصور

، وينبغي أن يكون مثلُه مَا تواتر معنى «لم أجده: »62: 2قال ابن حجر في الدراية ( 1)

 وإن لم يرد لفظاً تعبيراً عن معنى استفاض من أن التَّزويج للعَصبات، والله أعلم.

عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين، وبنى  تزوج النبي : »عن عروة ( ف2)

 .1980: 5في صحيح البخاري « بها وهي ابنة تسع، ومكثت عنده تسعاً 

أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر  أن عليَّ بن أبي طالب »ن عكرمة: ( فع3)

 .162: 6في مصنف عبد الرزاق« بن الخطاب
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غار تحصيلًا للمَصْلحةم وإعداداً للكُفْء إلى وقتم   الولاية على الصِّ
إثباتم

 الحاجة.

فقة فينتظم الجميع، إلا أنّ شفقةَ الأبم والقَرابةُ مُ  بةٌ للنَّظر والشَّ وجم

ت  والجدِّ أكثر، فيكون عقدهما لازماً لا خيار فيه، وشفقةُ غيرهما لمَّا قَصَُْ

 عنهما قُلنا: بالانعقاد وثبوت الخيار عند البُلوغ، فإن رآهُ غيَر مصلحة  فَسَخَه.

ج أباً أو جَدّاً فلا خِ  لوفور  يار لهما بعد البُلوغ(؛)ثم إن كان الُمزوِّ

هما  شفقتمهما وشدّة  رْصم  على نفعمهم، فكأنّّم باشروه بأنفسهم، ولأنّ النَّبيَّ  حم

 «(1)«ما خَيرَّ عائشة رضي الله عنها حين بَلَغَت. 

جَهما غيُْهما فلهما الِخيار( إن شاءا أقاما على النِّكاح، وإن  )وإن زوَّ

 شاءا فَسَخا.

يار لهما كالأب والجدّ. وقال أبو يوسف  : لا خم

، وذلك  وجوابه: ما ذكرنا من قُصورم شَفَقَتمهم عن شَفَقةم الأبَ والجدَِّ

يار لدفع الخلََل لو كان.  مظنةُّ وقوع الخلََل في المقصودم من النِّكاح، فيَثْبُتُ الخم

ها رضاً إذا عَلممَت بالنِّكاح، ولا يَمْتَدُّ   إلى ثمّ سكوتُ البمكْر عند بلوغم

 آخر المجلس كما في الابتداء.

ضا أو  خول،  فلا  بُدّ  من  القَوْل، والتّصْيح بالرِّ  ولو  بَلَغَت  بعد  الدُّ

                                                           

 .350: 2( يعني لو كان لنقل، كما في الإخبار1)
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دّ؛ لأنّّا ثيبٌ كما في الابتداء، وكذا الغُلام.  بالرَّ

ولا بُدَّ في الفَسْخ من القَضاء؛ لأنّ العَقْدَ قد تَمَّ وثَبَتَت أحكامُه، فلا 

عُ إلا برفع مَن له ولايةٌ، وهو القاضي أو بتراضيهما، ولأنّه لرَفع ضرر   يَرْتَفم

، وهو وقوعُ الخلََل في العَقْد، فيكون إلزاماً، فاحتاجَ إلى القَضاء. يٍّ
 خَفم

كرَ والأنُثى؛ لشمولم المعنى لهما.  ويَشْمَلُ الذَّ

دُ به  لْمُهما بالنِّكاح دون الحكم؛ لأنّ العَقدَ يَنفَْرم ، ويُشْترطُ عم الوَليُّ

 فيُعْذَران في الجهَل.

ارُ دارُ الإسلام، فلا عُذْرَ في الجهَل.  أما الحكمُ، فالدَّ

قَ القاضي، فهي  فمرقةٌ  بغير  يار البُلوغ، ففرَّ
 وإذا اختارت الفَسْخَ في خم

طلاق، ولأنّه فَسْخٌ ثَبَتَ ضَرورةَ دَفْع اللُّزوم، فلا يكون طَلاقاً، ولهذا يَثْبُتُ 

خول؛ لأنَّ المرادَ من الفَسْخ رَفْعُ مؤونات  لها، ولا مَهْرَ لها إن كان قبل الدُّ

ى؛ لأنَّه استوفى الَمعقود عليه. خول فلها الُمسمَّ  العَقْد، وإن كان بعد الدُّ

خول لا مَهْرَ عليه، وليس لنا فُرقةٌ  وكذا لو اختار الغُلامُ قبل الدُّ

وج، ولا مَهْرَ عليه إلا   هذه. جاءت من قبل الزَّ

يار فائدةٌ؛ لأنّه قادرٌ على  والوجهُ فيه: أنّه لو وَجَبَ الَمهْرُ لَمَا كان في الخم

يار عَلممنا أنّه ثَبَتَ لفائدة ، وهي سُقُوطُ الَمهر.  الفُرقة بالطَّلاق، فلَمّا ثَبَت الخم

ثَه الآخرُ لصحّةم  ولو مات أحدُهما قبل البُلُوغ أو بعده قبل التَّفريق وَرم

 ، وثبوتُ الملك به، وقد انتهى بالموت.العَقد
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وجين في عيبٍ إلا في الُجبّ والعُنةّ والِخصاء( على  )ولا خِيار لأحدٍ الزَّ

عمه إن شاء الله تعالى.   ما يأتي في مَوْضم

، وهم (2)«النكاح إلى العصبات: »؛  لقوله العَصبةُ(  (1))والوليُّ قال:  

لأنّه آخر العَصبات  ثمّ مولى العِتاقة(؛، (3))على ترتيبهم في الإرثِ والَجْب

 على ما عُرف في الفَرائض.

                                                           

، 117: 3الولاية: هي حقٌّ تنفيذ القول على الغير رضي أو لم يرض، كما في البحر ( 1)

 .58والتنوير ص

 ن جهة المعنى لا اللفظ، كما سبق قبل صفحات.( استفاض م2)

 ويكون ترتيب الأولياء على النحو الآتي: (3)

م  أولاً: للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث والحجب؛ لأنَّه بترتيب الإرث وحده لا يُقدَّ

مُ الأبَُ بأن يأخذ فرضه أولاً، ثم يأخذ الابن ما بقي منه، وأما  الابنُ على الأب، بل يُقَدَّ

ترتيب الحجب يقدم الابن على الأب؛ لأنَّه يحجبه حجب نقصان، والعاصب بنفسه مع 

 ينحصْ في أربع جهات:

مَ ابنهُا 1 .البنوة: تشمل: الابن وابن الابن وإن نزل، فإذا اجتمع ابن المجنونة وأبوها قُدِّ

مُ الأب؛ لأنَّ ، وقال محمد ومثلها المجنون، هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف  ه : يقدَّ

 أوفر شفقةً من الابن.

 .الأبوة: تشمل: الأب والجدّ الصحيح: وهو أبو الأب وإن علا.2

.الأخوة: تشمل: الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن 3

 نزل كل منهما.
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.العمومة: تشمل: العمّ الشقيق، والعمّ لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب 4

 منهما.وإن نزل كل 

 والترجيح في التقديم بينهم على الترتيب الآتي:

مٌ 1 ة ثمّ الأبوّة، ثمّ الأخوّة، ثمّ العمومة؛ فابن ابن الابن مقدَّ مُ جهة البنوَّ .بالجهة، فتقدَّ

ى هذا تقديمًا بالجهة.  على الأب، ويسمَّ

دَ شخصان من جهة واحدة: كالابن وابن الابن أو الأخ وابن2  .بالدرجة، فإن وُجم

ى هذه  م الابن على ابن الابن؛ لأنَّه أقرب درجةً، ويسمَّ الأخ ترجح الأقرب درجة، فيقدَّ

 تقديمًا بالدرجة.

دَ شخصان من جهة واحدة ودرجة واحدة: كأخ شقيق وأخ لأب 3 .بالقوّة، فإن وُجم

ح الأخ الشقيق؛ لأنَّه أقوى من الأخ لأب، إذ الأول ينتسب بجهتين، والثاني بجهة  يرجَّ

ى هذه تقديمًا بالقوة.واح  دة، ويسمَّ

حٌ بأن كانت الجهةُ والدرجةُ والقوّة واحدة: كابنين أو أخوين شقيقين  فإن لم يوجد مرجِّ

ح.  أو أخوين لأب، استويا؛ لأننا لو قدمنا أحدهما لزم عليه الترجيح بلا مرجِّ

أنثى، ثم لبنوته،  ثانياً: العصبة السببية، وهي الآتية من ولاء العتاقة، فتثبت للمعتق ولو

ثم لأبوته، ثم لأخوته ثم لعمومته على الترتيب والترجيح والاستواء في العصبات 

 النسَبيّة.

ثالثاً: الأصول غير العصبات ما عدا أب الأم مع مراعاة الدرجة والقوة، فتقدّم الأم 

تسبة على أم الأم وأم الأب؛ لقربها، وتقدّم أم الأب على أم الأم لقوّتها؛ إذ هي من

 بالعاصب.

م البنت على بنت الابن.  رابعاً: الفروع غير العصبات مع مراعاة الدرجة والقوّة، فتقدَّ

 خامساً: الجدّ غير الصحيح: وهو أبو الأم.
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أمّا الأمُّ  )وللُأمِّ وأقاربِها التَّزويجُ، ثمّ مولى الَموالاة، ثمّ القاضي(،قال: 

 .وأقاربُها فمذهبُ أبي حنيفة 

ي عنه، وهو قولُهما ليس لهم ذلك؛ لما رَوَينا، ولأنّ الولايةَ تَثْبُتُ  ورُوم

ون دَفْعاً   للعار بعدم الكُفء، وذلك إلى العَصبات؛ لأنّّم هم الذين يُعيرَّ

 بذلك. 

                                                                                                                                                   

سادساً: الأخوات مطلقاً والأخوة لأم مع مراعاة الدرجة والقوة، فتقدم الأخت 

ب على الأخت لأم والأخ الشقيقة على الأخت لأب والأخت لأم، وتقدم الأخت لأ

 لأم.

 سابعاً: أولاد الأخوات والأخوة لأم مع مراعاة الدرجة والقوة.

 ثامناً: العمات والأعمام لأم مع مراعاة الدرجة والقوّة.

 تاسعاً: الأخوال مع مراعاة الدرجة والقوة.

 عاشراً: الخالات مع مراعاة الدرجة والقوة.

 الدرجة والقوّة. الحادي عشر: بنات الأعمام مع مراعاة

الثاني عشر: أولاد العمات والأعمام لأم والأخوال الخالات وبنات الأعمام على الترتيب 

 مع مراعاة الدرجة والقوة.

الثالث عشر: مولى الموالاة: وهو الذي أسلم أبو الصغير على يده ووالاه، بأن قال له: 

 رث فتثبت له ولاية التزويج.أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عنِّي إذا جنيت؛ لأنَّه ي

، وعمدة 294-293الرابع عشر: الولاية إلى السلطان، كما في في شرح الوقاية ص

: 3، والدر المختار ص227، وكمال الدراية ق185، وذخيرة العقبى ص27: 2الرعاية 

 .313: 2، ورد المحتار63-59: 1، وشرح الأحكام الشرعية 315
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لاية إنّما هو القَرابةُ الدّاعيةُ إلى ولأبي حَنيفة  : أنّ الأصَْلَ في هذه الوم

قُ في كلِّ مَن هو مُختَْصٌّ  ، والنَّظرُ في حقِّ الَموْلىَّ عليه، وذلك يَتَحَقَّ فقةم الشَّ

 بالقَرابة. 

 الأعَْمام، وشفقةُ 
م
 الأمُّ أكثرُ من شفقةم غيرها من الأباعد من أبناء

لايةُ  وكذلك شفقة الجدّ لأم والأخوال، ولأنّ الأمَّ أحدُ الأبوين، فتَثْبُتُ الوم

 . لها كالآخر، وهو مَرويٌّ عن عليٍّ وابنم مَسعود 

ية؛ والأصلُ أنّ كلَّ قرابة  يتعلَّق بها الوارثُ يتعلَّق بها ثبوتُ الولا

فقة والنَّظر كالعَصبات، إلا أنّّم تأخروا عن العَصبات؛  لأنّّا داعيةٌ إلى الشَّ

أي وبُعد القَرابة، كما في الإرث.  الرَّ
 لضعفم

وأمّا الحديثُ، فإنّه يَقْتضي النِّكاح إلى العَصبات عند وجودمهم، أمّا 

لُ إلى ما هو في هم، فالحديثُ ساكتٌ عنه، فنقول: يَنتَْقم  مَعنى عند عدمم

فقة، فلا يكون حُجّةً علينا بل لنا، وتمامُه يُعرف في الفَرائض  العَصبات في الشَّ

 في فصل ذوي الأرحام. 

تاقة؛ فلأنّه وارثٌ مؤخرٌ عن ذوي الأرحام، فكذا في  وأمّا مولى العم

ف في الفرائض.   الولاية، ولأنّه عصبةٌ على ما عُرم
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لطان وليُّ : »وأمّا القاضي؛ فلقوله   .(1)« مَن لا ولي لهالسُّ

بيُّ )ولا ولاية لصَغيٍْ ولا مََنونٍ ولا كافرٍ على مُسْلمةٍ(قال:  ، أمّا الصَّ

بةَ، وهذه ولايةٌ نظريّةٌ.  والمجنونُ؛ لأنّّما لا نَظَرَ لهما، ولا خم

وأمّا الكافر، فإنّ الولاية تقتضي نفوذَ قول الولّي على المولىَّ عليه، ولا 

هادة، قال الله تعالى: نفاذَ لقول الكاف وَلَن يََْعَلَ اللهُّ }ر على المسلم كما في الشَّ

نميَن سَبميلا ينَ عَلَى الْمُؤْمم ه 141]النساء: {لملْكَافمرم [، وتَثْبُتُ له الولاية على ولدم

[، 73]الأنفال: {وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلميَاء بَعْض  }الكافر، قال تعالى: 

هم على بعض.ولهذا تُقبلُ    شهادةُ بعضم

مُ على أَبيها(قال:   في ولايةم النِّكاح. )وابن الَمجنونة يُقدَّ

د  مُ الأبَُ؛ لأنّه أَشْفَقُ.وقال مُحمَّ  : يُقدَّ

مٌ في العُصوبةم كما في  ولهما: إنّ التَّقديمَ هنا بالعُصوبة، والابنُ مُقَدَّ

 الإرث.

يْبةً مُنقَْطعةً لا يَنتَْظرُِ الكُفءُ الخاطبُ )وإذا غابَ الوَليُّ الأقَْرَبُ غَ قال: 

جها الأبَْعد(  .(1)حضورَه زوَّ

                                                           

: 6، ومسند أحِد 284: 7مصنف ابن أبي شيبة  في( فعن عائشة رضي الله عنها 1)

، ومسند 182: 2، والمستدرك 384: 9، وصحيح ابن حبان 175: 1، والمنتقى 165

 ، وحسّنه.407: 3، وسنن الترمذي 77: 3أبي عوانة 
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 واختلفوا في الغَيْبةم الُمنقَْطعة:

.فعن أبي يوسف   : مسيرةُ شهر 

د   ي خَسَ عشرةَ مَرْحلةً، وعنه: من وعن  مُحمَّ  :  من الكوفة إلى الرَّ

ي عشرونَ مرحلةً.   بغداد إلى الرَّ

ل ابنُ ش ذلك فقال: إذا كان في موضع  لا تصل إليه  جاع وفصَّ

نة إلا مرّةً واحدةً، فهي غيبةٌ مُنْقطعةٌ، قال القُدُوريُّ  سل في السَّ القَوافل والرُّ

 رُ سنةً، ولا يَعْلَمُ هل يَيب الوَليُّ أم
: وهذا صحيحٌ؛ لأنّ الخاطبَ لا يَنتَْظم

رَ  نة، فلذلك قَدَّ  ه بهذا. لا، وقد يَنتَْظمرُ بعضَ السَّ

: إذا كان في مكان  لا يُدرى أين هو، فهو غيبةٌ مُنقْطعةٌ، وقال زُفر 

وهذا حَسَنٌ؛ لأنّه إذا كان لا يَدْري أين هو لا يُمكن استطلاع رأيه، فتفوت 

 الُمصْلحة.

                                                                                                                                                   

غاب في البلدة بأن كان مختفياً أو خارجها بحيث لا ينتظره الخاطب ( أي سواء 1)

، وصححه شمس الأئمة 51خ وصاحب الملتقى صالكفء، واختاره أكثر المشاي

: 2: أنَّه أقرب إلى الفقه. وفي الفتح200: 1السَّخسي ومحمد بن الفضل، وفي الهداية 

عن الحقائق: أنَّه أصح الأقاويل. وفي  339: 1: أنَّه الأشبه بالفقه. وفي الدر المنتقى185

 : الأحسن للإفتاء بما عليه أكثر المشايخ.135: 3البحر

ول الثاني: هو مسافة القصْ: وعليه أكثر المتأخرين، واختاره صاحب الكنز والق

 : وعليه الفتوى.127: 2، وقال صاحب الكافي والتبيين 315: 2، والتنوير45ص
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وقيل: ثلاثةُ أيّام، والُمختارُ ما ذَكَرَه في الكتاب؛ لأنّه تفوتُ الُمصْلحةُ 

ه.باستطلاع رأيه وانتظ  ارم

جُها الأبعد؛ لأنّ ولايةَ الأقربم قائمةٌ، حتى لو وقال زُفر  : لا يُزوِّ

جَها حيث هو جاز.  زوَّ

غيرة؛ لأنّه يفوتُ الكُفءُ  رُ الصَّ ولنا: أنّه لو لم يُنتَْقَلْ إلى الأبعدم تتضَّْ

ةً أُخرى، فوَجَبَ أن يُنتَْقَلَ دَفْعاً له قُ الكُفءُ مَرَّ ر؛ الحاضر، وقد لا يَتَّفم ذا الضَّْ

 ولأنَّ الغائبَ عاجزٌ عن تدبيرم مصالح النِّكاح، فيَفُوتُ مَقصودُ الولاية؛ لأنّّا 

 نظريّةٌ، ولا نَظَرَ في ذلك. 

، وقيل:  جَها ففيه روايتان، قيل: لا يَوز؛ لانقطاع ولايتمهم وأما إذا زوَّ

ر  عن يَوز؛  لظُهور   الانتفاع   برأيه،  ولأنا  إنّما   أَسْقَطْنا ولا  يتَه  دَفْعاً  للضَّْ

ها. لاية بعد ارتفاعم ر، فعادت الوم جَها ارتفعَ الضَّْ ، فإذا زوَّ
غيرةم  الصَّ

لطان؛ لأنّه وليُّ مَن لا وَليَّ له بالحديث، وهذه لها  لُ إلى السُّ
ولا يَنتَْقم

 أولياء؛ إذ الكلامُ فيه.
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جها وليّان، فالأوَّل أَوْلى(؛قال:  إذا أَنْكَحَ الوَليان : »لقوله  )ولو زوَّ

، ولأنّه لماَّ سبق فقد صَحَّ فلا يَوز نكاحُ الثّاني، وهذا لأنّ (1)«فالأوّل أولى

سببَ الولاية القَرابة، وهي لا تتجزأ، والحكمُ الثَّابت به أيضاً لا يتجزأ، 

ما عَقَدَ جاز كالأمان. ، فأيهُّ
 فصار كلُّ واحد  منهما كالُمنفْردم

هما. (؛)وإن كانا معاً بطلا ر الجمعم وعدمم أَوّلويةم أحدم  لتعذُّ

ج ابنهَ بأكثر من مهر المثِْل وابنتَه بأَقلَّ قال:  )ويجوز للأبِ والجدِّ أن يُزوِّ

 ومن غيِْ كفءٍ، ولا يجوز ذلك لغيْهما(.

 وقالا: لا يَوز ذلك للأبم والجدِّ أيضاً إلا أن يكون نُقصاناً يُتَغابن في 

لايةَ نظريّةٌ، ولا نَظَرَ في ذلك، مثلمه، ولا يَنْعقد ال عقدُ عندهما؛ لأنّ هذه الوم

 ولهذا لا يَوزُ ذلك في المال. 

لُ على مقاصدَ ولأبي حنيفة  ، وهو يَشْتَمم : أنَّ النِّكاحَ عقدٌ عُمُر 

، فالظَّاهرُ أنّ الأبَ مع وُفورم شفقتمه وكمالم رأيه ما  وأغراض  ومصالحَ باطنة 

إلا لمصلحة  تَرْبو وتَزيد عليه، هي أَنْفعُ من القَدْرم  أقدم على هذا النَّقص

الفائتم من المالم والكفاءة، بخلافم المال؛ لأنَّ المقصودَ الماليّةُ لا غير، 

؛ لأنّّم أَنْقصُ شَفَقةً.  وبخلاف غيرم الأبم والجدِّ

                                                           

في سنن أبي « أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما: »، قال ( فعن سمرة 1)

والعمل على هذا عند أهل »: ، وحسنه، وقال410: 3، وسنن الترمذي230: 2داود

 «.العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً 
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ه؛ لأنّ مَقاصدَ  غيرة لعدم الجابر في حقِّ ج أمةَ الصَّ وبخلاف ما إذا زوَّ

غير.النِّ صُلْ للصَّ  كاح لم تَحْ

ها حيث للَأولياء  ت في مهرم جت المرأةُ، وقَصَّْ وبخلاف ما إذا تَزَوَّ

ثْلمها أو يُفارقها؛ لأنّّا سريعةُ  مَ لها مهرٌ مم الاعتراض عليها عنده، حتى يُتَمَّ

الانخداع ضَعيفةُ الرّأي، فتَفْعلُ ذلك مُتابعةً للهَوى لا لتَحصيل المقاصد؛ 

ها. لأنّ النِّ  ساءَ قَلَّما يَنظُْرْنَ في عواقبم الأمُور ومصالحم

ها، وقال أبو يوسف ومُحمّدٌ  : لا اعتراضَ عليها؛ لأنّ المهرَ حَقُّ

صَه أَوْلى.  بَه، فلأن تُنقْم  ولهذا كان لها أن تَهَ

ع، فلا يَوز ولأبي حنيفة  : إنّ المهرَ إلى عشرةم دراهم حقُّ الشرَّ

عاً  ة، فلها عشرةٌ، وإلى مهرم التَّنقيص منه شَرْ ى أقلَّ من عَشْر  ، حتى لو سَمَّ

 ، هم ون بذلك، فلهم مخاصمتُها إلى تمامم ها حَقُّ الأوَْلياء؛ لأنّّم يُعيرَّ
مثلم

ها، فإن شاءت قَبَضَتُه وإن شاءت وَهَبَتُه.  والاستيفاءُ حقُّ

و وَلياً ووكيلًا، )والواحدُ يَتَوَلىَّ طَرَفي العَقْدِ ولياً كان أو وَكيلًا، أقال: 

 أو أَصيلًا ووَكيلًا، أو وَلياً وأَصيلًا(.

ج  ابنَ  ابنمه بنتَ ابن  له آخر، أو بنتَ   أمّا  الوَليُّ  من  الجانبين  كمَن  زوَّ

 أخيه ابن أَخ  له آخر، ونحو ذلك.

 والوكيلُ ظاهرٌ. 
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جَه بنتَه الصَّ  له رجلٌ أن يُزوِّ لتُه وأمّا الوَليُّ والوَكيلُ بأن وكَّ غيرة، أو وكَّ

غير.   الصَّ
جَها من ابنمهم  امرأةٌ أن يُزوِّ

ه. جَها من نفسم لتُه امرأةٌ أن يُزوِّ ا الوَكيلُ والأصيلُ بأن وكَّ  وأمَّ

ه.  غيرة من نفسم ه الصَّ ج ابنةَ عمِّ ا الوَليُّ والأصَيلُ أن يزوِّ  وأمَّ

جتُ فلانةً من فلان، أو فلا نةً وصورتُه أن يقول: اشهدوا أنّي زوَّ

طْرين.  نَ الشَّ جتُ فلانةً، ولا يحتاج إلى القَبول؛ لأنّه تَضَمَّ  منيّ، أو تزوَّ

: لا يَوز ذلك؛ لأنّه لا يُمكن أن يكون الواحدُ مَلِّكاً وقال زُفر 

 مَتلمكاً كالبيع. 

ٌ وسَفيٌر، والمانعُ من ذلك في  البَيعم  رجوعُ  الحقوقم  إلى (1)ولنا  : أنّه مُعبِّ

                                                           

 لأنَّ حقوقَ النكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيل، وإذا كان معبّاً عنه وله ولاية على( 1)

الزوجين، فكانت عبارته كعبارة الموكل، فصار كلامه ككلام شخصين، فيقوم العقد  

 .232-231: 1بالثابت حقيقة، كما في البدائع  باثنين حكمًا، والثابت بالحكم ملحق

نَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فيم الْكمتَابم فيم }: وقال  يهم
وَيَسْتَفْتُونَكَ فيم النِّسَاء قُلم اللهُّ يُفْتميكُمْ فم

بَ لَهنَُّ وَ 
[، 127]النساء: {نَّ تَرْغَبُونَ أَن تَنكمحُوهُ يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتيم لاَ تُؤْتُونَّنَُّ مَا كُتم

[ خرج مخرج العتاب، فيدلّ على أنَّ الوليَّ يقوم 127]النساء: {لاَ تُؤْتُونَّنَُّ }: فقوله 

 بنكاح وليّته....أن تنكحوهن وحده؛ إذ لو لم يقم وحده به لم يكن للعتاب معنى؛ لما فيه

 من إلحاق العتاب بأمر لا يتحقق. 

ن}: وقال  [، أَمَرَّ سبحانه وتعالى بالإنكاح مطلقاً 32]النور: {كُمْ وَأَنكمحُوا الأيََامَى مم

ن نفسه. ن غيره أو مم  من غير فصل بين الإنكاح مم
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، فيَجري فيه التَّمانع؛ لأنّه لا يُمكن أن يكون الواحدُ مُطالمباً ومُطالَباً في العاقدم 

عُ إليه، فلا تمانع. ، وهنا الحقوقُ لا تَرْجم  حقٍّ واحد 

)ويَنعَْقِدُ نكاحُ الفُضوليِّ مَوقوفاً كالبَيْع إذا كان من جانبٍ قال: 

 .(1)ن جانبٍ فلا(واحدٍ، أمّا من جانبين أو فُضُولياً من جانبٍ أَصيلًا م

                                                                                                                                                   

أترضى أن أزوجك فلانة، قال: نعم، وقال »لرجل:  ، قال وعن عقبة بن عامر 

ج أحدهما صاحبه في صحيح ابن « للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً، قالت: نعم، فزوَّ

 .198: 2، والمستدرك 381: 9حبان 

أتَعلين أمرك إلّي، »: أنَّه قال لأم حكيم بنت قارظ: وعن عبد الرحِن بن عوف 

 .1972: 5فعقده بلفظ واحد، في صحيح البُخاري « قالت: نعم، قال: زوّجتك

ن الفضولي، وله مجيزٌ أي: قابل يقبل الإيَاب، ( 1) الأصل في هذا: أنَّ كلّ عقد صدر مم

لياً آخر أو وكيلًا أو أصلياً أو ولياً انعقد موقوفاً على الإجازة، وكلُّ عقد سواء كان فضو

ليس له قابل يقبل الإيَاب وقت العقد يقع فاسداً، كما إذا قال الفضولي: اشهدوا أني 

ج جت فلانة لفلان وقبل عنه فضولي آخر، أو قال الرَّ  +زوَّ

جتها منك؛ لأنَّ ركن التصّْف ل: تزوجت فلانة وهي غائبة، فأجابه فضولي، وقال: زوَّ 

جت صدرَ من أهله، وهو الحرّ العاقل البالغ مضافاً إلى محلِّه،  جت وتزوَّ وهو قوله: زوَّ

رَ في انعقاده موقوفاً على  وهو الأنثى من بنات آدم  وليست من المحرمات، ولا ضرَّ

ما في الهداية وفتح الإجازة لكونه غير لازم فينعقد موقوفاً، فإن رأى فيه مصلحةً نفذه، ك

 .206: 1، وشرح الأحكام الشرعية 308-307: 3القدير
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ج امرأةً بغير أمرها رجلًا وقَبمل  أمّا الفَضوليُّ من جانب  بأن يُزوِّ

ه امرأةً فقَبملَت، فإنّه ينعقدُ ويَتَوَقَّفُ على إجازةم  جل، أو رجلًا بغير أمرم الرَّ

 الغائب.

 ، جتُ فلانةً من فلان  وأمّا من الجانبين فهو أن يقولَ: اشهدوا أنّي زَوَّ

 ن بغير أمرهما، فهذا لا ينعقدُ. وهما غائبا

ما.وقال أبو يوسف   : ينعقد موقوفاً على إجازتهم

جل: اشهدوا أنّي  والفُضوليُّ من جانب  أصيلٌ من جانب  بأن يقول الرَّ

لاف. جتُ فلانةً، وهي غائبةٌ ولم يَقُبَلُ عنها أحدٌ، فهذا أيضاً على الخم  قد تزوَّ

 اقنا.ولو جَرَى بين فُضُوليين جازَ باتف

فات الفضولي. ليل على انعقادم تصُّْ  وذكرنا في البيوع الدَّ

أنّه لو كان وكيلًا انعقد ونَفَذَ، فإذا «: الخلافية»في  لأبي يوسف 

فُ.  دُ ويَقم  كان فُضُوليّاً يَنْعَقم

ولهما: أنَّ هذا شَطْرُ العقد، فلا يتوقَّف على ما وراءَ المجلس، كما إذا 

، فيُنقَْلُ كلامُه إليهما، وكلامُ كان أصيلًا، بخلاف الو ٌ كيل؛ لأنّه مُعبِّ

، فلا يُقاسُ عليه.  الفُضُوليين عقدٌ تامٌّ

جَ الأبُ ابنهَ الكبيَر، فجُنَّ قبل الإجازة فأجازه الأبُ جازَ  ولو زوَّ

 ونَفَذَ؛ لثبوتم الولاية عليه وَقْتَ الإجازة.
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 فصل ]في الكفاءة[

هم في  نِّكاح(،)والكفاءةُ تُعْتَبَرُ في ال جال للنِّساء للزومم وتُعتبُ في الرِّ

يس، ولا كذلك  يظُها كَونُّا مُسْتَفْرشةً للخَسم ، ويَغم ُ يفةَ تُعَيرَّ هنّ، ولأنّ الشرَّ حقِّ

شُ.  جل؛ لأنّه هو الُمسْتَفْرم  الرَّ

ج النِّساء إلا الأولياء، ولا يُزوجن : »والأصل فيه: قوله  ألا لا يزوِّ

طُ ليتمَّ (1)«ءإلا من الأكفا ، ولأنّ المصالحَ إنّما تتمُّ بين المتكافئين غالباً، فيُشْتَرَ

 المقصودُ منه.

فقريشٌ بعضُهم أكفاءٌ لبعض لا يُكافئهم  )في النَّسْبِ(،قال: وتُعْتَبَُ 

غيُرهم من العَرب، والعربُ بعضُهم أكفاءٌ لبعض لا يُكافمئهم الموالي، قال 

« :وقال(2)«لبعض أكفاءٌ  بعضُهم  بعض، والعَربُ قريش بعضُهم أكفاءٌ ل ، 

                                                           

لا تنكح النِّساء إلا من الأكفاء، : »، قال جابر ( سبق تخريَه قبل صفحات عن 1)

 .133: 7، وسنن البيهقي الكبير72: 4في مسند أبي يعلى« ولا يزوجهن إلا الأولياء

أكفاء لبعض بطن ببطن، والعرب  : )قريش بعضُهم، قال فعن ابن عمر ( 2)

جل( قال  بعضُهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة، والموالي بعضُهم أكفاء لبعض رجل برَّ
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 « :بعضُهم (1)والموالي................................................... 

                                                                                                                                                   

: هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسم 134: 7البيهقي في سننه الكبى 

شجاع بعض أصحابه، ورواه عثمان بن عبد الرحِن عن علي بن عروة الدمشقي عن ابن 

نافع عن ابن عمر، وهو ضعيف، وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضاً جريج عن 

، 121: 7ضعيف بمرّة. انتهى. وفي الباب أحاديث تؤيد هذا المعنى في مسند البزار 

 .63: 2، والدراية 275: 4ومجمع الزوائد 

لماَ خلق الله الخلق اختار العرب، ثم اختار من العرب : »، قال وعن ابن عمر 

ة  قريشاً،  نْ خَيْرَ
ةٌ مم « ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم، فأنا خَيْرَ

 ، وقال: هذا مرسل حسن.134: 7، وسنن البيهقي الكبير 97: 4في المستدرك 

ثنتان فضلتمونا بها يا معشر العرب: لا تنكح نساؤكم، ولا : »وقال سلمان الفارسي 

 ، وقال: هذا المحفوظ موقوفاً.134: 7في سنن البيهقي الكبير « نؤمكم

إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى : »، قال  واثلة بن الأسقعوعن 

في صحيح « قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم

 .1782: 4مسلم 

حْناَهُ على خيُر نساء ركبن الإبل: صالح نساء قريش، أَ : »، قال وعن أبي هريرة 

، وصحيح 1266: 3في صحيح البخاري « ولد في صغره، وَأَرْعَاهُ على زوج في ذات يد

قال المهلب: إنَّما يركب الإبل نساء العرب، ونساء قريش من العرب، ، 1954: 4مسلم 

بما استوجبن ذلك: وهو حنوهن على  فنساء قريش خير نساء العرب، وقد أخب 

 .175: 7اجهن، وحفظهن لأموالهم، كما في شرح ابن بطال أولادهن، ومراعاتهن لأزو

فهم ضيَّعوا أنسابهم، فلا يفتخرون بها لجهلها عندهم، وإنَّما يفتخرون ( أي العجم، 1)

 بالإسلام والحرفة.
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 .(1)«أكفاءٌ لبعض 

ولا يُعتبُ التَّفاضل في قُريش وإن كان أفضلُهم بنو هاشم؛ لما رَوينا، 

ج ابنتَه عثمان » ولأنّ النبّيَّ  ج » ، وعلّي «أُموياً  (2)شمياً ، وكان عَبْ زوَّ زوَّ

 «. وكان عدوياً  ابنتَه عمر 

 : إلا أن يكون نَسَباً مَشهوراً كبيتم الخلافةم تعظيمًا لها.قال مُحمّد 

ين  )وفي قال:  جل    بنتَ    إنَّ   حتى  (3)والتَّقوى(  الدِّ الح   الرَّ  لو     الصَّ

                                                                                                                                                   

 : 3قبائل العرب، قال ابن عابدين في رد المحتار إحدى  إلى  ينتسب  لم  مَن  والعجمي: 

القرى في زماننا منهم سواء تكلموا بالعربية أو غيرها، إلا وعامة أهل الأمصار و: »87

من كان له منهم نسب معروف: كالمنتسبين إلى أحد الخلفاء الأربعة أو إلى الأنصار 

َ وإن كان أعجمياً كفؤٌ للقرشية وغيرها؛ لأنَّ شرفَ العلم فوق «ونحوهم
، لكن العالمم

 .323: 3شرف النسب وغيره، كما في رد المحتار

 ( هو جزء من الحديث السابق.1)

لى غير قياس، وعبد شمس جده ‘( نسبة إلى عبد شمس، وهذا ما جاءت فيه النسبة 2)

الثالث، فهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، 

، وأمّه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن اجتمع فيه مع النبي 

ابنتيه رقية وأم  ، زوجه النبي دته لأمه البيضاء عمة رسو الله عبد مناف، وج

 .353: 2كلثوم، كما في الإخبار

، وتكون في العرب 142-141: 3وهي التقوى والزهد والصلاح، كما في البحر( 3)

 والعجم، والمعتب فيه:



 83 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــ

دّ؛ لأ  الرَّ
م
جت فاسقاً كان للأولياء ُ بذلك، تزوَّ نّه من أَفْحَش الأشياء، وأنّّا تُعَيرَّ

ين تربت يداك: »وقوله  ، إشارةٌ إلى أنَّه أبلغُ في (1)«عليك بذات الدِّ

 المقصودم.

شاً:  كمَن  يُصْفَعُ  ويُسْخَرُ وقال مُحمّد   : لا يُعتبُ إلا أن  يكون  فاحم

بيان؛ لأنّه من أُ  مور الآخرة، فلا يُبْتَنَي منه، أو يَخرجُ سكران ويَلعب به الصِّ

نيّة، وإن كان لا يُبالي بما  نيا، ولأنّ الأميَر النَّسيب كفءٌ للدَّ عليه أحكامُ الدُّ

 يَقولون فيه، ولا يَلحقها به شَين، بخلافم الفاحش؛ لأنّه يَلْحقُها به شَين.

                                                                                                                                                   

أولاً: أنَّ الفاسق ليس كفؤاً لصالحة بنت صالح، وإن لم يعلن الزوج فسقه على 

ا تعيّر به، هذا اختيار الفضلي  ، وفي 295، ومشى عليه في الوقاية صالصحيح؛ لأنَّّ

 : هو الصحيح.341: 1الدر المنتقى 

 ثانياً: أنَّ الفاسق كفؤ لفاسقة بنت فاسق.

ثالثاً: أنَّ الفاسق كفؤ لفاسقة بنت صالح؛ وليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنَّ ما يلحقه 

 لعار بصهره.من العار ببنته أكثر من ا

رابعاً: أنَّ الفاسق كفؤ لصالحة بنت فاسق إن رضيت هي بذلك؛ إذ ليس لأبيها حق 

 الاعتراض؛ لأنَّه مثله، وهي قد رضيت به.

فالتعويل على صلاح الكلّ، ومَن اقتصْ على صلاحها أو صلاح أبيها نظر إلى الغالب 

ن أنَّ صلاح الوالد والولد متلازمان، كما في رد المحتار : 2، وعمدة الرعاية321: 2مم

29. 

تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، : »، قال ( فعن أبي هريرة 1)

 .7: 7، وصحيح مسلم1086: 2في صحيح البخاري« فاظفر بذات الدين تربت يداك
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: إذا كان الفاسقُ ذا مُروءة  فهو كُفءٌ، وهو أن وعن أبي يوسف 

ين.يكون مُتَسَترم  قُ بها الشَّ  اً؛ لأنّه لا يظهرُ، فلا يَلْتَحم

نائع(قال:  نيء منها.  ؛(1))وفي الصَّ ون بالدَّ  لأنّ النَّاس يُعيرَّ

: أنّه غيُر معتب، فإنّه يُمكن الانتقال عنها، فليست وعن أبي حنيفة 

 وصفاً لازماً. 

 والحجَّ وعن أبي يوسف 
ام : لا يُعْتَبَُ إلا أن يَفْحُش كالحائكم

يرفّي  از والعطَّار والصَّ  البَزَّ
والكنَّاس والدبَّاغ، فإنّه لا يكون كفؤاً لبنتم

 والجوَهريّ. 

ل والنَّفقة في ظاهر )وفي المال(قال:  لكُ المهرم الُمعَجَّ
واية ، وهو  مم  ، (2)الرِّ

                                                           

ليه والمعتب فيه: دناءة الحرفة ورفعتها من جانب الزوج ووالد الزوجة، والمعول ع( 1)

في تحديد ذلك هو العرف، فالكناس ليس كفؤاً لبنت التاجر، وهكذا، وحينئذ  يكون 

ق في غاية البيان: أنَّ اعتبار الكفاءة في الصنائع هو  المدار فيها على التفاخر والتعيّر، وحقَّ

ون  ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنَّ الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرَّ

: 50: 1، وفي الملتقى144: 3وهي وإن أمكن تركها يبقى عارها، كما في البحر بدناءتها،

روايتان، فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ ليس كفأً  وحرفة عندهما، وعن الإمام »

 «.لعطار أو بزاز أو صراف، وبه يفتى

 روايةفي غير   أي المعتب فيه: المهر والنفقة على الصحيح، وعن أبي حنيفة ومحمد ( 2)

الأصول: أنَّ الكفاءة في اليسار معتبة؛ لأنَّ الناس يتفاخرون بقلة المال وكثرته، كما في   

 بالمهر:  والمقصود  ، 296ص الوقاية  وشرح  ، 130: 2، والتبيين 149: 1رمز الحقائق 
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د أحدُهما دون الآخر لا يكون كفؤاً؛ لأنّ بالنَّفقةم تقوم مصالح   حتى لو وُجم

 كاح، ويدوم الازدواج فلا بُدّ منه، والمهرُ بدلُ البضع فلا بُدّ من إيفائمه.النِّ

والمرادُ به ما تعارف النَّاس تعجيلَه حتى يُسمونَه نقداً، والباقي بعده 

 تعارفوه مؤجّلًا.

، وعن أبي يوسف 
 
: إن كان يملكُ المهرَ دون النَّفقة ليس بكفء

و كفء؛ لأنَّ المهرَ تَري فيه الُمساهلة، وإن كان يملك النَّفقة دون المهر فه

. ا النَّفقة لا بُدّ منها في كلِّ وقت  ويوم  جل قادراً عليه بقدرة أبيه، أمَّ  ويُعدُّ الرَّ

جت عن أبي حنيفة ومُحمّد « النَّوادر»وفي  : امرأةٌ فائقةٌ في اليَسار زوَّ

 نفسَها مََّن يقدرُ على المهر والنَّفقة رُدَّ عقدُها.

: إذا كان قادراً على إيفاء ما يُعجّل ويَكتسب ما ل أبو يوسف وقا

يُنفْقُ عليها يوماً بيوم  كان كفؤاً لها، ولا اعتبار بما زاد على ذلك؛ لأنَّ المالَ غاد  

.  ورائح 

لأنّ النَّسبَ  )ومَن له أَبٌ في الإسلامِ لا يُكافئ مَن له أَبوان(؛قال: 

 بالأب، وتمامُه بالجدَّ.

 ؛ لما بيّنا. وان والأكثر سواءٌ()والأب

عوى.وعند أبي يوسف   : الواحدُ والأكثرُ سواءٌ، وقد سَبَق في الدَّ

هم لا يكون كفؤاً لَمن له   لأنّ  الإسلام؛  في  واحدٌ  أبٌ  ومَن أَسْلمَ بنفسم

                                                                                                                                                   

 130: 2أي المعجل، ولا يعتب الباقي ولو كان حالاً، كما في التبيين
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 التَّفاخرَ بالإسلام.

، فلا ، وقيل: تُعْتَبَُ يكون المجنونُ  والكفاءةُ في العَقْل، قيل: لا تُعْتَبَُ

 كفؤاً للعاقلة.

ق بينهما(قال:  جت غيْ كفء فللوليِّ أن يُفرِّ دفعاً للعار  )وإذا تزوَّ

ق فأحكامُ  يار البُلوغ، وما لم يُفرِّ
م في خم عنه، والتَّفريقُ إلى القاضي، كما تقدَّ

فٌ في النِّكا ح، وهذا النِّكاح ثابتةٌ، ولا يكون الفَسخُ طَلاقاً؛ لأنَّ الطَّلاقَ تَصُّْ

فَسْخٌ لأصل النِّكاح، ولأنّ الفَسْخَ إنّما يكون طَلاقاً إذا فَعَلَه القاضي نيابةً عن 

وج، وهذا ليس كذلك، ولهذا لا يَب لها شيءٌ من المهر إن كان قَبْلَ  الزَّ

خول؛ لما بيّناّ.  الدُّ

دّةم للدُّ  ةُ، ولها نفقةُ العم دَّ ى، وعليها العم خولم في وإن دَخَلَ بها فلها الُمسمَّ

.  عقد  صحيح 

زَ به أو طالبَ بالنَّفقة فقد رَضِي(؛قال:   )فإن قَبَضَ الوَليُّ الَمهْرَ أو جَهَّ

ها. وجُ من نفسم نت الزَّ جها فَمَكَّ  كما إذا زَوَّ
 لأنّ ذلك تقريرٌ للنِّكاح، وأنّه رَضيم

كو )وإن سَكَتَ لا يكون رِضََ( دْ؛ لأنّ السُّ
ت وإن طالت المدّة ما لم تَلم

دم لا يُبْطلُه؛ لاحتمال تأَخره إلى وقتم يَختار فيه الخصومة.  عن الحقِّ المتأكِّ

)وإن رضي أحدُ الأولياءِ، فليس لغيِْهِ ممَّن هو في درجتهِِ أو أَسْفل منه 

 .الاعتَاض، وإن كان أَقْرَبُ منه فله ذلك(
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: للباقين حَقُّ الاعتراض؛ لأنّه حقٌّ ثَبَتَ وقال أبو يوسف 

ه، وبَقمي حَقُّ الباقين.لجما  عتمهم، فإذا رَضيم أحدُهم فقد أَسقط حقَّ

ولنا: إنّ هذا فيما يتجزّأ، وهذا لا يَتَجزأُ، وهو دَفْعُ العار، فجعل كلُّ 

ه، فيَسْقُطُ في  ، وهذا لأنّه صَحّ الإسقاطُ في حقِّ  منهما كالُمنفْرد، كما مَرَّ
واحد 

ه ضرورةَ عدم التَّجزؤ: كالعَ  فْو عن القمصاص، وصار كالأمان، حقِّ غيرم

ها عن  ها صيانةُ نفسم هم؛ لأنَّ حقَّ ها غيُر حقِّ يتُ؛ لأنَّ حقَّ بخلاف ما إذا رَضم

هما لا يَقْتَضي سُقوط  هم في دفعم العار، فسُقوط أُحدم ذلِّ الاستفراش، وحقُّ

 الآخر.

 لم يَز، قال وروى الحسََنُ عن أبي حنيفة 
 
جت بغيرم كُفء : إذا تزوَّ

: وهو أحوطُ، فليس كلُّ وليٍّ يُحسنُ المرافعة إلى ش خْسيُّ َ مسُ الأئمة السََّّ

ل، فكان الأحوطُ سَدُّ هذا الباب  .(1)القاضي، ولا كلُّ قاض يَعْدم

                                                           

: 3واج أصلًا، أفتى بها قاضي خان، واختارها ابن الهمام في الفتح لا ينعقد الزَّ ( أي 1)

: به يفتى، 297: 2ب والدر المختار /308، ومنح الغفار ق297: 2، وفي التنوير 157

وابن عابدين في رد المحتار  27: 2وظاهر كلام الطحطاوي في حاشيته على الدر المختار 

يدل على اختيارهم، وقال شمس الأئمة:  290وبرهان الشريعة في الوقاية ص 297: 2

ب؛ لأنَّه ليس كل ولي /48وهذا أقرب إلى الاحتياط، كذا في تصحيح القدوري ق

يحسن المرافعة والخصومة ولا كلّ قاض يعدل، ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد 

يترك؛ أنفة للتردد على أبواب الحكام، واستثقالاً لنفس الخصومات، فيتقرر الضْر 

 ، منعه دفعاً له.فكان
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جته إن كان النَّسبُ المكتومُ أفضل لا  ، فتَزَوَّ
ولو انتسبَ إلى غيرم نسبمهم

يار لها ولا للأولياء، كما إذا اشتراه على أنَّ   ه مَعيبٌ فإذا هو سليمٌ.خم

مَ. يار؛ لما تَقَدَّ يت فلهم الخم يار، وإن رَضم  وإن كان دونه، فلها ولهم الخم

يار للأولياء؛ لأنَّه  وإن كان دونه إلاَّ أنّه كفءٌ بالنَّسب الَمكتوم، فلا خم

، وقد فاتت  طَ لها زيادةَ مَنفْعة  يار؛ لأنَّه شَرَ كفءٌ لهم، فلا عار عليهم، ولها الخم

يَثْبُتُ الخيار، كما إذا اشترى بقرة حلوباً فوجدَها خلاف ذلك، وهذا لأنّ ف

 الاستفراشَ ذملٌّ في جانبها، وهي إنّما رضيت باستفراش مَن هو أفضلُ منها.

يار له؛ لأنّه لا يفوتُه شيءٌ من  ته فلا خم وإن كانت هي التي غَرَّ

على الطَّلاق، وصار  الَمصالح، والكفاءةُ ليست بشرط  من جانبها، وهو قادرٌ 

تق  والرِّ
 . (1)كالجَبِّ والعُنةّم

ازيّ وأبي الحسََن الكَرخيّ  : أنّه لا تعتب الكفاءة، وعن أبي بكر الرَّ

ن ذَكَر  وَأُنثَى}؛ لقوله تعالى: وهو مذهبُ مالك  ا خَلَقْناَكُم مِّ  {إمنَّ

ندَ اللهَّم }[ إلى أن قال: 13]الحجرات: ]الحجرات: {أَتْقَاكُمْ إمنَّ أَكْرَمَكُمْ عم

لأبي  ، وقال (2)«ليس لعربيٍّ على عجميٍّ فضلٌ إلا بالتَّقوى: »[، وقال 13

                                                           

 .151رتق: وهو التحام الفرج، كما في سبل الوفاق ص( ال1)

في أيام التشريق شكَّ  قال:  حدثني:  مَن  شهد  خطبة النبي   فعن  أبي  نضْة ( 2)

أيها الناس، إنَّ ربكم واحد، وإنَّ أباكم واحد، ليس لعربي على »الُجريري أنَّه قال: 
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جتُك: »هريرة  ي أنّ (1)«لو كان لي بنتٌ لزوَّ خَطَبَ امرأةً  بلالاً »، ورُوم

جوه، فقال له  أمركم  : قُل لهم: إن رسول الله من الأنصار فأبوا أن يُزوِّ

م.(2)«أن تزوجوني  ، وجوابُه ما تقدَّ

نيا؛ لأنّ التَّقوى لا يعلم  ولأنَّ المرادَ بالآية حكمُ الآخرة لا الدُّ

: المرادُ به الفضل عند الله حقيقتَها إلاّ الله، وثوابها في الآخرة، وكذا قوله 

 تعالى، ويَب الحمَْل عليه تَوفيقاً بين الأدلّة.

مَه()وإن نَقَصَت من مَهْر مثلهِا فللأوليقال:  قوا أو يتمِّ ، ولا اء أن يُفرِّ

 إشكال في ذلك على قولهما؛ لأنَّه يَوز نكاحُ المرأة بغيرم إذن وليِّها.

ه إلى قولم أبي  أمّا على قول مُحمّد  فلا إشكال أيضاً على رواية رجوعم

حُّ نكاحُها عنده إلا بإذن حنيفة 
ل فيه إشكال؛ لأنّه لا يَصم  الأوَّ

، وعلى قولمهم

 .الوليّ 

قالوا: صورته: إذا أُكره الوليُّ والمرأةُ على النِّكاح بدون مَهْر الممثْلم ثمّ 

خلافاً  زالَ الإكراهُ فأجازت النِّكاح، فللأولياءُ الاعتراضُ عند أبي حنيفة 

م.  لهما على ما تقدَّ

                                                                                                                                                   

: 1في مسند الحارث« أحسبه قال: إلاّ بتقوى الله  عجمي فضل، قال عبد الوهاب:

 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.12: 18، والمعجم الكبير193

 .354: 2( بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار1)

 .354: 2( بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار2)
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 فصل ]في المهر[

ه عَشِّْةُ دَراهم أو ما قيمتُه عشِّةُ دَراهم، ولا  يجوز أن يكون )الَمهْرُ أَقَلُّ

ا وَرَاء ذَلمكُمْ أَن تَبْتَغُواْ }، والأصلُ فيه: قوله تعالى: إلاّ مالاً( لَّ لَكُم مَّ
وَأُحم

، فلا يَحملُّ دونَه24]النساء: {بمأَمْوَالمكُم  بالمالم
م
لَّ بشرطم الابتغاء  .(1)[ عَلَّقَ الحم

خول عند عدم التَّسمية لا يَ  ؛ وسُقُوطُه بالطَّلاق قَبْلَ الدُّ هم دُلُّ على عدمم

لأنّه يُشْبمهُ الفَسْخَ، وسُقُوطُ العموَض عند وجودم الفَسْخم لا يَدُلُّ على عدمم 

مَ. ، ولأنّ سُقُوطَه يدلُّ على ثُبُوتمه؛ إذ لا يَسْقُطُ إلاَّ ما ثَبَتَ ولَزم  الوجوبم

لافم القياس. خول ثَبَتَ نَصّاً على خم  والتَّنصيفُ بالطَّلاقم قبل الدُّ

 مُطْلقُ المال، فكان مُجملًا، والنَّبيُّ والم
ه بالعَشْرة،  ذكورُ  في الآيةم َ  فسََّّ

                                                           

يكون إلاَّ بمهر، فيه دليلٌ على أنَّ النكاحَ لا : »219: 1في تفسيره  قال النَّسَفيّ ( 1)

، وأنَّ غير المال لا يصلح مهراً، وأنَّ القليلَ لا يصلح مهراً، إذ  وأنَّه يَب وإن لم يُسمَّ

 «.الحبة لا تعدّ مالاً عادة

مْ }وقال تعالى:  هم مْ فيم أَزْوَاجم [، وكان ذلك 50]الأحزاب:{قَدْ عَلممْناَ مَا فَرَضْناَ عَلَيْهم

ر بما  له شأن، وهو العَشرة، استدلالاً بنصاب السَّقة؛ لأنَّه لإظهار شرف المحلّ فيتقدَّ

 .320: 3يتلف به عضوٌ محترم، فلأن تملك به منافع البضع من باب أولى، كما في العناية 
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لا مَهْرَ أقلَّ من عَشرةم : » (2)وعبد الله بن عمر (1)فقال فيما رواه عنه جابر

، ولأنّ المهرَ ثَبَتَ حَقّاً لله تعالى حتى لا يكون النِّكاح بدونمه، ولو (3)«دَراهم

                                                           

رفعه في حديث سنده واه؛ لأنَّ فيه بشر بن عبيد،  رواه الدارقطني عن جابر ( 1)

موقوفاً، وقال أحِد  ن علّي كذاب، ورواه الدارقطنيّ أيضاً من وجهين ضعيفين ع

 سمعت سفيان بن عيينة يقول: لم أجد لهذا أصلًا، يعني العَشرة في المهر، ويعارضه :

ما رواه الشيخان في الواهبة رفعه: )التمس ولو خاتماً من حديد(، قال القاري: وتندفع 

سجّل عرفاً، المعارضة بحمل الأول على أقلّ مسمّى من المهر آجلًا وعاجلًا، والثاني الم

ويؤيِّد الأول ما رواه البيهقي في سننه الكبى من طرق ضعيفة، لكنَّها يقوى بعضها 

، فيرتقي إلى مرتبة الحسن، وهو كاف  في الحجة، وفي إعلاء السنن ببعض عن جابر 

نه ابن حجر وصاحب شرح السنة، كما في الأسرار المرفوعة 95: 11 -368: حسَّ

، وفتح باب العناية 496-495: 2، وكشف الخفاء 174-172، وظفر الأماني 369

 .100 -93: 11، وإعلاء السنن51: 2

 .354: 2بيض لها لابن قطلوبغا في الإخبار ( رواية ابن عمر 2)

: 7في  سنن  البيهقي الكبير « أقل ما تستحلّ به المرأة عَشرة دراهم: »فعن علّي  (3)

، وذكره ابن الجوزي في 41: 2قيلي ، وضعفاء الع246: 3، وسنن الدارقطني 240

 .63: 2، والدراية 199: 3، وضعف طرقه. وينظر: نصب الراية 282: 2التحقيق 

مَن أعطى في صَداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً »قال:  ، أنَّ النبي وعن جابر 

 رواه عبد الرحِن بن مهدي،»، وقال أبو داود: 236: 2في سنن أبي داود « فقد استحل

، والسنن الكبى للبيهقي «موقوفاً  عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر 

7 :389. 
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، وأنَّه يَبْتَني على نَفاه أو سَكَتَ ع نه، ولهذا كان لها الُمطالَبةُ بالفَرضم والتَّقديرم

كاة.  الأصَل، وما ثَبَت لحقِّ اللهم تعالى يَدْخُلُه التَّقديرَ كالزِّ
 وجودم

ى أقلَّ من عَشَِّةَ فلها عَشَِّةُ(قال:   .)فإن سَمَّ

هْراً، فصار : لها مهرُ الممثْل؛ لأنّه سَمّى ما لا يَصْلُحُ مَ وقال زُفَرُ 

 .  كعدمم التَّسميةم

يتمه  يتُه بعضَه كتَسمم ، فتَسْمم ضُ في حكمم العَقدم ولنا: إنّ العَشَرةَ لا تتبعَّ

عَ أوجبَه إظهاراً لخطرم النِّكاح،  جَ نصفَها؛ لأنَّ الشرَّ كلِّه كالطَّلقة، وكما إذا تَزوَّ

ه ولا يَظْهَرُ بأَصل المال؛ لتناوله الحقَير منه، وما أَوْجَ  قدارم عُ تولى بيانَ مم بَه الشرَّ

كاة، ولأنّّا حَطَّت عنه ما تَملْمكُه وما لا تَملْمكُه، فيَسْقُطُ ما تَملْمكُهُ وهو  كالزَّ

يادةُ على العَشَرة، ولا يَسْقُطُ ما لا تَملْمكُه وهو تمامُ العَشَرة، كما إذا أَسقطَ  الزِّ

حَّ في
ين الُمشْتركَ يَصم يكين الدَّ  نصيبمهم خاصّةً. أحدُ الشرَّ

خولِ والَموتِ(قال:  ى مَهْراً لَزِمَه بالدُّ  .(1))ومَن سَمَّ

                                                           

 يتأكّد كل المهر والزيادة عليه في الحالات الآتية:( أي 1)

.الوطءُ، سواءٌ كان في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة، والوطء بشبهة: كما إذا زُفَّت 1

ا غير زوجته، امرأة إلى رجل، وقيل له: هي زوجتُك، ف دَخَلَ بها، وتبينَّ بعد ذلك أنَّّ

قَ بينهما، وجبَ عليه المهر.  فَفُرِّ

دُ لزومُ كلّ المهر إلاّ إذا كانت الخلوة 2 حيح، فلا يتأكَّ حيحة في النكاح الصَّ .الخلوةُ الصَّ

ق تسليم المبدل، وهو   صحيحة وكان النكاح صحيحاً، ويتأكد في هاتين الحالتين لتحقَّ
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رُ النِّكاح   يتقرَّ
ق به تسليمُ المبدل، وبالموتم خولُ؛ فلأنّه تَحقَّ ا الدُّ أمَّ

بُ البَدَلُ.  بانتهائمهم فيَجم

خول لزمه نصفُه( فَنمصْفُ مَا }؛ لقوله تعالى: )وإن طلَّقها قَبْلَ الدُّ

 [. 237]البقرة:  {تُمْ فَرَضْ 

طَ أن لا مَهْرَ لها، فلها مهرُ المثل قال:  )وإن لم يُسَم لها مَهْراً أو شَََ

خولِ والموتِ  ،....................................................... (1)بالدُّ

                                                                                                                                                   

 لبضع، وبتسليم المبدل يتأكّد البدل، وهو المهر.منافع ا

.موت أحد الزوجين، ولو قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة؛ لأنَّ الزواجَ ينتهي به 3

رَ بجميع مواجبه  ر ويتأكّد، فيجب أن يتقرَّ حيث لم يبقَ قابلًا للرفع، والشَّءُ بانتهائه يتقرَّ

س هناك ما يمنع منه، وتلك المواجب التي يمكن تقريرها؛ لوجود ما يقتضي ذلك، ولي

: 3، ورد المحتار 330: 2هي: الإرث، والعدة، والمهر، والنسب، كما في الدر المختار 

330. 

 حالات وجوب مهر المثل:( 1)

ا قد رضيت 1  .إن لم يسمِّ مهراً عند العقد، سواء كان الُمباشر له الزوج أو وليه؛ لأنَّّ

لم ترض فيه بالعوض اليسير، فلا يكون عدم التسمية بالتمليك من غير عوض تكرّماً، و

 دليلًا على رضاها بالعَشرة.

جها بشرط أن لا مهر لها؛ لأنَّ المهرَ حقُّ الشرع من 2 .إن نفى الزوجُ المهرَ أصلًا، بأن تزوَّ

حيث الوجوب، وإنَّما يصيُر حقّها في حالة البقاء، فتملك الإبراء دون نفي؛ لأنَّ الأصلَ 

 التصّْف ما تملكه دون ما لا تملكه. أن يلاقي

 .إن كانت التسمية فاسدة، بأن كانت مالاً غير متقوّم.3
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خول(؛ (1)والُمتعةُ  قْدُ لأنّ النِّكاحَ صَحَّ فيجب العموَض؛ لأنّه عَ  بالطَّلاق قبل الدُّ

ع على ما بيَّناّ، والواجبُ الأصليُّ مهرُ الممثْل؛  ، والَمهْرُ وَجَبَ حَقّاً للشرَّ معاوضة 

، بخلاف حالة التَّسمية؛ لأنّّم  لأنّه أعدل، فيُصار إليه عند عدم التَّسميةم

يت بالنُّقصان، وإن كان أكثرَ  رضوا به، فإن كان أقلَّ من مَهْرم الممثْل فقد رَضم

يادة، قال فقد رضي با ، وقد صحَّ أنَّ (2)«المهر ما تراضى عليه الأهلون: »لزِّ

                                                                                                                                                   

ى سيارة أو بيتاً، فإن 4 .إن كانت التسمية فاسدة، بأن كانت مجهولة الجنس، كما إذا سمَّ

ح لفرد  منها على غيره، وليس البعض أولى  كلاًّ منها بين أفرادها اختلافاً كبيراً، ولا مرجِّ

 من البعض بالإرادة، فصارت الجهالة فاحشة، فيصار إلى مهر المثل؛ قطعاً للنِّزاع.

 .إن كان عقدَ الزواج عقدُ شغار.5

 .إن تزوّجها على أن يُعلِّمها القرآن، لكن أفتى بعض المتأخرين بجوازه.6

تكون  .إن تزوّجها على أن يخدمها مُدّة معيَّنة: كسنة وغيرها؛ لأنَّ موضوع الزوجية أن7

هي خادمة له لا بالعكس، فإنَّه حرام؛ لما فيه من الإهانة والإذلال، كما في الدر المختار 

 .331: 2، وردّ المحتار 331: 2

وهي كسوةٌ كاملةٌ للمرأة على حسب عرف كلِّ بلد أو قيمتها، كما في سبل الوفاق ( 1)

 .159ص

في « لو قضيباً من أراكما تراضى عليه الأهلون و: »، قال عن ابن عبّاس ف( 2)

، وسنن سعيد بن 244: 3، وضعّفه، وسنن الدارقطني 329: 7سنن البيهقي الكبير 

: 3، وغيرها، وينظر: تلخيص الحبير 492: 3، ومصنف ابن أبي شيبة 200: 1منصور 

 .200: 3، ونصب الراية 204: 2، وخلاصة البدر المنير 190



 95 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــ

ق  الأشَْجعيّة» النبي  هْر الممثْل (1)قضى في بَرْوَع بنتم واشم جت (2)«بمم ، وقد تَزوَّ

خول.  بغيرم مهر ومات عنها قبل الدُّ

خول؛ فلقوله تعالى فيه:  ا وجوبُ الُمتعة بالطَّلاق قبل الدُّ وأمَّ

م قَدْرُهُ وَمَتِّعُ } عم قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْترم  [.236]البقرة: {وهُنَّ عَلَى الْمُوسم

لأنّّا قائمةٌ مَقام نصفم المهر، وهي خَلَفٌ  ؛(3))ولا تجبُ إلا لهذه(قال: 

عنه، فلا تَتمع مع الأصل في حقِّ غيرها، ولهذا لو كانت قيمتُها أكثر من 

 ثْل، ولا يُنقصُ من خَسةم دَراهم.نصفم مهر المثل وَجَبَ نصفُ مَهْر المم 

                                                           

امرأة هلال بن مرة، وهى صحابية. ينظر: ( وهي بروع بنت واشق الكلابية، وكانت 1)

 . 37: 6أسد الغابة 

سئل عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل : »ابن مسعود ( فعن 2)

بها حتى مات، فقال: لها مثل صَداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها 

في بروع بنت واشق  الله الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول 

، 409: 9في صحيح ابن حبان« امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود 

 ، وصححه.450: 3وسنن الترمذي

 أحكام المتعة:( 3)

.واجبةٌ، وهي للمطلّقة قبل الدخول وليس لها مهرٌ مسمّى؛ لأنَّ المتعةَ خلفٌ عن مهر 1

 المثل.

ى أو لا..مستحبّةٌ، وهي للمطلقة بعد 2  الدخول سواء كان لها مسمَّ

.غيُر مستحبّة، وهي للمطلقة قبل الدخول، ولها مهر مسمّى، وكذلك للمتوفى عنها 3

 .112-11: 3، والبحر الرائق 343: 1زوجها، كما في درر الحكام 
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 )وتُسْتَحبُّ لكلِّ مُطلقةٍ سواها(.

، هكذا ذكره ابنُ عبَّاس وعائشة )والمتعةُ درعٌ وخمارٌ وملحفةٌ(قال: 

 :)ِِعم قَدَرُهُ }؛ لقوله تعالى: (1))يُعْتَبَر ذلك بحاله  .{عَلَى الْمُوسم

ي فيه  ؛(2))ولا تُزادُ على قَدْرِ نصِفِ مَهْرِ المثِْل( لأنَّ النِّكاحَ الذي سَمَّ

أقوى، فإذا لم يَب في الأقوى أكثر من نصفم الممهْرم لا يَب في الأضَْعفم 

 بطريقم الأولى.

                                                           

حه ( 1) أي على الغنيّ بقدر حاله وعلى الفقير المقلِّ بقدر حاله، وهذا القول صحَّ

، وظاهر اختيار 45، وطلبة الطلبة ص300، والوقاية ص205: 1ةصاحبُ الهداي

ّ في المبسوط 
خْسيم َ  .64: 6السََّّ

والقول الثاني: تعتب بحالهما، فإن كانا غنيين فلها الأعلى من الثياب، أو فقيرين فالأدنى، 

حه  اف، وصححه الولوالجي في فتاواه، ورجَّ أو مختلفين فالوسط، واختاره الخصََّ

: 1، وملا خسَّو في الدرر328: 3، وقال ابنُ الهمُام في الفتح159: 3رصاحب البح

، وقال صاحب الدر 336: 1: وهو الأشبه بالفقه. واختاره صاحب التنوير343

 : وبه يفتى.336: 2المختار

 والقول الثالث: يعتب بحاله، واختاره الكرخي، وأخذ به القدوري.

 أي يشترط في المتعة: ( 2)

وج غنياً..أن لا تزيد ع1  لى نصف مهر المثل إن كان الزَّ

ا تَب على طريق العوض 2 .أن لا تنقص المتعة عن خَسة دراهم إن كان فقيراً؛ لأنَّّ

وأقل عوض ثبت في النكاح نصف عشرة، فلا بدّ في المتعة من ملاحظة هذين الأمرين، 

 .343: 1، ودرر الحكام327: 3، وفتح القدير140: 2كما في التبيين
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يادة(قال:  يادة في  ؛(1))وإن زادها في المهر لزمته الزَّ لما مَرَّ في البيوعم في الزِّ

ن.  الثَّمن والمثمَّ

خول(  .)وتَسْقُطُ بالطَّلاق قبل الدُّ

خول؛ لأنّ عنده وعند أبي يوسف  ف بالطَّلاق قبل الدُّ : تتنصَّ

 المفروض بعد العَقْد كالمفَروض فيه. 

جها ولم  وعندهما: التَّنصيفُ يختصُّ بالمفروض فيه، وأصلُه أنّه إذا تزوَّ

، فهي لها إن دَخَلَ بها أو مات عنها، وإن  يُسمِّ لها مهراً ثمّ اصطلحا على تَسمية 

خول فالمتعة. طلَّقَها قب  ل الدُّ

                                                           

ى في العقد، ويلزم الزوج بها، سواء كانت من جنس تَ( 1) وز الزيادة على المهر المسمَّ

المهر أو لا، ولو بَعد هبة الزوجة المهرَ لزوجها أو إبرائه منه؛ لأنَّ ما بعد العقد زمن 

لفرض المهر؛ ولهذا جاز فرضه فيه إذا لم يفرض عند العقد، فكانت حالة الزيادة كحالة 

 حالة العقد.العقد، فتستند إلى 

 وشروط صحة الزيادة:

 .معرفة قدرها؛ فلو قال: زدتك في مهرك، ولم يعيّن الزيادة، لم تصحّ الزيادة؛ للجهالة.1

.قَبول الزوجة الزيادة إن كانت مكلّفة، أو قَبول وليّها إن كانت قاصرةً في المجلس 2

 الذي حصلت فيه؛ لاشتراط اتحاد مجلس الإيَاب والقَبول.

وجية؛ بأن حصلت الزيادة وعقد الزواج باق، بأن لم يقع منه الطلاق أصلًا .بقاء الز3

أو وقع منه طلاق رجعيّ ولكن العدّة لم تنقض، فإن انقضت العدّة في الطلاق الرجعيّ 

أو حصلت الزيادة بعد الطلاق البائن وإن لم تنقض العدّة فلا تصحّ؛ لأنَّ عقدَ الزوجيةم 

 .149ص قد انتهى، كما في سبل الوفاق
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فُ ما اصطلحا عليه؛ لقوله تعالى: وقال أبو يوسف  : يَتَنَصَّ

 [ .237]البقرة :  {فَنمصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }

ولهما: إنَّ هذا تعييٌن لما وَجَبَ بالعقدم من مَهْرم الممثْل، ومَهْرُ الممثْلم لا 

فُ، فكذا ما يقومُ مقامَه، والفرضُ المعروفُ هو ا لمفروض في العَقْد، يتنصَّ

 وهو المرادُ بالنَّصّ.

(قال:  ها بقاءً  ؛(1))وإن حَطَّت من مهرها صحَّ الطُّ لأنّه خالصُ حقِّ

 واستيفاءً، فتَمْلمكُ حَطَّه كسائرم الُحقوق. 

                                                           

يَوز للزوجة أن تحطَّ كلَّ المهر أو بعضه، سواء قَبملَ الزوج أو سكت؛ لأنَّ ( 1)

ن  الإسقاطَ لا يحتاج فيه إلى القَبول، بل ينفرد به المسقط بخلاف الزيادة، فإنَّه لا بُدَّ مم

 قبولها في المجلس، ولكنَّ الإسقاط يرتدّ بردِّ المسقط عنه كهبة الدين للمدين.

 ة الحطّ من المهر:وشروط صحّ 

 .أن تكون الزوجة بالغةً؛ لأنَّه لها الولاية على مالها، فلها أن تتصّْف بما شاءت.1

فَها بالضْب حتى 2 .أن تكون راضيةً مختارةً، حتى لو كانت مكرهةً لم يصحّ، فلو خوَّ

 وهبت له مهرها، لم تصحّ هذه الهبة.

الموت فلا يصحّ إبراؤها زوجها  .أن تكون في حالة صحّتها، فلو كانت مريضةً مرض3

 من المهر ولا شيء منه، إلا إذا أجاز هذا الإبراء بقيّة الورثة.

.أن يكون المهر من النقدين، فلو كان من الأعيان لم يصحّ؛ لأنَّ الحطّ لا يصحّ في 4

الأعيان، ومعنى عدم صحّته فيها: أنَّه لا يفيد التمليك، ولكنَّه يكون وديعةً عند الزوج، 

إذا أبراته من المهر وكان حصاناً مثلًا، فلها أن تطالبه به ما دام موجوداً في يده، فإن ف
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خول(؛قال:  حيح كالدُّ حيحةُ في النِّكاح الصَّ لما رَوَى  )والَخلْوةُ الصَّ

مَن كشف خَار امرأة  : »قال: قال رسول الله محمّدُ بنُ عبد الرحِن بن ثوبان 

داق دَخَلَ بها أو لم يَدْخُلْ   .(1)«ونَظَرَ إليها فقد وَجَبَ الصَّ

اشدون »قال:  وروى زُرارة بنُ أبي أوفى  أنّه إذا  قضى الخلُفاء الرَّ

دّة داق كاملًا، وعليها العم تْراً أو أَغلقَ الباب فلها الصَّ
 ، وقال عُمرُ (2)«أرخى سم

                                                                                                                                                   

: 3هلك بدون تعديه فلا يضمن لها شيئاً وإن استهلكه هو ضمن قيمته، كما في البحر 

-336: 3، ورد المحتار 338-336: 3، والدر المختار160: 3، ومنحة الخالق 160

 .115-113: 1، وشرح الأحكام الشرعية 338

، وفي مراسيل أبي 256: 7، وسنن البيهقي الكبير 107: 3في سنن الدارقطني ( 1)

مَن كشف خَُُرَ امرأة ونظر إليها، فقد وجب الصداق، دخل بها أو لم : »185داود ص

: 2: رجاله ثقات، وفي الجوهر النقي 311: 2، قال ابن حجر في تلخيص الحبير «يدخل

: 11لصحيح ليس فيه إلا الإرسال، كما في إعلاء السنن : وهو سند على شرط ا104

: رجاله ثقات رجال 185، وقال الأرناؤوط في تعليقه على المراسيل ص105

بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم  الشيخين، ثم ذكر طرقاً عن علي وعمر وابن عمر 

 بألفاظ قريبة منه.

قد وَجَبَ لها الصداق، وعليها إذا أغلق باباً وأرخى ستراً ف: »وقال عمر بن الخطاب 

 .107: 3في سنن الدارقطني « العدّة ولها الميراث

قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنّه من أغلق بابا وأرخى »( فعن زُرارة بن أوفى: 2)

، وسنن سعيد بن 111: 2في شرح مشكل الآثار« ستراً، فقد وجب الصداق والعدة

 .206: 9، ومصنف ابن أبي شيبة288: 6، ومصنف عبد الرزاق234: 1منصور
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  :(1)«ما ذَنْبُهُنَّ إذا جاء العَجْز من قمبَلمكم؟»فيه ، ، ولأنّه عقدٌ على الَمنافعم

بُ لها البَدَلُ  رُّ بالتَّخلية كالإجارةم، ولأنّّا سَلَّمَتْ الُمبْدلَ إليه، فيَجم
فيَسْتَقم

 كالبَيْع.

 .)الَمجْبوبِ(كذلك )و(؛ لما ذكرنا، )وكذلك العِنين والَخصي(

عليه نصفُ المهر؛ لوجودم المانع قطعاً، وهو أَعْجزُ من وقالا: يَبُ 

 المريض.

، وقد سَلَّمت إليه  حْقُّ وله: إنّ الُمسْتَحَقَّ له في هذا العقد إنّما هو السُّ

 ذلك.

حيحةُ  عاً،  (2))والَخلْوةُ الصَّ أن لا يكون ثمّ مانعٌ من الوَطْءِ طَبْعاً وشََْ

تْقُ فالَمرْضُ المانعُ من الوَطْءِ من جهتِ  هِ أو جهتهِا مانعٌ طَبْعاً، وكذلك الرَّ

 ، وكذا إذا كان يخافُ زيادةَ المرض، فإنّه لا يَعْرَى عن نَوْعم فُتُور.(3)والقَرْن(

                                                           

ما ذنبهنّ إن جاء العجز من قبلكم؟ لها الصداق كاملًا، والعدة : »( فعن عمر 1)

، وسنن البيقهي 244: 10، ومعرفة السنن287: 6في مصنف عبد الرزاق« كاملة

 .417: 7الكبير

ن اطّلاع غيرهم( 2) ا الخلوة الصحيحة: وهي أن يَتمع الزوجان في مكان آمنين مم

عليهما بلا إذنّما، وأن يكون الزوجُ بحيث يتمكّن من الوطء بلا مانع حسيٍّ أو طبيعيٍّ 

، كما في درر الحكام   .119: 1، وشرح الأحكام الشرعية 344-343: 1أو شرعيٍّ

 فمتى كان أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر فلا تصحّ الخلوة، ( 3)
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رُ منه. )واليضُ( ليمةُ تَنفْم عاً وطَبْعاً؛ إذ الطِّباعُ السَّ  مانعٌ شَرْ

مَضان وصَلاةُ )وصَوْمُ رَ بالحجِّ والعُمْرةم فرضاً أو نفلًا،  )والإحرامُ(

 مانعٌ شَرعاً.  (1)الفَرْض(

ارةم  وم؛ لما يلزمُه من الكفَّ م، وفي الصَّ أمّا الإحرامُ؛ فلما يلزمه من الدَّ

ع فإنّه يَوز إفطارُه بعذر  يتعلَّقُ بحقِّ الآدميّ  ، بخلاف التَّطوُّ
م
والقضاء

يافة، ولا كذلك رمضان.  كالضِّ

                                                                                                                                                   

بالمرأة رتق: وهو التحام الفرج، أو قرن: وهو عظم في فمثال مرضها: كأن يكون 

الفرج، أو عفل: وهو غدة في خارج الفرج تمنع الجماع، أو شعر داخل الفرج يمنع من 

الجماع، أو أن تكون الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع، أو يكون الزوجُ صغيراً لا يقدر على 

عادة، وهو الصحيح، كما في نزهة  الجماع، ومرضه مانع؛ لأنَّه لا يخلو عن تكسَّ وفتور

 .151، وسبل الوفاق ص109الأرواح ص

الصّلاة كالصوم فرضُها كفرضه ونفلها كنفله، قال ابن عابدين في رد المحتار ( أي 1)

أمّا في الصّلاة فالفرق بينهما مشكل؛ إذ ليس في فرضها ضرر زائد على الإثم : »340: 2

وواجبها، نعم الإثم في الفرضم أعظم، وفي كونه  ولزوم القضاء، وهذا موجودٌ في نفلمها

مناطاً لمنع صحة الخلوة خفاء، وإلا لزم أن لا يكون قضاء رمضان والكفارات كالنفل، 

فكذا الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم، بخلاف نفله؛ لأنَّه أوسع 

يَوز قطعه بلا عذر في جَيع بدليل: أنَّه يَوز إفطاره بلا عذر في رواية، ونفل الصلاة لا 

الروايات، فكان كفرضها، ولعلّ المجتهد قام عنده فرق بينهما لم يظهر لنا، والله تعالى 

 «.أعلم
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 .(1)والمنذورُ والقَضاءُ فيه روايتان

ع روايتان  .(2)وقيل: في صوم يوم التَّطوُّ

ها  نن إلاّ ركعتي الفجر والأرَبع قبل الظُّهر؛ لشدّةم تأكيدم وكذلك السُّ

 .(3)بالوعيدم على تركهما

هما عليهما،  حُّ فيه الخلَْوة أن يَأمنا فيه اطِّلاع غيرم
والمكانُ الذي تَصم

 له، حجاب  لا  سَطْح   على  و أ طَريقم  أو  حِّام   حتى لو خَلا بها في مسجد  أو 
                                                           

( وفي صوم القضاء والكفارات والمنذورات روايتان، والأصح أنه لا يمنع الخلوة، 1)

في  340: 2الدر المختار، وصححه في 164: 3، كما في منحة الخالق«قاضي خان»

وفي «. في الصحيح: »142: 2، وفي التبيين 340: 2الأصحّ، وأيّده في رد المحتار 

وينبغي أن يكون صوم الفرض ولو منذوراً يمنع صحة الخلوة اتفاقاً؛ : »164: 3البحر

 «.لأنه يحرم إفساده وإن كان لا كفارة فيه، فهو مانع شرعي

وقيل: يمنع اهـ. وفي شروح  ( وصوم التطوع لا يمنع الخلوة في ظاهر الرواية،2)

أن رواية المنع في التطوع شاذة، وعلى هذا، فالتقييد بالفرض صحيح، كما في «: الهداية»

 .164: 3منحة الخالق

ك 3، لكن في البحر 164: 3، ومنحة الخالق350: 1( ومشى عليها في مجمع الأنّر3)

الصلاة الواجبة كالنفل ينبغي أن يكون مطلق الصلاة مانعاً مع أنّم قالوا: إن : »164

مع أنه يأثم بتركها، وأغرب منه ما في « شرح النقاية»لا تمنع صحة الخلوة، كما في 

أن صلاة التطوع لا تمنع صحتها إلا الأربع قبل الظهر، فإنّا تمنع صحة « المحيط»

 الخلوة؛ لأنّا سنة مؤكدة، فلا يَوز تركها بمثل هذا العذر، اهـ،

 «.بين السنن المؤكدة، ويقتضي أن الواجبة تمنع صحتها بالأولىفإنه يقتضي عدم الفرق 
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 فليست صحيحةً.

لُ أو مجنونٌ أو كلبٌ عقورٌ  وكذلك لو كان معهما أَعمى أو صبيٌّ يَعْقم

 أو منكوحةٌ له أُخرى أو أَجنبيّةٌ.

دّة في جَيع ذلك احتياطاً  ع.(1)وعليها العم  ؛ لأنّّا حقُّ الشرَّ

 مَهْرُ  المثِْل،  ولا  يجبُ  إلا  لا  يجبُ   إلا   (2))وفي  النِّكاحِ  الفاسدِ قال:  

                                                           

الخلوةَ الصحيحةَ لا تقوم مقام الدخول إلا في حقّ تكميل المهر )تأكيد كلّ المهر( ( 1)

ووجوب العدّة، ولم تقم مقامه في بقية الأحكام على التحقيق، أما بقية الأحكام التي 

قه ذكروها فهي إما من أحكام العقد أو أحكا م العدة فذكر العدّة يغني عنها، هذا ما حقَّ

اف في أدب القاضي وصاحب العناية  : 3، والبحر 332: 4، والفتح 332: 4الخصََّ

 .113، ونزهة الأرواح 118: 3، وعقد الفرائد ورد المحتار 163

وأما الخلوة الفاسدة فتقوم مقام الدخول الحقيقي في وجوب العدّة احتياطاً 

ق واستحساناً؛ ل توهم الشغل؛ لأنَّ لكلٍّ من الشرع والولد حقٌّ في العدّة، فلا يصدَّ

وهو ظاهر  الزوجان في نفيها بإقرار كلّ منهما أنَّه لم يحصل وطء، هذا نصّ محمد 

الرواية، وقال القدوري واختاره التمرتاشي وقاضي خان وجزم به الكاساني: إن كان 

، ومن الأحكام 344: 2ب، كما في الدر المختار المانع شرعياً تَب، وإن كان حسياً لا تَ

التي تخالف فيها الخلوة الدخول الحقيقي: سقوط الوطء الواجب على الزوج، 

والإحصان، وحل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول، والفيء، والميراث، والرجعة، وفقد 

ار ورد العنة، وحرمة بنات الزوجة، وتزويَها كالأبكار، والغسل، كما في الدر المخت

 .342: 2المحتار

 النكاح الفاسد: وهو النكاح الذي لم تَتمع فيه شرائط الجواز والنفاذ، كما في البحر ( 2)
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خول حقيقةً( ا مانعةٌ شرعاً، فلا يَبُ إلاّ ؛ (1)بالدُّ لأنَّ الحرمةَ قائمةٌ، وأنَّّ

نا  ى صرم ثْل؛ لأنّه لَمّا فَسَدَ الُمسمَّ
 منافع البمضْعم حقيقةً، وإنّما يَبُ مهرُ المم

م
باستيفاء

؛ لم بُ الأصَليُّ
 ا مَرّ.إلى مَهْر الممثْل؛ إذ هو الموجم

                                                                                                                                                   

، ومثال ذلك: الجمع بين المحارم: كالجمع بين الأختين، ونكاح الأخت في 181: 3

عدّة الأخت أو غيرها من المحارم، والنكاح بغير شهود، ونكاح الخامسة في عدة 

مة: كالأخت والعمّة والخالة سواء كانت حرمتها نسباً أو رضاعاً الراب عة، ونكاح المحرَّ

وهو غير عالم بحرمتها، ونكاح زوجة غيره غير عالم بذلك، ونكاح معتدة غيره غير عالم 

بذلك، ونكاح المكرهة، ونكاح غير الكتابية: كالملحدة والمجوسية، ونكاح مطلّقته ثلاثاً 

آخر، ونكاح المرأة الرشيدة نفسها من رجل غير كفء، كما في  قبل أن يتزوجها رجل

: 2، ورد المحتار320: 4، والعناية242: 3، والهداية46: 9، والمبسوط181: 3البحر 

 .201-200: 1، والأحوال الشخصية لقدري باشا350

 أحكام النكاح الفاسد، وله حالان:( 1)

نَّه لا يثبت له حكم من أحكام الأولى: قبل الدخول وإن خلا بها خلوة صحيحة: فإ

النكاح؛ لأنَّ المهر مثلًا لا يَب بمجرد العقد وإنَّما يَب باستيفاء منافعه، كما في 

، وإنَّما لم تقم الخلوة فيه مقام 20: 2، والجوهرة335: 2، والبدائع64: 6المبسوط

بدان على أن الدخول؛ لأنَّ التمكّن منها فيه منتف شرعاً، ويفسخ النكاح هنا بافتراق الأ

 .363: 3لا يعود إليها، كما في فتح القدير

 الثانية: بعد الدخول:

. ثبوت النسب، وتعتب مدة النسب من وقت الدخول على المفتى به، وهو قول محمد 1

؛ لأنَّ النكاح 367: 3، على قول الشيخين من وقت النكاح، كما في فتح القدير
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حكمه، وهو الملك؛ لأنَّ الملك يثبت في المنافع، الفاسد ليس بنكاح حقيقة؛ لانعدام محل 

ومنافع البضع ملحقة، وفي النكاح الفاسد بعد الدخول؛ لحاجة الناكح إلى درء الحدّ 

وصيانة مائه عن الضياع بثبوت النسب ووجوب العدّة، وصيانة البضع المحترم عن 

حقّ المنافع  الاستعمال من غير غرامة، ولا عقوبة توجب المهر، فجعل منعقداً في

المستوفاة لهذه الضْورة، ولا ضرورة قبل استيفاء المنافع، وهو ما قبل الدخول، فلا 

 .335: 2يَعل منعقداً قبله، كما في البدائع 

.وجوب العدّة، وهو حكم الدخول في الحقيقة؛ ويعتب ابتداؤها من وقت التفريق، 2

قق المتاركة إلا بالقول بأن يقول ، أو المتاركة، ولا تتح21: 2كما في الجوهرة النيرة 

تاركتك أو خليت سبيلك أو خليتها أو تركتها، أما لو تركها ومضى على ذلك سنون لم 

يكن لها أن تتزوج بآخر، ولكل منهما فسخ الفاسد بغير حضور الآخر، كما في فتح 

 .364: 3القدير 

ى3 ن مهر المثل، فإن لم يوجد مسمَّ
ى ومم فمهرُ المثل بالغاً ما  .وجوب الأقلّ من المسمَّ

 بلغ.

، وهذا لا يعفيه من العقوبة التعزيرية 335: 2.سقوط الحدّ؛ للشبهة، كما في البدائع 4

على حسب الُجرم، ولا سيما إذا كان النكاح لإحدى محارمه وهو يعلم ذلك، فإنَّه يوقع 

: 1 عليه أشدّ العقوبات التعزيرية سياسة، كما في الأحوال الشخصية لقدري باشا

195. 

 .36: 5.عدم استحقاقها النفقة، كما في المبسوط 5

.عدم وقوع الطلاق، ولكنَّه متاركة للنكاح؛ لأنَّ وقوع الطلاق يستدعي ملكاً له على 6

 .36: 5المحلّ، وذلك لا يحصل بالنكاح، كما في المبسوط 

 عن كمال ؛ لأنَّ الإحصان عبارة 367: 3.عدم الإحصان بالجماع؛ كما في فتح القدير 7
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ى( مُ )ولا يَتَجاوزُ به الُمسمَّ ؛ لأنّ الُمستوفىَّ ليس بمال، وإنّما يُتَقوَّ

 ، يادةُ عليهما؛ لعدم التَّسميةم ثْل لا تَبُ الزِّ
، فإن نَقَصَت عن مَهْرم المم بالتَّسميةم

يادة؛ لفسادم التَّسمية، بخلاف البَيْع الفاسدم حيث تَب  وإن زادت لا تَب الزِّ

يمة بال .القم رُ بدلُه بقيمتمهم مٌ، فيَتَقَدَّ  غةً ما بَلَغَت؛ لأنّه مالٌ مُتقوَّ

ل مُدّتمهم وقتم )ويَثْبُتُ فيه النَّسبُ( ، وأوَّ
؛ لأنّه مََّا يُحتاطُ في إثباتمهم

؛ لأنَّ  حيح حيث يُعْتَبَُ من وقتم العَقدم  النِّكاح الصَّ
الدّخول، بخلافم

حيحَ داع إلى الوَطْء، فأقيمُ العَ  ؛ لما بَيَّناّ من الصَّ قْدُ مقامَه، والفاسدُ ليس بداع 

زاً عن اشتباهم  ة احتياطاً، وتحرُّ دَّ
، فلا يُقام العقدُ مقامَه، وعليها العم الحرمةم

.  النَّسَبم

عُ  بهةُ إنّما تَرْتَفم ا وَجَبَت لشبهةم النِّكاح، والشُّ لُها يوم التَّفريق؛ لأنَّّ وأوَّ

 بالتَّفريق.

                                                                                                                                                   

 نّاية في النعمة، حتى لا يحصل بالوطء بملك  بل  نعمة  هو  بوطء  يحصل  فإنَّما  الحال، 

 اليمين، والوطء بالنكاح الفاسد حرام، فلا يوجب الإحصان. 

.عدم ثبوت حرمة المصاهرة إذا لم يكن فيه مسيس أو نظر؛ لأنَّ النكاحَ إنَّما يقام مقام 8

صاهرة؛ لأنَّه يتوصّل به إلى الوطء شرعاً، وذلك لا يحصل الوطء في إثبات حرمة الم

 .46-45: 9، 151: 5بالعقد الفاسد، فلهذا لا يثبت به الحرمة، كما في المبسوط 

 .201: 1.عدم التوارث بينهما، كما في الأحوال الشخصية لقدري باشا9

ر بالنسبة للعقد 10 الموقوف، فيصير .لا ينقلب صحيحاً بالإجازة؛ وإنَّما الإجازة تؤثِّ

 .203: 1نافذاً بها، كما في شرح الأحكام الشرعية 
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 المثل[فصلٌ ]في مهر 

نِّ من الَخلّ، فإذا هو  جَها على خمرٍ أو خنزيرٍ، أو على هذا الدَّ )وإن تزوَّ

 خمرٌ، أو على خدمتهِِ سَنةً، أو تعليم القرآن جاز النِّكاح ولها مهر المثل(.

أمّا الخَمرُ والخنزير؛ فلأنّه شرطٌ فاسدٌ فيَلْغو، والنِّكاحُ لا يَبْطُلُ 

وط الفاسدةم، بخلافم ا ، بالشرُّ لبَيْع، وإذا بَطَلَتْ التَّسميةُ صارت كالعَدَمم

مَ.  بُ مَهْرُ الممثْل؛ لما تَقَدَّ  فيَجم

نُّ فكذلك عند أبي حنيفة  ا الدَّ ؛ لأنَّ الإشارةَ أَبْلَغُ في التَّعريفم وأمَّ

جَها على الخمَْر. ، فصار كأنَّه تَزَوَّ
 من التَّسميةم

ثْلُ وزنمهم خَلّاً.  وقالا: لها مم

الخَلُّ والخَمرُ جنسان؛ لتفاحش التَّفاوت بينهما، فيَتَعَلَّقُ العَقْدُ أمّا 

، فيَلْزَمُه. ى، وهو الخلَُّ  بالُمسمَّ

جَها   وأَمّا إذا   فمذهبُهما   ، (1)القُرآن تعليم  أو    سنةً، خدمتمهم   على تَزَوَّ

                                                           

ابنَ الهمام  168: 3لكن أفتى بعض المتأخرين بجوازه، ووافق ابن نجيم في البحر ( 1)

: وفيه أنَّ المتأخرين أفتوا بجواز 108: 3في ذلك، ، وقال ابنُ عابدين في ردِّ المحتار 
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 وجوبُ مهر الممثْل. 

إلا أنّه عَجَزَ عن التَّسليم : لها قيمةُ خدمتمه؛ لأنّه مالٌ وقال مُحمّد 

يمة. جَها على جَل الغير، فإنّه تَبُ القم  للمناقضة، فصار كما إذا تَزَوَّ

؛ لأنّّا لا تُسْتَحَقُّ بحال، فصار كتَسمية  دْمةَ ليست بمال  ولهما: إنَّ الخم

م المنافع بالعَقد، فإذا لم يَب تسليمُها فيه لم يَظْهَرْ  الخمر، وهذا لأنّ تَقوُّ

ثْل؛ لما بيَّناّ.تَقَ 
مُها، فيصار إلى مَهْرم المم  وُّ

أو نقول: المشروعُ الابتغاءُ بالمال، والتَّعليمُ ليس بمال، وكذا الَمنافعُ؛ لما 

 بيَّناّ.

أو نقول: تعليمُ القُرآن واجبٌ، فلا يَوز أن يكون مَهْراً كتعليم 

هادتين.  الشَّ

وجة خدمة الزوج قلب الموض وع؛ لأنَّ توقيَر ولأنّ استحقاقَ الزَّ

هم إهانتُه. وج واجبٌ عليها، وفي استخدامم  الزَّ

                                                                                                                                                   

حوا به؛ ولهذا لم يَز على ما لا ضرورة فيه: الاستئجار على التعليم؛ للضْورة، ك ما صرَّ

كالتلاوة ونحوها، ثم الضْورة إنَّما هي علّة لأصل جواز الاستئجا،، ولا يلزم وجودها 

في كلِّ فرد من أفراده، وحيث جاز على التعليم للضْورة صحّت تسميته مهراً؛ لأنَّه 

وجود الضْورة في المسمّى، إذ يلزم منفعة تُقابَل بالمال، كسكنى الدار، ولم يشترط أحد 

أن يقال مثله في تسمية السكنى مثلًا أنَّ تسمية غيرها تغني عنها مع أنَّ الزوجة قد 

 تكون محتاجة إلى التعليم دون السكنى والمال.



 109 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــ

حيحُ أنّه يصحُّ إذ لا مناقضة،    آخر، الصَّ
جها  على  خدمةم ولو تَزوَّ

وج.  على الزَّ
 وترجع بقيمةم خدمتمهم

جها على أن يَرْعى غَنَمَها أو يَزْرَعَ أرضَها فيه روايتان،  ولو تزوَّ

وجيّة. والفرق: على إحداهما: أنّه  لا مناقضة؛ لأنّه من بابم القيام بمصالح الزَّ

ولو جَََعَ بين ما هو مال وما ليس بمال، فإن وفىَّ المال بالعشرة، فهو لها 

جها على عشرةم دراهم  ها، كما لو تزوَّ
ثْلم لا غير، وإن لم يفم فلها تمامُ مَهْر مم

 الممثْل. ورَطْل  من خََْر  فلها العَشَرةُ، ولا يُكمل لها مَهْرُ 

جها على عيبم جَل اشتراه منها جاز، فإن كانت قيمةُ العَيْب  ولو تزوَّ

 عشرةٌ فهو لها، وإلا يُكمل عَشَرةٌ.

ج عليها، فإن وَفََّّ فلها قال:  جها على ألفٍ على أن لا يتزوَّ )وإن تَزوَّ

ى( نّّا ما لأ )وإلا فمهرُ مثلهِا(؛؛ لأنّه يَصلحُ مَهْراً، وقد تَراضيا به، (1)الُمسمَّ

يت بالألفم إلا مع ما ذُكمر لها من الَمنفْعة، فيُكْمَلُ لها   لم  لأنّّا  الممثْل؛  مَهْرُ  رَضم

                                                           

هذا ما يُسمّى بالشرط المقرون، وهو ما صدرَ فيه الإيَاب غير مقيَّد بشَّء أوّلاً، ثمّ ( 1)

جتك بشرط أن لا أدفع لك  أعقب بشرط زائد عليه، كما إذا قال رجل لامرأة: تزوَّ

جتك، منجزاً في أول  مهراً، فقبلت، ففي هذا المثال صدر الإيَاب، وهو قوله: تزوَّ

 الأمر، ولكن أتى بعده الشرط، وهو عدم المهر. وللشرط المقرون حالات:

: تزوجتك بشرط أن الأولى: أن يكون من مقتضيات العقد، كما إذا قال رجل لامرأة

 أنفق عليك، فإنَّه يصحَّ العقد والشرط.
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 صور: الثانية: أن لا يكون من مقتضياته، وله 

 لأمر مرغوب  الأولى: أن لا يكون الاشتراط متعلّق بنقص في مهر مثلها أو زيادة عنه 

كل : »فيه: كمَن شرط في العقد طلاق ضرتها، فيصحّ العقد ويلغو الشرط؛ لقوله 

 ، وسنن البيهقي 94: 10في صحيح ابن حبان « س في كتاب الله تعالى فهو باطلشرط لي

، وليست هذه 842: 2، وسنن ابن ماجه 365: 3، وسنن النسائي 132: 7الكبير 

مَ حلالاً : »الشروط فيه، وقال  « المسلمون على شروطهم إلاّ شرطاً أحلّ حراماً أو حَرَّ

، «حديث حسن صحيح»، وقال: 634 :3، وجامع الترمذي113: 4في المستدرك 

م الحلال: كالتزوّج بها، والمسافرة بها، ونحو ذلك، فكانت مردودة.  وهذه الشروط تحرِّ

الثانية: أن يكون الاشتراط بنفي المهر، كمن تزوّج امرأة على أن لا مهر لها، فيصحّ 

 .53: 3، ورد المحتار 203: 6العقد ويَب مهر المثل، كما في البحر 

ة: أن يكون فيه اشتراط منفعة لها أو لأبيها أو لذي رحم محرم مقابل نقص في مهر الثالث

ا ليست  ى؛ لأنَّّ مثلها، أما لو كان الاشتراط فيه لمنفعة أجنبيٍّ ولم يوف فليس لها إلا المسمَّ

، ولهذه 345: 2، ورد المحتار 172: 3بمنفعة مقصودة لأحد المتعاقدين، كما في البحر 

 الصورة حالان:

أولاً: أن يكون ما اشترط يباح الانتفاع به؛ كما إذا كان مهرُ مثلها ألفاً وخَسمئة، 

جَ عليها، أو  جها على ألف بشرط أن لا يخرجَها من بلدها، أو بشرط أن لا يتزوَّ وتزوَّ

تها، أو بشرط أن يكرمَها ولا يكلفَها الأعمال الشاقّة، أو بشرط أن  بشرط أن يطلِّقَ ضرَّ

ثياب الفاخرة مع الألف، أو بشرط أن لا يخرجَها من مَنزْل أبويها، أو بشرط يهدي لها ال

 أن يزوج أباها وله حكمان:

ى ما صَلُحَ مهراً، وقد تمَّ رضاها به.1 ى؛ لأنَّه سمَّ  . أن يفي بالشرط، فلها المهر المسمَّ

ى ما لها فيه نفع حتى رضيت بتن2 ى .أن لا يفي به، فلها مهر مثلها؛ لأنَّه سمَّ  قيص المسمَّ
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ل مهر مثلها.  عن مهر المثل، فعند فواته ينعدم رضاها بالألف، فيكمِّ

ى   ثانياً: أن يكون ما اشترط لا يُباح الانتفاع به شرعاً: كالخمر والخنزير، فإن كان المسمَّ

عشرةً فصاعداً وَجَبَ لها، وبطل الحرام، ولا يكمل مهر المثل؛ لأنَّ المسلمَ لا ينتفع 

 فلا يَب عوضٌ بفواته. بالحرام،

 الرابعة: أن يكون اشترط وصفاً مرغوباً فيه عند الزوجة، ولها حالان:

جَ رجلٌ  أولاً: أن يكون اشتراط هذا الوصف مقابل الزيادة على مهر المثل، كما إذا تزوَّ

 امرأةً بأزيد من مهر مثلها مقابل البكارة أو الجمال، وله حكمان:

دَ ما اشترطَه، 1 ى.. إن وُجم مَه كلّ المسمَّ  لَزم

.إن لم يوجد ما اشترطه، فلا يلزمه إلا مهر المثل، وتسقط عنه الزيادة؛ لأنَّه ما أتي بها 2

، ولم يوجد، فلا تستحق.  إلاَّ في مقابلة وصف 

ج  ثانياً: أن يكون اشتراط الوصفَ المرغوب فيه لم يقابل بشَّء من المهر، كما إذا تزوَّ

ا بكر أو  جَيلة مثلًا فوجدها بخلاف ما اشترط، وله حكمان: امرأة بشرط أنَّّ

مَه.1 ى في العقد لَزم  . إن كان هناك مهر مسمَّ

ى وجب مهر المثل، ولا ينقص منه شيء؛ لأنَّ النكاح لا يثبت 2 .إن لم يكن هناك مسمَّ

 فيه خيار العيب.

ى لها مهراً على تقدير، وآخر على تقدير آخر، كما إذا تزوَّ  جَها على ألف الخامسة: إذا سمَّ

تَها، وعلى  إن أقامَ بها في هذا البلد، وعلى ألفين إن أخرجَها منه، أو على ألف إن طلَّق ضرَّ

 ألفين إن أبقاها على ذمّته، وعلى ألفين إن كانت جَيلةً، فله حكمان:

 .إن وفّى بالشرط فلها المذكور أوّلا؛ً لأنَّ الشرط الأول صحيح، والثاني فاسد.1

بالشرط، لها مهر المثل بشرط أن لا يزيد على الألفين ولا ينقص عن الألف، .إن لم يف 2

: 1، وشرح الأحكام الشرعية 345: 2، وردّ المحتار174-171: 3كما في البحر

135-138. 
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 تَرْضَ به، فكأنّه ما سَمّى.

؛  جَها على ألف  وكَرامتمها، فلها مهرُ المثل لا يُنقَْصُ من ألف  ولو تزوَّ

خول لها نصفُ ا لألف؛ لأنّّا أكثرُ من لأنّه رَضيم بها، وإن طَلَّقها قبل الدُّ

 الُمتْعة.

)وإن قال: عليَّ ألفٌ إن أقام بها، وألفين إن أَخرجها، فإن أَقام فلها 

لا يُزادُ على ألفين ولا يُنقَْصُ من  )وإن أخرجَها فمهر مِثْلهِا(؛ لما بيّناّ، الألف(

 ألف.

طان جائزان.  وقالا: الشرَّ

 وجهين.: فاسدان، ولها مهرُ المثل في الوعند زُفر 

ج.  ج عليها، وألفين إن تزوَّ  وعلى هذا علّي ألف إن لم يتزوَّ

 : إن كلَّ واحد  منهما على خطر الوجود، فكان المهرُ مَجهولاً.لزُفر 

ى فيه بَدَلاً  ولهما: إنّ كلَّ واحد  منهما فيه غرضٌ صحيحٌ، وقد سَمَّ

وميّة.   مَعْلوماً، فصار كالخياطة الفارسيّة والرُّ

ى؛ لما بيَّنا، يفة ولأبي حن لَ صَحَّ ومُوجَبُه الُمسمَّ طَ الأوَّ : إن الشرَّ

ت لا يَوز نَفي  ل، والتَّسميةُ متى صَحَّ ط الثَّاني يَنفْي مُوجَبَ الأوَّ والشرَّ

ط الثَّاني.  مُوجَبها، فيَبْطُلُ الشرَّ

 إن كانت قَبيحةً، وألفين إن كانت جَيلةً صحَّ 
جها على ألف  ولو تزوَّ

ط  ان.الشرَّ
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وجَ  ، إلا أنّ الزَّ
والفرقُ أنّه لا مخاطرة هنا؛ لأنّ المرأةَ على صفة  واحدة 

يََهلها، وفي المسألةم الأولى المخاطرة موجودة في التَّسمية الثَّانية؛ لأنه لا يُدرى 

ط الأوّل أم لا. وج هل يفي بالشرَّ  أن الزَّ

جَها على هذا الجمل أو هذا، فلها أشبَهُهُما  بمِهْر المثِْل، وإن )وإن تزوَّ

 . كان مهرُ المثِْل بينهما، فلها مَهْرُ المثِْل(

 وقالا: لها الأوَْكَسُ بكلِّ حال.

خول، فلها نصفُ الأوَْكس بالإجَاع.  قَها قَبْلَ الدُّ  وإن طلَّ

ى بيقين؛ لأنّه أَقلّ، ولا يُصار إلى مَهْر الممثْلم مع  لهما: أنَّ الأوكسَ مُسمَّ

 الُمسمّى.

ى، حنيفة ولأبي  ة الُمسمَّ كُ عند صحَّ ثْل، وإنَّما يُتْرَ
: أنَّ الأصلَ مهرُ المم

 : ، فيكون فاسداً، إلا أنّ مَهْرَ الممثْل إذا كان «أو»وأنّه مجهولٌ؛ لدخول كلمةم

يادة، ومتى  ، وإن كان أقلَّ فقد رضي بالزِّ أَكْثرَ من الأرَفع، فقد رضيت بالحطَِّ

ى تََمبُ المُ  ل الُمسمَّ خول، إلا أنّ نصفَ الأوَْكسم يزيد جُهم تعة بالطَّلاقم قبل الدُّ

 عليها عادة، فيجبُ لاعترافمهم به.

ى نوعَه كالفَرس جازَ، وإن لم قال:  جها على حيوان، فإن سَمَّ )وإن تزوَّ

 يَصِفْه، ولها الوَسَطُ، فإن شاء أعطاها ذلك، وإن  شاء  قيمتَه ،  والثَّوبُ مثلُ 

مّة(. الَيوان، إلا أنّه  إن ذَكَرَ وصفَه لزمَه تسليمُه، وكذلك كلُّ ما يَثْبُتُ في الذِّ
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والأصلُ في ذلك: أنّ التَّسميةَ لا تصحُّ مع جهالةم الجنس والنَّوع 

فة؛ لأنّّا تؤدِّي إلى الُمنازعة، وتصحُّ مع الجهالةم اليَسيرةم كجَهالة  والصِّ

باً من الجَه الة؛ لأنّ مبناه على الُمساهلة الوَصْف؛ لأنّ النِّكاحَ يحتمل ضَرْ

والُمسامحة، ألا ترى أنّه يَوز بمَهْر الممثل مع جَهالتمه؛ لما أنّّا لا توجب الُمنازعة، 

 كذلك جهالة الوصف، بخلاف البيع؛ لأنّ مَبناه على المماكسة والُمضايقة.

 ثمّ الجَهالة أنواع: 

ةٌ أو دارٌ، فلا .منها: جَهالةُ النَّوع والوصف: كقوله: ثوبٌ أو دابّ 1

بُ مَهْرُ  ور والَمعاني، فيَجم حُّ هذه التَّسميةُ؛ لتفاوتها تفاوتاً فاحشاً في الصُّ
تَصم

ه أو ما  الممثْل، وكذا التَّسميةُ مع الخطََرم كقوله: على ما في بَطْنم جاريتمه أو غنمم

نةَ.  لُه نَخْلُه هذه السَّ
 يَحْمم

فة، مثل: قوله: فَرَسٌ أو .ومنها: ما هو معلومُ النَّوع مجهولُ ا2 لصِّ

حُّ التَّسميةُ، ويَبُ الوَسَط منه؛ لأنّه إذا 
، فإنّه تَصم بقرةٌ أو شاةٌ أو ثوبٌ هَرَويٌّ

كان معلومَ النَّوع كان له جيّدٌ ورديءٌ ووسطٌ، والوَسَطُ أَعدلُ؛ لأنّه ذو حَظٍّ 

 من الطَّرفين.

نواع، فإن مَعنى وعند جهالة النَّوع لا وَسَطَ؛ لاختلاف مَعاني الأ

اة غير مَعْنى الجاموس.  الفَرَس غير مَعْنى الجَمل، ومَعْنى الشَّ

هما.   وكذلك اختلافُ أنواع الثِّياب كالأطَْلَس والقُطْن وغيرم

؛  وإنّما  ُ  يُعْرَفُ بالقيمة، فكانت أَصْلًا في حقِّ  إنّما  الوَسَطَ  لأنّ  يَتَخَيرَّ
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بَُ المرأةُ على القَبول.الإيفاء، والعَيْنُ أَصْلٌ من ح ، وتَُْ ُ  فيَتَخَيرَّ
 يث التَّسميةم

: إذا كان الَمهرُ ثَوْباً مَوْصوفاً لا تََبُ على أخذم القيمة، وقال زُفَرُ 

ت الثَّوبَ بالتَّسمية، فلا تَُبُ على وهو روايةٌ عن أبي حنيفة  ؛ لأنّّا استحقَّ

لَم.   غيره، كما في السَّ
 أخذم

 يكن مُعَيَّناً، فهو وقيمتُه سواءٌ في الجَهالة، فتُجْبَُ على وجوابه: إذا لم

 القَبول كما في الحيوان. 

، وقال: هو الأصَحّ؛ لأنّ الثَّوبَ وجبَ واختار بعضُهم قولَ زُفر 

مة  لَم، ولا كذلك الحيوان؛ لأنّه لا يَبُ في الذِّ مة وُجوباً مُستقرّاً كالسَّ في الذِّ

لم، فكذا هنا.وجوباً مستقرّاً في ال  سَّ

، كما إذا 3 فة، وهو غيُر مُعينَّ نسْ والصِّ .ومنها: ما هو معلومُ الجم

مة تصحُّ التَّسميةُ، ويَلزمُه   في الذِّ
جها على مكيل  أو موزون  موصوف  تزوَّ

مةم ثبوتاً صَحيحاً، فيَلْزَمُه تسليمُه كالنُّقود.  تسليمُ عينمه؛ لأنّ ذلك يَثْبُتُ في الذِّ

وج بين الوَسَطم ولو تزوَّ   مطلقاً ولم يصفه يُخيرَّ الزَّ
جها على كُرِّ حنطة 

 وبين قيمتمه.

 : أنّه يَلْزَمُهُ تَسليمُ الكُرّ.وروى الحسََن عن أبي حنيفة 

ثْليهما  مَت الألف على قَدْرم مَهْر مم ج امرأتين على ألف  قُسم ولو تزوَّ

قد أَضافَ إلى كلِّ واحدة  ما رُجوعاً إلى الأصل؛ لأنّه لَمَّا أَضافَ إليهما، ف

ه، واستحقاقُها في الأصَلم مَهرُ المثل، كمَن دَفَعَ إلى رَبيَّ دَين ألفاً بينهما،  قُّ
تَسْتَحم
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خول، فنصفُ  مامنّا على قَدْرم دَيْنيَهما كذلك هذا، فإن طَلَّقَهما قبل الدُّ فإنّّما يَقتسم

يهما.  الألفم بينهما على قَدْرم حَقَّ

 نكاحُ إحداهما صَحَّ نمكاحُ الأخُرى؛ لأنّ المبطلَ اختصَّ بها، فإن لم يصحَّ 

اها، والألفُ كلُّها للتي صَحَّ نمكاحُها.   فلا يتعدَّ

ثْليهما كالمسألةم الأوُلى؛ لأنّه أَضافَه إليهما كهي،  وقالا: يُقْسَمُ على مَهْر مم

 فما أصابَ التي صَحَّ نمكاحُها فهو لها، ويَسْقُطُ الباقي.

: إنّ إضافةَ النِّكاح إلى مَن لا يصحُّ نكاحُها لغوٌ، فصار بي حنيفة ولأ

مُ بحكمم الُمعاوضةم  كما إذا ضَمَّ إليها أسطوانةً أو دابّةً، والبدلُ إنّما يَنقَْسم

مة، ولا مُساواة، ولا  خول في العَقد، ولا معاوضةَ في الُمحَرَّ  والدُّ
والُمساواةم

هما دُخول في العقدم فصارت عَدَماً  ء إلى اثنين واختصاصُه بأحدم ، وإضافةُ الشََّّ

نكُمْ }جائزٌ، قال تعالى:  كُمْ رُسُلٌ مِّ
ْ يَأْتم  أَلَم

نسم نِّ وَالإم ]الأنعام:  {يَامَعْشَرَ الْجم

سل مختصّةٌ بالإنس دون الجنّ.130 سلَ إليهما، والرُّ  [ أضافَ الرُّ

حَّ نمكاحُها فلها مهرُ المم 
، وهو ثْل عند أبي حنيفة فإن دَخَلَ بالتي لم يَصم

حيح  لأنّه وطءٌ حرامٌ سَقَطَ فيه الحدّ لشبهةم العقد، فيجب مهرُ الممثْل. ؛الصَّ

ها. ثْل ومََّا يَخُصُّ
 وعندهما: الأقلُّ من مهرم المم

ا   أبيها(: عشيْةِ  )ومهرُ مثلهِا يُعتبُر بنساءِ قال:  ا  كأَخواتهم تهم  وبناتم  وعَماَّ
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ها دون أُمِّ  ي عن (1)ها وخالتمها، إلا أن يكونا من قبيلةم أَبيهاعَمِّ ، هكذا رُوم

جت بغير مهر، فقال:  رسول الله  لها مهرُ مثل »في بَرْوَعَ حين تزوَّ

، (2)«نسائمها هم ء تُعرفُ بقيمةم جنسم ، ونساؤها أقارب الأب، ولأنّ قيمةَ الشََّّ

 وجنسُه قَومُ أبيه.

تحصيلًا للمقصود بقدر  جانب()فإن لم يوجد منهم مثل حالها، فمن الأ

 الوسع.

نِّ والُسنِ والبَكارةِ والبلدِ والعصر قال:  )ويُعتبُر بامرأةٍ هي مثلُها في السِّ

غبات تختلف بها، والمال(  هذه الأوصاف؛ لأنَّ الرَّ
، فإنَّ المهرَ يختلف باختلافم

                                                           

وكيفية إثبات مهر المثل: أن يخب رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول، أو يتفق ( 1)

َ بدفع هذا المبلغ لها، وهي رضيت بأخذه، أما إن الزوجان عليه؛ لأنَّ الزوجَ قد رَ 
ضيم

اختلفا؛ فلا بُدّ أن تدّعي الزوجةُ الأكثر بأن تدّعي أنَّ مهرَ مثلها ألف وخَسمئة ديناراً، 

 يكون القول للزوج بيمينه؛ لأنَّه ينكرُ الزيادة 
والزوج يقول: إنَّه ألف دينار، وحينئذ 

عيه والقول لمَن ينكرها، فإن حلفَ لزمَه  مَه ما تدَّ عيه فقط، وإن امتنع عن اليمين لَزم ما يدَّ

عيه قُبملَتْ بيِّنتُه، كما في البحر الرائق  ، والدر 186: 3هي، وأيّهما أقامَ البيِّنةَ على ما يدَّ

 .111: 1، وشرح الأحكام الشرعية356-355: 2المختار ورد المحتار

ج امرأة ولم يفرض لها صداقاً سئل عن رجل تزوّ : »ابن مسعود ( سبق تخريَه عن 2)

ولم يدخل بها حتى مات، فقال: لها مثل صَداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها 

في بروع  العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله 

في صحيح ابن « بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود 

 ، وصححه.450: 3، وسنن الترمذي409: 9حبان
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رُ اجتماعُ ه )فإن لم يوجد ذلك كلُّه فالذي يوجد منه(؛ ذه الأوصاف لأنّه يتعذَّ

 . (1)في امرأتين، فيُعْتَبَُ بالموجودم منها؛ لأنّّا مثلُها

 ، ف  وعن بعض المشايخ: إنّ الجمالَ لا يُعْتَبَُ إذا كانت ذات حَسَب  وشَرَ

 في الجَمال.
غبةَ حينئذ  ؛ لأنَّ الرَّ

 وإنّما يعتب في الأوَْسطم

لأنّ  يُعْطيَها مهرَها(؛ )وللمرأةِ أن تََنْعََ نفسَها وأن يُسافر بها حتىقال: 

ها في البَدَلم تَسْويةً بينهما. َ حقُّ َ في الُمبدل، فوَجَبَ أن يَتَعَينَّ ه قد تَعَينَّ  حقَّ

ها.  يت بتأخير حقِّ لًا ليس لها ذلك؛ لأنّّا رَضم  وإن كان المَهْرُ كلُّه مؤجَّ

 : لها ذلك، كما في المسَألة الأوَلى.وعند أبي يوسف 

لها أن تَمتَْنمعَ، وقالا: ليس لها  بها عند أبي حنيفة  وكذلك إن دَخَلَ 

 ليس  المبيعَ  سلَّم  إذا  ذلك؛ لأنّّا سلَّمت إليه، فليس لها أن تمتنعَ بعده كالبائع 

                                                           

وج بأن 268-267: 3، والبحر الرائق 368: 3وفي فتح القدير ( 1) : يعتب حال الزَّ

يكون زوج هذه كأزواج أمثالها في المال والحسب وعدمهما؛ لأنَّ لهما مدخلًا في غلو المهر 

فينبغي ورخصه، وكذا للجمال والعقل والتقوى والسنّ مدخلٌ من جهة الزوج أيضاً، 

ج بأرخص من الطاعن في السنّ، وكذا التقي  اعتبارها في حقّه؛ لأنَّ الشاب يتزوَّ

 بأرخص من الفاسق.

فإذا لم يوجد مَن يماثلها من قوم أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضها، ينظر إلى امرأة 

لها تماثلها في هذه الأوصاف من قبيلة تماثل قبيلة أبيها في الشرف والرفعة، ويفرض 

 .187: 3مهرها الذي تزوجت به؛ لأنَّه هو مهر مثلها، كما في البحر
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 له حبسُه بعد ذلك.

وله: أنَّ المهرَ مُقابَلٌ بجميعم الوطآت؛ لئلا يخلو الوطءُ عن العموَضم 

د بالوطأة الأوُلى لجَهالةم ما وراءها، والَمجهولُ إظهاراً لخطر البمضْع، إلاّ أنّ  ه تأكَّ

قَت الُمزاحِةُ،  د بعده وطءٌ آخر صار مَعْلوماً، فتَحَقَّ لا يُزاحمُ الَمعلوم، فإذا وُجم

 فصار الَمهْرُ مُقابَلًا بالكلّ.

نُوهُنَّ }؛ لقوله تعالى: )فإذا أَوفاها مهرَها نقلَها إلى حيث شاء(قال: 
أَسْكم

نْ حَ   [.6]الطلاق:  {يْثُ سَكَنتُممم

مان، والغريبُ (1))وقيل: لا يُسافر بها، وعليه الفتوى(  أهلم الزَّ
؛ لفسادم

 يُؤذَى.

. ا ليست بغُرْبة  صْ القَريبة؛ لأنَّّ
 وقيل: يُسافر بها إلى قُرَى المم

                                                           

فر بها مطلقاً دون رضاها؛ لأنَّ الغريب يمتهن، وبه أفتى أبو الليث، ( أي 1) ليس له السَّ

، 347: 1، والغرر144: 1ومحمد بن سلمة، واختاره أبو القاسم الصّفار، وفي المختار

 : عليه الفتوى.  54والملتقى ص

واية، واختاره ظهير و الثاني: له السفر بها مطلقا إن أوفاها معجل مهرها، وهو ظاهر الرِّ

ين المَرْغيناني، وفي التَّجنيس: الفتوى عليه، وبه أفتى صاحب ملتقى البحار،  الدِّ

وج مأموناً.360: 2واختاره صاحب التَّنوير  ، واشترطا أن يكون الزَّ

ازية، وابن عابدين في رد الثالث: تفويض الأمر فيه إلى المفو تي، واختاره صاحب البزَّ

 .257-256: 4، والبناية281. ينظر: المحيط ص361-360: 2المحتار
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يون، وللمرأةم أن تُطالب  ه من الدُّ ن الوليُّ المهرَّ صحَّ ضمانُه كغيرم
وإذا ضَمم

جوع كغيرها من الكفالات.أيهُّ   ما شاءت كسائر الكفالات، وحكمُها في الرُّ

؛ لما قُلنا، ولا يرجع عليه إذا أدَّى؛  غير صَحَّ  الصَّ
ن المهرَ عن ابنمهم ولو ضَمم

 لأنّه صلةٌ عرفاً.

ذَ من تركتمهم رجعَ بقيّةُ الورثة على الابن  فإن مات الأبُ قبل الأداء فأُخم

م  ه؛ لأنَّّ
تم وا عنه دَيْناً عليه من مال مُشْترك.من حصَّ  أدُّ

ه أو عن وقال زُفر  ل عن ابنمهم الكبير بغيرم أَمرم : لا يَرْجعون كما إذا كَفم

 .  أَجنبيٍّ

قُلنا: الكَفالةُ هنا بأمرم المَكفولم عنه حُكمًا لولاية الأب، فكانت كفالتُه 

 الكبيرم والأجَْنبيِّ 
؛ لأنّه لا ولايةَ له دليل الأمر من جهتمهم ليرجع، بخلافم

ع  ع، فإنّ العادةَ جاريةٌ بتبُّ عليهما، وبخلاف ما إذا أدَّى حالَ حياته؛ لأنّه مُتبِّ

 الآباء بمهر الأبناء.
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 مة[فصل ]في نكاح الذّ 

ج ذميٌّ ذميّةً على أن لا مَهْرَ لها أو على ميتةٍ، وذلك عندهم جائزٌ جازَ  )تزوَّ

 .ولا مهرَ لها(

خول و ثْلمها إن مات عنها أو دَخَلَ بها، وإن طَلَّقَها قبل الدُّ قالا: لها مهرُ مم

با.  فلها الُمتعة؛ لأنّّم التزموا أحكامنا في المعاملات، فصار كالرِّ

، وما التزموا أحكامنا فيما (1)«اتركوهم وما يدينون: »وله: قوله 

 مَنعََ إلزامهم بالسَّ 
مةم با؛ يعتقدون خلافه، وعقدُ الذِّ يف والحجّة بخلاف الرِّ

، (2)«إلاّ مَن أربى فليس بيننا وبينه عهد: »لأنّه مُستثنى من عقدهم، قال 

مٌ في جَيع الأديان. نا، فإنّه مُحرَّ  وكذلك الزِّ

                                                           

 .357: 2( بيّض له ابنُ قطلوبغا في الإخبار1)

عبيّ، قال: 2) كتب رسول »( قال مخرجو الهداية الهداية: لم نجده بهذا اللفظ، وعن الشَّ

با فلا ذمة لهإلى أهل نجران وهم نص الله  في مصنف ابن « ارى: أن مَن بايع منكم بالرِّ

 .557: 20أبي شيبة

أهل نجران على ألفي حلة، النصف في  صالح رسول الله »، قال: وعن ابن عباس 

صفر، والبقية في رجب، يؤدونّا إلى المسلمين، وعور ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، 
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جها بغيِْ شُهودٍ أو في عِدّةِ كافرٍ آخر جاز إن دانوه، ولو أَسلما  )وإن تزوَّ

 أُقرّا عليه(.

جها في العدّة فهو فاسدٌ، فإن أَسلما أو أحدُهما أو تَرافعا  وقالا: إذا تَزوَّ

ق بينهما؛ لأنَّ نكاحَ المعتدّةم حرامٌ بالإجَاع، وحرمةُ النِّكاح بغير شهود   إلينا فُرِّ

 مختلفٌ فيه، وهم التزموا أحكامنا ولم يَلتزموها بجميع الاختلافات. 

يعة، فلا تَ (1)وله ع : إنّّم غيُر مخاطبين بفروعم الشرَّ ثْبُتُ الحرمةُ حقّاً للشرَّ

دّة من المسلم؛ لأنّه يعتقدُها،  ولا للمطلِّق؛ لأنّه لا يعتقدُها، بخلافم العم

 ، دّةُ لا تُنافيها كالموطوءةم بشُبْهة  وحالة الُمرافعة أو الإسلام حالةَ البقاء، والعم

طاً حالةَ البقاء. هادةُ ليست شَرْ  وكذا الشَّ

جَها علىقال:  خمرٍ أو خنزيرٍ ثمّ أسلما أو أحدُهما، فلها ذلك إن  )ولو تَزوَّ

 كانا عينين، وإلا فقيمةُ الَخمْرِ ومهرُ المثِْل في الخنزير(.

 : لها مهرُ المثل في الحالين.وقال أبو يوسف  

 : القيمةُ فيهما. وقال محمّدٌ 

                                                                                                                                                   

لاح، يغزون بها، والمسلمون  وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كلِّ صنف من أصناف السِّ

ضامنون لها حتى يردوها عليهم، إن كان باليمن كيد أو غدرة على أن لا تهدم لهم بيعة، 

في سنن أبي « ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثاً، أو يأكلوا الربا

 .339: 9ير، وسنن البيقهي الكب374: 13، ومعرفة السنن167: 3داود

 .332والصحيح قوله، كما في التصحيح ص( 1)
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، فصارا لهما: أنّ الملكَ يتأكّدُ بالقَبْضم فأَشبه العَقدَ، والإسلامُ مانعٌ منه

: لو كانا مُسلمين كما إذا كانا دَينين، وإذا امتنعَ القَبْضُ، قال أبو يوسف 

ت عند العقدم يَبُ مهر الممثْل، فكذا عند القبض، وقال محمّدٌ  : صَحَّ

التَّسمية وعَجَزَ عن التَّسليم بالإسلام، فتجبُ القيمةُ، كما إذا كان جَلًا، 

 فهلك قبل القبض. 

، حتى جاز لها  :ولأبي حنيفة   في الُمعينَّ
إنّ الملكَ تَمَّ بنفسم العَقْدم

ا من ضَمانمه، والإسلامُ غيُر مانع من  لُ إلى ضَمانّم ف فيه، وبالقَبْضم يَنتَْقم التَّصُّْ

 الخَمْر الَمغْصوب.
 ذلك كاستردادم

وفي غير المعينَّ إنّما يملكه بالقبض، والإسلامُ مانعٌ منه، وإذا امتنعَ 

الخمرُ من ذواتم الأمَثال، والخنزيرُ من ذواتم القيم، فتكون القيمةُ القبض، ف

يمةُ في الخَمْر؛ لأنّّا تَقومُ مقامَها.
َ مهرُ الممثْل، وتَبُ القم  مقامَه فلا يَبُ، فتعينَّ

جَ من محارمِه(.قال:  قَ بينهَ وبين من تَزَوَّ  )وإذا أَسْلَمُ الَمجوسيُّ فُرِّ

ا عندهما فظاهرٌ.  أمَّ

حيح ا عند أبي حنيفة وأمّ  ؛ فلأنّ المحرميّة إذا طَرأت على النِّكاح الصَّ

ق بينهما  دّة على ما بَيَّناّ، ويُفرَّ
تُبْطلُه، ولأنّّا تُنافي بقاءَ النِّكاح، ولا كذلك العم

هما بالإجَاع.  بإسلامم أحدم

هما عند أبي حنيفة  ق بمرافعةم أحدم خلافاً لهما؛ لقوله تعالى:  ولا يُفرَّ

هما لا يُبْطملُ 42]المائدة: {فَإمن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم} [، ولأنّ مُرافعةَ أحدم
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ق بينهم؛ لما تلونا،  دُه، بخلاف ما إذا اتفقا حيث يُفرَّ
؛ لأنّه لا يَعْتَقم حقَّ صاحبمهم

 ولأنّّما رضيا بحكمنا فيَلْزمُهما. 

، ولأنّه لا صّحابة بإجَاع ال )ولا يجوز نكاحُ المرتدِّ والمرتدّةِ(قال: 

فائدة فيه؛ لأنّ المقصودَ من شرعم النِّكاحم مصالُحه ولا تُوجدُ؛ لأنّ الُمرتدَّ يُقتلُ 

ان  لّةَ لهما؛ لأنّّما خَرجا عن الإسلام، ولا يُقرَّ
بَسُ، أو نقول: لا مم والمرتدّةُ تُحْ

 على ما انتقلا إليه.

يّةَ، واليَهوديُّ النَّصْانيّةَ ويَوزُ نمكاحُ النَّصْانيِّ الَمجوسيّةَ واليهود

والَمجوسيّةَ، والَمجوسيُّ اليَهوديّةَ والنَّصْانيّةَ؛ لأنّ الكفرَ كلُّه ملّةٌ واحدةٌ، كذا 

ي عن عُمر   ، ولا كفاءةَ بين أَهل الكُفر. (1)رُوم

نظراً له، حتى لو كان أحدُهما  )والوَلدُ يتبعُ خيْ الأبَوين ديناً(قال: 

، (2)لمًا، ولو أَسْلَمَ أحدُهما، ولهما ولدٌ صَغيٌر صار مُسلماً مُسلمًا كان مُس

                                                           

الكفر كلُّهم ملّةٌ : »، وعن عمر 358: 2( بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار1)

 .171في آثار أبي يوسف ص« واحدة، لا نرثهم ولا يرثونا

، في مسند «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه: »، قال فعن عائد بن عمرو المزني ( 2)

، وشرح معاني 252: 3، وسنن الدارقطني391: 11، ومعرفة السنن402: 2الروياني

قال الحسََن وشريح وإبراهيم وقتادة : »454: 1، وفي صحيح البُخاري257: 3الآثار

« :وكان ابن عباس «إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم ،  مع أُمّه من

 «.سلام يعلو ولا يعلىالإ»المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: 
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،) حتى يَوز أكلُ ذبيحةم الكتابّي ومُنكاحتُه دون  )والكتابيُّ خيُْ من المجوسيِّ

 المجوسّي. 

تحصيلًا لمصالح  )وإذا أَسْلمت امرأةُ الكافر عُرِض عليه الإسلام(قال: 

 مها.النِّكاح بالإسلام؛ لأنّّا قد فاتت بإسلا

ق بينهما(؛ كما إذا أسلما معاً، )فإن أسلمَ فهي امرأتُه(، لأنّ  )وإلا فُرِّ

الإسلامَ لا يصلح أن يكون سبباً للفرقة؛ لما أنّه طاعةٌ وعبادةٌ، فيُجعل إباؤه 

 .)وتكون الفُرقةُ طلاقاً(سبباً لفوات مصالح النِّكاح عقوبةً، 

وجان، : لا تكون طَلاقاً؛ لأنّه سبوقال أبو يوسف  كُ فيه الزَّ بُ يَشْتَرم

 فلا يكون طلاقاً، كما إذا مَلَكَها أو مَلَكَتهُ. 

وجَ تركَ الإمساكَ بالمعروفم مع القُدرةم عليه، فيَنوبُ عنه (1)ولهما : إنّ الزَّ

وج، فيكون طلاقاً، كما  القاضي في التَّسَّيح بالإحسان، فيكون قولُه كقولم الزَّ

 في الجَبِّ والعُنةّ.

ق بينهما بغيْ قال:  )وإن أسلم زوجُ المجوسيّة، فإن أَسْلمت وإلا فُرِّ

لُ قولُ القاضي  طلاقٍ(، والفرقُ أنّ المرأةَ ليست من أهلم الطَّلاق، فلا يَنتَْقم

 إليها.

خول فلا مَهْرَ لها؛ لأنّ الفُرقةَ جاءت من قمبَلمها، وإن  ثمّ إن كان قبل الدُّ

خول.كان قد دَخَلَ بها فلها المهرُ؛ لأ دَ بالدُّ  نّه تأكَّ

                                                           

والصحيحُ قولهما، ومشى عليه المحبوبّي والنسفيّ والموصلّي وصدرُ الشريعة، كما في ( 1)

 .68التصحيح ص 
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)وإن كان الإسلامُ في دارِ الربِ تتوقَّف البينونة في المسألتين على ثلاثِ 

؛ لأنّه لا بُدّ من الفُرقة بينهما، ولا قدرةَ على حيض قبل الإسلام الآخر(

يض، وهي شرطُ الفُرقةم مَقام  العَرْض في دار الحرب، فجَعْلَنا ثلاثَ حم

بب، وهو العَرْضُ  ه. السَّ  كحافرم البئرم وغيرم

ير الكبير»ثمّ إذا بانت بثلاثم حيض  ذكر في   أنّه طلاقٌ عندهما. « السِّ

ي أنّه فُرقةٌ بغيرم طلاق  كأبي يوسف   .ورُوم

يض لم تَبمنْ منه.  ولو أَسلم الآخر قبل مُضي ثلاثم حم

وإن أَسلم زوجُ الكتابية فلا عَرْضَ ولا فُرقة؛ لأنّه يَوز له نكاحُها 

 بتداءً، فلأن يَبْقى أَوْلى.ا

ض الإسلامُ على  وجين وهما صبيان عاقلان عُرم ولو أَسْلَم أحدُ الزَّ

بيَّ يُخاطب بالإسلام حقّاً للعباد، حتى إنّه يؤاخذ بحقوقم  الآخر؛ لأنّ الصَّ

ر عنه. قَ بينهما استحساناً إيفاءً لحقِّ صاحبمهم ودَفْعاً للضَّْ باد، فإن أبى فُرِّ
 العم

وجين إلينا مُسلمًا وَقَعَت البينونة بينهما(،قال:   )وإذا خَرَجَ أحدُ الزَّ

فسَببُ البينونةم هو التَّباينُ؛ لأنّ مَصالحَ النِّكاح لا تحصل مع التَّباين حقيقةً 

 وحكمًا؛ لأنّ مصالحهَ إنّما تَحصل بالاجتماع، والتَّباينُ مانعٌ منه. 

جوع فلم يو ارين حُكْمًا.وأمّا المستأمنُ فقصدُه الرُّ  جد تباين الدَّ
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 .(1))وإذا خرجت المرأةُ إلينا مهاجرةً لا عِدّةَ عليها(قال: 

، والفُرقةُ حصلت في دار  وقالا: عليها العدّةُ؛ لأنّّا من أحكامم الإسلامم

 الإسلام.

كُوا بمعمصَمم الْكَوَافمرم }وله: قوله تعالى:  ، (2)[10]الممتحنة: {وَلاَ تُمسْم

ين، ولأنّّا وجبت إظهاراً لخطر نزلت في هذه ا لقضية نقلًا عن بعض الُمفسَِّّ

ة على المسبيّة. دَّ  النِّكاح، ولا خطر لنكاح الحربّي، ولهذا قُلنا: لا عم

وجين وَقَعَت الفُرقةُ بغيْ طلاقٍ(قال:  ، وقال مُحمّدٌ )وإذا ارتدَّ أحدُ الزَّ

وج، فهي طَلاقٌ؛ لما مَرّ في  الإباء. : إن كان الُمرتدُّ الزَّ

 مَرّ على أصلمهم أيضاً. وأبو يوسف 

: إنّ الرّدّةَ تُنافي الَمحليّة كالَمحْرَميّة، والطَّلاق والفرقُ لأبي حنيفة 

ر أن تكون الفُرقةُ طلاقاً، ولهذا لا يحتاج في الفُرقة هنا إلى القضاء.  رافعٌ، فتعذَّ

                                                           

 والصحيح  قوله،  واعتمده  المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة، كما في ( 1)

 .89التصحيح ص 

موه في دار الحرب من نسائكم، والكوافر: جَع كافرة، معناه لا تعدوا مَن خلفت( 2)

والمعنى فيه: أنَّ مَن بقي في دار الحرب في حقّ مَن هو في دار الإسلام كالميت؛ قال الله 

 :{ ُأَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْناَه}  :[: أي كافراً فرزقناه الهدى، ألا ترى أنَّ 122]الأنعام

قسم ماله بين ورثته، فكما لا تتحقق المرتدّ اللاحق بدار الحرب يَُعل كالميت، حتى ي

ق عند تباين الدارين حقيقة وحكمًا،  عصمة النكاح بين الحي والميت، فكذلك لا تتحقَّ

 .51: 5كما في المبسوط
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وقَّف الفُرقةُ على القَضاء، أمّا الإباءُ لا يُنافي الَمحَليّة والنِّكاح، ولهذا تت

 امتنعَ عن التَّسَّيح بالإحسان، فناب القاضي مَنابَه على ما بيَّناّ.
م
 وإنّما بالإباء

خول فلها المهرُ، وقَبْلَه لا شيءَ لها، ولا  وجةَ بعد الدُّ )ثمّ إن كان الُمرتدُّ الزَّ

 وقد مَرّ. نفقةَ(،

وجُ فالكلُّ بعدَه والنِّصف قَبْ  لو «: الفتاوى»، وذكر في لَه()وإن كان الزَّ

حيحُ  ت المرأة قيل: لا يَفْسُدُ النِّكاح زَجراً لها، والصَّ بَ على  (1)ارتدَّ أنّه يَفْسُدُ وتَُْ

 تَديدم النِّكاح زَجراً لها أيضاً.

؛ لأنّ بني حنيفة ارتدوا )وإن ارتدّا مَعاً ثمّ أسلما مَعاً، فهما على نكِاحهما(

هم على أنكحتهم ولم يأمرهم بتجديدم ثمّ أَ  في زمن أبي بكر  سلموا، فأَقرَّ

حابة (2)الأنكحة هم فكان  ، وذلك بمحضْ من الصَّ من غير نكير من أحدم

 إجَاعاً.

ةم فَسَدَ النِّكاح كما في الابتداء. دَّ  فإن أَسْلَم أحدُهما بعد الرِّ

م، و  سَقَط مَهرُها ولو قَبَّلها ابنُ زوجها أو وطئها حَرُمَت على أَبيه؛ لما تقدَّ

                                                           

امرأةٌ ارتدت لتفارق «: الملتقط»، قال في 79: 4(  وبه يفتى، كما في الدر المختار1)

ر خَسة وسبعين سوطاً، وليس لها أن زوجها تقع الفرقة وتَب على الإسلام، وتُعَزَّ 

ج إلا بزوجها الأول، قال في  د العقد بمهر يسير رضيت أو أبت، «: المصفى»تتزوَّ يَدَّ

 .24: 2يعني أنّا تَب على تَديد النكاح، كما في الجوهرة

استغربه بعضهم، وقال حافظ العصْ أحِد : »359: 2( قال ابن قطلوبغا في الإخبار2)

 «.هو مأخوذ من الاستقراء بن علي بن حجر:ا
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خول إن كانت مُطاوعةً؛ لأنّ الفُرقةَ جاءت من قبلها، فقد  إذا كان قبل الدُّ

امتنعت عن تسليم الُمبدل، فتُمْنعَُ البَدَلَ كما في البيع، وإن كانت مُكرهةً لا 

 يَسْقُطُ.

غيرةم لا يَسْقُطُ في الوَجهين جَيعاً وإن كان يَُامع مثلُها؛ لأنّه لا  وفي الصَّ

بار بفعلمها، حتى لا يَتَعلَّق به شيءٌ من الأحكام، فلا يَبُ عليها حَدٌّ ولا اعت

طاب، فكذا هذا.  تَعزيرٌ ولا غُسْلٌ ولا مَأثمٌ؛ لعدم الخم

ا بَطَلَت محليّةُ  غيرةُ سَقَطَ مَهْرُها؛ لأنّه إذا حُكممَ بردّتهم ت الصَّ وإن ارتدَّ

دّة على ما النِّكاح فصارت كالكبيرة؛ إذ الكلامُ في التي  لُ الإسلام والرِّ
تَعْقم

 يأتيك.

 

 

    

 

 

 

 

 



 تعليل المختارــ  تحفة الأخيار على الاختيار لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 130

 

 

 

 

 فصل ]في العيوب[

وجين عَيْبٌ فلا خِيار للآخر إلا في الَجبِّ والعُنّة  )وإذا كان بأحدِ الزَّ

، أمّا عُيوب المرأة فبإجَاع أصحابنا؛ لأنّ المستحقَّ هو التَّمكيُن وإنّه والَخصي(

رات، واختلالُه بالعُيوب لا يُوجب الفَسخ؛ لأنّ موجودٌ، والاستيفاءُ من الثَّم

بُه، فهذا أولى.   الفَوات بالموتم لا يُوجم

جل وهي الجنُون والجذُام  فكذلك. (2)والبََص (1)أمّا عُيوب الرَّ

يار وقال مُحمّدٌ  : لها الخيار؛ لأنّه لا ينتظم بينهما المصالح، فيَثْبُتُ لها الخم

ر عنها، بخلاف  هم بالطَّلاق، وصار دفعاً للضَّْ رُ على دفعم وج؛ لأنّه يَقْدم الزَّ

 كالجَبّ والعُنةّ.

وج فلا يثبت، وإنّما ثبت في الجبَّ والعُنةّ  لُ حَقّ الزَّ
يارَ يُبْطم ولهما: أنّ الخم

ما بالمقصود من النِّكاح، والعُيوبُ لا تُخملّ به.  لإخلالهم

ل إلى النِّساء،  أو يَصم   ل إلى الثَّيب دون الأبكار، أو والعنيُن  الذي  لا  يَصم

                                                           

 .78جُذَام: وهو تشقق الجلد وتقطع اللحم وتساقطه، كما في المغرب ص( 1)

، كما في المغرب2) : وهو البياضُ في ظاهرم الجلدم  .47: 2( البَصم
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ل إليها. ل إلى غير زوجتمه ولا يَصم  يَصم

، فإذا كان  حْر  ، أو مَن أَخْذ  بسم نٍّ
وتكون العُنةّ لمرض  أو ضَعْف  أو كمبَ سم

نيناً وخاصمتُه المرأةُ في ذلك أَجّله القاضي سنةً، فإن وَصَلَ إليها،  وجُ عم الزَّ

ق بينهما إن طَلَبَت  فلها الُمطالبةُ به،  وإلاّ فَرَّ
م
المرأةُ ذلك؛ لأنّ لها حَقّاً في الوَطْء

نةُ  لَت السَّ
، ويحتملُ أن يكون لآفة  أصليّة  فجُعم ويَوز أن يكون ذلك لمرض 

فةٌ لذلك لاشتمالها على الفُصول الأربعة.  مَعرِّ

يف، وإن كان من رُطوبة  أزاله   أزالَه حَرُّ الصَّ
فإن كان المرضُ من بُرودة 

تاء، وإن كان من يُبْس  أزالَه يَ  بْس الخَريف، وإن كان من حَرارة  أَزاله بَرْدُ الشِّ

ي ذلك عن عُمر بيع على ما عليه العادة، ورُوم وابنم  (2)وعليّ  (1)رطوبةُ الرَّ

 . (3)مَسعود

، فإن  ُ  فتُخَيرَّ
نة ولم يصل إليها عُلمم أنّه لآفة  أَصليّة  فإذا مَضَتْ السَّ

واية.، قال أبو يوسف ومحمّدٌ اختارت نفسَها  : بانت، وهو ظاهرُ الرِّ

                                                           

نِّين :  فعن عمر ( 1) يؤجّل سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرّق بينهما، »أنَّه قال في العم

: 5، والسنن الصغير152: 2في الآثار لأبي يوسف« وهي تطليقة بائنة ولها المهر كاملًا،

 .253: 6، ومصنفّ عبد الرزّاق267: 3، وسنن الدارقطني396

في مصنف « يؤجل العنين سنة، فإن أصابها، وإلا فهي أحق بنفسها: »( عن علي 2)

 .254: 6عبد الرزاق

في مصنف « وإلا فرق بينهما يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها: »( فعن ابن مسعود 3)

 .503: 3، ومصنف ابن أبي شيبة342: 9، والمعجم الكبير253: 6عبد الرزاق
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: لا تَبين إلا بتفريق القاضي، وهو وروى الحسََنُ عن أبي حنيفة 

 .(1)المشهور من مذهبمهم 

ر عنها، فلا يَحتاج إلى  عَ خيّرها عند تمامم الحول دفعاً للضَّْ لهما: إنّ الشرَّ

وج.  ها الزَّ  تفريق القاضي، كما إذا خَيرَّ

وج فيه معصومٌ، فلا يَزول إلا  وله: أنّ النِّكاحَ عقدٌ لازمٌ، وملك الزَّ

ر عنه، لكن لَمّا وَجَبَ عليه الإمساكُ بالمعروفم أو التَّسَّيح  بإزالتمهم دفعاً للضَّْ

بالإحسان وقد عجَزَ عن الأوّل بالعُنةّ، ولا يُمكن القاضي النِّيابة فيه، فوَجَبَ 

بَ لدفع  عليه التَّسَّيح بالإحسان، فإذا امتنع عنه نابَ القاضي منابَه؛ لأنّه نُصِّ

 الظُّلم فلا تبين بدون تفريق القاضي.

، فتكون تطليقةً بائنةً؛ ليحصلَ  هم ق يصير كأنّه طلَّقها بنفسم فإذا فرَّ

ها، ويُشترط طلبُها؛ لأنّ الفُرقةَ  مقصودُها، وهو دفعُ الظُّلم عنها بملكها نفسم

ها.  حقُّ

نة القَمريةوالمرادُ بال ا المرادُ عند الإطلاق، وروى ابن سَماعة (2)سَّ ؛ لأنَّّ

: أنّّا سنةٌ شَمسيةٌ وتعتب بالأيّام، وتَزيد على القمرية أحد عشر عن محمّد 

 يوماً.

نة لا تخلو عن ذلك،   ويحسب  منها  أيّام الحيَض وشَهر رمضان؛ لأنّ السَّ

                                                           

 ، وغيرها.400: 1، ودرر الحكام172: 7( وهذا اختيار عامة الكتب كالبدائع1)

 .595: 2وصححه في الدر المختار  (2)
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ضَه عنه.  ويُحْسَبُ مرضُه ومرضُها إن كان نصفَ شَهر،  وإن كان أكثرَ عَوَّ

ت أو هَرَبت أو غابت لم تحتسب تلك المدّة وعن أبي يوسف  : إن حجَّ

نة. نة، وإن حَجَّ هو أو هَرَب أو غابَ احتسب عليه من السَّ  من السَّ

والتَّأجيلُ إنّما يكون بعد دَعوى المرأة عند القاضي، فإن اختارت زوجها 

يار؛ لأنّّ  ها.لم يكن لها بعد ذلك خم يت ببطلان حَقِّ  ا رَضم

يار لها:  ها قبل أن تَختار فلا خم ها القاضي فقامت من مجلسم َ ولو خيرَّ

ها. ة من زوجم م  كالُمخَيرَّ

لَه القاضي سنةً أُخرى لم يؤجلَه إلاّ برضاها،  نين أن يؤجِّ
فإن طَلَبَ العم

نة الأخُرى، فإ  السَّ
يت جاز لها أن ترجعَ وتَختارَ قبل مُضيم ق فإن رَضم ذا فَرَّ

يت بالعُنَّة. يار لها؛ لأنّّا رَضم جها فلا خم  القاضي بينهما، ثمّ تزوَّ

في الوصولم إليها، فإن كانت ثَيْباً فالقولُ قولُه مع يَمينه؛  (1)ولو اختلفا

لامةُ والعيبَ عارضٌ، فإن حَلَفَ  لأنّه منكرٌ حقَّ التَّفريق، ولأنّ الأصلَ السَّ

ها، وإن نَكَلَ  ل سَنةً كسائر الحقوق.بَطَلَ حقُّ  أُجِّ

                                                           

بكراً، فإنَّ النساء تنظر،  إن اختلفا بأنَّه وصل إليها أو لم يصل وكانت ثيّباً أو(  أي 1)

فإذا قُلْنَ: ثيّب، حُلِّف الرجل؛ لأنَّ الثيابةَ وإن ثبتت بقول النساء ليس من ضرورة 

ثبوتها وصول الرجل إلى المرأة؛ لاحتمال زوال بكارتها بشَّء آخر فيحلف، فإن حَلَفَ 

ها في التفريق، وإن نكل، أو قلن: بكر، فيما إذا كانت بكراً، فإنَّ   يؤجل سنة. ه بطل حقُّ

ل، ثم اختلفا في الوصول إليها، فإن   النساء: ثيب،  وقالت  أو بكراً،  ثيباً  كانت  وإن أُجِّ
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ل سنةً، وإن قُلن:  وإن كانت بمكراً نظرها النِّساء، فإن قُلن: هي بكرٌ أُجِّ

 هي ثيبٌ حَلَف على الوجه الذي بيّناّ.

ق بينهما للحال؛ لأنّه  ع ذكرُه أصلًا، فإنّه يُفرَّ
والَمجبوبُ: وهو الذي قُطم

 لا فائدة في التَّأجيل.

نَّ له آلةً تنتصبُ ويَُامع بها غير أنّه لا يُحبل، وهو والخَصيُّ كالعمنين؛ لأ

ل سَنةً وادَّعى الوُصولَ إليها وأَنكرت، فالحكمُ  الذي سُلَّت أُنثياه، وإذا أُجِّ

 كما إذا اختلفا قبل التَّأجيل.

 وإذا كانت المرأةُ رَتْقاء فلا ولاية لها في الطَّلب؛ إذ لا حَقَّ لها في الوَطْء.

يار.ولو وطئها الزَّ   وج مَرّةً واحدةً ثمّ عُنَّ أو جُبَّ فلا طَلَبَ لها ولا خم

 

    

 
                                                                                                                                                   

حلف، وبطلَ حقُها في التفريق بحلفه حيث بطلَ سابقاً، وإن نكل فإنَّ المرأة تخير، وأما 

ومجمع ، 360-359إن قالت النساء: بكر، فإنَّ المرأة تخير، كما في شرح الوقاية ص

 .463: 1الأنّر 

ا إذا كانت ثيباً، فالقول قوله ابتداءً وانتهاءً مع يمينه، فإن نكل في الابتداء  والحاصل: أنَّّ

لا يؤجل السنة، وإن نكل في الانتهاء تخير المرأة، وإن كانت بكراً بقول النساء يؤجل في 

 .24: 3التبيين، و165: 2الابتداء، وتخير في الانتهاء، كما في فتح باب العناية 
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 وجات[فصل ]في العدل بين الزّ 

جل أن يَعْدِلَ بين نسائهِِ في البَيتوتةِ( مَن كان له : »؛ لقوله )وعلى الرَّ

 .(1)«امرأتان، فمال إلى إحداهما جاءَ يوم القيامة وأحدُ شقيه مائلٌ 

 ؛(2)لثَّيبُ والجديدةُ والعَتيقةُ والَمسلمةُ والكتِابيةُ سواءٌ()والبَكرُ وا

 النِّكاح، ولا تفاوت بينهنَّ فيها.
 لإطلاق ما روينا، ولأنّ ذلك من حقوقم

                                                           

مَن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة : »، قال فعن أبي هريرة ( 1)

، قال حسين سليم 1415: 3، وسنن الدارمي 242: 2في سنن أبي داود « وشقّه مائل

، ومسند 63: 7، والمجتبى280: 5، وسنن النَّسائي الكبى«إسناده صحيح»أسد: 

 .322: 1الطيالسي

 أي يَب على الرجل العدل بين أزواجه فيما يلي:  (2)

.النفقة، وتشمل المأكل والملبس والمسكن، فيجب عليه عدم الجور عليهن فيها، كما في 1

 .398: 2رد المحتار

.البيتوتة، ولا يقبل عذر الزوج في عدم العدل بينهنّ إذا اعتذر بشَّء من ذلك؛ لعموم 2

ن العدل. وما ورد من قوله آية العدل بين النِّساء، ولأنَّ ال ن حقوقهنّ فلا بُدّ فيه مم قسم مم

« :وقوله 1083: 2في صحيح مسلم« للبكر سبع وللثيب ثلاث ،« : ن السنة إذا مم

في صحيح « تزوّج بكراً أقام عندها سبعاً، وإذا تزوّج ثيباً أَقام عندها ثلاثاً ثم قسم
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 والَمحَبّة
م
 . (1)ولا يَب عليه التَّساوي بينهنَّ في الوَطْء

 أمّا الوَطءُ؛ فلأنّه يُنبْمنئُ على النَّشاط.

ا الَمحبّة؛ فلأ ، وقد رُوي أنّه وأمَّ  كان  يعدلُ  بين  نمسائمهم   نّّا فمعْلُ القَلْبم

                                                                                                                                                   

ديدة دون الزيادة، فوجب تقديم ، يحمل على التفضيل بالبداءة بالج2000: 5البخاري

الدليل القطعي؛ ولأنَّ الحديثَ لا يدلّ على نفي التسوية، بل على اختيار الدور بالسبع 

وجات عنده 400: 2والثلاث جَعاً بينه وبين غيره، كما في رد المحتار ؛ ولأنَّ اجتماع الزَّ

عض، ولو جاز سبب لوجوبم التسويةم بينهنّ فلا يكون سبباً لتفضيل بعضهنّ على ب

تفضيل البعض لكانت القديمة أولى لما وقعَ لها من الكسَّ والوحشة، وإدخال الغيظ 

 .222: 1والغيرة بسبب إدخال الضّْة عليها، كما في شرح الأحكام الشرعية 

وتكون التسوية في المبيت تكون في الليل لا النهار؛ إذ أنَّ الإقامة فيه تَب في الجملة بلا 

، فلو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند 398: 2رد المحتارتقدير، كما في 

الثانية ولو أقلّ منه، بخلافه في الليل، فلو جاء إحداهما بعد الغروب ثم جاء الثانية في 

الليلة الثانية بعد العشاء فقد ترك القسم، وعليه أن لا يَامع المرأة في غير نوبتها، ولا 

قسم لها، أمّا إذا كان عمله في الليل فيقسم بينهنّ نّاراً، كما في  يدخل بالليل على مَن لا

 .294: 2النهر الفائق

أي يعفى من العدل فيه بينهن، فهو ما كان خارجاً عن قدرته، وهو الميل القلبي ( 1)

)الحب(، فهو أمر قلبي لا يملك الإنسان السيطرة عليه، وكذلك الجماع؛ لأنَّه يبتنى على 

أمر داخلي لا يتحكم به صاحبه، وإنَّما يستحب أن يسوي بينهن في جَيع النشاط، فهو 

، 398: 2، والدر المختار 297: 2الاستمتاعات من الوطء والقبلة، كما في النهر الفائق 

 .398: 2ورد المحتار 
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، يعني (1)«اللَّهمَّ هذا قَسَمي فيما أَمْلمكُ، فلا تُؤاخذني فيما لا أَمْلمكُ »ويقول: 

 .  زيادةَ الَمحبّةَ لبعضهنَّ

يار في  ور بينهنّ يوماً أو يومين أو أكثر، وله الخم ثمّ إن شاء جَعَلَ الدَّ

 لأنّ المستحقَّ عليه التَّسوية، وقد وُجدت.ذلك؛ 

قال  ؛ لما رُوي أنّ رسول الله )ومَن وهبت نصيبها لصاحبتها جاز( 

أن  اعتدي، فسألت رسول الله »رضي الله عنها:  (2)لسودة بنت زمعة

يراجعَها وتََعل يومها لعائشة رضي الله عنها، وأن تحشر مع نسائمهم يوم القيامة 

ها، وقد أبطلتُه برضاها.، ولأ(3)«ففعل  نّه حقُّ

                                                           

اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما : »( فعن عائشة رضي الله عنها، قال 1)

، وسنن 193: 2، وصححه، وسنن الدارمي 204: 2في المستدرك « أملك تملك وما لا

 .242: 2أبي داود 

 ، ( وهي سَوْدَةَ بنت زَمْعَةَ بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية، زوج النبي 2)

تزوجها بمكة بعد وفاة خديَة قبل عائشة، وكانت قبله تحت ابن عمها السكران بن 

بني عامر بن لؤي، وكان مسلمًا فتوفي عنها، فتزوجها  عمرو، أخي سهيل بن عمرو، من

ولم تصب منه ولداً  ، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة، وأسنت عند رسول الله رسول الله 

: 3، والأعلام 158: 6. ينظر: أسد الغابة إلى أن مات، وتوفيت آخر خلافة عمر 

154. 

اعتدي ، فقعدت له في »: لسودة ابنة زمعة رضي الله عنها ( فعن الهيثم، قال 3)

جال، ولكني  رْصٌ على الرِّ الطريق، فسألته بوجه الله أن يُراجعها، فقالت: والله مابي حم
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جوعُ في ذلك( ؛ لأنّّا وَهَبَت حَقّاً لم يََمبْ بعد، وإن أقام عند )ولها الرُّ

ضَ » الواحدةم أيّاماً بإذن الأخُرى جازَ من غيرم مُساواة؛ لأنّ النبّيّ  لّما مَرم

                                                                                                                                                   

بُّ أن أَحْشَرَ مع أزواجك، واجعل يومي لعائشة، ففعل رسول الله 
في آثار « ذلك أُحم

 .146أبي يوسف ص

لاة أمسكت بثوبه، فقالت: طلَّق سودة، فلَمّا خَرَج إلى الصَّ  : أن النبي وعن عروة 

عها وجعل  مالي في الرجال من حاجة، ولكني أريد أن أحشر في أزواجك، قال: فرَجَّ

في سنن البيهقي « يومها لعائشة رضي الله عنها، وكان يقسم لها بيومها ويوم سودة

 .33: 24، والمعجم الكبير118: 7الكبير

زَمْعَةَ رضي الله عنها لماَّ أسنت نوبتها جَعلت سَوْدَةَ بنت »عن عائشة رضي الله عنها: و

 .1085: 2، وصحيح مسلم 33: 7في صحيح البخاري « لعائشة رضي الله عنها

لا يفضل بعضنا على  يا ابن أختي، كان رسول الله »بلفظ:  202: 2وفي المستدرك

بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا، فيدنو من كل امرأة من غير 

سيس، حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سَوْدَةَ بنت زَمْعَةَ حين م

قَتْ أن يفارقها رسول الله  : يا رسول الله، يومي هو لعائشة، فقبل ذلك أسنت وَفَرم

فيها وفي أشباهها:  ، قالت عائشة رضي الله عنها: في ذاك أنزل الله منها رسول الله 

ن بَعْلمهَا نُشُوزًا وَإمنم امْرَأَةٌ } هذا حديث »قال الحاكم: [« 128]النساء: {خَافَتْ مم

 «.صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

فَهَم بطلاقها، فقالت: لا  وأسنت عند رسول الله : »1867: 4وفي الاستيعاب 

تطلقني وأنت في حل من شأني، فإنَّما أود أن أحشر في زمرة أزواجك، وإني قد وهبت 

حتى توفي عنها مع  وإني لا أريد ما تريد النساء، فأمسكها رسول الله يومي لعائشة، 

 «.سائر من توفي عنهن من أزواجه رضي الله عنهن
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 بيتمها استأذن نساءَه أن يكون في بيتم عائشة رضي الله عنها فأَذمنَّ له، فكان في

جل وإن كان »(1)حتى قُبمض  ، وفيه دليلٌ على أنّ القَسَمَ يَب على الرَّ

 مَريضاً.

ائمُ بالنَّهار والقائم بالليل أن يَبيتَ معها إذا طَلَبَت.  ويُؤمرُ الصَّ

: يََعل لها يوماً من أربعة أيّام، وليس هذا بواجب؛ وعن أبي حنيفة 

أصلًا على مَن له أَرْبع من النِّساء، ولكن يُؤمر لأنّه يؤدِّي إلى فواتم النَّوافل 

هم أَحياناً، ويَصوم ويُصليِّ ما أَمْكَنهَ. ها من نفسم  بإيفاء حقِّ

عُ بما  ها لم يَز وتَرْجم ولو أَعْطَتْ زوجَها مالاً أو حَطَّته ليزيد في قسمم

 أَعْطَتْه.

ها؛ لمتَجْعَلَ يومَها لغيرها وجُ في مهرم ، والوَجْهُ فيه ما وكذا لو زادَها الزَّ

 بيَّنَّا.

فر ، والقُرْعةُ أَوْلى((2))ويُسافرُ بمَن شاءقال:  ؛ لأنّه لا حَقَّ لهنَّ حالَ السَّ

 منهنَّ أصلًا، ويُقرعُ بينهنَّ تطييباً لقلوبهنّ،  أن لا له  حتى كان 
 يُسافرَ بواحدة 

                                                           

استأذن أزواجه أن  لما ثَقُلَ رسول الله »( فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: 1)

نَ له ضَ في بيتي، فأذِّ  .312: 1، وصحيح مسلم81: 4في صحيح البخاري« يُمَرَّ

لأنَّه قد يثق بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضْ، والبقاء في المَنزْل لحفظ ( 2)

الأمتعة أو لخوف الفتنة أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها وعدم نشاطها، والسفر 

تلزمه الخفة، فتعيّن مَن يخاف صحبتها في السفر؛ لخروج قرعتها إلزام بالضْر الشديد، 

 .401: 2كما في رد المحتار
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 . (1)وقد وَردَ ذلك عنه 

عاً لا مُوفياً ومَن سافر بها ليس عليه قَضاء حقِّ ال باقيات؛ لأنّه كان متبِّ

 حقّاً.

 .(2)وإن ظلم بعضَهنَّ يُوعظ، فإن لم ينته يُوجع عقوبةً زَجراً له عن الظُّلم

                                                           

كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه وأيّتهنّ  أنَّه »فعن عائشة رضي الله عنها: ( 1)

 .2130: 4، وصحيح مسلم 916: 2في صحيح البخاري « خرجت قرعتُها خرجَ بها

ه بأن ضربَها ( 2) ى حدَّ فإن لم يتعدّ الزوج حدوده فلا سبيل لأحد عليه، وأمّا إن تعدَّ

ه في الضْب بغير حقٍّ ولو كان ا لضْبُ خفيفاً، أو ضربَها بحقّ ولكن تعدّى حدَّ

رُ به عن  ره بما يعلمُ أنَّه يَنزَْجم ورفعَت المرأةُ أمرَها إلى القاضي، وتحقق صحة ذلك، عزَّ

 .53: 5ارتكاب مثل ما فعل، كما في البحر

لك، وتشمل ولاية الزوج على الزوجة ما يحفظ عرضَه وشرفَه ونسبَه وماله وطاعته في ذ

رٌ؛ وإنَّما لم  د في شأنّا حَدٌّ مقدَّ  صدرت منها لم يَرم
فله تأديبها تأديباً خفيفاً على كلِّ معصية 

ن ذلك:  جر، وأَحوال الناّس مختلفة فيه، ومم ر في التأديب شيء؛ لأنَّ المقصودَ منه الزَّ يُقَدَّ

ينة له مع القدرة عليها إن أراد الزوج أن تتزيَّن له،  وأن لا تَيبه إلى الفراش أن تترك الزَّ

إذا كانت طاهرة عن الحيض والنفاس، وأن تخرج بلا إذنه من غير وجه حقّ، وأن تسيء 

 .78: 4، ورد المحتار208: 4الأدب معه، كما في فتح القدير

وأما إن تركت الصلاة، فإنَّه يؤدبها على ما ذكره الولوالجي وقاضي خان واعتمده 

ا معصية، والقول الثاني: أنَّه 612: 1والملتقى  53: 5صاحب الكنز  ، وبه قال كثير؛ لأنَّّ

، لا يعزرها عليها؛ لأنَّ المنفعة لا تعود إليه بل إليها، كما في بعض الروايات عن محمد 

 .77: 2، والغرر 78: 4واعتمد صاحب التنوير 
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ضاع  كتاب الرَّ

عْنَ أَوْلادََهُنَّ }وهو واجبٌ إحياءً للوَلَد؛ لقوله تعالى: 
 {وَالْوَالمدَاتُ يُرْضم

 [: أي ليرضعن.233]البقرة: 

ضاع يَثْبُتُ بقليلهِِ وكثيِْهِ()وحُكْمُ ا هَاتُكُمُ }؛ لقوله سبحانه: لرَّ وَأُمَّ

ضَاعَةم  نَ الرَّ  أَرْضَعْنكَُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّ
: [ مطلقاً، وقال 23]النساء: {اللاَّتيم

ضاع ما يحرمُ من النَّسب» ضاعُ : »من غير فَصْل، وقال  (1)«يحرمُ من الرَّ الرَّ

زُ العظمما يُنبْمتُ اللَّحمُ ويُ  ، وإنّه يحصل بالقليل؛ لأنّ اللَّبَن متى وَصَلَ (2)«نشْم

بيِّ أَنْبَتَ اللَّحمَ وأَنْشَزَ العَظْمَ.   الصَّ
 إلى جَوْفم

                                                           

: 2، وصحيح مسلم935: 2في صحيح البُخاريّ ( فعن عائشة رضي الله عنها 1)

1072. 

: 2في سنن أبي داود« لا رضاع إلا ما أنشز العظم:»، قال ( فعن ابن مسعود 2)

لا يحرم من الرضاع، إلا ما أنبت اللحم، وأنشز : »185: 7، ولفظه في مسند أحِد22

 «العظم

: 2في سنن أبي داود« لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم: »وعن ابن مسعود 

222. 
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 .)إذا وُجِد في مُدّته، وهي ثلاثون شَهْراً(قال: 

عْنَ أَوْلادََهُنَّ حَوْلَيْنم }؛ لقوله تعالى: (1)وقالا: سنتان
وَالْوَالمدَاتُ يُرْضم

ضَاعَةَ  مَّ الرَّ
لَيْنم لممَنْ أَرَادَ أَن يُتم وَحَِْلُهُ }[، وقال تعالى: 233]البقرة: {كَامم

تّةُ أشهر، فبقي 15]الأحقاف: {وَفمصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [، وأدنى مُدّةم الحمَل سم

 للفصال سنتان.

رَ الحَمْل : الآية الثَّانية، والتَّمسكُ بها أنّ اللهَ تعالى ذَكَ ولأبي حنيفة 

بَ لهما مُدّةَ ثلاثين شَهْراً، فتكون مُدّةً لكلِّ واحد  منهما، كما إذا  صال وضَرَ  والفم

                                                                                                                                                   

مُ من الرضاع قليله وكثيره»كانا يقولان:  مسعود  وعن شريح أنَّ علياً وابن رِّ في « يُحَ

: 5، وسنن الدارقطني 101: 6، وسنن النسائي 200: 5السنن الكبى للنسائي 

، والمعجم 167: 3، والسنن الصغير للبيهقي 754: 7، والسنن الكبى للبيهقي 302

في  عن ابن عباس ، ومثله 468: 7، ومصنف عبد الرزاق 341: 9الكبير للطباني 

 .492: 11شرح مشكل الآثار 

ما كان في الحولين، وإن كان مصة واحدة، فهو »أنَّه كان يقول:   وعن ابن  عباس  

مُ   .869: 4في موطأ مالك « يُحَرِّ

يب عن الرضاعة، فقال:  ما كان في »وعن إبراهيم بن عقبة أنَّه سأل سعيد بن الُمسِّ

مُ، وما كان بعد الحولين فإنَّما هو طعامٌ يأكلهالحولين وإن كان قطرة واحدة ف في « هو يُحَرِّ

 .485: 11شرح مشكل الآثار

عن الفتح وتصحيح  403: 2عن المواهب والدر المختار  355: 1وفي الشرنبلالية ( 1)

: 403: 1: وهو الأصح. وفي رد المحتار 65القدوري: به يفتى، وفي التنوير ص

ما قولان أفتي بك  لٍّ منهما.حاصله أنَّّ
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هْرَ يكون أَجَلًا لكلِّ واحد  منهما.  باعَه جَلًا إلى شَهْر، فإنّ الشَّ

 ، ره شَيئاً آخر صفقةً واحدةً إلى مدّة  معلومة  وكذا لو باعَه شَيئاً وأَجَّ

 لكلِّ واحد  منهما، فعُلمم أنّ الآيةَ تَقْتَضي أن يكون الثَّلاثون كانت المدّة أجلاً 

ي  صال، خَرَجَ الحمَْلُ عن ذلك، فبَقم  من الحَمْلم والفم
شَهْراً أجّلًا لكلِّ واحد 

صال على مُقتضاه.  الفم

 الاستحقاق،م حتى لا يكون للُأمِّ المبتوتةم 
والآيةُ الأوُلى مَحمولةٌ على مدّةم

لنا بالآية الأوُلى في نَفي وجوبم الُمطالبةُ  ضاع بعد الحولين، فعَمم بأُجرة الرَّ

الأجُرةم بعد الحوَلين، وبالثَّانية في الُحرْمة إلى ثلاثين شَهْراً أخذاً بالاحتياط 

 فيهما. 

جْر حالةَ الإرضاع؛ لأنّ مُدّةَ   أو نقول:  المرادُ  الحَمْلُ  على  الأكَفم في الحم

 رةً بثلاثين شَهْراً بالإجَاع.الحَمْلم غيُر مُقدَّ 

ضاع بعده؛ لقوله  لا رضاع بعد : »فإذا انقضت مُدّتُه لا اعتبار بالرَّ

صال  ، والمرادُ حكمُه.(1)«الفم

                                                           

، 464: 6في  مصنف  عبد  الرزاق « لا رضاع بعد الفصال: »، قال فعن علّي ( 1)

 .461: 7، وسنن البيهقي الكبير416: 6وموقوفاً في مصنف عبد الرزّاق 

 222في المعجم الأوسط: « لا رضاع بعد الفطام: »، قال وعن علي 

: 7في مصنف عبد الرزاق« لينلا رضاع بعد الفصال الحو»قال:  وعن ابن عبَّاس 

465. 
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مُ من الإرضاعم ما  وهل يُباح الإرضاع بعد المدّة؟ فيه خلافٌ، والمحَُرِّ

 وَقَعَ في المدّة سواءٌ فَطَمَ أو لم يَفْطُم. 

ا طام عن ف وهو روايةٌ عن أبي حنيفة وقال الخَصَّ : إن استغنى بالفم

 اللَّبَن ثمّ رَضع في الُمدّة لا تَثْبُتُ الُحرمة، وإن لم يَسْتَغن تَثْبُتُ.

ضاع ما يَرم من النَّسب(؛قال:  )إلا أختَ ، (1)لما روينا )ويَرم من الرِّ

ضاع ،(1)ابنه وأمَّ أخته( رُمُ من النَّسب دون الرَّ ؛ لأنّ في النَّسب لما وطئ فإنّّا تَحْ

                                                                                                                                                   

 .550: 3في مصنف ابن أبي شيبة « لا رضاع بعد الفصال»، قال: وعن عمر 

وعندي رجل  دخل علّي رسول الله »وعن مسَّوق قالت عائشة رضي الله عنها: 

قاعد، فاشتدّ ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إنَّه أخي من 

ضاعة، فقال نَ رسول الله  الرَّ ضاعة مم ضاعة، فإنَّما الرَّ نَ الرَّ
ن إخوانكن مم : انظرن مم

 .170: 3المجاعة( في صحيح البخاري 

لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في : »وعن أم سلمة رضي الله عنها، قال 

 .301: 3في سنن النسائي الكبى« الثدي وكان قبل الفطام

ة رضي الله عنها: أنَّ أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالماً، وإنَّ ولا حجّة فيما روي عن عائش

، فقالت: يا رسول الله، سهلة بنت سهيل كانت تحت أبي حذيفة فجاءت رسول الله 

إنا كنا نرى سالماً ولداً، وكان يدخل عليَّ وليس لنا إلاّ بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ 

رضعات، فحرم بهنّ، وكان بمنزلة  أَرضعيه، فأرضعته خَس: »فقال رسول الله 

ضاعة نَ الرَّ
، 28: 10، وصححه، وصحيح ابن حبان 177: 2في المستدرك « ولدها مم

 لمخالفته للآثار الأخرى. ، لأنَّه خاصّ بسالم 173: 1والمنتقى 

 1072: 2في صحيح مسلم وابن عباس ( سبقه تخريَه عن عائشة 1)
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ضاع؛ إذ لا ينطبق عليهم حديث: )يحرم من  التحريم  من  المستثنون  وتفصيل  (1)  بالرَّ

الرضاع ما يحرم من النسب(؛ لأنَّ المعنى الذي وجد التحريم في النسب بسببه غير 

موجود في الرضاع، فانتفت علّة التحريم، وحينئذ  لا تكون تلك الأفراد مستثناة من 

 طة.الحديث إلا بحسب الظاهر؛ لأنَّه لا يشملها أصلًا؛ لعدم الراب

فالذي يكون عليه الحرمة بالرضاع كالحرمة بالنسب: الشخص الذي رضع فحسب، 

أما أقرباءه نسباً فلا يدخلون في الحرمة بالرضاع؛ ولذلك نجد اختلافاً في التحريم بين 

 الرضاع والنسب؛ إذ بالنسب لا يوجد هذا الفصل.

ضا  ع هم:والأفراد الذين توجد فيهم الحرمة بالنسب ولم توجد في الرَّ

 . أمّ الأخ رضاعاً، ويشمل ثلاث صور:1

نَ الرضاع، ولم يرضع منها ذلك الأخ. نَ الرضاع له أم مم  أـ أن يكون له أخ مم

نَ النسب ولم يرضع منها. نَ الرضاع له أمٌّ مم
 ب ـ أن يكون له أخٌ مم

نَ الرضاع.  ج ـ أن يكون له أخ من النسب وذلك الأخ له أمّ مم

 ، وفيها الصور الثلاثة السابقة.. أمّ الأخت رضاعا2ًََ

 . أخت الابن رضاعاًََ، ولها صور ثلاث:3

أـ أن يكون للرجل ابن من الرضاع ولذلك الابن أختٌ من الرضاع لم ترضع من زوجة 

 هذا الأب.

 ب ـ أن يكون له ابنٌ من الرضاع؛ ولذلك الابنُ أختٌ من النسب.

 ضاع.ج ـ أن يكون له ابن من النسب ولابنه أخت من الر

 .أخت بنته رضاعاً، وفيها الصور الثلاثة السابقة.4

 .بنت أخت الابن رضاعاً، وفيها الصور السابقة.5

 .بنت أخت البنت رضاعاً، وفيها الصور السابقة.6
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 .جدة ابنه رضاعاً، وتشمل ثلاث صور:7

 أ ـ أن يكون له ابن من الرضاع والابن له جدّة من الرضاع.

 لرضاع له جدة من النسب.ب ـ أن يكون له ابن من ا

 ج ـ أن يكون له ابن من النسب وله جدة من الرضاع.

 .جدّة بنته رضاعاً، ولها الصور الثلاثة السابقة.8

 .أمّ عمّه رضاعاً، وفيها ثلاث صور:9

أـ أن يكون له عمّ من الرضاع أي أخ لأبيه رضاعاً شقيقاً كان أو لأب أو لأم، وذلك 

 العمّ له أمّ من الرضاع.

 ـ أن يكون له عمٌّ من الرضاع والعمّ له أمّ من النسب. ب

 ج ـ أن يكون له عمّ من النسب، وللعمّ أمّ من الرضاع.

 .أمّ العمّة رضاعاً، ولها الصور السابقة.10

 .أمّ الخال رضاعاً، ولها الصور السابقة.11

 .أمّ الخالة رضاعاً، ولها الصور السابقة.12

 لاث صور:.عمّة ابنه رضاعاً، ولها ث13

 أـ أن يكون له ابنٌ رضاعاً، والابن له عمّة رضاعاً.

 ب ـ أن يكون له ابن من الرضاع وابنه له عمّة من النسب.

 ج ـ أن يكون له ابن نسبيّ ولابنه عمّة من الرضاع.

 .عمّة البنت رضاعاً، ولها الصور الثلاثة السابقة.14

 .بنت عمّة ابنه رضاعاً، ولها الصور السابقة.15

 .بنت عمة بنته رضاعاً، ولها الصور السابقة.16

 .أمّ ابن ابنه رضاعاً، ولها ستة صور:17
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أُمَّ ابنه فقد حَرُمَت عليه بناتُها، وأُمّ أُخته موطوءةَ أَبيه ولم يوجد ذلك في 

ضاع.   الرَّ

 )وإذا أَرْضَعَت المرأةُ صبيّةً حَرُمَت على زوجِها وآبائهِِ وأبنائهِِ(،قال: 

ضيع، وأولادُها إخوتُه وأخواتُه من تَقَدَّ  مَ ومَن تأخر، فتكون المرضعةُ أمَّ الرَّ

ها وإن سَفَلوا، وآباؤها أجدادُه  ها وولدم ولدم جَ شَيئاً من ولدم فلا يَوز أن يَتَزَوَّ

 وأُمهاتُها جَدّاتُه من قبلم الأمُّ وإخوتُها وأَخواتُها أخوالُه وخالاتُه. 

                                                                                                                                                   

 أـ أن يكون ابنه من الرضاع، وللابن ابن من الرضاع وله أمّ من الرضاع.

 ب ـ أن يكون ابنه من الرضاع، وللابن ابن من الرضاع وله أمّ من النسب

 النسب وله أمّ من الرضاع. جـ ـ أن يكون ابنه من الرضاع، وللابن ابن من

 د ـ أن يكون ابنه من النسب، وللابن ولد من الرضاع، وله أم من الرضاع.

 هـ ـ ان يكون ابنه من النسب، وللابن ولد من الرضاع، وله أم من النسب.

 وـ أن يكون ابنه من النسب، وللابن ولد من النسب، وله أم من الرضاع.

 ور السابقة..أم بنت ابنه رضاعاً، ولها الص18

ويمكن نفس هذه الصورة النظر لها من جهة أخرى، فيقال في مقابله: تزوّجه أمّ أخيه 

وأخته: تزوّجها أخا ابنها وبنتها، وفي أخت ابنه أو بنته: أبو أخيها أو أختها، وفي جدّة 

بنتها،  ابنه أو بنته جد: ابنها أو بنتها، وفي أم عمّه: ابن أخي ابنها، وفي أمّ عمّته: ابن أخي

وفي أم خاله: ابن أخت ابنها، وفي أم خالته: ابن أخت بنتها، وفي عمّة ولده: عمّ ولدها، 

وفي بنت عمة ولده: خالها، وفي مقابلة تزوجها بأخي ابنها: تزوجه بأم أخيه، كما في في 

، والدر المختار 62-61، والأحوال الشرعية ص61-59شرح الأحكام الشرعية ص

 .97-95، وسبل الوفاق ص408-407: 2ورد المحتار 
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بَنُ  منه   نَزَلَ   الذي  زوجُها  ويكون  ،  أبَ  اللَّ   إخوتُها وأولادُه  الُمرْضَعةم

وآباؤه وأُمّهاتُه أجدادُها وجدّاتُها من قبل الأب، وإخوتُه وأخواتُه أعمامُها 

 منهنَّ كما في النَّسب، قال 
لعائشة رضي الله  وعمّاتُها لا تحلُّ مناكحةُ أَحد 

ضاعة»عنها:  ك من الرَّ جَ عليك أَفْلَح، فإنّه عَمُّ
 .(1)«لميَلم

اللَّبَن ثمّ دَرَّ فأَرْضَعت به  ولو وَلَدت من رجل  وأَرْضعت، ثمّ يَبمسَ 

ها.  وج من غيرم ج بنتَ الزَّ بيّ أن يَتَزوَّ  صبيّاً يَوز لذلك الصَّ

 وكذا لو لم تَلمد منه قَطُّ فَنَزَلَ لها لبنٌ.

مَ عليها لا غَيْر،  ج إذا أَرْضعت به صَبيّاً حَرُّ وكذا لَبَنُ البمكْر إذا لم تتزوَّ

رُ  ها من غيرها.ولو أَرْضَعَت صَبيّةً لا تَحْ  مُ على ولدم زوجم

عة؛ لأنّّا منكوحةُ  ج امرأةً وطئها زَوْجُ الُمرْضم ضيع أن يَتَزَوَّ لُّ للرَّ
ولا يَحم

 الأب.

ضيع؛ لأنّّا مَوطوءةَ الابن، كما في  جَ امرأةً وطئها الرَّ وج أن يَتَزَوَّ ولا للزَّ

 النَّسب.

                                                           

ضاعة يستأذن علّي، فأبيت أن »( فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: 1) ي من الرَّ جاء عَمِّ

ضاعة  ، فلمّا جاء رسول الله آذن له حتى أستأمر رسول الله  ي من الرَّ قلت: إن عَمِّ

ك،استأذن علّي فأَبيتُ أن آذن له، فقال رسول الله  قلت: إنما  : فليلج عليك عمُّ

ك، فليلج عليك جل، قال: إنّه عمُّ في صحيح « أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرَّ

 .1070: 2، وصحيح مسلم38: 7البخاري
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هما واحدةٌ،  (؛)وإذا رَضِع صَبيان من ثَدْي امرأةٍ فهما أخوانقال:  لأنّ أُمَّ

 الجَمْعُ بينهما.
 فلو كانا بنتين لا يَوز لأحد 

وكذا لو كان لرجل  زوجتان ولدتا منه، ثمّ أَرْضَعَت كلُّ واحدة  صَغيرةً 

. ضيعان أَخوين من أَب   صار الرَّ

؛ لأنّه لم تَثْبُتُ الُحرْمةُ بينهَ )وإن اجتمعا على لَبَنِ شاةٍ فلا رِضاعَ بينهما(

ين الأمُّ لتنتقل إلى الأخَ؛ إذ هي الأصَل؛ لأنّ الحرمةَ تَثْبُتُ في الأمُِّ ثمّ وب

ى.   تَتَعَدَّ

جت آخر وحَبملَت ونَزَلَ لها لَبَنٌ فهو  رجلٌ طَلَّقَ امرأتَه ولها لبنٌ فتزوَّ

ل ما لم تَلمدْ.  للأوَّ

يُعْرَفُ  : هو منهما، إلا أن يَعْرَفَ أنّه من الثَّاني، وإنّهوقال أبو يوسف 

 . قّةم لَظ والرِّ
 بالغم

 : هو منهما ما لم تَضَع، فإذا وَضَعَت فمن  الثّاني؛  لأنّه  من وقال مُحمّد 

، واحتملَ كونُه من الثّاني، فيُجعلُ منهما احتياطاً للحُرُمات.  الأوّل بيقين 

 ، إلاّ إذا عَرَفنا أنّه من الثّاني، فيُجعل منه. وكذلك يقول أبو يوسف 

كُّ في كونمهم من  و حنيفة وأب ، ووقع الشَّ ل بيقين  يقول: هو من الأوََّ

نا أنّه من الثَّاني، ولا اعتبار  كُّ لا يُعارض اليَقين، فإذا وَلَدَت تيقَّ الثَّاني، والشَّ

. م الأحَوالم والأغَذيةم قّة؛ لأنّ ذلك يَتَغَيرَّ بتغَيرُّ لَظ والرِّ
 بالغم
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بَنُ قال:  واءِ )وإذا اخْتَلَطَ اللَّ هنِ والنَّبيذِ والدَّ  بخلاف جنسِهِ كالماءِ والدُّ

 ، فإن غَلَبَ اللَّبن تَثْبُتُ الُحرمة، وإلاّ فلا.ولبنِ البَهائمِ فالكمُ للغالب(

 .(1))وكذلك إن اختلط بجنسِهِ بأن اختلطَ لَبَنُ امرأتين(

ءَ لا يصيرُ وقال مُحمّد وزُفر   مُستهلكاً : تَثْبُتُ الُحرمةُ بهما؛ لأنّ الشََّّ

ى به، وكلُّ واحد  منهما سَبَبٌ لإنباتم اللحمم وإنشازم العظم. ، بل يتقوَّ
هم  بجنسم

 إذا 
م
ولنا: أنّ منفعةَ المغلوبم لا تَظْهَرُ في مقابلةم الغالب، فإنّ قليلَ الماء

ق، وإذا فاتت المنفعةُ بسببم    وَقَعَ في البَحر لا  يبقى لأجزائه مَنفْعةٌ لكثرة التَّفرُّ

ضاع للكثير.  بقي حكمُ الرَّ
 الغلبةم

 )وإن اختلطَ بالطَّعام فلا حُكْمَ له وإن غَلَبَ(.

قَ به التَّحريمُ، والخلافُ في غير الَمطبوخ.   وقالا: إن غَلَبَ تَعَلَّ

 أمّا الَمطبوخُ لا تَثْبُتُ به الحرُمةُ بالإجَاع. 

 الب، فصار الحكُْمُ للبن.لهما: أنّ حُكْمَ المغلوبم لا يَظْهَرُ في مقابلةم الغ
                                                           

في هذا روايتان، ومشى على قول أبي يوسف  قال في الهداية: وعن أبي حنيفة ( 1)

: 454: 3رالطحاويّ، وفي فتح القدي الإمام المحبوبي والنسفي، ورجّح قول محمد 

ر دليله، فإنَّ الظاهر أنَّ مَن تأخر  وكأنَّ ميل المرغيناني إلى ما قال محمد  حيث أخَّ

كلامه في المناظرة كان القاطع للآخر، وأصله أنَّ السكوت ظاهر في الانقطاع، ورجّح 

أيضاً، وهو ظاهر ، قلت: وقوله هو الأحوط في باب  بعض المشايخ قول محمد 

 .336التصحيح صالحرمات، كما في 
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ي  ، والتَّغذِّ بيُّ بشربمهم ةَ اللَّبَن، ولا يَكْتَفي الصَّ بُ قُوَّ
وله: أنّ الطَّعامَ يَسْلم

ي  ؛ لأنّه يُقَوِّ
م
واء يَحْصُلُ بالطَّعام؛ إذ هو الأصَل، فكان اللَّبَن تَبَعاً، بخلاف الدَّ

. تمهم بَنَ ويَزيدُ في قُوَّ  اللَّ

قُ الُرمةُ  لأنّه سببٌ لإنباتم اللَّحمم وإنشازم   بلبن الَمرأةِ بعد مَوْتِها(؛)وتَتَعلَّ

ا. ، وصار كما إذا حَلَبَ منها حال حَياتهم  العَظْم، ومعنى الغمذاء لا يَزول بالموتم

قُ بلبن البكِْر(  ؛ لما بيّناّ.)وكذلك تَتَعلَّ

جل( قُ بلبن الرَّ ةً؛ لأنّ اللَّبنَ لا لو نَزَلَ له؛ لأنّه ليس بلبن  حقيق )ولا تَتَعلَّ

لادة كذا قالوا.  رُ منه الوم  يكون إلا مََّن يُتَصَوَّ

، فلا يحصلُ به النُّشُوُّ )ولا بالاحتقان(قال: 
لُ إلى المَعمدةم ؛ لأنّه لا يَصم

 .(1)والنشُّوزُ 

 ؛ لما قُلْنا.(3)أو آمّة   (2)وكذا إذا أَقْطَر في إحليلمهم أو أُذنمهم أو جائفة   

د   وم.  وعن مُحمَّ  الصَّ
 : أنّ الاحتقانَ تَثْبُتُ به الُحرمةُ قمياساً على فسادم

دَ    أنَّ   والفَرْقُ  وم   في   الُمفْسم  حاصلٌ  وأنّه   التَّداوي   أو   التَّغذي  الصَّ

                                                           

 .418: 5الإنشاز: تركيب العظام بعضها على بعض، كما في لسان العرب ( 1)

( الجائفة: الجرح في حدود الصدر والظهر والبطن إذا اخترقت القفص الصدري أو 2)

 .157جدار البطن، كما في معجم لغة الفقهاء ص

 .22( الآمة: الجلدة التي تَمع الدماغ، كما في مختار الصحاح ص3)
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، وأنّه مَعدومٌ في الاحتقان. ضاع إنّما يَثْبُتُ بمعنى النُّشُوِّ  بالاحتقان، أمّا الرَّ

ل إلى الَمعمدةم، فيحصل  ؛(2)والإيجار( (1)ق بالاستعاطِ )وتَتَعلَّ قال:  لأنّه يَصم

.  به النُّشُوُّ

ه  امرأة أَدْخَلَت حَلَمةَ ثديها في فَمم رَضيع، ولا يُدرى أَدَخَلَ اللَّبنُ في حَلْقم

رُمُ النِّكاحُ.  أم لا، لا يَحْ

جَها وكذا صَبيّةٌ أَرْضَعَها بعضُ أَهل القرية، ولا يُدْرَى مَن هو، فتَ  زَوَّ

. كِّ  رجلٌ من أهل تلك القَريةم يَوز؛ لأنّ إباحةَ النِّكاح أَصْلٌ فلا يَزُول بالشَّ

عْنَ كلَّ صبيٍّ من غيرم ضرورة ، فإن فَعَلْنَ 
 أن لا يُرْضم

م
ويَبُ على النِّساء

 . (3)فليحفظْنهَ أو يَكْتُبْنهَ احتياطاً 

                                                           

عُوط: الدواء الذي يُصبّ في الأنف، كما في المغرب1)  .397: 1(  السَّ

وسط الفم: أي يصب، تقول: وجرت الصبي وأوجرته،  ( الوَجور: الدواء يوجر في 2)

 .333: 1كما في مختار الصحاح 

 اللكنوي في أو رجل وامرأتين، قال  رجلين  بشهادة  إلا  ( ولا يثبت الإرضاع قضاء 3)

هذه العبارات وغيرها صريحة »، ثم قال: 21عن شهادة المرأة في الإرضاع صالإفصاح 

فيما نحن فيه، فلا يحرم النكاح بمجرد قول أم المخطوبة: إنّي قد أرضعته، لا يقال: قد 

تقرّر في مقرّه أنَّ المقرّ يؤخذ بإقراره، فينبغي أن يعتب قول أم المخطوبة، ويحرم 

قاعدة لا تَري إلا في الالتزام لا في باب الحل والحرمة، النكاح.... لأنا نقول: هذه ال

ضاعة، ثم أراد أن  نَ الرَّ
جل بأنَّ الامرأة الفلانية أختي مم ألا ترى إلى أنَّه لو أقرّ الرَّ

ضاعة لا يحكم  نَ الرَّ
ا أختي مم جها لا يمنع من ذلك.... وكذا لو أقرّ بعد العقد أنَّّ يتزوَّ
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وج()وإذا أَرْضَعَت امرأتُه الكبيْةُ امرأتَه اقال:  غيْةَ حَرُمَتا على الزَّ ؛ لصَّ

ضاع الطَّارئ على النِّكاح كالمقارنم في التَّحريم:  لأنّّما صارتا أمّاً وبنتاً، والرِّ

ء مع الُمنافي.  كحُرْمة الُمصاهرة؛ لأنّه لا بَقاء للشََّّ

خول( ؛ لأنّ الفُرقةَ جاءت من قمبَلمها، )ولا مَهْرَ للكبيْةِ إن كان قَبْلَ الدُّ

؛ لأنّ الفُرقةَ ليست من قمبَلمها، ولا اعتبار باختيارها غيْة نصفُ الَمهْر()وللصَّ 

 الإرضاع؛ لأنّّا مجبولةٌ عليه طَبْعاً.

دت الفَساد(؛ لأنّّا مُسببةٌ للفُرقة؛  )ويَرْجِعُ به على الكبيْةِ إن كانت تَعَمَّ

ها سببٌ لوصول اللَّبَن إلى جوفمها،  وال  تَّسبيبُ  يُشْتَرطُ لأنّ إلقاءَ الثَّدي في فمم

ي كحافر البئر.   فيه التَّعدَّ

ا زوجتُه لما بيَّنّا أنّّا  مَت أَنَّّ
د الفَساد فلا شيء عليها، وإن عَلم وإن لم تتعمَّ

ي يَثْبُتُ إذا عَلَمت أنّّا زوجتُه وقَصَدت وُقُوع الفُرقة بينهما،  مسببةٌ، والتَّعدِّ

 .ولو لم تَعْلَم بالنِّكاح، فلا شيء عليها

                                                                                                                                                   

على ذلك يحكم القاضي بالتفريق البتة؛ لدفع التهمة، كما بفسخ النكاح، نعم؛ لو أصّر 

ح به قاضي خان   «.422: 1في فتاواه صرَّ

أتي في امرأة شهدت على رجل  فعن عكرمة بن خالد المخزومي، أنَّ عمر بن الخطاب 

ا أرضعتهما، فقال:  في السنن « لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان»وامرأته أنَّّ

: 1، وسنن سعيد بن منصور 180: 3، والسنن الصغرى 763: 7 الكبى للبيهقي

283. 
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وكذلك إن عَلممَت بالنِّكاح لكن قَصَدَت بالإرضاع دَفَعَ الُجوعم والهلاكم 

 عنها؛ لأنّّا مأمورةٌ بذلك.

ية.  وكذلك لو عَلممَت بالنِّكاح دون الفَساد لا تكون مُتَعَدِّ

مان. )والقَولُ قولُها في التَّعمّد مع يمينها(  ؛ لأنّّا تُنكرُ الضَّ

رُمُ عليه؛ لأنّا صارت أُختَه من ولو أَرْضَعت زوجةُ الأبَ امر  تَحْ
أةَ ابنمهم

 الأبَ.

جَ صغيرتين فأَرضعتُهما مَعاً أو مُتعاقباً حَرُمتا عليه ، وعليه لكلِّ (1)تَزوَّ

عُ على  واحدة  نصفُ الَمهْر؛ لأنّّا مجبورةٌ على الإرضاع بحُكْم الطَّبع، ويَرْجم

دت الفَساد على الوجه الذي ب  إن تعمَّ
 يّناّ.الُمرْضَعةم

فأُرْضَعَتْهنَّ على التَّعاقب حَرُمَت الأوُلى والثَّانية دون  (2)وإن كُن ثَلاثاً 

 الثَّالثة؛ لأنّّا لَمّا صارت أُختاً لهما لم يَبْقَ الجميع في النِّكاح.

                                                           

ج صغيرتين رضيعتين فجاءت امرأة أجنبية فأرضعتهما معاً أو على 1) ( صورتها: لو تزوَّ

ضاعة فيحرم الجمع بينهما في حالة  التعاقب حرمتا عليه؛ لأنّما صارتا أُختين من الرَّ

في النَّسب، ويَوز أن يتزوج إحداهما أيتهما شاء؛ البقاء، كما يحرم في حالة الابتداء، كما 

 .11: 4لأن المحرم هو الجمع كما في النسب، كما في البدائع

( أي إن كن ثلاثاً فأرضعتهن جَيعاً معا حرمن عليه؛ لأنّن صرن أخوات من 2)

الرضاعة، فيحرم الجمع بينهن، وله أن يتزوج واحدة منهن أيتهن شاء؛ لما قلنا، وإن 

على التعاقب واحدة بعد واحدة، حرمت عليه الأولتان، وكانت الثالثة  أرضعتهن
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وإن أَرْضَعَتْهُن معاً، بأن أَلْقَتْ ثَدْيَها في فَمم اثنتين، وكانت حَلَبَت قَبْلَ 

لثَّالثة واتفق وصول اللبن إليهنّ معاً حَرُمنَ جَيعاً، وعلى هذا ذلك فأَوْجَرت ا

جُ جَيع مسائل هذا الجنس، والله أعلم.  تُخَرَّ

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

زوجته؛ لأنّا لما أرضعت الأولى ثم الثانية؛ صارتا أختين، فبانتا منه، فإذا أرضعت 

الثالثة، فقد صارت أختا لهما لكنهما أجنبيتين، فلم يتحقق الجمع فلا تبين منه، كما في 

 .11: 4البدائع
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 كتاب الطَّلاق

: إزالةُ القَيدم والتَّخليةُ، تقول: أَطْلَقْتُ إبلي وأَطْلَقْتُ (1)وهو في اللُّغةم 

 أَسيري.

عم   نِّكاحم الذي هو قيدٌ مَعنى.: إزالةُ ال(2)وفي الشرَّ

                                                           

، 52-51يد مطلقاً سواء كان حسياً أو معنوياً، كما في طلبة الطلبة صلغةً: رفعُ الق( 1)

 .293والمغرب ص

اصطلاحاً: رفعُ قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص، كما في تنوير ( 2)

: 2، أو رفع القيد الثابت بالنكاح شرعاً، كما في كنز الدقائق 415-414: 2الأبصار 

 .359: 1، والغرر 380: 1، وملتقى الأبحر 188

ومعنى في الحال: أي وقت طلاقها، وهذا في الطلاق البائن؛ لأنَّه لا بدّ له لإرجاع 

ن عقد ومهر جديدين مع رضاها، وهذا في البينونة الصغرى، أما الكبى  زوجته مم

 فيشترط أن تتزوّج بغيره.

ه يَوز للزوج ومعنى في المآل: أي عند انتهاء العدّة، وهذا في الطلاق الرجعي؛ لأنَّ 

 مراجعتها في العدّة بلا رضاها إن أراد.

ومعنى بلفظ مخصوص: وهو ما اشتمل على ألفاظ الطلاق الصْيح في مادة )ط ل ق(، 

 .415-414: 2، ورد المحتار 415-414: 2وسائر الكنايات، كما في الدر المختار 
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. ب  من الَمعْقولم نةّم والإجَاعم وضَرْ  وهو قضيةٌ مَشروعةٌ بالكتابم والسُّ

منَّ }أمّا الكتاب؛ فلقولمهم تعالى: 
تهم [، وقوله 1]الطلاق:  {فَطَلِّقُوهُنَّ لمعمدَّ

تَانم }تعالى:   [.229]البقرة:  {الطَّلَاقُ مَرَّ

نَّة قوله   بيِّ كلُّ طلا: »والسُّ ، وقال (1)«ق جائزٌ إلا طلاقَ الَمعْتوه والصَّ

« : ُ(2)«أَبْغَضُ المباحاتم إلى اللهم تعالى الطَّلاق. 

                                                           

« المغلوب على عقلهكلّ طلاق جائز إلا طلاق المعتوه : »، قال فعن أبي هريرة ( 1)

 .496: 3في سنن الترمذي

بيّ »، قال: وعن ابن عبّاس  ، 74: 4في مصنف ابن أبي شيبة« لا يَوز طلاق الصَّ

 . 517: 2وسنن الدارمي

، وسنن 74: 4في مصنف ابن أبي شيبة« لا يَوز طلاق الصبي»، قال: وعن الشعبي 

 .85: 7، ومصنف عبد الرزاق392: 1سعيد بن منصور

في سنن أبي داود « الطلاق أبغض الحلال إلى الله : »، قال ن ابن عمر فع( 2)

، 64: 2، والمجروحين 24، ومسند ابن عمر ص650: 1، وسنن ابن ماجه 255: 2

: 2. وفي المستدرك 187: 4، ومصنف ابن أبي شيبة 322: 7وسنن البيهقي الكبير 

 شيئاً أبغض إليه من ما أحلّ الُله»بلفظ:  254: 2، وصححه، وسنن أبي داود 214

 «.الطّلاق

في الفردوس « تزوجوا ولا تطلقوا، فإنَّ الطلاق يهتزّ منه العرش: »قال  وعن علّي 

 ، بسند ضعيف.51: 2

جوا الحسن ـ يعني ابنه ـ فإنَّه مطلاق، فقال له : »وعن علي  يا أهل العراق، لا تُزوِّ

 .187: 4في مصنف ابن أبي شيبة « طلَّقرجل: والله لنزُوجنَّه فما رضي أمسكه وما كره 
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ه انعقدَ الإجَاعُ.  وعلى وقوعم

حيحُ  وج على الخَصوص، والمالكُ الصَّ لكُ الزَّ
ولأنّ استباحةَ البُضْعم مم

لْكمهم كما في سائر الأمَلاك، و لأنّ مصالحَ النِّكاح قد للقول يَمْلمكُ إزالةَ مم

وجين قد يَصيُر تَنافراً، فالبقاءُ على النِّكاح  تَنقَْلمبُ مَفاسدَ، والتَّوافق بين الزَّ

ع  لُ على مفاسدَ من التَّباغض والعَداوة والَمقْتم وغير ذلك، فشُرم حينئذ  يَشْتَمم

، فهو مباحٌ  ؛ لأنّه (1)مَبْغوضٌ الطَّلاق دَفْعاً لهذه المفاسدَ، ومتى وَقَعَ لغير حاجة 

مَ.  قاطعٌ للمُصالح، وإنّما أُبيحت الواحدةُ للحاجة، وهو الخلاصُ على ما تَقَدَّ

                                                                                                                                                   

، يقول: قد طلقت، ما بال أحدكم يلعب بحدود الله : »، قال وعن أبي موسى 

، وتمامه في كشف 321: 1، وموارد الظمآن82: 10في صحيح ابن حبان« قد راجعت

 .241-240، وسبل الوفاق ص29-28: 1الخفاء 

كما حقّق ذلك ابن الهمام في فتح القدير  الأصل في الطلاق: الحظر على الأصحّ،( أي 1)

نْ آيَاتمهم أَنْ  }: ؛ بدليل قوله 416: 2، وأيده ابن عابدين في رد المحتار 465: 3 وَمم

ةً وَرَحَِْةً  وَدَّ تَسْكُنوُا إملَيْهَا وَجَعَلَ بَينْكَُم مَّ كُمْ أَزْوَاجًا لِّ
نْ أَنفُسم [، 21]الروم:  {خَلَقَ لَكُم مِّ

حِة بينهما، وقوله ففي الطلاق ق هْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن }: طع لهذه المودة والرَّ فَإمن كَرم

ا كَثميًرا  خَيْرً
[، ففي هذا حَثٌّ للرّجال على 19]النساء:  {تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيََْعَلَ اللهُّ فميهم

الصب إذا رأوا منهنّ ما يكرهون، ولم يرشدهم سبحانه إلى الطلاق، فمن باب أولى 

إنَّ الله : »لإحسان إليهم إن لم يروا ما يكرهون، والطلاق ليس من الإحسان، وقوله ا

 نَ النِّساء جال، ولا كلّ ذواقة مم نَ الرِّ
في مصنف ابن أبي شيبة « لا يحبّ كلّ ذواق مم

، 539: 2في تفسير الطبي « إنَّ الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات»، وبلفظ: 187: 4

، وعلل أبي حاتم 51: 2، والفردوس 24: 8، والمعجم الأوسط 70: 8ومسند البزار 
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 : ما خَلَقَ الُله تعالى مُباحاً أَحبُّ إليه من العمتاق، ولا خَلَقَ »وفي الحديثم

 .(1)«مُباحاً أَبغض إليه من الطَّلاق

.)وهو على ثلاثةِ أَوجهٍ: أَحَسنٌ، وحَسَنٌ، وبِ   دعيٌّ

قَها واحدةً في كُها حتى تَنقَْضِي  فأَحْسَنهُ أن يُطلِّ طُهْرٍ لا جَِاعِ فيه، ويَتَُْ

تُها(؛  ي عن إبراهيم النَّخَعيّ عِدَّ كانوا  أنّ أصحابَ رسول الله : »لما رُوم

نَّة إلاّ واحدةً، ثمّ لا يُطَلِّقوا غيَرها حتى تَنْقَضي بون أن لا يُطَلِّقوا للسُّ
 يَسْتَحم

تُها دَّ  .(2)«عم

                                                                                                                                                   

أحد أسانيد البزار فيه عمران : »335: 4، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 427: 1

 «القطان، وثّقه أحِد وابن حبّان وضعفه يحيى بن سعيد

 خلق يا معاذ، ما خلق الله شيئاً أحب إليه من العتاق، ولا: »، قال عن معاذ (  ف1)

 35: 4في سنن الدارقطني « الخ …الله شيئاً على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق

 .390: 6ومصفن عبد الرزاق  361: 7وسنن البيهقي الكبير 

، 37: 5في الفردوس « إنَّ الله يبغض الطلاق ويحبّ العتاق: »، قال وعن معاذ 

 لكنَّه ضعيف بانقطاعه.

ستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى يخلو أجلها، كان ي»فعن إبراهيم، قال: ( 2)

ثُ بَعْدَ ذَلمكَ أَمْرًا}وكانوا يقولون  في « [، لعله أن يرغب فيها1]الطلاق:  {لَعَلَّ اللهََّ يُحْدم

 .512: 9، ومصنف ابن أبي شيبة 302: 6مصنف عبد الرزاق 

نة:  احدة، ثم يدعها حتى تبين أن يطلقها و»وعن أبي قلابة أنَّه كان يقول في طلاق السُّ

 .512: 9في مصنف ابن أبي شيبة « بها
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 : جل ثلاثاً في »وفي رواية  وكان ذلك أحسنُ عندهم من أن يُطلِّق الرَّ

، ولأنّه إذا جامعها لا يُؤمَنُ الحبََل، وهو لا يَعْلَم به، فإذا ظَهَرَ «ثلاثةم أطهار  

مَ، فكان ما ذكرناه أَبْعَدُ من النَّدم، فكان أولى.  نَدم

غَر  أو كمبَ   يُطلِّقُها أيَّ وقت  شاء؛ لعدم ما ذَكَرنا،  وفي التي لا تحيض لصم

مَ، والحاجةُ تَندَْفمعُ بالواحدةم.  ولأنّه أُبيح للحاجةم على ما تَقَدَّ

نَّة، وهو  )وحَسَنهُ( قَها ثلاثاً في ثلاثةِ أطهار لا جَاع طلاقُ السُّ )أن يُطلِّ

ما : »ضٌ فقال طَلَّقَ امرأتَه وهي حائ ؛ لما رُوي أنّ عبدَ الله بنَ عُمر فيها(

هكذا أمر ربُّك يا ابن عُمر، إنّما أَمرك أن تستقبلَ الطُّهر استقبالاً، فتُطَلِّقُها 

 .(1)«لكلِّ طُهْر  تَطْلميقةً 

عْها، فإن : »وفي رواية: قال لعُمر  نَّة، مُره فَلْيُراجم أخطأَ ابنكُ السُّ

د استبان حَِْلُها، طَهُرَت، فإن شاء طلَّقها طاهراً من غير جَاع، أو حاملًا ق

دّة التي أَمر اللهُ  أن يُطلَّقُ لها النِّساء  .(2)«فتملْكَ العم
                                                           

أنه طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها : »( فعن ابن عمر 1)

فقال: يا ابن عمر ما  بتطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله 

، والسنة أن تستقبل الطُّهر فتطلق هكذا أمر الله تبارك وتعالى، إنك قد أخطأت السنة

فراجعتها ثم قال لي: إذا هي طهرت فطَلِّق عند  لكل قرء، قال: فأمرني رسول الله 

ذلك أو أمسك، فقلت: يا رسول الله أفرأيت لو أني طلَّقُتها ثلاثاً كان يحل لي أن 

، 546: 7في سنن البيهقي الكبير« أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك وتكون معصية

 .56: 5وسنن الدارقطني

 ، فسأل حائض على عهد رسول الله  وهي  امرأته،  طلق  أنّه : »( فعن ابن عمر 2)
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غيْة والامِلِ كالَيْضة( هرُ للآيسةِ والصَّ دّة )والشَّ هم مَقامَها في العم ؛ لقيامم

 .(1)بنصِّ الكتاب

م. )ويجوز طَلاقهُنّ عَقِيبَ الِجماع(  ؛ لما تَقَدَّ

، ويُطلِّقها وأمّا الحاملُ، فإنّه زَمانُ  غبةم في الوَطْء؛ لكونه غيُر مُعْلمق   الرَّ

لُ بين كلِّ تَطْليقتين بشَهْر.  نةّ يَفْصم  ثلاثاً للسُّ

هرَ إنّما قامَ مَقامَ وقال مُحمّدٌ  نَّة إلاّ واحدةً؛ لأنّ الشَّ قُ للسُّ : لا تَطْلَّ

غيرة والآيسة، والحاملُ ليست في مَعناهما؛ لأنّّ  ا من ذواتم الحيَْضة في الصَّ

، فصارت كالُممتدِّ طُهْرُها.  الحيَضم

غبةم على ما عليه الطِّباع   الرَّ
دم دُّ هرَ دليلُ الحاجة؛ لأنّه زمانُ تَََ ولهما: إنّ الشَّ

هْرُ  ليمة، فصارت في مَعنى الآيسة، والإباحةُ بقَدْرم الحاجة، فصَلُحَ الشَّ السَّ

 الطُّهْر، وهو مَرجوٌّ في دَليلًا، بخلافم الُممتدِّ طُهْرُها؛ لأنّ دَ 
غبةم  الرَّ

دم دُّ ليلَ تَََ

ها دون الحامل فافترقا.   حَقِّ

                                                                                                                                                   

: مُرْه فليراجعها، ثم عن ذلك، فقال رسول الله  عمر بن الخطاب رسول الله 

بل أن ليمسكها حتى تطهر، ثمّ تَحميضُ ثُمّ تَطْهُرُ، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طَلَّقَ ق

، 41: 7في صحيح البخاري« يمسّ، فتلك العمدة التي أمر الله أن تُطَلَّق لها النِّساء

 .1093: 3وصحيح مسلم

تُهُنَّ ثَلَاثَةُ }( كما في قوله تعالى: 1) دَّ
ن نِّسَائمكُمْ إمنم ارْتَبْتُمْ فَعم

يضم مم نَ المَْحم وَاللاَّئمي يَئمسْنَ مم

 أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَِْلَهُنَّ أَشْهُر  وَاللاَّئمي لَمْ يَحمضْ 
 .[4]الطلاق:{نَ وَأُوْلاتَُ الأحََِْالم
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 على ما بَيَّناّ.
نةّ في العَدَدم والوَقْتم  وطلاقُ السُّ

غيرةُ   يَسْتَوي فيها الَمدْخُولُ بها وغَيْرُ المدَْخُول بها، والصَّ
نةُّ في العَدَدم والسُّ

، والكلُّ فيه سواءٌ.والآيسةُ، والحاملُ والحائلُ؛ لما  عَت للحاجةم  بَيَّناّ أَنّّا شُرْ

رُ  نةُّ في الوَقْتم تَخْتَصُّ بالَمدْخول بها؛ لأنّ طُهْراً لا جََاع فيه لا يُتَصَوَّ والسُّ

، فإنّّا  في غيرم الَمدُخول بها، ولأنّ الَمحظورَ هو تطويلُ العمدّة لو وَقَعَ في الحيَضم

دّة، ولا تَسَبُ من العم دّة على غير الَمدْخُول بها.لا تُحْ   عم

)والبُدعةُ أن يُطلِّقها ثلاثاً أو ثنِْتَيْنِ بكلمةٍ واحدةٍ، أو في طُهْرٍ لا رَجْعةَ 

قُها، وهي حائضٌ فيَقَعُ، ويكون عاصِياً(.  فيه، أو يُطَلِّ

نةّ، والَمشْروعيّةُ للحاجة ، أمّا الثَّلاثُ والثَّنْتَيْن؛ فلما بيّناّ أنّه خلافُ السُّ

 . (1)وهي تَندَْفمعُ بالواحدة

ا حالةُ الحيَْض؛ فلقوله  قد أخطأ : »في حديث ابن عُمَر  وأمَّ

نةّ  .(2)«السُّ

عْها: »لعُمر  وأمّا  الوقوع؛  فلقوله    ، وكان طَلَّقَها «مُر ابنك فلَيُراجم

                                                           

إذا أُتي برجل قد طلَّق امرأته ثلاثاً في مجلس  كان عمر »قال:  فعن أنس ( 1)

ق بينهما ، قال: أتاه رجل فقال: إنَّ عمي طلق عن ابن عباس و«. أوجعه ضرباً، وفرَّ

في مصنف  «عمك عصى الله، فأندمه الله، فلم يَعل له مخرجاً  إنَّ »امرأته ثلاثاً، فقال: 

 .519: 9ابن أبي شيبة 

 ( سبق تخريَه قبل أسطر.2)
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 . (1)حالةَ الحيَْض، ولولا الوُقُوع لَمَا راجَعَها

أرأيت لو طَلَّقَها ثلاثاً : »قال للنَّبيّ  ر وكذلك رُوي أنّ ابنَ عُم

 . (2)«أكانت تحلُّ لي؟ قال: لا ويكون مَعْصيةً 

امت  طَلَّق امرأتَه ألفاً، فذكر  ورُوي أنّ بعضَ أبناء عبادة بن الصَّ

، وتُسْعُمئة  وسبعٌ »، فقال: عبادة ذلك للنَّبيِّ  بانت بثلاث  في معصية 

 .(3)«وتمسْعُون فيما لا يملك

                                                           

فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها،  فعن عبد الرحِن بن أبي ليلى، عن علي ( 1)

، وعن علقمة بن قيس قال: أتى رجل ابن «لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره»قال: 

، قال: «قلتها مرة واحدة؟»فقال: إنَّ رجلًا طلق امرأته البارحة مائة قال:  سعود م

قال: نعم، قال: هو كما قلت، قال: وأتاه رجل « تريد أن تبين منك امرأتك؟»نعم قال: 

، قال: نعم، «قلتها مرة واحدة؟»فقال: رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم، قال: 

رأتك؟ قال: نعم، قال: هو كما قلت، في السنن الكبى قال: تريد أن تبين منك ام

 .548-547: 7للبيهقي 

عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في  وعن واقع بن سحبان، قال: سئل عمران بن حصين 

 .519: 9في مصنف ابن أبي شيبة « أثم بربه، وحرمت عليه امرأته»مجلس؟ قال: 

 .546: 7لبيهقي الكبيرفي سنن ا ( سبق تخريَه قبل أسطر عن ابن عمر 2)

طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق »( فعن داود بن عبادة بن الصامت قال: 3)

: أما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله، ، فذكر ذلك له، فقال النبي أبي إلى رسول الله 

وأما تسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء غفر 

 .393: 6في مصنف عبد الرزاق« له
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 الحديث.  (1)«كل طلاق واقع: »ولقوله 

حابة  نةّ وإجَاع الصَّ  السُّ
 .وأمّا كونه عاصياً فلمخالفةم

، وهو ؛ إشارةٌ إلى مذهب أبي حنيفة «في طُهْر  لا رَجعةَ فيه»وقوله: 

عْها فيه فراجَعَها ثمّ طَلَّقَها لا يُكْرَه فيه، وهو قَ  وْلُ أنّه لو طَلَّقَها في طُهْر  لم يَُامم

 .زُفر 

 وعندهما: يُكْرَه.

 وعلى هذا لو طَلَّقَها في الحيَْضم ثمّ راجعَها فَطَهُرت فطَلَّقَها.

نَّة وَقَعْنَ للحال   ثمّ قال لها: أنت طالقٌ ثلاثاً للسُّ
ها بشهوة  وكذا لو مَسُّ

عنده؛ لأنّ الأوُلى وَقَعَتْ، فصار مُراجعاً باللَّمْس بشهوة  فوَقَعَت أُخرى، ثمّ 

 صار مُراجعاً فوَقَعَت الثّالثةُ. 

غيرةم على الخلاف.   والصَّ
هرُ الواحدُ في حَقِّ الآيسةم  والشَّ

جعةَ فاصلةٌ بين الطَّلاقين عنده، والنِّكاح فاصلٌ  فالحاصلُ أنّ الرَّ

 بالإجَاع. 

                                                                                                                                                   

أنّه سُئمل عن رجل طَلَّقَ امرأتَه مئة تطليقة؟ قال : حرمتها ثلاث، : »وعن ابن مسعود 

 .521: 9في مصنف ابن أبي شيبة« وسبعة وتسعون عدوان

: 3في سنن الترمذي...« كلّ طلاق جائز : »، قال أبي هريرة ( سبق تخريَه عن  1)

496. 
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نةّ، ولهذا لو  لهما: أنّ بالطَّلاق في طُهْر خَرَجَ من أن يكون وَقْتاً لطلاق السُّ

جعة يُكْرَهُ. أَوْ   قَعَه قبل الرَّ

ل، فصار كأن لم يَكُن، فإذا   ارتفع حُكْمُ الطَّلاق الأوََّ
وله: أنّ بالُمراجعةم

ه، ولأنّّا عادت إلى الحالةم الأولى  عاً، والكراهةُ باعتبارم ارتفع لا يَصيُر جامم

جَها. ، فصار كما لو أَبانَّا في الطُّهر ثمّ تزوَّ
 بسبب  من جهتمهم

 لما مَرّ.  طلاقُ غيِْ المدخول بها حالة اليض ليس ببدعي(؛)وقال: 

قَ امرأتَه حالةَ الَيْضِ فعليه أن يُراجِعَها(قال:  ؛ لورودم الأمَر به )وإذا طَلَّ

ه،  في حديث ابن عُمر  عْلم الحَرام برَفْع أَثَرم
م، ولما فيه من رَفْعم الفم على ما تَقَدَّ

 .(1)؛ لحديث ابن عمر ا وإن شاءَ أَمْسَكَها()فإذا طَهُرَت فإن شاء طَلَّقَه

نةّ وَقَعَ عند كلُّ قال:  )وإذا قال لامرأتهِِ المدَْخول بها: أنت طالقٌ ثلاثاً للسُّ

نةّ، ووقتُها طهر لا جَاع فيه؛ لما مرّ.طُهْر تَطْليقةٌ(؛   لأنّ معناه لوقت السُّ

اعة وَقْعَن( ؛ لأنّ الجَمْعَ بدعةٌ، خلافاً لزُفر  )وإن نَوَى وقوعهنَّ السَّ

 فلا يكون سُنةًّ. 

                                                           

أنَّه طلّق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله » :فعن ابن عمر ( 1)

  أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى

تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلّقها فليطلِّقها حين تطهر من قبل أن يَامعها، فتلك 

، وصحيح 1093: 2 صحيح مسلم في« أن يُطلق لها النِّساء العدة التي أمر الله 

 .2011: 5البُخاري 
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نيٌّ وقوعاً لا إيقاعاً؛ لأنّا إنّما عَرَفنا وقوعَ الثَّلاث جَلةً 
ولنا: أنّه سم

نةّ، فكان محتملُ كلامه، فيَنتَْظممُه عند النيّة دون الإطلاق.  بالسُّ

  (1))وطلاقُ المرأة ثَلاثٌ، ويقعُ  طلاقُ كلِّ  زَوْج  عاقلٍ  بالغٍ قال: 

بيِّ والمعتوه:  »؛  لقوله  مُسْتَيقظٍ(  واقعٌ إلا طلاقَ الصَّ
، وفي (2)«كلُّ طلاق 

بيِّ «إلا طلاقَ الصبيِّ والمجنون»رواية:  والَمجنون؛ لما  (3)، ولا يقعُ طَلاقُ الصَّ

 رَوَينا، ولأنّّما عديما العَقل والتّمييز والأهَليّة بهما.

                                                           

وأيضاً: أن يعي ما يصدر عنه، حتى لو غلب على أفعاله وأقواله الخلل فخرجت ( 1)

عن عادته وإن كان يعلمها ويريدها، فلا يقع طلاق الغضبان والمدهوش والمختل 

كم بغلبة الخلل العقل بكب أو مرض أو مصيبة فاجئته، والمعوّل عليه في حالهم إناطة الح

في الأقوال والأفعال الخارجة عن عادته وإن كان يعلمها ويريدها؛ لأنَّ هذه المعرفة 

والإرادة غير معتبة؛ لعدم حصولها عن إدراك صحيح كما لا تعتب من الصبيّ العاقل، 

فلا يلزم فيهم أن يكون بحال لا يعلم ما يقول، بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان واختلاط 

 بالهزل، كما هو المفتى به في السكران؛ ولأنَّ أهليةَ التصّْف بالعقل المميّز، وهو غيُر الجدّ 

قه ابنُ عابدين في ردّ المحتار  .427-426: 2موجود عندهم، هذا خلاصةُ ما حقَّ

كلّ طلاق جائز إلا طلاق المعتوه : »، قال عن أبي هريرة ( سبقه تخريَه 2)

 .496: 3ترمذيفي سنن ال« المغلوب على عقله

ولو كان مراهقاً؛ لأنَّ أهلية التصّْف بالعقل المميز، ولا عقل للصبيّ بهذا ( 3)

الوصف؛ لأنَّ المرادَ بالعقل المعتدل منه، والصبيّ وإن اتصف بالعقل حتى صحّ 

إسلامه، لكنَّه ليس بمعتدل قبل البلوغ، فلا يعتب فيما يترتّب عليه مضّْة له؛ ولأنَّ المدارَ 

البلوغ؛ لانضباطه، فتعلَّق به الحكم، ولا يقع طلاق أبي الصبي على زوجته؛ لقوله على 
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بيُّ أو النَّائمُ  قَ الصَّ ثمَّ بَلَغَ أو استيقظ، وقال: أجزتُ ذلك ولو طَلَّ

 الطَّلاقَ لا يَقَعُ.

 ولو قال: أَوْقَعْتُه وَقَعَ.

أنّ امرأةً اعتَقَلَت زوجَها وجَلَسَت »لما رُوي:  واقعٌ(؛ (1))وطلاقُ الُمكرَه

ه ومعها شفرةٌ، وقالت: لتطلقني ثلاثاً أو لأقتلنَّك فناشدها الله أن  على صَدْرم

                                                                                                                                                   

« :4، وسنن الدارقطني 362: 1في سنن ابن ماجه « إنَّما الطلاق لمَن أخذ بالساق :

، 370: 7، وسنن البيهقي الكبير 11: 6، والكامل 300: 11، والمعجم الكبير 37

: 4، والهيثمي في مجمع الزوائد 216: 3لحبير وقال البيهقي وابن حجر في تلخيص ا

، والمقصود: الزوج، وهي «ضعيف: »131: 2، والكناني في مصباح الزجاجة 334

 كناية لطيفة.

ه في إيقاع ما هدده به  (1) الإكراه المعتب: أن يصير خائفاً على نفسه من جهة المكرم

فيما أكره به، بأن يكون متلفاً، أو عاجلًا؛ لأنَّه لا يصير ملجأ محمولاً طبعاً إلا بذلك، و

مزمناً، أو متلفاً عضواً، أو موجباً عما ينعدم الرضا باعتباره، وفيما أكره عليه أن يكون 

المكره مَتنعاً منه قبل الإكراه إما لحقه، أو لحق آدمي آخر، أو لحق الشرع، كما في المبسوط 

فطلقوهن }: وله ، ويقع طلاق المكره؛ لعموم النصوص وإطلاقها كق40: 24

[، فإنَّه يقتضي شرعية هذا التصْف من غير تخصيص وتقييد؛ 1]الطلاق: {لعدتهن

ين، وهما:  ولأنَّ المكرَه قصدَ إيقاع الطلاق على زوجته حال أهليته؛ لأنَّه عرف الشرَّ

الهلاك مثلًا، والطلاق، واختار أهونّا، واختيار أهون الشرين آية القصد والاختيار، 

ن قَصَدَ إيقاعه كذلك لا يخلو فعله عن حكمه، كما في الطائع إذ لعلّة فيه دفع وكلُّ مَ 

دَ به من القتل أو الجرح  الحاجة، وهي موجودةٌ في المكره لحاجته إلى التخلّص مََّا تُوعِّ
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فقال: لا قَيْلولةَ في  لقها ثلاثاً، ثمّ ذَكَرَ ذلك للنبّيّ لا تفعل فأبت فط

، ولأنّه قصدَ الطَّلاقَ ولم يَرْضَ بالوقوع، فصار كالهازل، ولأنّه (1)«الطَّلاق

ضاع.  معنى تقعُ به الفُرقة، فيَسْتَوي فيه الإكراهُ والطَّوعُ كالرِّ

 فيه كالبيع ثمّ عندنا كلُّ ما صَحَّ فيه شرط الخيار، فالإكراه يؤثرُ 

طُ لا يُؤثرُ فيه: كالنِّكاحم والطَّلاق  وما  ونحوهما،   والإجارة حُّ فيه الشرَّ
 لا يَصم

                                                                                                                                                   

مثلًا إلا أنَّه غير راض بالحكم، فيقع الطلاق ولا تأثير لهذا في نفي الحكم، كما في الهازل، 

 .252ل الوفاق صكما في سب

أنَّ رجلًا كان نائمًا مع امرأته فقامت فأخذت : »فعن صفوان بن عمران الطائي ( 1)

سكيناً فجلست على صدره، ووضعت السكين على حلقه، وقالت: لتطلقني ثلاثاً البتة 

، فقال: وإلا ذبحتك، فناشدها الله فأبت عليه، فطلّقها ثلاثاً، فذكر ذلك لرسول الله 

: 2، وغيره، وينظر: الدراية 314: 1ة في الطلاق( في سنن سعيد بن منصور لا قيلول

، وقال 222: 3، ونصب الراية 294: 2، والتحقيق 217: 3، وتلخيص الحبير 69

نَ النكارة في الحديث ترتفع بحديث : »89: 2القاري في فتح باب العناية  ما ذكر مم

هو: قال: ما منعني أن أشهد  ، وحديث حذيفة «حين حلّفهما المشركون حذيفة 

بدراً إلا أنّي خرجت أنا وأبي حسيل، قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنَّكم تريدون 

محمداً؟ فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا مناّ عهد الله وميثاقه لننصْفنّ إلى 

انصْفا نَفي لهم » فأخبناه الخب، فقال: المدينة، ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله 

، فبينِّ 427: 3والمستدرك  1414: 3في صحيح مسلم « بعهدهم ونستعين الله عليهم

أنَّ اليميَن طوعاً وكرهاً سواء، فعُلممَ أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلّق بمجرّد 

 اللفظ عن اختيار.
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تاقم ونحوها.  والعم

كرانقال:  : لا يقع، وهو ، وقال الطَّحاويُّ واقعٌ( (1))وطلاقُ السَّ

واء.  اختيارُ الكَرخيّ   اعتباراً بزوال عَقْلمه بالبمنْجم والدَّ

 الفرائض، ويَلْزَمُه حَدُّ القَذْفم ولنا: أنّ 
م
ه مُكلَّفٌ بدليل أنّه مخاطبٌ بأداء

كران، بخلاف الُمبَنَّج؛ لأنّه  والقَوَدم بالقَتْل، وطَلاقُ الُمكلَّف واقعٌ كغير السَّ

كران بالخمر والنَّبيذم زالَ عقلُه بسبب  هو  ليس له حكم التَّكليف، ولأنَّ السَّ

داع معصية فيجعل باقياً زجراً  عَ رأسُه وزالَ عقلُه بالصُّ
بَ فَصُدم ، حتى لو شَرم

واءَ التَّداوي لا المعصية،  بَ البمنْجَ والدَّ نقول: لا يقعُ، والغالبُ فيمَن شَرم

 ولذلك انتفى التَّكليف عنهم.

                                                           

نَ المرأة، وهو مَن يزول عقله فلا يميز الأشياء عن بعضها، بأن لا يعر( 1) جل مم ف الرَّ

نَ العرض، كما في الشلبي  ، وله حالان:194: 3ولا السماء من الأرض، ولا الطول مم

أولاً: أن يكون ذلك بسبب معصية كما إذا تناول الشخصُ شيئاً محرماً طائعاً مختاراً، 

عليها  سواء كان خَراً، أو نبيذاً، أو حشيشاً، أو أفيوناً، فَسَكمر، وطلَّق زوجتَه، وقعَ 

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم }: الطلاق؛ لأنَّه مخاطبٌ شرعاً بقوله 

فه؛ لأنَّ عقلَه زال بسبب  هو معصيةٌ، فيُجْعَلُ 43النساء:  {سكارى ، فوجبَ نفوذ تصُّْ

 باقياً؛ زجراً له.

 بوصف الطبيب ثانياً: أن يكون بغير معصية: كمَن شرب دواءً مسكراً تعينَّ فيه الشفاء 

العدل الماهر، أو اضطر بأن غصَّ بلقمة وخاف الموت ولم يَد ما يسيغها إلا الخمر، أو 

، 196: 2أكره على تعاطي ما يسكر فتعاطاه، فَسَكمر وطلّق زوجته لا يقع، كما في التبيين 

 .240: 3وردّ المحتار 
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، (1)والمرادُ إذا كانت إشارتُه معلومةً )ويقعُ طَلاقُ الأخَرسِ بالإشارةِ(، 

. هم ف في موضعم  وقد عُرم

 ثَلاثٌ :  »لقوله   به(؛  (2))وكذلك  اللاعبُ  بالطَّلاق  والهازلُ ال :  ق

: الطَّلاق والنِّكاح والعمتاق دٌّ دٌّ وهَزْلُهنَّ جم هُنَّ جم مَن طَلَّق : »، وقال (3)«جَدُّ

رداء (1)«لاعباً جازَ ذلك عليه مَن لَعمبَ بطلاق  أو »أنّه قال:  ، وعن أبي الدَّ

تاق  لزمه، قال: ذُوَاْ آيَاتم اللهّم هُزُوًا}وفيه نزل،  عم  .(2)«[231]البقرة: {وَلاَ تَتَّخم

                                                           

ا صارت مفهومةً، فكانت كالعبارة في الدلالة استحسان( 1) اً،  كما في فتح العناية لأنَّّ

: أنَّه يشترط أن تعتبَ إشارة الأخرس إن لم يكن 491: 3، واستحسن ابنُ الهمُام89: 2

ق ابنُ عابدين في رد المحتار 360: 1كاتباً، ومشى عليه الشرنبلاليّ  : أنَّ 425: 2وحقَّ

 هذا هو المفهوم من ظاهر الرواية.

نى الحقيقي ولا المجازي، بل يريد به غيرهما، وهو مَن لا يريد باللفظ ودلالته المع( 2)

وهو ما لا تصحّ إرادته منه، وضدّ الهزل الجدّ: وهو أن يراد باللفظ أحدهما، كما في ردّ 

 .432: 2المحتار

ثلاثُ جَدهنَّ جدٌّ وهزلهنّ جدّ: النِّكاح، والطَّلاق، : »، قال فعن أبي هريرة ( 3)

جعة نه، وسنن 490: 3حّحه، وسنن الترمذي، وص216: 2في المستدرك « والرَّ ، وحسَّ

، وسنن 658: 1، وسنن ابن ماجه259: 2، وسنن أبي داود 340: 7البيهقي الكبير 

، أما ما يذكر 178: 1، والمنتقى98: 3، وشرح معاني الآثار 415: 1سعيد بن منصور 

صحّ، وضعَّف من لفظ: العتاق بدل الرجعة، فأفاد أبو بكر المعافري ورودها ولكنَّها لم ت

، وينظر: خلاصة البدر 294: 2هذا الحديث ابنُ القَطّان وتبعه ابنُ الجوزي في التحقيق 

 .389: 1، وكشف الخفاء398: 2، وتحفة المحتاج220: 2المنير
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م (3)وكذلك إذا أراد غيَر الطَّلاق فسَبَقَ لسانُه بالطَّلاق وَقَعَ  ؛ لأنّه عُدم

 القَصْد، وهو غيُر مُعتب فيه. 

: أنّ مَن أراد أن يقول لامرأته: ورَوَى هشامُ عن مُحمّد عن أبي حنيفة 

 الماء، فقال: أنت طالق وَقَعَ.اسقني 

 الحديث. (4)«كلُّ طلاق واقع: »ويعمُّ هذه الفصول كلّها قوله 

 منه وَقَعَت  شِقْصاً  مَلَكَتُه أو  )ومَن مَلَكَ امرأتَه أو شِقْصاً منها، أو قال: 

مْنَعُهُ لأنّ المالكيّةَ تمنعُ ابتداءً النِّكاح؛ لما سَبَقَ في النِّكاح، فتَ  الفُرقة بينهما(؛

ضاع.  والرِّ
 بَقاءً: كالَمحْرَميّة والُمصاهرةم

 

    
                                                                                                                                                   

لا يَوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح : »قال  ( فعن عبادة بن الصامت 1)

، وحسنه الأرناؤوط 555: 1الحارثفي مسند « والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن

 بالشواهد والمتابعات.

في مصنف عبد « مَن طَلَّقَ لاعباً أو نَكَحَ لاعباً فقد جاز: »وعن ابن مسعود 

 .343: 9، والمعجم الكبير133: 6الرزاق

رداء 2) ثلاثٌ لا يُلْعَبُ بهنّ، اللعبُ فيهن والجدُّ سواءٌ: الطلاق، : »( فعن أبي الدَّ

 .30: 10، ومصنف ابن أبي شيبة415: 1في سنن سعيد بن منصور« والعتاقوالنكاح، 

 .425: 2، كما في ردّ المحتار( أي قضاء لا ديانة3)

 ( سبق تخريَه في أول الكتاب.4)
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 فصل ]في صريح الطلاق وكنايته[

عاً، فكان لا يََتاجُ إلى نيّةٍ( (1))وصَريحُ الطَّلاق ؛ لأنّه موضوعُ له شَرْ

جعة؛ لقوله تعالى:  بُهُ الرَّ
، ويَعْقم لَتُهُنَّ عُووَبُ }حقيقةً، والحقيقةُ لا تحتاج إلى نيّة 

نَّ أَحَ 
هم  [.228]البقرة: {قُّ بمرَدِّ

عاً. عَ له شَرْ دَّ ما وُضم ؛ لأنّه نَوَى ضم  ولو نَوَى الإبانةَ فهو رَجعيٌّ

                                                           

ويلحق بالصْيح الألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطلاق، بحيث لا تستعمل ( 1)

ارف قومٌ إطلاق لفظ: الحرام، على الطلاق إلا فيه بأي لغة  من اللغات، حتى إذا تع

وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة إلا في الطلاق، وقال واحد منهم لزوجته: 

 أنت علّي حرام، وقعَ الطلاق، ولو قال: لم أنوه؛ لأنَّ العرفَ قاض بذلك.

الإشارة وكذلك يلحق بها: ما يقوم مقامه: أي من الكتابة المستبينة المرسومة، أو 

: 2المفهومة، أو الإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ طلاق، كما في رد المحتار

 .310: 1، والأحكام الشرعية 429

ظ به غير عالم بمعناه، وقع   ولا يشترط العلم بمعناه، حتى لو لقنته لفظ: الطلاق؛ فتلفَّ

ملاك الناس عن الضياع لا يقع أصلًا؛ صيانة لأ»قضاءً لا ديانة. وقال مشايخ أوزجند: 

: 1، ومجمع الأنّر 276: 3، ومنحة الخالق 277: 3، كما في البحر الرائق «بالتلبيس

386. 
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 )وهو نوعان: 

قْتُكِ.  قةٌ وطَلَّ  أحدُهما: أنتِ طالقٌ ومُطَلَّ

 والثَّاني: أنتِ الطَّلاقُ، وأنتِ طالقٌ الطَّلاقَ، وأنتِ طالقٌ طلاقاً. 

لُ: تَقَعُ به طَلْقةٌ واحدةٌ رَجْعيّةٌ، ولا تَصِحُّ فيه نيِّةُ الثَّنتين والثَّلاث(؛فا  لأوََّ

لأنّه نعتُ فرد ، يُقال للواحدةم: طالقٌ وللثَّنتين طالقان وللثَّلاث طَوالمقٌ، 

ه. دُّ لُ العَدد؛ لأنّه ضم تَمم  لا يَحْ
 ونَعْتُ الفَرْدم

للطَّلاق، حتى صَحَّ ذكر العَدد تَفْسيراً  ولئن قال قائلٌ: ذمكرُ الطَّالق ذكرٌ 

لُ الثَّلاث.  تَمم  له، وأنّه دَليلُ الَمصدريّة، والَمصدرُ يَحْ

قُلنا: هو ذكرٌ لطلاق  تتصفُ به المرأةُ، والعَددُ المذكورُ بعده نَعْتٌ لمصدر  

بتُه وَجيعاً وأَعْطيتَه جزيلًا.   محذوف  تَقْديرُه طَلاقاً ثَلاثاً: كقولهم ضَرَ

)الثَّاني: تَقَعُ به واحدةٌ رَجْعيّةٌ، وتَصِحُّ فيه نيّةُ الثَّلاثِ دون النَّوعُ )و(

لُ الثِّنتين( تَمم نسْ، ويَحْ ؛ لأنّه ذمكْرُ الَمصْدر، وهو يحتملُ العُموم؛ لأنّه اسمُ جم

نُ، وإن نَوَى الثَّلاث  الأدَْنى، فعند الإطلاق يُحمَلُ على الواحدةم؛ لأنّه مُتَيقَّ

نسُْ الطَّلاق لا وَقَ  حُّ نيّةُ الثِّنتين؛ لأنّّا جم
ه، وإنّما لا تَصم عْنَ؛ لأنّه محتملُ كلامم

ت نيَّةُ الثِّنتين من حيث  وجة أَمةً صَحَّ من حيث العَددية، حتى لو كانت الزَّ

نسيّة.  الجم

، وجوابُه ما قُلنا.وقال زُفر   : تصحُّ نيّةُ الثِّنتين؛ لأنّّا بعضُ الثَّلاثم
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؛ لأنّ نَوَى بقولهِِ: أنت طالقٌ واحدةً، وبقوله: طلاقاً أُخرى وَقَعتا( )ولو

كلَّ واحد  من اللفظين يحتمل الإيقاع، فصار كقوله: أنت طالقٌ أنت طلاقاً، 

 فإنّه يقعُ ثنتان كذا هاهنا.

 وهكذا الحكمُ في قوله: أنتم طالقٌ الطَّلاقَ.

ث قُ قَضاءً.ولو قال: أنت طالقٌ، وقال: عَنيَتُ به عن وم  اق  لا يُصَدَّ

 ولو قال: عن العَمَلم لم يُدين أيضاً.

 ولو قال: أنتم طالقٌ من وثاق  أو من هذا القيد لم يَقَعْ شيء في القَضاء.

 ولو قال: أنتم طالمقٌ من هذا العَمَل وَقَعَ قَضاءً لا ديانةً.

يُصدّق ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً من هذا العَمَل طَلُقَت ثَلاثاً، ولا 

 قَضاء أنّه لم يَنوْ الطَّلاقَ.

قبةِ قال:  ُ به عن الُجملةِ: كالرَّ )وإذا أضافَ الطَّلاقَ إلى جَلتهِا أو ما يُعَبرَّ

وح والَجسَد، أو إلى جزءٍ شائعٍ منها وَقَعَ( ؛ لأنّّا محلُّ الطَّلاق، والوجهِ والرُّ

ُ فإذا قال: أنت طالقٌ، فقد أضافَ الطَّلاقَ إلى محلِّه فيَ  ، وهذه الأشَياءُ يُعبَّ حُّ
صم

يرُ رَقَبَة  }ل تعالى: بها عن جَلةم البَدَن، قا [، والمرادُ الُجمْلة، 92]النساء: {فَتَحْرم

وج: »وقال  وَجْهَ العَرَب،  ويُقال: يا  ُ  ، ويُقال: (1)«لعن الله الفُرُوج على السَُّّ

                                                           

 ، ولم  يَده  مخرّجو  أحاديثه بهذا اللفظ، وورد عن ابن 14: 4ذكره صاحب الهداية( 1)

 في ابن حجر  قال  « السَّوج أن يركبنَ  الفروج  ذوات  عن  نّى » : ، قال عباس 
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يت رُوحُك، ويُرادُ  بارةٌ أنا بخير ما سَلمم  رأسُك، وما بَقم الجميع، والجسََدُ عم

 عن الجميع.

عراء: {فَظَلَّتْ أَعْناَقُهُمْ }عالى: وكذلك العُنُق، قال ت  [.4]الشَّ

م، يُقال: دمُه هدر، وهذا على ما ذُكمر في  أنّه لو «: الكَفالة»وكذلك الدَّ

. حُّ
هم يَصم لَ بدمم  تَكَفَّ

وايَتان.  وفي الظِّهر والبَطن رم

ُ بها عن جَيع البَدَن  وإنّما يَقَعُ بالإضافة إلى هذه الأعضاء باعتبار أنّه يُعَبَّ

هم  أسُ منك طالقٌ أو الوَجْهُ، أو وَضْعُ يَدم لا بالإضافة إليها، حتى لو قال: الرَّ

، وقال: هذا العَضْوُ طالقٌ لا يَقَعُ.  أسم أو العُنُقم  على الرَّ

بُع؛ فلأنّه  والرُّ
ائعُ كالثُّلُثم ا الُجزءُ الشَّ فات بيعاً  وأمَّ قابلٌ لسائر التَّصُّْ

وإجارة وغيرهما، ولهذا يصحُّ إضافةُ النِّكاح إليه، فكذا الطَّلاق، لكن لا 

.  يتجزأُ في حكم الطَّلاق، فَيَثْبُتُ في الكلِّ

ُ به عن البدنم لا يَقَعُ  جل ونحوهما مََّا لا يُعبَّ  والرِّ
 (1)ولو أضافَه إلى اليدم

عر؛ لأنّ  يق كالأصُْبع والشَّ  إلى الرِّ
ه أَضافَه إلى غيرم محلِّه، فصار كإضافتمهم

                                                                                                                                                   

 : أخرجه ابن عدي بإسناد  ضعيف.70الدراية ص

؛ 200: 2، وهو الأصحّ في التبيين 322لا يقع على الأظهر، كما في الوقاية ص( أي 1)

ُ بهما عن الكلّ، والمعتبُ في هذا الباب هو تعارف التعبير به عن الكلّ، هذا  لأنَّه لا يُعبَّ

لاف ما اشتهر استعماله في الكل، فإنَّه لا إذا لم ينو به الذات مجازاً، وإن نوى وقع، بخ
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، وهذا لأنّ الطَّلاقَ رفعُ القَيد، ولا قَيْدَ في هذه الأعَضاء؛ لأنّه لا  والظُّفرم

ائع على ما بَيَّناّ.  الشَّ
م
حُّ إضافةُ النِّكاح إليها، بخلاف الجزء

 يَصم

ُ بها عن البَدَ   نم عُرْفاً ظاهراً يَقَعُ الطَّلاقُ.ولو تَعارفَ قَوْمٌ أنّ اليدَ يُعَبَّ

 )ونصِفُ الطَّلقةِ تطليقةٌ، وكذلك الثُّلُثُ(.قال: 

فلو قال لها: أنتم طالقٌ نمصْفَ تَطليقة  أو ثُلُثَ تَطْليقة  وَقَعَت تَطْليقةً؛ 

 لأنّ ذكرَ بعضَ ما لا يَتَجزّأُ كذكرم كلِّه. 

؛ لما قُلْ   شائعٌ من التَّطليقةم
 
 نا.وكذلك كلُّ جزء

لأنّ نصفَ التَّطليقتين واحدةٌ، فكأنّه  )وثلاثةُ أَنْصافِ تطليقتين ثلاثٌ(؛

 قال: أنت طالقٌ ثلاثاً 

؛ لأنّه ثلاثةُ أنصافم تطليقة  تطليقةٌ )وثلاثةُ أَنصافِ تطليقةٍ ثنتان(

أُ، فيُكْمَلُ النِّصفُ، فيَصيُر تَطْليقتين، وقيل: ثلاثٌ؛  ونصفُ، وإنّه لا يَتَجَزَّ

، فيكون ثَلاثاً. لأنّه لُ كلُّ نصف   يُكَمَّ

، فهي واحدةٌ: كنمصَفي دمرهم يكون دمرهماً.  ولو قال: نمصفَي تطليقة 

 ولو قال: نصفي تطليقتين فثنتان كنمصْفي دمرهمين.

ولو قال: أنتم طالمقٌ نصفَ تَطْليقة  وثلثَ تَطْليقة  وسُدُسَ تَطْليقة  يَقَعُ 

 ثَلاثٌ.

                                                                                                                                                   

ُ بهما عن الكلّ، كما في فتح القدير ، وعمدة الرعاية 15: 4يحتاج إلى نيّة الكلّ؛ لأنَّه لا يُعبَّ

2 :74. 
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 وثُلُثُها وسُدُسُها تَقَعُ واحدةٌ؛ لأنّه أضاف ولو قال: نصفُ تَطْليقة  

الأجزاء إلى تَطْليقة  واحدة ، وفي الأوَْلَى أَضاف كلَّ جُزْء إلى تَطْليقةم مُنكرة ، 

 : دة ، فإن جاوزَ المجموعُ الأجَزاء: كقولمهم  تَطْليقةً على حم
 
فاقْتَضى كلُّ جزء

؛ لأنّ (1)وقيل: ثنتان، وهو الُمختارنمصفُ تطليقة  وثُلُثُها وربعُها، قيل: واحدةٌ، 

يادة على الواحدةم من تَطْليقة  أُخرى، فكأنّه أوقع واحدةً وبعضَ أُخرى،  الزِّ

 فتتكامل.

 وهُنَّ أربع: بينكنَّ تَطْليقةٌ تَقَعُ على كلِّ واحدة  تَطْليقةٌ؛ 
ولو قال لنِّسائمهم

مَت بينهنَّ أَصابَ كلَّ واحدة  
لُ.لأنّ الواحدةَ إذا قُسم  ربعُها فتُكَمَّ

متا بينهنّ أَصابَ كلَّ  وكذلك ثمنتان أو ثَلاثٌ أو أَربعٌ؛ لأنّ الثِّنتين إذا قُسم

لُ، ومن الأرَبع كلَّ واحدة    ثلاثةُ أَرْباع  فَتُكَمَّ
واحدة  نمصْفٌ، ومن الثَّلاثم

نسْم الذي  لا واحدةٌ، ولا يُقْسَمُ كلُّ واحدة  وَحْدَها؛ لأنَّ القمسمةَ في الجم

، وإنّما يُقْسَمُ الآحادُ إذا كانا مُتَفاوتاً.  يَتَفاوت يَقَعُ على جَُْلَتمهم

                                                           

يادة من 1) ( هكذا ذكر الحسن بن زياد؛ لأنه زاد على آخر الواحدة لا بُدّ، وأن تكون الزِّ

فمن أصحابنا من يقول : »139: 6، وفي المبسوط225: 3طلقة  أُخرى، كما في المحيط

هنا: تطلق اثنتين؛ لأنك إذا جَعت هذه الأجزاء المذكورة تكون أكثر من واحدة، 

والأصحّ أنّا لا تطلق إلا واحدة؛ لأنه أضاف الأجزاء المذكورة إلى تطليقة واحدة 

: 1مع الأنّر، في مج315: 5، وصححه في البناية«بحرف الكناية، فلا يقع إلا واحدة

« المحيط»وهو المختار، كذا في : »260: 3: والمختار أنه يقع ثنتان، وفي رد المحتار389

 ««.الظهيرية»للسَّخسي، وهو الصحيح، كذا في 
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. هم دَ على نفسم  فإن نَوَى قمسمةَ كلِّ واحدة  بانفرادمها وَقَعَ كذلك؛ لأنّه شَدَّ

.  ولو قال: خََْسٌ طَلُقَت كلُّ واحدة  ثمنتين، وكذلك إلى ثَمانية 

 ت كلُّ واحدة  ثَلاثاً؛ لما مَرّ.ولو قال: تمسْعُ تَطْليقات  طَلُقَ 

كْتُ فلانةً معها في  ولو قال: فُلانةٌ طالمقٌ ثَلاثاً وفُلانةٌ معها، أو قال: أَشْرَ

 الطَّلاقم طَلُقَتا ثلاثاً ثلاثاً.

 أَنْتُنَّ طَوالق ثلاثاً طَلُقَت كلُّ واحدة  ثَلاثاً.
 ولو قال: لأرَْبع نمسوة 

إلى ثَلاثٍ يَقَعُ ثنِتان، وإلى ثنتين تَقَعُ  )ولو قال: أنتِ طالقٌِ من واحدةٍ 

 .واحدةٌ(

ت في الإقرار.  وقالا: يَقَعُ في الأوُلى ثلاثٌ، وفي الثّانية: ثنتان، وقد مَرَّ

)ولو قال: واحدةٌ في ثنتين وَقَعَت واحدةٌ، وثنتين في ثنتين اثنتان، وإن 

 ، وقد مَرّ في الإقرارم أيضاً.نَوَى الِساب(

ام، فهي واحدةٌ رجعيّةٌ(؛)ولو قاقال:  لأنّه  ل: أنتِ طالقٌ من هنا إلى الشَّ

دْها وَصْفاً بقوله إلى الشّام؛ لأنّّا متى طَلُقَت يقع في جَيعم الأماكن.  لم يَزم

؛ )ولو قال: أنت طالقٌ بمكّة أو في مكة طَلُقَت في الال في جَيع البلاد(

قْ قَضاءً؛ لأنّ الإضمارَ خلافُ لما بيّناّ، وإن عَنىَ به إذا أَتَيْتَ مَكّةَ لم  يُصَدَّ

 الظَّاهر.

ر الظَّرفيّة،  في  :  ولو قال خول؛ لأنّه تعذَّ  دخولمك مكّة تعلَّق الطَّلاق بالدُّ
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طُ قَريبٌ من الظَّرف، فيُحْمَلُ عليه.  والشرَّ

لأنّه وَصَفَها  )ولو قال: أنت طالقٌ غداً تَقَعُ بطُلُوعِ الفَجْر(؛قال: 

هم بالطَّالقي ة في جَيع الغَد، فلزم أن تكون طالمقاً في جَيعمه، ولا ذلك إلا بوقوعم

 منه.
 
 في أوّلم جزء

قَ دِيانةً( لا قَضاء؛ لأنّه مخالفةٌ للظَّاهر، إلاّ أنّه  )ولو نَوَى آخر النَّهار صُدِّ

قُ دميانةً. لُه؛ لأنّه تخصيصٌ، فيُصدَّ تَمم  يَحْ

ت قَضاءً أيضاً  ؛ لأنَّ الظَّرفَ ()ولو قال: في غدٍ صَحَّ هم ؛ لأنّه حقيقةُ كلامم

لُ عند عدم النيّة؛ لعدم  ُ الجزءُ الأوَّ بُ استيعابَ الَمظْروفَ، وإنّما يَتَعينَّ
لا يُوجم

 الُمزاحِة.

وقالا: هو والأوَّلُ سَواءٌ؛ لأنَّ المرادَ منهما الظَّرفيّة؛ لأنَّ نَصَبَ غداً على 

 الظَّرفية، فلا فَرَقَ. 

قولَه: غداً للاستيعاب، ونظيُره قوله: لا أُكلمُك شَهْراً، وفي وجوابه: أنّ 

 . هْرم ، ودَهْراً، وفي الدَّ هرم  الشَّ

، فإذا نَوَى البَعْضَ فقد نَوَى التَّخصيص، كما بَيَّناّ،  وإذا كان للاستيعابم

لاف: أنتم طالقٌ في رمضان ونَوَى آخره.  وعلى هذا الخم

لأنّ  أو غداً اليوم يؤخذ بأولهما ذكراً(؛)ولو قال: أنت طالقٌ اليوم غداً، 

قولَه: اليوم تنجيز فلا يتأخر، وقوله: غداً إضافة، والتنجيز إبطال للإضافة 

 فيلغو. 
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جُك فليس بشيءٍ(،قال:  وكذا أَمْس  )لو قال: أنت طالقٌ قبل أن أَتَزوَّ

جَها اليوم؛ لأنَّه أَسْندََ إلى حالة  مُنافية  لوقوعم الطَّلا قم فلا يَقَعُ كقوله: وقد تزوَّ

 قَبْلَ أن أُخْلَقَ.

اعةَ في الفَصل الثّاني؛ لأنّه أَوْقَعَ  ل من أَمس وَقَعَ السَّ جها أَوَّ ولو كان تزوَّ

 الطَّلاقَ في ملكمهم فيَقَعُ.

)ولو قال: أنت طالقٌ ما لم أُطَلِّقكِ، أو متى ما لم أُطَلِّقَك، أو متى لم 

قَكِ وسَكَتْ طَلُقت(؛ كوت، وهو زَمانٌ خال  أُطَلِّ  الوقوع بالسُّ
طم لوجودم شَرْ

 عن التَّطليق؛ لأنّ هذه الألفاظَ للوقت. 

 فحقيقةٌ فيه.« ومتى ما« »متى»أمّا 

[ 31]مريم: {مَا دُمْتُ حَيًّا}فإنّه يُستعمل فيه، قال تعالى: « ما»وأمّا 

 وقت الحياة.

قَكِ،  قَكِ، أو إذا لم أُطَلِّ قَكِ لم تَطْلُقْ )وإن قال: إن لم أُطَلِّ أو إذا ما لم أُطَلِّ

ط، فكان الطَّلاقُ مُعلَّقاً بعدم التَّطليق، حتى تَوت(؛  لأنّ هذه الألفاظ للشرَّ

قُ العَدَم إلا بالموت.  فلا يَتَحقَّ

 فظاهر.« إن»أمّا 

 فكذلك عنده.« إذا ما»و« إذا»وأمّا 

مَاء انشَ }، قال تعالى: «متى»وقالا: هما بمعنى  ]الانشقاق: {تقَّ إمذَا السَّ

 [، وأمثالُها، والمرادُ الوقت.1
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اعرولأبي حنيفة  ط أيضاً، قال الشَّ  : (1): أنّّا تُسْتَعْمَلُ للشرَّ

ل بْكَ خَصَاصةٌ فَتَجَمَّ
  (2)وإذا تُصم

طيّة.  جزم بها، وهي دليلٌ الشرَّ

؛ لاحتمال إرادةم  كِّ كلِّ وإذا استعملت في الأمَرين لا يَقَعُ الطَّلاقُ بالشَّ

واحد  منهما على الانفراد، بخلافم قوله: طلِّقي نفسَك إذا شئت حيث لا 

؛ لأنّه لماَّ  ها بالقيامم عن المجلس، ويُحمل على الوقتم يخرج الأمَرُ من يدم

كّ. ها بالشَّ  احتملهما، وقد مَلَّكها، فلا يخرجُ الأمرُ من يدم

فهي طالقٌ هذه )ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً ما لم أُطلقك، أنت طالقٌ 

د شرط البّ، وهو عدم الوقت الخالي عن التَّطليق.الوحدة(  ؛ لأنّه وُجم

 )ولو قال أنا منكِ طالقٌ لم يَقَعْ شيءٌ وإن نَوَى.

 .ولو قال: أنا منك بائنٌ أو عليك حَرامٌ ونَوَى الطَّلاق فواحدةٌ بائنةٌ(

، والقَيْدُ قائمٌ  جل، أو  والفرقُ أنَّ الطَّلاقَ إزالةُ القَيدم  دون الرَّ
بالمرأةم

، وهي المملوكةُ، وهو المالكُ.  لإزالةم الملكم

                                                           

جَُي، أبو جبيل، من بني عمرو بن حنظلة: شاعر 1) ( وهو عبد قيس بن خفاف البُْ

، وأنساب 49: 4متميمي جاهلي فحل، من شعراء المفضليات، كما في الأعلا

 .247: 12الأشراف

، 230: 1( وصدر البيت: واستغن مَا أَغْناَك رَبك بالغنى، كما في الأصمعيات2)

 .128: 1، ومغني اللبيب385: 1والمفضليات
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، والحلُّ  لِّ والوَصْلةم ، والتَّحريمُ لرَفْع الحم ا الإبانةُ فلقطع الوَصْلةم أمَّ

 مُشْتَركٌ بينهما، فصحَّ إضافتُهما إليهما دون الطَّلاق.

لاث فثَلاثٌ، وبالواحدةِ )ولو قال: أنتِ طالقٌ هَكَذا، وأَشارَ بأَصابعِهِ الثَّ 

: ؛ لأنّّا للإعلام بالعَدَد، قال واحدةٌ، وبالثِّنتين ثنتان، والُمعْتَبَرُ المنشورةُ(

هرُ هَكَذا وهَكَذا وهَكَذا وخَنسََ إبهامَه» ، وأرادَ في النَّوبةم الثَّالثةم التِّسعةَ، «الشَّ

 وعليه العُرْف.

لافُ الظَّاهر.ولو أراد الُمضمُومَتَين أو الكَفَّ لم  قْ قَضاءً؛ لأنّه خم  يُصدَّ

؛ لأنّه يُريدُ إعلامَ العَدَدم بقَدر )وإن أَشارَ بظُهورِها، فالمعُتبُر الَمضمومةُ(

 الَمضمومةم رجوعاً إلى العادةم بين النَّاس.

ولو قال: أنت طالقٌ ولم يَقُل هكذا وَقَعَت واحدةً؛ لأنّه لَمّا لم يَذْكُرْ العددَ 

 فتَقَعَ واحدةٌ.« أنت طالقٌ » قوله: بَقمي مجردُ 

ولو قال: أنت طالقٌ واحدةً، أو قال: ثمنتين، أو قال: ثَلاثاً فماتت بعد 

قوله: أنت طالقٌ قبل ذكر العَدَدم لم يَقَعْ شَيء؛ لأنّه متى ذُكمر العَدَدُ، فالواقعُ هو 

 فَبَطَلَ.العَدَدُ، فإذا ماتت قبل ذمكْر العَدَد فات المحََلِّ قبل الإيقاع 

إذا قال: أنت طالقٌ كذا كذا طَلُقَت ثلاثاً؛ لأنّه إذا أَقَرَّ «: الفَتاوى»وفي 

، ولو  ف، فكأنّه قال: أنت طالقٌ أحدَ عَشَرَ بكذا كذا لزمه أحدَ عَشَرَ على ما عُرم

 قال كذلك طَلُقَت ثلاثاً كذلك هنا.
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 فصل في وصف الطلاق

لُه وَقَعَ أَصْلُهُ: أنّه متى وَصَفَ ال تَمم طَّلاق بوصف  لا يُوصَفُ به ولا يَحْ

الطَّلاقُ وبَطَلَ الوَصْفُ: كقوله: أنتم طالقٌ طَلاقاً لم يَقَعْ، فإنّه يَقَعُ واحدةً؛ 

عُ.  لأنّ الطَّلاقَ لم يُوصَفْ بذلك، ومَتَى وَقَعَ الطَّلاقُ لا يَرْتَفم

يار ثلاثة أيّا طُ.وكذا إذا قال: أنتم طالقٌ وأنا بالخم ْ  م يَقَعُ ويَبْطُلُ الشرَّ

ومتى وَصَفَه بوَصْف  يُوصَفُ به، فلا يخلو: أمّا إن كان يُنبئ عن زيادة  

، وإن كان يُنبْمئُ   أو لا، فإن كان لا يُنبْمئ عن ذلك، فهو رجعيٌّ
لْظة  شدّة  وغم

 فهو بائنٌ.

ه أو أَعْدَلَه أو مثالُ الأوّل: أنت طالقٌ أَفْضَلَ الطَّلاق أو أَكْمَلَه أو أَحْسَنَ

دّةم،  ه، فإنّه تَقَعُ واحدةً رجعيّةً، لأنّه لا وَصْفَ لها يُنبْئُ عن الشِّ أَسَنَّه أو خَيْرَ

دّة  فلا يَقَع.  والبَينونةُ وصفُ شم

)لو قال: أنت طالقٌ بائنٌ، أو أفحشَ الطَّلاق، أو أخبثَه، مثال الثَّاني )و(

ه، أو أعظمَه، أو أكبَره، أو أشََّ  يطان، أو أو أشدَّ هُ، أو أسوأه، أو طلاقَ الشَّ

البدعة، أو كالَجبل أو مِلء البَيْت، أو تطليقةً شديدةً أو طويلةً أو عريضةً، 

ديدُ  فهي واحدةٌ بائنةٌ(؛ ة، والبائنُ هو الشَّ دَّ لأنّ هذه الأوصاف تُنبْئ عن الشِّ
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؛ لأنّه ليس بشد جعيِّ ها، بخلاف الرَّ
رُ على رجعتم يد  عليه، حتى الذي لا يَقْدم

 يَمْلمكَ رجعتَها بدون أمرها. 

يطان  )وإن نَوَى الثَّلاث فثَلاثٌ(؛قال:  ةَ والبمدعةَ وطلاقَ الشَّ دَّ لأنّ الشِّ

عيفةُ الواحدةُ البائنةُ، فعند عدم  ع إلى نوعين: شدّةٌ ضَعيفةٌ وقَويّةٌ، فالضَّ يتنوَّ

ن، وإذا نَوَى ال قُ.النِّيّة يَنْصَْفُ إليها للتَّيَقُّ  ثَّلاث فقد نَوَى أحدَ نوعيه فيُصَدَّ

اعر ؛ لأنّه يُشبَّه بها في القُوّة. قال الشَّ
 : (1)وكذا لو قال: أنت طالقٌ كألف 

 (2)وواحدٌ كالألَفم إن أَمْرٌ عَنىَ

ها يَثْبُتُ الأقَلّ؛ لما مَرّ.  ، وعند عدمم  ويُشْبَّه بها في العَدَد فأيّهما نَوَى صَحَّ

أنّه يَقَعُ الثَّلاثُ عند عَدَم النِّيّة؛ لأنّه عَدَدٌ، فالظَّاهرُ هو : وعند مُحمّد  

 التَّشبيهُ في العَدَد.

: متى شَبَّه الطَّلاقَ فهو بائنٌ؛ لأنّ التَّشبيهَ ثمّ عند أبي حنيفة ومُحمّد  

 يَقْتَضي زيادةُ الوَصْف، وذلك بالبَينونة؛ لأنّ عند عَدَم التَّشبيه يكون رَجعيّاً.

د  د أبي يوسف وعن  : إن ذَكَرَ العمظَمَ كان بائناً ، وقيل: هو قولُ مُحمَّ

                                                           

( وهو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، أبو بكر: من أئمة اللغة والأدب. وكانوا 1)

المقصور »و« الاشتقاق»لشعراء، ومن كتبه يقولون: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم ا

 .80: 6ه(. ينظر: الأعلام 321 - 223، )«الجمهرة»و« والممدود

، وذيل 171: 2( وصدر البيت: والناّس ألف منهم كواحد، كما في التَّحفة اللطيفة 2)

 .372: 3مرآة الزمان
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لُ التَّشبيه في   أو لا؛ لأنّه يَحْتَمم
هم ظيمًا في نفسم وإلاّ فلا، وسواءٌ كان المشَُبَّه به عم

يادةَ. ظَمَ عَلممنا أنّه أرادَ الزِّ
 نفس التَّوحيد، فإذا ذَكَرَ العم

هم كان بائناً، وإلاّ فهو  : إن شبهه بما هووعند زُفر  عَظيم في نفسم

.  رجعيٌّ

ثْلَ عَظْم رأس  ثْل رأسم الإبرةم، مم : أنت طالقٌ مم لافُ يَظْهرُ في قولمهم والخم

ثْلَ عَظْم الجبََل.  الإبرةم، مثل الجبََل، مم

 : هو بائنٌ في الجميع.فعند أبي حنيفة 

ابعة، وعند أبي يوسف   رَجْعيٌّ في الباقي.: هو بائنٌ في الثَّانية والرَّ

ابعة، رَجعيٌّ في الباقي.وعند زُفر   : هو بائنٌ في الثَّالثة والرَّ

مسم والقَمَر   لا عَدَدَ له كالشَّ
 
ولو قال: أنت طالقٌ مثل عددم كذا لشَّء

 .، رَجْعيّةٌ عند أبي يوسف فواحدةٌ بائنةٌ عند أبي حنيفة 

د؛ لأ نّ معناه كالنُّجوم ضياءً، إلاّ أن ولو قال: كالنُّجومم فواحدةٌ عند مُحمَّ

 ينوي العددَ فثلاثٌ.

 ولو قال: أنتم طالقٌ لا قليلٌ ولا كثيٌر يَقَعُ ثَلاثاً.

دَّ ما نَفاه أَوّلا؛ً لأنّ  ولو قال: لا كثيٌر ولا قَليلٌ تَقَعُ واحدةً، فيَثْبُتُ ضم

عُ. ه فلا يَرْتَفم دُّ  بالنَّفي ثَبَتَ ضم

 دةً  رجعيّةً،  ثمّ  قال:  جَعَلْتُها  بائنةً أو ثلاثاً يكون ولو طَلَّق  امرأتَه  واح
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 . كذلك عند أبي حنيفة 

لُ العَدَدَ، وقال أبو يوسف  تَمم : يَصير بائناً لا ثَلاثاً؛ لأنّ الواحدةَ لا تَحْ

لُ التَّبديلَ إلى صفة  أُخرى.  تَمم  وتَحْ

دٌ  ا وَقَعَ بصفة  لا يَمْلمكُ : لا يكون بائناً ولا ثلاثاً؛ لأنّه إذوقال مُحمَّ

 . حُّ
 تغييره؛ لأنّ تغييَر الواقع لا يَصم

: إنّ الإبانةَ مَلوكةٌ له، فيَمْلمكُ إثباتَها بعد الإيقاع، ولأبي حنيفة 

هما إليها.  وضَمَّ
 ويَمْلمكُ إيقاعَ العَدَد، فيَمْلمكُ إلحاقَ الثِّنتين بالواحدةم
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 الثلاث[فَصْلٌ  ]في الطلاق 

خول ثلاثاً وَقَعْنَ( قَ امرأتَه قبل الدُّ ؛ لأنّ قولَه: أنت طالقٌ ثلاثاً )ومَن طَلَّ

إيقاعٌ لمصدر مَحذوف، تقديرُه: طلاقاً ثلاثاً، فَيَقَعْنَ جَلةً، وليس قوله: أنت 

دة .  طالقٌ إيقاعاً على حم

أو )ولو قال: أنت طالقٌ وطالقٌ، أو طالقَ طالقٌ، أو واحدةٌ وواحدةٌ، 

؛ لأنّه ما لم يُعلِّق الكلامَ واحدةً قبل واحدةٍ، أو بعدها واحدةً وَقَعَت واحدةً(

دة ، فيَقَعُ  ُ صَدْرَه كان كلُّ لفظ  إيقاعاً على حم  أو يَذْكُرْ في آخره ما يُغَيرِّ
بشرط 

دّة ، فتُصادفُها الثّانيةُ، وهي بائنٌ فلا تَقَعُ.  ل وتَبيُن لا إلى عم  الأوَّ

بْليّةُ والبَعْديّةُ، فالأصلُ فيها: أنّه متى ذَكَرَ حَرْفَ الظَّرف مَقروناً وأمّا القَ 

 الكناية بين طَلاقين كان الظَّرفُ صفةً للمذكورُ آخراً، وإن لم يَقْرنه بهاء 
م
بهاء

 الكناية فهو صفةٌ للمذكورم أوّلاً، مثاله:

لم صفةٌ جاءني زيدٌ قبلَه عَمْرو، وجاءني زيدٌ قَبْلَ عمرو، فالقَبليّ  ةُ في الأوََّ

لعمرو، وفي الثّاني صفةٌ لزيد، فقوله: أنت طالقٌ واحدةً قبل واحدة ، فالقَبليّةُ 

صفةٌ للُأولى، والإيقاعُ في الماضي إيقاعٌ للحال؛ لأنّ الإخباراتم إنشاءاتٌ 

عاً، فوَقَعَت الواحدةُ فبانَت بها، فلا يَقَعُ ما بعدها.  شَرْ
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لبَعديّةُ صفةٌ للَأخيرة، وقد حَصَلَت الإبانة وقوله: بعدها واحدةٌ، فا

 قبلها فلا يَقَعُ.

؛ لأنّ )ولو قال: أنت طالقٌ واحدةً قبلها واحدة، أو بعد واحدةٍ فثنتان(

القبليةَ صفة للُأخرى فاقتضى إيقاعَها في الماضي، وإيقاعُ الأوَلى في الحال، وقد 

 قْتَرنان. بيّناّ أن الإيقاعَ في الماضي إيقاعٌ في الحال فيَ 

وفي المسألةم الثَّانية البَعديّةُ صفةٌ للَأولى فاقتضى إيقاعَ الواحدة في الحال 

 وإيقاع أُخرى قَبْلها فيقترنان.

« مع»؛ لأنّ كلمةَ )ولو قال: مع واحدةٍ أو معها واحدةً فثنتان أيضاً(

 للمقارنة.

ارَ فأنت طالقٌ واحدةً وواحدةً فد خلت )ولو قال لها: إن دخلت الدَّ

 .وقعت واحدة(

 وقالا: ثنتان.

ار فدَخلت وَقَعْت  )ولو قال: أنت طالقٌ واحدةٌ وواحدةٌ إن دَخَلَت الدَّ

 بالإجَاع. ثنتان(

لهما: أنَّ حَرْفَ الواو للجمع المطلق، والجمعُ بحرف الجمع كالجمع 

مه؛ لأنّه تعليقٌ  ر الجَزاءَ أو قَدَّ بحَرْف بلفظ الجمع، ولا فَرْقَ بينهما إذا أَخَّ

 الجمع. 
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ر يُغيرِّ صَدر الكلام، فيتوقَّف عليه جَيع الكلام،  طَ إذا تأخَّ وله: أنَّ الشرَّ

تيب  فُ، والجمعُ يحتمل الترَّ م لا مُغيرِّ له، فلا يَتَوقَّ فتَقَعُ جَلةً، أما إذا تقدَّ

ح  تيب لا تقع إلا واحدةً، كما إذا صرَّ ويحتمل القران، فعلى تقدير احتمال الترَّ

كّ.به ائد عليه بالشَّ  ، فلا يَقَعُ الزَّ

لاف، وقال أبو ولو عَطَفَ بحَرْف الفاء، قال الكَرخيّ  : هو على الخم

 .(1): تَقَعُ واحدةً بالإجَاع؛ لأنَّ الفاءَ للتَّعقيب، قالوا: وهو الأصَحّ اللَّيث 

ار بانت  ولو قال لغير الَمدْخول بها: أنت طالقٌ طالقٌ إن دخلت الدَّ

لى ولم تتعلَّق بالثَّانية، وفي المدخولم بها تَقَعُ واحدةً للحال وتتعلَّق الثَّانية بالأوُ

خول.  بالدُّ

 

 

    

 

 

 

 
                                                           

 .352: 3، وفتح باب العناية50: 3، واللباب234: 1( وصححه في الهداية1)
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 في الكنايات[فصل ]

لاحتمالها  الطَّلاقِ لا يَقَعُ بها إلا بنيّة أو بدَلالة الال(؛ (1))وكناياتُ 

 إلا بالتَّعيين، وهو أن ينويَهُ الطَّلاقم وغيره؛ لأنّّا غيُر موضوعةً له، فلا يتعيّنُ 

ح إرادتُه.   أو تدلُّ عليه الحال، فتترجَّ

؛ لأنّه يَمْلمكُ إيقاعُ البائن، وأنّه أحدُ نوعي البينونة، )ويَقَعُ بائناً(قال: 

: أنت بائنٌ أو أنتم طالقٌ بائنٌ، أو أَبَنتُْك  فيَمْلمكُه كالثَّلاث، وقد أوقعه بقولمهم

ن هذه الألفاظ تدلُّ على البينونةم بصْيحها ومعناها، فإن بطلقة  ونحو ذلك، فإ

يُنبئان عن القَطْع، وذلك في البائنم دون  (3)وبَتلةٌ  (2)قولَه: بائنٌ صَريح: وبتَّةٌ 

لت معناها. ، وكذا سائرُ الألَفاظ إذا تَأمَّ جعيِّ  الرَّ

 واحدةٌ  ا  )إلا  اعتدّي  واستبرئي  رَحَِِك  وأنتِ   واحدةٌ  فيَقَعُ   بهقال:  

                                                           

 .197: 2وهي ما كان مستتر المراد فيحتاج فيه إلى النيّة، كما في الشلبي ( 1)

بتَّة: من البت بمعنى القطع إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق، كما في حاشية ( 2)

 .217: 2الشلبي

بتلة: من البتل، وهو الانقطاع، وبه سميت مريم؛ لانقطاعها عن الرجال، وفاطمة ( 3)

 .465: 2عها عن نساء زمانّا فضلًا وديناً وحسباً، كما في رد المحتارالزهراء؛ لانقطا
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ي»لأنّ قولَه:  رَجْعيّةٌ(؛ ي « اعْتَدِّ لُ اعتدِّ تَمم عَمَ اللهم تعالى، ويَحْ
لُ اعتدّي نم تَمم يَحْ

بُ  ي، وذلك يُوجم دّةَ الطَّلاق، فإذا نَواها يَصيُر كأنّه قال: طلَّقتُك فاعتدِّ عم

جعةَ.   الرَّ

ا قولُه:  َكم »وأمَّ
ة؛ إذ هو المقصودُ ؛ فلأنّه يُسْتَعْمَلُ للعم «استبئي رَحِم دَّ

ل كان في مَعناه، فيكون  ، فإن نَوَى الأوََّ
لُ استبئي لأطُلِّقكم تَمم منها، ويَحْ

 رَجْعيّاً؛ لما مَرّ.

، ويَصْلُحُ وَصْفاً لها « أنتم واحدةٌ »وقولُه:  يَصْلُحُ نَعْتاً لمصدر  محذوف 

ل، و َ الأوََّ  عنده، فإذا نَوَى الطَّلاقَ تَعَينَّ
: أَعطيتُك بالتَّوحيدم ثلُهُ جائزٌ كقولمهم مم

جَزيلًا: أي عَطاءً جَزيلًا، وإذا احتملَه، فإذا نَواه تعينَّ مُجمَْلًا فيَصيُر كأنّه قال: 

 أنت طالقٌ طَلْقةً واحدةً، ولو قال ذلك كان رَجْعيّاً، فكذا هذا.

فع لا يقعُ شيءٌ وإ« الواحدةَ »ولهذا قال بعضُ أصحابنا: إذا أَعْرَبَ  ن بالرَّ

؛ لأنّه  ها، وإن أَعْرَبَ بالنَّصبم تَقَعُ واحدةً من غير نيّة  نَوَى؛ لأنّه صفةٌ لشخصم

، وعامّةُ المشايخ قالوا: الكلُّ  نَ يحتاجُ إلى نيِّتمهم نعتُ مصدر محذوف، وإن سَكَّ

 سواء؛ لأنّ العامّة لا يُميِّزون بين ذلك، فلا يبنى حكم يرجعُ إليهم عليه.

لفاظم الثَّلاثةم إلاّ واحدةً؛ لأنّ قولَه: أنتم طالقٌ مُضْمَرٌ ولا يَقَعُ بهذه الأ

 فيها أو مُقْتَضى، ولو أَظْهَرَ لا يَقَعُ إلا واحدةً؛ لما بيّناّ، كذا هذا.

 البائن  قولُه:  أنت  بائنٌ،  بَتّةٌ،  بَتَلةٌ،  حَرامٌ،  حَبْلُكِ  على   )وألفاظُ  قال: 
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حتُك، (4)، القي بأَهلكِ(3)، بَريةٌ (2)، خَليِةٌ (1)غاربكِِ  ، وَهْبتُك لأهلكِ، سََْ

فارقَتُك، أَمْرُك بيدِكِ، تَقَنعِْي، اسْتَتَِي، أنت حُرّةٌ، اغْرُبي، اخْرُجي، ابْتَغِي 

؛ لأنّ البينونةَ خَفيفةٌ وغَليظةٌ، الأزواج، ويَصِحُّ فيها نيّةُ الواحدةِ والثَّلاث(

ما نَوَى صَحّ، وإن نوَى نفسَ الطَّ   لاق فواحدةٌ؛ لأنّه الأدنى.فأيهُّ

؛ لأنّّما عددٌ، واللَّفظُ لا يدلُّ على العددم، وفيه )ولو نَوَى الثَّنتين فواحدةٌ(

مَ.خلافُ زُفر   ، وقد تَقَدَّ

؛ لأنّه دَليلٌ عليه، فيَقَعُ في  ولا يَقَعُ إلا بالنيَّّة أو في حالم مُذاكرةم الطَّلاقم

 بالنيّّة، وتَقَعُ واحدةً؛ لأنّه أدنى.القَضاء، ولا يَقَعُ دميانةً إلا 

 :  ثمّ هي ثلاثةُ أَقْسام 

 أَمرك بيدك، اختاري،  ثلاثةٌ:  وهي  غير،  لا  جَواباً  يَصْلُحُ  ما  .منها: 1

                                                           

ورة المنتزعة من أشياء، وهي هيئةُ النَّاقة إذا أُريد إطلاقها 1) ( تمثيلٌ؛ لأنه تشبيهٌ بالصُّ

نام والعنق، فشُبه  عي، وهي ذاتُ رسن، فأُلقي الحبل على غاربها، وهو ما بين السَّ للرَّ

ية انطلاق المرأة من قيد النكاح، أو العمل، أو التصْف، وصار كناية بهذه الهيئة الإطلاق

: 66: 4، وفي فتح القدير403: 1في الطلاق؛ لتعدد صور الإطلاق، كما في مجمع الأنّر

 «. أي أنت مسيئة لا يشتغل أحد بتأديبك إذ لا طاقة لأحد بممارستك»

 .324: 2البحر خلية: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير، كما في( 2)

 .464: 2«)برية: أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق، كما في رد المحتار( 3)

( يحتمل بمعنى اذهبي حيث شئت لأني طلقتك، أو سيري بسيرة أهلك، كما في 4)

 .403: 1مجمع الأنّر
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ي  . (1)اعتدِّ

 .................................... (2).ومنها؛ ما يَصْلُحُ جَواباً ورَدّاً 2

                                                           

 الأول: ما يصلحُ جواباً ولا يصلح رداً ولا شتمًا:( أي 1)

ساب، فيحتمل أن يراد به اعتداد نمعَمم الله تعالى، أو ما أنعم الله .اعتدي: فهو أمر بالح1

به عليها، أو الاعتداد من النكاح، فلا يحتمل الرد والسب: أي للمرأة، وإنما يصلح 

 جواباً لسؤالها ومعاني أخر.

َك: فيحتمل الاستباء؛ ليطلقها أو بعدما طلَّقها، فلا يحتمل الرد 2
.استبئي رَحِم

 والسب.

.أنت واحدة: فيحتمل أن يكون نعتاً لمصدر محذوف: أي أنت طالق طلقة واحدة، 3

ويحتمل أن يكون نعتاً للمرأة: أي أنت واحدة عند قومك، أو عندي؛ لعدم نظيرها في 

 شيء من الأشياء، فلا يحتمل الرد والسب.

 .فارقتك؛ لأنَّه يحتمل المفارقة بالطلاق أو غيره، فلا يحتمل الرد والسب.4

.أمرك بيدك؛ لأنَّه يحتمل أنَّه أراد به الأمر باليد في حقّ الطلاق، فيكون تفويضاً له 5

 إليها، ويحتمل أنَّه أراد به الأمر باليد في حقّ تصّْف آخر، فلا يحتمل الرد والسب.

 .أنت حرّة: أي عن حقيقة الرق أو رق النكاح، فلا تحتمل الرد والسب.6

فسك بالفراق في النكاح، أو اختاري نفسك في أمر .اختاري: فهي تحتمل اختاري ن7

 آخر، فلا تحتمل الرد والسب.

.سرحتك؛ لأنَّه يحتمل التسَّيح بالطلاق أو غيره، فلا تحتمل الردّ والسبّ، ، كما في 8

 .217-216: 2، والتبيين 368: 2، ودرر الحكام 332-331شرح الوقاية ص

ها عن نفسه، وجواباً لسؤالها الطلاق بأن لسؤال المرأة الطلاق بأن يريد تبعيد :أي( 2)

 .108: 2يريد اخرجي لأني طلّقتك، وكذا البواقي، كما في فتح باب العناية
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ي، تَقَنَّ، وهي سبعةٌ: اخْرُجي، (1)لا غير عمي، استتري، اذْهَبي، أُغْرُبي، قُومم

ي.  رم  تَخَمَّ

 ، وهي خَسةٌ: خَليةٌ، بريةٌ، بَتّةٌ، (2).ومنها: ما يَصْلُحُ جَواباً ورَدّاً وشَتيمة3

                                                           

 ما يصلحُ جواباً وردّاً ولا يصلح سبّاً وشتمًا: :( أي1)

.أُخرجي، يحتمل جواباً أو ردّاً: أي لسؤال المرأة الطلاق، بأن يريد تبعيدها عن نفسه، 1

 ا الطلاق بأن يريد أخرجي؛ لأنيَّ طلّقتك، ويصلح سبّاً.وجواباً لسؤاله

 .اذهبي، يحتمل الجواب أو الردّ.2

 .قومي، يحتمل الجواب أو الردّ.3

م كانوا إذا أرسلوا النوق يضعون حبلها: 4 .حبلك على غاربك؛ ينبئ عن التخلية؛ لأنَّّ

بين العنق والسنام:  أي مقودها على غاربها، ويخلون سبيلها، فهو كالخلية، والغارب ما

 أي اذهبي حيث شئت.

 .الحقي بأهلك؛ لأنّي طلقتك، أو سيري بسيرة أهلك.5

.وهبتك لأهلك، قبلوها أو لم يقبلوها؛ لأنَّ المرأة  بعد الطلاق تردّ إلى أهلها، وتحتمل 6

 التبعيد عن نفسه والنقل إلى أهلها مع بقاء النكاح.

ري، استتري؛ لأنَّك بم 7  نتم مني بالطلاق، أو يحتمل ستر العورة..تقنعّي، تخمَّ

 .أُغربي: أي ابعدي عنيّ؛ لأنّي طلّقتك أو لزيارة أهلك.8

لأنَّه لفظ مشترك  ;.ابتغي الأزواج؛ لأنّي قد طلقتك، أو الأزواج من النساء للمعاشرة9

، 368: 2، ودرر الحكام 332-331بين الرجال والنساء، كما في شرح الوقاية ص

 .217-216: 2والتبيين 

 وهي:  ذكره،   مَا    أولى   وهذا   ردّاً،  يصلح   ولا    شتماً  أو  جواباً  يصلحُ  ما  ( أي 2)
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 بائنٌ، حَرامٌ. 

: أنّه ألحق بالقسم الأول خَسةٌ أُخرى: خَليتُ وعن أبي يوسف 

ي بأَ  ، لا سَبيل لي عليك، الحقَم لْكَ لي عليكم حُتُك، لا مم ، سَرَّ . سَبيلَكم  هْلمكم

 والأحوالُ ثَلاثةٌ: 

ضا.1  .حالةٌ مطلقةٌ، وهي حالةُ الرِّ

 .وحالةُ مذاكرة  طَلاقمها.2

3 .  .وحالةُ غَضَب 

ضا:   حالةُ  أمّا    الطَّلاقُ   يَقَعُ  فلا  الرِّ
 
م،   بشَّء  من ذلك إلا بالنيَّة؛ لما تقدَّ

                                                                                                                                                   

عن الخيرات، أو بائن .بائن: يحتمل وجوه البينونة عن وصلة النكاح وعن المعاصي و1

لأنَّ البينونة ضدّ الاتصال والاتصال متنوع، فيصلح جواباً أو سباً وشتمًا: أي  ؛منيّ نسباً 

 اً لسؤالها الطلاق، ولا يصلح رداً.للمرأة، وجواب

.بتَّة: من البت بمعنى القطع، إما عن قيد النكاح، أو حسن الخلق، فيصلح جواباً أو 2

 سَبّاً.

.بَتَلة: من البتل، وهو الانقطاع، وبه سميت مريم؛ لانقطاعها عن الرجال، وفاطمة 3

 لح جواباً أو سبّاً.الزهراء؛ لانقطاعها عن نساء زمانّا فضلًا وديناً وحسباً، فيص

 .خليَّة: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير، فيصلح جواباً أو سبّاً.4

 .بريّة: أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق، فيصلح جواباً أو سبّاً.5

.حرام: وهو الممنوع، فيحتمل ما يحتمله البتة، فيصلح جواباً أو سبّاً، كما في شرح 6

 .217-216: 2، والتبيين 368: 2، ودرر الحكام 332-331الوقاية ص
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لمعُ غيُره ع ؛ لأنّه لا يَطَّ وج في عدمم النِّيّةم ليه، والحالُ لا يَدُلُّ والقولُ قولُ الزَّ

 عليه. 

هم إلاّ  قُ على عدمم وفي حال مذاكرة الطلاق: يَقَعُ الطَّلاقُ قَضاءً ولا يُصدَّ

قُ فيه. ، وهو الأدنى فيُصَدَّ دَّ  فيما يَصْلُحُ جَواباً ورَدّاً؛ لأنّه يحتملُ الرَّ

قُ إلا فيما يَصْلُحُ جَواباً لا غير؛ لأنّه : يُصدَّ يَصْلُحُ  وفي حالةم الغَضَبم

 للطَّلاق الذي يدلُّ عليه الغَضَبُ، فيُجْعَلُ طَلاقاً.

قَ نفسَها في مَلسِ قال:  )ولو قال لها: اختاري يَنوْي الطَّلاق فلها أن تُطلِّ

، فإن كانت حاضرةً فبسماعها، وإن كانت غائبةً فبالإخبار؛ لأنّ عِلْمِها(

حابة  ةَ لها المجلسُ بإجَاع الصَّ لأنّه مَلَّكَها فعل الاختيار، ، و(1)الُمخيرَّ

هما. بةم ونحوم  والتَّمليكاتُ تَقْتَضي جَواباً في الَمجلسم كالبيعم والهم

                                                           

أيما رجل ملك امرأته أمرها فافترقا في ذلك المجلس لم »قالا:   ( فعن عمر وعثمان 1)

: 9، ومصنف ابن أبي شيبة56: 11في معرفة السنن« يحدث فيه شيئاً فأمرها إلى زوجها

587. 

، فقام قبل أن يقضي في إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل: »وعن ابن مسعود 

 .588: 9في مصنف ابن أبي شيبة« ذلك شيئاً، فلا أمر له

في « إذا خير الرجل امرأته، فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار لها: »وعن جابر 

 .588: 9مصنف ابن أبي شيبة

إذا خير الرجل امرأته، فإن اختارت، وإلا فليس لها أن تختار كلما »وعن إبراهيم قال: 

 .588: 9في مصنف ابن أبي شيبة« ءتشا



 197 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــ

لِ  الإعراض،  دَليلُ   لأنّه   بالقِيام(؛ خِيارُها  )ويَبْطُلُ    الَمجْلسِِ( )وبتبدُّ

ل الأفعال، فمَجْلمسُ الأكَل  غير حقيقةً بالانتقال إلى مجلس آخر، ومعنى بتبدُّ

ل المجلس  اء، ويَبْطُلُ بتبدُّ تال غيُر مجلس البَيع والشرِّ تال، ومجلسُ القم مجلس القم

وجُ بيدها وأَقامَها من  وإن كانت معذورة، فإن مَحمّداً  قال: إذا أخذ الزَّ

يارها.  المجلس بَطَلَ خم

َّتها لا يَبْطُلُ، وكذا في التَّطوُّ  تْر فأتَم
ع إن ولو كانت في صلاة  مكتوبة  أو وم

يادةَ على  ها، وإن تمَّت أربعاً بَطَلَ؛ لأنّ الزِّ
تمَّت ركعتين؛ لأنّّا مَنوعةٌ عن قطعم

خول في صلاة  أُخرى.  ركعتين في النَّفل كالدُّ

في الأربعم قبل الظُّهر لا تَبْطُلُ وإن أَتمَّتها أَربعاً، وهو  وعن مُحمّد  

حيح  .(1)الصَّ

وي، فإنّ ولو كانت قائمةً فَقَعَدت، فهي ع ها؛ لأنّه دليلُ الترَّ يارم لى خم

أي، وكذا إذا كانت قاعدةً فاتكأت، أو متكئةً فقَعَدَت؛ لأنّه  القُعودَ أَجََْعُ للرَّ

، كما إذا تَرَبَّعت بعد أن كانت  انتقالٌ من جلسة  إلى جلسة  وليس بإعراض 

يارها؛ لأنّه  إظهارٌ للتَّهاون مُحتَْبيةً، وقيل: إذا كانت قاعدةً فاتكأت بَطَلَ خم

لُ أَصحُّ   .(2)بالأمر فكان إعراضاً، والأوَّ

                                                                                                                                                   

 .588: 9في مصنف ابن أبي شيبة« إذا قامت من مجلسها فلا شيء»وعن مجاهد، قال : 

حه في «: الخلاصة»( وفي 1) والأربع قبل الظهر، والوتر بمنزلة الفريضة وصحَّ

 .350: 3، كما في البحر«المحيط»

 وغيرها. ،224: 2، وتبيين الحقائق240: 1( وصححه في الهداية2)
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 .(1)روايتان ولو كانت قاعدةً فاضطجعت فعن أبي يوسف 

يارها، وإن  ، فوَقَفَت فهي على خم وإن كانت تَسير على دابّة  أو في مَحمَْل 

وج  الزَّ
يارها، إلا أن تختارَ مع سُكوتم ةم ؛ لأنّ سَيْرَ الدَّ (2)سارت بَطَلَ خم ابَّ

 ووقوفَها مُضافٌ إليها، فإذا سارت كان كمجلس آخر.

بُ )فإذا اختارت نفسَها، فهي واحدةٌ بائنةٌ( ؛ لأنّ اختيارَها نفسَها يُوجم

؛ )ولا يكون ثلاثاً وإن نَواها(اختصاصَها بها دون غيرها، وذلك بالبينونة، 

عُ.  لأنّ الاختيارَ لا يَتَنوََّ

، مثل أن أو ما يَدُلُّ عليه في كلامِهِ أو كلامِها()ولا بُدَّ من ذِكْر النَّفس 

يقول: اختاري نفسَك فتقول: اخترتُ، أو يقول لها: اختاري، فتقول: 

حابة  ُ من أَحدم اخترتُ نفسي؛ لأنّ ذلك عُرف بإجَاع الصَّ ، وأنَّه الُمفَسََّّ

ا: اختاري، الجانبين، ولأنّ الُمبْهمَ لا يَصْلُحُ تفسيراً للمُبْهم، حتى لو قال له

؛ لأنّ الاختيارَ ليس من ألفاظ الطّلاق وَضْعاً، 
 
فقالت: اخترتُ فليس بشَّء

اً، فإذا لم يكن كذلك لا يَقَعُ به شيءٌ،  نةّ فيما إذا كان مُفسََّّ وإنّما جُعل بالسُّ

                                                           

 رواية الحسن بن أبي  وفي  خيارها،  يبطل  لا  قال:  زياد عنه،  بن  الحسن  رواية  ( في 1)

 .389: 5، وهو ظاهر الرواية، كما في البناية«المحي»مالك: ويبطل، وبه قال زفر، وفي 

( أي لو اختارت مع سكوته والدابة تسير طلقت؛ لأنه لا يمكنها الجواب بأسرع من 2)

فلم يوجد تبدل المجلس حكمًا، وهذا لأن اتحاد المجلس إنما يعتب؛ ليصير الجواب ذلك، 

متصلًا بالخطاب، وقد وجد إذا كان من غير فصل، ولا فرق بين أن يكون الزوجُ معها 

 .224: 2على الدابة أو المحمل أو لا يكون، كما في التبيين
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صٌ بها، فلا يَقَعُ « اخترت»، وقولَها: «اختاري»ولأنّ قولَه:  ليس له مخصِّ

صَ الاختيارُ لها فيَقَعُ.  الطَّلاق، فإذا ذُكمرت  النَّفسُ تَخصَّ

ولا بُدَّ من ذكرم النَّفسم أو التَّطليقةم أو الاختيارةم في «: المحيط»وقال في 

 أحدم الكلامين؛ لوقوع الطّلاق.

 أمّا ذكر النَّفس؛ فلما ذكرنا.

 وأمّا ذكر التَّطليقة فظاهرٌ.

دم، واختيارُها نفسَها هو الذي وأمّا الاختيارةُ؛ فلأنّ الهاءَ تُنبْئ عن التَّف رُّ

 . اً من جانبمهم دُ أُخرى، فصار مُفسََّّ  يتحدُ مرّةً ويَتَعَدَّ

ياسُ: أن لا يَقَع بالتَّخيير طَلاقٌ وإن نَوَى؛ لأنّه لا يَمْلمكُ إيقاعَ  والقم

الطَّلاق بهذا اللَّفظ، فلا يَملكُ التَّفويضُ إلى غيره، ولأنّ قولَها: أنا أَختار 

 تمل الوعدَ، فلا يكون جَواباً مع الاحتمال.نفسي يح

حابة  عَ جعل هذا إيَاباً وجه الاستحسان: إجَاعُ الصَّ ، ولأنّ الشرَّ

ي  كَ إمن كُنتُنَّ }أنّه لما نَزَل قولُه تعالى: »وجواباً؛ لما رُوم زَْوَاجم َا النَّبميُّ قُل لأِّ يَاأَيهُّ

ينتََهَا نْيَا وَزم دْنَ الْحيََاةَ الدُّ  [ الآية، بدأ رسول الله 28]الأحزاب: {...تُرم

 فما عليك ألا تَيبيني حتى 
 
بعائشة رضي الله عنها، فقال: إنّي أُخبك بشَّء

تستأمري أَبَويك، ثمّ أَخبها بالآية، فقالت: أفي هذا أَسْتأَمر أبوي يا رسول 
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ه  ، وأرادت بذلك الاختيار للحال،(1)«الله؟ لا، بل أَخْتارُ اللهَ ورسولَه وعَدَّ

جَواباً وإيَاباً، ولأنّ له أن يستديمَ النِّكاح وله أن يُفارقَها، فله  رسول الله 

هم في ذلك.  أن يقيمَها مقامَ نفسم

)ولو قال لها: اختاري اختاري اختاري، فقالت: اختَتُ اختيارةً، أو 

إلى نيّةم ، ولا يَحتاجُ قالت: اختَتُ الأوُلى أو الوُسْطَى أو الأخَيْة، فهي ثلاثٌ(

وج؛ لأنَّ تكرارَ هذا الكلام إنّما يكون في الطَّلاقم دون غيره.   الزَّ

حت بالمرّةم كانت ثَلاثاً فكذا «اختيارةً »أمّا قولُها:  ؛ فلأنّّا للمَرّةم، ولو صَرَّ

 هذا، ولأنّّا للتَّأكيد، والتَّأكيد بوقوع الثّلاث. 

 . أبي حنيفة وأما قولها الأولى أو الوسطى أو الأخيرة فمذهب 

وقالا:  تَقَعُ  واحدةً؛ لأنّ ذكرَ الأوُلى أو الوُسطى أو الأخَيرة إن كان لا 

تيبَ يُفيدُ الإفراد؛ لأنّه يدلُّ عليه، فيُعْتَبَُ فيه.   يُفيدُ الترَّ

                                                           

بتخيير أزواجه، بدأ بي،  لله لما أمر رسول ا»( فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: 1)

فقال: إني ذاكرٌ لك أمراً، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت: قد عَلمم 

َا النَّبميُّ قُل  يَا}قال:  أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله  أَيهُّ

نْ  دْنَ الْحَيَاةَ الدُّ كَ إمن كُنتُنَّ تُرم
زَْوَاجم احًا لأِّ حْكُنَّ سَرَ ينتََهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّ يَا وَزم

نكُنَّ أَ 
ناَتم مم رَةَ فَإمنَّ اللهََّ أَعَدَّ لملْمُحْسم

ارَ الآخم دْنَ اللهََّ وَرَسُولَهُ وَالدَّ يلًا، وَإمن كُنتُنَّ تُرم
جْرًا جََم

ر أبوي؟ فإني أريد الله [، قالت: فقلت: في أي هذا أستأم29]الأحزاب: {عَظميمًا 

في صحيح « مثل ما فعلت ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله 

 .1103: 2، وصحيح مسلم117: 6البخاري
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فُ فيما مَلَكَتْهُ؛ إذ المجتمعُ في الملكم كالمجتمعم في  وله: أنّّا إنّما تَنْصََّْ

، وذلك لا تيب، فإنّ القَوْمَ الُمجتمعين في مَكان  لا يُقال: هذا المكانم لُ الترَّ تَمم  يَحْ

تيبُ في مجيئهما  لاً وهذا آخراً، فيكون الترَّ لُ وهذا آخر، ويُقال: هذا جاء أَوَّ أَوَّ

ما، وإذا كان كذلك لغا قولها الأولى أو الوسطى، فبقي قولها:  لا في ذاتهم

 تْ وَقَعَتْ الثَّلاث كذا هذا. اخترت، ولو قالت: اخترتُ وسَكَتَ 

قْتُ نَفْسِِ أو اختَتُ نَفْسِِ بتطليقةٍ، فهي رجعيّةٌ( ؛ لأنّّا )ولو قالت: طَلَّ

 
م
بُ الانطلاقَ بعد انقضاء ةم؛ لأنّ هذا يُوجم  العمدَّ

م
اختارت نفسَها بعد انقضاء

دّة.  العم

نفسَها، فهي )ولو قال: اختاري نَفْسَكِ أو أَمْرُكِ بيدِكِ بتطليقةٍ فاختارت 

جعة، وصار كأنّه قال: طَلِّقي ؛ (1)واحدةٌ رجعيّةٌ( بُهُ الرَّ
لأنّ ذكر الطَّلاق يَعْقم

 نفسَك.

                                                           

تفويض المرأة بالتخيير؛ بأن يقول لها: اختاري نفسك، والأمر باليد؛ بأن يقول لها: ( 1)

 الآتية: أمرك بيدك، وهما كنايات الطلاق، وفيهما الصور

.أن تكون حاضرة في مجلس التفويض، وكان التفويض مطلقاً، بأن قال لها: اختاري 1

نفسك، أو أمرك بيدك، ناوياً الطلاق، فليس لها أن توقعَه إلا في هذا المجلس، ولو طال 

 زمنه، ما لم تعرض فيه بالقيام أو غيره.

كما إذا قال لها:  .أن تكون حاضرة في مجلس التفويض، وهو مؤقّت بوقت معيّن؛2

اختاري نفسَك في ظرف عشرة أيّام مثلًا، فلا يتقيَّد بالمجلس، بل لها أن تختارَ نفسَها ما 

، فإن انتهى بطل خيارها؛ لأنَّه ملَّكها شيئاً في زمن  دام الزمنُ الذي عيّنه لم ينقضم

 مخصوص، فلا يثبت لها في غيره.
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ها فقالت: اختَتُ نَفْسِِ، لا بل زَوْجي لا يَقَعُ( َ ؛ لأنّه )ولو خَيَّْ

ل، فلا يَقَعُ.  للإضرابم عن الأوََّ

، فلا يقع الطّلاق « أو»لأنّ  )ولو قالت: نَفْسِِ أو زَوْجي لا يَقَعُ(؛ كِّ للشَّ

 آخر.
 
ها لاشتغالها بشَّء ، وخرج الأمر من يدم كِّ  بالشَّ

 ، ولا يصحّ العطف.(1))ولو قالت: نفسِ وزوجي طَلُقَت(

                                                                                                                                                   

يدلّ على التعميم؛ كما إذا قال لها:  .أن تكون حاضرةً في مجلس التفويض، وفيه ما3

أمرُك بيدك متى شئت، فلا يتقيَّد بالمجلس أيضاً، بل لها أن تختارَ نفسَها في أي وقت 

 شاءت.

.أن تكون غائبةً، والتفويض مطلق؛ كما إذا قال: جعلت أمر زوجتي فلانة بيدها ناوياً 4

س الذي علمت فيه، ولو طال تفويض الطلاق إليها، فلا يتقيّد بهذا المجلس، بل بالمجل

 زمن عدم العلم.

.أن تكون غائبة، والتفويض مؤقّت بوقت معيّن؛ فإن بلغَها قبل مضي الوقت فلها أن 5

ضَه إليها  توقعَ الطلاقَ ما دام الوقت باقياً، وإن بلغَها بعد مضيّه بطلَ خيارها؛ لأنَّه فوَّ

 في وقت مخصوص، فلا يثبت في غيره.

وفيه ما يدل على التعميم؛ كما إذا قال: جعلت أمر زوجتي بيدها .أن تكون غائبة، 6

متى شاءت، فلا يتقيَّد بمجلس علمها، بل لها أن تطلِّقَ نفسَها في أي وقت شاءت، كما 

 .267، وشرح الأحكام الشرعية ص288في سبل الوفاق ص

 ت: قال ( أي طلقت بقولها: قد اخترت نفسي، فقولها بعد ذلك: وزوجي لغو، وإن 1)

قد اخترتُ زوجي ونفسي فقد سَقَطَ اختيارها بقولها: اخترت زوجي، فقولها: ونفسي 

 .221: 6بعد ذلك لغو، وهي امرأته، ولا خيار لها، كما في المبسوط
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فُ على الَمجْلسِِ( )إلا أنّه إذا على ما ذَكَرْنا  )والأمَْرُ باليدِ كالتَّخييْ يَتَوَقَّ

لُ العُموم والُخصوص،  (؛قال: أَمْرُك بيدِكِ ونَوَى الثَّلاثَ صَحَّ  لأنّه يَحْتَمم

لُ العُمُوم، فإنَّ الأمرَ باليدم يُنبْئ عن التَّمليكم وضعاً، قال  تَمم والاختيارُ لا يَحْ

عاً لا 19]الانفطار: {وَالأمَْرُ يَوْمَئمذ  للهمَّ }تعالى:  [، والاختيارُ عُرف تَملْميكاً شَرْ

ت نميّةُ الثَّلاثم وَضْعاً، والإجَاعُ انعقد في الطَّلقةم   لا غير، فلهذا صَحَّ
الواحدةم

 في الأمَر باليدم دون التَّخيير.

؛ )ولو قالت في جَواب الأمَر باليدِ: اختَتُ نَفْسِِ بواحدةٍ فهي ثلاثٌ(

لأنّّا صفة الاختيارة؛ لأنّ الاختيارةَ تصلحُ جَواباً للأمر باليد؛ لكونمهم تمليكاً 

لت: اخترت نفسي مرّة واحدة ، وبذلك يقعُ كالتَّخيير، فصار كما إذا قا

 الثَّلاثُ.

، قيل: لا يَقَعُ، والأصَحُّ أنّه )ولو قال لها : أَمركِ بيدِك فاختارَت نفسَها(

 .)يَقَعُ(

كم إن طَلَّقَت نفسَها كما وَقَعَت  ار فأَمركم بيدم ولو قال لها: إن دخلتم الدَّ

 مَشَت خطوتين لم تَطْلُق.قَدَمُها فيها طَلُقَت، وإن طَلَّقَت بعد ما 

؛ لأنّ المرأةَ لا )ولو قال لها: طَلِّقي نفسَك فلها أن تُطَلِّقَ في المَجْلسِ(

ها، فكان تَمليكاً،   )وتَقَعُ واحدةً رَجْعيّةً، وليس  له  أن تكون وكيلةً في حقِّ نفسم

ها.لأنّه تمليكٌ فيه معنى التَّعليق؛ لأنّه عَلَّقَ الطَّلاقَ  يَرْجِعَ عنه(؛   بتطليقم
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وكذا قولُه: أنت طالقٌ إن شئتم أو أَحْببت أو هَوَيت أو أَردت أو 

يار. ؛ لأنّ كلَّه تعليقٌ بفعل القَلْب، فهو كالخم يتم  رَضم

وْجُ  أرادها  وقد  ثلاثاً  نفسَها  طَلَّقَت  )وإن   ؛ لأن معناه افعلي وَقَعْنَ( الزَّ

نسْ، فيَتَناول الأَ  دْنى مع الجمَيع كسائر أَسماء الأجَْناس، الطَّلاقَ، وهو اسمُ جم

ها على ما مرّ. فُ إلى الأدَْنى عند عَدَمم حُّ نميّةُ الثَّلاث، ويَنْصَْم
 فتَصم

)إلا أن ، وقد بيَّناّه، ؛ لأنّه عددٌ خلافاً لزُفر )ولا تصحُّ نيّة الثَّنتين(

) ها.تكون أَمةً فيَصِحُّ نسُْ في حقِّ  ؛ لأنّه الجم

قَها واحدةً لا تَصِحُّ نيِّةُ الثِّنتين()ولو كانت حُرّةً  ؛ لأنّه ليس  وقد طَلَّ

ها. نسْ  في حَقِّ  بجم

لأنّ الإبانةَ من ألفاظ  )ولو قالت: أَبَنتُْ نفسِ طَلُقَت واحدةً رجعيّةً(؛

الطَّلاق، إلا أنّّا زادت فيها وصفَ الإبانةم فيلغو، كما إذا قالت: طَلَّقْتُ نفسي 

 بائنةً. 

ض إليها.فة وعن أبي حني  : لا يقعُ شيء؛ لأنّّا أتت بغير ما فُوِّ

ة؛ لأنّه تمليكٌ أيضاً.  ويَتَقَيَّدُ بالمجلس كما في المخَُيرَّ

)ولو قال لها: أَمْرُكِ بيدِكِ، فقالت: أنت عليَّ حرامٌ، أو أنت مِنِّي بائنٌ، أو 

هذه الألفاظ  ؛ لأنّ أنا عليكِ حَرامٌ، أو أنا مِنكِ بائنٌ، فهو جَوابٌ وطَلُقَت(

.  تُفيدُ الطَّلاق، كما إذا قالت: طَلَّقْتُ نَفْسيم

نِّي طالقٌ لم يَقَعْ شيءٌ.  ولو قالت: أنت مم
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؛ لأنّ المرأةَ تُوصَفُ )ولو قالت: أنا منكَ طالقٌ، أو أنا طالقٌ وَقَعَ(

جل.  دون الرَّ
 بالطَّلاقم

أو إذا شِئْتِ ،  )ولو قال لها: طلِّقي نفسَك متى شِئْتِ، أو متى ما شِئْتِ،

؛ لأنّّا لعموم الأوقات كأنّه قال: في أي أو إذا ما شِئْتِ لا يَتَقَيَّدُ بالمجلس(

، وهذا في متى ومتى ما ظاهرٌ. ئْتم  وقت  شم

 وأمّا إذا وإذا ما فَقَد سَبَقَ الكلام فيه والعُذْرُ عنه.

) ته لا يَرْتدُّ اءت فلم يكن ؛ لأنّه ملَّكها الطَّلاق في أي وقت  ش)ولو رَدَّ

. دِّ  تمليكاً قبل الَمشيئة فلا يَرْتَدَّ بالرَّ

 لا يَتَقَيَّدُ بالمجلس؛ لأنّه تَوْكيلٌ. )وكذا لو قال لغيْه: طَلِّق امرأتي(

لُ ، وقال زُفر )ولو قال له: إن شِئْتَ اقتصَر على الَمجْلسِ( : هو والأوََّ

 سواءٌ؛ لأنّه تَوْكيلٌ كما إذا سَكَت عن الَمشيئة. 

ف بالممشيئة،  قَه بالممشيئة، والمالك يتصُّْ ولنا: أنّه تمليكٌ حيث عَلَّ

ف. ُ على المجَْلمس؛ لما عُرم
 والتَّمليكُ يَقْتَصْم

ئْتُ وَقَعَ. ، فقالت: شم  ولو قال لها: أنتم طالقٌ إن أَحْببتم

ئْتم فقالت: أَحْببتُ لا يَقَعُ.  ولو قال: إن شم

دَ والفرق أنّ  المشيئةَ  إرادةٌ  وإيَ  ابٌ، وفيها معنى الَمحبة وزيادةٌ، فقد وُجم
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طُ في الأوُْلى وزيادةٌ، والَمحبّةُ ليس فيها إيَابٌ، فلم يوجد في المسَألةم  ْ الشرَّ

طُ. ْ فةم فلم يوجد الشرَّ  المشيئةُ بتلك الصِّ
 الثّانيةم

قَ الثَّلاث( كلَّما ؛ لأنّ )ولو قال لها: طَلِّقي نفسَك كلَّما شِئْتِ فلها أن تُفَرِّ

ُ على المملوكم من الطَّلاقم في النِّكاح القائم، 
عْل، ويَقْتَصْم تَقْتَضي تكرارَ الفم

 حتى لو طَلَّقَها ثلاثاً وعادَت إليه بعد زوج  آخر لا تَملْمكُ التَّطليقَ.

بُ عُمُومَ الانفرادم لا عُمُوم الاجتماع.)وليس لها أن تجمعَها(  ؛ لأنّّا تُوجم

ُ على المملوكم في النِّكاح، حتى كان لها أن تطلقَ : لا وقال زُفرُ 
يَقْتَصْم

 :  «. كلّما»نفسَها بعد زوج آخر عَمَلًا بحقيقةم كلمةم

حُّ إلا فيما هو في ملكمه، ولا يملكُ أكثر من 
ولنا: أنّه تمليكٌ، فلا يَصم

 الثّلاث.

دُ وعلى هذا الإيلاء: إذا وَقَعَ به ثلاثُ طلقات، ثمّ عادَت إليه لا يعو

 الإيلاء عندنا، وعنده يَعود.

لأنّّا  )ولو قال: طَلِّقِي نفسَك ثلاثاً فَطَلَّقَت واحدةً، فهي واحدةٌ(؛

 أَوْقَعَتْ بعضَ ما مَلَكَتْ.

 .عند أبي حنيفة  )ولو قال: واحدةً فَطَلَّقَت ثَلاثاً لم يَقَعْ شيءٌ(

ا مَلَكَت الواحدة، وقد أتت ب يادة عليها وقالا: تَقَعُ واحدةً؛ لأنَّّ الزِّ

ائد.   فتلغو كما إذا قال لها: أنت طالقٌ أربعاً، فإنّه يقع الثَّلاث ويلغو الزَّ
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وله: أنّ الواحدةَ غيُر الثَّلاثم لفظاً ومعنى، فقد أَتَتْ بغير ما مَلَّكَها، 

فُ  وج؛ لأنّه يَمْلمكُ الثَّلاث، فيَتَصََّْ  الزَّ
فكان كلاماً مُبتدأً فلا يَقَعُ، بخلافم

ائدُ عليها لغوٌ فبَطَلَ.ف  يها بحكم الملك، والزَّ

قْتُ نفسِ  جعةَ، فقالت: طَلَّ )ولو قال لها: طَلِّقي نفسَك واحدةً أَمْلكُِ الرَّ

لأنّّا أتت بالأصَل فصَحَّ وَوَقَعَ ما أَمَرَها به، ثمّ  واحدةً بائنةً، فهي رجعيّةٌ(؛

 أتت بزيادةم وصف  فيَلغو؛ إذ لا حاجةَ له.

قْتُ رجعيّةً فهي بائنةٌ(؛)ولو قا  لما قُلنا. ل: واحدةً بائنةً، فقالت: طَلَّ

)ولو قال لها: أنتِ طالقٌ كيف شِئْتِ وَقَعَت واحدةٌ رجعيّةٌ وإن لم تشأ، 

وج ذلك وَقَعَ( للاتفاق بين إرادتمهم  فإن شاءت بائنةً أو ثلاثاً وقد أراد الزَّ

لأنّّا لَمَّا خالفتُه  فواحدةٌ رجعيّةٌ(؛ )وإن اختلَفَت مَشيئتُها وإرادتُهومشيئتها، 

فُها فبقي أصلُ الإيقاع.   لغا تصُّْ

ءٌ ما لم تُوقمعْ المرأةُ، فتشاءُ ثلاثاً أو وقال أبو يوسف ومُحمّدٌ  : لا يَقَعُ شَيْ

 واحدةً رجعيّةً أو بائنةً. 

ضَ إليها التَّطليقَ على أيِّ صفة  شاءت، فوَجَبَ أن يَتَ  عَلَّقَ لهما: أنّه فَوَّ

خول وبعده، ولو وَقَعَ  بمشيئتها أصلُ الطَّلاق، حتى تملك ذلك قبل الدُّ

خول. هم لا يَمْلمكُ قبل الدُّ  بمجردم إيقاعم

: أنّ كيف للاستيصاف، فتَقْتَضيم ثبوتَ أصل الطَّلاق، ولأبي حنيفة 

 : فةم عَمَلًا بحقيقةم كلمةم  «.كيف»ويكون التَّفويضُ إليها في الصِّ
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قَ نفسَها ما )ولو قال : أنتِ طالقٌ ما شِئْتِ، أو كم شِئْتِ، فلها أن تُطلِّ

ضَ إليها: أي شيء شاءت من شاءت( ؛ لأنّّما يُستعملان للعدد، فقد فَوَّ

 العددم.

قَ ثلاثاً،  )ولو قال لها: طَلِّقي نفسَك من ثلاثِ ما شِئْتِ، فليس لها أن تطلِّ

 .وتُطلِّقُ ما دونها(

تُسْتَعْمَلُ « من»للعموم و« ما»قَ ثَلاثاً إن شاءت؛ لأنّ وقالا: لها أن تُطَلِّ 

ئْت.  نسْم كقوله: كُلْ من طَعامي ما شم  للتَّمييز، فيُحْمَلُ على تمييزم الجم

للتَّعميم، فيُعْمَل « ما»حقيقةٌ للتَّبعيض، و« من»: أنّ ولأبي حنيفة 

ضُ إليها بعضَ الثَّلاث، لكن بعضاً   له عمومٌ، وهو ثنتان، بهما، فجَعَلْنا الُمفَوَّ

ماحة والكَرم.  الحال، وهو إظهارُ السَّ
 وإنّما تَرَكَ التَّبعيض في النَّظير لدلالةم

، فهما مشيئتان:  ئْتم ئْتم فأنت طالق إذا شم  ولو قال: إن شم

 إحداهما: على المجلس، والثَّانية مُطلقة معلَّقة بالوقت، فإن قامت بَطَلَتا.

تةُ، فلمتَ  تمها بالمجلس.أمّا المؤقَّ  وَقُّ

ها بها.  وأمّا المطلقةُ فلتعلُّقم

. ئْتم  وإن شاءت يصير كأنّه قال لها في ذلك الوقت: أنتم طالقٌ إذا شم

 « المحيط»ولو قيل له: ألك امرأةٌ؟ قال: لا ونَوَى الطَّلاق وَقَعَ، ذَكَرَه في 
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حيحُ   .(1)وقال: هو الصَّ

و ، فقال الزَّ  ج: صَدَقْتم ونَوَى الطَّلاقَ.وكذا لو قالت: لستَ لي بزوج 

، أو  وكذا قوله: لستم لي بامرأة ، أو ما أنت لي بامرأة ، أو لستُ لك بزوج 

 ما أنا لك بزوج  ونَوَى الطَّلاق يَقَعُ.

 وقالا: لا يَقَعُ؛ لأنّه إخبارُ كذب  فلا يَقَعُ وإن نَوَى. 

لُ الطَّلاق بالإضمار تقديرُه: لست لي ب تَمم امرأة  لأنّي طَلَّقتُك، وله: أنّه يَحْ

يَّتُه فيقعُ الطَّلاقُ.
ت نم  وإذا احتمل ذلك ونَواه صَحَّ

وج: لا طَلُقَت، ولو  ولو قال له آخر: هل امرأتُك إلا طالقٌ؟ فقال الزَّ

قال: نعم لا تَطْلُقُ؛ لأنّ قولَه: نعم، معناه نعم امرأتي غيُر طالق، وقوله: لا؛ 

 معناه ليس امرأتي إلا طالقٌ.

: قولي: أنا طالقٌ لم تَطْلُقْ، حتى تقول؛ لأنّه أَمر  ولو قال لامرأتمهم

 بالإنشاء.

ولو قال لغيره: قُلْ لامرأتي: إنّّا طالقٌ طَلُقَتْ، قال أو لم يَقُل؛ لأنّه أَمَرَه 

 بالإخبار، وأنّه يَسْتَدعي سَبْقَ الُمخْبَ به.

                                                           

( والأصل أن نفي النكاح أصلًا لا يكون طلاقاً، بل يكون جحوداً، ونفي النِّكاح في 1)

، كما رد «بحر»فالصحيح أنه على هذا الخلاف، الحال يكون طلاقاً إذا نوى، وما عداه 

 .283: 3المحتار
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ي اليوم فامرأتُك طال قٌ، قال: نعم وأرادَ ولو قال له آخر: إن لم تقض حَقِّ

ؤال، فكأنه قال: نعم  جوابَه انعقدت يمينهُ؛ لأنّ الجوابَ يَسْتَدعي إعادةَ السُّ

كَ.  امرأتي طالقٌ إن لم أقض حَقَّ

ق ديانةً  ولو قال لها: اعتدي اعتدي اعتدي، وقال: نويتُ واحدةً صُدِّ

 ويَقَعُ ثلاثاً في القَضاء.

دّة قَ قَضاءً. ولو قال: عَنيَتُ بالثَّانية العم  صُدِّ

ولو قال: نويتُ بالأوُلى طَلاقاً ولم أَنو بالثَّانيةم والثَّالثةم شيئاً، فهي ثلاثٌ؛ 

ُ له.  الطَّلاق فتَتَعَينَّ
 لأنّّما في حال مذاكرةم

ومن الكنايات: الكتابة، فإذا كَتَبَ طَلاقَ امرأته في كتاب  أو لوح  أو على 

 . حائط  أو أرض  لا يَقَعُ إلا بنيّة  

وأصلُه: أنّ الكتابةَ حروفٌ مَنظومةٌ تدلُّ على معان  مفهومة  كالكلام، 

عاء إلى الإسلام، حتى وَجَبَ  وكُتُبُ رسول الله  قامت مَقام قولمه في الدُّ

على كلِّ مَن بلغته، فنقول: إذا كَتَبَ ما لا يستبين أو كتب في الهواء فليس 

؛ لأنّ ما لا يَسْتبيُن في الكتابة
 
والكلام الغير المفهوم، وإذا  (1)كالَمجْمَجة بشَّء

 كَتَبَ ما يَسْتبين فلا يخلو:

ا إن كان على وجهم الُمخاطبة أو لا،فإن لم يكن على وجهم الُمخاطبة مثل:   أمَّ
                                                           

م 1) ْ تُبيَنِّ ذا ثَبَّجْتَه وَلَم
، ومَجمَْجْتُ الكمتابَ إم ( المَجْمَجَةُ: تَخْليطُ الكمتابم وإمفْسادُه بمالْقَلَمم

ه: لَمْ يُبَيِّنهُْ، كما في لسان العرب  .363: 2الحروفَ، ومَجمَْجَ الرجلُ فيم خَبم
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؛ لأنّ الكتابةَ تقوم مقام الكلام  أن يكتب امرأتُه طالقٌ، فإنّه يتوقَّف على النيّةم

يح.  كالكتابة مع الصَّْ

سالة مثل أن يقول: يا فلانة أنت وإن كَ  طاب والرِّ
تَبَ على وجهم الخم

 ، طالق، أو إذا وصل إليك كتابي فأنت طالقٌ، فإنّه يقع به الطَّلاق من غيرم نيّة 

قُ أنّه ما نَوَى؛ لأنّه ظاهرٌ فيه.  ولا يُصدَّ

ثمَّ إن كان بغيرم تعليق  وَقَعَ للحال كأنّه قال لها: أنت طالقٌ، وإن كان 

لَ إليها؛ لأنّه عَلَّقَ مُعَ  لَّقاً بأن كَتَبَ إذا جاءكَ كتابي فأنتم طالقٌ لا يَقَعُ حتى يَصم

قَه بدخولم الدّار، فإن وَصَلَ الكتابُ  ط فلا يَقَعُ قَبْلَه، كما إذا عَلَّ الوقوعَ بالشرَّ

ها وَقَعَ  فُ في أمورم قه ولم يَدْفَعْه إليها إن كان هو الُمتَصَِّْ  الطَّلاقُ؛ إلى أَبيها فمزَّ

ها لا يَقَعُ، وإن  فُ في أُمورم لأنّه كالوصولم إليها، وإن لم يكن هو المتَُصَُّْ

 أَخْبَها ما لم يَدْفَعْه إليها كأنّه كالأجنبيّ.

ط: إن وإذا وإذا ما ومتى ومتى ما وكلّ وكلَّما(قال:   ؛(1))وألفاظُ الشَِّّ

 لأنّّا مُستعملةٌ فيه وضعاً. 

                                                           

 أحوال أدوات الشرط:( 1)

، 338أولاً: أن لا تفيد التعميم، إن، وإذا، وإذما، ومتى، ومتى ما، كما في الوقاية ص

دَ مرّةً ثانيةً فلا يترتَّب على  دَ مدلولُ فعل الشرط مرّةً انحلت اليمين، فإذا وُجم فمتى وُجم

دَ مدلولُ فعل الشرط والمرأة في الملك حق يقة أو حكمًا هذا الوجود شيء، كما إذا وُجم

د والمرأةُ ليست في الملك لا حقيقة ولا حكمًا  انحلت اليمين، ووقع الطلاق، وإن وُجم

 انحلت اليمين أيضاً، ولا يقع الطلاق.
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ثانياً: أن تفيد التعميم ككل، وكلّما، فلا ينحلّ اليمين بأوّل مرّة، بل تبقى لمرّة ثانية وثالثة 

 على التفصيل الآتي:

ا تدخل على الأسماء، فتفيد عمومه، فإذا .إنَّ كلمة: كلّ 1 ؛ تقتضي عموم الأسماء؛ لأنَّّ

وجد اسم واحد، فقد وجد المحلوف عليه، فتنحل اليمين في حقّه فقط، وتبقى في حقّ 

جَ امرأةً وقعَ   أتزوّجُها فهي طالقٌ، فتزوَّ
غيره من الأسماء، فإن قال رجل: كلُّ امرأة 

جَها  بعد  عليها الطلاق، وانحلَّت  اليمينُ  ها فقط، وبقيت في حقِّ غيرها، فإذا تزوَّ  في حقِّ

 ذلك، فلا يقع شيء.

ا تدخل على الأفعال، فتفيد عمومه، فإذا 2 .إنَّ كلمة: كلّما؛ تقتضي عموم الأفعال؛ لأنَّّ

دَ المحلوف عليه، فتنحلّ اليمين في حقّه فقط، وتبقى في حقّ  دَ فعلٌ واحد، فقد وُجم وُجم

 ال، ولها حالان:غيره من الأفع

ا تفيد التكرار، ولكن تكرارها ينتهي بانتهاء  أـ أن تدخل على غير سبب الملك، فإنَّّ

الثلاث، كما إذا قال رجل لزوجته: كلّما زرت أختك فأنت طالق، فإنّّا هنا دخلت على 

دَت الزيارة أوّلَ مرّة، والمرأة في الم لك الزيارة، وهي ليست سبباً لملك الطلاق، فإن وُجم

حقيقة أو حكمًا وقع الطلاق، وإن وجدت مرّةً ثانيةً بالشرط المتقدّم وقع طلاق ثان، 

جت بغيره، ثمّ عادت لزوجها الأول،  وإن وجدت مرّة ثالثة وقع طلاق ثالث، فإذا تزوَّ

 ووجدت الزيارة فلا يقع الطلاق.

ث، فإذا قال ب ـ أن تدخلَ على سبب الملك، فتفيد التكرار، ولا ينتهي التكرار بالثلا

جت امرأةً فهي طالق، فإنّّا دخلت على التزوّج، وهو سبب ملك  رجل: كلَّما تزوَّ

جَها ثانياً وقع طلاق  جُ أي امرأة كانت وقع الطلاق، فإن تزوَّ د تزوَّ
الطلاق، فإن وُجم

جت بغيره وعقد عليها الأول بعد  ثاني، فإن عقدَ عليها ثالثاً وقعَ ثالث، فإذا تزوَّ

وقع الطلاق؛ لأنَّ اليميَن في هذه الحالةم لا تنتهي أصلًا؛ لأن المحلوفَ عليه هو التحليل 
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ضٌ ليس فيه معنى الوقت، وما وراءها فيها معنى فشرطٌ مح« إن»أمّا 

 الوقت على ما بيَّناّه. 

عْل؛ « كلّ »وكلمةُ:  طُ ما يَليه الفم ؛ لأنّّا يليها الاسم، والشرَّ  ليست بشرط 

عل بالاسم الذي يَليها أُلحق  قُ به الجزَاء وهو فعلٌ، إلا أنّه لتعلُّق الفم لأنّه يَتَعَلَّ

ط مثل قوله: كلُّ ا  مرأة أتزوجها فهي طالق. بالشرَّ

 )فإذا عَلَّق الطَّلاقَ بشِّطٍ وَقَعَ عَقِيبه وانْحَلَّت اليَمين وانتهت(؛قال: 

ط فلا تبقى اليمين،  دَ ثُمَّ الشرُّ
عْلَ إذا وُجم ، فإنّّا لعموم )إلا في كلَّما(لأنّ الفم

جَتْ جُلُودُهُمْ }الأفَعال، قال تعالى:  مَا نَضم ة، وإذا [ الآي56]النساء: {كُلَّ

كانت للعموم يَلْزَمُ التِّكرارُ ضرورة، حتى تَقَعَ الثَّلاثُ المملوكات في النِّكاح 

ط لم يقع شيءٌ، خلافاً لزُفر  جَها بعد زوج آخر، ووجد الشرَّ القائم، فلو تزوَّ

 .؛ لمقتضى العُموم 

اء، ولنا:أنّه إنّما علَّق ما يَمْلمكُه من الطَّلقات، وقد انتهى ذلك، وهو الجز

 فتنتهي اليميُن ضرورةً.

)ولا يصحُّ التَّعليق إلا أن يكون الالفُ مالكاً كقولهِِ لامرأتهِِ: إن قال: 

جتُك  ارَ فأنتِ طالقٌ، أو يُضيفُه إلى ملكٍ كقولهِِ لأجنبيّةٍ: إن تَزوَّ دخلتِ الدَّ

جُها فهي طالقٌ( الجزاءُ ؛ لأنّه لا بُدّ أن يكون فأنتَ طالقٌ، أو كلُّ امرأةٍ أتزوَّ

                                                                                                                                                   

دَ وقعَ الطلاق؛ لأنَّه غير متناه، كما في الأحوال  مَا وُجم التزوّج، وهو لا نّاية له، فكلَّ

 .365-346الشخصية وشرحها ص
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ةُ على الَمنعْ أو الحَمْل،  ق معنى اليمين، وهو القُوَّ ظاهراً؛ ليكون مخوفاً؛ ليتحقَّ

 ولا ظُهُورَ له إلا بأحدم هذين. 

ط،  )وزَوال الملِك لا يُبطل اليَمين(؛قال:  )فإن وُجِدَ لأنّه لم يوجد الشرَّ

طُ في مِلْكٍ انحلَّت( دَ، والَمحَلُّ ؛ لأنّ ال)ووقع الطَّلاقُ(اليمين  الشَِّّ طَ وُجم شرَّ

 قابلٌ للجزاء، فينزل وينتهي اليمين؛ لما مَرّ.

؛ لعدم )ولم يقعْ شيءٌ(؛ لوجود الشّرط، )وإن وُجِد في غيْ ملكٍ انحَلَّت(

 قَبول الَمحَلّ.

ط حتى يقع الثَّلاث على ما بيّناّه.  وفي كلَّما لا تنحلُّ اليمين بوجود الشرَّ

وج()وإذا اختلفا في وجودِ ال ط، فالقولُ للزَّ كٌ شَِّّ ؛ لأنه مُنكرٌ ومُتَمَسِّ

ية مثبتةٌ. )والبَيِّنةُ للمرأة(بالأصل، وهو العَدَم،  عم  ؛ لأنّّا مُدَّ

)وما لا يُعْلَمُ إلا من جهتهِا، فالقولُ قولُها في حقِّ نفسِها، كقولهِِ: قال: 

 .(إن حِضْتِ فأنت طالقٌ وفلانةٌ، فقالت: حِضْتُ طَلُقَت هي خاصّة

وط.   والقياسُ: أن لا تَطلُقَ؛ لأنّه شرطٌ كغيره من الشرُّ

وجهُ الاستحسان: أنّّا أَمينةٌ في ذلك، ولا يُعْرَفُ إلا من جهتمها، وقد 

ا  تهم دّة والوَطء، فكذا هذا إلاّ أنّه في حقِّ ضُرَّ عُ قولَها في ذلك في العم اعتب الشرَّ

 ها. شهادٌة، وهي متهمةٌ فلا يُقبَلُ قولُها وحدَ 

وهو أن يقولَ: إن كنتم تُحبيني فأنتم  )وكذا التَّعليقُ بمحبَّتهِا(،قال: 

 طالقٌ وفلانةٌ، فقالت: أُحبُّك طَلُقَت وحدَها.
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بَك اللهُ بنارِ جهنم، فأنت طالقٌ وجَلي  )ولو قال: إن كنتِ تُُبيَن أن يُعَذِّ

، طَلُقَت ولم يلزم نذر الجمل( نُ  ؛ لمالله تعالى، فقالت: أُحبُّ ذَكَرنا، ولا يُتيقَّ

ها إيّاه. ؛ لبغضم بُها؛ لأنّّا قد تُؤثرُ العَذاب على صُحْبَتمهم  كَذم

 تُحبيني بقلبمك فأنت طالقٌ، فقالت: أُحبُّك، وهي 
ولو قال لها: إن كنتم

 كاذبةٌ طَلُقَت. 

ةَ : لا تَطْلُقُ؛ لأنّ الَمحبّةَ إذا عُلِّقَت بالقَلْبم يُرادُ بها حقيقوقال مُحمّد 

 الُحبِّ ولم يُوجد. 

ولهما: أنّ الَمحبّةَ فعلُ القَلْب فيَلغو ذكر القَلْب، فصار كما إذا أَطْلَقَ، ولو 

 أطلق تَعَلَّقَ بالإخبار عن الَمحبَّة كذا هذا.

)ولو قال: إن ولدتِ غُلاماً فأنتِ طالقٌ واحدةً، وإن ولدت جاريةً قال: 

ه ثنِْتين(؛فَثنِْتَين فولدتُهما ولا يُدْرَى أيُّّ  لأنّ  ما أوّلاً طَلُقَت واحدةً، وفي التَّنزُّ

الواحدةَ مُتيقّنةٌ، وفي الثَّانية شَكٌّ فلا يَقَعُ في القَضاء، والأحَوطُ أن يأخذَ 

 بوقوع الثِّنتين.

ة  ل وانقضت العمدَّ  الأوََّ
دّةُ بيقين؛ لأنّ الطَّلاقَ وَقَع بالولدم وانقضت العم

 بالثّاني. 

لها: إن جامعتُك فأنتِ طالقٌ ثَلاثاً فأَوْلَجه ولبثَ ساعةً فلا  )ولو قالقال: 

ل  ه فعليه مهرٌ، ولو كان الطَّلاقُ رجعيّاً تُصَّ شيءَ عليه، وإن نَزَعَه ثمّ أَوْلَجَ

  الُمراجعةُ بالإيلاجِ الثَّاني(.
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، ويَصيُر مُراجعاً وعن أبي يوسف  : أنّه يَب المهرُ باللُّبث في الثَّلاثم

وام عليه، إلاّ أنّه لا يَب الحدُّ للاتحاد.به في   الواحدةم؛ لوجودم الجماعم بالدَّ

ولهما: أنَّ الجماعَ إدخالُ الفَرج ولا دوام للادخال، أمّا إذا أَخرَجَ ثمّ 

؛ لشُبهةم الاتحاد من  د الادخال بعد الطَّلاق، ولم يَب الحدُّ أَدخَلَ فقد وُجم

؛ لأنّ الوَطءَ لا يخلو (1)لحدُّ يَب العُقرحيث المجلس والمقصود، وإذا لم يَب ا

هما.  عن أحدم

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .323عُقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة، كما في المغرب ص( ال1)
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 فصلٌ  ]في الاستثناء[

)ولو قال لها: أنتِ طالقٌ إن شاءَ الله، أو ما شاءَ الله، أو ما لم يشأ الله، أو 

 .(1)إلا أن يشاءَ اللهُ لا يَقَعُ شيءٌ إن وَصَلَ(

                                                           

 وط صحة التعليق:شر( 1)

أولاً: أن لا يعلقه على المشيئة الإلهية، كما إذا قال رجل لزوجته: أنت طالقٌ إن شاء الله، 

 فلا يقع الطلاق، ولأنَّ مشيئةَ الله تعالى لا يطّلع عليها أحد، فكان إعداماً للجزاء.

إذا قال رجل ثانياً: أن تتَّصل جَلة فعل الشرط وجَلة الجواب، فإن فَصَلَ بينهما: كما 

لزوجته: أنت طالق، وسكت، وبعد ذلك قال لها: إن كلمت فلاناً، إلا أن يكون سكوته 

لعذر، كما إذا أخذه السعال أو العطاس أو أمسك أحد فمه فلم يقدر على الإتيان بقوله: 

 إن دخلت الدار، وبعد زوال العذر أتى به فوراً، صحّ التعليق.

لطلاق، بأن يكون عقد الزواج قائمًا، ولم يحصل طلاق أصلًا، ثالثاً: أن تكون المرأة محلًا ل

 أو حصل طلاق رجعيّ، أو بائن بينونة صغرى، وكانت المرأةُ في العدّة.

رابعاً: أن يضيف الطلاق إلى سبب الملك، وهو التزوج إن لم تكن المرأة محلًا للطلاق 

 يملك إيقاع الطلاق حالاً وقت التعليق، بأن كانت غيَر معقود عليها؛ لأنَّه وإن كان لا

دَ  إلاَّ أنَّه أضافه إلى سبب ملكه، وهو التزوج، فيصحّ التعليق، ويلزم حكمه، فمتى وُجم

 .285مدلول فعل الشرط وقع الطلاق ، كما في سبل الوفاق ص
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، وقال: إن شاءَ اللهُ  مَن حَلَفَ : »والأصلُ فيه: قوله  تاق  بطلاق  أو عم

نثَْ عليه ، ولأنّه تعليقٌ بشرط  لا يُعْلَمُ وجودُه، فلا (1)«تعالى مُتصلًا به لا حم

طم عَدَمٌ قَبلَهُ. ؛ إذ الُمعَلَّق بالشرَّ كِّ  يَقَعُ بالشَّ

يطانم  قَه بمشيئةم مَن لا تُعلمُ مشيئتُه من الخلق كالملائكةم والشَّ  وكذا إذا علَّ

 والجنّ.

حُّ الاستثناءُ موصولاً لا مفصولا؛ً لما رَوَينا، ولأنّه إذا سَكَتَ ثَبَتَ 
ويَصم

 حُكْمُ الأوّل، فيكون الاستثناءُ أو التَّعليقُ بعده رُجوعاً عنه فلا يُقْبَلُ.

شَأ أو كان بلسانمهم ثقلٌ فطال  سَ أو عَطَسَ أو تَََ ولو سَكَتَ قدرَ ما تَنفََّ

ده ثمّ قال: ه بَطَلَ. تردُّ سَ باختيارم  إن شاء الله صَحَّ الاستثناء، وإن تَنفََّ

كَ لسانَه بالاستثناء صَحَّ عند الكَرخيِّ   ، وإن لم يكن ولو حَرَّ

ندوانيُّ 
حُّ ما لم يكن مَسْمُوعاً مسموعاً، وقال الهم

 .(2): لا يَصم

                                                           

 : لم أجده. وروى أصحاب السنن عن ابن عمر 72: 2قال ابن حجر في الدراية( 1)

، قال الترمذي: حديث «، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليهمَن حلف على يمين»رفعه: 

يَ موقوفاً، وروى الأربعة إلا أبا داود عن أبي هريرة  مثله، ورجاله  حسن. وقد رُوم

ن حديث ابن عباس  مَن قال لامرأته أنت طالق إن »رفعه:  ثقات. وعند ابن عدي مم

، «بيت الله إن شاء الله، فلا شيء عليهشاء الله، أو لغلامه أنت حر، وقال: علي المشَّ إلى 

ما »رفعه:  وفيه: إسحاق بن أبي نجيح الكعبي وهو ضعيف، وعن معاذ بن جبل 

 .234: 3وينظر: نصب الراية «. خلق الله أحب إليه

ماع 2)  ( وجه ما ذكره الكرخي: أنّ الكلامَ هو الحروف المنظومة، وقد وجدت، فأما السَّ
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: إن شاء الُله من غيرم قصد    لا ولو قال: أنت طالقٌ فجَرَى على لسانمهم

. : أو غَيْرُ طالق 
 يَقَعُ، كما لو قال: أنت طالقٌ فَجَرَى على لسانمهم

ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله، أو ثلاثاً وواحدةً إن شاء 

 الله بَطَلَ الاستثناءُ.

 وقالا: هو صحيحٌ.

وكذا لو قال لزوجته: أنتَ طالق وطالق إن شاء الله؛ لأنّ الكلامَ واحدٌ 

 ما يتمّ بآخره، وأنّه متصل. إنّ 

: أنّه استثناء منقطع؛ لأنّ قوله: وثلاثاً أو واحدة أو حُرّ ولأبي حنيفة 

 لغوٌ لا فائدة فيه، فكان قاطعاً.

 .(1)ولو قال: أنت طالقٌ واحدةً وثلاثاً إن شاء الله صَحّ بالإجَاع

                                                                                                                                                   

؛ لكونه كلاماً  حيح فليس بشرط  حُّ استثناؤه، وإن كان لا يَسمَعُ، والصَّ
، فإن الأصمَّ يَصم

ما ذكره الفقيه أبو جعفر؛ لأنّ الحروف المنظومة، وإن كانت كلاماً عند الكرخي، 

وعندنا هي دلالة على الكلام، وعبارة عنه لا نفس الكلام في الغائب، والشاهد جَيعاً 

وف لا تتحقق بدون الصوت، فالحروف فلم توجد الحروف المنظومة ههنا؛ لأن الحر

المنظومة لا تتحقق بدون الأصوات المتقطعة بتقطيع خاص، فإذا لم يوجد الصوت لم 

توجد الحروف، فلم يوجد الكلام عنده، ولا دلالة الكلام عندنا فلم يكن استثناء، كما 

 .155: 3في البدائع

ني ههنا ليس بلغو؛ لأنّه جَلة ( أي جاز الاستثناء في قولهم جَيعاً؛ لأن الكلام الثا1)

 .158: 3يتعلق بها حكم، فلم يصْ فاصلًا، كما في البدائع
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بينهما كلامٌ وكذلك أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن شاء الله؛ لأنّه لم يتخلَّل 

 لغو.

)ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلاّ واحدةً طَلُقَت ثنتين، ولو قال: إلا ثنِتين 

: أنَّ الاستثناءَ تَكلُّم بالباقي بعد الثنيا؛ لأنّه بيان أنّه (1)، وأصلُهطَلُقَت واحدةً(

 أراد ما تَكلَّمَ بما وَراء الُمستثنى.

، فلو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً )ولا يَصِحُّ استثناءُ الكلِّ من الكلِّ 

 وبَطَلَ الاستثناءُ.وَقَعَ الثَّلاثُ(، 

، ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً وقع ثلاثٌ عند أبي حنيفة 

م. (2)وعلى قياسم قولهما تقعُ واحدةٌ   بناءً على ما تقدَّ

؛ حدةً بَطَلَ الاستثناءُ()ولو قال: أنت طالقٌ ثَلاثاً إلاّ واحدةً وواحدةً ووا

.  لأنّه استثنى الكلَّ

                                                           

أي الأصل: أنَّ الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنيا، فشرط صحّته أن يبقى وراء  (1)

المستثنى شيءٌ؛ ليصير متكلّمًا به، حتى لو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلاّ ثلاثاً، تطلق ثلاثاً؛ 

: 2استثنى جَيع ما تكلَّم به، فلم يبقَ بعد الاستثناء شيء ليتكلّم به، كما في اللباب لأنَّه

50. 

المنتقى: طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا هذه محل نظر، ففي عامة الكتب اثنتين، ففي   (2)

؛ لأنه يصير قوله: وثلاثاً فاصلًا لغواً، فاستثنى فهي ثلاث عند أبي حنيفة وزفر 

كأنه  : يقع ثنتان وهو الظاهر من قول محمد الكل، وعند أبي يوسف  الأكثر فيقع

 .374: 3، ورد المحتار144: 4فتح القدير قال: ستا إلا أربعا، كما في
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 )ولو قال: أنت طالقٌ عَشِّةً إلاّ تسعةً وَقَعَت واحدةً.

 ولو قال: إلاّ ثمانيةَ فثنِتان(.

، ثمّ استثنى، والكلامُ كلُّه  وأصلُه: أنّه إذا أَوْقَعَ أَكثر من الثَّلاثم

مُستثنياً من جَلةم الثَّلاث صحيحٌ، فالاستثناءُ عاملٌ في جَلةم الكلام، ولا يكون 

التي يصحُّ وقوعُها، فيقع الاستثناءُ من جَلةم الكلام، ويَقَعُ ما بَقمي إن كان 

ظُ بها  ثلاثاً أو أَقلّ؛ لأنّ الاستثناءَ يَتبمعُ اللَّفظَ ولا يَتْبمعُ الُحكْم، والجملةُ المتلفَّ

تَضَمَنهَ الاستثناءُ، وتَقَعُ بقيّة جَلةٌ واحدةٌ، فيَدْخُلُ الاستثناءُ عليها، فيَسْقُطُ ما 

حُّ وقوعُه.
 إن كان مََّا يَصم

 الجملةم

ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلاّ ثلاثاً إلاّ واحدةً وقعت واحدةً؛ لأنّه يَُْعَلُ 

 مََّا يليه، فإذا استثنيت الواحدةَ من الثَّلاثة بقيت ثنتان، وإذا 
 
كلُّ استثناء

 واحدةً، كأنّه قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين. استثنيتهما من الثَّلاث بقيت

فإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة تقع واحدة؛ لأنّه 

استثنى الواحدة من الثنتين، فتبقى واحدةً، فيستثنيها من الثَّلاث، يَبْقَى ثنتان 

 يَستثنيهما من الثَّلاث تَبْقَى واحدةً.

ة إلاّ تسعةٌ إلاّ ثمانيةٌ إلاّ سبعةٌ تَقَعُ ثمنتان؛ لأنّه استثنى وكذا لو قال: عَشْرٌ 

بعة من الثَّمانية تَبْقَى واحدةً، ثمّ استثنى الواحدةَ من التِّسعةم تَبْقَى ثمانية،  السَّ

 ثمّ استثنى الثَّمانية من العَشْرة تَبْقَى ثمنتان.
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دَ الع ددَ الأوّل بيمينك وعلى هذا جَيع هذا النَّوع، وتقريبه: أن تَعْقم

طْ ما اجتمع في  والثّاني بيسارك والثَّالث بيمينك والرّابع بيسارك، ثم أَسْقم

 يَسارك مََّا اجتمع بيمينك، فما بَقمي فهو الموقع.
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 فصل ]في مرض الموت[

ن )ومَن أَبانَ امرأتَه في مَرضِهِ، ثمّ ماتَ وَرِثتُهُ إن كانت في العِدّة، وإ

تُها لم تَرِثْ(  .(1)انقَضَت عِدَّ

                                                           

 شروط استحقاق الزوجة الإرث في طلاق مرض الموت:( 1)

له .أن يوقعَ الطلاقَ طائعاً، فلو كان مكرهاً لا ترث؛ لأنَّه مضطرٌ في إيقاعه، فليس 1

 قصدٌ سيئ حتى تردَّ عليه.

.أن يكون بغير رضا الزوجة، فلو طلبت منه الطلاقَ البائنَ مختارةً فأوقعه لا ترث؛ 2

ا رضيت بإسقاط حقّها.  لأنَّّ

.أن يموتَ في هذا المرض أو وهو على تلك الحالة، سواء كان بذلك السبب أو بغيره 3

الحالة، ثم مات بعلّة أو حادثة  بأن قتل في مرضه، فإن برئ الزوج أو زالت عنه تلك

 أخرى، وهي في العدّة، فلا ترثه.

 .أن يموتَ والمرأة في العدّة، فلو مات بعد انقضائها لا ترث.4

.أن تكون مستحقّة للميراث وقت الطلاق، فإن كانت غيَر مستحقّة كما إذا كانت 5

 كتابيّة، ثُمّ أسلمت قبل موته فلا ترث.

وقت الإبانة إلى وقت الموت، فلو وجدت الأهلية عند الإبانة .أن تستمرَ أهليتُها من 6

والموت، ولكنهّا انقطعت أثناء الزمن الفاصل بينهما فلا ترث، فإذا أبانّا وهي مسلمة 
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وجيّةَ في مرضم الموت سببٌ يُفْضيم إلى الإرثم غالباً، (1)وأصلُه : أنّ الزَّ

ر في حَقِّ الإرثم ما  ه دَفْعاً لهذا الضَّْ ، فوجَب ردُّ
بهم فإبطالُه يكون ضَرراً بصاحم

رَ إبقاءُ ا ، وتَعَذَّ جعيِّ  الرَّ
دّة، كما في الطَّلاقم  دامت في العم

م
وجيّة بعد انقضاء لزَّ

دّةم؛ لأنّه لم يَبْقَ لها أثرٌ ولا حُكْمٌ.  العم

 )وإن أَبانها بأَمرها، أو جاءت الفُرقةُ  من  جِهَتهِا  في مَرَضِهِ  لم تَرث قال: 

                                                                                                                                                   

ها،  ا بردَّتها سقطَ حقُّ فارتدّت وأسلمت ومات وهي في العدّة، فلا تستحقّ الميراث؛ لأنَّّ

، وسبل الوفاق 341د، كما في شرح الوقاية صفلا يعود بالإسلام؛ إذ الساقط لا يعو

 .257ص

دُّ عليه قصدُه 1) ( لأنَّ الزوجيةَ سببُ إرثها في مرض موته، والزوجُ قصدَ إبطالَه فيُرَ

بتأخير عمله إلى انقضاء العدّة؛ لبقاء بعض الأحكام، كما ردَّت تبّعاته في حقِّ الدائن 

رثُها؛ لأنَّ الزوجيّةَ في هذه الحالة ليست والوارث، بخلاف ما إذا ماتت هي، فإنَّه لا ي

بسبب إرثه منها، لا سيما إذا رضي هو بعدم الإرث، ولا يمكن إبقاء السبب بعد انقضاء 

جت بعد انقضاء العدّة، وإلى  العدّة؛ لأنَّه يؤدِّي إلى توريثها من زوجين فيما لو تزوَّ

وّجاً أربعاً وطلَّق إحداهن توريث أكثر من أربع نسوة من رجل واحد فيما إذا كان متز

ج بغيرها، كما في سبل الوفاق ص  .258وبعد انقضاء العدّة تزوَّ

جل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم  فعن ابن أبي مليكة، أنَّه سأل ابن الزبير ( 1) عن الرَّ

 طلق عبد الرحِن بن عوف : »يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن الزبير 

، قال ابن الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها، فورثها عثمان  تماضر بنت الأصبغ

، 593: 7في السنن الكبى للبيهقي « : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتةالزبير 

افمعيّ ص  .61: 7، ومصنف عبد الرّزاق 294ومسند الشَّ
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ةُ بسبب الَجبِّ والعُنةّ وخِيار البُلُوغ( ةِ، والُمخيَّْ ؛ لأنّا إنّما اعتبنا قيامَ كالُمخَيَّْ

وجيّةم  ل الزَّ ةً للنَّظر، فعَمم قَّ يت بالُمبْطل لم تَبْقَ مُسْتَحم مع الُمبْطل نظراً لها، فإذا رَضم

 الُمبْطمل، وهو الطَّلاقُ عَمَلَه.

)ولو فَعَلَت ما ذَكَرنا من الِخيارات، وهي مريضةٌ ورَثَها إذا ماتت، وهي 

ينا النِّكاحَ  في العِدّةِ(؛ ه، فَبَقَّ في حقِّ الإرثم دَفْعاً  لأنّّا مَنوعةٌ من إبطال حَقِّ

ثُها؛ لأنّه طَلاقٌ، وهو مُضافٌ إلى  ر عنه، إلاّ في الجبَّ والعُنةّ، فإنّه لا يَرم للضَّْ

وج.  الزَّ

: هو المرضُ الذي أَضْناه وأَعْجَزَه عن القِيام بحوائجِهِ، (1))ومرضُ الموتِ 

هم وقيل: إن أَمْ  فأمّا مَن يجيء ويَذْهَبُ بحَوائجِهِ ويََُمُّ فلا(، يام بحَوائجم كَنهَ القم

 في البيت وعَجَزَ عنها خارج البيت فهو مريض. 

                                                           

ه وهو المرضُ الذي يكون الغالبُ فيه موت المريض، ويُعجزه عن القيام بمصالح( 1)

خارج البيت بعد أن كان قادراً عليها، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص بالنسبة 

لوظائفهم: كالسوقي والكاتب والمدرس والقاضي، ولا يشترط فيه أن يقعد صاحبه في 

الفراش، وفي حقِّ المرأة: فهو المرض الذي يكون الغالب فيه موتها ويعجزها عن القيام 

: تحقيق بأنَّ المعوّل عليه في المرض هو 520: 2المحتاربمصالحها داخل البيت، وفي ردّ 

غلبة الهلاك دون العجز، فمَن عَلمم أنَّ به مرضاً مهلكاً غالباً، وهو يزداد إلى الموت، فهو 

 المعتب، وإن لم يعلم أنَّه مهلك يعتب العجز عن الخروج للمصالح.

لعلّة، فحكمهم كالمريض، فإن والمقعدُ والمشلولُ والمفلوجُ ما دام يزداد ما بهم من ا

قدمت العلّة بأن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد ولا تغيّر في أحوالهم، فتصْفاتهم 
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رُ عليه وعن أبي حنيفة  دّة  وتتعذَّ : إذا كان مُضْنيَ لا يَقومُ إلاّ بشم

لاةُ جالساً فهو مريضٌ.  الصَّ

جم والقمصاصم  تالم والَمحبوسُ للرَّ والَمحصورُ والواقفُ في صفِّ القم

فينة والنَّ حيح؛ لأنَّ الغالبَ فيه وراكبُ السَّ  يَخاف الهلاك كالصَّ
ازلُ في مَسْبَعة 

لامة.  السَّ

ي  فينة، وبَقم جم أو بارَزَ رَجُلًا أو انكسَّت السَّ مَ للقمصاص والرَّ ومَن قُدِّ

.  على لوح  أو وَقَعَ في فَمم سَبُع كالمريضم

لْقُ.  بها الطَّ  وكذلك المرأةُ إذا ضَرَ

حيح.أمّا الُمقْعَدُ والَمفْلُو  جُ ومَن في مَعناه كالصَّ

ثُ الآخر كالمسلم مع الكتابية، فطلَّقها  وجين مََّن لا يَرم وإذا كان أَحَدُ الزَّ

ثه؛ لأنّه لم  ، ثمّ صار في حال يتوارثان لو لم يَقَعْ الطَّلاق لا تَرم هم ثلاثاً في مرضم

ها بمالمهم حالةَ الطَّلاق، فلم يكن فارّاً، فلا يُ   تَهَمُ.يَتَعَلَّقْ حقُّ

قَ طلاقَ امرأتهِِ بفعلهِ وفَعَلَه في الَمرَض وَرَثَت( سواءٌ كان  )ولو عَلَّ

نثَْ  طَ الحم ؛ لأنّه قَصَدَ إضرارَها، حيث  باشَر  شَرْ حّةم أو الَمرَضم التَّعليقُ في الصَّ

عْل أو لم يكن.  في الَمرَض، وسواء كان له بُدّ من الفم

                                                                                                                                                   

بعد السنة في الطلاق وغيره كتصْفات الصحيح، أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل 

حكام ، والأ521: 2التطاول لمدة سنة أو بعد التطاول فهو مريض، كما في رد المحتار

 .377: 1الشرعية
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 أمّا إذا كان فظاهرٌ.

ا إذا لم   يكن، فلأنّ له بُدّاً من التَّعليق، فكان مُضافاً إليه.وأمَّ

)وإن عَلَّقه بفعل أَجنبيّ أو بمجيء الوقتِ في المرض، مثل قوله: إذا جاء 

ار أو صَلىَّ الظُّهر فأنت طالقٌ،  هر فأنت طالقٌ، أو إن دَخَلَ فلانٌ الدَّ رأسُ الشَّ

طُ في المرض وَرَثَت(؛ لأنّه قَصَدَ إضرارَها بمباشرةم  فإن كان التَّعليقُ والشَِّّ

ها بمالمهم.  التَّعليق في المرضم حال تعلُّق حقِّ

طُ في الَمرَض لم تَرِثْ( ْ ةِ والشَِّّ حَّ لافاً لزُفر  )وإن كان التَّعليقُ في الصِّ خم

 .ط، فصار كالُمنجَْزم في الَمرَض لُ عند الشرَّ  يُنَزَّ
طم  ؛ لأنّ المعلَّقَ بالشرَّ

طم حُكمًا لا قَصْداً، ولا ظُلْمَ إلاّ عند  ولنا: أنّه إنّما ْ يَصيُر تَطْليقاً عند الشرَّ

 القَصْد.

)وإن ؛ لأنّّا راضيةٌ، )وإن عَلَّقه بفعلهِا ولها منه بُدٌّ لم تَرِث على كلِّ حال(

ين  لاة وكلام الأقارب وأكل الطَّعام واستيفاء الدَّ لم يكن لها منه بد كالصَّ

 وَرَثَت(.

د  ث؛ لأنَّه لا صُنعَْ له في وقال مُحمَّ ة لا تَرم حَّ : إذا كان التَّعليقُ في الصِّ

ها.  دْ إبطالَ حَقِّ ط، فلم يَقْصم  إبطالم الشرَّ

قُ  بتركمها  من   ولهما: أنّّا مُضْطَرّةٌ إلى  المباشرةم  في  هذه  الأشياء؛  لما  يَتَعَلَّ

وجُ ه نيا، والزَّ ر في الدُّ و الذي ألجأها إلى المباشرةم، العمقابم في الآخرة والضَّْ

 فينتقلُ فعلُها إليه، وتصير كالآلةم كما قُلْنا في الإكراه.
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وإنّما يكون مرضُ الموت إذا مات منه، أما لو برأ ثمّ مات انقطع حكم 

ل.  المرض الأوَّ
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 فصل في طلاق المجهولة

تعليقَ الطَّلاق في الُمعيَّنةم أصلُه: إنّ إضافةَ الطَّلاق إلى مجهولة  ليس إلا 

، وإنّما يقعُ على الُمعيَّنة، وإنّما يُنَزَلُ بالبَيان 
بالبيان؛ لأنّه لا يَقَعُ على مجهولة 

 في حَقِّ الُمعيّنمة، والإنشاءُ لا يُملك 
م
مَقْصوراً عليه، فكان للبيان حُكْمُ الإنشاء

لْكم المحلّ.  إلا بمم

قٌ طَلُقَت واحدةٌ منهما بغير عَيْنمها إذا لم فلو قال لامرأتيه: إحداكُما طال

يّةٌ في مُعيَّنة  منهما؛ لقوله 
الحديث، ولأنّ  (1)«كلُّ طَلاق  جائز: »يَكُن له نم

، ألا تَرَى أنّّما يَمْنعان البيعَ، ثمّ الطَّلاقُ  الجَهالةَ مع الخطأم أُجريا مَجرَْى واحد 

، ولأ ب يَقَعُ مع الخطََر فكذا مع الجَهالةم حُّ مع هذا الضَّْ
نّ البيعَ مع ضعفه يَصم

حَّ الطَّلاق معه أَوْلى.
يز من صُبْة ، فلأن يَصم  من الجَهالة، حتى جاز بيعُ قَفم

وللنِّساء أن يُخاصمنهَ ويَسْتَعْدينَ عليه إلى القاضي حتى يُبيّن إذا كان 

 مَنافع النِّكاح الطَّلاق ثلاثاً أو بائناً؛ لأنّ لكلِّ واحدة  منهنّ حقّاً في استي
م
فاء

وج  على  وكان  آخر،  بزوج   التَّزوج  إلى  التَّوصل   أو  وأحكامه،  البيان،  الزَّ

ل كمَن أقرّ بشَّء غير معيّن.   والقولُ قولُه؛ لأنّه المجمم
                                                           

 ( سبق تخريَه في أول كتاب الطلاق.1)
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؛ لتحصل الفائدة، وعليها  ويَُبُه القاضي أن يوقعَ الطَّلاق على مُعيَّنة 

دّة من حين بَينَّ لما 
م، فإن لم يُبينِّ حتى ماتت إحداهما طَلُقَت الباقية؛ العم تَقَدَّ

قُّ الطَّلاق غيَرها.  لأنّه لم يَبْقَ مَن يَسْتَحم

ق في الميتة على  وإن قال: أردت الميتة لم يرثها وطَلُقَت الباقية، فيُصَدَّ

فم الطَّلاق عنها،  قُ على الباقيةم في صَرْ ، ولا يُصدَّ هم في إسقاطم إرثمهم فإن نفسم

ثْ منهما؛ لأنّه سَقَطَ من  ماتتا واحدةً بعد الأخُرى، فقال: أَردتُ الأوُلى لم يَرم

.  الثَّانية بطريق الحكم، ومن الأوُلى باعترافمهم

، فإن قال: أردتُ  ثَ من كلِّ واحدة  منهما نصفَ ميراث  ولو ماتتا معاً وَرم

ثُ من الأخُرى ن ه من ميراثها، ويَرم يراثمها؛ لأنّه لا إحداهما: سَقَطَ حقُّ صفَ مم

. قُ في زيادةم الاستحقاقم  يُصَدَّ

ولو جامع إحداهما تَعيَّنَت الأخُرى للطَّلاق؛ لأنّ الجماعَ دليلٌ على تعيين 

 الأخرى للطَّلاق؛ لاستحالةم أن يَطَأَ الُمطلَّقة.

وكذلك لو قَبَّلها أو حَلَفَ بطلاقمها أو ظاهرَ منها؛ لأنّ هذه الأحكام  

وجية، فصارت كالجماع.من خواصِّ    الزَّ

ق، وإن لم يَنوْ به البيان  ولو طلَّق إحداهما بعينمها وعَنىَ به البيان صُدِّ

ل.  تعيَّنت الأخُرى للطَّلاق الأوََّ

: لو كان الطَّلاقُ واحدةً رجعيّةً لم يكن وطءُ إحداهما بياناً وعن محمّد 

 للُأخرى.
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وج قَبْلَ البيان، فالمير بع أو الثَّمن؛ لأنّ ولو مات الزَّ اثُ بينهم الرُّ

 إحداهما زوجةٌ قطعاً، وليست إحداهما أَوْلى من الأخُرى.

ولو طَلَّقَ إحدى نسائمهم الأربع ثلاثاً ثمّ اشتبهت وأَنَكَرَت كلُّ واحدة  أن 

؛ لأنّه حرمت عليه إحداهنّ، ويَوز  تكون هي المطلَّقة لا يَقْرَبُ واحدةً منهنَّ

ورة لا أن تكون كلُّ وا حدة ، وقد قال أصحابنا: كلُّ لا ما يُباح عند الضَّْ

ي فيه، والفروجُ من هذا الباب، ولهذا قالوا: إذا اختلطت الميتة  يَوز التَّحرِّ

ورة.  بالَمذْبوحة إنّه يتحرّى؛ لأنّ الميتةَ تُباح عند الضَّْ

حَبَسَه وإن اسْتَعْدينَ عليه إلى الحاكم في النَّفقة والجماع أَعَدى عليه و

؛ لأنّ لكلِّ واحدة  منهنّ حقُّ  ، ويلزمه نفقتهنَّ حتى يُبينِّ التي طَلَّقَ منهنَّ

، ويَقْضيم عليه  المطالبةم بأحكام النِّكاح، فكان على الحاكمم إلزامُه إيفاءً للحقِّ

وجة.   وللزَّ
؛ لأنّّا تَبُ للمُعْتَدّةم هنَّ

 بنفََقَتم

احدةً، فإذا تزوجنَ بغيره جاز له وينبغي أن يُطلِّق كلّ واحدة  طلقةً و

جَ  ، ولو تَزَوَّ
التَّزوج بهنّ، فإن لم يتزوجن، فالأفضل أن لا يَتَزَوجَ بواحدة 

ابعة للطَّلاق، وليس له أن يَتَزَوجَ بالكلِّ   صحَّ نكاحهنّ وتَعيَّنت الرَّ
بالثَّلاثم

جت واحدةٌ منهنّ بزوج ودَخَلَ به ا، ثمّ قبل أن يتزوجن بزوج آخر، فإن تزوَّ

ج الكلّ ذكر في  ؛ لأنّ الظَّاهر من حال «: الجامع»تَزوَّ أنه يَوز نكاح الكلَّ

 المتزوجة إنّما هي المطلَّقة ثلاثاً حيث أقدمت على النِّكاح للتَّحليل.

وج، فإن نَكَلَ وَقَعَ  ا المطلَّقة ثلاثاً يَحْلمفُ الزَّ  أنَّّ
ولو ادَّعت كلُّ واحدة 

 ث؛ لأنّه بالنُّكول صار باذلاً أو مُقرّاً لها بالثَّلاث.على كلِّ واحدة  الثَّلا
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، فالحكمُ كما قُلْنا قَبْلَ اليمين.  وإن حَلَفَ لهنَّ

د  : إذا حَلَفَ لإحدى المرأتين طَلُقَت الأخُرى، وإن لم وعن مُحمَّ

يحلف للُأوْلى طَلُقَت، وإن تَشاحا على اليمين حَلَفَ لهما بالله ما طَلَّقَ واحدةً 

هما، فإن حَلَفَ فالأمر على ما كان، وإن نَكَلَ طَلُقَتا على ما بيَّنا، فإن وطئ من

لاح أنَّه لم يَطَأها حَراماً.   إحداهما، فالتي لم يطأها مُطلَّقةٌ حَِْلًا لأمره على الصَّ
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جعة  بابُ الرَّ

عُه رَجْعَاً ورَجْعَةً: إذا أَ  ه، يُقالُ: وهي مَصْدَرُ رَجَعَه يَرْجم عادَه ورَدَّ

اعر ، قال الشَّ  :(1)رَجَعْتُ الأمَرَ إلى أوائله: إذا رَدَدْتَه إلى ابتدائمهم

عْــ        ـنَ  قَوْماً كالَّذي كانوا  (2)عَسَى الأيَام أنْ يَرْجم

ا إلى الحالة التي كانت  ها وإعادتهم وجةم إلى زوجم ع: ردُّ الزَّ وفي الشرَّ

 عليها.

م الوطءَ(: )الطَّلاقُ قال:  جعيُّ لا يَُرِّ قَ الُحرّةَ واحدةً أو  الرَّ وهو أن يُطلِّ

ليلُ عليه قوله تعالى:  وَبُعُولَتُهُنَّ }ثنتين بصْيح الطَّلاق من غير عموَض، والدَّ

                                                           

ندْ الزماني، من بني }( وهو شه1) ل بن شيبان بن ربيعة بن زمّان الحنفي، المعروف بالفم

بكر بن وائل، كان سيد بكر في زمانه، وفارسها وقائدها، وهو من أهل اليمامة، شهد 

ن الحماسة شئ من شعره، ويقول ابن حرب بكر وتغلب، وقد ناهز عمره المئة، وفي ديوا

ق ه(.  70جني: سمي الفند لعظم خلقته، تشبيها بفند الجبل، وهو القطعة منه، )ت 

 .173: 7، وأنساب الأشراف179: 3ينظر: الأعلام

، وشرح ديوان الحماسة 260: 1، وأمالي القالي364: 1( ينظر: الرسائل للجاحظ2)

 .2: 1، والتذكرة السعدية6: 1للتبيزي
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نَّ 
هم وج، ولا زوج إلاّ بقيام 228]البقرة: {أَحَقُّ بمرَدِّ [، والبَعْلُ هنا الزَّ

وجيّة يُ  وجيّة، وقيام الزَّ لَّ الوَطْء بالنَّصِّ والإجَاع، ولأنّ اللهَ تعالى الزَّ بُ حم وجم

كُ رَدَّ المنكوحةَ إلى 
ضاها، والإنسانُ إنّما يَمْلم دِّ من غير رم وْج حَقَّ الرَّ أَثْبَتَ للزَّ

دّةُ  الحالةم التي كانت عليها قَبْلَ الطَّلاق، فلا يكون النِّكاح زائلًا ما دامت العم

لُّ الوَ   طْءُ. باقيةً، فيَحم

وجِ مُراجعتُها في العِدّة بغيْ رِضاها(؛قال:  لاف  )وللزَّ لما تَلَونا، ولا خم

دّة؛ لأنّّا مذكورةٌ قَبْلَه، ولقوله {فيم ذَلمكَ }فيه، ولأنّ قولَه تعالى:  : أي في العم

كُوهُنَّ بممَعْرُوف  }تعالى: 
جعة؛ لأنّه ذكرَه 231]البقرة:  {فَأَمْسم [، والمرادُ الرَّ

قُوهُنَّ بممَعْرُوف  }طَّلاق، ثمّ قال: بعد ال  [، ولقوله 231]البقرة:  {أَوْ فَارم

عَها: »لعُمَرَ   .(1)«مُر ابنكَ فَلْيُراجم

جعةُ بقولهِِ: راجَعْتُك ورَجَعْتُك ورَدَدْتُك، قال:  )وتثبتُ الرَّ

 ؛ لأنّه صريحٌ فيه.وأَمْسَكْتُك(

؛ لقوله تعالى: رةِ من الجانبين()وبكلِّ فعل تَثْبُتُ به حُرمةُ الُمصاهقال: 

كُوهُنَّ بممَعْرُوف  }
جعةَ {فَأَمْسم عْلم أَقْوى منه بالقَوْل، ولأنّ الرَّ

، والإمساكُ بالفم

 استدامةُ النِّكاح واستبقاؤه، وهذه الأفَعال تدلُّ على ذلك.

                                                           

أنّه طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله : »(  سبق تخريَه عن ابن عمر 1)

 فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ،  عن ذلك، فقال رسول الله مُرْه :

 .1093: 3، وصحيح مسلم41: 7في صحيح البخاري« فليراجعها...
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 نمكاح على ما زَعَمَه بعضُهم؛ لأنا أَجَْعنا على أنّه 
م
جعة بابتداء وليست الرَّ

مْلمكُها من غير رضاها، ولا يُشترطُ فيها الإيَاب والقَبول، ولا يَب فيها يَ 

لْكم البُضْع، والبُضْعُ في  وَضاً عن مم مَهْرٌ ولا عموَض؛ لأنّ العموَضَ إنّما يََمبُ عم

، ولو كان نكاحاً مُبتدأً لوَجَبَ.  ملكمهم

جعة لا ؛ لأنّه لم يوجد ما يدلُّ على الرَّ
قَوْلاً ولا  والخلوةُ ليست برجعة 

 فمعْلًا.

حُّ بالتَّعليقم 
؛ لأنّه اسْتمدْراكٌ فلا يَصم طم ْ جعةم بالشرَّ حُّ تَعْليقُ الرَّ

ولا يَصم

يار.  كإسقاطم الخم

جعة صَحَّ   أو أنت امرأتي ونَوَى الرَّ
ولو قال لها: أنت عندي كما كُنتْم

 وإلاّ فلا.

؛ لتتخلَّص من ق جعةم مَها بالرَّ
دّة، وإن لم يُعْلممْها ويُسْتَحَبُّ أن يُعْلم يدم العم

 جاز.

دَ على رجعتمها؛ لأنّه لا يَوزُ للمُعْتَدّةم  وليس له أن يُسافرَ بها حتى يُشْهم

الخروجُ من منزلها، فإذا راجعَها لم تَبْقَ معتدّةً، فيجوز لها الخروجُ، وإليه 

منَّ }الإشارةُ بقوله تعالى: 
ن بُيُوتهم جُوهُنَّ مم  [.1 ]الطلاق:{لاَ تُخْرم

جعةِ(؛قال:  الة على  )ويُسْتَحَبُّ أن يشهدَ على الرَّ لأنّ النُّصوصَ الدَّ

هادةُ  ا استدامةٌ للنِّكاح، والشَّ م أنَّّ هادة، ولما تقدَّ  الشَّ
جعةم خاليةٌ عن قيدم الرَّ

زاً عن التَّجاحُد، وهو  رُّ ، وإنّما استحببناه تَحَ
ط  حالةَ الاستدامةم ليست بشَرْ
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: مَحمَْلُ قوله ت جعةم والطَّلاقم كْرم الرَّ
يب ذم دُوا ذَوَيْ عَدْل  }عالى عَقم وَأَشْهم

نكُمْ  [، وهكذا هو مَحمُْولٌ في الطَّلاق أيضاً توفيقاً بينه وبين 2]الطلاق: {مِّ

جعةم ووقوع الطَّلاقم الخاليةم عن قَيْدم الإشهادم.  على جَواز الرَّ
الةم  النُّصوص الدَّ

ة: ت  )فإن قال لها بعد العِدَّ قَته صَحَّ كنت راجعتُك في العدّة، فصَدَّ

بَتْهُ لم تَصِحّ( جعةُ، وإن كَذَّ بته فلا يَثْبُتُ إلا الرَّ ؛ لأنّه متهمٌ في ذلك، وقد كذَّ

قَتْهُ ارتفعت التُّهمة،  ، عند أبي حنيفة  )ولا يَمين عليها(ببميَّنة، فإذا صَدَّ

تة، وقد سَ  عوى بتوفيق وهي مسألةُ الاستحلاف في الأشياء السِّ بَقَت في الدَّ

 الله تعالى.

تي فلا رَجْعةَ(  .)وإن قال لها: راجعتُك، فقالت مَيبةً له: انقَضَت عِدَّ

جعةَ لا تتوقَّفُ على قَبولها، فلماَّ قال:  جعةُ؛ لأنَّ الرَّ وقالا: تصحُّ الرَّ

جعة؛ لأنَّ الظَّاهرَ بَقاءُ العمدّة، ولهذا لو قال: طَ  ت الرَّ لَّقْتُك، راجعتُك صحَّ

تي وَقَعَ الطَّلاق، فصار كما إذا سَكَتت ساعةً ثمّ قالت.  دَّ  فقالت: قد انقضت عم

مُ (1)ولأبي حنيفة  ا، فالظَّاهرُ تَقَدُّ تهم دَّ  عم
م
َت بانقضاء : أنّّا لّما أُخْبم

م على ذلك؛ لأنّّا أَخبت بلفظم الماضي، والظَّاهر أنّّا صادقةٌ،  انقطاعم الدَّ

.وأَقربُ أوقا  ت الماضي وقتَ قولمهم

 ومسألة: الطَّلاقُ على الخلاف، ولئن سُلِّمت فنقول: الطَّلاقُ يَقَعُ بمناءً 

                                                           

بي والنسفي ، واعتمده المحبوقال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة ( 1)

 .95وغيرهما، كما في التصحيح ص 
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ة حُكم به، بخلاف ما إذا سكتت ساعةً؛   العمدَّ
م
ه، ولو أَقرَّ بعد انقضاء

على إقرارم

ا، فلا يُقبل قَولها بعد ذلك. جعةُ بسكوتهم  لأنّّا تَثْبُتُ الرَّ

جعة )وإذا انقطع اقال:  م في اليضةِ الثَّالثة لعشِّةِ أيّام انقطعت الرَّ لدَّ

 لأنّّا خَرَجَت من الحيضةم الثَّالثة فقد انقضت العدّة. وإن لم تَغْتَسل(؛

)وإن انقطع لأقلّ من عشِّةِ أيّام لم تنقطع حتى تَغْتَسلَ، أو يَمْضِي عليها 

) مَ وتُصليِّ ا في ؛ لاحتمال عَوْد الدَّ (1)وقتُ صلاةٍ، أو تتيمَّ م، فلا بُدّ من دخولهم

حكم الطَّاهرات، وذلك بالغُسل أو بمضي وقت صلاة؛ لأنّّا تصيُر مخاطبةً 

 بها، وهو من أحكام الطَّاهرات.

م، وهو   التَّيمُّ
مَت وصَلَّت، والقياسُ: أن تَنقَْطمعَ بمجردم وكذا إذا تيمَّ

د  وزُفر  م كالغُسل عند عدم قولُ مُحمَّ  الماء. ؛ لأنَّ التَّيمُّ

م إنّما اعتب طَهارةً ضرورةً كيلا تتضاعف  وجه الاستحسان: أنَّ التَّيمُّ

ورةُ  ثٌ، وهذه الضَّْ ، فلا بل هو مُلَوِّ
هم رٌ في نفسم ا إنّه مُطَهم عليه الواجبات، أمَّ

لاة لا قبل ذلك، ولا كذلك الغُسل. قُ إذا أدَّت الصَّ  تتحقَّ

ت المُ  مَت وقرأت القرآن أو مَسَّ صحف أو دَخَلَت الَمسْجدَ، ولو تيمَّ

جعة؛  انقطعت  : الكَرْخي  قال  ا  الرَّ  من أحكام الطَّاهرات، وقال أبو  لأنَّّ

                                                           

نَ الصلاة، وهو الصحيح، كما في الفتح عن ( 1) ا لا تنقطع حتى تفرغ مم يشير إلى أنَّّ

المبسوط، وصححه في التبيين، وشرح المجمع، وفي الجوهرة: تصحيح خلاف هذا، 

ا تنقطع بالشروع، كما في الشرنبلالية  .385: 1ونصّه: صحح في الفتاوى أنَّّ
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ازيّ  لاة.بكر الرَّ  : لا؛ لأنّّا ليست من أحكام الصَّ

مار انقَطَعَت، ولا تَحملُّ للأزواج أخذاً  ولو اغتسلت بسُؤر الحم

 .(1)بالاحتياط

م(؛)وفي الكتابيّةِ تنقطع ا جعةُ بمجردِ انقطاعِ الدَّ لأنّه لا غَسَل  لرَّ

 عليها، فصارت كالمسلمة إذا اغتسلت.

)فإن اغتسلت ونسيت شيئاً من بدنها، فإن كان أقلَّ من عضوٍ انقطعت 

جعة ولا تَُِلُّ للأزواج(؛ ن بعدم  الرَّ لأنّه قليلٌ يَتَسارع إليه الجفَاف فلم نَتَيقَّ

، فقلنا: بانقطاع ال ج أخذاً بالاحتياط.غُسْلمهم لِّ التَّزوُّ
جعة وعدم حم  رَّ

 ؛ لأنّه كثيٌر لا يَتَسارعُ إليه الجفَاف فافترقا.)وإن كان عضواً لم تنقطع(

؛ لأنّ الحدثَ والَمضْمضةُ والاستنشاقُ كالعضو عند أبي يوسف 

: لا؛ لوقوعم الاختلاف في فرضيَّتمهما، فينقطع باق في عضو، وعند محمّد  

 جعة، ولا تَحملُّ للأزواج احتياطاً.حقُّ الرَّ 

                                                           

لأن سؤر الحمار مشكوك فيه إما في طهوريته أو في طهارته على اختلافهم في ذلك،    (1)

ر  فإن كان ذلك طاهراً أو طهوراً انقطعت الرجعة، وتحل للأزواج لانقضاء العدة لتقرُّ

جعة، ولا تحل  الانقطاع بالاغتسال، وإن لم يكن أو كان طاهراً غير طهور لا تنقطع الرَّ

كّ لزم الاحتياط في ذلك كله، وذلك فيما قلنا، وهو أن تنقطع  للأزواج، فإذا وقع الشَّ

الرجعة، ولا تحلّ للأزواج أخذاً بالثقة في الحكمين احترازاً عن الحرمة في البابين، كما في 

 .184: 3البدائع
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جعة(،قال:   )ومَن طَلَّق امرأتَه وهي حاملٌ وقال: لم أُجامعها فله الرَّ

وكذا إذا وَلَدت منه؛ لأنّ الحبََلَ والولادةَ في وقت  يُمكن حبله منه يَعل منه، 

، وإذا كان منه كان واطئاً، والطَّلاقُ بعد الوطء (1)«الولد للفراش: »قال 

جعة. بُ الرَّ
 يَعْقم

حيحة فلا رجعة له( جعة إنما )وإن قال ذلك بعد الَخلْوة الصَّ ؛ لأنّ الرَّ

 مُتأكد بالوطء، وقد أقرَّ بعدم الوطء، فيثبتُ فيما 
لْك  يب الطَّلاق في مم تثبت عَقم

ه، بخلاف المهر؛ لأنّ وجوبَه بناء على تسليم الُمبدل لا على  جعة حقُّ له، والرَّ

 . هم  قبضم

)وإذا قال لها: إذا وَلَدْت فأنت طالقٌ فولدت ثمّ ولدت آخر من : قال

ل، والولدُ الآخر  بطن أُخرى فهي رجعةٌ(؛  الأوَّ
لأنَّ الطَّلاقَ وَقَعَ بالولدم

                                                           

كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن »( فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: 1)

نّ ابنَ وليدة زمعة منيّ فاقبضه، قالت: فلَماَّ كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص أ

دَ إلّي فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة  أبي وقاص، وقال: ابن أخي قد عَهم

، فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد أبي وُلمدَ على فراشه، فتساوقا إلى النبي 

دَ إلّي فيه، فقا ل عبدُ بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، وُلمدَ على فراشه، فقال رسول الله عَهم

 هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال النبي : الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال :

احتجبي منه لمََّا رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي  لسودة بنت زمعة زوج النبيّ 

 .1080: 2، وصحيح مسلم 724 :2في صحيح البخاري « الله تعالى
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لاح، فيَصير مُراجعاً  ة، حِلًا لحالهما على الصَّ  آخر في العدَّ
يكون من علوق 

تهم   عدَّ
م
رَّ بانقضاء

 ا.بالوَطْء؛ لأنّّا لم تُقم

فُ قال:  جعيّةُ تَتَشَوَّ قةُ الرَّ نُ(؛ (1))والُمطلَّ لقيام النِّكاح بينها وبين  وتَتَزَيَّ

ينةُ حاملةٌ عليها فتجوزُ. جعةُ مُسْتَحَبّةٌ، والزِّ وج على ما بيّناّ، والرَّ  الزَّ

إذا لم يكن قصدُه  )ويُستحبُّ لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنَها(

جعة؛ لاحتمال أن  جعة ثمَّ الرَّ يقعَ نظره عليها، وهي متجردة، فتَحْصُلُ الرَّ

دّة.   يُطلِّقَها فتطول عليها العم

قتَه المبانةَ بدون الثَّلاث في العِدّة وبعدها(قال:  جَ مُطلَّ ؛ )وله أن يَتَزَوَّ

؛ إذ زوالُه بالثَّالثة ولم توجد، وإنَّما لا يَوز لغيره في العمدّ  لَّ الَمحَليّةم باق  ةم لأنّ حم

ه. زاً عن اشتباه الأنساب، وهو مَعْدومٌ في حَقِّ  تحرُّ

)والمبانةُ بالثَّلاثِ لا تَُِلُّ له حتى تَنْكحَِ زَوْجاً غيَْه نكاحاً صَحيحاً 

[، يعني 230]البقرة: {فَإمن طَلَّقَهَا}لقوله تعالى:  ويَدْخُلُ بها ثمّ تَبين منه(؛

ن بَعْدُ حَ }الثالثة،  هُ فَلَا تَحملُّ لَهُ مم حَ زَوْجًا غَيْرَ
[، 230]البقرة: {تَّىَ تَنكم

حيح، حتى لو دَخَلَ بها في نكاح   فُ إلى الصَّ ع يَنصَْْم والنِّكاحُ المطلقُ في الشرَّ

 فاسد  لا تحلُّ للأوّل.

                                                           

ن شاف الحلَْيَ إذا جَلاه، كما في ( 1)
يها، مم لُوَ وجههَا، وَتصقُل خدَّ أي تتزيّن، بأن تََْ

 .458: 1المغرب 
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خول؛ لما ذَكَرنا أنّ  {حَتَّىَ تَنكمحَ }وقوله:  عيَّ  النِّكاح  يَقْتَضي الدُّ الشرَّ

وج لا يكون إلا بالوَطْء، ويَدُلُّ {وْجًازَ }الوطءُ، ولقوله:  هو ، ونكاحُ الزَّ

ي في  أنّ عائشة بنت عبد « الصحيح»عليه الحديثُ المشهورُ، وهو ما رُوم

ها رفاعة بن وَهْب، فطلَّقها  يِّ كانت تحت ابن عمِّ
حِن بن عتيك القُرْظم الرَّ

فاعة فطلَّقني يا رسول الله إنّي كنت تحت »قالت:  ثلاثاً فجاءت إلى النَّبيِّ  رم

بير، وإنّما معه مثل هَدَبة جت عبدَ الرحِن بنَ الزَّ الثَّوب،  (1)فَبَتَّ طَلاقي، فتزوَّ

مَ  فاعة؟   قالت:  نعم،  فقال:  فَتَبَسَّ عي  إلى  رم ، وقال:  أتريدين   أن   تَرْجم

 .(2)«عُسَيلتَك وتَذوقي عُسَيلتَهحتى  يذوقَ 

                                                           

ن هدب العين، وهو شعر الجفن، الهدُْبَة: ( 1) هو طرف الثوب الذي لم ينسج، مأخوذ مم

: 9، كما في فتح الباري م الانتشاروأرادت أنَّ ذَكَرَهُ يشبه الهدبة في الاسترخاء وعد

465. 

إنَّ رفاعة بن سموأل القرظي طلَّق امرأتَه تميمة »فعن عائشة رضي الله تعالى عنها:( 2)

جت بعبد الرحِن بن الزبير  ، ، فجاءت رسول الله بنت وهب، فبتَّ طلاقَها، فتزوَّ

ج ا كانت مع رفاعة فطلَّقها ثلاثَ تطليقات، فتزوَّ ت بعده بعبد الرحِن بن فقالت: إنَّّ

ن جلبابها، قالت:  الزبير، وإنَّه والله ليس معه إلا مثل هذه الهدُْبَة، وأخذت بُهدْبَة مم

ضاحكاً، وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى  فتبسّم رسول الله 

: 2، وصحيح مسلم 2014: 5في صحيح البخاري « يذوق عُسَيلتك وتذوقي عُسَيلته

1056. 

جها آخر  ، قال: سئل نبي الله وعن ابن عمر  جل يطلِّقُ امرأتَه ثلاثاً، فيتزوَّ عن الرَّ

لا »فيغلق الباب، ويرخي الستر، ثمّ يطلِّقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ للأول؟ قال: 

 .149: 6، والمجتبى354: 3في سنن النسائي الكبى« تحل للأول حتى يَامعها
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خول. وسواءٌ دَخَلَ بها في حيض  أو  نمفاس  أو إحرام؛ لحصول الدُّ

ل بملك اليمين، ولا بوطء المولى(؛ طَ نكاح  )ولا تُلُّ للأوَّ لأنَّ الشرَّ

 زوج غيره ولم يوجد.

طُ هو الإيلاجُ دون الإنزال( ؛ لحصولم نكاح زوج غيره، )والشَِّّ

والحديث ورد على غالب الحال، فإن الغالبَ في الجماع الإنزال، أو نقول 

ي عن ذكر الإنزال فلا يزاد عليه.الكتاب   عَرم

سواء كان مراهقاً أو بالغاً؛  )وأن يكون الُمحلِّل يُجامع مثلُه(قال: 

رُ على الإيلاج؛ لعدمم  ط  وهو  الإيلاج،  ولا يَوز صَغيٌر لا يَقْدم  لوجود  الشرَّ

 المراد من النِّكاح. 
م
 الوطء

جها بشِّطِ التَّحليل كُرِه وحَلَّ قال:  ل(.)فإن تزوَّ  ت للأوَّ

ل؛ وقال أبو يوسف  ل للأوَّ
: النِّكاح فاسدٌ؛ لأنّه كالمؤقّت، ولا تَحم

 لفساده.

د  ل وقال مُحمَّ ل؛ لأنَّه عَجَّ لُّ للأوَّ
: هو جائزٌ؛ لشروطم الجواز، ولا تَحم

ع، فيُعاقب بالمنع كقتل المورث.   ما أخّره الشرَّ

 ، ومرادُه(2)«حَلِّل والمحَُلَّل لهالله المُ  لَعَنَ : » : قوله (1)حنيفة  ولأبي 

                                                           

، واعتمده المحبوبيُّ والنسفيُّ والموصليُّ وصدرُ يفة وزفر والصحيحُ قول أبي حن( 1)

 .346، كذا في التصحيح ص الشريعة 

، والسنن الصغير 623: 1، وسنن ابن ماجه633: 1في سنن أبي داود فعن علّي ( 2)

 .372: 5للبيهقي 
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ه مُحلِّلًا،  النِّكاح بشرطم التَّحليل، فيُكره للحديث، وتَحملُّ للثَّاني؛ لأنّه   سَماَّ

خول في نكاح  صَحيح؛ لأنَّ النِّكاحَ لا  وهو الُمثْبمتُ للحلّ، أو نقول: وُجد الدُّ

ل. لُّ للأوَّ
ط فتَحم  يَفْسُدُ بالشرَّ

جها بق طْه حَلَّت للأوّل بالإجَاعولو تزوَّ  .(1)صدم التَّحليل ولم يَشْرم

دِمُ ما دون الثَّلاث(قال:  وجُ الثَّاني يَّْ ، وصورتُه: إذا طلَّق امرأتَه )والزَّ

جت بزوج  آخر ودَخَل بها، ثمّ طَلَّقها  طلقةً أو طَلْقتين وانقضت عدّتها وتَزَوَّ

جها الأوّل عادت إلي تُها ثمّ تزوَّ وج وانقضت عدَّ  طلقات، وهدم الزَّ
ه بثلاثم

 الثَّاني الطَّلقة والطَّلقتين كما هَدَمَ الثَّلاثَ. 

دٌ وزُفر  : تعودُ إلى الأوّل بما بَقمي من الثَّلاثم في النِّكاح وقال مُحمَّ

لّ إذا انتهى، والحلُّ لم ينته؛ لأنّّا تَحملُّ ل وج الثَّاني إنِّما يُثْبمتُ الحم ل؛ لأنَّ الزَّ ه الأوَّ

 بالعقد قَبْلَه، فلا يكون مُثْبتاً له. 

: أنّه وطء من زوج  ثان  فرَفَعَ الحكمَ المتعلِّق بالطَّلاق كما في (1)ولنا

 الثَّلاث.

                                                           

جلُ مأجوراً لقصده الإصلا( 1) ح، كما أمّا لو نوياه ولم يقولاه فلا عبة به، ويكون الرَّ

أما لو أضمرا : »387: 1، وفي درر الحكام259: 2، والتبيين184: 4في فتح القدير

بل : »387: 1، قال صاحب الشرنبلالية«ذلك في قلبهما، فلا يكره عند عامة العلماء

يكون مأجوراً؛ لأنَّ مجردَ النيّة في المعاملات غير معتبة، وقيل: المحلل مأجور، وتأويل 

 «.لأجَْرَ، بحراللعن إذا شرط ا
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تي وتُلَّلت وانقضت قال:  قَها ثلاثاً فقالت: قد انقضت عدَّ )ولو طَلَّ

تي، والمدّة تُتملُه وغَلَبَ على ظنِّه صِدْقَها جاز له أن يتزوَّ  لأنّه إن  جها(؛عدَّ

كان أمراً دينياً فقول الواحد فيه مَقبولٌ كرواية الأخبار، والإخبارُ عن القُبلة 

وطهارةم الماء، وإن كان معاملةً فقول الواحد مقبولٌ في المعاملات على ما 

ف، وتمامُه يُعرف في باب العدّة إن شاء الله تعالى.  عُرم

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

قال أبو المعالي: والصحيح قولنا، وعليه مشى الأئمة المذكورون أوّلاً، كما في ( 1)

 .347التصحيح ص



 245 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــ

 

 

 

 باب الإيلاء

 : (2): مُطلَق اليمين، قال(1)اللُّغةوهو في 

تم  يَّة بَرَّ
م  (3)قَلميلُ الألَايا حافظٌ ليمينه            وإن بَدَرَت منه الألَ

ع  الَمنْكُوحةم مدّةً مَخصُْوصةً، وقيل: (4)وفي الشرَّ
م
: اليَميُن على تَرْكم وَطْء

بُ للطَّلاق عند مُضي أَرْ  .الحلَْفُ على تَرْكم الوَطْء الُمكْسم  بَعةم أَشْهر 

عيُّ فيه معنى اللُّغة.   فالاسمُ الشرَّ

                                                           

 .61لغةً: الحلف، كما في طلبة الطلبة ص (1)

( قائله: كثير بن عبد الرحِن بن الأسود بن عامر الخزاعي، أبو صخر: يقال له: ابن 2)

نسبة إلى بني مليح، وهم قبيلته، قال المرزباني: كان  أبي جَعة، و كثير عزة، والملحي

، وللزبير ابن «ديوان شعر»شاعر أهل الحجاز في الإسلام، لا يقدمون عليه أحدا. له: 

 .106: 4، وفيات الأعيان219: 5هـ(. ينظر: الأعلام105، )ت«أخبار كثير»بكار 

نهُْ 38: 1( ينظر: ديوان كثير عزة3) ، وكذلك في ، وعجزه: فإن سَبَقَتْ مم تم يَّةُ بَرَّ
م  الألَ

 .132: 21دواوين الشعر العربي 

اصطلاحاً: منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعداً منعاً مؤكداً بشَّء  (4)

 .261: 2يلزمه، وهو يشقّ عليه، كما في تبيين الحقائق 
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 وألفاظه: صَريحٌ وكمنايةٌ.

يحُ لا يحتاجُ إلى نميّة  مثل قوله: لا أَقْرَبُك، لا أُجامُعك، لا أَطؤك،  فالصَّْ

ك إن كانت بمكْراً. ، لا أَفْتَضُّ
 لا أَغْتَسلُ منك من جنابة 

، لا ، لا آتميكم كم نايةُ: لا أَمَسُّ
مَعُ  والكم ، لا يََْ

، لا أَغْشَاكم أَدْخُلُ بكم

، لا أَقْرَبُ  عُكم ، لا أُضاجم رأسي ورأَسَك شيءٌ، لا أَبيتُ مَعَكم على فمراش 

 فمراشَكم ونحوه، ولا بُدّ فيه من النِّيّة. 

لْدَكم لا يكون مُولياً؛ وقال مُحمّدٌ  لْدي جم : إذا قال: واللهم لا يَمَسُّ جم

يرةً، ولأنّه يحنثُ بغير  لأنّه يقدر على جَاعها ه حَرم بغير مَاّسة بأن يلف على ذَكَرم

ماع خاصّةً. نثه على الجم فُ حم ماع، والمؤلي مَن يَقم  الجم

 يَلْزمُهُ؛ لأنّ 
 
والأصلُ: أنّ الُمؤلي مَن لا يُمكنه قُربان امرأتمهم إلاّ بشَّء

بٌ للكفّ  ، والحنَْثُ مُوجم  يَلْزمُه.حرمةَ الوَطْء إنّما تَنتَْهي بالحنَْثم
 
 ارة أو بشَّء

ها في  ماعم في الفَرج؛ لأنّ حَقَّ ولا يكون الإيلاءُ إلاّ بالحلَْفم على تَرْكم الجم

لْمُ. ق الظُّ ماع في الفَرْج، فيتحقَّ  الجم

 )إذا قال: واللهِ لا أَقْرَبُك، أو لا أَقْرَبُك أربعةَ أَشْهر، فهو مؤلٍ(.قال: 

لَّذم }والأصلُ فيه: قولُه تعالى:  مْ لِّ ن نِّسَآئمهم تَرَبُّصُ أَرْبَعَةم  ينَ يُؤْلُونَ مم

يادة  226]البقرة: {أَشْهُر    أَربعةُ أَشْهر  من غيرم زم
م
[ الآية، فتكون مُدّةُ الإيلاء

ولا نقصان، إذ لو كانت الُمدّة أَقلّ من ذلك أو أكثر لم يَكن في التَّنصيص على 

 الأربعةم فائمدةٌ. 
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مثل أن  جٍّ أو صَوْمٍ أو صَدَقةٍ أو طَلاقٍ(،)وكذلك لو حَلَفَ بحَ قال: 

 عليَّ صومُ كذا، أو يََْعَلَ 
، أو يقول: فللهم  عليَّ الحَجَّ

بْتُك فللهم يقول: إن قَرم

الجَزاءَ صَدَقةً، أو طَلاقَها أو طَلاق غيرها؛ لأنّ اليَميَن موجودةٌ في ذلك كلِّه؛ 

طٌ وجَزاءٌ؛  لأنّ المقصودَ منها الحمَْلُ أو المنَعُْ، لأنّ اليميَن بغير اللهم تعالى شَرْ

، ولأنّه لا يُمْكمنهُ قُربانَّا إلا  نهُُ من الَمشَقّةم وهذه الأشياءُ تُوجبُ ذلك لما تَتَضمَّ

دت الإيلاءُ، فدَخَلَ تحتَ النَّصّ. دت اليَميُن فقد وُجم  يَلْزمُهُ، وإذا وُجم
 
 بشَّء

 تين أو أَغْزُوَ لم يكن مؤلياً. ولو قال: إن قَربتُك فعَلَيّ أن أُصليِّ رَكع

.وقال مُحمّد  دقةم وم والصَّ ؛ لأنّه يصحُّ إيَابُها بالنَّذْر كالصَّ  : هو مُؤل 

 حتى لا يُحْلَفُ بها عادةً، فصار 
لاةَ ليست في حُكْمم اليَمينم ولهما: إنّ الصَّ

 كصَلاة الجنازةم وسجدةم التَّلاوةم.

، حَنثََ()فإن قَرِبَها في الأربعةِ الأشَْهر  طمهم )وعليه ؛ لوجودم شَرْ

نثَْ موجبٌ للكفّارة، الكَفّارة( ؛ لما بيّناّ أنّ اليميَن )وبَطَلَ الإيلاءُ(؛ لأنّ الحم

.  تَنحَْلُّ بالحنَْثم

هذا مذهب عامّة  )وإن لم يَقْرَبْها ومَضَت أَربعةُ أشهر بانت بتطليقةٍ(،

حابة  [: 227]البقرة : {زَمُواْ الطَّلَاقَ وَإمنْ عَ }،  وتفسيُر قوله تعالى:  (1)الصَّ

                                                           

 مضت أربعة  : إذاكان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان »( فعن ابن المسيب: 1)

: 6في مصنف عبد الرزاق« أشهر فهي واحدة، وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة

453. 
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ابق، وهي قمراءةُ ابن مَسعود أي   السَّ
م
، وعنه عن ابن عَزَموا الطَّلاق بالإيلاء

 عبَّاس 
 
، وقراءة ابن (1): عَزْمُ الطَّلاق انقضاءُ الأربعة الأشهر من غَيْرم فَيء

 : أي في الأربعةم الأشهر.(2)«فإن فاؤوا فيهن: »مَسعود 

                                                                                                                                                   

بلغنا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وزيد »قال محمد: 

بن ثابت، أنّم قالوا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء فقد 

في «نة، وهو خاطب من الخطاب وكانوا لا يرون أن يوقف بعد الأربعةبانت بتطليقة بائ

 .379ـ  378: 2، وتمام آثار الصحابة في الإخبار135: 1موطأ محمد

مْ }ابن عباس في تفسير هذه الآية: »(  قال محمد: بلغنا عن 1) ن نِّسَآئمهم
ينَ يُؤْلُونَ مم لَّذم لِّ

يمتَرَبُّصُ أَرْبَعَةم أَشْهُر  فَإمنْ فَآؤُ  حم وَإمنْ عَزَمُواْ }[ ، 226]البقرة: {وا فَإمنَّ اللهَّ غَفُورٌ رَّ

يعٌ عَلميم [ ، قال: الفيء: الجماع في الأربعة الأشهر، 227]البقرة:  {الطَّلَاقَ فَإمنَّ اللهَّ سَمم

وعزيمة الطلاق: انقضاء الأربعة الأشهر، فإذا مضت بانت بتطليقة، ولا يوقف بعدها، 

بن عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من  وكان عبد الله

 .195: 1في موطأ محمد« فقهائنا

في آثار « الفيء الجماع، وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة»أنه قال:  وعن ابن عباس 

 .127: 4، ومصنف عبد الرزاق53: 2، وسنن سعيد بن منصور149أبي يوسف ص

 وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر فهي أن علياً »فعن قتادة: 

 .328: 9، والمعجم الكبير454: 6في مصنف عبد الرزاق« تطليقة، وهي أحق بنفسها

، وفتوح 323: 1، ودرج الدرر436: 2في الدر المصون ( نسبه لابن مسعود 2)

 ، وغيرها.383: 3الغيب
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ينَ يُؤْلُونَ }تعالى قال: ولأنّه  لَّذم  {فَإمنْ فَآؤُوا}[ ثم قال: 226]البقرة:{لِّ

[، وهذه الفاء 227]البقرة : {وَإمنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ }[، 226 ]البقرة:

للتَّقسيم، فأحدُ القمسمين يكون في المدُّةم، وهو الفَيءُ، والآخر بعدها، وهو 

[ ثمّ قال: 231]البقرة: {قْتُمُ النَّسَاءوَإمذَا طَلَّ }الطَّلاقُ: كقوله تعالى: 

حُوهُنَّ } كُوهُنَّ بممَعْرُوف  أَوْ سَرِّ
[؛ لماَّ ذَكَر المدّة وجاء  231] البقرة :  {فَأَمْسم

جعةُ في المدّة، والتَّسَّيح: وهو  بالفاء كان للتَّقسيم، وكان الإمساكُ: وهو الرَّ

 البَيْنُونةُ بعدها فكذلك هنا.

؛ لانقضاء المدّة، اليَميُن أربعةُ أَشهرٍ فقد انْحَلَّت()فإن كانت قال: 

جَها عادَ الإيلاءُ على الوجهِ الذي بيَّناّ(؛ لبقاء  )وإن كانت مؤبَّدةً، فإن عادَ فتَزوَّ

، وإنّما لم يَقَع  اليَمين؛ لأنّ اليَميَن لا تَنتَْهي إلا بالحنَثْ أو بمُضيم المدُّةم المؤقّتةم

ج؛ لأنّ الُحرمةَ مضافةٌ إلى البينونةم لا إلى الإيلاء، فلم طَلاقٌ آخر قبل التَّ  زوُّ

يَتْ  ، وبَقم جَها ارتفعت الُحرمةُ الثَّابتةُ بالبينونةم يوجد الَمنعُْ باليَمين، فإذا تَزَوَّ

تَّبَ عليه حُكْمُه. ، فتَرَ دَ مَنعُْ الحقِّ
، فوُجم

م
 حُرْمةُ الإيلاء

ج حَنثََ، وإلا وَقَعَت )فإن وَطئَِها في الأربعة الأشَهر من وَ  قْتِ التَّزوُّ

جَها فكذلك(؛ لما بيّناّ، أُخرى( جَها بعد زوج ؛ لما مَرّ، )فإن عادَ فتزوَّ )فإن تزوَّ

معناه: أنّه لا يَقَعُ الطَّلاقُ بمُضي المدّة لانتهاء ما كان يَمْلمكُه  آخر فلا إيلاءَ(،

لافُ زُف ل، وفيه خم  في النِّكاح الأوََّ
مَ، إلا أنّ اليَمين ر من الطَّلاقم ، وقد تَقَدَّ

 ، نْثم رَ للحِنثِْ(.باقيةٌ لعدم الحم  )فإن وَطئِ كَفَّ

 فلو  آلى  أَقلَّ  من  أَربع   )وأَقَلُّ مُدّةِ الإيلاءِ في الُرّةِ أَربعةُ أَشْهر(،قال: 
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، (1)«ر  لا إيلاءَ فيما دون أَربعةم أَشْه: »أَشْهر  لا يكون مُؤلياً؛ لقول ابن عَبَّاس 

 ولما مَرّ.

جعيّةِ فهو مُؤلٍ، ومن البائنةِ لا(؛قال:  قةِ الرَّ لقيام  )وإن آلى من الُمطلَّ

، فكانت الأوُلى من  وجية وحلِّ الوطء في الأوُلى على ما بيّنا دونَ الثّانيةم الزَّ

.  نسائمهم دونَ الثَّانيةم

لم يَقْرَبْ ولو حَلَفَ لا يَقْرَبُ زوجتَه وأجنبيّة لا يصير مؤلياً ما 

بَها صار مُؤلمياً؛ لأنّه لا يُمكنه قُرْبانُّا بعد ذلك إلا بالكفّارةم.  الأجنبيةَ، فإذا قَرم

كما إذا قال لزوجتمهم  (2)ولو قال لهما: لا أَقْرَبُ إحداكما لا يكون مُؤلمياً 

. نْثم  وأجنبية: إحداكُما طالقٌ، فإن قَرُبَ إحداهما لزمته الكَفّارة للحم

 النَّكرةَ  لأنّ  امرأته؛  ما: لا أقرب واحدةً منكما كان مُؤلياً من ولو قال له

                                                           

لية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، كان إيلاء أهل الجاه: »( فعن ابن عباس 1)

في سنن « أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء فوقّت الله 

 .652: 7، وسنن البيقهي الكبير51: 2سعيد بن منصور

إذا آلى من امرأته شهراً أو شهرين أو ثلاثة، ما يبلغ الحدّ فليس : »وعن ابن عباس 

 .130: 4ن أبي شيبةفي مصنف اب« بإيلاء

، وأما إذا قال لامرأتين له: والله لا أقرب 73: 4(  هذا في الزوجة كما في البحر2)

إحداكما يصير مولياً من إحداهما، حتى لو قَرُبَ إحداهما يلزمه الكفارة، ولو لم يقربهما 

إن حتى مَضَتَ أربعة أشهر بانت إحداهما بالإيلاء، وكان البيان إليه وتقدير كلامه: 

 .447: 3قَرْبَتُ أحدهما فعليَّ كفارةُ يمين، كما في المحيط
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، ولو قَرُب واحدةً منهما حنث.   في النَّفي تَعُمُّ

، فإن  ولو قال: أنت عليَّ مثلَ امرأةم فلان، وقد كان فلانٌ آلى من امرأتمهم

 نَوَى الإيلاءَ كان مُؤلياً وإلا فلا.

 عَليَّ كالميتةم و
نَوَى اليَمين يكون مُؤلياً؛ لأنّه بمنزلة ولو قال: أنتم

.  الكمنايةم

ولو آلى من امرأتمهم ثمّ قال لأخُرى: أَشْركتُك في إيلاء هذه لا يصير 

ُ حكمُ   يَتَغَيرَّ
م
مُؤلياً، بخلاف الطَّلاق والظِّهار؛ لأنّه لو اشتركا في الإيلاء

حَّ الاشتراك لا الإيلاء، وهو لزوم الكفّارة بقُربان الأوُلى وحدَها، وإذا صَ 

تَب الكفّارة ما لم يَقْربهما، ولا يُمكن تغيير اليمين بعد انعقادها، ولا كذلك 

 .(1)الطَّلاق والظِّهار

 عليَّ حَرامٌ، ثمّ قال لأخُرى: وعن الكَرخيّ 
: أنتم : لو قال لامرأتمهم

ُ مو كة هنا لا يُغَيرِّ جبَ أشركتُك معها كان مُؤلياً منهما؛ لأنّ إثبات الشرَّ

اليمين، وهو إثبات الحرمة، فإنّه لو قال: أنتما علّي حرام كان مُؤلياً من كلِّ 

                                                           

وإن آلى من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى: قد أشركتك في : »33: 7( في المبسوط1)

إيلاء هذه كان باطلًا؛ لأنّ الإشراك يغير حكم يمينه، فإنه قبل الإشراك كان يحنث 

الأولى ما لم يقربهما، كما لو قال: والله لا بقربان الأولى، وبعد الإشراك لا يحنث بقربان 

أقربكما، وهو لا يملك تغيير حكم اليمين مع بقائه، ولو صحّ منه هذا الإشراك لكان 

، ثمّ يقرب امرأته بعد ذلك فلا يلزمه شيء، وبهذا فارق الظهار؛  يُشرك أجنبيةً مع امرأتمهم

 .«لأنّ إشراكَ الثانية لا يغير حكم الظَّهار في الأولى
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 كلِّ واحدة  كفّارةٌ، بخلاف قوله: واللهم 
 
واحدة  منهما على حدة ، ويلزمه بوطء

ق إلا  لا أقربُكما؛ لأنّه إيلاءٌ لما يلزمُه من هتكم حرمةم الاسم، وذلك لا يتحقَّ

ما.  بقربانّم

ن قَرُبْتُك فكلُّ مال أَمْلمكُه في الُمستقبل في سبيل الله تعالى، ولو قال: إ

؛  رُ على الامتناعم عن جَيع أَسباب التَّمليكات كالإرثم ؛ لأنّه لا يَقْدم فهو مؤل 

ةٌ.  إذ في الامتناعم عن الجميعم مَشقّةٌ ومَضَّْ

جُها فهي طالقٌ.  أتزوَّ
 وعلى هذا لو قال: فكُلُّ امرأة 

 لَّقَ وطأها بنذر جَََل بمعَيْنمهم.وعلى هذا إذا عَ 

 يَلزمه أن يبيعَه ثمّ لأبي يوسف 
 
رُ على وطئها بغيرم شيء : أنّه يَقْدم

 يطأها.

نثْم غالباً أو بالبَيْع وأنّه مَشقّةٌ  لُ إلى ذلك إلا بالحم ولهما: أنّه لا يُوصم

 أيضاً.

 ؛ لأنّ الجمعَ )وإن قال: لا أَقْربُك شهرين بعد شهرين فهو مؤلٍ(

 بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع.

لين لا يكون  هرين الأوََّ ولو سكت ساعةً ثمّ قال: وشهرين بعد الشَّ

مُولياً؛ لأنّ ابتداءَ اليمين الثَّانية حين حَلَفَ، فقد تخلَّل بين الأربعةم الأشهرم 

 وقتٌ ليس مؤلياً فيه فلم توجد مدة الإيلاء. 
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، خلافا لزُفَر  لا يوماً، فليس بمؤلٍ()ولو قال: لا أَقْرَبُكِ سنةً إقال: 

ظَ به. نة، فصار كما إذا تَلَفَّ فُ اليوم إلى آخر السَّ  وهو يَصْْم

 يَلْزَمُه، وذلك في اليوم المستثنى، 
 
ولنا: أنّه يُمكنه قُرْبانَّا من غير شيء

نة أر بَها وقد َبمقي من السَّ رٌ له أن يَعله أيّ يوم شاءَ، فإن قَرم بعة وهو يوم مُنكَّ

فُ إلى آخر  ، بخلافم الإجارةم؛ لأنّه يَصْْم
م
أَشْهر صار مؤلياً لسُقوطم الاستثناء

حُّ مع التَّنكير.
نة تَصْحيحاً لها؛ لأنّّا لا تَصم  السَّ
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 فصل

وجين مَريضاً لا يَقْدِرُ على الِجماع، أو هو مََْبُوبٌ، أو  )وإذا كان أحدُ الزَّ

غيْةٌ، أو بينهما مَسيْة أربعة أشهر، أو مَحبوساً لا يَقْدِرُ عليها، هي رَتْقاءٌ، أو ص

فقال في مدّة الإيلاء: فئِْتُ إليها سَقَطَ الإيلاءُ إن استمرَ العُذْر من وقتِ 

 . (1)رُوي ذلك عن ابنم مَسْعود   الَلْفِ إلى آخر المدّة(،

جوع، يُقال: فاءَ الظِّ  ل: إذا رَجَعَ، ولما اعلم أنَّ الفيءَ عبارةٌ عن الرُّ

جوع عنه فَيْئ ي الرُّ
 سُمم

م
ها من الوطء اً، قال تعالى: قَصَدَ المؤلي باليمين مَنعَْ حقِّ

هم.226]البقرة: {فَإمنْ فَآؤُوا}  [: أي رجعوا عن قصدم

 والفَيْءُ نَوْعان: 

 .بالجماع.1

2. هم  . والقول عند عدمم

                                                           

الفيء الجماع، وقال ابن مسعود: فإن »قالوا:  ( فعن علي وابن مسعود وابن عباس 1)

كان به علة من كب أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع، فإن فيأه أن يفيء بقلبه 

 .132: 4في مصنف ابن أبي شيبة« ولسانه
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 لاق والحنَْث جَيعاً.فالفيءُ بالجماع يُبْطملُ الإيلاءَ في حقِّ الطَّ 

 ، والفيءُ باللَّسان بدلٌ عن الفَيْء بالجماع في إبطالم الطَّلاق دون الحنَْثم

بَها بعد ذلك لزمته الكَفّارة، والبَدَلُ إنّما يُعتب حالة العَجْز عن  حتى لو قَرم

دّة، الأصَْل، فيُعْتَبَُ العَجْز  عن الجماع مُسْتداماً من وقتم الإيلاء إلى تمام الم

رَ على الجماع في بعض المدّة، ففيؤه الجماع لا غير؛ لأنّه لّما قَدَرَ عليه  حتى لو قَدم

 فلا يعتب عاجزاً، رُوي ذلك عن عليٍّ وابنم 
ولم يَفْعَلْه، فالتَّقصير جاء من قمبَلمهم

 . (1)وجَاعةٌ من التَّابعين  عبَّاس وابنم مسعود 

 أو رَجَعْتُ إليك. وصفة الفيء أن يقول: فمئْتُ إليك 

أنه يقول: اشهدوا أنّي قد فمئْتُ إلى  وروى الحسََن عن أبي حنيفة 

هادةُ احتياطاً احترازاً عن التَّجاحد لا  امرأتي وأَبْطَلت إيلاءها، وهذه الشَّ

جوع عنه حقيقةً  طاً، وهذا لأنّه أَوْحَشَها بالكلام بذكر الَمنعْ، فَيُرضيها بالرُّ شَرْ

رُ عليه، وهو الوعدُ باللِّسان بالوطء، فإذا  رْ عليه يُرضيها بغايةم ما يَقْدم لم يَقْدم

عُ الظُّلم. تَفم  فيَرْ

رَ )فإذا قَدِر على الجماع بعد ذلك في المدّة لَزِمَه الفَيء بالِجماع( ؛ لأنّه قَدم

.  على الأصَل قبل حصول المقصودم بالخلََفم

لطان أو ولو آلى من امرأته وبينهما أقلُّ من أربعةم أش  هر إلاّ أنّه يَمْنَعُهُ السُّ

                                                           

 ( سبق تخريَه قبل أسطر.1)
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حُّ فيؤه إلا  (1)العدو
ماً واستمرَّ الإحرامُ أربعةَ أَشْهُر  لا يَصم أو كان أحدُهما مُحرْم

 بالجماع؛ لأنّه قادرٌ عليه. 

ع، وهو وقال زُفر  : في الإحرام فيؤه القول؛ لأنّ الَمنعَْ من جهةم الشرَّ

 الُحرْمةُ فكان عُذْراً. 

مٌ على حقِّ قلنا:  ها، وحقُّ العبد مُقَدَّ ع، والوَطْء حقُّ الحرمةُ حقُّ الشرَّ

ع بأَمْره.   الشرَّ

ق(قال:   ؛(2))وإن قال لامرأتهِِ: أنت عليَّ حَرامٌ فإن أراد الكَذِبَ صُدِّ

ق؛ لأنّه يميٌن ظاهراً. ه، وقيل: لا يُصَدَّ  لأنّه حقيقةُ كلامم

                                                           

و محبوسا إذا لم يقدر على مجامعتها في ( فمن العجز الحقيقي: إنكانت محبوسة أ1)

، وهذا على ما في 73 4، كما في البحر«غاية البيان»السجن، فإن قدر عليه ففيؤه الجماع، 

 «.البدائع»وصححه في «: الفتح»للقدوري قال في « شرح مختصْ الكرخي»

وذكر « شرح المختصْ»بعد نقل ما في  « البدائع»وعبارة : »73: 4وفي منحة الخالق

أنه لو آلى من امرأته، وهي محبوسة أو هو محبوس « شرح مختصْ الطحاوي»القاضي في 

أو كان بينه وبين امرأته أقل من أربعة أشهر إلا أن العدو أو السلطان منعه عن ذلك، 

فإن فيأه لا يكون إلا بالفعل، ويُمكن أن يوفق بين القولين في الحبس بأن يحمل ما ذكره 

جن، والوجه في المنع من القاضي على أن يقدر أ ل إلى صاحبمه في السِّ
حدهما على أن يَصم

وال فكان مُلحقاً بالعَدم  الزَّ
 «. العدو أو السلطان نادرٌ، وعلى شرفم

أي: هو كذب في ظاهر الرواية، ولا يكون إيلاءً، لأنَّه وصف المحللة بالحرمة، ( 2)

، ومشى 267: 2، كما في التبيينفكان كذباً حقيقة، فإذا نواه صدق؛ لأنَّه حقيقة كلامه
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.)وإن أرادَ الطَّلاقَ فواحدةٌ بائنةٌ(  ؛ لأنّه من الكناياتم

 وقد مَرّ. )وإن نَوَى الثَّلاثَ فثَلاثٌ(،

، وقد نَواه بالُمطْلقم )وإن أرادَ الظَّهارَ فظهِارٌ( ؛ لأنّ في الظِّهارم نوعُ حُرْمة 

ق؛ لأنّه من بابم المجَاز  . (1)فيُصدَّ

.وقال مُحمّدٌ  مةم هاراً؛ لعدم التَّشبيه بالُمحَرَّ
 : لا يكون ظم

لأن تحريمَ الحلَالم  التَّحريم أو لم يرد شيئاً، فهو إيلاءٌ(؛ )وإن أراد

 ، هذا هو الأصلُ، وموضعُه كتابُ الأيمان.(2)يَمينٌ 

                                                                                                                                                   

في قول « الينابيع»عليه الحلواني، وقال السَّخسي: لا يصدق في القضاء، حتى قال في 

ق على ذلك  القدوري: فهو كما قال: يريد به فيما بينه بين الله تعالى، أما في القضاء لا يُصدَّ

بينه وبين الله تعالى، أما ويكون يميناً، وقال الإسبيجابي: أراد به ـ يعني القدوري ـ فيما 

وهذا هو الصواب على ما «: شرح الهداية»في القضاء فلا يُصدّق في نفي اليمين، وفي 

 .349عليه العمل والفتوى، كما في التصحيح ص

: ليس بظهار، ، وقال محمد قال الإسبيجابي: هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( 1)

 .349سفي وغيرهما، كما في التصحيح صوالصحيح قولهما، واعتمده المحبوبي والن

، 437: 3في مسند أحِد « يمين يكفرها»كان يقول في الحرام:  فعن عمر ( 2)

 .574: 7والسنن الكبى للبيهقي 

 .1100: 2في صحيح مسلم  ومثله عن ابن عباس 

 نيته في الحرام ما نوى، إن لم يكن نوى طلاقاً، فهي»أنَّه كان يقول:  وعن ابن مسعود 

 .575: 7في السنن الكبى للبيهقي « يمين
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والمتأخرون من أَصحابنا صَرفوا لفظةَ التَّحريم إلى الطَّلاق حتى قالوا: 

يح؛ لكثرة الاستعمال فيه والعُرْف  .(1)يَقَعُ بغير نيّة، وألحقوه بالصَّْ

 

 

   

 

 

 

                                                                                                                                                   

ا قالت:   : 5في سنن الدارقطني « في الحرام يمين تكفر»وعن عائشة رضي الله عنها أنَّّ

 .575: 7، والسنن الكبى للبيهقي 115

ومن المشايخ مَن يصْف لفظ التحريم إلى الطلاق من غير نيّة «: الهداية»قال في ( 1)

: وبه يفتى، وقال نجم الأئمة في شرحه لهذا الكتاب: قال بحكم العرف، قال المحبوبي

أصحابنا المتأخرون: الحلال علّي حرام، أو أنت حرام، أو حلال الله عليه حرام، أو كل 

: حلّ علّي حرام، طلاق بائن، ولا يفتقر إلى النية بالعرف، حتى قالوا في قول محمد 

تدخل امرأته إلا بالنيّة، فإن لم ينوها  كل حل علّي حرام، إن نوى يميناً فهو يمين، ولا

أجاب على عرف ديارهم،  فهو على المأكول والمشروب، قال مشايخ بلخ: إنَّ محمداً 

«: مختارات النوازل»أما في عرف بلادنا يريدون تحريم المنكوحة فيحمل عليه، وقال في 

العرف وعليه الفتوى، وقد قال المتأخرون: يقع به الطلاق من غير نيّة لغلبة الاستعمال ب

جال، كما في التصحيح ص  .349ولهذا لا يحلف به إلا الرِّ
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 لعباب الُخ 

: ]طه{فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ }عالى: : القَلْعُ والإزالةُ، قال ت(1)وهو في اللُّغة

لافة: إذا تَرَكَها وأزال عنه 12 يص: إذا أَزاله عنه، وخَلَعَ الخم [، ومنه خَلَعَ القَمم

 كُلَفَها وأَحْكامَها.

ع وجيّةم بما تُعطيه من المال.(2)وفي الشرَّ  : إزالةُ الزَّ

                                                           

لغةً: خَلعت النَّعل وغيره خَلعاً: نزعته، وخالعت المرأة زوجها مخالعةً، إذا افتدت ( 1)

ن خَلع  منه وطلّقها على الفدية فخلعها هو خلعاً، والاسم الخلُع بالضم، وهو استعارة مم

 واحد منهما لباسٌ للآخر، فإذا فعلا ذلك فكأنَّ كلَّ واحد  نَزَعَ لباسَه اللِّباس؛ لأنَّ كلَّ 

 .19: 3، والقاموس 1232: 2عنه، كما في لسان العرب 

اصطلاحاً: إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه، هذا  (2)

، وهو 76اشّي في التنوير ص، وتبعه عليه التُّمُرت77: 4التعريف لابن نجيم في البحر

ن تعريف الباَبرتّي في العناية ، 210: 4، وابن الهمَُام في الفتح212: 4أدق وأشمل مم

يْلَعميّ في التبيين ، فعرفوه بأنَّه: أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع، 285: 2والزَّ

ن تعريف العَيْنيّ في عمدة القاري ن : إزالة الزوجية بما260: 20وكذلك مم  تعطيه مم

 المال.
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جل كما تشهد الآيات  ولا بُدّ من تراضي الزوجين على الخلع؛ لأنَّه طلاق، وهو حقّ الرَّ

ن نكاح بمال : »389: 1القرآنية، وحقّ المرأة بأن تدفع مال، قال في الدرر هو فصلٌ مم

د، بلفظ الخلع غالباً، ولا بأس به عند الحاجة، ويفتقر إلى إيَاب وقبول كسائر العقو

وهو في جانب الزوج يمين؛ لأنَّه تعليقُ الطلاق بشرط قَبولها المال، حتى لم يصحّ 

ا تبذل مالاً لتسلم لها  رجوعه قبل قبولها، وهو في جانبها كبيع، يعني معاوضة؛ لأنَّّ

إنَّ جَيع الفقهاء يرون : »146: 1؛ لذلك قال السايس في تفسير آيات الآحكام«نفسها

 «.جل على قَبول الخلعأنَّه لا يَب الرَّ 

يا »فقالت:  أتت النبي  : إنَّ امرأة ثابت ابن قيس وأما حديث ابن عبّاس 

رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكنيّ أكره الكفر في 

: : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله الإسلام، فقال رسول الله 

، وسنن النسائي 2020: 5في صحيح البخاري« لِّقها تطليقةاقبل الحديقة وط

ن رسول الله 169: 6، والمجتبى369: 3الكبى  ، الأمر فيه من باب النصح مم

لثابت؛ لأنَّه لما علم أنَّ امرأته لا تطيقه ولا يمكنها العيش معه، وقد وافقت على أن 

ذلك قال ابن حجر في الفتح توفيه حقه من المال، فالأفضل له أن يقبل ذلك ويطلقها؛ ل

والباجي في  260: 20والعيني في العمدة 150: 8والقسطلاني في الإرشاد 312: 9

 : إنَّه أمر إرشاد وإصلاح لا إيَاب وإلزام.61: 4المنتقى 

وفي بعض الروايات تفصيل ما حصل بأن حصل التراضي على ذلك، ومنها: عن عائشة 

تزوجت ثابت بن قيس بن شماس فأصدقها  أنَّ حبيبة بنت سهل»رضي الله عنها: 

حديقتين له، وكان بينهما اختلاف فضْبَها حتى بلغَ أن كسََّ يدَها، فجاءت رسول الله 

  ن في الفجر، فوقفت له حتى خرج عليها، فقالت: يا رسول الله، هذا مقام العائذ مم

أنك ثابت بن قيس بن شماس، قال: ومن أنت؟ قالت: حبيبة بنت سهل، قال: ما ش
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ها، كما اختصّ وهو في إزال وجيّة بضمّ الخاء، وإزالة غيرها بفتحم  الزَّ
ةم

 إزالةُ قيد النّكاح بالطَّلاق، وفي غيره بالإطلاق.

)وهو أن تَفْتَدي المرأةُ نفسَها بمالٍ ليَِخْلَعَها به، فإذا فعلا لزمها قال: 

فْتُ }، والأصلُ في جَوازه قوله تعالى: المال ووقعت تطليقةً بائنةً( مْ أَلاَّ فَإمنْ خم

يمَا حُدُودَ اللهّم فَلَا جُناَحَ عَ  مَا فميمَا افْتَدَتْ بمهم يُقم  [.229]البقرة : {لَيْهم

، ولأنّه كنايةٌ، (1)«الخلعُ تطليقة بائنة: »وإنّما تَقَعُ تطليقةً بائنةً؛ لقوله 

، إمّا لدلالةم الحال، أو لأنّّ  يت فيَقَعُ به بائناً؛ لما مَرّ، ولا يحتاجُ إلى نيّة  ا ما رَضم

، وهو مذهب  ، وذلك بالبينونةم هم ببذل المال إلا لمتَملّكَ نفسَها وتخرج من نكاحم

 ................................................................... (2)عُمر

                                                                                                                                                   

ثابت بن قيس فذكر ثابت ما بينهما، فقال له  تربت يداك؟ قالت: ضربني، فدعا النبي 

ماذا أعطيتها؟ قال: قطعتين من نخل أو حديقتين، قال: فهل لك أن تأخذ  النبي 

بعض مالك وتترك لها بعضه؟ قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، فأخذ 

جَها بعد ذلك، فخرج بها إلى الشام فتوفيت   أبي بن كعب  إحداهما ففارقها، ثمّ تزوَّ

حابة 315: 7في سنن البيهقي الكبير« هناك ، وهذا ما تشهد به بعض الروايات عن الصَّ

 373في الخلع، كما فصّلته في سبل الوفاق ص. 

، 316: 7في سنن البيهقي الكبير « الخلع تطليقةٌ بائنة: »، قال ( فعن ابن عباس 1)

 481: 6، وفي مصنف عبد الرزاق 196: 1، ومعجم أبي يعلى 45: 4دارقطني وسنن ال

 .243: 3مرسلًا، وله شواهد ذكرها الزيلعي في نصب الراية 

 .382: 2( بيَّض ابن قطلوبغا في الإخبار2)
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 . (3)وابنم مَسعود (2)وعليّ  (1)وعثمان

حُّ رجوعُه عنها، ولا 
والُخلعُ من جانبمهم تعليقُ الطَّلاق بقبولها فلا يَصم

حُّ مع غَيْبته
هم من المجلس ويَصم يار القَبول في يَبْطُلُ بقيامم ا، فإذا بَلَغَها كان لها خم

ها. لْمم  مجلس عم

مَ فُلانٌ أو إذا  : إذا قَدم طم والإضافةم إلى الوَقْتم كقولمهم  ويَوز تعليقُه بالشرَّ

مَ فلانٌ أو جاء  ، والقَبولُ إليها إذا قَدم حُّ
جاءَ فُلانٌ فقد خالَعْتُك على ألف  يَصم

 غدٌ.

، فيصحُّ رُجُوعُها قبل قَبُوله، والُخلعُ من جانبها تمليكٌ بعم  وَض  كالبيعم

ها من المجلس، ولا يتوقَّف حال غيبته، ولا يَوزُ التَّعليق منها  ويَبْطُل بقيامم

.  بشرطم ولا الإضافةُ إلى وقت 

يار باطلٌ. يار ثلاثةَ أيام فالخم  ولو خالعَها بألف  على أنّه بالخم

                                                           

خلع جَهان الأسلمي امرأة ، ثم ندم وندمت، فأتوا عثمان »( فعن عروة قال : 1)

عثمان: هي تطليقة، إلا أن تكون سميت شيئاً، فهو على ما فذكروا ذلك له، قال: فقال 

 .36: 10في مصنف ابن أبي شيبة« سميت

في « إذا خلع الرجل امرأته من عنته، فهي واحدة وإن اختارته: »( فعن علي 2)

 .382: 2مصنف ابن أبي شيبة، كما في الإخبار

في مصنف ابن « ة أو إيلاءلا تكون تطليقةً بائنةً، إلا في فدي: »( فعن ابن مسعود 3)

 .38: 10أبي شيبة
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يار فكذلك عندهما؛ لأنّ الُخلْعَ طلاقٌ ويَميٌن  وإن قال: على أنّّا بالخم

يار فيهما.   ولا خم

ته في الثَّلاث بَطَلَ وعند أبي حنيفة  يار لها صحيحٌ، فإن رَدَّ
: الخم

 الُخلْعُ؛ لأنّ الخلَْعَ طلاقٌ من جانبمهم تمليكٌ من جانبها، فيجوز الخيار لها دونه.

قال تعالى:  (،أن يَأخذَ منها شَيْئاً إن كان هو النَّاشزُ  (1))ويُكْرَهقال: 

نهُْ } كَانَ زَوْج  وَآتَيْتُمْ إمحْدَاهُنَّ قمنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مم بْدَالَ زَوْج  مَّ
مُ اسْتم وَإمنْ أَرَدتُّ

                                                           

، والبناية 14: 2والقول بالكراهة هو ما عليه المتون وعامة الكتب: كما في الهداية  (1)

 .390: 1، ودرر الحكام 144: 2، وفتح باب العناية 661: 4

 ، 83: 4، وابن نجيم في البحر الرائق 216: 4واستظهر ابنُ الهمُام في فتح القدير 

وابن عابدين في رد المحتار  390: 1، وصاحب الشرنبلالية 436: 2النهر  وصاحب

لَا تَأْخُذُواْ فَ }: في أنَّ الحقّ بالأخذ في هذه الحالة حرام قطعاً؛ لقوله  560-561: 2

نهُْ شَيْئًا
مَا فميمَا افْتدََتْ فَلَا جُناَحَ عَلَ }، ولا يعارض بالآية الأخرى: [20النساء: ]{مم يْهم

ن قمبَلمهم فقط، والأخُرى فيما إذا خافا أن [229لبقرة: ا]{بمهم  ؛ لأنَّ تلك إذا كان النشوز مم

ما لو تعارضا كان حرمة الأخذ ثابتةٌ  لا يقيما حدود الله   فقط، على أنَّّ
ن قمبَلمهم فليس مم

، وفي إمساكها لا  بالعمومات القطعيّة، فإنَّ الإجَاعَ على حرمة أخذ مال المسلم بغير حقٍّ

غبة بل إضراراً وتضييقاً؛ ليقتطع مالها في مقابلة خلاصها منه مخالفة للدليل القطعي، لر

تَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ }: قال  ارًا لَّ َ
كُوهُنَّ ضرم

]البقرة: {ذَلمكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  وَلاَ تُمسْم

أنَّه لو أخذ  [، فهذا دليلٌ قطعيٌّ على حرمة أخذ مالها كذلك، فيكون حراماً، إلاّ 231

جاز في الحكم أن يحكمَ بصحّة التمليك، وإن كان بسبب خبيث، كما في سبل الوفاق 

 .299ص
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بمينا تَاناً وَإمثْمًا مُّ [، فحَمَلْناه على الكَراهيةم عَمَلًا  20]النساء :{شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ

ريمٌ.، و(1)بالنَّصِّ الأوَّل  قيل: هي نّيٌ وتَوْبيخٌ لا تَحْ

ي كُرِه له أن يأخذ أكثر مماّ أَعطاها( (2))وإن كانت هي النَّاشزةُ  ؛ لما رُوم

أن جَيلةَ بنتَ عبد الله بن أُبي ابن سلول، وقيل: حبيبة بنت سهل كانت تحت 

 فقالت: يا رسول الله لا أنا  فأتت رسول الله »شماس،  بن  قيس  بن  ثابت 

                                                           

مَا فميمَا افْتَدَتْ بمهم }قوله تعالى: ( وهي 1) يمَا حُدُودَ اللهّم فَلَا جُناَحَ عَلَيْهم فْتُمْ أَلاَّ يُقم  {فَإمنْ خم

 [.229]البقرة : 

، وطلبت 661: 4أوامره وأبغضته، كما في البناية بأن استعصت عليه ولم تمتثل( 2)

 الفرقة، فله ثلاثة صور، وهي:

 .أن يكون بدل الخلع أقلّ من المهر.1

 .أن يكون بدل الخلع مساوياً للمهر.2

 وفي هاتين الصورتين يَوز للزوج أخذ بدل الخلع بلا كراهة.

في بعض  لزيادة؛ لقول .أن يكون بدل الخلع أكثر من المهر، فإنَّه يكره للزوج أخذ ا3

الذي نشزت زوجته منه: )أما الزيادة فلا(، وهذه  روايات حديث ثابت بن قيس 

: 2، وبداية المبتدي144: 2، والنقاية201: 3رواية الأصل، وعليها التعويل في المختار

 .66، والملتقى ص14

جناح  فلا}: : أنَّه يطيب له الزيادة؛ لقوله 216لكن رواية الجامع الصغير ص

[؛ لأنَّه إذا جاز أخذ ما اتّفقا عليه ولو كَثُرَ عند 229]البقرة:  {عليهما فيما افتدت به

ن باب أولى، ومشى عليها  حصول النشوز منهما، فلأن يَوز عند حصوله منها وحدها مم

 .76، والتنوير ص59في الكنز ص
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هو، فأرسل رسول الله إلى ثابت، فقال: قد أعطيتها حديقة، فقال لها: ولا 

أتردين عليه حديقته وتملكين أمرك؟ فقالت: نعم وزيادة، قال: أمّا الزيادةُ 

: يا ثابتُ خُذْ منها ما أَعطيتها، ولا تَزْدَدْ وخَلِّ سبيلها، ففعل فلا، فقال 

َّا  تَأْخُذُواْ  أَن  لَكُمْ  يَحملُّ   وَلاَ } تعالى:  ، فنزل قوله (1)«وأخذ الحديقة
مَم

مَا فميمَا افْتَدَتْ بمهم }: إلى قوله {شَيْئًاآتَيْتُمُوهُنَّ   .[229]البقرة : {فَلَا جُناَحَ عَلَيْهم

.  (2))وإن أَخَذَ منها أكثر ممَّا أَعطاها حَلَّ له(  بمطلق الآيةم

                                                                                                                                                   

ية الجامع على ووفّق بينهما: بأن تحمل رواية الأصل على الكراهة التحريمية وروا

 .561: 2التنزيهية، كما في الدر المختار ورد المحتار

: وعلى هذا فيظهر كون رواية الجامع أوجه، نعم 218: 4وقال ابن الهمُام في فتح القدير 

ثابتاً من أن يزداد على ما هو  يكون أخذ الزيادة خلاف الأولى، ويكون محمل منعه 

 .300، كما في سبل الوفاق صالأولى وطريق القرب إلى الله سبحانه

، وسنن البيهقي 663: 1، وسنن ابن ماجه 502: 6في مصنف عبد الرزّاق ( 1)

، وإسناده صحيح، كما في إعلاء 321، 255: 3، وسنن الدارقطني 313: 3الكبير

 .255: 11السنن 

قهراً عن  أي جاز أخذه قضاءً، فإنه إذا رَفَعَ الأمرَ إلى القاضي نَفَذَ ما اتَّفقا عليه( 2)

الممتنع منهما، وَتُلزم الزوجة بدفع المبلغ المتفق عليه، سواء كان هذا المبلغُ أقلَّ مََّا أعطاه 

لها من المهر، أو مساوياً له، أو أكثرَ منه، وسواء كان المتسبِّب في الفرقة هو الزوج أو 

مَا فميمَا }: الزوجة أو كلًا منهما؛ لعموم قوله  ]البقرة:  {هم  افْتَدَتْ بم فَلَا جُناَحَ عَلَيْهم

[؛ ولأنَّ كلًا منهما رضي بذلك، فلا حقَّ له في الامتناع بعد الرضا، ولعدم معرفة 229

ما بطن،  حقيقة مَن هو الناشز؛ لأنَّ القضاءَ لا ينفذ الأحكام إلا فيما ظهر، ويترك لله 

 .299كما في سبل الوفاق ص
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قَها على مالٍ فَقَبلَِت قال:   لما قُلْنا. وَقَعَ الطَّلاقُ بائناً(؛)وكذلك إن طَلَّ

، ولأنّه ما رَضيم بالطّلاقم إلا ليَسْلَم له المالُ )ويَلْزمُها المالَ بالتزامها(

ع به فيَلْزَمُها.   الُمسمّى، وقد وَرَدَ الشرَّ

لأنّ البُضْعَ حال  ؛(1))وما صَلُحَ مهراً صَلُحَ بَدَلاً في الُخلع(قال: 

م د خول مُتَقَوَّ م فلأن يَصْلُحَ لغير الدُّ ون حال الُخرُوج، فإذا صَلُحَ بَدَلاً للمُتَقوَّ

م أولى.   الُمتَقَوَّ

                                                           

ع: هي ما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون أي القاعدة فيما يصلح عوضاً في الخل( 1)

بدلاً في الخلع، وإنَّما لم يذكر عكسه حيث لم يقل: وما لا يَوز أن يكون مهراً لا يَوز أن 

ن الأشياء ما يصلح أن يكون بدلاً للخلع: كدرهم إلى تسعة  يكون بدلاً في الخلع؛ لأنَّ مم

 .669: 4دراهم ولا يصلح أن يكون مهراً، كما في البناية

 فحالات عدم إلزامها بدفع العوض، هي كالآتي:

 أولاً: إن كان مالاً غير متقوّم، وهو قسمان:

 .ما ليس مالاً في ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة التي ماتت حتف أنفها.1

 .ما ليس مالاً في حقّ المسلم: كالخمر والخنزير.2

في حقّ غيره، فإذا خالعها على شيء فكلًا منهما ليس بمال في حقّ المسلم وإن كان مالاً 

من ذلك وقع الطلاق بائناً، ولا يلزمها شيء، فإن قالت امرأة لزوجها: خالعني على 

ى ولا غيره.  هذا الخمر، أو على هذا الخنزير، فخالع وقع الطلاق بائناً، ولا يلزمها المسمَّ

دَ فيقع،  قٌ بالقَبول، وقد وُجم ا ووجه وقوع الطلاق؛ فلأنَّه معلَّ ولا يَب عليها شيء؛ لأنَّّ

ى؛ لأنَّه يمنع الُمسلم  لم تسمّ شيئاً متقوّماً لتصير غارّة له، ولا وجه لإلزامها بدفع المسمَّ

: 1عن تسليمه وتسلّمه، ولا وجه لإلزام غير المسمّى؛ لعدم الالتزام، كما في البناية 

667-668. 
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 )وإذا بَطَلَ البَدَلُ في الُخلْع كان بائناً، وفي الطَّلاقِ يكون رجعيّاً(،قال: 

 وذلك مثل أن يخالعَها على خَر  أو خنزير  أو ميتة  ونحوه.

د.أمّا وُقُوع الطَّلاق؛ فلأنّه عَلَّ   قَه بقبولها وقد وُجم

جعيُّ في الطَّلاق؛ لأنّه صريحٌ،  وأمّا البينونةُ في الُخلْع؛ فلأنّه كنايةٌ، والرَّ

وج عليها شيءٌ؛ لأنّ البُضْعَ لا قيمةَ له عند الخروج، وهي ما  ولا يَب للزَّ

ى للإسلام، ولا إلى غ ت له مالاً فيَغْتَرُّ به، ولأنّه لا سَبيل إلى الُمسمَّ يره؛ سمَّ

خول، ومهرُ الممثْلم  مٌ حالةَ الدُّ لعدم الالتزام، بخلاف النِّكاح؛ لأنّ البُضْع مُتَقوَّ

، فإذا هو  نِّ من الخلِّ عاً، وبخلاف ما إذا خالعَها على هذا الدَّ ى شَرْ كالُمسمَّ

ت له مالاً فاغترَّ به.  خََْرٌ؛ لأنّّا سَمَّ

 لى دابّة فله المهرٌ.ولو خَلَعَها على ثوب  ولم يُسَمِّ جنسَه أو ع

. عُ بَهرَويٍّ وَسَط   وكذا على ثَوْب  هَرَويٍّ فطَلَع مَرَويّاً يَرْجم

ولو خَلَعَها على دراهم مُعيّنة، فإذا هي ستُّوقةٌ رَجَعَ بالجياد، ولا يَردُّ 

 بدلَ الُخلْع إلا بعيب  فاحش  كما في المهر.
                                                                                                                                                   

رة إلى ما في يده أو بيتها أو سيارتها ثانياً: إن كان بالإشارة الحسية لشَّء مجهول: كالإشا

أو شجرها أو بطون غنمها، فإن لم يكن شيء فيها في وقت خلعها لا يرجع عليها بشَّء؛ 

لأنَّ كلمة: ما؛ عامة تتناول المال وغيره، والزوجة لم تغرر زوجها بذكر ما له قيمة، ولأنَّ 

، فإذا قالت 670: 4كما في البنايةالمسارعة الناشئة من الجهالة ترتفع بالإشارة إلى المحلّ، 

امرأة لزوجها: خالعني على ما في يدي، فخالعها فلم يكن في يدها شيء، وقع طلاقاً 

 .15: 2بائناً ولا شيء له عليها، كما في الهداية
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ق؛ لأنّه كنايةٌ، ولا ولو خَلَعَها بغير مال، وقال: لم أنو الطَّلاق صُ  دِّ

. قُ إذا كان على مال؛ لأنّ البَدَلَ لا يَب إلا بالبَيْنونةم  يُصدَّ

 )وإن قالت: خالعِْني على ما في يدي  وليس  في  يدِها  شيءٌ،  فلا  شيءَ 

وكذا لو قالت: على ما في بيتي، ولا شيءَ في بيتها؛ لأنّّا لم تُسَمِّ المال  عليها(،

هُ.  فلم تَغُرَّ

ولو قالت: على ما في يدي من مال، أو على ما في بيتي من مَتاع، ولا )

، والأصلُ في ذلك: أنّه شيء في يدِها، ولا مَتاع في بيتها رَدَّت عليه مَهْرَها(

هم رَجَعَ عليها بالَمهْر هم وعدمم م  فلم يُسلَّم له لفقدم ؛ (1)متى أَطْمَعَتُه في مال  مُتَقَوَّ
                                                           

 حالات إلزامها بدفع العوض أو ما يقوم مقامه هي:( 1)

ر مََّا له قيمة في الشرع وعند .إن كان مالاً متقوّماً، سواء كان من النقود أو العقا1

م.  الناّس، يقع الطلاق بائناً، ويلزمها أن تسلِّمَ للزوج ما عُينَّ في العقد؛ إذ هو مالٌ متقوَّ

.إن كان منفعة؛ بأن لا تملِّكَه عين شيء وإنَّما تملِّكه منفعته:كالإجارات، يقع الطلاق 2

ى؛ لينتفع به حسب الشر  ط.بائناً، ويلزمها تسليم المسمَّ

 .إن كان دَيناً، أي: أن يكون لها دين في ذمّته ويخالعها عليه، يقع طلاقاً بائناً.3

رَت به بذكر مال متقوّم ولم يكن متقوّماً؛ كأن تقول له: خالعني على خلٍّ بعينه، 4 .إن غرَّ

ا سمت مالاً بعينه فصار الزوج مغروراً، فلزم عليها ردّ المهر الذ ي فظهر أنَّه خَراً؛ لأنَّّ

 أخذته.

.إن برأت من ضمان شيء مفقود، كما إذا قالت امرأة لزوجها: خالعني على سيارتي 5

ا لا تبأ وعليها تسليم السيارة إذا وجدتها  المفقودة على أنَّني بريئة من ضمانّا لك، فإنَّّ

أو تسليم قيمتها إن عجزت عن تسليم عينها؛ لأنَّ الخلع عقد معاوضة، وهو يقتضي 
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ته حيث أَطْ  عُ على الغارِّ بالُمبدل، فإذا فات لأنّّا غَرَّ
، والَمغْرورُ يَرْجم مَعَتْهُ في مال 

الُمشْروطُ الُمطْمَعُ فيه زالَ ملكُه مَجاناً، فيلزمها أداءُ الُمبدل، وهو ملكُ البُضع، 

، وهو المهر. ه، فيَلْزمُها رَدُّ قيمتمهم  وقد عَجَزت عن رَدِّ

يَبْقَ لها عليه شيءٌ من المهر لزمها  ولو خالعها بما لها عليه من الَمهْرم ولم

وجُ أن لا مَهْرَ لها عليه ولا مَتاعَ لها في البيتم لا يَلْزَمُها  رَدُّ المهر، وإن عَلمم الزَّ

 شيءٌ.

راهم، ولا شيء في  (1)ولو قالت: على ما في يدي من دراهم أو من الدَّ

راهم، وأقلُّ  ت الدَّ  الجَمْع ثلاثةٌ.يدها لزمها ثلاثة دراهم؛ لأنّّا سَمَّ

                                                                                                                                                   

، واشتراط الباءة فيه شرط فاسد، فيبطل الشرط، إلا أنَّ الخلع لا يَبطُل سلامة العوض

 .673: 4بالشروط الفاسدة، كما في البناية

ن جنس: كما إذا خالعته على سيارة غير معينة، أو شقّة غير 6 .إن كان فرداً غير معينَّ مم

ا يلزمها رد المهر، والظاهر أنَّ هذا إذا كان هناك تف اوت بين أفراد هذا الجنس معينة، فإنَّّ

وإن خالعها على ثوب، فإن كان معيناً : »145كثيراً؛ لأنَّ المسألة في بهجة المشتاق ص

 «.جاز، ويكون للزوج ذلك، وإن لم يكن معيناً يقع الطلاق، ويلزمها رد المهر

.إن كان أجرة رضاع لوقت محدّد، أو بدل إمساك الأم للولد مدّة معلومةً، تنفق عليه 7

 .302ها، وتمامه في سبيل الوفاق صفي

كلمة: من؛ هنا للصلة لا للتبعيض؛ والضابط في ذلك: أنَّ كل موضع يصحّ ( 1)

ن الدراهم، وكلّ موضع لا  الكلام فيه بدونه فهو للتبعيض: كما في قوله: أخذت مم

ا لو قالت: خالعني على ما في  يصحّ فيه بدونه فهو صلة زيدت لتصحيح الكلام، فإنَّّ
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غيْة على مالِها لا يلزمها شيءٌ(؛قال:  لأنّه لا نَظَرَ  )ولو خَلَعَ ابنتَه الصَّ

مٌ، والُمبْدَلُ لا قيمةَ له على ما بيَّناّ.  لها فيه؛ إذ البَدَلُ مُتَقَوَّ

فُ على قَبولها(؛ لأنّه لا ولايةَ له عليها، فصار  )وفي الكبيْةِ يتوقَّ

 كالفُضُولّي.

طَ بدل الُخلع على مِن المال لَزِمَه في المسألتين()ولو ضَ  ؛ لأنّ شَرْ

 الأجَنبيِّ جائزٌ، فعلى الأبَ والأمُِّ أَوْلى.

قَه  غيرةُ نفسَها على صداقمها وَقَعَ الطَّلاق؛ لأنّه علَّ ولو اختلعت الصَّ

ا ليست من أهل الالتزام؛ لما فيه من الضَّْ  داقُ؛ لأنَّّ  ر.بقبولها، ولا يَسْقُطُ الصَّ

غيرةُ الُخلع  ها لا يَسْقُطُ، ثمّ إن قَبملَت الصَّ
ولو خَلَعَها أبوها على صداقم

 وَقَعَ الطَّلاق، وإن قبل الأبُ فيه روايتان: 

، ويحتمل  هم فْ البَدَل إلى نفسم : لا يَقَعُ؛ لأنّه كالأجَنبيّ إذا لم يُضم في رواية 

ا. أن الُخلْعَ مَضّْةٌ بها، فلا يقومُ قَبُولُه مقامَ   قبولهم

: يَقَعُ؛ لأنّه نفعٌ محضٌ بالخَلاصم عن عهدتمه، فصار كقَبول  وفي رواية 

بة.  الهم

                                                                                                                                                   

ن دراهم اختل الكلام، وإذا لم تكن للتبعيض كان الجمع فيما نحن فيه باقياً على  يدي مم

 .67: 4حاله، فيلزمها ثلاثة دراهم، وتمامه في العناية 
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وج عليه، وإلا فلا، وكذلك  داق رَجَعَ الزَّ ن الأبُ الصَّ
ولو ضَمم

ا؛ لأنّه يَب  مُّ بقَبولمهم لا بقبولهم
ن البَدَل، فالُخلعُ يَتم ؛ لأنّه متى ضَمم الأجَنبيُّ

، ولا يَب عليه إلا إذا وَقَعَ العَقْدُ معه.البَدَلُ عليه بالتزا  مه من ملكمهم

قَها واحدةً، فعليها ثُلُثُ قال:  )ولو قالت: طَلِّقني ثلاثاً بألفٍ، فطَلَّ

 الألف.

 ولو قالت: على ألفٍ فطَلَّقَها واحدةً، فلا شيءَ عليها، وهي رجعيّةٌ(.

؛ لأ« على»وقالا: هما سواءٌ؛ لأنّ  ن قولَه: احِل كالباء في الُمعاوضاتم

 هذا بدرهم  وعلى درهم  سواءٌ. 

، وهي تَصْحَبُ (1)ولأبي حنيفة  : أنّ حَرْفَ الباء للمُعاوضةم

ض، وإذا وَجَبَ المال كانت بائنةً، أمّا  مُ العموَض على الُمعَوَّ الأعَواض، فَيَنقَْسم

ط قال تعالى: «على» كْنَ بماللهَّم يُبَايمعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرم }، فإنّّا للشرَّ

ط.12]الممتحنة: {شَيْئًا  [: أي بهذا الشرَّ

طاً.  وكذا لو قال: أنت طالقٌ على أن تَدْخُلي الدّارَ كان شَرْ

؛ لأنّ وجوبَ الألفم صار  طم ْ  الشرَّ
م
مُ على أجزاء والَمشْروطُ لا يَنقَْسم

ط، وإذا  مُعَلَّقاً بالتَّطليق ثلاثاً، فلا يَلْزَمُ قَبْلَهُ؛ لأنَّ الُمعلَّقَ  عدمٌ قبل وجود الشرَّ

 لم يَب المال فقد طلَّقها بصَْيح الطَّلاق، فكانت رجعيّةً.
                                                           

قال الاسبيجابي: والصحيحُ قوله، واعتمده البهانّي والنسفيّ وغيُرهما، تصحيح، ( 1)

 .63: 2كما في اللباب 
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)ولو قال لها: طَلِّقي نفسَك ثلاثاً بألف أو على ألفٍ، فطَلَّقت واحدةً لم 

، بخلاف المسألةم يَقَعْ شيءٌ( ؛ لأنّه ما رَضيم بالبينونةم إلا لميَسْلممُ له جَيعُ الألفم

، فلأن تَرْضَى ببعضها كان أولى.الأولى؛ لأنّّ  يت بالبينونةم بالألفم  ا لَمّا رَضم

)ولو قال لها: أنتِ طالقٌ وعليك ألفٌ، فقَبلَِتْ طَلُقَت ولا شيءَ 

 وكذلك إن لم تَقْبَل. عليها(،

وقالا: إن قَبملَت فعليها الألف، وإلا لا شيء عليها؛ لأن هذا الكلام 

. للمعاوضة، يُقال: يُسْتَعْمَلُ   اعمل هذا ولك دمرهمٌ كقوله: بدرهم 

 ارتباط له بما قَبْلَه؛ إذ الأصل ذلك،  لا  « وعليك ألف» وله: أنَّ قولَه: 

ولا دلالة على الارتباط؛ لأنّ الطَّلاقَ يوجد بدون المال، بخلاف البيع 

 والإجارة، فإنّّما لا يَنفَْكَان عن وجوب المال.

، فقال مُجيباً لها: أنت طالقٌ كان كقوله: ولو قالت له: اخْلَعْنمي على ألف  

 خَلَعْتُك.

، فقالت: طَلَّقْتُ نفسي، بانت منه  ولو قال: بعتُ منك طلاقك بمهركم

 بمهرها، بمنزلة قولها: اشتريت.

ولو قال: بُعْتُ منك تطليقةً، فقالت: اشتريتُ تَقَعُ واحدةً رجعيةً 

 مجاناً؛ لأنّه صَريحٌ.

وجين على )والمبارأةُ كالُخلقال:  ع يُسقطان كلَّ حَقٍّ لكلِّ واحدٍ من الزَّ

خول،  وقد  قَبَضَت  المهر لا   الآخر ممَّا يتعلَّق بالنِّكاح،  حتى  لو  كان  قَبْلَ  الدُّ
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 .(1)يَرْجِعُ عليها بشيءٍ(

                                                           

ن الزوجين المتعلقة  الحقوق الزوجية القابلة( 1) للإثبات والإسقاط: هي حقوق كلّ مم

 بالنكاح الذي حصل فيه الخلع، بأن تكون ثابتة وقت هذا الخلع، على التفصيل الآتي:

.أن تكون مترتّبة على عقد الزواج، فلو لم تكن مترتّبة عليه فلا تسقط، فإذا أقرضَ 1

فع  المستقرض  ما  استقرضه  حتى حصل أحدُ  الزوجين  الآخرَ  مبلغاً  معلوماً،  ولم  يد

 .682: 4الخلع، فلا يسقط شيء عن المَدين منهما، كما في البناية

جَ 2 ضَ أنَّ رجلًا تزوَّ .أن تكون مترتّبة على عقد الزواج الذي حصل الخلُع منه، فإذا فُرم

 م عقدَ عليها بمهر وأوقعَ عليها طلاقاً بائناً، ث شيئاً،  منها  يعطها  ولم  دينار  بألف  امرأةً 

 جديد وخالعها في نظير مبلغ معلوم، فلا يسقط مهر العقد الأوّل.

.أن تكون ثابتة وقت حصول الخلع، وبناءً عليه: فلا تسقط نفقة العدّة والسكنى التي 3

ا  ا وإن كانت مترتّبة على النكاح الذي حصل الخلع بواسطته، إلاَّ أنَّّ تعقب الخلع؛ لأنَّّ

اجبة وقت الخلع؛ إذ هي لا تثبت ولا تَب إلاَّ في العدّة، وهي لا تكون ليست ثابتة وو

 .152: 3إلا بعد الخلع، فيكون للزوجة مطالبتُه بهما، كما في البدائع

 أما الحقوق التي تسقط:

 .681: 5.المهر، سواء كان معجّلًا أم مؤجّلًا، كما في البناية 1

ا واجبة قبل الخلع2 بفرض القاضي أو بالتراضي، فكان الخلع  .النفقة الماضية؛ لأنَّّ

 .152: 2إسقاطاً بعد الوجوب، كما في البدائع

َ الزوجُ في الإنفاق على زوجته، وفرضَ لها القاضي كلَّ شهر 3 .النفقة المعجّلة، فإذا قصَّْ

لَ لها الزوجُ نفقةَ سنة، ثم خالعها قبل مضي هذا الزمن سقطَ ما  مثلًا مبلغاً معلوماً، فعجَّ

 له من النفقة، فليس له أن يستردّ شيئاً منه.عجّ 

ج ولم يسمّ مهراً في   .المتعة، إذا حصل4  العقد، ثمّ حصل الخلع سقطت المتعة التي  التزوُّ
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.
 
عُ عليه بشَّء  ولو لم تَقْبمضْ شيئاً لا تَرْجم

مَها وسَقَطَ ال داقُ. ولو خالَعَها على مال  آخر لَزم  صَّ

معه في  : لا يَسْقُطُ فيهما إلا ما سَمياه، وأبو يوسف وقال مُحمّدٌ 

هم في المبارأةم.   الُخلْع ومع شيخم

د   رَ العَمَلُ بحقيقةم اللَّفظين على ما يأتي، لُمحمَّ  كنايةً  فجُعلا  : أنّه تَعَذَّ

ياه.   على مال، فلا يَب إلاّ ما سَمَّ
 عن الطَّلاقم

: أنّ المبارأةَ مُفاعلةٌ من البَاءةم، وقضيتُها البَاءةُ من  ولأبي يوسف

، وهو حقوقُ  الجانبين مطلقاً، إلا أنا اقْتَصَْنا على ما وَقَعَت المبارأةُ لأجلمهم

النِّكاح، أمّا الُخلْع فيَقْتَضي الانخلاعَ، وقد حَصَلَ الانخلاعُ من النِّكاح، فلا 

 .  حاجة إلى حقوقمهم

: أنّ الخلعَ عُبارةٌ عن الانخلاعم والانتزاعم على ما مَرّ في ولأبي حنيفة 

تَقْتَضي الانخلاعَ والبَاءة من  أوّلم الباب، والمبارأةُ كما قال أبو يوسف 

لُ الانخلاعَ والبَاءَةَ، وحقوقُه تَقْبَلُ ذلك،  تَمم الجانبين، ونفسُ النِّكاح لا يَحْ

، وهو انقطاعُ الُمشاجرةم فتَقَعُ الباءةُ عنها؛ ليحصل ما هو ا لمقصودُ من الخلُْعم

ه وحقوقمه بدلالةم  بين الزّوجين، أو نقول: يُعْمَلُ بإطلاقمهما في النِّكاح وأحكامم

.  الغَرَضم

                                                                                                                                                   

: 2، والدر المختار392: 1، والشرنبلالية764: 1تستحقّها المرأة، كما في مجمع الأنّر

565. 
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اء  .(1)ولو وَقَعَ الُخلْع بلفظ: البيع والشرِّ

 .عند أبي حنيفة   أنّه يوجب البَاءة (2)فالَأصحُّ 

                                                           

 ا حكمه، وهي ستة:وردت ألفاظ استعملت محلّ لفظ: الخلع، كان له( 1)

 .المبارأة: وهو أن يقول الرجل لزوجته: بارأتُك على ألف دينار.1

 .فارقتُك: كأن يقول رجل لزوجته: فارقتُك على كذا.2

.باينتك: مثاله: قول الرجل لزوجته: باينتُك بألفي دينار، كما في بهجة المشتاق 3

 .150ص

جل لزوجته: .البيع: وهو أن تقول امرأة لزوجها: بعتُ نفسي من4 ك بكذا، أو يقول الرَّ

 بيعي نفسك مني بألف دينار. 

.الشراء: وهو أن تقول امرأة لزوجها: اشتريتُ نفسي منك بكذا، كما في الدر المختار 5

 .268: 2، والتبيين 559: 2ورد المحتار 

.الطلاق على مال: وهو أن يقول الرجل لزوجته: طلَّقتك على ألف دينار، أو طلَّقتك 6

 ف دينار.بأل

ت، إلاّ أنَّ هناك اختلافاً بين الخلع والطلاق  وكلُّها توافق الخلع في كلّ أحكامه التي مرَّ

على مال: وهو أنَّ العوضَ إذا أُبْطملَ في الخلُع بأن وقع الخلع على ما ليس بمال متقوّم 

مال متقوّم يبقى الطلاق بائناً، وفي الطلاق على مال إن أُبْطمل العوض بأن سميّا ما ليس ب

ت  فالطلاق رجعيّاً؛ لأنَّه طلاقٌ صريح، وإنَّما تثبت البينونة بتسمية العوض إذا صحَّ

التسمية، فإذا لم تصحّ التحقت بالعدم، فبقي صريح الطلاق، فيكون رجعياً، كما في 

 .760: 1، ومجمع الأنّر 66، والملتقى ص152: 3بدائع الصنائع 

 إنه لا يوجب الباءة عن «: فتاواه»خان في   قال قاضي البيع والشراء،  ( الخلعُ بلفظ:2)
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حيحُ ولو اخَتْلَعا ولم يذكرا المَ   أنّه يُسقطُ ما  (1)هْر،  ولا  بدلاً  آخر،  فالصَّ

 بَقمي من الَمهْر وما قَبَضَتُهُ فهو لها.

دّة سَقَطَت، وإلاّ فلا؛ لأنّّا لم تَب بعد.  وإن ذكرا نفقةَ العم

؛ لأنّّا  طم ضاع إلا بالشرَّ ، وهي مؤونةُ الرَّ
ولا تَقَعُ الباءةُ عن نفقةم الولدم

تا بأن قال: إلى سنة  أو سنتين لم تَب لها، فإن شرطَ   الباءةَ منها في الُخلْع ووقَّ

ثْلم  سَقَطَت، فإن مات الولدُ قبل تمام المدّة رَجَعَ عليها بما بَقمي من أَجرم مم

ضاع إلى تمام المدّة.  الرَّ

جوع أن يقول: خالَعْتُك على كذا، أو على نفقةم الولدم  والحيلةُ لعدم الرُّ

 . (2)في بعض المدّة فلا رجوع لي عليك إلى سنتين، فإن مات

؛ لأنّه لا قيمة للبُضْع عند )ويُعتبُر خُلْعُ المريضة من الثُّلث(قال: 

الُخرُوج، وليس من الحوائج الأصليّة فكان كالوَصيّة، وهذا إذا ماتت بعد 

خول.  العدّة أو قبل الدُّ

دّة، فللزوج الأقلّ من الميراث، ومن المهر  فأمّا إذا ماتت، وهي في العم

. يراثمها ومن الثُّلُثم  إن كان يخرجُ من الثُّلُث، وإن لم يخرج فلُه الأقَلُّ من مم

                                                                                                                                                   

أنه يوجب « الفتاوى الصغرى»المهر إلا بذكره اتفاقاً، وهو الصحيح، وصحح في 

 .97: 4، كما في البحر«الفصول»الباءة كالخلع، واختاره العمادي في 

 .95: 4( أقره في البحر الرائق1)

أن يقول الزوج: خالعتك على أني بريء من  والحيلة في براءتها:: »37: 4( في البحر2)

 ««.الخانية»نفقة الولد إلى سنتين، فإن مات الولد قبلها، فلا رجوع لي عليك كذا في 
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 بابُ الظِّهار

رُ ظمهاراً،  : الظَّهر، يُقال: ظاهرَ يُظاهم وهو في اللُّغة: مُشْتَقٌ من لَفْظم

 عليَّ كظَهْر أُمي، ثمّ 
: أنتم جل لامرأتمهم هم من  وأَصْلُه قولُ الرَّ انتقلَ إلى غيرم

مات. ها من الُمحْرَّ  الأعَضاء، وإلى غيرم

أس والوجه  )وهو أن يُشَبَّه امرأتَه أو عضواً يُعْبَرُ به عن بدنها(: كالرَّ

بع  )أو جزءاً شائعاً منها( كالظَّهر  )بعضوٍ لا يََلُِّ النَّظرُ إليه(:كالثُّلث والرُّ

)من أَعضاء مَن  في مَعنى الظَّهر في الحرمة والفَخْذم والبَطْن والفَرْج؛ لأنّ الكلَّ 

تمهم وخالتمهم وأُختمهم  لا يََلُّ له نكاحُها على التَّأبيدِ(:  وعَمَّ
هم وبنتمهم وجدّتمهم كأُمِّ

مات على التَّأبيد؛ لأنَّ الكلَّ كالأمُّ في تأبيدم الُحرْمة.  وغيرهنَّ من الُمحرَّ

ر()وحكمُه: حرمةُ الِجماع ودواعيه، حتى يُ  زاً عن الوقوعم فيه،  كفِّ تحرُّ

كما في الإحرام، بخلاف الحيَْض، فإنّه يَكْثُرُ وقوعُه فيحرجُ، ولا كذلك 

باً حرمةً مُتَناهيّةً  ع مُوجم الظِّهار، وكان في الجاهليةم طَلاقاً، فجَعَلَه الشرَّ

 بالكفّارةم.

كانت تحت  والأصلُ فيه: حديث خَوْلةم بنتم ثَعْلَبة، وقيل: بنتَ خُوَيْلمد

امت، وكانا من الأنصار فأرادها فأَبَتْ عليه، فقال: أنت عليَّ  أَوس بن الصَّ
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مَ، وكان الظِّهارُ طَلاقاً في  ل ظمهار في الإسلام، ثمّ نَدم كظَهْر أُمي، فكان أوَّ

 ، ، فقالت: والله ما ذاك بطلاق   عليَّ
الجاهلية، فقال: ما أَظنُّك إلا قد حَرُمْتم

جَني وأنا شابةٌ غنيةٌ ذاتُ مال »، فقالت: فأتت رسول الله  إن أوساً تَزَوَّ

نِّي  نيّ ظاهرَ مم تْ سم َ قَ أَهْلي وكَبم وأَهْل، حتى إذا أكل مالي وأَفْنَى شبابي، وتَفَرَّ

شُنمي به؟ فقال  مَعُني وإيّاه تُنْعم  يََْ
 
م، فهل من شيء : حَرُمْتم عليه، وقد نَدم

، وإذا قال لها: حَرُمْتم عليه، هَتَفَتْ، وقالت: فجَعَلَتْ تُراجعُ رسولَ الله 

غاراً إن ضَمَمْتُهُم إليه  بْيةً صم ة حالي، وأنَّ لي صم دَّ أَشكوا إلى اللهم فاقَتمي وشم

ضاعُوا، وإن ضَمَمْتُهُم إلّي جاعوا، وجعلت تقول: اللهم إنّي أشكو إليك، 

ى رسولَ الله  اه،  اللَّهم فأَنزل على لسان نبيِّك، فتَغَشَّ الوحيَ كما كان يَتَغَشَّ

ي عنه، قال: يا خَوْلةُ قد أنزل الله فيك وفي أوس قرآناً وتلا:  قَدْ }فلمّا سُرّ

هَا ادملُكَ فيم زَوْجم ي تََُ
تم عَ اللهَُّ قَوْلَ الَّ  .(1)«[ الآيات1]المجادلة: {سَمم

                                                           

صدر  فيَّ ـ والله ـ وفي أوس بن صامت أنزل الله »( فعن خولة بنت ثعلبة قالت: 1)

وضجر، قالت: سورة المجادلة، قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقُه 

بَ، فقال: أنت علّي كظهر أُمي، قالت: ثم خرج  فدخل علي يوماً فراجعته بشَّء فغَضم

، فإذا هو يريدني على نفسي، قالت: فقلت:  فجلس في نادي قومه ساعةً، ثم دخل عليَّ

كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي، وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله 

عيف،  فينا بحكمه، قالت: فواثبني وامتنعت منه، فغَلَبْتُه بما تغلب به المرأة الشيخ الضَّ

فألقيته عنيّ، قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرتُ منها ثميابها، ثم خَرَجْتُ 

فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو  حتى جئت رسول الله 
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هما والظِّهارُ جائزٌ مََّن يََوز طلاقُه من المسلمين؛ لأنَّ كلَّ واحد  من

وجة، ولا يكون من الُمطلّقة بائناً؛ لأنّّا حَرامٌ عليه. بُ حُرْمةَ الزَّ  يُوجم

لما رَوَى ابنُ عبّاس  )فإن جامعَ قبل التَّكفيْ استغفر الله تعالى(؛قال: 

« : أنّ رجلًا ظاهرَ من امرأتمهم فرأى خَلْخَالها في القَمر فوَقَعَ عليها، ثمّ جاء

رفذَكَرَ ذ إلى النَّبيّ  ، (1)«لك، فقال له: استغفر الله تعالى، ولا تَعُد حتى تكفِّ

مة توجبُ الاستغفار، ولا  شيءَ  عليه  ماً، والأفعالُ الُمحَرَّ  ولأنّه فَعَلَ فعلًا مُحرَّ

                                                                                                                                                   

يقول: يا خويلة، ابن عمك  ول الله ما ألقى من سوء خلقه، قالت: فجعل رس إليه 

ى رسول  شيخ كبير، فاتقي الله فيه، قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن، فتَغَشَّ

ما كان يتغشاه، ثم سُري عنه فقال لي: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك،  الله 

ادملُكَ }ثم قرأ علي:  ي تََُ
تم عَ اللهَُّ قَوْلَ الَّ هَا وَتَشْتَكمي إملَى اللهَّم وَاللهَُّ يَسْمَعُ قَدْ سَمم فيم زَوْجم

ير يعٌ بَصم اوُرَكُمَا إمنَّ اللهََّ سَمم ينَ عَذَابٌ أَلميم} إلى قوله: [1]المجادلة:{تَحَ ]البقرة: {وَلملْكَافمرم

 .300: 45في مسند أحِد[...« 104

ني لأسمع كلام خولة تبارك الذي وسع سمعه كلُّ شيء، إ»وعن عائشة رضي الله عنها: 

، وهي تقول: يا بنت ثعلبة، ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله 

نيّ، وانقطع ولدي، ظاهر  رسول الله، أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبت سم

عَ }مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبائيل بهؤلاء الآيات:  قَدْ سَمم

هَا وَتَشْتَكمي إملَى اللهَّماللهَُّ قَ  ادملُكَ فيم زَوْجم ي تََُ
تم : 1في سنن ابن ماجة[« 1]المجادلة:  {وْلَ الَّ

 ، وصححه.523: 2، والمستدرك666

ظاهر رجل من امرأته، فأبصْها في القمر وعليها خلخال »عن طاوس قال: ف( 1)

، فأمره أن فضة، فأعجبته فوقع عليها قبل أن يكفر، فسأل عن ذلك رسول الله 
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 .غيُره؛ لأنّه لو كان لبيَّنهَ 

ر؛ لقوله  ولا يَحملُّ قُربانُّا بعد زَوْج آخر، ولا بملك اليمين حتى يُكفِّ

يرُ رَقَبَ }تعالى:  افَتَحْرم ن قَبْلم أَن يَتَمَاسَّ  مِّ
 [.3]المجادلة: {ة 

: لقوله  )والعَوْدُ الذي تَجِبُ به الكَفّارةُ أن يَعْزِمَ على وَطْئها(؛قال: 

ر»  إلى غاية التَّكفير، فتنتهي حرمةُ الوَطْء  (1)«ولا تَعُدْ حتى تُكَفِّ
م
نّى عن الوطء

 بالتَّكفير.

                                                                                                                                                   

ك 5، وفي الأصل162: 2في الأصل لمحمد بن الحسن« يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر

أن رجلًا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فبلغ  بلغنا عن رسول الله : »8

 «، فأمره أن يستغفر ربه ولا يعود حتى يكفرذلك النبي 

ن امرأته: »وعن عكرمة  رَ فأتى النبيّ  إنَّ رجلًا ظاهر مم  ثم واقعها قبل أن يُكَفِّ

فأخبه، فقال: ما حِلك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقيها في القمر، قال: 

، 666: 1، وسنن ابن ماجه675: 1في سنن أبي داود« فاعتزلها حتى تُكفر عنك

حديث حسن صحيح »، وقال الترمذي: 495: 3، وسنن الترمذي 222: 2والمستدرك

ن طرقه ذكر : »74قال ابن حجر في الدراية ص، و«غريب لم أجد في شيء مم

 ، لكن موجود الاستغفار من طريق محمد في الأصل كما سبق.«الاستغفار

إنَّ رجلًا قال: إن : »سبق بمعناه في الحديث السابق، وعن القاسم بن محمد  (1)

، فقال: لا تزوجت فلانة فهي عليَّ كظهر أمي، فتزوّجها، فسأل عمر بن الخطاب 

رَ كفارة الظهار : 2، ومشكل الآثار252: 1في سنن سعيد بن منصور« تقربها حتى تُكَفِّ

159. 

رَ، : »رضي الله عنها، قال   وعن سليمة بن صخر البيضي  في المظاهر يواقع قبل أن يُكَفِّ
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ه  )ويَنبَْغي لها أن ارة، ويُجْبِرُ تََنْعََ نفسَها منه؛ لأنّه حرامٌ، وتُطالبَه بالكفَّ

قه القاضي فيه لا يَسَعُ المرأة أن  القاضي عليها(؛ ها، وكلُّ ما لا يُصدِّ إيفاءً لحقِّ

ق  ق قَضاء وصُدِّ قه فيه، فلو قال: أردت الإخبارَ عماَّ مَضَى بكذب  لم يُصدَّ تُصدِّ

 ديانةً.

مُظاهر، أو ظاهرتُ منك يصير مظاهراً؛ لأنّه صريحٌ ولو قال: أنا منك 

 فيه.

 مَزنيَّتمهم فهو مُظاهرٌ عند 
ولو شبهها بامرأة  زَنَى بها أَبوه أو ابنهُ أو بابنمةم

بناءً على أنّ القاضي إذا قَضَى بجواز نمكاحها  خلافاً لُمحمّد   أبي يوسف 

 . خلافاً لأبي يوسف  يَنفَْذُ عند مُحمّد  

ها: أنت عليَّ كظَهْر أُمِّي؟ قال:  ئمل مُحمّدٌ وسُ 
عن المرأةم تقول لزوجم

؛ لأنَّ المرأةَ لا تَملْمكُ التَّحريمَ كالطَّلاق. 
 
 ليس بشَّء

عُ  وسُئمل أبو يوسف  ريمٌ يَرْتَفم فقال: عليها الكفّارة؛ لأنّ الظِّهارَ تَحْ

ها. بالكفّارة، وهي من أهل الكَفّارة، فصَحَّ أن توجبَها ع  لى نفسم

ارة  وسئل الحسََنُ بنُ زياد   فقال: هما شيخا الفقه أخطأا، عليها كفَّ

ها:  أنتَ  علّي  حرام،يَقْتَضي  يمين؛ لأنّ الظِّهار   التَّحريم، فكأنّّا قالت  لزَوجم

                                                                                                                                                   

، وقال: حسن غريب، وسنن ابن 502: 3في سنن الترمذي« قال: كفارة واحدة

 .666: 1ماجه
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 .(1)فيجب عليها كفّارة يمين إذا وطئها 

ي أو كأُمّي(، ، فهو كنايةٌ يَ  )ولو قال: أنت عليَّ مثل أُمِّ )فإن رْجَعُ إلى نيَّتمهم

ق(؛ ، وهو مَشهورٌ بين  أرادَ الكرامةَ صُدِّ هم لأنَّ ذلك من مُحتَْملاتم كلامم

 النَّاس.

؛ لأنّه شبَّهَها بجميعها، وفي ذلك تشبيهٌ )وإن أرادَ الظِّهار فظهِارٌ(

 ، حُّ عند نيّتمهم
م، فيَصم ويصيُر  ،)وإن أراد الطَّلاقَ فواحدةٌ بائنةٌ(بالعُضو الُمحَرَّ

 تشبيهاً لها في الُحرمة كأنه قال: أنت عليَّ حَرامٌ.

لُ وجوهاً، فلا يَتَعيّنُ  )وإن لم يكن له نيّةٌ، فليس بشيءٍ(؛
تَمم نايةٌ يَحْ

لأنّه كم

ح    . (2)أحدُها إلا بمُرَجِّ

                                                           

الحاكم: المرأةُ لا تكون مظاهرة « كافي»في : »252: 4قال ابن الهمُام في فتح القدير( 1)

ن زوجها من غير ذكر خلاف، وفي  لو قالت هي: أنت عليَّ كظهر أَبي أو أنا «: الدراية»مم

: عليها كفارة عليك كظهر أُمّك لا يصحّ الظهار عندنا، وفي المبسوط عن أبي يوسف 

: ليس بشَّء وهو الصحيح، : هو ظهار، وقال محمد نُ بن زياد يمين، وقال الحَسَ 

على العكس، وكذا في غيره،  حكى خلاف أبي يوسف والحسن «: شرح المختار»وفي 

، ظهار عند كالأوّل قال: هو يمين عند أبي يوسف « الروضة»و« الينابيع»وفي 

 «.الحسن 

ة والعزة، أي: أنت عليَّ كريمة ومحبوبة حاصله: أنَّه إن نوى التشبيه بالأم في الكرام( 2)

نَ  كأمي، صحّت نيته، فلا يقع به شيء، وإن نوى الطلاق به وقع الطلاق البائن؛ لأنَّه مم

 الكنايات، وإن نوى الظهار صحّت، فإنَّ التشبيه بالأم تشبيه بعضوها مع زيادة.
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: هو ظمهارٌ؛ لأنّه تشبيهٌ حقيقةً، والتَّشبيهُ بالعُضو ظمهارٌ، وقال مُحمّد 

 الكلِّ أَوْلى. فالتَّشبيه ب

: إن كان في حالةم الغَضَبم فهو ظمهارٌ، وإن عَنىَ به وعن أبي يوسف 

 التَّحريم فهو إيلاءٌ إثباتاً لأدَنى الُحرْمتين.

 : ظمهارٌ، وقيل: ظمهارٌ بالإجَاع. وعند مُحمّد 

ب، قال مُحمّدٌ في  نُ إلا أن يكون في «: نوادر هشام»وإن نَوَى الكَذم يُدَيَّ

، فهو يميٌن.حالةم   الغَضَبم

وإن قال: أنت عليَّ حرامٌ كأَمّي ونَوَى ظمهاراً فظهارٌ للتَّشبيه، وإن نَوَى 

 طلاقاً فطلاقٌ للتَّحريم، وإن نَوَى التَّحريم فظمهارٌ، وإن لم يكن له نميّةٌ فإيلاءٌ. 

د   : ظمهارٌ، وقد مرّ وَجْهُها.وعند مُحمَّ

؛ (1)كظَهْر أُمي فعليه لكلِّ واحدةٍ كفّارةٌ()ولو قال لنسِائهِِ: أنتنَّ عليَّ 

لأنّه يَصيُر مُظاهراً من كلِّ واحدة  منهنّ بإضافةم الظِّهار إليهنّ، كما إذا قال: 

  منهنَّ 
، وإذا كان مُظاهراً من  كلِّ  واحدة   منهنَّ

 أنتنَّ طوالقٌ تَطْلُقُ كلُّ واحدة 

                                                                                                                                                   

ن كنايات الظهار، فإن لم ينو شيئاً لغى، كما يلغ و قوله: أنت أمي، أو يا وبالجملة: فهو مم

بنتي، أو يا أختي، ونحو ذلك مَاّ ليس فيه تشبيه، نعم يكره التكلّم بمثل هذا، كما في 

 .413: 3عمدة الرعاية 

يعني: إذا خاطب نساءه بكلمة واحدة وقال خطاباً إليهنّ: أنتنّ عليَّ كظهر أمي ( 1)

وتَب لكلّ ظهار ونحو ذلك، يكون ذلك ظهاراً متعدداً بحسب تعدد المخاطب، 
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د الُحرْمة. تَثْبُتُ الُحرْمة في كلِّ واحدة ، والكفّارةُ  د بتعدُّ  الُحرمة، فتتعدَّ
م
 لإنّاء

)وإن ظاهرَ منها مِراراً في مَلسٍ واحدٍ أو في مَالس، فعليه لكلِّ ظهِار 

 كما في تكرار اليَمين. كفّارةٌ(، 

: إذا قال لامرأته: أنت علّي كظهر أُمّي وروى الحسن عن أبي حنيفة 

 الفٌ مئةَ مَرّة .مئة مَرّة  وَجَبَتْ عليه مئةُ كفّارة ، وهو ح

 

 

    

 

 

 

                                                                                                                                                   

كفّارة، ولا يحلّ وطؤهنّ حتى يؤدّي الكفّارات، وهذا بخلاف الإيلاء، فإنَّه لو آلى منهنّ 

 بكلمة واحدة وقال: والله لا أقربكنّ أربعة أشهر تلزمه كفّارة واحدة.

: أنَّ الكفارةَ في الإيلاء؛ لهتك حرمة اسم الله 108: 4وجه الفرق على ما في البحر

دة بتعدد المحلّ؛ ولهذا لو العظيم وهو غ يُر متعدد، وفي الظهار؛ لرفع الحرمة، وهي متعدِّ

ر الكفارة بتعدده  تين أو أكثر في مجلس أو مجالس تتكرَّ ن امرأة واحدة مَرَّ
رَ الظهار مم كَرَّ

 .257: 4إلاّ إن نوى بما بعد الأوّل تأكيداً فيصدّق قضاء، كما في الفتح
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 فصلٌ ]في كفارة الظهار[

،  )والكفّارةُ عِتْقُ رَقَبةٍ( قبةِ قبل الَمسيس للنَّصِّ )يُجزئ فيها مُطْلَقُ الرَّ

ليمةِ( غير والكبير السَّ كرم والأنُثى والصَّ قُ على الُمسلمم والكافرم والذَّ
، فيَنطَْلم

يرُ رَقَبَة  } عَمَلًا بالإطلاق، وهو قولُهُ تعالى: قَبةُ 226]البقرة : {فَتَحْرم [، والرَّ

فُ إلى  ، وعند الإطلاقم يَنْصَْم اتم الَمرقوقةم الَمملوكةم من كلِّ وجه  عبارةٌ عن الذَّ

دُّ عليه. ، فَيُرَ ليمة، فمَن قيَّدها بوصف  زائد  فقد زادَ على النَّصِّ  السَّ

؛ لقوله شهرين متتابعين()ما يَعْتَقُ صام الُمظاهر  )فإن لم يَجدِ(قال: 

ن قَبْلم }تعالى:  يَامُ شَهْرَيْنم مُتَتَابمعَيْنم مم ْ يََمدْ فَصم ا فَمَن لمَّ : دلة]المجا{أَن يَتَمَاسَّ

4] . 

 )ليس فيهما رمضان ويوما العيد وأيّام التَّشِّيق(.قال: 

وم ه على ما مَرّ في الصَّ
، فلا أمّا رَمضان؛ فلأنّه يَقَعُ عن الفرض؛ لتَعَيُّنم

 يَقَعُ عن غيره.

وم فيها حَرامٌ، فكان ناقصاً، فلا يتأدَّى به  وأمّا الباقي؛ فلأنّ الصَّ

 الواجب. 



 تعليل المختارــ  تحفة الأخيار على الاختيار لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 286

 

هرين ليلًا أو نهاراً، عامداً أو ناسياً، بعذر أو قال:  )فإن جامَعَها في الشَّ

ا}؛ لقوله تعالى: بغيْ عذر استقبل( ن قَبْلم أَن يَتَمَاسَّ
 .{مم

جامع ليلًا عامداً أو نّاراً ناسياً لم يَستأنف؛ : إن وقال أبو يوسف 

وم.   لأنّ ذلك لا يَمْنعَُ التَّتابع، حتى لا يَفْسُدُ به الصَّ

مُ بالَمسيسم  وجوابُه: أنّ النَّصَّ شَرطَ كونَه قبل المسيس، وأنّه يَنْعَدم

 فيَسْتأنمفُ.

وم لا تَسْتَقْبملُ، وإن أَفْطَ  رت لمرض  ولو حاضت المرأةُ في كفّارة الصَّ

 استقبلت.

ر في كلِّ  ولو حاضت في كفّارةم اليَمن استقبلت؛ لأنّ الحيَْضَ يتكرَّ

، ولا كذلك الَمرَضُ.  شَهْر 

د   : لو صامت شَهْراً ثمّ حاضَت ثمّ أَيست اسْتَقْبَلَتْ. وعن مُحمَّ

هر الثَّاني بَنتََ.وعن أبي يوسف   : لو حَبملَتْ في الشَّ

وم.ومَن له دينٌ ليس له غَ  ر بالصَّ  كَفَّ
هم رُ على استخلاصم ه، ولا يَقْدم  يْرُ

 ولو حَنَثَ مُوسراً ثمّ أَعْسَّ أو بالعكس، فالُمعتبُ حالةَ التَّكفير.

يام أَطْعم سَتين مِسكيناً(؛قال:  فَمَن }لقوله تعالى:  )فإن لم يستطع الصِّ

ْ يَسْتَطمعْ فَإمطْعَامُ  سْكميناًلمَّ تِّيَن مم )ويُطْعِمُ كما ذكرنا في صدقة ، [4: ]المجادلة{ سم
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امت  لقوله  ؛(1)الفطر( : في حديث سهل بن صخر أو أوس بن الصَّ

، ولأنّه لحاجةم الممسكين في اليوم، (2)«لكلّ مسكين نصف صاع من برّ »

 فاعتبت بصدقةم الفطر. 

                                                           

 الإطعام على نوعين:( 1)

ن حنطة أو .طعا1 م تمليك؛ وهو أن يعطي ستين مسكين كلّ مسكين نصف صاع مم

ن شعير، كما في صدقة الفطر، كما في الفتاوى الهندية  ، 63: 2دقيق أو سويق أو صاعاً مم

وتصحّ النية في طعام التمليك والكسوة بعد الدفع ما داما في يد الفقير، فإنَّه لا بُدّ في 

نَ النيّة، كما في
 .727: 3، وردّ المحتار335: 3الطحطاوي التكفير مم

.طعام إباحة؛ بأن يصنع لهم طعاماً ويدعوهم إليه: وهو أكلتان مشبعتان غداء 2

م لو أكلوا 63: 2وعشاء، كما في الفتاوى الهندية  ، ويشترط في طعام الإباحة النية؛ لأنَّّ

 .727: 3عنده ثم نوى لم يصحّ فيما يظهر، كما في رد المحتار 

ل مخرجو الهداية: لم نجد شيئا من هذا، ولا نعلم من هذا سهل بن صخر، فعن ( قا2)

كنت رجلًا قد أوتيت من جَاع النساء ما لم يؤت »سلمة بن صخر الأنصاري، قال: 

غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب 

النَّهار، وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينما هي منها في ليلتي، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني 

تخدمني ذات ليلة؛ إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أَصبحت غدوت على 

فأخبه بأمري، فقالوا:  قومي فأخبتهم خبي، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله 

مقالة يبقى علينا  لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله 

 عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك، قال: فخرجت فأتيت رسول الله 
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كاة. )أو قيمةَ ذلك(قال:  يم في الزَّ
 ؛ لما مَرّ في دفع القم

                                                                                                                                                   

فأخبته خبي، فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، 

قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، وها أنا ذا فأمض في حكم الله، فإني صابر لذلك، قال: 

فضْبت صفحة عنقي بيدي، فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أعتق رقبة، قال: 

أصبحت أملك غيرها، قال: فصم شهرين، قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما 

أصابني إلا في الصيام، قال: فأطعم ستين مسكيناً: قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا 

ق، فقل له، ليلتنا هذه وحشى، ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زري

فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا ستين مسكيناً، ثم استعن بسائره عليك وعلى 

عيالك، قال: فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، 

السعة والبكة، أمر لي بصدقتمكم فادفعوها إلي فدفعوها  ووجدت عند رسول الله 

 .73: 4بن حبان، وصحيح ا405: 5في سنن الترمذي« إلي

، ظاهر منيّ زوجي أوس بن الصامت »وعن خولة بنت مالك رضي الله عنها: 

يَادلني فيه ويقول: اتقي الله فإنَّه ابن  أشكو إليه ورسول الله  فجئت رسول الله 

عَ اللهَُّ قَوْلَ الَّ } :عمك، فما برحت حتى نزل القرآن ادملُكَ فيم قَدْ سَمم ي تََُ
تم

هَا [ إلى الفرض، فقال: يُعتق رقبة، قالت: لا يَد، قال: فيصوم 1جادلة: ]الم{زَوْجم

ن صيام، قال: فليطعم  شهرين متتابعين، قالت: يا رسول الله، إنَّه شيخ كبير ما به مم

ن تمر،  ستين مسكيناً، قالت: ما عنده من شيء يتصدّق به، قالت: فأتي ساعتئذ  بعرق مم

عرق آخر، قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه قلت: يا رسول الله، فإنّي أُعينه ب

، وصحيح ابن 674: 1في سنن أبي داود« ستين مسكيناً، وارجعي إلى ابن عمك

 .109: 10حبان
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تِّيَن }، قال تعالى: شّاهم جاز()فإن غدّاهم وعَ قال:  فَإمطْعَامُ سم

سْكميناً اعتباراً  )ولا بُدّ من شَبَعهم في الأكَلتين(، وهو التَّمكين من الطَّعم، {مم

 للعادة.

عيْ دون الِنْطةِ(؛ نُ من  )ولا بُدّ من الإدام في خُبْزِ الشَّ لأنّه لا يَتَمَكَّ

عير دون الإدام،  بَع في خُبْزم الشَّ فإنّه قَلَّما يَنسْاغُ دونه، ولا كذلك خُبْزُ الشَّ

نطْة.   الحم

: لو غَدّاهم وعَشّاهم خُبْزاً وإداماً أو خُبْزاً بغير إدام  وعن أبي حنيفة 

عير أو سَويقاً أو تَمرْاً جازَ.  أو خُبْزَ الشَّ

تِّين غيَرهم لم يَزه، إلا أن يُعيدَ على ستين  ى سم تِّين وعَشَّ ى سم ولو غَدَّ

 غَداءً أو عَشاءً. منهم

 ويَوز غَداءان أو عَشاءان أو عَشاء وسَحور.

 وكذا لو غَدّاهم يوماً وعَشّاهم يوماً آخر؛ لوجود أَكلتين مُشْبعتين.

سكين لَيلتين أجزأه، والُمستحبُّ غداءً 
ولو عَشّاهم في رَمضان لكلِّ مم

 وعَشاءً.

سكين مُدّاً فعليه أن يُعْطميَه  مُدّاً آخر، ولا يَوز أن ولو أَطْعَمَ كلَّ مم

يُعْطيَه غيَرهم؛ لأنّ الواجبَ شَيْئان: مُراعاةُ عددم الَمساكين، والممقْدار في 

 الوَظيفة لكلِّ الممسكين.
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؛ لأنّ الُمعتبَ دفعُ )سِتين يوماً أجزأه(واحداً  )ولو أطعم مِسْكيناً(قال: 

دم اليوم،  د بتَجَدُّ أَعَطاه في يومٍ واحدٍ عن  )وإنحاجةم المسكين، وأنّّا تَتَجَدَّ

لاندفاع الحاجةم بالمرّةم الأوُلى، هذا لا خلافَ فيه  الكلِّ أجزأَه عن يوم واحدٍ(؛

في الإباحة، فأمّا التَّمليك منه في يوم واحد  في دَفَعات قيل: لا يَزئه، وقيل: 

. دُ في اليوم مَرّات   يَزئه؛ لأنّ الحاجةَ إلى التَّمليكم تَتَجَدَّ

 عَ الكلَّ إليه مَرّةً واحدةً لا يَوز؛ لأنّ التَّفريقَ واجبٌ بالنَّصّ. ولو دَفَ 

طْ  )فإن جامعَها في خلالِ الإطعام لم يَسْتأَنفْ(؛قال:  لأنّ النَّصَّ لم يَشْرم

يس؛ لاحتمالم القُدْرة على  يس، إلا أنا أَوْجبناه قبل الَمسم في الإطعام قبل الَمسم

وم، فيَقَعان  ه لا يُنافي الإعتاق أو الصَّ ، والمنعُ لمعنى في غيرم بعد الَمسْيسم

 الَمشْروعيّة.

)ومَن صامَ أربعةَ أَشْهُرٍ، أو أَطْعَم مئةً وعشِّين مسكيناً عن قال: 

(؛ لأنّ الجنسَ متّحدٌ، فلا حاجة إلى  كفارتي ظهارٍ أجزأه عنهما وإن لم يُعينِّ

 التَّعيين. 

ارتين لم يجزه  )وإن أَطْعَمَ سِتين مِسكيناً كلُّ مُسكين صاعاً من بُرٍّ عن كفَّ

: عنهما، وإن أَطْعَمَ ذلك عن ظمهار وإفطار  ؛ وقال مُحمّد إلا عن واحدةٍ(

، وهذا لأنّ بالمؤدّى وفاءٌ بهما، أَجزأه عنهما بالإجَاع، وعليه قمياس مُحمّد  

فْعَ  قَ الدَّ  . والمصْوفُ إليه محلٌّ لهما فيَقَعُ عنهما، وصار كما إذا فَرَّ
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، وإذا لَغَت النيّة في  نسْ واحد  نسْين لا في جم ولهما: أنّ النِّيةَ تُعْتَبُ في الجم

ارةم  ، فيُجْزئ عن الواحدةم كما إذا قال: عن كفَّ نسْ الواحدم بقي أَصلُ النيّةم الجم

.  ظمهار 

لأنّ  )وإن صام عن كفارتي ظهِار فله أن يَجْعَلَ ذلك عن أَيّّما شاء(؛

نسْ.النيّة مُعتبةٌ    عند اختلافم الجم
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 باب اللعان

نُ مُلَاَعنة كقَاتَل يُقاتملُ مُقَاتلة، والُملاعَنةُ  (1)وهو مَصْدرٌ لَاعَن يُلَاعم

مُفاعَلةٌ من اللَّعن، ولا يكون هذا الوَزْنُ إلا بين اثنين، إلا ما شَذَّ كراهقتُ 

. الُحلُمَ وطارَقتُ النَّعْلَ وعاقَبْتُ اللِّصَّ ون  حوَه، وهو لَفْظٌ عامٌّ

ع وجين بسبب  مخصوص  (2)وفي الشرَّ  تََْري بين الزَّ
: هو مُختَْصٌّ بمُلَاَعنةم

 بصفة  مخصوصة  على ما يأتيك إن شاء الله تعالى.

                                                           

 .554اللعان مصدر لاعن: وهو الطرد أو الإبعاد أو السبّ، كما في المصباح ص( 1)

ائمة مقام حدّ القذف هو شهادات مؤكّدات بالأيمان مقرونة باللعن، ق( اصطلاحاً: 2)

 .14: 2في حقّ الرجل، ومقام حدّ الزنا في حقّ المرأة، كما في الكنز

وشرطه: قيام الزوجية بالنكاح الصحيح، فلا لعان بقذف المنكوحة فاسداً، أو المبانة 

ولو بواحدة، بخلاف المطلقة رجعية، ولا بقذف زوجته الميتة، ويشترط أيضاً: الحرية 

لإسلام والنطق وعدم الحدّ في قذف، وهذه شروط راجعة إليهما، كما والبلوغ والعقل وا

 . 122: 4في البحر

جل زوجته قذفاً يوجب الحدّ في الأجنبية.  وسببه: قذف الرَّ

 وركنه: شهادات مؤكّدات باليمين واللعن.
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قةٌ باللَّعن والغَضَب من اللهم تعالى  وهو شهاداتٌ مؤكّداتٌ بالأيَْمان مُوثَّ

وجة بقوله كما نَطَقَ به الكتاب، وقد كان مُوجَ   الحدَِّ في الأجَْنبَية والزَّ
بُ القَذْفم

ينَ يَرْمُونَ المحُْْصَناَتم }تعالى:  ذم وجات إلى 4]النور: {وَالَّ خَ في الزَّ
[ الآية، فَنسُم

ينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَالَّ }اللِّعان بقوله تعالى:   [ الآية.6]النور: {ذم

قَذَفَ امرأتَه  (1)نّ هلالَ بنَ أُميّةأ: »وسببُ ذلك: ما رَوَى ابنُ عَبَّاس 

حْماء  ابن السَّ
، فقال: رأيت بعيني وسمعت عند رسول الله  (2)خَوْلةَ بشَريكم

، فقال سعدُ بنُ عبادة: الآن يُضْبُ بأُذني، فاشتدَّ ذلك على رسول الله 

ك، فقال: يهلالُ وتُرَدُّ شهادتُه، ثمّ قال  ا رسولَ الله : البَيِّنةُ أو حَدٌّ في ظَهْرم

سُ البَيِّنةَ، فجَعَلَ 
يقول:  البَيِّنةُ  إذا رأى أحدُنا على امرأتمهم رَجُلًا يَنطَْلمقُ يَلْتَمم

                                                                                                                                                   

 وحكمه: حرمة الوطء بعد التلاعن.

 .14: 3وأهله: مَن هو أهل لأداء الشهادة، كما في التبيين

( وهو هلال بن أمية الأنصاري الواقفي، من بني واقف، شهد بدراً وأحداً وكان 1)

قديم الإسلام، وكان يكسَّ أصنام بني واقف، وكانت معه رايتهم يوم الفتح، وهو أحد 

ينَ خُلِّفُواْ }الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فنزل فيهم:  ذم ]التوبة:  {وَعَلَى الثَّلَاثَةم الَّ

، 1542: 4و الذي قذف امرأته بشريك ابن السحماء. ينظر: الاستيعاب [ وه118

 .630: 4وأسد الغابة 

 ( وهو  شريك  بن  عبدة  بن  معتب، والسَحْماء: هى أمه، وأم الباء بن مالك، وأبوه2)

عبدة بن معتب بن الحد بن العجلان ابن حارثة بن ضبيعة البلوي، وهو صاحب 

لإسلام، قيل: إنَّه شهد مع أبيه أُحُدًا. ينظر: تهذيب الأسماء اللعان، وأول من لاعن في ا

 .371: 2، وأسد الغابة 244: 1
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أو حَدٌّ في ظهرك، فقال هلال: والذي بَعَثَكَ بالحقِّ إنّي لصادق ولينزلنَّ الُله ما 

، فنزل  ئ ظَهْري من الحدَِّ ينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَ }يُبْم ذم إمن كَانَ }: إلى قوله {هُمْ وَالَّ

ادمقمين نَ الصَّ
بينهما، وقال عند ذكر اللَّعنة والغَضب:  [ فلاعن 6]النور: {مم

 .(1)«آمين، وقال القوم: آمين

نا(؛قال:  وجةِ بالزِّ لأنّه في  )أو بنفَْي الوَلَد(؛لما تلونا،  )ويجبُ بقذفِ الزَّ

 معناه. 

هادةِ، وقال:    هي ممَّن يََُدُّ قاذِفُها، وطالبَتُه بذلك(؛)إذا كانا من أهل الشَّ

                                                           

بشريك  بن   إنَّ  هلال  بن  أمية  قذف  امرأته  عند  النبيّ  : »فعن  ابن  عبّاس ( 1)

ه : البيّنة أو حدّ في ظهرك، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدُنا على امرأتسحماء، فقال 

يقول: البيّنة وإلا حدّ في ظهرك، فقال  رجلًا ينطلق يلتمس البيّنة، فجعل النبّي 

نَ الحدّ، فنزل  هلال: والذي بعثك بالحقّ إنّي لصادق فلينزلنّ الله  ما يبىء ظهري مم

ينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ }جبيل وأنزل عليه:  ذم نَ }فقرأ حتى بلغ   {وَالَّ إمن كَانَ مم

ادم  فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد والنبي  ، فانصْف النبيّ [9 – 6النور: ]{قمينالصَّ

  يقول: إنَّ الله يعلم أنَّ أحدَكما كاذب فهل منكما تائب، ثم قامت فشهدت، فلمّا كانت

ا موجبة، قال ابن عباّس  فتلكأت ونكصت حتى  عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنَّّ

ا ترجع، ثم قالت: : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت، فقال النبيّ  ظننّا أنَّّ

أبصْوها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن 

لكان لي ولها  : لولا ما مضى من كتاب الله  سحماء، فجاءت به كذلك، فقال النبيّ 

 .1773: 4في صحيح البخاري« شأن
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هادةُ، قال تعالى:  كنَ فيه الشَّ مُْ شُهَدَاء إملاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ }لأنّ الرُّ وَلَمْ يَكُن لهَّ

مْ  هم  [. 6]النور: {أَحَدم

هادةم  هادةُ لا تكون مُعتبةً إلا إذا صَدَرَتْ من أهلمها، فوجوبُ الشَّ والشَّ

هادة.عليهما ا  شتراطُ كونّما من أَهْل الشَّ

ها كحَدِّ  ولا بُدَّ من أن تكون مََّن يُحَدُّ قاذفُها؛ لأنّ اللِّعانَ في حقِّ

القَذْف؛ لما أنّ اللِّعانَ عقوبةٌ، فإن كان كاذباً التحق به كالحدَِّ حتى لا نَقْبَلُ 

نا؛ لأنّ ال ها كحدِّ الزِّ ها من شهادتَه بعد اللعان أبداً، وهو في حقِّ غَضَبم في حقِّ

نا، ولهذا  قُ بها إن كانت كاذبةً، فقام مَقام حَدِّ الزِّ
الله تعالى عقوبةً شديدةً يَلْتَحم

هادةم، ولا بكتاب القاضي، ولا بشَهادةم  هادةم على الشَّ لا يَثْبُتُ اللِّعان بالشَّ

 كالحدُُود.
م
 النِّساء

. ولا بُدّ من طَلَبمها؛ لأنّ الحقَّ لها كما في حَ    دِّ القَذْفم

؛ لأنّ  وجية بينهما بنكاح صَحيح دون الفاسدم يامُ الزَّ
طُ اللِّعان قم وشَرْ

حيح. فُ إلى الصَّ وجيّةَ يَنْصَْم  مُطْلَقَ الزَّ

لأنّه حَدٌّ وَجَبَ عليه،  )فإن امتنعَ منه حُبسَِ حتى يُلاعن(؛قال: 

 فيُحْبَسُ فيه؛ لقدرتمهم عليه.

بَ نفسَه فيُحدَّ  لأنّه إذا أكذب نفسَه سَقَطَ اللِّعانُ، وإذا  (؛)أو يُكَذِّ

، فإذا سَقَطَ  ؛ لأنّ القَذْفَ لا يخلو عن موجَب  سَقَطَ اللِّعان وَجَبَ عليه الحدَُّ

نا إلى حَدّ القَذْف؛ إذ هو الأصل. ْ
 اللِّعان صرم



 تعليل المختارــ  تحفة الأخيار على الاختيار لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 296

 

بَسُ حتى تُلاعِنَ(بالنَّصِّ  )فإذا لاعَنَ وَجَبَ عليها اللِّعانُ( ؛ لما )وتُُْ

قَه(نّا، بيّ  نا؛ لأنّ من )أو تُصدِّ ، ولا يَب عليها حَدّ الزِّ
، فلا حاجة إلى اللِّعانم

ه الأقَارير الأرَبعة عندنا على ما يأتي بيانُه، ولهذا قال الشّافعيُّ 
طم ؛ شَرْ دُّ : تُحَ

ةً واحدةً.  مَرَّ
اني يُحَدُّ عنده بالإقرارم  لأنَّ الزَّ

وْج؛  بالزَّ
ئُ في اللِّعانم عي، ولأنّه  ويَبْتَدم وج، فلماَّ  لأنّه هو الُمدَّ بدأ بالزَّ

ق بينهما وجُ أَعادَت؛ ليكون على (1)التعنا فرَّ ، فإن التعنت المرأةُ أوّلاً ثمّ الزَّ

قَ بينهما قبل الإعادةم جاز؛ لأنَّ المقصودَ تَلاعنهُما  تيبم المشروع، فإن فَرَّ الترَّ

دَ.  وقد وُجم

وجُ قال:  هادةِ( )وإذا لم يَكُن الزَّ بأن كان مَحدُْوداً في قذف  أو  من أَهْل الشَّ

(كافراً  عُ إلى الُموجَب )فعليه الَدُّ جم ، فيَرْ
؛ لأنّ اللِّعانَ امتنعَ لمعنى من جهتمهم

 الأصلي.

هادةِ، وهي ممَّن لا يََُدُّ قاذفُها( بأن كانت أمةً أو  )وإن كان من أهلِ الشَّ

)فلا حَدَّ عليه ولا يةً أو مَجنْونةً أو زانيةً، كافرةً أو محدودةً في قَذْف  أو صَبم 

قَتْهُ،  إذا  كما  فصارَ  جهتها،  من  المانعَ  لأنَّ  ؛ لعانَ( رُ( صَدَّ  لأنّه آذاها  ؛ )ويُعَزَّ

                                                           

بينهما،  ففرق رسول الله »ل في هلال بن أمية: من حديث طوي فعن ابن عبّاس (1)

وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى 

، والسنن الكبى 33: 4، ومسند أحِد 276: 3في سنن أبي داود « ولدها فعليه الحَدّ 

 .124: 5، ومسند أبي يعلى الموصلي 672: 7للبيهقي 
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، فيجبُ التَّعزير حسمًا لهذا الباب. ين بها، ولم يَب الحدَّ  وألحقَ الشَّ

؛ لأنَّ اللِّ   عانَ امتنعَ من جهتمه؛  لأنّه  يُبدأ ولو كانا محدودين في قذف  حُدَّ

هادة، والأصل فيه قوله  أربعةٌ لا لعانَ بينهم : »به، وهو ليس من أهل الشَّ

، والحرّةُ  وبين نسائهم: اليَهوديّةُ والنَّصْانيّةُ تحت المسلم، والمملوكةُ تحت الُحرِّ

، (2)«ته مسلمة  والمسلمُ تحته كافرة، والكافرُ تح»، وفي رواية: (1)«تحت المملوك

 وصورتُه: إذا كانا كافرين فأَسْلَمْتَ فقَذَفَها قبل عَرْض الإسلام عليه.

وج فيَشْهَدُ أربعَ مَرّات يقول في  )وصفةُ اللِّعان: أن يبتدئَ القاضي بالزَّ

نا، ويقول في  ادقين فيما رَمَيتُك به من الزِّ كلِّ مرّةٍ: أَشْهَدُ بالله إنّي لَمن الصَّ

نا.الخامسة:   لعنةُ الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رَمَيتُك به من الزِّ

وإن كان القَذْفُ بولدٍ يقول: فيما رَمَيتُك به من نَفي الوَلَد، وإن كان بهما 

نا ومن نَفْي الوَلدِ(؛  لأنّه المقصودُ باليمين. يقول: فيما رَمَيتُك به من الزِّ

في كلِّ مَرّةٍ: أشهدُ باللهِ إنّه لمن  )ثمّ تشهدُ المرأةُ أربعَ مَرّاتٍ تقولُ 

نا، وتقولُ في الخامسةِ: غضبُ الله   كان  إن  عليها  الكاذبين فيما رَماني به من الزِّ

                                                           

أربع من النساء لا ملاعنة : »، قال يب عن أبيه عن جده فعن عمرو بن شع( 1)

بينهنّ: النصّْانية تحت الُمسلم، واليهودية تحت الُمسلم، والحرّة تحت المملوك، والمملوكة 

: 12، ومعرفة السنن137: 6، والسنن الصغير670: 1في سنن ابن ماجه« تحت الحرّ 

 .163: 3، وسنن الدارقطني312

 .394: 2طلوبغا في الإخبار( بيّض لها ابن ق2)
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نا، وفي نَفي الوَلَد تَذْكُرُه( ادقين فيما رَماني به من الزِّ م.من الصَّ  ، كما تقدَّ

ق الاكمُ بينهما(، ، حتى لو ولا تَقَعُ الفرق )فإذا التعنا فرَّ ةُ قبل الحكُْمم

ثه الآخر.   مات أحدُهما قبل التَّفريق وَرم

 المؤبَّدة بينهما وقال زُفر 
: تَقَعُ الفُرقةُ بينهما بالتَّلاعن؛ لوقوعم الحرمةم

 .  بالنَّصّ، وهو المقصودُ من الفُرقةم

وجُ: كذبتُ عليه»؛ ولنا: ما رُوي أنّ النَّبيَّ  ا لَمّا لاعن بينهما قال الزَّ

اوي: ففارقَها قبل أن يأَمرَه رسول الله (1)«إن أمسكتُها هي طالقٌ ثَلاثاً  ، قال الرَّ

 بفراقمها، فأَمْضى عليه ذلك، فصار سُنةّ الُمتلاعنين.

، ولبينَّ له ولو وَقَعَتْ الفُرقةُ بتلاعنمهما لم يَقَعْ الطَّلاقُ، ولَما أَمْضاه 

 حرمةَ الاستمتاع تَثْبُتُ باللِّعان؛ لأنّ بطلانَ اعتقاده في وُقوع الطَّلاق، ولأنّ 

لُّ الاستمتاع  هما بيقين، وأثرُه بطلان النِّعمة، وحم عْنَ والغَضَبَ نَزَلَ بأحدم اللَّ

لُّ الاستمتاع أُقلُّهما فيَحْرُمُ، وهذه الُحرْمةُ جاءت  وجيّةُ نمعْمةٌ، وحم نعمةٌ، والزَّ

 فقد فَوَّ 
؛ لأنّّا بسببم قَذْفمهم ، فيجبُ عليه من قمبَلمهم تَ عليها الإمساكَ بالمعروفم

                                                           

وسط  أنَّ عويمرالعجلاني أتى رسول الله : »عن سهل بن سعد الساعدي ( ف1)

الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وَجَدَ مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه أم 

: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها، قال كيف يفعل؟ فقال رسول الله 

فلمّا فرغا، قال عويمر: كذبت عليها يا  فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله  سهل:

، قال ابن شهاب «رسول الله إن أمسكتها، فطلَّقها ثلاث قبل أن يأمرَه رسول الله 

2015: 5: فكانت تلك سنة المتلاعنين، في صحيح البخاري. 
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التَّسَّيح بالإحسان، فإذا لم يُسََّحها وهو قادرٌ عليه كان ظالماً لها، فينوبُ 

 القاضي مَنابَه دفعاً للظُّلم.

قَ بينهما كانت تطليقةً بائنةً( وج، كما في الجبَّ )فإذا فرَّ ؛ لأنّه كفعل الزَّ

 والعُنةّ.

 مٌ مؤبّد.: هو تحريوقال أبو يوسف 

ه القاضي وعاد خاطباً، وعنده لا؛ لقوله  وثمرتُه: إذا أَكْذَبَ نفسَه حَدَّ

« : ً(1)«المتلاعنان لا يَتمعان أبدا. 

ولنا: أنّه إذا أكذب نفسه لم يصيرا متلاعنين ولا يبقى حُكْمُه، ولهذا 

يب وَجَبَ عليه الحدُّ بالإكذاب، ولأنّ اللَّعانَ شَهادةٌ، وهي تَبْطُلُ بتكذ

اهد نفسَه، فلم يبقيا مُتلاعنين لا حقيقةً ولا حُكمًا، فلم يَتناولهما النَّصّ.  الشَّ

ه(؛قال:  : لأنه  )فإن كان القَذْفُ بولدٍ نَفَى القاضي نسبَه وأَلقه بأُمِّ

ه»  .(2)«نفى ولد امرأة هلال وألحقه بأمِّ

                                                           

، 276: 3ن الدارقطني، وسن409: 7في سنن البيهقي الكبير ابن عمر ( فعن 1)

: 3، قال صاحب التنقيح: إسناده جيد. وفي سنن الدارقطني155: 1ومسند أبي حنيفة

، وروي «مضت السنة أنَّ المتلاعنين لا يَتمعان أبداً : »عن علي وعبد الله  276

: 2في سنن أبي داود موقوفاً عن عمر وعلّي وابن مسعود وابن عمر وابن شهاب 

: 9، والمعجم الكبير112: 7، ومصنف عبد الرزّاق19: 4شيبة ، ومصنف ابن أبي273

334. 

ق  إنَّ النَّبيَّ : »عن ابن عمر (  ف2) ها، ففرَّ
 لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدم
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ما  وإذا قَذَفَ الأعَمى امرأتَه العَمياء أو الفاسق امرأتَه يَب اللِّعان؛ لأنَّّ

هادة.  من أهل الشَّ

هادة.  ولو كان أحدُهما أَخْرسَ لا حَدَّ ولا لعانَ؛ لأنّه ليس من أهل الشَّ

سَ أحدُهما أو ارتدَّ أو أَكذبَ نفسَه أو قَذَفَ أَحدُهما إنساناً  ولو خَرم

ان ولا حَدَّ فحُدَّ للقَذْف، أو وُطمئت حَراماً بعد اللِّعان قبل التَّفريق بَطَلَ اللِّع

بهة.  ولا تَفْريق؛ لأنَّ ما مَنعََ الوجوبَ مَنعََ الإمضاءَ؛ لوجودم الشُّ

 ولو وطئت بشُبهة  فقذفَها زوجُها لا لعانَ عليه، ولا حَدَّ على قاذفمها. 

؛ لأنّه وَطْءٌ وعن أبي يوسف  : أنّه رَجَعَ وقال: يَب اللِّعان والحدُّ

 سبُ. يَب فيه الَمهْرُ، ويَثَبُتُ النَّ

نا، وصار شُبْهةً في  ، فأَشَبه الزِّ
وجه الظَّاهر: أنّه وطءٌ في غيرم ملك 

 إسقاط  الحدِّ عن القاذف.

 ولو قَذَفَها ثمّ وُطمئت حَراماً لا لعانَ بينهما؛ لما بيّناّ.

ق الحاكمُ بينهما حتى عُزل أو مات، فالحاكمُ الثَّاني يَسْتَقْبملُ  ولو لم يُفرِّ

 . اللِّعان بينهما
                                                                                                                                                   

 .2036: 5في صحيح البُخاري« بينهما، وأَلْحَقَ الولدَ بالمرأة

 رق رسول الله فف»من حديث طويل في هلال بن أمية:  عن ابن عباس وسبق 

بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو 

 .33: 4، ومسند أحِد 276: 3في سنن أبي داود « رمى ولدها فعليه الحد
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: لا يَسْتَقْبملُ؛ لأنَّ اللَّعانَ قائمٌ مَقام الحدّ، فصار كإقامةم وقال مُحمّدٌ 

 الحدِّ حقيقةً، وذلك لا يؤثرُ فيه عَزْلُ الحاكمم وموتُهُ. 

بُ  ولهما: إنّ تمام الإمضاء في التَّفريق والإنّاء، فلا يَتَناهى قَبْلَه، فيَجم

 الاستقبال.

 لاثاً أو بائناً، فلا حَدَّ ولا لعانَ.ولو طَلَّقَها بعد القذف ث

. وجيّةم  ولو كان رَجعياً لاعنَ؛ لقيام الزَّ

جَها بعد الطَّلاق البائن، فلا لعانَ ولا حَدّ بذلك القَذْف.  ولو تَزَوَّ

ولو قال: أنتم طالقٌ ثلاثاً يا زانيةَ، فعليه الحدُّ دون اللِّعان؛ لأنّه قَذَفَ 

 أَجنبيّةً.

 أنت طالقٌ ثلاثاً فلا حَدّ ولا لعان؛ لأنّه طلَّقها ثلاثاً ولو قال: يا زانيةَ 

.  بعد وجوب اللِّعان، فسَقَطَ بالبينونةم

.  مُنْهنَّ
 ولو قَذَفَ أربعَ نسوة  لاعن مع كلِّ واحدة 

 ولو قَذَفَ أَرْبع أجنبيات حُدَّ لهنّ حَدّاً واحداً.

جر، وهو يحصل  ا والفرقُ أنَّ المقصودَ في الثَّانية الزَّ ، أمَّ
بحدٍّ واحد 

ل فالمقصودُ باللِّعان دفعُ العارّ عن المرأةم وإبطالُ نكاحها عليه، وذلك لا  الأوَّ

.  يحصلُ بلعان  واحد 

 )وإذا قال: ليس حِلُك منيّ فلا لعِانَ(.قال: 
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وقالا: إن وَلَدتم لأقَلَّ من ستّةم أَشْهر من يوم القَذْف يََمبُ اللِّعان؛ لأنّا 

نا بقي .تَيَقَّ  ام الحَمْل  يومئذ 

ْ قاذفاً، وإذا لم يكن قاذفاً 
ن بقيام الحَمْل فلم يَصْم  لم يَتَيقَّ

وله: أنّه يومئذ 

نِّي، ولا يَثْبُتُ حكم القَذْف   في الحال يصير كأنّه قال: إن كان بك حَِْلٌ فليس مم

. طم  إذا كان مُعلَّقاً بالشرَّ

ولادةم؛ لأنَّه حكمَ عليه، ولا وأَجَعوا أنّه لا يُنتَْفي نسبُ الحمَل قبل ال

.  حُكْمَ على الجنين قبل الولادة كالإرثم والوصيةم

قته فلا حَدَّ ولا لعان، وهو ابنُهما لا  ولو نَفَى ولدَ زوجته الحرُّة فصدَّ

ه  ، والأمُُّ لا تملكُ إسقاطَ حقِّ ولدم
قان على نفيه؛ لأنَّ النَّسبَ حَقَّ الولدم يُصدَّ

يقم   ها.فلا يَنتَْفي بتصدم

ها؛ لأنّه لا يَوز لها أن تَشْهدَ أنّه لمنَ  إنَّما لم يَب الحدُّ واللِّعانُ لتصديقم

ي النَّسب. رَ اللِّعان لا يَنتَْفم  الكاذبين وقد قالت: إنّه صادقٌ، وإذا تَعَذَّ

)ويَصِحُّ نفي الوَلدِ عَقِيبَ الوِلادةِ، وفي حالةِ التَّهنئةِ وابتياعِ آلةِ قال: 

 لاعِنُ وينفيه القاضي، وبعد ذلك يَثْبُتُ نَسَبُهُ ويُلاعِنُ(.الولادةِ فيُ 

رٌ بسبعة  أيّام؛ لأنّ أثرَ الولادةم ورَوَى الحسََنُ عن أبي حنيفة  : أنّه مُقَدَّ

 والتَّهنئةم فيها اعتباراً بالعَقيقة.

 وقالا: يصحُّ نفيه في مدّة النِّفاس؛ لأنّه أثرَ الولادة.
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وجَ لو نَفاهُ عَقميب الولادةم انتفى بالإجَاع، ولو لم ينفه حتى  وله: أنَّ الزَّ

طالت المدّة لم يكن له نفيه بالإجَاع، فلا بُدّ من حَدٍّ فاصل، ومعلوم أنَّ 

ه، وإنّما يُسْتَدَلُّ على ذلك بقبولمهم التَّهنئة  الإنسانَ لا يُشهد عليه بنسبم ولدم

فإذا فَعَلَ ذلك أو مَضَى مُدّة وابتياع مَتاع الولادة وقَبول هدية الأصَدقاء، 

حُّ نفيه بعده.
 يَفْعَلُ فيه ذلك عادةً، وهو مَسكٌ كان اعترافاً ظاهراً فلا يَصم

معناه: أنّه  )وإن كان غائباً فعَلمِ، فكأنّها ولدت حال عِلْمِهِ(،قال: 

حُّ نفيه عندهما في مُدّة النِّفاس بعد العملْم، وعنده: مدّة التَّهنئة على ما
بيّناّ؛  يَصم

هم كحالةم الولادةم  لْمم ، فصار حال عم هم لأنّه لا يَوز أن يلزمَه النَّسب مع عدم علمم

 على الأصلين. 

رٌ بمدّة النِّفاس وعن أبي يوسف  صال، فهو مقدَّ : إن عَلممَ قبل الفم

ل عن  صال كمُدّة النِّفاس، حيث لم يَنتَْقم يه؛ لأنّ قَبْلَ الفم وبعده ليس له أن يَنفْم

غر، فيَقْبُحُ نفيه، كما لو نَفَى غذا لُ، ويُخْرَجُ عن حالة الصِّ
ل وبعده يَنتَْقم  الأوََّ

ئمهم

 شَيْخاً. 

ل ونَفي الثَّاني قال:  )ومَن وَلَدت ولدين في بَطْنٍ واحدٍ فاعتَف بالأوَّ

ل واعتَفَ بالثَّاني ثَبَتَ نَسَبُهما  ثَبَتَ نسبُهما ولاعنَ، وإن عَكَسَ فنفََى الأوَّ

 دّ(.وحُ 

، فمتى ثَبَتَ   واحد 
 
أمّا ثبوتُ النَّسب؛ فلأنّما توأمان خُلمقا من ماء

هما باعترافه ثَبَتَ نَسَبُ الآخر ضَرورةً.   نَسَبُ أحدم
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باً  وأمّا اللِّعانُ في الأوُلى والحدَُّ في الثّانية؛ فلأنّه لمَّا نَفَى الثّاني لم يَكُن مُكذِّ

باً نفسَه باعترافمه الثّاني نفسَه فيُلاعن، وفي الثَّانيةم لمّ  ا نَفَى الأوَّل صار مُكَذِّ

.  فيُحَدُّ

: هما ابناي لا يُحَدّ ولا يكون تَكذيباً؛ لأنّه 
ولو قال في الُمسألةم الثَّانيةم

 صادٌق؛ لأنّما لزماه من طريق الحكُم، فكان مُخبْاً عَمّا ثَبَتَ بالحكُْم.
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 باب العدّة

ه، وسُئمل مَ  (1)وهو ه يَعُدُّ متى تكون القيامة؟ قال: إذا : »صْدَرَ عَدَّ

تان ة أهل الناّر: أي عددُهم، (2)«تكاملت العدَّ : أي عدّة أهل الجنََّة وعدَّ

مان الذي تتربَّصُ فيه المرأةُ عَقيب الطَّلاقم والموتم عدّةً؛ لأنّّا تَعُدُّ  ي الزَّ
وسُمم

 ظرُ أوان الفَرَج الموعودم لها.الأيّامَ المضْوبةَ عليها، وتَنتَْ 

نَّ ثَلَاثَةَ }والأصلُ في وجوبها: قوله تعالى:  هم
بَّصْنَ بمأَنفُسم قَاتُ يَتَرَ وَالْمُطَلَّ

 
 
نكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا }[، وقوله تعالى: 228]البقرة: {قُرُوَء وْنَ مم ينَ يُتَوَفَّ ذم وَالَّ

                                                           

نَ العدّ والحساب، والجمع عدد، كما في المصباح المنير ( 1) العدّة لغةً: مأخوذ مم

 .396ص

 .26: 3المرأة عند زوال النكاح أو شبهته، كما في التبيين واصطلاحاً: تربص يلزم

 .397: 2( بَيَّضَ له ابن قطلوبغا في الإخبار2)

قال رجل لإياس بن معاوية: يا أبا واثلة حتى متى يتوالد الناس  وعن عمر بن علي 

ويؤتون، فقال لجلسائه: أجيبوه فلم يكن عندهم جواب، فقال إياس: حتى تتكامل 

، والبداية 17: 10في تاريخ ابن عساكر« عدّة أهل النار، وعدة أهل الجنةالعدتان: 

 .417: 3، وتهذيب الكمال340: 4، وتاريخ ابن معين120: 13والنهاية
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نَّ أَرْبَعَةَ أَ  هم
بَّصْنَ بمأَنفُسم ايَتَرَ وَاللاَّئمي }[، وقوله: 234]البقرة: {شْهُر  وَعَشْرً

تُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُر  وَاللاَّئمي لَمْ  دَّ
ن نِّسَائمكُمْ إمنم ارْتَبْتُمْ فَعم يضم مم نَ الْمَحم يَئمسْنَ مم

ضْنَ وَأُوْلاتَُ الأحََِْالم أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَِْلَهُنَّ 
[، وقوله 4]الطلاق: {يَحم

دَّ }: تعالى ةَ فَطَلِّقُوهُنَّ لمعم دَّ منَّ وَأَحْصُوا الْعم
 [.1]الطلاق:{تهم

هور، ووضع الحمل، وبكلِّ ذلك  وهي ثلاثةُ أنواع: الحيض، والشَّ

 نطق الكتاب.

 على ما نبيِّنه إن شاء 
م
وتَب بثلاثة أشياء: بالطَّلاق، وبالوَفاة، وبالوطء

 الله تعالى.

ة التي تَُِ قال:  خولِ ثَلاثُ )عدّةُ الُرَّ يضُ في الطَّلاقِ والفَسْخِ بعد الدُّ

 حِيَضٍ.

غيْةُ والآيسةُ ثَلاثةُ أَشْهر.  والصَّ

تُهنَّ في الوفاةِ أَرْبعةُ أَشهر وعَشِّةَ أيّام(؛ . وعدَّ  لما تَلَونا من الآياتم

حم، وأنّه   الرَّ
ف عن بَراءةم ةَ للتَّعرُّ والفُرقةُ بالفَسْخ كالطَّلاق؛ لأنَّ العدَّ

 ملُهما.يَشْ 

هُنَّ وَأُوْلاتَُ الأحََِْالم أَجَلُ }لعموم قوله تعالى:  )وعدّةُ الَمْلِ وَضْعُهُ(؛ 

حم، 4]الطلاق: {أَن يَضَعْنَ حَِْلَهُنَّ   الرَّ
ف عن براءةم [، ولأنّ المقصودَ التَّعرُّ

ولا براءةَ مع وجودم الحمَْل، ولا شُغْلَ بعد وضعمه، وإليه الإشارةُ بقول عُمر 

 : 
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ج»  (1)«لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدّتها وحَلَّ لها أن تتزوَّ

مَن شاء باهلته أنَّ سورةَ النِّساء القصْى ـ : »وعن ابن مسعود 

وَأُوْلاتَُ الأحََِْالم أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ }يعني سورة الطَّلاق قوله تعالى: 

نكُمْ }عني ـ نزلت بعد التي في سورة البقرة: ي {حَِْلَهُنَّ  وْنَ مم ينَ يُتَوَفَّ ذم وَالَّ

 .(2)«[ الآية234]البقرة : {وَيَذَرُونَ 

هم  دّة وإلاّ فلا؛ لأنّه  (3)وإن أَسْقَطت سَقْطاً استبان بعضُ خَلْقم  انقضت العم

                                                           

أنه سئل عن المرأة، يتوفى عنها زوجها، وهي حامل؟ فقال عبد الله  ( فعن بن عمر 1)

 بن عمر: إذا وضعت حِلها، فقد حلت، 

نصار، كان عنده، أن عمر بن الخطاب، قال: لو وضعت وزوجها فأخبه رجل من الأ

 .849: 4في الموطأ« على سريره، لم يدفن بعد فحلت

مَن شاء باهلته أن سورة النساء القصْى نزلت بعد : »( فعن ابن مسعود 2)

نسخت سورة النساء : »، قال ، وفي رواية: عن عبد الله بن مسعود «الطولى

 أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَِْلَهُنَّ وَ }القصْى كل عدد: 
في [« 4]الطلاق:  {أُوْلاتَُ الأحََِْالم

 .12مسند أبي حنيفة ر

 أَجَلُهُنَّ أَن }مَن شاء لاعنته ما نزلت »قال:  وعن ابن مسعود 
وَأُوْلاتَُ الأحََِْالم

المتوفى عنها  [، إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت4]الطلاق: {يَضَعْنَ حَِْلَهُنَّ 

 .293: 2، وسنن أبي داود304: 5في سنن النسائي الكبى« زوجها فقد حَلَّت

( الجنين الذي قد استبان بعض خلقه بمنزلة الجنين التام في جَيع هذه الأحكام، كما 3)

، 43: 1: أي كيد ورجل أو أصبع أو ظفر أو شعر، كما في درر الحكام472: 4في الهداية

عقد »بمائة وعشرين يوماً، وإنما أباحوا ذلك؛ لأنه ليس بآدمي، وقدروا تلك المدة 

 .230: 1، كما في منحة الخالق«الفرائد
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، فلا تَنقَْضي  إذا اسْتَبان فهو وَلَدٌ، وإذا لم يَسْتَبمنْ جازَ أن يكون وَلَداً وغيَر وَلَد 

دّةُ ا كّ.العم  لشَّ

خول(قال:  فَمَا لَكُمْ }؛ لقوله تعالى فيه: )ولا عدّة في الطَّلاق قبل الدُّ

ونَّاَ ة  تَعْتَدُّ دَّ نْ عم نَّ مم  [. 49]لأحزاب: {عَلَيْهم

ميَّةِ(قال:   ، وقد مَرّ في النِّكاح.)ولا على الذِّ

دّةَ في نكاح الفُضُولي قبل الإجازة؛ لأنّ النَّسبَ لا يَثْبُتُ ف يه؛ لأنّه ولا عم

دّةُ  ، والعم لِّ ، فلا يُورثُ شبهةَ الملك والحم هم دُ في حقِّ حكمم مَوقوفٌ، فلم يَنْعَقم

، واحترازاً عن اشتباه الأنَساب.  الُمحْتَرمم عن الخلَْطم
م
 وَجَبَتْ صيانةً للماء

 باليضِ  في  الموتِ   (1))والعِدّةُ في  النِّكاح  الفاسدِ  والوَطْءِ  بشُبْهةٍ قال: 

ة الوَفاة؛ لأنّّا ليست الفُرقة(؛ و دَّ حم، ولا تَب عم  الرَّ
ف عن براءةم لأنّه للتَّعرُّ

.  بزوجة 

                                                           

 وطء الشبهة أنواع: ( 1)

ا زوجتك فوطئها ثم بان الأمر بخلافه.1  .المعتدة إذا زُفّت إلى غير زوجها فقيل له: إنَّّ

 .إذا طلّقها ثلاثاً ثم عاد فتزوّجها في العدة ودخل بها.2

ا تحلّ لي.3  .إذا وطئها في العدّة وقد طلّقها ثلاثاً، وقال: ظننت أنَّّ

 .إذا طلَّقها دون الثلاث بعوض أو بلفظ الكناية ووطئها في العدّة.4

.إذا وطئت بشبهة ولها زوج فطلّقها بعد ذلك الوطء، فإنَّ هذه المواضع يَب عليها 5

 .77: 2كما في الجوهرةعدّتان ويتداخلان ويمضيان في مدّة واحدة عندنا، 
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)وعدّةُ امرأةِ الفارِّ أبعدُ الأجَلين في البائنِ، وبعِدّةِ الوَفاة في قال: 

جعيّ(،  دّةم.الرَّ ثَت وهي في العم  وهي إذا طَلَّقَها وهو مَريضٌ، فَوَرم

تُه وقال أبو يوسف  يض  في البائن؛ لأنّ النِّكاح انقطع : عدَّ ا ثلاثُ حم

ي أثرُه في الإرث؛ لما بيَّناّ لا في 
دّة بالحيض، إلا أنّه بَقم بالطَّلاق، ولزمتها العم

 . ؛ لأنَّ النِّكاحَ باق  من كلِّ وجه  جعيِّ  الرَّ
دّة، وبخلافم  تغيير العم

، فلأن يَبْقَى في حقِّ ا دّةَ ولهما: أنّه بقي في حقِّ الإرثم لعمدّة أَوْلى؛ لأنّ العم

بُ أَبْعَدُ الأجلين.  مََّا يُحتاط فيها، فيَجم

غيْةُ قال:  م بعد ذلك أو الصَّ  )ولو اعْتَدَت الآيسةُ بالأشَْهر ثمّ رأت الدَّ

هر استأنَفَت بالَيْض(  .ثمَّ رَأَته في خِلال الشَّ

ا الآيسةُ؛ فلأنَ بالعَودم عَلممنا أنّّا غيُر آيسة، وأ نّ عدّتَها الحيضُ، أمَّ

 وصارت كالممتدِّ طُهْرُها فتَسْتأنفُ.

دّة  واحدة  بين الحيَْضم والأشَْهرم مَتنعٌ؛  غيرةُ، فلأنّ الجمَْعَ في عم ا الصَّ وأمَّ

، وقد  دْ به أَثَرٌ ولم يَقُلْ به بَشَرٌ ، ولأنّه لم يَرم لما فيه من الجَمْعم بين البَدَلم والُمبْدَلم

رَ الاعتدادُ  َ الحيَْضُ.تَعَذَّ   بالأشَْهُر، فتَعَينَّ

أو نقول: الأشَْهُرُ خَلَفٌ عن الحيض، وقد قدرت على الأصل قبل 

. مم إذا وَجَدَ الماءَ في صَلاتمهم  حُصُول المقصودم بالخلََف، فيجب عليها: كالُمتيمِّ

هور( ؛ لما )ولو اعْتَدَت بحيضةٍ أو حيضتين ثمّ أَيسَت اسْتَأنَفَتْ بالشُّ

 .بيّناّ
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 فصل

الأقَْراءُ: الحيَْضُ، وهو قول أبي بكر وعُمر وعليٍّ وابنم مسعود وابنم 

امت وجَاعةٌ من التَّابعين رضوان الله عليهم  رداء وابن الصَّ عَبَّاس وأبي الدَّ

 أَجَعين. 

: إنّّا الأطَْهارُ، وقال زيدُ بنُ ثابت وعبدُ الله بنُ عمر وعائشةُ 

لُه أنّ   يَقَعُ على الحيَْض والطُّهْر جَيعاً لغة حقيقةً، يُقال: وحاصم
م
 اسمَ القُرْء

أَقْرأت المرأة: إذا حاضت، وأَقْرأت: إذا طَهُرَت، وأَصلُه الوقت؛ لمجيء 

عُ فيه. ء وذهابه، يُقال: رَجَعَ فلانُ لقرئه: أي لوقتمهم الذي يَرْجم  الشََّّ

مَن قال: إنّّا الحيضُ يقول: وثَمَرةُ الخلاف: تظهر في انقضاء العدّة، ف 

يض، ومَن قال: إنّّا الأطهار يقول: إذا  لا تنقضي إلا باستكمال ثلاثم حم

دّة. عت في الحيَضةم الثَّالثةم انقضت العم  شَرَ

 والحَمْلُ على الحيض أولى بالنَّصِّ والَمعْقول. 

ا النَّصّ فقوله  لاة أيّام أقرائك»للمُستحاضة:  أمَّ  وإنّما ، (1)«دَعي الصَّ

                                                           

  جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي »( فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: 1)
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ام الحيَض بالإجَاع. لاة أيَّ  تترك الصَّ

 الجَمع، فمَن قال: إنّه الحيَْضُ قال: لا بُدَّ من 
والَمعْقول: أنّه ذَكَره بلفظم

ق الجَمع على  قُ الجَمْعُ، ومَن قال: إنّه الأطَْهار لا يَتَحقَّ ، فيَتَحَقَّ يَض  ثلاثم حم

؛ لأنّ الطَّلاقَ لو وَقَعَ في آخر الطُّ  دّة بطُهْرين آخرين، قولمهم هر انقضت العم

وع في الثَّالث، فلا يوجد الجَمع، والعَمَلُ بما يُوافق لفظَ النَّصِّ أَوْلى.  وبالشرُّ

)وابتداءُ عدّةِ الطَّلاقِ عَقِيبه والوَفاة عَقِيبها، وتنقضي بمضي المدّة قال: 

ببُ، فيُعتبُ وإن لم تعلم بهما(؛   ابتداؤها من وقتم لأنّ الطَّلاقَ والوفاةَ هو السَّ

بب  .(1)وجود السَّ

                                                                                                                                                   

قالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال:  دعي الصلاة 

: 1في سنن  الدارقطني« أيام أقرائك، ثم اغتسلي وصلي وإن قطر الدم على الحصير

 .366: 3، ومسند الشاميين60: 3اني الآثار، وشرح مع394

ه  المستحاضة تدع الصّلاة أَيام أَقرائها ثمّ : »، قال عن عَدي بن ثابت أبيه عن جدِّ

 ، وسنن 220: 1، وسنن الترمذي123: 1في  سنن  أبي داود«  تغتسل وتُصليِّ 

 .222: 1، وسنن الدارمي204: 1ابن ماجه

 ، وعن ابن «العدة من يوم يُطَلِّق أو يموت»قال:  فعن ربيعة بن ناجد عن علي ( 1)

« عدة المطلقة من حين تُطَلَّق، والمتوفى عنها زوجها من حين يُتَوَفىَّ »قال:  مسعود 

في السنن الكبى « تعتد من يوم طلقها أو مات عنها»، قال: وعن ابن عباس 

بي شيبة ، ومصنف ابن أ329: 1، وسنن سعيد بن منصور 698-697: 7للبيهقي 

10 :131-132. 
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بته أو قالت: لا أَدري  قَ امرأتَه من وقتم كذا، فكذَّ وإن أَقرَّ أنّه طَلَّ

قته فمن  دّة من وقتم الإقرار، ويَُعل هذا إنشاءً احتياطاً، وإن صَدَّ وجبت العم

، واختيارُ المشايخ زاً  (1)وقتم الطَّلاقم  تَحرُّ
عن أنّه يَب من وقتم الإقرارم

م،  ها في الُمحرَّ
المواضعة وزَجراً له عن كتمان طلاقها؛ لأنّه يَصير مُسبباً لوقوعم

خول من  د الدُّ دّة، ولها أن تأخذَ منه مَهراً ثانياً إن وُجم ولا تَب لها نفقةُ العم

قَته.  الإقرار؛ لأنَّه أقرَّ بذلك، وقد صدَّ
 وقتم الطَّلاق إلى وقتم

ح الفاسدِ عَقِيب التَّفريق أو عَزْمه على تَرْك )وابتداءُ عِدّة النِّكاقال: 

 .(2)الوَطْء(

 : من آخرم الوَطْءات؛ لأنَّ الوَطْءَ هو الُموجب للعمدّة. وقال زُفر 

بهة أُقيم مَقام حقيقةم الوَطْء؛  ولنا: إنّ التَّمكيَن من الوَطْء على وجهم الشُّ

، فيُجعل واطئاً حكمًا إلى حالة التَّفريق أ دّة من لخفائمهم ك، فتجب العم و عَزْم الترَّ

 حقيقةً وشرعاً أخذاً بالاحتياط.
م
 حين انقطاع الوطء

                                                           

ن وقت الإقرار نفياً لتهمة  (1) قال في الهداية: ومشايخنا يفتون في الطلاق أنَّ ابتداءها مم

بته في الإسناد، أو قالت: لا أدري،  المواضعة، حتى إنَّه لو أقرّ أنَّه طلَّقَها من سنة، فإن كذَّ

 .78: 2فإنَّه تَب العدّة من وقت الإقرار، كما في الجوهرة

أي: ابتداءُ العدّة في النكاح الفاسد عقيب تفريق القاضي، أو عقيب عزم الواطئ ( 2)

على ترك الوطء، وذلك بأن يقول: تركتك أو خليت سبيلك أو نحو ذلك لا مجرد 

 .32: 3العزم، كما في التبيين
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ببم  )وإذا وُطئِت الُمعْتدّةُ بشُبْهةٍ، فعليها عِدّةٌ أُخرى(؛قال:   السَّ
لوجودم

لَتا بثلاثٍ أُخر( تَسَبُ  ،)ويتداخلان، فإن حاضَت حيضةً، ثمّ وُطئِت كُمِّ وتُحْ

ت ين، وتَكْمُلُ الأوُلى، والثّالثةُ تتمّةُ للثَّانية؛ لأنّ المقصودَ من حَيْضتان من العمدَّ

دّةم الواحدةم؛ لأنّه لا بُدّ من  حم، وأنّه حاصلٌ بالعم  الرَّ
فُ عن براءةم  التَّعرُّ

دّةم العم

جَها  حم، وللثَّاني أن يَتَزوَّ فُ براءةُ الرَّ  الثَّاني، وبه تُتَعرَّ
م
يَض  بعد الوَطْء ثلاثم حم

.بعد ا تمهم دَّ  ستكمال الأوُلى؛ لأنّّا في عم

 تمَّمَتها، وما تَراه من الحيضم فيها يُحتسب 
ولو وُطمئت الُمعتدّةُ عن وَفاة 

، فقد انقضتا معاً، وإلا تمَّمَت  يَض  من الثَّانية، فإن استكملت فيها ثَلاثَ حم

ها؛ لما بيّناّ.  الثَّانيةَ بما بَقمي من حَيْضم

ة شَهْران(:)وأقلُّ مُدّةِ القال:  .  عِدَّ يَض   أي مُدّةٌ تَنقَْضيم فيها ثَلاثُ حم

وقالا: أَقلُّها تسعةٌ وثلاثون يوماً وثلاثُ ساعات؛ لأنّّما يَعْتَبان أَقلّ 

رُ أنّ  مُدّة الحيض، وهي ثلاثةُ أيّام، وأَقلُّ الطُّهر، وهو خَسةَ عشَر يوماً، ثمّ يُقَدَّ

، فثلاثةُ أيّام حَيْضٌ، وخَسةَ عشَر وقوعَ الطَّلاق قبل أوان الحيَْض بسا عة 

دّة. يَض، ثمّ خَسةَ عشَر طُهْرٌ، ثمّ ثلاثةٌ حَيْضٌ فكَمُلَت العم  طُهْرٌ، ثمَّ ثلاثةُ حم

جُه من طَريقين:  وأبو حنيفة   يُخَرِّ

أحدُهما: يَعْتَبَُ أكثرُ الحيَضم احتياطاً، فيبدأُ بالحيَْضم عشرةً، ثمّ خَسةَ 

شَرةٌ حيضٌ، ثمّ خَسةَ عَشَرَ طُهرٌ، ثمّ عَشَرةٌ حيضٌ فذلك عشَر طهرٌ، ثمّ عَ 

 .ستون يوماً، وهذه رواية مُحمّد  
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ُ الوَسَطَ من الحيض، والآخر: وهو روايةُ الحسن بن زياد  : أنّه يَعْتَبم

نةّ، فخَمْسةَ  ل الطُّهر عملًا بالسُّ وهو خَسةُ أيّام، ويَُعل مبدأَ الطَّلاق في أوَّ

 اً طهرٌ وخَسةٌ حيض، هكذا ثلاث مرّات يكون ستين يوماً.عَشَرَ يوم

لًا وقد عَلَّق طَلاقَها بالولادة، فعلى قمياس رواية محمّد   ولو كانت حامم

ق في أقلّ من خَسة  وثَمانين يوماً عن أبي حنيفة  ، وعلى قياس (1): لا يُصدَّ

سةٌ : خَ، وعلى قياسم قول أبي يوسف (2): مئةُ يومرواية الحسََن 

تّون  .(3)وسم

غيرةم  للآيسةم  الطَّلاقُ  وَقَعَ  إن  ثمّ  هر اعتبت  والصَّ  أو الموتم غُرّةُ الشَّ
                                                           

ه يثبت النفاس خَسة وعشرين؛ لأنّه لو ثبت أقلّ من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت لأنّ   (1)

م، فيبطل الطهر؛ لأن من أصله أن الدمين في بعد ه خَسة عشر يوماً طهراً، ثم يحكم بالدَّ

الأربعين لا يفصل بينهما طهر، وإن كثر حتى لو رأت في أول النفاس ساعة دماً، وفي 

آخرها ساعة كان الكل نفاساً عنده، فجعل النفاس خَسة وعشرين يوماً، حتى يثبت 

م بعد الأربعين، فإذا كان كذلك كان بعد الأربعين خَسةٌ بعده طهر خَسة عشر، فيقع الدَّ 

حيضاً، وخَسة عشر طهراً، وخَسة حيضاً، وخَسة عشر طهراً، وخَسة حيضاً، فذلك 

 . 199: 3خَسة وثمانون، كما في البدائع

لأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيضاً، وخَسة عشر طهراً، وعشرة حيضاً، وخَسة   (2)

 .199: 3حيضاً فذلك مائة، كما في البدائع عشر طهراً، وعشرة

لأنه يثبت أحدَ عشر يوماً نفاساً؛ لأنّ العادة أنّ أقلّ النفّاس يزيد على أكثر الحيض،   (3)

ثم يثبت خَسةَ عشَر يوماً طُهراً، وثلاثة حيضاً، وخَسة عشر طهراً، وثلاثة حيضاً، 

 .199: 3، كما في البدائعوخَسة عشر طهراً، وثلاثة حيضاً فذلك خَسة وستون يوماً 
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هر  هور بالأهَلّة بالإجَاع وإن نقص عدُدها، وإن وَقَعَ ذلك في وَسَطم الشَّ الشُّ

ثين يوماً، تُعْتَبَُ بالأيّام، فتَعْتَدُّ في الطَّلاقم بتسعين يوماً، وفي الوَفاةم مئةٌ وثلا

 .وهو روايةٌ عن أبي يوسف 

ي عنه، وهو قَوْلُ مُحمّد   لُه من ورُوم هر بالأيّام، وتُكْمم : تَعْتَدُّ بقيّةَ الشَّ

هور بالأهَلة،  ابع، وتَعْتَدُّ فيما بينهما بالأهَلة؛ لأنّ الأصلَ اعتبارُ الشُّ هر الرَّ الشَّ

رَ في  الأوَّ  ر، وقد تَعَذَّ  ل،  فيُعْمَلُ  فيه  بالأيام؛  لأنّّا  كالبَدَلم  عن إلاّ عند التَّعذُّ

، ويُعْمل في الباقي بالأصل.   الأهَلةم

 ولأبي حنيفة 
م
هرُ الثَّاني، ولا يُعَدُّ إلا بعد انقضاء : أنّه لا يَدْخُلُ الشَّ

لُ من الثّاني، وهكذ لُ الأوََّ ه، فيُكَمَّ
ل إلاّ بعد استكمالم ل، ولا انقضاءَ للَأوَّ ا الأوَّ

. رَ اعتبارُ الأهَلة في الكلِّ ، فتَعَذَّ  الثّاني مع الثّالثم

وعلى هذا مدّةُ الإيلاء، واليمين إذا حَلَفَ لا يفعل كذا سنةً، 

 والإجارات ونحوها.

قت؛ لأنّّا أمينةٌ  تي صُدِّ وجُ  ،وإذا قالت: انقضت عدَّ بَها الزَّ فإن كذَّ

 حَلَفَت كالمودَع. 

 ياس:واختلف أصحابُنا في حَدِّ الإ

 قال بعضُهم: يُعْتَبُ بأقرانّا من قرابتها.

زال.  من والهم فُ بالسُّ
 وقيل: يُعْتَبَُ بتركيبمها أنّه يختلم

تين سنةً. وعن مُحمّد  ره بسم  : أنّه قدَّ
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وميات تين، وقيل: (1)وعنه في الرُّ : بخمس وخَسين، وفي المولدات: سم

 .(2)خَسين سنةً 

، وهو روايةُ الحسََن عن (3) فصلوالفتوى على خَس  وخَسين من غير

تين.أبي حنيفة   ، وعنه أيضاً: ما بين خَس وخَسين إلى سم

لاة»وذكر مُحمّدٌ في  مَ مُدّةَ «: نوادر الصَّ العَجوزُ الكبيرةُ إذا رأت الدَّ

 الحيَض، فهو حيضٌ إذا لم يكن عن آفة.

ها، فأَمّا إذا حَكَمَ وقال مُحمّدُ بنُ مقاتل الرّازيّ: هذا إذا لم يُحْكَمْ بإيّاس

م لا يكون حيضاً، وهو  حيحُ بإيّاسها ثمّ رأت الدَّ  . (4)الصَّ

                                                           

( أي النساء الروميات؛ لأن الروميات أنعم من المولدات، فكن أسرع تكسَّاً من 1)

 .639: 1المولدات، كما في البناية

 أن المراة تبلغ سنّ الإياس غالباً ما بين سنّ الخامسة والأربعين وسنّ  الأطباء    ( يرى2)

امسة والأربعين، وربما تأخر عن الخامسة الخامسة والخمسين، وربما حدث قبل سنّ الخ

 .154والخمسين، ولكن تأخره عن هذه السنّ يكون نادراً، كما في الحيض والنفاس ص

، 145: 1( هذا اختيار مشايخ بخارا وخوارزم وهو المختار، ظهيرية، كما في العناية 3)

أعدل الأقوال،  ، وفي المحيط: وكثير من المشايخ أفتوا به، وهو43والهدية العلائية ص

وذكر في الفيض وغيره: إنه المختار، وفي الدر المختار عن الضياء: وعليه الاعتماد، 

 .60، ومنهل الواردين ص120وينظر: شرح الوقاية ص

 .120والثاني: ستون سنة، وهذا اختيار أكثر المشايخ، كما في شرح الوقاية ص

 ليه الفتوى في زماننا.: وع142: 1والثالث: خَسون سنة، قال صاحبُ الكفاية 

 فساد  أحدهما  يدّعي  كأن  ( أي ينتقض إن لم يكن حكم بإياسها، وإن حكم به فلا، 4)
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والمرأةُ إذا لم تحض أبداً حتى بَلَغَت مَبْلَغاً لا يحيض فيه أمثالُها غالباً 

 حُكمم بإياسها. 

غير»وذكر في  إذا بَلَغَت ثلاثين سنة ولم تَحمض حُكم «: الجامع الصَّ

ها.  بإياسم

طَبَ الُمعتدّةُ( )ولاقال:  وَلاَ جُناَحَ عَلَيْكُمْ }؛ لقوله تعالى: يَنبْغي أن تُُْ

طْبَةم النِّسَاء نْ خم ضْتُم بمهم مم يمَا عَرَّ
[، المرادُ به المعتدّات بالإجَاع؛ 235]البقرة: {فم

                                                                                                                                                   

حة، وهي  النكاح فيقضى بصحته، وفي المسألة أقوال أخر مصحَّ

، والوقاية على خلاف ما 29: 2. ينتقضُ مطلقاً، وهو ظاهر كلام صاحب الهداية 1

، 402: 1، ودرر الحكام 221: 3صاحب الاختيار حِلها صدر الشريعة، واختاره 

 .70وصّرح الأقطع وصاحب غاية البيان: أنه ظاهر الرواية، وصححه في الملتقى ص

 .لا ينتقض مطلقاً، واختاره أبو علي الدقاق والاسبيجابي.2

.ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدها، وهو اختيار صدر الشريعة، وأفتى به 3

 ، وفي المجتبى: وهو الصحيح المختار للفتوى.الصدر الشهيد

.ينتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرّواية، فإنما ثبت الأمر على 4

ظنهّا فلما حاضت تبينَّ خطؤها، ولا ينتقض على رواية التقدير له، واختاره في الإيضاح 

القُدُوريّ والجصََاص،  ، وجزم به551: 1أ، واقتصْ عليه قاضي خان في فتاواه /61ق

 .200: 3ونصْه الكاساني في بدائع الصنائع

.ينتقض في المستقبل فلا تعتدّ إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي فلا تفسد الأنكحة 5

: 1المباشرة بعد الاعتداد بالأشهر، وصححه في النوازل، كما في حاشية عبد الحليم 
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لأنّ اللهَ تعالى نَفَى الجنُاح في التَّعريض، وأنّه يدلُّ على أنّ تركَه أولى، فيلزم 

 لتَّصْيح بطريق الأولى.كراهة ا

 لأنّه تعالى نفى الجناح، فإنّه دليلُ الإباحة. )ولا بأس بالتَّعريض(؛

ي أنّه  دّةم فذَكَرَ مَنْزلتَه من الله : »ورُوم  دَخَلَ على أمِّ سَلَمة، وهي في العم

هم من شدّةم تحاملمهم  رَ الحصَير على يدم هم حتى أثَّ تعالى، وهو مُتحاملٌ على يدم

 .(2)، وأنّه تَعْريضٌ (1)«عليها

                                                           

دخل علي أبو جعفر محمد بن علي، وأنا في عدّتي، فسَلَّم، »بن حنظلة:  ( فعن سكينة1)

ثم قال: كيف أصبحت يا بنت حنظلة؟ فقلت: بخير وجعلك الله بخير، فقال: أنا من 

، وحقي في ، وقرابتي من علي بن أبي طالب قد علمت قرابتي من رسول الله 

يا أبا جعفر، أنت رجل يُؤخَذُ الإسلام وشرفي في العرب، قالت: فقلت: غفر الله لك 

منك، ويروى عنك، تخطبني في عدّتي؟ فقال: ما فعلنا إنما أخبتك بمنزلتي من رسول 

على أمِّ سلمةَ بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية،  ، ثم قال: دَخَلَ رسول الله الله 

زلته من الله وتأيمت من أبي سلمة بن عبد الأسد، وهو ابنُ عمها، فلم يزل يذكرها بمن

ه من شدّة ما كان يعتمد عليه، فما كانت تلك خطبة في « تعالى، حتى أثر الحصير في كَفِّ

 .288: 7سنن البيقهي الكبير

إنَّ أبا عمرو بن حفص طلَّقها البتة وهو »وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها:  (2)

من شيء، فجاءت  غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله مالك علينا

فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتدَّ في بيت أمّ  رسول الله 

شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنَّه رجل 
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جَك ، وإن   والتَّعريضُ مثل أن يقول: إنّي فيك لراغبٌ، وأَودُّ  أن  أتزوَّ

جال ونحوه. نن إليك، ومُثلُك مَن يُرغب فيه ويُصلح للرِّ
جتُك لأحُْسم  تزوَّ

دّة إن وعن النَّخعيّ  : لا بأس بأن يهدي إليها، ويقومَ بشُغْلمها في العم

 .(1)كانت من شأنمهم 

جُ بك ونحوه، وأنّه مَكْروهٌ، قال  ، وأَتَزَوَّ
والتَّصْيح قوله: أَنْكمحُكم

ا}تعالى:  ًّ
دُوهُنَّ سرم

ُّ : »[، قال 235]البقرة: {وَلَـكمن لاَّ تُوَاعم السَِّّ

 .(2)«النِّكاح

 والُمتَوفىَّ عنها زوجها.  (3)الَمبْتوتةم وهذا كلُّه في 

                                                                                                                                                   

أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنينى، قالت: فلما حللت ذكرت له أنَّ معاوية بن 

: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن جهم خطباني، فقال رسول الله  أبي سفيان وأبا

عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحى أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: 

: 2في صحيح مسلم« فيه خيراً واغتبطت انكحى أسامة، فنكحته، فجعل الله 

1114. 

 .402: 2( بَيَّضَ له ابنُ قُطْلوبُغا في الإخبار1)

 .402: 2( قال المخرجون: لم نجده، كما في الإخبار2)

لا يَوز في المطلقة بالإجَاع؛ لأنّه لا يَوز : »624: 5هذا محل نظر: قال في البناية   (3)

وأمّا المتوفى لها الخروج أَصلًا، فلا يتمكن من التَّعريض على وجه لا يخفى عن الناس، 

فُ عليه سواهاعنها زوجها لها الخروج نّاراً، فيمكنه التَّ   «. عريض على وجه  لا يَقم
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جعيّةُ، فلا يَو ز التَّصْيح ولا التَّلويح؛ لأنّ نكاحَ الأوّل أمّا الُمطلَّقةُ الرَّ

 قائمٌ على ما بيّناّ.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

هذا في معتدة الوفاة، وأمّا في معتدّة الطلاق فلا يَوز : »472: 1وفي مجمع الأنّر

وجية قائمة وأمّا في البينونة  جعي فلأن الزَّ التَّعريض سواء كان رجعياً أو بائناً، أمّا الرَّ

نه وبين المخاطب كما في فلأن تعريضها يُورث العداوة بينها وبين الزوج وكذا بي

 ««.التبيين»
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 فصل ]في الداد[

)وعلى الُمعتدّةِ من نكاحٍ صحيحٍ عن وفاةٍ أو طلاقٍ بائنٍ إذا كانت بالغةً 

ي أنّ اممُسلمةً حُرّةً أو أَمةً الِدادُ(،  رأةً ويُقال: الإحدادُ، والأصلُ فيه: ما رُوم

تستأذنه في الانتقال فقال:  مات عنها زوجُها، فجاءت إلى رسول الله 

ها إلى الحوَل، أفلا أربعة أَشهر » كانت إحداكنّ تمكث في شَرِّ أَحْلاسم

 ، فدلَّ أنّه يلزمها أن تقيمَ في شرِّ أحلاسها أربعةَ أَشْهر وعَشراً.(1)«وعَشراً؟

دَّ على ميت  لا يَحملُّ لامرأة تُؤمنُ بالله: »وقال   واليوم الآخر أن تَحُ

ها أربعةَ أَشْهر وعَشراً   .(2)«ثلاثةَ أيّام فما فوقها، إلاّ على زوجم

                                                           

( فعن عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها، أنّ امرأة توفي زوجها، فخشوا على عينيها، 1)

لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث »فاستأذنوه في الكحل، فقال:  فأتوا رسول الله 

تى تمضي في شَرِّ أَحْلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا ح

 .60: 7في صحيح البخاري« أربعة أشهر وعشر

لا يَحملُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن : »فعن أمّ حبيبة رضي الله عنها، قال ( 2)

دَّ  ـ  أي تحزن  ـ  على  ميت  فوق  ثلاثة  أيّام، إلاّ  على زوجها أربعة أشهر وعشراً   في « تَحُ

 .2043: 5ي ، وصحيح البخار1126: 2صحيح مسلم 
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ي أنّه  ناء، وقال:  ورُوم بُ بالحم ، (1)«الحناءُ طيبٌ »نّى المعتدة أن تَخْتَضم

دّةم أُم رت بتجنُّب وأنّه عامٌّ في كلِّ مُعتدّة، ولأنّه لَمّا حَرُمَ عليها النِّكاح في العم

 الملتمسة للأزواج، وأنّه يَعُمُّ الفَصلين، ولأنّّا 
ينة حتى لا تكون بصفة  الزَّ

ف على فوتم نعمةم النِّكاح الذي كان سببَ مؤونتها  وَجَبَت إظهاراً للتَّأسُّ

كنى وغير ذلك، وأنّه موجودٌ في المبتوتةم والُمتوفىَّ  وكفايتها من النَّفقة والسُّ

 عنها.

هنِ والِناءِ إلاّ من )وهو قال:  ينةِ والكُحل والدُّ تركُ الطِّيبِ والزِّ

، فدلَّ على أنّ الطِّيب (2)«الحناءُ طيبٌ »عن الحناء، وقولُه:  لنهيه  عذرٍ(؛

محظورٌ عليها، ويدخل فيه الثَّوبُ الُمطيَّبُ والُمعَصْفَرُ والُمزَعْفَرُ حتى قالوا: لو 

 ، فإن  لم  يكن  لها  إلاّ ثوبٌ (4)نّه لم يَبْقَ له رائحةٌ جاز؛ لأ (3)كان غَسيلًا لا يَنفَْضُ 
                                                           

دخل عليَّ »سبق تخريَه في كتاب الحج، وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: ( 1)

حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صباً، فقال: ما هذا يا أم  رسول الله 

سلمة؟ فقلت: إنَّما هو صب يا رسول الله ليس فيه طيب، قال: إنَّه يشب الوجه فلا 

نزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنَّه خضاب، قالت تَعليه إلا بالليل وت

في سنن أبي داود « قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله، قال: بالسدر تغلفين به رأسك

 .204: 6، والمجتبى 396: 3، وسنن النسائي الكبى292: 2

 سبقه تخريَه قبل أسطر. (2)

ح، وقيل: لا يتناثر، والثاني غير صحيح؛ ( اختلف الشراح في شرحه فقيل: لا يفو3)

لأن العبة للطيب لا للتناثر، ألا ترى أنه لو كان مصبوغاً له رائحة طيبة، ولا يتناثر منه 

 .269: 1، كما في مجمع الأنّر«المستصفى»شيء، فإن المحرم يمنع عنه، 

 ا المانع لا الرائحة، قال الرحِتي: والمرادُ بما لا رائحة له ما لم تحصل به الزينة؛ لأنَّّ ( 4)
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 واحدٌ مَصبوغٌ لا بأس به؛ لأنّه عذرٌ.

 ولا تمتشط؛ لأنّه زينةٌ، فإن كان فالأسنانُ المنفرجةُ دون الَمضمومة.

 ولا تلبس حُليّاً؛ لأنّه زينةٌ.

: لا بأس ف ؛ لأنّه زينةٌ، وعن أبي يوس(2)ولا خَزّاً  (1)ولا تَلْبَسُ قَصَباً 

 بالقَصَب والخزّ الأحِر. 

ينة، فيُعتب القصدُ في  ، ويُلبس للزِّ فالحاصلُ أنَّ ذلك يُلبسُ للحاجةم

 : ، وقد صَحَّ
هم ، بخلاف (3)«لم يأذن للمُبتوتة في الاكتحال أنّ النَّبيَّ »لبسم

 حالة التَّداوي؛ لأنّه عذرٌ، فكان ضرورةً دون التَّزيُّن.

هنم والكُحلم حدوثُ مرض  بأن كانت وكذا إذا خافت من  تركم الدُّ

 مُعتادةً؛ لذلك يُباح لها ذلك. 

طاب، ولأنّّا عبادةٌ حتى  ؛ لعدم الخم ولا إحدادَ على صَغيرة  ولا مَجنونة 

 لا تَب على الكافرة.

ف على زواله؛ لأنّه   إحدادٌ؛ لأنّه لا يُتأسَّ
 وليس في عدّةم النِّكاح الفاسدم

                                                                                                                                                   

بخلاف المحرم؛ ألا يرى منع المغََرة ـ أي الطيب الأحِر ـ ولا رائحة لها، كما في رد 

 .531: 3المحتار

 .504: 2( القصب: ثيابٌ من كتان ناعمة ، كما في المصباح المنير1)

 .263: 1ب( الخزَّ: اسم دابّة ثم سمي الثَّوب المتَّخذ من وبَره خّزّاً، كما في المغر2)

 .404: 2( معناه مذكور في الأحاديث المذكورة قبل أسطره، وتمامه في الإخبار3)
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وال، و  لأنّه نقمةٌ فزوالُه نعمةٌ.واجبُ الزَّ

لاَ }؛ لقوله تعالى: )ولا تُرجُ المبتوتةُ من بيتهِا ليلًا ولا نهاراً(قال: 

منَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ 
ن بُيُوتهم جُوهُنَّ مم [، ولأنّ نفقتَها واجبةٌ على 1]الطلاق: {تُخْرم

وجة، حتى لو اختلعت على أن لا ، فلا حاجة لها إلى الُخروج كالزَّ وجم نَفَقةَ  الزَّ

؛ لأنّّا هي التي (1)لها قيل: تخرج نَّاراً لمعاشها، وقيل: لا، وهو الأصحُّ 

رُ في إبطالم حقٍّ عليها: كالُمخْتلعةم على أن لا  اختارت إسقاطَ نفقتمها، فلا يؤثِّ

 سُكنى لها لا يَوز لها الخروج.

  مَنزلِها(؛)والُمعتدّةُ عن وفاةٍ تُرجُ نَهاراً وبعضَ اللَّيل، وتَبيتُ فيقال: 

لأنّه لا نَفقةَ لها، فتَضَطرُّ إلى الخروج لإصلاح مَعاشها، ورُبَّما امتدَّ ذلك إلى 

 الليل. 

؛ وعن مُحمّد  ا أقلّ من نصفم الليلم : لا بأس بأن تَبيتَ في غيرم منزلهم

 لما بيَّناّ.

لأنّه البيتُ  )وتعتدُّ في البيتِ الذي كانت تَسْكنهُ حالَ وقوع الفُرقة(؛

منَّ }بقوله تعالى:  إليه   المضاف
ن بُيُوتهم  لأنّه هو الذي تَسْكُنهُ،  [؛ 1]الطلاق:{مم

                                                           

، وهو المختار، «شرح المجمع»( وهو الأصح؛ لأنّا هي التي أسقطت حقها، كما في 1)

، وقال الكمال: والحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع، «قاضي خان»كما في 

هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل، وإن علم  فإن عَلمم في واقعة عجز

 .405: 1قدرتها أفتاها بالحرمة، كما في الشرنبلالية
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 .(1)«اسكني في بيتمك حتى يبلغ الكتاب أجله»للتي قتل زوجها:  وقال 

لما  )إلا أن يَنهَْدِمَ أو تُرجَ منه أو لا تَقْدِرَ على أُجرته فَتَنتَْقِلُ(؛قال: 

ر في ذلك.   يلحقُها من الضَّْ

ها ومالها، ثمّ  كنى في الخربة لا تأمن على نفسم ا إذا انّدم؛ فلأنّ السُّ أمَّ

جل؛  لُ إلى حيث شاء الرَّ
لُ حيث شاءت إلا أن تكون مبتوتةً، فتَنتَْقم قيل: تَنتَْقم

نُوهُنَّ }لأنّه المخاطبُ بقوله تعالى: 
 [.6]الطلاق:  {أَسْكم

لها الورثة أو صاحب المنزل، فهي معذورةٌ    في ذلك. وإذا حوَّ

أنّه نَقَلَ ابنتَه أمّ كلثوم لما قُتمل عمر : »ورُوي عن عليِّ بن أبي طالب 

»(2) ،لماَّ أُختها  نَقَلَت  رضي الله عنها  عائشة »و ؛ لأنّّا كانت في دارم الإمارة 

                                                           

أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي »( فعن زينب بنت كعب بن عجرة: 1)

ي تسأله أن ترجع إلى أهلها في بن سعيد الخدري، أخبتها: أنّا جاءت إلى رسول الله 

خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم، 

، أن أرجع إلى أهلي، في بني خدرة. فإن زوجي لم فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله 

: نعم، قالت: فانصْفت، يتركني في مسكن يملكه، ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله 

، أو أمر بي، فنوديت له، فقال: كيف ني رسول الله حتى إذا كنت في الحجرة، نادا

امكثي في بيتك »قلت، فرددت عليه القصة التي ذكرت له، من شأن زوجي، فقال: 

حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان 

 : 4في الموطأ« عثمان بن عفان، أرسل إلي، فسألني عن ذلك؟ فأخبته. فاتبعه، وقضى به

 ، وقال: حسن صحيح.500: 3، وسنن الترمذي291: 2، وسنن أبي داود581

 ؛ لأنّا كانت أم كلثوم حين قتل عمر  إنما نقل علي »أنه قال:  إبراهيم،  ( فعن 2)
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 .»(1)قُتمل طَلْحة  

ر، وصار  ولو طَلَبَ منها أكثر من أُجرة الممثل، فلما يلحقها من الضَّْ

م إذا كان بأكثر من ثَمَن الممثْل.  كثمن الماء للمسافر يَوز له التَّيمُّ

تْرةٌ، وكذلك الورثةُ في  ولو أبانَّا والمنزُل واحدٌ يَُعل بَيْنهَ وبينها سم

زاً عن الفَتْنة. رُّ  الَوفاة، فإن لم يَعلوا انتقلت تَحَ

عْطَتْهُم بإذن وإذا كان الُمطلِّقُ غائباً، وطَلَبَ أهلُ المنزل الأجُرة أَ 

وج.  القاضي، ويَصير ديناً على الزَّ

 

 

    

 

 

 

 
                                                                                                                                                   

 .143في الآثار لأبي يوسف ص« مع عمر في دار الإمارة

، ونقلت عائشة أختها  أم كلثوم حين قتل عمر نقل علي »( فعن الحكم قال: 1)

 .123: 10في مصنف ابن أبي شيبة« حين قتل طلحة
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 فصل ]في ثبوت النسب[

ج امرأةً فجاءت »؛ لما رُوي )أَقَلُّ مُدّةِ الَمْل سِتّةُ أَشْهُرٍ( أنّ رجلًا تزوَّ

 أَشْهُر  فَهَمَّ عثمانٌ 
تّةم ها، فقال ابنُ عبَّاس  بولد  لسم

: لو خاصمتكم برجَم

 {وَحَِْلُهُ وَفمصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} لخصمتكم، فإن اللهَ تعالى يقول: بكتاب الله

لَيْنم }[، وقال: 15]الأحقاف: عْنَ أَوْلادََهُنَّ حَوْلَيْنم كَامم
 {وَالْوَالمدَاتُ يُرْضم

 . (1)«[،  فبقي لمدّةم الحملم ستّة أشهر233]البقرة: 

ي عن عائشة)وأكثرُها سنتان(قال:  رضي الله عنها أنّّا قالت:  ؛ لما رُوم

ه  أكثر  من سنتين ولو بفَرْكةم مَغْزل»  ، وذلك لا (2)«لا يَبْقَى  الوَلدُ  في  رحمم  أُمِّ

                                                           

كنت معه فأتي عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر »قال:  ( فعن قائد لابن عباس 1)

فأمر عثمان برجَها، فقال له ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله فخصمتكم، قال الله 

 :{ ْرًاوَحَِْلُهُ وَفمصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَه} :[، فالحمل ستة أشهر والرضاع 15]الأحقاف

: 4، والأصل محمد بن الحسن351: 7في مصنف عبد الرزاق« سنتان، قال: فدرئ عنها

421. 

ما تزيد المرأةُ في الحمل على السنتين قدر ما يتحوّل »فعن عائشة رضي الله عنها: ( 2) 

وظلّ ، 322: 3ن الدارقطني، وسن443: 7في  سنن البيهقي الكبير«  ظلّ  عمود  المغزل

لة؛  مثل  المغزل ن   زوالاً  أسرع  وران الدّ   في حالة  لأنَّه  للقم  سائر الظلال، كما في شرح مم
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 .يُعرف إلاّ توقيفاً؛ إذ ليس للعَقْل فيه مجالٌ، فكأنّّا روته عن النبّيّ 

ت بانقضاءِ العدّةِ، ثمّ جاءت بولدٍ لأقلّ من ستّةِ أقال:  شهرٍ )وإذا أقرَّ

 لأنّه ظهر كذبها بيقين، فصار كأنّّا لم تقرّ به. ثَبَتَ نسبُه(؛

يَثْبُتُ؛ لأنّه لم يَظْهَرُ كذبُها، فيكون من  )لسِتَّة أَشْهر لا( إن جاءت به)و(

 حَِْل  حادث بعده، فلا يَثْبُتُ نَسَبُهُ.

جعيَّة، وإن جاءت به لأكثر منقال:   )ويَثْبُتُ نسبُ ولدِ المطلَّقة الرَّ

ة(؛ دّة؛ لجوازم أن  سنتين ما لم تُقِرَّ بانقضاءِ العِدَّ لاحتمال الوَطْء والعُلُوق في العم

 .(1)تكون مَتدةَ الطُّهر

دّة، )فإن جاءت به لأقلّ من سنتين بانت( )ويَثْبُتُ ؛ لانقضاء العم

ة،  النَّسَب(؛ ه ؛ لأنّ )ولا يَصيُْ مُراجعاً(لوجودم العلوق في النِّكاح أو في العمدَّ

. كِّ  يحتمل العُلُوقَ قبل الطَّلاق، ويحتملُ بعده، فلا يَصيُر مُراجعاً بالشَّ

                                                                                                                                                   

 .4-3: 2الأحكام الشرعية 

ويحرم على الزوجة أن تُدخلَ على قوم زوجها مَن ليس منهم؛ للوعيد المترتِّب على ( 1)

ها مَن ليس منهم، فليست من الله أيّما امرأةٌ أدخلت على قوم زوج: »ذلك في قوله 

  في شيء، ولن يدخلها الله  جنتّه، وأيّما رجلٌ جَحَد ولده وهو ينظر إليه، احتجب

في صحيح  ابن حبان « منه يوم القيامة، وفَضَحه على رؤوس الأولين والآخرين الله 

، وسنن البيهقي 204: 2، وصححه، وسنن الدارمي 220: 2، والمستدرك 418: 9

 .179: 6، والمجتبى 378: 3، وسنن النسائي 403: 7كبىال



 329 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــ

؛ لأنّ العُلُوقَ بعد الطَّلاق، )وإن جاءت به لسَنتين أو أكثر كان رجعةً(

دّة حَِْلًا لحالهما على الأحَْسَنم والأصَْلَح.
 والظَّاهرُ أنّه منه، وأنّه وَطمئها في العم

 بُ وَلَدِ الَمبْتوتةِ والُمتوفََّّ عنها زوجُها لأقلَّ من سَنَتَين(؛)ويَثْبُتُ نَسَ قال: 

راشُ زائلًا بيقين،  لاحتمال أنّ الحمَْلَ كان قائمًا وَقْتَ الطَّلاق فلا يكون الفم

 فيَثْبُتُ النَّسب احتياطاً.

عيه(؛  الحَمْل  )ولا يَثْبُتُ لأكثر من ذلك، إلا أن يدَّ
ناّ بحدوثم لأنّا تَيَقَّ

عيه، فيُجْعَلُ كأنّه وَطمئها بشُبْهةم العمدّة. بعد   الطَّلاق، فلا يكون منه، إلا أن يَدَّ

تَّة أَشْهر لا وقال زُفر  دّةم الوفاةم إذا جاءت به بعد انقضائها لسم : في عم

ها.  عَ حكمَ بانقضائها بالأشَْهر، فصار كإقرارم  يَثْبُتُ؛ لأنّ الشرَّ

دّةم   العم
م
 وجهٌ آخر، وهو وضعُ الحَمْل، بخلاف وجوابُهُ: أنّه لانقضاء

غيرة؛ لأنّ الأصلَ عدمُ الحمَْل فيها؛ لعدم الَمحليّةم فوَقَعَ الشّكُّ في البُلُوغ.  الصَّ

ةِ إلا بشهادةِ رَجلين، أو رَجل )ولا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الُمعتدّ قال: 

وج، أو تصديق الورث  ة(.وامرأتين، أو حَبَلٍ ظاهرٍ، أو اعتَافِ الزَّ

دّةم، وهو  رَاشَ قائمٌ لقيامم العم وقالا: يَثْبُتُ بشهادةم امرأة  واحدة ؛ لأنَّ الفم

مٌ للنَّسبم كقيامم النِّكاح.  مُلْزم

ت بوضع الحمَْل انْقَضَت العمدّة، والُمنقَْضيم ولأبي حنيفة  : أنّّا لو أَقَرَّ

.لا يكون حُجّةً، فيَحْتاج إلى إثباتم النَّسب، فلا بُدّ من ح  جّة  كاملة 
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وجُ، فالنَّسبُ ثابتٌ قبل الولادة  أمّا إذا ظَهَرَ الحبََلُ أو اعترفَ به الزَّ

ا، وكذا إذا اعترفَ به الورثةُ بعد  والحاجة إلى التَّعيين، وأنّه يَثْبُتُ بشهادتهم

هم.  الموت، وهذا في حقِّ الإرثم ظاهرٌ؛ لأنّه حقُّ

هادةم ثَبَتَ بشَهادتهم، وإلا يَثْبُتُ في وأمّا النَّسبُ فإن كانوا من أَهْلم الشَّ 

هم. هم باعترافمهم ويَثْبُتُ في حَقِّ غيرهم تَبَعاً للثُّبوت في حقِّ  حقِّ

غيْة رَجعيةً كانت أو مبتوتةً، قال:  قةِ الصَّ )ولا يَثْبُتُ نَسَبُ ولدِ الُمطلَّ

ن عشِّةِ أَشْهر إلا أن تأتي به لأقلّ من تسعةِ أَشْهر، وفي عِدّةِ الوَفاة لأقلَّ م

 وعَشَِّةِ أيّام بساعةٍ(.

رَّ 
: يَثْبُتُ إلى سَنتين؛ لأنّّا معتدّةٌ لم تُقم وقال أبو يوسف في المبتوتةم

 . لُ أن تكون حاملًا وصارت كالبالغةم تَمم دّة، ويَحْ
 العم
م
 بانقضاء

ولهما: أنّه تَعينَّ لانقضاء عدّتها جهةٌ واحدةٌ، وهي الأشَْهُرُ، فإذا مَضَتْ 

؛ لاحتمال الُخلْف في الإقرارم حَكَ  عُ بانقضائمها، وهو أَقْوى من الإقرارم مَ الشرَّ

 دونه. 

، قال أبو يوسف  جعيُّ : يَثْبُتُ إلى سبعة  وعشرين شهراً؛ وأمّا الرَّ

لأنّه يَُعل واطئاً في آخر العدّة، وهي ثلاثةُ أَشْهُر، ثمّ تأتي به لأكثر مُدّة 

 الحمل، وهي سنتان.

غيرة الحبََلَ في العمدّة، فهي كالكبيرةم في الحكُْم؛ لأنّه  ولو ادّعت الصَّ

ها.  ثَبَتَ بلوغُها بإقرارم
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 )ولو قال لها: إن وَلَدتِ فأنتِ طالقٌ، فَشَهِدَت امرأةٌ بالوِلادةِ لم تَطْلُق(.

لمعُ عليه : »وقالا: تَطْلُق؛ لقوله   جائزةٌ فيما لا يَطَّ
م
شهادةُ النِّساء

جال لادةم، فتكون حُجّةً فيما يُبْتَنى عليه، ، (1)«الرِّ فكانت شهادتُها حُجّةً في الوم

 وهو الطَّلاقُ.

نْثَ، فلا يَثْبُتُ إلا ببَيِّنة  ولأبي حنيفة 
ها الحم : أنّّا ادَّعت على زوجم

ى إلى الطَّلاق؛ لأنّه يَنفَْكُّ  ، وشهادتُها ضروريةٌ في الولادةم، فلا تتعدَّ كاملة 

 عنه. 

 اعتَفَ بالَبَل تَطْلُقُ بمجردِ قَوْلِها(. )وإنقال: 

وقالا: لا بُدَّ من شهادةم امرأة  تَشْهَدُ بالولادة؛ لأنّّا ادّعت، فلا بُدَّ من 

 .  حجّة 

وله: أنّه أَقَرَّ بالحبََل، فيكون إقراراً بالولادة؛ لأنّه يُفضي إليه، ولأنّه أَقَرَّ 

  الأمانة.بكونّا أَمينةً، فيُقْبَلُ قولُها في رَدِّ 

 

    

                                                           

( سبق تخريَه عن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاوس قالوا: 1)

في الأصل لمحمد بن « شهادةُ النِّساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه: »قال 

 .519: 11الحسن
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 بابُ النَّفقة

ا ن }: قولُه تعالى: (1)الأصلُ في وجوبهم نْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّ
نُوهُنَّ مم

أَسْكم

وهُ  كُمْ وَلاَ تُضَارُّ
نَّ وُجْدم تُضَيِّقُوا عَلَيْهم

قْ ذُو }[، ثمّ قال: 6]الطلاق: {نَّ لم لميُنفم

                                                           

ن نفقت الدراهم( 1)  .618نفقاً: نفدت، كما في المصباح ص النفقة لغة: اسم مم

، والبحر 412: 4واصطلاحاً: وهي الطعام والكسوة والسكنى، كما في فتح القدير

 .188: 4الرائق

أما أجرة الدواء وأجرة الطبيب إذا مرضت الزوجة، فإنَّ الزوج لا يَب عليها قضاءً، كما 

ح الجسد، فلا يلزمه، كما لا ؛ لأنَّه يراد لإصلا575: 3، وردّ المحتار84: 2في الجوهرة

يلزم المستأجر عمارة الدار المستأجرة، وإنَّما يَب في مالها، بخلاف الوالدين والأولاد، 

 .612: 3كما في رد المحتار

وأما أجرة  القابلة،  فهي على  مَن  استأجرها  من  الزوجة  والزوج،  فإن  جاءت  بغير 

مئونة الجماع، ولقائل أن يقول عليها، كأجرة استئجار، فلقائل أن يقول عليه؛ لأنَّه 

، ومقتضاه: أنَّه قياس ذو 579: 3، والدر المختار387: 4الطبيب، كما في فتح القدير

ا على الزوج؛ : »580: 3وجهين، قال ابن عابدين في رد المحتار ويظهر لي ترجيح أنَّّ

 «.لأنَّ نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه
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ن سَعَتمهم   مِّ
أسكنوهن من  :  »مسعود [،  وقرأ  ابن  7]الطلاق: {سَعَة 

، وقراءتُهُ كروايته عن رسول الله (1)«وأنفقوا عليهن من وجدكمحيث  سكنتم 

. 

سْوَتُهُنَّ بمالْمَعْرُوفم }وقال تعالى: 
زْقُهُنَّ وَكم  لَهُ رم

]البقرة: {وَعلَى الْمَوْلُودم

233.] 

جَا}وقال تعالى:  امُونَ عَلَى النِّسَاءالرِّ [، ثم قال: 34]النساء:{لُ قَوَّ

مْ } نْ أَمْوَالهمم  [. 34]النساء:  {وَبممَا أَنفَقُواْ مم

ه قال:  قاشّي عن عمِّ كنت آخذ بزمام ناقةم رسول »ورَوَى أبو حُرّة الرَّ

، وذكر «أَوْسَطَ أيّام التَّشريق أذودُ عنه الناّسَ فقال: اتقوا الله في النِّساء الله 

سْوتهنَّ بالَمعروفم ولهنَّ عليكم رُزْ »الحديث إلى أن قال: 
 .(2)«قهنَّ وكم

                                                           

: 1، والتفسير المظهري37: 10، وروح البيان64: 10كما في تفسير الماتريدي( 1)

 .424: 29، وحدائق الروح340

ه، قال: 2) قاشي، عن عمِّ في  كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله »( فعن أبي حُرّةَ الرَّ

أوسط أيام التشريق، أذود عنه الناس، فقال:... فاتقوا الله في النساء، فإنّن عندكم 

وان، لا يملكن لأنفسهن شيئاً، وإن لهنّ عليكم، ولكم عليهنّ حقّاً: أن لا يوطئن ع

فتم نُشوزهن  فرشكم أحداً غيركم، ولا يأذن في بيوتكم لأحد  تكرهونه، فإن خم

فعمظوهنّ واهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبح، ولهن رزقهن 

، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ألا وكسوتهن بالمعروف، وإنما أخذتموهن بأمانة الله

 .299: 34في مسند أحِد« ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها
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كم ما : » (2)امرأة أبي سُفيان (1)لهند وقال  خُذي من مال زَوْجم

 ، ولولا وجوبَها عليه لما أَمرها بذلك. (3)«يَكْفيكم وَوَلَدَكم بالُمعروفم 

                                                                                                                                                   

اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم : »، قال وعن جابر 

فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن 

في « لك فاضربوهن ضربا غير مبح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروفذ

 .886: 2صحيح مسلم 

( هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية، صحابية، عالية 1)

جت أباه بعد مُفارقتها  الشهرة، وهي أُمّ الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، تزوَّ

كه بن المغيرة المخزومي، وكانت فصيحة جريئة، صاحبة رأي لزوجها الأول، الفا

وحزم ونفس وأنفة، تقول الشعر الجيد وأكثر ما عرف من شعرها مراثيها لقتلى بدر من 

 .98: 8هـ(. ينظر: الأعلام14مشركي قريش، قبل أن تسلم، )ت

( هو صخر بن حرب بن أمية القرشي، أبو سفيان، صحابي، وهو والد معاوية رأس 2)

الدولة الأموية، كان من رؤساء المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره، أسلم يوم فتح 

هـ( وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن، وشهد حنيناً والطائف، ففقئت عينه  8مكة )سنة 

يوم الطائف ثم فقئت الأخرى يوم اليرموك، فعمي، كان من الشجعان الأبطال، قال 

موك إلا صوت رجل يقول: يا نصْ الله اقترب، المسيب: فقدت الأصوات يوم الير

كان أبو  قال: فنظرت، فإذا هو أبو سفيان، تحت راية ابنه يزيد. ولما توفي رسول الله 

هـ(. ينظر:  31 -ق هـ  57سفيان عامله على نجران، ثم أتى الشام، وتوفي بالمدينة، )

 .1678: 4، والاستيعاب 201: 3الأعلام 

دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على »لله عنها، قالت: ( فعن عائشة رضي ا3)

، فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما رسول الله 
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وج إذا كان يتهيأُ له الاستمتاع وطئاً  وسببُ وجوبها: احتباسُها عند الزَّ

تَّحصين لمائه بعد زوال النِّكاح؛ لأنّّا لّما صارت محبوسةً عنده أو دواعيه أو ال

قّ النَّفقةَ  ها، فلو لم تَسْتَحم ه عَجَزَتْ عن الاكتسابم والإنفاق على نفسم في حقِّ

 عليه لماتت جوعاً.

وجةِ على زوجِها إذا سَلَّمَت إليه نفسَها في منزلهِِ قال:  )وتَجِبُ للزَّ

لائل. ناها(؛نفقتُها وكسِْوتُها وسُكْ   لما مَرَّ من الدَّ

رَ }؛ لقوله تعالى: )تُعْتَبَرُ بقَِدْرِ حالهِِ( ن سَعَتمهم وَمَن قُدم  مِّ
قْ ذُو سَعَة  لميُنفم

 َّ
قْ مَم زْقُهُ فَلْيُنفم ، (1)[ كذا اختاره الكَرخيُّ 7]الطلاق: {ا آتَاهُ اللهَُّعَلَيْهم رم

اف  إن كانا موسرين لها نفقةُ الموسر، ، ف(2)الاعتبار بحالهما واختار الخَصَّ

، وإن كانت مُوسرةً وهو مُعسٌَّ، فلها فوقَ  وإن كانا مُعْسَّين فنفقةُ الُمعْسَّم

                                                                                                                                                   

يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جُناح؟ 

 في صحيح « بنيك ويكفي  يَكفيك  ا م بالمعروفم  ماله  من  : خذي فقال رسول الله 

 .769: 2، وصحيح البخاري1338: 1مسلم

 : وهو الصحيح.24: 4، والبدائع160: 2وظاهر الرواية، وفي التحفة ( وه1)

، وشرح ملا مسكين 413: 1، ودرر الحكام39: 2وبه يفتى، كما في الهداية ( 2)

اختاره صاحب الوقاية ، و645: 1، والدر المختار192: 2، وفتح باب العناية132ص

: 4في البحر، و73، والملتقى ص65، والكنز ص375وشارحها صدر الشريعة ص

على المفتى به تَب نفقة الوسط في المسألتين، وهي فوق نفقة المعسَّة ودون  : »190

 «.نفقة الموسرة
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نفقةم الُمعسَّة، وإن كان بالعَكْس فدون نَفَقةم الموسرة، وإن كان أَحدُهما مُفْرطاً 

ولُ قولُه في اليَسار والآخر مُفْرطاً في الإعسار يقضي عليه بنفقة الوَسَط، والق

رٌ، والبيّنةُ بَيِّنتَُها؛ لأنّّا مُدّعيةٌ.
ه في حَقّ النَّفقة؛ لأنّه مُنْكم  في إعسارم

رٌ بكفايتهِا بلا تقتيٍْ ولا إسَافٍ(قال:  مَ من حديثم )وهو مُقدَّ ؛ لما تَقَدَّ

هند رضي الله عنها، وليس فيها تقدير لازم لاختلاف ذلك باختلاف 

خ ص والغَلاء، والوَسَطُ خُبْزُ البُِّ والإدامم بقَدْرم الأوقات والطَّباع والرُّ

 كمفايتمها.

مُ إليها(؛ رُ القَضاء بها كلَّ  )ويُفرضُ لها نَفَقةُ كلِّ شَهْرٍ وتُسَلَّ لأنّه يَتَعَذَّ

هْر؛ لأنّه الوَسَطُ، وهو أَقَرْبُ  رناه بالشَّ ة فقَدَّ رُ لجميع الُمدَّ ، ويَتَعَذَّ ساعة 

 الآجال.

؛ لأنّه يحتاج إليها في كلِّ ستّةم أَشْهر   كلَّ سِتّةِ أَشْهر()والكسِْوةُ 

 الحرَِّ والبَدم. 
 باختلافم

قُ  ، إلاّ أن يَظْهَرَ عند القاضي أنّه لا يُنفْم هم وجم أن يلي الإنفاقَ بنفسم وللزَّ

 عليها، فَيَفْرضُ لها كلَّ شَهْر  على ما بيَّناّ.

 
م
رُ النَّفقةَ بقَدْرم الغَلاء راهم ويُقَدِّ رُ بالدَّ ، ولا يُقُدِّ خصم في كلِّ وقت   والرُّ

نانير.  والدَّ

لها القاضي إن طلبت   على ما لا يكفيها كمَّ
ولو صالحته من النَّفقةم

 ذلك.
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جلُ صاحبَ مائدة  لا يُفْرَضُ عليه النَّفقة ويُفرض  وإن كان الرَّ

 الكمسْوة.

هم وليس له أ ،(1))ويُفرضُ لها نفقةُ خادمٍ واحدٍ(قال:  ن يُعطيها من خدمم

 مَن يخدمُها بغيرم رضاها. 

هما لداخل وقال أبو يوسف  : يُفْرَضُ لخادمين؛ لأنّّا تحتاجُ إلى أحدم

 . هم  البيتم والآخر لخارجم

لهما: أنّ الواحدَ يكفي لذلك، فلا حاجة إلى اثنين حتى قيل: لو كفاها 

هم لم يلزمه نفقةُ خادم.  بنفسم

الأشراف، فلها نفقةُ خادمين أحدُهما وقيل: إن كانت من بناتم 

 . سالة وأُمور خارج البَيْتم  للخدمة والآخر للرِّ

وجُ مُعْسَّاً لا يُفرضُ لها وروى الحسََنُ عن أبي حَنيفة  : إن كان الزَّ

 نفقةُ خادم  أَصْلًا.

 وإن لم يَكُنْ لها خادمٌ لا يُفرضُ لها نفقةُ خادم.

 .ا، رواه الحسََنُ عن أبي حنيفة وكذا إذا كانت فقيرةً وتَخدم نفسَه

قْنَعةٌ  يصٌ ومم يفم قَمم لْحَفةٌ  (1)وكسوةُ الصَّ  .(2)ومم

                                                           

 أي يَب على الزوج الموسر نفقة الخادمة المملوكة للزوجة؛ لتفرّغها لخدمتها، فلو لم( 1)

تكن لها خادمة مَلوكة لم يلزم الزوج أجرة أحد يخدمها، لكن يلزمه أن يشتري لها ما 

 .655-654: 2تحتاجه من السوق، كما في الدر المختار ورد المحتار 
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تاء مع ذلك جُبّةٌ وسَراويلٌ على قَدْر حالمه.  وفي الشِّ

لْحفةُ كَتّان، وتُزاد في  ارُ إبريسم ومم رْعٌ سابوريٌّ وخَم
وعلى الموسر دم

افاً. تاء: جُبَّة ولحم  الشِّ

اً تَنام عليه لها ذلك؛ لأنّ النَّومَ على الأرَض رُبّما يُؤذيها وإن طَلَبَتْ فمراش

دم، ويختلف ذلك باختلافم العادات  ويُمرضُها، وما تُغَطَّي به دَفْعاً للحَرّ والبَْ

 والبمقاع.

تاء قميصٌ وإزارٌ  يف، وفي الشِّ ولخادمها قميصُ كرباس وإزارٌ في الصَّ

 وجُبَّة وكمساءٌ وخُفّان.

، فإن امتنعت  دْمةم الخادمةُ عن الخدمةم لا نفقةَ لها؛ لأنّّا مُقابلةٌ بالخم

وجة؛ لأنّّا مُقابلةٌ بالحبَْس لا غير.  بخلاف الزَّ

بمزُ ويَطْبُخُ؛  بَُ المرأةُ على الطَّبخ والخبَْز إذا امتنعت، ويأتيها بمَن يَخْ ولا تَُْ

رُ على ذلك، أو كانت لأنّ الواجبَ عليه الطَّعام، قالوا: وهذا إذا كانت لا تَقْدم 

بَُ عليه؛ لأنّّا مُتَعنِّتةٌ.(3)من بنات الأشراف مُ نفسَها تَُْ
رُ وتَخْدم  ، وإن كانت تَقْدم

                                                                                                                                                   

 .261( الممقنعة: ما تقنع به المرأة رأسها، كما في مختار الصحاح ص1)

 .243: 2ما في المغرب( المملْحَفة: الملُاءة وهي ما تلتحف به المرأة، ك2)

لا تَب قضاءً على الطبخ والخبز ويأتيها بطعام مهيإ أو : »413: 1في درر الحكام  (3)

ا ديانة فيجب عليها الطَّبخُ والخبَْزُ وكَنسُْ البيت وغَسْلُ  بمَن يكفيها الطَّبخ والخبز، وأمَّ

ذا امتنعت عن الطبخ ، وقال الفقيه أبو الليث: إ«الفتح»الثِّياب كإرضاع ولدها، كما في 

والخبز إنما يأتيها بطعام مهيإ إذا كانت من بنات الأشراف لا تخدم بنفسها في أهلها أو لم 
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أنّ فاطمةَ بنتَ »لما رُوي:  المرأةُ فلا نَفَقةَ لها(؛ (1))فإن نَشَزَتقال: 

 ابنم أمِّ مَكْتوم ولم يَعل لها نشزت على أحِائها فنقلها  (2)قيس
نفقةً  إلى بيتم

 ،  ولأنّ  الموجبَ  للنَّفقةم  الاحتباس  وقد  زال،  بخلاف  ما إذا (3)«ولا سكنى

                                                                                                                                                   

لا يَب عليه أن تكن من بنات الأشراف لكن بها علّة تمنعها، أما إذا لم تكن كذلك 

 «.أيأتيها بطعام مهي

فّع عن مطاوعته لغةً: من نشزت: أي أبغضته، وقيل: هو عصيان الزوج والتر( 1)

 .464، والمغرب ص50ومتابعته،  كما في الطلبة ص

واصطلاحاً: هي الخارجة من بيت زوجها بغير إذنه المانعةُ نفسها منه بغير حقّ، كما في 

ن بيته ولكن منعته من الاستمتاع بها، فلا تكون ناشزةً 646: 2التنوير ، أما إذا لم تخرج مم

 الظاهرَ أنَّ الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها، كما نشوزاً موجباً لسقوط النفقة؛ لأنَّ 

 .52: 3في التبيين

( وهي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس الأمير، 2)

صحابية، من المهاجرات الأول، كانت ذات جَال وعقل، كانت تحت أبي عمرو بن 

سول الله أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، حفص بن المغيرة المخزومي، فطلقها، فأمرّها ر

وأشار عليها بأسامة  فخطبها معاوية بن أبي سفيان، وأبو جهم، فنصحها رسول الله 

عبي، وأبو سلمة بن عبد الرحِن، وأبو بكر بن  بن زيد، فتزوجت به، حدّث عنها: الشَّ

: 2نبلاء هـ(. ينظر: سير أعلام ال50عبد الرحِن بن الحارث بن هشام، وآخرون، )ت

 .131: 5، والأعلام 230: 6، وأسد الغابة 319

يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثاً، »قلت: فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، ( 3)

 .1121: 2في صحيح مسلم« وأخاف أن يقتحم علي، قال: فأمرها، فتحولت
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رُ عليه كُرْهاً، فإن  امتنعت من التَّمكين؛ لأنّه لا يَفُوت الاحتباس، وهو يَقْدم

 عادت إلى مَنْزلمهم عادت النَّفقة؛ لعودم الاحتباس.

يها مَهْرَ  لأنّ لها الامتناعَ  ها فلها النَّفقةُ(؛)وإن مَنعََتْ نَفْسَها حتى يُوفِّ

وج الظّالمم  رُ يَب إلحاقُه بالزَّ رُ، والضَّْ ها، فلو سَقَطَتْ النَّفقة تتضَّْ لتستوفي حقَّ

، وسواءٌ  ، فصار كالعدمم ها، ولأنَّ المنعَ بسبب  من جهتمهم  حقِّ
م
الممتنعم عن إيفاء

خول أو بعده.  كان قبل الدُّ

خ ض، فليس وقالا: إن كان بعد الدُّ ول فلا نفقةَ لها؛ لأنّّا سَلَّمت الُمعَوَّ

مَ الَمبيع.   لها أن تمنعَه لقبض العموَض كالبائع إذا سَلَّ

ض؛ لأنّ الَمهْرَ مُقابلٌ بجميع ولأبي حنيفة  : أنّّا سَلَّمت بعضَ الُمعَوَّ

رَ في كتاب النِّكاح، فالبائعُ إذا سَلَّم بعضَ المبيع له حَبْسُ  الوَطئات على ما تَقَرَّ

 الباقي كذا هذا.

وجُ صغيٌْ فلها النَّفقةُ، وبالعَكْسِ لا(.  )ولو كانت كبيْةً والزَّ

هْتمه، فصار كالمجبوب  ا الأوَّلُ؛ فلأنّّا سَلَّمَت نَفْسَها والعَجْزُ من جم أمَّ

 والعمنين.

                                                                                                                                                   

 سعيد قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى»وعن ميمون بن مهران، قال: 

بن المسيب فسألته عن المبتوتة، فقال: تعتد في بيت زوجها فقلت: فأين حديث فاطمة 

بنت قيس؟ فقال: هاه ووصف أنّه تغيظ، وقال: فتنت فاطمة الناس كانت بلسانّا 

في « ذرابة، فاستطالت على أحِائها فأمرها رسول الله ص أن تعتدَّ في بيت ابن أم مكتوم

 .780: 7سنن البيهقي الكبير
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تباس ما لا يُسْتَمْتعُ بها؛ لأنّ المرادَ من الاح (1)وأمّا الثَّاني فالَمرأةُ صَغيرةٌ 

 يكون وسيلةً إلى المقصودم من النِّكاح، وأنّه مَتنعٌ بسبب  منها، فصار كالعدم.

 ؛ لما مَرّ.)ولو كانا صغيْين فلا نفقةَ لها(

زة ؛ لأنّّا  ولو سَكَنَ داراً غَصْباً، فامتنعت أن تَسْكُنَ معه فليست بناشم

.  امتنعت بحقٍّ

ا ، وقالت: حَوْلني إلى وإن كانت ساكنةً في دارها فمنعته من دخولهم

ك أو اكتر لي داراً فلها النَّفقة؛ لما بيَّناّ.
 مَنْزلم

تقال:   أو حُبسِت ..................................... (2))ولو حَجَّ

                                                           

الحاصل: أنَّ الصغيرة التي لا توطأ لا يَب لها نفقة صغيراً كان الزوج أو كبيراً، (1)

والمطيقة للوطء تَب نفقتها صغيراً كان الزوج أو كبيراً، واختلف في حد المطيقة له، 

والصحيح أنَّه غير مقدر بالسن، وإنَّما العبة للاحتمال والقدرة على الجماع، فإنَّ السمينة 

ا بنت الض خمة تحتمل الجماع وإن كانت صغيرة السن، كذا في التبيين، وذكر العتابي: أنَّّ

تسع واختاره مشايخنا، اهـ، وأطلق في التي لا تطيق الجماع، فشمل ما إذا كانت تصلح 

فيما إذا أسكنها في بيته،  للخدمة أو الاستئناس، فإنَّه لا نفقة لها، خلافاً لأبي يوسف 

: 4قة، واختاره صاحب الإيضاح والتحفة، كما في غاية البيان، كما في البحرفإنَّ لها النف

196. 

وجة إلى الحجَّ، فلها ثلاثة حالات:( 2)  إن سافرت الزَّ

ا كالمقيمة في منزله، 1 .أن يحجّ معها زوجها، بأن يكون مرافقاً لها، فلها نفقة الإقامة؛ لأنَّّ

 ، 198: 4بإزاء منفعة لها، كما في الهداية  لأنَّه  ا؛ ماله في  يكون  الحضْ  نفقة  عن  زاد  فما 
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لزوال الاحتباس لا من  أو غصَبها غاصبٌ فذهب بها، فلا نفقة لها(؛ (1)بدينٍ 

 جهته.

طُ  النَّفقةَ  ذكره في :  أنّ  الحجّ  ال(2)وعن  أبي  يوسف   فرضَ  لا  يُسُقم

 نفقةَ  فيُعطيها  الُمسْتَحقّة  لأنّّا  الحضََْ؛  ؛ لأنّه عذرٌ، لكن تَب نفقةُ «الأمالي»

                                                                                                                                                   

 .490: 1ومجمع الأنّر 

.أن تحجّ مع زوجها، بأن تكون مرافقة له، فإنَّه يلزمه نفقة السفر لها، كما في رد المحتار 2

2 :648. 

.أن يحجّ معها محرم لها، فلا تستحقّ النفقة على زوجها، سواء كان الحجّ فرضاً أو نفلًا؛ 3

 .198: 4، وفتح القدير 198: 4نَّ فوات الاحتباس منها، كما في العناية لأ

 نفقة الحبس لها حالان:( 1)

 .أن يكون المحبوس الزوج، فتجب النفقة للزوجة مطلقاً وإن كان الحبس ظلمًا،1

 أو كان الحبس بسبب الزوجة لدَين أو غيره؛ لأنَّ الاحتباسَ هنا فات من جهة الزوج.

حبوس الزوجة، فإن كان الحابس لها غير زوجها، تسقط النفقة، وإن كان .أن يكون الم2

ن جهتها،  حبسها ظلمًا، أو لعدم قدرتها على أداء الدَين؛ لأنَّ فوات الاحتباس لزوجها مم

 .53: 3، والتبيين20: 4كما في بدائع الصنائع

، وفي 578: 3ر وإن كان الحابس لها زوجها، تَب النفقة على الأصح، كما في الدر المختا

: عن الزيلعي: عليه الاعتماد، وعن ابن الهمام: وعليه الفتوى؛ لأنَّ 578: 3رد المحتار 

 المعتب في سقوط النفقة فوات الاحتباس لا من جهته، فكان باقياً تقديراً.

وفي التَّصحيح: المعتمدة قول أبي حنيفة، ومشى عليه المحبوبي والنسفي وغيرهما، ( 2)

 .90: 2ابكما في اللب
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 شَهْر والباقي إذا رَجَعَت.

) ، ولا يَب )وإن حَجَّ معها، فلها نفقةُ الَضَََ ؛ لأنّّا كالُمقيمةم في منزلمهم

 عليه الكمراء.

وكذلك إذا جاءت إليه مريضة؛   منزلهِِ فلها النَّفقة(،)وإن مرضت في

فَظُ متاعَه، ويُسْتَمْتَعُ بها لَمساً  لأنّ الاحتباسَ موجودٌ، فإنّه يُستأنسُ بها وتَحْ

 لعارض  كالحيضم والنِّفاس.
م
 وغيَره، ومنعُ الوطء

غيرة.   والقياسُ: أن لا نفقةَ لها إذا كان مَرَضاً يَمْنعَُ الجماع كالصَّ

ضَت عنده لها النَّفقة؛ لأنّه صحَّ التَّسليمُ، وعن أبي يوسف  : إن مَرم

، وقوله:  ضت في »ولو سُلِّمت إليه مَريضةً لا نفقةَ لها؛ لأنّ التَّسليمَ ما صَحَّ مَرم

 .(1)إشارةٌ إليه« منزله

لها إلى منزله، وهي بالغةٌ فلها النَّفقة إذا لم   وإذا طالبته بالنَّفقة قبل أن يُحَوِّ

                                                           

واعلم أنَّ المذهب المصحح الذي عليه الفتوى: وجوب النَّفقة للمريضة قبل النُّقلة ( 1)

أو بعدها أمكنه جَاعها أو لا، معها زوجها أو لا، حيث لم تمنع نفسها إذا طلب نقلتها، 

 بينها وبين الصحيحة؛ لوجود التَّمكين من الاستمتاع كما في الحائض 
فلا فرق حينئذ 

أنَّه إذا «: التجنيس»اء، وحينئذ  فلا ينبغي إدخالها فيمن لا نَفقةَ لهن، لكن ظاهر والنفس

كان مرضاً مانعاً من النقلة فلا نفقة لها، وإن لم تمنع نفسها؛ لعدم التسليم بالكلية، فهذا 

ره في  ق بين المريضة والصحيحة، هذا حاصل ما حرَّ ، وتمامُه في رد «البحر»مراد من فرَّ

 .579: 3المحتار
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ه،  ها بتركمهم حَقَّ ها، فلا يَسْقُطُ حَقُّ ه والنَّفقةُ حقُّ ؛ لأنَّ النُّقلةَ حَقُّ يُطالمبْها بالنُّقلةم

 فامتنعت فلا نفقة لها إلا أن يكون بحقٍّ على ما بيَّناّ.
 فإن طالبَها بالنُّقلةم

ق بينهما وتُؤمر بالاستدانة(؛قال:  يل لتح )ومَن أَعْسَََ بالنَّفقةِ لم يُفَرَّ

ه، وفي الاستدانةم تأخير حقّها، والإبطالُ  عليه؛ لأنّ في التَّفريق إبطالُ حقِّ

، فكان دفعه أولى، فإذا فَرَضَ لها القاضي وأَمرها بالاستدانةم صارت دَيناً  أَضَرُّ

جوع في تركتمه لو مات.  عليه، والرُّ
نُ من الإحالةم  عليه، فيَتَمَكَّ

الُمطالبة عليها، ولا يُمكنها  ولو استدانت بغير أمر القاضي تكون

؛ لأنّّا لا ولاية لها عليه، فلهذا قال: تؤمر  عُ في تركتمهم الإحالة عليه، ولا تَرْجم

ين. (1)بالاستدانةم عليه  ، ومعنى الاستدانة أن تشتري بالدَّ

                                                           

ويَبُ على إدانتها نفقتها كلّ ذي رحم محرم على ترتيب النَّفقة، فإذا كان لها ابن ( 1)

َ على ذلك، فإن لم يكن فالأب، وهكذا، فإذا امتنع مَن تَب عليه النفقة لولا  موسر أُجْبم

وجود الزوج عن الإدانة، حبسَه القاضي حتى يمتثل، ودليل عدم تطليقها بعسَّته: 

ة  وَإمن كَانَ ذُو عُسََّْ }: قوله  [، فيدخل تحته كلّ 280]البقرة: {ة  فَنظَمرَةٌ إملَى مَيْسَََّ

ا}: معسَّ، وقوله   {لاَ يُكَلِّفُ اللهَُّ نَفْسًا إملاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهَُّ بَعْدَ عُسَّْ  يُسًَّْ

ليه الإنفاق في [، فمَن لا يقدر على النفقة لا يكلّف بالإنفاق، فلا يَب ع7]الطلاق: 

 هذه الحالة؛ ولأنَّ التفريقَ إبطالُ الملك على الزوج، وفي الأمر بالاستدانة تأخير حقّها، 

 وهو أهونُ من الإبطال، فكان أولى.

ابدأ بمَن تعول، فقال: مَن أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول: : »أما قوله 

لني، وولدك يقول: إلى مَن أطعمني أو فارقني، وجاريتك تقول: أطعمني واستعم
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لأنّّا  )وإذا قَضَي لها بنفقةِ الإعسار ثمَّ أَيْسَََ تََّمَ لها نفقةَ الموسَ(؛قال: 

لت تختلفُ   باختلاف الأحوال، وما فُرض تقديرٌ لنفقة لم تَب بعد، فإذا تَبَدَّ

حاله لها المطالبةُ بقَدْرها، وكذلك لو قَضَى بنفقةم اليَسار ثمّ أَعْسَََّ فَرَضَ لها 

َا بيَّناّ.
؛ لمم  نفقةُ الُمعْسَّم

أو  )وإذا مَضَتْ مُدّةٌ لم يُنفِْقْ عليها سَقَطَتْ إلا أن يكون قَضَي بهاقال: 

وَضاً ؛ لأنّ النّ(1)فيَقْضي لها بنفقةم ما مَضَى  صالتُه على مِقدارها(، فقةَ لم تَب عم

                                                                                                                                                   

أطعمني أو »، فليس في حكاية قول المرأة: 2048: 5في صحيح البخاري« تتركني

، دلالة على أنَّ الفراقَ واجبٌ عليه إذا طلبت ذلك، لكن قال صدر الشريعة في «فارقني

ورة في التَّفريق؛ لأنَّ دفعَ الحاج: »376شرح الوقاية ص ة وأصحابُنا لمَّا شاهدوا الضَّْ

وجم في المالم أمرٌ  نىَ الزَّ
ا لا تَدُ مَن يقرضُها، وغم ُ بالاستدانة، والظَّاهرُ أنَّّ ائمة لا يتيسََّّ الدَّ

قُ بينهَما همٌ، استحسنوا أن ينصّبَ القاضي نائباً شافعيَّ المذهب يفرِّ  «.متوَّ

في المدّة إذا مضت مدّة لم ينفق الزوج فيها على زوجته، فإن ما أنفقته على نفسها  :أي( 1)

غير مقضي بها ولم يحصل تراض بين الزوجين على إعطائه لها كلّ أسبوع مثلًا، فلها 

 حالان:

.أن يكون الزمن الذي مضى ولم تطلب المرأة فيه النفقة شهراً فأكثر، فإنَّ النفقة تسقط 1

 .204: 4بمضي هذا الزمن، فليس لها حقّ في طلبها، كما في  الهداية والعناية 

ا لا تسقط، .أن يكو2 ن الزمن الذي مضى ولم تطلب المرأة فيه النفقة شهراً فأقلّ، فإنَّّ

م جعلوا هذه المدة قليلة، والقليل مََّا لا  فيكون لها حقُّ في طلب نفقة تلك المدّة؛ لأنَّّ

نت من الأخذ أصلًا قبل  يمكن التحرز عنه؛ إذ لو سقطت بمضي اليسير من المدّة لماََ تمكَّ

رضا، ولا يخفى ما فيه من الحرج، وقد قال بهذا التقدير البزدوي في شرح القضاء أو ال
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وَضين  وَضاً عنه، والعقدُ الواحدُ لا يوجب عم عن البُضْع؛ لأنّ المهرَ وَجَبَ عم

 ، فٌ في ملكمهم وَضاً عن الاستمتاع؛ لأنّ الاستمتاعَ تَصَُّْ  واحد، ولا عم
 
عن شيء

، فبقي وجوبُه جزاءً عن والإنسانُ لا يَ ف في ملكمهم ب عليه شيء بالتّصُّْ

زقاً بقوله:  وَضاً؛ لأنّ اللهَ تعالى سمّاه رم  وَعلَى }الاحتباس صلةً ورزقاً لا عم

زْقُهُنَّ   لَهُ رم
لُاة لا 233]البقرة : {الْمَوْلُودم [، والرّزق اسمٌ لما يُذْكَرُ صلةً، والصِّ

اضي؛ تُملَْكُ إلا بالتَّسليم حقيقةً  هم بالترَّ بةم أو بالتزامم  القاضي كما في الهم
م
أو بقضاء

لأنّه لَمّا لزمه بقضامء القاضي؛ فلأنّ يلزمَه بالتزامه كان أَوْلى؛ لأنّ ولايتَه على 

هم أَقْوى.   نفسم

)فإن مات أحدُهما بعد القَضاء أو الاصطلاح قبل القَبْض قال: 

بة قبل القَبْض. ؛ لما بيّنا أَنّّا صلةٌ، والصِّ (1)سَقَطَت(  لةُ تَسْقُطُ بالموتم كالهم

                                                                                                                                                   

: 1، والشرنبلالية383الجامع الكبير، وتبعه عليه العلماء: كصاحب شرح الوقاية ص

 .685: 2، والدر المختار421: 1، ومجمع الأنّر504: 1، والدرّ المنتقى421

اضى عليها بين الزوجين، ولها أي أن تكون نفقة تلك المدّة مقضياً بها أو متر( 1)

 حالان:

.أن تكون النفقة غير مستدانة، بأن لم تطالب بالنفقة وأنفقت على نفسها من مالها، 1

ا لا تسقط بمضي الزمن إذ صارت دَيناً بالقضاء أو  ا تكون دَيناً على الزوج؛ لأنَّّ فإنَّّ

ا النفقة قليلة أو كثيرة، الرضا، فلها أخذه سواء كانت المدّة الماضية التي لم تأخذ فيه

 ولكن هذه النفقة تسقط بموت أحد الزوجين أو بنشوز الزوجة أو بالطلاق.

ا  ،  الزوج أمر  أو  القاضي  أمر  بغير  مستدانة  النفقة  تكون  .أن 2  لا تسقط بمضي  فإنَّّ
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 )وإن أَسْلَفَها النَّفقة أو الكسوة ثمّ مات أحدُهما لم يَرْجِعْ بشيءٍ(.قال: 

وج؛ لأنّّا وقال مُحمّدٌ  ي للزَّ
: يحتسبُ لها نفقةَ ما مَضَى وما بَقم

ه عليه بالاحتباس، وقد بَطَلَ استحقاقُها  قُّ وَضاً عمّا تَسْتَحم اسْتَعْجَلَت عم

 بالموت، فيَبْطُلُ من العموَض بقَدْره. 

جوع بالموتم  ولهما: ما بينّا أنّّا صلة، وقد اتصل القَبْض بها، فيَبْطُلُ الرُّ

 كما في الهم 
 
عُ بشَّء بة، ألا ترى أنّّا لو هلكت من غير استهلاك  لا يَرْجم

 بالإجَاع.

)وإذا كان للغائب مالٌ حاضٌر في مَنزْله أو وديعةٌ أو مُضاربةٌ أو قال: 

دَينٌ، عَلمَِ القاضي به وبالنِّكاح، أو اعتَف بهما من المالِ في يدِه، يُفرض فيه 

نّ الذي في يده المال أو عليه لّما أقرّ لأ نفقةُ زوجته ووالديه وولده الصغيْ(؛

ها فيه؛ لأنّ لها أن تأخذَ من مال زوجها حقّاً من  وجية فقد أقرَّ بثبوت حقِّ بالزَّ

هم صحيحٌ، فيقضي القاضي عليه  غير رضاه، وإقرارُ صاحب اليد في حقِّ نفسم

، فيَقَعُ القَضاء عليه أوّلاً ثمّ يَسَّي إلى الغائب، بخلاف ما إذا جَحَد  باعترافمهم

وجية لا تُسْمَعُ البيّنة عليه؛ لأنّه   بخصم  ليس  أحدُ الأمرين؛ لأنّه إن جَحَدَ الزَّ

                                                                                                                                                   

ق أنَّه حصل لسوء أخلاق الزوجة  .الزمن، وتسقط بالموت وبالنشوز وبالطلاق إذا تحقَّ

وإن كانت مستدانة بأمر واحد منهما، فلا يسقط دَينها أصلًا لا بموت ولا بغيره، فيثبت 

، وشرح 383-382، 376للمرأة أو الدائن مطالبة الزوج بها، كما في الوقاية ص

 أ./120، وشرح ابن ملك ق383الوقاية ص
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. وجية، وإن جَحَدَ المال فهي ليست خَصْمًا في إثباتمهم  في الزَّ

ف.   وعلم القاضي حجّةٌ يَوز له القضاء به في محلِّ ولايتمهم على ما عُرم

غير وجة؛ لأنّّا تَب بغير قضاء،  ونفقةُ الوالدين والولد الصَّ كنفقة الزَّ

بخلاف غيرهم من الأقارب حيث لا تَب نفقتُهم إلا بالقضاء؛ لما أن 

 وجوبَها مختلفٌ فيه.

نانير  )وهذا إذا كان المالُ من جنس النَّفقة(:قال:  كالدّراهم والدَّ

 والطَّعام والكسوة؛ لأنّ لها أن تأخذه بغير رضاه.

جنسها لا يُفرض فيه النَّفقة؛ لأنّه يحتاج إلى أمّا إذا كان من خلاف 

 بيعمه، ولا بيع على الغائب.

 ؛ فلأنّه لا يُباع على الحاضر، فكذا على الغائب.أمّا عند أبي حنيفة 

هم بامتناعه، ولا  ؛ لظهور ظُلْمم وأمّا عندهما؛ فلأنّه إنّما يُباع على الحاضرم

 كذلك في الغائب. 

فُها أنّها مقال:  نظراً للغائب  ،(1)ا أخذتها، ويأخذ منها كَفيلًا بها()ويَُلِّ

ه، فيقيم البيِّنةَ على الطَّلاق أو على أنّه أَسْلَفَها.  واحتياطاً له؛ لاحتمالم حضورم

                                                           

 يشترط قبل تسليم نفقة زوجة الغائب لها أمران:( 1)

 الكفيل  أخذ  في  لأنَّ  تأخذه؛  الذي  للمال  الزوجة  من  كفيلًا  اضي الق يأخذ  أولاً: أن 

 أنَّ المرأةَ لا تستحقّ الذي أخذته على سبيل  ذلك  بعد  تبينَّ  إذا  فإنَّه  للغائب،  مصلحة 
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وجيةَ أو المالَ لم  )وإن لم يَعْلَمْ القاضي بذلك وأَنْكَر مَن في يده المال الزَّ

 ؛ لما بيّناّ.تُقْبَلْ بيّنتُها عليه(

وجية لميَفْرض لها وإن لم  يكن له مالٌ، وأرادت أن تُقيمَ البيِّنةَ على الزَّ

 القاضي النَّفقة ويأمرها بالاستدانةم عليه لا تُقبل؛ لأنّه قضاءٌ على الغائب. 

: تُقْبَلُ ويُقْضَي بالنَّفقة، واستحسنوا ذلك للحاجة، وعليه وقال زُفر 

 القضاة اليوم، وهو مجتهدٌ فيه، فيَنفَْذُ.

 داراً....................................... (1))وعليه أن يُسْكنِهَاقال: 

                                                                                                                                                   

 النفقة، يكون للغائب الحقّ في أن يأخذه من المرأة أو من الكفيل.

 ة أشياء:ثانياً: أن يحلِّف المرأة على ثلاث

 .أنَّ زوجَها الغائب لم يعط لها النفقة قبل سفره.1

ا لم تكن ناشزةً خارجة عن طاعته بغير حقّ.2  .أنَّّ

نَ 3 قَها قبل سفره وانقضت عدّتها؛ إذ فيه نظر للغائب؛ لأنَّه مم .أنَّ زوجَها الغائب لم يطلِّ

المرأة عن اليمين الجائز أن يكون شيء من ذلك حاصلًا، والكفيل لا يعلم به، فتمتنع 

، 667-666: 2فلا يقضي لها بأخذ شيء من ماله، كما في الدر المختار ورد المحتار 

 .265-264: 1وشرح الأحكام الشرعية 

نَ النفقات على حسب حال الزوجين، فيكفي في ( 1) يختلف حال السكنى كغيرها مم

 الفقهاء ذكروا على أنَّه المعسَّين غرفة مع مرافقها: كالمطبخ والحمام على المفتى به؛ لأنَّ 

يَب للزوجة بيت، ويعرفونه بأنَّه اسم لمسقف واحد، وهذا أقرب ما يكون للغرفة في 

، 232: 1زماننا؛ إلا أنَّ زيادة المرافق له نصَّ عليه كثيٌر منهم: كالعيني في الرمز
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 ليس فيها أحدٌ من أهلهِ(. (1)مُفْردةً 

                                                                                                                                                   

خ، ، وبيّنوا أنَّ المقصود بالمرافق: أي لزوم كنيف ومطب663: 2والحصكفي في الدر 

 : ينبغي الإفتاء به.211: 4وقال ابن نجيم في البحر الرائق 

: أنَّ من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت 663: 2وذكر ابنُ عابدين في ردّ الُمحتار 

ولو مع أحِائها وضرتها كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون في 

نْ حَ }: قدر حالهما، ولقوله الأحواش والربوع، لما أنَّ المسكن يعتب ب نوُهُنَّ مم
يثُْ أَسْكم

كُمْ  ن وُجْدم  [.6]الطلاق: {سَكَنتُم مِّ

أما  في  المتوسطين  والميسورين  يلزم  شقّة  مشتملة  على غرف ومرافق على حسب ( 1)

حالهما، مع مراعاة العرف وعدم لحوق العار بذلك؛ لأنَّ الفقهاء بيّنوا أنَّه لا بُدَّ في 

يسَّين من إسكان الزوجة في دار، ويريدون بها: ما تشتمل على بيوت )غرف( الم

ومطبخ وخلاء، وهذا أشبه ما يكون في بناء زماننا بالشقّة، وأقلّ ما يكفي في متوسط 

الحال ما سبق ذكره في المعسَّين من الغرفة ومرافقها، هذا على اعتبار أنَّه يكفي في 

ذا على خلاف ما عليه الفتوى والاعتماد، على أنَّ المعسَّين الغرفة، وقد علمت أنَّ ه

المعوّل عليه في هذا هو أمر السكنى خاصة هو عرف الزمان والمكان، بحيث لا يلحق 

: 2الزوجة العار من مكان وكيفية السكنى، كما بحث ذلك ابن عابدين في رد المحتار 

اراً في السكنى ، ثم قال: وهذا موافق لما قدمناه عن الملتقط من قوله اعتب663

بالمعروف؛ إذ لا شك أنَّ المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان، فعلى المفتي أن ينظر 

 إلى حال أهل زمانه وبلده؛ إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة بالمعروف.

وتفسير الدار هنا بالشقّة لا يخالف كلام بعض الفقهاء أن الدار أقرب ما يكون إلى 

لى عدّة شقق؛ إذ بيَّنوا أن الدار اسم لما يشتمل على بيوت ومنازل العمارة المشتملة ع

وصحن غير مسقف، وذكروا أن المنزل: اسم لما يشتمل على بيوت وصحن مسقف 
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 ، كنى؛ فلأنّّا من الحوائجم الأصليّة، وهي من الكفايةم ا وجوبُ السُّ أمَّ

اب،  بُ كالطَّعام والشرَّ نُوهُنَّ }وقد قال تعالى: فتَجم
[، 6]الطلاق: {أَسْكم

ان واجباً حقّاً لها، وتكون بين قوم صالحين؛ ليعينوها على مصالح دُنياها، فك

ها لو أراد، وليس له أن يُشركَ معها غيَرها؛ لأنّه قد لا تأمنُ  ويَمنعونَه من ظلمم

ها إلا أن تختارَ ذلك؛ لأنّّا رضيت بنقصم  ها ولا تتخلىَّ لاستمتاعم على متاعم

ها.  حقِّ

ارم بيوتٌ  ا أو مع أحد  من  ولو كان في الدَّ تهم وأبت أن تَسْكُنَ مع ضُرَّ

لْقاً على حدة  ليس لها أن تَطْلُبَ  أهلمهم إن أخلى لها بيتاً منها وجعل له مَرافق وغم

 .(1)بيتاً آخر، وإن لم يكن إلا بيتٌ واحدٌ فلها ذلك

                                                                                                                                                   

ومطبخ، فكان المنزل هو الأشبه بالشقّة في بناء زماننا، فإطلاق الدار هنا قصد به المنزل 

نا، وسيأتي فيما بعد أنه لا يراد منه الشقّة، بل على الحقيقة؛ ولذلك كان المرادُ منه الشقّة ه

العمارة أو ما شابهها، وهذا من باب الترادف والإنابة في اللغة، وهو كثير، والله أعلم. 

 .1443: 2، واللسان 137: 14وينظر: المبسوط 

أي: ليس للزوج أن يشركَ مع زوجته غيَرها من أقاربه أو زوجاته في السكنى؛ ( 1)

ا تتضَّْ  ا لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من تمام المعاشرة مع زوجها، إلاّ لأنَّّ  ر به، فإنَّّ

ا رضيت بإسقاط حقّها.  أن تختارَ ذلك؛ لأنَّّ

أما ولده الصغير غير المميز، فله أن يسكنه معها وإن لم ترض؛ لأنَّ المعاشرة لا تتعطّل 

 رضاها. بوجوده، كما أنَّ له إسكان مَن يحتاجه لخدمته من غير
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خول عليها(؛قال:  لأنّ المنزلَ  )وله أن يمنعَ أهلَها وولدَها من غيِْه الدُّ

أي وقت شاء؛ لما فيه من قطيعةم  ولا يمنعهم كلامها والنَّظر إليها(:) ملكه،

ر في المقام.  حم، ولا ضرر فيه إنَّما الضَّْ  الرَّ

 وقيل: لا يمنعُها من الخروج إلى الوالدين، وقيل: يمنع.

خول إليها كلّ جَعة، وغيُْهم من الأقارب كلَّ  )ولا يمنعهما من الدُّ

 .(1)وهو المختار سنة(،

 

 

    

 

                                                                                                                                                   

أما الزوجة فلا تستطيع إسكان أحد معها من أقاربها، ولو ولدها الصغير إلا برضا 

الزوج؛ لأنَّ البيتَ له، فلا يَب على سكنى أحد فيه لا تلزمه سكناه شرعاً، فإذا رضي 

: 4، والبحر الرائق 397: 4كان ذلك؛ لأنَّه أسقط حقّاً له فلا يعارض، كما في  الهداية 

 .662: 2، ورد المحتار 662: 2، والدر المختار 397: 4فتح القدير ، و210-211

أي لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين، ولا يمنعهما من الدخول عليها في كلّ ( 1)

رَه محمد بن مقاتل الرازي  جَعة، وفي غيرهما من المحارم في كلّ عام هو الصحيح، وقدَّ

 .398: 4الهداية، و59: 3بشهر في المحارم، كما في التبيين
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 وجة[فصل ]في نفقة الزّ 

كنى في عِدّتِها بائناً كان أو رَجعيّاً( قةِ النَّفقةُ والسُّ  .)وللمُطَلَّ

مَ أنّ النِّكاحَ قائمٌ بينهما حتى يَحملَّ له الوَطْءُ  ؛ فلما تَقدَّ جعيُّ أمّا الرَّ

 وغيُره. 

ه، وهو صيانةُ الولدم   عن  وأمّا البائنُ؛ فلأنّّا محبوسةٌ في حَقِّ
م
بحفظم الماء

م.  بٌ للنَّفقة كما تَقَدَّ ه مُوجم ، والحبَْسُ لحقِّ  الاختلاطم

ا حديثُ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنّّا قالت:  طلقني »وأمَّ

ه عُمرُ وزيدُ بن « زوجي ثلاثاً، فلم يفرض لي رسول الله سُكنى ولا نفقة ردَّ

نا وسُنةَّ نبيّنا بقول لا نَدَعُ كت: »، قال عُمر ثابت وجابرُ وعائشة  ابَ ربِّ

عَت رسول الله  يَت، سَمم ظَت أم نَسم  امرأة  لا نَدْري أصدقت أم كَذَبت، حَفم

دّة كنى ما دامت في العم  .(1)«يقول: للمُطلَّقة الثَّلاث النَّفقة والسُّ

                                                           

، طلقني زوجي ثلاثاً على عهد النبي »( فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: 1)

 : لا سكنى لك ولا نفقة، فقال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا فقال رسول الله 

كنى والنَّفقة في سنن « لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وكان عمر يَعل لها السُّ

 .63: 10، وصحيح ابن حبان476: 3الترمذي
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كنى»ويُرْوَى:   .(1)«المبتوتة لها النَّفقة والسُّ

نُوهُنَّ أَ }ولأنّه ورد مُخالفاً قوله تعالى: 
[، ومخالفاً 6]الطلاق: {سْكم

ا حاملٌ أَنْفَقَ عليها إلى سنتين منذ طَلَّقها  كنى، فإن ادّعت أنَّّ للإجَاع في السُّ

ض إلى هذه الغاية،  احتياطاً للعدّة، فإن قالت: كنتُ أتوهم أنّي حاملٌ ولم أَحم

ا لم تَدْخُلْ في حَدِّ الإيّاس؛ يعني أنّّا مَتدّةٌ الطُّهر وطَلَبَتْ النَّفقة، فلها النَّفقةُ م

. ة ثلاثةَ أَشْهُر   لأنّّا مُعتدّةٌ، فإذا دَخَلَت في حَدِّ الإياس استأنفت العمدَّ

ع لا  )ولا نفقةَ للمُتوفََّّ عنها زوجُها(؛قال:  ا محبوسةٌ لحقِّ الشرَّ لأنَّّ

وج فلا يَب عليه، ألا يرى أنّه لا يُشترطُ فيها الحيَضُ الذي تُعرفُ  به  للزَّ

ه، ولأنَّ المالَ انتقلَ إلى الورثةم فلا تَب في  حم والحمَْل الذي هو حَقُّ بَراءةُ الرَّ

 مالهم.

ة  وتَقْبيلِ  ابنِ   (2)من قِبَلِ الَمرأةِ  بمَعْصيةٍ   )وكلُّ فُرقة جاءتقال:  دَّ  كالرِّ

                                                           

أن زوجها طلّقها ثلاثاَ، فلم يَعل لها النَّبيُّ »( فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: 1)

  :نفقة ولا سكنى، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: قال عمر بن الخطاب

ابن في صحيح « لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة، لها النفقة والسكنى

 .24: 7، ومصنف عبد الرزاق63: 10حبان

المطلقة ثلاثا لها النفقة »وعن إبراهيم عن عمر وابن مسعود أنّما كانا يقولان: 

 .67: 3في شرح معاني الآثار« والسكنى

وهذه الفرق هي: ارتداد الزوجة عن الإسلام ـ والعياذ بالله تعالى ـ، وإباؤها عن ( 2)

وهي وثنية أو مجوسية، وإن فعلت بأصول زوجها أو الإسلام فيما لو أسلم زوجها 
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وج فلا نَفَقَة لها، وإن جاءت بغيِْ مَعْصيةٍ  الكفاءةِ  كخيارِ البُلُوغِ وعدمِ  (1)الزَّ

وج فلها النَّفقةُ بكلِّ حال(؛الفُرقة  فلها النَّفقة، وإن كانت( لأنَّ  )من جهةِ الزَّ

ا  (2)النَّفقةَ صلةٌ  رَمُ بعمصيانّم رَمُ من النَّفقة، وتُحْ وج لا تُحْ  الزَّ
، وبعمصيانم على ما مَرَّ

، فصارت كالنَّاشزة  .مجازاةً وعقوبةً، ولأنّّا حَبَسَت نفسَها بغير حقٍّ

،  وذلك  لا   بخلاف ما إذا كان بغير مَعْصية؛ لأنّّا حَبَسَت نفسَها  بحقٍّ

م. طُ النَّفقة لما تَقَدَّ  يُسْقم

                                                                                                                                                   

فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة، وكانت طائعة في ذلك؛ لأنَّه إذا كانت مكرهة فلا 

ا مضطرّة، كما في الهداية  .215: 4، والكفاية215: 4تسقط؛ لأنَّّ

 وهذه الفرق هي:(  1)

جَ الصغيرةَ غيرُ 1 الأب والجد بكفء ودفع مهر  .مَن اختارت نفسها بالبلوغ: كما إذا زوَّ

 المثل، فلها الخيار عند البلوغ.

جت المكلّفة نفسها لرجل واشترطت كفاءته لها، أو أخبها بأنَّه كفء، ثم تبينَّ 2 .إن زوَّ

 أنَّه غير كفء، وفسخت العقد، وجبت العدّة.

جت المكلَّفة نفسها لكفء ودفع أقلَّ من مهر المثل بلا رضا وليها الع3 اصب .إن زوَّ

قبل العقد، فطلب الوليُّ من الزوج تتميم مهر المثل، فامتنع، وفسخ العقد، وجبت 

 العدة.

نِّيناً، وفسخت العقد، وجبت العدة، كما في الهداية 4 جت امرأةٌ رجلًا فوجدته عم .إن تزوَّ

 .378، وشرح الوقاية ص216: 4

عَهُ الشارع من غير أن يكون عوضاً لشَّ( 2) : 3ء، كما في الشلبيالصلة: بذل مال شَرَ

56. 
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 أو بالجَبّ والعُنةّ بعد 
م
وكذلك إن وَقَعَت الفُرقةُ باللِّعانم أو الإيلاء

خول أو الخلَوة لها النَّفقة؛ لما بيَّناّ.  الدُّ

ة: كالمعتدّةم من وكلُّ امرأة  لا نفقةَ لها يوم  الطَّلاق لا نفقةَ لها في العدَّ

ه.  نكاح  فاسد  إلا النَّاشزة؛ لأنّّا محبوسةٌ في حقِّ

 والمطلقةُ إذا لم تَطْلُبْ نفقتَها حتى انقضت عدّتُها سَقَطَت كالمنكوحة.

؛ لأنّّا صارت مَحبوسةً في )وإن طلَّقها ثلاثاً ثمّ ارتدّت سَقَطَت النَّفقةُ(

وج للحَبْس، وما لم تُخرج من بيتمهم حقِّ الشرَّ   الزَّ
ع، وهذا إذا خَرَجَت من بيتم

 فلها النَّفقة.

نت ابنَ زوجها لم تَسْقُطْ( ؛ لأنَّ الفُرقةَ تَثْبُتُ بالطَّلاق الثَّلاث، )وإن مَكَّ

ه، فتجب النَّفقةُ.  ولا أثر للتَّمكين في ذلك، وهي مُعتدةٌ مَحبوسةٌ في حقِّ

رَجعيّاً فلا نفقةَ لها؛ لأنَّ الفُرقةَ جاءت من قمبَلمها  ولو كان الطَّلاقُ 

 بالتَّمكين، وهو مَعْصيةٌ فلا تستحقُّ النَّفقة؛ لما بَيَّناّ.

ا  هور جاز؛ لأنَّّ دّة إن كانت بالشُّ
ولو صالح امرأتَه على نفقةم العم

ةم، فتكون النَّ ا مجهولةُ المدَّ فقةُ معلومةٌ، وإن كانت بالحيَضم لا يَوز؛ لأنَّّ

 مجهولةً.
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 فصل ]في نفقة الأقارب[

غار على الأب إذا كانوا فقراء(؛ لقوله تعالى:  )ونفقةُ الأولاد الصِّ

زْقُهُنَّ }  لَهُ رم
سْوَتُهُنَّ بمالْمَعْرُوفم وَعلَى الْمَوْلُودم

 [.233]البقرة: {وَكم

) بيِّ ن نفقتمه، ؛ لأنّ أُجرةَ الإرضاع م(1))وليس على الأمُ إرضاعُ الصَّ

 .  وهي على الأبَم

                                                           

أي: قضاء؛ لأنَّ إرضاعه يَري مجرى النفقة، ونفقته على الأب، ولكن تؤمر به ( 1)

ا تؤمر بذلك ديانة  ديانة؛ لأنَّه من باب الاستخدام، ككنس البيت والطبخ والخبز، فإنَّّ

اع لا ولا يَبها القاضي عليها؛ لأنَّ المستحقّ عليها بعد النكاح تسليم النفس للاستمت

ا تَب  غير، ثم هذا حيث لم تتعيّن، فإن تعيَّنت لذلك بأن كان لا يأخذ ثدي غيرها، فإنَّّ

 .94: 2على إرضاعه؛ صيانة له عن الهلاك، كما في اللباب

اكفي فاطمة بنت رسول »لأمه فاطمة بنت أسد:  فعن أبي البختري، قال: قال علي 

، وتكفيك العمل في البيت: العجن والخبز الخدمة خارجاً: سقاية الماء والحاجة الله 

 .156: 19في مصنف ابن أبي شيبة « والطحن

سبي،  أنَّ فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، وأتى النبي : »وعن علي 

 ،  وغيره.2091: 4في صحيح مسلم ....« فانطلقت 
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ها )إلا إذا تَعَيَّنت(قال:  ، (1)بأن لم يَد غيَرها أو لا يأخذُ من لَبَنم غيرم

. )فيجب عليها( غيرم عن الهلَاكم  صيانةً للصَّ
 حينئذ 

؛ لأنَّ الأجُرةَ عليه والحَضانةَ )ويَستأجرُ الأبُ مَن تُرْضِعُهُ عندها(قال: 

ضِعَ ولدَها لم يجز(؛)فإن استأجر زوجتَه أو لها،  ته لتَُِْ لأنّ الإرضاعَ  مُعتدَّ

عْنَ  وَالْوَالمدَاتُ }لقوله تعالى: ؛ مستحقُّ عليها بالأصَل يُرْضم

[، فإذا امتنعت حََِلناه على العَجَز فجَعَلناه عذراً، 233]البقرة: {أَوْلادََهُنَّ 

يها، فلا يَحملُّ لها أَخْذُ فإذا أَقْدَمت عليه بالأجَر عَلممنا قُدْرَتَها، فكان واجباً عل

 الأجَر على فعل وَجَبَ عليها.

جعيّة.  لافَ في الُمعْتدّة الرَّ
 ولا خم

؛ لأنّ النِّكاحَ قائمٌ من وَجْه، وقيل: (2)وأمّا الَمبْتوتةُ فكذلك في رواية

 يَوز؛ لأنّ النِّكاحَ قد زالَ بينهما، فصارت أَجنبيةً. 

افُ  بيِّ ولا لأبيه مال أُجبت الأمُّ على : إذا لم يكن لوذَكَرَ الخصَّ  لصَّ
                                                           

 تتعيّن الأمّ لإرضاع ولدها وتَب عليه في ثلاثة حالات:( 1)

 كان الأبُ فقيراً لا يَد مالاً يستأجر به مَن ترضعه ولا مال للولد..إذا 1

 .إذا وجد مال عند الأب أو الولد ولم يوجد مَن ترضعه.2

 .45: 2.إذا كان الولد لا يقبل ثدياً غير ثدي أمّه، كما في شرح الأحوال الشرعية 3

بية، وصححه في ( ففي ظاهر الرواية: أنه يَوز؛ لأن النكاح قد زال، فهي كالأجن2)

، وفي رواية الحسن: لا يَوز؛ لأنه باق في حقّ بعض الأحكام، كما في مجمع «الجوهرة»

 .46: 6، والبزازية498: 1الأنّر
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حيحُ  ؛ لأنّّا ذات يَسار في اللَّبَن، فإن طَلَبَت من القاضي (1)الإرضاع، وهو الصَّ

عَ بها على الأب إذا أَيْسََّ فَعَلَ، كما لو  أن يُقْضَي لها بنفقةم الإرضاع،، حتى تَرْجم

بَُ على الإنفاق على الصَّ  عُ على الأبم كان معسَّاً وهي موسرةٌ تَُْ غير، ثمّ تَرْجم

 إذا أَيْسَّ.

ي عن مُحمّد  بيِّ مالٌ رُوم : أنّه يُفرض لها نفقةُ الإرضاع وإن كان للصَّ

بيّ   .(2)في مالم الصَّ

فإنّّا أَشْفقُ، وفي  )وبعد انقضاءِ العِدّةِ هي أَوْلى من الأجَنبيّة(،قال: 

غير،  لما فيه من ضررم الأب، وقيل:  (؛)إلا أن تَطْلُبَ زيادةً أُجرةٍ ذلك نظرٌ للصَّ

هَا}في قوله تعالى:  [، وهو أن تَرْضَى 233]البقرة:  {لاَ تُضَآرَّ وَالمدَةٌ بموَلَدم

، فلا يُدفع إليها:  هم }بأُجرةم الممثْلم هُ بموَلَدم [ أن يؤخذ 233]البقرة: {وَلاَ مَوْلُودٌ لَّ

 منه أكثر من أَجْر الممثْل. 

كور )ونفقةُ  الآباء   قال:   والأجدادِ  إذا  كانوا  فُقراء  على  الأولادِ  الذُّ

                                                           

 .565: 3( وصححه في المحيط1)

لو استأجر زوجته من مال الصبي لإرضاعه جاز، ومن ماله لا «: المجتبى»( وفي 2)

« الهداية»رضاع، والحاصل أن على تعليل صاحب يَوز حتى لا يَتمع نفقة النكاح والإ

ومن تبعه، فإنه واجب عليها ديانةً لا يأخذ شيئاً في مقابلة الإرضاع لا من الزوج ولا 

من « الذخيرة»ومثله في « المجتبى»من مال الصغير؛ لوجوبه عليها، وعلى ما علل به في 

، «منح»غير لا من مال الأب، أن المنع إنما هو اجتماع واجبين يَوز أن تأخذ من مال الص

 .498: 1كما في مجمع الأنّر
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مَُآ أُفٍّ }: قال تعالى والإناث(، [، نَّاه عن الإضرارم 23]الإسراء: {فَلَا تَقُل لهَّ

بهما بهذا القَدْر، وتَرْكُ الإنفاقم عليهما عند حاجتهما أكثر إضراراً من ذلك، 

جل من  إن: »، وقال (1)«أنت ومالك لأبيك: »وقال  أطيبَ ما أَكلَ الرَّ

، فكلوا من كَسْبم أولادكم ، وإن ولدَه من كَسْبمهم ، فإذا كان مالُ الابن (2)«كَسْبمهم

بُ نفقتُه فيه.  يُضافُ إلى الأبَم بأنّه كَسْبُه، صار غَنيّاً به، فتَجم

نسَانَ بموَالمدَيْهم حُسْناً}وقال تعالى:  يْناَ الإم [: أي 8]العنكبوت:{وَوَصَّ

سنُ إليهما، وليس إحساناً تركُهما محتاجين مع قُدْرتمهم على دفعم حاجتمهما، يُح 

نْيَا مَعْرُوفًا}وقال تعالى في حقِّ الوالدين الكافرين:  بْهُمَا فيم الدُّ  {وَصَاحم

هما.15]لقمان:   [، وليس من المعروف تركُهما جائعين، وهو قادرٌ على إشباعم

                                                           

فعن جابر، وعائشة، وسمرة بن جندب، وعمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن ( 1)

، 289: 3، وسنن أبي داود249: 1، والمنتقى 142: 2في صحيح ابن حبان  عمر 

ح، وقال ، قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه: إسناده صحي769: 2وسنن ابن ماجه

 المنذري: رجاله ثقات.

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد : »( عن عائشة رضي الله عنها، قال 2)

، وصحيح 723: 2، وسنن ابن ماجة6: 6في سنن النسائي الكبى« الرجل من كسبه

 .74: 10ابن حبان

إن لي  ، فقال:أن أعرابياً أتى النبي : »وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده 

مالاً ووالداً، وإن والدي يريد أن يَتاح مالي؟ قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم 

، ومسند 189: 3في سنن أبي داود« من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم

 ، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره.158: 4، وشرح معاني الآثار579: 11أحِد
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كورم والإناثم على  ، وهو الُمختارُ  وهو على الذُّ  في رواية 
م
واء  (1)السَّ

طاب، وقيل: على قَدْرم الإرث؛ لقوله تعالى:  عَلَى وَ }لاستوائهما في العلَّةم والخم

ثْلُ ذَلمكَ  ثم مم [، ويُشْتَرطُ فقرُهم؛ لأنَّ إيَابَ نفقةم الغَنيّ 233]البقرة: {الْوَارم

 في مالمهم أَوْلى.

ٌ له أولادٌ صغارٌ محا
ويج، وله ابنٌ كبيٌر موسٌر يَُب على رجلٌ مُعْسَّم

 نفقتمهم.

وجةِ وقرابةِ الولادِ قال:  ين إلا للزَّ )ولا تجب النَّفقةُ مع اختلافِ الدِّ

وجة جَزاءُ الاحتباس، كما أعلى وأَسفل(؛  لإطلاقم النُّصوص، ولأنّ نفقةَ الزَّ

ين، ولهذا تَبُ مع  مَرّ، أو بالعقد كالمهر، وذلك لا يَخْتلفُ باختلافم الدِّ

 يَسارها.

وأمّا قرابةُ الولاد فلمكان الجزئيّة؛ إذ الجزئيّة في معنى النَّفس، ونفقةُ 

، فكذا الُجزْءُ، وهذا إذا كانوا ذممّةً، فإن كانوا حَرْباً لا  النَّفس تَب مع الكُفْرم

ي}تَب، وإن كانوا مُستأمنين؛ لقوله تعالى:  ذم مَا يَنهَْاكُمُ اللهَُّ عَنم الَّ نَ قَاتَلُوكُمْ إمنَّ

ينم  [ الآية، بخلافم غيرهم من ذوي الأرحام؛ لأنّ 9]الممتحنة: {فيم الدِّ

ه بالنَّصّ.  الإرثَ منقطعٌ فيما بينهم، ولا بُدَّ من اعتبارم

حْمِ سِوَى الوالدين والوَلَدِ تَجِبُ على قَدْرِ قال:  )ونفقةُ ذي الرَّ

 والأخوال  والخالات، ولا  كالإخوة والأخوات والأعمام والعمّات الميِْاث(:

                                                           

 وغيرها. 699: 5( واختاره في عامة الكتب كالبناية1)
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.  تََمبُ لرَحْم  ليس بمَحْرَم 

ثْلُ ذَلمكَ }والأصل فيه قوله تعالى:  ثم مم ، وفي قراءة ابن {وَعَلَى الْوَارم

حْم الُمحْرَم مثل ذلك: »مسعود  كْرُه الوارث (1)«وعلى الوارث ذي الرَّ ، فذم

 نمْ.إشارةٌ إلى اعتبار قَدْر الميراث، وليكون الغُرْمُ بالغُ 

 لا يَقْدِرُ على الكَسْبِ(. (2))وإنّما تَجِبُ إذا كان فَقيْاً به زَمانةٌ 

 أمّا الفَقْرُ، فلمما مَرّ.

وأمّا العَجْزُ عن الكَسْب؛ فلأنّه يكون غَنيّاً بكسبمه، ولا كذلك 

؛ لما يلحقُهما فيه من (3)الوالدان حيث تَب نفقتُهما مع القَدْرةم على الكَسْب

بُ عليه أن يَدْفَعَ التَّعبم والنَّ ر عنهما، فيَجم ، والولدُ مأمورٌ بدفع الضَّْ صبم

رَ الاكتساب، وذلك بالإنفاقم عليهما.  عنهما ضَرَ

                                                           

 .540: 1( ينظر: تفسير الألوسي1)

ن، وهو الذي طال مَرضُه زماناً، كما في المغرب2)  .369: 1( من الزَمم

ـ ولم يقيده بالغنى مع « الكنز»وأطلق في الابن ـ أي في :»223: 4وفصله في البحر  (3)

عسَّين إذا كان ولا يَب الابن على نفقة أبويه الم«: شرح الطحاوي»أنه مقيّدٌ به لما في 

مُعسَّاً، إلا إذا كان بهما زَمانة أو بهما فقرٌ فقط، فإنّما يدخلان مع الابن ويأكلان معه، 

 ولا يفرض لهما نفقة على حدة، اهـ.

رُ «: الخانية»وفي  ه الفقير حكمًا إذا كان الوالدُ يَقْدم ولا يَب على الابن الفقير نفقةُ والدم

رُ على عمل أو كان زَمناً، وللابن عيال كان على على العمل، وإن كان الوالدُ لا يَ  قْدم

قُ على الكل  «.الابن أن يضمَّ الأب إلى عياله، ويُنفْم
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)وكذا مَن لا يَُسنُ لأنّه أَمارةُ الحاجة،  )أو تكون أُنثى فَقيْةٌ(؛قال: 

زَ عن لأنّ العج ؛(3)أو طالب علم( (2)أو لكونهِ من البيوتاتِ  (1)الكَسْب لُخرقِه

الاكتساب في حقِّ هؤلاء ثابتٌ؛ لأنّ شرطَ وجوبم نفقةم الكبير العَجزُ عن 

من والأعَمى ونحوهما أو معنى كمَن به خُرق ونحوه.  الكسب حقيقة: كالزَّ

ونفقة )، رواه هشام عن أبي يوسف  )ونفقة زوجة الأب على ابنه(

غير.  ؛إن كان صغيْاً فَقِيْاً أو زَمِناً( زوجة الابن على أبيه  الصَّ
 لأنّه من كفايةم

 .(4)لا يَُْبَُ الأبُ على نفقةم زوجةم الابن«: المبسوط»وذكر في 

                                                           

( الخرُْق بالضم خلاف الرفْق، ورجل أَخْرق: أي أحِق، وامرأة خَرقْاء، كما في 1)

 .252: 1المغرب

، والبيت: 95: 1لمغرب( البيُوتات جَعُ بُيوت  جَعم بيت، وتُخْتصّ بالأشراف، كما في ا2)

، فهو كناية عن 457: 4الشرف، والبيوتات أعلى بيوت العرب، كما في تاج العروس

كونه شريفاً عظيمًا: أي لكونه من أعيان الناس يلحقه العار بالكسب، كما في مجمع 

 .500: 1الأنّر

( أي لا يقدر على الكسب لاشتغاله بالعلم، وهذا إذا كان به رشد، كما في 3)

أنا أفتي بعدم وجوبها، فإن قليلًا منهم حسن «: القنية»؛ ولذا قال صاحب «لاصةالخ»

 .500: 1السيرة مشتغلًا بالعلم الديني، كما في مجمع الأنّر

بخلاف المذكور في  616: 3( هذا هو المذهب على ما ذكره ابن عابدين في رد المحتار4)

بو الصغير بالنفقة إلا إذا ضمن، المختار والملتقى، ونقل نصوصاً على ذلك: لا يؤاخذ أ

وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تَب «: الخانية»، وفي «الخلاصة»عن « المنح»

كافي »على الأب نفقتها، ويستدين الأب عليه ثم يرجع على الابن إذا أيسَّ، وفي  
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ويَب على الابن نفقةُ خادم الأبَ إذا احتاج إليه؛ لأنّ خدمةَ الأب 

ةٌ على الابن، فكذا نفقةُ مَن يخدمُه، ولا كذلك زوجةُ الابن.   مُسْتحقَّ

غيْ()ولا تجب النَّفقة على فقيٍْ قال:  وجةِ والولدِ الصَّ لقوله  ؛(1) إلا للزَّ

َّا آتَاهُ اللهَُّ  }تعالى: 
قْ مَم زْقُهُ فَلْيُنفم رَ عَلَيْهم رم وَعلَى }[، وقال: 7]الطلاق:{وَمَن قُدم

زْقُهُنَّ   لَهُ رم
وجة مجازاةٌ، وذلك يَبُ مع 233]البقرة: {الْمَوْلُودم [، ولأنّ نفقةَ الزَّ

 الفقر.

لةٌ، فلو وَجَبَت للفَقير على الفَقير ولا يَب لغيرهم م ع الفَقْر؛ لأنّّا صم

ا له.  لم يكن إيَابُها عليه أَوْلى من إيَابهم

دقة( مُ للصَّ  .(3)هو المختار ،(2))والُمعْتَبَرُ الغِنىَ الُمحَرِّ

                                                                                                                                                   

ها، فإن كان صغيراً لا مال له لم يؤاخذ أبوه بنفقة زوجته، إلا أن يكون ضمن«: الحاكم

 .142: 3ومثله في الزيلعي وغيره، كما في رد المحتار

( وكذلك الآباء إن كانوا فقراء أو بهم زمانة، كما سبق، قال ابن عابدين في رد 1)

اعلم أنّ ما ذكره التُّمُرتاشّي من اشتراط اليسار في نفقة الأصول : »621: 3المحتار

ح به في  « المواهب»و« الملتقى»و« الفتح»و« النقاية»و« الدرر»و« كافي الحاكم»صرَّ

أيضاً: ولا يَب المعسَّ على نفقة أحد إلا على « كافي الحاكم»، وفي «النهر»و« البحر»و

 ««.الهداية»، ونحوه في «الاختيار»نفقة الزوجة والولد. ومثله في 

( والغني الذي تحرم عليه الصدقة: هو الذي يملك المقدار الذي تَب عليه به صدقة 2)

وهو مَن يملك فضلًا عن مسكنه وخادمه وكسوته، وما يتأثث به في منزله ما الفطر، 

 .390: 2يساوي مائتي درهم، كما في شرح مختصْ الطحاوي للجصاص

 وعليه  «: الهداية» وفي  يوسف،  أبي  قول  وهذا  ، 30: 2البزازية في  ( وبه يفتى، كما 3)
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ره بالنِّصاب. وعن أبي يوسف   : أنَّه قدَّ

ب عليه نفقةُ : إذا فَضُل عن نفقة  شهر  له ولعياله يَوعن مُحمّد 

أَقاربه، وإن لم يكن له شيءٌ ويكتسبُ كلَّ يوم درهماً يَكفيه أربعةُ دوانيق، فإنّه 

قُ الفضلَ على أقربائمهم   .(1)يُنفْم

دقة، وتَبُ نفقتُه على  ومَن له مسكنٌ وخادمٌ، وهو محتاجٌ تحلُّ له الصَّ

، فإن كان في مسكنمهم فضلٌ يَكفيه بعضُه يُؤمر ببيع ا لبعضم ويُنفقُ على أقاربمهم

. هم  نفسم

                                                                                                                                                   

أنه «: البحر»، وفي «الملتقى»، ومشى عليه في متن «الذخيرة»الفتوى، وصححه في 

أنه نصاب الزكاة، وبه يفتى، واختاره الولوالجي، كما في رد «: الخلاصة»الأرجح، وفي 

 .621: 3المحتار

، وعبارة 621: 3( ورجح الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسبه، كما في الدر المختار1)

ره بما يفضل عن نفقة نفسه وعيا له شهراً إن كان من أهل الزيلعي: وعن محمد: أنّه قَدَّ

الغلة، وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم؛ لأن 

المعتب في حقوق العباد القدرة دون النصاب، وهو مستغن عما زاد على ذلك فيصْفها 

خسيُّ إلى قول محمّد  َ في الكسب، وقال  إلى أقاربه، وهذا أوجه. اهـ. ومال السََّّ

بعد كلام: وإن كان كسوباً « الفتح»أرفق، ثم قال في  قول محمّد «: التحفة»احب ص

، وهذا يَب أن يعول عليه في الفتوى، اهـ، وبه علم أن الزيلعي يُعتبُ قول مُحمّد 

حا قولَه لو  رجحا قول محمّد « التحفة»وصاحب  خسيُّ والكمالُ رجَّ َ مطلقاً، والسََّّ

 .621: 3اركسوباً، كما في رد المحت
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قُ  وكذا إذا كانت له دابّة نفيسةٌ يُؤمَرُ ببيعمها ويَشْتري الأوكس، ويُنفْم

 الفضل.

ومَن كان يأكل من النَّاس تَسْقُطُ نفقتُه عن القَريب، وإن أَعْطوه قَدْرَ 

 نصف كفايتمهم يَسْقُطُ نصفُ النَّفقة. 

سُوباً والأب زمنٌ شاركه : إذا كان الابنُ فقيراً كَ وقال أبو يوسف 

 في القوت بالمعروف.

فُ النَّاسُ فنفقتُه  مانة أو كان مُقْعداً يَتَكفَّ رْ على الكَسْب للزَّ
ومَن لم يَقْدم

ه في بيتم المال.  ونفقةُ ولدم

 ثمَّ 
ولو كان الأبُ مُعسَّاً والأمُّ مُوسرةً، تُؤمرُ الأمُُّ بالنَّفقةم على الولدم

عُ على الأبَ إ  ذا أَيسَّ.تَرْجم

غير،  وكذلك إذا كان للأب الُمعْسَّم أَخٌ مُوسٌر يُؤمر بالإنفاق على الصَّ

.  ثمَّ يَرجع على الأبم

وكذلك المرأةُ المعسَّةُ إذا كان زوجها مُعسَّاً ولها ابنٌ من غيره مُوسٌر 

ها، ويُؤمر الابنُ أو الأخُ بالإنفاق عليها،  أو أَخ موسٌر، فنفقتُها على زوجم

عُ  .وتَرْجم ها إذا أَيْسَََّ  على زوجم

.  ويُحبسُ الابنُ أو الأخُ إذا امتنعَ؛ لأنّ هذا من المعروفم

؛ لأنَّ شُبهتَه  في  ، فالنَّفقةُ على الابنم يٌّ
يٌّ وابنٌ غَنم

 وإذا كان للفقير أَبٌ غَنم
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 .(1)«أنت ومالك لأبيك: »مال الابن أكثر، قال 

؛ لأنَّ اللهَ (2)الأقربُ دون الإرثويعتبُ في نفقةم قرابةم الولادم الأقربُ، ف

أوجب النَّفقة على المولودم له، وأنَّه مُشْتقٌ من الولادم، وهو الجزئيةُ والبَعضيةُ 

ع عنه.  والتَّفرُّ
 باعتبارم التَّولدم

                                                           

 ( سبق تخريَه قبل صفحات.1)

 ترتيب الأقارب في النفقة:( 2)

الحالة الأولى: إن كان جَيع الموجودين موسرين أو كان الأب أو الابن قادرين على 

 الكسب؛ لأنَّه يكفي فيهما ذلك، ففيها الأقسام الآتية:

قرب بعد الجزئية دون أولاً: أن يكونوا فروعاً فقط، المعتب فيهم القرب والجزئية: أي ال

الميراث، ففي ولدين لمسلم فقير ولو أحدهما نصْانياً أو أنثى تَب نفقته عليهما سوية؛ 

للتساوي في القرب والجزئية وإن اختلفا في الإرث، وفي ابن وابن ابن على الابن فقط؛ 

 لقربه، وفي بنت وابن ابن على البنت فقط؛ لقربها.

شي: أي مَن ليس من عمود النسب: أي لا أصلًا ولا ثانياً: أن يكونوا فروعاً وحوا

فرعاً، المعتب فيه القرب والجزئية دون الإرث، ففي بنت وأخت شقيقة على البنت فقط؛ 

لتقديم الجزئية وإن ورثتا، وفي ابن نصْاني وأخ مسلم على الابن فقط؛ لاختصاص 

وأخ شقيق على ولد  الابن بالقرب والجزئية، وإن كان الوارث هو الأخ، وفي ولد بنت

البنت وإن لم يرث؛ لاختصاصه بالجزئية وإن استويا في القرب لإدلاء كل منهما 

 بواسطة.

ثالثاً: أن يكونوا فروعاً وأصولاً، المعتب فيه الأقرب جزئية، فإن لم يوجد اعتب 

الترجيح، فإن لم يوجد اعتب الإرث، ففي أب وابن تَب على الابن وإن استويا في قرب 
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زئية؛ لترجّحه بحديث: )أنت ومالك لأبيك(، ومثله الأم حتى قالوا: ولا يشارك الج

الولد في نفقة أبويه أحد، وفي جدّ وابن ابن على قدر الميراث أسداساً؛ للتساوي في 

 ;القرب والإرث وعدم المرجح من وجه آخر، وأب وابن ابن أو بنت بنت على الأب

 يشارك الأب في نفقة ولده أحد. لأنه أقرب في الجزئية حتى قالوا: لا

رابعاًََ: أن يكونوا فروعاً وأصولاً وحواشي، وهو كالثَّالث؛ لسقوط الحواشي بالفروع 

لترجّحهم بالقرب والجزئية، فكأنّه لم يوجد سوى الفُروع والأصُول، وهو القسم 

 الثالث بعينه.

 خامساً: أن يكونوا أصولاً فقط، فله حالان:

الأب، فالنفقة عليه فقط؛ لنصّهم أنَّه لا يشارك الأب في نفقة  الأول: أن يكون معهم

 ولده أحد.

 الثاني: أن لا يكون معهم الأب، ولها وجهان:

.أن يكون بعضهم وارثاً وبعضهم غير وارث، فإنَّ المعتب الأقرب جزئية، فإن تساووا 1

م وجد لأب في القرب فيرجح الوارث، ففي أم وجد لأم على الأم؛ لقربها، وفي جدّ لأ

 تَب على الجد لأب فقط اعتباراً للإرث.

.أن يكون كلهم وارثين، فعلى قدر استحقاقهم من الإرث، ففي أم وجدّ لأب تَب 2

 عليهما أثلاثاً.

 سادساً: أن يكونوا أصولاً وحواشي، فلها حالان:

ولا الأول: أن يكون أحد الصنفين غير وارث، فإنَّ المعتب الأصول؛ ترجيحاً للجزئية 

مشاركة في الإرث حتى يعتب، فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث أو كان الوارث 

الصنف الآخر، ففي جد لأب وأخ شقيق فعلى الجد؛ لاختصاصه بالجزئية وهو 

 الوارث، وفي جد لأم وعم فعلى الجد؛ للجزئية وإن كان الوارث العمّ.
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نَّ المعتبَ الإرث، ففي أُم وأَخ الثاني: أن يكون كلّ من الأصولم والحواشي وارثاً، فإ

 عصبي على الأمُ الثُّلث وعلى العصبةم الثلثان.

وفي تعدد الأصول في هذا القسم بنوعيه يعتب فيهم ما اعتب في القسم الخامس، فلو 

وجد في المثال الأخير مع الأم جد لأم نقدمها عليه؛ لتقدمها عليه في القرب والإرث، 

ن كان للفقير أم وجد لأب وأخ عصبي كانت النفقة على ولو وجد معها جد لأب بأ

الجد وحده؛ لأنَّ الجد يحجب الأخ لتنزيله حينئذ منزلة الأب، وحيث تحقق تنزيله منزلة 

الأب صار كما لو كان الأب موجوداً حقيقة، وإذا كان الأب موجوداً حقيقة لا تشاركه 

فتجب على الجدّ فقط، بخلاف ما الأم في وجوب النفقة، فكذا إذا كان موجوداً حكمًا 

لو كان للفقير أم وجد لأب فقط فإن الجد لم يُنزل منزلة الأب فلذا وجبت النفقة عليهما 

 أثلاثاً.

سابعاً: أن يكونوا حواشي، المعتب فيه أهلية الإرث بعد كونه ذا رحم محرم، ففي خال 

العم، وفي خال وعم وابن عم على الخال؛ لأنَّه رحم محرم أهل للإرث عند عدم ابن 

 على العم؛ لاستوائهما في الرحم والمحرمية وترجّح العمّ بأنَّه وارث حقيقة.

 الحالة الثانية: إن كان منهم معسَّ وموسر، فلها ثلاثة تقسيمات:

أولا:ً أن يكون المعسَُّ يحرز كلّ الميراث، فإنَّه يَعل كالمعدوم، وتَعل النفقة على الورثة 

ففي أم معسَّة ولأمه أخوات متفرقات موسرات فالنفقة على على قدر استحقاقهم، 

 الخالة لأب وأم؛ لأنَّ الأم تحرز كل الميراث، فتجعل كالمعدومة.

ثانياً: أن يكون المعسَُّ لا يُحْرز كلّ الميراث، فإنَّ النفقةَ عليه وعلى مَن يرث معه، فيعتب 

لنفقة على الموسرين على اعتبار المعسَّ لإظهار قدر ما يَب على الموسرين، ثم تَعل كلّ ا

ذلك، ففي صغير له أم وأخت شقيقة موسرتان وله أخت لأب وأخت لأم معسَّتان 

فالنفقة على الأم والشقيقة على أربعة ولا شيء على غيرهما، ولو جعل من لا تَب عليه 
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حْم المحَْرَم يُعتبُ كونُه أهل الإرث، ويَب بقدر   ذي الرَّ
وفي نفقةم

 جبها باسم الوراثة.الميراثم عند الاجتماع؛ لأنّه تعالى أو

 فقير له ابنٌ وبنتٌ، فنفقتُه عليهما نصفان.

؛ لأنّّا أقربُ.   ولو كان له بنتٌ وأخٌ، فنفقتُه على بنتمهم

؛ لأنّّا أقربُ.  له بنتٌ وابنُ ابن  موسران، فنفقتُه على البنتم

ولو كان له بنتُ بنت  وابنُ بنت  وأَخ موسرون، فنفقتُه على أولاد 

 خ؛ لما بيّناّ.أولاده دون الأَ 

 فقيٌر له أَخٌ وأُختٌ لأب وأمّ، فالنَّفقةُ عليهما بقدر ميراثهما.

 ولو كان له أُخْتٌ وعمٌّ فعليهما نصفان.

: ولو كان له أمٌّ وجدٌّ فعليهما أثلاثاً، وروى الحسََن عن أبي حنيفة 

.  كلُّها على الجدِّ

                                                                                                                                                   

النفقة كالمعدوم أصلًا كانت أخَاساً: ثلاثة أخَاس على الشقيقة والخمسان على الأم 

 عتباراً بالميراث.ا

ن ولأبيه  ثالثاً: أن يكون المعسَّ أباً زمناً فإنَّه يعتب كالمعدوم، ففي صغير له أب معسَّ زَمم

ثلاثة أخوة متفرقين موسرين فنفقته على العمّ الشقيق فقط؛ لأنَّه جعل الأب كالمعدوم، 

ص بالنفقة، لكونه يحرز جَيع الميراث، فيكون الوارث للابن هو العم الشقيق فقط فيخت

: 1هذا البحث خلاصة ما حقّقه ابن عابدين في تحرير النقول في نفقة الأصول والفروع 

 .280-278: 2، ورد المحتار256-268
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باقي على الجدّ، ولو كان له أمٌّ وجدٌّ وأَخٌ، فالثلثُ على الأمّ وال

 وعندهما: الباقي على الأخَ والجدِّ نمصفان. 

 .  له عمٌّ وخالٌ، النَّفقة على العمِّ

، النَّفقةُ على الخال، والميراثُ لابن العمّ.  له خالٌ وابنُ عمٍّ

 وفي العَمّةم والخالةم ثلثان وثلثٌ. 

 )وإذا باع الأبُ متاعَ ابنه في نفقتهِ جاز(.قال: 

 ز، وفي العقار لا يَوز بالإجَاع.وقالا: لا يَو

ه، فله  )ولو أَنْفَقَ من مالٍ له في يدِه جازَ( رَ بجنس حَقِّ بالاجَاع؛ لأنّه ظَفم

 أن يأخذَه؛ لأنَّ نفقتَه واجبةٌ قبل القَضاء؛ لما بيَّناّ، والأمُُّ في هذا كالأب.

 ذلك في لهما: أنّ بالبُلُوغَ انقطعت ولايتُه عنه وعن مالمه، حتى لا يَمْلمكَ 

، ولا في دين  غيرم النَّفقة وصار كالأمّ.   حضْتمهم

وله: وهو الاستحسانُ أنّ للأبم أن يحفظَ مال ابنه الغائبم كالوصّي، 

وبل أولى؛ لأنّه أوفرُ شفقةً، وبيعُ النَّقلي من بابم الحفظ، فإذا باعَه فالثَّمنُ من 

ه، ولا كذل ه، وهو نفقتُه، فيأخذُ منه حَقَّ ك العَقار، فإنّه محفوظٌ جنسم حقِّ

غَره،  ها من الأقَارب؛ لأنّه لا ولايةَ لهم حالَ صم ، وبخلاف الأمِّ وغيرم
هم بنفسم

فْظم حالةَ الغيبةم مع الكمبَم فافترقا.  ولا ولايةَ الحم
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لأنّّا إنّما  )وإذا قَضََ القاضي بالنَّفقة ثمّ مضت مدّةٌ سَقَطَت(؛قال: 

وجة إذا قُضيم لها؛ لأنّّا وَجَبَت دفعا لًلحاجة وقد اندف عت، بخلاف الزَّ

 وَجَبَت مع اليَسار لا لدفع الحاجة، فلا تَسْقُطُ بحصول الاستغناء. 

؛ لأنّ ولايةَ القاضي )إلا أن يكون القاضي أمر بالاستدانة عليه(قال: 

 عامّة، فكأنّ الغائب أمره بذلك، فتصير ديناً في ذمّته فلا تَسْقُطُ. 

لما فيه من إضاعةم  وانات يُجبر فيما بينه وبين الله تعالى(؛)وسائر اليقال: 

، وليست من أهل (1)المال، وتعذيبم الحيوان، وقد وَرَدَ النَّهي عنهما

 الاستحقاق؛ ليقضي لها بجب المولى على نفقتمها أو بيعمها.

 

    

 
                                                           

إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد : »، قال (  فعن المغيرة بن شعبة 1)

ؤال، وإضاعة  في صحيح « المالالبنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السُّ

 .1340: 3، وصحيح مسلم120: 3البخاري

، وصحيح 94: 7في صحيح البخاري« أن تُصْبََ البهائم نّى النبي : »وعن أنس 

 .1549: 3مسلم

من لاءمكم من مَلوكيكم، فأطعموه مَا تأكلون، واكسوه مَا : »، قال وعن أبي ذر 

: 4في سنن أبي داود« وا خلق اللهتلبسون، ومن لم يلائمكم منهم، فبيعوه، ولا تعذب

341. 
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 فصل في الضانة

............ (1)وهي ضْن، وهو ما دونَ الإبطم  ..................من الحم

                                                           

 .45لغةً: تربية الولد، كما في طلبة الطلبة ص( الحضانة 1)

 .344واصطلاحاً: تربية الولد مَن له حقّها، كما في سبل الوفاق ص

 وشروط الحاضنة:

 .أن تكون بالغةً؛ لأنَّ القاصرةَ محتاجةٌ إلى مَن يكفلها فكيف تكفل غيرها.1

 ؛ لأنَّ المجنونةَ لا تحفظ الولد، بل يخشى عليه منها الهلاك..أن تكون عاقلةً 2

.أن تكون أمينةً على المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد عندها بسبب اشتغالها 3

عنه بالخروج إلى ملاهي الفسوق، بأن تكون مغنية أو نائحة أو متهتكة تهتكاً يترتب  

  وقت وتترك الولد شائعاً، كما في عليه  ضياع الولد، أو غير مأمونة بأن تخرج كلّ 

 .242: 1الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة لابن عابدين 

.أن تكون قادرةً على خدمته، فلو كان بها مرضٌ يعجزها عن القيام بمصالحه، لم تكن 4

 أهلًا للحضانة.

الحبس .أن لا تكون مرتدّة: أي خارجة عن دين الإسلام بعد أن اعتنقته؛ لأنَّ جزاءَها 5

حتى تسلم، ومَن كانت حالتها هكذا فلا تقدر على خدمة الولد، بخلاف اختلاف 

الدين، فإنَّه لا يؤثِّر على حقِّ الحضانة، فإذا كان المحضون مسلمًا، والحاضنة غير مسلمة 
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ء: جانباه، وحَ (1)إلى الكَشْحُ  ضْنا الشََّّ ه ، وحم ضَنَ الطَّائرُ بيضَه يَحْضُنهُ: إذا ضَمَّ

، ولَمَّا كان  هم تحت جناحه، فكأنَّ الُمربي للولد يتخذه في حضنمهم وإلى جنبمهم إلى نفسم

هم جَعَلَ الُله تعالى ذ غير عاجزاً عن النَّظر في مَصالحم نفسم لك إلى مَن يلي الصَّ

م بذلك أقومُ وعليه  جال؛ لأنَّّ  إلى الرِّ
ض الولايةَ في المالم والعقودم عليهم، ففوَّ

بية من  نَّ أَشْفَقُ وأَحنى وأَقدرُ على الترَّ بية إلى النِّساء؛ لأنَّّ ض الترَّ أَقْدرُ، وفوَّ

جال وأَقْوَى.  الرِّ

وجان  في  الولدِ  قبل  ال قال:   فُرقةِ  أو  بعدها  فالأمُّ )وإذا  اختصم  الزَّ

                                                                                                                                                   

ن بقيّة الحاضنات، فلها أن تحضنهَ إلى أن يعقل أو يخشى عليه أن 
أمّاً كانت أو غيرها مم

 غيَر دين الإسلام؛ بسبب معاشرته لتلك الحاضنة، ولا فرق بين أن تكون يألفَ دميناً 

معتنقة دميناً سماوياً أو غير سماوي؛ لأنَّ مبنى الحضانة على الشفقة الطبيعية، وهي لا 

: 1، والإبانة عن أخذ الأجرة373تخلتف باختلاف الدين،  كما في شرح الوقاية ص

242 . 

م محرم للمحضون؛ لأنَّ الأجنبيَّ ينظر إليه شزراً، .أن لا تكون متزوّجة بغير رح6

ا تطعمه من ماله، وربّما اشتدّ بين  ويبطن له الكراهة ويضمر السوء لأمّه؛ لأنَّه يظنّ أنَّّ

 أمّه وزوجها الخلاف.

.أن لا تمسكَه الحاضنةُ في بيتم مَن يبغضه ويكرهه؛ لأنَّ إمساكَها إيّاه عنده يترتّب 7

ياعه، والمقصود من الحضانة حفظ الولد والقيام بخدمته، كما في عليه ضرر الولد وض

 .184: 2، وفتح باب العناية 411: 1، وغرر الأحكام 373شرح الوقاية ص

 .534: 2( الكَشْح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، كما في المصباح1)
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) ي أنّ امرأةً أتت رسول الله أَحَقُّ يا رسول الله إنّ ابني »فقالت:  ؛ لما رُوم

واءٌ، وثديي له سقاءٌ، وزعم أبوه أنّه  هذا كان بطني له وعاءٌ، وحجري له حم

 . (1)«:  أنت أحقُّ به ما لم تنكحيينتزعه مني، فقال 

طلَّق زوجتَه أمَّ : » عمرَ بن الخطَّاب أنّ  ورَوَى سعيدُ بنُ المسيب 

ديق  ، فقال له أبو بكر: ريقُها ابنه عاصم، فتنازعا وارتفعا إلى أبي بكر الصَّ

حابةُ (2)«خيٌر له من شَهْد  وعَسَل  عندك يا عُمر، ودفعَه إليها  ، والصَّ

بية وأقدرُ عليها من الأب، فكا ا أقومُ بالترَّ  ن حاضرون متكاثرون، ولأنَّّ

بي. فع إليها أنظر للصَّ  الدَّ

 لا يُدفع إليه الولدُ ما لم يَطْلُبه، فعساه يَعْجَزُ عنه،  حضانةٌ  له  مَن  وكلُّ 

                                                           

ابني هذا كان  يا رسول الله، إنَّ »فقالت له:  أتت امرأة للنبي  فعن ابن عمرو ( 1)

بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلَّقني، وأراد أن يَنزْعه 

جيمنِّي، فقال لها رسول الله  ، 4: 8في سنن البيهقي الكبير« : أنت أحقّ به ما لم تتزوَّ

، ومكارم 182: 2، ومسند أحِد283: 2، وسنن أبي داود304: 3وسنن الدارقطني

 .257: 2، قال الحاكم: صحيح الإسناد، كما في خلاصة البدر المنير 78الأخلاق ص

طلق أم عاصم، ثم أتاها عليها  أن عمر بن الخطاب »( فعن سعيد بن المسيب: 2)

وفي حجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بَكَى الغلامُ، فانطلقا إلى 

ا، وحجرها، وريحها خير له منك حتى يشب أبي بكر، فقال له أبو بكر: يا عمر، مسحه

، وتمامه ألفاظه ورواياته في 173: 10في مصنف ابن أبي شيبة« الصبيّ، فيختار

 .417ـ 416: 2الإخبار
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ه بعد الاستغناء عن الحضانةم حيث  يَُبُ على   بخلاف الأبم إذا امتنع عن أخذم

يانةَ عليه. ه إذا امتنعَ؛ لأنَّ الصِّ
 أخذم

لأبَ، ثمّ الأخُتُ لأبوين، ثمّ لأمُّ ثمّ لأب، ثمّ )ثمّ أُمها، ثمّ أُمُّ اقال: 

الخالات كذلك، ثمّ العَمّات كذلك أيضاً، وبناتُ الأخُت أَوْلى من بناتِ الأخَ، 

ت(.  وهُنَّ أَولى من العَماَّ

مناه،  هات؛ لما قدَّ والأصلُ في ذلك أنَّ هذه الولاية تُستفاد من قبل الأمَُّ

مةٌ على  ات أَقْربُ من الأخَوات، فكانت جهةُ الأمّ مقدَّ جهةم الأب، ولأنَّ الجدَّ

 والأخَواتُ أقربُ من الخالات والعَمّات.

مةٌ على الأخَتم لأب؛ وروى مُحمّدٌ عن أبي حنيفة  : أنّ الخالةَ مُقدَّ

 .(1)«الخالةُ والدةٌ : »لأنّ الخالةَ بمنزلةم الأمُ، قال 

ت في القُرب، وإنّما م الخالات؛ لأنَّ والخالاتُ مُساوياتٌ للعماَّ  تُقدَّ

م مَن كانت لأب وأُم؛ لأنّّا تُدلي بجهتين،  قرابتهنَّ من جهةم الأمّ، وتُقدَّ

 فتكون أَوْلى، ثمّ من الأمُ، ثمّ من الأبَ ترجيحاً لقرابة الأم.

 وبناتم  والعَمّاتم  الأعمام  كبنات  مَحرَْم:  غيُر  رَحْمٌ  لهنَّ  لَمن  حَقَّ  ولا 

                                                           

، 400: 4في شرح معاني الآثار « الخالة والدة: »، قال فعن ابن مسعود ( 1)

 . 243: 17، والمعجم الكبير 98: 1ومسند أحِد 

، 184: 3في صحيح البخاري « الخالة بمنزلة الأم»: قال  عازب وعن الباء بن 

 ، وغيرها.313: 4، وسنن الترمذي 284: 2وفي الحديث قصة طويلة، وسنن أبي داود 
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.الأخوال وا  لخالاتم

)والقولُ قولُ المرأةِ في لأنّ المانعَ قد زال،  )فإن فارقته عاد حقُّها(؛قال: 

وج( ها في الحضانة.نفي الزَّ  ؛ لأنّا تُنكرُ بطلان حقِّ

فيأكل وحده  )ويكون الغلامُ عندهنَّ حتى يستغني عن الخدمة(،قال: 

ره أبو بكر الرَّ  ازيّ: ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده، وقدَّ

ديق  اف بسبع اعتباراً للغالب، وإليه الإشارةُ بقول الصَّ بتسع سنين، والخَصَّ

« : ّولأنَّه إذا استغنى يَحتاج إلى التَّأدُّب بآداب «هي أَحقُّ به حتى يشب ،

جال والتَّخلُّق بأخلاقهم وتعليم القرآن والعلم والحرف، والأبُ على  الرِّ

 ذلك أقدر فكان أولى وأجدر.

جت بأَجنبيٍّ سَقَطَ حَقُّها(؛)قال:  : لقوله  ومَن لها الضانةُ إذا تزوَّ

، وفي حديث أبي (2)«ما لم تتزوجي»، وفي رواية: (1)«أنت أحقُّ به ما لم تنكحي»

جَ : »بكر  بَّ أو تَتَزوَّ
ه أولى به ما لم يَشم بيَّ يلحقُه من زوج (3)«أمُّ ، ولأنّ الصَّ

                                                           

، وسنن 4: 8في سنن البيهقي الكبير ( سبق تخريَه قبل أسطره عن ابن عمرو 1)

 .304: 3الدارقطني

 .469: 4( في سنن الدارقطني2)

في مصنف ابن أبي « حتى يشب الصبيّ، فيختار»...تخريَه عن ابن المسيب: ( سبق 3)

 .173: 10شيبة

ه أحق به  قضى على عمر  أن أبا بكر »وعن الزهري:  في ابنه أنه مع أمه، وقال: أمُّ

 .153: 7في مصنف عبد الرزاق« ما لم تتزوج
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ها ه جَفاءٌ، فيَسْقُطُ حقُّ ها إنَّما يثبتُ في الحَضانة لشفقتمها  أُمِّ ة؛ لأنَّ حقَّ للمَضَّْ

بيّ  جَت بذي رَحْمم مَحرَْم  من الصَّ  ما إذا تزوَّ
نظراً له، فإذا زالَت زالَ، بخلافم

؛ لأنّه لا  ه والجدّةُ بالجدِّ جَت الأمُّ بعمِّ  عليه، كما إذا تزوَّ
حيث لا تَسْقُطُ لشفقتمهم

ه  ه. يَلْحَقُه جَفاءٌ من جدِّ  وعمِّ

)والقولُ قولُ المرأةِ في ؛ لأنّ المانعَ قد زالَ، )فإن فارَقَته عادَ حَقُّها(قال: 

وج( .نفي الزَّ ها في الحَضانةم رُ بطلانَ حقِّ
 ؛ لأنّّا تُنْكم

، حتى يَسْتَغني عن الخدمةِ(،قال:  فيأكل وحدَه  )ويكون الغُلامُ عندهنَّ

بَ وحده، ويَلْبمسَ وحدَه، ويَسْتَ  ازيُّ ويَشْرَ ره أبو بكر الرَّ  نجي وحدَه، وقدَّ

افُ  ، وإليه الإشارةُ بقول (1)بسبع اعتباراً للغالب بتسع سنين، والخَصَّ

ديق  بَّ : »الصِّ
، ولأنّه إذا استغنى يحتاج إلى التَّأدب (2)«هي أحقُّ به حتى يَشم

لْم والحَرف
جال والتَّخَلق بأخلاقهم وتعليم القرآن والعم ، والأبَُ بآدابم الرِّ

 على ذلك أَقْدَرُ، فكان أَوْلى وأَجْدَرُ.

)وتكون الجاريةُ عند الأمُِّ والجدّةِ حتى تُيضَ وعند غيْهما حتى قال: 

 : حتى تُشْتَهى؛ لأنّ الجاريةَ بعد الاستغناء تحتاج إلى التَّأدُّب (3)وقيل تَسْتَغني(،

                                                           

يه إلى الإعداد بما هو لأنَّه يستغني عن خدمة النساء، ودخل دوراً جديداً يحتاج ف( 1)

مطالب به في المستقبل، فيسلَّمُ إلى مَن هو أقدرُ على القيام به، وعليه الفتوى، كما في 

، والدر 131، وشرح ملا مسكين ص411: 1، وغرر الأحكام 374شرح الوقاية ص

 ، وغيرها482: 1المنتقى 

 ( سبق تخريَه قبل أسطر.2)

 تبقى عند الحاضنة إلى بلوغ حدّ الشهوة، وهو إن كان مؤنّثاً،  وعلى قول محمد ( 3)
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ذلك، فإذا بلغت احتاجت إلى  بآداب النِّساء وتَعلُّم أشغالهنّ، والأمُّ أَقدرُ على

يانة، والأبُ على ذلك أَقْدَرُ.  والصِّ
 الحفظم

ها فلا يحصل  رُ على استخدامم وأمّا غيُر الأمِّ والجدّة؛ فلأنّّا لا تَقْدم

 التَّأدُّب، ولا كذلك الأمُّ والجدّةُ. 

؛ للحاجةم وعن مُحمّد    : إذا بَلَغَت حَدّاً تُشْتَهى يَأخذها الأبَُ من الأمِّ

 .  إلى الحفظم

د  : إذا اجتمع النِّساء ولهنَّ أزواجٌ؟ قال: يَضَعُه القاضي وسئل مُحمَّ

: كمَن لا قَرابةَ له.  حيث شاءَ؛ لأنّه لا حَقَّ لهنَّ

غيْ امرأةٌ أخذه الرّجال(قال:  )وأولاهم صوناً له  )وإذا لم يكن للصَّ

 ؛ لأنَّ الولايةَ عليه بالقُرب. (1)أقربُهم تعصيباً(

                                                                                                                                                   

تسع سنين؛ لتدريبها على الأمور المنزلية التي هي مطالبة بها في المستقبل، فإنَّ البنت 

بعدها تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب، والمرأة 

فيه أقدر، وبه يفتى كما في على ذلك أقدر، وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب 

، وهو المعتمد. وظاهر المذهب حتى تحيض، 374أ، وفي الوقاية ص/156المواهب ق

والحاصل أنَّ الفتوى على خلاف ظاهر الرواية، فقد صرح في «: البحر»وقال صاحب 

ا أحقّ بها حتى تحيض، واختلف في حدّ الشهوة، فقدّره « التجنيس» بأنَّ ظاهر الرواية أنَّّ

 .98: 2، كما في اللباب «تبيين»بتسع سنين، وعليه الفتوى،  الليث  أبو

أي: إن فقدت المحارمُ من النِّساء، أو وجدت ولم تكن أهلًا للحضانة، تنتقل ( 1)

للعصبات بترتيب الإرث، فيقدم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم 
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 ذلك إذا استغنى عن الحضانة، فالأولى بالحفظم أقربُهم تعصيباً.وك

بيّةُ إلى غَيِْْ مَحْرَمٍ(قال:  تاقة خَوْفاً )ولا تُدفع الصَّ : كابنم العمِّ ومولى العم

 من الوقوع في الَمعصيّة.

لأنّه لا يُؤمَنُ فمسُقُه، فإن لم يكن لها إلا ابن  )ولا إلى مَحْرَمٍ ماجِنٍ فاسِقٍ(؛

 ، فإن شاءَ القاضي ضَمّها إليه إن كان أَصْلح، وإلا وضعها عند أَمينة.عَمّ 

 . فاً عليها يَضَعُها القاضي عند امرأة  ثقة   ولو كان الأخَُ مُخوََّ

                                                                                                                                                   

الشقيق، ثم العمّ لأب، فإذا تساوى  بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب، ثم العمّ 

ون للحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم، ثم أورعهم، ثم أكبهم سناًّ،  المستحقُّ

ويشترط في العصبة اتّحاد الدين، فإذا كان للصبيِّ الذمي أخوان أحدهما مسلم، والآخر 

 ذمي، يُسَلَّمُ للذميّ لا للمسلم.

مين انتقل حقُّ الحضانة إلى غيرهم من الأقارب وإن لم يوجد أحدٌ من العصبات المت قدِّ

مُ الجدُّ لأمّ، ثمّ الأخ لأمّ، ثمّ ابنه، ثمّ العمّ لأمّ، ثمّ الخال  على الترتيب الآتي، فيقدَّ

 الشقيق، ثمّ لأب، ثمّ لأم.

وإن كان القريبُ رحِاً غير محرم: كأبناء الأخوال والخالات في حضانة الإناث، فلا حقّ 

ضٌ لرأي القاضي إن لبنات الأ عمام ونحوهنّ في حضانة المذكّرين، فأمر الصغير مفوَّ

ها إذا رآه أَهلًا لذلك، وإن شاء سَلَّمَها لأمَينة  يَثمقُ بها، ويعتقد  شاء سَلَّمَ الأنُثى لابن عمِّ

ر لبنت عمّه إن وثق بها، وإلا  ا تحفظُها وتقوم بشؤونّا خير قيام، ويُسَلِّم المذكَّ أنَّّ

: 2، والهداية 482: 1، مجمع الأنّر 373لمه لأمين يثق به، كما في شرح الوقاية صفليس

 .73ب، وملتقى الأبحر ص/63، والإصلاح ق846: 4، والبناية 38
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كنى، فإن لم تكن مأَمونةً، فالأب  د بالسُّ الثَّيبُ المأَمُونةُ لها حقُّ التَّفرُّ

دم، ها إليه، وليس للبكر حقُّ التَّفرُّ نِّ وكان لها رأيٌ فلها  يَضمُّ فإن دَخَلت في السِّ

دَ.  أن تَنفَْرم

و الضانةَ في دَرَجةٍ واحدةٍ، فأورعُهم أَوْلى قال:   )وإذا اجتمعَ مُسْتحِقُّ

 ثمّ أكبُرهم

ميّةُ أحقُّ بولدِها المسلمُ ما لم يََُفْ عليه الكفر(؛ لأنَّ النَّظرَ له في  )والذِّ

رُ.حضانتمها قبل ذلك، وبعده عليه   فيه الضَّْ

 )وليس للَأبِ أن يَرجَ بولدِه من بلدِه حتى يَبْلُغَ حَدَّ الاستغناء(؛قال: 

.  حقِّ الأمِّ من الحَضانةم
 لما فيه من إبطالم

؛ لأنّ )وليس للُأمِّ ذلك إلا أن تُرجَه إلى وطنهِا، وقد وَقَعَ العَقْدُ فيه(

مَها اتباعُه التَّزوّجَ فيه دليلُ المقامم فيه ظاهراً، فقد التز ها، وإنّما لَزم مَ الُمقامَ في بلدم

وجية جازَ لها أن تعودَ إليه؛ لأنّه رَضيم بذلك. وجيّة، فإذا زالت الزَّ  بحكم الزَّ

جَها في دارِ الَرْب، وهو وَطَنهُا( لأنّه ضررٌ  ؛(1))إلا أن يكون تَزَوَّ

دُ أَخلاق الكفّار ورُبّما يَألَفُ  ؛ لأنّه يَتَعَوَّ بيِّ  هم.بالصَّ

                                                           

؛ لحديث: «الجامع الصغير»، وهذه رواية «در»أي في وطنها ولو قرية في الأصح، ( 1)

، وأشار في الكتب أنَّه ليس 214: 9في مشكل الآثار« مَن تأهّل في بلدة  فهو من أهلها»

لها ذلك إن تزوجت في مصْ غير وطنها؛ لأنَّ التزوّج في دار الغربة ليس التزاماً للمكث 

، والحاصل أنَّه إذا كان المنتقلُ إليه وطنها وقد كان وقعَ «هداية»فيه عرفاً، وهذا أصح، 
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ها ولم يقع العقد فيه ليس لها ذلك؛ لأنّه  جَه إلى بلدم وإذا أرادت أن تُخْرم

لم يَلْتَزمْ ذلك؛ لأنّه لم يَلْتَزمْ لها الُمقامَ فيه، فلا يَوز لها التَّفريقُ بينه وبين الولدم 

 . هم  من غيرم التزامم

ار فالعصبةُ أَحقُّ بالولدم وعن شريح  قت الدَّ  .(1): إذا تفرَّ

كان العقدُ في غيرم وطنمها فأرادت أن تَنقْلَه إليه ليس لها ذلك؛ لأنّه  وإن

وج، وإذا تساويا  الذي فيه الزَّ
لم يَز لها نَقْلُه، وقيل: لها  (2)دارُ غربة  كالبلدم

د فيه، فيُوجب أحكامَه فيه، فلا بُدّ في النُّقلة من الوطنم  ذلك؛ لأنّ العقدَ وُجم

 ذا كان بين المصْين مسافةٌ.ووقوعم العَقد فيه، وهذا إ

ا إذا كان بينهما ما يُمكن الأبُ الاطلاعُ عليه ويَبيتُ في منزلمهم فلا  أمَّ

بأس به؛ لأنَّه لا يَلْحقُه بذلك ضَررٌ، وصار كالنُّقلة من محلّة  إلى أُخرى في 

 المصْ المتباعد الأطراف، والقريتان كالممصْْين.

غير حيث وكذا لو انتقلت من القريةم إلى الم صْ؛ لأنّ فيه نَظَراً للصَّ

واد أَجفى،  يَتَخَلَّقُ بأخلاقم أهلم المصْ، وبالعكس لا؛ لأنّ أخلاقَ أهل السَّ

بي فلا يَوز.  فكان فيه ضررٌ بالصَّ

 

    

                                                                                                                                                   

به دلالة وإلا فلا يحلّ، كما في العقدُ فيه يحلّ لها الخروج بولدها إليه؛ لتحقّق رضاء أبيه 

 .534: 3عمدة الرعاية 

 .419: 2( بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار1)

 أي في أنّما دار غربة، والله أعلم.  (2)
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 كتاب أدب القاضي

الأدبُ: هو التَّخلُّقُ بالأخَلاق الجميلة والِخصال الحَميدة في معاشرةِ 

 س ومعاملتهِم.النَّا

عُ من بَسْطِ العَدْل، ورَفْعِ  وأدبُ القاضي: التزامُه لما نَدَبَ إليه الشََّّ

نّة  ع، والجري على سَننَ السُّ الظُّلْم، وتركِ الميل، والمحافظةِ على حدودِ الشََّّ

 على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

 له معان:  (1)والقَضاءُ في اللُّغة

وَقَضََ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إلِاَّ }ال الله تعالى: .يكون بمعنى الإلزام، ق1

اهُ   [.23]الإسراء: {إيَِّ

ائيِلَ }.وبمعنى الإخبار، قال الله تعالى: 2  {وَقَضَيْناَ إلَِى بَنيِ إسِْرَ

 [.4]الإسراء: 

                                                           

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمََوَاتٍ }: إحكام أمرٍ وإتقانه وإنفاذه لجهته، قال (  القضاء لغةً: 1)

طه: ]{فاقض ما أنت قاض}: قال ، والقضاء: الحكم، [12فصلت: ]{فِي يَوْمَيِْ 

: أي اصنع واحكم؛ ولذلك يحكم الأحكام وينفذها، وسميت المنية قضاءً؛ لأنَّه [٧2

 .99: 4معجم مقاييس اللغة، كمَ في أمرٌ ينفذ في ابنِ آدم وغيِره مِنَ الخلق
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لَاةُ }.وبمعنى الفَراغ، قال الله تعالى: 3 ]الجمعة: {فَإذَِا قُضِيَتِ الصَّ

10.] 

رها. .وبمعنى4  التَّقدير، يُقال: قضَ الحاكم النَّفقةَ: أي قدَّ

 مقام غيره، يُقال: قَضََ فلانٌ دينهَ: أي أقامَ ما 
ٍ
ويُستعمل في إقامةِ شيء

تهِ.   دفعَه إليه مقام ما كان في ذِمَّ

ع: قولٌ ملزمٌ يصدرُ عن ولايةٍ عامّة  .(1)وفي الشََّّ

هُ به، وفَرَغَ من الحكمِ بينهمَ وفيه معنى اللُّغة، فكأنّه أَلْزَمَه بالُحكْ  مِ وأَخْبَََ

رَ ما كان عليه وما له، وأقامَ قضاءَه مَقامَ صُلْحِهمَ  أو فَرَغا من الُخصومة، وقَدَّ

 وتَراضيهمَ؛ لأنّ كلَّ واحدٍ منهمَ قاطعٌِ للخُصُومة.

، وما من )القَضاءَ بالحقِّ من أَقْوى الفَرائضِ وأشرفِ العِبادات(اعلم أنّ 

 من الأنَبياء إلا وأَمَره الُله تعالى بالقَضاء، وأَثْبَتَ لآدم اسم الخلَيفة، وقال نبي  

: [، وقال لداود 49]المائدة: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بمَِآ أَنزَلَ اللهّ}: لنبَيِّنا 

 [.26]ص: {فَاحْكُم بَيَْ النَّاسِ باِلْحقَِّ }

                                                           

عبارة عن قطع القاضي »( أنَّه: 1٧86وجاء في مجلة الأحكام العدلية في المادة )( 1)

 خاصمة وحسمه إياها، وهو على قسمي:الم

القسم الأول: هو إلزام القاضي المحكوم به على المحكوم عليه بكلام: كقوله: حكمت، 

 أو أعط الشيء الذي ادعى به عليك، ويقال له: قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق.

أو  والقسم الثاني: هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام: كقوله: ليس لك حقّ،

 «.أنت ممنوع عن المنازعة، ويقال لهذا: قضاء الترك
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لمنكر، وإظهارَ الحقّ، وإنصافَ ولأنّ فيه الأمرَ بالمعروف والنّهي عن ا

عَ (1)المظلوم من الظَّالم، وإيصالَ الحقّ إلى مستحقّه ، ولأجل هذه الأشياء شَرَ

لام. سل عليهم الصلاة والسَّ ائع، وأَرْسَلَ الرُّ  الله تعالى الشََّّ

 والقَضاءُ على خمسةِ أَوْجه: 

َ له، ولا يوجد مَن يَصْلُحُ (2).واجبٌ 1 غيُره؛ لأنّه إذا لم  : وهو أنّ يَتَعَيَّ

يفعلْ أدَّى إلى تضييع الحكُْم، فيكون قَبوله أَمراً بالَمعْروف ونََيْاً عن الُمنكر، 

 . (3)وإنصاف المظلومي من الظَّالمي، وأنّه فرضُ كفاية

 : وهو أن يوجد مَن يَصْلُح، لكن هو أَصْلَحُ وأَقْوَمُ به. (4).ومُسْتحب  2

                                                           

( فكلُّ ذلك مِنَ الصفات الحميدة يميل إليها كلّ لبيب، ومحاسنهُ لا تخفى على أحد، 1)

 .1٧6: 4ولولا ذلك لفسدت البلاد والعباد، كمَ في التبيي

ن لا وهو إذا كان من أهل العلم والعدالة، ولا يكون هناك قاض، أو يكون ولك( 2)

تحل ولايته، أو ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره، أو لكونه إن لم يلِ القضاء وليه 

مَن لا تَحِلّ ولايتُه، أو إن كان القضاء بيد مَن لا يحلّ بقاؤه عليه ولا سبيل إلى عزله إلا 

بتصدي هذا إلى الولاية، فيتعيّ عليه التصدّي لذلك، والسعي فيه إذا قصد بطلبه حفظ 

قوق، وجريان الأحكام على وفق الشَّع؛ لأنَّ في تحصيله القيام بفرض الكفاية، كمَ الح

 .10في معي الحكام ص

لا يتعيّ على أحدٍ إلا أن لا يوجد عنه بديلٌ يتولّاه، وقد اجتمعت فيه شرائط ( ف3)

 .٧القضاء، فيُجبَ عليه، كمَ في معي الحكام ص

ه عن الناس، فأراد الإمام أن يشهرَه بولاية وهو إذا كان هناك عالِم خَفِيَ علم( 4)

 الإمامُ ولا   لا يعرفه  الذكر المسترشد، أو كان هو خامل  ليعلم الجاهل ويفتي   القضاء؛
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ٌ فيه3 .ومُُيرَّ
لاحيّة والقِيام به، فهو: وهو أ(1)  ن يستوي هو وغيُره في الصَّ

ٌ إن شاء قَبلَِه، وإن شاء لا.   مُيرَّ

: وهو أن يكون صالحاً للقَضاء، لكنّ غيَره أَقْوَمُ به (2).ومَكروهٌ 4

 وأَصْلَحُ.

: وهو أن يَعْلَمَ من نفسِهِ العَجْزَ عنه، وعدمَ الإنصافِ فيه؛ لما (3).وحَرامٌ 5

باع الهوََى ما لا يَعرفونَه، فيَحْرُمُ عليه.يَعْلَمُ من با  طنِه من اتِّ

                                                                                                                                                   

الناس، فأراد السعي في القضاء؛ ليعرف موضع علمه، فيستحبّ له تحصيل ذلك 

 .10والدخول فيه بهذه النية، كمَ في معي الحكام ص

وهو أن يكون فقيراً وله عيال، فيجوز له السعي في تحصيله؛ ليسد خلته، ( أي مباح: 1)

 .10أو كان يقصد به دفع ضرر عن نفسه، كمَ في معي الحكام ص

وهو أن يكون سعيه في طلب القضاء؛ لتحصيل الجاه والاستعلاء على الناس، فهذا  (2)

تلك الدار الآخرة }: يكره له السعي، ولو قيل: إنَّه يحرم كان وجهه ظاهراً؛ لقوله 

القصص:  {نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبلة للمتقي

، أو إن كان غنياً عن أخذ الرزق على القضاء، وكان مشهوراً لا يحتاج أن يشهر نفسه 83

 .10وعلمه بالقضاء، كمَ في معي الحكام ص

له أهلية القضاء، أو يسعى فيه  وهو أن يسعى في طلب القضاء، وهو جاهل ليس( 3)

وهو من أهل العلم لكنَّه متلبس بمَ يوجب فسقه، أو كان قصده بالولاية الانتقام من 

أعدائه، أو قَبول الرشوة من الخصوم وما أشبه ذلك من المقاصد، فهذا يحرم عليه 

 .10السعي في القضاء، كمَ في معي الحكام ص
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ويكون رزقُه وكفايتُه وكفايةُ أهله وأعوانه ومَن يَمُونَُم من بيتِ المال؛ 

لأنّه محبوسٌ لحقِّ العامّة، فلولا الكفِايةُ رُبّمَ طَمِعَ في أَمْوال الناّس، ولهذا 

مَن له ثروةٌ؛ لئلا يَطْمَعَ في أموال  قالوا: يُسْتَحَبُّ للإمام أن يُقلِّدَ القضاء

 فهو أفضل.  الناّس وإن تنزّه

ديق » ه  وأبو بكر الصَّ وق ليكتسب، فَرَدَّ لماّ ولي الخلافة خَرَجَ إلى السُّ

 عُمَرُ 

»(1) ّكان عنده عباءةٌ »، و(2)«أجمعوا على أن جَعَلوا له كلَّ يوم درهمي»، ثم

ته الوَفاة قال لعائشة رضي الله عنها أعطيها قد اشتراها من رِزْقِه، فَلَمَّ حَ  ضَََ

ها إلى بيت المال دَّ  ، فدَلَّ على أنّه إذا استغنى لا يأخذ، وهو الُمختار.(3)«لعُمرَ ليَِرُ

                                                           

سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات، قال: لما روى بن : »305: 4( في فتح الباري1)

أصبح غادياً إلى السّوق على رأسه أثواب يتجر بها، فلقيه عمر بن  استخلف أبو بكر 

، فقال: كيف تصنع هذا، وقد وليت أمر المسلمي، الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح 

وينظر: «. قال: فمِن أين أطعم عيالي، قالوا: نفرض لك، ففرضوا له كلّ يوم شطر شاة

 .43: 1، وكشف المشكل19: 4إرشاد الساري

جعلوا  لما استخلف أبو بكر »( روى ابن سعد بسند صحيح إلى ميمون الجزري: 2)

له ألفي، فقال: زيدوني، فإن لي عيال، ولقد شغلتموني عن التجارة، فزادوه خمسمَئة، 

، كمَ «فزادوه خمسمَئة قال: إما كانت ألفي فزادوه خمسمَئة أو كانت ألفي وخمسمَئة،

 .243: 2، والدراية201: 2الإخبار

، قال: يا عائشة انظري لما احتضَ أبو بكر »، قال: ( فعن الحسن بن علي 3)

اللقحة التي كنا نشَّب من لبنها، والجفنة التي كنا نصطبح فيها، والقطيفة التي كنا 
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ْتَهداً(قال:  ؛ لأنّ الحادثةَ إذا وَقَعَت يجب (1))والأوَلى أن يكون القاضي مُج

نة، ثمّ من الإجم  من طلبُها من الكتاب، ثمّ من السُّ
ٍ
اع، فإن لم يوجد في شيء

حي بعثه رسول  ذلك استعمل الرّأي والاجتهاد، ويشهد له حديث مُعاذ 

كيف تصنع إن عَرَضَ لك »إلى اليمن وولاه الحكم بها، فقال له:  الله 

حكمٌ؟ قال: أَقضي بمَ في كتِابِ الله، قال: فإن لم تََِدْ؟ قال: فبسُنةّ رسول الله، 

قَ رسولَ دْ؟ قال: أَجتهد برأيي، فقال قال: فإن لم تََِ  : الحمدُ لله الذي وَفَّ

 .(2)«رسولِ الله لما يَرْضَي الله ورسولُه

                                                                                                                                                   

إذا مت فاردديه إلى عُمر، فلمَّ نلبسها، فإنا كنا ننتفع بذلك حي كنا في أمر المسلمي، ف

: رضي الله عنك يا أبا بكر لقد ، فقال عمر ، أرسلت به إلى عُمر مات أبو بكر 

: 2، وسنده رجاله ثقات، كمَفي الإخبار60: 1في المعجم الكبير« أَتْعَبْتَ مَن جاء بعدك

202. 

، والمتون يفة ( المقصود هاهنا هو المجتهد المطلق، وهذا ما كان في زمن أبي حن1)

وضعت لنقل قوله، فحافظت على هذا الترتيب، وإن لم يكن معتبَاً فيمَ بعد عندما 

استقرّ الفقه، وأصبحاً علمًَ متكاملًا، فمن أراد تولي القضاء والإفتاء يجب أن يكون أهله 

من شرائط الفضيلة : »2: ٧ضابطاً لمسائله وما يتعلق به، قال الكاساني في البدائع

ل: أن يكون القاضي عالماً بالحلال والحرام وسائر الأحكام، قد بلغ في علمه ذلك والكمَ

حدّ الاجتهاد، عالماً بمعاشرة الناس ومعاملتهم، عدلاً ورعاً، عفيفاً عن التهمة، صائن 

لد بهذه  النفس عن الطمع؛ لأنَّ القضاء هو الحكم بي الناس بالحق، فإذا كان المقَُّ

فات، فالظَّاهر   «.أنَّه لا يقضي إلا بالحقّ الصِّ

 : اليمن ليكون قاضياً هناك قال له  إلى   عندما أوفده   جبل  بن   معاذ ( فعن 2)
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بمَ تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تَد؟ قال: بسنَّة رسوله، قال: فإن لم »

ق رسولَ رسولهِ بمَ : الحمدُ لله الذي وفَّ تَد؟ قال: اجتهدُ فيه برأيي، فقال رسول الله 

وأشار إلى ضعفه  616: 3وسنن الترمذي 313: 3في سنن أبي داود« يرضى به رسوله

وله شواهد موقوفة عن عمر وبن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس أخرجهمَ البيهقي 

عقيب تخريج هذا الحديث تقوية له. كذا في مرقاة الصعود  114: 10في سننه الكبير

إن أهل : »188: 1للسيوطي. وقال الخطيب في الفقيه والمتفقهشرح سنن أبي داود 

العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كمَ وقفنا على صحة قول 

، «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»في البحر:  ، وقوله «لا وصية لوارث: »رسول الله 

: ، وقوله «قائمة تحالفا وتراداإذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة : »وقوله 

، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها «الدية على العاقل»

الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذ لما 

م احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له. وتمامه في هامش: الحدود والأحكا

 .290، وفقه أهل العراق وحديثهم ص83-82الفقهية ص

الفهم الفهم فيمَ يختلج في »، قال فيه: إلى أبي موسى الأشعري  ورسالة عمر 

صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند 

، 115: 10قي الكبيرفي سنن البيه« ذلك واعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها فيمَ ترى

ارَقُطْنيِ  .20٧، 206: 4وسنن الدَّ

فمَن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بمَ في كتاب الله، : »وعن ابن مسعود 

، فإن جاء أمر ليس في كتاب فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، فليقض بمَ قضَ به نبيه 

: 3في السنن الكبَى للنسائي« ، فليقض بمَ قضَ به الصالحونالله ولا قضَ به نبيه 

 .230: 8، وقال: هذا الحديث جيد جيد، والمجتبى469
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؛ لأنّه بمنزلة القياس وإنّمَ لم يَذكر الإجماع؛ لأنّه لا إجماع مع وجودِه 

 .مع النصَِّ بعده 

هادة مَوْثوقال:  قاً به في دينهِِ )فإن لم يوجَدْ، فيجبج أن يكونَ من أَهْلِ الشَّ

نةّ، وكذلك المجفتي(  . وأمانتهِِ وعقلهِِ وفَهْمِهِ، عالماً بالفقه والسُّ

هادة ؛ فلأنَّا من بابِ الولاية، والقَضاءُ أقوى وأَعَمُّ (1)أمّا أهليّة الشَّ

هادة كان من أَهْل القَضاء، ومَن لا فلا.  ولايةً، وكلُّ مَن كان من أَهْل الشَّ

بيِّ والمجنونِ والعبدِ؛ لأنّ لا ولايةَ لهم.ولا تَوز ولايةُ ا  لصَّ

هادة، ول جودِ الالتباس عليه في وولا الأعَْمى؛ لأنّه ليس من أَهْل الشَّ

وتِ وغيِره.  الصُّ

                                                                                                                                                   

كتب إلى شريح إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا  أن عمرَ »وعن الشعبي: 

 فانظر في سنة رسول الله  يغلبنك عليه الرجال، وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله 

، وسنن البيهقي 543: 4مصنف بن أبي شَيْبَةَ ، و٧1: 1في سنن الدارمي« فاقض بها

 «.إسناده صحيح: »239: 1.، وقال المقدسي في الأحاديث المختارة110: 10الكبير

 هو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب : »وعن ابن عبّاس 
ٍ
إذا سئل عن شيء

 .115: 10في سنن البيهقي الكبير« قال به الله وقاله رسول 

العقل والبلوغ والإسلام والحرية والبصر والنطق والسلامة عن حدّ القذف؛ ( وهي 1)

لأنَّ القضاء من باب الولاية، بل هو أعظم الولايات، ومَن فقد هذه فليس من أهل 

هادة، فلأن لا يكون لهم أهلية أعلاها أولى، كمَ في  الولاية أدنى الولايات وهي الشَّ

 .2: ٧البدائع
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عى عليه، ويُمَيِّزُ بي  (1)والأطُْرُوشُ  عي والمدَّ قُ بي المدَّ يجوز؛ لأنّه يَفَرِّ

الإقرار، فرُبَّمَ يُنكر إذا استعاده،  الخصوم، وقيل: لا يجوز؛ لأنّه لا يَسْمَعُ 

 فتضيع حقوق النَّاس.

يجوز قَضاؤه كمَ تَوز شهادتُه، ولا يَنبَْغي أن يُولّى كمَ لا يَنبَْغي (2)والفاسقُ 

 عن أصحابنا: أنّه لا يجوز قَضاؤه.«: النَّوادر»أن يُعْمل بشَهادتهِ، وفي 

                                                           

ه الزيلعي بأن يسمع ما قوي من ( تولية الأطروش الأ1) صحُ جوازها، وفسََّّ

قوم طرش «: القاموس»الأصوات، والأصمُّ بخلافه، وهو مَن لا يَسْمَعُ ألبتة، وفي 

والأطروش الأصم، وظاهرُ كلامهم أن مَن لا تُقْبَلُ شهادتُه لم يصحّ قضاؤه، كمَ في 

 .238: 6البحر

ها2) دة، إلا أنَّه لا ينبغي أن يقلَّد، ولو كان ( الفاسق أهل للقضاء كمَ هو أهل للشَّ

القاضي عدلاً ففسق بأخذ الرشوة لا ينعزل، ويستحقّ العزل، وإذا أخذ القضاء 

شوة لا يصير قاضياً، وكذا لو قضَ بالرشوة لا ينفذ قضاؤه فيمَ ارتشى، وقال بعض  بالرَّ

عزل بالفسق؛ لأنَّ المقلِّد مشايخنا: إذا قُلِّد الفاسق ابتداءً يصحّ، ولو قُلِّد وهو عدل ين

اعتمد عدالته فلم يكن راضياً دونَا، وعن علمَئنا الثلاثة في النوادر: أنَّ الفاسقَ لا 

: 4يصلح قاضياً، والظاهر هو الأوّل، وأنَّ العدالةَ شرطُ الأولوية، كمَ في الكنز والتبيي

1٧5. 

 وأقسام الرشوة في القضاء أربعة: 

شوة على تقليد ال1  قضاء والإمارة، وهي حرامٌ على الآخذ والمعطي..الرَّ

 .ارتشاء القاضي؛ ليحكم، وهي حرامٌ ولو القضاء بحقّ؛ لأنَّه واجب عليه.2

لطانِ دفعاً للضَر أو جلباً للنفع، وهو حرام على  عند  .أخذ المال؛ ليسوي أَمره 3  السُّ
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نْعَزل، وقيل: يَنْعَزِلُ؛ لأنّ ولو فَسَقَ بعد الولايةِ استَحَقَّ العَزْل ولا يَ 

ه ما رَضِي به إلا عَدْلاً.  الذي ولاَّ

فُ في أموال النَّاس ودمائهم ولا يوثق  ويشترطُ دينهُ وأمانتُه؛ لأنّه يتصرَّ

 على ذلك مَن لا أمانة له.

ينيّة.  وكذلك العَقل؛ لأنّه الأصَلُ في الأمُور الدَّ

ديث وما يَرِدُ عليه من القضايا وأمّا الفَهم؛ فلتفهم معاني الكتاب والح

عاوى وكتب القضاة وغير ذلك.  والدَّ

نّة؛ فلأنّه إذا لم يعلم بذلك لا يقدر على القضاء،  وأمّا العلم بالفقه والسُّ

 ولا يعلم كيف يقضي. 

: لأنّ يكون القاضي ورعاً أحبُّ إلّي من أن يكون وعن أبي يوسف 

 مجتهداً.

 ض يكفي في جواز القضاء.وقال: إذا كان عالماً بالفرائ

                                                                                                                                                   

فتصير منافعه مملوكة،  الآخذ فقط، وحيلة حلها: أن يستأجره يوماً إلى الليل أو يومي،

 ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني.

.ما يدفع؛ لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله، حلالٌ للدافع حرام على 4

ر عن المسلم واجب، ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب، كمَ في  الآخذ؛ لأنَّ دفع الضََّ

 .362: 5رد المحتار 
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؛ لأنّه يقدر على القضاء بالاستفتاء، والأوَْلى (1)وقيل: يجوزُ تقليدُ الجاهل

مَن قلَّد إنساناً عملًا، وفي رعيَّتهِِ مَن هو أولى منه، : »أن يكون عالماً، قال 

 .(2)«فقد خان اللهَ ورسولَه وجماعةَ المسلمي

ن إلى فتواه في حوادثهِم، ويَقْتَدون به، وكذلك المفتي؛ لأنّ النَّاس يَرْجِعو

 ويعتمدون على قوله، فينبغي أن يكون بهذه الأوصاف.

؛ لأنّه لا يُقْبَلُ قولُه في أَخْبار (3)والفاسقُ لا يصلح أن يكون مُفتياً 

يانات.  الدِّ

زُ؛ لئلا يُنسَْبُ إلى الخطَأ.(4)وقيل  : يَصْلُحُ؛ لأنّه يَتَحَرَّ

                                                           

العلمُ بالحلال والحرام وسائر الأحكام ليس بشَّطِ الجَواز في : »2: ٧لبدائع( في ا1)

جوع إلى فتوى غيره من العلمَء،  الإمام الأعظم؛ لأنَّه يُمكنه أن يقضي بعلم غيره بالرُّ

فكذا في القاضي، لكن مع هذا لا ينبغي أن يُقلَّدَ الجاهل بالأحكام؛ لأنَّ الجاهلَ بنفسِهِ 

 «.ا يصلح، بل يقضي بالباطل من حيث لا يشعر بهما يفسد أكثر ممّ 

مَن استعمل رجلًا من عصابةٍ، وفي تلك العصابة مَن : »، قال ( فعن ابن عباس 2)

، 104: 4في المستدرك« هو أرضى لله منه، فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمني

 وصححه.

 متنه، وله في شرحه في« المجمع»( اختاره كثير من المتأخرين، وجزم به صاحب 3)

أنه لا يحل « التحرير»عبارات بليغة، وهو قول الأئمة الثلاثة أيضاً وظاهر ما في 

 .359: 5استفتاؤه اتفاقاً، كمَ في الدر المختار

 .359: 5، كمَ في الدر المختار«الكنز»( وبه جزم في 4)
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حمن بنِ سَمُرَة  لقوله  ؛(1)لوِلاية()ولا يَطْلجبج اقال:  يا : »لعبد الرَّ

لْتَ إليها، وإن أُعطيتها  حمن لا تسأل الوِلاية، فإنّك إن سَألتها وُكِّ عبد الرَّ

 ما : »، وعن عُمر (4)«(3)مَن طَلَبَ عَمَلًا فقد غَلَّ : »، وقال (2)«أُعِنْتَ عليها

                                                           

يقول للإمام: ولِّني،  ( أي لا يطلبها بقلبه ولا يسألها بلسانه، وفي الينابيع: الطلب أن1)

والسؤال أن يقول للناس: لو ولانّي الإمام قضاء مدينة كذا لأجبته إلى ذلك، وهو يطمع 

 .241: 2أن يبلغَ ذلك إلى الإمام فيقلِّده القضاء، وكلُّ ذلك مكروه، كمَ في الجوهرة

 يا عبد الرحمن بن: »، قال: قال لي رسول الله فعن عبد الرحمن بن سَمُرة ( 2)

لتَ إليها، وإن أُعطيتها عن  سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنَّك إن أُعطيتها عن مسألة وكِّ

 .63: 9، وصحيح البخاري 12٧3: 3في صحيح مسلم « غير مسألة أُعنت عليها

رني على بعض ما ولاك الله، فقال النبي والذي قاله العبّاس  :  : يا رسول الله، أَمِّ

في السنن الكبير « ، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيهايا عباس، يا عم رسول الله»

: 1٧، ومصنف ابن أبي شيبة «هذا هو المحفوظ مرسل»، وقال: 164: 10للبيهقي 

3٧2 . 

 .344: 1( من الإغلال، وهو الخيانة، كمَ في المغرب3)

ه مَن طَلَبَ قَضاء المسلمي حتى يناله، ثم غلَبَ عدلُ : »، قال ( فعن أبي هريرة 4)

 .299: 3في سنن أبي داود« جورَه، فله الجنةّ، ومن غلَبَ جورُه عدلَه، فله النار

وعن عدي بن عدي الكندي قال: بينا أبو الدرداء يوماً يسير شاذاً من الجيش إذ لقيه 

رجلان شاذان من الجيش، فقال: يا هذان، إنّه لم يكن ثلاثة في مثل هذا المكان إلا أَمروا 

 أحدُكم، قالا: أنت يا أبا الدرداء، قال: بل أنتمَ، سمعت رسول الله عليهم، فليتأمر 

ه عدلُه، أو غَلَّه جورُه»يقول:   في صحيح « ما من والي ثلاثة إلا لقي الله مغلولة يمينه فَكَّ

 . 205: 1، والمعجم الأوسط383: 10ابن حبان
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 .(1)«عَدَلَ مَن طَلَبَ القَضاء

خول فيه لَمن يََاف العَجْز عن القِيام به()ويجكقال:  ؛ لما فيه من (2)ره الدُّ

 المحذور.

خول لَمن يدخله مُُتْاراً؛ لقوله  مَن وَلِيَ القَضاء : »وقيل: يُكره الدُّ

 ................................................، (3)«فكأنَّمَ ذُبحَِ بغير سِكي

                                                           

لَ إلى نفسه، ومَن: »، قال ( فعن أنس 1) أُجْبََِ عليه ينزل إليه  مَن سأل القضاء وُكِّ

ده ، 101: 4، والمستدرك299: 3، وسنن أبي داود613: 3في سنن الترمذي« مَلَك يسدِّ

 وصححه.

( فمَن خاف العجز عن أداء فرض القضاء ولا يأمن على نفسه الحيف وهو الجور 2)

بيح، فيه، كره له الدخول فيه؛ كيلا يصير الدخول فيه شرطاً: أي وسيلةً إلى مباشرةِ الق

ط؛ لأنَّ أَكثرَ ما يقع من الحيف إنَّمَ هو  وهو الحيف في القضاء، وإنَّمَ عَبََّ بلفظ الشََّّ

نيا بأَخذ الرشا، وفي الغالب يكون ذلك مشَّوطاً بمقدار معي، مثل  بالميلِ إلى حطام الدُّ

أن يقول: لي على فلان أو له عليَّ مطالبة بكذا فإن قَضيت لي فلك كذا، وكره بعض 

علمَء أو بعض السلف الدخول فيه مُتاراً سواء وثقوا أنفسهم أو خافوا عليها، كمَ في ال

 .261: ٧العناية

مَن ولي القضاء، أو جعل قاضياً بي الناس، فقد ذبح : »، قال عن أبي هريرة ( ف3)

وهذا إشارةٌ إلى أنَّ ، 298: 3، وسنن أبي داود 606: 3في سنن الترمذي « بغير سكي

يكره ؛ لذلك 2: ٧لا يوفق لإصابة الحق، والمجبَ عليه يوفق، كمَ في البدائعالطالب 

إنَّكم ستحرصون على : »، قال تحريمًَ السؤال بتولي القضاء؛ فعن أبي هريرة 
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 يل: إذا لم يَكُن أهلًا. : مَعناه إذا طَلَبَ، وق(1)قيل

 كبارَ   لأنّ    ؛(2)فَرْضِهِ(  أداء    نفسِهِ   من    يَثقِ  لَمن  به   بَأس    )ولاقال: 

                                                                                                                                                   

، فمن طلب 2613: 6في صحيح البخاري « الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة

الهلاك، ومن لم يسأله وامتحن  القضاء وأراده وحرص عليه وكل إليه وخيف عليه فيه

، وأيضاً: 8به وهو كاره له خائف على نفسه فيه، أَعانه الله عليه، كمَ في معي الحكام ص

 فإنَّ في 

 .298: 6الظالمي، كمَ في البحر الرائق 

ما مِنْ أمير عشَّة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى : »، قال وعن أبي هريرة 

 . 99: 2، ومسند الشاميي 313: 2في سنن الدارمي « قّ أو أَوْبَقَهُ عنقه أطلقه الح

َ على عشَّة فحكم بينهم بمَ أَحبُّوا أو كرهوا جيء : »، قال وعن ابن عبّاس  مَن وُليِّ

به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقِه، فإن حكم بمَ أنزل الله و لم يرتش في حكمه ولم 

 القيامة يوم لا غُلَّ إلا غُلُّهُ، وإن حكم بغير ما أنزل الله يَحفِْ، فكَّ الله عنه يوم 

وارتشى في حكمه وحابى شدّت يساره إلى يمينه ورُمِي به في جهنم فلم يبلغ قعرها 

 .116: 4في المستدرك« خمسمئة عام

لٌ على شرف القضاء وهذا الحديثُ دلي: »8قال الطرابلسي في معي الحكام ص( 1)

 المتوليِّ له مجاهدٌ لنفسه وهواه، وهو دليلٌ على فضيلة مَن قضَ بالحقّ؛ وأنَّ  وعظيم منزلته

 «.إذ جعله ذبيح الحقّ؛ امتحاناً لتعظم له المثوبة امتناناً 

الجمع بي أحاديث الترغيب والترهيب يكون بالقيام على القضاء بمَ يستحقّه مِنَ ( 2)

د، وأن يكون متولي القضاء ممن أهل الأمانة وعدم الظلم ومُافة الله في أن يجور على أح

ذلك؛ لمعرفة أحكامه وواجباته، فمن كان كذلك، كانت له أَحاديث الترغيب في الحض 
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حابة  ، (2)«ولىَّ عليّاً : »والنَّبيُّ   بهم قُدْوةً، ىوكَفَ  تَقَلَّدوه   والتَّابعي   (1)الصَّ

                                                                                                                                                   

الدائمة في عمله، خوف أن يزل، وأما  على توليه، وأحاديث الترهيب في مراقبة الله 

، قال ة مَن لم يكن من أهله فنصيبه أحاديث الترهيب بترك الأمر إلى أهله، فعن بريد

« : ،القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة: رجل قضَ بغير الحق، فعلم ذاك

فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضَ بالحقّ 

 ، وصححه.101: 4، والمستدرك 613: 3في سنن الترمذي « فذلك في الجنة

ليأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعةً يتمنى » :وعن عائشة رضي الله عنها، قال

: 4، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧5: 6في مسند أحمد « أنَّه لم يقض بي اثني في تمرة قط

 «.إسناده حسن: »192

قطع الخصومات ودفع ووردت العديد من الأحاديث ترغيب بدخول القضاء لما فيه 

يوم من إمام عادل أفضل من عبادة : »، قال س الظلم عن المظلومي، فعن ابن عبا

في المعجم « ستي سنة، وحد  يُقام في الأرض بحقّه أزكى فيها من مطر أربعي عاماً 

 .162: 8، وسنن البيهقي الكبير92: 5، والمعجم الأوسط33٧: 11الكبير

سُ أمة لا يقضَ فيها بالحق، ويأخذ الضعيف: »، قال وعن معاوية  حقه  لا تُقَدَّ

، ورواته ثقات، كمَ في الترغيب 38٧: 19في المعجم الكبير« من القوي غير مُتَعْتَعٍ 

 .190: 1، ومسند الشاميي 119: 3والترهيب

 القضاء، وولى أبا عبيدة  لما ولي أبو بكر ولى عمر »( فعن محارب بن دثار قال: 1)

في سنن «  يقضي بي اثنيالمال، وقال: أعينوني، فمكث عمر سنة لا يأتيه اثنان، أو لا

 .148: 10البيهقي الكبير

ن فقلت: يا  بعثني النبي »قال:  ( فعن علي 2) إلى اليمن، وأنا شاب حديث السِّ

ن، قال: إن  رسول الله إنك بعثتني إلى قوم يكون بينهم أحداث، وأنا شاب حديث السِّ
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الحاكمُ فأصاب فله إذا حَكَمَ : »ولو كان مكروهاً لما ولاه، وقال 

 .(1)«أجران

ازي   الامتناع عنه. واختيار أبي بكر الرَّ

حيح خول فيه رخصةٌ والتَركُ عزيمةٌ، وهو الصَّ  .(2)وقيل: الدُّ

، وقد بيّنّاه، ولو امتنع لا يُجبَ (3))ومَن تَعَيّّ له تجفترض عليه الولاية(

 عليه.

لطان يَفْصِلُ بي ولو كان في البلدِ جماعةٌ يصلحون وامتنعوا، والسُّ 

الخصوم لم يأثموا، وإن كان لا يُمكنه ذلك أَثمِوا، وإن امتنعوا حتى قلَّدَ 

 جاهلًا أثم الكلّ. 

                                                                                                                                                   

في السنن الكبَى « نيالله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فمَ شَكَكتُ في قضاء بي اث

، 145: 3، والمستدرك68: 2، ومسند أحمد٧٧4: 2، وسنن ابن ماجة421: ٧للنسائي

 وصححه.

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله : »، قال ( فعن عمرو بن العاص 1)

 .134: 1في صحيح مسلم « أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

خول فيه رخصةً طمعاً في إقامة العدل، و«: الكافي»و« الهداية»( وفي 2) حيحُ أنّ الدُّ الصَّ

والترك عزيمة؛ لأنّه مأمورٌ بالقضاء بالحقّ، وربمَ يظنُّ في الابتداء أنّه يقضي بالحقّ، ثم لا 

يَقْدِرُ عليه في الانتهاء، ولأنّه لا يمكنه القضاء بالحقّ إلا بإعانة غيره، ولعلَّ غيره لا 

« النهر»هو الصحيح كمَ في : »368: 5، وفي رد المحتار155: 2يعينه،كمَ مجمع الأنَر

 ««.الفتح»، وبه جزم في «النهاية»عن 

( أي إن انحصر صار فرض عي عليه، وعليه ضبط نفسه، إلا إذا كان السلطان 3)

 .36٧: 5، كمَ في رد المحتار«فتح»يمكن أن يفصل الخصومات ويتفرغ لذلك، 
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حابة  ؛(1))ويجوزج التَّقليد من ولاةِ الجور(قال:  تقلدوه من  لأنّ الصَّ

، ، والتَّابعون تَقَلَّدوه من الحجّاج مع جَوْرهوكان الحقّ مع عَلي   معاوية 

ولأنّ فيه إقامةُ الحقِّ ودفعُ الظُّلم، حتى لو لم يُمَكنه من ذلك لا يجوز له 

 الوِلاية منه.

ا فيه(قال:  قْبَلج شهادتُج  ؛ لما فيه (3)إلا أنّه يُكره (2))ويجوزج قضاءج المرأة فيما تج

                                                           

ختصاص تولية القضاء بالسلطان ونحوه كالخليفة، ( أي الظلم، وهذا ظاهر في ا1)

حتى لو اجتمع أهل بلدة على تولية واحد القضاء لم يصحّ، بخلاف ما لو ولوا سلطاناً 

 .368: 5، كمَ في رد المحتار«بزازية»بعد موت سلطانَم، 

الإسلام ليس بشَّط في السلطان الذي يقلد، وبلاد الإسلام التي في «: التتارخانية»وفي 

دي الكفرة لا شَكّ أنَا بلاد الإسلام لا بلاد الحرب؛ لأنَم لم يظهروا فيها حكم أي

 .369: 5الكفر، كمَ في رد المحتار

ت على «البداية»، و«الملتقى»، و«الكنز»، و«الوقاية»عامة متون الحنفية كـ( 2) ، نصَّ

ستقى من جواز قضاء المرأة مطلقاً بلا كراهة في غير حد  وقصاص؛ لأن حكم القضاء ي

هادة يكون  هادة؛ لأنّ كلَّ واحدٍ منهمَ من باب الولاية، فكلُّ مَن كان أهلًا للشَّ حكم الشَّ

هادة في غير الحدود والقصاص، فهي أهل للقضاء في  أهلًا للقضاء، والمرأةُ أهل للشَّ

 غيرهما.

  على 1610: 4في صحيح البُخاري« لن يفلح  قومٌ ولوا أَمرهم امرأة»وحمل الحديث: 

لاة أو كراهة توليها القضاء لا عدم صحّته، أو نقصان حال قضائها عن  إمامةِ  الصَّ

ازيُّ في الخلاصة:  جل، قال الرَّ هذا يدلُّ على كراهية ذلك، وبه نقول، أو »قضاء الرَّ

يدلُّ »، وقال اللكنوي في العمدة عن الحديث: «نقول: المراد الإمامة، وذلك مجمعٌ عليه

اشدة ص«لحال، لا على عدمِ جوازِ توليتهِاعلى نقصان ذلك ا ياسية الرَّ  .120، كمَ في السَّ

 « البناية»لقضاء المرأة في عامّة كتب الحنفية متوناً وشروحاً كـ  المذكور  الجواز  وهذا( 3)
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تر.  جال، ومبنى أمرهنَّ على السِّ  من محادثة الرِّ

كُ القاضي على القَضاء إلا أنّه قال:  ورُوِي عن أبي حنيفة  لا يُتْرَ

لطان بعد الحول، (1)حَوْلاً  ؛ لأنّه إذا اشتغل بالقَضاء يَنسَْى العلم، فيَعْزله السُّ

رس.  ويستبدل به حتى يشتغلَ بالدَّ

دَ القَضاءَ(،قال:   لِّ ينبغي له أن يتقي الله تعالى، ويؤثر طاعتَه،  )فإذا قج

  الحقِّ بجُهْدِهِ فيمَ تَقَلَّدَه. لَمعادِهِ، ويَقْصِدُ إلى ويَعْمَلُ 
                                                                                                                                                   

، «الفتاوى البزازية»و« فتاوى قاضي خان»، وغيرها وفتاوى كـ «العناية»و« الهداية»و

كراهية تحريم فيها إثم، وإنمَ تكون كراهة تنزيه، بمعنى خلاف  ينفي أن تكون الكراهة

جال.  الأولى؛ لما فيه من الاختلاط ومحادثة الرِّ

أنّ هذا الاختلاط ومحادثة الرجال موجودٌ في عامّة وظائف النسّاء العامة في  ومعلومٌ 

سن من زماننا، فهي تحتاج فيها إلى المحادثة والاختلاط، وليس حال هذه الوظائف بأح

القضاء للمرأة، وطالما أنَّا محتشمةً في لباسها، عفيفةً في سلوكها، مقتصرةً في محادثتها 

 على الحاجة دون زيادة، فلا تمنع من هذه الوظائف، والحالُ في القضاء كذلك.

وما ذُكر في بعض الكتب المتأخرة من مدرسة محدثي الفقهاء عند الحنفية من أنّ الكراهةَ 

ولي قضاء المرأة، هو مجرد قول، وليس المذهب، قال شيخي زاده في مجمع تحريمية في ت

والمرأة : »440: 5، وقال التُّمُرتاشي في تنوير الأبصار«يأثم المولي: »168: 2الأنَر

، واعتمدوا في ذلك على الحديث، والحديث «تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولي لها

 .121شدة صلا يفيد الإثم كمَ في السياسية الرا

، وفي «القاضي لا يبقى أكثر من سنة كي لا ينسى العلم: »282: 6( وفي البحر1)

أنه قال: لا يترك القاضي على القضاء أكثر  وقد صح عن أبي حنيفة : »1٧: 8المحيط

 «.ه لا يتفرغ للتعليم والتعلم حال اشتغاله بالقضاء، فنسى العلممن سنة؛ لأنّ 
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؛ لأنَّا )يَطْلجبج ديوانَ القاضي الذي قَبْلَه ويَنْظجرج في خَرائطهِِ وسِجلّّتهِِ(و

؛ لأنّه يحتاجُ إليها  وُضِعَت لتكون حجّة عند الحاجة، فتُجْعَلُ في يدِ الُمتَوليِّ

 ليَِعْمَلَ بها. 

قج قال:  ()وعَمِلَ في الوَدائع وارتفاع الوج ومج به البَيِّنةج  ؛ لأنَّا حُجّةٌ وف بما تَقج

عيَّةٌ،  ؛ )ولا يَعْمل بقول الَمعْزول(؛ لأنّه أَميٌ، )أو باعترافِ مَن هو في يدِهِ(شَرْ

مَها قال: ، لأنّه شاهدٌ، وشهادةُ الفردِ لا عَمَل بها )إلا أن يكون هو الذي سَلَّ

 ؛ لأنّ يدَه كيدِه، فيكون أَميناً فيه.(1)إليه(

ينبغي أن يَبْعَثَ رجلي من ثقاتهِ، والواحد يكفي، فيَقْبضان من و

جِلات، فيجمعان كلَّ نَوْعٍ في  الَمعْزول ديوانَه، وهو ما ذكرنا من الخرَائط والسِّ

خَريطةٍ، حتى لا يشتبه على القاضي، ويَسألان الَمعْزول شَيْئاً فشَيْئاً؛ لينكشف 

ؤال ليس للإلزام، بل ليَِنْكَشِفَ به ما يُشْكِل عليهمَ، ويختمَن عليه، وهذ ا السُّ

الحال، فإن أبى المعزول أن يدفعَ إليهمَ النُّسخ أُجبَ على ذلك، سواءٌ كان 

البَياضُ من بيتِ المال وهو ظاهرٌ؛ لأنّه لمصالح المسلمي، أو من الُخصُوم؛ 

ناً لا لاً.لأنَّم وضعوها في يده للعمل بها، أو من ماله؛ لأنّه فعلَه تَدَيُّ   تَموَُّ

 ويأخذان الوَدائع وأَمْوال اليَتامى.

                                                           

ل إلا أن يعترف الذي في يده أن القاضي المعزول سلَّمها ( أي لا يقبل قول المعزو1)

إليه، فيُقبل قولُ المعزول فيها؛ لأنّه ثبت بإقراره أنه مودَع القاضي المعزول، ويدُ المودَع 

: 4كيدِ القاضي المعزول، فصار كأنّه في يد المعزول، فيُقْبل إقرارُ المعزول به، كمَ في التبيي

1٧8. 
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ويَكْتُبان أَسمَءَ الَمحْبوسي ويَأخذان نُسْخَتَهم من الَمعْزول؛ لينظر الُمولىَّ 

، أو قامَت عليه بَيِّنةٌ أَلْزَمَه عَمَلًا بالحجُّة، وإلا  في أحوالِهم، فمَن اعترفَ بحَق 

لاناً الَمحبوس بحق  فليحضَ، فمَن نادى عليه في مجلسِه مَن كان يُطالب فُ 

 حَضَََ وادّعى عليه ابتدأ الُحكْمَ بينهم.

لِّيه حتى  ويُنادي أيّاماً على حَسَبِ ما يَرَى القاضي، وإن لم يَحْضَُ لا يُخَ

يَسْتَظْهر في أَمْره، فيَأخذ منه كَفيلًا بنفسِهِ؛ لاحتمَل أنّه محبوسٌ بحق  غائب، 

 لَ المَعْزول لا يكون عَبَثاً.وهو الظَّاهر؛ لأنَّ فع

لجوساً ظاهراً في الَمسْجِدِ(قال:   رسولَ الله »؛ لأنّ )ويَجْلسِج للقَضاء جج

اشدون بعده(1)«كان يَفْصِلُ بي الخصُُوم في الَمسْجد ةُ (2)، وكان الُخلفاءُ الرَّ ، ودِكَّ

المساجد إنّمَ بُنيِت : »في مسجدِ الكوفةِ إلى الآن معروفة، وقال  علي  

 ؛ ولئلا يَشْتَبه على الغُرباء مَكانه.(3)«لذكر الله وللحكم

؛ لأنّه أَشهرُ، وإن كان الخصَْمُ حائضاً أو نُفساء خَرَجَ )والجامعج أَولى(

 خُصُومتهِا، أو أمر مَن يَفْصِلُ بينهمَ، كمَ لو   فنظََر في القاضي إلى بابِ المسجد، 

                                                           

أن رجلًا قال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وَجَدَ مع امرأتهِ : » ( فعن سهل بن سعد1)

 .92: 1في صحيح البخاري« رجلًا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد

، وقضَ شريح، والشعبي، ويحيى بن يعمر في عند منبَ النبّيّ  ( لاعن عمر 2)

كان الحسن، وزرارة بن المسجد، وقضَ مروان على زيد بن ثابت باليمي عند المنبَ، و

حبة خارجاً من المسجد في صحيح البخاري  تعليقاً. 68: 9أوفى، يقضيان في الرَّ

إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر : »، قال ( فعن أنس 3)

 .236: 1في صحيح مسلم« ، والصلاة وقراءة القرآنإنّمَ هي لذكر الله 
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عوى والإشارة إليها في كانت الُمنازعة في دابّة، فإنّه يخ رج لاستمَع الدَّ

هادة.  الشَّ

خول فيه، ولا يَمْنعَُ أحداً من  وإن جَلَسَ في بيتٍ جاز، ويَأذن للناّس بالدُّ

خول عليه، ويَجْلسُِ معه مَن كان يَجْلسُِ معه في الَمسْجد.  الدُّ

ويكون الأعَوان بالبُعد عنه بحيث لا يَسْمعون ما يكون بينه وبي مَن 

مَ إليه للخُصُومة.تَقَ   دَّ

يانة، ولا بَأس  ويُسْتَحَبُّ أن يَجْلسَِ معه قَريباً منه قَوْمٌ من أَهْل الفقه والدِّ

 بأن يَجْلسَِ وَحْدَه إذا كان عالماً بالقضاء.

جِِاً وكاتبِاً عَدْلاً مْسْلمًِا له مَعْرفة بالفِقة(قال:  تْرِ ؛ لأنّه إذا لم )ويَتَخِذج مج

تُؤمن خِيانتُه، وإذا لم يكن مُسلمًَ لا يؤمن أن يَكْتُبَ ما لا تَقْتَضيه  يَكن عَدْلاً لا

جلات، وما يحتاج إليه القاضي  يعة، وإذا لم يكن فَقيهاً لا يَعْرف كتِْبةَ السِّ الشََّّ

شوة.   من الأحَْكام، ويَجْلسُِ ناحيةً عنه حيث يَراه حتى لا يُخْدَع بالرَّ

ى بَيَّْ الَخصْ قال:  سَوِّ لجوس والإقبالِ والنَّظر والإشارةِ()ويج ، ميّ في الجج

امِيَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء}قال الله تعالى:  ذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّ َا الَّ ]النساء:  {يَا أَيُُّّ

إذا ابْتُلَي أحدُكم بالقَضاء : »[: أي بالعَدْل، والعَدْلُ التَّسوية، وقال 135

: ، وفي كتاب عُمر (1)«والإشارةِ والنَّظَرفليسوِّ بي الخصُوم في المجلس 

                                                           

إذا ابتُلي أحدكم بالقضاء بي المسلمي : » عنها، قال ( فعن أم سلمة رضي الله1)

فليسوِّ بينهم في النَّظر والمجلس والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمي أكثر من 

 .264: 10، ومسند أبي يعلى82: 4في مسند ابن راهويه« الآخر
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آس بي النَّاس في مجلسِكَ ووَجْهِكَ وعَدْلكِ ـ ومعناه ما ذكرنا، ثمّ نبَّه على »

، (1)«العِلّة فقال: ـ حتى لا يَطْمَعَ شَريفٌ في حَيْفك، ولا يخاف ضعيفٌ جَوْرك

لَ أحدُهما يَنْكَسَُِّ قلبُ الآخر، فلا يَنْ  عوى والجوَاب.ولأنّه إذا فَضَّ حُ للدَّ  شََُّ

                                                                                                                                                   

ه وإشارته من ابتلي بالقضاء بي المسلمي، فليعدل بينهم في لحظت: »وعنها، قال 

 .365: 5، وسنن الدارقطني284: 23في المعجم الكبير« ومقعده ومجلسه

( فعن سَعِيدِ بن أبي بُرْدَةَ وأخرج الكتاب، فقال: هذا كِتَابُ عُمَرَ، ثم قُرِئَ على 1)

، أما بعد، فَإنَِّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحكَْ »سُفْيَانَ:  مَةٌ وَسُنَّةٌ مِنْ هاهنا إلى أبي مُوسَى الْأشَْعَرِيِّ

هُ لَا يَنفَْعُ تَكَلَّمٌ بحَِق  لَا نَفَاذَ لَهُ، آسِ بَيَْ النَّاسِ   فِي مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إذَِا أُدْلِيَ إلَِيْكَ، فَإنَِّ

يفٌ في حَيفِْكَ، ولا يَخَافَ ضَعِيفٌ جَوْرَكَ،  مَجلِْسِكَ وَوَجْهِكَ وَعَدْلكَِ حَتَّى لا يَطْمَعَ شَرِ

لْحُ جَائِزٌ بَيَْ المُْسْلمِِيَ إلِاَّ صُلْحًا أَحَلَّ الْبَيِّ  نةَُ على مَن ادَّعَى وَالْيَمِيُ على مَن أَنْكَرَ، الصُّ

مَ حَلَالًا، لَا يَمْنعَُكُ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ باِلْأمَْسِ رَاجَعْتَ فيه نَفْسَكَ وَهُدِيتَ فيه  حَرَامًا أَوْ حَرَّ

ءٌ، وَمُرَاجَعَةَ الْحقَِّ خَيْرٌ  لرُِشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ  ، فَإنَِّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وإنَِّ الْحقََّ لا يُبْطلُِهُ شَيْ الْحَقَّ

تَلَجُ عِندَْ ذَلكَِ، فَاعْمَدْ إلَِى أَحَبِّهَا إلَِى اللهَِّ  من التَّمََدِي في الباطلِِ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فيِمََ يُخْ

عِي أَمَدًا يَنتْهَِي إلَِيْهِ، فَإنِْ أَحْضَََ بَيِّنةًَ، وَإلِاَّ وَأَشْبَهِهَا باِلْحَقِّ فيِمََ   تَرَى، وَاجْعَلْ للِْمُدَّ

هْتَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ، فَإنَِّ ذلك أَجْلَى للِْعَمَى وَأَبْلَغُ في الْعُذْرِ، المُْسْلمُِونَ عُدُولٌ بَيْنهَُمْ،  وَجَّ

 أو قَرَابَةٍ، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إلِاَّ مَجلُْ 
ٍ
بًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ، أَوْ ظَنيِناً فِي وَلَاء ودًا فِي حَد  أَوْ مُجرََّ

جَرَ وَالْقَلَقَ وَالتَّأَذِّ  اكَ وَالضَّ ائِرَ وَدَرَأَ عَنكُْمْ باِلْبَيِّناَتِ، ثُمَّ إيَِّ َ يَ فإنّ اللهََّ تَوَلىَّ منكم السََّّ

رَ للِْخُصُ  كْرُ، باِلنَّاسِ، وَالتَّنكَُّ تيِ يُوجَبُ بها الْأجَْرُ، وَيَحْسُنُ بها الذِّ نَ الْحَقِّ الَّ
ومِ فِي مَوَاطِ

نَ لِ  صُ نيَِّتَهُ فيِمََ بَيْنهَُ وَبَيَْ اللهَِّ يَكْفِهِ اللهَُّ ما بَيْنهَُ وَبَيَْ النَّاسِ، ومَن تَزَيَّ
لنَّاسِ بمََِ فإنّه من يُخْلِ

، وتاريخ المدينة لابن 369: 5في سنن الدارقطني« انَهُ اللهَُّيَعْلَمُ اللهَُّ منه غير ذلك، شَ 

 .٧٧5: 2شبة
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اً  ، ولا يُجْلسُِهُمَ في جانبٍ، ولا (1)وينبغي أن يَجْلسِوا بي يدي القاضي جُثُوَّ

 أحدُهما عن يَمينه والآخر عن شِمَلهِ.

مَ إليه الخصَمَن إن شاءَ بَدَأهما فقال: ما لَكُمَ؟ وإن شاءَ سَكَتَ  وإذا تَقَدَّ

 هما أَسْكَتَ الآخر؛ ليفهم دعواه.حتى يَتَكَلَّمَ، فإذا تَكَلَّم أحدُ 

هماقال:  تَه( (2))ولا يجسارَّ أحدج جَّ نهَ حج لَقِّ ؛ لما بيّناّ؛ ولما فيه من التُّهمة، ولا يج

ئُهُ على خَصْمِه، )ولا يَضْحَكج لأحََدِهما( هما، ولا ؛ لأنّ ذلك يُجَرِّ )ولا يجمازْحج

هما( يْبَةٍ القَضاء، أحدج ؛ لما بيّناّ، ضَيَّفج أحدَهما دون الآخر()ولا يج ؛ لأنّه يُخلُِّ بِهَ

 .(3)وقد وَرَدَ النَّهيُ عنه

دِ له قَبْلَ القَضاء(قال:  هَدايا : »، قال )ولا يَقْبَلج هديةَ أَجْنَبيٍِّ لم يََْ

 بالقَضاء،  آكلًا   فكان  للقَضاء ظاهِراً، له   ولأنّه إنّمَ أَهْدَى ؛ (4)«الأمُراء غُلُولٌ 

                                                           

 .10٧: 1( من جثا جثوا وجثوا: جَلَس على رُكْبَتَيْهِ، كمَ في المعجم الوسيط1)

اً، ولا يشيُر إليه لا بيده ولا برأسِه ولا 2) ( أي لا يُكلِّمُ القاضي أحدَ الخصمي سِرّ

 .2٧5: ٧بحاجبه، كمَ في العناية

في المعجم « أن يُضيفَ أحد الخصَمي دون الآخر نَى النَّبيُّ »قال:  ( فعن علي 3)

 .183: 4الأوسط

رجل وهو بالكوفة، ثم قدم خصمًَ له، فقال له  نزل على علّي »وعن الحسن، قال: 

ل، فإنَّ رسول الله علي  نَانا أن نُضِيفَ  : أخصم أنت؟ قال: نعم، قال: فتحوَّ

 232: 10في السنن الكبَى للبيهقي « لا وخصمه معهالخصَم إ

اعدي 4) : 9في مسند البزار« هدايا العمَل غلول: »، قال ( فعن أبي حميد السَّ

 .14: 39، ومسند أحمد1٧2
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شْ  وة، بخلاف مَن جَرَت عادته بمُهاداتهِ قَبْلَ القَضاء؛ لأنّ فأَشْبه الرَّ

الظّاهرَ أنّه جَرَى على عادتهِ، حتى لو زادَ على العادةِ أو كان له خُصُومة لا 

 يَقْبلُها، والقَريبُ على هذا التَّفْصِيل. 

 : كالعُرس والِختان؛ لأنّه لا تُُمةَ فيها،)ولا يحضرج دَعْوةً إلا العامّة(قال: 

، ولا يجيب الخاصّة لمكان التُّهمة إلا إذا كانت من قريبٍ أو (1)والإجابةُ سُنةٌّ 

م، والعَشَّْةُ فمَ دونَا  من جَرَت عادُته بذلك قَبْلَ القَضاء على التَّفْصيل الُمتْقَدِّ

 خاصّةٌ، وما فوقَها عامّةٌ.

  وقيل: الخاصّةُ ما لو عَلِمَ أنّ القاضي لا يحضَُها لا يَعْمَلُها.

؛ لأنَّا من حقوقِ المسلم على )ويَعجودج المرضى، ويَشْهدج الَجنائز(قال: 

نُ  ولا يُطيلُ مُكْثَه في ذلك الَمجْلسِ،  ، (2)النَّصُّ  المسلم على ما نَطَقَ به   ولا يُمَكِّ

                                                                                                                                                   

رجلًا من الأسد، يُقال له: ابن اللتبية على  استعمل رسول الله »، قال: وعنه 

على  ، أُهدي لي، قال: فقام رسول الله الصدقة، فلمَ قدم قال: هذا لكم، وهذا لي

المنبَ، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: ما بال عامل أبعثه، فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي 

لي، أفلا قَعَدَ في بيت أَبيه، أو في بيت أمه، حتى ينظر أيُّدى إليه أم لا؟ والذي نفس 

وم القيامة يحمله على عُنقُِه بَعير له محمد بيده، لا يَنال أحدٌ منكم منها شيئاً، إلا جاء به ي

رُغاء، أو بقرةٌ لها خُوار، أو شاة تيعر، ثم رفعَ يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: 

 .1463: 3، وصحيح مسلم٧4: 9في صحيح البخاري« اللهم، هل بلغت؟ مرتي

 :2في صحيح مسلم « إذا دعي إلى وليمة عرس فليجب: »قال  فعن ابن عمر ( 1)

1052. 

 لام، وعيادةُ السّ  ردُّ  خمسٌ:  المسلم   على المسلم   حقُّ : »، قال (  فعن أبي هريرة 2)
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 من الُخصومات.
ٍ
 أحداً من التَّكلُّم فيه بشيء

وعٌ، أو عَطَشٌ، أو )فإن حَدَثَ له هَمٌّ أو نجعاسٌ، أو غَضَبٌ، قال:  أو جج

لا يقضي القاضي، وهو : »، قال حاجةٌ حَيْوانيّةٌ كَفَّ عن القَضاء(

؛ ولأنّه يحتاج إلى الفِكر، وهذه (2)«إلا وهو شَبْعان»، وفي رواية: (1)«غَضْبان

 الأعَْراضُ تمنعُ صِحّةَ الفِكر، فتُخِلُّ بالقَضاء.

ع يوم القَضاء؛ لأ  نّه لا يخلو عن الُجوع.ويُكره له صومُ التَّطوُّ

ولا يُتْعبُ نفسَه بطول الُجلوس؛ لأنّه رُبَّمَ ضَجِرَ ومَلَّ ويَقْعُدُ طَرَفي 

 النَّهار.

تي؛ لقول عُمر  ردوا : »وإذا طَمِعَ في رضي الخصَمي رَدَّهما مَرّةً ومَرَّ

الُموجِب ، وإن لم يَطْمَع أنفذَ القَضاء بينهمَ؛ لعدم (3)«الُخصوم حتى يَصْطَلحِوا

 للتَّأخير.

                                                                                                                                                   

عوة، وتشميتُ العاطس  .٧1: 2في صحيح البخار« المريض، واتباعُ الجنائز، وإجابةُ الدَّ

( فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه، وكان بسجستان، بأن لا 1)

لا يقضي حكم بي »يقول:  تقضي بي اثني وأنت غضبان، فإني سمعت النبي 

 .65: 9في صحيح البخاري« اثني، وهو غضبان

لا يقضي القاضي بي اثني، إلا وهو شبعان : »، قال ( فعن أبي سعيد الخدري 2)

 .519: 1، ومسند الحارث36٧: 5، وسنن الدارقطني36: 5في المعجم الأوسط« ريّان

ردوا الخصوم إذا كانت بينهم القرابات، فإن : »( فعن محارب بن دثار، قال عمر 3)

 ومصنف ابن  ، ٧69: 2المدينة لابن شبة  تاريخ  في« فصل القضاء يورث بينهم العداوة
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؛ لما فيه من التُّهمة، ولا )ولا يَبيعج ولا يَشْتري في الَمجْلس لنفسِهِ(قال : 

: أنّه يُكره أَيضاً، وإنّمَ يَبيعُ ويَشتري بَأس في غير الَمجْلس، وعن أبي حنيفة 

 ممَّن لا يَعرفُه ولا يُحابيه.

ضَ قال :  فوَّ ؛ لأنّه  إليه ذلك()ولا يَسْتَخلفج على القَضاء، إلا أن يج

لَ إلا أن يُؤذنَ له.   كالوَكيلِ عن الإمام، والوَكيلُ ليس له أن يُوكِّ

يا علّي لا تقض لأحدٍ : »؛ لقوله )ولا يَقضي على غائبٍ(قال: 

، ولأنّ القَضاء لقطع الُمنازعة، ولا (1)«الخَصْمي حتى تَسْمَعَ كلامَ الآخر

 القَضاء. مُنازعةَ بدون الإنكار، فلا وجه إلى 

عِ  )إلا أن يحضر مَن يقومج مقامَه(قال:  ْ إمّا بإنابتهِِ كالوكيلِ أو بإنابةِ الشََّّ

عيهكالوَصيِّ من جهةِ القاضي،  عيه على الغائب سبباً؛ لما يَدَّ  )أو يكون ما يَدَّ

عي البيِّنةَ أنّه  على الحاضر(: كمَن ادَّعى داراً في يدِ رجلٍ، فأَنْكَرَ فأَقام الُمدَّ

 شتراها من فلانٍ الغائبِ يُقضَ بها على الحاضر والغائب.ا

اء، فأَقام البَيِّنة أنّ ذا اليد  وكذا لو ادَّعى شُفعةً وأنكر ذو اليد الشَِّّ

 اشتراها من الغائب يُقْضي على الحاضر والغائب جميعاً.

                                                                                                                                                   

 .109: 6، وسنن البيهقي الكبير303: 8، ومصنف عبد الرزاق5٧٧: 11أبي شيبة

إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل : »، قال لي رسول الله فعن علي   (1)

في « حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي، قال علي: فمَ زلت قاضياً بعد

 ، وحسنه.618: 3، وسنن الترمذي90: 1مسند أحمد
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 فصل

فع إليه قجضاءج قاضٍ أَمْضاه إلا أن يََالفَِ الكتابَ أو السُّ  نةَ )وإذا رج

، وأصلُه: أنّ القاضي إذا كان ممَّن يجور قضاؤه، فقَضََ (1)المشهورةَ أو الإجِاع(

بقضيّة يسوغ فيها الاجتهاد لم يجز لأحدٍ من القُضاة نقضُه؛ لأنّ الاجتهادَ 

بق لاتصال القَضاء به.  حٌ بالسَّ  الثَّاني مثلَه، والأوَّلُ مُرجَّ

  قَضََ   شريحاً   أنَّ » :ورُوِي
ٍ
 فلم  ، وعَليِّاً  عُمَرَ  فيه   خالف  بقضاء

                                                           

( هذا التقرير فيمَ لم يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع كان في زَمن الاجتهاد المطلق، 1)

يفة، فكلُّ مَن كان يتولى القضاء والإفتاء كان مجتهداً مطلقاً، فكان على وهو زمن أبي حن

ما في ذلك الزمان، وأمّا في زماننا، فهو مُقيّدٌ بالإجماع فقط؛ لأن قضاء القاضي وإفتاء 

المفتي في غير محلِّ الإجماع يكون مَسوغاً للاجتهاد، فلا يُرَدُّ قضاؤه وإفتاؤه، وبالتالي 

ء والإفتاء مأخوذٌ من مذهبٍ فقهي  مُعتبَ من المذاهب الأربعة أو مستند طالما أنّ القضا

نة،  في تخريجه عليها، فإنّه يقبل، ولا يُرَدّ، بخلاف ما خالفها؛ لأنَا تمثل إجماع أهل السُّ

ت العلوم، وأمّا بعد تقني القواني،  وهو المعتبَ علمياً في اعتبار الإجماع بعد أن استقرَّ

ء معتبٌَ ما لم يُخالف صريح القانون المنصوص، وعلى القاضي الآخر عدم فيكون القَضا

نقضه، واعتبارُه إن كان مستنداً لفهم صحيح للقانون موافق للفقه غير مُالف لصريحه 

 هذا القانون، والله أعلم.
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 ؛ لوقوعه من قاض جائز الحكُم فيمَ يَسوغ فيه الاجتهاد. «يفسخاه

أنّه قَضََ في الجدَِّ بقَضايا مُتلفة، فقيل له، فقال: ذاك : »وعن عُمر 

 .(1)«على ما قَضَينا، وهذا على ما نَقْضي، ولم يفسخ الأوَّل

نةّ الَمشهورةِ؛ إذ لا اجتهاد إلا عند ولا اجتهادَ مع الكتاب، ولا م ع السُّ

م من حديث مُعاذ  ، ولا مع إجماع الجمُهور؛ لأنّه خِلافٌ (2)عدمِهمَ؛ لما تَقَدَّ

ل. دْر الأوََّ  وليس باختلافٍ، والمرادُ اختلافُ الصَّ

قْبَلج شهادتجه له(؛قال:  لأنّ المعنى الذي تُرَدُّ  )ولا يجوزج قَضاؤه لمَن لا تج

 هادة له في القَضاء أَقْوى؛ لأنّه ألزم. الشَّ 

دَه وعليه(قال:   ؛ لأنّه نائبٌ عن المسلمي لا عنه، ولهذا لا )ويجوز لَمن قَلَّ

                                                           

شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع »( فعن الحكم بن مسعود، قال: 1)

لثلث، فقال له رجل: قد قضيت في هذه عام الأول بغير هذا، قال: الإخوة من الأم في ا

وكيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة للأم ولم تَعل للإخوة من الأب والأم شيئاً، 

 .232: 16في مصنف ابن أبي شيبة« فقال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي

ك، ثم أتيناه العام المقبل أتينا عمر، في المشَّكة فلم يشَّ»وعن الحكم بن مسعود، قال: 

: 1في سنن الدارمي« فشَّك، فقلنا له، فقال: تلك على ما قضيناه، وهذه على ما قضينا

، ومصنف عبد 132: 4، والسنن الصغير للبيهقي155: 5، وسنن الدارقطني49٧

 .249: 10الرزاق

 ( سبق تخريجه في بداية كتاب أدب القاضي.2)
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 يَنْعَزلُ بموتهِ. 

)وإذا عَلمِ بشيءٍ من حقوقِ العبادِ في زَمَن ولايتهِ ومحلِّها جاز له أن قال: 

، وبل أولى؛ لأنّ اليَقي حاصلٌ بمَ ؛ لأنّ عِلْمَه كشهادةِ الشّاهدين(1)يَقْضي به(

هادةِ غلبةُ الظّنّ، والإجماعُ على أنّ قولَه  عَلِمَه مَع، والحاصلُ بالشَّ بالُمعاينة والسَّ

على الانفرادِ مقبولٌ فيمَ ليس خَصمًَ فيه، ومَتَى قال: حَكَمْتُ بكذا نَفَذَ 

 حُكْمُهُ. 

يتهِ لا يَقضي به عند أبي وأمّا ما عَلِمَه قبل ولايته أو في غير محلِّ ولا

 . ، نُقِل ذلك عن عُمر وشُريح حنيفة 

 : يَقْضي كمَ في حال ولايتهِِ ومحلِّها؛ لما مَرّ. وقال أبو يوسف ومحمّدٌ 

وجَوابُه: أنّه في غيِر مصِرهِ وغير ولايتهِ شاهدٌ لا حاكمٌ، وشهادةُ الفَرْدِ 

نةِ العادلة، ثمّ ولي القَضاء، فإنّه لا يُعمل تُقبَلُ، وصار كمَ إذا عَلمَِ ذلك بالبَيِّ  لا

 بها. 

وأمّا الُحدودُ، فلا يُقضي بعلمِهِ فيها؛ لأنّه خَصْمٌ فيها؛ لأنَّا حَقُّ اللهِ 

تعالى، وهو نائبُه إلا في حدِّ القَذْف، فإنّه يَعْمَلُ بعلمِهِ؛ لما فيه من حقِّ العَبْد، 

كر إذا وُجِدَ سكران، أو مَ  رُه.وإلا في السُّ كْر، فإنّه يُعَزِّ  ن به أَماراتُ السُّ
                                                           

المعتمد عند المتأخرين لفساد قضاة الزمان، : »439: 5( في الدر المختار ورد المحتار1)

جامع »وفي الأشباه: الفتوى اليوم على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كمَ في 

 «.، وفي شرح الوهبانية للشَّنبلالي: والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقاً «الفصولي
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ور يَنفَْذج ظاهِراً وباطناً قال:  سوخِ  (1))والقَضاءج بشَهادةِ الزُّ في العجقودِ والفج

 كالنِّكاح والطَّلّق والبيع، وكذلك الِهبة والإرث(.

 وقالا: لا ينفذ باطناً. 

ور بنكاح امرأةٍ لرَجُل، فقَ  ضََ بها القاضي وصُورتُه: شَهِدَ شاهدان بالزُّ

وْج وطؤها خِلافاً لهمَ.  نَفَذَ عنده، حتى حَلَّ للزَّ

ور على رَجل أنّه طَلَّقَ امرأتَه بائناً  ، فقَضََ القاضي (2)ولو شَهِدا بالزُّ

جَها آخر جاز.  بالفُرقة، ثمّ تزوَّ

                                                           

والنفقة والقسم وغير ذلك،  ( معنى نفوذه ظاهراً نفوذه فيمَ بيننا بثبوت التمكي1)

 ومعنى نفوذه باطناً ثبوت الحل عند الله تعالى.

وأمّا في الأملاك المرسلة والميراث، فإنّه ينفذ ظاهراً لا باطناً بالإجماع، وأمّا في الهبة 

والصدقة، فعن أبي يوسف فيه روايتان: في رواية: ألحقها بالأشربة والأنكحة من حيث 

يجاب والقبول، وفي أخرى: ألحقها بالأملاك المرسلة، كمَ في إنه يحتاج فيه إلى الإ

 .252: 3العناية

( تفصيل المسألة: امرأة ادعت على زوجها أنّه طلقها ثلاثاً، وأقامت على ذلك شهود 2)

زور، وقضَ القاضي بالتفرقة بينهمَ، وتزوجت بزوج آخر بعد انقضاء العدة، فعلى قول 

وج الأول وطؤها ظاهراً وباطناً، أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف  الأول: لا يحل للزَّ

ويحل للزوج الثاني وطؤها ظاهراً وباطناً، عَلمِ بحقيقة الحال أن الزوج الأول لم يطلقها 

وج الثاني أحد الشاهدين، أو لم يعلم بحقيقة الحال، بأن كان الزوج الثاني  بأن كان الزَّ

: لا يحلّ للثاني وطؤها ، وهو قول محمد الآخر أجنبياً، وأمّا على قول أبي يوسف 
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وج الثَّاني ذلك حَلَّ له وطؤها اتّباعاً للظَّاهر؛ لأنّه  وعندهما: إن جَهِلَ الزَّ

. لا اهدين كاذباً لا يَحِلُّ  يُكلَّفُ علمَ الباطنِ، وإن عَلمِ بأن كان أحدُ الشَّ

دٌ  ، وقال مُحمَّ ل كان زانياً ويُحَدُّ وجُ الأوََّ : يَحلُِّ له ولو وطئها الزَّ

أورثَ  : لا يَحلُِّ له؛ لأنّ قَوْلَ أبي حنيفة وطؤها، وقال أبو يوسف 

 اطاً.شُبْهةً، فيَحْرُمُ الوَطءُ احتي

؛ لأنّه لا يُمكن تقديم (1)ولا ينفذُ في معتدّة الغير ومنكوحته بالإجماع

، وفي الأجنبية أمكن ذلك فيقدّم تصحيحاً له قطعاً (2)النّكاح على القضاء

 للمنازعة.

وينفذ في الهبةِ والإرثِ حتى يحلّ للمشهود له أكلُ الهبة والميراث، 

 ه: لا ينفذ فيهمَ. ورُوي عنه أنّ 

                                                                                                                                                   

إذا كان عالماً بحقيقة الحا؛ل لأنّ الفرقة عندهما لم تقع باطناً، وإن لم يعلم بحقيقةِ الحال 

 يحلّ له وطؤها.

وهل يحل للأول وطؤها؟ على قول أبي يوسف الآخر: لا يحلّ مع أنه لم تقع الفرقة عنده 

 .58: 8 عند الناس فيحدونه، وتمامه في المحيطباطناً، لأنّه لو فعل ذلك كان زانياً 

(   أي أجمعوا على أنّه لو ادعى نكاح امرأة، وهي تُنكر وتقول: أنا أخته من الرضاع، 1)

أو أنا في عدة من زوج آخر، فشهد بالنكاح شاهدان، وقضَ القاضي بشهادتُمَ، والمرأة 

 .15: ٧البدائعتعلم أنَا كمَ أخبَت لا يَحلُّ لها التَّمكي، كمَ في 

يعني تقديمُ النِّكاح على القَضاء بطريق الاقتضاء كأنّه قال: أنكحتك إياه وحكمت  (2)

 .253: 3، كمَ في العنايةبينكمَ بذلك
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تهِ من»: قوله  لهمَ:  إنّكم لتَخْتَصمون إلّي، ولعلَّ بعضَكم أَلْحنَ بحُجَّ

بعض، وإنّمَ أنا بشَّ أَقضي بمَ أَسمع، فمَن قَضَيْتُ له من مال أَخيه شيئاً بغير 

ه، فإنّمَ أقطع له قطعةً من الناّر ، وأنّه عام  فيَعُمَّ جميع الحقوق والعقود (1)«حقِّ

 أن يكون الحكُم في الباطن كهو عند الله تعالى.ذلك، فينبغي  والفسوخ وغير

ا الظَّاهرُ فالحكمُ لازمٌ على ما أَنْفَذَه القاضي، قال  أنا أقضي : »وأمَّ

ائر  .(2)«بالظَّاهر والله يتولى السََّّ

أنّ رَجُلًا خَطَبَ امرأةً، وهو دونَا في الحسََب، فأبت أن »وله: ما رُوي 

جه جه، فادَّعى أنّه تزوَّ ، فحَكَمَ عليها ا ، وأقام شاهدين عند علي  تتزوَّ
                                                           

إنمَ أنا بشَّ وإنكم تختصمون إلي، ولعل : »( فعن أم سلمة رضي الله عنها، قال 1)

أسمع، فمن قضيت له بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما 

: 9في صحيح البخاري« من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه فإنمَ أقطع له قطعة من النار

 . 133٧: 3، وصحيح مسلم89

، وإن إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله : »( فعن عمر 2)

ا خيراً أَمّناه الوحي قد انقطع، وإنمَ نأخذكم الآن بمَ ظهر لنا من أعمَلكم، فمَن أظهر لن

بناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومَن أظهر لنا سوءاً لم  وقَرَّ

 .169: 3في صحيح البخاري« نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة

: 2في صحيح مسلم« لو كنت راجماً أحداً بغير بيِّنة لرجمتها»، قال: وعن ابن عباس 

1135. 

« إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونَم: »، قال  سعيد وعن أبي

 .٧42: 2، وصحيح مسلم163: 5في صحيح البخاري
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جه، وإنَّم شهود زور، فزوَجني منه، فقال علي   بالنِّكاح، فقالت: إنّي لم أتزوَّ

جاك وأَمضَ عليها النِّكاح ، ولأنَّه قضَ بأمر الله تعالى (1)«: شاهداك زوَّ

ةٍ شرعيّةٍ فيمَ له ولايةُ الإنشاء، فيُجعل إنشاءً تحرّ   عن الحرام.زاً بحجَّ

وحديثُهمَ صريحٌ في المالِ، ونحن نقول به، فإنَّ قضاءَ القاضي في 

ور بهذا الحديث، ولقوله تعالى:  (2)الأملاك المرسلة وَلاَ }لا يَنفْذُ بشهادةِ الزُّ

[، ورُوِي أنَّا نزلت فيه، ولأنّ 188]البقرة:  {تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم باِلْبَاطِلِ 

بب، فإنّه لا يَمْلِكُ دفعَ مالِ زيدٍ إلى  القاضي لا يَمْلكُ إثبات الملك بدون السَّ

 عَمرو. 

وأمّا العّقود والفُسُوخٌ، فإنّه يَمْلكُِ إنشاءهما، فإنّه يَمْلِكُ بيعَ أمةِ زيد 

وغيرها من عمرو حال غيبتهِِ وخوفِ الهلاكِ، فإنّه يبيعُه للحفظ، وكذلك لو 

غيرة، والفُرقة في مات ولا وصيَّ له، ويَمْلكُ  غير والصَّ  إنشاءَ النكاح على الصَّ

العني وغير ذلك، فثَبَتَ أنّ له ولايةُ الإنشاء في العُقود والفُسُوخ، فيُجعل 
                                                           

جها، فأنكرت، فقضَ : »( بلغنا عن علي 1) أنّ رجلًا أقام عنده بيِّنةً على امرأة أنه تزوَّ

جني، فأما إذا قضيت علي فجدِّ  د نكاحي، فقال: لا أجدد له بالمرأة، فقالت: إنّه لم يتزوَّ

 .440: 9في الأصل لمحمد بن الحسن« نكاحك، الشاهدان زوجاك

( الأملاك المرسلة: وهي التي لم يذكر فيها سبب معي، فإنَم أجمعوا أنه ينفذ فيها 2)

ظاهراً لا باطناً؛ لأنّ الملكَ لا بُدّ له من سبب، وليس بعض الأسباب أولى من البعض 

إثبات السبب سابقاً على القضاء بطريق الاقتضاء، وفي النكاح  لتزاحمها، فلا يمكن

اء تصحيحاً للقضاء، كمَ في درر الحكام م النِّكاح والشَِّّ  .409: 2والشَّاء يُقَدَّ
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القضاء إنشاءً احترازاً عن الحَرام، ولا يَمْلكُِ ذلك في الأملاك المرسلة بغير 

 أسباب فتعذّر جعله إنشاء فبطل.

ذُ باطناً، فلو قضَ القاضي بالطَّلاق لبقيت حلالاً ثمّ نقول: لو لم يَنفْ

وج الأوّل باطناً والثَّاني ظاهراً.  للزَّ

ولو ابتلي الثَّاني بمثل ما ابتلي به الأوّل حَلَّت للثَّالث أيضاً، وهكذا رابع 

وخامس، فتحلُّ للكلِّ في زمانٍ واحدٍ، وفيه من الفُحْشِ ما لا يَخفى، ولو 

  لا تحلّ إلا لواحدٍ، ولا فُحْشَ فيه.قُلنا: بنفاذه باطناً 
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 فصل

ظُلْمٌ يَحلُِّ عَرْضُه  (1)لَيُّ الواجدِ : »الأصلُ في وجوبِ الحبَْس قوله 

لف، ولأنّ القاضي (2)«وعقوبتُه ، والعُقوبةُ: الحبَْسُ، ورُوي ذلك عن السَّ

، فعلى نُصِب لإيصالِ الحقوق إلى أَربابها، فإذا امتنعَ المُ 
ِ
طلوب عن الأداء

ب إجماعاً، فتَعيَّ الحبَْسُ.  ْ  القاضي جبَُه عليه، ولا يُجبَه بالضََّ

(؛قال:  بسِْهج عي وسَأله حَبْسَ غَريمه لم يَحْ دَّ لأنّه لم  )وإذا ثَبَتَ الحقُّ للمج

 ظلمُه، حتى لو كان ظَهَرَ ظُلْمُه وجُحُودُه عند غيره حَبَسَه.  يظهر

؛ لأنّه ظَهَرَ ظُلْمُه، وهذا إذا ما عليه، فإن امتنعَ حَبَسَه( )وأَمره بدفعقال: 

لَ مَرّة؛ لأنّّ البَيِّنة لا تكون إلا  ا إذا ثَبَتَ بالبَيِّنة حَبَسَه أَوَّ ه بالإقرار، أمَّ ثَبَتَ حقُّ

 بعد الجحَْد، فيكون ظالماً.

                                                           

 .433والمعنى أن مطل الغني يحل ذم عرضه. ينظر: المغرب ص(  1)

ابن المبارك: يحل  لَيُّ الواجد يُحلِّ عرضه وعقوبته، قال: »، قال ( فعن الشَّيد 2)

، وفي صحيح البخاري 313: 3في سنن أبي داود« عرضه يغلظ له، وعقوبته يحبس له

لّي الواجد يحل عقوبته وعرضه، قال سفيان: : »ويذكر عن النبي »معلقاً:  118: 3

 «.عرضه يقول: مطلتني وعقوبته الحبس
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عي؟ إلا أن يَطْلُب المُ  عى ولا يَسأله القاضي: ألك مال؟ ولا مَن الُمدَّ دَّ

عي، فيَسأله.  عليه من القاضي أن يَسأل المدَّ

عْسٌِِ خَلىَّ سبيلَه( ، ولا (1)؛ لأنّه استحقَّ الإنظار بالنَّصّ )فإن أقرَّ أنّه مج

 يَمْنعُه من الملازمة.

، فإن كان القاضي  عْسٌِِ وسٌر، وهو يقول: أنا مج عي: هو مج )وإن قال المجدَّ

ين بدلَ  مال كالثَّمن والقَرْض، أو التزمه كالَمهْر يعرفج يَساره، أو كان الدَّ

لْع ونحوه حَبَسَه( ؛ لأنّ الظَّاهرَ بقاءُ ما حَصَلَ في يده، والكَفالة وبدل الخج

 والتزامُه يدلّ على القُدرة.

ه فيما سِوى ذلك إذا ادَّعى الفَقَر( ؛ لأنّه الأصَل، وذلك مثل )ولا يَحْبسِج

)إلا أن تقومَ ، وجاتقة الأقَارب والزَّ ضمَن الُمتلفات وأُروش الِجنايات ونف

ه(  ؛ لأنّه ظالم.البَيِّنةج أن له مالاً فيَحْبسِج

)فإذا حَبَسَه مدّةً يَغْلبِج على ظنِّه أنّه لو كان له مالٌ أَظْهَرَهج وسَأل عن 

لأنّ الظّاهرَ إعسارُه فيَسْتَحِقّ الإنظار، حالهِ، فلم يَظْهَرْ له مالٌ خَلىَّ سبيلَه(؛ 

ك الحكمُ لو شَهِدَ شاهدان بإعْسَارِه، وتُقْبَلُ بَيِّنةُ الإعسار بعد الحبَْس وكذل

 . (2)بالإجماع، وقَبْلَه لا

                                                           

ةٍ فَنظَرَِةٌ إلَِى مَيْ }: ( قوله 1) ةٍ وَإنِ كَانَ ذُو عُسََّْ  [.280]البقرة: {سَََّ

( وهي المختار؛ لأنَّ البينةَ لا تطلع على إعساره ولا يساره؛ لجواز أن يكون له مال 2)

مُبوء لا يطلع عليه الشهود، فلا بُدَّ مِنْ حبسه، ثمّ إذا حبسه القاضي المدة المذكورة 

إذا أخبَه  وسأل عنه فأخبَ بإعساره، أخرجه من الحبس، ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة بل
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ل شِدّةِ الحبَْس ومُضايَقَتهِِ،  والفَرْقُ أنّه وُجِدَ بعد الحبَْس قرينةٌ، وهو تحمُّ

 وذلك دليلُ إعساره، ولم يوجد ذلك قَبْلَ الحبَْس.

 التي.وقيل: تُقْبَلُ في الح

دَ حَبْسَه(  ؛ لظُلْمِه. )وإن قامت البَيِّنةج على يَساره أبَّ

ره بشهرٍ،   ة الحبس: قيل: شهرين أو ثلاثة، وبعضُهم: قدَّ واختلفوا في مدَّ

حيحُ ما ذكرت لك أوّلا؛ً لأنّ  وبعضُهم: بأربعةٍ، وبعضُهم: بستّةٍ، والصَّ

ض إلى رأي النَّاس يختلفون في احتمَل الحبس، ويتفاوتون تفاوتاً   كثيراً، فيُفَوَّ

 . (1)القاضي

جلج في نفقةِ زوجتهِ(قال:  ْبَسج الرَّ ؛ لأنّه حَق  مستحق  عليه، وقد )ويحج

 مَنَعَه ، فيُحْبَسُ لظلمه.

، وكذا الأجَداد والجدَّات؛ لأنّه ليس )ولا يحبس والدٌ في دين ولدِه(

لأنّ في  الإنفاق عليه(؛)إلا إذا امتنع من مصاحبةً بالمعروف، وقد أُمر بها، 

 ترك الإنفاق عليه هلاكُه، كمَ لو صال الأبُ على الولد، فللولدِ دفعُه بالقَتل.

                                                                                                                                                   

بذلك ثقةٌ عمل بقوله، والاثنان أحوط، وهذا إذا لم يكن الحال حال منازعة، أما إذا كان 

بأن ادعى المطلوب الإعسار، وقال الطالب: هو موسر، فلا بُدّ من إقامة البيِّنة، كمَ في 

 .243: 2الجوهرة

 ه، فَمِنَ الناس رأي القاضي؛ لاختلاف أحوال الناس في إلى   ( أي التقدير فيه مفوّض1)

مَن يضجره الحبس القليل، ومنهم مَن لا يضجره الكثير، ففوّض ذلك إلى رأي الحاكم، 

حه صاحب   .243: 2وقاضي خان، كمَ في الجوهرة الإسبيجابيو« الهداية»وصحَّ
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وإذا مَرِضَ المحبوسُ، فإن كان له مَن يخدمه في الحبس لم يخرجه، وإلا 

 أخرجه؛ لئلا يُّلك. 

رَه القاضي بمَ يَرَى من ضربٍ أو  وإذا امتنع الخَصْمُ من الُحضور عزَّ

 عٍ أو حَبْسٍ أو تَعْبيسِ وجهٍ على ما يَراه. صَفْ 
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 فصلٌ 

بْهة(؛ قْبَلج كتابج القاضي إلى القاضي في كلِّ حَقٍّ لا يَسقجطج بالشُّ  )يج

هود، بخلاف ما  للحاجة إلى ذلك، وهو العَجْزُ عن الجَمْع بي الخصُُوم والشُّ

بْهة: كالحدود والقِصاص؛   لشُبهة البَدليّة.يَسْقُطُ بالشُّ

والأصلُ في الجواز: أنّ الكتاب يقوم مَقام عبارة المكتوب عنه وخطابه، 

 والنَّهي بدلالة أنّ كتابَ اللهِ تعالى إلى رسولهِ قام مَقام خِطابه له في الأمَر

 وغيرهما.

وم وكذلك كُتُب رسوله  ابه في البلاد، (1)إلى مَلِكِ الفُرسِ والرُّ ، وإلى نُوَّ

قام خِطابه لهم، حتى وَجَبَ عليهم ما أَمرهم به في كُتُبه كمَ وَجَب قامت مَ 

 بخِطابه.

 وإذا ثَبَتَ هذا فنقول: 

 كتابُ القاضي إلى القاضي كخِطابه له، ولو خاطبه بذلك وأَعلمه صَحّ، 
                                                           

كتب إلى كسَّى، وإلى قيصر، وإلى النَّجاشي، وإلى  أنّ نبي الله : »( فعن أنس 1)

، في صحيح ، وليس بالنجاشي الذي صَلىَّ عليه النَّبي «إلى الله تعالىكلِّ جبار يدعوهم 

 . 139٧: 3مسلم
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هود عند القاضي أنّ لهذا على فلان الغائب  فكذلك كتابُه، وهو أن يَشْهَدَ الشُّ

هادة، كذا، فيَكْتُب ا لقاضي إلى القاضي الذي الُخصْم في بلدِه، وهو نَقْلُ الشَّ

هادةُ على حاضر حَكَمَ عليه  ولهذا يحكم المكتوبُ إليه برأيه، ولو كانت الشَّ

جل.  وكَتَبَ بحُكْمه، وهو السِّ

ين والغَصْبِ والأمَانة المجحودة والمضاربة(يَكتبُ )و( ؛ )في النِّكاح والدَّ

لأنّه يُعْرَفُ بذكر الأب والجدَِّ  )وفي النَّسب(؛رَفُ بالوَصْف، لأنّ ذلك دينٌ يُعْ 

 لأنّه يُعرف بالحدُود.)وفي العَقار(؛ والقَبيلة وغير ذلك، 

هادة للإشارة.)ولا يجقبلج في الَمنقْولات(  ؛ لأنّه يَحْتاج فيها إلى الشَّ

لحاجة ؛ ل: أنّه يجقبل في جِيع الَمنقْجولات، وعليه الفتوى()وعن محمّدٍ 

 إليه، ويُمكن تعريفُه بأَوْصَافه ومِقْدارِه وغير ذلك. 

لأنّه للإلزام، ولا  )ولا يجقبل إلا ببيّنة أنّه كتابج فلّنٍ القاضي(؛قال: 

عي  ، والبَيِّنةُ تُعَيِّنهُ، ويَكتُبُ اسم الَمدَّ إلزام بدون البَيِّنة، ولأنّ الخطََّ يُشْبهُِ الخطََّ

عى عليه، ويَنسْ ناعة، والُمدَّ بُهُمَ إلى الأبِ والجدَِّ والفَخِذِ والقَبيلة، أو إلى الصِّ

، وإن كان في الفَخِذِ مثلُه في وإن لم يذكر الجدََّ لم يجز إلا عند أبي يوسف 

ه ويُعَيِّنهُ حتى يزولَ الالتباس.  يَخُصُّ
ٍ
 النَّسب لم يجز، ولا بُدّ من ذِكْر شيء

دّ أن يكتبَ إلى معلوم(  قول: من فلان ابنِ فلان ابن فلانِ إلىبأن ي )ولا بج

)فإن شاء قال بعد ذلك: وإلى كلِّ مَن يَصِلج إليه من فلانِ ابنِ فلانِ ابنٍ فلانٍ، 

حتى يصيَر المكتوب إليه معروفاً، والباقي يكون  قجضاة المسلميّ، وإلا فلّ(

 تَبَعاً.
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م بما فيه( هج عْلمِج ود ويج هج موا بمَ يَشْهَدون، ؛ ليعل)ويَقْرأج الكتِاب على الشُّ

ه بحضرتُم ويحفظوا ما فيه(، تمِج حتى لو شهدوا أنّه كتابُ فلانٍ القاضي  )ويََْ

خَتْمُه، ولم يَشْهدوا بمَ فيه لا تُقْبَلُ؛ لأنّ الختَْمَ يُشْبه الختَْم، فمَتَى كان في يَدِ 

هَم التَّبديل. عي يُتَوَّ  الُمدَّ

 ؛ لنفي الالتباس.دّ()وتكون أَسْماؤهم داخل الكتاب بالأبَ والَج 

تَسْهيلًا على  : لم يشترط شيئاً من ذلك لماَّ ابتلي بالقَضاء()وأبو يوسف 

خْسي النَّاس،  َ  .(1)، وليس الَخبََج كالعِيان()واختارَه السَِّ

ازيُّ  : ولو كَتَبَ من فلانِ ابنِ فلان ابن فلان إلى كلّ قال أبو بَكر الرَّ

امِهم ينبغي لكلِّ مَن وَرَدَ الكتاب عليه مَن يَصِل إليه من قُضاة الم سلمي وحُكَّ

 من القضاة أن يَقْبَلُه؛ لأنّ الِخطابَ جائزٌ لقوم مجهولي، فإنّ رسولَ الله 

كَتَبَ إلى الآفاق ودعاهم إلى الإسلام ولم يَعْرِفْهُم، وكذلك أَمَرنا ونََانا، وكُناّ 

 .(2)لقُضاةُ اليوم عليهمَجهْولي عنده، وصَحَّ خِطابُه ولزمَنا، وا

                                                           

( يعني أن أبا يوسف قبل أن يبتلي بقضاء، قال فيه مثل ما قالا، ولما ابتلي بالقضاء 1)

وعاين بمَ فيه، قال: جميعُ ذلك ليس بشَّط تسهيلًا على النَّاس، وإن كان الاحتياطُ فيمَ 

، واكتفى أبو يوسف بأن يشهدهم أنه كتابه وعليه 166: 2 مجمع الأنَرقالا، كمَ في

وليس الخبَ كالعيان، كمَ في «: الملتقى»، وفي «الكفاية»عن « العزمية»الفتوى، كمَ في 

 .434: 5الدر المختار

زه أبو يوسف 2) : 2، فإنه توسع بعد ما ابتلي بالقضاء، كمَ في الغرر والدرر( وجوَّ

توسع حي ابتلي بالقضاء، ورأى أحوال  وأبو يوسف : » 134: 8يط، وفي المح414
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وينبغي أن يكون داخلَ الكتاب اسم القاضي الكاتبِ والمكتوب إليه، 

وعلى العِنوان أيضاً، فلو كان على العِنوان وحَده لم تُقْبَلْ خِلافاً لأبي يوسف؛ 

مُ التَّبديل  .(1)لأنّ ما ليس تحت الختَْم مُتَوَهَّ

نَظَرَ في خَتْمِهِ، فإذا شَهدوا أنّه  )فإذا وَصَلَ إلى القاضي المكتوبِ إليهقال: 

كتابج فلّن القاضي، سَلَّمَه إلينا في مُلسِ حكمِه وقَرأَه علينا وختمَه، فَتَحَه 

 ؛ لثبوتِ الحقِّ عليه.وقَرأه على الَخصْم وألزمه ما فيه(

هادة لا يَسْمَعُها إلا )ولا يَقْبلجه إلا بحضرةِ الَخصْم( ؛ لأنّه للإلزام كالشَّ

 الخصَم، ولا يفتحُه إلا بحضَتهِ.  بحضَةٍ 

 وقيل: يجوز؛ لأنّه ثَبَتَ بحضوره، فلا حاجة إليه حالة الفتح.

زِل أو خَرَجَ عن أهليّة القضاء(قال:  بأن جُنّ أو  )فإن مات الكاتبج أو عج

؛ لأنّ الكتِابَ كالِخطاب )قبل وصول كتابهِ بَطَلَ(أُغمي عليه أو غير ذلك 

تِ خَرَجَ عن أهليّة الخطَاب، وبالعَزل وغيره صار حالة وصوله، وهو بالمو

عايا.  كغيِره من الرَّ

 )وإن ماتَ الَمكتوبج إليه بَطَلَ، إلا أن يكون قال بعد اسمه: وإلى كلِّ من 

                                                                                                                                                   

: 39: 9، وفي البناية«الناس، واستحسن في كثير من المسائل تسهيلًا للأمر على الناس

 «.وعليه عمل الناس اليوم»

 وهو أن يكتب فيه  باطنه،   في عنوانه   يكتب: » 434: 5والتنوير المختار   ( وفي الدر1)

المكتوب إليه وشهرتُمَ، فلو كان العنوان على ظاهره لم يقبل، قيل هذا في اسمه واسم 

 «.عرفهم، وفي عرفنا يكون على الظاهر فيعمل به
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 ؛ لما بيّناّ.يصل إليه من قضاةِ المسلميّ(

 ؛ لقيامهم مقامه.)وإن مات الخصمج نَفَذَ على ورثتهِِ(

ن الَخصْمج   في بلدِ المكتوب إليه، وطَلَبَ الطَّالبج أن يَسْمَعَ بيَّنته )وإن لم يَكج

ه كَتَبَ له( ؛ للحاجة إليه، ويَكْتجبَ له كتاباً إلى قاضي البَلَدِ الذي فيه خَصْمج

 ليكتب بمَ ثَبَتَ عنده. )ويَكتجبج في كتابه نسخةَ الكتاب الأوّل أو معناه(؛
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 فصل

لًّ  ما رَجج مَ بينهما جازَ()حَكَّ ؛ لأنّ لهمَ ولايةً على أنفسِهمَ، حتى (1)ليَحْكج

همَ والُمصالحِِ في حقِّ غيرهما؛ لأنّ غيَرهما لم يرض  كان كالقاضي في حَقِّ

 بحُكْمِه، وليس له عليه ولايةٌ، بخلاف القاضي. 

وصورته: إذا رَدَّ المشتري الَمبيع على البائع بعيب بالتَّحكيم، لا يَمْلكُِ 

 على بائعه؛ لما ذكرنا. رَدَّ ال

مَ  إذا  وكذلك  يةِ على العاقلةِ لا يَلْزمُهم؛  خطأٍ،  قَتْلٍ  في  حَكَّ  فَحَكَمَ بالدِّ

                                                           

لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن »، قال: ( فعن أبي سعيد الخدُْرِي 1)

: سول الله وكان قريباً منه، فجاء على حمار، فلَمَ دنا قال ر معاذ، بعث رسول الله 

، فقال له: إنَّ هؤلاء نزلوا على قوموا إلى سيدكم، فجاء فجلس إلى رسول الله 

حكمك، قال: فإنّي أحكم أن تقتل المقاتلَِة وأن تسبى الذرية، قال: لقد حكمت فيهم 

 .1388: 3، وصحيح مسلم 110٧: 3في صحيح البخاري« بحكم الملَِكِ 

: بيني وبينك خصومة في حائط، فقال عمر   كان بي عمر وأُبيّ »وعن عامر، قال: 

صوته، ففتح الباب،  الباب، فعرف زيد  زيد بن ثابت، فانطلقا، فطرق عمر 

في « ... فقال: يا أمير المؤمني، ألا بعثت إلي حتى آتيك؟ فقال: في بيته يؤتى الحكََمُ 

 .260، وعن الشعبي في مسند ابن الجعد ص243: 10السنن الكبَى للبيهقي 
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 لعدم ولايتهِِ عليهم.

بهة( : كالحدُُود والقِصاص؛ لأنّه لا )ولا يجوز التَّحكيم فيما يَسْقجطج بالشُّ

 . ولاية لهمَ على دمِهمَ، حتى لا يُباح بإباحتهِمَ

: يجوز في القِصاص؛ لأنََمَ يَمْلِكَانهِِ، فيَمْلِكَانِ تفويضَه إلى (1)وقيل

 غيرهما، والحدودُ حقُّ الله تعالى، فلا يجوز.

قة دون القَطْع. َ  ويجوز في تضمي السََّّ

؛ لأنّه يَلزَمُهمَ حكمُه كالقاضي، )ويجشْتَرطج أن يكون من أهل القَضاء(

 م والتَّحْكيم جميعاً.وتعتبَُ أهليَّتُه وقتَ الحكُْ 

، )وله أن يَسمعَ البيّنةَ ويَقضي بالنُّكول والإقرار( ؛ لأنّه حكمٌ شرعي 

كْم(؛؛ لولايتهِ عليهمَ، حكمَ لزمهما( )فإذا جوع قبل الحج  )ولكلِّ واحدٍ منهما الرُّ

                                                           

: 2تَوز في القصاص؛ لأنَّه مِنْ حقوق العباد، كمَ في الجوهرة«: الذخيرة»وفي ( 1)

246 . 

وتخصيص القدوري الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في سائر المجتهدات، 

كالكنايات في جعلها رجعية والطلاق المضاف، وهو الظاهر عن أصحابنا، وهو 

: فتوى بذلك، قال شمس الأئمة الحلواني صحيح، لكنَّ المشايخ امتنعوا عن ال

م تعلم ولا يفتى بها، وكان يقول: ظاهر المذهب أنَّه يجوز إلا أنَّ  مسألة حكم المحكَّ

كان يقول: يكتم هذا الفصل ولا يفتى به؛ كي لا  الإمامَ الأستاذ أبا علي النسفي 

 .318: ٧يتطرق الجهال إلى ذلك فيؤدي إلى هدم مذهبنا، كمَ في العناية
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ضا زالت الوِلاية كالقاضي  لأنّه إنّمَ ولي الحكُْم عليهمَ برضاهما، فإذا زال الرِّ

 الإمام.مع 

ه إلى قاض أَمضاه إن وَافَقَ مذهبَه( كْمج فعِ حج ؛ لعدم الفائدة في )وإن رج

؛ لأنّه لا ولايةَ له عليه، فلا يَلزمه إنفاذُ حُكْمِه، )وأبطلَه إن خالفَه(نقضِه، 

 بخلاف القاضي؛ لأنّ ولايتَه عامّةٌ.

قْبَلج شَهادتجه له( هج لَمن لا تج كْمج  والله أعلم.، (1)؛ للتُّهمة)ولا يجوز حج

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                           

( لأنَّه لا تقبل شهادته لهؤلاء لمكان التهمة، فكذلك لا يصحّ القضاء لهم، بخلاف ما 1)

إذا حكم عليهم؛ لأنَّه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التهمة، فكذا القضاء، كمَ في 

 .320: ٧الهداية
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 كتاب الدّعوى

عاء، وهو الطَّلَب.  (1)الدّعوَى  مُشْتقةٌ من الدُّ

                                                           

هي ( لغةً: إضافة الشيء إلى نفسه مطلقاً من غير تقييد بمنازعة أو مسالمة، وشرعاً: 1)

 .290: 4إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة، كمَ في الكنز والتبيي

وركنها: فهو قول الرجل: لي على فلان أو قِبلَ فلان كذا، أو قضيت حقَّ فلان، أو 

ه، ونحو ذلك، فإذا قال ذلك فقد تمّ الركن، كمَ في البدائع  .222: 6أَبرأني عن حقِّ

 وشرائط صحتها:

عى عليه، فلا تصحّ دعوى المجنون والصبيّ الذي لا يعقل، وكذا .عقل المدّعي والمدّ 1

مَ مبنيان على  لا تصحّ الدعوى عليهمَ، حتى لا يلزم الجواب ولا تسمع البيّنة؛ لأنََّ

 الدعوى الصحيحة.

عَى إنَّمَ 2 عَى معلوماً؛ لتعذّر الشهادة والقضاء بالمجهول، والعلم بالُمدَّ .أن يكون الُمدَّ

عَى لا يخلو إما يحصل بأحد أمر ين: إمّا الإشارة وإمّا التَّسمية، وجملة الكلام فيه أنَّ الُمدَّ

 أن يكون عيناً، وإما أن يكون ديناً، فإن كان عيناً فلا يخلو، إما أن يكون محتملًا للنقل أو 

لم يكن محتملًا للنقل، فإن كان محتملًا للنقل فلا بُدّ من إحضاره؛ لتمكن الإشارة إليه 

حى ونحوه، فإن هادة، فيصير معلوماً بها إلاّ إذا تعذّر نقله كحجر الرّ عوى والشّ لدّ عند ا

شاء القاضي استحضَه وإن شاء بعث إليه أميناً، وإن لم يكن محتملًا للنقل، وهو العقار 
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ع: قولُ يَطْلُبُ به الإنسانُ إثباتَ حقّ على الغير لنفسه.  وفي الشََّّ

 والبيِّنةُ من البيان، وهو الكَشْفُ والإظهارُ.

عي وتَكْشِ  ع تُظْهِرُ صِدقَ المدَّ  فُ الحقّ. والبيِّنةُ في الشََّّ

لو تُركَ الناّس ودَعواهم لادعى قومٌ دِماء : »والأصلُ في الباب قوله 

عى عليه  .(1)«قوم وأموالهم، لكن البَيِّنةَ على المدّعي، واليَمي على المدَّ

                                                                                                                                                   

فلا بُدّ من بيان حدّه ليكون معلوماً؛ لأنَّ العقارَ لا يصير معلوماً إلا بالتحديد، وإن كان 

ين لا يصير معلوماً إلاّ ببيان دَيناً  فلا بُدّ من بيان جنسه ونوعه وقدره وصفته؛ لأنَّ الدَّ

 هذه الأشياء.

عى عليه.3 عي في دعوى العقار أنَّه في يد المدَّ  .أن يذكر الُمدَّ

 .أن يذكر أنَّه يطالبه به؛ لأنَّ حقّ الإنسان إنَّمَ يجب إيفاؤه بطلبه.4

ى إلا بي يدي القاضي كمَ لا تُسمع الشهادة إلا بي . مجلس الحكم، فلا تسمع الدعو5

 يديه.

 .حضَة الخصم، فلا تسمع الدعوى والبيّنة إلاّ على خصم حاضر.6

.عدمُ التناقض في الدعوى، وهو أن لا يسبق منه ما يُناقض دعواه؛ لاستحالة وجود ٧

ء مع ما يُناقضه ويُنافيه، حتى لو أقرَّ بعيٍ في يدِه لرجل فأ مر القاضي بدفعها إليه ثمّ الشيَّ

ادّعى أنَّه كان اشتراها منه قبل ذلك لا تسمع دعواه؛ لأنَّ إقرارَه بالملك لغيره للحال 

يمنع الشَّاء منه قبل ذلك؛ لأنَّ الشَّاء يوجب الملك للمشتري، فكان مناقضاً للإقرار، 

 .223-222: 6والإقرار يناقضه فلا يصحّ، كمَ في البدائع

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم : »، قال اس ( فعن ابن عب1)

 صحيح  في  « عليه... المدعى  مَن  على   واليمي  المدعي   على  البيِّنة   ولكنَّ    ودماءهم،
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 .(1)«واليمي على مَن أنكر»وفي رواية: 

ء، في شي ويروى أنّ حَضَْميّاً وكنِدْيّاً اختصمَ بي يدي رسول الله 

 .(2)«ألك بيِّنةً؟ قال: لا، فقال: لك يمينه ليس لك غير ذلك»فقال للمدعي: 

عى عليه؛ إذ هو الأصلُ في الباب، ونَبْني عليه  عي والمدَّ فنبَْدأُ بمعرفةِ المدَّ

 عامّة مسائله.

(قال:  بََج ْ عَى عليه: مَن يجج ومة، والمجدَّ صج ْبََج على الخج عي: مَن لا يجج  .)المدَّ

عَى عليه: مَن وقيل: المُ  عي: مَن يُضِيفُ إلى نفسِهِ ما ليس بثابتٍ، والُمدَّ دَّ

كُ بمَ هو ثابتٌ بظاهر اليد، فلو أُدّعي على رجلٍ ديناً فادّعَى الوَفاء  يَتَمَسَّ

والبََاءة صارَ مدّعياً لدعواه ما ليس بثابت، وهو فَراغُ ذمّته بعد اتفاقهمَ على 

غل.  الشُّ
                                                                                                                                                   

 .1336: 3، وصحيح مسلم1656: 4البخاري

، قال النووي: حديث حسن، وينظر: تلخيص 252: 1( في سنن البيهقي الكبير1)

 .342: 1، وكشف الخفاء208: 4الحبير

جاء رجل من حضَموت ورجل من كندة »، قال: ( فعن علقمة بن وائل عن أبيه 2)

، فقال الحضَمي: يا رسول الله، إنَّ هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، إلى النبي 

 فقال الكندي: هي أرضي في يدي أَزرعها ليس له فيها حقّ، فقال رسول الله 

: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله، إنَّ الرجلَ فاجر لا للحضَمي

يبالي على ما حلف عليه وليس يتورّع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق 

لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًَ ليلقي الله وهو  ليحلف فقال رسول الله 

 .123: 1مفي صحيح  مسل« عنه معرض
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عي: مَن لا  عَى عليه: مَن وقيل: المدَّ يَستحقُّ إلا بحُجّةٍ كالخارج، والمدَّ

 يستحقُّ بقولهِِ من غيِر حُجّةٍ كذِي اليد.

عَى عليه: ما  عي: مَن يُضيفُ ما عند غيره إلى نفسِهِ، والمدَّ وقيل: الُمدَّ

 يُضيفُ ما عنده إلى نفسِهِ.

لا  وجميعُ العبارات مُتقاربة، وينبغي أن يحقّق ذلك، ويُعْرَفُ بالمعنى

ع صُورةً مُنْكرٌ معنى،  ورة، فإنّ المودَع إذا ادّعى إيصالَ الوَديعة، فإنّه مُدَّ بالصُّ

 حتى لو تَرَكَ لا يُتْركُ.

 .(1)والفَقيهُ إذا أَمْعنَ النَّظرَ وأَنْعمَ الفِكْرَ ظَهَرَ له ذلك بتوفيق الله

عوى إلا في مجلسِ القَضاء على خَصْمٍ حاضٍر.   ولا يَصِحُّ الدَّ

ت عند القاضي أَوْجَبَت على الخصَْم الُحضور ا عوى إذا صَحَّ علم أنَّ الدَّ

وَإذَِا دُعُوا إلَِى اللهَِّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذَِا }إلى مجلس القاضي، قال تعالى: 
                                                           

معرفة الفرق بينهمَ من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوى، : »154: 8في الهداية( 1)

وقد اختلفت عبارات المشايخ، فمنها ما قال في الكتاب وهو حد  تام صحيح، وقيل: 

عى عليه مَن يكون مستحقاً بقوله من  المدعي مَن لا يستحق إلا بحجة كالخارج، والُمدَّ

عى عليه من يتمسّك غير حجّة كذي ال يد، وقيل: المدعي مَن يتمسك بغير الظاهر والُمدَّ

عى عليه هو المنكر، وهذا صحيح، لكنَّ الشأن  بالظاهر، وقال مُحمّد  في الأصل: الُمدَّ

في معرفته والترجيح بالفقه عند الحذّاق من أصحابنا؛ لأنَّ الاعتبار للمعاني دون 

دت الوديعة، فالقول له مع اليمي، وإن كان مُدّعياً للردّ الصور، فإنَّ المودَع إذا قال: ردَّ 

 «.مَنصورة؛ لأنَّه ينكر الضّ 
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عْرِضُون نْهُم مُّ هم على ترك الُحضور، وهو الإعراض 48]النور: {فَرِيقٌ مِّ [ ذَمَّ

 . عن الإجابة

 أنّ امرأةَ الوليد بن عُقْبة جاءت إلى رسول الله : »وعن علّي 

تَسْتَعْدي على زَوجها، فأَعداها، فقالت: أبى أن يجيء، فأَعطاها هَدَبةً من 

عوى من لدنِ (1)«ثوبهِ، فجاءت به امَ يُحضَون الناّس بمجردِ الدَّ ؛ ولأنّ الحكَُّ

 .إلى يَوْمِنا هذا من غير نكير رسولِ اللهِ 

فإذا حَضَََ وادَّعى عليه وَجَبَ عليه الجوَاب بلا أو بنعم، حتى لو سَكَتَ 

عي، إلا أن يكون  ر عن المدِّ كان إنكاراً، فيَسْمَعُ البَيِّنةَ عليه دفعاً للضََّ

 أَخَرَسَ.

عوى بشيءٍ معلومٍ الِجنسْ والقَدْر(قال:  دَّ أن تكونَ الدَّ ؛ لأنّ )ولا بج

عوى للإلزام، والقَ   ضاءُ بالَمجْهول غيُر ممكن.الدَّ

هادةُ بالَمجهول لا تُقْبَلُ.  وكذلك الشَّ
                                                           

، فقالت: يا رسول الله، إنّ أنّ امرأةَ الوليد بن عُقْبة أتت النبي : »( فعن علي 1)

الوليدَ يضَبها، قال: قولي له: قد أجارني، قال علّي: فلم تلبث إلا يسيراً حتى رجعت، 

ما زادني إلا ضرباً، فأخذ هدبةً من ثوبه فدفعها إليها. وقال: قولي له: إن رسول فقالت: 

قد أجارني، فلم تلبث إلا يسيراً حتى رجعت، فقالت: ما زادني إلا ضربا. فرفع  الله 

، وفي مجمع 431: 2في مسند أحمد« يديه وقال: اللهم عليك الوليد أثم بي مرّتي

 «. بن أحمد، والبَزار، وأبو يَعلى، ورجالُه ثقاترواه عبد الله: »332: 4الزوائد
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؛ لأنّ فائدةَ الدّعوى إجبارُ القاضي )فإن كان ديناً ذَكَرَ أنّه يجطالبجه به(

عي، وليس للقاضي ذلك، إلا إذا طالبَه به   حَقِّ المدَّ
ِ
عَى عليه على إيفاء المدَّ

 نّه لا يُعرف إلا به.فامتنع، ولا بُدّ من ذِكْر الوَصْف؛ لأ

عى عليه إحضارَها(؛ لِّفَ المجدَّ عْوَى  )وإن كان عيناً كج ليشير إليها بالدَّ

هادة، والُمنكرُ عند اليمي، ولأنّ ذلك أَبْلغُ في   الشَّ
ِ
هودِ عند أداء والشُّ

 التَّعريف.

رَ مشاهدةُ العَيْ، فالقي)فإن لم تكن حاضرةً ذكر قِيمَتَها( مةُ ؛ لأنّه إذا تعذَّ

تقومُ مَقامها كمَ في الاستهلاك؛ إذ هي المقصودُ غالباً، ويَذْكُرُ في القيمةِ شيئاً 

مُعيَّناً في قَدْرِهِ ووصفِهِ وجِنسِْهِ نَفْياً للجَهالة؛ لما بيّناّ، وإن كان حَيْواناً يَذْكرُ 

كورةَ أو الأنُوثة.  الذُّ

م إلى الَجدِّ )وإن كان عَقاراً ذَكَرَ حدودَه الأرَبعة وأَسماء أص حابها ونَسَبَهج

ةَ والبَلَدَ( رَ تعريفُه بالإشارة، وذَكَرَ الَمحَلَّ ؛ لأنّ العَقارَ لا يُمكن إحضارُه فتعذَّ

ف بالحدود، ويبدأ بذكر البَلدة؛ لأنّه أعمّ ثمّ بالمحلّة التي فيها العقار، ثمّ  فيُعَرَّ

 يُبيّ الحدود؛ لأنّ التّعريف يقع بذلك.

ر أصحابها وأسمَء آبائهم وأجدادِهم؛ لأنّه أبلغُ في ولا بدّ من ذك

 التَّعريف.

م.وفي ذكر الجدَّ خلاف أبي يوسف   ، وقد تَقَدَّ
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جلُ مَشهوراً لا يحتاج إلى ذكر النَّسب؛ لوجود التَّعريف  وإن كان الرَّ

 بدونه.

هود ذكر الحدود، كمَ مرّ.  وكذلك يجب على الشُّ

ر أنّه في يدِ قال:  عى عليه، وأنّه يجطالبه به()ثمّ يَذْكج ؛ لأنّه إذا لم يَكُن في المدَّ

يدِه لا يكون خَصمًَ، والحقُّ له فلا يُستوفي إلا بطلبهِِ، ولأنّه يحتمل أنّه في يدِه 

رَهْناً أو مْحبْوساً بالثَّمن، فإذا طالبَه زال الاحتمَل، ولا يثبتُ كونُه في يدِه إلا 

 بتصادقهمَ نفياً لتهمةِ الُمواضعة؛ لجوَاز أنّه في ببيّنةٍ أو علمِ القاضي، ولا يثبتُ 

 يدِ غيره، بخلاف الَمنقول؛ لأنّ اليدَ فيه مشاهدةٌ.

عى عليه(؛قال:  عوى سأل القاضي المجدَّ ت الدَّ لينكشف وجه  )وإذا صَحَّ

)فإن اعترفَ، أو أقام المدّعِي بيّنةً قَضََ الُحكم، ولوجوبِ الجوَاب عليه، 

 .عليه(

بَلِ الِإنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ }تراف؛ فلأنّه لا تُُمةَ فيه، قال تعالى: أمّا الاع

 [: أي شاهدٌ.14]القيامة:  {بَصِيَرة

وأمّا البَيّنةُ؛ فلأنَّا مُشتقةٌ من البَيان، وهو الإظهارُ، فهي تُظهر الحقَّ 

عوى فيقضي بها، وعلى هذا إجماعُ المسلمي.   وتَكشفُ صِدقَ الدَّ

(؛ لا إ)و قال:  سْتَحْلَفج  فلك  قال:  لا،  قال:  بيّنة؟  ألك » : لقوله   يج
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 .(1)«يمينه

ه بالإضافةِ إليه. عِي استحلافه؛ لأنَّا حقُّ  ولا بُدّ من طلبِ المدَّ

صومة( ، فيمَ (2)«ليس لك غير ذلك: »؛ لقوله )فإن حَلَفَ انقطعت الخج

 روينا من الحديث. 

اليميُ الفاجرةُ أحقُّ أن تردّ : »بَلُ، قال فتُقْ  )إلا أن تقوم البَيِّنة(،قال: 

؛ ولأنّ طَلَبَ اليَمي لا يدلُّ على عدمِ البَيِّنة؛ لاحتمَل أنَّا (3)«من البَيِّنةِ العادلة

                                                           

للحضَمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك  ، قال  ( سبقه تخريج حديث وائل 1)

 .123: 1في صحيح  مسلم« يمينه

مَن حلف على يمي وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ : »، قال وعن عبد الله 

ل الأشعث: فيَّ والله كان ذلك، كان بيني وبي مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان، قا

مْتُهُ إلى النبيّ  : ألك ، فقال لي رسول الله رجل من اليهود أرض فجحدني، فَقَدَّ

بيّنة؟ قلت: لا، قال: فقال لليهودي: احلف، قال: قلت يا رسول الله: إذاً يحلف 

آل  {نَم ثمنا قليلاإن الذين يشترون بعهد الله وأيمَ}: ويذهب بمَلي، فأنزل الله 

 948: 2في صحيح البُخاري« إلى آخر الآية٧٧عمران: 

قال: يا رسول الله، إنَّ الرجلَ فاجر لا يبالي على »السابق:  ( في تتمة حديث وائل 2)

في صحيح  « ما حلف عليه وليس يتورّع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك

 .123: 1مسلم

لعل بعضكم ألحن بحجته : »وقال النبي : »180: 3( في صحيح البخاري معلقاً 3)

 «.البينة العادلة أحقُّ من اليمي الفاجرة»، وقال طاوس وإبراهيم وشريح: «من بعض
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غائبةٌ أو حاضرةٌ في البلد ولم يُحْضَِها، ولأنّ اليَميَ بدل  عن البَيِّنة، وإذا قَدِر 

 ف.على الأصَلِ بَطَلَ حُكْمُ الخلََ 

لأنّ النُّكولَ اعترافٌ، وإلا  ؛(1))وإن نَكَلَ يَقْضِي عليه بالنُّكول(قال: 

ر عنه وقطعاً للخُصومة، فكان نكولُه إقراراً أو بدلاً فيقضي  يحلف دفعاً للضََّ

 به.

)والأولى أن ؛ لأنّه حُجّةٌ كالإقرار، )فإن قَضََ عليه أول ما نَكَلَ جاز(

ويُخبَُه أنّ من مذهبهِِ القَضاء بالنُّكول؛ لأنّه فَصْلٌ ، يَعرضَ عليه اليَميّ ثلّثاً(

                                                                                                                                                   

مَن ادَّعى قضائي فهو عليه حتى يأتي ببينة، الحقُّ أحقُّ من قضائي، »وعن شريح قال: 

: 1ومسند ابن الجعد ،30٧: 10في سنن البيهقي الكبير« الحقُّ أحقُّ من يمي فاجرة

31٧. 

البيِّنة العادلة خير من »قال:  بإسناد له عن عمر « الواضحة»وذكر ابنُ حبيب في 

 .288: 5، كمَ في فتح الباري«اليمي الفاجرة

أَمَرت امرأةٌ وليدةً لها أن تضطجع عند »فعن عبد الله بن عوف من أهل فلسطي: ( 1)

ا جاريته، فوقع علي : ها وهو لا يشعر، فقال عثمَن بن عفان زوجها، فحسب أنََّ

أحلفوه لماََ شعر، فإن أبى أن يحلف فارجموه، وإن حلف فاجلدوه مائة جلدة، واجلدوا 

، وقال 1٧٧: 15في شرح مشكل الآثار « امرأته مائة جلدة، واجلدوا الوليدة الحد

ولا نعلم لإبائه الحلف بحكم الإقرار،  ففي هذا الحديث حَكَمَ عثمَن »الطحاوي: 

خلافاً منهم إياه في ذلك، ولا إنكاراً منهم إياه  عن أحد من أصحاب رسول الله 

 «.عليه، وفي ذلك شد ما وصفنا
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مجتهدٌ فيه، فرُبَّمَ يخفى عليه حكمُه، فإذا عَرَضَ عليه ثلاثاً وأَبى قَضََ عليه، 

مع وكيلِ الخليفة وأَلْزمه بالمال، وإن قال بعد  هكذا فعله أبو يوسف 

فَه؛ لكونه مُُتلفاً فيه، وإن كان  النُّكول: أنا أحلف، إن كان قبل القَضاء حلَّ

فْهُ؛ لأنّ النُّكول بمنزلة الإقرار، ولو أَقَرَّ ثمّ قال: أَحْلِفُ لا  لِّ بعد القَضاء لم يُحَ

 يُسْمَعُ منه، كذا هذا.

كوت(؛ لأنّه صريح فيه، )ويثبتج النُّكول بقوله: لا أَحلف( ؛ )وبالسُّ

 ، فيُعْذَرُ. أو طَرَشٌ()إلا أن يكون به خَرَسٌ لأنّه لا دلالةَ عليه، وإلا يحلفُ 

عي(قال:  رَدُّ اليَميّ على المجدَّ عي،: »؛ لقوله )ولا تج  البيِّنةُ على المدِّ

عى عليه ، جَعَلَ جنس اليمي على المدّعى عليه؛ لأنّه ذكره (1)«واليَمي على المدَّ

ها على المدّ  في عي، ولأنّه قسمةٌ، والقِسمةُ تُنابالألف واللام، وذلك يَنفْي رَدَّ

عِي يميٌ. كة، فلا يكون للمَدَّ  الشََّّ

ويَلزمُ من هذا عدمُ جواز القضاء بالشّاهد واليَمي؛ لأنّ ما رَوينا يَنفْي 

عِي يميٌ معتبَة، فيبقى القضاءُ بشاهدٍ فردٍ، وأنّه خلاف  أنّ يكون للمُدَّ

ألك بَيِّنةٌ؟ قال: لا، قال: لك »في حديث الحضََْمي: الإجماع، وكذا قوله 

، ينفي الجوَاز أيضاً؛ لأنّه غيُر المشار إليه في (2)«يمينُه ليس لك غير ذلك

 الحديث. 

                                                           

 ( سبق تخريجه في أول كتاب الدعوى.1)

 ( سبقه تخريجه قبل أسطر.2)
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 ، فمردودٌ لوجوه: (1)«قَضََ بشاهدٍ ويمي أنّه »وما رُوي 

عِي بشهادةِ  أحدُها: أنّه مُالفٌ للكتاب؛ لأنّه تعالى أوجب الحقّ للمُدَّ

أتي، فالنُّقل إلى غيِره خلاف رجلي، ونَقَلَه عند عدمهمَ إلى شهادةِ رجلٍ وامر

يادة عليه خلافُ الكتاب.   الكتاب، أو نقول الزِّ

لف، فلو كان ثابتاً لارتفع  الثَّاني: أنّه وَرَدَ في حادثةٍ عامّةٍ مُتلفةٍ بي السَّ

 الخلاف، فلمَّ لم يرتفع دلّ على عدم ثبوتهِ. 

مشهورٌ قريبٌ من « البيّنة على المدعي: »الثَّالث: أنّه خبَُ آحاد، وقوله 

 .  التَّواتر فلا يُعارضه؛ لأنّ خبََ الآحاد إذا وَرَدَ مُعارضاً للخبَ المشهور يُرَدُّ

ه أئمةُ الحديث: كيحيى بن معي ابع: رَدَّ  . (3)وغيره (2)الرَّ

                                                           

في صحيح « قضَ باليمي مع الشاهد إن رسول الله : »( فعن ابن عباس 1)

: 2، والموطأ 318: 1، ومسند أحمد ٧93: 2وسنن ابن ماجة ، 949: 2البخاري 

٧21. 

: 2( قال الدوري في تاريخ يحيى عنه: ليس هذ الحديث بمحفوظ، كمَ في الإخبار2)

235. 

حمن عن سهيل بن أبي ( وهذا 3) الحديث أَنكره المروي عنه حديث ربيعة بن عبد الرَّ

، فإنَّ عبدَ العزيز «قضَ بشاهد ويمي: »أنَّ النَّبي  صالح عن أبيه عن أبي هريرة 

بن محمد الدراوردي قال: لقيت سهيلًا فسألته عن رواية ربيعة عنه هذا الحديث فلم 

يعرفه، وكان يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة عنيّ، فأَصحابُنا لم يقبلوا هذا الحديث؛ 

 .61: 3كشف الأسرار للبخاريلانقطاعه بإنكار، كمَ في 
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هْريُّ يقول:  القضاء »الخامس: ما رُوِي عن معمر قال: سمعت الزُّ

 . (1)قضَ به معاوية ، وأوّل مَن «اهد واليمي بدعةبالشّ 

)وإن قال: لي بيّنةٌ حاضرةٌ في المصر وطَلَبَ يميَّ خَصْمِه لم قال: 

سْتَحلف(  .عند أبي حنيفة  يج

ه، فلا يبطل إلا بإقامة البَيِّنة لا بالقُدرة  وقالا: يُسْتَحلَفُ؛ لأنّ اليَميَ حقُّ

 .عليها، واعترافُه بالبَيِّنة لا يكون اعترافاً بسقوطِ اليَمي

، رَتَّبَ اليميَ على (2)«ألك بَيِّنةٌ؟ قال: لا، قال: فَلَكَ يمينهُ: »وله: قولُه 

عدم البيِّنة فلا يجب مع وجودِها، ولأنّا أَجْمعنا على أنّه لو قاَمت البَيِّنة سَقَطَتْ 

عَى عليه: أنا أحلف لا يُلتفتُ إليه، وإذا كانت  اليَمي، حتى لو قال المدَّ

تُ حكمها مع البَيِّنة، فإذا اعترف بالبَيِّنة وأنّه قادرٌ على إقامتهِا اليمي لا يثب

عَى عليه.   فقد اعترفَ أنّه لا يَميَ على المدَّ

ذج منه كَفيلًّ بنفسِهِ ثلّثةَ أَيّام(، قال:  ويُجيبُه القاضي إلى ذلك )ويَأخج

 استحساناً؛ لاحتمَل أنّه يَغيب قَبْلَ إقامةِ البَيِّنةِ.

                                                           

ه1) في ابن أبي شيبة، « هي بدعةٌ وأوّل مَن قضَ بها معاوية»ري، قال: ( صحّ عن الزُّ

وهذا السند على شرط مسلم، وفى مصنف عبد الرزاق عن معمر سألت الزهري عن 

اليمي مع الشاهد فقال: هذا شئ أحدثه الناس لا بُدّ من شاهدين، كمَ في الجوهر 

 .1٧5: 10النقي

 ( سبق تخريجه قبل صفحات.2)
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رُ وكذا لو  أَقامَ البَيِّنةَ قَبْلَ القَضاء؛ لاحتمَل أنّه يَغيبُ قَبْلَ القَضاء، فيَتَعَذَّ

 القَضاء.

هود على ما يُروى عن أبي يوسف  ، وعن أبي فيكفَلُه مدّةَ إحضار الشُّ

عوى عند القاضي يُعْدِيهِ  حنيفة  دِ الدَّ ثلاثةَ أيّام، ألا تَرى أنّه بمُجَرَّ
إحياءً  (1)

 هذا. للحُقوق كذا

ويَكْتَفي بالكَفيل أن يكون مَعروفاً؛ ليحصل التَّوَثُّق، ولا يُشْتَرُط كونه 

مَليِّاً أو تاجراً، فإن امتنعَ أن يُعْطيَِه كَفيلًا أَمَره القاضي بالملازمةِ على الوَجْه 

 الذي ذَكَرْنا في أَدَب القاضي.

زمتَه أكثر من ؛ لأنّ ملا)وإن كان غَريباً يجلّزمه مقدارَ مُلسِ القاضي(

ه وتمنعُه من سَفَره من غير حُجّة، بخلاف الُمقيم؛ إذ لا ضرر عليه  ذلك تَضَُُّ

بهة.  في ذلك، وهذا إذا كان حَقّاً لا يَسقط بالشُّ

 أمّا الحدودُ والقِصاصُ في النَّفس فلا يأخذ منه كَفيلًا.

قة إن ادّعى   المال.وقالا: يأخذ منه كَفيلًا في حَدّ القَذْف، وفي السََّّ

جعة والفَيء في الإيلّء والنَّسب قال:  سْتَحْلَفج في النِّكاح والرَّ )ولا يج

دود(.  والحج

                                                           

 .30٧: 1سْمَعُ كَلَامَهُ وَيَأْمُرُ بإِحِْضَارِ خَصْمِهِ، كمَ في المغرب( أَيْ يَ 1)
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وقالا: يُسْتَحْلُفُ فيها إلا الحدود واللِّعان، وهذا بناءً على أنّ النُّكولَ 

، والبَذْلُ لا يجري في هذه الأشَياء، إقرارٌ عندهما، والإقرارُ يجري عنده بذلٌ 

 فيها. 

عَي لهمَ:  أنّ الناّكلَ ممتنعٌ عن اليَمي الكاذبة ظاهراً، فيَصير مُعترفاً بالمدَّ

بهات، واللِّعان في مَعْنى  دلالةً، إلا أنّه إقرارٌ فيه شُبهةٌ، والحدُُود تَندَْرئ بالشُّ

 الحدُُود. 

وله: أنا لو اعتبَناه إقراراً يكون كاذباً في إنكارِه، والكَذبُ حَرامٌ، ولو 

لاً وإباحةً لا يكون كاذباً، فيُجعل باذلاً صِيانة له عن الحرَام، جَعلناه بذ

والمقصودُ من الاستحلاف القَضاء بالنُّكول، فكلُّ مَوْضعٍ لا يُقضَ فيه 

 بالنُّكول لا يَسْتَحْلَفُ.

فُه باللهِ ما له عليه هذا المال،  قةِ إن ادَّعى المال، فيُحَلِّ ويُسْتَحْلَفُ في السََّّ

بهة، ولا يُقْطعُ؛ لأنّ الحدَّ ولا شيءٌ من نه المال؛ لثبوتهِِ مع الشُّ ه، فإن نَكَلَ ضَمَّ

بهة.  لا يَثْبُتُ مع الشُّ

وجيّةِ  ةِ والزَّ ثمّ عندهما كلُّ نَسبٍ يَثْبُتُ من غير دَعوى المال: كالبُنوَّ

لعمِّ يُسْتَحْلَفُ عليه، وكلُّ نَسَبٍ لو أَقرَّ به لا يثبتُ إلا بدَعوى المال كالأخ وا

جوع  لا يُسْتَحْلَفُ إلا إذا ادَّعى بسببهِِ مالاً أو حَقّاً: كدَعَوى الإرثِ وعدم الرُّ

 في الهبةِ ونحوه.
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سْتَحْلَفج في القِصاص(قال:  )فإن نَكَلَ اقتصَّ منه في بالإجماع،  )ويج

) قِرَّ ْبَسج حتى يَحْلفَِ أو يج  .الأطَراف وفي النُّفوس يحج

فيهمَ؛ لأنّ النُّكولَ إقرارٌ فيه شبهةُ العَدَم، فلا يثبتُ وقالا: يَلزمُه الأرَشُ 

 منه القِصاص، فيجب المالُ سيمَ إذا ادّعى الوليُّ العَمدَ والآخرُ الخطأ.

: أنّ الأطرافَ تَري مجرى الأموال، فيَجري فيها البَذْل ولأبي حنيفة 

لبَذْل، إلا حتى لو قال لغيره: اقطع يدي فقطعها لا شيءَ عليه، وهذا دليلُ ا

أنّه لا يُباح له القَطع؛ لأنّه لا فائدةَ له فيه، والبَذلُ هنا مُفيدٌ لانقطاع 

 الُخصُومة.

ولا كذلك النَّفس فلا يجري فيها البَذْل، وإذا امتنع القِصاص في النَّفْس، 

 واليَميُ مُسْتَحَقّةٌ عليه يحبسَ بها كمَ في القَسامة. 

خول اسْتجحْلفَِ()وإن ادَّعَت عليه طَلّققال:  ؛ لأنّه دعوى مال، اً قبلَ الدُّ

 ؛ لما مَرّ.)فإن نَكَلَ قَضَي عليه بنصف الَمهر(

دَاق في النِّكاح يُسْتَحْلَفُ؛ لأنَّا دَعَوى مال، ويَثْبُتُ  وكذا إذا ادَّعت الصَّ

 المالُ بالنُّكول دون النِّكاح، وقد مَرّ.

مَن كان حالفاً فليحلف بالله أو : »، قال )واليَميّج باللهِ تعالى لا غَيْْ(

 .(1)«ليذر

                                                           

في صحيح « من كان حالفا، فليحلف بالله أو ليصمت: »، قال ( فعن ابن عمر 1)

 .126٧: 2، وصحيح مسلم180: 3البخاري
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 )وتجغلَّظج بأَوصافهِِ إن شاء القاضي(.

وقيل: يختلفُ ذلك باختلافِ حالِ الحالفِ وصلاحِهِ وخوفهِِ وقلّةِ 

 مبالاتهِِ وغير ذلك.

وقيل: يختلفُ بكثرةِ المال وقلَّتهِ، وينبغي للقاضي أن يَعِظَ الحالفَ قبل 

 ده حرمةَ اليَمي.الحلف، ويُعْظِّم عن

ونَ بعَِهْدِ اللهِّ وَأَيْمََنَِِمْ ثَمَناً }ويتلو عليه قوله تعالى:  ذِينَ يَشْتَرُ إنَِّ الَّ

مَن حَلَفَ على يمي صبَ : »[ الآية، ويذكر له قوله ٧٧]آل عمران: {قَليِلاً 

 .(1)«ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى، وهو عليه غضبان

هادة وتغليظُ اليَ  مي أن يَقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشَّ

َّ ما  حيم، الطَّالب الغَالب، الُمدرك الُمهلك، الذي يَعْلَمُ من السَِّّ حمن الرَّ الرَّ

 يَعْلَمُ من العَلانية، الكبيُر الُمتَعال، ويَزيدُ عليه ما يَشاء ويُنقِْصُ.

 العاطفة بي هذه الأسمَء، فإن  روف الحُ  بإدخال  التِّكرار( )ويَحْتاطج من 

                                                           

و مَن حَلَفَ على يمي يَقْتَطعُِ بها مالَ امرئ مسلم، ه: »، قال ( فعن ابن عمر 1)

ونَ بعَِهْدِ الّلهِ }فأنزل الله تعالى: « عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان ذِينَ يَشْتَرُ إنَِّ الَّ

[ الآية، فجاء الأشعث، فقال: ما حدثكم أبو عبد ٧٧]آل عمران:  {وَأَيْمََنَِِمْ ثَمَناً قَلِيلاً 

، «شهودك»لي: الرحمن في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال 

هذا  ، قلت: يا رسول الله، إذا يحلف، فذكر النبي «فيمينه»قلت: ما لي شهود، قال: 

 .110: 3في صحيح البخاري« الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له
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 الُمستَحَقّ عليه يميٌ واحدةٌ.

غَلَّظج بزمانٍ ولا مَكانٍ(  ؛ لأنّ تعظيمَ الُمقْسَمُ به حاصلٌ في كلِّ زمانٍ )ولا تج

 ومكانٍ، وهو المقصود.

 . (1)ولا يُسْتَحلَفُ بالطَّلاق ولا بالعِتاق؛ للحَديث

مُبالاة الناّس باليَميِ الكاذبةِ وكثرةِ : يحلفُ في زَماننا لقلَّة (2)وقيل

إقدامِهم على ذلك، وكَراهتهِم اليَمي بالطَّلاق والعِتاق؛ لأنّ المقصودَ 

 امتناعُهم عن اليَمي الكاذبة، وجحودِ الحقّ، وذلك فيمَ يُعَظِّمونَه أكثَرُ.

سْتَحْلَفج اليَهوديُّ باللهِ الذي أَنْزل التَّوراة على موسى قال:  ، )ويج

، والَمجوسيُّ بالله الذي والنَّصْرانُُّّ باللهِ الذي أَنزلَ الإنجيلَ على عيسى 

 خَلَقَ الناّر(.

حَلَّف ابن صوريا اليَهودي على حكم » والأصلُ في ذلك ما رُوي أنّه 

نا   .(3)«في التَّوراة فقال له: أُنْشُدُك بالله الذي أَنْزلَ التَّوراة على موسى الزِّ

                                                           

 «من كان حالفا، فليحلف بالله أو ليصمت»( أي لحديث: 1)

  180: 3في صحيح البخاري 

واية، 2) حيحُ ظاهر الرِّ التحليف بالطلاق «: الذخيرة»، وفي «اضي خانق»( الصَّ

والعتاق والأيمَن المغلظة لم يجوزه أكثر مشايخنا، وأجازه البعض، فيُفتى بأنَّه يجوز إن 

ته الضَورة، كمَ في فتح القدير  .196: 8مسَّ

 : ائتوني فقال  زنيا،  منهم  وامرأة  برجل  اليهود  جاءت » :  قال ، جابر  ( فعن 3)
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 هذا في اليَهودي، فالنَّصرانيُّ مثلُه في الإنجيل، والَمجوسيُّ في وإذا ثَبَتَ 

النَّار؛ لأنّ النَّصرانيَّ يُعظِّمُ الإنجيل، والَمجوسيُّ يعظّمُ النَّار كتعظيم اليَهوديِّ 

التَّوراة، فيُحَلِّفُهم بمَ يكون أعظم في صُدورهم، والمذكور في الَمجوسّي قولُ 

دٍ   . (1)مُحمَّ

دهما: يَحلف باللهِ لا غير؛ لأنّ التَّغليظَ بغير الله تعالى لا يجوز، أمّا عن

ولأنَّ ذكرَ النَّار مع ذكرِ الله تعالى تعظيمٌ لها، ولا يجوز، إلا أنّ اليَهوديَّ 

، ولأنّ كُتُبَ الله تعالى مُعظَّمةٌ.   والنَّصرانيَّ وَرَدَ فيهمَ نَص  خاص 

لِّ وعن أبي حنيفة   خالصاً. فُ أحدٌ إلا بالله: أنّه لا يُحَ

                                                                                                                                                   

لي منكم، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: كيف تَدان أمر هذين في التوراة؟ بأعلم رج

قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعةٌ أنَم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، 

 قال: فمَ يمنعكمَ أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل، فدعا رسول الله 

عة، فشهدوا أنَم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر بالشهود، فجاءوا بأرب

 .450: 11، وشرح مشكل الآثار156: 4في سنن أبي داود« برجمهمَ رسول الله 

وأُنشدكم بالله الذي أَنزل التوراة »، قال لليهود: إنَّ رسول الله  وعن أبي هريرة 

، واللفظ له، 312: 3 سنن أبي داودفي« على موسى ما تَدون في التوراة على مَن زنى؟

 .132٧: 3، وصحيح مسلم 1330: 3، وصحيح البخاري٧80: 2وسنن ابن ماجه 

، 213: ٧، والكنز336: 2( وهو ما اختاره عامة المتون كالقدوري والغرر1)

 ، وغيرها.556: 5والتنوير
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لَّفُ )و( م يعتقدون الله تعالى، )الوَثَنيُّ بالله(؛يُحَ : قال الله تعالى لأنََّ

مََوَاتِ وَالأرَْضَ لَيَقُولُنَّ اللهَُّ} نْ خَلَقَ السَّ  [.25]لقمَن:  {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّ

نم  ا مَرّ.؛ لم(1)ولا يُسْتَحْلَفُ بالله الذي خَلَقَ الوَثَن والصَّ

ولو اقتصر في الكُلِّ على قوله: بالله؛ فهو كافٍ؛ لأنّ الزّيادةَ للتَّأكيد كمَ 

قُلنا في المسلم، وإنّمَ يُغلَّظ؛ ليكون أعظم في قُلُوبهم، فلا يتجاسرون على 

 اليَمي الكاذبة.

َلَّفون في بيوتِ عباداتُم(قال:  ؛ لأنّ الغَرَضَ اليَمي بالله، ولأنّ )ولا يحج

 يُشْعِرُ بتعظيمِها ولا يجوز، ولأنّ الُمسْلمَِ ممنوعٌ من دخولها. ذلك 

ويُسْتَحْلَفُ الأخَْرسُ فيقول له القاضي: عليك عَهْدُ الله إن كان لهذا 

 عليك هذا الحقّ، ويُشيُر الأخَْرسُ برأسه: أي نَعَم.

عيّة، والأفعال الحسَيَّة  .ثمّ الاستحلافُ على نوعي: على العُقُودِ الشََّّ

عَى  فُهُ القاضي على الحاصلِ: باللهِ ما له قِبَلَكَ ما ادَّ لِّ عيّة: يُحَ فالعُقُود الشََّّ

بَبِ وهو العَقد؛ لأنّ العَقد رُبّمَ انفسخَ بالتَّفاسخِ  فُهُ على السَّ لِّ ، ولا يُحَ من الحقِّ

ر بذلك؛ لأنّه إن حَلَفَ كَ  ة من موجَبهِ بالإبراء والإيفاء، فيتضََّ
ِ
ذَبَ، أو بالبََاء

 وإن لم يَحْلفِْ قُضي عليه بالنُّكول.

                                                           

 .556: 5ه يقر بالله وإن عبد غيره، كمَ في الدر المختار( لأنّ 1)
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ولا كذلك إذا حَلَّفَه على الحاصل؛ لأنّه إن كان مُحقّاً أَمْكَنهَُ الحلَْفُ فلا 

ر.  يتضََّ

بب حَلَفَ عليه، وإن أَنْكَرَ الحكُمَ حلف  عى عليه السَّ وقيل: إن أَنكر المدَّ

فعةَ على الحاصل، إلا أن يكون في ذلك تَرْكُ النَّظر للمُ  عي الشَّ عِي بأن يَدَّ دَّ

بب؛  عى عليه لا يراها، فحينئذٍ يحلفه على السَّ بالجوار أو نفقة المبتوتة، والمدَّ

لأنّه إذا حَلَفَ على الحاصل، فهو يعتقدُ صِدقَ يمينهِ بناءً على اعتقادِه، فيبطل 

ها ار التي سمََّ فُه بالله ما اشتريت هذه الدَّ عِي، فيُحَلِّ  بكذا. حقُّ الُمدَّ

ةٌ منك.  وفي المبتوتةِ: باللهِ ما هي مُعْتَدَّ

فُه: باللهِ ما آلى منها في  ومثلُه إذا ادَّعت الفُرقةَ بمُضي مدّةِ الإيلاء يُحلِّ

فُه: باللهِ ما هي بائنٌ منك؛ لأنّه لا يَرَى ذلك.   وقتِ كذا، ولا يُحلِّ

كَرَ شيئاً ممَّا ذكرنا : أنّه يُحلِّفُه على العَقد، إلاّ إذا ذَ وعن أبي يوسف 

 فيُحلِّفُه على الحاصل. 

 والأفعال الحسيّة نوعان: 

قة.   أحدُها: يُسْتَحْلَفُ على الحاصل أيضاً: كالغَصب والسََّّ

ببِ على ما نبيِّنهُ في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى. لِّفُه على السَّ  والثَّاني: يُحَ

ه في البيع باللهِ: ما بينكما  فج بيعٌ قائمٌ فيما ذَكَرَ، وفي النِّكاح: ما بَيْنَكما )فيحلِّ

)وفي الطَّلّق ما ؛ لأنّه قد يُطلِّقُها أو يُخالعُها بعد العَقد، نكاحٌ قائمٌ في الحال(

عاه في يدِك وديعةً ولا  اعة، وفي الوَديعة: ماله هذا الذي ادَّ هي بائنٌ منك السَّ
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) يكون قد بَرئ من بعضِها أو  ؛ لجواز أنشيءٌ منه، ولا له قَبلَِكَ حَقٌّ

قة إن كانت العَيُْ قائمةً باللهِ ما يستحقُّ عليك  استهلكها، وفي الغَصْب والسََّّ

ه؛ لأنّه قد يَغْصِبُهُ ثمّ يَمْلِكُهُ ببيع أو هبةٍ، وإن كانت هالكةً يُسْتَحْلَفُ على  رَدَّ

 قيمتهِا.

 وقيل: يحلفُ على الثَّوبِ والقيمةِ جميعاً.  

عي على غيره أنّه وضعَ على والنَّو ع الثَّاني من الأفعال الِحسيّة: أن يدَّ

حائطه خشبةً، أو بَنىَ عليه، أو أَجْرَى ميزاباً على سَطْحِهِ، أو في داره، أو رَمَى 

بب: باللهِ ما فعلتُ   تُراباً في أرضِهِ، أو شَقَّ في أرضِهِ نََرَاً، فإنّه يحلف على السَّ

 لا تَرْتَفُعُ.هذه الأشياء  كذا؛ لأنّ 

ين والقَرْض قليلٌ ولا كثيٌر؛  ين بالله ما له عَلَيك من الدَّ فُهُ في الدِّ لِّ ويُحَ

 لاحتمَل أنّه أدّى البعضَ أو أبرأه منه، فلا يحنث في يمينه على الجميع.

ه في  ومَن افْتَدَى يمينهَ من خصمِهِ بمَل صالحه عليه جاز، وسَقَطَ حَقُّ

أخاف أن »افتدى يمينه، وقال:  وي أن عثمَن الاستحلاف أصلًا، وقد ر

 .(1)«يصيب النَّاس بلاء فيقولون: هذا بيمي عثمَن

                                                           

: حلف على المنبَ في خصومة وبلغني أن عمر بن الخطاب »الشافعي قال:  ( فعن1)

، ردت عليه اليمي على المنبَ فاتقاها وافتدى منها، كانت بينه وبي رجل، وأن عثمَن 

، 29٧: 10في السنن الكبير للبيهقي« وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمينه

 .300: 14ومعرفة السنن 
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ء أَوْدَعَنيِه فلّنٌ الغائب، أو رَهَنهَ قال:  عَى عليه هذا الشيَّ )وإذا قال: المجدَّ

عندي، أو غَصَبْتجه منه، أو أَعارنُّ، أو آجرنُّ وأَقام على ذلك بَيِّنةً فلّ خصومة، 

تالاً(إلا  ، ولا بُدّ من إقامةِ البَيِّنةِ على دعواه لدفعِ الخصومةِ؛ لأنّ أن يكون محج

بالنَّظر إلى كونهِ في يدِه هو خَصْمٌ، ثمّ هو بإقرارِه يُريدُ دَفَعَ الُخصومة عنه، فلا 

 تُقْبَلُ إلا ببَيِّنةٍ. 

فإنّه قال: إن كان  ؛ قول أبي يوسف «إلا أن يكون محتالاً »وقوله: 

لاح، فالجوابُ كمَ ذكرنا، وإن كان مَعروفاً بالحيل الم عَى عليه معروفاً بالصَّ دَّ

لا يَندَْفعُِ؛ لأنّ الُمحْتالَ قد يَدْفَعُ ماله إلى غيره، ثمّ ذلك الغَير يُودِعُه إيّاه، 

 ويُسافرُ احتيالاً لدفع الحقّ، فإذا عَرَفَه القاضي بذلك لا يَقْبَلُه.

هود: أَ  ومة()وإذا قال الشُّ صج ه رجلٌ لا نعرفه لم تَندَْفعج الخج ؛ لاحتمَل وْدَعج

عِي، ولو قالوا: نَعْرِفُهُ بوجِهِ ولا نَعْرِفُ اسمَه ونسبَه اندفعت عند أبي  أنّه المدَّ

 .حنيفة 

عِي لا وقال مُحمّد  : لا تَندَْفعُ؛ لأنّ القَضاءَ بالَمجهولِ باطلٌ؛ لأنّ المدَّ

رُ  ل. يُمكنه اتباعُه فيَتَضَََّ  ، وصار كالفَصْل الأوَّ

 الملكِ وتوجِبُ الُخصومةَ، فإن أَثْبَتَ  تدلُّ على  اليدَ  : أنّ ولأبي حنيفة 

                                                                                                                                                   

أن عمر بن عبد العزيز سأله عنه القسامة فذكرة الحديث وفيه: قصة »بة: وعن أبي قلا

القتبل من هذيل، قال: فأقسم تسعة وأربعون رجلًا، وفَدَى رجلٌ واحدٌ منهم بيميه 

 .9: 9في صحيح البخاري« بألف درهم
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بالبَيَّنة كونُه مُودَعاً اندفعت الُخصومة عنه، إلا أنَّم إذا لم يعرفوه بوجههٍ 

عي فلا تَندَْفعُِ، وإذا عرفوه بوجهِهِ ثَبَتَ أنّه مودِع م ن غير احتمل أنّه المدَّ

عي؛ إذ  عي فاندفعت الخصومة، كمَ إذا عاين القاضي أنّه أودعَه غير المدَّ المدَّ

 البيِّنةُ العادلةُ كمُعاينة القاضي.

عِي: أَودعَها ثمّ وهبَها منك، وأَنْكَرَ يَسْتَحْلفُِه القاضي أنّه ما  فإن قال الُمدَّ

 وَهَبَها منه ولا باعها له، فإن نَكَلَ صار خَصْمًَ.

عى عليه: أنّه اشتراها من آخر فهو خَصْمُه؛ لأنّه أقرَّ أن ولو  ادَّعى المدَّ

 يدَه يدُ ملك، فكان خَصْمًَ.

ار لي ونصفُها وديعةُ فلان، وأقام  عى عليه: نصفُ الدَّ ولو قال المدَّ

ر التَّمييز. ؛ لتعذُّ  البَيِّنةَ على ذلك اندفعت الُخصُومة في الكلِّ
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 فصل

طْلَقِ الملك()بيِّن ؛ لأنَّا أكثر إثباتاً؛ ةج الخارج أَوْلى من بيِّنةِ ذِي اليد على مج

لأنَّا تُثْبتُِ الملك للخارج وبَيِّنةُ ذي اليَد لا؛ لأنّ الملكَ ثابتٌ له باليَد ، وإذا 

 كانت أكثرُ إثباتاً كانت أَقْوَى. 

خ، وذو قال:  اليَد على ملكٍ )وإن أَقام الخارجج البَيِّنةَ على ملكٍ مؤرَّ

؛ لأنّ بيِِّنتَه تُثْبِتُ الملكَ له وقتَ التَّاريخ، أَسْبقَ منه تاريَاً فذو اليَد أَوْلى(

عيه في ذلك الوَقت، وإذا ثَبَتَ الملك له ذلك الوقت، فلا يثبتُ  والخارجُ لا يَدَّ

كانت بعد ذلك لغيره إلا بالتَّلقي منه؛ إذ الأصَْلُ في الثَّابت دوامُه ، وكذا لو 

 في أَيديُّمَ وأَقاما البَيِّنة على ما ذكرنا.

ه فبيِّنةج  ر نسجج )ولو أَقاما البَيِّنةَ على النَّتاج أو على نَسْج ثَوْبٍ لا يَتَكرَّ

لأنَّ ما قامت عليه بَيِّنتُهُ لا تدلُّ عليه اليد، فتَعارضَتا  ذي اليَد أَوْلى(؛

حت بَيِّنةُ ذي اليَد باليَد. جَّ  فتَرَ

بْدِ وجَزِّ وكذا كلُّ  ر كغَزْل القُطْن وعَمَل الجبُْن واللِّ  سببٍ لا يَتَكرَّ

وف وحَلْبِ اللَّبَن؛ لأنّه في معنى النَّتاج.  الصُّ
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ر كالبنِاء وزَرع الحبُوب ونسجِ الخَزِّ  ونحوه، فبَيِّنة  (1)وإن كانت يَتَكرَّ

 الخاَرج أَوْلى، كمَ في الملك الُمطْلَق.

 ج.وإن أَشْكَلَ قضي للخار

وإن تَنازعا في دابّة، وأَقاما البَيِّنة على النَّتاج وأَرّخا، فمَن وافقَه سنُّ 

الدّابّة فهو أَوْلى، وإن أَشْكَلَ، فهي بينهمَ؛ لعدم الأوَْلويّة، وإن خالفَ سِنُّ 

ابّة التَّاريخي تَُاتَرَتا، وتُركَت في يدِ من كانت في يدِه.  الدَّ

اء من الآخر، ولا تاريخ لهما )وإن أَقام كلُّ واحدٍ قال:  البيِّنةَ على الشِِّّ

 .تَُاتَرَتا(

دٌ  : يُقْضََ للخارج؛ لأنّه أَمْكَنَ العَمَلُ بالبَيِّنتي بأن باعَه قال مُحمَّ

الخارج وقَبَضَ، ثمَّ باعه ذو اليَد ولم يَقْبضِْ، ولا ينعكس؛ لعدم جَواز البَيْع 

مَلُ بالبيّنتي واجبٌ ما أمكن؛ لأنّ قبل القَبْض وإن كان عقاراً عنده، والعَ 

عيّة. لائل الشََّّ  البَيِّنةَ من الدَّ

وإن ذَكرَت البيّنتان القبضَ عُمِل بهمَ ويكون لذي اليد، ويُجعل كأنّه 

مَن باع من الخارج وقبضها الخارج، ثمّ باعَها من ذي اليَد وقبضها ذو اليَد 

 عملًا بالبَيِّنتي. 

 الآخر اعترافٌ بكون الملك له، فكأنَّ  من  واحدٍ  لِّ ك شِراءَ  أنّ  ولهمَ: 

                                                           

 .253: 1( الخزَّ: اسم دابّة ثم سُمي الثَّوب المتَّخذُ من وبَره خّزّاً، كمَ في المغرب1)
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ر أن يكون  البيِّنتي قامَتا على الاعترافي، وإنّه موجِبٌ للتَّهاترُ؛ لأنّه لا يُتصوَّ

بق ولا تَرْجيحَ،  كلُّ واحدٍ بائعاً ومُشترياً في حالةٍ واحدةٍ، ولا دلالَة على السَّ

رُ القَضاء أصلًا.  فيَتَعَذَّ

شَيءٌ بَناه على أَصلهِ، فإنّ عندهما يجوز بيعُ العَقار قَبْلَ القَبْض، ثمّ هذا 

لاً ثمَّ باعَه قَبْلَ القَبْض لذي اليَد، فيكون  فجازَ أن يكون الخارجُ اشتراه أَوَّ

 لذي اليد ومع الاحتمَل لا يَثْبُتُ الملك.

تا، فإن كان الخارجُ أوّلاً قَضََ بهمَ ويكون لذي اليَد،  وإن كان وإن وَقَّ

لاً قَضََ بهمَ أيضاً، والملك للخارج بالإجماع.  ذو اليَد أوَّ

عيا نكاحَ امرأةٍ وأَقاما البيِّنة لم يَقْض لواحدٍ منهما(قال:  ر )وإن ادَّ ؛ لتَعذُّ

قَته كان زوجُها؛ لأنّ  الاشتراك في النِّكاح ويرجع إلى تصديقِها، فمَن صَدَّ

وجي،  ل()النِّكاح يثبتُ بتَصادق الزَّ تا فهي للَأوَّ منهمَ؛ لأنّه ثَبَتَ في  وإن وَقَّ

حت على الثَّانية.   وقتٍ لا مُنازع له فيه، فتَرَجَّ

عيا عَيْناً في يَد ثالثٍ وأقامَ كلُّ واحدٍ منهما البيِِّنةَ أنّّا له قال:  )وإن ادَّ

بب.قَضََ بها بينهما(  ؛ لاستوائهمَ في السَّ

اء من صاحب اليَد وأَقام البيِّنة، فإن )وإن ادَّعى كلُّ واحدٍ منهما الشِِّّ 

بب  (العبدشاء كلَّ واحدٍ منهما أَخذ نصف  بنصفِ الثَّمن استوائهمَ في السَّ

كة.)وإن شاء تَرَكَ(  ؛ لوجودِ العَيب بالشََّّ

هما،  تَرَكَ  )فإن   ؛ لأنّ بيعَ الكلِّ انفسخ فليس للآخر أخذج جِيعه( أحدج
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و فَعَلَ ذلك قَبْلَ القَضاء جاز؛ لأنّه لم يَنفَْسخُ بقضاء القاضي بالنَّصف، حتى ل

تا فهو للَأوّل(بَيْعُه في الكلّ،   ؛ لما بيَّناّ.)وإن وقَّ

هما أو كان معه قبضٌ، فهو أَوْلى( ، أمّا الوَقْتُ فلأنّه )وإن وقَّت أحدج

، ثَبَتَ  كِّ كُّ في ملكِ الآخر فيه، فلا يَثْبُتُ بالشَّ وأَمّا  ملكه فيه، وَوَقَعَ الشَّ

، ولأنّ  كِّ القَبْضُ؛ فلأنَّمَ استويا في الإثبات، فلا تَنقُْضُ اليَد الثّانية بالشَّ

م شرائه، فكان أَوْلى.  القَبْضَ دليلُ تقدُّ

هما شِراءً، والآخرج هِبةً وقَبْضاً، أو صدقةً وقبضاً قال:  )وإن ادّعى أحدج

اء أَوْلى( دقةُ تفتقرُ إلى ؛ لأنّه يثبتُ بنفسِ ولا تاريخ لهما، فالشِِّّ ه، والِهبةُ والصَّ

القبضِ فكان أسرع ثبوتاً، فكان أَوْلى، وإن ادّعى أُحدُهما بَيْعاً والآخرُ رَهْناً 

هنُ إنّمَ يُثْبتُِه عند  فالبَيْع أَوْلى؛ لأنّ البيعَ يُثْبتُِ الملك حقيقةً في الحال، والرَّ

ه  ن؛ لما بيّناّ.الهلاك تقديراً، وكذا الِهبة بعوض أَوْلى من الرَّ

جَها عليه، فهما سَواء( اءَ وادَّعت أنّه تَزَوَّ عند أبي  )وإن ادّعى الشِِّّ

؛ لأنَّمَ عقدا مُعاوضةً يثبتُ الملكُ فيها بنفس العَقد، ثمّ تَرْجِعُ على يوسف 

وج بنصفِ القيمةِ.   الزَّ

د  وج القيمة عملًا بالبيِّنوقال مُحمَّ اء أَوْلى، وعلى الزَّ تي : الشَِّّ

ر  اء؛ لأنّ التَّزويج على ملك الغير جائز، ثمّ تُرَدُّ القيمة عند تعذُّ بتقديم الشَِّّ

 التَّسليم. 
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اء قال:  )وإن أقامَ الخارجان البيِّنة على الملكِ والتَّاريخ، أو على الشِِّّ

هما فهو له(غير ذي اليَد  من واحدٍ أو من اثنيّ( خَ أَحدج ما أَوْلى، وإن أرَّ ، )فأوّلهج

 د مَرّ.وق

هما راكبجها أو له عليها حملٌ فهو أولى(قال:  ؛ )وإن تَنازعا في دابّةٍ أحدج

فٌ أظهر وأَدلّ على الملك،  ج والآخر لأنّه تصرُّ )وكذلك إن كان راكباً في السَِّ

قٌ به(؛ ه، أو لابسَ القَميص والآخر مَتَعَلِّ لما ذكرنا، ولو كانا راكبي في  رَديفج

ج، فهي بينهمَ ْ  لاستوائهمَ. السََّّ

فُ فيها، وآخر  كٌ بسكانَِا وآخر يُجَدِّ سَفِينةٌ فيها راكبٌ، والآخرُ مُتَمَسِّ

ادَ لا شَيء له. ها، فهي بينهم إلا المدََّ  يَمُدُّ

ل راكبٌ، وعلى الوسط وعن مُحمّد  : قطارُ إبلٍ على البَعير الأوََّ

ر، فلكل  واحدٍ راكبٌ، وعلى آخرها راكبٌ، فادَّعى كلُّ واحدٍ منهم القِطا

فه، وما بي الأوّل والأوَسط للأوّل؛  البَعير الذي هو راكبُه؛ لأنّه في يَدِه وتَصرُّ

فٌ، وما بي الأوَْسط والأخَير بي الأول والأوسط  لأنّه قائدٌ، والقيادةُ تصرُّ

ف، وليس للأخير إلا ما ركبه.  نصفان لاستوائهمَ في التَّصرُّ

؛ لأنَّا تثبت أَوْليّة لنَّسجِ أولى من بيّنةِ مطلقِ الملك()وبَبيِّنةج النَّتاجِ وا 

ي منه.   الملك، فلا تثبت لغيره إلا بالتَّلقِّ

عَ جَعَلَ )والبَيِّنةج بشاهدين وبثلّثٍ وأكثر سواءٌ(قال:  ؛ لأنَّ الشََّّ

 القاضي الحكم عند الانفراد، فيَسْتَويان  وإلزام  الحقّ،  إثبات  في  سواء  الكلَّ 
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 الاجتمَع. عند

طَ أصلُ العَدالة، وقد  ْ وكذا إذا كانت إحدى البَيِّنتي أَعْدَل؛ لأنّ الشََّّ

 استويا فيه، ولا اعتبار بمَ زاد؛ لأنّه لا ضابطَ له.
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 فَصْلٌ 

ما أَقام البَيِّنة فهو أَوْلى( ؛ لأنّ كلَّ واحدٍ )اختلفا في الثَّمَن أو الَمبيع، فأيَُّ

حت دَعْواه بالبَيِّنة. منهمَ ع، وقد تَرَجَّ  مُدَّ

يادة أَوْلى(  ؛ لأنّ البَيِّنات للإثباتِ، فَمَهمَ)وإن أقاما البَيِّنة، فالمجثْبتِةج للزِّ

ح على الأخُرى.  كانت أكثرُ إثباتاً كانت أَقْوى، فتترجَّ

أَوْلى؛  وإن كان الاختلافُ في الثَّمن والمبيع جميعاً، فبيِّنةُ البائع في الثَّمن

ا أكثرُ إثباتاً.  لأنَّا أكثرُ إثباتاً، وبَيِّنةُ الُمشتري في الَمبيع أَوْلى؛ لأنَََّ

عاه المجشتري من  قال للبائع: إمّا أن تجسلِّم ما ادَّ )فإن لم تكن لهما بيِّنةٌ يج

شتري: إمّا أن تجسلِّم ما ادّعاه البائع من  قال للمج البَيْع وإلا فسخنا البَيْع، ويج

؛ لأنَّمَ قد لا يَخْتاران الفَسْخ، فإذا عَلِمَ بذلك من، وإلا فسخنا البَيْع(الثَّ 

تَفِعُ الُمنازعة، وهو المقصود.  تَراضيا، فتَرْ

فْسَخج البَيْع( ، ويُحلِّف الحاكمُ كلَّ واحدٍ )فإن لم يَتَراضيا يَتَحالفان ويج

لْعةُ قائمةٌ إذا اختلف المتبايعان والسِّ : »منهمَ على دَعْوَى صاحبه، قال 
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عيه الُمشتري، (1)«تحالفا وترادّا ، فيَحْلِفُ البائعُ: بالله ما باعه بألفٍ كمَ يَدَّ

عاه البائعُ، فإذا تحالفا، قال لهمَ  فُ الُمشتري: بالله ما اشتراه بألفي كمَ ادَّ
لِ ويَحْ

 
ٍ
، وإن القاضي: ما تريدان؟ فإن لم يَطلبا الفَسخ تَرَكَهمَ حتى يَصْطَلحِا على شيء

ْ الثَّمن ولا الَمبيع صار مجهولاً،  طَلَبا الفَسْخَ أو أحدُهما فَسَخَ؛ لأنّه لَمَّا لم يَتَعَيَّ

فيُفْسَخُ قطعاً للمُنازعة، ولا يَنفَْسِخُ بنفس التَّحالف، حتى يَتَفاسخا أو يَفْسَخَ 

 القاضي.

ل، وهو في قول أبي يوسف  (2))ويَبْدأج بيميّ البائع(قال:  روايةٌ  الأوَّ

 ، (1)«فالقولُ ما قاله البائع المتبايعان  اختلف  إذا : »قال  ، حنيفة  عن أبي 

                                                           

( لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنَّمَ عند الحاكم من حديث محمّد بن الأشعث أنَّ ابن 1)

باعَ لأشعث رقيقاً بعشَّينَ ألف درهم، فأرسل في ثمنهم، فقال: إنَّمَ  مسعود 

أخذتُم بعشَّة الآف، فقال عبد الله: إنّ شئت حدّثتك بحديثٍ سمعته من رسولِ الله 

 :لفَ المتبايعان ليس بينهمَ بيّنة، فالقول ما يقولُ ربّ السلعة، إذا اخت»، سمعته يقول

، ، قال الحاكم: صحيح، وأعلّ بالانقطاع بي محمّد وابن مسعود «أو يتتاركان

إذا اختلفَ البيعان وليس بينهمَ بيّنة والبيعُ قائمٌ بعينه، »وأخرجه أبو داود وابن ماجه: 

ار، وفي لفظ «يعفالقول ما قال البائع، أو يترادّان الب ، ورواه أحمد والدارميّ والبزَّ

، حضَتُ رسولَ الله »، وأخرجه النسائيّ بلفظ: «والسلعةُ قائمةٌ بعينها»بعضهم: 

وقد أتى في مثل هذا، فأمرَ البائع أن يستحلفَ ثمَّ يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء 

 .2٧8، كمَ في تخريج أحاديث البزدوي لابن قطلوبغا ص«ترك

: 8، والهداية969: 4( في القدوري: يبدأ بيمي المشتري، وصححه في الجوهرة2)

هما إنكاراً؛ لأنَّه يُطالَب أوّلاً بالثمن؛ ولأنَّه يتعجّ 208 ل فائدة ؛ لأنَّ المشتري أَشدُّ
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، ورواية عن أبي وأقلُّ فائدتهِ تقديمُ قوله، وقولُهُ الآخرُ، وهو قولُ مُحمّد 

لاً، وهو  حنيفة  يبدأ بيمي المشتري؛ لأنّ البائعَ يُطالبه بتسليم الثَّمن أَوَّ

 لا يُطالبُ البائع بتسليم المبيع للحال.يُنْكِرُ، وهو 

فاً  )ولو كان البيع مقايضةً(قال:  ؛ لاستوائهمَ )بدأ بأيَّما شاء(أو صَرْ

 في الإنكار.

هما إنكاراً.  ولو اختلفا في الَمبيع يَبْدأُ بيمي البائع؛ لأنّه أشدُّ

عو ى؛ لأنَّمَ ولو اختلفا في الثَّمن والَمبيع جميعاً يَبْدأ بيمي مَن بَدأ الدَّ

ح بالبداية.  استويا في الإنكار، فيترجَّ

عيا معاً يَبدأ القاضي بأيُّّمَ شاء، وإن شاء أَقْرَعَ بينهمَ.  وإن ادَّ

                                                                                                                                                   

ولو بدئ بيمي البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع إلى زمان  ،النكول، وهو إلزام الثمن

، فالمشتري لمََّا كان مطالَباً أوّلاً بالثمن كان منكراً 208: 8لثمن، كمَ في الهدايةاستيفاء ا

للشيئي أصل الوجوب ووجوب الأداء في الحال، فكان أشدّ إنكاراً، كمَ في فتح 

 .208: 8القدير

إذا  اختلف  البيعان ،  فالقول  ما  قال  البائع ،  : »، قال ( فعن ابن مسعود 1)

نه الأرنؤوط، وفي لفظ: 1: 2في مسند أحمد« بالخيار والمبتاع  أيمَ بيعي تبايعا، »، وحسَّ

البيعان إذا اختلفا »، وفي لفظ: 6٧2: 2في الموطأ« فالقول ما قال البائع أو يترادّان

في سنن « والمبيعُ قائمٌ بعينه وليس بينهمَ بيِّنةٌ، فالقولُ ما قال البائع أو يترادّان البيع

، وسنن البيهقي 1٧4: 10، والمعجم الكبير20: 3، وسنن الدارقطني325: 2الدارمي

 .590: 1، ومسند أبي حنيفة 333: 5الكبير 
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ولو اختلفا في جنس العقد، فقال أحدُهما: بَيْعٌ، وقال الآخر: هِبةٌ، أو 

 في جنس الثَّمن، فقال أحدُهما: دراهم، والآخر دَنانير يتحالفان عند محمّد

 ،ٌوهو الُمختار؛ لأنّ وصفَ الثَّمن وجنسَه بمنزلة القَدْر؛ لأنّ الثَّمنَ دين ،

 وإنّمَ يُعرفُ بجنسِهِ ووصفِه، ولا وجود له بدونَمَ.

 ولا كذلك الأجََل، فإنّه ليس بوصفٍ؛ لأنّ الثَّمَنَ يَبْقَى بعد مُضيه.

 القياس، وقالا: لا يَتَحالفان؛ لأنّ نصَّ التَّحالف وَرَدَ على خلافِ 

 فيَقْتَصِرُ على موردِه، وهو الاختلافُ في الَمبيع أو الثَّمن، وجوابُه ما مَرّ. 

م في القَضاء)ومَن نَكَلَ عن اليمَيّ لزمه دَعْوَى صاحبه(قال:   ؛ لما تقدَّ

 بالنُّكول.

طِ الِخيار، أو استيفاء بعض الثَّمن لم قال:  )وإن اختلفا في الأجَل أو شَرْ

نّه اختلافٌ في غيِر المعقود عليه؛ لأنّ العَقْدَ لا يختلُّ بعدمِه، لأيتحالفا(؛ 

 بخلاف الاختلافِ في القَدْر؛ لأنّه لا بَقاء للعَقْد بدونهِ.

ط، فكان القَوْلُ قولُه. )والقَوْلج قولج المنكر( ْ  ؛ لأنّه يُنكر الشََّّ

 عند أبي حنيفة وأبي )وإن اختلفا بعد هلّك المبيع لم يتحالفا(قال: 

 ؛ لأنّه مُنْكرٌ. )والقَوْلج قولج المشتري(، يوسف 

 : يَتَحالفان ويُفْسَخُ البَيْعُ على قيمةِ الهالك.وقال مُحمّدٌ 

وعلى هذا إذا خَرَجَ الَمبيع عن ملك الُمشتري أو صار بحال يَمْنعَُ 

 الفَسْخَ بأن ازدادَ زيادةً متصلةً أو مُنفصلةً. 
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عيه الآخر، : أنّ كلَّ واحدٍ ملمحمّدٍ  عي عَقْداً غيَر ما يَدَّ نهمَ يَدَّ

وصاحبُه يُنكر، فيِتَحالفان كمَ إذا كانت قائمةً؛ لأنّ القِيمةَ بمنزلة العي عند 

 عدمِها. 

، والبائعُ ليس بمُنْكِر؛ لأنّ  ولهمَ: أنّ اليَميَ حُجّةُ المنكر حقيقةً بالنَّصِّ

لْعةَ سَلمَِ  عٍ؛ لأنّ السِّ تْ له ملكاً ويداً، وإذا لم يكن البائع المشتري ليس بمُدَّ

ع وَرَدَ به حال قيام العَي؛ لفائدة الفَسْخ، ولا  مُنكراً لا يمي عليه، والشََّّ

 فسخ بعدها؛ لعدم بقاء العَقد.

 وأيُّّمَ أقامَ البيِِّنةَ قُضِي بها، وإن أقاما فبَيِّنةُ البائع.

لأنَّمَ ليسا مُتبايعي  وإن ماتا أو أحدُهما واختلفت الورثةُ فلا تحالف؛

 يَتناولهمَ النَّص. فلا

)وإن اختلفا بعد هَلّك بعض الَمبيع لم يَتَحالفا إلا أن يَرْضَى البائع قال: 

 .بترك حِصّة الهالك(

: يتحالفان في الحيّ ويَنفَْسِخُ البيعُ فيه، والقولُ في وقال أبو يوسف 

 قيمةِ الهالك قُول المشتري. 

تَحالفان عليهمَ، ويَنفَْسِخُ البَيْع في الحيِّ وقيمةِ : يَ وقال مُحمّد 

 الهالك.

وعلى هذا إذا انتقص أو جَنىَ عليه المشتري أو باع الُمشتري أحد 

 .الجملي
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، فهلاكُ لُمحمّدٍ  لعة لا يمنعُ التَّحالف عنده لما مَرَّ : أنّ هَلاكَ السِّ

 البَعض أَوْلى. 

قائمًَ يَتَحالفان، وإن كان هالكاً لا : أنّ المبيعَ إذا كان ولأبي يوسف 

 يتحالفان، فإذا هَلَكَ نصفه وبقي نصفُه يُعْطى كلُّ نصفٍ حكمَه. 

لعة، بخلاف القِياس، ولأبي حنيفة  : أنّ النَّصَّ ورَدَ حال قيام السِّ

ة الهالك يصير الهالك كأن لم  فلا يُقاس عليه غيره، إلا أنّه إذا رضي بترك حصَّ

 قد لم يَرِد إلا على الباقي.يكن، وكأن العَ 

يأخذ من ثَمَن الهالك  ومَن المشايخ مَن قال: على قول أبي حنيفة 

يادة.  ما أقرَّ به الُمشتري دون الزِّ

مع قوله، وهو  قول أبي يوسف «: الجامع»وذكرَ محمّد في 

حيح.  الصَّ

ف فيَحلف المشتري بالله ما اشتريتهمَ بألفي، فإن نَكَلَ لزمه، وإن حل

يحلف البائع ما بعتُهمَ بألفٍ، فإن حَلَفَ يفسدُ العقد في القائم ويُرَدُّ المشتري 

حصّةَ الهالك من الثَّمن الذي أَقرَّ به، ويُقسم الثَّمن على قدر قيمتهمَ يوم 

 القبض.

وإن اختلفا في قيمةِ الهالكِ يوم القَبض، فالقولُ للبائع؛ لأنّه يُنكر 

قوط بعد اتفاق زيادة  همَ على الثَّمن.السُّ

 وأيُّّمَ أَقام البَيِّنة قُبلَِت.
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يادة في قيمة  وإن أَقاما فبيّنةُ البائع؛ لأنَّا أكثرُ إثباتاً؛ لأنَّا تثبتُ الزِّ

 الهالك.

)وإن اختلفا في الإجارةِ قبل استيفاءِ شيءٍ من الَمنفعة في البَدَلِ أو قال: 

 المنفعةِ نظيُر المبيع قبل ؛ لأنّ الإجافي المجبدلِ يَتَحالفان ويترادان(
ِ
رةَ قبل استيفاء

 القَبض.

فإن اختلفا في الأجُرة بُدِئ بيمي الُمستأجر؛ لأنّه مُنكرٌ، وإن اختلفا في 

الَمنفعة بُدئ بيمي المؤجر، وأَيُّّمَ أقام البيِّنةَ قُبلت، وإن أقاما فبيِّنةُ الُمستأجر إن 

ر فبَيِّنةُ الآجر، وإن كان فيهمَ قضَ كان الاختلاف في المنفعة، وإن كان في الأجَ

بالبيِّنتي، كمَ إذا قال أحدُهما: شهراً بعشَّة، والآخر شهرين بخمسة يقضي 

 بشهرين بعشَّ.

)والقول بالإجماع  )وإن اختلفا بعد استيفاءِ جِيع المنفعة لم يَتَحالفا(

ستأجر(  ؛ لأنّه مُنكرٌ، وهذا على قولهمَ ظاهرٌ. للمج

د القيمة، والهالك  مّدٍ وأمّا على قول مح فهو إنّمَ يُفْسَخُ في الهالك فيَرُّ

مُ بنفسها بل بالعَقد، فلو  هنا لا قيمةَ له على تقدير الفَسخ؛ لأنّ الَمنافع لا تتقوَّ

جِعُ على موضوعِهِ بالنَّقض. َ أنّه لا عَقْدَ، فيَرْ  تَحالفا وفُسِخ العقدُ تَبَيَّ

نافع يتحالفان، ويجفسخج العقدج فيما )وإن اختلفا بعد استيفاءِ بعض المَ 

؛ لأنّ الإجارةَ عندنا تنعقد شيئاً فشيئاً، مَضََ قولج المجستأجر( بقي، والقَول فيما 
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فمَ مضَ صار كالهالك، وما بقي لم ينعقد، بخلاف البيع فإنّه ينعقد جملةً 

 واحدةً.

(،قال:  تلفا قبل ومعناه: اخ )وإن اختلفا بعد الإقالةِ تحالفا وعادَ البيعج

القَبْض، أمّا إذا قَبَضَ البائعُ المبيعَ بعد الإقالة ثمّ اختلفا لم يتحالفا عند أبي 

 .خلافاً لمحمّد  حنيفة وأبي يوسف 

وهذا على قولِ مَن يقول: إن الإقالةَ بيعٌ لا إشكالَ، إنّمَ الإشكالُ على 

ل القَبض؛ لأنّ القَياسَ أنَّا فسخٌ، إلا أنّا نقول: إنّمَ أَثبتنا التَّحالف فيها قب

عي  عي زيادةَ الثَّمن، والمشتري يُنكرُه، والُمشتري يدَّ يُوافقُه؛ لأنّ البائعَ يدَّ

وجوبَ تسليم الَمبيع بمَ نَقَدَ، والبائع يُنكرُه، فكلُّ واحدٍ منهمَ مُنْكرٌ فيَحْلِفُ، 

 قبل القبض فكان التَّحالفُ على مُقتضَ القياس قبل القبض، فأَثْبَتنا التَّحالفَ 

 بالقياس لا بالنَّصّ.

ولا كذلك بعد القَبْض، فإنّه على خلافِ القياس؛ لأنّ المبيعَ يُسلَّم 

عي شَيْئاً فلا يكون البائع مُنكراً.  للمُشتري، فلا يدَّ

بلت، وإن أَقاما فبَيِّنةج قال:  ما أَقام البيّنة قج )وإن اختلفا في المهر فأيَُّ

 باتاً.لأنَّا أكثرُ إث المرأةِ(؛

 .)فإن لم يكن لهما بَيِّنةٌ تحالفا، فأَيَّما نَكَلَ قجضِي عليه

لا يُفسح النِّكاح؛ لأنّ أثرَ التَّحالف في انعدامِ التَّسمية،  وإذا تحالفا(

تهِ بدون التَّسميةِ، بخلافِ البيع على  وذلك لا يَمْنعَُ صحّةَ النِّكاح بدليل صحَّ
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م مهرج المثِما عُرِف، لكن  كَّ ضِي بقولِها()يحج ؛ ل، فإن كان مِثْلَ ما قالت أو أكثر قج

 لأنّ الظَّاهرَ شاهدٌ لها.

ضِي بقولهِِ.  )وإن كان مثلَ ما قال أو أقلّ قج

لأنّه لم تَثْبَتْ  وإن كان أقلَّ مماّ قالت، وأكثرج ممَّا قال، قجضِي بمهر المثِْل(؛

يادة على مهر المثِل نظراً إلى يمينهِ، ولا الحطَيط ةُ منه نظراً إلى يمينها، فإذا الزِّ

 سَقَطَت التَّسميةُ بالتَّحالف اعتبَ مَهْر المثِل، كمَ إذا لم توجد التَّسمية حقيقة.

وجِ كمَ في المشتري؛ لأنّه مُنكرٌ.  ويبدأ بيميِ الزَّ

خول بها ثمّ اختلفا، فالقولُ قولُه في نصفِ المهر.  وإن طَلَّقَها قبل الدُّ

مُ متعةُ مثلها، وهو قياسُ قولهمَ. «: بيرالجامع الك»وذكر في   يُحكَّ

وج قبل الطَّلاق وبعده، إلا أنَّ وقال أبو يوسف  : القولُ قولُ الزَّ

بُه الظّاهر، وهو ما لا يَصِحُّ مَهْراً لها، وقيل: ما دون  يأتي بشيء يسير يُكذِّ

 العَشَّة، والأوّلُ أحسنُ. 

ه مهرُ المثِل نظراً إلى الُمعتاد، وإلى ولهمَ: أنّ الظّاهرَ يشهد لمنَ يَشْهدُ ل

عوى قولُ مَن يشهد له  إنكار الأوَلياء وتعبيرهم بدون ذلك، والقولُ في الدَّ

 الظَّاهر، فيُصار إليه.

: كالُمقَنَّعة )وإن اختلفا في مَتاعِ البيت فما يَصلحج للنِّساء(قال: 

ولاب جال()وما بشهادةِ الظّاهر،  )فللمرأةِ(وأَشباهه،  والدُّ : يَصلح للرِّ

جل(كالعِمَمة والقَلَنسُْوة ونحوه،  ، وما يَصْلُحُ لهمَ: كالأوَاني والبُسُطِ )فللرَّ
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جل أيضاً؛ لأنّ المرأةَ والبيتَ في يدِ الرّجل، فكانت اليدُ شاهدةً  ونَحوهما فللرَّ

 بالملك؛ لأنّ الملكَ باليدِ إلا أنّه عارضه ما هو أَقوى منه، وهو ما يختصُّ بها.

هما واختلفت ورثتجه مع الآخر، فما يَصْلجحج لهما  )وإن مات أحدج

 ؛ لأنّ اليدَ للحيِّ لا للميت. فللباقي(

وج بعد موته لقِِيامهم مِقامَه، وقال مُحمّد  : ما يَصْلُحُ لهمَ لورثةِ الزَّ

 وسواءٌ اختلفا حالة قِيام النِّكاح أو بعد الفُرقة. 

وْج : يُدفعُ إلى الموقال أبو يوسف  رأةِ ما يُجهز به مِثْلُها، والباقي للزَّ

وج فيبطله،  مع يمينهِ؛ لأنّ الظّاهرَ أنَّا تأتي بالِجهاز، وهذا أَقوى من ظاهرِ الزَّ

وج فيكون له، والطَّلاقُ والموتُ سواءٌ؛ لأنّ  وما وراءه لا يُعارض يد الزَّ

 الورثةَ تقوم مقامه.
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 فصلٌ 

 في دعوى النَّسب

؛ لأنَّمَ خُلقا )ومَن ادّعى نسبَ أَحدِ التَّوأميّ ثَبَتَ نسبجهما منه(قال: 

 واحدٍ؛ لأنّه اسمٌ لولدين وُلدا ليس بينهمَ ستّة أشهر، فاستحال 
ٍ
من ماء

انعلاق الثّاني من ماء آخر، فإذا ثَبَتَ نسبُ أحدِهما ثَبَتَ نسبُ الآخر، ويبطل 

 قٍ وغيِر ذلك.ما جَرَى فيه من العُقُود من بيعٍ وعت
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 فصل

كلُّ قولي مُتناقضي صدراً من المدعي عند الحكم إن أمكن التَّوفيق 

رَ  عوى صيانةً لكلامِهِ عن اللَّغوِ نظراً إلى عقلهِِ ودينهِِ، وإن تَعَذَّ بينهمَ قُبلِت الدَّ

هودِ، وكلُّ م هادة التَّوفيق بينهمَ لم تُقْبَلْ، كمَ إذا صَدَرَ من الشُّ ا أَثّر في قَدْحِ الشَّ

عوى.  أثَّر في منع استمَع الدَّ

: إذا قال المدعي: ليس لي بَيِّنةٌ على دعوى هذا الحقّ، قال أبو حنيفة 

 ثمّ أقامَ البَيِّنة عليه لم تُقْبل؛ لأنّه أكذب بيِّنتَه.

 : أنَّا تُقبل؛ لأنّه يجوز أنّه نسيها.وعن محمّدٍ 

 نٍ شهادةٌ ثمّ شَهِدَ له لم تُقْبَل.ولو قال: ليس لي على فلا

: أنّه تُقبلُ شَهادتُه لاحتمَل النِّسيان وروى الحسََنُ عن أبي حنيفة 

 أيضاً.

: إذا قال: لا شهادة لفلان عندي في وروى ابنُ رُسْتُم عن محمّد 

 حق  بعينهِِ، ثمّ جاء وشَهِدَ له قُبلِت؛ لأنّه يقول: نَسيتُ.
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حَقّاً، أو لا أعلم لي حُجّةً، ثمّ ادّعى حَقّاً أو جاء ولو قال: لا أعلم لي 

 بحجّةٍ قُبلَِت.

 ولو قال: ليس لي حق  لا تُقبل.

 ولو قال: ليس لي حجّةٌ قُبلِت؛ لاحتمَل الخفََاء في البَيّنةِ دون الحَقّ.

د  ار ليست لي ثمَّ أَقام وروى ابنُ سَمَعة عن مُحمَّ : لو قال: هذه الدَّ

ا له قَضَي له بها؛ لأنّه لم يثبت بذلك حقّاً لأحَدٍ فكان ساقطاً، ألا تَرَى البَيّنةَ أَنَّ 

أنّ الملاعنَ إذا ادَّعى نسب الوَلَد صحَّ لما أنّه لم يَثْبُتُ النَّسَب من غيره 

 باللِّعان؟

ي في دار ولا أرض وروى هشام عن محمّد  : لو قال: لا حَقّ لي بالرَّ

ي قُبلِت. ثمّ أَقام البيِّنة على ذلك  في إنسانٍ بالرَّ

ي في رُسْتاق كذا في يد فلان، ثمّ أقام  (1)ولو عَيَّ فقال: لا حَقّ لي بالرَّ

 البيّنة لم تُقبل إلا أن تقوم البيِّنةُ أنّه أخذه منه بعد الإقرار.

جل: ادفع إلّي هذه الدّار أَسكنها، أو هذا الثَّوب أَلبسُه  ولو قال الرَّ

؛ لأنّه يقول: إنّمَ طلبتُها بطريق ونحو ذلك فأبى ثمّ  ائل ذلك صَحَّ ادَّعى السَّ

 الملك لا بالعارية. 

                                                           

سْتاق: معرب، ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم، كمَ في المصباح1) : 1( الرُّ

226. 
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فَ المشتري «: الفتاوى»وفي  باعَ عقاراً وابنه أو زوجته حاضٌر، وتصرَّ

فيه، ثمّ ادّعى الابنُ أنّه مِلكُه ولم يكن لأبيه اتفق مشايخنا: أنّه لا تُسمع مثل 

عوى، وهو تَلْبيسٌ محض، وحضورُه عند البيع وتركُ الُمنازعة إقرارٌ  هذه الدَّ

 الحالة كالإيضاح بالإقرارِ؛ قَطعاً  سكوتُه في هذه  وجُعِلُ   ملك البائع، منه أنّه 

 للأطمَع الفاسدة لأهل العصر في الإضرار بالنَّاس.

ولو باع ضَيْعةً ثمّ ادّعى أنَّا كانت وَقفاً عليه لا تُسْمعُ للتَّناقض؛ لأنّ 

عى عليه. الإقدامَ   على البَيعِ إقرارٌ بالملك، وليس له تحليفُ المدَُّ

 ولو أقام البَيِّنةَ:

هادةَ على الوَقفِ تُقبل من غيِر دعوةٍ ويُنقضُ  قيل: تُقبلُ؛ لأنّ الشَّ

 البيع.

وقيل: لا تُقبلُ هاهنا؛ لأنَّا تُثبتُ فسادَ البيع وحقّاً لنفسه، فلا تُسمعُ 

 للتَّناقض.

اء،  ناقةولو رَدَّ  بعيبٍ فأنكر البائعُ البيعَ فأقام المشتري البيِّنةَ على الشَِّّ

وأقام البائعُ أنّه قد برأ إليه من العيبِ لم تُقْبَل؛ لأنّ جحودَه البيع إنكارٌ 

باً شهوده.  للبََاءة، فيكون مُكذَّ

عاه قُبلِت بيِّنتُه على ذلك، وفي البيع لا تُقبل؛  ولو أنكرَ النِّكاح ثمّ ادَّ

البيع انفسخ بالإنكار والنِّكاح لا، ألا تَرَى أنّه لو ادّعى تزويجاً على ألف  لأنّ 
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هود؟  فأنكرت فأقامت البيّنة على ألفي قُبلِت، ولا يكون إنكارها تكذيباً للشُّ

هود.  وفي البيع لا تُقْبلُ، ويكون تكذيباً للشُّ
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 كتاب الإقرار

 لتَّسكيُ والإثبات.: ا(1)وهو في الأصَل

كون والثَّبات، يُقال: قَرَّ فلانٌ بالَمنزل إذا سَكَن وثَبَت،  والقرار: السُّ

رتُ عنده كذا: أي أَثْبَتُّهُ عنده، وقَرارُ الوادي: مُطْمَئنُّه الذي يَثْبُتُ فيه  وقَرَّ

يام الماء، ويُقال: استمرَّ الأمر على كذا: أي ثَبَتَ عليه، وسُميت أيّام مِنى أَ 

م يَثْبُتون بها ويَسْكُنُون عن سَفَرهم وحَركتهِم هذه الأيام، ومنه  ؛ لأنََّ القَرِّ

 
ٍ
عاء: أَقَرَّ الله عينهَ إذا أَعطاه ما يَكفيه فسَكَنَت نَفْسُهُ ولا تَطْمَحُ إلى شيء الدُّ

 آخر. 

ع: اعترافٌ صادرٌ من الُمقِرِّ يَظهرُ به حَق  ثابتٌ، فيَسْكُن قَلْ  بُ وفي الشََّّ

 الُمقِرِّ له إلى ذلك.

بٌ  نة والإجماع، وضَرْ وهو حجّةٌ شرعيّةٌ، دَلّ على ذلك الكتاب والسُّ

 من الَمعقول. 

                                                           

به، كمَ ، وأقرَّ بالحقّ اعترف 16٧: 2( الإقرار: لغة: خلاف الجحود، كمَ في المغرب1)

 250في المختار ص
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امِيَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء للهِِّ وَلَوْ عَلَى }أمّا الكتاب: فقولُه تعالى:  كُونُواْ قَوَّ

هادةُ على النَّفس إقرارٌ 135]النساء: {أَنفُسِكُمْ  لولا أنّ الإقرارَ ، ف[، والشَّ

 ا أمر به.حجّةٌ لمَ 

ذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ }وقولُه تعالى:  لِ الَّ
[، وأنّه إقرارٌ 282]البقرة: {وَلْيُمْلِ

 نفسِهِ. على

نةّ: قولُه  واغد أنت يا أُنيس إلى امرأة : »(1)في حديث العَسيف والسُّ

 .(2)«هذا فإن اعترفت فارجمها

 .(5)بالإقرار (4)والغامديّة (3)ماعزاً  ورَجَمَ رسول الله 

                                                           

 .62: 2( العَسيف: الأجير، كمَ في المغرب1)

في « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها: »، قال ( فعن أبي هريرة 2)

 .1324: 3، وصحيح مسلم102: 3صحيح البخاري

 كتاباً  ( هو ماعز بن مالك الأسلمي، معدود في المدنيي، كتب له رسول الله 3)

بإسلام قومه، وهو الذي اعترف بالزنى فرجمه، روى عنه ابنه عبد الله حديثاً واحداً، 

أنَّ النبيّ  وفي صحيح أبي عوانة وابن حبان وغيرهما من طريق أبي الزبير، عن جابر 

  لما رجم ماعز بن مالك  :ينظر: «. لقد رأيته يتخضخض في أنَار الجنة»قال

 .232: 4بة ، وأسد الغا522: 5الإصابة 

ا سبيعة 4) ( الغامدية: فى اسمها خلاف، قيل أبية، وقيل سبيعة، وفى الإصابة أنََّ

ا أقرت على نفسها بالزنا لرسول الله   القرشية، وروى عن عائشة حديث فحواه أنََّ

 .429: 1ورجمت بعد أن وضعت حملها وفطمته. ينظر: موسوعة الأعلام 

 مالك، فقال: إنّي   بن  ماعز  جاء إذ     النبيّ   عند جالساً   كنت: »  بريدة ( فعن 5)
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 وعليه الإجماع.

ولأنّه خبٌَ صَدَرَ عن صِدْق؛ لعدم التُّهمة؛ إذ المال محبوبٌ طبعاً، فلا 

ب في الإقرار به لغيره، وهو حجّةٌ مظهرةٌ للحقّ، ملزمةٌ للحال، حتى لو  يُكذَّ

قه أَقرَّ بدينٍ أو عيٍ على أنّه بالخيارِ ثلاثةَ أيّام لزم المال، وبَطَ  لَ الِخيار وإن صدَّ

الُمقَرُّ له في الِخيار؛ لأنّ الِخيارَ للفسخ، وهو لا يحتمل الفَسخ؛ لأنّه إخبارٌ، 

 والفَسخُ يَرِدُ على العَقود، ولأنّ حكمَه ظُهور الحقّ، وهو لا يَحْتملُ الفَسخَ.

طُه: كونُ المقرِّ به ممَّا يجب تسليمُه إلى الُمقَرِّ له حتى لو أَقَرَّ   بكفِّ وشَرْ

.  تراب أو حبَّةِ حنطةٍ لا يصحُّ

وحُكمُه: ظُهورُ الُمقرِّ به؛ لأنّه إخبارٌ عن كائن سابق حتى لو أَقَرَّ لغيره 

بمَل، والُمقرُّ له يَعْلَمُ كَذِبَه لا يحلُّ له أخذه على كُره منه، إلا أن يُعطيه بطيبةٍ 

 نفس منه، فحينئذٍ يكون تمليكاً مبتدأً كالِهبة.

جّةٌ على المجقِرِّ إذا كان عاقلًّ بالغاً()وقال:   . هو حج

                                                                                                                                                   

: ارجع، فلمَّ كان من الغدِ أتاهُ أيضاً فاعترفَ زنيت، وأنا أريد أن تطهّرني، فقال له 

عنده بالزنا، فقال له: ارجع، ثمَّ عادَ الثالثةَ فاعترفَ بالزنا، ثمَّ رجعَ الرابعةَ فاعترف، 

: 3في صحيح مسلم « صدره، ثمَّ أمرَ الناس فرجموهفحفرَ له حفرةً فجعلَ فيها إلى

1323. 

المرأةَ الغامديّةَ بحصاة، وكانت أقرّت بالزنا: ثمَّ  رجمَ رسولُ الله : »فعن أبي بكرة 

 .58٧: 2في سننِ أبي داود« قال للناس: ارموا واتّقوا الوجه
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 ؛ لأنّ فائدةَ الإقرار ثبوتُ الملك للمُقرِّ له، ولا)إذا أَقرّ لمعلوم(قال: 

 يُمكن إثباتُه لمجهول. 

بيّّ الَمجهول(،قال:   أمّا الَمعلومُ  )وسواء أَقرّ بمعلوم أو مُهول ويج

يه حَق  ولا يَدْري كميته: كغرامةِ فظاهر، وأَمّا الَمجهولُ؛ فلأنّه قد يكون عل

مُتْلَفٍ لا يدري كم قيمتَه، أو أَرْشِ جراحةٍ، أو باقي دين، أو مُعاملةٍ، أو كان 

 يَعْلَمُه ثُمّ أُنسي.

والجهالةُ لا تمنعُ صحّة الإقرار؛ لأنّه إخبارٌ عن ثبوتِ الحقِّ والبيانِ 

هود؛ لأنّه لا حاجة عليهِ، بخلاف جهالةِ المقرِّ له على ما بَيّناّ، وب خلافِ الشُّ

هادةَ تَبْتَني على  تهِ، ولأنّ الشَّ هادة والُمقَرُّ له حاجةٌ لخلاص ذمَّ  الشَّ
ِ
بهم إلى أداء

عوى بالَمجهول لا تُقْبلُ، ولأنَّا لا تَوجب الحقَّ إلا بانضمَم  عوى، والدَّ الدَّ

 بنفسِهِ، ولهذا القضاء إليها، والقَضاء بالمجهول غيُر ممكنٌ، والإقرارُ  موجبٌ 

هادةِ قبل القَضاء بها. جوع فيه، ويَعملُ في الشَّ  لا يَعْملُ الرُّ

َ ما له قيمةٌ(؛قال:  بيِّّ لأنّه أَقَرَّ  )فإن قال له: عليَّ شيءٌ أو حَقٌّ لزمه أن يج

تهِ؛ لأنَّا محلُّ الوجوب، وما لا قيمة له لا يجب فيها،  )فإن بالوجوبِ في ذِمَّ

بَه المجقَرُّ  قِرِّ مع يَمينهِِ(؛كَذَّ ، فالقولج للمج َ يادة.   له فيما بَيَّّ  لأنّه مُنكرٌ للزِّ

ق في أقلَّ من درهم(قال:  ؛ لأنّ ما دون ذلك لا )وإن أَقرَّ بمالٍ لم يجصدَّ

 يُعَدُّ مالاً عرفاً.
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، معناه إن )وإن قال: مالٌ عظيم، فهو نصاب من الجنس الذي ذَكَر(

راهم فمَئتا درهم هب عشَّون مِثْقالاً، ومن الغَنَم أربعون ذكر الدَّ ، ومن الذَّ

شاةً، ومن البَقر ثلاثون بقرة، ومن الإبل خمسٌ وعشَّون؛ لأنّه أدنى نصاب 

رُ بالنِّصاب  يجب فيه من جنسِه، وفي الحنطة خمسةُ أَوْسُق؛ لأنّه هو الُمقَدَّ

 عندهما.

.وعن أبي حنيفة   : أنّه يرجع إلى بيان الُمقِرِّ

كاة( )وقيمةج  ؛ لأنّ النِّصابَ عظيمٌ؛ لأنّ مالكَه النِّصاب في غيْ مال الزَّ

مٌ عند النَّاس.  ، والغِنيُّ معظَّ  غَنيِ 

رٌ بعشَّة دراهم؛ لأنَّا عظيمةٌ حتى وعن أبي حنيفة  : أنّه مقدَّ

 .(1)يُستباح بها الفرج وقطع اليد، والأوّل أصحّ 

ب( النَّوع الذي سَمَّه؛ لأنّه ؛ من )وإن قال: أموالٌ عظام، فثلّثةج نجصج

 جمعٌ عظيمٌ، وأقلُّه ثلاثةٌ.

نة.)وإن قال: دراهمٌ، فثلّثةٌ(  ؛ لأنَّا أقلُّ الجمع، فهي مُتَيقَّ

 .) وإن قال: كثيْة، فعَشِّْةٌ(

 وقالا: مئتان؛ لأنّ الكثيَر ما يَصير به مُكثراً، وذلك بالنِّصاب. 

                                                           

 .592: 5، والتنوير1٧8: 3( اختاره عامة الكتب كالقدوري والهداية1)
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وله اسم الجمع بهذا اللفظ، : إنّ العَشَّْةَ أَقصى ما يَتناولأبي حنيفة 

 فيكون هو الأكثر، فيَنصَْرفُ إليه.

نانير عندهما نصاب عِشَّْون مِثْقالاً، وعنده عشَّةٌ أيضاً؛ لما  وفي الدَّ

 مَرّ.

وكلُّ ما ذكرنا من التَّقديرات لو زادَ فيها قُبلَِ؛ لأنّه أَعْرَفُ بمَ أَجمل، 

راهم الُمعتادة بالوَزن الُمعت اد في البلد، وإن كان في البلد أوزان ويلزمه من الدَّ

ن.  مُتلفة أو نقود وجب أقلُّها للتَّيقُّ

ولو قال: عليَّ ثيابٌ كثيرةٌ أو وصائفُ 
كثيرة يلزمه عنده عشَّة،  (1)

ر.  وعندهما ما يبلغ قيمتُه مئتي درهم؛ لما مَّ

 لأنّه فَسََّّ ما أبهم. )ولو قال: كذا دِرْهماً، فدِرْهمٌ(؛

ون، وهو القِياس؛ لأنّ كذا يُذْكر للعَدد عُرفاً، وقيل: يلزمه عِشَّْ 

رْهم بالنَّصب عشَّون. بٍ يُذْكَر بعده الدِّ  وأقل  عددٍ غيُر مُركَّ

) دِرهماً؛ لأنّه ذكرَ عددين مُبْهمي ليس بينهمَ  )وكذا كذا، أَحَدَ عَشََِّ

 حرفُ العطف، وأقلُّ ذلك في الُمفَسََّّ أحدَ عشََّ درهماً.

 لأنّه لا نظير له سواه. )فكذلك(؛غير واو ب )ولو ثَلَّثَ(

.)ولو قال: كذا وكذا، فأحدَ وعشِّون(  ؛ لأنّه نظيُره من المفسََّّ

                                                           

 661: 2( وصائف جمع وصيفة، وهي الجارية، كمَ في المصباح1)
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عَ تجزاد ألفٌ( اعتباراً بالنَّظير من  )ولو ثَلَّثَ بالواو تجزاد مئة، ولو رَبَّ

.  الُمفَسََّّ

 .)وكذلك كلُّ مَكيل ومَوزون(

رهمَ بالنَّصب، وإن ذَكَرَه بالخفض بأن قال: كذا  وهذا كلُّه إذا ذكر الدِّ

رهم عَقيبه بالخفَْض  درهم عن محمّد  مئة درهم؛ لأنّ أقلَّ عددٍ يُذكر الدِّ

 مئةٌ، فإن قال: كذا كذا درهم يلزمه مئتا درهم.

وية عَمَلًا  ولو قال: كذا كذا ديناراً أو درهماً فعليه أحدَ عشََّ منهمَ بالسَّ

كة.  بالشََّّ

 يِّفٌ، فالبَيانُ في النَّيِّفِ إليه.ولو قال: عَشَّةٌ ونَ 

يادة، يُقال:  ويُقبلُ تفسيُره في أقلَّ من درهم؛ لأنّه عبارةٌ عن مطلق الزِّ

يئي إذا زادَ عليهمَ.  نَيِّفٌ على الشَّ

 ولو قال: عليَّ بضعةٌ وعشَّون، فالبضِْعُ ثلاثة فَصاعداً.

 )ولو قال: مئةٌ ودرهمٌ، فالكلُّ دراهم.

 كال ويجوزن.وكذا كلُّ ما يج 

ه ثَوبٌ واحدٌ، وتفسيْج المئةِ إليه(، وهو  ولو قال: مئةٌ وثوبٌ يلزمج

رْهم لا يصلح تفسيراً؛ لأنّه  رْهم؛ لأنّ المئةَ مُبْهمةٌ، والدِّ القياسُ في الدِّ

 معطوفٌ عليها، والتَّفسير لا يذكر بحرفِ العَطف. 



 ــ  تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 104

 

رةِ الاستعمَل وجه الاستحسان: وهو الفَرْقُ أنَّم استثقلوا عند كَثْ 

ةً واحدةً عَقِيب العَدَدَين،  والوُجوبِ التِّكرارَ في كلِّ عددٍ، واكتفوا به مَرَّ

نانير والَمكيل والَموْزون.  راهم والدَّ  وذلك في الدَّ

أمّا الثِّيابُ وما لا يُكال ولا يُوزن، فهي على الأصل؛ لأنّه لا يَكْثرُ 

 وجوبُها.

 ا بيّناّ.؛ لم)وكذلك لو قال: مئةٌ وثوبان(

؛ لأنّه ذُكِر عَقِيب العَدَدَين )ولو قال: مئةٌ وثلّثةج أثواب، فالكلُّ ثيابٌ(

ما يَصْلُحُ تَفسيراً لهمَ، وهو الثِّياب؛ لأنّه ذكرهما بغير عاطف، فانصرف إليهمَ 

 لاستوائهمَ في الحاجة إلى التَّفسير.

ور.   وكذلك الإقرارُ بالغَصْب في جميع ما ذكرنا من الصُّ

لأنّه مُستعملٌ للإيجاب  )وإن قال: له عليَّ أو قِبلي فهو دَيْنٌ(؛قال: 

َ مَوْصولاً أنَّا وديعةً؛  مّةُ مَحلُّ الإيجاب، فيكون دَيْناً، إلا أن يُبَيِّ عُرْفاً، والذِّ

قُ إلا بالبَيان مَوْصولاً.  لأنّه يحتملُ مجازاً، فلا يُصدَّ

؛ لأنّه يُستعمل في )أمانةٌ( وفه )عندي، ومعي، وفي بيتي(،لو قال: )و(

مَن فيَثْبُتُ.  الأمَانات؛ لأنّه إقرارٌ بكونهِِ في يَدِهِ، والأمانة أدنى من الضَّ

 وكذا في كيِسي أو صُندْوقي وأَشباهِهِ.

لني  )ولو قال له آخر: لي عليك ألف، فقال : اتزنّا أو انتقدها أو أَجِّ

لتجك بها، فهو إقرا  رٌ(.بها أو قضيتجكها أو أَجَّ
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خرية لا يلزمه.  ولو تَصادقا على أنّه قاله على وجِهِ السُّ

ل مَن  وكذلك إذا قال: نعم، أو خذها، أو لم تَحِل بعد، أو غداً أو وكِّ

ل بها غريمَك، أو ليست مُيَّسَّةً اليوم، أو ما أكثر ما  يقبضها، أو أَجِّ

 أو أبرأتني منها. تَتَقاضانيها فيها، أو غَمَمْتَني بها، أو حتى يَقْدُمَ غلامي

، والأصلُ: أنّ الجوابَ )ولو لم يَذْكر هاء الكنايةِ لا يكون إقراراً(

ينتظم إعادة الِخطاب؛ ليفيد الكلام، فكلُّ ما يَصْلح جَواباً ولا يَصْلح ابتداءً 

يُجعل جَواباً، وما يَصْلحُ للابتداء لا للبناء أو يَصْلُحُ لهمَ، فإنّه يُجعل ابتداءً؛ 

، فإنّ لوقوع ال كِّ كِّ في كونهِِ جَواباً، ولا يُجعلُ جَواباً؛ لئلا يَلْزمُه المال بالشَّ شَّ

ؤال، فيَصير كأنّه  ذَكَرَ هاء الكنِاية يَصْلح جَواباً لا ابتداءً، فيكون مُنتْظمًَ للسُّ

عيتَها أو قَضَيْتُك الألفَ التي لَكَ، وطَلَبَ التّأجيل  قال: اتزن الألَف التي ادَّ

 إلا لواجبٍ، وكذلك القَضاء. لا يكون

وإذا لم يذكر هاء الكناية لا يَصلحُ جَواباً، أو يَصْلحُ جَواباً وابتداءً، 

 فلا يُجعل جواباً، فلا يكون إقِْراراً.

لٍ وادَّعى المجقَرُّ له أنّه حالٌّ اسْتجحْلفَِ على قال:  ؤجَّ )ومَن أقرّ بدينٍ مج

قّاً، وهو التَّأجيل، والُمقَرُّ له يُنكر لأنّه أقرّ بالمال، ثمّ ادّعى حَ  الأجل(؛

 فيَحْلِف؛ لأنّ اليَميَ على الُمنكر. 

(قال:  ؛ لأنّ الاسمَ يَتَناولهمَ )ومَن أقرّ بخاتم لزمه الَحلَقةج والفَصُّ

 عُرفاً.
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 ؛ لما قُلنا. (1))النَّصْلج والِجفْنج والَحمائل(لزمه  )بسَيْفٍ(إن أقرَّ )و(

معناه أَقَرَّ )لَزِماه( أو في ثوبٍ  وبٍ في مِندْيل(،)ومَن أَقَرَّ بثقال: 

 بالغَصْب؛ لأنّ الثَّوبَ يُلَفُّ في منديل وفي ثَوْب آخر، فكان ذلك ظَرْفاً له.

د  ؛ ولو قال: ثوبي في عَشَّْةِ أَثْواب لزمه أَحَدَ عَشَََّ ثوباً عند مُحمَّ

ذا جازَ ذلك يُحْمَلُ على لأنّ النَّفيس من الثِّياب يُلَفُّ في عَشَّْة وأكثرَ، وإ

 الظَّرف. 

: لا يَلْزَمُه إلا ثوبٌ واحدٌ؛ لأنّه غيُر مُعتادٍ وإن وقال أبو يوسف 

مة فلا يجب، ويُحْمَلُ على معنى  كقوله «: بَيَْ »كان نادراً، والأصَلُ: براءةُ الذِّ

 [.29]الفجر: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي}تعالى: 

ب(؛)ومَن أَقَرَّ بخمسةٍ قال:  لأنّ  في خمسةٍ لزمه خمسةٌ، وإن أَراد الضرَّ

رهم   الدِّ
ِ
بَ لا يُكثرُِ المالَ المَضَْو،ب وإنّمَ يُكْثرُِ الأجَْزاء، وتَكْثيُر أجزاء الضََّ

دَه.   تُوجب تَعَدُّ

 .(2): يجبُ خمسةٌ وعشَّون؛ لعُرف الِحسابوعند زُفر 

                                                           

( لأنَّ اسم السيف ينطبق على الكلّ، النصل: حديدته، والجفن: غمده، والِحمَئل: 1)

 .9: 5وهي علاقته، كمَ في التبيي

حه صاحبُ الفتح2) عاية23: 4( ورجَّ ، وإليه يميل كلام ابن ٧5: 2، وعمدةِ الرِّ

 .439: 2حتارعابدين في رَدّ الم
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عَشِّْةٍ لزمه  إلى درهمٍ  )ولو قال له: عليَّ من درهم إلى عشِّةٍ، أو ما بَيَّْ 

 .(1)تسِْعةٌ(

 وقالا : يَلْزمُه عَشَّْةٌ.  

: ثمَنيةٌ، تَسْقُطُ الغايَتان ويَبْقى ما بينهمَ، وهو القِياس: وقال زُفر 

 كقوله له: من هذا الحائطِ إلى هذا الحائط ليس له شيءٌ من الحائطي. 

، كمَ يقول ولهمَ: وهو الاستحسان أنّ مثل هذا الكلام يُرادَ به ال كلُّ

 لغيره:  دراهمي من درهم إلى عشَّة، فله أن يأخذَ عشَّةً وتدخل الغايتان.

: أنّ هذا الكلام يُذكر لإرادة الأقَلّ من الأكثر، ولأبي حنيفة 

بعي: »والأكثرُ من الأقلّ، قال  تي إلى السَّ ، والمرادُ (2)«أعمَرُ أُمّتي ما بي السِّ

بع تي ودون السَّ ي، وكذلك في العُرف تقول: عُمري من سِتي إلى فوق السِّ

سَبعي، ويريدون به أكثر من سِتي وأقلِّ من سَبعي، والجميعُ إنّمَ يُراد فيمَ 

مَحة، إظهاراً لهمَ كمَ ذكراه من النَّظير، ولأنّه لا بُدّ من  طريقُه التَّكرم والسَّ

ثُبوتُا يصير ما بعدها غايةً دُخول الغاية الأوُلى ليبتني الحكم عليها؛ لأنّه لولا 

، فتَنتَْفي أيضاً، فاحتجنا إلى ثبوتِ الغاية ابتداءً، ولا حاجةَ إلى 
ِ
في الابتداء

؛ لأنّ الحائطَ غايةٌ موجودةٌ قبل الإقرار، فلا الأخيرة، بخلاف نظير زُفر 

 حاجةَ إلى غيره. 
                                                           

 «.هذا أصح الأقاويل عند المحبوبي والنسفي: »249( وفي التصحيح ص1)

في سنن « عمر أُمتي من ستي سنة إلى سبعي سنة: »، قال ( فعن أبي هريرة 2)

 .256: ٧، وصحيح ابن حبان1415: 2، وحسنه، وسنن ابن ماجة566: 4الترمذي
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َ سَبَباً صالحاً قال:   .(1) للملك()ويجوزج الإقرارج بالَحمْل وله إذا بَيَّّ

أمّا الإقرارُ به؛ فلأنّه يجوز أنّه أوصى به آخر، والإقرارُ مظهرٌ له، 

 فيُحْمَلُ عليه تَصْحيحاً لإقرارِهِ. 

وأمّا له؛ أمّا إذا ذَكَرَ سَبباً صالحاً: كالإرث والوَصيّة صَحَّ الإقرار 

بب، وإن ذكر سَبَباً غيَر صالح كالبيعِ منه والقَرْضِ  والإجارةِ  لصلاحيّةِ السَّ

؛ للاستحالة.  ونحوِها لا يصحُّ

الحة وإن سَكَتَ، قال مُحمّد  : يَصِحُّ ويُحمل على الأسباب الصَّ

 تَصْحيحاً لإقراره.

ف إلى (2): لا يَصِحُّ وقال أبو يوسف  ؛ لأنّ مُطْلقَ الإقرارَ يَنْصَرُ

مم.   الواجب بالمعاملات عادةً فلا يَصِحّ، والأصَْلُ بَراءة الذِّ

                                                           

جلُ بالحملِ، بأن 1) قال: حمل جاريتي هذه لفلان، أو حمل شاتي هذه ( يعني: لو أقرَّ الرَّ

لفلان، فإنَّه يصحّ؛ لأنَّ في تصحيحِهِ وجهاً وهو الوصيّة من جهةِ غيره، بأن يكون 

أوصى به رجل ومات، وأقرّوا بأنَّ هذا الحمل لفلان، فيحمل عليه، وإن لم يبيّ السبب، 

 .15٧: 2، والرمز589كمَ في كمَل الدراية ق

والاختيار والتقريب  الإسبيجابيتصحيح: وفي الهداية والأسرار وشرح ( قال في ال2)

، وذكر في النافع الخلاف بي ونظم الخلافيات ذكر الخلاف بي أبي يوسف ومحمد 

، وذكر في الينابيع قول أبي حنيفة مع أبي يوسف، كمَ في أبي حنيفة وأبي يوسف 

 .244: 1اللباب 
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 ا صَحَّ الإقرارُ، فإنّ وُلدِ في مدّةٍ يُعلمُ وُجُوده وقتَ الإقرار لَزِمَ.وإذ

 ولو جاءت بولدين فهو بينهمَ.

وإن وُلدَِ مَيْتاً فالمالُ لمورثهِِ ومَن أَوْصى له، ويكون بي ورثتهِمَ؛ لأنّ 

ة، فبَقِي على المالَ إنّمَ يَنتَْقِلُ إلى الجنَي بعد الولادة، ولم يَنتَْقِل؛ لعدم الأهَْليّ 

ثِ والُموصِي، فيُورَثُ عنهمَ.  مِلْكِ الُموَرِّ
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 فصل

تْصلًّ صَحَّ ولَزِمَه الباقي( ، والأصلُ: أن )إذا استثنى بعضَ ما أَقرَّ به مج

الاستثناءَ تكلّم بالباقي بعد الثُّنيا، والاستثناء صحيحٌ، ويجوز استثناءُ الأكثرِ 

، قال تعالى: كمَ يجوز استثناءُ  ، وبكلِّه وَرَدَ النَّصُّ سَنةٍَ  فَلَبثَِ فيِهِمْ أَلْفَ } الأقلِّ

[. المعنى: لبث فيهم تسعمَئة وخمسي سنة، 14]العنكبوت: {إلِاَّ خَمْسِيَ عَامًا

إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ }فهذا استثناءُ الأقلّ من الأكثر. وقال تعالى: 

بَعَكَ مِنَ الْغَاوِين سُلْطَانٌ إلِاَّ  [ وهذا استثناءُ الأكثر؛ لأنّ 42]الحجر: {مَنِ اتَّ

 الذين اتبعوه أكثر العباد.

مَن حَلَفَ، وقال: إن شاء الله مُتْصلًا : »ولا بُدّ من الاتصال، قال 

، شرطَ الاتصال في المشَيئةِ وأنَّا استثناءٌ؛ ولأنّ (1)«بيمينهِِ، فلا حِنْثَ عليه
                                                           

في صحيح « حَلَفَ فقال: إن شاء الله، فقد استثنى مَن»: ، قال فعن ابن عمر ( 1)

، وسنن 225: 3، وسنن أبي داود 242: 2، وسنن الدارمي 182: 10ابن حبان 

مَن حلف على يمي فقال: إن شاء الله، فقد استثنى، فلا : »، وقال 141: 3النسائي 

فإن مَن حلف فاستثنى : »، وحسّنه، وقال 108: 4في سنن الترمذي « حنث عليه

: 4، ومسند أبي عوانة 225: 3في سنن أبي داود « شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث

51. 
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زُومُ الإقرار؛ لما بيَّناّ، إلا أنَّ القَدرَ المستثنى يُبْطلُ بالاتصال؛ لأنّ الأصلَ لُ 

، ولا يُعتبَُ الاستثناءُ بعده،  الكلامَ لا يتمّ إلا بآخره، فإذا انقطع الكَلامُ فقد تَمَّ

ويَصِحُّ استثناءُ البَعض قلَّ أو كَثُرَ: كقولهِ: له عَلِيَّ ألفُ درهم إلا درهماً، 

 سعمئة وتسعةٌ وتُسعون.فيلزمُه تُ 

 ولو قال: إلا تُسعمئة وخَمسي يَلزمه خمسون، وعلى هذا.

؛ لأنّه رُجوعٌ؛ لما بَيَّناّ: أنّه تَكَلَّم بالباقي بعد )واستثناءج الكلِّ باطلٌ(

. جوعُ عن الإقرارِ لا يَصِحُّ  الثُّنيا، ولا باقي، فلا يكون استثناءً، والرُّ

درهم يا فلانُ إلا عشَّةَ صحَّ الاستثناء؛ ولو قال: لفلانٍ عليَّ ألفُ 

 لأنّ الندّاءَ لتنبيه المخاطب، وأنَّه محتاجٌ إليه لتأكيد ذلك، فلا يكون فاصِلًا.

ولو قال: له عَليَّ ألفُ درهم فاشهدوا عليَّ بذلك إلا عشَّة دراهم لا 

 يصحُّ الاستثناء؛ لأنَّ الإشهادَ يكون بعد تمام الإقرار، فكان الإشهاد بعد

 التَّمَم. 

تصلًّ بإقرارِه إن شاء الله بَطَلَ إقراره(قال:   ؛ لما رَوَينا.)وإن قال: مج

؛ )وكذلك إن عَلَّقه بمشيئةِ مَن لا تجعرَفج مَشيئتجه: كالجنِّ والَملّئكة(

. كِّ مم فلا يَثْبُتُ بالشَّ  لأنّ الأصلَ بَراءةُ الذِّ

نّ مشيئةَ فلان لا وإن قال: إن شاء فلان فشاء لا يَلْزَمُه شيءٌ؛ لأ

يح أو كان كذا؛ لما بَيَّناّ.  تُوجِبُ   الملك، وكذلك إن جاء المطر أو هَبَّت الرِّ
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)ومَن أَقرَّ بمائةِ دِرْهم إلا ديناراً، أو إلا قَفيز حنطةٍ لزمه المئة، إلا قال: 

. عَدُّ ينار أو القَفيز، وكذلك كلُّ ما يجكالج أو يجوزَنج أو يج  قيمة الدِّ

(ولو استث  .نى ثَوْباً أو شاةً أو داراً لا يَصِحُّ

؛ لأنَّ المستثنى غيُر داخلٍ في وقال مُحمّد   : لا يَصِحُّ في الكلِّ

 الإيجاب، والاستثناءُ ما لولاه لدخل تحت المستثنى منه، فلا يكون استثناء. 

مّة كلُّه كجنسٍ واحدٍ نَظَراً إلى المقصودِ، وهو  ولهمَ: أنّ ما يجبُ في الذِّ

لُ بها إلى الأعَيان.ا  لثَّمنيّةُ التي يُتَوسَّ

مّةِ عند  أمّا الثَّوبُ وأخواتُه ليس بثمنٍ أَصلًا، حتى لا يجب في الذِّ

راً  اً لا قِياساً، فمَ يكون ثَمناً يَصْلُحُ مُقَدِّ الإطلاق، وإنّمَ يجبُ الثَّوب نَصَّ

رهم، فيصير بقَدْرِه مستثنى، وما لا فلا، فيَبْقى المس تثنى مجهولاً، فلا للدِّ

 يصحّ.

ولو قال: له عليَّ ألفٌ إلاّ شيئاً لَزِمُه نصفُ الألف وزيادة، والقَولُ 

يادة؛ لأنّ الجهالةَ في الُمقَرِّ به غيُر مانعةٍ، ففي الُمستثنى أولى، إلاّ أنّ  قولُه في الزِّ

ٌ به عن القليل عرفاً فيكون أقل من الباقي.  قولَه: شيء؛ يُعبََّ

: عليه أَحَدٌ له عليَّ مئةُ درهمٍ إلا قليلًا، قال أبو حنيفة ولو قال: 

 وخَمْسون.

 ولو قال: عشَّةٌ إلا بعضَها، فعليه أكثرُ من النِّصف.
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ةَ دنانير إلا قيراطاً، لَزِمَه ألفُ  ولو قال: له عليَّ ألفُ درهمٍ إلاّ عَشََّْ

ة دنانير صحيحٌ، دِرهم إلا عشَّةَ دنانير إلا قِيراطاً؛ لأنّ استثناء العَشََّْ 

واستثناءُ القِيراط من العَشَّْةِ صحيحٌ أيضاً؛ لأنّ الاستثناءَ من الاستثناء 

وهُمْ }صَحيحٌ، ويُلْحَقُ بالُمستثنى منه، قال الله تعالى:  ا لَمُنَجُّ إلِاَّ آلَ لُوطٍ إنَِّ

مّ [، استثنى آل لوط من الهالكي، ث60-59]الحجر: {إلِاَّ امْرَأَتَهُ  أَجْمَعِي

 استثنى امرأتَه من النّاجي، فكانت من الهالكي.

)ولو قال: غَصَبْتجه من زيدٍ لا بل من عمرو، فهو لزيدٍ وعليه قيمتجه قال: 

رجوعٌ عنه، فلا يُقْبَلُ، « لا»؛ لأنّ قوله: من زيدٍ إقرارٌ له، ثمّ قولُه: لعمرو(

ار لزيدٍ، فيَجِبُ إقرارٌ منه لعمرو، وقد استهلكه بالإقر« بل من عمرو»وقوله: 

 قيمتُه لعمرو.

 ولو قال: له عليَّ ألفٌ لا بل ألفان يَلزمه ألفان استحساناً.

 .وفي القياس: يلزمه ثلاثةُ آلاف، وهو قول زُفر 

 أبيضٌ. جملٌ  أسودَ لا بل أبيضَ، لزمه جملاً ولو قال : غَصَبْتُه 

 اه.ولو قال: غَصَبْتُه ثَوباً هَرَوياً لا بل مَرَوياً لَزِمَ 

 وكذا: له عَليَّ كُرُّ حِنطْةٍ لا بل كرُّ شعير لَزِمَاه.

 ولو قال: لفلان عليَّ ألفُ درهمٍ لا بل لفلان لزمه المالان.

 ولو قال: له عليَّ ألفٌ لا بل خمسمئة لزمه الألف.
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؛ متى تخلَّلت بي المالي من جنسي «لا بل»والأصلُ في ذلك أنّ: 

إذا كان الُمقَرُّ له اثني، وإذا كان واحداً لَزِماه، وكذلك من جنس واحدٍ 

؛ لاستدراكِ الغَلَطَ، والغَلَطُ إنّمَ «لا بل»والجنسُ واحدٌ لَزِمَ أكثرُ المالي؛  لأنّ: 

يقعُ غالباً في جنسٍ واحدٍ، إلاّ أنّه إذا كان لرجلي كان رجوعاً عن الأوّل فلا 

، وإذا كان الإقرارُ الثَّاني أكثرَ صَحَّ يُقْبَلُ، ويَثْبُتُ للثَّاني بإقرارِهِ الثَّاني

قُه الُمقَرَّ له، وإن كان أقلَّ كان مُتْهَمًَ في الاستدراك، والُمقَرُّ  الاستدراك، ويُصَدِّ

قُه فيلزمُه الأكثرُ.  له لا يُصَدِّ

؛ رجوعٌ فلا «لا»: أنّه أَقَرَّ بألفٍ فيَلْزَمُه، وقوله: وجه قول زُفر 

قُ فيه، ثمّ أَ  قَرَّ بأَلفي فصحَّ الإقرارُ، وصار كقوله: أنت طالقٌ واحدةً لا يُصَدَّ

 بل ثنتي.

وجوابه: أنّ الإقرارَ إخبارٌ يجري فيه الغَلَطُ، فيَجري فيه الاستدراكُ، 

 فيلزمُه الأكثرُ، والطَّلاقُ إنشاءٌ، ولا يَمْلِكُ إبطالَ ما أَنْشأ فافترقا.

هما أو أحدَهما وبعضَ الآخر، )ومَن أَقَرَّ بشيئيّ، فاستثنى أحدَ قال: 

فالاستثناءج باطلٌ، وإن استثنى بعضَ أحدِهما أو بعضَ كلِّ واحدٍ منهما صَحَّ 

فج إلى جنسِهِ(.  ويجصْرَ

وصورتُه إذا قال: له عليَّ كرُّ حِنطةٍ وكُرُّ شَعيٍر إلا كُرَّ حِنطة، أو قال: 

 إلا كُرَّ حِنطة وقَفيزَ شَعير، فهذا باطل.
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 استثناءُ القَفَيز، وهو نظيُر اختلافهِم في قوله: أنتَ حُر  وقالا: يَصِحُّ 

وحُرٌ إن شاء الله، وأنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله، فإنّه يبطل الاستثناء 

 عنده، ويقع الطَّلاق والعِتاق.

وعندهما: الاستثناءُ صحيحٌ؛ لأنّه كلامٌ متصلٌ؛ لأنّ قولَه: إلاّ كرّ  

حٌ لفظاً، إلا أنّه غيُر مفيد، وإذا كان كلاماً مُتصلًا كان حنطةٍ استثناءٌ صحي

.  استثناءُ القَفيز مُتصلًا فيصحُّ

: أنّ استثناءَ الكُرِّ باطلٌ بالإجماع، فكان لَغوا،ً وكان ولأبي حنيفة 

ل، فيكون الاستثناءُ مُنقْطعاً، وهكذا قوله: و « ثلاثاً »قاطعاً للكلام الأوََّ

 إليه. لغوٌ لا حاجة« حُر  »و

ولو قال: إلا قَفيزَ حِنطْة، أو إلا قَفيز شعير صَحَّ الاستثناء؛ لعدم تخلُّل 

 القاطع.

وكذا لو قال: إلا قَفيز حِنطْة وقَفيز شَعير؛ لأنّ قولَه: إلا قَفيزَ حِنطْةٍ 

استثناءٌ صحيحٌ مُفيدٌ، فلا يكون قاطعاً، فيَصِحُّ العَطفُ عليه، فيلزمه كُرُّ 

 يٍر إلا قَفيز حِنطة وقَفيز شَعير.حِنطةٍ وكرُّ شع

ار باطل(قال:  ار لفلانٍ  )واستثناء البناء من الدَّ مثل أن يقول: هذه الدَّ

 البناءَ داخلٌ في هذا الإقرار معنى؛ لأنّ  ؛ لأنّ (1)وبناؤها لي أو قال:  إلا بناءَها، 

                                                           

ارِ لا يتناول 1) ( لأنَّ البناءَ دخل في لفظِ الإقرارِ بالدارِ تبعاً لا مقصوداً،  فإنَّ اسمَ الدَّ

لا  البناء مقصوداً؛ لأنَّ الدارَ اسمٌ للعرَصَة، والبناء وصفٌ فيه، والوصفُ يدخل تبعاً 
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فٌ في الملفوظ.  البنِاءَ تَبَعٌ للأرض، والاستثناءُ تَصرُّ

جرُ مع البُستان، والظِّهارةُ والبطِانة من الجبُّة، وعلى هذا ا لنَّخلُ والشَّ

والفَصُّ من الخاتم؛ لأنّ الاسمَ يَتَناول الكُلّ، ولا قِوام لهذه الأشياء بدون ما 

 استثناه، فيكون باطلًا.

 ولو قال: إلاّ ثلثَها أو إلاّ بَيْتاً منها صحّ؛ لأنّه داخلٌ فيه لَفْظاً. 

لأنّ العَرَصةَ اسم  لفلّن، فكما قال(؛ (1)ا لي والعَرْصة)ولو قال: بناؤه

 للبُقْعةِ دون البناء.

ر  ولو أَقرّ له بحائطٍ لَزِمَه بأرضه؛ لأنّ الحائطَ اسم للمبنى، ولا يُتصوَّ

 بدون الأرض. 

وكذلك إذا أَقَرَّ له بأُسْطوانةٍ من آجرّ ، وإن كانت من خَشَبٍ لا يَلْزَمُه 

ى أُسْطوانةً قبل البَناء، فإن أَمْكَنه رفعَها بغير ضرر الأرض؛ لأنّ الخشََ  بةَ تُسمَّ

اجة  .(2)رفعها، وإلا ضَمِن قيمتها للمُقَرِّ له كمَ في غَصِبِ السَّ

                                                                                                                                                   

ق فيه عمل الاستثناء،  ار لا يتحقَّ قصداً، والاستثناءُ تصّرف لفظيّ، فمَ يتناوله اسمُ الدَّ

 .266-265: 6فلا يصحّ؛ لأنَّ ما كان كذلك لا يصحّ استثناؤه، كمَ في عمدة الرعاية 

يت ساحةُ 1) ( عَرَصَةُ الدار: ساحتُها، وهي البقعةُ الواسعة التي ليس فيها بناء، وسُمِّ

ارِ عَرَصَةً؛ لأنَّ الصبيانَ يعترصونَ فيها؛ أي يلعبون ويمرحون، كمَ في المصباح المنير الدَّ 

 .402ص

اج: شجرٌ 2) ( وهي خشبةٌ منحوتةٌ مهيَّأةٌ للأساسِ عليها، كمَ في شرح الوقاية، والسَّ

 .23٧يعظم جداً، قالوا ولا ينبت إلا ببلاد الهند، كمَ في المغرب ص
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 ولو أقرّ بثمرةِ نَخْلةٍ لا تَدْخُلُ النَّخْلةُ.

ولو أَقرَّ بنخَْلةٍ أو شَجْرةٍ يلزمُه موضعُها من الأرض؛ لأنّه لا يُسمّى 

ونَخْلًا إلا وهو ثابتٌ، وكذلك الكَرْم، ولا يلزم الطَّريق؛ لأنّه ليس من شجرةً 

 الملك. ضَرورات

لم أقبضه ولم يجعيِّنه لزمه  جِل)ولو قال له: عليَّ ألفٌ من ثمنِ قال: 

ق في قوله:  (1)الألف(  ؛ لأنّ عليَّ للإلزام.«ما قبضته»وصل أم فصل، ولا يُصدَّ

لك؛ لأنّه لا يجب إلا بعد الَقبض، وهو غيُر يُنافي ذ« لم أقبضه»وقولُه: 

جُحُوداً « لم أقبضه»أَحْضََه يقولُ: الَمبيع غيُره، فعُلمِ أن قولَه: جملٍ عَيْ، فأيَّ 

 بعد الإقرار فلا يُقبلُ. 

ق وَصَلَ أم وقال أبو يوسف ومحمّدٌ  قَه في أنَّه ثمنٌ صُدِّ : إن صَدَّ

به وقال: لي عليك أل فٌ من قَرْضٍ أو غَصْبٍ أو غيِر ذلك إن فَصَل، وإن كَذَّ

قَ وإلا فلا.  وَصَلَ صُدِّ

 ووجهه: أنَّمَ إذا تصادقا على الجهة، فقد تَصادقا على أنّ الُمقَرَّ به ثمنٌ،

فلا يلزمه قبل القَبْض، والُمقَرُّ يُنكرُ القَبْض، فالقولُ قولُه وَصَلَ أم فَصَلَ، 

به كان تَغييراً لإقراره، فإ ق، وإلا فلا.ومتى كذَّ  ن وَصَلَ صُدِّ

                                                           

هانّي والنَّسفيّ وصدرُ الشَّيعة وأبو الفضل الموصلّي، كمَ في ( واعتمد قوله الب1َ)

 .250التصحيح ص
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مَه إليه لزمَتجه الألف، وإلا فلّ(الجمل)وإن عَيَّّ قال:  ، وهذا ، فإنّ سلَّ

 البيع.
ِ
قه؛ لأنَّمَ إذا تَصادقا على ذلك صار كابتداء  إذا صَدَّ

في يدِك وما بعتُك غيره لزمه المال؛ لأنّه إقرارٌ به  الجملوإن قال له: 

 .، وقد سَلِمالجملعند سلامة 

عبدي ما بعتُكَه لا يَلْزَمُه شيءٌ؛ لأنّه إنّمَ أقرَّ بالمال  الجملولو قال: 

 ، فلا يلزمه دونه.الجملعِوَضاً عن هذا 

 ولو قال: إنّمَ بعتُك غيره يتحالفان على ما مَرّ. 

 )وإن قال: من ثَمَنِ خمرٍ أو خنزيرٍ لزمته(.قال: 

ه ظَهَرَ أنّه ما أراد الإيجاب وقالا: لا يَلْزَمُه إن وَصَل؛ لأنّ بآخر كلام

 كقوله: إن شاء الله تعالى. 

وله: أنّ هذا رجوعٌ فلا يُقْبَلُ؛ لأنّ ثمنَهمَ لا يكون واجباً، وما ذكرا 

 فهو تَعْليقٌ، وهذا إبطالٌ.

يجوفٌ  أو  (1))ولو قال: من ثَمَنِ مَتاعٍ أو أقرضني ثمّ قال: هي زج

 .، فهي جيادٌ(، وقال المجقَرُّ له: جيادٌ (1)نَبَهرجةٌ 

                                                           

: 3( وهي المغشوشةُ التي يتجوّز بها التجّار، ويردّها بيت المال، كمَ في رد المحتار 1)

133. 
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قُ إن وَصَلَ، وعلى هذا إذا قال: هي سَتُّوقة  أو رَصاص.  (2)وقالا: يُصَدَّ

؛ لأنّ اسم الدّراهم يتناول هذه الأنواع فيصحُّ  ٌ لهمَ: أنّه بيانٌ مُغَيرِّ

م وصار كقوله: إلا أنَّا وزنَ خمسة.  موصولاً، كمَ تقدَّ

لامة عن العَي ب، فإقرارُه يقتضي وله: أن مُقتضَ العقد يقتضي السَّ

ق، فصار كمَ إذا ادَّعى الِجياد، « هي زُيُوف»ثمّ قوله:  الِجياد، إنكارٌ، فلا يُصدَّ

يُوف يلزمُه الِجياد عملًا بمَ ذكرنا من الأصل.  وادّعى المشتري الزُّ

؛ مِقْدارٌ فيصحُّ استثناؤه، ولا يصحُّ استثناءُ «وزن خمسة»وقوله: 

 ء.الوَصْف؛ لما مَرَّ في البنا

يوف والنَّبَهرجة( ق في الزُّ دِّ ؛ )ولو قال: غَصَبتجها منه، أو أَوْدَعَنيها صج

لأنّ الغَصْبَ يَرِدُ على ما يجده، والإنسانُ يودِع ما يَمْلِكُه، وذلك لا يقتضي 

لامة عن العُيُوب.  السَّ

ق وإلا فلّ( دِّ تجوقةِ إن وصل صج صاصِ والسَّ ؛ لأنَّمَ ليسا من )وفي الرَّ

 راهم؛ لأنّ الاسم يتناولهمَ مجازاً؛ فلذلك يُشترط الوَصل.جنس الدَّ 

ولو قال: له عليَّ ألفٌ إلا أنَّا تَنقُْصُ كذا، فهو استثناءٌ صحيحٌ إن 

قَ وإلا فلا.  وَصَلَ صُدِّ

                                                                                                                                                   

: 3( وهي ما يرده التجار: أي المتشدد منهم، والمسهل منهم يقبلها، كمَ في رد المحتار 1)

133. 

هُ، كمَ في شرح الوقاية.( ال2)  سَتُّوقةُ: ما غَلَبَ عليه غشُّ
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 فصل

مٌ على ما أَقَرَّ به  قدَّ حّة وما لزمه في مرضِه بسببٍ مَعْروفٍ مج )وديونج الصِّ

مٌ على الميْاث( في مرضِهِ، وما أَقرّ به قدَّ ، ومعناه أنّه يُقْضَي دين (1)في مَرَضِهِ مج

بب، فإن فَضَلَ شَيءٌ قَضََ ما أَقرَّ به في مَرضِه،  ين المعروف السَّ حة والدَّ الصِّ

 فإن فَضَلَ شيءٌ فللورثة.

ل مرضِهِ حتى  حّة بمَلهِِ بأَوَّ ليلُ عليه: أنّه تَعَلَّقَ حَقُّ غُرماء الصِّ والدَّ

.يَنتَْ  هم فلا يصحُّ هم، ففي إقرارِهِ لغيِرهم إبطالُ حقِّ عُه لحقِّ  قِضُ تبَُّ

 وكذا لا يجوز أن يُقرَّ بعيٍ في يدِه وعليه ديونٌ، وهذا لأنَّ الإقرارَ حُجّةٌ 

قاصرةٌ، فلا يثبتُ في حَقِّ غيره، وما ثَبَتَ بالبيِّنةِ أو بمعاينةِ القاضي حُجّةٌ في 

 حَقِّ الكافّة، فكان أولى.

                                                           

، 332: 4في مصنف ابن أبي شيبة « لا يجوز إقرار المريض»، قال: عطاء فعن ( 1)

 «.وهذا سند صحيح جليل: »85: 6قال ابن التركمَني في الجوهر النقي 

عبيّ، عن شريحو جل عند موته با:»عن الشَّ ين لغير أنَّه كان يجيز اعتراف الرَّ لدَّ

 .661: 10في مصنف ابن أبي شيبة « وارث، ولا يجيزه لوارث إلا ببينة
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 وكذلك النِّكاحَ؛ لأنّه من الحوائجِ الأصليّة.

بب؛ لأنّه لا تُمةَ فيها. يون المعروفة السَّ  وكذا الدُّ

وكذا لا يجوز له أن يَقْضِي دين بعض الُغرماء دون البَعض؛ لما فيه من 

 إبطالِ حقِّ الباقي.

حّةِ والمعروفةِ الأسبابِ يُقضَ ما أَقَرَّ به في  فإذا قُضِيت ديونُ الصِّ

حّةِ، وكان أَحقَّ من الوَرَثةِ لحاجتهِِ إليه؛  مرضِهِ، كمَ لو لم يكن عليه دَيْنُ الصِّ

تهِ من أَهمِّ الحوَائج.  لأنّ مالَه إنّمَ يَنتَْقِلُ إلى الورثةِ عند فَراغ حاجتهِِ، وفَراغُ ذِمَّ

قَه بقيّةج الوَرثة(قال:  :  ، قال)وإقرارج الَمريض لوارثهِ باطلٌ إلا أن يجصَدَّ

قَ به حَقُّ جميع الوَرَثة، (1)«لا وَصيّةَ لوارثٍ، ولا إقرارَ بدين» ؛ ولأنّه تَعَلَّ

فإقرارُه لبعضِهم إبطالٌ لحقِّ الباقي، وفيه إيقاعُ العَداوة بينهم؛ لما فيه من إيثارِ 

 البَعضِ على البعضِ، وأنّه مَنشْأٌ للعَداوةِ والبَغضاء، وقَضيّةُ يوسف 

 شاهدٍ. وإخوتهِ أَكبَُ 

وكذا لا يَصِحُّ إقرارُه أنّه قَبَضَ منه دينهَ أو رَجَعَ فيمَ وهبَه منه في 

مرضِه، أو قَبَضَ ما غَصَبَه منه، أو رَهَنهَ عنده، أو استردَّ المبيعَ في البَيْع 

 الفاسد؛ لما بيَّناّ.

                                                           

لا وصية لوارث، ولا إقرار : »، قال: قال النبي فعن جعفر بن محمد، عن أبيه ( 1)

 .268: 5، وسنن الدارقطني 141: 6في السنن الكبَى للبيهقي « بدين

: 4في سنن الدارمي « ر لوارثلا يجوز إقرا»وعن ابن سيرين، عن شريح، قال:  

 .125: 1، وسنن سعيد بن منصور 2062
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ولو صَدَرت هذه الأشياء منه للوارث، وهو مريضٌ، ثمّ برأ، ثمّ مات 

 ه؛ لأنّه لم يكن مرضَ الموت، فلم يتعلَّق به حقُّ الوَرثة.جاز ذلك كلُّ 

 ولو أَقَرَّ لأخيه، وهو وارثُه، ثمّ جاءَه ابنٌ ومات صَحَّ الإقرارُ لأخَيه.

ولو أَقَرَّ له وله ابنٌ فمَت الابنُ ثمّ مات الُمقِرُّ بَطَلَ الإقرارُ للأخ؛ وهذا 

بالموت، ففي المسألةِ الأوُلى لم يرثْ  لأنّ الوارثَ مَن يرثُه، وذلك إنّمَ يتبيَّ 

. ، وفي الثَّانيةِ وَرِث فلم يَصِحَّ  فصحَّ

قَ امرأتَه في مرضِهِ ثلّثاً ثمّ أَقَرَّ لها ومات، فلها الأقلُّ من  )ومَن طلَّ

 .الإقرار والميْاث(

 العدّةِ في مرضه، ثمّ أَقَرَّ لها أو 
ِ
وكذا لو تَصادقا على الطَّلاقِ وانقضاء

 أوصى.

 قالا: لها في الثَّانية ما أَقَرَّ لها أو أوصى.و

 : في الأوُلى كذلك أيضاً؛ لكونَا أَجنبيّة في الَمسألتي.وقال زُفر 

 العدّةِ، فيصحُّ لها الإقرارُ والوَصيةُ؛ 
ِ
ولهمَ: أنَّا أجنبيّةٌ بالطَّلاقِ وانقضاء

 لُ التُّهمة. لعدم التُّهمة، بخلاف المسألة الأولى؛ لأنّ بقاءَ العِدّةِ دلي

: أنّ التُّهمةَ قائمةٌ، فإنَّا تختارُ الفُرقة؛ لينفتح عليها ولأبي حنيفة 

باب الوَصية والإقرار، فيَصِل إليها أكثرُ من ميراثها، ويَصْطَلحِان على 

البَيْنونة وانقضاء العدّة لذلك، فإن كانت الوَصيةُ أكثرَ من ميراثها جاءت 
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الورثة فلا يجوز، وإن كان الميراثُ أكثرَ، فلا تُمة، التُّهمة، وفيه إبطالُ حقُّ 

 فيجوز الإقرار والوَصيّة.

ه، وإن أَقَرَّ قال:  )وإن أَقَرَّ المريضج لأجَنبيٍّ ثمّ قال: هو ابني بَطَلَ إقرارج

جها لم يبطل(؛ ةَ تستندُ إلى وقتِ العُلُوق، فكان ابناً له  لامرأةٍ ثمَّ تَزوَّ لأنّ البُنوَّ

وجيةُ تَقْتَصِرُ على حالة وقتَ الإقر ار، فتبيَّ أنّه كان وارثاً وقت الإقرار، والزَّ

العَقْد، فصحَّ الإقرارُ؛ لكونَا أَجنبيّةً فلا يبطل، حتى لو أَوْصى لها أو وَهَبَها 

جها لا يصحّ؛ لأنّ الوَصيّةَ إنّمَ تصحُّ بعد الموت، وهي وارثةٌ، والِهبةُ في  ثمّ تزوَّ

 انت كهي. الَمرَض وصيّةٌ فك

وجةِ والمولى إذا قال:  جلِ بالوَلَدِ والوَالدين والزَّ )ويصحُّ إقرارج الرَّ

قوه( عوى منه؛ لما فيه  صدَّ دِ الدَّ إذا كان الولدُ يُعبَِّ عن نفسِهِ، وإلا يثبت بمَجرَّ

 من النَّظر له من ثبوتِ النَّسبِ ووجوبِ النَّفقةِ وغير ذلك.

وج أو شهادة )وكذلك المرأةج إلاّ في الولدِ  ، فإنّه يتوقَّفج على تصديقِ الزَّ

وأصلُه: أنّ شرطَ صحّةِ هذا الإقرار تصديقُ الُمقَرِّ له؛ ليصير حجّةً القابلة(، 

به العَقْلُ،  ر كَوْنهِِ منه؛ لئلا يُكذِّ ه، فيلزمهمَ الأحكام بتصادقِهمَ، وتَصَوُّ في حقِّ

ع.وأن لا يكون معروفَ النَّسب من غيِره؛ لئلا يُكذِّ   بُه الشََّّ

ل النَّسب عليه،  وج؛ لأنّ فيه تحمَّ وأمّا المرأةُ؛ فإنَّا تحتاجُ إلى تصديقِ الزَّ

فلا يُقبل إلا بتصديقِهِ أو ببيّنةٍ، وهي شهادةُ القابلةِ على ما يُعْرَفُ في موضعِهِ 

 إن شاء الله تعالى. 
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جوع فيه؛ لأنّ النَّ سبَ إذا ثَبَتَ لا وإذا صَحَّ الإقرارُ بهؤلاء لا يَملك الرُّ

جوع  .يَبْطُلُ بالرُّ

جوع إذا أَقرَّ بمَن لا يثبتُ نسبُه كقرابةِ غير الوِلاد؛ لأنّه وصيّةٌ  وله الرُّ

لِ  معنى، وإنّمَ لا يصحُّ النَّسبُ بغيِر قَرابةِ الوِلادِ بالإقرار؛ لما فيه من تحمُّ

الجدِّ وهكذا، لكن إذا لم النَّسبِ على الغير، فالأخُ نسبُه إلى الأب، والعَمُّ إلى 

ن أمرين:   يكن له وارثٌ غيُره وَرِثَه؛ لأنّ إقرارَه تَضَمَّ

 .تحمّلُ النَّسبِ على غيِرهِ، ولا يَمْلِكُه فبَطَلَ.1

2.  . والإقرارُ له بالمال، وإنّمَ يَمْلكُِه عند عَدِم الوارث فيَصِحُّ

عترفَ له بنصفِ لأنّه ا )ومَن مات أبوه فأقرَّ بأخ شاركه في الميْاث(؛

(؛الميراث،   لما بيّناّ. )ولا يَثْبجتج نسبجهج

 ثمّ التَّصديقُ يصحُّ بعد الموت في النَّسب؛ لبقائه.

 أحكامِه، وهو غسلُها له والعِدّة.
ِ
وجة؛ لبقاء  وكذا تصديقُ الزَّ

وج؛ لانقطاع النِّكاح بالموت، حتى لا يجوز له  ولا يصحُّ تصديق الزَّ

 صديق بعد هلاك العي.غسلُها، فصار كالتَّ 

؛ لأنّ الإرثَ من الأحكام.  وعندهما: يصحُّ
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هادات  كتاب الشَّ

هادة الحضور، قال  : أي (1)«الغنيمةُ لَمن شهد الوقعة: »أصلُ الشَّ

ها، وقال:   حضََها، ويُقال: فلانٌ شَهِدَ الحَرْب، وشَهِدَ قَضِيَّة كذا: إذا حَضَََ

 (2)هِدْتُ وغابواإذا عَلِموا أنّي شَ 

 أي حضَتُ ولم يحضَوا.

هيدُ: الذي حَضََه الوَفاةُ في الغَزو، حتى لو مَضََ عليه وقتُ  والشَّ

ى شَهيداً؛ لأنّ الوَفاةَ لم تحضَه في الغَزو.   صَلاةٍ، وهو حَي  لا يُسمَّ

ع هود وشاهدوه إمّا مُعاينةً: (3)وفي الشََّّ ه الشُّ : الإخبارُ عن أَمرٍ حَضَََ

نا، أو سَمَعاً: كالعُقُودِ والإقرارات، فلا يجوز له أن كالأَ  فعال نحو: القَتْل والزِّ
                                                           

، والسنن ٧1: 11في معرفة السنن« الغنيمة لمن شهد الوقعة»موقوفاً:  (فعن عمر 1)

 .494: 6، ومصنف ابن أبي شيبة4٧5: ٧الصغير

( هذا عجز بيت لأبي فراس الهمداني، وشطره: ولو عرفوني حق معرفتي بهم، كمَ في 2)

 .230: 14، والمنتظم في تاريخ الملوك94: 1ة الدهريتيم

اصطلاحا: إخبار صدق بإثبات حق  بلفظِ الشهادةِ في مجلس القضاء، فتخرج  (3)

 .20٧: 4شهادةُ الزّور، فليست شهادة، فتح، كمَ في الشلبي
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وسبب أدائها: إما طلب المدعي منه الشهادة، أو خوف فوت حقّ المدّعي إذا لم يعلم 

 .365: ٧كونه شاهداً، كمَ في العنايةالمدعي 

وركنها: قول الشاهد: أشهد بكذا وكذا، وفي متعارف الناس في حقوق العباد: هو 

الإخبارُ عن كون ما في يد غيره لغيره، فكلُّ مَن أخبَ بأنَّ ما في يد غيره لغيره فهو 

عي والمدَُعى عليه.  شاهد، وبه ينفصل عن المقُِرّ والُمدَّ

 ا، هي:وشروط تحمّله

.أن يكون عاقلًا وقت التحمّل؛لأنَّ تحمّلَ الشهادة عبارةٌ عن فهم الحادثة وضبطها، 1

 ولا يحصل ذلك إلا بآلة الفهم والضبط، وهي العقل.

.أن يكون بصيراً وقت التحمّل؛ لأنَّ الشَّطَ هو السمَع مِنَ الخصم؛ لأنَّ الشهادةَ تقع 2

 نَّ النغمَت يشبه بعضها بعضاً.له، ولا يعرف كونه خصمًَ إلا بالرؤية؛ لأ

 ،
ِ
وأما البلوغ والإسلام والعدالة فليست من شرائط التحمل، بل من شرائطِ الأداء

حتى لو كان وقت التحمّل صبيّاً عاقلاً أَو أَو كافراً أَو فاسقاً ثُمّ بلغ الصبيُّ وأَسلم 

 الكافر وتاب الفاسقُ، فشهدوا عند القاضي، تقبلُ شهادتُم.

ن التحمّل بمعاينة المشهود به بنفسه لا بغيره، إلاّ في أشياء مُصوصة يصحّ .أن يكو3

 التحمل فيها بالتسامع من الناس، كالنكاح والنسب والموت.

 وشروط أدائها:

 .العقل؛ لأنَّ مَن لا يعقل لا يعرف الشهادة، فكيف يقدر على أدائها.1

 .البلوغ؛ فلا تقبل شهادةُ الصبيّ العاقل.2

، فلا تقبل شهادة الأعمى عندهما، سواء كان هد عند أبي حنيفة ومُحمّد .بصر الشا3

: ليس بشَّط، حتى تقبل شهادته إذا بصيراً وقت التحمّل أو لا، وعند أبي يوسف 

ل.  كان بصيراً وقت التحمُّ
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 .النطق؛ فلا تقبل شهادةُ الأخرس.4

ا لا تقبل على ا5  لإطلاق دونَا..العدالة لقبول الشهادة على الإطلاق، فإنََّ

 .لفظ الشهادة، فلا تقبل بغيرها من الألفاظ: كلفظ الإخبار والإعلام ونحوهما.6

.أن تكون موافقة للدعوى فيمَ يشترط فيه الدعوى، فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا وفق ٧

 المدعي بي الدعوى وبي الشهادة عند إمكان التوفيق.

 قاضي بالمشهود به شرط صحّة قضائه.. أن تكون الشهادة بمعلوم؛ لأنَّ علم ال8

.أن يكون المشهود به معلوماً للشاهد عند أداء الشهادة، حتى لو ظنّ لا تحلّ له 9

 الشهادة.

.أن تكون في مجلس القاضي؛ لأنَّ الشهادةَ لا تصير حجّة ملزمة إلا بقضاء القاضي، 10

 فتختصّ بمجلس القضاء.

العباد من المدعي بنفسه أو نائبه؛ لأنَّ .الدعوى في الشهادة القائمة على حقوق 11

عَت لتحقيق قول المدعي، ولا يتحقق قوله إلا بدعواه.  الشهادة في هذا الباب شُرِ

جال.12  . العدد في الشهادة بمَ يطلع عليه الرِّ

 . اتفاق الشهادتي فيمَ يشترط فيه العدد، فإن اختلفا لم تقبل.13

صاص ؛ لأنَّ الحدودَ والقصاصَ مبناهما على . الذكورة في الشهادة بالحدود والق14

ن جبلن على السهو  الدرء والإسقاط بالشبهات، وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة؛ لأنََّ

 والغفلة ونقصان العقل والدِين، فيورث ذلك شبهة.

. إسلام الشاهد إذا كان المشهود عليه مسلمًَ؛ لأنَّ الشهادةَ فيها معنى الولاية، وهو 15

 القول على الغير، ولا ولاية للكافر على المسلم، فلا شهادة له عليه. تنفيذُ 

.عدم التقادم في الشهادة على الحدود كلّها إلا حدَّ القذف، حتى لا تقبل الشهادة 16

 عليها إذا تقادم العهد، إلاّ على حدّ القذف.
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هادة  ه وعَلمَِه عِياناً أوَ سمَعاً؛ ولهذا لا يجوز له أداءُ الشَّ يَشْهَدَ إلاّ بمَ حَضَََ

مس فاشهد وإلا فدع: »حتى يذكر الحادثة، قال   .(1)«إن علمت مثل الشَّ

واْ شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهِدُ }قِّ مَشَّوعةٌ، قال تعالى: وهي حُجّةٌ مُظهرةٌ للحَ 

جَالكُِمْ  نكُمْ وَأَشْهِدُوا ذَ }[، وقال: 282]البقرة: {من رِّ  {وَيْ عَدْلٍ مِّ

: ، وقال (2)«شاهداك أو يمينُه ليس لك إلا ذلك: »[ وقال 2]الطلاق: 

                                                                                                                                                   

طريق .الأصالة في الشهادة على الحدود والقصاص، حتى لا تقبل فيها الشهادة ب18

ـ 266: 6النيابة، وهي الشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاضي، كمَ في البدائع

283. 

الرجل يشهد بشهادة، فقال لي:  ذكر عند رسول الله »، قال: ( فعن ابن عباس 1)

 يا ابن عباس، لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذا الشمس، وأومأ رسول الله 

، 150: 4، وصححه، والسنن الصغير للبيهقي110: 4في المستدرك« بيده إلى الشمس

 .263: 10وسنن البيهقي الكبير

و، 1٧9: 3في صحيح البخاري« شاهداك أو يمينه: »، قال ( فعن ابن مسعود 2)

 .123: 1وصحيح مسلم

فأتاه رجلان يختصمَن في  كنت عند رسول الله »، قال: وعن وائل بن حجر 

إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله، في الجاهلية وهو امرؤ  أرض، فقال أحدهما:

، قال: ليس لي «بينتك»القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان، فقال له: 

، قال: فلمَ قام «ليس لك إلا ذلك»قال: إذا يذهب بها، قال: « يمينه»بينة، قال: 

يوم القيامة، وهو عليه  لله من اقتطع أرضا ظالما لقي ا: »ليحلف، قال رسول الله 

: 10، ومسند البزار255: 8، وشرح مشكل الآثار154: 31في مسند أحمد« غضبان

 .54: 4، مستخرج أبي عوانة345
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هادة بالإجماع، (1)«البَيِّنةُ على المدعي» ولأنّ فيها إحياءُ حقوق ، والبيّنةُ: الشَّ

: الناّس، وصون العقود عن التّجاحد، وحفظ الأموال على أربابها، قال 

 . (2)«أكرموا شهودكم، فإنّ الله تعالى يستخرج بهم الحقوق»

ه أن يمتنعَ إذا طجولب(قال:  لهِا لا يَسَعج َ لتحمُّ ؛ لما فيه من )مَن تَعَيَّّ

ل. تَضييع الحقوق، وإن لم يَتَعَيَّ فهو ز عن التَّحمُّ ، ولا بأس بالتَّحرُّ ٌ  مُُيرَّ

لَها وطجلبَِ لأدائها يجفترض عليه(  لاَ يَأْبَ  َ}؛ لقوله تعالى: )فإذا تحمَّ

هَدَاء إذَِا مَا دُعُواْ  هُ آثمٌِ وَمَن يَكْتُ }[، وقال تعالى: 282]البقرة: {الشُّ مْهَا فَإنَِّ

 وقِ الناّس، فيحرمُ الامتناع. [، ولأنّه إضاعةٌ لحق283البقرة : ] {قَلْبُهُ 

كِّ سِواه مَن يَقُوم الحقُّ به،  )إلا أن يقومَ الحقُّ بغيْه( بأن يكون في الصَّ

 ؛ لأنّ الحقَّ لا يَضِيعُ بامتناعِهِ، ولأنَّا فَرْضُ كفايةٍ.(3)فيجوزُ له الامتناع

ه.  عِي؛ لأنَّا حقُّ  ولا بُدَّ من طَلَبِ المدَّ

                                                           

البينة على »في خطبته:  ، قال ( فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده 1)

: 5ارقطني، وسنن الد618: 3في سنن الترمذي« المدعي، واليمي على المدعى عليه

26٧. 

هود، فإنّ اللهَ يستخرج بهم الحقوق، : »، قال ( فعن ابن عباس 2) أكرموا الشُّ

، 15: 1، وأمالي أبي يعلى الفراء426: 1في مسند القضاعي« ويَدفَعُ بهم الظُّلم

 .216: 5، وقال: ضعيف جداً، وتاريخ دمشق208: 1والبلدانيات للسخاوي

وكذا إذا خاف الشاهد على نفسه من سلطان جائر «: رةالجوه»( قال الرملّي: قال في 3)

 .58: ٧أو غيره، أو لم يتذكر الشهادة على وجهها، وَسِعَهُ الامتناع، كمَ في رد المحتار
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ٌ في اقال:  تر(؛)وهو مخيَّْ هادة والسِّ لأنّ إقامةَ الحدودِ  لحدودِ بيّ الشَّ

تر على المسلمِ حِسْبةً،  (حِسْبةً، والسِّ تْر أَفْضَلج مَن ستر على : »، قال )والسِّ

نيا والآخرة نَ ماعزاً : »، وقد صحَّ أنّ النَّبيَّ (1)«مسلمٍ سَتَرَ الله عليه في الدُّ لقَّ

جوع وسأله عن حاله ستراً عليه؛ ، (2)«لئلا يُرجم ويَشتهر، وكَفَى به قُدْوةً  الرُّ

اشدين  .(3)وكذلك نُقِل عن الُخلفاء الرَّ

                                                           

جَ الله عنه كُربةً من كُرَبِ : »، قال ( فعن أبي هريرة 1) ج عن أخيه كُربةً فرَّ مَن فرَّ

ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في حاجة  يوم القيامة، ومَن ستر على أَخيه المسلم

: 2، ومسند أحمد309: 4في سنن النسائي الكبَى« العبد ما كان العبد في حاجة أخيه

قال:  عن جابر : 1٧5: 5، وفي المعجم الأوسط 290: 1، ومسند الشهاب 500

 «.من ستر على أخيه عورة، فكأنَّمَ أحيا موؤدة: »قال رسول الله 

ات:  لماعز  قال النبي ( 2) أَبكَِ جنون؟ قال: لا، قال: فهل »بعد إقراره مرَّ

 .1318: 3، وصحيح مسلم2499: 6في صحيح البخاري« أحصنت؟ قال: نعم

فقالت: إني زنيت، فقال: لعلَّك  أنّ شراحةالهمدانية أتت علياً »( فعن الشعبي: 3)

، وفي رواية: «تقول: لاغيري، لعلك رأيت في منامك، لعلك استكرهت؟ كل ذلك 

: 248: 6، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد140: 1في مسند أحمد« لعلَّ زوجك أتاك»

 «.رجاله رجال الصحيح»

أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل:لا، »وعن عكرمة بن خالد، قال: 

 .224: 10في مصنف عبد الرزاق« فقال: لا، فتركه ولم يقطعه

كان مَن مضَ يؤتى أحدهم بالسارق، فيقول: أسرقت؟ قل: لا، »وعن عطاء، يقول: 

، 224: 10في مصنف عبد الرزاق« أسرقت؟ قل: لا، علمي أنه سمى أبا بكر وعمر

 .4٧6: 14ومصنف ابن أبي شيبة
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قةِ: أَخَذَ المالَ(قال:  )ولا إحياءً لحقِّ المسَّوق منه،  )ويَقجولج في السَِّ

قَ(  تر.يَقجول: سَرَ  إقامةً لِحسْبةِ السِّ

نا إلا شهادةج أَرْبعةٍ من الرِّ قال:  قْبَلج على الزِّ ؛ لقوله تعالى: جال()ولا يج

ْ يَأْتُوا بأَِرْ } فَاسْتَشْهِدُواْ }[، وقوله: 4] النور: {بَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلدُِوهُمْ ثُمَّ لَم

نكُمْ  ائتني »للذي قَذَفَ زَوْجتَه:  [، وقال 15]النِّساء: {عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّ

 .(1)«بأَربعةٍ يشهدون، وإلا فضَب في ظهرك

، قال تعالى: دود والقِصاص شَهادةج رجليّ()وباقي الحج قال: 

جَالكُِمْ  من شَهِيدَيْنِ  واْ وَاسْتَشْهِدُ } وَأَشْهِدُوا }تعالى:  [،وقال282]البقرة: {رِّ

نكُمْ   .(2)«شاهداك أو يَمينهُ: »[، وقال 2]الطلاق: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ

                                                                                                                                                   

أتي بسارقي معهمَ سرقتهمَ، فخرج فضَب الناّس بالدرة،  أن عليّاً »وعن عطاء: 

 .224: 10في مصنف عبد الرزاق« ولم يسأل عنهمَ حتى تفرقوا عنهمَ، ولم يدع بهمَ

ل لعان كان في الإسلام أن هلال ابن أمية قذف شريك »، قال: ( فعن أنس 1) إن أوَّ

حمَء بامرأته، فأتى النبي  أربعة شهداء، : »، فأخبَه بذلك، فقال له النبي بن السَّ

 .302: 10حبان ، وصحيح ابن280: 5في سنن النسائي الكبَى« وإلا فحد في ظهرك

بشَّيك ابن سحمَء،  أنّ هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي : »وعن ابن عباس 

: البينة أو حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته فقال النبي 

في صحيح « رجلًا، ينطلق يلتمس البيِّنة؟ فجعل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك

 .1٧8: 3البخاري

 ( سبق تخريجه قبل صفحات في بداية الكتاب.2)
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هر : ي ولا تُقْبَلُ شَهادة النِّساء في الحدُُود والقِصاص، قال الزُّ

نةّ من لدنِ رسول الله » والخلَيفتي بعده أن لا تُقْبَلُ شَهادة  مَضَتَ السُّ

 . (1)«النِّساء في الحدودِ والقِصاص

قْبَلج فيها شهادةج رجليّ أو رجلٌ قال:  قوقِ تج )وما سواهما من الحج

ْ يَكُونَا رَجُلَيِْ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَ }: ، قال تعالىوامرأتيّ( ]البقرة: {انِ فَإنِ لمَّ

أنّ  [، وأنّه مَذْكورٌ في سياق الُمداينات بالأجَل فتُقْبَلُ فيها، وعن عُمر 282

هادة بالآية، (2)«أجازَ شهادةَ النِّساء في النِّكاح: »النَّبيَّ  ؛ ولأنَّا من أهل الشَّ

جل، وزيادة النِّسيا  كالرَّ
ِ
ن فتُقْبَلُ شهادتُُا لوجودِ المشاهدةِ والحفظِ والأداء

                                                           

 .533: 5مصنف ابن أبي شيبةفي ( 1)

في « لا تَوز شهادة النساء في الطلاق، والنكاح، والحدود، والدماء: »وعن علي 

 .329: 8مصنف عبد الرزاق

عبي، قال:  : 1في سنن سعيد بن منصور« لا تَوز شهادة النساء على الحدود»وعن الشَّ

25٧. 

أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل وامرأتي في النكاح »فعن إبراهيم: ( 2)

 .41٧: 5، وسنن الدارقطني180: 1في موطأ محمد« والفرقة

وعن الزهري في رجل خطب امرأة إلى وليها فزوجها بشهادة رجل وامرأتي، فقال: 

: 6ف عبد الرزاقفي مصن« إن أعلموا ذلك، فإنا نراه نكاحاً جائزاً إذا أعلنوه ولم يسَّوه»

196. 

في سنن سعيد بن « أنّه أجاز شهادة النِّساء مع الرجل في النكّاح: »وعن عمر 

 .5٧: 10، ومعرفة السنن256: 1منصور
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رَ فَتُ }تَبَُ بزيادةِ العددِ، وإليه الإشارةُ بقولهِِ تعالى:  ا  ذَكِّ إحِْدَاهُمَ

[، بقي شبهةُ البَدليّة، فلهذا قُلنا: لا تُقْبَلُ في الحدُُود 282]البقرة: {الأخُْرَى

بهة.  والقِصاص وغيرها من الأحَكام يَثْبُتُ مع الشُّ

قْبَلج شهادةج النِّساءِ وَحْدَهنَّ قال:  جال  )وتج فيما لا يَطْلعِج عليه الرِّ

يوبِ النِّساء( شهادةُ النِّساء جائزةٌ فيمَ لا : »، قال كالوِلادة والبَكارة وعج

جال ، ولأنّه لا بُدّ من ثبوتِ هذه الأحكام، ولا يُمكنُ (1)«يَطَّلعُ عليه الرِّ

جال الاطلاعُ عليها، وإنّمَ يَطَّلع عليها النِّساء على الانفراد، ف وَجَبَ قَبول الرِّ

شهادتُنَّ على الانفراد تحصيلًا للمَصْلحة، وتُقبلُ فيها شهادةُ امرأةٍ واحدة؛ لما 

، ولأنّ ما يُقْبَلُ فيه قولُ (2)«قَبلَِ شهادة امرأةٍ واحدةٍ في الوِلادة» رُوِي أنّه 

                                                           

: ( فعن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاوس قالوا: قال 1)

الأصل لمحمد بن  في« شهادةُ النِّساء جائزة فيمَ لا يستطيع الرجال النظر إليه»

 .519: 11الحسن

لا تَوز شهادة النِّساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من »قال:  وعن ابن عمر 

 .333: 8في مصنف عبد الرزاق« عورات النساء، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن

هْرِيِّ   فيمَ لا يطَّلع عليه غير: »وعن الزُّ
ِ
هنّ من مضتِ السنةّ أن تَوزَ شهادةُ النساء

 وعيوبهنّ 
ِ
 .333: 8في مصنف عبد الرزاق« ولاداتِ النِّساء

في سنن البيهقي « شهادةُ القابلةِ على الولادة أجازَ رسول الله : »( فعن حذيفة 2)

 .189: 1، والمعجم الأوسط232: 4، وسنن الدارقطني151: 10الكبير

، وسنن 152: 10قي الكبيرفي سنن البيه« أنَّه كان يجيز شهادة القابلة: »وعن علّي 

 .233: 4الدارقطني
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، النِّساء على الانفرادِ لا يُعْتَبَُ فيه العدد كرواية الأخبار، والثِّنتان أَحوط

 والثَّلاث أحبُّ إلى الله تعالى، وبالأربع يخرجُ عن الِخلاف.

هادة في الولادة تُعْرَفُ في الطَّلاق إن شاء الله تعالى.   وأحكامُ الشَّ

قُ بينهمَ بعدها إذا قُلنا: إنَّا  لُ سنةً ويُفرَّ وأمّا البَكارةُ فإنّ العِنيَْ يؤجَّ

 بكِْرٌ.

ها ط في ذلك لفظة الشَّ دة؟ لا يشترطُ عند مَشايخ العراق، وهل يُشْتَرُ

؛ لأنَّا تُوجِبُ حقّاً على الغير، فكانت (1)ويشترط عند مَشايخ خُراسان

 شَهادة.

لّةِ دون قال:  بيِّ في حَقِّ الصَّ قْبَلج شَهادتُنَّ في استهلّلِ الصَّ )وتج

 الإرث(.

ين، وأمّا الإرثُ فم لاةُ فبالإجماع؛ لأنَّا من أُمورِ الدِّ  ذهبُه. أمّا الصَّ

وقالا: تُقبلُ أيضاً؛ لأنّ الاستهلالَ صوتٌ يكون عَقيب الولادة، 

ورة إلى قَبول شهادتُنّ؛ لما مَرّ.  جال، فدعت الضََّ  وتلك حالة لا يحضَها الرِّ

جال؛ لأنّه يِحِلُّ لهم سمَعُ ولأبي حنيفة  : أنّ ذلك ممَّا يَطَّلع عليه الرِّ

 سبِ والإرثِ والَمهرِ.صوته، فلا ضَرورة في حقّ ثبوتِ النَّ
                                                           

ا شهادة؛ لما فيها من معنى الإلزام، حتى اختصّ بمجلس 1) ( وهو الصحيح؛ لأنََّ

م لا يشترطون 3٧5: ٧القضاء، كمَ في الهداية ، واحترز بهذا عن قول العراقيي، فإنََّ

 .3٧5: ٧فيها لفظ الشهادة،  كمَ في العناية
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ضاعِ شَهادةُ النِّساء مُنفردات؛ لأنّ الحرمةَ متى  وكذا لا يُقبل في الرِّ

ثبتت تَرَتَّب عليها زَوال ملك النِّكاح، وإبطالُ الملك لا يَثْبُتُ إلا بشهادة 

جال عليه، فلا ضَرورة. جال، ولأنّه مماّ يُمكن اطّلاع الرِّ  الرِّ

دّ من العَدقال:  هادة والإسلّم(.)ولا بج  الةِ ولفظةِ الشَّ

نكُمْ }أمّا العَدالةُ؛ فلقوله تعالى:  ]الطلاق: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ

هَدَاءمِمَّ }[، وقال تعالى: 2 [، والفاسقُ ليس 282]البقرة: {ن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ

، فيَجِبُ أن بمَرضي، ولأنّ الحاكمَ يُحكم بقول الشّاهدِ ويُنفَِذُه في حَقِّ الغير

دق، ولا يكون ذلك إلا بالعَدالة، إلا  يكون قوله يَغْلبُِ على ظَنِّ الحاكم الصِّ

 أنَّ القاضي إذا قَضََ بشَهادةِ الفاسق ينفذ عندنا. 

هادة؛ فلقوله تعالى:  [، فإنّه 282]البقرة: {اسْتَشْهِدُواْ وَ }وأمّا لفظةُ الشَّ

هادة، فيجب عليه الإ هادةَ من صريحٌ في طلبِ الشَّ تيان بلفظها، ولأنّ الشَّ

ألفاظِ اليَمي على ما يأتيك إن شاء الله تعالى في الأيمَن، فيكون الامتناعُ عنها 

على تقديرِ الكذب أكثر، ولأنّ القياسَ ينفي قول الإنسان على الغير؛ لما فيه 

عُ به، وأنّه وَرَدَ م هادة. من إلزامه، إلا أنّا قَبلناه في موضعِ وَرَدَ الشََّّ  قروناً بالشَّ

عَلَ اللهُّ للِْكَافرِِينَ عَلَى الْمُؤْمِنيَِ }وأمّا الإسلام؛ فلقوله تعالى:  وَلَن يَجْ

 [.141]النساء: {سَبيِلاً 

قْتَصَرج في المسلمِ على ظاهرِ عدالتهِِ إلا في الحدودِ والقِصاص، قال:  )ويج

 فإنّ طَعَنَ فيه الَخصمج سألَ عنه. 
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اً وعَلّنية، وعليه الفتوى(وقالا: يَسأل عن قوق سِرّ  .(1)هم في جَِيع الحج

المسلمون عدولٌ بعضُهم على : »: قوله وجه قول أبي حنيفة 

المسلمون عدولٌ بعضُهم : »، وفي كتاب عُمر (2)«بعض إلا محدوداً في قَذْف

 
ِ
باً عليه شهادةُ زور أو ظنِيناً في ولاء أو  على بعض إلا محدوداً حَقّاً أو مُجرَّ

، ولأنّ العَدالةَ هي الأصل؛ لأنّه وُلدَِ غيَر فاسق، والفِسْقُ أمرٌ طارئ (3)«قرابة

.  مَظنون، فلا يجوز تركُ الأصل بالظَّنِّ

ولا يَلْزمُ الحدُود والقِصاص؛ لأنّه كمَ أنّ الأصلَ في الشّاهدِ العَدالةُ 

اهدُ وَصَفَه  نا والقَتل فتقابل كذلك الأصلُ في الَمشهود عليه العَدالةُ، والشَّ بالزِّ

                                                           

، 211: 4لأنَّ الفسادَ في هذا العصر أَكثر، كمَ في التبيي ;ولهمَ( والفتوى اليوم على ق1)

قال في الهداية: وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان، والفتوى على قولهمَ في هذا الزمان، 

ومثلُه في الجواهر وشرح الإسبيجابي وشرح الزاهدي والينابيع، وقال الصدر الشهيد 

ثله في شرح المنظومة للسديدي والحقائق في الكبَى: والفتوى اليوم على قولهمَ، وم

وقاضي خان ومُتار النوازل والاختيار والبَهاني وصدر الشَّيعة، وتمامه في التصحيح، 

 .252: 2كمَ في اللباب

المسلمون عدول بعضهم : »، قال ( فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 2)

، وسنن البيهقي ٧6 :5في مصنف ابن أبي شيبة« على بعض، إلا محدوداً في فرية

 .155: 10الكبير

 .36٧: 5، وسنن الدارقطني240: 14( سبق تخريجه في معرفة السنن3)
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حنا بالعَدالة الباطنة، ولأنّ الحدودَ مَبناها على الإسقاطِ،  الأصلان، فرَجَّ

رْء.  فيُسأل عنهم احتيالاً للدَّ

ولهمَ: أنّ الحاكمَ يجب أن يحتاطَ في حكمِهِ صيانةً له عن النَّقضِ، وذلك 

ِّ والعَلانيّة.  بسؤال السَِّّ

ِّ جاز(، ازيّ ق )ولو اكتفى بالسِِّ : لا خلاف بينهم (1)ال أبو بكر الرَّ

أفتى في زمان كانت العَدالة فيه ظاهرةٌ، والنَّبيُّ  في الحقيقة، فإنّ أبا حنيفة 

  :ل أهله، وقال خيُر القُرون قَرْني، ثمّ الذين يلونَم، ثمّ الذين يَلُونَم، »عَدَّ

همَ فَشا الكذب، ، وفي زمنِ ، واكتفى بتعديل النَّبيِّ (2)«ثمّ يفشو الكذب

ؤال، ولو كانا في زَمَنهِِ ما سألا، ولو كان في زَمَنهِمَ لسأل،  فاحتاجا إلى السُّ

 فلهذا قلنا: الفتوى على قولهمَ.
                                                           

 .30: 8( قريب من هذا الكلام ذكره الرازي في شرح مُتصر الطحاوي1)

خير الناس قرني، ثم الذين يلونَم، ثم الذين : »، قال ( فعن ابن مسعود 2)

في صحيح « دة أحدهم يمينه، ويمينه شهادتهيلونَم، ثم يجيء أقوام تسبق شها

 .1963: 4، وصحيح مسلم 1٧1: 3البخاري 

بالجابية فقال قام فينا رسول  قال: خطبنا عمر بن الخطاب  وعن جابر بن سمرة 

أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونَم، ثم الذين »مقامي فيكم اليوم فقال:  الله 

الرجل على الشهادة لا يسألها، وحتى يحلف  يلونَم، ثم يفشوا الكذب حتى يشهد

: 2، ومسند الحارث150: 4في شرح معاني الآثار« الرجل على اليمي لا يستحلف

535. 
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ازي  حَ على ولقد تصفَّحتُ كثيراً من كتب أبي بكر الرَّ ، فمَ رأيته رجَّ

ح ق قول أبي حنيفة  ولَهمَ؛ لما رأى من قولَ غيره إلا في هذه المسألة، وإنّمَ رَجَّ

ينيّة، وكان يقول: ينبغي للحاكم  مان، وقلَّة مبالاتُم بالأمُور الدِّ فساد أهل الزَّ

اهد في  هود في كلِّ ستّةِ أَشْهر؛ لأنّه قد يطرأ على الشَّ أن يُنقَِبَ عن أَحوال الشُّ

هادة، والله أعلم.  هذه المدّة ما يخرجه عن أهليّة الشَّ

دّ أن يقوقال:   .ل: المجزكي هو عَدْلٌ()ولا بج

وإن لم يكن عَدْلاً عنده، قال: اللهُ أعلم بحالهِِ، وقد كانوا يكتفون 

مان. ِّ في زَماننا لاختلافِ الزَّ  بتزكيةِ العَلانيّة، ثمّ انضمَّ إليها تزكيةُ السَِّّ

ِّ تحرزاً عن الفتنة، قال مُحمّد   : تَزْكيةُ ثمّ قيل: يكتفي بتزكية السَِّّ

 لاءٌ وفتِنةٌ.العَلانية بَ 

اهد؛ لتَنْتَفي شُبْهةُ  ي والشَّ  ثمّ لا بُدَّ في تزكيةِ العلانيّة أن يجمعَ بي الُمزَكِّ

اهد  ِّ أن يبعثَ رقعةً مُتومةً إلى المزكّي فيها اسم الشَّ تَعْديل غيره، وتَزكيّةُ السَِّّ

اً. ي كذلك سِرّ ها المزكِّ  ونسبُه وحِليتُه ومُصَلّاه، ويَردُّ

هودِ أوثقَ الناّس، وأورعَهم وينبغي للق اضي أن يختارَ للمسألةِ عن الشُّ

ديانةً، وأعظمَهم أمانةً، وأكثرَهم بالنِّاس خبَةً، وأعلمَهم بالتَّمييز، غيَر 

 أو يُخْدعوا.
ٍ
 معروفي بي الناّس؛ لئلا يقصدوا بسوء

فُها من جيرانَ هودِ ويتعرَّ ي أن يَسألَ عن أَحوالِ الشُّ م وينبغي للمُزَكِّ

قعة: هو  وأهلِ سوقِهم، فإن ظهرت عَدالتُهم عنده كتب ذلك في آخر الرُّ
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قعة وردَّها،  هادة، وإلاّ كَتَبَ إنّه غيُر عدلٍ، وخَتَمَ الرُّ عَدْلُ عندي جائزُ الشَّ

عِي زِد في شُهودك ولا يقول: جرحوا.  فيقول القاضي للمدَّ

ِّ قول الولد والوالد، وك لِّ ذي رَحم والأعمى ويُقْبَلُ في تزكيةِ السَِّّ

فإنَّا شهادةٌ عنده،  والمحدود في القَذف؛ لأنَّا أَخبار، خلافاً لمحمّد 

 بخلاف تزكيةِ العَلانية، فإنَّا شهادةٌ بالإجماع. 

لُهم المسلمون، فإن لم يعرفهم المسلمون سأل  هودُ الكفّارُ يُعَدِّ والشُّ

 لشّهود. المسلمي عن عدول المشَّكي، ثمّ يَسأل أولئك عن ا

عِى عليه(،قال:  قْبَلج تزكيةج المدَّ ومعناه: أن يقول: هم عدولٌ إلا  )ولا تج

قه، فقد اعترف  أنَّم أخطؤوا أو نَسوا، أمّا لو قال: صَدقوا أو هم عدولٌ صدَّ

 بالحقّ، فيقضي بإقرارِه لا بالبيِّنة؛ لأنّ البيّنةَ عند الجحُُود.

 وقيل: يجوز تعديلُه. 

هود يزعمونه كاذباً في إنكارِهِ مبطلًا في ووجه الظَّاهر:  عِي والشُّ أنّ المدَّ

ياً.   جحودِهِ فلا يَصلح مُزكِّ

 )وتَكفي تَزْكيةج الواحد(.قال: 

: اثني، وهو أولى، وكذلك الُمتْرجم ورسول القاضي إلى وعن محمّد 

 الُمزكي. 
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ية، : أنّ حكمَ القاضي مبني  على العدالةِ وذلك بالتَّزْكلمحمّد 

هادة، ويُشترطُ عنده ذكورة المزكي في الحدُود، والأرَبعةُ  فيُشْتَرطُ الإثنان كالشَّ

نا؛ لما بيَّناّ.  في شهودِ الزِّ

هادة  هادة، حتى لا يُشترط فيها لفظة الشَّ ولهمَ: أنَّا ليست في معنى الشَّ

هادة تعبدي  فلا يَتَعَدّاها.  ومجلس الحكم، واشتراطُ العَدَد في الشَّ
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 فصل

ه من الحقوقِ والعقودِ وإن لم  )ويجوز أن يَشْهَدَ بكلِّ ما سَمِعَه، أو أَبْصَرَ

نه، قال  يشهد عليه(؛ مس : »لأنّه عَلمَِ الموجب وتيقَّ إن علمت مثل الشَّ

 ، ويقول: أشهد بكذا؛ لأنّه عِلِمَه، ولا يقول: أشهدني فإنّه كَذِبٌ. (1)«فاشهد

هادةِ فإنّه لا يجوز أن يَشْهَدَ على شهادةِ غيِْه  )إلاّ قال:  هادةَ على الشَّ الشَّ

(؛ هِدْهج شج هادةَ ليست مُوجِبةً إلا بالنَّقل إلى مجلس الحكم، ولا  ما لم يج لأنّ الشَّ

ل.  يكون ذلك إلا بالتَّحمُّ

 ه.ولو سَمِعَه يُشْهَدُ غيَره على شَهادته لا يَسَعُه أن يَشْهَدَ؛ لأنّه ما حَمَّلَ 

هود مُتبئون في جل بحَق  والشُّ  وتَوز شهادةُ الُمختَبئ، وهو أن يُقِرَّ الرَّ

هادة إذا   كانوا يَرَوْنَ وجهَه ويعرفونَه،بيتٍ يسمعون إقرارَه، فإنّه يَحلُِّ لهم الشَّ

 وإن لم يَرَوه لا يَحلُِّ لهم إلا إذا عَلِموا أن ليس في البيتِ غيُره، فيَحِلُّ لهم ذلك.

                                                           

لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء : »، قال ( سبق تخريجه عن ابن عباس 1)

 ، وصححه.110: 4في المستدرك« هذا الشمس
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 حِجابٍ.وكذا 
ِ
 إذا سَمِعوا صَوْتَ امرأةٍ من وَراء

خولَ قال:  عاينهْ إلا النَّسب والموتَ والدُّ )ولا يجوز له أن يَشْهَدَ بما لم يج

هادةَ  والنِّكاح وولايةَ القاضي وأصلَ الوَقف(، والقياسُ: أنّه لا يجوز؛ لأنَّ الشَّ

 من الُمشاهدة، وهي الُمعاينةُ ولم توجد. 

 أنّ هذه الأشياءَ تُباشُر بحضورِ جماعةٍ مُصوصي، وجه الاستحسان:

هرة والاستفاضة مقامَ العِيانِ  وتتعلَّقُ بها أحكام مُستمرةٌ، فأُقيمت الشُّ

ل إلى  در الأوَّ والُمشاهدةِ؛ كيلا تَتَعَطَّلَ هذه الأحكام، وعلى هذا النَّاس من الصَّ

 يومنا هذا.

، وكذلك  عنها زَوْجُ النبيِّ ألا ترى أنّا نَشْهَدُ أنّ عائشةَ رضي الله

، وغير ذلك، ونَشْهَدُ سائر زَوْجاتهِِ، وفاطمةُ رضي الله عنها زوجةُ عليِّ 

 شُريح وابن أبي ليلى وأبي يوسف  بنسبِ النَّبيِّ 
ِ
وأصحابه، ونَشْهَدُ بقضاء

.اشدين وغيرهم  الرَّ
ِ
 ، ونَشْهَدُ بموتِ الخلفاء

هْرةُ إنّمَ تكون إمّا ب  التَّواتر أو بإخبار مَن يَثِقُ به، حتى لو أَخْبََه والشُّ

 واحدٌ يَثقُِ به جاز.

 واشترط بعضُهم رجلي أو رجلًا وامرأتي.

ه غيُر  وقيل: يكتفي في الموتِ بشهادةِ الواحدِ؛ لأنّه قلَّ ما يَحْضَُُ

 الواحد.
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هادةُ   وإذا رأى رَجُلًا يجلسُ للقضاء ويَدخلُ عليه الخصُوم حَلَّ له الشَّ

 بولايتهِِ.

وكذا إذا رأى رَجُلًا وامرأةً يَسْكنان في بيتٍ واحدٍ ويَتَعاشران مُعاشرةَ 

هادةُ بالنِّكاح بينهمَ، كمَ إذا رأى عَيْناً في يدِ رجل.  الأزواج حَلَّ له الشَّ

حيحُ  طهِِ؛ (1)وأمّا الوقفُ، فالصَّ  ما ذكرنا: أنّه يجوز على أصلهِ دون شَرْ

هادةُ عليه أدَّى إلى استهلاكِ لأنّ الأصلَ هو الذي  يشتهرُ، فلو لم تَز الشَّ

 الأوقافِ القديمةِ.

ها، وقال:  هادةَ عند القاضي حتى لو فسََّّ اهدِ أن يُطْلِقَ الشَّ وينبغي للشَّ

 إنّه شَهِدَ بالتَّسامع لا يَقْبَلُها.

ها. هادةِ باليَدِ لا يُفَسَُّْ  وكذلك في الشَّ

لأنَّ اليدَ دليلُ ؛ إذا رآه في يدِه لملكِ المجطلق()ويجوز أن يَشْهَدَ على اقال: 

 الملك، وهو المرجعُ في الأسَباب كالبَيْع والِهبةِ والوَصيّةِ والإرث وغيرها.

طَ أبو يوسف  أن يَقَعَ في قَلْبهِِ أنّه له، ويجوز أن يكون تفسيراً  واشْتَرَ

 للَأوّل.

اف  طَ الخصَّ ف مع اليدِ، فإنّ  واشْتَرَ ع.  التَّصرُّ  اليَدَ تتنوَّ

                                                           

، 3٧5: 2، واختاره في المحيط138: 2رر، والغ150: 16( وصححه في المبسوط1)

 ، وغيرها.4٧1: 5، والتنوير192: 2والملتقى
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عُ إلى أَمانةٍ وملكٍ. فُ أيضاً يَتَنوَّ  قلنا: والتَّصرُّ

وإنّمَ يَحلُِّ له ذلك إذا عاين الملكَ والمالك، أو عاينَ الملكَ وحدَه 

 .عاين المالك وحَده لا يَحِلُّ لهوعَرَفَ المالكَ بالاشتهار بنسبهِِ، أمّا إذا 

اهدج خَطَّه لا يَ قال:  ، وهكذا شْهَدج ما لم يذكر الحادثة()وإذا رأى الشَّ

اوي؛ لأنّ الخطََّ يُشْبهُِ الخطََّ فلا يحصلُ العلم، قالوا: وهذا عند  القاضي والرَّ

 ، وقيل: هو إجماعٌ.أبي حنيفة 

وإنّمَ الِخلافُ إذا وَجَدَ القاضي القَضية في ديوانهِِ تحت خَتْمِهِ، وكذا إذا 

اهدُ رقمَ شهادتهِِ عنده تح اوي، فيجوز عندهما، رأى الشَّ تِ خَتْمِه، وكذلك الرَّ

يادة والنُّقصان.   وإن لم يَذْكُرْ الحادثة؛ لوقوع الأمَْن من الزِّ

كِّ بيَدِ الخَصْم وليس عنده نُسْخَتَه لا يجوز؛ لما بيَّناّ.  أمّا ما كان في الصَّ

إن عَلمِْتَ : »: لا يجوز ما لم يذكر الحادثة، قال وعند أبي حنيفة 

مس فاشهد وإلا فدعمث  ، ولا عِلْمَ مع النِّسيان.(1)«ل الشَّ

واية عنده أن يحفظ من حي سَمِع إلى أن يَرْوي؛ ولهذا  طُ حِلّ الرِّ وشَرْ

 .قَلَّت رواية أبي حنيفة 

وكذا إذا ذَكَرَ الَمجْلسِ الذي كان فيه الحادثة أو أَخْبَه بها مَن يثق به لا 

 يَحِلّ له ما لم يَذْكُرها.

                                                           

 ( سبق تخريجه في بداية كتاب الشهادات.1)
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(.ل: قا رج رج ولا يجعزَّ شَهَّ ور يج  )وشاهد الزُّ

بسُِهُ؛ لما رُوِي أنّ عُمر   باً ويَحْ ضربَ شاهدَ » وقالا: يُوجِعُه ضَرْ

م ور أربعي سوطاً وسَخَّ ، ولأنَّا إضرارٌ بالنَّاس، وليس فيها (2)«وجهه (1)الزُّ

رُه.   حَد  فيُعَزِّ

جْرَ يحصلُ بالتَّشهيرولأبي حنيفة  بُ وإن كان أَزجر : أنَّ الزَّ ، والضََّ

جوع، وفعِْلُ عُمر  كان سياسةً؛ ولهذا بَلَغَ الأربعي  لكنهّ يمنعُ من الرُّ

مَ.  وسَخَّ

والتَّشْهيُر: أن يبعثَه القاضي إلى أهلهِِ أو سوقِهِ أَجمع ما يكونون، 

لام ويَقول: إنا وجدنا هذا شاهدَ زُور، فاحذَرُوه   ويقول: القاضي يقرئكم السَّ

                                                           

م وجهه: أي سوده، كمَ في تاج العروس  (1)  .355: 32السخم: السواد، وسَخَّ

ضرب شاهد الزور أربعون سوطاً،  أنَّ عمر بن الخطاب »( فعن مكحول: 2)

، ومصنف عبد 141: 10في سنن البيهقي الكبير« م وجهه وطاف به بالمدينةوَسَخَّ 

 .23٧: 8الرزاق

ورِ: يُضَبُ  إنَّ عمرَ »وعن الوليد بن أبي ملك:  امِ في شاهدِ الزُّ كَتَبَ إلى عمَّله بالشَّ

مُ وَجْهُه، ويحلقُ رأسُه، ويُطالُ حبسُه  :6في مصنف ابن أبي شيبة« أربعيَ سَوْطاً ويُسَخَّ

534. 

ور خفقات ونَزَعَ  شهدتُ شريحاً »وعن الجعد بن ذكوان قال:  بَ شاهد الزُّ ضَرْ

 .550: 4في مصنف ابن أبي شيبة« عمَمتَه عن رأسِه
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رُوه النَّاس، مَنقولٌ ذلك عن شُريحوحَ   .(2) (1)ذِّ

ب.  وعنهمَ: أنّه يَفعلُ ذلك مع الضََّ

عوى(قال:  هادةِ الدَّ هادةَ لا تُقبلُ إلا بعد )وتجعتبَج موافقةج الشَّ ؛ لأنّ الشَّ

عوى، فإن لم توافقها فقد انعدمت.  الدَّ

اهدين في اللَّفظِ والمعنى، فلو شَهِ  هما بألفٍ )ويجعتبَج اتفاقج الشَّ دَ أحدج

قْبَلْ(.  والآخرج بألفيّ لم تج

وقالا: تُقْبَلُ على الألف إذا ادَّعى المدعي أَلفي؛ لأنَّمَ اتفقا على 

فَقا عليه، كمَ إذا شَهِدَ أحدُهما بألفٍ  الألف، وتَفَرَدَ أحدُهما بزيادةٍ، فيَثْبُتُ ما اتَّ

هذا، وعلى هذا الطَّلقةُ والآخرُ بألفٍ وخمسمئة، فإنّه يُقضَ بالألفِ، كذا 

 والطَّلقتي. 
                                                           

شُريح بن الحارث بن قيس الكِندِْي، كان من كبار التابعي، وأدرك الجاهلية، ( وهو 1)

اً وسبعي سنة، )ت نحو استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة، فأقام قاضياً خمس

 .81-80، وطبقات الشيرازي ص89: 1هـ(، ينظر: العب٧8َ

 جلس إليَّ القاسم، فقال: أي شيء كان يصنع شريح »، قال: ( فعن أبي حصي 2)

بشاهد الزور إذا أخذه؟ قال: قلت: كان يكتب اسمه عنده، فإن كان من العرب بعث 

في مصنف « ث به إلى سوقه يعلمهم ذلك منهبه إلى مسجد قومه، وإن كان من الموالي بع

أنَّ شريحاً كان يؤتى »: 239: 10،  وفي السنن الكبَى للبيهقي 626: 11ابن أبي شيبة 

« « إنا قد زيفنا شهادة هذا»بشاهد الزور فيطوف به في أهل مسجده وسوقه فيقول: 

 .626: 11ومصنف ابن أبي شيبة 
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: أنّه وُجِدَ الاختلاف لفظاً، وأنّه دليلُ الاختلافِ ولأبي حَنيفة 

مَعْنى؛ لأنّ مَعنى الألف غيُر معنى الألفي، وهما جُملتان مُتَغايرَتان حَصَلَ 

على كلِّ واحدةٍ شاهدٌ واحدٌ، فلا يُقبل كاختلاف الجنس، بخلاف ما ذكرا؛ 

 اتَّفقا على الألف لفظاً ومعنى؛ لأنّه عطفُ الخمسمئة على الألف، لأنَّمَ

رُ الَمعْطوف عليه.  والعَطفُ يُقرِّ

؛ لأنّه  ومثلُه: الطَّلقةُ والطَّلقةُ والنِّصف بخلاف العَشَّة والخمسةَ عَشَََّ

ليس عطف، فهو نظيٌر الألف والألفي، والعشَّون والخمسُ والعشَّون 

 الخمسمئة.نظيُر الألفَ والألفَ و

هادة في المسائل كلِّها؛ لأنّه  عَى الأقلَّ لا تُقبلُ الشَّ عي ادَّ ولو كان المدَّ

ب أحد شاهديه.  يُكَذِّ

ي ألفاً وخسمئة، فقبضت خمسمئة أو أبرأته عنها قُبلِ  ولو قال: كان حقِّ

 للتَّوفيق.

وإن شَهدا بألفٍ فقال أحدُهما: قَضاه منها خمسمئة قَضََ بالألف 

 عليها، ولا يثبتُ القَضاء؛ لأنَّا شهادةٌ واحدةٌ، فلو شَهِدَ آخرٌ يَثْبُتُ، لاتفاقهمَ

عِي  اهد إذا عَلِم ذلك أن لا يَشْهَدَ بالألفِ حتى يعترفَ المدَّ وينبغي للشَّ

، ولا يُعيَ على الظُّلْم.  بالقبضِ؛ ليَظْهَرَ الحقُّ

طعِ، وإن اختلفا في )ولو شَهِدا على سَرقةِ بقرةٍ واختلفا في لوِنّا قج قال: 

قْطَع(. كورة لم يج  الأجنوثة والذُّ
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 وقالا: لا يُقْطَع فيهمَ؛ لأنّ المشهودَ به مُتلفٌ، ولم يقم على كلِّ واحدٍ  

 شاهدان، وصار كالَمسألة الثِّانية. 

وله: أنّ اشتمَلَ البَقَرةِ على اللَّوني جائزٌ، فيَشْهدُ كلُّ واحدٍ على ما رأى 

قة تكون ليلًا، والعَملُ بالبيِّنةِ واجبٌ في جانبه، وهي حا لةُ اشتباه؛ لأنّ السََّّ

كورة والأنُوثة؛ لأنَّمَ لا يجتمعان في بقرةٍ، فكانا  ما أَمكن فتُقْبَلُ، بخلاف الذُّ

 مُتغايرين. 

)شَهدا بقتلِ زيدٍ يوم النَّحر بمكّة، وآخران بقتلهِِ يوم النَّحر قال: 

تا( دَّ ا كاذبةٌ بيقي ولا تُدرى، وليست إحداهُما أَوْلى ؛ لأنّ إحداهُم بالكوفةِ رج

دّ ولا بالقَبول فيُردّان.  من الأخُرى بالرَّ

حَت  )فإن سَبَقَت إحداهما وقجضِي بها بَطَلَتْ الأجخرى(؛ لأنّ الأولى ترجَّ

 بالقَضاء، فلا تُنقَْضُ بمَ هو دونَا.
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 فصل

با، ثمّ زالت هذه الموانع فأدّاها  كلُّ مَن رُدَّت شهادتُه الكفر أو للصِّ

 قُبلَِت.

 ثمّ زالت فأدّاها لم تُقبل. ، و رُدَّت لفسقٍ أو زَوْجيَّةٍ ول

دُّ تكذيباً  والفَرْق: أنّ الأولى ليست بشهادةٍ؛ لعدم الأهلية، فلم يكن الرَّ

 شرعاً، والثَّانية شهادةٌ لقيامِ الأهلية، فكان تكذيباً، فلا تُقْبَلُ أبداً.

لها أحدُ  وجي للآخر فأدّاها البَيْنونة قُبلَِت.ولو تَحمَّ   الزَّ

اها بعد زَوال هذه   لَها، وهو كافرٌ أو صَبي  فأدَّ وكذلك إن تحمَّ

 العوارض قُبلَِت؛ لأنّ المعتبََ حالةُ الأدَاء لما يأتي، ولا مانع حالتئذٍ.

قْبَلج شهادةج الأعَمى(.قال:   )ولا تج

 سامع؛ لأنّه يَسْمَعُ.: تُقبلُ فيمَ يجري فيه التَّ وقال زُفر 

ل تُقبلُ؛ لوجود وقال أبو يوسف  : إن كان بصيراً وقتَ التَّحمُّ

العلم بالنَّظر، وعند الأداء يحتاج إلى القَول، وهو قادرٌ عليه، ويعرفُه بالنِّسبة 

 كمَ في الميت. 
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لأشخاصِ، ولا على الإشارة، ولنا: أنّه لا يقدرُ على التَّمييزِ بي ا

 لتعريفِ الغائبِ دون الحاضر.سبةُ والنّ

ولو عَمِي بعد الأداء قَبْلَ القَضاءُ لا يُقضَ بها عندهما؛ لأنّ أهليّةَ 

هادةِ شرطٌ وقتَ القَضاء؛ ليصير حُجّةً، كمَ إذا جُنّ أو فَسَق، بخلاف  الشَّ

 الموتِ، فإنّه مُنتْهى للَأهليّة، والغَيبةُ لا تفوتُ بها الأهَليّةُ.

هادةَ بالنُّطْقِ، وهو عاجزٌ عنه. ولا تُقبلُ شهادةُ    الأخَرس؛ لأنَّ الشَّ

بَلُوا لَهمُْ وَلاَ تَقْ }؛ لقوله تعالى: )ولا المحدودج في قَذْفٍ وإن تاب(قال: 

؛ لأنّه مانعٌ، فيبقى بعد التَّوبة. 4]النور:  {شَهَادَةً أَبَدًا  [؛ ولأنّه من تمام الحدِّ

، وإنّمَ هو للفِسْق، وقد أمّا المحدودُ في غيِر القذف، فالرَّ  دُّ ليس من الحدِّ

ارتفع بالتَّوبة، والاستثناءُ في الآيةِ منقطعٌ أو هو مصروفٌ إلى الأقَرب، وهو 

 الفِسْق.

بلَِت شهادتجه( دّ الكافرج في قَذْفٍ ثمّ أسلم قج ؛ لأنّ بالإسلامِ )ولو حج

 في إسقاطِ حدثت له شهادةٌ أُخرى غيَر التي كانت قَبْلَه، فلا يكون الحدُّ 

 الأوُلى إسقاطاً في الثَّانية؛ لأنَّا لم تكن موجودةً. 

هادةج للولدِ وإن سَفَلَ، ولا للوالد وإن عَلّ(؛قال:  قْبَلج الشَّ لقوله  )ولا تج

« : ولا تَوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا
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يك لشَّيكه، و وج لامرأته، ولا الشََّّ ، رُوِي (1)«لا الأجير لَمن استأجرهالزَّ

ذلك بأحاديث مُتلفةٍ بهذه الألفاظ؛ ولأنّ المنافعَ بينهم متصلةٌ حتى لا يجوز 

كاة إليهم، فيكون شهادةٌ لنفسِه من وجهٍ.  دفع الزَّ

                                                           

أخرجه الخصاف في كتاب أدب القاضي : »255: 2(  قال ابن قطلوبغا في الإخبار1)

 «.لا تَوز شهادة الوالد لولده....: »بسنده لعائشة رضي الله عنها، قال 

أنَّه كان لا يجيز شهادة الرجل لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا »وعن عامر عن شريح: 

ولا  الشَّيك لشَّيكه ولا السيد لعبده، ولا رجل لأبيه، ولا أب لابنه، ولا الأعمى،

 .5٧0: 11ومصنف ابن أبي شيبة ، 162في الآثار لأبي يوسف ص« المحدود في قذف

لا أجيز شهادة خصم، ولا مريب، ولا دافع مغرم، ولا »وعن ابن سيرين، قال شريح: 

في مصنف ابن أبي شيبة « الشَّيك لشَّيكه، ولا الأجير لمَن استأجره، ولا العبد لسيده

11 :5٧0. 

رد شهادة الخائن  أنَّ رسول الله : »ن أبيه، عن جده عن عمرو بن شعيب، عو 

في « والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم

الغمر: الحنة، والشحناء، والقانع: الأجير »، وقال أبو داود: 306: 3سنن أبي داود 

: 10سنن الكبَى للبيهقي ، وال6٧1: 11، ومسند أحمد «التابع مثل الأجير الخاص

والمراد بالأجير: التلميذ الخاصّ الذي يعدّ ضرر أُستاذه ضرر نفسه ، وغيرها، 338

ونفعه نفع نفسه، وأما القانع: فأصل القنوع السؤال، والمراد: مَنْ يكون تبعاً للقوم: 

لا  كالخادم والأجير والتابع؛ لأنَّه بمنزلة السائل يطلب معاشه منهم، وهو من القنوع

من القناعة، وقيل: المراد به الأجير مشاهرة؛ لأنَّه أجير خاص، فيستوجب الأجر على 

 .219: 4منافعه، فإذا شهد له في مدة الإجارة يكون كأنَّه شهد له بأجر، كمَ في التبيي
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هادة؛ لأنّه لا جزئيةَ بينهمَ، فانتفت  ضاع لا تمنع قَبول الشَّ ومحرميّةُ الرَّ

 التُّهمة.

القَرابات: كالأخ والعمِّ والخال وما سوى قَرابة الولاد؛  وتُقبلُ شهادةُ 

 لعدم ما ذَكرنا. 

وجة(؛ال: ق وج والزَّ لما روينا، ولأنّ المنافعَ بينهمَ متصلةٌ عادةً،  )ولا للزَّ

 فتقع لنفسه من وجه.

؛ لما روينا، لأنَّا تقع (1))ولا أحدج الشِّيكيّ للآخر فيما هو من شركتهما(

 لنفِسه.

؛ لما روينا، ولأنّه يستحقُّ الأجرةَ في مدّةِ ة الأجيْ الخاصّ()ولا شهاد

هادة.  هادة، فصار كالمستأجر لأداء الشَّ  أداء الشَّ

نَّثقال:  غْني للنَّاس((3)ولا نائحةٍ  (2))ولا تجقبلج شهادةج مخج  ؛ لأنّ ، ولا مَن يج

                                                           

أربعة لا تَوز شهادتُم: الوالد لولده، والولد »عن منصور، عن إبراهيم، قال: ( ف1)

لزوجها، والزوج لامرأته، والعبد لسيده، والسيد لعبده، والشَّيك  لوالده، والمرأة

في مصنف عبد « لشَّيكه في الشيء إذا كان بينهمَ، وأما فيمَ سوى ذلك فشهادته جائزة

 .344: 8الرزاق 

( يعني: إذا كان رديء الأفعال؛ لأنَّه فاسق، أمّا الذي في كلامه لي وفي أعضائه 2)

 .230: 2فهو مقبول الشهادة، كمَ في الجوهرةتكسَّّ ولم يفعل الفواحش، 

: ٧والمراد بالنائحة: التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسباً، كمَ في العناية( 3)

408. 
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والمرادُ ، (1)«نَى عن صوتي أَحمقي: النَّائحة والمغنيّة» ه ذلك فسقٌ؛ لأنّ 

ديئة، وأنّه مَعصيةٌ، قال  لَعَن الله تعالى : »الُمخَنَّث الذي يفعل الأفعال الرَّ

رات من النِّساء( 2)المؤنثات جال، والُمذَكَّ ، أمّا اللِّي في الكلام خِلْقةً (3)«من الرِّ

 فتُقبل شهادتُه. 

ب على اللَّهو( (4))ولا مدمنج قال:  مٌ، قال مُح الشُِّّ د ؛ لأنَّه محرَّ : مَن مَّ

 شَربَ النَّبيذ متأولاً قُبلَِت شهادتُه ما لم يَسْكَر أو يَكُن على اللَّهو.

                                                           

بيد عبد الرحمن بن عوف، فانطلق به إلى ابنه  أخذ النبي »قال:  ( فعن جابر 1)

د بنفسِه، فأخذه النبي  في حجره فبكى، فقال له عبد ، فوضعه إبراهيم، فوجده يجوِّ

الرحمن: أتبكي؟ أولم تكن نَيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نَيتُ عن صوتي أحمقي 

في سنن « فاجرين: صوت عند مصيبة، خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان

 .43: 4، والمستدرك293: 4، وحسنه، شرح معاني الآثار319: 3الترمذي

بيهات : »14: 24( قال العيني في عمدة القاري2) والمترجلات أي: النِّساء الشَّ

م المتشبهون بالنساء جولة وهو بالحقيقة ضدّ الُمخنثي؛ لأنََّ جال الُمتكلفات في الرُّ  «.بالرِّ

جال، والمترجلات من  لعن النَّبيُّ »، قال: ( فعن ابن عبَّاس 3) المخنثي من الرِّ

 .159: ٧البخاريفي صحيح « النِّساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم

قال: إنَّمَ «: الكافي»لأنَّ شربَها كبيرة، وفي × ( أي: مداوم شرب الخمر لأجل اللهو4)

طَ الإدمان؛ ليكون ذلك ظاهراً منه، فإنَّ مَن شرب الخمر سّراً ولا يظهر ذلك منه لا  شَرَ

لك منه، يخرج من أن يكون عدلاً، وإن شربها كثيراً، وإنَّمَ تسقط عدالته إذا كان يظهر ذ

أو يخرج سكران فيلعب به الصبيان، فإنَّه لا مروءة لمثله ولا يحترز عن الكذب عادة، 

إطلاق الشَّب على اللهو في حقّ المشَّوب؛ ليتناول جميع الأشربة «: النهاية»وقال في 
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؛ لأنّه يوجبُ غَفْلةً، ويَطَّلعُ على العَورات )ولا مَن يَلْعَبج بالطُّيور(

طوحات  . (1)بالطُّلوع على السُّ

(قال:   ؛ لفسقِه.)ولا مَن يَفْعَلج كبيْةً تجوجب الحدَّ

با()ولا مَن يأَ  طَ بعضُهم الإدمان عليه؛ لأنّه (2)كل الرِّ ؛ لأنّه حَرامٌ، وشَرَ

 قَلَّ ما يخلو عن العَقد الفاسد.

طرنج( قامر بالشَّ ؛ لأنّه حرامٌ، أمّا نفس اللَّعب لا يُسْقِطُ )ولا مَن يج

لاة أو يحلفَ عليه كَذْباً   . (3)العَدالة لمكان الاجتهاد، إلا أن تفوتَه الصَّ

                                                                                                                                                   

المحرمة من الخمر والسكر وغيرهما، فإنَّ الإدمانَ شرطٌ في الخمر أيضاً في حقّ سقوط 

 .221: 4 في التبييالعدالة، كمَ

ها، فلا تزول عدالته؛ لأنَّ إمساكَها في 1) ( فأمّا إذا أَمسك الحمَم؛ للاستئناس ولا يطيرِّ

 .380: 2البيوت مباح، كمَ في درر الحكام

بأن يكون مشهوراً به، فقيل؛ لأنّ مطلقَه لو اعتبَ مانعاً « الأصل»أطلقوه، وقيَّده في  (2)

دَ الفاسدة كلّها في معنى الربا، وقلَّ مَن يُباشر عقود البياعات لم يقبل شاهد؛ لأنَّ العقو

ويسلم دائمًَ منه، وقيل: لأنَّه إذا لم يشتهر به كان الواقع ليس إلا تُمة أكل الربا ولا 

تسقط العدالة به، وهذا أقرب ومرجعه إلى ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالإدمان، 

 .413: ٧كمَ في فتح القدير

أمّا اللعبُ بالنرد وسائر ما يُلعب به فإنَّه بمجرده يمنع قبول الشهادة؛ لإجماع ( و3)

الناس على تحريم ذلك، بخلاف اللعب بالشطرنج، فإنَّ فيه اختلافاً بي الناس، كمَ في 

؛ فليس بفسق مانع من الشهادة؛ لأنَّ للاجتهاد فيه مساغاً، كمَ في 232: 2الجوهرة

 .413: ٧الهداية
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م بغيْ إزار()ولا مَ قال:   عَوْرتهِ.ن يَدْخل الَحماَّ
ِ
 ؛ لفسقِهِ بإبداء

)ولا مَن يفعل شيئاً من الأفعال المجستَخَفّة: كالبَول والأكل على 

 .(1)ه يسقطُ المروءةَ، فلا يَتَحاشى عن الكَذب؛ لأنّ الطَّريق(

اويلِ وحدَه. وقِ بالسََّّ  وكذا مَن يَمْشي في السُّ

فر. مع الاب (2)وكذلك الُمناهدةُ   نِ في السَّ

                                                           

ذا كان لا يستحي عن مثل ذلك لا يمتنع عن الكذب، وكذا مَن يأكل في ( أي إ1)

وق بي الناس، قال في النهاية: أما إذا شرب الماء أو أكل الفول على الطريق لا يقدح  السُّ

في عدالته؛ لأنَّ الناسَ لا تستقبح ذلك، والمراد بالبول على الطريق إذا كان بحيث يراه 

النخاس، وهو الدلال، إلا إذا كان عدلاً لا يكذب ولا  الناس، وكذا لا تقبل شهادة

 .231: 2يحلف، كمَ في الجوهرة

أن  نَى النبي : »القسمة بي طعام وطعام ابنه في السفر، فعن ابن عمر  :( أي2)

هذا حديث متفق على صحته، « يقرن الرجل بي التمرتي جميعا حتى يستأذن أصحابه

از المناهدة في الطعام، وكان المسلمون لا يرون بها أخرجه مسلم، ففيه دليل على جو

بأساً، وإن تفاوتوا في الأكل عادة إذا لم يقصد مغالبة صاحبه، وإنمَ جاء النهي عن 

القران لعلة معلومة، وهي ما كان القوم فيه من شدة العيش، وضيق الطعام، فإذا 

به الجوع الشدة، فهو اجتمعوا على الأكل وكان الطعام مشفوهاً، وفي القوم من بلغ 

يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه، فربمَ قرن بي التمرتي، أو عظم اللقمة، 

إلى الأدب فيه، وأمر بالاستئذان ليستطيب به أنفس أصحابه، وأما  فأرشد النبي 

اليوم، فقد كثر الخير، واتسعت الحال، وصار الناس إذا اجتمعوا، تلاطفوا على الأكل، 
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لف(قال:   لفسقه بخلاف مَن يَكتُمُه. ؛(1))ولا مَن يجظهرج سَبَّ السَّ

تّام للنَّاس والجيران، قال أبو يوسف  : لا أُجيزُ شهادةَ مَن ولا الشَّ

؛ لأنّ ذلك فعل الأسقاط وأَوْضاع النَّاس، شَتَمَ أصحاب رسول الله 

ناً وإن كان باطلًا.وأَقبلُ شهادةَ الذين تبَؤوا منهم؛ لأنّه   يفعل ذلك تَدَيُّ

نيا(؛ لأنّه لا يؤمن عليه  )ولا شهادةَ العَدو إن كانت العداوة بسببِ الدُّ

 الكذب.

ين( ؛ لأنّه لا يَكذبُ لدينهِ كأهل الأهواء، )وتجقبلج إن كانت بسببِ الدِّ

ولا تُقبل شهادةُ تارك الُجمع والجمَعات مجانةً، واشترط بعضُهم لذلك ترك 

 : مرّةً.معة ثلاث مرّات، وقال الخصّافُ الجُ 

ق  وإن تَرَكَها لعذرِ مرض أو بُعْدٍ من المصر أو بتأويل بأن كان يُفسِّ

 الإمام لا تُرَدُّ شهادتُه.

 ولا تُقبلُ شهادةُ مَن يجلسُ مجالس الفُجور.

 : العَدلُ الذي لم يظهر رِيبةً.قال مُحمّدٌ 

                                                                                                                                                   

يحتاجون إلى الاستئذان، في مثل ذلك إلا أن يحدث حال من الضيق تدعو فهم لا 

 .328: 11الضَورة فيها إلى مثل ذلك، كمَ في شرح السنة للبغوي

 ;( يعني الصالحي منهم، وهم الصحابة والتابعون والعلمَء: كأبي حنيفة وأصحابه1)

متنع عن مثلها لا يمتنع لأنَّ هذه الأشياء تدل على قصور عقله وقلّة مروءته، ومن لم ي

 223: 4عن الكذب عادة، بخلاف ما إذا كان يخفي السبّ، كمَ في التبيي
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كاة والحَجَّ إن كان صالحاً قُبلَِت شهادتُه؛ : موسٌر أخّرَ الزَّ قال مُحمّدٌ 

لاةِ تُردُّ شهادتُه بالتَّأخير. ومِ والصَّ  لأنَّمَ لا وَقْتَ لهمَ، وما كان له وقتٌ كالصَّ

اعر ما لم يقذف في شعره وقال أبو يوسف  : أَقْبلُ شهادةَ الشَّ

 الُمحْصَنات.

ولا يُمكنُ اشتراط وقال: العَدْلُ هو الذي غَلَبَت حسناتُه على سيئاته، 

لامة عن كلِّ مأثم، قال الله تعالى:  وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهَُّ النَّاسَ بمََِ كَسَبُوا مَا }السَّ

[، وهذا يدلُّ على أنّ العبدَ قلَّ ما يَسْلَمُ 45]فاطر: {كَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ تَرَ 

 عن ذلك.

لالي؛ لأ (1)ولا تُقبل شهادةُ النَّخاسي  نَّم يكذبون.والدَّ

نائع كلِّها إذا كانوا عُدولاً، إلاّ إذا كان  وتُقْبَلُ شهادةُ أهل جميع الصَّ

 يجري بينهم الحلف والأيمَن الفاجرة.

 ومَن يُجَنُّ ويُفيقُ فشهادتُه جائزةٌ حال إفاقتهِِ.

افضةِ (2)إلا الخطَابيّة (1)وتُقبلُ شهادةُ أهل الأهَواء  (3)، وهم قومٌ من الرَّ

هادة لكلِّ مَن يحلف عندهم؛ لأنَّم يرون حرمةَ الكذب، يستجي زون بالشَّ

 وقيل: يَرَون الشّهادةَ لشيعتهِم واجبةٌ.

                                                           

قِيق، كمَ في المعجم الوسيط1) وَابّ وَالرَّ  .909: 2( النخاس: بَائِع الدَّ
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 مة؛ لأنَّم كفرة.ولا تُقبلُ شهادة الُمجَسّ 

حابةَ  ومَن لا يَكْفُرُ من أهل الأهواء تُقبلُ شهادتُُم، ألا يرى أنّ الصَّ

 عض كانت مَقبولةٌ، وليس ما بي اختلفوا واقتتلوا، وشهادةُ بعضُهم على ب

أهل الأهواء من الاختلاف أكثر ما كان بينهم من القتال، بخلاف الفاسقِ 

عملًا؛ لأنّه ارتكبَ محظور دينه فيرتكب الكذب، وهذا يعتقد ما يفعله حقّاً 

 يدين به الله تعالى فيمتنعُ عن الكذب.

                                                                                                                                                   

( الهوى: ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات، وإنَّمَ سُموا به؛ لمتابعتهم النفس 1)

سنة: كالخوارج والروافض، فإنَّ أصول الأهواء الجبَ والقدر والرفض ومُالفتهم ال

والخروج والتشبيه والتعطي،، ثمّ كلُّ واحدٍ منهم يفترق اثنتي عشَّة فرقة، كمَ في 

 .415: ٧العناية

وهم قوم من الروافض يشهد بعضُهم لبعض بتصديق المشهود له، يعتقدون بأنَّه ( 2)

بن الخطّاب، وهو رجلٌ بالكوفة يعتقد أنَّ عليّاً هو الإله صادق في دعواه، نُسبوا إلى ا

الأكبَ وجعفر الصادق الإله الأصغر، وقد قتله الأمير عيسى بن موسى وصلبه، كمَ في 

 .232: 2الجوهرة

 الملك فطعن   عبد بن  خرج على هشام  علي  زيد بن   وا بذلك؛ لأنّ سمّ  وافض: الرّ ( 3)

ذلك فرفضوه ولم يبق معه إلا مئتا فارس، فقال لهم: عسكره في أبي بكر فمنعهم من 

رفضتموني. قالوا: نعم، فبقي عليهم هذا الاسم. وقد أوصلهم الملطي إلى ثمَنية عشَّ 

، واعتقادات 34-18فرقة، وقال: كلهم كفار خرجوا من التوحيد، كمَ في التنبيه ص

 .52ص
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هم على بعضقال:  مّةِ بعضج قْبَلج شهادةج أهل الذِّ هادةَ من  (؛)وتج لأنّ الشَّ

باب الوِلاية، وهم أهلُ الولاية بعضُهم على بعض، ولهذا قُلنا: لا تُقبلُ 

شهادتُُم على المسلم؛ لعدم ولايتهِم عليه، وفسقُه من حيث الاعتقاد، فلا 

مٌ في جميع الأديان.  مَ دينهِ، والكذبُ مُحرََّ هادة؛ لأنّه يَجتَنبُِ مُحرََّ  يُمنع قَبول الشَّ

لفِ على قَبول شهادة  (1)يَحْيَى بن أَكْثَم وعن  قال: اجتمعت أقاويل السَّ

النَّصارى بعضُهم على بعض، فلم أجد أحداً ردّ شهادتَُم غير رَبيعة بن 

حمن (2)]أبي[  ، فإنّي وجدت عنه روايتي.(3)عبد الرَّ

                                                           

قال الخطيب: كان يحيى  ( وهو يحيى بن أكثم بن محمد التميمي الأسيدي المروزي،1)

بن أكثم سليمًَ من البدعة، ينتحل مذهب أهل السنة، سمع عبد الله بن المبارك وسفيان 

بن عيينة وغيرهما، وقال طلحة بن محمد: أحد أعلام الدنيا، ومن قد اشتهر أمره وعرف 

  والصغير من الناس فضله وعلمه ورياسته لأمره وأمر أهل خبَه، ولم يستتر عن الكبير 

زمانه من الخلفاء والملوك، واسع العلم بالفقه كثير الأدب حسن العارضة، قائم بكل 

معضلة، وغلب على المأمون حتى لم يتقدمه أحد عنده من الناس جميعاً، وكان المأمون 

ممن برع في العلوم، فعرف من حال يحيى بن أكثم، وما هو عليه من العلم والعقل ما 

 .138: 8، والأعلام14٧: 6هـ(، ينظر: الوفيات242ـ 159أخذ بمجامع قلبه، )

(  سقطت من النسخ، وأثبتها من كتب ترجمته، فأبو عبد الرحمن اسمه فروخ، كمَ في 2)

: 1، والديباج141: 1، والعب288َ: 2، ووفيات الأعيان65طبقات الشيرازي ص

 ، وغيرها من كتب التاريخ.159: 2، وشذرات الذهب222: 1، ومرآة الجنان13٧

وخ  ربيعة  ( وهو 3) ، أبو عثمَن، وأبو عبد الرحمن،   عبد الرحمن  أبي بن فَرُّ  التَّيْمِيُّ المَدَنِيّ
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؛ ومِلَلُهم وإن اختلفت (1)«رَجَم يُّوديي بشهادةِ اليهود» والنَّبيُّ 

، ويجمعُهم دارٌ واحدةٌ، م مُتفقون في الكُفر بالله تعالى، وتكذيبُ النَّبيّ فه

وم على الهند، وبالعكس لانقطاعِ الولايةِ  بخلاف عدم قَبول شهادة الرُّ

ارين، وبخلاف المرتدّ؛ لأنّه لا ولايةَ له على أحدٍ.  باختلافِ الدَّ

ميّ(  الولاية.؛ لعدم )ولا تجقبلج شَهادةج المستأمن على الذِّ

ميِّ عليه( ؛ لأنّ ولايتَه ثابتةٌ في دارنا على نفسِهِ )وتجقبلج شَهادةج الذِّ

غار، فتكون ثابتةً في جنسِهِ.  وأولادِهِ الصِّ

                                                                                                                                                   

المشهور بربيعة الرأي، قال ابن الماجشون: والله ما رأيت أحداً أحفظ لسنَّة من ربيعة، 

 .42: 3، والأعلام68: 3، والميزان183: 1هـ(. ينظر: العب136َ)ت

في سنن « أجازَ شهادةَ أهل الكتاب بعضُهم على بعض النَّبي إنَّ : »( فعن جابر 1)

: 3، وقال في مصباح الزجاجة2٧9: 10، والسنن الكبَى للبيهقي ٧94: 2ابن ماجه

 «.إسناده ضعيف: »56

جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، قال: ائتوني بأعلم رجلي »، قال: وعن جابر 

فنشدهما كيف تَدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في منكم، فأتوه باِبْنيَْ صُورِيَا، 

م رأوا ذَكَره في فرجها مثل الميِلِ في المكحلة رُجما، قال: فمَ  التوراة إذا شهد أربعة أنََّ

بالشهود،  يمنعكمَ أن ترجموهما؟قالا: ذهب سُلطاننا، فكرهنا القتل، فدعا رسول الله 

م رأوا ذَ   كَرَهُ في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمرَّ النبيّ فجاءوا بأربعة فشهدوا أنََّ

 .402: 8، والسنن الكبَى للبيهقي 561: 2في سنن أبي داود« برجمهمَ
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نةّ لا يوجب الفسق، إلا (1))وتجقبلج شَهادةج الأقَلفِ(قال:  ؛ لأنّ تركَ السُّ

نةّ.  إذا تَرَكَه رغبةً عن السُّ

يَفْسُقُ؛ لأنّه تركه صيانةً لمهجتهِِ لا رغبةً عن ولو تركه بعدما كَبَُ لا 

 نة.السُّ 

(قال:    الأعضاء،  من  كغيره  فصار  منه،  عضوٌ  قُطعِ  لأنّه  ؛ )والَخصيِّ

 . (2)«قَبلَِ شَهادةُ عَلْقَمة الخصَي» وعمر 

نثْى(قال:   ؛ لأنّه إمّا رجل أو امرأة. )والخج

نا(قال:  ين لا يوجب فسقه ككفرِهما ؛ لأنّ فسقَ الأبو)وولد الزِّ

 وإسلامه؛ إذ الكلام في العَدل. 

ل(قال:  اهد وقتَ الأداء لا وقت التَّحمُّ ؛ لأنّ العملَ )والمعتبَج حال الشَّ

 بها، والإلزام حالةَ الأداء، فتُعْتَبَُ الأهلية والولاية عنده.

                                                           

من لم يختن؛ لأنَّ الختان سنة عند علمَئنا، وترك السنة لا يُخلُِّ بالعدالة، إلا إذا  :( أي1)

لم يقدّر له  بل مسلمًَ، وأبو حنيفة  تركها استخفافاً بالدين، فإنَّه لا يبقى حينئذٍ عدلاً 

وقتاً مُعيّناً؛ إذ المقادير بالشَّع ولم يرد في ذلك نصّ ولا إجماع، والمتأخرون بعضُهم قدّره 

: ٧من سبع سني إلى عشَّ، وبعضُهم اليوم السابع من ولادته أو بعده، كمَ في العناية

421. 

في « الخصي على ابن مظعون: أجاز شهادة علقمة أن عمر »( فعن ابن سيرين: 2)

 .6٧5: 11مصنف ابن أبي شيبة
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هادة(قال:  بلَِت الشَّ يئات قج ا مَرّ، ؛ لم)وإذا كانت الَحسنات أكثر من السِّ

غائر، ويكون صلاحُه  ولا بُدّ من اجتناب الكَبائر أَجمع غيِر مصر  على الصَّ

تر، صحيحَ  دق، مُجتنباً الكذب، يخافُ هَتْكَ السِّ أكثرَ من فساده، معتادَ الصَّ

رهم، مُؤدّياً للأمانة، قليلَ اللَّهو والهذََيان، قال عُمر  ينار والدِّ الُمعاملةِ في الدِّ

« : ُجل في صلاتهِ، وانظروا إلى حالهِِ عند درهِمه  (1)رَنَّكم طَنطَْنةُ لا يَغ الرَّ

 . (2)«ودينارِه

هادة؛ لما في اعتبار ذلك من سَدِّ  أمّا الإلمامُ بمعصيتهِِ لا يمنعُ قَبول الشَّ

هادة.  باب الشَّ

 

 

   

 

 

                                                           

بِ الْعُودِ ذِي الأوَتار، كمَ في اللسان1) نطَْنة: صَوْتُ الطُّنبْور وَضَرْ  .269: 13( الطَّ

كان عمر بن »، و عن يزيد بن حيان، قال: 260: 2( بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار2)

جل كل لا تغرنكم طنطنة الرجل با»يقول:  الخطاب  لليل ـ يعني صلاته ـ، فإنَّ الرَّ

جل مَن أدّى الأمانة إلى مَن ائتمنه، ومَن سلم المسلمون من لسانه ويده في مكارم « الرَّ

 .89الأخلاق لابن أبي الدنيا ص
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 فصل

مٌ على التَّعديل؛ لأنَّ الجارحَ اعتمد دليلًا، وهو  اعلم أنّ الجَرْحَ مُقدَّ

لُ شَهِدَ بالظَّاهر ولم يَعْتَمِد على دليل.ا  لعيانُ لارتكابه محظور دينه، والُمعدِّ

له آخر فالتَّعديل  له واحدٌ وجَرحَه آخر، فالجرحُ أولى، فإن عدَّ ولو عَدَّ

 أولى؛ لأنّه حُجّةٌ كاملةٌ.

له جماعةٌ وجَرَحه اثنان، فالجرحُ أولى لاستوائهمَ في الثُّبوت؛  ولو عدَّ

جيح.لأنّ زي  ادةَ العَدَد لا توجب الترَّ

هادةَ على الجرح قَصْداً، ولا يُحْكَمُ بها؛ لأنَّ  ولا يسمع القاضي الشَّ

تُر واجبٌ.  الحكمَ للإلزام، وأنّه يرتفعُ بالتَّوبة، ولأنَّ فيه هَتْكُه، والسِّ

عِي بذلك سمعها؛ لأنَّ الإقرارَ يدخل تحت  ولو شَهِدوا على إقرار المدَّ

عِي.الُحكم، و  يظهر أثره في حقِّ الُمدَّ

هادة لا   الشَّ
ِ
هود لأداء عِي استأجرَ الشُّ عَى عليه بَيِّنةً أنّ الُمدَّ ولو أقامَ الُمدَّ

تُقبل؛ لأنَّا على الجرَح خاصّة؛ إذ لا خصم في إثباتِ الإجارةِ، حتى لو قال: 

خَصْمٌ، ثمّ  استأجرهم بدراهم ودفعَها إليهم من مالي الذي في يدِه قُبلَِت؛ لأنّه

 يَثْبُتُ الجَرح بناءً عليه.
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وكذلك لو قال: صالحتُهم على مالٍ دفعتُه إليهم؛ لئلا يشهدوا بهذا 

 الباطل، وطالبَهم بردّ ذلك المال وأقامَ البيِّنةَ على ذلك؛ لما قُلنا.

 ولو قال: لم أُسلِّم المالَ إليهم لم تُقْبَلْ.

اهدَ محد ودٌ في قَذْفٍ أو شاربُ خَمْرٍ أو سارقٌ أو ولو أقام البيِّنةَ أنَّ الشَّ

عِي أو أَجيُره ونحو ذلك قُبلِت؛ لأنّ ذلك ممَّا يدخلُ تحت الحكُم؛  شَريكُ الُمدَّ

ع، وهو الحدودُ أو حَقَّ العبد.  ن حقّ الشََّّ  لأنّه يتضمَّ

اف   : وأَسباب الجَرح كثيرةٌ: قال الخَصَّ

كوب في البَحر، والتِّجارةُ  ار، وفي قرى فارس منها: الرُّ إلى أرضِ الكفَّ

وأشباهه؛ لأنّه خاطرَ بدينه ونفسِه حيث سَكَنَ دار الحرب وكثَّرَ سوادهم؛ 

 لينال بذلك مالاً، فلا يُؤمن أن يكذبَ بأخذِ المال.

با، وهم يعلمون.  وقُرى فارس يُطعمونَم الرَّ
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 فصل

بْ  هادةِ فيما لا يَسْقجطج بالشُّ هادةج على الشَّ ، والأصل في هة()تجوزج الشَّ

 الحقوق بذلك؛ لأنّه 
ِ
جوازها إجماع الأمّة على ذلك، واحتياج النَّاس إلى إحياء

 لمرضٍ أو موتٍ أو سَفَرٍ، فلولا ذلك لبطل حقوقِ النَّاس.
ِ
 قد يَعْجزَ عن الأداء

هادة وإن بعد للحاجة  هادة على الشَّ  . ـ على ما بيَّناّـ وتَوزُ الشَّ

هادة شهادةُ رجلي، أو أنّه تُ : »وعن علي   هادة على الشَّ قْبَلُ في الشَّ

هادة (1)«وامرأتي رجلٍ  عِي، فيجوز كالشَّ ، ولأنّه نُقِلُ خبٌَ يَثْبُتُ به حقُّ الُمدَّ

 على الإقرار.

وإنّمَ لم تَز في الحدود والقصاص؛ لأنّ مبناهما على الإسقاط والدرء، 

 لزيادةِ احتمَل الكذب أو البدلية، وفي ذلك احتيالٌ للثُّبوت؛ ولأنَّ فيها شبهةٌ 

بهات.  والحدودُ تسقط بالشُّ

بهة  وتُقبلٌ على استيفاء الحدود؛ لأنّ الاستيفاءَ لا يسقط بالشُّ
                                                           

: 8في مصنف عبد الرزاق« لا تَوز على شهادة الميت إلا رجلان»قال:  ( فعن علّي 1)

339. 
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 : أنّه لا يُقْبَلُ كسائر العُقوبات.وما يُوجب التَّعزير عن أبي حنيفة 

بْهة؛ لما روى : أنّه يُقْبَلُ؛ لأنَّ التَّعزيرَ لا يَسْقُطُ بالوعن أبي يوسف  شُّ

 ، والحبسُ تعزيرٌ.(1)«حَبَس رجلًا بالتُّهمة  أن النَّبيَّ »

، فلا بُدّ من )ولا تجوز شَهادةج واحدٍ على شَهادةٍ واحدٍ(قال:  ؛ لأنّه حق 

 النِّصاب.

 . (2)«لا تَوز على شَهادةُ رجلٍ إلا شَهادة رجلي: »وعن علي  

ليّ()ويجوز شَهادة رجليّ على شَهادقال:  ؛ لما رَوينا من حديث ة رَجج

ي. علي   ، فصار كمَ إذا شَهدا بحَقَّ  أوّلاً، ولأنّ شهادةَ كلِّ أصلٍ حق 

)وصفةج الإشهاد: أن يقول الأصل: اشهد على شَهادتي أنُّّ أشهد أنّ 

ا ؛ لأنّ الفَرْعَ يَنقُْلُ شَهادةَ الأصَل، فلا بُدَّ من التَّحميل لمفجلّناً أقرَّ عندي بكذا(

 بيَّناّ، فيَشْهدُ كمَ يَشْهدُ عند القاضي؛ ليَِنقُْلَها إليه.

                                                           

في سنن « حبس رجلا في تُمة أن النبي »أبيه، عن جده: ( فعن بهز بن حكيم، عن 1)

، 114: 4، والمستدرك8: ٧، والسنن الكبَى28: 4، وسنن الترمذي314: 3أبي داود

 وصححه.

في سنن « لا تَوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثني»( فعن الشعبي قال: 2)

 .633: 11، ومصنف ابن أبي شيبة428: 10البيهقي الكبير

في مصنف ابن « أنه كان يجيز شهادة الشاهد على الشاهد إذا شهد عليهمَ»وعن شريح: 

 .633: 11أبي شيبة
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)ويَقول الفَرْعج عند الأداء: أَشْهَدج أنّ فجلّناً أَشْهدنُّ على شَهادتهِِ أنّ قال: 

؛ لأنّه لا بُدّ من ذكر فجلّناً أَقَرَّ عنده بكذا، وقال لي: اشهد على شَهادتي بذلك(

 حْميل، وذلك بمَ ذكرنا.شَهادته وذكر شهادة الأصل والتَّ 

اف  ات، « الشهادة»: أنَّه يحتاج إلى أن يأتي بلفظ: وذكر الخَصَّ ثمَن مَرَّ

وهو أن يقول: أشهدُ أنّ فلاناً أَشهدني على شَهادتهِِ، وهو يَشْهَدُ أنّ فلاناً أَقَرَّ 

عنده بكذا وأَشهدَه على إقراره، وقال لي: اشهد على شهادتي وأنا أَشْهدُ 

  بذلك.

لاً.   ومن أصحابنا مَن اكتفى بخَمْس، وهو ما ذكرنا أوَّ

ومنهم مَن قال: أربع وهو أن يقول: أَشْهَدُ أنّ فلاناً أَشْهَدني، وقال لي: 

 اشهد على شَهادتي. 

ومنهم مَن قال: ثَلاث مَرّات، وهو أقلُّ ما قيل فيه: وهو أن يقول: 

أو اشهد أنّ فلاناً أَشْهدني على  أَشْهدُ أنّ فُلاناً قال لي: اشهد على شَهادتي،

 شَهادتي. 

اف؛ لأنّ فيه «الكتاب»والأحسنُ ما ذُكرِ في  ، والأحوطُ ما ذكرَه الخَصَّ

 يصغرُ كتابنا عن استيعابه.
ِ
زاً عن اختلافٍ كبيٍر بي العلمَء  تَحرُّ

ضور الأجصول مُلس قال:  رَ حج روع إلا إذا تَعَذَّ قْبَلج شَهادةج الفج )ولا تج

 .الحكم(
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جل الثَّاني وقال أبو يوسف  : تُقْبَلُ؛ لأنَّم بمنزلةِ المرأتي مع الرَّ

ْ يَكُونَا رَجُلَيِْ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ }نظراً إلى قوله تعالى:  [، 282]البقرة: {فَإنِ لمَّ

جل الثَّاني، فكذلك هذا.   وأَجمعنا على جَواز شَهادة الَمرأتي مع وجودِ الرَّ

زناها لما ذكرنا من وجه الظّاهر: أ نّ الأصلَ عدمُ الجواز، وإنّمَ جوَّ

الحاجة، ولا حاجة مع حضَة الأصول، ولأنّ الفروعَ أبدالٌ، ولا حكمَ 

 للبدلِ مع وجودِ الأصلِ كمَ في النَّظائر.

وشهادةُ المرأتي ليست بدليّة؛ لأنّ الآيةَ خِطابٌ للحكّام، كأنّه قال 

فإن لم يكن وجاء رَجلٌ وامرأتان  لهم: فاطلبوا شهيدين من رجالكم،

 تَرْضونَم فاقبلوا شهادتَُم.

ر شَهادةِ عند تعذّ  ذْرُ موتٌ أو مَرَضٌ أو سَفَرٌ؛ لأنّ الحاجةَ والعُ 

 الأصُولِ، وذلك فيمَ ذكرنا. 

 أمّا الموتُ فظاهر.

 وأمّا المرضُ، فالمرادُ به مَرَضٌ لا يستطيعُ معه حضورَ مجلس القَضاء. 

فرُ  عُ قد وأمّا السَّ فر؛ لأنّ بعد المسافة عُذْرٌ، والشََّّ ةِ السَّ رٌ بمُدَّ  فمُقَدَّ

 اعتبَ ذلك المدّة، حتى رَتَّب عليها كثيراً من الأحَكام
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: إن أَمكنه أن يحضََ مجلسَ القَضاء ويعودَ إلى أهلهِِ وقال أبو يوسف 

 غيِر أهلهِِ في يومِهِ فليس بعذر، وإن لم يمكنه ذلك فهو عذرٌ؛ لأنَّ البيتوتةَ في

 .(1): وبه نأخذقال أبو الليث  مشقّةٌ،

لهم شهودج الفرع جازَ(قال:  م من أهل التَّزكية.)فإن عدَّ  ؛ لأنََّ

ى أحدُهما الآخر جاز، ولا يكون ذلك تُمةً  ومثلُه: لو شَهِدَ اثنان فزكَّ

ه حيث إنّه سَبَبُ قَبول قولهِ، فإنّ العدل لا يتهم بمثله، ألا ترى  أنّه لا في حقِّ

 يُتَّهمُ في إقامةِ شَهادته.

؛ ، ويَسأل القاضي عنهم عند أبي يوسف )وإن سَكَتوا عنهم جاز(

فُ القاضي العَدالةَ  لأنّ الواجبَ عليهم النُّقلُ دون التَّعديل، فإذا نَقَلُوها يَتَعَرَّ

 من غيرهم. 

هادةَ تَعْتَمدُ العَدالةوقال مُحمّدٌ  ، فإذا سَكتوا : لا تُقْبَلُ؛ لأنّ الشَّ

 صاروا شاكّي فيمَ شَهدوا به، فلا تُقْبَلُ.

                                                           

( استحسنه غير واحد، وفي القُهستاني والسَّاجية: وعليه الفتوى وأقره التمرتاشي، 1)

قالوا: اعتبار مدّة «: البحر»وفي : »499: 5. وفي رد المحتار499: 5كمَ في الدر المختار

، وقول أبي يوسف أرفق... إلخ، «الحاوي»فر أحسن، وهو ظاهر الرواية، كمَ في السَّ 

: يجوز كيفمَ كان، حتى روي عنه أنّه إذا كان الأصل في زاوية المسجد وعن محمّد 

 ««.بحر»و« منح»والفرع في زاوية أُخرى من ذلك المسجد تُقْبَلُ شهادتُم، 
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روع(قال:  قْبَلج شهادةج الفج هادة لم تج هودج الأصل الشَّ ؛ لأنّ )وإذا أَنْكَرَ شج

كّ.  من شرطِها التَّحميل، وقد وَقَعَ التَّعارض فيه، فلا يثبتُ بالشَّ

دّةِ ولو ارتدّا شاهدا الأصَل ثمّ أَسلمَ لم تُقْبَل شهادةُ ال فُرُوع؛ لأنّ بالرِّ

 بَطَلَ الإشهاد.

ولو رُدَّت شهادةُ الفروع لتهمة في الأصول، ثمّ تاب الأصول لم تُقْبَلُ 

شهادةُ الأصول ولا الفروع؛ لأنّ الفَروعَ نقلوا شهادةَ الأصول، فالمردودُ 

 شهادةُ الأصُول.

 في ذلك.  ويجوز شَهادةُ الابن على شَهادة الأب؛ لأنّه لا مَنفعة لابنهِِ 

؛ لأنّ التَّعريفَ لا بُدّ منه، )والتَّعريفج يَتمُِّ بذكر الَجدِّ أو الفَخِذِ(قال: 

ولا يحصل إلا بمَ ذكرنا؛ لأنّ النِّسبةَ إلى القبيلةِ كبَني تميم لا يحصل به 

م لا يحصون، فلا بُدّ من التَّعريفِ بالفَخذِ، وهي القَبيلةُ  التَّعريف؛ لأنََّ

 الخاصّة.

ذِكْر الأبَ؛ لأنّ كثيراً ما يَقَعُ الاشتراك في اسم الإنسان واسم وكذا 

 أَبيه. 

 أمّا الاشتراكُ مع ذلك في اسم الجدَّ فنادرٌ، فحَصَل به التَّعريف.

)وإلى م لا يحصون، ؛ لأنَّ )والنِّسبةج إلى المصر والَمحلةج الكَبيْةج عامّةٌ(

غيْة خاصّة(. كّة الصَّ  السِّ
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جوع عن ا هادةبابج الرُّ  لشَّ

 فلا يَمْنَعُكَ قَضاءٌ قَضَيتَه»في كتاب القاضي:  الأصلُ فيه قول عُمر 

، فإنّ الحقَّ  وراجعتَ فيه نفسَك وهُدِيت فيه لرُشدك أن ترجعَ فيه إلى الحقِّ

جوعُ إلى الحقِّ خيٌر من التَّمَدي في الباطل ، فكذلك (1)«قديمٌ لا يَبْطُلُ، والرُّ

اهدُ؛ لأنّ المعنى  هادةِ الباطلةِ رجوعٌ من الشَّ جوعَ عن الشَّ يجمعهمَ؛ لأنّ الرُّ

 الباطل إلى الحقّ.

جوعُ قولُه: شَهِدتُ بزور وما أَشْبَهَهُ.  والرُّ

اهدَ بشهادتهِِ تسبَّب إلى إتلافِ المالِ على المشهودِ  وأصلُ آخر: أنّ الشَّ

فاً، فإن أزاله بغيِر عِوَضٍ  ضَمِن الجميع، عليه بإخراجه من ملكهِِ يداً وتصرُّ

وإن كان بعوضٍ إن كان مثلًا له لا ضَمَن عليه، وإن كان أقلَّ منه ضَمِن 

هود، فلا يُضافُ الإتلافُ  النُّقصان، والقاضي مُلجأٌ إلى القضاء من جهة الشُّ

 إليه.

فيه إلى حكم الحاكم   يحتاجُ  لأنّه  )ولا يصحُّ إلا في مُلس الحكم(؛قال: 

جوع،   بمقتضَ هادة، في  كمَ   القاضي  مجلس من   بُدّ   فلا الرُّ  ولأنّه توبةٌ،   الشَّ
                                                           

 .٧٧5: 2وتاريخ المدينة لابن شبة ،369: 5( سبق تخريجه في سنن الدارقطني1)
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هادةُ جنايةٌ، فيشترط استواؤها في الجَهر والإخفاء.  والشَّ

ولو أَقام المشهود عليه البَيِّنة أنَمَ رجعا لم تُقْبَل ولا يُحلَّفان، فإن قال: 

 رجعتُ عند قاض آخر كان هذا رجوعاً مبتدأً عند القاضي. 

كم بها سَقَطَت( )فإن رجعوا قبلقال:  ؛ لأنَّ الحقَّ لا يثبت إلا الحج

هادة، وقد تَناقَضَت.   بالقَضاء، والقَضاءُ بالشَّ

كْم(قال:  جوعَ عنها سواء في )وبعده لم يفسخ الحج هادةَ والرُّ ؛ لأنّ الشَّ

ح بالقَضاء، فلا يَنقض بالثّاني.  دق والكَذب، إلا أنّ الأوَّل ترجَّ  احتمَل الصِّ

مَنِ على (1)ا ما أَتلفوه بشهادتُم()وضَمِنوقال:  ؛ لإقرارهما بسببِ الضَّ

ما بيّناّه، فلو شَهِد أنّه قضاه دينه، أو أبرأه منه، فقضَ به ثمّ رَجعا ضَمِنا؛ لما 

.  مَرَّ

عِي ثمّ رَجَعا ضَمِناه قال:  )فإن شهدا بمال فقَضَي به وأخذه المجدَّ

مَن لوجود التَّسبب على وجه التَّ  للمَشهود عليه(؛ ي، وأنّه موجبٌ للضَّ عدِّ

عِي؛ لأنّ الحكمَ ماض، ولا يَضْمَن  كحافرِ البئر، ولا وجه إلى تَضْمي المدَّ

دِ القَضاء خَوفاً من  القاضي؛ لما بيّناّ، ولأنّ في تَضْمينهِِ منعُ النَّاس عن تقلُّ

مَن.  الضَّ
                                                           

أنَّه سرق  أنَّ رجلي شهدا على رجل عند علّي : »( فعن القاسم بن عبد الرحمن 1)

« ثم رجعا عن شهادتُمَ، فقال: لو أعلمكمَ تعمدتماه لقطعت أيديكمَ، وأغرمهمَ دية يده

، وسنن البيهقي 95: 9، وسنن البيهقي الصغير89: 10في مصنف عبد الرزاق

 .251: 10لكبيرا
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و لم ولو شَهدا بعي، ثمّ رجعا ضَمِنا قيمتَها أَقبضها المشهودُ له، أ

 لأنّه ملكَها بمجردِ القَضاء. يقبضها؛

ين لا يملكُه إلا بالقَبض.  والدَّ

جوع لَمن بقي لا قال:  هما ضمن النصف، والعبَةج في الرُّ )فإن رجع أحدج

ألا يُرى أنّه إذا بَقِي مَن يقوم به الحقِّ لا اعتبار برجوع مَن رَجَعَ،  لَمن رَجَعَ(،

اجع النِّصف؛ لأنّه وقد بقي هنا مَن يقوم بشهادتهِِ  نصف الحقّ، فيضمن الرَّ

 أتلفَه.

؛ لبقاء مَن يَبْقَى بشهادتهِِ )فلو كانوا ثلّثةَ فرَجَعَ واحدٌ فلّ شيء عليه(

. )فإن رَجَعَ آخر ضَمِنا النِّصف(جميع الحقّ،   ؛ لما مَرَّ

)وإن شَهِد رجلٌ وامرأتان فرَجَعت واحدةٌ فعليها ربعج المال، وإن قال: 

 مِنتا نصفَه.رجعتا ضَ 

س  دج جل السُّ ولو شَهِدَ رجلٌ وعشِّج نسوةٍ، ثم رَجَعوا ، فعلى الرَّ

  وعليهن  خمسةج أسداسِهِ(.

وقالا : عليه النِّصفُ وعليهن النِّصفُ؛ لأنّ النِّساء وإن كَثُرْنَ فهنّ 

 مَقام رجل واحدٍ؛ لأنّه لا يثبتُ بهنّ إلا نصفَ الحقّ.

 عُدِلَت شهادةُ : »تي مَقام رجل، قال امرأ  أنّ كلَّ  : حنيفة   ولأبي
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جال.(1)«كلَّ اثنتي بشهادةِ رجلٍ واحدٍ   ، فصار كشهادةِ ستّةِ من الرِّ

 ولو رَجَعَ النِّساء كلُّهنَّ فعليهنَّ النصفُ؛ لما قُلنا.

 ولو رَجَعَ ثمَن لا شيء عليهنّ.

بع؛ لما مَرّ. اجعات الرُّ  ولو رَجَعَتْ أُخرى فعلى الرَّ

جل نصفُ الحقّ، ولا شيءَ على ولو رَجَ  جلُ وثمَنُ نسوةٍ، فعلى الرَّ عَ الرَّ

 الراّجعات؛ لأنّه بَقِي منهنّ مَن يقوم به نصفُ الحقّ.

جليّ خاصّة( مان على الرَّ ؛ )ولو شَهِد رجلّن وامرأةٌ ثمّ رَجَعوا، فالضَّ

 لأنّ الحقَّ ثَبَتَ بهمَ دونَمَ. 

 ؛ لأنّ ثمّ رجعا لا ضَمان عليهما( )شهدا بنكاح بأقلَّ من مهر المثلقال: 

مَن يستدعي الممَثلة، وإنّمَ  المنافع غيُر متقوّمة إلا بالتَّمليك بالعقد، والضَّ

مُ بالتَّمليك؛ إظهاراً لخطر المحلّ.  يَتَقَوَّ

                                                           

يا معشَّ النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني : »، قال ( فعن ابن عمر 1)

رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ 

قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي 

رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل:  لب منكن، قالت: يا

فشهادة امرأتي تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر 

 .86: 1في صحيح مسلم« في رمضان، فهذا نقصان الدين
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وج( يادة للزَّ  ؛ لأنَّمَ أتلفاها بغير)وإن كان بأكثر من مهر المثل ضمنا الزِّ

 عِوَض. 

خول ضَمِنا نصفَ المهر(؛ )وفي الطَّلّققال:  لأنَّمَ أكّدا  إن كان قَبْلَ الدُّ

قوط. فِ السُّ  ما كان على شَرِ

خول، فلم يتلفا شيئاً.)وإن كان بعده لم يَضْمَنا(  ؛ لأنّ المهرَ تأكّد بالدُّ

خول  شهدا بالطَّلاق وآخران أنّه دخل بها، ثمّ رجعوا ضَمِن شهودُ الدُّ

طَّلاق ربعَه؛ لأنّ الفَريقي اتفقا على النِّصف، ثلاثةَ أرباع المهر، وشهودُ ال

خول بالنِّصف، فينفردون  فيكون على كلِّ فريقٍ ربعَه، وانفردَ شهود الدُّ

 بضَمَنه.

ولو شَهِدا بالبَيْع ثمّ رَجَعَ ضَمِنا القِيمة لا الثَّمن؛ لأنَّمَ أَتْلَفا الَمبيع لا 

 الثَّمن.

أكثر من  الجملالقَضاء، وقيمة ثمّ رَجَعا بعد  جملولو شَهِدا ببيع 

 الفَضْل. ناالثَّمن، ضَمِ 

ية(قال:  ، ولا قِصاص عليهم؛ )وإذا رَجَعَ شهودج القِصاص ضَمِنوا الدِّ

لأنّه لم يوجد القَتْل مباشرةً، والتَّسبيبُ لا يوجب القِصاص كحافر البئر، 

 اته.بخلاف الإكراه؛ لأنّ الُمكرَه فيه مضطرٌ إلى ذلك، فإنّه يؤثرُ حَي

ولا كذلك الوَليُّ فإنّه مُُتار، والاختيارُ يَقْطَعُ التَّسبيب، وإذا امتنع 

ية؛ لأنّ القَتْلَ بغير حق  لا يخلو عن أحدِ الُموجبي.  القِصاص وَجَبَتْ الدِّ
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ولو شَهِدا بالعَفْو عن القِصاص، ثمّ رَجَعا لم يَضْمَنا؛ لأنّ القِصاصَ 

 ليس بمَل.

؛ لأنّ التَّلفَ أُضيف إليهم، هود الفَرع ضَمِنوا()وإذا رَجَعَ شج قال: 

م الذين ألجؤوا القاضي إلى الحكُْم.  فإنََّ

؛ )وإن رَجَعَ شهودج الأصل، وقالوا: لم نجشهد شهودَ الفَرع لم يَضْمَنوا(

 أنكروا التَّسبيب، وهو الإشهاد، والقَضاء ماض؛ لأنّه خبٌَ محتملٌ. لأنَّم

: طنا فلا ضَمَن عليهم، وقال مُحمّدٌ ولو قالوا: أَشْهدناهم وغَلِ 

 يضمنون؛ لأنّ الفروعَ نَقَلُوا شهادتَُم، فصاروا كأنَّم حَضََوا.

ولهمَ: أنّ القَضاء وَقَعَ بمَ عاينهَ من الحجّةِ، وهي شهادةُ الفروع، 

 فيُضاف إليهم.

مَنُ على الفُروع عندهما؛ لما  ولو رَجَعَ الأصولُ والفروعُ جميعاً، فالضَّ

ن الفروع؛ ناّ،  وعند محمّدٍ بيّ  ن الأصول لما مَرّ، وإن شاء ضَمَّ : إن شاء ضَمَّ

 لما مَرّ.

 لهمَ: والجهتان متغايرتان، فلا يُجْمَع بينهمَ.

هود الإحصان(قال:  طٌ محضٌ، (1))ولا ضَمان على شج  ؛ لأنّ الإحصانَ شَرْ

                                                           

( لأنَّ شهودَ الإحصان غير موجبي للرجم، وإنَّمَ الإحصان شرط فيه كالبلوغ 1)

إذ هو البلوغ  والعقل؛ ولأنَّ الرجمَ عقوبةٌ، والإحصان لا يجوز العقاب عليه؛
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ط. ْ  والحكم يُضاف إلى العِلّة لا إلى الشََّّ

هودِ )وإن رَجَعَ قال:  مان على شج ط، فالضَّ هود الشَِّّ هود اليَميّ وشج  شج

بب دون اليَميّ( ببَ هو اليَمي، والتَّلَفُ مُضافٌ إلى مَن أَثبت السَّ ؛ لأنّ السَّ

ط.  ط، فإن القاضي يقضي بشهادةِ شُهود اليَمي دون شُهود الشََّّ  الشََّّ

ار،  وصورة المسألة: شهد شاهدان أنّه عَلَّق طَلاق امرأته بدخول الدَّ

خولوشَهِد شاهد المهر على  تَب نصفُ  ،خولوالطَّلاق قبل الدُّ  ،ان بالدَّ

بب.   شهودِ التَّعليق؛ لأنّه السَّ

 .(1))وإذا رَجَعَ المزكون ضَمِنوا(قال: 

هود خَيْراً فصاروا كُشهود  وقالا: لا يَضْمَنون؛ لأنَّم أثنوا على الشُّ

 الإحصان. 

                                                                                                                                                   

، وهذه معان لا يُعاقب عليها، وإنَّمَ يستحقّ العقاب بالزّنا لا بغيره؛ والإسلام والتزويج

ولأنَّ الإحصانَ كان موجوداً فيه قبل الزّنا غير موجب للرّجم، فلمَّ وُجِد الزنا بعد 

جم، وإذا لم يجب بشهادة شهود الإحصان رجم لم يضمنوا الإحصان وجب الر

 240: 2بالرجوع، كمَ في الجوهرة

نا فَزُكوا فَرُجِمَ المشهود عليه، ثمّ ظهر الشهود كفاراً، فإن ثبتوا  :( أي1) إذا شهدوا بالزِّ

م اعتمدوا على ما سمعوا من إسلامهم وحريتهم ولم  على التزكية فلا ضمَن عليهم؛ لأنََّ

م أحرار مسلمون، ولا على الشهوديتبيّ  لأنَّه لم  ; كذبهم بمَ أخبَوا مِنْ قول الناس إنََّ

يتبيّ كذبهم ولم تقبل شهادتُم؛ إذ لا شهادة الكفّار على المسلمي، والدية في بيت المال، 

 .49٧: ٧كمَ في العناية
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هادة بالتَّزكية، فهي عِلّةُ العِلّة، فيُضاف وله: أنّ القاضي إنّمَ يَعْمَ  لُ بالشَّ

الحكم إليها، بخلاف شهودِ الإحصان؛ لأنّه شرطٌ محضٌ، والله أعلم 

واب.  بالصَّ
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يْ  كتابج السِّ

اً، ومنه سَيرة  وهي جمعُ سيرةٍ، وهي الطَّريقةُ خَيراً كانت أو شَرّ

يرة: العُمَرين: أي طَريقَتُهمَ يرة، وفُلانُ مَذمومُ السِّ ، ويُقال: فُلانٌ محمودُ السِّ

، وطريقتَه يعني الطَّريقة، وسُمِي هذا الكتاب بذلك؛ لأنَّه يجمع سِيَرَ النَّبيّ 

 في مَغازيه، وسِيَرةَ أصحابه، وما نُقِل عنهم في ذلك.

نةِ والجهادُ فريضةٌ مُحكَْمةٌ يَكْفُرُ جاحِدُها، ثَبَتَتْ فَرضيَّتُهُ   بالكتابِ والسُّ

 وإجماع الأمة. 

ذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِللهِّ وَلاَ باِلْيَوْمِ }أمّا الكتابُ: فقوله تعالى:  قَاتلُِواْ الَّ

 [ إلى غيرها من الآياتِ في الأمَر بقتال الكُفّار. 29]التوبة: {الآخِرِ 

نَّة: قولُهُ  لوا: لا إله إلا أُمِرْتُ أن أُقاتلَ الناّسَ حتى يقو: »والسُّ

 .(1)«الله

                                                           

إله إلا الله،  أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أنَّ لا: »، قال فعن ابن عمر ( 1)

وأنَّ محمّداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منيّ 

، 1٧: 1في صحيح البخاري« دماءهم وأموالهم إلا بحقّ الإسلام وحسابهم على الله

 .51: 1وصحيح مسلم 
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الِجهادُ ماضٍ ـ أي فرض ـ منذ بعثني الله تعالى إلى يوم : »وقال 

جال  ، وعليه إجماعُ الأمُّة. (1)«القِيامة، حتى يُقاتل عِصابةً من أُمتي الدَّ

إذا بَعَثَ جَيْشاً أو سريةً أَوْصى صاحبَهم ـ أي  وكان رسولُ الله »

الى، وقال: اغزوا باسم الله في سَبيل الله، قاتلِوا مَن كَفَرَ أميرهم ـ بتَقْوَى الله تع

كم  باللهِ، ولا تَغُلُّوا، ولا تَغْدِروا، ولا تُمثَِّلوا، ولا تَقْتُلُوا وَليِداً، وإذا لَقِيتُم عَدُوَّ

من المشَّكي فادْعُوهم إلى ثلاثِ خِصالٍ إلى الإسلامِ، فإن أَسْلَموا فاقْبَلُوا 

وا  الِجزية، فإن أَبوا فانْبذُِوا  منهم، وكُفُّ
ِ
عنهم، وإن أَبوا فادْعُوهم إلى إعطاء

إليهم ـ أي أَعْلِموهم بالقِتال ـ، وإذا حاصرتُم حِصْناً أو مَدينةً فأرادوكم أن 

تُنْزِلُوهم على حُكْمِ الله تعالى، فلا تُنْزِلُوهم، فإنَّكم لا تَدْرون ما حُكْمُ الله 

حُكْمِكُم، ثمّ اقضوا فيهم ما رأيتُم، وإذا أَرادوكم  فيهم، ولكن أَنْزلوهم على

تَكم  أن تُعْطُوهم ذِمّةَ اللهِ وذِمّةَ رسوله، فلا تُعْطوهم ذلك، ولكن أَعْطوهم ذِمَّ

تَكم وذِمّةَ آبائكم أَهْونُ من ذِمّةِ اللهِ وذِمّةِ  وذِمّةَ آبائكم، فإنّكم إن تَخْفِروا ذِمَّ

م(2)«رسولهِِ   ة: نَقْضُها.، وإخْفارِ الذِّ

                                                           

ن، قال: لا إ: »، قال ( فعن أنس 1) له إلا الله، ثلاثٌ من أصل الإيمَن: الكفُّ عمَّ

ولا نُكفره بذنب، ولا نخرجُه من الإسلام بعمل، والجهادُ ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن 

جال لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمَن بالأقدار في « يُقاتل آخر أمتي الدَّ

 .2٧9: 5، ومصنف عبد الرزاق1٧6: 2، وسنن سعيد بن منصور18: 3سنن أبي داود

، وسنن 3٧: 3، وسنن أبي داود135٧: 3، في صحيح مسلم ( فعن بريدة2)

 .22: 4الترمذي
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 )الِجهادج فَرْضج عيٍّ عند النَّفيْ العام، وكفايةٍ عند عَدَمِهِ(.قال: 

ل؛ فلقوله تعالى:  ا الأوَّ  [ الآية.41]التوبة:  {انْفِرُواْ خِفَافًا وَثقَِالاً }أمَّ

: أن يحتاج إلى جميع المسلمي، فلا يَحْصُلُ المقصودُ وهو  والنَّفيُر العامُّ

ين وقَ  لاةِ.إعزازُ الدِّ  هْرُ المشَّكي إلا بالجميع، فيَصيُر عليهم فَرْضَ عَيٍْ كالصَّ

وإذا لم يَكُن كذلك فهو فرضُ كفايةٍ، إذا قام به البَعضُ سَقَطَ عن 

لام ونحوِه؛ لأنَّ الُمرادَ والمقصودَ منه دَفْعُ شَرِّ الكُفْر وكَسَّْ  الباقي كرَدِّ السَّ

 ثائرتُِم، وإعلا
ِ
 كلمةِ الإسلام، فإذا حَصَلَ المقصودُ شَوْكَتهِم، وإطفاء

ِ
ء

 بالبعض، فلا حاجة إلى غيرهم.

، ولأنّه ( 1)كان يخرج إلى الِجهاد، ولا يُخْرِجُ جميعَ أهل المدينة والنَّبيُّ 

أَمْرٌ بالمعروفِ ونََيٌْ عن المنكرِ، فيكون على الكفاية، ولأنّه لو وَجَبَ على جميع 

نائع، وانقطعت مادةُ النَّاس تَعَطَّلَت مَصالح الم راعات والصَّ سلمي من الزِّ

لاح، فلا يَقْدِرُ المجاهدون على الإقامةِ على الجهادِ،  (2)الِجهاد من الكُراع والسَّ

                                                           

حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتُم، : »، قال ( فعن بريدة 1)

وما من رجل من القاعدين يخلف رجلًا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم، إلا وقف 

 .1508: 3في صحيح مسلم« نكّم؟له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ما شاء، فمَ ظَ 

ي به 2) ( الكُراع: ما دون الكَعْب من الدوابّ، وما دون الرُكبة من الإنسانِ، ثم سُمِّ

ة، وعن محمد  : 3: الكُراع : الخيلُ والبغال والحمير، كمَ في المغربالخيلُ خاصَّ

1508. 
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فيُؤدِّي إلى تعطيلهِ، فإن لم يقم به أحدٌ أَثم جميعُ النَّاس بتركهِِ كسائر فروض 

 الكفِاية.

فّار واجبٌ على كلِّ قال:  رٍّ قادرٍ()وقِتالج الكج ؛ رجلٍ عاقلٍ صحيحٍ حج

بيُّ والَمجنونُ غيُر  لةشغولأنَّ المرأةَ مَ  مٌ، والصَّ وج، وحقُّ العبدِ مُقَدَّ بخدمةِ الزَّ

 داخلي في الِخطاب.

ا غيُر القادر؛ فلأنَّ تكليفَ العاجز قبيحٌ كالمريضِ والأعمى  وأمَّ

]الفتح: {لأعَْمَى حَرَجٌ لَيْسَ عَلَى ا}والمقعدِ ونحوهم، وفيه نزل قوله تعالى: 

 [ الآية التي في سورة الفتح.1٧

جج المرأةج بغيِْ قال:  رج فع، تََْ )وإذا هَجَمَ العدوّ وَجَبَ على جِيعِ النَّاس الدَّ

وجِ( وج لا يظهر في مقابلة فرض إذن الزَّ ، وحقُّ الزَّ ؛ لأنّه يصيُر فرضَ عَيٍْ

وم لاة والصَّ  .(1)الأعيان كالصَّ

عل)ولا بأقال:  ر إذا كان بالمسلميّ حاجة( (2)س بالجج ؛ لأنَّه دفع الضََّ

الأعلى باحتمَل الأدنى، والحاجةُ أن لا يكون في بيتِ مال المسلمي شيءٌ، 

                                                           

زوج ناة عن ملك اللأنَّ منافعَ المرأة في حقّ العبادات المفروضة عيناً مستث ؛( أي1)

لأنَّ حَقّ  ؛للولد أن يخرجَ بغير إذن والديه وكذا يُباح ،شرعاً، كمَ في الصوم والصلاة

 .98: ٧الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان، كالصوم والصلاة، كمَ في البدائع

( الجعُْل: وهو ما يُجعل للعامل على عَمله، ثم سمّي به ما يعطَى المجاهدُ ليستعي به 2)

 .149: 1لى جهاده، وأجْعَلتُ له أعطيتُ له الجعُْلَ وأجْتَعله هو أخذَه، كمَ في المغربع
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أنَّ النَّبيَّ »ومواد الجهاد ولا شيءَ لهم؛ وقد صحَّ  (1)ويحتاج المسلمون إلى الميِرة

 وكان عُمَرُ (2)«أخذ دُروعاً من صفوان ، « ْزي الأعَْزبَ عن ذي يُغ

اخصَ فرسَ القاعدِ   .(3)«الحلَيلة، ويُعطي الشَّ

م قال:  )وإذا حاصَر المسلمون أهلَ الحرب في مدينةٍ أو حِصْنٍ دَعَوْهج

، ولما (4)«ما قاتل قَوْماً حتى دَعاهم إلى الإسلام أنّه »لما رُوِي  إلى الإسلّم(؛

م رُبَّمَ أَسلم مَ من الحديث، ولأنََّ ين.تَقَدَّ  وا، فيَحصل المقصود بأَهون الشََّّ

                                                           

 .280: 2( الميرة: وهي الطعام، كمَ في المغرب1)

( سبق تخريجه عن عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس، من آل عبد الله بن صفوان أن 2)

عور أم غصبا، قال: لا، يا صفوان، هل عندك من سلاح؟، قال: »قال:  رسول الله 

حنيناً، فلمَ هزم  بل عور، فأعاره ما بي الثلاثي إلى الأربعي درعاً، وغَزا رسول الله 

لصفوان: إنا قد  المشَّكون جمعت دروع صفوان، ففقد منها أدراعاً، فقال رسول الله 

ي اليوم ما فقدنا من أدراعك أدراعاً، فهل نغرم لك؟ قال: لا، يا رسول الله، لأن في قلب

 ، وصححه.54: 2، والمستدرك296: 3في سنن أبي داود« لم يكن يومئذ

كان يُغزي الأعزب عن ذي الحليلة،  أن عمر بن الخطاب »( فعن أبي مجلز: 3)

، وسنن سعيد 541: 1٧في ومصفن ابن أبي شيبة« ويأخذ فرس المقيم فيعطيه المسافر

 .1٧1: 2بن منصور

أنّه كان يغزي الأعزب عن ذي »مر بن الخطاب: وعن أبي عثمَن النهدي: عن ع

 .306: 3في طبقات ابن سعد« الحليلة، ويغزي الفارس عن القاعد

: 1في مسند أحمد« قوماً قط إلا دعاهم ما قاتل رسول الله : »فعن ابن عباس ( 4)

 .132: 11، وصححه الأرنؤوط، والمعجم الكبير236
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وا عن قتالِهم(؛  (1)«أُمرتُ أن أُقاتل النَّاس: »لقوله  )فإن أَسلموا كَفُّ

 الحديث، ولما سَبَقَ من الحديث، ولأنّ المقصودَ إسلامُهم وقد حَصَل.

)إن لما سَبَقَ من الحديث،  )فإن لم يجسلموا دعاهم إلى أداءِ الجزية(؛قال: 

ا إذا  أهلهِا، وبيَّنوا لهم كَمْيَّتها، ومتى تجب(كانوا من  على ما يُعرف في بابهِِ، أمَّ

لم يكونوا من أهلِها لا يَدعُوهم؛ لأنَّه لا فائدة فيه؛ إذ لا يُقْبَلُ منهم إلا 

يف.  الإسلام أو السَّ

فُهُم قَدْرَها لتنقطع الُمنازعة بعد ذلك، ولأنَّ القِتالَ يَنتَْهي بالِجزي ة، ويُعَرِّ

زْيَةَ عَن يَدٍ }قال تعالى:   [: أي حتى يَقْبَلوها.29]التوبة:  {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِ

فإذا قَبلُِوها، : »، قال )فإن قَبلِوها فلهم ما لنا وعليهم ما عَلَينا(قال: 

: ، وقال علي  (2)«فأَعْلِمْهم أنَّ لهم ما للمسلمي وعليهم ما على المسلمي

                                                           

 ( سبق تخريجه في أول الكتاب.1)

، لكن هذا ورد في حق من أسلم، «غريب: »381: 3صاحب نصب الراية ( قال2)

أمرت أن أقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنّ : »، قال فعن أنس 

محمّداً عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، ويأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلّوا صلاتنا، فإذا 

م إلا بحقّها، لهم ما للمسلمي، وعليهم ما فعلوا ذلك حَرُمَت علينا دماؤهم وأمواله

، وسنن النَّسائي 51: 2، وسنن أبي داود4: 5في سنن الترمذي« على المسلمي

: 3، ومسند أحمد215: 13، وصحيح ابن حبان109: 8، والمجتبى 280: 2الكبَى

224. 
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، والمرادُ (1)«؛ لتكون أَموالُهم كأموالِنا، ودِماؤهم كدِمائناإنّمَ بذلوا الجزية»

 بالبَذْل القَبول إجماعاً.

عوة(قال:  غْه الدَّ مَ، وليعلموا ما (2))ويجب أن يدعوَ مَن لم تَبْلج ؛ لما تَقَدَّ

 يُقاتلُهم عليه، فرُبَّمَ أَجابوا، فيُكفى مؤنةَ القِتال.

عوةَ إلى الإسلامِ قد  فإن قاتلَهم بغيِر دعوةٍ، قيل: يجوز؛ لأنَّ الدَّ

يوع مَقام البُلوغ.  انتشَّت في دارِ الحرب، فقام الشُّ

وقيل: لا يجوز، وهو آثمٌ؛ للنَّهي أو لمخالفةِ الأمَر على ما مَرّ، ولأنَّ 

. يوعَ في بعضِ البلادِ لا يُعتبَُ شُيوعاً في الكُلِّ  الشُّ

عوة ا  (3)بَلَغْتجه( لمَن  )ويجستحبُّ ذلك قال:   الإنذار،  في  مبالغةً  أيضاً  لدَّ

                                                           

فدمُهُ مَن كان له ذمتُنا : »، فعن علّي «غريب: »102: ٧( قال العيني في البناية 1)

، 34: 8، وسنن البيهقي الكبير14٧: 3، في سنن الدارقطني«كدمِنا وديته كديتنا

افعِيّ ص  .344ومسند الشَّ

ين لا على شيء آخر مِنَ الذراري ( 2) م بالدعوة إليه يعلمون أنا نقاتلهم على الدِّ لأنََّ

الدعوة وسلب الأموال، فلعلّهم يجيبون فيحصل المقصود بلا قتال، ومَن قاتلهم قبل 

م غيُر معصومي بالدِين أو الإحراز بالديار، فصار  يأثم؛ للنهي عنه، ولا يغرم؛ لأنََّ

 .243: 3كقتل من لا يقاتل منهم، كمَ في التبيي

رهطاً من الأنصار  بعث رسول الله »أنَّه قال:  لما رُوي عن البََاء بن عازب ( 3)

رواه أحمد والبُخاري، «  فقتله وهو نائمإلى أبي رافع فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلاً 

 الإسلامِ 
ِ
وقال في المحيط: قالوا: تقديم الدعوة إلى الإسلام على القتال كان في ابتداء
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 .(1)«أغار على بني المصطلق وهم غارون ه لأنّ »وهو غيُر واجب؛ 

عهد إليه أن يُغيَر على بني  أنّ النَّبي : »وعن أسامة بن زيد 

قُ نخلَهم  ، والغارةُ لا تكون عن دعوة.(2)«الأصفر صباحاً، ثمّ يُحَرِّ

)استعانوا باللهِ تعالى عليهم لام والجزية يعني عن الإس )فإن أَبوا(قال: 

فإن أَبوا فاستعن بالله تعالى عليهم : »؛ لما بيّناّ، ولقوله وحاربجوهم(

                                                                                                                                                   

حي لم ينتشَّ الإسلام ولم يستفض، وأمّا بعدما انتشَّ واستفاض وعَرَفَ كلُّ مشَّك إلى 

عوة وشيوعها مقام دعوة كلّ ماذا يدعى، يَحلِّ له القتال قبل الدعوة، ويقوم ظهور الد

إذا غزا قوماً لم يُغِرْ  كان رسول الله : »مشَّك، وهذا صحيح ظاهر؛ فعن أنس 

رواه أحمد « حتى يصبح فإن سمع أذاناً أمسك وإن لم يسمع أغار بعدما يصبح

لاشتهار  والبُخاري، والإغارة لا تكون بعد الإعلام، فإذا كان ذلك في زمنه 

ك في زماننا وقد اشتهر وبلغ المشَّق والمغرب فلا تَب الدعوة بعد الإسلام، فمَ ظنّ 

م لو اشتغلوا بالدعوة ربّمَ يتحصنون فلا يقدر عليهم، كمَ في  علمهم بالعناد؛ ولأنََّ

 .243: 3التبيي

: فعن ( 1) أغار على بني المصطلق  أنَّ النبيّ »ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إليَّ

ونَ، وأ نعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريُّم وأصاب يومئذٍ وهم غَارُّ

، 898: 2في صحيح البُخاري« وكان في ذلك الجيش جويرية، حدثني به ابن عمر 

 .1358: 3وصحيح مسلم

إلى قرية يقال لها أبنى فقال: ائت  بعثني رسول الله »، قال: ( فعن أسامة بن زيد 2)

، وشرح معاني 118: 36، ومسند أحمد2:948سنن ماجة في« أبنى صباحاً، ثم حرق

 ، وصححه الأرناؤوط.208: 3الآثار
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، ولأنّه أعذرَ إليهم، فأَقاموا على عداوتُِم فوَجَبَت مُناجَزَتُُُم، (1)«وقاتلهم

عدائِهِ، فيُستعان وأن يُستعان بالله تعالى عليهم؛ لأنّه النَّاصُر لأوليائه، المذلُّ لأ

 به.

وعهم وأشجارَهم، قال:  رج )ونَصبوا عليهم الَمجانيق، وأفسدوا زج

وهم ار((2)وغَرقج فَّ ون به الكج ؛ لأنَّ في ، ورَمَوهم وإن تترسوا بالمسلميّ، ويَقْصِدج

حاصر أهل  أنّه »ذلك غَيْظاً وكَبْتاً للكفّار، وهو المقصودُ، وقد صَحَّ 

، ولأنَّ بلادَهم لا تخلو (3)«جَنيق، وكان فيهم المسلمونالطَّائف فرماهم بالَمنْ

                                                           

: فعن ( 1) أغار على بني المصطلق  أنَّ النبيّ »ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إليَّ

ونَ، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريُّم وأصاب يومئذ  وهم غَارُّ

، 898: 2في صحيح البُخاري« وكان في ذلك الجيش ابن عمر جويرية، حدثني به 

 .1358: 3وصحيح مسلم

أرسلوا عليهم الماء، وقطعوا أشجارهم، وأفسدوا زروعهم؛ لأنَّ في جميع ذلك (  أي 2)

إلحاق الغيظ والكبت بهم وكسَّ شوكتهم وتفريق جمعهم، فيكون مشَّوعاً، أطلق في 

في البدائع، وأطلق في جواز فعل هذه الأشياء، الأشجار، فشمل المثمرة وغيرها، كمَ 

م مأخوذون بغير ذلك، فإن كان  وقَيَّدَه في فتح القدير بمَ إذا لم يغلب على الظنّ أنََّ

م مغلوبون وأنَّ الفتحَ بادٍ، كُرِه ذلك لأنَّه إفساد في غير محلّ الحاجة وما أبيح  ;الظاهر أنََّ

 .82: 5إلا لها، كمَ في البحر

في سنن « نَصَبَ المنجنيق على أهل الطائف أنَّ النبي »ور بن يزيد: عن ثف( 3)

في « نَصَبَ المنجنيق على أهل الطائف أنَّ النبي »، وعن مكحول:  94: 5الترمذي 

ورواه ابن : »383: 3، وقال الزيلعي في نصب الراية 389: 3سنن البيهقي الصغير 
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عن الُمسلمي الأسَرى والتُّجار والأطَفال، فلو امتنع القتالُ باعتبار ذلك 

زاً عن قتلهِم بقدر الإمكان.  مي الُمسلمي تَحرُّ  لامتنع أَصْلًا، ولا يَقْصِدون بالرَّ

رو بن مالك النَّضَي فأمر يُريد الطَّائف بدا له قَصْرُ عم ولما مَرَّ »

 . (1)«بتحريقِهِ، فلمَ انتهى إلى الكُروم أَمَر بقَطْعِها

ق  وقَطَعَ رسول الله : »هريُّ قال الزّ  نخْلَ بني النَّضير وحَرَّ

نَ بنو النَّضير من رسول الله «البيوت أمر بقطع نخلهِم » ؛ ولَمَّا تَحَصَّ

 تعالى:  الله  فأنزل  بالفساد،  تَرْضَى  كنت  ما ، فقالوا: يا أبا القاسم (2)«وتحريقِهِ 

                                                                                                                                                   

سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن أخبَنا قبيصة بن عقبة ثنا « الطبقات»سعد في 

مسنداً من حديث « ضعفائه»مكحول، فذكره، وزاد: أربعي يوماً، ورواه العقيلي في 

نَصَبَ »، قال: عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن أبي صادق عن علي 

«: كتاب المغازي»، انتهى. وقال الواقدي في «المنجنيق على أهل الطائف رسول الله 

ل سلمَن الفارسي يومئذ: يا رسول الله، أرى أن تنصب عليهم المنجنيق، فإنا كنا وقا

بأرض فارس ننصب المناجيق على الحصون، فنصيب من عدونا، وإن لم يكن منجنيق 

، فعمل منجنيقاً بيده، فنصبه على حصن الطائف، طال المقام، فأمره رسول الله 

 «.ل: غيرهويقال: قدم بالمنجنيق يزيد بن ربيعة، وقي

حي انصرف إلى  زعموا أن رسول الله «: مغازيه»( أخرج موسى بن عقبة في 1)

الطائف أمر بقصر مالك بن عوف فحرق، وأَقادَ بها رجلًا من رجل قَتَلَه، ويُقال: أنه 

من طريق عمرو، فأَمر به « المغازي»أول قتيل أُقيد في الإسلام، وأَخرج ابن إسحاق في 

 .105: 3بقطع الأعناب، كمَ في الإخبارفهُدم، وفيه أمر 

ق رسول الله  إنَّ : »ابن عمر   ( فعن2)  نخل بني النضير وقطع، وهي البُوَيْرَةُ،  حرَّ
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ينةٍَ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهاَ فَبإِذِْنِ اللهَِّ وَليُِخْزِيَ } ن لِّ مَا قَطَعْتُم مِّ

وَلاَ يَطَؤُونَ }فبيَّ أنّه لم يكن فساداً، وقد قال تعالى: ، [5]الحشَّ: {الْفَاسِقِي

يْلًا إلِاَّ كُتبَِ لَهمُمَوْطئًِا يَغِ  ارَ وَلاَ يَناَلُونَ مِنْ عَدُو  نَّ  [.120]التوبة: {يظُ الْكُفَّ

مَثِّلجوا(؛قال:  لُّوا، ولا يج لما  )وينبغي للمسلميّ أن لا يَغْدروا، ولا يَغج

قةُ من الَمغْنم، والغَدْرُ:  رَوينا من الحديثِ أوّل الباب، والغُلُول: الِخيانةُ والسََّّ

العهد، فلا يجوز بعد الأمان، ولا بأس به قبله، وهو حِيلةٌ وخِدْعةٌ، قال  نقضُ 

« : ٌبعد الظَّفر بهم، ولا بأس بها قَبْله؛ لأنّه (2)، والُمثْلةُ الَمنهيّةُ (1)«الحَربُ خِدعة 

                                                                                                                                                   

ينةٍَ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهاَ فَبإِذِْنِ اللهَِّ وَليُِخْزِيَ }: فأنزل الله  ن لِّ مَا قَطَعْتُم مِّ

 .1365: 1، وصحيح مسلم 1852: 4في صحيح البخاري « [5لحشَّ: ا]{الْفَاسِقِي

 .1321: 3في صحيح البخاري « الحرب خدعة: »قال  ، ( فعن أبي هريرة 1)

: فيشتبه على النَّاس التَّفرقةُ بي الغدرِ وبي 242: 3قال صدر الشَّيعة في شرح الوقاية 

 الخداع، بأن نريَُّم أنَّا لا نحارِبُهم خدعةِ الحرب. فأقول: ما دامَت الحربُ قائمةً لا يحرمُ 

في هذا اليوم حتَّى أمنوا فنحاربُهم فيه، أو نذهبَ إلى صوبٍ آخر حتَّى غفلوا فنأتيهم 

بياتاً، ونحو ذلك، بخلاف ما إذا جرى بيننا وبينهم قرارٌ على أن لا نتحاربَ في هذا 

استئمَن وعهد، فالمحاربةُ نقضُ العهد، اليوم حتَّى أمنوا، فإنَّه لا تَوزُ المحاربة؛ لأنَّ هذا 

لم، فيكون غدراً   «.وهذا ليس مِنْ خداعِ الحرب، بل خداعٌ في حالِ السِّ

ا منسوخة بقول النبي ( 2) في صحيح مسلم « لاَ تَغْلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تُمثَِّلُوا: »فإنََّ

، 242: 3كمَ في شرح الوقاية ، وفي الُمثْلَةِ تغيُر خلقِ اللهِ تعالى، فتحرم، 135٧: 3

 .242: 3ومنتهى النقاية 
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 .(1)أبلغُ في كَبْتهِم وأَضَرُّ بهم 

قْعداً، )ولا يَقْتلوا مَُْنوناً، ولا امرأةً، ولا صَبيّاً، ولاقال:   أَعْمى، ولا مج

ولا مَقْطوع اليَميّ، ولا شَيْخاً فانياً، إلا أن يكون أحدج هؤلاء مَلكِاً، أو ممَّن 

َرضج عليه، أو له رأي في الحرب أو مالٌ يحثُّ به، أو  يَقْدِرج على القِتال، أو يحج

يخج ممن يَحْتال( راريّ، ورأى لنهيه »؛ يكون الشَّ بيان والذَّ   عن قتل الصِّ

؛ ولأنّ الموجبَ (2)«امرأةً مقتولةً فقال: هاه ما لها قُتلِت وما كانت تقاتل؟

                                                           

وهذا حسن، ونظيره كلام الاختيار قال:  244: 3بعد نقل الزيلعي في التبيي   (1)

« الفتح»: وقيد جوازها قبله في 131: 4الإحراق بالنار، قال ابن عابدين في رد المحتار

أ عينه ثم ضرب فقطع يده بمَ إذا وقعت قتالاً كمبارز ضرب فقطع أذنه ثم ضرب ففق

وأنفه ونحو ذلك. اهـ. وهو ظاهرٌ في أنّه لو تمكن من كافر حال قيام الحرب ليس له أن 

أن له ذلك، كيف وقد علل بأنَا أبلغ في « الاختيار»يمثلَ به، بل يقتله، ومقتضَ ما في 

 «.نَر»كبتهم وأضر بهم 

، فنهى ازي رسول الله وُجِدَت امرأة مقتولة في بعض مغ: »فعن ابن عمر ( 2)

بيان رسول الله  ،  وصحيح 1093: 3في صحيح البخاري« عن قتل النِّساء والصِّ

 .1364: 3مسلم 

في غزوة فرأى الناس مجتمعي على  كناّ مع رسول الله »، قال: رباح بن ربيع وعن 

فقال: شيء، فبعث رجلًا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء، فجاء فقال: على امرأة قتيل، 

ما كانت هذه لتقاتل، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلًا فقال: قل لخالد لا 

  .139: 9، والسنن الكبَى للبيهقي 60: 2في سنن أبي داود« تقتلن امرأة ولا عسيفاً 

 انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله، ولا تقتلوا شيخاً : »قال  أنس وعن 
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للقتل هو الحراب بإشارةِ هذا النَّصّ، وهؤلاء لا يُقاتلون، والَمجنون غيُر 

 مُاطب.

قّ؛ لما بيّناّ، فإذا  جل من خِلافٍ، ويابس الشِّ وكذلك مَقطوع اليدِ والرِّ

دِرُ على القِتال، أو له مال يُعي به، أو رأي لا كان أحد هؤلاء مَلكِاً، أو يَقْ 

ه فصار كالمقاتل، والنَّبيُّ  ة» يؤمن شَرُّ مَّ ، وكان له مائة (1)«قتل دُريدُ بنُ الصِّ

 وعشَّون سنة؛ لأنّه كان صاحب رأي.

وامع الذين يُخالطون النَّاس أو يدلُّون على   هابيُ وأهلُ الصَّ ويُقْتَلُ الرَّ

؛ لما مَرّ، فإن كانوا لا يخالطون النَّاس أو حبسوا أنفسَهم في عورات المسلمي

 جبلٍ أو صومعةٍ ونحوه لا يُقتلون؛ لما بَيَّناّ.

 

    

                                                                                                                                                   

لا طفلًا ولا صغيراً ولا امرأةً، ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا، فانياً، و 

: 9، والسنن الكبَى للبيهقي 44: 1في سنن أبي داود « وأحسنوا إنَّ الله يحبّ المحسني

 .5٧4: 1٧، ومصنف ابن أبي شيبة 153

س مِنْ حُني بعث أبا عامر على جيش إلى أوطا لما فرغ النبي : »فعن أبي بردة ( 1)

، وصحيح 15٧1: 4في صحيح البخاري« فلقي دريد بن الصمة وهزم الله أصحابه

 .1943: 4مسلم 

أنَّه أتي بأم قرفة الفزارية، وكانت قد ارتدت عن الإسلام، فأمر بها : »وعن أبي بكر 

 .204: 8، وسنن البيهقي الكبير415: 13في معرفة السنن« فقتلت
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 فصل

وادعةج أهل الحرب( وّةٌ لا ينبغي لهم مج ؛ لأنّه لا )وإذا كان للمسلميّ قج

 مصلحةَ في ذلك؛ لما فيه من ترك الجهاد صورةً ومعنى أو تأخيره؛ لأنّ 

لْمِ }الموادعةَ طلبُ الأمان وتركُ القتال، قال تعالى:  فَلَا تَُنُِوا وَتَدْعُوا إلَِى السَّ

 [.35]محمد:  {وَأَنتُمُ الأعَْلَوْنَ 

وّةً فلّ بأس به( ؛ لأنّه خِيرةٌ للمسلمي، قال تعالى: )وإن لم يكن لهم قج

لْمِ فَاجْنَحْ لَهاَ} أي إن مالوا إلى المصالحة،  [:61]الأنفال: {وَإنِ جَنحَُواْ للِسَّ

فمل إليهم وصالحهم، والمعتبَُ في ذلك مصلحةُ الإسلام والمسلمي، فيجوز 

عند وجود المصلحة دون عدمِها، ولأنّ عليهم حفظ أنفسهم بالُموادعة، ألا 

، «(1)صالح أهل مكّة عام الحديبية على وضع الحرب عَشََّ سني أنّه »يرى 

                                                           

م اصطلحوا »ن مُرمة ومروان بن الحكم: فعن عروة بن الزبير، عن المسور ب( 1) أنََّ

على وضع الحرب عشَّ سني، يأمن فيهن الناس، وعلى أنَّ بيننا عيبة مكفوفة، وأنَّه لا 

 .86: 3في سنن أبي داود « إسلال ولا إغلال

علي بن أبي  مطولاً بقصة الفتح قال: ودعا رسول الله  212: 31وفي مسند أحمد 

فقال سهيل بن « اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: »لله ، فقال له رسول اطالب 
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مَصلحةً للمسلمي كان جهاداً مَعنى؛ لأنّ الَمقصودَ  ولأنّ الموادعةَ إذا كانت

ّ وقد حَصَلَ.  دفعُ الشََّّ

وتَوز الُموادعةُ أكثر من عَشََِّ سني على ما يَراه الإمامُ من الَمصلحة؛ 

تُ بمدّةٍ دون مدّةٍ.  لأنّ تحقيقَ المصلحةِ والخيَر لا يَتَوقَّ

وقاتلهم،  لى ملكهِم()فإن وادعَهم، ثمّ رأى القتال أصلحَ نَبَذَ إقال: 

نبذ الموادعة  والنبي »[، 58]الأنفال: {فَانبذِْ إلَِيْهِمْ عَلَى سَوَاء}قال تعالى: 

، ولأنّ المعتبََ المصلحةُ على ما بيّناّ، فإذا (1)«التي كانت بينه وبي أهل مكة

                                                                                                                                                   

اكتب : »عمرو: لا أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم، فقال له رسول الله 

فقال سهيل بن « باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو

عليه محمد عمرو: لو شهدت أنَّك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب: هذا ما اصطلح 

بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشَّ سني، يأمن فيها الناس، ويكف 

 .145: 4، ودلائل النبوة للبيهقي «بعضهم عن بعض

 ظاهر عبارة المصنف وسياقه أن النبي : »110: 3( قال ابن قطلوبغا في الإخبار1)

نتقض بمَ فعلت قريش، لا من نبذ العهد من قبل نفسه، وهذا المروي يقتضي أن العهد ا

إنَّ بني نفاثة من بني الديل »موسى بن عقبة، قال:  فعن، «نَبَذ إليهم عهدهم أن النبي 

وبي قريش، وكانت بنو  أغاروا على بني كعب وهم في المدة التي بي رسول الله 

، وكانت بنو نفاثة في صلح قريش، فأعانت بنو بكر بني كعب في صلح رسول الله 

ة وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق واعتزلتهم بنو مدلج وأوفوا بالعهد، قال: نفاث

ويذكرون أنَّ ممن أعانَم صفوان بن أمية، وشيبة بن عثمَن، وسهيل بن عمرو، فأغارت 

بنو الديل على بني عمرو، وعامتهم زعموا أنَّ النساء والصبيان وضعفاء الرجال 



 ــ  تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 194

 

لت يصير النَّبذُ جهاداً، وتركُه تركَ الِجهاد صورةً ومعنىً، ولا بُدّ  من النَّبذِ تَبَدَّ

زاً عن الغَدْرِ الَمنْهي عنه.  تحرُّ

ويَكتفي بعلم الملك؛ لأنّه صاحبُ أمرهم ويُعلمهم بذلك، ويُشترط 

ةٌ يُمكن الملكُ إعلامَهم جاز  مُدّةً يبلغ خبَ النَّبذِ إلى جماعتهِم، فإذا مَضت مُدَّ

 .مقاتلتُهم وإن لم يعلمهم؛ لأنَّ التَّقصير من ملكهِم فلا يكون غدراً 

ولو أمّنهم ولم ينزلوا من حصنهِم فلا بأس بقتالهم بعد الإعلام، وإن 

م  نزلوا إلى عسكر المسلمي فهم على أمانَِم حتى يعودوا إلى حصنهم؛ لأنََّ

 نزلوا بسبب الأمان، فلا يَزالون على حكمِه حتى يعودوا إليه.

هم بها قاتلَهم من غيِْ قال:  ؛ لأنَّم نَبْذٍ()وإن بدءوا بخيانةٍ وعَلمَِ مَلكِج

 قد نَقَضوا العَهد لّما كان باختيار مَلِكِهم.

                                                                                                                                                   

ر بديل بن ورقاء بمكة،  قال: فخرج ركب فأثخنوهم وقتلوا منهم حتى أدخلوهم دا

وذكروا له الذي أصابهم وما كان من قريش  من بني كعب حتى أتوا رسول الله 

، ودخول أبي بكر  عليهم في ذلك والذي أعانوا به عليهم ، ثم ذكر جهاز النبي 

ي ، قال: لعلك تريد بن«نعم»قال: فقال يا رسول الله، أتريد أن تخرج مُرجاً؟ قال: 

، قال: فلعلك تريد قريشاً؟ قال: «لا»، قال: أفتريد أهل نجد؟ قال: «لا»الأصفر؟ قال: 

وأذن « ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟»، قال: أليس بينك وبينهم مدة؟ قال: «نعم»

، وفي مغازي 391: 9في الناس بالغزو، في السنن الكبَى للبيهقي  رسول الله 

م غدرو: »٧96: 2الواقدي  : اطو ا ونقضوا العهد، فأنا غازيُّم، وقال لأبي بكر إنََّ

 «.ما ذكرتُ لك
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ا لو دَخَل منهم جماعةٌ دارنا وقَطَعوا الطَّريق بغير أمرِ الملك لا   يكون  أمَّ

هم خاصّة  نقضاً في حقِّ الجميع؛ لأنَّه بغيِر إذنٍ الملكِ، ويكون نقضاً في حقِّ

 فيُقْتَلون.

إذا كان في ذلك مَصلحةً  (1)وبغيِْه()ويجوز أن يوادعَهم بمالٍ قال: 

 للمسلمي، ولهم حاجةٌ إلى المال؛ لما مَرّ.

اصرتُم(  )فهو كالجزيةِ(بأن أَرسلَ إليهم رَسولاً،  )وما أَخذوه قَبْلَ محج

سُ؛ لأنّه مالٌ أَهل الحَرْب حَصَلَ لنا بغير قِتال،  : )بعدها(ما أَخَذوه )و(لا يُخمَّ

س   ، ويُقْسَمُ الباقي؛ لأنّه حَصَلَ بقوّةِ الجيشِ.نيمةِ()كالغأي محاصرتُم يُخمَّ

ورة(قال:  ، وهو خوفُ )وإن دفع إليهم مالاً ليوادعوه جازَ عند الضرَّ

ةٌ  الهلاك؛ لأنّ دفع الهلَاك واجبٌ بأي طريقٍ كان، فإنَّه إذا لم يكن بالمسلمي قوَّ

عل مالك اج: »ظهرَ عليهم عدوهم، فأخذَ الأنفسَ والأموال، وقد قال 

                                                           

سواء كان بلا أخذ شيء، أو بأن يأخذ منهم مالاً، أو بأن يعطي لهم مالاً، وهذا ( أي 1)

إذا خيف هلاك المسلمي؛ لأنَّ الصلح جهاد في المعنى إذا كان فيه مصلحة؛ إذ المقصود 

والهلاك عن المسلمي واجب بأي طريق أمكن، وإذا لم  من الجهاد دفع الشَّّ، ودفع الشَّّ 

، 62: 3يخف الهلاك فلا يعطيهم مالا؛ً لما فيه من إلحاق الذلّة بالمسلمي، كمَ في المنحة

 .184والهدية ص
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لّة بالمسلمي (1)«دون نفسك ، وإن لم يكن ضرورة لا يجوز؛ لما فيه من إلحاقِ الذِّ

ة في الدّين. وإعطاء الدنيئة:  أي الخسَّ

)والمرتدون إذا غَلَبوا على مدينةٍ، وأهل الذمّة إذا نَقَضوا العَهْد قال: 

 .كالمشِّكيّ في الموادعة(

ا المرتدون؛ فلأنّ الإسلامَ مرجوٌ  منهم فيوادعُهم؛ لينظروا في أمَّ

أُمورهم، فرُبَّمَ عادوا إلى الإسلام، إلاّ أنّه لا يأخذ منهم مالا؛ً لأنّه بمنزلةِ 

الِجزية، ولا جِزيةَ عليهم؛ لأنّه لا يجوز تأخيُر قتلهم بمَلٍ يؤخذُ منهم؛ لما يأتي 

 إن شاء الله تعالى.

ه؛ لعدمِ العِصمة، ولو غَلَ  بوا فقد صارت دارهم دار ولو أَخَذَه لا يَرُدُّ

مّة؛ لأنَّم لَمّا نقضوا العَهْدَ صاروا  حَرْب وأموالُهم غنيمةً، فكذا أهلُ الذِّ

كغيرهم من أهل الحرب، ويجوز أخذ المال منهم؛ لأنّه يجوز تركهم بالجزيةِ، 

                                                           

شيعنا جندباً إلى خص المرتب، فقلنا: أوصنا، قال: »( فعن يونس بن جبير، قال: 1)

ن، فإنّه نور الليل المظلم، وهدي النهار، وأوصيكم بالقرآ أوصيكم بتقوى الله 

فاعملوا به على ما كان من جهد أو فاقة، فإن عرض بلاء، فقدم مالك دون نفسك، فإن 

تَاوزتُا البلية، فقدم مالك ونفسك دون دينك، واعلم أن المحروب من حرب دينه، 

وإن النار لا وأن المسلوب من سلب دينه، وأنه لا غنى بعد النار، ولا فقر بعد الجنة، 

: 3، وشعب الإيمَن294: 4ي الأحاد والمثاني« يُفَكُّ أسيرها، ولا يستغني فقيرها

 ، وقال الأرناؤوط: روجاله ثقات.402
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ين وعبدة الأوثان من العرب كالمرتدين في الموادعةِ؛ لأنّه لا  بخلاف المرتدِّ

يف.يُقبلُ منهم   إلاّ الإسلام أو السَّ

ه عليهم  وكذلك أهل البغي في الموادعة، لكن إن أخذ منهم مالاً يردُّ

م مسلمون لو أُصيب مالُهم بالقتالِ يُرَدُّ  إذا وَضَعَت الحربُ أوزارها؛ لأنََّ

 عليهم.

ويُكره لأمير الجيش أو قائدٍ من قوادِ المسلمي أن يَقْبَلَ هديةَ أهل 

بها، بل يجعلها فيئاً للمسلمي؛ لأنّه إنّمَ أُهدي إليه بمنعة  الحرب فيَخْتَصُّ 

 المسلمي لا بنفسِهِ.

ه إليهم قبل قال:  هيزج راع من أَهل الَحرْب وتَجْ لّح والكج )ويجكره بيعج السِّ

، ولما فيه من تَقْوِيَتهِم على (1)«نََىَ عن ذلك» لأنّ النَّبيَّ  ؛(1)المجوادَعةِ وبعدَها(

 نّه مَعصيةٌ.المسلمي؛ لأ

                                                           

م يتقوون بالكراع والسلاح على قتال المسلمي، وقد أُمرنا بكسَّ ( 1) وهذا لأنََّ

وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لاَ }: شوكتهم، وقتل مقاتلتهم؛ لدفع فتنة محاربتهم، كمَ قال الله 

، فعرفنا أنَّه لا رخصة في تقويتهم على محاربة المسلمي، وإذا 193البقرة:  {تَكُونَ فتِْنةٌَ 

ثبت هذا في الكراع والسلاح ثبت في السبي بطريق الأولى؛ لأنَّه إمّا أن يُقاتلَ بنفسه أو 

القتال، كمَ في مُتصر  يكون منهم مَن يقاتل، وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بآلة

، بخلاف الطعام والشَّاب، لكنَّه خلاف الأولى؛ 1410: 4، والمبسوط442الطحاوي 

وإن كان القياس أن يمنعَ مِنْ حملِه إلى دارِ الحرب؛ لأنَّه به يحصل التقوّي على كلّ شيء، 

 لا: »والمقصود إضعافه، ولأنَّ المسلمَ مندوبٌ أن يستبعدَ مِنَ المشَّكي، قال 
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وكذلك الحديدُ، وكلُّ ما هو أصلٌ في آلاتِ الحرَْب، وهو القِياسُ في 

زناه؛ لما رُوِي  اب، إلاّ أنا جوَّ بأن يَمِيَر أهل  أَمر ثُمَمةَ  أنّه »الطَّعام والشََّّ

، وكانوا حَرْباً علينا، ولأنّا نَحتاج إلى بعضِ ما في بلادِهم من الأدوية، (2)«مكّة

 عنا عنهم الميِرة لمنعوها عَناّ.فلو مَنَ

                                                                                                                                                   

، 1٧6: 8، وسنن النسائي12٧: 8في سنن البيهقي الكبير« تستضيئوا بنار المشَّكي

في « أنا بريء من كلّ مسلم مع مشَّك، لا تراءى نارهما: »، وقال 99: 3ومسند أحمد

، وسنن 45: 3، وسنن أبي داود 142: 9، وسنن البيهقي الكبير114: 4المعجم الكبير 

 .225: 4النسائي الكبَى 

في « نَى عن بيعِ السلاحِ في الفتنة: »: أن رسول الله عمران بن الحصي ( فعن 1)

مُعلَّقاً؛ ولأنّ الواجبَ قلع سلاح أَهل الفتنة بمَ أَمكن حتى  ٧41: 2صحيح البُخاري

لا يستعملوه في الفتنة، فالمنعُ من بيعه أَوْلى، ولأنَّ المعصيةَ تقوم بعيِ السلاح فيكون 

ولأن في بيعه معونة لأهل الفتنة علينا، ولأن بيع السلاح في أيام  إعانة لهم وتسبيباً؛

 الفتنةُ نائمة لَعَنَ اللهُ : »الفتنة اكتساب سبب تُييجها، وقد أمرنا بتسكينها، قال 

، قال النجم: رواه الرافعيُّ في أحاليه عن أنس، وعند نعيم بن حماد في كتاب «مَن أَيقظها

تطأ في خطامها لا يحلّ  أَن الفتنةَ راتعةٌ في بلادِ الله »بلفظ:  الفتن عن ابن عمر 

، وفي التدوين 108: 2، كمَ في كشف الخفاء«لأحَد أن يوقظها، ويل لمَن أَخَذَ بخطامها

 مرفوعاً. عن أَنس  291: 1في تاريخ قزوين

، وفي آخره قوله لأهل مكة حي أنَّه ذكر قصة إسلام ثمَمة  فعن أبي هريرة ( 2)

قت محمداً وآمنت »لوا له: قا أصبوت؟ فقال: إني والله ما صبوت، ولكني أسلمت وصدَّ

به، وأيم الذي نفس ثمَمة بيده لا تأتيكم حبة من اليمَمة ـ وكانت ريف مكة ما بقيت ـ 
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مة؛ لأنَّم التحقوا بالمسلمي في  ولا يُكره إدخالُ ذلك على أهل الذِّ

 الأحكام.

ن الحَربيُّ أن يُنقْلَ إلى دار  لاحَ  الحَرْب  ولا يُمكَّ  والحدَيَد  والكُراعَ  السَّ

قيقَ إذا اشتراه في دارِ الإسلام مُسلمًَ كان أو كافراً، ولا يُمنعُ أن يَرْجِعَ بمَ  والدَّ

 جاء به من هذه الأشياء؛ لأنّه تَناولَه عقدُ الأمان.

فإن أَسْلمَ بعضُ عبيدِه مُنعِ من إدخاله دار الحرب؛ لأنّ الُمسلمَ يُمْنعَُ 

 من ذلك.

ولا بأس بادخالِ الُمصحفِ أرضَ الحرب لقراءةِ القرآن مع جيشِ 

لامة.عظيمٍ أو تاجرٍ دَخَلَ بأمانٍ؛ لأنَّ الغا  لبَ السَّ

يُخاف عليهم الانَزام؛ لأنّه  (1)ويُكره ذلك مع سَريةٍ أو جَريدةِ خَيْل

ون به، وكُتُب الفقهِ بمنزلةِ الُمصحف.  رُبَّمَ وَقَعَ في أيدي أهل الحرب فيَستَخِفُّ

 

                                                                                                                                                   

، وانصرف إلى بلده، ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، حتى يأذن فيها محمد 

ه بأرحامهم أن يكتبَ إلى ثمَمة يحمل إليهم الطعام، يسألون فكتبوا إلى رسول الله 

 .66: 9في سنن البيهقي الكبير « ففعل رسول الله 

: ٧( يُقَال: جَريدةٌ من الخيَْل للجَمَعةِ جُردَت من سائرها لوَجْهٍ، كمَ في تاج العروس1)

493. 
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 فصل

) ن رجلٌ أو امرأةٌ كافراً أو جِاعةً أو أهلَ مدينةٍ صَحَّ نَُم، أَما )وإذا أمَّ

 فلا يَحلُِّ لأحدٍ من المسلمي قتالُهم.

نُ ممتنعاً مُجاهداً يخاف منه الكفّار؛  وشرط صحّة الأمَان أن يكون المؤمِّ

ق من الممتنع، والواحدُ  لأنَّ الأمنَ إنَّمَ يكون بعد الخوف، والخوفُ إنَّمَ يتحقَّ
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ر اجتمَع الكلّ، قال  لمسلمون تتكافأ ا: »يقوم مقامَ الكلّ في الأمَان؛ لتعذُّ

تهِم أدناهم  : أي أنّ الواحدَ يَسعى بذِمّةِ جميعهم.(1)«دماؤهم يَسعى بذمَّ

نت زوجَها، فأَجاز  أنَّ زينبَ بنتَ رسول الله »ورُوِي:   أَمَّ

 .(2)«أمانََا

                                                           

م، المسلمون تتكافأ دماؤه: »، قال ( فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 1)

في سنن أبي « يسعى بذمّتهم أَدناهم، ويجير عليهم أَقصاهم، وهم يد على مَن سواهم

 .24: 8، والمجتبى208: 5، وسنن النسائي الكبَى89: 2داود

في سنن « ذمة المسلمي واحدة يسعى بها أدناهم: »، قال عن ابن عمرو و

  .30: 9، وصحيح ابن حبان398: 2، ومسند أحمد141: 4الترمذي

 وزوجها كافر، ثم لحق زوجها  أنّ زينب هاجرت إلى رسول الله : »( فعن أنس 2)

ام فأسر المسلمون أبا العاص، فقالت زينب: إني قد أجرت أبا العاص، فقال النبي  بالشَّ

2٧5: 3في شرح معاني الآثار« : قد أجرناه، وقال: يجير على المسلمي أدناهم. 

خت زينب رضي الله عنها: أيُّا الناس، إني قد صر»وعن عائشة رضي الله عنها قال: 

من صلاته أقبل على الناس،  أجرت أبا العاص بن الربيع، قال: فلمَ سَلَّم رسول الله 

فقال: أيُّا الناس هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم، قال: أما والذي نفس محمد بيده 

سلمي أدناهم، ثم ما علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم، إنّه يجير على الم

فدخل على ابنته زينب، فقال: أي بنية، أكرمي مَثْواه، ولا يخلص  انصرف رسول الله 

 .262: 3في المستدرك« إليك، فإنّك لا تحلي له

استأذنت أبا العاص بن  أنّ زينب بنت رسول الله »وعن أم سلمة رضي الله عنها: 

إليه فأذن لها، فقدمت على رسول الله مهاجراً أن تذهب  الربيع حي خرج رسول الله 
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أن يقتلَهمَ  أجارت أُمُّ هانئ رجلي من المشَّكي، فأراد علي  »و

؟ فقالت: والله لا تقتلُهمَ حتى لى رسول الله وقال لها: أَتَيرينَ المشَّكي ع

فأَخبَته بذلك،  تَقْتُلَني دونَمَ، ثم أَغْلَقت دونه الباب، وجاءت إلى النَّبيِّ 

نْتِ  نا مَن أَمَّ  .(1)«فقال: ما كان له ذلك فقد أَجرنا من أَجرتِ وأَمَّ

ض له  فعُلِم أنَّ أمانَ الواحدِ جائزٌ، وإذا جاز أمانُه لا يجوز لأحدٍ  التَّعرُّ

نه الإمام.  بقتلٍ، ولا أخذِ مالٍ كمَ لو أمَّ

(قال:  به الإمامج ؛ لافتياتهِِ على رأيه، بخلافِ ما )فإن كان فيه مفسدةٌ أدَّ

 إذا كان فيه مصلحةٌ؛ لأنّه رُبَّمَ يفوت بالتَّأخير فيُعْذَرُ.

                                                                                                                                                   

 ،ًثم إن أبا العاص بن الربيع لحقها بالمدينة، فأرسل إليها أن خذي من أبيك أمانا ،

يصلي بالناس الصبح، فقالت: أيُّا  فأطلعت رأسها من باب حجرتُا ورسول الله 

لصلاة، قال: من ا الناس أنا زينب، وإني قد أجرت أبا العاص، فلَمَّ فَرَغَ رسول الله 

في المعجم « إني لم أعلم بهذا حتى سمعته الآن، وإنه يجير على المسلمي أدناهم

 ، وحسنه الأرناؤوط.425: 22الكبير

( فعن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، حدثه أنَّ أم هانئ بنت أبي طالب، حدثته: 1)

ارتُمَ، قالت: فدخل عليَّ علي  أنَّه لما كان عام الفتح فرَّ إليها رجلان من بني مُزوم، فأَج»

 فقال: أقتلهمَ، قالت: فلمَ سمعته يقول ذلك أتيت رسول الله ،  ،وهو بأَعلى مكّة

رحب، فقال: ما جاء بك يا أم هانئ؟ قالت: يا نبي الله، كنت قد  فلَمَّ رآني رسول الله 

نت رجلي من أَحمائي، فأراد علي   : قد أَجرنا مَن قتلهمَ، فقال رسول الله  أَمَّ

 .419: 24، والمعجم الكبير126: 5في دلائل النبوة« أَجَرْت
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نهم أو صالَحهم، ثمّ )ونَبَذَ إليهم(قال:  رأى النَّبذَ  ؛ لأنَّ الإمامَ إذا أَمَّ

 أَصلح نَبَذَ إليهم، فهذا أَوْلى.

ويَنبَْغي للإمام إذا جاءوه بالأمانِ أن يَدعُوهم إلى الإسلام، أو إلى 

 الجزية، فإن أَجابوه إلى الإسلام فبها ونعمت، وإن أَبَوا وأَجابوا إلى 
ِ
إعطاء

وقاتلهم، قال الجزية قُبلَِت منهم وصاروا ذِمّةً، وإن أَبَوا رَدَّهم إلى مأمنهِم 

ض لهم مع الأمان.6]التوبة: {ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنهَُ }تعالى:   [، ولأنّه لا يجوز التَّعرُّ

ولا يجوز تركُهم على الكُفر من غير جزيةٍ، فيَعرض عليهم الإسلام أو 

دُّهم ثمّ  الجزية التي يُسْتَحَقُّ معها الأمان، فإن أَبَوا لم يجز تركهم، فيَرُ

 كمَ لو خَرجوا إلينا بأمان. يُقاتلوهم،

 أَسْلَمَ  مَن  ولا  فيهم،  )ولا يَصِحُّ أمانج ذِميٍّ ولا أَسيْ، ولا تاجرٍ قال: 

ميَّ مُتهمٌ، ولا ولايةَ له على المسلمي، والباقون  عندهم، وهو فيهم(؛ لأنّ الذِّ

، مَقْهورون عندهم، فلا يخافونَم، فلا يكونون من أهل البيان على ما بيَّناّ

ولأنّه لو انفتح هذا الباب لانسدَّ باب الفتح؛ لأنَّم كلَّمَ اشتدَّ الأمَرُ عليهم لا 

 يخلون عن أَسيٍر أو تاجرٍ، فيَتَخلصون به، وفيه ضَررٌ ظاهرٌ.

راهق(قال:   .)ولا أَمانَ للمج

: إن كان يَعْقِلُ الأمان ويصفُه يجوز أمانه؛ لأنّه يصيُر وقال محمّدٌ 

ومن لا يعقلُ الإسلام إنّمَ يُحْكَمُ بإسلامه تَبَعاً، فلا يُعْتَدُ به،  مسلمًَ بنفسِهِ،

 ولأنّ الُمراهقَ من أهل القِتال كالبالغ.
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: أنّه لا يَمْلِكُ العُقود، والأمانُ عقدٌ، ومَن لا يَمْلكُِ ولأبي حنيفة 

، أن يعقدَ في حقّ نفسِهِ، ففي حقِّ غيره أولى، وإن كان مأذوناً له في القتال

قيل: يَصِحُّ أمانُه، وعامّة المشايخ: أنه لا يصحّ؛ لأنّ المصلحةَ والخيريّة خفيّة 

 لا يُّتدي إليها إلا مَن له كثرة تَربة وممارسة، وذلك بعد البُلُوغ.

 

 

    

 

 

 

 

 

 فصل
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فَعَلَ »كمَ  )وإذا فَتَحَ الإمامج بلدةً قَهْراً إن شاء قَسَمَها بيّ الغانميّ(

 .(2)«ببني قُرَيظة سعدٌ »، و(1)«بَبخَيْ  النَّبيُّ 

                                                           

خيبَ، ثمّ قسم سائرها على مَن  خَمَّسَ رسولُ الله »، قال: عن ابن شهاب ف( 1)

: ٧، والمجتبى 1٧6: 2في سنن أبي داود « شهدها ومن غاب عنها مِنْ أَهل الحديبية

 .3٧2: 5، ومصنف عبد الرزاق 132

أمّا والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس ببابنا ليس : »عمر بن الخطاب وعن 

خيبَ، ولكنيّ أتركها خزانة  لهم شيء ما فتحت عليَّ قرية إلا قسمتها كمَ قسم النبي 

: 1٧، قال العيني في عمدة القاري1548: 4في صحيح البخاري « لهم يقتسمونَا

م فيها إلا خيبَ، وذكر وقد غنم رسول الله غنائم وأر: »256 اضي ولم ينقل عنه أنَّه قَسَّ

أنَّه إجماع السلف، فإن رأى الإمام في وقت مِنَ الأوقات قسمتها رأياً، لم يمتنع ذلك فيمَ 

 «.يفتحه

 أصيب سعد يوم الخندق، ... فضَب النبي »( فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: 2)

من الخندق وضع السلاح  ع رسول الله خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلمَ رج

، وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: قد وضعت السلاح، واغتسل، فأتاه جبَيل 

: فأين فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول والله ما وضعته، اخرج إليهم، قال النبي 

قتل المقاتلة، ، فنزلوا على حكمِهِ، فردّ الحكم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم: أن تالله 

، وصحيح 112: 5في صحيح البخاري« وأن تُسبى النِّساء والذرية، وأن تقسم أموالهم

 .1389: 3مسلم
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)وإن شاء أقرَّ أهلَها عليها ووضعَ عليهم الِجزيةَ، وعلى أراضيهم 

حابة  (1)«بسوادِ العِراق فَعَلَ عُمرُ »، كمَ الَخراج( ، وكلُّ ذلك بإجماع الصَّ

 .  قُدْوةٌ فيَتَخَيّرُ

مِها؛ ليكون قالوا: الأوّلُ أَوْلى عند حاجة الغانمي، والثَّاني عند عد

مان، فإنَّم يعملون للمسلمي، وهم يعلمون  ذخيرة لهم في الثَّاني من الزَّ

راعات، ولهذا قالوا: يُعطيهم من المنقول ما لا بُدّ لهم منه في العمل  وجوه الزِّ

راعة حتى لو لم يكن لهم أرضٌ لا  ليتهيّأ لهم ذلك، ولأنّ الَمنَّ برقابهم لمنفعةِ الزَّ

 ليهم برقابهم.يجوز الَمنُّ ع

وكذا لو مَنّ برقابهم لا غير، ولهم أراض أو برقابهم وأموالهم لا يجوز؛ 

قاب لا تدوم، بل تنقطع بالموت والإسلام،  لأنّه إبطالُ حقِّ الغانمي؛ لأنّ الرِّ

                                                           

بعث عثمَن بن حنيف وجعله على  إنَّ عمر بن الخطاب : »عن أبي مجلز ف( 1)

م عثمَن على كل رأس مِنْ أهل الذمة أربعة وعشَّين درهماً كل  مساحة الأرض... فقسَّ

 يضَب على النساء والصبيان مِنْ ذلك شيئاً، ومسح سواد الكوفة مِنْ أرض عام، ولم

أهل الذمّة، فجعل على الْجَرِيبِ مِنَ النخل عشَّة دراهم، وعلى الْجَرِيبِ مِنَ العنب ثمَنية 

دراهم، وعلى الْجَرِيبِ مِنَ القصب ستة دراهم، وعلى الْجَرِيبِ مِنَ البََّ أَربعة دراهم، 

يبِ مِنَ الشعير درهمي، وأَخذ مِنْ تَار أهل الذمّة مِنْ كلّ عشَّين درهماً وعلى الْجَرِ 

، وسنن 100: 6في مصنف عبد الرزّاق« فرضى به درهماً، فرفع ذلك إلى عمر 

والجريب: الوادي، ثم استعير للقطعة المتميزة مِنَ الأرض، ، 354: 6البيهقي الكبير

 .94: 1المصباح المنير فقيل فيها جريب، وجمعها أجربة، كمَ في 
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راعة، فيَتَقاعدوا  وإنّمَ يجوز تبعاً للأراضي نظراً للغانمي؛ لئلا يشتغلوا بالزِّ

، فإنّه لَمَّا وضع صلحةٌ لَمن يجيء بعدهم كمَ قاله عُمر عن الجهاد، وفيه مَ 

ا }الخَراج على أرض العِراق طلبوا منه قسمتها، واحتجوا عليه بقوله تعالى:  مَّ

[ الآية، وبقوله تعالى: ٧]الحشَّ: {أَفَاء اللهَُّ عَلَى رَسُولهِِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى

 الآية. [8]الحشَّ: {للِْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ }

ذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ }فاحتج عليهم بقول الله تعالى:  ]الحشَّ: {وَالَّ

لو قسمتها عليكم لم يبق لَمن بعدكم شيءٌ، فأطاعوه ورَجَعوا إلى »[، وقال: 10

ضُ ضَرراً.(1)«قولهِِ  هم، فلا يَتَمَحَّ هم بالقَتل دفعاً لشَِّّ  ، وإنّمَ يَمْلكُِ إبطال حقِّ

ا الَمنَّ  ضررٌ محضٌ لجعلهم عَوناً للكفرة، وهذا في العَقار، وأمّا  أمَّ

ع. ه عليهم؛ لأنّه لم يَرْدْ به الشََّّ  الَمنقْول لا يُردَّ

 الكفر  مادة  ، وفيه تقليل (2)قَتَلَ  لأنّه  )وإن شاءَ قَتَلَ الأسَرى(؛قال: 

                                                           

قسمة  سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب : »34( في الخراج لأبي يوسف ص1)

ما أفاء الله عليهم من العراق والشام، وقالوا: اقسم الأرضي بي الذين افتتحوها كمَ 

ذلك عليهم، ولات عليهم هذه الآيات، وقال: قد  تقسم غنيمة العسك، فأبى عمر 

ين يأتون من بعدكم في هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء، أشرك الله الذ

اعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهه   «.ولئن بقيت ليبلغن الرَّ

 مغفر، فلمَ  رأسه  دخل مكة عام الفتح وعلى  أنَّ النبي : »عن أنس بن مالك ( ف2)

عبة، فقال: اقتلوه، فقال مالك: نزعه جاءه رجل، فقال: ابن خطل متعلق بأستار الك

 .989: 2في صحيح مسلم « نعم
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حصل في عُقْبةَ بنَ أبي مَعِيط، والنَّضََ بن الحارث بعد ما  قتل »والفساد، و

 .(2)«قتل بني قريظة بعد ثبوت اليد عليهم»، و(1)«يده

هم(إن شاء  )و( هم مع وُفُور المنفعةِ )استرقَّ ؛ لأنّ فيه دَفْعُ شَرِّ

 للمسلمي.

م إلا المرتدين ومشَّكي )تركَهم ذمّةً للمسلميّ(إن شاء  )أو( ؛ لما تَقَدَّ

 الحرب؛ لأنّ فيه تقوية العرب على ما يأتي في الجزية، ولا يجوز ردُّهم إلى دارِ 

 ، ِّ للكفرة على المسلمي، ولو أَسْلموا بعد الأخذِ لا نقتلُهم لاندفاع الشََّّ

ويجوز استرقاقُهم لانعقاد سبب الملك، بخلاف ما لو أسلموا قبل الأخذ 

 حيث لا يجوز استرقاقُهم؛ لأنّه لم ينعقد سبب الملك.

فادون بأَسرى المسلميّ(قال:   في  لأنّ  ؛ (3)بهم يُفادون   وقالا: ، )ولا يج

                                                           

أمرَ بقتل مُطعم بن عَديّ، والنضَ بن  أنَّه : »3٧1ففي مراسيل أبي داود ص( 1)

 «.الحارث، وعقبة بن أبي معيط حي أُسروا يوم بدر

عر »فعن عطية القرظي، قال: ( 2) كنت من سبي قريظة، وكانوا ينظرون فمن أنبت الشَّ

: 6في السنن الكبَى للبيهقي « ل، ومن لم ينبت الشعر لم يقتل، وكنت فيمن لم ينبتقت

، 163: 1٧، والمعجم الكبير 546: 2سنن أبي داود ، و92: 8، وسنن النسائي 96

 ، وصححه.145: 4وسنن الترمذي 

  مِنَ  برجلٍ  المسلمي  مِنَ  رجلي  فدى    النبيّ  إنَّ : »( فعن عمران بن حصي 3)

: 3، وشرح معاني الآثار 42٧: 4، ومسند أحمد135: 4في سنن الترمذي« المشَّكي

 .115: 9، والسنن الكبَى للبيهقي 260
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عَوْدِ المسلمي إلينا عَوْناً لنا، ولأنّ تخليصَ المسلم أَوْلَى من قتل الكُفّار، وقد 

ا فدَِاء}قال تعالى:  ا مَنًّا بَعْدُ وَإمَِّ  [.4]محمد: {فَإمَِّ

وُهُمْ }: قولُه تعالى: ولأبي حنيفة  كيَِ حَيْثُ وَجَدتمُّ  {فَاقْتُلُواْ الْمُشَِّْ

[، 193]البقرة: {وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فتِْنةٌَ }[ ، وقوله تعالى: 5]التوبة: 

فيجب قتلهم وذلك يمنع ردهم، ولأنّ الكافر يصير حَرْباً علينا، ودفعُ شَرِّ 

حرابهم خيٌر من تخليص المسلم منهم؛ لأنّ كونَ المسلم في أيديُّم ابتلاءٌ من 

 ينا، وإعانتهم بدفع الأسَير إليهم مُضافٌ إلينا. الله تعالى غيُر مضاف إل

: تَوز الُمفاداة بالأسَارى قبل : قال أبو يوسف وذكر الكَرخيُّ 

 القِسمة ولا تَوز بعدها.

 : يجوز على كلِّ حال.وقال مُحمّدٌ 

يوم بدر عاتبه الله تعالى  مُفاداةُ النَّبيِّ »؛ لما بَيَّنا، و)ولا بالمالِ(قال: 

نَ اللهِّ سَبَقَ }قوله: عليها ب وْلاَ كتَِابٌ مِّ  [ الآية، فجلس 68]الأنفال: {لَّ

 عذابٌ لما نَجا منه إلا عُمروأبو بكر يَبْكيان، وقال 
ِ
مَء ؛ (1)«: لو نَزَلَ من السَّ

، والقصّةُ معروفةٌ.
ِ
 لأنّه أشار بقتلهِم دون الفداء

                                                           

لأبي بكر وعمر: ما  فلمَ أسروا الأسارى، قال رسول الله : »( فعن ابن عباس 1)

رى أن ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أ

تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يُّديُّم للإسلام، فقال رسول 

: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، الله 



 ــ  تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 210

 

عتبََ الَمصلحة، ؛ للاستعدادِ للجهاد؛ لأنّ المُ (1))ويجوز عند الحاجةِ(

 وهي فيمَ ذكرنا. 

                                                                                                                                                   

ولكني أرى أن تمكنا فنضَب أعناقهم، فتمكن علياً من عقيل، فيضَب عنقه، وتمكني 

 لعمر، فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوي رسول من فلان نسيباً 

وأبو  ما قال أبو بكر، ولم يُّو ما قلت، فلمَ كان من الغد جئت، فإذا رسول الله  الله 

بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله، أخبَني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ 

: أبكي كيت لبكائكمَ، فقال رسول الله فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبا

للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه 

ى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرَْضِ }: الشجرة، وأنزل الله   {مَا كَانَ لنِبَيِ  أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَ

[، فأحل الله 69]الأنفال: {لَالاً طَيِّبًافَكُلُواْ مِمَّا غَنمِْتُمْ حَ }[ إلى قوله 6٧]الأنفال: 

 .1383في صحيح مسلم« الغنيمة لهم

لو نزل من السمَء عذاب لما نجا »وأما قوله: : »118: 3وقال ابن قطلوبغا في الإخبار

ذكره ابن هشام في تُذيب السيرة منقطعا، ورواه ابن مردويه موصولاً من « منه إلا عمر

، وفي سنده «نزل العذاب ما أقلت منه إلا ابن الخطا لو»، بلفظ: حديث ابن عمر 

 «.ضعف

المفاداةُ لا تَوز إلا ( هذه محل نظر أن تكون في المتن: أي المفاداة بالمال عند الحاجة؛ 1)

د  : أنَّه لا بأس بها إذا كان بالمسلمي 1651صفي السير الكبير  في رواية عن مُحمَّ

أما المفاداة بمَل يؤخذ منهم لا يجوز في : »136: ٧يةحاجةً وضرورةً إلى المال. وفي الهدا

أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمي « السير الكبير»المشهور من المذهب لما بينا، وفي 

وعلى هذا فقول المتون حرم فداؤهم : »139: 4قال ابن عابدين في رد المحتار«. حاجة
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د  يخ الفاني والعجوز الفانية قال مُحمَّ : لا بأس بأن يُفادى بالشَّ

بيان  بالمال إذا كان لا يُرجى منه الولدُ؛ لأنّه لا معونة لهم فيه، بخلاف الصِّ

دِّ عليهم معونةً لهم.  والنِّساء؛ لأنّ في الرَّ

ه من إبطال حقِّ الغانمي بغير ولا يجوز الَمنّ على الأسَرى لما في

هم ثَبَتَ فيهم بالأسَر فلا يَبْطُلُ، ولأنّ النُّصوص الواردة في  عِوَض، فإنّ حقَّ

 قتال المشَّكي وقتلهم تنفي ذلك.

)وإذا أراد الإمامج العودَ ومعه مواش يعجز عن نقلهِا ذبحَها قال: 

اة جائزٌ  ؛ لكيلا ينتفعوا باللَّحم ولا يَعقِرُها؛ لأنّهوحرقَها( مُثلةٌ، وذبحُ الشُّ

جرِ   غرضٌ صحيحٌ، وصار كقطعِ الشَّ
ِ
لغرضٍ صحيح، وكسَُّ شوكةِ الأعداء

بح منهي  عنه؛ لما فيه من تعذيب الحيوان. ا الحرقُ قبل الذَّ  وتخريبِ البَناء، أمَّ

؛ والأمتعةَ أيضاً، وما لا يحترق منها يُدفن في )ويحرق الأسلحةَ(

 ار عليه إبطالاً للمنفعةِ عليهم.موضعٍ لا يقدر الكُفّ 

جال وترك  ا الأسَارى يَمشون إلى دارِ الإسلام، فإن عَجَزوا قتلَ الرَّ أمَّ

بيان في أرض مَضِيعةً حتى يموتوا جُوعاً وعَطَشاً؛ لأنا لا نقتلهم  النِّساء والصِّ

  النَّسل، للنَّهي، ولو تركوا في العِمران عادوا حَرْباً عليناً، فالنِّساء يحصل مُنهنَّ 

بيان يَكبَون، فيصيرون حَرْباً علينا، فتعيَّ ما قُلناه.  والصِّ

                                                                                                                                                   

ال عند الحاجة أو بأسرى المسلمي مقيد بالفداء بالمال عند عدم الحاجة، أما الفداء بالم

 «.فهو جائز
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ولهذا قالوا: إذا وَجَدَ المسلمون في دار الحربِ حَيَّات وعَقارب 

يَنْزعون حّمة العَقْرب وأَنياب الحيَّة دفعاً لضَرِها عنهم ولا يَقتلونَا؛ لئلا 

 قد أُمرنا بضدّه.يَنقْطع نَسْلُهم، وفيه منفعةُ الكُفّار، و
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 فصل

ار على وجهِ القَهْرِ والغَلَبةِ.  اسمٌ لما يُؤخذُ من أَموالِ الكُفَّ

وما يُؤخذُ منهم هَديةً أو سَرقةً أو خِلْسةً أو هِبةً فليس بغنيمةٍ، وهو 

 للآخذ خاصّة.

قْسَمج غنيمةٌ في دار الحرب(،قال:  سلام لكن يخرجها إلى دارِ الإ )ولا تج

 فيَقْسُمُها. 

: إن قُسِمت في دارِ الحرب جازَ، وأَحبُّ إليَّ أن وقال أبو يوسف 

 تقسمَ في دار الإسلام.

ها قبل القِسمةِ(،  ولا في دار الحرب. )ولا يجوز بيعج

)ومَن ماتَ من الغانميّ في دار الَحرْب فلّ سَهْم له، وإن مات بعد 

إذا لحقهم المدّدُ في دار الحَرْب شاركوهم ، وإحرازِها بدارنا فنصيبجه لورثتهِِ(

 فيها، ولا تُضْمَنُ بالإتلاف.

، وهو اليدُ  وأصلُه أنّ الغَنائم لا تُملَْكُ بالإصابةِ ويَثْبُتُ فيها الحَقُّ

فة ويتأكد الحقُّ بالإحراز ويَثْبُتُ بالقِسْمة، فلو أَسْلم الأسَير بعد  النَّاقلة الُمتَصَرِّ
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ليلُ الأخذ قبل الإحراز لا  يكون حُرّاً، ولو أَسْلَمَ قبل الأخذِ يكون حُرّاً، والدَّ

 .(1)«نَى عن بيع الغَنيمةِ في دار الحَرْب: »أنّه 

مَ غَنائم بدر  ولأنّه »والقِسْمةُ بيعٌ معنىً، فيَدْخُلُ تحتَ النَّهي،  قسَّ

قّ عن ، ولو جازَ قسمتُها قبل ذلك لم يُؤخِرْها؛ لأنّ تأخيَر الحَ (2)«بالمدينة

ه لا يجوز مع حاجتهِِ إليه إلاّ بإذنهِِ، ولأنّ فيه ضَرراً بالمسلمي؛ لأنّ  مستحقِّ

ةُ الكفّار عليهم، ورُبَّمَ  الَمددَ يَنقَْطعُِ طمعُهم عنها، فلا يلحقونَم، فلا تؤمن كَرَّ

خول  ة عليهم؛ لاشتغال كل  منهم بحملِ نَصيبه والدُّ كان سبباً لرجوع الكَرَّ

 .إلى وطنهِِ 

 الُمصْطلق  بني  وغنائم  ، (3)فيها خَيْبَ  غنائم  قَسَمَ    أنّه » روي  وما 

                                                           

 .120: 3( قال المخرجون: لم نجده، كمَ في الإخبار1)

قسم  : فإن الكلبي ومحمد بن إسحاق حدثانا أن رسول الله ( قال أبو يوسف 2)

غنائم بدر بعدما قدم المدينة، فسأله عثمَن أن يضَب له بسهم فيها، فقال: نعم. قال: 

أجرك، فسأله طلحة بن عبيد الله مثل ذلك، فأعطاهما ذلك، ولم يكن وأجري؟ قال: و

خَلَّفه على ابنتهِ رِقيّة التي  فكان رسول الله  عثمَن وطلحة شهدا بدراً، أما عثمَن 

قبل أن  فكان بالشام، وتوفيت بنت رسول الله  تحته وكانت مريضة، وأمّا طلحة 

 .426: ٧سنيقدم من بدر، كمَ في الأصل لمحمد بن الح

في غزوة خيبَ وهو يقسم  أتيت رسول الله »( فعن عمير مولى آبي اللحم قال: 3)

في الأصل لمحمد بن « الغنيمة وأنا مملوك، فسألته أن يعطيني، فقال: تقلد هذا السيف

 .424: ٧الحسن
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 ، فإنّه فتحَها، وصارت دار الإسلام.(1)«فيها

 ولو قسمَها في دارِ الحرَْب جازَ بالإجماع؛ لأنّه قضَ في مجتهدٍ فيه.

دءج والمقاتلج في الغنيمةِ سواء(قال:  بب،)والرَّ وهو  ؛ لاستوائهم في السَّ

المجاورة أو شهودُ الوقعة على ما يأتي إن شاء الله تعالى، ولأنّ إرهابَ العدو 

 مثل المقاتل أو أكثر فقد شاركوا المقاتلة في السبب، فيشاركونَم 
ِ
يحصل بالردء

 في الاستحقاق.

 ؛ لما مَرّ. )وإذا لحقهم مَددٌ في دارِ الحربِ شاركوهم فيها(قال: 

 .»(2)سعدِ بن أبي وقاص  إلى كَتَبَ عمرُ »وبذلك 

                                                           

، في غزوة بني المصطلق، خرجنا مع رسول الله : »( فعن أبي سعيد الخدري 1)

اً من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا الفداء، فأصبنا سبي

بي أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن  فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل، ورسول الله 

« ذلك. فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة، إلا وهي كائنة

قسم الغنيمة على مياههم،  ستنبط البيهقي من هذا أنه ، ا85٧: 4في صحيح البخاري

 .121: 3كمَ ذكره الشافعي، كمَ في الإخبار

كتب إلى سعد بن أبي  أنّ عمر بن الخطاب »( فعن الشعبي وزياد بن عِلَاقة: 2)

أ القتلى وقاص  : إني قد أمددتك بقوم من أهل الشام، فمن أتاك منهم قبل أن يَتَفَقَّ

  .432: ٧في الأصل لمحمد بن الحسن« غنيمةفأشركه في ال

أهل  إليك  بعثتُ  قد  إنّي  يوم القادسية:  إلى سعد  كتب عمر »وعن عامر، قال: 

ام، فمَن أدرك منهم القتال قبل أن يتفقأوا فأسهم لهم في مصنف ابن « الحجاز وأهل الشَّ

 .2٧1: 18أبي شيبة
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وإنّمَ تَنقَْطعُِ شركتُهم: إمّا بالإحرازِ بدارِ الإسلام أو بالقِسْمةِ في دار 

الحَرْب، أو ببيعِ الإمامِ الغَنيمة في دار الحَرب، فإذا وَجَدَ أحدَ هذه الَمعاني 

كة؛ لأنَّ الملكَ يَسَتقرُّ به، واستقلالُ الملك يَقْ  كة. الثَّلاثة انقطعت الشََّّ  طَعُ الشََّّ

ولو فَتَحَ العَسْكرُ بَلَداً من دار الحَرْب واستظهروا عليه، ثمّ لحقهم 

مددٌ لم يشاركوهم؛ لأنّه صار من بلدِ الإسلام، فصارت الغَنيمةٌ محرزةً بدار 

 الإسلام، فلا يُشاركونَم.

قاتلوا(قال:  وقةِ سَهْمٌ إلا أن يج هم، )وليس للسُّ ببِ في حَقِّ ؛ لعدم السَّ

ببُ الآخر، وهو حقيقةُ القِتال، ويُعتبَُ  وهو المجاوزةُ بقصدِ القتال، فيُعتبَُ السَّ

 حالُه عند القِتال فارساً أو راجلًا، وكذلك التَّاجر؛ لما بيّناّ.

)فإذا لم يكن للإمام ما يَحْمِلج عليه الغَنائم أودعَها الغانميّ قال: 

ها وها إلى دار الإسلّم ثمّ يَقْسَمج ؛ لما مَرّ أنّ القسمةَ لا تَوز في دار (ليِجخرجج

الحرب، ولا بُدّ من الحمَْلِ إلى دارِ الإسلام، فإن كان في الَغنيمةِ حَمُولةً حَمَلَ 

 عليها؛ لأنّ المحمولَ والحمولةَ لهم.

وكذا إن كان مع الإمام فضلُ حَمولةٍ في بيتِ المال حَمَلَ عليها؛ لأنّه مال 

فمَن كان من الغانمي معه فضلُ حَمولةٍ يَحمل المسلمي، وإن لم يكن معه 

عليها بالأجَر بطيبةِ نفِسه، وإن لم يَطبِ لا يَحمل؛ لأنّه لا يَحلِ الانتفاعُ بمَل 

غير»المسلم إلاّ بطيبةٍ من نفسِه، هذه روايةُ   «.السّير الصَّ

ير » وذكر في   لأنّه  ثْل؛ المِ  بأَجر  منه  كُرهٍ  على  يَحْمِلُ  أنّه  «: الكبير السَّ
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ورة مُستثناةٌ كمَ إذا انقضت مُدّة الإجارةِ في الَمفازة أو في  ضرورةٌ، وحالةُ الضََّ

رع بقلٌ تنعقد مُدّة أُخرى بأَجرةِ المثِْلِ فكذا هذا.  البحر أو الزَّ

 فإذا لم يجد حَمولةً أَصْلًا ذَبَحَ وأَحْرَقَ وقَتَل على ما بيَّناّ.

يَعْلفِوا في دارِ الَحرْب، ويأكلوا الطَّعام، )ويجوزج للعَسْكر أن قال: 

وابَ، ويَلْبَسوا الثِّياب إذا  لّح، ويَركبوا الدَّ قاتلوا بالسِّ هن ويج ويَدْهنوا بالدُّ

أنّ جَيْشاً غَنمِوا في زمانِ رسول الله  روى ابنُ عُمرَ »لما  احتاجوا إلى ذلك(؛

 (1)«طَعاماً وعَسَلًا فلم يأخذ منهم الخمُْس. 

جل : »ن ابن أبي أوفى وع س، وكان الرَّ أن الطَّعام يوم خيبَ لم يُخمَّ

 ذهب فأخذه
ٍ
 .(2)«إذا احتاج إلى شيء

ام: مُر العَسكر فليأكلوا  كَتَبَ عُمرُ »و إلى أمير الجيش بالشَّ

ةٍ ففيه  ةٍ، فمَن باعَ بذهبٍ أو فضَِّ وليَِعْلفِوا ولا يَبيعوا بذهبٍ ولا فضَّ

                                                           

طعاماً وعَسَلًا، فلم  مان رسول الله أن جيشاً غَنمِوا في ز: »( فعن ابن عمر 1)

 .156: 11، وصحيح ابن حبان65: 3في سنن أبي داود« يؤخذ منهم الخمُْس

في « كنا نصيبُ في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه»، قال: وعن ابن عمر 

 .95: 4صحيح البخاري

يعني الطعام ـ في  هل كنتم تخمسون ـ»، قال: قلت: ( فعن عبد الله بن أبي أوفى 2)

جل يجيء، فيأخذ منه عهد رسول الله  ؟ فقال: أصبنا طعاماً يوم خيبَ، فكان الرَّ

 ، وصححه.13٧: 2، والمستدر66: 3في سنن أبي داود« مقدار ما يَكفيه، ثم يَنصْرف
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رُ عليهم حُملُ الطَّعامِ أو العَلَف إلى دارِ الحَرْب، والميِرةُ  ، ولأنَّه(1)«الُخمس يَتَعَذَّ

مُنقْطعةٌ عنهم، فإنَّ أهلَ الحربِ لا يَبيعونَم، فلو لم نُجِز لهم ذلك ضاقَ 

عليهم الأمرُ، أو نقول: الطَّعامُ والعَلَفُ لا يُمكن حَمْلُه إلى دارِ الإسلامِ غالباً، 

 فلذلك جاز. فلا تَري فيه الُممَنعة

ولا يجوزُ أن يَبيعوا شيئاً من ذلك بذهبٍ ولا فضّةٍ ولا عروضٍ؛ لأنّه 

إنّمَ أُبيح لهم ذلك للحاجة فلا يجوز لهم البَيْع: كمَن أباح طَعامَه لغيره، 

ويردُّون الثَّمن إلى الغَنيمة؛ لأنّه صارَ مالاً يَجْري فيه التَّمَنع كغيِرهِ من 

 الأمَْوال.

لأنّ الحاجةَ  إلى دار الإسلّم لم يجز لهم شيءٌ من ذلك(؛ )فإذا خَرجوا

زالت، ولأنّه استقرَّ حقُّ الغانمي بالحيازة، فلا يَنتَْفِعُ بعضُهم بغيِر إذن 

 الباقي.

قون به بعدها(قال:  لَ معهم قبل القِسْمة ويَتَصَدَّ ون ما فَضج ؛ )ويَردُّ

يه،  قون به()فإن وَقَعَت القِ ليُِقْسَمَ على مُسْتَحِقِّ ، يعني إن كانوا سْمةج يَتَصَدَّ

أَغنياء، وإن كانوا مُحتاجي انتفعوا به؛ لأنّه لا يُمكن قِسمة ذلك بي جماعة 
                                                           

ام كَتَبَ إلى عمر »( فعن هانئ بن كلثوم: 1) ام حي فُتحَِت الشَّ أنّ صاحبَ جيش الشَّ

: إنا فتحنا أرضاً كثيرةَ الطَّعام والعَلف، فكرهت أن أتقدم في شيء من ب بن الخطا

: أن دع النَّاسَ يأكلون ذلك إلا بأمرك فاكتب إلي بأمرك في ذلك، فكتب إليه عمر 

في سنن « ويَعلفون، فمَن باعَ شيئاً بذهبٍ أو فضّةٍ، ففيه خمس الله وسهام المسلمي

 .8٧: 18بن أبي شيبة، ومصنف ا103: 9البيهقي الكبير
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يه، وحُكمُه ما ذكرنا  الجيش، فصار كمَل لا يُمكن إيصالُه إلى مُسْتحقِّ

 كاللُّقطة.

قَ وإن انتفعوا به بعد خُرُوجهم إلى دار الإسلام إن كان غَنياً تَصَدَّ 

ه إلى الغَنيمة قبل القِسْمةِ إيصالاً للحقِّ إلى  بقيمتهِ بعد القسمةِ؛ لما بَيَّناّ ويردُّ

ه، وإن كان فَقيراً رَدَّ قيمتَه قبل القِسْمةِ، ولا شيءَ عليه بعدها على ما  مُسْتَحِقِّ

 بيَّناّ.

وا الُجلودَ إلى الغَنيمةِ؛ إذ لا حاجة لهم  فإذا ذَبَحُوا البَقَرَ أو الغَنَمَ رَدُّ

 إليها.

ولا يَنتَْفِعُ بمَ ذكرنا من الأشياء إلاّ مَن له سَهْمٌ من الغَنيمةِ أو يُرْضَخُ 

 له غَنيّاً كان أو فَقيراً.

 والأولادِ والممَليكِ، ولا يُطْعِمُ الأجَيَر، 
ِ
ويُطْعِمُ مَن معه من النِّساء

 وكذلك الَمدَدَ.

منه إلاّ أن يكون خُبْزَ الِحنطْة أو  ولو أهداه إلى تاجرٍ لا ينبغي أن يأكلَ 

 طَبيخَ اللَّحم فلا بأس بالأكل منه؛ لأنّه ملكَه بالاستهلاكِ.
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 فصل

)ينبغي للإمام أو نائبهِِ أن يَعْرِضَ الَجيْشَ عند دخولهِِ دارَ الحرب ليَعْلَمَ 

اجل(  ليقسمَ بينهم بقَدْر استحقاقِهم.؛ الفارسَ من الرَّ

ه بعد ذلك فله سَهْمج فارسٍ(لَ فارساً ثمّ دَخَ  )فمَن(  .)ماتَ فرسج

وكذا لو أَخَذَه العدو قبل حُصُول الغَنيمة أو بعدها؛ لأنَّ الفارسَ مَن 

أَوْجَفَ على بلادِ العدو بفرسٍ فدَخَلَ فارساً؛ لأنّ المقصودَ إرهابُ العدو 

ستحقَّ سهمَ دون القِتال عليها، حتى إن مَن دَخَلَ فارساً وقاتل راجلًا ا

خول؛ لأنَّ عنده يَنتَْشَُِّ الخبَُ ويَصِلُ  فارسٍ، وإرهابُ العدو إنّمَ يحصل بالدُّ

 إليهم أنّه دَخَلَ كذا كذا فارساً، وكذا كذا راجلًا.

في وتعبئة  رُ الوقوفُ عليهم عند القتال؛ لأنّه وقتُ التقاء الصَّ ويَتَعَذَّ

فوف، والوقتُ حينئذٍ ي ضيقُ عن اعتبار الفارس من الجيوش وترتيب الصُّ

اجل ومَعرفتهِم وكَتْبهِم، وقد تقع الحاجة إلى القتالِ راجلًا في الَمضايق  الرَّ

بب الظَّاهر،  جر ونحو ذلك، فوَجَبَ أن يُعْتَبََ السَّ وأبواب الحصون وبي الشَّ

خول وهو الُمجاوزة؛ لحصولِ المقصودِ به على ما بيّنا، ولأنّ اللهَ تعالى جَعَلَ الدُّ 
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ارَ وَلاَ }بقوله:  العدو  كإصابةِ  في أرض العدوِّ  وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطئًِا يَغِيظُ الْكُفَّ

 يَناَلُونَ 

يْلًا إلِاَّ كُتبَِ لَهمُ  [.120]التوبة:  {مِنْ عَدُو  نَّ

هراً أو كَبيْاً أو أي فرسَه  )وإن باعَه(:قال:  )أو وَهَبَه أو رَهَنه أو كان مج

؛ لأنّ إقدامَه على هذه تطيع القتال عليه، فله سهمج راجل(مَريضاً لا يس

فات ومجاوزته بفرس لا يَقْدِرُ عليه القِتالَ دليلٌ أنّه لم يكن من قَصْدِه  التَّصرُّ

 المجاوزةُ للقِتال فارساً. 

: له سهمٌ فارس اعتباراً للمُجاوزة، ورَوَى الحسََن عن أبي حنيفة 

 وصار كموتهِِ.

 لقتال، فله سهمُ فارس؛ لحصول المقصودِ.ولو باعه بعد ا

لأنّ  )ومَن جاوزَ راجلًّ ثمّ اشترى فَرَساً، فله سهمج راجل(؛قال: 

 العبَةَ للمُجاوزة؛ لما بيّناّ. 

: إذا دَخَلَ، وهو راجلٌ، فاشْتَرى فَرَساً أو وُهِب له أو وعن الحسََن 

 ر عن أبي حنيفة استأجره أو استعارَه وقاتل عليه، فله سَهْمُ فارس، فصا

 في شهودِ الوقعةِ روايتان.

واية: أنّ الانتفاعَ بالفَرس حالةَ القِتال أكثر منها حالة  وجه هذه الرِّ

ه بالقِتال أَوْلى. خول، فلأن يَسْتَحِقُّ  الُمجاوزة، فإذا استحقَّ سهمَ فارس بالدُّ
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فن، فأصابوا غنائم، فهم ومَن في البََّ   سواءٌ، وإذا غَزا المسلمون في السُّ

اجل؛ و أسهم للخيل  النَّبيُّ »ويُعتبَ فيهم حالةِ المجاوزة للفارس والرَّ

الة ، ولأنّ مَن (1)«بخيبَ، وكانت حصوناً لم يُقاتلوا على الخيل وإنّمَ قاتلوا رَجَّ

. فن يحتاج إلى الخيَل إذا وَصلوا جزيرةً أو ساحلًا، فصار كمَ في البََّ  في السُّ

يمةج أَخماساً: أَربعةٌ منها للغانميّ، للفارس سَهمان، )وتجقسمج الغَنقال: 

اجل سهمٌ(  فَأَنَّ }، والأصل فيه قوله تعالى:  وللرَّ
ٍ
ء ن شَيْ مََ غَنمِْتُم مِّ وَاعْلَمُواْ أَنَّ

الآية، ذكر الخمس لهؤلاء، وبقيت الأربعةُ الأخماس  [41]الأنفال: {للهِِّ خُمُسَهُ 

 ه يُشْعر باستحقاقهم لها بالاستيلاء.للغانمي بدلالة قوله: غنمتم، فإنّ 

 أنّ النبيّ : »وقالا: للفارس ثلاثةُ أَسهم؛ لما رَوَى ابنُ عمر 

اجل سَهمًَ  ، ولأنّ الفَرَسَ يحتاج إلى مَن (2)«أَسْهم للفارس ثلاثةُ أَسهم وللرَّ

 يخدمه، فصاروا ثلاثة. 

                                                           

أما إنَا كانت حصونا، فصحيح : »123ـ 122: 3( قال ابن قطلوبغا في الإخبار1)

صرح بذلك أهل المغازي والسير والحديث، وذكروا أسمَءها: نطاة والكتيبة والغموس 

 والسلالم.

 أسهم للخيل فيأتي قريبا إن شاء الله. وأمها أنه عليه 

 «.ير، وإنمَ قاتلوا رجالة، فظاهر الأخبار أنَم فعلوا كل ذلكوأما أنَم لم يقاتلوا على الخ

غزا خيبَ، فصلينا عندها صلاة الغداة بغَلس، فركب  أن رسول الله : »فعن أنس 

في زقاق  وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله  نبي الله 

  .83: 1في صحيح البخاري« خيبَ...

 وسهمًَ   لفرسِه، سهمي   ثلاثة أَسهم:  للفارس  أَسهم    نَّهأ: »عمر  ابن   فعن( 2)
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لة : أنّ القياسَ يأبى استحقاق الفَرس؛ لأنّه آولأبي حنيفة 

لاح تَرَكناه بالنَّصّ، والنَّصوصُ مُتلفةٌ، فرُوي  أعطى للفارس  أنّه »كالسَّ

أسهم له  أنّ النبيَّ »، وهو ما رُوي عن المقداد: «سهمي»وروي « ثلاثة

ه (1)«سهمًَ ولفرسِه سهمًَ  ، ورَوَى مجمع بن يعقوب بن مُجمع عن أبيه عن جدِّ

نيمة خيبَ على ثمَنية عشَّ وكانت غ شهدت خيبَ مع رسول الله »قال: 

الة ألفاً ومئتي، فأَعطى النَّبي  جَّ  سهمًَ، كانت الخيل ثلاثمئة فرس، والرَّ

اجل سهمًَ ولفرسه سهمًَ   .(2)«للرَّ

أَثْبَتَ المتفق عليه وحمل الباقي  فلمَ اختلفت النُّصوص، فأبو حنيفة 

رى أنّ الفارسَ على الأصل، ولأنّ الانتفاع بالفارس أعظم من الفَرس، ألا ي

يُقاتل بانفرادِه، ولا تأثير للفرس بانفراده، فلا يجوز أن يستحقَّ الفرسُ أكثر 

                                                                                                                                                   

جل ، وصحيح 1051: 3وفي صحيح البخاري، 139: 11في صحيحِ ابن حبان« للرَّ

جل سهمًَ  أنَّه : »1383: 3مسلم م يوم خيبََ للفرسِ سهمي، وللرَّ  «.قسَّ

ارساً سهمي: لفرسه يومَ  بدر  وكان ف  أنَّه أسهمَ له رسولُ الله : »( فعن المقداد 1)

 .680: 2في مسند الحارث« سهمٌ، وله سهم

الفارس سهمي وأَعطى الراجل  أعطى : »فعن مجمع بن جارية الأنصاري  (2)

حه.143: 2، والمستدرك420: 3، ومسند أحمد84: 2في سنن أبي داود « سهمًَ   ، وصحَّ
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من صاحبه، ولأنّه لا يجوز تفضيل البَهيمة على الآدمي. وقد روى نافع عن 

 روايتاه،  فتعارضت  ، حنيفة  أبي  مذهب  مثل  (1)عن النَّبيِّ  ابن عمر 

 فكان ما وافق غيره أولى.

، فصار  )ولا يجسهم لبَغْلٍ ولا راحلةٍ(؛قال:  لأنّه لا يَصْلُحُ للكرِّ والفَرِّ

اجل.  كالرَّ

سْهم إلا لفرسٍ واحدٍ( : يُسْهم لفرسي؛ ، وقال أبو يوسف )ولا يج

 ، ولأنّ الواحدَ قد يعيا فيحتاج إلى الآخر.(2)«أسهم لفرسي أنّه »لما روي: 

                                                           

في سنن « أسهم للفارس سهمي وللراجل سهمًَ  أنَّه : »ابن عمر فعن ( 1)

 .106: 4الدارقطني 

« لفرسي أربعةَ أسهم أسهمَ رسول الله »، قال: ( فعن بشير بن عمرو بن محصن 2)

 .104: 4في سنن الدارقطني

خمسةَ  حضََ خيبََ بفرسي، فأعطاه النبيّ  إنَّ الزبيَر »قال:   وعن مكحول 

افعِيّ 18٧: 5في مصنف عبد الرزاق« أسهم ما نقله البَيْهَقيّ عنه في  على ، وقال الشَّ

 حضََ خيبَ فأسهم له  إنَّ الزبيَر : »: روى مكحول 281: 14كتاب المعرفة

إلى قَبول هذا عن مكحول  ، فذهب الأوَْزَاعيّ 61: 11في معرفة السنن« خمسة أسهم

  منقطعاً، وأهل المغازي لم يرووا أنَّه  أسهمَ لفرسي، ولم يختلفوا في أنَّه  ََحض 

في الموطأ:   خيبَ بثلاثة أفراسٍ لنفسه، ولم يأخذ إلا لفرسٍ واحد، انتهى، وقال مالك 

 .399: 4لم أسمع بالقسمِ إلا لفرسٍ واحد، اهـ، كمَ في عمدة الرعاية 
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بير بن»ولهمَ: ما روي:  حضَ خَيْبَ بأفراس فلم  العوام  أنَّ الزَّ

، ولأنّ القتالَ على فرسي غيُر ممكن، (1)«إلا لفرس واحد يُسْهم النبي 

 والحاجة تندفع بالواحد فصار الثَّاني كالثَّالث. 

 وجوابُه: أنّ القِياس يمنعُ الإسهام للخَيْل إلى آخر ما ذكرنا.

ذونُ والهجَيُ  (3)من الخيَل والُمقْرِفُ  (2)والعَتيقُ  سواءٌ؛ لأنّ اسم  (4) والبََْ

ة في الطَّلبِ  الخيل ينطلق على الكلّ، ولأنّ العَتيقَ إن اختصَّ بزيادةٍ القُوَّ

لاح وكثرة الانعطاف،  ذَون اختصَّ بزيادةِ الثَّبات على حملِ السِّ والهرَب، فالبَِْ

 فتَساويا في الَمنفْعة، فيَسْتويان في سبب الاستحقاق.

                                                           

أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبَ، فلم يسهم له إلا لفرس »( عن العمري، عن أخيه: 1)

 .243: 9في معرفة السنن« واحد

ال يحيى: وسئل مالك عن رجل حضَ بأفراس كثيرة، فهل يقسم لها كلها؟ فقال: لم ق

 .650: 3أسمع بذلك، ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد، الذي يقاتل عليه في الموطأ

 .199( فرس عتيق: أي جواد رائع، كمَ في مُتار الصحاح ص2)

عربية وأبوه ليس  ( المقرف الذي دانى الهجنة من الفرس وغيره وهو الذي أمه3)

 .251بعربي، فالإقراف من قبل الأب والهجنة من قبل الأم، كمَ في مُتار الصحاح ص

 .41: 1( البَذون التركي من الخيل، وهو خلاف العراب، كمَ في المصباح4)
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بيُّ والمكاتَب يجرْضخج لهم دون سهم إذا قاتلوا،  )والمملوكج قال:  والصَّ

م على عَوراتِ  مي إن أعان المسلميّ أو دلهَّ وللمرأةِ إن داوت الَجرحى، وللذِّ

ار والطَّريق( فَّ  .الكج

ورة لا يُسِهم  والأصلُ أنَّ كلَّ مَن لا يلزمه القِتال في غيِر حالةِ الضََّ

زَمُه القِتال يُسهم له؛ لأنّه من أهلهِِ، لأنّا لو له؛ لأنّه ليس من أهلهِِ، ومَن يَلْ 

ينا بينهم ولا يجوز.  أَسْهمنا للكلّ لسَوَّ

ليلُ عليه: ما رَوَى أبو هريرة   للعبيدِ  يُسْهم  لا  كان    أنّه » : والدَّ

بيان  . (1)«والنِّساء والصِّ

 . (2)«أنّه يُرْضَخُ لهم: »وعن ابنِ عباس 

باليُهودِ على  واستعان »، (3)«كأهل الجهاد لا تَعلوهم: »وقال 

 . (1)«اليهودِ، فلم يُسْهِمْ لهم

                                                           

عن المرأة والعبد، سئل ابن عباس ، و132: 3( بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار1)

م لم يكن لهم سهم معلوم إلا »ذا حضَوا البأس؟ فأجاب: هل كان لهمَ سهم معلوم إ إنََّ

ذَيَا مِنْ غنائم القوم  .1444: 3في صحيح مسلم « أَنْ يُحْ

ليس لهمَ سهم، وقد »في العبد والمرأة يَحضَان البأس، قال:  (  فعن ابن عباس 2)

 .124: 2، وتمامه في الدراية283: 2في سنن سعيد بن منصور« يرضخ لهمَ

 .132: 3يض له ابن قطلوبغا في الإخبار( ب3)
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والمرأةُ عاجزةٌ عن القتالِ طَبعاً، فتقوم مداواة الجرحى منها مَقام 

 القتال؛ لما فيه من منفعةِ المسلمي.

: إن تَرَكَ خدمةَ صاحبه وقاتل والأجيُر إذا قاتل، قال مُحمّدٌ 

هم،   وإلاّ لا شيء له، ولا يجتمع له أجرٌ ونصيبٌ في الغنيمة.استحقَّ السَّ

هم استحقَّ   للقتال  دَخَلَ   مَن  أنّ   وجملته:  قاتل أو لم يُقاتل، ومَن   السَّ

ه إلا أن يُقاتل إ وقيدَخَلَ لغير القتال لا يستحقُّ  ذا كان من أهل القتال، فالسُّ

إن قاتلا صارا بالفعل والتَّاجر دخلا للمَعاش والتِّجارةِ ولم يدخلا للقِتال، ف

كمَن دَخَلَ للقتال، والأجير إنّمَ دَخَلَ لخدمةِ المستأجر لا للقِتال، فإذا تَرَكَ 

 الِخدمةَ وقاتل صار كأهل العَسْكر.

قْسَمج ثلّثةج أَسهم: لليَتامى والَمساكيّ وأَبناء قال:  مْسج الآخرج يج )والخج

بيل، ومَن كان من أَهلِ القجربى بصفتهِم يج  مج عليهم(السَّ ، (2)؛ لما تلونا من الآيةقَدَّ

نيا والآخرة لله تعالى،  ك في افتتاحِ الكلام؛ إذ الدُّ إلاّ أنّ ذكرَ اسم الله تعالى للتَّبَُّ

                                                                                                                                                   

استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة،  أن رسول الله : »( فعن ابن عباس 1)

 .433: ٧في الأصل محمد بن الحسن« فلم يعطهم من الغنيمة شيئاً 

 فَأَنَّ للهِِّ خُمُسَهُ }( هي قوله تعالى: 2)
ٍ
ء ن شَيْ مََ غَنمِْتُم مِّ سُولِ وَلذِِي  وَاعْلَمُواْ أَنَّ وَللِرَّ

بيِلِ   [.41]الأنفال:{الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَْسَاكيِِ وَابْنِ السَّ
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اشدين هم ولم يُنقلْ  (1)ولأنّ الأئمةَ المهديي والخلفاء الرَّ لم يفردوا هذا السَّ

 عنهم، ولَمّا لم يفعلوه دَلَّ على ما ذَكرنا.

ه   فكان   ،  النَّبيِّ    سَهمُ   اوأمَّ  سالة،    يستحقُّ  يَسْتَحقُّ  كان  كمَ   بالرَّ

في ، وهو ما كان يَختاره من دِرْعٍ أو سَيْفٍ أو جاريةٍ لنفسِهِ (3)من الَمغْنم (2)الصَّ

مالي فيمَ أفاءَ الله عليكم إلا : »فسَقَطا بموتهِِ جميعاً؛ إذ لا رسول بعده؛ وقال 

 . (4)«فيكم الُخمس، والُخمسُ مَردودٌ 

                                                           

وَاعْلَمُواْ }: عن قول الله  ( فعن قيس بن محمد، قال: سألت الحسن بن محمد 1)

 فَأَنَّ للهِِّ خُمُسَهُ 
ٍ
ء ن شَيْ مََ غَنمِْتُم مِّ هذا مفتاح كلام الله »الآية، فقال:  [41الأنفال: ] {...أَنَّ

تعالى ما في الدنيا والآخرة، قال: اختلف الناس في هذين السهمي بعد وفاة رسول الله 

 ّفقال قائلون: سهم القربى لقرابة النبي ، وقال قائلون: لقرابة الخليفة، وقال ،

ي للخليفة مِنْ بعده، فاجتمع رأيُّم على أن يجعلوا هذين السهم قائلون: سهم النبيّ 

في « في الخيل والعدّة في سبيل الله،  فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر 

 .140: 2المستدرك

يصطفيه لنفسه من الغنيمة ويستعي به على أمور المسلمي، كمَ  هو ما كان النبي  (2)

 .248: 3، وشرح الوقاية 289: 1في درر الحكام 

م يدعى الصفي، إن شاء عبدا، وإن سه كان للنبي »( فعن عامر الشعبي، قال: 3)

، ومصنف عبد 152: 3في سنن أبي داود« شاء أمة، وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس

 .239: 5الرزاق

  إلى بعير من المغنم، فلمَ سَلَّم  صلى بنا رسول الله »، قال: ( فعن عمرو بن عبسة 4)

 غنائمكم مثل هذا إلا الخمس،  يحل لي من ولا  قال:  ثم  البعير،  جنب  من  وبرة  أخذ 
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ه وكذلك الأئمةُ المهديون لم يفردوه بعده  ، ولو بقي بعده أو استحقَّ

 غيره لصرفوه إليه.

ا سهمٌ ذوي القُربى، فإنَّم كانوا يَسْتَحِقّونه في زمن النَّبيِّ   وأمَّ

ان »بالنُّصرة وبعده بالفَقر؛ لما روي:   أنّ جبيَر بنَ مُطعم وعثمَن بن عفَّ

، وقالا: يا رسول الله إنا لا ننكر فضل بني هاشم لله جاءا إلى رسول ا

 فيهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا،  وضعك الله   منهم الذي لمكانك 

 . (1)«وإنّمَ هم ونحن منك بمنزلة، فقال: إنَّم لم يفارقوني في جاهليةٍ ولا إسلام

                                                                                                                                                   

 .82: 3في سنن أي داود« والخمس مردودٌ فيكم

أتى بعيراً فأخذ من  أنّ رسول الله »وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: 

سنامه وبرة بي إصبعيه ثم قال: ها إنه ليس لي من الفيء شيء، ولا هذه إلا الخمس 

  .238: 4ائيفي السنن الكبَى للنس« والخمس مردود فيكم

 ذي  سهم   الله  رسول  خيبَ وضع  لما كان يوم »، قال: فعن جبير بن  مطعم ( 1)

القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا 

فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر  وعثمَن بن عفّان حتى أَتينا النبيّ 

به منهم، فمَ بال إخواننا بني المطلب أَعطيتهم  ذي وضعك الله فضلهم للموضع ال

: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله 

، 162: 2في سنن أبي داود« إسلام، وإنَّمَ نحن وهم شيء واحد، وشبَّك بي أصابعه 

، ومسند 81: 4، ومسند أحمد130: ٧، والمجتبى45: 3وسنن النسائي الكبَى
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عه وهذا يدلُّ على أنّ الاستحقاقَ بغير القرابة، وإنّمَ بكونَم م

أعطى بني المطلب وحَرَم بني أُميّة، وهم إليه  أنّه »يَنْصرونه، ولما رُوي 

ه، والمطلب أخوه لأبيه، فلو كان (1)«أقرب ؛ لأنّ أُميةَ كان أخا هاشم لأبيه وأُمِّ

الاستحقاق بالقرابة لكان بنو أمية أَولى، وبهذا تبيَّ أنَّ المرادَ قرب النُّصرة لا 

 ، (2)«ثلاثةٍ  على  قَسموه   وعَليّاً  أبا بكر وعُمر وعُثمَن »قُرب النَّسب، ولأنّ 

 كمَ قُلنا، وكَفَى بهم قدوةً.

                                                                                                                                                   

، وأصله في 50: 1، والسنة للمرزوي140: 2، والمعجم الكبير330: 8البزار

 .126: 2البخاري، وينظر: الدراية

أما الحديث فأخرجه الطحاوي من طريق : »138: 3( قال ابن قطلوبغا في الإخبار1)

سهم ذوي القُربى   بن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم، قال: ما قَسَمَ رسول الله

 أعطى بني هاشم وبني الُمطلب ولم يعط بني أُمية شيء...الحديث.

ر بأن أُمية بن عبد شمس بن عبد  وأمّا أنّ أُمية كان أخا هاشم فلم أعلم كيف يَتَصَوَّ

ه، والمطلبُ أخو هاشم  مناف، وهاشم بن عبد مناف، فأُمية ابن أَخ هاشم لا أبيه وأُمِّ

 «.لأبيه فقط

 خمسة  على   الله  رسول  عهد  على  يقسم  كان  الخمس  أن » : عن ابن عباس ( ف2)

أسهم: لله وللرسول سهم، ولذي القربى سهم، وللمساكي سهم، ولليتامى سهم، 

أجمعي على ثلاثة  ولابن السبيل سهم. قال: ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمَن وعلي 

 .422: ٧ الأصل لمحمد بن الحسنفي« أسهم: لليتامى والمساكي وابن السبيل
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يا : »وإنّمَ يُعطى مَن كان منهم على صفةِ الأصناف الثَّلاثة؛ لقوله 

ضَكم عنها بخمسِ  بني هاشم إن الله تعالى كَره لكم أَوساخ النَّاس وعَوَّ

دقةُ (1)«الخمس مت    إنّمَ  ، والصَّ  على  محرمةً   كانت  لأنَّا  فقرائهم؛   على  حُرِّ

دقة عليه.  مت الصَّ  أَغنيائهم وأَغنياء غيرهم، فيكون خمس الخمس لمنَ حُرِّ

كان يُنْكحُِ منه أَيِّمَهم ويَقضي منه غارمَهم، : »وما رُوِي أنَّ عُمرَ 

حابة (2)«ويخدم منه عائِلهم  ير نكير.من غ ، وكان ذلك بمحضَ من الصَّ

سَقَطَ، وسَهم ذوي  وإذا ثَبَتَ أنّه لا سَهم لله تعالى وسهم النَّبيّ 

ونه بالفقر، لم يبق إلا الأصناف الثلاثة التي ذكرناها، فوَجَبَ  القُربى يستحقُّ

 أن يُقسم عليهم، ويدخل ذوو القُربى فيهم إذا كانوا بصفتهِم.

                                                           

دقات شيء، ولا : »، قال ( فعن ابن عباس 1)  لا يحل لكمَ أهل البيت من الصَّ

: 11في المعجم الكبير« غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس لما يُغنيكم أو يَكفيكم

21٧. 

إن هذه الصدقات إنمَ هي أوساخ الناس، وإنَا لا تحل : »، قال وعن العباس 

 .٧54: 2في صحيح البخاري« لمحمد، ولا لآل محمد

 يسأله  حي خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عبّاس  نجدة الحروري،   ( فعن2)

 ، قسمه رسول الله هو لنا لقربى رسول الله »عن سهم ذي القربى لمن تراه؟ فقال: 

نقبله، وكان الذي لهم، وقد كان عمر عرض علينا شيئاً رأيناه دون حقنا فأبينا أن 

عرض عليهم أن يعي ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم 

 .155: 11، وصحيح ابن حبان325: 4في سنن النسائي الكبَى« على ذلك



 ــ  تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 232

 

ِّس، وإلاّ خَلَ جِاعةٌ لهم منعةٌ دارَ الحر)وإذا دَ قال:  ب فأخذوا شَيئاً خمج

 .فلّ(

اخل دار الحرب لا يخلو: إمّا إن كان لهم مَنعةٌ أو لا.  اعلم أنَّ الدَّ

 ولا يخلو: إمّا إن كان بإذن الإمام أو لا.

س، سواءٌ كان بإذنِ الإمام أو لم يكن؛  فإن كان لهم منعةٌ فمَ أَخذوه يُخمَّ

ة المسلمي، وق د أخذوا قَهْراً وغَلَبةً فكان غَنيمةً؛ ولهذا لأنَّم إنّمَ أَخذوا بقوَّ

هم؛ لأنّ في خذلِهم وَهْناً للمسلمي، فكان المأخوذُ  يجب على الإمام أن يَنصْرَّ

سُ. ةِ المسلمي فيُخمَّ  بقوَّ

وإن لم يكن لهم مَنعةٌ، فإن كان بإذنِ الإمام خُمِّسَ؛ لأنَّ الإمامَ لَمَّا أَذِنَ 

ةِ الُمسلمي لهم، فقد التزم نُصْرتَُم  بإمدادِهم بالعَسْكَر، فكان المأخوذُ بقُوَّ

سُ.  فيُخَمَّ

ار، فلا يكون  م لا يَقْدِرونَ على مُغالبةِ الكُفَّ سُ؛ لأنََّ ورُوِي أنّه لا يُخمَّ

 غنيمةً وإنّمَ هو تَلَصصٌ.

س؛ لأنَّه ليس بغَنيمةٍ؛ لأنّه لم يؤخذْ  وإن كان بغير إذنِ الإمام لا يُخمَّ

ةِ الم  سلمي.بقوَّ

ولا يلزمُ الإمامَ نصرتُُم؛ لأنَّه لم يأمرهم، ولا وَهنَ على الإسلام في 

س كالذي يأخذه التَّاجر واللصّ.  ترك نصرتُم فلا يُخمَّ
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وإذا لم يكن غنيمةً فمَ أَخذه كلُّ واحدٍ، فهو له خاصّة؛ لأنّه مأَخوذٌ 

كة. يد؛ لما مَرّ في الشََّّ  على أصل الإباحة كالحشَيش والصَّ

)ويجوز التَّنفيلج قبل إحرازِ الغَنيمة، وقبل أن تضعَ الحربَ قال: 

، أو مَن أصاب شيئاً فله  أوزارَها، فيقول الإمام: مَن قَتَلَ قتيلًّ فله سَلْبجهج

 ونحو ذلك. ربعجه(،

ل من الخمس( نفَِّ  . )وبعد الإحراز يج

 اعلم أنَّ النَّفل في اللُّغةِ اسمٌ للغنيمة.

يعة: اس ه الإمامُ لبعض الغُزاة تحريضاً لهم على وفي الشََّّ مٌ لما خَصَّ

لَ يوم بدر  أنّه »القِتال لزِيادة قوّةٍ وجُرأةٍ منهم، ويجوز ذلك لما رُوِي  نَفَّ

، (2)أنّه قال ذلك: يوم خيبَ ، وعن مالكٍ (1)«فقال: مَن قَتَلَ قَتيِلًا فَلَه سَلَبُهُ 

                                                           

: 2في الموطأ « مَن قتل قتيلًا له عليه بينة فله سَلَبُهُ : »، قال فعن أبي قتادة ( 1)

 .101: 8، وصحيح ابن حبان 130: 4، وسنن الترمذي 455

مَنْ قتل »قال ذلك يوم بدر ـ أعني قوله:  ( وقع في بعض كتب أصحابنا أنَّ النبي 2)

يوم حني، كمَ صّرح به في  قال علاء الدين: وهو وهم، وإنَّمَ قاله « قتيلَا فله سَلَبُهُ 

ود في سننه من يوم بدر شيء آخر غير ذلك، كمَ رواه أبو دا مسلم وغيره، والذي قاله 

مَنْ قتل قتيلًا، فله كذا وكذا، ومن أسر أسيراً، »يوم بدر:  ، قال حديث ابن عباس 

مَنْ قتل قتيلًا فله »قال:  ، وقال مالك في الموطأ: ولم يبلغني أنَّ النبي «فله كذا وكذا

 طريق ضعيف، قاله يوم بدر أيضاً، لكنَّه مِنْ  إلا يوم حني، اهـ، قلت: ورد أنَّه « سَلَبُهُ 

يوم بدر:  ، قال رواه ابن مردويه في تفسيره في أول سورة الأنفال عن ابن عبّاس 
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َا  يَا}تعالى:   بقوله إليه  ب المندو  القِتال على   التَّحريض من  فيه  ولما  أَيُُّّ

ضِ الْمُؤْمِنيَِ عَلَى الْقِتَالِ  جعانَ يَرغبون في 65]الأنفال: {النَّبيُِّ حَرِّ  [، ولأنّ الشُّ

النَّفل، فيُخاطرون بأنفسِهم ويَقدمون على القِتال، ولهذا قُلنا: إنَّا تَوزُ قبل 

 لى القِتال.الإحراز؛ لأنَّا حينئذٍ تُفيدُ التَّحريض والحَثَّ ع

ا إذا أُحْرزت فقد استقرَّ حقُّ الغانمي فيها، فلا يجوز التَّنفيل لما فيه  أمَّ

من إسقاط حقّ البعض، ولأنّه لا يفيدُ فائدةَ التّحريض، بل إقعادٌ عن القِتال؛ 

 لما فيه من إبطال حَقِّ الغانمي عن بعضِ الغَنيمةِ.

                                                                                                                                                   

: أي رسول ، فجاء أبو اليسَّ بأسيرين، فقال سعد بن عبادة «مَنْ قتل قتيلًا فله سَلَبُهُ »

ا، الله، أمّا والله ما كان بنا جبن عن العدو، ولا ضن  بالحياة أن نصنعَ ما صنع إخوانن

أن  ولكنَّا رأيناك قد أفردت، فكرهنا أن ندعَك بمضيعة، قال: فأمرهم رسول الله 

: يوزعوا تلك الغنائم بينهم، ورواه الواقدي في كتاب المغازي عن زيد بن ثابت 

يوم بدر في الأسرى والأسلاب والأنفال؟ فقال: نادى مناديه  كيف فعل النبي »

، فكان يعطي من قتل قتيلًا «بُهُ، ومَن أسر أسيراً فهو لهيومئذٍ: مَنْ قتل قتيلًا فله سَلَ 

في باب قصة بدر: « عيون الأثر»سَلَبُهُ، قال الشيخ أبو الفتح اليعمري في سيرته 

إنَّمَ كان يوم حُني، وأمّا يوم بدر فوقع « مَنْ قتل قتيلًا فله سَلَبُهُ : »والمشهور في قوله 

بسنده إلى محمّد بن السائب الكلبي عن أبي صالح به  من رواية مَن لا يحتج به، ثم ساقه

 سنداً ومتناً، قال: والكلبي ضعيف، وروايتُهُ عن أبي صالح عن ابن عبّاس 

 .428: 3مُصوصة بمزيد ضعف، كمَ في نصب الرّاية
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د  لَ ب أنّه »: وما رُوي قال مُحمَّ ، إنّمَ كان من (1)«عد الإحرازنَفَّ

في، فغَلطِ قومٌ فظنُّوا أنَّ النَّفلَ يجوز بعد إحراز الغَنيمة،  الُخمْس، أو من الصَّ

دٌ  فُ الإمام بعد الإحراز، إلاّ في  وما قاله مُحمَّ صحيحٌ؛ لأنّه لا يجوز تَصَرُّ

 يه.الُخمْس؛ لما بيَّناّ، ويجوز من الُخمْس؛ لأنّه لا حَقَّ للغانمي ف

ه وآلتجه وما عليه ومعه من قال:  ه وثيابجه وفرسج )وسَلَبج المقتول: سلّحج

، أمّا ما كان مع غلامِه أو على فرسٍ آخر من أَموالهِ، فهو غنيمةٌ قِماشٌ ومالٌ(

 للكلّ.

لب للقاتل انقطع حقُّ الباقي عنه، إلاّ أنّه يَثْبُتُ  وإذا جَعَلَ الإمامُ السَّ

 ما بَيَّناّ.مِلكُه بالإحرازِ على 

سُ. لَبُ إلّا أن يقول: فله سَلَبُه بعد الخمَْس، فإنّه يُخَمَّ سُ السَّ  ولا يُخَمَّ

س، فإن  بعَ أو النِّصفَ أو الثُّلثَ مُطلقاً لم يُخمَّ وكذلك إن جَعَلَ لهم الرُّ

بع بعد الخمُس، فإنّه يُخَمَسُ.  قال: لكم الرُّ

ل بجميع المأخو ذ؛ لأنَّ الغَنيمة حَقُّ العَسكر، ولا ينبغي للإمامِ أن يُنفِّ

هام التي جَعَلَها الله تعالى  عفاء عنها، وأَبْطَلَ السِّ لَ الجميعَ قَطَعَ حَقّ الضُّ فإذا نَفَّ

في الغَنيمة، قالوا: هذا هو الأوَلى، فإن فعلَه مع سَريةٍ جازَ لجواز أن تكون 

                                                           

كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث  أن رسول الله »، ( فعن حبيب بن مسلمة 1)

 .165: 11، صحيح ابن حبان80: 3في سنن أبي داود« بعد الخمس إذا قفل
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لبِ فهو من جملةِ  ل بالسَّ ه المصلحةُ في ذلك، وإذا لم يُنفَِّ  الغَنيمةِ لا يَسْتَحِقُّ

 إلاّ ما طابَت به نَفْسُ إمامِهِ : »القاتل، قال 
ِ
 .(1)«ليس للمَرْء

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 فصل

                                                           

: 4في المعجم الكبير« إنّمَ للمرء ما طابت به نفسُ إمامه: »، قال ( فعن معاذ 1)

: 12، قال العيني في البناية366: 4، ومسند الشاميي23: ٧، والمعجم الأوسط20

 «.وفيه ضعف: »184
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وها، فإن  وها بدارِهم مَلَكج ارج على أموالنِا وأَحرزج فَّ )وإذا استولى الكج

 ظَهْرنا عليهم، فمَن وَجَدَ ملكه قبل القِسمة أخذَه بغيْ شيءٍ، وبعدها بالقِيمةِ 

ه إن شاء أخذَه بثمنهِِ، وإن شاء تَرَكَ،  إن شاء، وإن دَخَلَ تاجرٌ واشتراه فمالكج

هِب له أخذَه بالقيمةِ( أنّ رَجُلًا وَجَدَ بعيراً له : »؛ لما رَوَى ابنُ عبَّاس وإن وج

: إن في الُمغنم قد كان المشَّكون أَصابوه قبل ذلك، فقال له رسول الله 

، وإن وَجَدْتَه بعدما قُسِم أَخَذْتَه وَجَدْتَه قبل القِسْمة
ٍ
، فهو لك بغير شيء

 ، ولو لم يَمْلِكوه لما أَوْجَب القِيمة. (1)«بالقِيمة إن شِئْتَ 

أنّ العَدوَ غَلَبَ على ناقةٍ أو بعيٍر لرَجلٍ، : »وعن تَميم بن طَرَفة 

من إن شئت، ، فقال: خذه بالثَّ  فاشْتَراه رَجُلٌ من العَدو، فذكر ذلك للنَّبيِّ 

، وهذا يدلُّ على صحّة ملك أهل الحرب؛ إذ لولا ذلك لم (2)«وإلا فهو لهم

 يلزمه الثَّمن.

                                                           

له في المغنم قد كان المشَّكون أصابوه  أن رجلًا وَجَدَ بعيراً : »( فعن ابن عبَّاس 1)

، فقال: إن وجدته قبل القسمة فهو لك، وإن وجدته قبل ذلك، فسأل عنه رسول الله 

 .424: ٧في الأصل لمحمد بن الحسن« بعد القسمة أخذته بالثمن إن شئت

من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو أحق »قال:  وعن سالم، عن أبيه، عن النبي 

 .216: 8في المعجم الأوسط « وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء به،

إنَّ رجلًا أصاب له العدو بعيراً، فاشتراه رجل : »( فعن تميم بن طرفة الطائي 2)

فقال: إن شئت أعطيته ثمنه  منهم، فجاء به فعرفه صاحبه، فخاصمه إلى رسول الله 

 .263: 3عاني الآثارفي شرح م« الذي اشتراه به وهو لك وإلا فهو له
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مثل   (3)وزيد بن ثابت وأبي عبيدة بن الجراح (2)وابنه (1)وعن عمر

 مذهبنا.

، (4)«مَن اشترى ما أَحرزَه العدو، فهو جائز»أنّه قال:  وعن علي  

دِّ عليه؛ لأنّه يجب عليهم استنقاذُه من ولأنّه يجب على جميعِ المسل مي حَقُّ الرَّ

ار قَلْعاً لهم عن العَودِ إلى مِثْلهِ، وقبل القِسْمةِ قد حَصَلَ لهم بغيِر  أَيدي الكُفَّ

فْعُ إليه. دُّ مُسْتَحِق  عليهم، فلزمهم الدَّ  عِوَضٍ، والرَّ

                                                           

م قالوا فيمَ أصاب المشَّكون من المسلمي ثم أصابه المسلمون : »عن عمر ( ف1) أنََّ

 .264: 3في شرح معاني الآثار « بعد، قالوا: إنَّ جاء صاحبه قبل أن يُقْسَمَ فهو أحقُّ به

 ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلك، فإن أصابه صاحبه»وعن مجاهد، قال: 

: 18في مصنف ابن أبي شيبة « قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن قسم فهو أحق به بالثمن

96. 

أن المشَّكي أصابوا فرساً لعبد الله بن عمر، فأصابه المسلمون بعد، : »( فعن نافع 2)

 .264: 3في شرح معاني الآثار« فأخذه عبدُ الله بن عمر قبل أن يقسم القاسم

فأخرجه الكرخي في المختصر والطحاوي، وأما أثر أبي عبيدة،  ( أمّا أثر زيد بن ثابت3)

 .146: 3فأخرجه الطحاوي، كمَ في الإخبار

: 13في معرفة السنن« هو جائز»فيمن اشترى ما أحرزه العدو، قال:  ( فعن علي 4)

28٧. 
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ا بعد القِسْمةِ فقد حَصَلَ له بعِوَضٍ، وهو نَصيبُه من الغَنيمةِ الذي  أمَّ

دّ، فلذلك وَجَبَ أن  مَ لسائرِ الغانمي ولم يستحقَّ عليه بذلُ المال في الرَّ سُلِّ

.  يَغْرَمَ له العِوَض الذي ليس بمُسْتَحق 

ذلك وكذلك المشتري منهم حَصَلَ له بعِوَض ليس بمُسْتَحَق  عليه، فل

 رَجَعَ بالثَّمن.

ا الموهوبُ له؛ فلأنّه مَلَكَه بعقدٍ فصار كالبيع، وليس فيه عِوَضٌ  وأمَّ

ى فيأخذه بالقِيمة كمَ بعد القِسْمةِ.  مُسَمَّ

فإن أَسْلموا عليها، أو صاروا ذمّةً، أو اشتراه حربي  فأَسْلم، أو دَخَلَ 

، وإن أَسلموا (1)«الٍ فهو لهمَن أَسْلَم على م: »إلينا بأَمان فهو لهم؛ لقوله 

ل؛ لعدمِ ثُبوتِ مِلْكهِم؛ لبقاء  قبل الإحراز بدارهم رَدُّوه على المالكِ الأوَّ

 العِصمة.

                                                           

في سنن سعيد بن « من أسلم على شيء فهو له: »، قال ( فعن عروة بن الزبير 1)

، قال ابن الهادي: مرسل 190: 9، قال والسنن الكبَى للبيهقي96: 1منصور

 .14٧: 3صحيح، كمَ في الإخبار

في « إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم: »وعن صخر بن العيلة، قال 

 .1040: 2سنن الدارمي
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ٍ
وأمّا النُّقودُ والمكيلُ والموزونُ إن وَجَدَه قبل القِسْمةِ أخذَه بغيِر شيء

خَذَها بمِثْلِها، ولا كمَ قُلنا، وبعد القِسْمةِ لا سَبيل له عليها؛ لأنّه لو أَخَذَها أَ 

 فائدة فيه.

 )وإن غَلَبَ بعضج أهل الحرب بعضاً وأَخذوا أموالَهم مَلكوها(؛قال: 

 كسائر  مَلَكناها  فأخذناها  عليها،   ظَهَرنا   فإذا   لاستيلائهم على مالٍ مُباح، 

 أموالهم.

ضج لشيءٍ من دقال:  مائهم )وإذا دَخَلَ المسلمج دار الحرب بأَمان لا يَتَعرَّ

 .(1)؛ لأنّ فيه غَدراً بهم، وأنّه مَنْهي  عنهوأموالهم(

قَ به(؛ لأنّه مَلَكَه بأَمرٍ مَحظورٍ، وهو  )فإن أَخَذَ شَيئاً وأَخْرَجَه تَصدَّ

قُ به؛ لأنّه مِلْكٌ خَبيثٌ، بخلافِ الأسير؛ لأنّه  الغَدْرُ والِخيانةُ، وسبيلُه التَّصدُّ

ض وإن أطلقوه.غيُر مستأمن، ولم يلتزم تركَ ال ض لهم، فيُباح له التَّعرُّ  تَّعرُّ

ولو دَخَلَ مسلمٌ دارَ الحرب فأدانه حَربي  أو أدان حَرْبيّاً أو غَصَبَ 

 من 
ٍ
أحدُهما صاحبَه ثمّ خَرَجَ المسلمُ أو استأمن الحربيُّ لم يُقْضَ بينهمَ بشيء

 ذلك. 

 على مال مُباح.  أمّا الغَصْب؛ فلأنّه صار مِلْكاً للذي أَخذه لاستيلائه

لا ولايةَ لنا عليهمَ وقتَ الإدانة، والقَضاء يعتمد  فلأنّه  الُمداينة؛  وأمّا 

 الولاية، ولا على الُمستأمن وقتِ القَضاء؛ لأنّه ما التزم أَحكامنا في الماضي.

                                                           

درةُ إن الغادرَ يُرفع له لواءٌ يوم القيامة، يُقال: هذه غ: »، قال ( فعن ابن عمر 1)

 .1360: 3، وصحيح مسلم41: 8في صحيح البخاري« فلانٍ بن فلان
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 وكذلك الحربيان إذا فَعَلا ذلك ثمّ خَرَجا مُستأمني؛ لما بيَّناّ.

.ولو خَرَجا مُسلمي قُ  يون دون الغَصْب؛ لما مَرَّ  ضِي بينهمَ بالدُّ

.  أمّا الغَصْبُ؛ لما مَرَّ

ين فلوقوعِهِ صَحيحاً عن تراض، والوِلايةُ ثابتةٌ لالتزامهمَ  وأمّا الدَّ

 أحكامنا وقتئذٍ.
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 فصل

ضِ  عَتج )وإذا دَخَلَ الَحرْبيُّ دارنا بأَمان يقول له الإمام: إن أَقَمْتَ سنةً وج

 عليك الجزية(.

نُ من الإقامةِ في دارنا دائمًَ إلاّ بأحدِ معنيي:  وأصلُه: أنَّ الحرَبيَّ لا يُمَكَّ

مّة؛ لأنّه رُبَّمَ يَطَّلعُِ على عَوراتِ المسلمي فيدلُّ عليها،  إمّا الاسترقاقُ أو الذِّ

نَ }ولا يُمْنعَُ من الُمدّة اليَسيرة؛ لقوله تعالى:  كِيَ اسْتَجَارَكَ وَإنِْ أَحَدٌ مِّ  الْمُشَِّْ

 [. 6]التوبة: {ثُمَّ أَبْلغِْهُ مَأْمَنهَُ }[ إلى قوله: 6]التوبة: {فَأَجِرْهُ 

وفي منعِهم قطعُ الجلََب والميِرة وسَدّ باب التِّجارة، ورُبَّمَ مَنعوا تَُارنا 

خول إليهم، وفيه من الفَساد ما لا يخفى.  من الدُّ

ام الكثير ويجوز القَليل، فلا بُدَّ من الحدَِّ الفاصل وإذا كان لا يجوزُ الُمق

نةِ؛ لأنَّا مدّةٌ تَب فيها الِجزيةُ، فتكون الإقامةُ لمصلحةِ الجزيةِ. رناه بالسَّ  فقدَّ

؛ لالتزامِهِ الِجزية بشَّطِ الإمام، )صار ذِميّاً(يعني سَنةً  )فإن أَقامَ(قال: 

 فتُوضَعُ عليه الِجزيةُ.

نج من مَكَّ مّةِ لا يَنتَْقِضُ، العَوْد إلى دار الَحرْب( )ولا يج ؛ لأنّ عَقْدَ الذِّ

ةَ المسلمي بجعل ولدِهِ حَرباً علينا، وبانقطاع الِجزية.   ولأنّ فيه مَضََّ



 243 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــ

نة فأَقام(قال:  تَ الإمامج دون السَّ  ؛ لأنّه يصير مُلتزماً.)وكذلك إن وَقَّ

؛ لأنّ خَراجَ جَها()وكذلك إذا اشترى أَرْضَ خَراج فأدَّى خَراقال: 

أس؛ لأنّه إذا أدّاه فقد التزم الُمقام في دارنا، ولا يَصير ذميّاً  الأرض كخراج الرَّ

اء للتِّجارة. اء؛ لاحتمَل الشَِّّ  بمجردِ الشَِّّ

رها من مسلم وأَخَذَ الإمامُ الخَراج من المسُتأجر ورأى ذلك  ولو أَجَّ

ارع لم يَصِرْ ذميّاً؛ لأنّ الإمامَ  لم يوجب عليه الخَراج، فلم يصر ذميّاً  على الزُّ

بملك الأرض، ويَصير ذمياً حي وجب عليه الخرَاج، فتؤخذُ منه الجزيةُ بعد 

 سنةٍ من يوم وَجَبَ عليه الخَراج؛ لأنّه حينئذٍ صار ذِمياً.

جَ حَرْبيٌّ قال:  جت الَحربيّةج بذِميٍّ صارت ذِميّةً، ولو تَزَوَّ )وإذا تَزَوَّ

قُها صيْ ذِميّاً(بذميّةٍ لا يَ  ؛ لأنَّا التزمت الُمقام معه ولم يَلْتَزمْ هو؛ لأنّه يُطَلِّ

 ويعودُ.

ى عنها(؛قال:  اضي، فلّ يَتَعدَّ لأنَّا  )والِجزيةج ضَربان: ما يجوضعج بالترَّ

 بالعَقدِ، وقد 
ِ
ضى، فلا يجب غير ما رَضي به، ولأنّ فيه تركُ الوَفاء وَجَبَت بالرِّ

لح.(1)«جران على ألفٍ ومئتي حُلّةٍ نَصارى نَ  صالحَ »  ، وكانت جزية بالصُّ

                                                           

أهل نجران على ألفي حلّة،  صالحَ رسول الله »، قال: ( فعن ابن عبَّاس 1)

النصف في صفر، والبقية في رجب يؤدّونَا إلى المسلمي، وعارية ثلاثي درعاً وثلاثي 

صناف السلاح يغزون بها، والمسلمون فرساً وثلاثي بعيراً وثلاثي من كلّ صنف من أَ 

ضامنون لها حتى يردُّوها عليهم، إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن لا تُدم لهم بيعة 
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هم على ملكهِم، فيَضَعج  فّار وأَقرَّ ها الإمامج إذا غَلَبَ الكج )وجِزيةج يَضَعج

على الظَّاهر الغِني في كلٍّ سنةٍ ثمانيةٍ وأربعيّ درهماً، وعلى المجتوسطِ أربعةٌ 

ل الَحول، وتؤخذ وعشِّين درهماً، وعلى الفقيْ اثني عَشََِّ درهماً، و تجب في أوَّ

من غير نكير  وعُثمَن وعلي   (1)، هكذا روي عن عُمرفي كلِّ شهر بقسطهِِ(

خُذ من كلِّ حالمٍ »قال لمعاذ:  من غيرهم، فكان إجماعاً، وما روي أنه 

لح، ألاّ ترى أنّه قال: (2)«وحالمةٍ ديناراً أو عدله مَعافرِ ، فهو محمولٌ على الصُّ

نَصارى بني   جزية على النِّساء إلا في المصالحة كمَ صالحَ عُمرُ وحالمة، ولا

كاة. (3)تَغْلِب رناه في الزَّ  على ما قرَّ

                                                                                                                                                   

في سنن أبي « ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا على دينهم، ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا

 .18٧: 9، وسنن البيهقي الكبير 183: 2داود 

، يعني في وضع عمر بن الخطاب »ن محمد بن عبد الله الثقفي قال: ( فعن أبي عو1)

الجزية على رءوس الرجال، على الغني ثمَنية وأربعي درهماً، وعلى الوسط أربعة 

، ومصنف ابن 329: 9في سنن البيهقي الكبير« وعشَّين، وعلى الفقير اثني عشَّ درهماً 

 .148: 3ون هاهنا، كمَ في الإخبار، وهذا ما اختصر على ذكره المخرج430: 2أبي شيبة

حي بعثه على اليمن أن يأخذَ مِنْ  أنَّه أمره رسول الله : »معاذ بن جبل فعن ( 2)

، 101: 2في سن أبي داود« كلِّ حالم ديناراً أو عدله معافر: وهي ثياب تكون باليمن

، 245: 11، وصحيح ابن حبان12: 2، وسنن النسائي20: 3وسنن الترمذي

 .555: 1دركوالمست

 يا  أمير  المؤمني  إنَّ : » ( فعن عبادة بن النعمَن التغلبي أنَّه قال لعمر بن الخطاب 3)

م  علمت  قد  مَنْ  تغلب  بني    فإن ظاهروا عليك العدو  العدو،  بإزاء  شوكتهم، وإنََّ
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أن ينظرَ في كلِّ  (1)واختلفوا في حدِّ الغِني والُمتوسط والفَقير، والُمختار

 بلدٍ إلى حال أهلهِِ وما يعتبَونه في ذلك، فإن عادةَ البلادِ في ذلك مُُتلفةٌ.

إنّمَ قُلنا: إنَّا تَب في أوّل الَحول؛ لأنَّا وَجَبَت لإسقاطِ القَتل، و

ض قد سُلِّم لهم،  لح عن دم العمدِ، ولأنّ الُمعوَّ فتجبُ للحال كالواجب بالصُّ

فوَجَبَ أن يَسْتَحِقَّ العِوَض عليهم كالثَّمن، وقَسطناها على الأشَْهر تخفيفاً، 

 وليمكنه الأداء.

 أَهْلِ الكتِابِ والَمجوسِ وعبدةِ الأوَْثان من )وتجوضَعج علىقال: 

 . العَجَم(

                                                                                                                                                   

اشتدت مؤنتهم، فإن رأيت أن تعطيهم شيئاً، قال فافعل، قال: فصالحهم على أن لا 

في مصنف ابن أبي « يغمسوا أحداً مِنْ أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة

  .216: 9، وسنن البيهقي الكبير36٧: 10، ومصنف عبد الرزاق416: 2شيبة

أنَّه أضعف الصدقة على : »: عن عمر بن الخطاب 91: 1وفي الآثار لأبي يوسف 

 «.نصارى بني تغلب عوضاً من الخراج

وظاهر كلامهم أن حدّ الغنى : »119: 5، وفي البحر298: 1 درر الحكام( وأقره في1)

والمتوسط والفقر لم يذكر في ظاهر الرواية، ولذا اختلف المشايخ فيه، وأحسن الأقوال 

من أن مَن ملكَ عشَّة آلاف درهم فصاعداً، فهو غنيٌ، « شرح الطحاوي»ما اختاره في 

والفقيُر الذي يملك ما دون المائتي أو لا والمتوسط من يملك مائتي درهم فصاعداً، 

 «.يملك شيئاً 
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ذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِللهِّ}أمّا أهلُ الكتاب: فلقوله تعالى:   {قَاتلُِواْ الَّ

زْيَةَ عَن }[ إلى أن قال: 29]التوبة:  ذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِ مِنَ الَّ

 [.29]التوبة: {يَدٍ 

قال: ما أصنع بهم؟  أنّ عمرَ بنَ الخطَاب »مّا المجوسُ؛ فلمَ رُوي وأ

يقول: سنوا بهم سنة  : سمعت رسول الله فقال عبد الرحمن بن عوف 

 . (1)«أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، فوَضَعَ عليهم الِجزية

فيجوز أخذ وأمّا عبدةُ الأوثان من العَجم؛ فلأنّه يجوز استرقاقُهم، 

.  الجزية من رجالهم كالكتابيِّ والمجوسِيّ

                                                           

أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع »( فعن محمد بن علي: 1)

يقول: سنوا بهم  في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله 

 .395: 2في الموطأ« سنة أهل الكتاب

إلى مجوس هجر يدعوهم  كتب رسول الله »، قال:  وعن الحسن بن محمد بن عليّ 

إلى الإسلام، فمَن أسلم قبل منه الحق، ومَن أبى كتب عليه الجزية، ولا تؤكل لهم 

، قال ابنُ 326: 10، 69: 6في مصنَّفِ عبدِ الرزّاق« ذبيحة، ولا تنكح منهم امرأة

بيع وقد اختلف فيه، القطان: هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو ابن الر

: 3وهو ممن ساء حفظه بالقضاء، وقريب منه في طبقات ابن سعد، كمَ في نصب الراية 

1٧0. 

أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن  لم يكن عمر : »وعن الأحنف 

 .1151: 3في صحيح البخاري « أخذها من مجوس هجر أنَّ رسول الله  عوف 
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لا من )من العرب، و(أخذها من عبدةِ الأوثان  )ولا يجوز(

، فكذا بالجزية؛ لأنّ  )المرتدين(؛ لأنّه لا يجوز إبقاؤهم على الكفر بالرّقِّ

 كفرَهم أَقبحُ وأَغلظ. 

م بالغوا في أذاه  وطنهِ،  بالتَّكذيب وإخراجه من أمّا العرب فإنََّ

يف. وقال  يوم  فتغلَّظت عقوبتُهم، فلا يُقْبَلُ منهم إلا الإسلام أو السَّ

يف»حني:   . (1)«لو كان يجري على عربي رق  لكان اليوم، وإنّمَ الإسلام أو السَّ

وأمّا المرتدّ؛ فلأنه كَفَرَ بعد إسلامه واطلاعه على محاسنِ الإسلام، 

ل دينه فاقتلوه: »وقال   . (2)«مَن بدَّ

كمَ استرقَّ أهلَ  (3)استرقَّهم ويُسْترقُّ نساءُ العرب؛ لأنّ النبّيّ 

 الكتاب، ولا يجبَون على الإسلام.

                                                           

لا يقبل من مشَّكي العرب إلا الإسلام أو  كان رسول الله : »( فعن ابن عبّاس 1)

 .508: ٧في الأصل لمحمد بن الحسن« القتل

لو كان ثابتاً على أحدٍ من العرب رِق  كان اليوم، إنمَ : »، قال وعن معاذ بن جبل 

 .168: 20في المعجم الكبير« هو إسارٌ أو فداءٌ 

، وسنن 126: 4، وسنن أبي داود 61: 4في صحيح البخاري  فعن ابن عباس ( 2)

 ، وغيرها.59: 4الترمذي 

: سبق تخريجه عن  ( 3) أغار على  أنَّ النبيّ »ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إليَّ

ونَ، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريُّم  بني المصطلق وهم غَارُّ

 .1358: 3، وصحيح مسلم898 :2في صحيح البُخاري« وأصاب يومئذٍ جويرية
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ا المرتدّةُ؛ فَتُجْبََُ على ما يأتي إن شاء الله تعالى.  وأمَّ

، ولا امرأةٍ، ولا مُنونٍ، ولا زَمنٍ، ولا  قال: )ولا جزية على صَبيٍّ

قْعَدٍ، ولا ، وأَصلُه: أنّ الجزيةَ شُرعت جَزاءَ عن  شَيْخٍ كبيٍْ(أَعمى، ولا مج

الكُفر، وحَمْلًا له على الإسلام، فتجري مَجرَْى القَتل، فمَن لا يُعاقب بالقَتْل لا 

اجر في حقِّ الُمقاتلة، وهم الأصلُ انزجر التَّبع،  يُؤاخذ بالجزية، فإذا حَصَلَ الزَّ

لا يجبُ قتلُه لا تُوضع عليه الجزيةُ،  أو نقول: وَجَبَتْ لإسقاطِ القَتل، فمَن

  عمر »وهؤلاء لا يجوز قتلُهم فلا جِزيةَ عليهم، ولأنَّ 
ِ
لم يَضَعْ على النِّساء

 . (1)«جِزْيةً 

يخ الكبير وعن أبي يوسف  من والأعَمى والشَّ : أنَّا تَب على الزَّ

ل أَكثر من إذا كان لهم مال؛ لأنَّا وَجَبت على الفَقير الُمعتمل، ووجود الما

العَمل، ولأنّه يجوز قتلُ مَن كان له رأي في الحرَب وكان له مال يعي به، 

 فتجب عليه الجزية كذلك.

عتَمِل(،على  )ولا(قال:  هابيّ المجنعزليّ، ولا فَقيْ غيْ مج والمرادُ  )الرَّ

ياحي ونحوهم.   الرّهابي الذين لا يَقْدرون على العَمل والسَّ
                                                           

أن لا يضَبوا الجزية على النساء، ولا على »كتب إلى أمراء الأجناد:  ( فعن عمر 1)

الصبيان، وأن يضَبوا الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال، وأن يختموا في 

أعناقهم، ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا، ويلزموهم المناطق، ويمنعوهم 

: 13، ومعرفة السنن85: 6في مصنف عبد الرزاق« لا على الأكف عرضاالركوب إ

380. 
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ا إذا كانوا يَ  قْدِرون على العَمل، فيجب عليهم وإن اعتزلوا وتَركوا أمَّ

العَمل؛ لأنَّم يقدرون على العَمل، فصاروا كالُمعتملي إذا تَركوا العَمل، 

 فتؤخذ منهم الجزية: كتَعطيل أرض الخرَاج. 

طَ كونه مُعْتَمِلاً  عُمرَ »وأمّا الفقيُر غيُر الُمعْتَمِلُ؛ فلأنّ  ، وأنّه (1)«شَرَ

، فيُعْتَبَُ بالأرض دليل عدم 
ِ
وجوبها على غير الُمعتمل، ولأنّه غيُر مُطيقٍ للأداء

أس بخراج الأرض. راعة؛ اعتباراً لخراج الرَّ  التي لا تَصْلُحُ للزِّ

كاة من صلحِهم أنّه يؤخذ  ؛ لما سَبَق في الزَّ ولا جزية على الفَقيِر التَّغلبيِّ

 الفَقير المسلم.منهم ضعفُ ما يؤخذ من المسلمي، ولا شيءَ على 

حيح  نة لا جزية عليه؛ لأنَّا تَب على الصَّ ميّ جميعَ السَّ ولو مرض الذَّ

 المعتمل؛ لما بيّناّ.

نة سَقَطَت أَيضاً إقامةً للأكثر مَقام الكلّ.  ولو مَرِضَ أكثرَ السَّ

حُ الُمسْقِطُ. نة؛ لأنَّا عقوبةٌ، فيَتَرجَّ  وكذلك لو مَرِضَ نصِْفَ السَّ

بيُّ وأفاقَ المجنونُ وبرئ المريض قبل وضع الإمام ولو أدرك الصَّ 

الجزية وَضَعَ عليهم، وبعد وَضْع الِجزية لا يُوضع عليهم؛ لأنّ المعتبََ أهليتهم 

                                                           

وضع عمر بن الخطاب »( سبق تخريجه عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي قال: 1)

 يعني في الجزية على رءوس الرجال، على الغني ثمَنية وأربعي درهماً، وعلى الوسط ،

، لكن ذكر ابن 329: 9في سنن البيهقي« اً أربعة وعشَّين، وعلى الفقير اثني عشَّ درهم

 «.الفقير المكتسب»أن في البيهقي:  152: 3قطلوبغا في الإخبار
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ف حالهم في كلِّ وقتٍ ولم يكونوا أهلًا  دون الوَضع؛ لأنّ الإمامَ يُحرج في تعرُّ

حيث يوضعُ عليهم؛ لأنّ وقتَ الوَضْع، بخلاف الفَقير إذا أَيْسَََّ بعد الوضع 

 الفقيَر أهلٌ للجزيةِ، وإنّمَ سَقَطَت عنه للعَجْز، وقد زال.

جر عن الكُفر، )وتَسْقجطج بالموتِ والإسلّم(قال:  عت للزَّ ؛ لأنَّا شُرِ

وحملًا على الإسلام، ولا حاجةَ إلى ذلك بعد الموتِ والإسلام؛ لما بيَّناّ أنَّا بدلٌ 

غار، وقد عن القَتل، وقد سَقَطَ القَ  تلُ عنهمَ، ولأنَّا وجبت على وجهِ الصَّ

رَ ذلك بالموتِ والإسلام.  تَعَذَّ

 فلا تَبُ إلّا واحدة. )وإذا اجتمعت حَوْلان تَداخلت(،قال: 

وقالا: تُؤخذُ لجميع ما مَضََ؛ لأنّ مُضي المدّةِ لا تَأثيَر له في إسقاطِ 

يونِ.   الواجبِ كالدُّ

ةٌ على الكفرِ، والأصلُ في العقوباتِ : أَنَّا عقوبولأبي حنيفة 

جرُ عن الماضي محالٌ. جر، والزَّ  التَّداخل كالحدودِ، أو لأنَّا للزَّ

غار( لِّ والصَّ ، كمَ قال تعالى: )وينبغي أن تؤخذَ الِجزيةج على وَصْفِ الذُّ

زْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون}  [، فيكون الآخذُ 29]التوبة: {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِ

ميُّ قائمًَ بي يديه، ويُؤخذُ تَلْبيِبُهُ  اً،  (1)قاعداً والذِّ ه هَزَّ )ويَقول له: أَعْطِ ويَُّزُّ

 ، ولا تََري فيها النِّيابة؛ لأنَّا عقوبةٌ.الِجزْيةَ يا عَدوَ الله(

                                                           

هُ، وجَرَرْتَه بهِِ. والتَّلْبيبُ: مَجمَْعُ 1) ( لَبَبْتُ الرجلَ ولَبَّبْتُه إذِا جعلتَ فِي عُنقه ثَوْبًا أَو غَيْرَ

 .٧34: 1جُلِ، كمَ في اللسانمَا فِي مَوْضِعِ اللَّبَب مِنْ ثيَِابِ الرَّ 
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جر بتنقيص المال، وتَنقيصُ المال  وعندهما: تَوزُ النِّيابةُ؛ لأنَّا للزَّ

لَ يحصلُ به وبنائبهِِ، و يجوزُ تَعْجيلُ الِجزيةِ لسِنتي وأكثر كالخَراج، فلو عَجَّ

لسِنتي ثمَّ أَسْلَمَ رَدّ خَراج سنةٍ واحدةٍ؛ لأنّه أدّاه قَبْلَ الوجوب، ولا يُرَدُّ 

نةِ الأوُلى إذا مات أو أَسْلم بعد دُخولها؛ لأنه أدّاه بعد الوجوب.  خَراجُ السَّ

هم إلاّ قال:  بوا على )ولا يَنتَْقِضج عهدج باللَّحاق بدار الَحرْب، أو إن تَغَلَّ

هم كالمجرتدين، إلاّ أنّه إذا ظَفِرنا بهم  مَوْضعٍ فيجحاربوننا، فتصيْ أحكامج

هم على الإسلّم(؛ هم ولا نججْبَج لأنَّم إذا صاروا حَرْباً علينا فلا فائدة  نَسْتَرقُّ

مّة، فيصيرون كالمرتدين، ومالُهم كمَلهم إ لاّ أنَّم يُسترقون، ولا في عَقْدِ الذِّ

مّة؛ لأنّ المقصودَ أن يَصيروا من أَهل دارنا سَلَمًَ لنا، وأنّه  يُجبَون على قَبول الذِّ

 يَحْصُلُ بالاسترقاق.

صُلُ إلاّ بالجبََْ.  والمقصودُ من المرتدّةِ العودُ إلى الإسلامِ، ولا تَحْ

مّةِ أُخذوا بحُقوقِ العبادِ التي ك انت عليهم قَبْلَ فإن عادوا إلى الذِّ

ةِ، ولا يُؤاخذون بمَ أَصابوا في المحُاربة. دَّ  النَّقض كمَ في الرِّ

)ويجؤخذج أهلج الجزية بما يَتَميَّزون به عن المسلميّ في مَلّبسِهم قال: 

 .ومَراكبهِم(

ةِ يَتَشَبَّه قال أبو حنيفة  مَّ كَ أَحَدٌ من أَهْلِ الذِّ : ينبغي أن لا يُتْرَ

 لباسِهِ ومَركبهِِ ولا في هيئتهِِ.  بالُمسلمي في

 أن  يَأمرهم  الأجَنادِ  أُمراء  إلى  كَتَبَ »  عُمرّ  أنّ  ذلك  والأصلُ في 
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صاص، وأن يُظْهروا مَناطقهم، وأن  مّة أن يَخْتمِوا رقابهم بالرَّ يَأمروا أَهْلَ الذِّ

 .(1)«يَحْلقِوا نَواصيهم، ولا يَتَشَبَّهوا بالمسلمي في أثوابهم

وا في أَوْساطِهم » ورُوي أنّه  مّةِ على أن يَشُدُّ صالح أهلَ الذَّ

نّار حابةِ (3)«(2)الزُّ من غير نَكير، ولأنّ الُمسْلمَِ يجبُ  ، وكان بحضَةِ من الصَّ

لام والتَّوسعةِ عليه في الطَّريق والَمجالس،  تعظيمُه وموالاتُه وبدايتُه بالسَّ

لام وأَلجئوهم إلى : » والكافرُ يُعامل بضدِّ ذلك، قال ولا تَبْدءوهم بالسَّ

 .(4)«أَضْيق الطُّرق

بَّمَ  ذَكَرنا  فيمَ  الُمسلمي  عن  فإذا لم يَتَميَّزوا    وواليناه  الكافر  عظَّمنا  رُّ
                                                           

أن لا يضَبوا الجزية على النساء، »كتب إلى أمراء الأجناد:  ( سبق تخريجه عن عمر 1)

ولا على الصبيان، وأن يضَبوا الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال، وأن 

يختموا في أعناقهم، ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا، ويلزموهم المناطق، 

، ومعرفة 85: 6في مصنف عبد الرزاق« وهم الركوب إلا على الأكف عرضاويمنع

 .380: 13السنن

( الزنار للنصارى وزان تفاح، والجمع زنانير وتزنر النصراني شد الزنار على وسطه، 2)

 .156: 1كمَ في المصباح

 «ويلزموهم المناطق»( ورد بمعناه في الأثر السابق: 3)

لام، فإذا لقيتم » :، قال ( فعن أبي هريرة 4) لا تبدءوا اليهودَ ولا النَّصارى بالسَّ

 .1٧0٧: 4في صحيح مسلم« أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه

لا تساووهم في المجلس، وألجئوهم إلى أضيق الطرق، فإن : »، قال وعن علي 

 .139: 4في حلية الأولياء« سَبوكم فاضربوهم، وإن ضربوكم فاقتلوهم
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لام ظَنَّا مِناّ أنّه مُسلمٌ وذلك لا يجوز، فوَجَبَ تَمييزهم بمَ ذكرنا  وبدأناه بالسَّ

يمَء يُسْتَدلُّ بها على حال الإنسان، قال تعالى: احترازاً عن ذلك، ولأ نَّ السِّ

[، وقالت الفُقهاء: مَن رأينا عليه زِيَّ الفَقْر 2٧3]البقرة: {تَعْرِفُهُم بسِِيمََهُمْ }

كاة إليه.  جاز لنا دَفْعُ الزَّ

مثل الخيَْط الغِليظ من  (1)ويُؤخذ كلُّ واحدٍ أن يُجْعَلَ في وَسطهِ كُسْتيِجاً 

ع ائي، ولا يَلْبَسوا العَمَئم، الشَّ وف، ويكون غَليظاً؛ ليَِظْهَرَ للرَّ ر أو الصُّ

ويَلْبَسوا قَميصاً خَشْناً جُيُوبُهم على صُدُورِهم، وأن يَلْبَسوا القَلانسَ الطِّوالَ 

وجَ التي على قَرَبُوسِهِ  بةَ، وأن يَرْكَبوا السَُّّ مانة.  (2)الُمضََّْ  مثل الرُّ

غ»وفي  كهيئةِ الأكُُفِ، وأن يجعلوا شِراك نعالِهم مُثلَّنا، «: يرالجامع الصَّ

 ولا يحذوها مثل المسلمي، ولا يَلبسوا طَيالسة، ولا أَرديةً مثل الُمسلمي.

، فإن دعت يَركبون على ما وصفنا، )ولا يَركبون الخيلَ إلا لضرورةٍ(

 وينزلون في مجامع الُمسلمي.

لّح( ءُ المسلمي، ويُمْنعون من لبِاس ؛ لأنَّم أعدا)ولا يحملون السَّ

ين. ف والعلم والدَّ  يختصُّ به أهل الشََّّ

 الطُّرق  في  الَمشي  حال  المسلمي  نسِاء  من  نسِاؤهم   تُميََّزَ  أن   ويجب 

                                                           

يُّ فوق ثيابه ج: عن أبي يوسف ( الكُسْتي1ِ) ه الذمِّ : خَيْطٌ غليظ بقدْر الإصبع يشُدُّ

 .218: 2دون ما يتزيّنون به من الزنانير الُمتَّخَذَة من الإبرَيْسم، كمَ في المغرب

 .98: 4( قربوسة السَّج: خشبة السَّج، كمَ في تكملة المعاجم2)
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والحَمَّمات، فيجعل في أَعناقهنّ طَوْقٌ الحديدِ، ويُخالفُ إزارهنَّ إزارَ 

يَّزُ بها عن دور الُمسلمي؛ لئلا يَقِفَ الُمسلمَت، ويكون على دورهم علاماتٌ تمُ 

ائل، فيدعو لهم بالمغِْفرة.   عليهم السَّ

م وصَغارِهم وقَهْرِهم بمَ  فالحاصلُ أنّه يجب تمييزهم بمَ يُشْعِرُ بذلهِّ

 يتعارفُه كلُّ بلدةٍ وزَمان.

دَثج كَنيسةٌ ولا صَومعةٌ ولا بيِعةٌ في دار الإسلّم(قال:  ْ ، قال )ولا تحج

« :والمراد إحداثُ الكَنيسة في دار (1)« خِصاء في الإسلام، ولا كَنيسةلا ،

 الإسلام. 

هبان، فكأنّه «لا خصاء»وقوله:  ، هو الاعتزالُ عن النِّساء كمَ يفعلُه الرُّ

 خصاء معنى.

وا عليها، والبناءُ لا يَتأبَّد، )وإذا انّدمت القَديمة أَعادوها(  ؛ لأنَّم أُقرُّ

                                                           

في سنن « ولا بنيان كنيسة لا إخصاء في الإسلام،: »، قال فعن ابن عباس ( 1)

 .24: 10البيهقي الكبير 

في التاريخ « لا خصي في الإسلام وكنيسة: »، قال وعن عبد الرحمن بن جساس 

 .269: 6الكبير 

ه المسلمون لا يبنى فيه بيعة، ولا كنيسة، ولا »، قال: عن ابن عبّاس و كلُّ مصر مصرَّ

، وضعّفه 201: 9في سنن البيهقي الكبير  «يضَب فيه بناقوس، ولا يُباع فيه لحم خنزير

 .129: 4ابن حجر في التلخيص 
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هم عليها، فقد التزم لهم إعادتَُا، وليس لهم أن ولا بُدَّ من خَرا به، فلمَّ أَقرَّ

 يُحولوها؛ لأنّه إحداثٌ لا إعادةٌ.

ا القُرى التي لا تُقام فيها الجمُع  ثمّ قيل: إنّمَ يُمنعون في الأمصار، أمَّ

والحدُود لا يُمنعون من ذلك، ولا من بيع الخمر والخنزير فيها، وهذا في 

 ا ذمّة.القُرى التي أكثرُه

 أمّا قُرى الُمسلمي فلا يجوز ذلك.

د  ا أَرْضُ العرب، فيُمْنَعون من ذلك في المصِْر والقُرى، قال مُحمَّ وأمَّ

 ٌلا يَنبَْغي أن يُتْركَ في أَرْض العَرَب كَنيسةٌ ولا بيِعةٌ، ولا يُباع فيها خمر :

رْضَ العرب وخنزيرٌ مِصراً كانت أو قريةً، ويُمْنعَُ المشَّكون أن يتخذوا أَ 

تَمِعُ دينان في أرض العَرب: »مَسْكناً أو وَطَناً؛ لقوله   .(1)«لا يَجْ

نابير والغِناء،  با والَمزامير والطَّ ويُمْنعون من إظهار الفَواحش والرِّ

وا عليها  وكلُّ لهو محرمٌ في دينهم؛ لأنّ هذه الأشياءَ كبائر في جميع الأديان لم يُقرُّ

 بالأمَان.

 في  ذلك  وليَِصْنَعوا  صُلبانَم،  فيه  يُخْرِجونَ  لا  عيدٌ  لهم   حَضَََ  وإن 

                                                           

، قال مالك: قال ابن «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب: »( فعن ابن شهاب، قال 1)

حتى أتاه الثلج واليقي، أن رسول الله  شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب 

  :5 يُّود خيبَ في موطأ مالك، فأجلى«لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»قال :

1314. 
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كنِائسهم، ولا يخرجوه من الكَنائسِ حتى يَظْهَرَ في المصِْر؛ لأنّه مَعْصيةٌ، وفي 

ا الكَنائسُ فلا يُمنعون منه كمَ لا يُمنعون من إظهارِ  إظهارِه إعزازٌ للكُفر، وأمَّ

بُ    النَّاقوس يَفْعلونَه في الكنائس؛ لما قُلنا.الكُفر فيها، وعلى هذا ضَرْ

نون من إظهار بيع الخَمر والخنزير في أَمْصار المسلمي؛ لأنّه  ولا يُمَكَّ

 مَعْصيةٌ، فيُمْنعَُ منه كسائر المعاصي، وكذلك في قُرى الُمسلمي؛ لما بَيَّناّ.

ؤخذج )ويجؤخذج من نَصارى بَني تَغْلبِ ضِعفج زكاةِ المسلميّ، ويج قال: 

صالحهم على أن يأخذَ » لأنَّ عمرَ  من نسِائهم، ويجضعَّفج عليهم العجشِّْ(؛

كاة، فلهذا يُؤخذُ من  (1)«منهم ضعف زكاة المسلمي رناه في الزَّ على ما قرَّ

 المسلمي دون صِبيانَم.
ِ
كاة تَبُ على نسِاء  نسائهم دون صِبيانَم؛ لأنّ الزَّ

لحَ وَقَعَ اج كمَولى القجرشي()ومَولاهم في الِجزية والَخرقال:  ؛ لأنّ الصُّ

مع التَّغْلَبي تَخْفيفاً، فلا يُلْحَقُ به المولى، ألا تَرَى أنّ الِجزيةَ تُوضعُ على مولى 

 الُمسلم إذا كان نَصرانيّاً.

فج  قال:   ومن  تَغْلبٍِ  بني   من   يجؤخذج   وما   والَخراجج  الِجزيةج  )وتجصْرَ

                                                           

يا  أمير  : » ( سبق تخريجه عن عبادة بن النعمَن التغلبي أنَّه قال لعمر بن الخطاب 1)

م بإزاء العدو، فإن ظاهروا عليك  المؤمني  إنَّ بني تغلب مَنْ قد علمت شوكتهم، وإنََّ

ال: فصالحهم على أن العدو اشتدت مؤنتهم، فإن رأيت أن تعطيهم شيئاً، قال فافعل، ق

في مصنف ابن « لا يغمسوا أحداً مِن أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة

 .416: 2أبي شيبة
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 أهلَها عنها وما أَهْداه أهلج الحرب إلى الإمامِ في مَصالح الأراضي التي أَجْلَي 

؛ لأنّه مالٌ وَصَلَ إلى الُمسلمي بغيِر قِتالٍ، فيكون لبيتِ مالهم مُعدّاً المجسلميّ(

 لمصالحهم.

 (2)، وبناءِ القَناطر(1))مثل أَرْزاقِ المجقاتلةِ وذَراريَم، وسَدِّ الثُّغوروذلك: 

ور، وإعطاءِ ال سج مّال قَدْرِ والجج لماءِ والمجفتيّ والعج قجضاة والمجدرسيّ والعج

 كفايتهم(.

ا سَدُّ الثُّغور وبُناء القَناطر والجسُُور فمصلحةٌ عامّةٌ.  أمَّ

وأمّا أَرْزاقُ من ذُكِر؛ فلأنَّم يَعملون للمُسلمي، فيَجب كفايتُهم 

 عليهم.

 كلمة الدين، والُمقاتلةُ يُقاتلون لنصرةِ الإسلام والُمسلمي، وإعزازِ 

ولتكون كلمةُ الله هي العُليا، فيجب على الإمام والُمسلمي كفايتُهم وكفايةُ 

تهِم؛ إذ لو لم يُكفَوا لاشتغلوا بالاكتساب للكفاية، فلا يَتَخَلَّون للقِتال.   ذريَّ

                                                           

( وهي جمع ثغر، وهو موضع المخافة من فروج البلدان، كمَ في شرح ابن ملك 1)

 ب./9٧ق

 سَّ ما يوضع( جمع قنطرة: وهي  ما  يبنى  على الماء ؛  للعبور ،  قال  السَّخسي : الج2)

ويرفع، والقنطرة ما يحكم بناؤه من قعر الماء، ولا يمكن رفعه إلا بالهدم والإفساد، كمَ 

، وفي العناية: الجسَّ ما يوضع ويرفع مما يتخذ من الخشب والألواح، 193في الهدية ص

 .444: 4والقنطرة ما يتخذ من الحجر والآجر موضوعاً لا يرفع، كمَ في رد المحتار 



 ــ  تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 258

 

ا القُضاة والباقون فقد   لفصل  الُمسلمي  لمصِالح  أنفسَهم  حَبَسوا  وأمَّ

ان محاكمَتُم وتعليمهم أحكام شريعتهِم وما يأَتونه ويذرونَه خُصوماتُم وبي

في أقوالِهم وأفعالِهم، وما يَتَعَلَّقُ به من مَصالح دينهِم ودنياهم، وذلك من 

ها، فكانت كفايتُهم عليهم؛ لقيام مَصالِحهم، أصلُه  أَهمِّ مصالحهم وأَعمِّ

وجةِ على ما عُرِفَ.  القاضي والزَّ
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 فصل

شِّْ، وهي ما بيّ العجذَيب إلى أَقْصََ حَجَر  (1))أرضج العَرب أرضج عج

ام(؛ اشدين لم يضعوا  لأنَّ النَّبيَّ  باليَمن بمَهْرة إلى حدّ الشَّ والُخلفاءَ الرَّ

الخَراج على أرض العَرب، ولأنّ من شرطِ الخرَاج أن يُقَرَّ أهلُها على الكفر، 

ون على مناه.ومشَّكو العرب لا يقرُّ   الكُفر على ما قَدَّ

وادقال: لوانإلى عَقَبةِ  (3)وهي ما بيّ العجذيبراج،أرضج خَ (2))والسَّ  ، (4)حج

                                                           

 قرية مِنْ قرى الكوفة، وقوله حَجَر هو   بفتح  الحاء  والجيم  واحد  الأحجار،( أي: 1)

ومهرة موضع باليمن مسمَّة بمهرة بن حيدان، أبو قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية، كمَ  

 .2٧1: 2في الجوهرة

( يعني: سواد العراق سُمِي بذلك؛ لخضَة أشجاره وزرعه، وسواد العراق أراضيه، 2)

 . 2٧1: 2لتمرتاشي: سواد البصرة والكوفة قراهما، كمَ في الجوهرةوقال ا

( العذيب: هو اسم ماء لبني تميم على مرحلة مِنَ الكوفة، مسمى بتصغير العذب، 3)

وقيل: سمي به؛ لأنَّه طرف أرض العرب، من العذبة: وهي طرف الشيء، كمَ في النهاية 

  .195: 3في غريب الحديث والأثر 

 وعرضه مئة وثمَنون فرسخاً   عرضاً، وطول سواد العراق واد العراق س ( وهي حد 4)
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؛ لأنَّه يجوزُ إقرارُهم على الكُفر، فقد (2)أو الثَّعْلَبيّة إلى عَبَّادان( (1)ومن العَلْثِ 

طُ الخَراج، ولأنّ عُمرَ  فتحَ سَواد العِراق ووضع عليه » وُجِد شَرْ

حابة  (3)«الخَراج حابة بمحضَ من الصَّ على وضع الخرَاج  ، وأجمعت الصَّ

ام  على مِصر الخرَاج حي فتحَها عمرو بن » ، وكذلك وَضَعَ عُمرَ (4)على الشَّ

                                                                                                                                                   

 ثمَنون فرسخاً، ومساحته اثنان وثلاثون ألف ألف جريب، وقيل: ستة وثلاثون ألف 

 .  2٧1: 2ألف جريب، كمَ في الجوهرة

( العَلْث: قرية موقوفة على العلوية، وهي أول العراق  شرقي دجلة، كمَ في المغرب 1)

2 :٧8. 

( عبادان: بلد على بحر فارس بقرب البصرة شرقاً منها بميلة إلى الجنوب، كمَ في 2)

 .389: 2المصباح المنير 

لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر بن الخطاب: »( فعن إبراهيم التيمي، قال: 3)

 اقسمه بيننا فأبى، فقالوا: إنا افتتحناها عنوة قال: فمَ لمن جاء بعدكم من المسلمي؟

واد في أرضيهم،  فأخاف أن تفاسدوا بينكم في المياه، وأخاف أن تقتتلوا، فأقر أهل السَّ

وضرب على رءوسهم الضَائب ـ يعني الجزية ـ وعلى أرضهم الطسق يعني الخراج، ولم 

 .191: 1، والأموال لابن زنجويه268: 2في سنن سعيد بن منصور« يقسمها بينهم

وجماعةُ من المسلميِ أرادوا أن يقسّم  اب محمّد إنّ أصح»( فعن حبيب بن ثابت: 4)

م رسول الله خيبَ، وإنّه كان أشدّ الناس عليه في ذلك  عمرُ بن الخطاب  الشامَ كمَ قسَّ

: إذاً أترك مَن بعدكم من المسلمي بلا شيء ، فقال عمر الزبيُر بن العوّام وبلال 

ورأى المسلمون أنّ الطاعونَ الذي  لهم، ثم قال: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه، قال:

 ذمّة يؤدّون الخراجَ إلى ، قال: وتركهم عمر كان من دعوةِ عمر   أصابهم بعمواس
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 .»(1)العاص 

فهم فيها(قال:  وادِ مملوكةٌ لأهلهِا يجوز تصرُّ ؛ لما بيَّنا أنّ )وأَرضج السَّ

قَهْراً له أن يُقِرَّ أهلَها عليها ويضعَ عليهم الخَراج، فإذا  الإمامَ إذا فَتَحَ بلدةً 

فهم فيها بَيْعاً وشِراءً وإجارةً  هم عليها بقيت مملوكةً لهم، فيجوز تصرُّ أَقرَّ

 وغيَر ذلك كسائر الُملاك والأمَْلاك.

سِمَت بيّ قال:  نْوةً وقج تحَِتْ عج )وكلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلجها عليها أو فج

شِّْيةٌ(؛الغان لأنَّ وَضْعَ العُشَّْ على الُمسلم ابتداءً أَلْيَقُ به من  ميّ فهي عج

؛ لأنّه  كاة، ولأنّه أَخَفُّ الخَراج؛ لما فيه من مَعْنى العِبادة على ما بيَّناّه في الزَّ

ه وإلاّ فلا.  يَتَعَلَّقُ بالخارج، فإن أَخْرَجت الأرضُ شيئاً وَجَبَ عُشَُّْ

نْوةً وأج  تحِ عج هم، فهي خراجيّةٌ سوى )وما فج قِر أَهْلجها عليها أو صالحج

فها اللهج تعالى( ؛ لأنَّ وظيفةَ الأرض في الأصَل الخَراج، وإنّمَ صِرنا إلى مكّة شرَّ

العُشَّْ في حَقِّ المسلم تخفيفاً عليه وتكرمةً له، وفيمَ عدا ذلك تَبْقَى خَراجيّةً، 

 يق به.ولأنّ وَضْعَ الخَراج على الكافر ابتداءً أَلْ 

                                                                                                                                                   

 .3٧في الخراج لأبي يوسف ص« المسلمي 

أن عمرو بن العاص افتتح مصر »( روى ابن سعد بأسانيده عن الواقدي بأسانيده: 1)

ك على الجزية في رقابهم، ووضع الخراج على عنة واستباح ما فيها، ثم صالحهم بعد ذل

 ،161: 3، كمَ في الإخبار «أرضهم، وكتب بذلك إلى عمر 
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ة  وأمّا  ها،  فالنَّبيُّ  مَكَّ  تَرَكَها (1)افتتحها عَنوةً   وذلك لأنّه حيث خَصَّ

 .(2)ولم يَضَع عليها الخَراج

عْتَبَج بحيزها(قال:  فإن كانت تَقْرُبُ من أَرْضِ  ،(3))ومَن أَحيا مَواتاً يج

ةٌ، وهذا عند أبي العُشَّْ فعُشَّْيّةٌ، وإن كانت تَقْرُبُ من أَرْضِ الخرَاج فخَراجيّ 

ارِ وحَريمِ البئرِ يوسف   الدَّ
ِ
ء يُعطى حكمُه: كفِناء ؛ لأنّ ما يَقْرُبُ من الشيَّ

جرةِ ونحوِ ذلك.  والشَّ

حابة  ا من حيزِ أرضِه، إلاّ أنَّ الصَّ   والقِياسُ في البصرة الخراج؛ لأنََّ

 وظَّفوا عليها العُشَّ فتُرك القياس لذلك. 

د   العُشَّ فعُشَّْيّةٌ، وإن أَحياها بمَء الخَراج : إنّ وقال مُحمَّ
ِ
أحياها بمَء

فخَراجيّةٌ؛ لأنّ الخرَاجَ لا يُوظَّفُ على المسلمِ إلاَّ بالتزامِهِ، فإذا ساق إليها ماء 

 الخَراج فقد التزم الخَراج، وإلاّ فلا.
                                                           

حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى  أقبل رسول الله : » ة( فعن أبي هرير1)

 وبعث خالداً على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسَّ، فأخذوا بطن  المجنبتي، 

 .1405: 3في صحيح مسلم« في كتيبة... رسول الله الوادي، و

لم يتعرض له أحد  من المخرجي مع : »162: 3( قال ابن قطلوبغا في الإخبار2)

التصدير به عندهم، ويدل عليه ما روى أبو عبيد في الأموال: عن عبيد بن عمير: أن 

لهم في  ض قال في مكة لا تحلّ غنيمتها، وقال أبو عبيد: فلم يتعر رسول الله 

 «.أنفسهم ولم يغنم أموالهم

أي: بقربها، قيل: هذا الإطلاقُ محمولٌ على المقيد، وهو ما إذا كان المحيي مسلمًَ، ( 3)

 .34: 6وأمّا إذا كان ذميّاً فعليه الخراج، وإن كانت مِنْ حيز أرض العشَّ، كمَ في العناية
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 العُشَّْ 
ِ
 فهي  (1)وكلُّ أَرضِ خراجٍ انقطع عنها ماء الخَراجِ، فسُقِيت بمَء

 الَخراج عُ 
ِ
شَّْيّةٌ، وكلُّ أرضٍ عُشَّْيّةِ انقطع عنها ماءُ العُشَّْ فسُقِيَت بمَء

 فخَراجيّةٌ اعتباراً بالماء؛ إذ هو سببُ النَّمَء.

شٌِّْ وخَراجٌ في أرضٍ واحدةٍ(قال:  تَمِعج عج لا : »؛ لقوله (2))ولا يَجْ

أئمةِ العَدْلِ ، ولم يُنقل عن أحدٍ من (3)«يجتمع عُشَّْ وخَراج في أَرْض مسلمٍ 

والجورِ ذلك، فكفى بهم حُجّةً، ولأنّ العُشََّْ يجب في أرضٍ فُتحَِت قهراً، 

 واَلخراجُ في أَرْض أُقرَّ أهلُها عليها، وإنَّمَ مُتنافيان.

(قال:  رج ر الخارج والعجشِّْ يَتَكَرَّ رج الَخراجج بتَكَرُّ  ؛ لأنّ عُمرَ )ولا يَتَكرَّ

 راً، ولأنّ الخراجَ للأرضِ كالأجُرة، فإذا أدّاها، فله أن الخَراج مُكرَّ  يُوَظِّفْ  لم 

                                                           

 ار التي لا تدخل تحت ولاية أحد، الماءُ العشَّي: ماء السمَء والآبار والعيون والبح( 1)

والماء الخراجيّ: الأنَار التي شقّها الأعاجم، وماء سيحون وجيحون ودجلة والفرات 

، 2٧2: 2، هداية، كمَ في الجوهرة، وخراجي عند أبي يوسف عشَّي عند محمّد 

يّ؛ والحاصل: أنَّ ماءَ الخراج ما كان للكفرة يدٌ عليه ثم حويناه قهراً، وما سواه عشَّ

 .52: 2لعدم ثبوتِ اليد عليه، فلم يكن غنيمة، وتمامه في ردّ المحتار

يعني: إذا اشترى المسلم أرض الخراج، فعليه الخراج لا غير ولا عشَّ عليه، ولا ( 2)

 .2٧5: 2يجتمع خراج وعشَّ في أرض واحدة، كمَ في الجوهرة

في مسند أبي  «لا يجتمع على مسلم خراج وعشَّ: »، قال ابن مسعود فعن ( 3)

، 132: 4، وسنن البيهقي الكبير254: ٧، و الكامل لابن عدي141: 1حنيفة

 .419: 2ومصنف ابن أبي شيبة
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 يَنتَْفِعَ بها ما شاء، ويَزْرَعَها مِراراً. 

قُ ذلك إلاّ بوجوبهِِ   أمّا العُشَُّْ فمعناه أن يَأخذَ عُشََّْ الخارج، ولا يَتَحَقَّ

 في كلِّ خارج. 

و أَصاب )وإذا غَلَبَ الماءج على أرضِ الَخراج أو انقطع عنها أقال: 

رعَ آفةٌ فلّ خَراج( راعة؛ لأنّ المعتبََ في الزَّ ، وكذلك إن منعَه إنسانٌ من الزِّ

راعة كمَ في الأرَض الُمستأجرة،  الخَراجِ النَّمَءُ التَّقديريّ، وهو التَّمكيُ من الزِّ

رع آفةٌ فات النَّمَء التَّقديريّ في  وفي العُشَّ حقيقةُ الخارج، وفيمَ إذا أَصاب الزَّ

كاة. نةِ شرطٌ كمَ في الزَّ نة، وكونه نامياً في جميعِ السَّ  بعضِ السَّ

وإن أَخرجت الأرض مِثْلَي الخَراج فصاعداً، يُؤخذُ منه جميعُ الخراج، 

زاً عن الإجحاف بأحدِ الجانبي.  وإن أَخْرَجت قَدْرَ الخَراج يُؤخذ نصفُه تَحرُّ

ها(؛قال:  ها فعليه خَراجج لأنَّ الخَراجَ مُتعلَّقٌ  )وإن عَطَّلَها مالكج

تَه. راعة لا بحقيقةِ الخارج، والتَّمكيُ ثابتٌ، وهو الذي فَوَّ  بالتَّمكي من الزِّ

ولو انتقل إلى أَخَسِّ الأمَرين من غير عذر، فعليه خَراجُ الأعَْلى، 

 قالوا: ولا يُفْتَى بهذا كيلًا تتجرّأ الظَّلمةُ على أموال النَّاس.

كان وظيفة مشَّوعةٌ في الجاهلية كفايةً للمقاتلة،  واعلم أنَّ الخراجَ 

حابة  ، وهو ما رُوِي وكانت رَسمُ كسَّى، فصارت شَريعةً لنا بإجماع الصَّ

لما فَتَح سَواد العراق تركها على أربابها، وبعث عثمَن بن حنيف » أنّ عمر 

  ليمسح الأراضي، وجعل عليها حذيفة بن اليمَن  َغَ مُشَّفاً، فمَسَحَ فبَل
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ستّاً وثلاثي ألف ألف جريب، فوظَّف على كلِّ جريب أرض بَيضاء تصلح 

راعة درهماً وقفيزاً ممَّا يُزرع، وعلى كلّ جَريب رطبةٍ خمسة دراهم، وعلى  للزِّ

حابة (1)«كلِّ جريب كَرْم عَشَّْةُ دراهم من غير  ، وذلك بمِحْضََ من الصَّ

 نكيٍر، فكان إجماعاً.

(قال:  قاسمة، فيَتَعَلَّق بالخارج كالعجشِّ(عان: نو )والَخراجج ، وهو أن )مج

يَمُنَّ الإمامُ على أهل بلدة فتحها، فتُجْعَل على أراضيهم مِقدار رُبْع الخارج أو 

ثُلُثه أو نصفه، ولا يَزيد على النِّصف؛ لأنّ التَّقديرَ ورد بالنِّصف، وهو ما 

، وحُكمُه حُكْمُ (2)«النِّصفأعطى خَيْبَ لأهلها مُعاملةً ب: »رُوي أن النبيّ 

 العُشَّْ إلاّ أنّه يُوضع موضع الخَراج؛ لأنّه خَراجٌ حقيقةً.

                                                           

فمسح السواد   بعث عثمَن بن حنيف  أنَّ عمر بن الخطاب »عن الحكم: ( ف1)

، قال وكيع: يعني «فوضع على كل جريب عامر أو غامر حيث يناله الماء قفيزاً أو درهماً 

نطة والشعير وضع على كل جريب الكرم عشَّة دراهم وعلى جريب الرطاب خمسة الح

 . 59: ٧، ومصنف ابن أبي شيبة 230: 9دراهم، في السنن الكبَى للبيهقي 

بعث ابن حنيف إلى السواد، فَطَرِزَ الخراج، فوضع على  أنَّ عمر »وعن الشعبي: 

م، وعلى جريب القصب ستة، جريب الشعير درهمي، وعلى جريب الحنطة أربعة دراه

« وعلى جريب النخل ثمَنية، وعلى جريب الكرم عشَّة، وعلى جريب الزيتون اثنى عشَّ

 . 20٧: 1في الأموال لابن زنجويه 

عامل أهل خيبَ بشطر ما يخرج  أن رسول الله : »( سبق تخريجه عن ابن عمر 2)

 .1186: 3في صحيح مسلم« منها من ثمر أو زرع
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مَر خَراجُ )و( فَه عج ، وهو على كلِّ )وَظيفةٍ ولا يجزاد على ما وظَّ

طبة خمسةج دراهم، والكَرْم  ه الماء صاعٌ ودرهمٌ، وجَريب الرَّ جَريب يَبْلغج

، ولأنّ المؤنَ مُتفاوتة، والوظيفةُ (1) ما رَويناعلى والنَّخل المتصل عشِّةج دراهم(

مَء العُشَّ، وما  تتفاوت بتفاوت المؤنة، ألا تَرَى أنَّ الواجبَ فيمَ سَقَته السَّ

طْبة  ولاب نصِْفُ العُشَّْ، والكَرْم خفيف الُمؤن، والَمزارع أكثرُ، والرَّ سُقِي بالدَّ

م.بينهمَ، فوَظَّفَ على كلِّ نوع بقَدْرِه، كمَ تق  دَّ

عْفران يجوضَعج عليه بحسب الطَّاقة(:  )وما لم يجوظِّفه عمر  كالزَّ

نقَْصج منه عند العَجْز(،وغيره   )ونّاية الطَّاقة نصفج الخارج فلّ يزاد عليه، ويج

 .(2)«لعلكمَ حملتمَ الأرض ما لا تُطيق»: قال عمر 

                                                           

عمَر بن  بعث عمر بن الخطاب »ه قبل أسطر،ف عن أبي مجلز قال: ( سبق تخريج1)

على القضاء وبيت المال،  على الصلاة والحرب، وبعث عبد الله بن مسعود  ياسر 

على مساحة الأرضي،...فمسح عثمَن الأرضي، وجعل  وبعث عثمَن بن حنيف 

م، وعلى جريب على جريب العنب عشَّة دراهم، وعلى جريب النَّخل ثمَنية دراه

عير درهمي،  القصب ستة دراهم، وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم، وعلى جَريب الشَّ

أس اثني عشَّ درهماً وأربعة وعشَّين درهماً وثمَنية وأربعي درهماً، وعطل من  وعلى الرَّ

ذلك النساء والصبيان. قال سعيد وخالفني بعض أصحابي فقال: على جريب النخل 

 .4٧في الخراج ص« جريب العنب ثمَنية دراهم عشَّة دراهم، وعلى

، وقد كان بعثهمَ لمساحة أراضي العراق لحذيفة وعثمَن بن حنيف  ( قال عمر 2)

كيف فعلتمَ، أتخافان أن تكونا حّملتمَ الأرض ما لا تطيق، قالا: »ووضع الخراج عليها: 
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ولا تَوز قالا: لا ولو زِدنا لأطَاقت، وأنّه دَليلُ جَواز النُّقصان، 

يادة على ما وَظَّفَه عمر  حابة  الزِّ في سَواد العراق؛ لأنّه خِلاف إجماع الصَّ

 فَه إمامٌ آخرُ في أرض كتَوظيفِ عُمر باجتهادٍ، فلا يُنقَْصُّ  ، وما وَظَّ

 باجتهادِ مِثْلهِ.

فَه عُمر  يادةُ على ما وَظَّ بقَدْر  ولو وَظَّفَ على أرضٍ ابتداءً تَوز الزِّ

د الطَّ  ؛ لأنّه إنشاءُ حكم باجتهاد، وليس فيه نقضُ حُكْم، ولا اقة عند مُحمَّ

رٌ ، وهو رواية عن أبي حنيفة يجوز عند أبي يوسف  ؛ لأنّ الخراجَ مُقدَّ

حابة  عاً، واتباع إجماع الصَّ واجبٌ؛ لأنّ المقاديرَ لا تُعْرَفُ إلا تَوقيفاً،  شَرْ

يادةَ؛  يادة؛ لئلا يخلو والتَّقديرُ يَمْنعَُ الزِّ لأنّ النُّقصانَ يَمْتَنعُِ، فتعيَّ منعُ الزِّ

 التَّقديرُ عن الفائدة.

والجَريب الذي فيه أشجارٌ مثمرةٌ مُلْتَفةٌ لا يُمكن زِراعتُها، قال مُحمّد 

 يُوضَعُ عليه بقدرِ ما يُطيق؛ لأنّه لم يَرِدْ عن عُمر :  ،ٌفي البُستان تقدير

                                                                                                                                                   

تكونا حّملتُمَها ما لا تطيق، حّملناها أمراً هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل، قال: انظرا أن 

  .4٧: 8، وسنن البَيْهَقيّ الكبير1353: 3في صحيحِ البُخاري« قالا: لا

 بثلاث أو  يصاب  أن  قبل   بن الخطاب  عن عمرو بن ميمون الأودي، رأيت عمر و

لعلكمَ »أربع واقفاً على ناقته على حذيفة بن اليمَن، وعثمَن بن حنيف، وهو يقول: 

رض ما لم تطق، وكان حذيفة على جوخى وعثمَن على ما سقى الفرات، فقال حملتمَ الأ

حذيفة: لو شئت لأضعفت أرضي، وقال عثمَن: حملتها أمراً هي له مطيقة، وما فيها 

 .10في فضائل عمر ص« كثير فضل، قال: انظرا أن لا تكونا حملتمَ الأرض ما له تطيق
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ضاً إلى الإ : لا يُزادُ على الكَرم؛ لأنّ مام، وقال أبو يوسف فكان مفوَّ

 البُستان بمعنى الكَرم، فالواردُ في الكَرم واردٌ فيه دلالةً.

قةٌ، فهي تابعةٌ للأرض، ألا يُرى أنّه يَتْبَعُها في  وإن كان فيه أشجارٌ مُتفرِّ

دٍ  لّة على : أنّ الخرَاجَ يجب عند بُلُوغ الغَ البيع من غير تسميةٍ؟ وعن مُحمَّ

تهِِ حتى  اختلافِ البُلْدان؛ لأنّه كالبَدَل عن الخارج، وله أن يحولَ بينهَ وبي غَلَّ

 يَسْتوفي الخَراج بقَدْر ما يَستوفي رَبُّ الأرَْض الخارج تحقيقاً للمساواةِ.

ميُّ أجخذ منه قال:  )وإذا اشترى المجسلمج أرضَ خَراج، أو أَسلم الذِّ

(؛ كاة.لأنّه وظيفةُ  الَخراجج ُ بتَغَيرُّ المالك لما مَرَّ في الزَّ  الأرض، فلا يَتَغَيرَّ

رُ أرضُه ويُؤخذُ الخَراجُ  ومَن عَجَزَ عن زرع أَرْضٍ وعن الخَراجِ تؤجَّ

من الأجُرة، فإن لم يكن مَن يَستأجرُها باعَها الإمامُ وأَخَذَ الخَراجَ، ورَدَّ عليه 

 لنفعٍ عام  فيجوز.  الباقي بالإجماع؛ لأنَّ فيه ضَرراً خاصّاً 

لو هَرَبَ أهلُ الخرَاج إن شاء الإمام «: النَّوادر»في  وعن أبي حنيفة 

 ،
ٍ
رها من بيتِ المالِ والغَلّة للمسلمي، وإن شاءَ دفعَها إلى قَوْمٍ على شيء عمَّ

وكان ما يأخذُه للمسلمي؛ لأنَّ فيه حِفْظُ الخَراج على المسلمي والملك على 

 لم يجد مَن يَزْرعُها باعَها على ما بيَّناّ.صاحبهِِ، فإن 

ه بنفسِه، فللإمام أخذُه منه ثانياً؛  ومَن أدَّى العُشََّْ واَلخراجَ إلى مُسْتَحِقِّ

 لأنّ حَقَّ الأخَذ له.
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قُ به على الفُقراء؛ لأنّه إذا لم يَطْلُبْه  ولو لم يطلب الإمامُ الخَراجَ يَتَصَدَّ

رَ الأداءُ إليه، فبقي ق به؛ ليَِخْرُجَ عن العُهْدةِ. تَعَذَّ  طريقُه التَّصدُّ

لْطانُ الخَراج أو العُشَّ لرجل جازَ في الخَراجِ دون العُشَّْ   ولو تَرَكَ السُّ

 . عند أبي يوسف 

دٌ   : لا يجوز فيهمَ؛ لأنَّمَ فيءٌ لجمَعةِ المسلمي. وقال مُحمَّ

 ه، وهو صِلةٌ منه.: أنّ له حَقّاً في الخَراج، فصَحَّ تركُ ولأبي يوسف 

 والعُشَُّْ حَقُّ الفُقراء على الُخلُوص، فلا يجوز تركُه، وعليه الفَتوى.

رهمُ من أجودِ  : مئتان وسِتُّون درهماً، والدِّ اعُ: أربعةُ أَمنان، والمنَُّ الصَّ

 النُّقود.

والجَريبُ: سِتُّون ذراعاً في سِتِّي بذراع الملك كسَِّى، وأنّه يَزيد على 

امّة بقبضةٍ، وقيل: هذا جَريب سَواد العراق، فأمّا جَريب أَرض كلِّ ذراع الع

 بلدةٍ ما هو الُمتعارف عندهم.
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 فصل

بسج ويجعرضج عليه عن الإسلامِ،  )وإذا ارتدَّ المسلمج والعِياذ بالله( )يحج

تلِ(  .الإسلّم، وتجكشفج شبهتجه، فإن أَسْلَمَ وإلاّ قج

ا حَبسُه وعرضُ الإ عوة، أمَّ سلام عليه فليس بواجبٍ؛ لأنّه بَلَغْتُه الدَّ

عوة لا تََِبُ أن تُعادَ عليه، فهذا أَولى، لكن يُسْتَحَبُّ  والكافرُ إذا بَلَغْتُه الدَّ

ذلك؛ لأنَّ الظَّاهرَ إنّمَ ارتدَّ لشُبْهةٍ دَخَلَت عليه، أو ضَيْمٍ أصابَه فيُكشفُ ذلك 

 من القَتْل، ورُوِي مِثْلُ ذلك عن عُمْر عنه؛ ليَِعود إلى الإسلام، وهو أهونُ 

(1). 

                                                           

، بعث إلى  نَّ أبا موسى إ: »( فعن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه 1) لماَّ فتح تُسْتَرَ

في حائط، قال: فكبَّت حتى دخلت  فوجد الرسولُ عمرَ  عمر بن الخطاب 

الحائط فكبَّ عمر ثمّ كبَّت فكبَّ عمر فلمَّ جئته أَخبَته بفتح تُسْتَر، فقال: هل كان من 

ه؟ قال: قلت: قدمناه مغربة خبَ؟ قلت: رجل منا كَفَرَ بعد إسلامه، قال: فمَذا صنعتم ب

فضَبنا عنقه، قال: اللهم إنّي لم أر ولم أَشهد ولم أَرض إذ بلغني، ألا طينتم عليه بيتاً 

، 129: 3في سنن سعيد بن منصور« وأَدخلتم عليه كلَّ يومٍ رَغيفاً لعلّه يتوب ويُراجع

 .1٧9: 1، والخراج211: 3وشرح معاني الآثار
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ل ثلاثةَ أيّام، وإلاّ قُتلِ للحال؛ لأنّه  وقيل: إن طَلَبَ التَّأجيل أُجِّ

 مُتَعنِّتٌ. 

ا وجوبُ قتلهِ؛ فلقولهِ تعالى:  ]الفتح: {تُقَاتلُِونََمُْ أَوْ يُسْلِمُونَ }وأمَّ

دّة نَقْلًا عن ابنِ عَبّ 16 ين، وقال  اس [، والمرادُ أهل الرِّ وجماعةٍ من المفسَِّّ

« :ل دينهَ فاقتلوه لا يَحِلُّ دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى »، وقال: (1)«مَن بدَّ

 الحديث. (2)«معان ثلاث...

لأنَّه مُسْتَحِق  للقتل  )فإن قتلَه قاتلٌ قبل العَرْضِ لا شيءَ عليه(؛قال: 

ن تركِ العَرْض الُمسْتَحبّ، بالكفر، فلا ضَمَن عليه، ويُكره له ذلك لما فيه م

 ولما فيه من الافتيات على الإمام.

أَ عن جِيعِ الأديان سِوى دين قال:  هادتيّ ويَتَبََّ ه أن يأتي بالشَّ  )وإسلّمج

                                                                                                                                                   

:  من العرب ارتدّ فضَبنا عنقه، قال عمر رجلاً إنَّ »عن شقيق بن ثور، قال: و

وَيَحكُم، فهلا طينتم عليه باباً، وفتحتم له كوةً فأطعمتموه كلّ يوم منها رغيفاً وسقيتموه 

كوزاً من ماء ثلاثة أَيّام، ثمّ عرضتم عليه الإسلام في اليوم الثالث، فلعلّه أن يراجع، ثمّ 

 .164: 10في مصنف عبد الرزاق  «قال: اللهمّ لم أَحضَ ولم آمر ولم أَعلم

استتاب رَجُلًا كفر بعد إسلامه شهراً فأبى  إنَّ عَلَيّاً : »وعن أبي عثمَن النهدي 

 .164: 10في مصنف عبد الرزّاق« فقتله

 .126: 4، وسنن أبي داود 61: 4في صحيح البخاري  عن ابن عباس ( سبق 1)

، وسنن أبي 460: 4الترمذي في سنن ( سبق تخريجه عن ابن مسعود وعائشة 2)

 .530: 2داود



 ــ  تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2٧2

 

لحصول المقصودِ بذلك، فإن عادَ فارتدَّ فحُكمُه  الإسلّم أو عمّا انتقلَ إليه(؛

هلا شَقَقتَ عن : »اهر، قال كذلك، وهكذا أبداً؛ لأنّا إنّمَ نَحْكُمُ بالظَّ 

يَقْبَلُ من المنافقي ظاهرَ الإسلام، ولأنّ تَوْبتَه قُبلَِت أوّلَ  ، وكان (1)«قَلْبهِِ 

 مَرّةٍ بإظهارِ الإسلام، وأنّه موجودٌ فيمَ بعد فتُقْبَلُ.

راعى، فإن أَسْلم عادت إلى قال:  ه عن أَموالهِ زَوالاً مج )ويَزول ملكج

 .حالها(

هي على ملكهِ؛ لأنّه مُكَلَّفٌ مُحتاج، فيَبْقَى مِلْكُه كالمحكوم عليه وقالا: 

جم والقِصاص.  بالرَّ

م، وأنَّه يُوجب زَوال الملك  وله: أنّه كافرٌ مَقْهورٌ تحت أَيدينا مُباح الدَّ

والمالكيّة، إلاّ أنَّه يُرتَى إسلامُه، وهو مَدعوٌ إليه، فيُوقَفُ أَمرُه، فإن عاد صار 

ق بدارِ الحَرْبِ استقرَّ كفرُه، فعَمِلَ كأن لم 
يَزَلْ مُسلمًَ، وإن مات أو قُتلِ أو لَحِ

ببُ عملَه.  السَّ

فاتَ المرتدِّ أربعةُ أَقسام:   اعلم أنّ تصرُّ

                                                           

في سرية، فصبحنا الحرقات من  بعثنا رسول الله »، قال: ( فعن أسامة بن زيد 1)

جُهينة، فأدركت رجلًا فقال: لا إله إلا الله، فطعنتُه فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته 

ت: يا رسول الله، إنمَ : أقال لا إله إلا الله وقتلته؟، قال: قل، فقال رسول الله للنبي 

لاح، قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟، فمَ زال  قالها خوفاً من السِّ

 .96: 1في صحيح مسلم« يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذٍ 
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فعةنافذٌ بالاتفاق: كالطَّلاق وقَبول الِهبة وتَ  ؛ لأنّه لا يَفْتَقِرُ سليم الشُّ

 لك. إلى تمامِ الوِلايةِ ولا إلى حِقيقةِ الم

بيحة؛ لأنّه يَعْتَمِدُ الملِّة، ولا مِلّةَ  وباطلٌ بالاتفاق: كالنِّكاح والذَّ

 للمُرتدّ.

وموقوفٌ بالإجماع: كالُمفاوضةِ؛ لأنَّا تَعْتَمِدُ الُمساواة، ولا مُساواةَ، 

 فإن أَسْلَمَ حَصَلَت الُمساواة وإلا بَطَلَت، فيُوقَفُ لذلك. 

اء يون، فهي  ومُتلفٌ فيه: كالبيع والشَِّّ والِهبةِ والوَصيّةِ وقبض الدُّ

ق بدارِ  موقوفةٌ عند أبي حنيفة  إن أَسلم نَفَذَت، وإن ماتَ أو قَتلِ أو لَحِ

 الحرب بَطَلَت. 

 وعندهما: هي جائزةٌ، وهو بناءً على اختلافهِم في مِلْكهِ على ما بيَّناّ. 

فات؛ لكونهِِ مُُاطباً، وملكُ  هُ ثابتٌ؛ لما بيَّناّ، فيَصِحُّ لهمَ: أنّه أَهلٌ للتَّصرُّ

فُه إلاّ عند أبي يوسف  حيح؛ لأنّ الظَّاهرَ عوده  تصرُّ يجوز كمَ يجوز من الصَّ

د  : يجوز من المريضِ من الثُّلُث؛ لأنّ إلى الإسلام بزوال شبهته، وعند مُحمَّ

تَه تُفضي إلى القَتْل غالباً؛ لأنّ مَن انتحل نحِْلةً قلَّمَ يتُركها  سِيمَ، وقد ردَّ

 أَعْرَضَ عمَ نشأ عليه وأَلفَِهُ.

فُ،  فُه بناءً عليه فيَتَوَقَّ مَ، وتَصَرُّ وله: أنّ مِلكَه موقوفٌ على ما تَقَدَّ

فاتُه.  وإباحةُ ملكهِ تُوجبُ خَلَلًا في الأهَليّة، فلذلك تُوقَفُ تَصرُّ

تلِ   أو   مات   )وإن   قال:  قَ   أو   قج كمَِ و  الَحرْب  بدار   لَحِ    بلَِحاقِهِ   حج
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يون التي عليه، ونجقِلت أَكسابجه في الإسلّم إلى وَرَثَتهِِ المسلميّ،  حَلَّت الدُّ

دّةِ فَيءٌ(  . وأَكْسابج الرِّ

اعلم أنّ باللَّحاق بدارِ الحرب يصير من أَهل الحرب، وهم أمواتٌ في 

عن الميتِ  حقِّ أحكام الإسلام؛ لانقطاع الولاية وعدم الإلزام كمَ انقطعت

الحقيقيّ، إلا أنّه لا يستقرُّ اللَّحاق إلاّ بالقضاء لاحتمَل العَود، ولأنّ انقطاعَ 

الحقوق باللَّحاق مُتلفٌ فيه، فيتوقَّف حكمُه على القَضاء كغيره من 

الُمجتهدات، فإذا قُضِي به ثَبَتَ مَوتُه الحكميّ، فيَتَرتَّبُ عليه أحكام الموت، 

 الحقيقيّ. وهي ما ذكرنا كالموت

حابة  ا الميراثُ فكسبُ الإسلامِ لورثتهِِ الُمسلمي بإجماعِ الصَّ ، وأمَّ

في مال الُمسْتَورِدِ العِجْليِّ حي قتلَه مُرتدّاً من غيِر نكيٍر  (1)هكذا قَضََ علي  

حابة   . من أَحَدٍ من الصَّ

 .(2)مثله وعن ابن مَسعود 

دّة فيءٌ.  وكَسْبُ الرِّ

                                                           

أنّه أتى بمستورد العجلي، وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى، : »( فعن علي 1)

، وسنن 445: 1٧في مصنف ابن أبي شيبة« بي ورثته المسلمي قال: فقتله وجعل ميراثه

 ، وصححه الأناؤوط.104: 6، ومصنف عبد الرزاق123: 1سعيد بن منصور

: 16في مصنف ابن أبي شيبة« إذا ارتد المرتد ورثه ولده: »( فعن ابن مسعود 2)

 ، وحسنه الأناؤوط.316
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أيضاً بناءً على أن ملكَه ثابتٌ عندهما في الكَسبي، ويَسْتَندُِ وقالا: لهم 

دّةَ سببُ  دّة، حتى يكون توريث المسلم من المسلم؛ لأنّ الرِّ إلى ما قبل الرِّ

 الموت.

دّة؛ لأنّه  وله: أنّ الاستنادَ ممكن في كَسْبِ الإسلام لا في كَسْب الرِّ

رُ إسنادُه إلى  م، فيكون وُجِدَ بعدها، فلا يُتَصَوَّ ما قبلها، ولأنّه كَسْبٌ مباحُ الدَّ

 فَيئاً كالحَربّي.

يُعْتَبََُ ورثتُه يوم  ، وهو قَوْلُ زُفَر ثم في روايةٍ عن أبي حنيفة 

دٍ  ؛ لأنّه سببُ الموت، وعنه وهو قولُ مُحمَّ وايةِ يومَ ارتدَّ ، وهو ظاهرُ الرِّ

 لتقريره؛ لقَطْع الاحتمَل.الَموْتِ أو اللَّحاق؛ لأنّه سببُ الإرثِ والقَض
ِ
 اء

رُ  وفي روايةٍ وهو قَولُ أبي يوسف  يوم القَضاء؛ لأنّ به يَتَقَرَّ

؛ لأنّ الاستحقاق، وبه يصيُر اللَّحاق موتاً وتَبْطُلُ وَصاياه عند أبي حنيفة 

جوع عنه. تَه كالرُّ  ردَّ

 وقالا: تَبْطُلُ وَصاياه في القُرَب لا غير.

دّة من )وتجقضَ ديون اقال:  لإسلّم من كسبِ الإسلّم، وديون الرِّ

 .كسبها(

 وقالا: تُقضَ ديونُه من الكسبي؛ لأنَّمَ جميعاً مِلكُه عندهما. 

 وله: أنّه يُقضَ كلُّ دينٍ ممَّا اكتسبه في تلك الحالة؛ ليكون الغُرم بالغُنم.



 ــ  تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2٧6

 

سلمًا فما وَجَدَه في يدِ وارثهِِ من مالهِِ أَخَذَهقال:  ؛ لأنّه إذا ()فإن عادَ مج

عادَ مُسلمًَ فقد عادَ حَيّاً فعادت الحاجةُ، والِخلافةُ إنّمَ تَثْبُتُ للوارثِ 

مَ على الوارث، وجميعُ ما فعلَه القاضي  لاستغنائِه، فإذا عادت حاجتُه تَقَدَّ

جوع  ماضٍ إلا ما ذَكَرنا، ولأنّه مَلَكَه بغير عِوَض، فجاز أن يَثْبُتَ له حقُّ الرُّ

 لى ملكهِ كالِهبةِ.ما دامَ ع

 زال عن ملكِ الوارث كالموهوب.
ٍ
 ولا رجوعَ له في شَيء

بَ على الإسلّمِ قال:  ه صحيحٌ، ويجج بيّ العاقل وارتدادج )وإسلّمج الصَّ

،) قْتَلج بََُ ولا يُقْتَلُ.  ولا يج  وكذا إذا بَلَغَ يُجْ

تُه صحي بيِّ الذي يَعْقِلُ الإسلام وردَّ  حان. وجملتُه: أنّ إسلامَ الصَّ

. وقال أبو يوسف  تُه لا تصحُّ  : إسلامُه صَحيحٌ وردَّ

ان؛ لأنَّ طريقَهمَ الأقوال، وأقوالُه غيُر وقال زُفر  : لا يصحَّ

 صحيحةٍ لا يتعلَّق بها حكمٌ كالطَّلاق والعِتاق والإقرار والعُقود. 

  ويجوز ضَررُه،  فيه  والكفرُ  نفعُه  فيه  الإسلامَ  : أنّ ولأبي يوسف 

ارّ كالِهبة، ولهذا قُلنا: إنَّ الوليَّ يُجيزُ  فُه النَّافع كقَبولِ الِهبة، ولا يجوز الضَّ تصرُّ

 . ارِّ فَه النَّافعَ دون الضَّ  تصرُّ
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حَ النَّبيُّ  ولهمَ: أنَّ عَليّاً  ، وصَحَّ ، (1)إسلامَه أسلمَ وهو صَبي 

 وافتخر به فقال:

 (2)لاماً ما بَلَغْتُ أوانِ حُلْمِيسَبَقُتُكُمُ إلى الإسلام طَرّاً... غُ     

ولأنّ الإسلامَ يتعلَّق به كمَل العَقْل دون البلوغ، بدليل أنّ مَن بَلَغَ 

غير كمَ يوجد من الكبير،  غيُر عاقل لم يصحّ إسلامُه، والعقلُ يوجد من الصَّ

ولأنّه أتى بحقيقة الإسلام، وهو التَّصديقُ مع الإقرار؛ لأنَّ الإقرارَ طائعاً 

 دليلُ الاعتقاد، والحقائقُ لا تردّ.

ةُ  دَّ وإذا صارَ مُسلمًَ، فإذا ارتدَّ تَصِحُّ كالبالغ، ولأنّ الإسلامَ عقدٌ والرِّ

حَلُّه، وكلُّ مَن مَلَكَ عَقْداً مَلَكَ حَلَّه كسائر العقود، ولأنّ مَن كان بيدِه 

                                                           

: 6في سنن البيهقي الكبير« وهو ابن ثمَن سني أسلم علي »( فعن عروة قال: 1)

336. 

في سنن « وهو ابن عشَّ سني أن علي بن أبي طالب »وعن محمد بن إسحاق: 

 ، وتمامه في السنن.339: 6البيهقي الكبير

وهذا شائع فيمَ بي الناس من قول علي »، وقال: 339: 6( في سنن البيهقي الكبير2)

469: 1ومناقب علي لابن المغازلي ،«، إلا أنه لم يقع إلينا بإسناد يحتج بمثله. 

 وأما تصحيح إسلامه فقال ابن حجر: مستنبط من كونه أقرّ على ذلك. 

 أن رسول الله »وأوضح من هذا ما روى ابن سعد في الطبقات عن الحسن بن زيد: 

دَعا علياً إلى الإسلام، وهو ابنُ تسع سني، ويقال: دون التسع، ولم يعبد وثناً فقط 

 .1٧4: 2 في الإخبارلصغره، كمَ
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ر منه تبديلُه، فإذا اقترن به الاعتراف دلَّ على  تبديل الاعتقادِ الاعتقاد تُصوَّ

 كالإسلام.

دّة لا يَرثُ ولا يُورثُ وتَبي  تُه ترتَّب عليه أحكام الرِّ وإذا ثَبَتَت ردَّ

امرأتُه، ولا يُصلىَّ عليه لو مات مُرتدّاً، ويُجبَ على الإسلام؛ لأنّا لماَّ حَكَمْنا 

ضَّةُ حِرمان بإسلامِهِ لا يُتْركُ على الكفرِ كالبالغ، ولأنّ بالجبَ يَندْفعُِ عنه م

وجةِ وغير ذلك.  الإرثِ وبينونةِ الزَّ

ة؛  دَّ وإنّمَ لا يُقْتَلُ؛ لأنّ كلَّ مَن لا يُباح قتلُه بالكُفْر الأصَلي لا يُباح بالرِّ

لأنّ إباحةَ القَتْل بناءً على أَهليّةِ الِحراب على ما عُرف، ولأنّ القَتْلَ عقوبةٌ، 

بيِّ كالقِصاص. وهو ليس من أهلِها، ولأنّ القَتْلَ لا   يَتَعَلَّق بفعل الصَّ

بيُّ لا يَعْقِلُ لا يَصِحُّ إسلامُه، ولا ارتدادُه، وكذلك  وإذا كان الصَّ

 المجنونُ؛ لأنّ الإسلامَ والكفرَ يَتْبَعان العَقْلَ على ما بيَّناّ.

سَم والَمعْتوه،  (1)وكذلك مَن غَلَبَ على عَقْلهِ بوجهٍ من الوجوهِ كالُمبََْ

 قِي شيئاً فزال عقلُه؛ لما بَيَّناّ.ومَن سُ 

ومَن يُجَنُّ ويُفيق ففي حال جنونه له أحكام المجاني، وفي حالِ إفاقتهِ 

 أحكامُ العُقلاء.

                                                           

( المبَسم: وهو لفظ معرب من البَِسام، المصاب بمرض البَسام، وهو التهاب 1)

يعرض للحجاب الذي بي الكبد والقلب، ويعرف أيضاً بالجرسام، وقد يصاب 

 .400المبَسم بارتفاع الحرارة فيهذي، كمَ في معجم الفقهاء ص
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 استحساناً، وإسلامُه صَحيحٌ؛ لأنّه 
ٍ
كران ليست بشيء وردّةُ السَّ

في نفيه يَحتمل أن يكون عن اعتقادِ أو لا، والإسلامُ يُحتال في إثباتهِ والكُفْرُ 

 فافترقا. 

كران؛ لأنّ الكفرَ سَبَبٌ للفُرقة كالطَّلاق.   والقِياسُ أن تَبيَ امرأةُ السَّ

ة ليست بفرقةٍ، وإنّمَ تَقَعُ الفُرقةُ لاختلاف  دَّ وجه الاستحسان: أنَّ الرِّ

ين. تُه ليست بصحيحةٍ فلا يَختلفُ الدِّ ين، وردَّ  الدِّ

في صَبي  أبواه مسلمَن  وروى بشٌَّ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 

كَبََُ كافراً ولم يَسْمَعْ منه الإقرار بالإسلام بعدما بلغ، قال: لا يُقتل ويُجبَ على 

الإسلام، وإنّمَ يُقْتَلُ مَن أَقرّ بالإسلام بعد ما بَلَغَ ثمّ كَفَرَ؛ لأنّ الأوّلَ لم تَب 

 بعية، وحكم أَكسابه كالمرأة.عليه الحدود؛ لأنّه لم يَصِرْ مُسلمًَ بفعلهِ وإنّمَ بالتَّ 

سْلمَِ(،قال:  بج في كلِّ الأيام حتى تج بس وتجضْرَ  )والمرتدّةج لا تجقتل، وتحج

بَها أسواطا،ً ثمّ يُعْرَضُ عليها  ومعناه يُعْرَضُ عليها الإسلام، فإن أَبت ضَرَ

 الإسلام، فإن أَبَت حَبَسَها. 

بُ على ما  زْ قَتْلُها، وفي روايةٍ: تُخْرَجُ كلَّ يوم وتُضََْ وَصَفْنا؛ لأنّه لم يَجُ

بُ والحبَْسُ،  رُ، والتَّعزيرُ الضََْ وقد ارتكبت جريمةً عظيمةً، ولا حدَّ فيها فتُعَزَّ

 ، ولأنّ كفرَها الأصلّي لا (1)«نَى عن قَتْل النِّساء مُطلقاً » ه لا تُقْتَلُ؛ لأنّ  وإنّمَ 

                                                           

ولا تقتلوا شيخاً فانياً، »اء مطلقاً، فقال: عن قتل النس سبق تخريجه في نَي النبيّ ( 1)

 .44: 1في سنن أبي داود« ولا طفلًا ولا صغيراً ولا امرأةً 
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 الكُفْر الطَّارئ.يُبيح دَمَها؛ لأنَّا ليست من أَهل القِتال، فكذلك 

ببَ الموجبَ للقَتل أهليَّتَه للقِتال، وأنّ  ير أنّ السَّ وقد بيّناّ في أوّل السِّ

بب بقوله:  النَّبيَّ   .(1)«ما لها قُتلَِت ولم تُقاتل»نبَّه على أنّه السَّ

، ومذهبُه أن (2)رواه ابن عبَّاس « مَن بدل دينه فاقتلوه»وحديث: 

جال.(3)المرتدّة لا تُقْتَلُ   ، فدل على تقييده بالرِّ

، وهو )ولو قَتَلَها إنسانٌ لا شَيء عليه(قال:  ؛ لأنّه اعتمدَ إطلاقَ النَّصِّ

(مذهبُ جماعةٍ من العُلمَء، لكن يُؤدِّب  رج إن كانت في دار الإسلام  )ويجعزَّ

 لافتياته على الإمام.

فجها في مالها جائزٌ(قال:  لأنَّا  إن كانت في دار الإسلام؛ )وتَصَرُّ

فت في خالص حقّها؛ لأنّ عصمةَ المال تتبع عصمةَ النَّفس، وعصمةُ  تصرَّ

 عصمةُ نفسها، ولهذا لا تُسْتَرقُّ ما دامت زالت  اللَّحاق  وبعد   لم تَزُل،  نفسها

                                                           

في غزوة فرأى  كناّ مع رسول الله »، قال: رباح بن ربيع عن ( سبق تخريجه 1)

الناس مجتمعي على شيء، فبعث رجلًا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء، فجاء فقال: 

تيل، فقال: ما كانت هذه لتقاتل، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث على امرأة ق

، والسنن 60: 2في سنن أبي داود« رجلًا فقال: قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً 

 .139: 9الكبَى للبيهقي 

 .61: 4في صحيح البخاري ( سبق تخريجه 2)

ارتددن عن الإسلام، ولكن  لا يقتلن النساء إذا هن»، قال: ( فعن ابن عبّاس 3)

 .564: 5في مصنف ابن أبي شيبة« يحبسن ويدعي إلى الإسلام فيجبَن عليه
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 في دار الإسلام؛ لأنّ دارَ الإسلام ليست بدار استرقاق.

حابة وإن لحقت ثمّ سُبيت اسْتُرقَّت وأُجبَت على الإسلام؛ لأ نّ الصَّ

 ولا (1)استرقوا نسِاء بني حَنيفة بعد ما ارتدوا وأمّ مُحمد بن الحنفية منهم ،

 تُقْتَلُ كالأصليّة.

؛ إذ ملكها ثابتٌ )فكَسْبجها لورثتهِا(في الحبَْس،  )فإن لحقت أو ماتت(

ة ولم فيهمَ لما بيَّنا، فيَنتَْقلان إلى ورثتهِا، ولا ميراثَ لزوجِها؛ لأنَّا بانت بال دَّ رِّ

جَ أُختَها عَقِيب لحاقِها؛  تصّر مُشَّفةً على الهلَاك، فلا تكون فارّةً، وله أن يتزوَّ

لأنّه لا عدّةَ عليها كالميتة، فإن عادت مُسلمةً أو سُبيت لم يَنتَْقِضْ نكاح 

 الأخُتِ؛ لأنّ نكاحَها لا يعود بعدما سَقط.

جَ من ساعتئذٍ؛ لعدم العدّة.  ولها: أن تتزوَّ

وج، و إن ولدت بأرض الحرب لأقلّ من ستّة أشهر ثبت نسبُه من الزَّ

وهو مسلمٌ تبعٌ لأبيه، وإن ولدت لستّةِ أَشْهر فصاعداً من حي اللَّحاق ثمّ 

ة، فيكون الوَلدُ  وج لعدم العدَّ سبياً معاً كانا فيئاً؛ لأنّ النَّسبَ غيُر ثابتٍ من الزَّ

 كافراً تَبَعاً لها.

                                                           

رأى الحنفية في بيت فاطمة،  ( قال ابن حجر: وروينا في جزء ابن عليّة: أن النبي 1)

 فأخبَ عليا أنَا ستصير له، وأنه يولد له منها ولد اسمه محمد. 

انه قسم بني حنيفة  ة من حديث خالد بن الوليد وأخرج الواقدي في كتاب الرد

، ثم ذكر من خمسة أجزاء، فقسم على أربعة وعزل الخمس حتى قدم به على أبي بكر 

 .1٧9: 3عدة طرق أن الحنفية كانت من ذلك السبي، كمَ في الإخبار
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، فإن كان مولاها مُحتاجاً إلى خدمتهِا دُفعِت إليه، والمملوكةُ تُحبسُ 

ويُؤمرُ أن يجبََها على الإسلام، ويُرسلُ القاضي إليها كلّ يوم مَن يجلدها على 

 الإسلام جمعاً بي الَمصلحتي.
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سلماً   فصل فيما يصيْ به الكافر مج

عتقده حُكِم بإسلامِه، والأصلُ فيه: أنّ الكافرَ إذا أَقرَّ بخلافِ ما ا

إذا قال:  (2)وعبدةُ الأوَثان والمشَّكي والمانويّة (1)فمَن يُنكر الوحدانيّة كالثَّنويّة

داً رسول الله، أو قال: أَسْلَمت أو آمنت  لا إله إلا الله، أو قال: أَشْهد أنّ محمَّ

 بالله، أو أنا على دين الإسلام أو على الحنيفيّة، فهذا كلُّه إسلام. 

د  كاليهودِ والنَّصارى  وكلُّ مَن آمن بالوحدانيّة ويُنكر رسالةَ مُحمَّ

داً رسول الله  . لا يصير مُسلمًَ بشهادة التَّوحيد حتى يشهد أن مُحمَّ

                                                           

( الثنوية: هؤلاء هم أصحاب الاثني الأزليي. يزعمون أن النور والظلمة أزليان 1)

قديمَن، بخلاف المجوس، فإنَم قالوا بحدوث الظلام، وذكروا سبب حدوثه، وهؤلاء 

قالوا بتساويُّمَ في القدم، واختلافهمَ في الجوهر، والطبع، والفعل، والحيز، والمكان 

 .49: 1والأجناس، والأبدان والأرواح، كمَ في الملل والنحل

في زمان سابور بن أردشير، أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر  :( المانوية2)

، أحدث ديناً بي وقتله بهرام بن هرمز بن سابور وذلك بعد عيسى بن مريم 

، كمَ في ولا يقول بنبوة موسى  المجوسية والنصرانية، وكان يقول بنبوة المسيح 

 .49: 1الملل والنحل
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مُرسلٌ إلى العرب لا إلى بني  وطائفةٌ بالعِراقِ يَزعمون أن مُحمّداً 

أ هادتي حتى يتبََّ  من دينهِِ. إسرائيل، فلا يكون مُسلمًَ بالشَّ

ولو قال: دَخَلْتُ في الإسلام، قال بعضُهم: يُحكم بإسلامِه؛ لأنّه دليلٌ 

على دخولِ حادثٍ في الإسلام، وذلك غيُر ما كان عليه، فدلَّ على خروجِهِ ممَّا 

 «.مُتصره»كان عليه، هكذا ذَكَرَه الكَرخيُّ في 

 حتى يقول: لا يكون مسلمًَ  ولو قال: أنا مسلمٌ كان أبو حنيفة 

أ، ثمّ رجع وقال: ذلك إسلامٌ منه.  يتبََّ

عْتَقِدٌ قال:  )والكافرج إذا صَلىَّ بجماعةٍ أو أذَّن في مسجدٍ، أو قال: أنا مج

سلمًا(؛ لّة في جِاعةٍ يكون مج لأنّه أَتَى بمَ هو من خاصيّةِ الإسلام،  حقيقةَ الصَّ

إن مَن سَجَدَ لصَنمٍَ أو تَزَنَّرَ كمَ أنّ الإتيانَ بخاصيّةِ الكُفر يَدُلُّ على الكُفر، ف

 بزُِنّارٍ أو لبس قَلَنسُْوة المجوس يُحكم بكفره. 

 : إذا صلىَّ وحدَه واستقبل قِبلتنا كان مُسلمًَ.وعن مُحمّدٍ 

 ولو لَبَّى وأَحرم وشَهِدَ المناسكَ مع المسلمي كان مُسلمًَ. 

ه، ولو رَجَعَ لا يُقتلُ، أُكرِه الذّميُّ على الإسلام فأَسْلَم يَصِحُّ إسلامُ 

  ولكن يُحبسُ حتى يَرْجِعَ إلى الإسلام.
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 [(1)الخوارج والبغاةفي ] فصلٌ 

                                                           

أو قطع الأمن الخروج الممنوع على الدولة: وهو فعلُ البغاة من المطالبة بالسلطة ( 1)

 على الناس.

ويكون الخروج على الإمام بغير حقّ، كأن يدعوا أنَّم أحقّ بالحكم منه، أو يريدون 

تقسيم البلاد ليحكموا بعضها، أو ممن يقطعون الأمن على النَّاس فيجب قتالهم، 

 ومساعدة الإمام في قتالهم، وهم على أربعة أصناف:

خذون أموال الناس، ويقتلونَم ويخيفون .الخارجون بلا تأويل، ولا منعة، ويأ1

 الطريق، وهم قطاع الطريق. 

.الخارجون بتأويل، ولا منعة لهم، ويأخذون أموال الناس، ويقتلونَم ويخيفون 2

الطريق، فحكمهم حكم قطاع الطريق، إن قتلوا قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا مال 

 المسلمي قطعت أيديُّم وأرجلهم. 

خرجوا عليه بتأويل، يرون أن الإمام على باطل كفر أو معصية  .قوم لهم منعةٌ وحميةٌ 3

يوجب قتاله بتأويلهم، وهؤلاء يسمون بالخوارج، يستحلون دماء المسلمي وأموالهم، 

 ويسبون نساءهم، ويكفرون غيرهم.

«: المحيط»أكثر الفقهاء على عدم جواز تكفيرهم. وفي : »299: ٧قال العيني في البناية

لبدع كلام، فبعضُ العلمَء لا يكفرون أحداً منهم، وبعضهم يكفرون في تكفير أهل ا
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 {وَإنِ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنيَِ اقْتَتَلُوا فَأَصْلحُِوا بَيْنَهُمََ }قال تعالى: 

تُخالف ، وكلّ بدعةٍ (1)«إخواننا بغوا علينا: »[ وقال علي  9]الحجرات: 

دليلًا يوجب العلم والعمل به قطعاً فهو كفرٌ، وكلُّ بدعةٍ لا تُخالف ذلك، 

 وإنّمَ تُخالف دليلًا يوجب العمل ظاهراً، فهو بدعةٌ وضَلالٌ وليس بكفرٍ.

 واتفقت الأمّةُ على تَضليلِ أَهلِ البدَِعِ أَجمع وتخطئتهِم.

حابةِ   لكن يُضلَّلُ، فإنّ وبغضِه لا يكون كُفْراً  وسَبُّ أحدٍ من الصَّ

 .(2)«لم يُكفر شاتمهَ حتى لم يقتله» عليّاً 

                                                                                                                                                   

البعض، وهو أن كل بدعة تخالف دليلًا قطعياً فهو كفر، وكل بدعة لا تخالف دليلًا 

 «.قطعياً يوجب العلم فهو بدعة ضلالة، وعليه اعتمد جماعةُ أهل السنة والجمَعة

يحوا ما استباحه الخوارج من دماء .قوم مسلمون خرجوا على الإمام العدل، ولم يستب4

المسلمي وسبي ذراريُّم، وهم البُغاة، هم: كلُّ فئةٍ لهم منعةٌ، يتغلَّبون ويجتمعون، 

: 4ويُقاتلون أهل العدل بتأويل يقولون: الحقُّ معنا، ويدعون الولاية، كمَ في رد المحتار

 ، وما قبلها.142، وتمامه في السياسة الراشدة ص262

عن أهل الجمل: أمشَّكون هم؟ قال: من  سئل علي »البختري، قال:  ( فعن أبي1)

الشَّك فروا، قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقي لا يذكرون الله إلا قليلًا، قيل: فمَ 

، ومصنف ابن أبي 300: 8في سنن البيهقي الكبير« هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا

 .535: ٧شيبة

دخلت مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة، »قال: ( فعن كثير بن نمر الحضَمي 2)

وإذا نفرٌ خمسةٌ يشتمون علياً، وفيهم رجل عليه برنس يقول: أعاهد الله لأقتلنه، قال: 

فقلت: إني سمعت هذا يعاهد الله  فتعلقت به وتفرق أصحابه، قال: فأتيت به علياً 
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وأهلُ البَغي: كلُّ فئةٍ لهم مَنعةٌ يَتَغَلَّبون ويجتمعون ويُقاتلون أهل 

عون الولاية.  العَدْل بتأويل ويقولون: الحقُّ معنا ويدَّ

وهم وإن تَغَلَّبَ قومٌ من اللُّصوص على مدينةٍ فقَتَلوا وأَخذوا المال، 

غيُر متأولي أُخذوا بأَجمعِهم وليسوا ببغاةٍ؛ لأنَّ المنعةَ إن وجدت فالتَّأويل لم 

 يوجد.

)وإذا خَرَجَ قومٌ من المسلميّ عن طاعةٍ الإمامِ وتَغَلَّبوا على بلدٍ قال: 

بْهتَهم(؛  بَعَثَ ابنَ عبَّاس » لأنَّ عَليّاً  دَعاهم إلى الجماعةِ وكَشَفَ شج

، ويستحبُّ ذلك؛ لأنّه أهونُ (2)«وناظرهم قبل قِتالهم (1)ءيدعو أهل حرورا

 الأمرين، فلعلهم أن يَرجعوا به.

                                                                                                                                                   

وار المنقري، قال: فقال علي ليقتلنك، قال: فقال: ادْنُ ويحك وقُلْ، مَن أنت؟ قال: أنا س

 خل عن الرجل، قال: فقلت: أخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك؟ قال: أفأقتله ولم :

في الأصل لمحمد بن « يقتلني؟ قال: فإنه قد شتمك، قال: فاشتمه إن شئت أو دع

 .512: ٧الحسن

ن خرجوا حروراء: قرية بالكوفة، ينسب لها الحرورية، وهي فرقة من الخوارج الذي( 1)

على الإمام على كرم الله وجهه، كانوا بها أول تحكيمهم واجتمَعهم، وكان عندهم من 

، والنهاية في غريب الحديث 194: 1التشدد في الدين ما هو معروف. ينظر: المغرب 

 .366: 1والأثر 

 . 202: 4في المستدرك ( 2)

 الدارمي  سنن  في   «قوماً حتى دعاهم ما قاتل رسول الله »، قال: وعن ابن عباس 
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)فإن بدأوه قاتَلَهم حتى ؛ لأنَّم مسلمون، )ولا يبدؤهم بقتال(قال: 

قَ جِعَهم( فَرِّ تيِ }قال تعالى:  ،(1)يج ا عَلَى الأخُْرَى فَقَاتلُِوا الَّ فَإنِ بَغَتْ إحِْدَاهُمَ

، »(2)قاتلهم بحضَة الصحابة » [ الآية، ولأنّ عَليّاً 9]الحجرات: {تَبْغِي

هم عنها، ويجوز رميهم  ولأنَم ارتكبوا معصيةً بمخالفة الجمَعة، فيجب صدُّ

 بالنُّبل والمنجنيق وإرسال الماء والنَّار على النَّبات ليلًا؛ لأنّه من آلةِ القتال. 

حابة وما روي عن عبد الله بن عمر وجماعة من ا من القُعود  لصَّ

 ، ومَن لا قُدْرة له لا يَلزمه. (3)عن الفتنة، فيجوز أنَم كانوا عاجزين عن ذلك

                                                                                                                                                   

هذا حديث صحيح من حديث »، وقال الحاكم: 60: 1، والمستدرك 15٧8: 3

 «.الثوري، ولم يخرجاه

، فقلت: يا رسول الله، أقاتل بمُِقبل وعن فروة بن مسيك، قال: أتيت رسول الله 

لا »فلمَ وليت دعاني، فقال: « نعم، فقاتل بمقبل مدبرهم»قومي مُدْبرِهم؟ قال: 

: 8، والمعجم الأوسط 528: 39في مسند أحمد « تلهم حتى تدعوهم إلى الإسلامتقا

159. 

سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء : »، قال فعن علي ( 1)

الأحلام يقولون من خير قول البَية، لا يجاوز إيمَنَم حناجرهم، يمرقون من الدين كمَ 

هم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمَن قتلهم يوم يمرق السهم من الرمية، فأينمَ لقيتمو

 .٧46: 2، وصحيح مسلم 2539: 6في صحيح البخاري« القيامة

 ( سبق ذكرها في الروايات السابقة.2)

 .182: 3( بيض لها ابن قطلوبغا في الإخبار3)
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أنّه قال: ينبغي أن يعتزل الفِتنة، ولا يخرج  وما رُوي عن أبي حنيفة 

مَن بيتهِِ إذا لم يكن هناك إمامٌ يدعوه إلى القِتال، فأمّا إذا دَعاه الإمام وعنده 

 رة لم يَسَعْه التَّخلُّف.غِنى وقُدْ 

هم؛ لأنّ في تركهِم  )فإن اجْتَمعوا وتَعَسْكروا بَدأهم(قال:  دفعاً لشََِِّّ

 تقويةً لهم، وتمكيناً من أَذَى الُمسلمي، والغَلَبةُ على بلادِهم. 

يقول: ينبغي للإمام إذا بَلَغَه أنّ الخوارجَ يَشترون  وكان أبو حنيفة 

لاح، ويتأهبون للخر وج أن يأخذَهم ويحبسَهم حتى يُقْلِعوا عن ذلك السِّ

ويتوبوا؛ لأنّ العَزْمَ على الخروج معصيةٌ، فيزجرهم عنها، وفي حَبْسِهم 

 قَطْعُهم عن ذلك، ويَكتَفي الُمسلمون مُؤنَتَهم.

)فإذا قاتَلَهم، فإن كان لهم فئةٌ أَجْهَزَ على جريحهم واتبعَ قال: 

وليهم( ، قال تعالى: ؛ لأنّ الواجبَ أن يُقاتمج حَتَّى }لَهم حتى يعودوا إلى الحقِّ

[، فإذا كان لهم فئةٌ ينحازون إليها لا يَزُول 9]الحجرات: {تَفِيءَ إلَِى أَمْرِ اللهَِّ

 بَغْيهم؛ لأنَّم يَنحْازون إلى فئةٍ ممتنعةٍ من البُغاةِ، فيعودون إلى القِتال.

بغيَه لم يَزْل، وإن رأى أن يُخليِّ وأمّا الأسَيُر، فإن رأى قَتْلَه قَتَلَه؛ لأنّ 

كان إذا أخذ أسيراً استحلفه أن لا يُعيَ عليه » عنه فعل، فإن عليّاً 

، وإن رأى أن يحبسه حتى يتوبَ أهل البَغي فعل، وهو الأحسن؛ (1)«وخَلّاه

ه من غيِر قَتْلٍ.  لأنّه يُؤمن شرُّ

                                                           

 .182: 3( بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار1)
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ع موليهم، ولا يقتل وأما إذا لم يكن لهم فئةٌ لم يجهز على جريحهم ولم يتب

لا يُغْنَمُ لهم مال، ولا »، وقال: (1)بأهل البَصرة أسيرهم، هكذا فعل علّي 

لا تتبعوا مُدْبراً، ولا تَقْتلوا أَسيراً، ولا »، وقال يوم الجمل: «تُسبى لهم ذريةٌ 

فُوا على جريح ـ أي لا يتمّ قتله ـ، ولا يُكشفُ ستٌر، ولا يُؤخذُ مال ، (2)«تُذْفِّ

هم وإزالةُ بَغْيهم، وقد حَصَل.وهو   القدوة في الباب، ولأنّ المقصودَ دفع شرِّ

                                                           

وقعة مع أهل  هذا يقتضي أن لعلي » :182: 3ابن قطلوبغا في الإخبار ( قال1)

البصرة خلاف يوم الجمل، وهوخلاف ما صرح به أصحاب التواريخ الثابتة وابن أبي 

 «.شيبة وغيره من أئمة النقل

: لا يطلبن عبد خارجاً لما انَزم أهل الجمل، قال علي »فعن أبي البختري، قال: ( 2)

وليس لكم أم ولد، والمواريث على  من العسكر، وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم،

فرائض الله، وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشَّاً، قالوا: يا أمير المؤمني، 

تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا نساؤهم؟ قال: فخاصموه، فقال: كذلك السيرة في أهل 

قال:  القبلة، قال: فهاتوا سهامكم واقرعوا على عائشة فهي رأس الأمر وقائدهم،

، 3٧6: 21في مصنف ابن أبي شيبة « فعرفوا، وقالوا: نستغفر الله، قال: فَخَصَمَهم علي

 . 391: 2واللفظ له، وسنن سعيد بن منصور 

لا تتبعوا مدبراً، ولا تَهزوا على »أنَّه قال يوم الجمل:  وعن عبد بن خير عن علي 

 .3٧5: 21في مصنف ابن أبي شيبة « جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن

أنَّ علياً لما هزم طلحة وأصحابه »: عن الضحاك: 382: 21وفي مصنف ابن أبي شيبة

  «. أمر مناديه أن لا يقتل مقبل ولا مدبر، ولا يفتح باب، ولا يستحل فرج ولا مال

 أم  ابن  يا » :  قال  النبي  أنَّ  : : عن نافع، عن ابن عمر 231: 12وفي مسند البزار 
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)ولا تجسبى لهم ذريّة، ولا يجغنم لهم مالٌ ويَحبسها حتى يتوبوا قال: 

ها عليهم( م من حديثِ علي  فيْدَّ ، ولأنَم مُسلمون والإسلام ؛ لما تقدَّ

ةٌ المسلمي، فإذا تابوا عاصمٌ، وإنّمَ يحبسها عنهم تقليلا عليهم، وفيه مصلح

 رُدَّت عليهم لزوال الموجب للحبس.

راعِهم عند الحاجةِ إليه(قال:  ، مَعناه )ولا بأس بالقِتال بسِلّحِهم وكج

إذا كان لهم فئةٌ، فيُقسم على أهلِ العدل؛ ليستعينوا به على قتالِهم، ولأنّه يجوز 

، وهو مأثور عن علّي للإمام أن يأخذ سلاح المسلمي عند الحاجة، فهذا أَوْلى

  ًلهم، ولا يدفعه إليهم؛ لئلا  حَبَسَه  عنه  استغنوا  البَصرة، فإذا  يوم  (1)أيضا 
                                                                                                                                                   

كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال:  عبد، هل تدري

  «.لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها

: لا فلمَ هزموا قال علي »أنَّه ذكر وقعة الجمل، وقال:  وعن محمد بن الحنفية 

م  فيأهم بينهم ما قوتل به من سلاح أو تَهزوا على جريح، ولا تتبعوا مدبراً، وقسَّ

، 94: 5في الطبقات الكبَى « كراع، وأخذنا منهم ما أجلبوا به علينا من كراع أو سلاح

 «.قسمته كانت للحاجة لا للتمليك: »110: 3قال العيني في المنحة 

فإذا كانت »بعد ذكر بعض الآثار في هذا:  284: 5وقال الجصاص في أحكام القرآن 

إنَّه يقتل الأسير إن رأى ذلك الإمام ويجهز على الجريح ويتبع المدبر، وقول علي لهم فئة ف

  على أنَّه لم تبق لهم فئة؛ لأنَّ هذا القول إنَّمَ كان منه في أهل الجمل ولم تبق لهم فئة بعد

الهزيمة، والدليل عليه: أنَّه أسر بن بثري والحرب قائمة فقتله يوم الجمل، فدل ذلك 

 «.مراده في الأخبار الأول إذا لم تبق لهم فئةعلى أنَّ 

قسم يوم الجمل في العسكر ما أجافوا عليه من  أنّ علياً »( فعن ابن الحنفية: 1)

 .39٧: 21في مصنف ابن أبي شيبة« سلاح أو كراع
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لاحَ ويبيع الكُراع، ويُمْسِكُ ثمنهَ؛ لأنّ  يستعينوا به على المسلمي، فيَحْبسُِ السَّ

ه إليهم كسائر أموالهم.   ذلك أنفعُ وأيسَُّ، فإذا زال بغيهم يردُّ

 كلَّ واحدٍ من الفريقي من الآخر من دمٍ أو جِراحةٍ أو وما أصابَ 

استهلاكِ مالٍ، فهو موضوعٌ، لا دِية فيه، ولا ضمَن، ولا قِصاص، وما كان 

هريِّ  . قائمًَ في يدِ كلِّ واحدٍ من الفَريقي للآخر، فهو لصاحبه لما رُوى الزُّ

حابة »قال:  فرون أنّ كلَّ دم أُريق وهم متوا وَقَعَتْ الفِتْنةُ فأَجمعت الصَّ

بتأويل القرآن فهو هَدْرٌ، وكلُّ ما أُتلف بتأويلِ القُرآن فلا ضَمَن فيه، وكلُّ 

 . (1)«فَرْج استبيح بتأويل القرآن فلا حَدّ فيه، وما كان قائمًَ بعينهِ رُدَّ 

: إذا تابوا أُفتيهم أن يغرموا ولا أُجبَهم على ذلك؛ قال محمد 

م أَتلفوه بغيرِ  مَن فيمَ بينه وبي الله لأنََّ  حَقّ، فسقوط المطالبة لا يُسْقِطُ الضَّ

 تعالى. 

ق  وبعد  والخروج  التَّحيُّز  قبل  وقال أصحابُنا: ما فَعلوه   جمعهم  تفرُّ

                                                           

أن سليمَن بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند »( عن الزهري: 1)

بالشَّك، ولحقت بالحرورية، فتزوجت، ثم إنَا رجعت زوجها، وشهدت على قومها 

إلى أهلها تائبة، قال الزهري: فكتبت إليه: أما بعد: فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب 

ممن شهد بدراً كثير، فاجتمع رأيُّم على أن لا يقيموا على أحدٍ حدّاً في  رسول الله 

على تأويل القرآن، ولا يُرِدُّ ما فرج استحلوه بتأويل القرآن، ولا قصاص في قتل أصابوه 

أصابوه على تأويل القرآن، إلا أن يوجد بعينه، فيردّ على صاحبه، وإني أرى أن تُرَدَّ إلى 

 .120: 10في مصنف عبد الرزاق« زوجها، وأن يحد من افترى عليها
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يؤخذون به؛ لأنَّم من أهل دارنا، ولا منعة لهم، فهم كغيرهم من المسلمي، 

 ه؛ لما بيَّناّ.أَمّا ما فعلوه بعد التَّحيُّز لا ضمَن في

منى  يوخ والزَّ بيان والشُّ ولا يُقتلُ مَن معهم من النِّساء والصِّ

ار، فهذا أولى، وليسوا من أهل  م لا يُقتلون إذا كانوا مع الكُفَّ والعِميان؛ لأنََّ

جال لا بأس بقتلهِا حالةَ القتال، ولا تُقتلُ إذا  القتال، فإن قاتلت المرأةُ مع الرَّ

بَسُ   اعتباراً بالحَربيّة.أُسرت وتُحْ

)وإذا قَتَلَ العادلج الباغي وَرِثَه، وكذلك إن قَتَلَه الباغي وقال: أنا قال: 

، وإن قال: أنا على الباطل لم يرثه(؛  لأنّه قتلَه بغير حقّ ولا تأويل.  على حقٍّ

: لا يَرِثُ الباغي العادلَ في الوجهي؛ لأنَّه قَتَلَ وقال أبو يوسف 

 بغيِر حقّ. 

حابة ول  .نا: ما رَوَينا من إجماعِ الصَّ

ويُكره حَمْل رؤوسهم وإنفاذُها إلى الآفاق؛ لأنّه مِثلةٌ، ولم يُنقَْلْ عن 

 .علي  

رأسٌ فأنكر حَمْلَه، فقيل له: إن فارس  حُملِ إلى أبي بكر »ورُوِي أنّه 

وم وم يفعلون ذلك، فقال: أَستنِانٌ بفارس والرُّ  ؟(1)«والرُّ

                                                           

أن عمرو بن العاص وشرحبيل ابن حسنة بعثاه إلى أبي : »( فعن عقبة بن عامر 1)

ام، فلمَ قدم عليه أنكر ذلك أبو بكر  ديق بكر الص ، فقال برأس يناق بطريق الشَّ

: أفاستنان إنَم يصنعون ذلك بنا، فقال أبو بكر  له عقبة يا خليفة رسول الله 
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أصحابُنا: إن كان ذلك وهناً لهم فلا بأس به؛ لأنّ ابنَ وقد قال 

، والله (1)«فلم ينكر عليه حمل رأس أبي جهل إلى رسول الله » مسعود 

 أعلم.

 

 

    

 

                                                                                                                                                   

: ٧في شرح مشكل الآثار« بفارس والرّوم، لا تحملوا إلي رأساً إنمَ يكفي الكتاب والخبَ

 .223: 9وسنن البيهقي الكبير ،28٧: 2، وسنن سعيد بن منصور404

صلىَّ يوم بشَّ برأس أبي جهل » أن رسول الله : »( فعن عبد الله بن أبي أوفى 1)

إسناده : »186: 3، قال ابن قطلوبغا في الإخبار445: 1في سنن ابن ماجة« ركعتي

 .295: 8، ومسند البزار91٧: 2، وسنن الدارمي«حسن

إذا هو بأبي جهل يجود بنفسه، فجاء حتى قعد ، فمر ابن مسعود »قال:  وعن أنس 

على صدره، فرفع أبو جهل رأسه، فقال: ألست رُويعنا بالأمس بمكة، لقد صعدت 

، فقال: هذا رأس أبي جهل، فقال: الله، مصعداً صعباً، فاحتزَ رأسَه، فجاء إلى النبي 

 .345: ٧طفي المعجم الأوس« قال: الله، إنه رأسُه، قال: ثم أمر به إلى القليب

برأس أبي جهل، فقلت: هذا رأس أبي  أتيت النبي »، قال: وعن ابن مسعود 

جهل، قال: الله الذي لا إله غيره؟ وهكذا كانت يمينه، فقلت: والله الذي لا إله غيره، 

 .84: 9في المعجم الكبير« إن هذا رأس أبي جهل، فقال: هذا فرعون هذه الأمة
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 كتابُ الأيمان

ةُ، قال تعالى:  (1)وهو لأخََذْنَا مِنْهُ }جمعُ يمين، واليميُن في اللُّغة: القُوَّ

ةِ والقُدرةِ منا، وقيل: في قوله تعالى: 45]الحاقة: {باِلْيَمِين قَالُوا }[: أي بالقُوَّ

كُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَناَ عَنِ الْيَمِين و28]الصافات: {إنَِّ ن علينا، وقال [: أي تَتَقَوَّ

اعرُ   : (2)الشَّ

                                                                                                                                                                             

وَأَصْحَابُ الْيَمِيِن مَا }: ( الأيمانُ جمع يمين، وهو مشتركٌ بين: اليد اليمنى، قال 1)

الحاقة: ]{لأخذنا منه باليمين}: ، والقوّة، قال [2٧الواقعة: ] {أَصْحَابُ الْيَمِين

مُْ لاَ أَيْمَانَ لَُ } ، والقسم، قال [45 ةَ الْكُفْرِ إنََِّّ ، وسمي [12التوبة: ] {مْ فَقَاتلُِواْ أَئِمَّ

م كانوا إذا تحالفوا  تصافحوا بالأيمان تأكيداً لما عقدوا؛ ولأنَّ الحالف  القسم يميناً؛ لأنََّّ

، 66يتقوى بيمينه على تحقيق ما قرنه بها من تحصيل أو امتناع، كما في طلبة الطلبة ص

 .515، والمغرب ص280: 4والقاموس

ماخ بن ضرار بن حرمل2) ة المازني الذبيانّي الغطفانّي، شاعر مخضرم، أدرك ( وهو الشَّ

الجاهلية والإسلام، وهو من طبقة لبيد والنابغة، كان شديد متون الشعر، ولبيد أسهل 

شهد القادسية، « ديوان»منه منطقاً، وكان أرجز الناس على البديهة، جمع بعض شعره في 

 .103: 16، والوافي بالوفيات1٧5: 3هـ(. ينظر: الأعلام22)ت
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اها عَرَابةُ باليَمين  (1)إذا ما رايةٌ رُفعَِت لمجدٍ    تَلَقَّ

 وهي الجارحةُ أيضاً.

 كان من غير تخصيص.
ٍ
 وهي مُطلقُ الحلَْف: أي شيء

بًا باِلْيَمِين}وقوله تعالى:  [ يحتملُ 93]الصافات: {فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْ

تهِِ أو بحَلْفِهِ، وهو قولُه:  الوجوه الثَّلاثة: أي بيده وَتَاللََِّّ }اليُمنى أو بقوَّ

 [.5٧]الأنبياء: {لأكَيِدَنَّ أَصْناَمَكُم

ع  نوعان: (2)وفي الشََّّ

                                                                                                                                                                             

، 1228: 3، والاستيعاب في معرفة الأصحاب104ك 16( ينظر: الوافي بالوفيات1)

 .163: 3والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم

( اصطلاحاً: تقوية الخبر بذكر اللَّ أو التعليق، فمعنى بذكر اللَّ: أي واللَّ لأفعلن 2)

نحو: إن فعلت فكذا،  كذا، أو واللَّ لا أفعل كذا، والتعليق: يعني تعليق الجزاء بالشَّط

أو إن لم أفعل فكذا، أو إن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت حرّ وما أشبه ذلك؛ لأنَّه 

ي بها عند  التزم حكمًا بالشَّط، وله ولاية إلزامه؛ وهو ليس بيمين وضعاً، وإنَّما سُمِّ

ه الفقهاء؛  لحصول ما هو المقصود من اليمين به، وهو الحمل على الشَّط أو المنع عن

فكان يميناً، حتى لو حلف أن لا يحلف فحلف بالطلاق ونحوه حنث بالتعليق، كما في 

 .45: 3ردّ المحتار

ف شرعاً أيضاً: تقويةُ أحد طرفي الخبر بالمقسم به، كما في الملتقى ، وطرفا 538: 1وعُرِّ

نْبُلاليّة ُ هذا »: 538: 1، ومجمع الأنَّر38: 2الخبر هما: الفعل والترك، قال صاحب الشَُّّ
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؛ لشموله الحلف بصفات الذات؛ ولكون …التعريف أولى من تعريف: تقوية الخبر

 «.التقوية لمتعلّق الخبر لا ذات الخبر

 وشروط اليمين: 

ما ليسا  أولاً: أن يكون الحالف عاقلًا بالغاً مسلمًا، فلا يصحّ يمين المجنون والصبيّ؛ لأنََّّ

، والكافر ليس من البّر تعظيمًا لاسم اللَّ من أهل الإيجاب، ولأنَّ المقصود من اليمين 

، 259: 2أهله؛ ولأنَّ الكفارة عبادة والكافر ليس من أهلها، كما في فتح باب العناية

 .11: 3والبدائع

 ،ثانياً: إمكان البّر بها؛ فهو أن يكون المحلوف عليه متصوّر الوجود حقيقة عند الحلف

اد اليمين فلا تنعقد على ما هو مستحيل بأن يكون موجوداً عند حلفه، وهو شرط انعق

ولا تبقى إذا صار بحال يستحيل وجوده، فلو قال: واللَّ لأشربن الماء  ،الوجود حقيقة

الذي في الكوز، فإذا لا ماء فيه لم تنعقد اليمين؛ لعدم شرط الانعقاد، وهو تصور شرب 

 .135: 3، والتبيين139: 5، والداية46: 3الماء الذي حلف عليه، كما في الدر المختار

ثالثاً: أن تكون اليمين خالية عن الاستثناء، بنحو: إن شاء اللَّ، أو إلا أن يبدو لي غير 

أو بمعونة  ،أو يسر اللَّ ،هذا، أو إلا أن أرى، أو إلا أن أحبّ غير هذا، أو إن أعانني اللَّ

وإن كان  ،مينونحو ذلك، فإن قال شيئاً من ذلك موصولاً لم ينعقد الي ،أو تيسيره ،اللَّ

: )مَن حلف فقال: إن شاء اللَّ ؛ قال 52: 2مفصولاً انعقدت، كما في الفتاوى الندية

، وسنن أبي 242: 2، وسنن الدارمي 182: 10فقد استثنى( في صحيح ابن حبان 

: )مَن حلف على يمين فقال: إن شاء ، وقال 141: 3، وسنن النسائي 225: 3داود 

 ، وحسنه.108: 4نث عليه( في سنن الترمذي اللَّ، فقد استثنى، فلا ح

رابعاً: أن لا يكون فاصل من سكوت ونحوه، فلو قال شخص لآخر: قل باللَّ، فقال: 

مثله، ثم قال: لتأتين يوم الجمعة، فقال الرجل مثله، فلم يأت لا يحنث؛ لأنَّه بالحكاية 
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أحدُهما: القَسَمُ، وهو ما يقتضي تعظيم الُمقْسَم به، فلهذا قُلنا: لا يجوز 

، وفيها المعنى (1)«أو ليَِذَرْ مَن كان حالفاً فليَحْلِفْ باللَِّ : »إلاّ باللَِّ تعالى، قال 

ونَ كلامه ويُوَثقُِونَه  ة؛ لأنَّّم يُقَوُّ اللُّغويّ؛ لأنّ فيها الحلَْفَ، وفيها معنى القُوَّ

بالقُسَم باللَّ تعالى، وكانوا إذا تحالفوا أو تَعاهدوا يأخذون باليمين باللَّ تعالى 

 باليَمين التي هي الجارحة.

طُ والجَزاءُ،  ط على وجهٍ يَنْزلُ الثَّاني: الشََّّ وهو تعليقُ الجَزاءُ بالشََّّ

طِ كقولهِِ: إن لم آتك غداً فزوجتي طالق، وهذا النَّوع  الجَزاء عند وجودِ الشََّّ

ة والتَّوثُّق  عيِّ ولم يُنقَْلْ عن أهلِ اللُّغة، وفيه معنى القُوَّ ثَبَتَ بالاصطلاح الشََّّ

 لِ المحلوف عليه أو للمَنعْ عن فعِْل.أيضاً؛ لأنّ اليَميَن تُعْقَدُ للحَمْل على فع

الإنسانَ يَعْلَمُ كون الفِعْل مصلحةً ولا يَفْعلُه؛ لنفور الطَّبعِ عنه،  فإنَّ 

ويعلم كونَه مفسدةً ولا يمتنعُ عنه؛ لميلهِِ إليه وغلبةِ شَهْوتهِِ، فاحتاجَ في تأكيدِ 

ك إلى اليَمين.  عَزْمِه على الفِعل أو الترَّ

يَن باللَِّ تعالى تحملُه أو تمنعُه؛ لما يُلازمُها من الإثمِ بهتكِ وكما أنَّ اليَم

طُ والجزاء يحملُه ويمنعُه، فيحصل  ارة، فكذلك الشََّّ الاسم المعظَّم والكفَّ

 المنعُ والحملُ بكلِّ واحدةٍ من اليمينين، فألحقناها بها لاشتراكهما في المعنى.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، والفتاوى 46: 3ر والسكوت صار فاصلًا بين اسم اللَّ تعالى وحلفه، كما في رد المحتا

 .51: 2الندية 

في صحيح « مَن كان حالفاً فليحلف باللَّ أو ليصمت»: ، قال ( فعن ابن عمر 1)

 .180: 3، وصحيح البخاري 12٧6: 3مسلم
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كيداً وتوثيقاً للقَول، واليميُن مشَّوعةٌ في المعاهدات والخصومات تو

مُ الأيَْمَانَ }قال تعالى:  دتُّ : [، وقال 89]المائدة:  {وَلَـكنِ يُؤَاخِذُكُم بمَِا عَقَّ

 .(1)«لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطَّواغيت، مَن كان حالفاً فليَحْلِفْ باللَّ أو ليَِذَرْ »

 . (2)والأفضلُ أن يُقلَّل الحلَْفُ باللَِّ تعالى

                                                                                                                                                                             

ألا إنَّ اللَّ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً : »، قال ( فعن ابن عمر 1)

 .2449: 6خاريفي صحيح الب« فليحلف باللَّ أو ليصمت

لا يكره، وتقليله أولى من  واليمين باللَّ : »10٧: 3( قال الزيلعي في التبيين2)

خسيُّ في المبسوط«تكثيره َ ؛ «لا بأس للإنسان أن يحلف مختاراً : »149: 8، وقال السرَّ

غيَر مرّة من غير ضرورة كانت له في ذلك؛ ولأنَّ الحلفَ باللَّ  لأنَّه حلفُ رسول اللَّ 

فيكون مُثاباً على  ،له، وربّما ضمّ إلى يمينهِِ وصف اللَّ تعالى بتعظيمِهِ وتوحيدِه تعظيم

 ،كان يحلف كثيراً، وقد كان يحلف في الحديث الواحد أيماناً كثيرة ذلك، ولأنَّ النبيّ 

ر اليمين الواحدة ثلاثاً، ولو كان هذا مكروهاً لكان النبيُّ  أبعدَ الناس عنه،  ورُبَّما كرَّ

ما أحد أَغير من  ،واللَّ يا أُمة محمد»في خطبة الكسوف:  ، قال 38٧: 9 في المغنيكما

اللَّ أن يزني عبده، أو تزني أَمَته، يا أُمة محمد، واللَّ لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلاً 

 .354: 1في صحيح البخاري « ولبكيتم كثيراً 

 قال فخلا بها رسول اللَّ  جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول اللَّ : »وعن أنس 

: 4في صحيح مسلم « وقال: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات

1948. 

واْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ }: وأما قوله  يَْمَانكُِمْ أَن تَبَرُّ عَلُواْ اللََّّ عُرْضَةً لأِّ  {وَلاَ تََْ

فيه وجهان: الأوّل: أن تَعل : »482: 1القرآن . قال الجصاص في أحكام224البقرة: 
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ملعون من حلف : » اللَّ تعالى: قيل: يُكره؛ لقوله والحلَْفُ بغير

 .(1)«بالطَّلاق وحَلَّف به

وقيل: إن أُضيف إلى المستقبل لا يُكره وإلى الماضي يُكره، وهذا حَسَنٌ؛ 

لأنَّّا مستعملةٌ في العُهُود والمواثيق بين المسلمين من غير نكير، والحديثُ 

فِلة.محمولٌ على الإضافةِ إلى الماضي بالإجماع  ، وهي من أيمان السَّ

 )اليميُن بالله تعالى ثَلاثةٌ: قال: 

دُ فيها الكَذِبُ، 1 .غَموسٌ: وهي الَحلْفُ على أمر ماضٍ أو حالٍ يَتَعَمَّ

ارة فيها.   فلا كفَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

فإذا طلب منه ذلك قال: قد  ،يمينه مانعة من البر والتقوى والإصلاح بين الناس

حلفت؛ فيجعل اليمين معترضة بينه وبين ما هو مندوب إليه أو هو مأمور به من البر 

والثاني:  …فإن حلف حالف أن لا يفعل ذلك فليفعل وليدع يمينه ،والتقوى والإصلاح

يَْمَانكُِمْ }: أن يكون قولُه  يريد به كثرة الحلف، وهو ضربٌ  224البقرة:  {عُرْضَةً لأِّ

وا في الحلف بها  ;من الجرأة على اللَّ تعالى وابتذال لاسمه في كلِّ حقٍّ وباطل لأن تبرُّ

خْسّي في المبسوط«…وتتقوا المأثم فيها َ : أنَّه وتأويل تلك الآية: »149: 8، وقال السرَّ

 «.يجازف في الحلف من غير مراعاة البر والحنث

« أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق نَّى رسو اللَّ »( فعن الحسن البصري، قال: 1)

، وأخرج النجار 199: 2، ولسان الميزان262: 1، والميزان46: 2في الكامل لابن عدي

ؤمن، ولا استحلف ما حلف بالطلاق م»رفعه:  في ترجمة إبراهيم بن أحمد عن أنس 

 .6: 3، كما في الإخبار«بالطلاق إلا منافق
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.ولغوٌ: وهي الَحلُفُ على أَمر يَظُنُّه كما قال وهو بخلافهِ، فنرجو أن لا 2

 يؤاخذه الله تعالى بها. 

كَهُ(.ومُنْ 3 ، فإذا عَقِدةٌ: وهي الحلفُ على أَمرٍ في الُمسْتَقْبَل؛ ليَِفْعَلَه أو يَتُْْ

ارة، وبيان ذلك: أنّ اليَميَن إمّا أن تكون على الماضي أو  حَنَثَ فيها فعليه الكفَّ

على الحال أو على الُمستقبل، فإن كانت على الماضي أو على الحال، فإمّا أن 

دَ الكذب فيها و دْ وهي الثّانية، وإن كانت على يَتَعَمَّ هي الأولى، أو لم يَتَعَمَّ

الُمستقبل فهي الثَّالثة، سواء كان عَمْداً أو ناسِياً، مُكرهاً أو طائِعاً على ما نُبَيِّنهُ 

 إن شاء اللَّ تعالى.

أمّا الغَموسُ فلَيْسَت يَميناً حَقيقةً؛ لأنّ اليَميَن عَقدٌ مَشَّوعٌ على ما 

بيرةٌ، فلا تكون مَشَّوعةً، وتَسميتُها يَميناً مجازٌ؛ لوجودِ صورةِ بيَّناّ، وهذه ك

 ، سَمّاه بَيْعاً مجازاً.(1)«عن بَيْع الُحرّ  نََّىَ »اليَمين، كما 

قالوا: وسُمِيت غَموساً؛ لأنَّّا تَغْمِسُ صاحبَها في نار جَهَنم، ولذا 

 قُلنا: لا كفّارة فيها.

للَِّ ما فعلتُ كذا، وهو يعلم أنّه فَعَلَه، واليَميُن على الماضي مثل قوله: وا

أو واللَّ لقد فَعَلْتُ كذا، وهو يَعْلَمُ أنّه لم يَفْعَلْه، والحال أن يقول: واللَّ ما لذا 

                                                                                                                                                                             

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم : »، قال ( عن أبي هريرة 1)

في « غَدَر، ورجل باع حرّاً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره

 .82: 3صحيح البخاري
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ارة فيها، وإنّما  عليَّ دينٌ، وهو يَعْلَمُ أنّ له عليه، فهذه اليَميُن لا تَنْعَقِدُ ولا كفَّ

خمسٌ من الكَبائر لا كفّارة : »اللَِّ تعالى، قال  التَّوبةُ والاستغفارُ وأَمْرُه إلى

حف،  كُ باللَّ، وعُقُوقُ الوالدين، وبُهْتُ المسلم، والفرارُ من الزَّ : الشَِّّ فيهنَّ

يار بَلاقِع: »، وقال (1)«واليميُن الغموس ، ولم (2)«اليَميُن الغَموسُ تَدَعُ الدِّ

ارة، ولو وَجَبَت لذكرها تَعليماً   .يذكر فيها الكفَّ

يار بلاقع؛ لأنّ الكفّارةَ اسم لما  أو نقول: لو كان لا كفّارةً لما دعت الدِّ

نوب، ولأنَّّا كبيرةٌ  نب، فترفع إثمَه وعقوبتَه كغيرها من الذُّ يستُر الذَّ

وم ويُشترطُ فيها النِّيَّة فلا يتعلَّق  ارةُ عبادةٌ؛ لأنَّّا تتأدّى بالصَّ بالحديث، والكفَّ

ارةَ بقوله: بها، ولأنّ اللََّ ت ارَتُهُ }عالى أوجَبَ الكفَّ مُ الأيَْمَانَ فَكَفَّ دتُّ  {بمَِا عَقَّ

رُ في 89]المائدة:  ر فيه الحلَُّ والعَقْدُ، وذلك لا يُتَصوَّ [، والعقدُ ما يُتصوَّ

 الماضي.
                                                                                                                                                                             

الكبائر: الإشراك باللَّ، وعقوق : »: قال ل ، قا( فعن عمرو بن العاص 1)

 .245٧: 6في صحيح البخاري « الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس

في « اليمين الغموس الكاذبة تذر الديار بلاقع: »، قال (  فعن واثلة بن الأسقع 2)

 ، 39٧: 3مسند الشاميين

ة الرحم، وإن أهل البيت إن أعجل الطاعة ثواباً صل: »، قال فعن أبي هريرة 

ليكونون فجاراً، فتنمو أموالم، ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم، وإن أعجل 

المعصية عقوبة البغي والخيانة، واليمين الغموس تذهب المال، وتقل في الرحم، وتذر 

يار بلاقع ، وشعب 62: 10، وسنن البيهقي الكبير19: 2في المعجم الأوسط« الدِّ

 .242ومسند أبي حنيفة ص ،481: 6الإيمان
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ار، أو ما كلَّمتُ زيداً يَظنُّه  وأمّا اللَّغو كقوله: واللَِّ ما دخلتُ الدَّ

، ويكون في الحال أيضاً: كقوله: واللَّ إن المقبلَ لزيدٌ، (1)كذلك، وهو بخلافهِِ 

 فإذا هو عبد اللَّ.

غْوِ فِي أَيْمَانكُِمْ }والأصلُ فيه: قوله تعالى:   {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَُّّ باِللَّ

: أنَّ اللَّغوَ ما يَجْري بين النَّاس [، وحكى محمّد عن أبي حنيفة 89]المائدة: 

 (2) وبلى واللَّ، وعن عائشة رضي اللَّ عنها مِثلُه مَوقوفاً من قولهِِ: لا واللَِّ

 .(3)ومَرفوعاً 

                                                                                                                                                                             

ا كانت تتأول آية  ، عن عائشة زوج النبي فعن عروة بن الزبير ( 1) لاَّ }أنََّّ

غْوِ فِيَ أَيْمَانكُِمْ  هو الشيء يحلف عليه »، فتقول: [225البقرة: ]{يُؤَاخِذُكُمُ اللَُّّ باِللَّ

لكبرى للبيهقي في السنن ا« أحدكم لم يرد به إلا الصدق، فيكون على غير ما حلف عليه

10 :185. 

اخذكم اللَّ باللغو في لا يؤ}أنزلت هذه الآية: »( فعن عائشة رضي اللَّ عنها: 2)

: 6في صحيح البخاري« [ في قول الرجل: لا واللَّ وبلى والل225َّ]البقرة: {أيمانكم

52. 

هو كلام الرجل في بيته: كلا »، قال: فعن عائشة رضي اللَّ عنها: إنَّ رسول اللَّ ( 3)

، وغيرهما، 49: 10، وسنن البيهقي الكبير 223: 3في سنن أبي داود « واللَّ، وبلى واللَّ

 ، وغيرهما.90: 2، والدراية 293: 3وينظر: نصب الراية 

مَرَّ بقوم يترامون وهم يحلفون أخطأ واللَّ،  : أنَّ رسول اللَّ وعن معاوية بن حيدة 

ارموا، فإنَّما أيمان الرماة لغو، لا »ال: أمسكوا، فق أصبت واللَّ، فلما رأوا رسول اللَّ 

: 4، قال اليثمي في مجمع الزوائد 2٧1: 2في المعجم الصغير « حنث فيها، ولا كفارة
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هو الحلفُ على يمين كاذبة، وهو يرى أنُّه : »وعن ابنِ عَبَّاس 

 .(1)«صادق

نرجو أن لا يؤاخذه اللَّ بها،  فإن قيل: كيف يقول مُحمد بن الحسََن 

 ين: واللَّ تعالى نَفَى المؤاخذةَ قطعاً؟ فالجواب من وجه

: نَرجو أن أحدُهما: إن العلماء اختلفوا في تَفسير اللغو، فقال مُحمّد 

ه؛ لاحتمال أنَّّا غيُره.  لا يؤاخذه اللَّ تعالى باليمين على الوجِهِ الذي فَسرَّ

جاء على وجهين: رجاءُ طَمَعٍ، ورجاءُ تَواضع، فجاز أنّ  والثَّاني: إنَّ الرَّ

 التَّواضع. ذَكَرَ ذلك على سَبيل  مُحمّداً 

: لا يكون اللَّغو إلاّ في اليمين باللَّ وروى ابنُ رُستم عن مُحمّد 

 تعالى.

َ عنه الكَرخيّ  فقال: ما كان المحلوف به هو الذي يَلزمُه  وقد عَبرَّ

بالحنَث، فلا لغو فيه، وذلك لأنّ مَن حَلَفَ باللَِّ على أَمْرٍ يَظنُّه كما قال، وليس 

 يه وبَقِي قوله: واللَّ فلا يَلزمُه شيءٌ.كذلك لَغا المحلوفُ عل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

: رجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني لم أجد من وثقه ولا جرحه. قال التهانوي في 185

لذي لم يضعفوا في : وقد مرّ في الكتاب وفي المقدمة أن شيوخه ا3٧0: 11إعلاء السنن 

: كان الميزان ثقات، فالحديث حسن صحيح، وتأيد به مرسل الحسن البصري 

: أيمان الرماة لغو لا أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطا، فقال النبي 

 كفارة لا ولا عقوبة. ومن أراد الاستفاضة في أدلة يمين اللغو فليراجع إعلاء السنن.

 .3:8قطلوبغا في الإخبار( بيّض له ابن 1)
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واليَميُن بغيِر اللَِّ تعالى يلغو المحلوفُ عليه، ويَبْقَى قولُه: امرأتُه طالقٌ 

 أو عليه الحجُّ فيَلْزَمُه.

 )فهي أنواعٌ: أمّا الُمنعقدةُ، )و(

: كفِعْل الفَرائض ومَنعْ الَمعاصي( ؛ لأنّ ذلك منها: ما يجب فيه البَِِّ

 ه، فيتأكّدُ باليَمين.فرضٌ علي

مَن : »، قال )ونوعٌ يجبُ فيه الِحنث كفعل المعاصي وترك الواجبات(

 .(1)«حَلَفَ أن يطيع اللََّ فَليُطعِْه، ومَن حَلَفَ أن يَعْصِيَه فلا يَعْصِه

: كهُجران الُمسْلمِ ونحوِهِ( )ونوعٌ الِحنثُْ فيه خَيٌ  مَن : »، قال من البِِِّ

رْ عن  حَلَفَ على يَمينٍ  ورأى غيَرها خَيْراً منها، فليأتِ التي هي خيٌر، وليُِكَفِّ

ارةِ، ولا جابرَ للمَعْصيةِ.(2)«يَمِينهِِ   ، ولأنّ الِحنثَْ يَنجَْبِرُ بالكفَّ

واء، فحَفِظُ اليَمين فيه أولى( وَاحْفَظُواْ }، قال تعالى: )ونوعٌ هما على السَّ

 نْثِ.[: أي عن الحِ 89]المائدة: {أَيْمَانَكُمْ 

ارةُ(، يَعْني في الأيمان الُمستقبلة، )وإذا حَنثََ(قال:  ؛ لقوله )فعليه الكفَّ

مُ الأيَْمَانَ }تعالى:  دتُّ  [.89]المائدة: {وَلَـكنِ يُؤَاخِذُكُم بمَِا عَقَّ

                                                                                                                                                                             

مَن نذر أن يطيع اللَّ فليطعه، ومَن نذر أن : »فعن عائشة رضي اللَّ عنها، قال (  1)

 .2463: 6في صحيح البخاري « يعصيه فلا يعصه

مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها : »قال : ، قال ( فعن أبي هريرة 2)

 .12٧1: 3في صحيح مسلم في « فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
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ة مَساكين أو كَساهُم، قال:  )إن شاء أَعتق رقبةً، وإن شاء أَطعم عَشَََ

ةِ }، قال تعالى: م مُتتابعات(فإن لم يَجدِْ صامَ ثَلاثةً أيّا ارَتُهُ إطِْعَامُ عَشَََّ فَكَفَّ

رِيرُ رَقَبَةٍ  مْ أَوْ تَحْ ]المائدة: {مَسَاكِيَن مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْليِكُمْ أَوْ كسِْوَتُهُ

َ فيكون الواجب أحدُها، ثمّ قال89 ْ يَجدِْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّ }: (1)[، خَيرَّ  {امٍ فَمَن لمَّ

، وقراءتُه (2)«ثلاثة أيام متتابعات: »[، قرأ ابنُ مسعود 89]المائدة: 
                                                                                                                                                                             

يعتبر الفقر ( فلا يجوز الانتقال إلى كفارة الإعسار مع القدرة على كفارة اليسار، و1)

واليسار عند وقت التكفير، فلو حنث وهو موسر ثم أعسر جاز له التكفير بالصوم، 

تيمم وبعكسه لا يجزئه؛ لأنَّ الصومَ بدلٌ عن التكفير بالمال، فيعتبر فيه وقت الأداء، كال

بدل عن الماء، فيصار إليه عند عدم الماء وقت الاستعمال، حيث يشترط استمرار العجز 

إلى الفراغ من الصوم، حتى لو صام المعسر يومين ثم أيسر لا يجوز له الصوم، والأفضل 

 .٧2٧: 3إكمال صومه، فإن أفطر لا قضاء عليه، كما في رد المحتار

وة، إلا أنَّه لو أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة ولا يجوز أن يجمع بين الإطعام والكس

مساكين، فإن كان الطعام طعام تمليك جاز، ويكون الأغلى منهما بدلاً عن الأرخص 

أيهما كان أغلى، وإن كان الطعام طعام الإباحة إن كان الطعام أرخص جاز وإن كان 

ذا كان الطعام أرخص أغلى لا يجوز؛ لأنَّ في الكسوة تمليكاً وليس في الإباحة تمليك، فإ

جاز أن يجعل الكسوة بدلاً عن الطعام، بخلاف ما إذا كان على العكس؛ لأنَّه في هذه 

: 3، ورد المحتار63: 2الصور لم يجمع بين الكسوة والإطعام، كما في الفتاوى الندية

٧26. 

 .513: 8في مصنف عبد الرزاق« فصيام ثلاثة أيام متتابعات: »قرأ ابن مسعود ( 2)

أنَّه كان يقرأها فمَن لم يجد فصيام ثلاثة أيام : »عن أبي العالية عن أبي بن كعب و

: وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 303: 2في المستدرك« متتابعات
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قبة والطَّعام، والتَّفصيل في  مَشهورةٌ، فكانت كالخبر الَمشهور، والكلامُ في الرَّ

 ذلك مَرَّ في الظِّهار.

ا الكسِْوة : فهو اسمٌ لما يُكتسى به، والمقصودُ منها رَدُّ العُري، (1)وأمَّ

ى كسِْوةً وإلاّ فلا، فإذا اختار الحانث وكلُّ ثَ  وبٍ يصير به مُكتسياً، يُسمَّ

 الكسِْوةً كَسَا عَشََّةَ مَساكين، كلُّ مِسْكين ما يَنطَْلقُِ عليه اسم الكسِْوة. 

تُر عامّة بدنه، : أن أدناه ما يَسْ  (2)ورُوِي عن أبي حنيفة وأبي يوسف 

ى فلا يجوز السرَّ   عُرياناً عُرْفاً. اويل؛ لأنّ لابسه يُسمَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، وهي كالخبر المشهور، فإنَّه إنَّما 88: 3، ومصنف ابن أبي شيبة 305: 1يخرجاه، والموطأ

واية عن النَّبيِّ  يقرأ سماعاً مِنْ رسول اللَّ يادة ، فصارت قراءتُه كالرِّ ، فصحّت الزِّ

، حتى لو مرض فيها وأفطر أو حاضت 256: 2والتَّقييد بها، كما في فتح باب العناية

: 3، والدر المختار542: 2استقبل، بخلاف كفارة الظهار والقتل، كما في مجمع الأنَّر

٧2٧. 

واحد من العشَّة بثوب جديد أو خَلَق الكسوة: هي كسوةُ عشَّة مساكين كلّ ( 1)

يمكن الانتفاع به أكثر من نصف الجديد، فينتفع به فوق ثلاثة أشهر، ويصلح 

: هذا أشبه بالصواب، والقول للأوساط، هذا قول بعض المشايخ، قال السرخسي 

الآخر: يعتبر حال القابض، إن كان يصلح للقابض يجوز، وإلا فلا، كما في الفتاوى 

 .62: 2الندية 

، ولا بدّ للمرأة من خمار 542: 2، مجمع الأنَّر112: 3على الصحيح، كما في التبيين( 2)

: 3مع الثوب، لكن لا يشترط أن يكون الخمارُ ممَّا تصحّ به الصّلاة، كما في رد المحتار

٧26. 
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لاة، فلا يجوز الُخفُّ ولا وعن مُحمّدٍ  : أدناه ما تَوز فيه الصَّ

لاة. ى مُكتسياً؛ ولذا لا تَوز فيها الصَّ  القَلَنسُْوةُ؛ لأنّ لابسهما لا يُسمَّ

وقيل: لكلِّ مِسْكين إزارٌ ورِداءٌ وقَمِيصٌ، وقيل: كسِاءٌ، وقيل: مِلْحفةٌ، 

حُ به، وإن كان يَسْتُرُ عورتَه دون البَدَن لا وقيل: يجوز الإزار إن  كان يَتَوشَّ

اويل.   يجوز كالسرَّ

لاة. وعلى قول مُحمّدٍ   : يجوز؛ لأنّه يجوز فيه الصَّ

ابغ أو وعن أبي حنيفة  : في العِمامةِ إن كانت سابغةً قَدْرَ الإزار السَّ

 ما يُقطَعُ منه قَميصٌ يجوز وإلا فلا.

 كسِوة يُجزئُه عن الإطعام باعتبارِ القيمةِ إذا نَواه.وما لا يجزئُه في ال

ارة إلاّ بفعلٍ يُزيل ملكه عن العين؛ ليكون زاجراً  ولا تتأدَّى الكفَّ

قُ معنى العُقوبة، فلا بُدَّ فيه من التَّمليك، ولو أعارَه لا  ورادعاً له، فيَتَحقَّ

يجوز فيه الإباحة؛ يجوز؛ لأنّه لا يَزول ملكه عن العين، بخلاف الطَّعام حيث 

 لأنَّ ملكَه يَزولُ عن الطَّعام بالإباحة كما يَزول بالتَّمليك.

كاة؛ لأنَّّا  رَ عنه غيُره بأمره جازَ، وبغيِر أَمره لا يجوز كما في الزَّ ولو كَفَّ

عبادةٌ أو عقوبةٌ، فلا بُدَّ من الإتيانِ بنفسِهِ أو نائبهِِ، وذلك بالإذنِ؛ ليَِنتَْقِلَ فعِْلُهُ 

 ليه.إ
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مَن حَلَفَ على يَميٍن : »؛ لقوله )ولا يجوز التَّكفي قبل الِحنثِْ(قال: 

، وروي: (1)«ورَأى غيَرها خَيْراً منها، فليأتِ التي هي خير، وليكفر عن يَمينهِِ 

، أمرٌ وأنَّه يقتضي الوجوب، ولا وجوب قبل الحنث، أو (2)«ثمّ ليكفره يمينه»

تُر نقول: إذا حنث يجب عليه أن يُكفِّ  ارةَ ساترةٌ، والسِّ ر بالأمر، ولأنّ الكفَّ

يعتمدُ ذنباً أو جنايةً، ولم يوجد قبل الحنث؛ لأنَّ الجنايةَ هي الحنثُ؛ لما يتعلَّق 

به من هتكِ حرمةِ اسم اللَّ تعالى، واليميُن مانعةٌ من ذلك فلا تكون سبباً 

ر بعد الجرح قبل زُه وح؛ لأنَّ مُفضياً إلى الحنث، بخلاف ما إذا كَفَّ وق الرُّ

                                                                                                                                                                             

 مَن  حلف على  يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت»: ، قال ( فعن أبي هريرة 1)

ر عن يمينهالذي   ، وعن عبد اللَّ بن عمرو 12٧1: 3في صحيح مسلم « هو خير وليكفِّ

، وعن عَدِي بن حاتم في سنن 506: 11، ومسند أحمد 188: 10في صحيح ابن حبان 

م الحنث على التكفير، وفي بعض الروايات تقديم 681: 1ابن ماجه  ، وغيرها، حيث قدَّ

الجناية ولا جناية قبل الحنث؛ لأنَّ عقد اليمين  التكفير على الحنث؛ ولأنَّ الكفّارة لستر

بدون الحنث ليس بذنب إجماعاً؛ لأنَّه أمر مشَّوع، فإنَّ في عقد اليمين تعظيم اسم اللَّ 

تعالى، والمشَّوع لا يوصف بالذنب، وإنَّما الذنب في هتك حرمة اسم اللَّ تعالى بالحنث، 

؛ 25٧: 2كما في فتح باب العناية فاستحال التكفير قبل الحنث، كالطهارة قبل الحدث،

لأنَّه مانع غير مفض، وإنَّما السبب الحنث، كما في مجمع  ;ولأنَّ اليمين ليست بسبب

، فلا تصح كفارة اليمين ٧26: 3، ورد المحتار ٧2٧: 3، والدر المختار 542: 2الأنَّر 

 .25٧: 2قبل الحنث، كما لا تصح كفارة القتل قبل الجرح، كما في فتح باب العناية

؛ فأخرجه «ثم»: تقدم باللفظ الأول، وأما بلفظ: 9: 3( قال ابن قطلوبغا في الإخبار2)

 «.به« الدلائل»قاسم بن ثابت في 
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كاة بعد  هوق غالباً، وبخلاف ما إذا أدَّى الزَّ الجرحَ سببٌ مفض إلى الزُّ

بب المال.  النِّصاب قبل الحول؛ لأنّ السَّ

ثَلاثٌ : »، قال (1))والقاصدُ والمكرَهُ والنَّاسي في اليَميِن سَواءٌ(قال: 

: الطَّلاقُ والنِّكاحُ  هنَّ جَدٌّ وهَزْلنَّ جَدٌّ : أَربعةٌ ، وعن عُمَر (2)«والأيَمان جَدُّ

يدَى فيِهنَّ   .(3)«الأيمان»، وعَدَّ منها: «لا رِدِّ

                                                                                                                                                                             

تَب الكفارة لو حنث مكرهاً أو ناسياً، بأن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو  :( أي1)

عل منه هو الشَّط، ناسياً؛ لأنَّ الفعل حقيقة لا ينعدم بالإكراه والنسيان، وتحقق الف

والحنث ناسياً متصوّر، فلا يحتاج إلى التأويل، وكذا لو فعله وهو مغمى عليه أو مجنون 

لتحقّق الشَّط حقيقة، ولو كانت الحكمة رفع الذنب، فالحكم يدار على دليله، وهو 

: 3الحنث لا على حقيقة الذنب كما أدير الحكم على السفر لا حقيقة المشقة، كما في التبيين

 .50-4٧: 3، ورد المحتار39-38: 2، ودرر الحكام110-10٧

ثلاثُ جدّهنّ جدّ وهزلنّ جدّ: النكاح، والطلاق، : »، قال فعن أبي هريرة ( 2)

نه، وسنن 490: 3، وصحّحه، وسنن الترمذي216: 2في المستدرك« والرجعة ، وحسَّ

 .259: 2، وسنن أبي داود 340: ٧البيهقي الكبير

في « ع واجبات على مَن تَكلَّم بهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذرأرب: »وعن عمر 

 .300: ٧الأصل لمحمد بن الحسن

في مصنف « أربع جائزة في كل حال العتق، والطَّلاق، والنكاح، والنذر: »وعن عمر 

 .114: 4ابن أبي شيبة

يدَى: الطَّلاق أربع مُبْهَمات مُقْفَلات ليس فيهن رِ : »( فعن ابن المسيب قال عُمر 3) دِّ

 .300: ٧في الأصل لمحمد بن الحسن« والعِتاق والنِّكاح والنَّذر
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أنّ المشَّكين استحلفوا حذيفة وأباه أن لا يُعينا رسول اللَّ »ورُوِي: 

 َّفقيل لرسول الل ، (1)«فقال: نَفِي لم بعهدهم ونَستعين اللَّ عليهم ،

الكلامُ في الإكراهِ مَضََ في بابه، ولأنَّ فحَكَم بصحّة اليَمين مع الإكراه، و

طَ الِحنثِْ هو الفِعل، ووجودُ الفِعْل حقيقةً لا يَعْدِمُه الإكراهُ والنِّسيانُ.  شَرْ

بيِّ والَمجنونِ والنَّائم؛ لما مَرَّ في الطَّلاق.  ولا يَصِحُّ يَميُن الصَّ

 

 

    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

ما منعني أن أشهد بدراً إلا أنّي خرجت أنا وأبي »قال:  ( فعن حذيفة بن اليمان 1)

حسيل، قال: فأخذنا كفار قريش، قالوا: إنَّكم تريدون محمداً؟ فقلنا: ما نريده، ما نريد 

وا مناّ عهد اللَّ وميثاقه لننصرفنّ إلى المدينة، ولا نقاتل معه، فأتينا إلا المدينة، فأخذ

في « فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، نَفي لم بعهدهم ونستعين اللَّ عليهم رسول اللَّ 

 1414: 3صحيح مسلم 
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 فَصْلٌ ]في حروف القسم[

: هو الَمعهودُ الُمتوارثُ، وقد لباءُ، والواوُ، والتَّاء()وحُروفُ القسم: ا

ناَ}وَرَدَ بها القرآن، قال تعالى:  يَحْلفُِونَ }[ ، وقال: 23]الأنعام: {وَاللَِّّ رَبِّ

 [.63]النحل:{تَاللَِّّ لَقَدْ أَرْسَلْناَ}[، وقال: 62]النساء:{باِللَِّّ

ل من الباء، آمَنتُم }قال تعالى:  وللَّ يميٌن أيضاً؛ لأنّ اللامَ تُبدَّ

 [.٧1]طه: {آمَنتُمْ لَهُ }[ و13٧]البقرة: {بهِِ 

 للإلصاق وَضْعاً، والواوُ بدلٌ عنه، فإنّه 
ِ
والأصلُ فيه: أنَّ حرفَ الباء

 للجَمْع، وفي الإلصاق معنى الجَمْع.

 والتَّاء بدلٌ من الواو، وكقولم: تُراثٌ، وتَاهٌ.

سم في اسم اللَّ وسائر الأسماء، وفي فلماَّ كانت الباء أَصلًا صلَحُت للق

الكناية كقولم: بك لأفَْعَلَنَّ كذا، وكون الواو بدلاً عنها نَقَصَت عنها 

يحة دون الكنِاية، وكون التَّاء بدل البدل اختصت  فصَلُحَت في الأسماء الصرَّ

 ولا في الكنِاية.
ِ
 بسم اللَّ وحدَه، ولم تصلُح في غيِره من الأسماء

 ، ثمَّ  قد  يُنصَْبُ  لنزع رُ الُحروفُ فتقول: الله لا أَفعل كذا()وتُضْمَ قال: 
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الخافض، وقد يُخفض دلالةً عليه، وهو خلافٌ بين البَصريين والكوفيين، 

 .(1)«حَلَّفَ الذي طلَّق امرأته البتة: اللَّ ما أردت بالبتة إلاّ واحدةً  والنَّبيُّ »

في الإثباتِ أن يقولَ: واللَّ  والحذفُ من عادةِ العَرب تَخفيفاً، والحلفُ 

لقد فعلت كذا، أو واللَّ لأفعلنَّ كذا، مَقْروناً بالتَّأكيد وهو اللام والنُّون، 

حتى لو قال: واللَّ لأفعل كذا اليوم فلم يَفْعَلْه لا تَلْزمه الكفّارة؛ لأنَّ الحلفَ 

ا في النَّفي يقو(2)في الإثبات لا يكون إلا بحرف التَّأكيد لغةً  ل: واللَّ لا ، أمَّ

 أفعلُ كذا، أو واللَّ ما فعلتُ كذا.

؛ لأنَّه يجب تعظيمُه، ولا يجوز هتكُ )واليميُن باللهِ تعالى وبأَسمائه(قال: 

حرمةِ اسمه أَصلًا، ولأنّه مُتعاهدٌ مُتعارفٌ، والأيمانُ مَبنيّةٌ على العَرْف، فما 

قصدَهم ونيَّتَهم  تعارف النَّاس الحلَْف به يكون يَميناً، وما لا فلا؛ لأنّ 
                                                                                                                                                                             

فسأله، فقال: ما أردت  أنّه طلَّقَ امرأته البتة، فأتى رسول اللَّ : »( فعن ركانة 1)

قال: واحدة، قال: آللَّ ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: آللَّ، ما أردت بها إلا واحدة، بها؟، 

، 263: 2، واللفظ له، وسنن أبي داود661: 1في سنن ابن ماجة« قال: فردها عليه

 وصححه.

قال المقدسي: لكن ينبغي أن تلزمهم لتعارفهم الحلف بذلك، ويؤيد ما نقلناه عن   (2)

ن الاء أو رفع أو نصب في باللَّ يكون يميناً، مع أن العرب ما أنه لو سك« الظهيرية»

نطقت بغير الجر فليتأمل، وينبغي أن يكون يميناً وإن خلا من اللام والنون، ويدلُّ عليه 

سبحان اللَّ أفعل لا إله إلا اللَّ أفعل كذا ليس بيمين إلا أن ينويه، «: الولوالجية»قوله في 

 .٧23: 3كما في رد المحتار
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فُ عند عدم العُرف إلى الحقيقةِ اللُّغويّة؛  تَنْصَرفُ إلى الحقيقةِ العُرفيّةِ كما يَنْصَرِ

 لأنّ الحقيقةَ العرفيّةَ قاضيةٌ على اللُّغويّة؛ لسبق الفهم إليها.

ى به غيُه كالَحكيمِ والعَليمِ(قال:   ،(1))ولا يحتاجُ إلى نيّةٍ إلاّ فيما يُسمَّ

اج إلى النيَّة، وقيل: لا يحتاج في جميعِ أَسمائهِِ ويكون حالفاً؛ لأنّ الحلفَ فيَحت

بغيِر اللَّ تعالى لا يجوز، والظَّاهرُ أنَّه قَصَدَ يَميناً صَحيحةً، فيُحْمَلُ عليه فيكون 

 حالفاً، إلاّ أن يَنوي غيَر اللَّ تعالى؛ لأنّه نَوَى مُحتمَل كلامِهِ. 

اللَِّ يَميٌن، فلَماَّ سُئِل عن مَعناه قال: لا أَدْري،  : وأَمانةٌ وعن مُحمّدٍ 

 كأنَّه وَجَدَ العَرَبَ يحلفون بذلك عادةً، فجعله يميناً.

: ليس بيمين؛ لاحتمال أنّه أراد الفرائض، ذكره وعن أبي يوسف 

 .(2)الطَّحاويّ 

                                                                                                                                                                             

خسيُّ في المبسوط ( هذا محل نظر؛ لأنه خلاف المشهور، وقد ذكره 1) َ ، 131: 8السرَّ

من أصحابنا مَن يقول كلُّ اسم لا يُسمّى به غير اللَّ تعالى: كقوله: واللَّ »فقال: 

والرحمن، فهو يمين، وما يُسمّى به غير اللَّ تعالى: كالحكيم والعالم، فإن أراد به اليمين 

 «.رد به اليمين لا يكون يميناً فهو يمين، وإن لم ي

لأنَّه يعتقد تعظيم اسم اللَّ تعالى، فصلح والمعتمد أن الحلف بأسماء اللَّ مطلقا يميناً؛ 

حيح؛ لأنَّ  ذكره حاملًا أو مانعاً، سواء تعارف الناسُ الحلف به أو لم يتعارفوا على الصَّ

باللَّ تعالى، وما ثبت بالنصّ أو اليميَن باللَّ تعالى ثبت نَصّاً، والحلفُ بسائر أسمائه حلف 

بدلالته لا يراعى فيه العرف، وكذا لا يحتاج فيه إلى النيّة أنَّه أراد به الحقّ أو غيره، كما في 

 ، وهذا ظاهرُ الرواية.110: 3، والتبيين 66: 5الداية 

 اعته، ط ا للطحاوي؛ لأنَّّ  يميناً خلافاً   يكون  هأنّ  « الأصل»ذكر في  «: البحر»  ( وفي2)



 2٧للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لا يَكون ، إلاّ: وعِلْمِ اللهِ، ف(1))وبصفاتِ ذاتهِِ كعزّةِ اللهِ وجلالهِِ قال: 

 .(2)ليس بيمين يَميناً، وكذلك: ورحمةِ الله وسخطهِ وغضبهِ(

ات، وصِفات الفِعْل. فاتِ ضربان: صِفاتُ الذَّ  اعلم أنَّ الصِّ

والفَرقُ بينهما: أنَّ كلَّ ما يُوصف به اللَّ تعالى، ولا يجوز أن يُوصفَ 

ه فهو من صفاتِ ذاتهِ، كالقُدرةِ والعِزّةِ والعِلْمِ والعَ  ظَمةِ، وكلُّ ما يجوز بضدِّ

خط  أفةِ والسَّ حمةِ والرَّ ه، فهو من صِفاتِ الفِعلِ كالرَّ أن يُوصَفُ به وبضدِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

أن الأمانة المضافة إلى اللَّ تعالى عند القسم يراد بها صفته، قال «: الأصل»ووجه ما في 

أن أمانةَ اللَّ « الخانية»: وبه علم أن المعتمد ما في ٧20: 3ابن عابدين في رد المحتار

 يميٌن.

والصحيح أنَّ الحلف يكون ( هذا محل نظر، وقد مشى عليه في مختصر القدوري، 1)

ات المتعارف الحلف بها:كعزّته وكبريائه وجلاله وقدرته؛ لأنَّ الأيمانَ مبنيّة على بالصف

، 66: 5العرف، فما تعارف الناس الحلف به يكون يميناً، وما لا فلا، كما في الداية

؛ ولأنَّ معنى اليمين وهو القوّة حاصل؛ لأنَّه يعتقد تعظيم اللَّ تعالى 110: 3والتبيين

ن ذاتاً ولا يحمل عليها بهو هو وصفاته، والمراد ب الصفة: اسم المعنى الذي لا يتضمَّ

: ، قال 30٧: 4كالعزّة والكبرياء والعظمة بخلاف نحو العظيم، كما في البحر الرائق

بينا أيوب يغتسل عرياناً فَخَرَّ عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه »

 «ترى، قال: بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتكربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما 

 .10٧: 1في صحيح البخاري

: 5( فإنَّه يراد به أثره وهو الجنة أو النار؛ ولأنَّه غير متعارف الحلف بها، كما في الداية2)

 .388، وكمال الدراية ق6٧
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ات إذا حَلَفَ به يكون يَميناً إلاّ  وعِلْمِ »والغَضب، فما كان من صِفاتِ الذَّ

؛ لأنَّ صفاتَ اللَّ تعالى قديمةٌ كذاتهِِ، فما تَعارف النَّاس الحلَْفَ به صار «اللَّ

ات، فيكون يَميناً وإلاّ فلا.مُ   لحقاً بالاسم والذَّ

ليس بمتعارفٍ حتى قال عامّة المشايخ: لا يكون يَميناً « وعِلْمِ اللَّ»

فات، (1)وإن نَواه؛ لعدم التَّعارف ، وعند بعضهم: يكون يميناً كغيرها من الصِّ

ات كان ذكرُها ات لَمّا لم يكن لا مَعنى غيَر الذَّ ات  ولأنّ صفاتَ الذَّ كذكرِ الذَّ

، وهو القياسُ في العِلْم؛ لأنّه «واللَِّ القادر»، كقوله: «وقُدرةِ اللَّ»فكان قوله: 

ات إلاّ أنّه جَرَت العادةُ أنّ العِلْمَ يُذكر ويُراد به الَمعلوم،  من صفاتِ الذَّ

 ومَعلومُ اللَِّ تعالى غيره. 

حيحُ : وهذا لا يَسْتَقيمُ على مذهبِ أهل اقال النَّسفيُّ  لحقّ، والصَّ

أنَّ كلَّها صِفاتُ اللَّ تعالى قائمةٌ بذاتهِِ، والحلَْفُ بها حَلْفٌ باللَّ، والفَرقُ 

حيحُ ما قاله محمّد  فة، فلهذا لم يصر الصَّ : إن هذه الأشياء يُراد بها غيَر الصِّ

حمةُ تُذْكَرُ ويُراد بها الَمطَرُ، والنِّعمةُ  كّ، فالرَّ د بها الجنَة، قال  ويُرابه حالفاً بالشَّ

خطُ 10٧]آل عمران: {فَفِي رَحْمَةِ اللَِّّ هُمْ فيِهَا خَالدُِون}تعالى: [، والسَّ

ضا يُراد به ما يَقَعُ من  والغَضبُ يُراد بهما ما يَقَعُ من العذاب في النَّار، والرِّ

 الثَّواب في الجنَةّ، فصار حالفاً بغَيْرِ اللَّ تعالى من هذا الوجهِ.

 والكَعبة،  (2)لْفُ بغي  الله  تعالى  ليس  بيمين كالنَّبيِّ والقُرآن)والَح قال: 

                                                                                                                                                                             

 .6٧: 5، والداية119: 3( ومشى عليه في التبيين1)

 لتي في اللهوات والنقوش التي في المصاحف، كما في ويراد بالقرآن الحروف ا( 2)
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  والبَِاءة منه يميٌن(.

أنّه »والأصلُ في هذا أنّ الحلَْفَ بغير اللَّ تعالى لا يجوز لما رَوينا، ورُوِي 

  َسَمِعَ عُمَر  يحلف بأبيه فقال: إن اللََّ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، مَن كان

مَن حَلَفَ بغير اللَِّ فقد »، ورُوِي: (1)«ليحلف باللَّ أو فليصمتحالفاً ف

ه إلاّ الُلَّ تعالى.(2)«أَشْركَ   ، ولأنّ الحلفَ تعظيمُ الَمحْلَوف به، ولا يَسْتَحِقُّ

ارةٌ؛   لم   وإذا  لأنّه ليس بيميٍن،  يجز الحلَْفُ بغير اللَّ تعالى لا يَلْزَمُه به كفَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ثم لا يخفى أنَّ الحلف بالقرآن : »69: 5، قال ابن المُام في فتح القدير111: 3التبيين

الآن متعارف، فيكون يميناً كما هو قول الأئمة الثلاثة، وتعليل عدم كونه يميناً بأنَّه غيره 

منع ـ أي كونه غير  المخلوق هو الكلام النفسي لأنَّه حروف، وغير ;لأنَّه مخلوق ;تعالى

يمين ـ بأن القرآن كلام اللَّ مُنزل غير مخلوق، ولا يخفى أنَّ المنزل في الحقيقة ليس إلا 

م أوجبوا ذلك؛ لأنَّ  الحروف المنقضية المنعدمة، وما ثبت قدمه استحال عدمه، غير أنََّّ

وا إلى  ، وفي المضمرات: وقد قيل: «الكلام مطلقاً العوامَّ إذا قيل لم القرآن مخلوق تعدُّ

هذا في زمانَّم، أمّا في زماننا فيمين وبه نأخذ ونأمر ونعتقد، وقال محمّد بن مقاتل 

: 3: إنَّه يمين، وبه أَخَذ جمهور مشايخنا، وقال ابنُ عابدين في ردّ المحتارالرازي 

 «.لهفهذا مؤيدٌ لكونه صفة تعورف الحلف بها كعزة اللَّ وجلا: »٧13

أنّه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم : »( فعن ابن عمر 1)

: ألا، إن اللَّ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف باللَّ، رسول اللَّ 

 .2٧: 8في صحيح البخاري« وإلا فليصمت

: 3أبي داود في سنن« من حلف بغير اللَّ فقد أشرك: »، قال ( فعن ابن عمر 2)

 ، وحسنه.110: 4، وسنن الترمذي223
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 ع من هَتْكِها على التَّأبيد، ويَدخل في ذلك ما ذَكَرنا.ولم يَهْتكِْ حُرْمةً مُنِ 

 أمّا النَّبيُّ والكَعبةُ فظاهرٌ.

ا القُرآنُ فهو الَمجموعُ المكتوبُ في الُمصحف بالعَربيّة؛ لأنّه من  وأمَّ

كيب، وذلك من صفاتِ الحادث  مَّ والترَّ القُرء، وهو الجمع، وأنّه يقتضي الضَّ

يَر صفاتهِِ؛ لأنّ صفاتَه قائمةٌ بذاتهِ أزليّةٌ كهو، حتى لو فيكون غيَر اللَّ تعالى وغ

حَلَفَ بكلامِ اللَّ تعالى كان يَميناً؛ لأنَّ كلامَه صفةٌ قائمةٌ بذاتهِِ لا يُوصَفُ 

 من اللُّغات؛ لأنَّ اللُّغاتَ كلُّها مُحدَْثةٌ مَخلْوقةٌ أو اصطلاحيّة على 
ٍ
بشيء

ل هي عبارةٌ عن القَديم الذي هو الاختلاف، فلا يجوز أن تكون قديمةً، ب

نَّة والجماعةِ من أصحابنا.  كلامُ اللَّ تعالى، هذا مذهب أهل السُّ

وكذلك: ودينِ اللَّ، وطاعةِ اللَّ، وشرائعِهِ وأنبيائِهِ وملائكتهِِ وعرشِهِ 

فا والمروةِ والحجََرِ  ومِ والحجِّ والبيتِ والكعبةِ والصَّ لاةِ والصَّ وحدودِهِ والصَّ

لا تحلفوا : »والقبِر والمنِبِْر؛ لأنّ جميعَ ذلك غيُر اللَّ تعالى، قال  الأسودِ 

لفوا إلا باللَِّ  بآبائكم ولا بالطَّواغيت، ولا بحَدٍّ من حدودِ اللَِّ، ولا تَحْ

 : لا يَحْلفُِ إلا باللَِّ مْتَجرداً بالتَّوحيدِ والإخلاص. ، قال أبو حنيفة (1)«تعالى

يميٌن كقوله: إن فعلتُ كذا فأنا بريءٌ من القرآن وأمّا البَراءةُ مَن ذلك ف

 
ِ
أو من الكعبة أو من هذه القبلة أو من النَّبيّ؛ لأنّ البَراءةَ من هذه الأشياء

 كفرٌ.

                                                                                                                                                                             

أنه نَّى عن ذلك، ونَّى  بلغنا عن النبي : »280: 2( في الأصل لمحمد بن الحسن1)

 «.عن الحلف بحد من حدود اللَّ، وعن الحلف بالطواغيت
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وكذا إذا قال: أنا بريءٌ ممَّا في الُمصحفِ، أو من صومِ رمضان، أو من 

لاةِ أو من الحجّ، وأصلُه: أنّ كلَّ ما يكون اعتقادُه كُ  يعةُ الصَّ فراً ولا تُحِلُّه الشََّّ

ارة إذا حَنَثَ؛ لأنّ الكُفْرَ لا تَوز استباحتُه على التَّأبيدِ لحقّ اللَّ  ففيه الكفَّ

 .(1)تعالى، فصار كحرمةِ اسمِهِ 

ليب أو أعبدُ من دونِ اللَّ إن فَعَلْتُ كذا.  ومن هذا: أنا أعبدُ الصَّ

 .(2)يٌن للعرفولو قال: الطَّالب الغالبِ إن فعلتُ كذا، فهو يم

                                                                                                                                                                             

هريّ عن خارجة بن زيد عن أبيه ( ف1) سئل عن رجل أنَّ النبي »: قال  عن الزُّ

: ، أو نصراني، أو بريء من الإسلام، إن فعل كذا، ثُمَّ حنث، قال قال: هو يهوديّ 

 30: 10، وسنن البيهقي الكبير95: 4في السنن الصغرى للبيهقي  «عليه كفارة يمين

، 383: 11، وإعلاء السنن 3٧8: 2وضعفه، وينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف

ا يمين.  وفيهما: أنَّ مذهب الحنابلة أنََّّ

، وذكر في «الولوالجية»و« الذخيرة» وهو متعارف أهل بغداد، كذا في ( فهو يمين2)

أنه يلزم إما اعتبار العرف فيما لم يسمع من الأسماء، فإن الطالب لم يسمع « الفتح»

[، وإما 21]يوسف:  {وَاللَُّّ غَالبٌِ عَلَى أَمْرِهِ }بخصوصه، بل الغالب في قوله تعالى 

لأسماء، اهـ: أي من أنه تعتبر النية والعرف في الاسم كونه بناء على القول المفصل في ا

بأن المراد أنه بعد ما حكم بكونه يميناً أخبر بأن أهل بغداد « البحر»المشترك، وأجاب في 

 تعارفوا الحلف بها، اهـ.

فهو يمين « مختارات النوازل»: يُنافيه قوله في ٧11: 3قال ابن عابدين في رد المحتار

حيث جعل التعارف علّةَ كونه يميناً، فلا محيص عمّا قاله في لتعارف أهل بغداد، 

 «. الفتح»
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: أنّه ، ورُوِي عن أبي يوسف )وحقُّ الله تعالى ليس بيميٍن(ولو قال: 

يميٌن؛ لأنَّ الحَقَّ من صفاتِ اللَِّ تعالى، وهو حقيقةٌ كأنّه قال: واللَّ الحقّ، ولأنّ 

 .(1)الحلفَ به مُعتادٌ، وهو المخُتارُ اعتباراً للعرف

ن حقِّ اللَّ تعالى على عبادِه، سُئِل ع ولما: ما رُوِي أنّ رسول اللَّ 

، فصار كقوله: والطَّاعات (2)«أن تعبدوه ولا تشَّكوا به شيئاً »فقال: 

 والعبادات، ولو قال: كذلك ليس يَميناً.

(؛قال:   اللَّ تعالى. )والحقُّ يَمينٌّ
ِ
 لأنّه من أسماء

ولو قال: حقّاً لا يكون يميناً؛ لأنّه يُرادُ به تأكيدُ الكلام وتحقيق 

 . (3)عدالو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ُ كون المراد به  وأيضاً: عدم ثبوت كون الطالب من أسمائه تعالى لا بُدّ له من قرينة تُعينِّ

اسم اللَّ تعالى، وهي العرف مع اقترانه بالغالب المسموع إطلاقه عليه تعالى، وهو وإن 

عل مقسمًا به أصالة، بل جعل صفة له، فلا يكون قسمًا كان مسموعاً لكنه لم يج

 «.بدونه...

ردّه ابنُ المام كلامَ الموصلي بأنَّ التعارف بعد كون الصفة ( فهذا محل نظر، فقد 1)

مشتركة في الاستعمال بين صفة اللَّ تعالى وصفة غيره، ولفظ حقّ لا يتبادر منه ما هو 

 .311: 4، ومنحة الخالق 311: 4البحر الرائق  صفة اللَّ، بل ما هو من حقوقه، كما في

حقّ اللَّ على العباد أن يعبدوه ولا يشَّكوا به : »قال ، ( فعن معاذ بن جبل 2)

، والحلف بالطاعة لا 2224: 5، وصحيح البخاري 58: 1في صحيح مسلم « شيئاً 

 .111: 3يكون يميناً؛ لأنَّه حلف بغير اللَّ تعالى، كما في التبيين

 أفعل هذا لا محالة لكن هذا قول البعض، والصحيح أنه إن أراد به اسم اللَّ  :ناه( ومع3)
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 : حقّاً كقولهِِ: واجباً عليَّ فهو يميٌن.وقال الطَّحاويُّ 

)ولو قال: إن فعلتُ كذا فعليه لعنةُ الله تعالى، أو هو زان، أو قال: 

، وكذلك غَضَبُ اللَّ وسَخَطُ اللَِّ عليه؛ لأنّه غيُر (1)شاربُ خمر، فليس بيمين(

 مُتعارف في الأيمان.

: ؛ لقول ابنِ عبَّاس انيٌّ فهو يميٌن()ولو قال: هو يهوديٌّ أو نصر

طَ دَليلًا (2)«مَن حَلَفَ باليَهوديّةِ والنَّصرانيّة، فهو يمين» ، ولأنّه لماَّ جَعَلَ الشََّّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

تعالى يكون يميناً، والحاصل أن الحقّ إما أن يذكر معرفاً أو منكراً أو مضافاً، فالحق 

معرفاً سواء بالواو أو بالباء يمين اتفاقاً، ومنكراً يمين على الأصح إن نوى، ومضافاً إن 

مين اتفاقاً، وإن كان بالواو ففيه الاختلاف، والمختار أنه يمين كما في كان بالباء، في

 .546: 1وغيره، كما في مجمع الأنَّر« البحر»

قَ ما يوجب امتناعه عن الفعل بسبب لزوم وجوده عند ( 1) لأنَّ معنى اليمين أن يعلِّ

لك إلا بفعل الفعل، وليس بمجرد وجود الفعل يصير زانياً أو سارقاً؛ لأنَّه لا يصير كذ

مستأنف يدخل في الوجود، ووجود هذا الفعل ليس لازماً؛ لوجود المحلوف عليه 

حتى يكون موجباً امتناعه عنه فلا يكون يميناً؛ لأنَّه لا أثر للتعليق في وجود هذه 

الأشياء، بخلاف الكفر، فإنَّه بالرضا به يكفر من غير توقّف على عمل آخر، كما في 

 ب.\130ابن ملك على الوقاية ق، وشرح 312: 4البحر

والحاصل: أنَّ كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا تسقط «: المحيط»وقال في 

حرمته بحال كالكفر وأشباهه، فاستحلاله معلق بالشَّط يكون يميناً، وما تسقط 

، ورد 55: 2حرمته بحال كالميتة والخمر وأشباه ذلك فلا، كما في الفتاوى الندية

 .٧14: 3المحتار

جل يقول:  فعن ابنِ عَبّاس ( 2)  هو يهوديٌّ أو نَصَرانيٌّ أو مجوسيٌّ أو بريءٌ من »في الرَّ
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طَ واجبَ الامتناع، وقد أَمْكَنَ جعلُه واجباً لغيره  على الكُفرِ، فقد اعتقد الشََّّ

 بجعلهِِ يَميناً، كما قُلنا في تحريمِ الحلال.

 فَعَلَه فهو غموسٌ، ثمّ قيل: لا يَكفُر اعتباراً ول
ٍ
و قال ذلك لشيء

 بالُمستقبل.

وقيل: يَكفر كأنّه قال: هو يهودي. إذ التَّعليق بالماضي باطلٌ، 

حيحُ  أنّه إن عَلمِ أنّه يميٌن لا يَكفر فيها، وإن كان يعتقد أنَّه يَكفرُ  (1)والصَّ

 مَ على الحنثِ فقد رضي بالكفر.بالِحنْثِ يَكفر فيهما؛ لأنّه لمََّا أقد

 وعلى هذا هو مجوسيٌّ أو كافرٌ ونحوُه.

)ولو قال: لعمرُ الله، أو وأيمُ الله، أو وعهدُ الله، أو وميثاقُه، أو قال: 

 .عليَّ نذرٌ، أو نذرُ الله فهو يمين(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .480: 8في مصنف عبد الرزاق« الإسلام، قال: يميٌن مُغَلَّظةً 

الصحيح أنَّه إن كان عالماً أنَّه يمين لا يكفر في الماضي والمستقبل، وإن كان جاهلًا  (1)

بالحلف في الغموس أو بمباشرة الشَّط في المستقبل يكفر فيهما؛ لأنَّه أو عنده أنَّه يكفر 

: 3لماَّ أقدم عليه وعنده أنَّه يكفر فقد رضي بالكفر، كما في الدر المختار ورد المحتار

مَن حلف بملّة غير الإسلام كاذباً فهو : »، وعلى هذا يحمل حديث رسول اللَّ 115

: 4في مسند أبي عوانة« كاذباً متعمداً » رواية: ، وفي115: 4في سنن الترمذي« كما قال

: إن كان يعلم أنَّه كاذب يكفر؛ لأنَّه علَّقَ الكفرَ بما هو ، وعند محمد بن مقاتل 43

: أنَّه موجود، والتعليق بالموجود تنجيز فصار كأنّه قال: هو كافر، وعن أبي يوسف 

 .111-110: 3لا يكفر اعتباراً للماضي بالمستقبل، كما في التبيين
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أمّا عمرُ اللَّ تعالى؛ فهو بقاءُ اللَّ تعالى، والبَقاءُ من صفاتِ اللَّ تعالى، 

مُْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُون}اللََّ تعالى أقسم به فقال:  ولأنّ   {لَعَمْرُكَ إنََِّّ

 [.٧2]الحجر: 

ا وأَيمُ اللَّ؛ فمَعناه أيمنُ اللَّ، وهو جمعُ يمين، وأنّه مُتعارف.  وأمَّ

ا عهدُ اللَّ؛ فلقوله تعالى:  مْ }وأمَّ ]النحل: {وَأَوْفُواْ بعَِهْدِ اللَِّّ إذَِا عَاهَدتُّ

[ سَمَى العهدَ يميناً، 91]النحل: {وَلاَ تَنقُضُواْ الأيَْمَانَ }مّ قال: [، ث91

 والميثاقُ هو العهدُ عرفاً.

ارةُ يمينٍ : »، قال (1)والنَّذرُ يَمينٌ  ارتُه كفَّ ، وقال (2)«النَّذرُ يمين، وكفَّ

« :ه فعليه الوفاءُ به، ومَن نَذَرَ ولم يُسَمِّ فعليه ارةُ  مَن نَذَرَ نَذْراً وسماَّ كفَّ

 .(3)«يَمين

                                                                                                                                                                             

فيشترط أن يذكر المحلوف عليه؛ لكونَّا يميناً منعقدة، نحو أن يقول: عليَّ نذر اللَّ ( 1)

لأفعلن كذا، أو لا أفعل كذا، حتى إذا لم يف بما حلف عليه لزمته كفارة اليمين، وأما إذا 

ق لمحلوف لم يسمِّ شيئاً بأن قال: علّي نذر اللَّ، فإنَّه لا يكون يميناً؛ لأنَّ اليميَن إ نَّما تتحقَّ

عليه، ولكن تلزمه الكفّارة، فيكون هذا التزام الكفارة ابتداءً بهذه العبارة، وهذا كله إذا 

لم ينو بهذا النذر المطلق شيئاً من القُرَب: كحج أو صوم، فإن كان نوى بقوله: عليَّ نذر 

كما في البحر إن فعلت كذا؛ قربة مقصودة يصحّ النذر بها، ففعل لزمته تلك القربة، 

 .309: 4الرائق

في مسند « إنَّما النذر يمين، كفارتها كفارة اليمين: »، قال فعن عقبة بن عامر ( 2)

 .148: 4، ومسند أحمد313: 1٧، والمعجم الكبير283: 3أبي يعلى

في سنن « كفّارة النذر إذا لم يسم كفّارة يمين»: ( فعن عقبة بن عامر، قال 3)

 .106: 4الترمذي
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)ولو قال: أَحلفُ، أو أُقْسِمُ، أو أَشْهدُ، أو زاد فيها ذكر الله تعالى قال: 

، وكذا قوله: أَعزمُ، أو أعزمُ باللَّ تعالى، أو عليَّ يميٌن، أو يميُن اللَّ فهو يمين(

 تعالى. 

: إذا قال: أعزم أو أعزم باللَّ تعالى لا أعرفه عن أبي وعن مُحمّد 

 . حنيفة 

: أَحلفُ وأُقسمُ وأَشهدُ لا يكون يَميناً إلاّ أن يذكر اسم وقال زُفَر 

اللَّ تعالى؛ لأنّه احتملَ الحلَْفَ والقَسَمَ باللَّ تعالى، ويَحتملُ بغيره، فلا يكون 

. كِّ  يَميناً بالشَّ

ضَوْاْ عَنْهُمْ }ولنا: قوله تعالى:  [ ، وقال: 96]التوبة: {يَحْلفُِونَ لَكُمْ لتَِرْ

َذُوا أَيْمَانََّمُْ جُنَّةً }[، ثم قال: 1]المنافقون: {قَالُوا نَشْهَدُ إنَِّكَ لَرَسُولُ اللََِّّ}  {اتخَّ

مُنَّهَا مُصْبحِِين}[، وقال: 16]المجادلة:  وَلاَ }[ 1٧]القلم: {إذِْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِ

يَمين، : لا يكون الاستثناءُ إلا في ال[، قال محمّد 18]القلم: {يَسْتَثْنُون

ولأنّ حذفَ بعض الكلام جائزٌ عند العَرب تخفيفاً، ولأنّ ذلك كالمعلومِ؛ 

م ذكروه. لحلَْفَ لا يكون إلاّ باللَّلأنّ ا  تعالى، فكأنََّّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

مَن نذر نذراً لم يسمه، فكفّارتُه كفارةُ يمين، ومَن نذرَ : »، قال ن ابن عباس وع

نذراً في معصيةٍ، فكفارتُه كفارةُ يمين، ومَن نذر نذراً لا يُطيقه فكفارتُه كفارة يميٌن، 

: 10، وسنن البيقهي الكبير241: 3في سنن أبي داود« ومَن نَذَرَ نذراً أطاقه فليف به

 .412: 11الكبير، والمعجم 123
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ا أعزمُ أو أعزمُ باللَِّ، فالعزمُ هو الإيجاب،  وإن عزموا }قال تعالى: وأمَّ

 [، والإيجابُ هو اليَميُن. 22٧]البقرة: {الطَّلاق

 .، فقد رواه عنه الحسََنُ : لا أَعْرفُه عن أبي حنيفة مُحمّد  وقول

ا عليَّ يَميٌن أو يَميُن اللَّ تعالى؛ فلأنّه تَصريحٌ بإيجابِ اليَميِن عليه،  وأمَّ

 : (1)واليَميُن لا يكون إلاّ باللَّ تعالى، وهو معتادٌ عند العرب، قال امرؤ القَيْس

 (2)ةٌ          وما إن أَرَى عنك الغواية تنجلىفَقَالت: يَميُن اللَِّ ما لك حِيل

؛ ووجه اللَّ يميٌن، رواه ابنُ سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 

ات، قال تعالى:  [، 2٧]الرحمن: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ }لأنّه يُذكر ويُراد به الذَّ

 هَالكٌِ إلِاَّ وَجْهَهُ  }وقال: 
ٍ
ء  [.88]القصص: {كُلُّ شَيْ

: أنّه ليس بيميٍن؛ لعدم العرف بذلك، سَنُ عن أبي حنيفة وروى الحَ 

ولأنّه يُذكر ويُراد به غير اللَّ تعالى، يُقال: فعله ابتغاء وجه اللَّ تعالى: أي ثوابه 

كّ.   فلا يكون يميناً بالشَّ

فلة، يعني أنَّّم عن أبي حنيفة  ابنُ شجاع  وروى   : أنَّّا من أيمان السَّ

                                                                                                                                                                             

( وهو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار، أشهر شعراء 1)

 80 - 130العرب على الإطلاق، يماني الأصل، وكان أبوه ملك أسد وغطفان، )نحو 

 .11: 2ق ه(. ينظر: الأعلام

، وشرح 125: 1، وجمهرة أشعار العرب38( ينظر: ديوان امرؤ القيس ص2)

 .142: 1ات السبعالمعلق
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 يميناً بغير اللَّ تعالى. يقصدون الجارحة، فيكون

م على نفسِهِ ما يَمْلكُِه، فإن استباحَه أو شَيئاً منه لزمته قال:  )ومَن حَرَّ

، وذلك مثل قوله: مالي عليَّ حرامٌ، أو ثوبي، أو جاريتي فلانة، أو الكفّارة(

تحريمُ الحلال يميٌن، وكفارتُه كفّارة : »ركوب هذه الدابّة ونحوه، قال 

نّه أَخبر عن حرمتهِِ عليه، فقد مَنعََ نفسَه عنه، وأَمْكَنَ جَعْلُه ، ولأ(1)«يمين

حَراماً لغيره بإثبات موجَب اليَمين؛ لأنّ اليَميَن أيضاً يمنعه عنه، فيُجعل 

 كلامه، وهذا أولى من الحرمةِ المؤبَّدة؛ لأنّ له نظيراً في 
ِ
زاً عن إلغاء كذلك تحرُّ

ع، وهو أرفق.  الشََّّ

  فأيُّ  جزءاً،  جزءاً  الكلَّ  تتناول  الحرمةُ  ثمَّ 
ٍ
 حنث،  منه  استباح  جزء

                                                                                                                                                                             

مُ مَا أَحَلَّ  }، وقال تعالى: 13: 3( بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار1) رِّ َا النَّبيُِّ لِمَ تُحَ يَاأَيهُّ

ةَ  حِيم. قَدْ فَرَضَ اللََُّّ لَكُمْ تَحِلَّ اللََُّّ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللََُّّ غَفُورٌ رَّ

كان يمكث عند زينب  وكان سبب نزول الآية: )أنَّ النبيّ ، [2]التحريم:{أَيْمَانكُِمْ 

بنت جحش رضي اللَّ عنها فيشَّب عندها عسلًا، فعلمت به عائشة رضي اللَّ عنها، 

فلتقل: إني أجد منك ريح  فتواطأت وحفصة رضي اللَّ عنها أيتهما دخل عليها النبي 

، فقال : بل شربت عسلًا المغََافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما، فقالت له ذلك

: 5، وصحيح البخاري1100: 2عند زينب بنت جحش ولن أعود( في صحيح مسلم

 ، والمغافير:صمخ بعض الشجر يحل بالماء وله رائحة كريهة، وكان رسول اللَّ 2016

ق  م العسل على  يكره أن يوجد منه الروائح، فَصَدَّ القائلة له ذلك من أزواجه، وحرَّ

 .260ـ 259: 2تح باب العنايةنفسه، كما في ف
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ق به لا حِنث عليه؛ لأنَّ المرادَ  كقوله: لا أشرب الماء، ولو وَهَبَه أو تَصَدَّ

دقة والِبة.  بالتَّحريم حرمةُ الاستمتاع عرفاً لا حرمة الصَّ

اب إلاّ أن )ولو قال: كلُّ حلال عليَّ حرامٌ فهو على الطَّعام والقال:  شََّ

: يحنث كما فَرَغ؛ لأنّه باشر فعلًا حلالاً، وهو ، وقال زُفر ينوي غيَهما(

 التَّنفس. 

ولنا: أنّ المقصودَ البّر ولا يحصل على اعتبار العموم، فيَسْقُطُ العُموم 

اب؛ لأنّه يستعمل فيما يتناول عادة.  فينصرف إلى الطَّعام والشََّّ

المأكول والمشَّوب وصار مولياً، وإن نوى ولو نوى امرأتَه دخلت مع 

ق، ولا يحنث بالأكل والشَّب.   امرأته وحدها صُدِّ

ا في عرفنِا يكون طلاقاً عرفاً، ويقع  قال مشايخنا: هذا في عرفهم، أمَّ

يح، وعليه الفتوى م تعارفوه، فصار كالصرَّ  .(1)بغير نيّة؛ لأنََّّ

 حَنثََ إلاّ أن  ينوي  أنّه لا ولو قال: مال فلان عليَّ حرام فأكله أو أنفقه 

 يَحِلُّ لي؛ لأنّه حرامٌ فلا حِنثْ عليه.

                                                                                                                                                                             

: قالوا: تطلق عرسه، وبه يفتى، قال ابن 406( قال برهان الشَّيعة في الوقاية ص1)

: وبه أفتى المتأخّرون لا المتقدّمون، وقد توقف البَزْدويُّ في 65: 3عابدين في ردّ المحتار

تقدّمين، مبسوطه في كون عرف الناس إرادة الطلاق به، فالاحتياطُ أن لا يخالف الم

، ومنحة 42: 2، والشَّنبلالية319: 4، والبحر الرائق 91: 5ومثله في فتح القدير

 .115: 3، وحاشية الشلبي319: 4الخالق 
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نا، وإن كان مَجبوباً فعلى القبلة  ولو حلف لا يَرْتَكبُِ حَراماً فهو على الزِّ

 الحرام وأشباهها.

ولو حَلَفَ لا يطأ حراماً فوطئ امرأتَه حالة الحيض والظِّهار لم يحنث 

 ةَ لعارضٍ لا أنّ الوطءَ حَرامٌ في نفسِهِ.إلاّ أن ينويه؛ لأنّ الحرم

ارة في حِنْثهِ(؛قال:  لأنّ الكافرَ ليس  )ومَن حَلَفَ حالة الكفر لا كفَّ

بأهلٍ لليمين؛ لأنَّّا تعظيمُ اللَّ تعالى، ولا تعظيم مع الكفر، وليس أهلًا 

وم، وليس من أهلِها  .(1)للكفّارة؛ لأنَّّا عبادةٌ حتى تتأدَّى بالصَّ

ة، فلو أسلم بعدها لا  يلزمه  حكمها؛  لأنَّ  الردّةَ  وتَبْطُل دَّ  اليمين بالرِّ

 تُبطل الأعمال.

                                                                                                                                                                             

يا رسول اللَّ، إني نذرت في »قال:  أنَّ عمر  عن ابن عمر ( وأما ما وري 1)

: 6بخاري في صحيح ال« الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك

: 133: 3، قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 12٧٧: 3، وصحيح مسلم 2464

ليس من طريق أنَّ ذلك كان واجباً عليه، ولكن  فيجوز أن يكون قول رسول اللَّ »

أن  فأمره النبيّ  أنَّه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعلَه فهو في معصيةِ اللَّ 

، فكان ما أمر به خلاف ما إذا كان أوجبه هو على للَّ يفعله الآن على أنَّه طاعة 

لم يأمره الشارع على جهة الإيجاب وإنَّما على جهة »، وقال أبو الحسن القابسي: «نفسه

، وقال البدر العَيْنيِّ في عمدة 219: 2، كما في تكملة فتح الملهم «المشورة والاستحباب

اء بالنذر من آكد الأمور، فغلَّظ أمره بأن أن يعلمهم أنَّ الوف أراد : »209: 23القاري

 «.بالوفاء أَمَرَ عمر 
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وقد مَرَّ في  )ومَن قال: إن شاء الله مُتصلًا بيمينه فلا حِنثْ عليه(،قال: 

كوت يتمُّ الكلام، فالاستثناءُ بعده  الطَّلاق، ولا بُدَّ من الاتصال؛ لأنَّ بالسُّ

 وع في اليمين.يكون رجوعاً، ولا رج
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 (1)فصلٌ 

                                                                                                                                                                             

( يبدأ المصنف من هاهنا بذكر صور تطبيقية على الأيمان، وكنت أعدت ترتيبها تحت 1)

مجموعة من القواعد في كتاب المنهاج الوجيز في الأيمان والنذور والحظر والإباحة، 

 اجع الكتاب الموسوم، وهي النحو الآتي:وأذكر هنا خلاصتها، ومن أراد تمامها فلير

 .يحمل اللفظ على المعنى العرفي، ومن أمثلته: 1

مَن حلف لا يدخل بيتاً، فإنَّه لا يحنث بدخول الكعبة، أو مسجد، أو بَيعة، أو كنيسة؛ 

لأنَّ البيت عرفاً يفهم منه ما جُعل وهُيئ للبيتوتة: أي النوم والسبات والقرار ليلًا، فلا 

 ر الذهن من لفظ البيت إلى الكعبة والمسجد والبَيعة والكنيسة.يتباد

. يحنث في الحلف على فعل ممتدّ إن لم يتخلص منه حالاً، وعلى فعل لا يمتد، يحنث 2

بمباشرته مرة أخرى؛ لأنَّ ما يصح امتداده: كالقعود والقيام، فلدوامه حكم الابتداء، 

ول والخروج، وهذا كلّه لو كان اليمين وما لا يمتد، فليس لدوامه حكم فعله: كالدخ

حال دوام الفعل وتلبسه فيه، ولو حلف قبل حصول الفعل فلا يحنث بالمكث، وإنَّما 

 (، ومن أمثلته:1يحنث بإنشاء الفعل)

مَن حلف لا يسكن هذه الدار، فأخذ بالانتقال من تلك الدار بعد حلفه بعدم المساكنة 

 ساعة يحنث. بلا مكث، فإنَّه لا يحنث، ولو مكث 

 .يحنث بالحلف على الفعل إن فعله بنفسه أو أمر  غيره بفعله له، ومن أمثلته:3
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مَن حلف لا يخرج أو لا يدخل، فإن خرج أو دخل بأمره، سواء كان بفعله أو أمر غيره 

أن يحمله ويخرجه أو يدخله، فإنَّه يحنث؛ لأنَّ فعل المأمور مضاف إلى الآمر، فتحقّق منه 

 الخروج.

 المعتبُر قصد الحالف عند الفعل لا بعده، ومن أمثلته:.4

مَن حلف لا يخرج إلا إلى جنازة، فخرجَ قاصداً الخروج إلى الجنازة عند انفصاله من 

باب داره، سواء مشى معها أو لا، أو ذهب لأمر آخر، فإنَّه لا يحنث؛ لأنَّ المستثنى هو 

ن داخل إلى خارج، ولا يلزم فيه الخروج على قصد الجنازة، والخروج هو الانفصال م

 الوصول إليها ليمشي معها أو يصلي عليها.

أي حتى يأذن، وفي: «: إلا إن أَذِنَ »أي ملصقاً بإذنه، وفي: «: إلا بإذنه».المعتبر في: 5

أي يفعل مرة واحدة، «: واللَّ لأفعل كذا»أي لا يفعل أبداً، وفي: «: واللَّ لا أفعل كذا»

 ومن أمثلته:

 تخرج امرأته إلا بإذنه، فيشترط للبّر أن تأخذ لكل خروج إذن؛ لأنَّ مَن حلف لا

تقديرَه: لا تخرج إلاَّ خروجاً ملصقاً بإذنه، فالمستثنى هو الخروج الملصق بالإذن؛ لأنَّ 

الباء للإلصاق، فكل خروج لا يكون كذلك كان داخلًا في اليمين، وصار شرطاً 

 كلَّما أردت الخروج فقد أذنت لك.للحنث، والحيلة في ذلك أن يقول لا: 

.إن هُجِر المعنى الحقيقي للفظ، ينصرف اليمين للمجاز منه؛ لأنَّه متى عقد يمينه على 6

شيء ليس حقيقة مستعملة، وله مجاز متعارف، يحمل على المجاز، وإن كانت له حقيقة 

يحمل على مستعملة يحمل على الحقيقة، وإن  كانت له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف، 

 (. ومن أمثلته:1الحقيقة)

مَن حلف لا يأكل من هذه النَّخلة، فإنَّه يحنث بأكله من ثمرها، وكذا دبسها غير 

المطبوخ؛ لأنَّ المعنى الحقيقي مهجورٌ حِسّاً؛ ولأنَّه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل، 
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في المسبب،  فينصرف إلى ما يخرج منها بلا صنع أحد تَوّزاً باسم السبب، وهو النخلة

َ بصفة حادثة. ا سبب فيه، لكن شرط أن لا يتغيرَّ  وهو الخارج؛ لأنََّّ

يتقيّد اليمين ببقاء  ،. متى عقد يمينه على عين بوصف، يدعو ذلك الوصف إلى اليمين٧

 ذلك الوصف، ومن أمثلته:

 ;(1فإنَّه لا يحنث بأكله منه بعد ما صار بُسراً) ،مَن حلف لا يأكل من هذا الطلع شيئاً 

لا ينصرف يمينه إلى  ،ومتى عقد يمينه على أكل ما تؤكل عينه ،لأنَّ الطلع عينه مأكول

ثُمَّ البُسر ليس من جنس الطلع، حتى جاز بيع البُسر بالطلع كيف ما  ،ما يكون منه

 كان.

 .تعتبر النية في الملفوظ لا في المقتضَ، ومن أمثلته:8

ى عيناً، لم يصدق أصلًا؛ بأن قال: نويت مَن حلف إن لبست، أو أكلت، أو شربت، ونو

ا  الخبز أو اللحم أو نحوه لا يصدق قضاءً ولا ديانةً؛ لأنَّ النية تعمل في الملفوظ؛ لأنََّّ

لتعيين المحتمل، والثوب والطعام ونحوه غير مذكور تنصيصاً؛ لأنَّ المنفي ماهية اللبس 

لا عموم له، فلا يحتمل الخصوص،  مثلًا، ولا دلالة له على الثوب إلا اقتضاءً، والمقتضَ

 فَلَغت نية التخصيص.

 .تعتبر الحقيقة الشَّعية في الألفاظ الشَّعية، ومن أمثلته:9

مَن حلف لا يصوم، فإنَّه يحنث بصوم ساعةٍ بنيّة؛ سواء أتمّ صومه أو أفطر؛ لوجود 

شرطه، وهو الصوم الشَّعي؛ إذ هو الإمساك عن المفطرات على قصد التقرب، وقد 

ع قد أطلق الصوم على ما دون اليوم.وج  د تمام حقيقته؛ ولأنَّ الشََّّ

 .الاستعانة بالمعاني اللغوية لتفسير الكلام، ومن أمثلته:10

مَن حلف لا يكلِّمه إلا بإذنه، فإنَّه يحنث بكلامه معه إن أذن ولم يعلم بالإذن؛ لأنَّه كلَّمه 

 ، وهو الإعلام، أو من وقوع الإذن.قبل أن يعلم بالإذن؛ لأنَّ الإذن مشتق من الأذان



 45للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اخل إلى الخارج.  الخروجُ: هو الانفصالُ من الدَّ

اخل. خول: الانفصالُ من الخارج إلى الدَّ  والدُّ

فعلى أيِّ وصفٍ وُجِد كان خُروجاً، سواءٌ كان راكباً أو ماشياً من 

رَ الح طح أو من ثقبٍ في الحائطِ أو تَسَوَّ ائطَ، إلاَّ أن يقول: الباب أو من السَّ

ار، فلا يحنث إلا بالخروج من الباب.  من باب الدَّ

لأنّ الفعلَ مُضافٌ  )حَلَفَ لا يخرج فأَمَرَ رَجلًا فأَخرجه حَنثََ(؛قال: 

 إليه بالأمَر كما إذا ركب دابّةً فخرجت به.

؛ لعدم إضافةِ الفِعْلِ إليه؛ لعدم الأمر، )وإن أَخرجه مُكرَهاً لا يحنث(

 مُخرَْجٌ وليس بخارجٍ.  وهو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

.يسقط الحنث على تصّرف إن وكّل غيره به وكانت الحقوقُ ترجع للوكيل، ولا 11

ل، والضابط في رجوع الحقوف: أنَّ كلّ  يسقط الحنث إن كانت الحقوقُ ترجع للموكِّ

ل، وكلّ عقد يضيفه إلى نف ل، ترجع حقوقه إلى الموكِّ سه ولا عقد يضيفه الوكيل إلى الموكِّ

ل ترجع حقوقه إلى الوكيل)  (، ومن أمثلته:1يحتاج فيه إلى ذكر الموكِّ

مَن حلفِ على النِّكاح ـ كقوله: واللَّ لا أتزوج ـ، أو الطَّلاق، أو الخلع، أو العتق، أو 

دقة، أو القرض، أو الإيداع، أو  لْح عن دمٍ عمد، أو البة، أو الصَّ الكتابة، أو الصُّ

ب ين، أو قبضه، أو البناء، أو الخياطة، أو الكسوة، أو الإعارة، أو الذَّ ح، أو قضاء الدَّ

له أو أَمره بها؛ لأنَّ الفعل ينتقل إلى الآمر، لأنَّ الوكيل  الحمل، فإنَّه يحنث بفعل من وكَّ

في هذه العقود سفير محض، حتى أنَّ الحقوق ترجع إلى الآمر، فكأنَّ الآمر فعل بنفسه، 

 وما قبلها. 60وجير في الأيمان صوتمامه في المنهاج ال
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دٍ  ؛ لأنّه لَمّا لم يمتنع مع وقيل: إن قَدِرَ على الامتناعِ حَنَثَ عند مُحمَّ

ابّة.  خول كرُكوب الدَّ  القُدْرةِ صار كأنّه فَعَلَ الدُّ

حيحُ وعن أبي يوسف  ؛ لأنّه ليس (1): أنّه لا يحنث، وهو الصَّ

 بداخل. 

دٌ عن أبي يوسف  نَثُ؛ : لو ورَوَى مُحمَّ حَمَلَه برضاه لا بأَمْره لا يَحْ

ضا والإرادة،  خول، واليَميُن مُنْعقدةٌ على الفِعلِ دون الرِّ لأنّه ليس بفاعل للدُّ

 أو نقول: الفِعلُ إنّما يُضاف إليه بأَمْره، وقيل: يَحْنثَُ.

خول على هذه الوجوه.  والحلَْفُ على الدُّ

رَجَ إليها ثمّ أَتَى حاجةً أُخرى لم )حَلَفَ لا يخرج إلاّ إلى جنازةٍ فَخَ قال: 

لأنّه لم يوجد الُخروج لغير ما حَلَفَ عليه، وإنّما خَرَج إلى الجنازةِ، يحنث(؛ 

 وأنّه مستثنى من اليَمين، والإتيانُ بعد ذلك ليس بخروج.

؛ لوجودِ )حَلَفَ لا يخرجُ إلى مكّةَ فخَرَجَ يُريدُها ثمّ رَجَعَ حَنثََ(

 ها.الخروج قاصداً إلي

هاب في الأصحّ(قال:  لأنّه عبارةٌ عن الانتقال،  ؛(2))وكذلك الذَّ

هابُ من موضعِهِ، قال تعالى:  جْسَ أَهْلَ }والذَّ مَا يُرِيدُ اللََُّّ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ إنَِّ

 [: أي يُزيلُه عنكم، فأَشبه الُخروج.33]الأحزاب: {الْبَيْتِ 
                                                                                                                                                                             

 ، وغيرها.335: 4، والبحر الرائق323: 2( وصححه في الداية1)

 ، وقيل: هو كالإتيان.4٧: 2( اختاره في غرر الأحكام، وصححه في درر الحكام2)
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لأنّ الإتيانَ الوصول، قال تعالى: ؛ )وفي الإتيان لا يحنث حتى يدخلَها(

[، والمرادُ الوصول إليه، ويُقال في العُرف: 16]الشعراء: {فَأْتيَِا فرِْعَوْنَ }

 خَرَجْتُ إلى بلدِ كذا ولم آته: أي قَصَدتُه بالخروج ولم أَصِل إليه.

 هاب كالخروج في الاستعمال أيضاً.والذّ 

قدميه، وهو قاعدٌ لم حَلَفَ لا يخرجُ من هذا البيتِ فأخرج يديه و

ى خارجاً، ولو كان مُستلقياً على ظهرِه أو بطنهِ أو على  يحنث؛ لأنّه لا يُسمَّ

 .  جنبهِِ يحنث بخروج أكثر جسدِه إقامةً للأكثر مقام الكلِّ

: فيمَن حَلَفَ لا يخرج من دارِ كذا، فهو على وعن أبي يوسف 

 الخروج ببدنهِِ.

ار، فهو ع  لى النُّقلةِ ببدنهِِ وأهلهِِ، هذا هو العُرف.ولو قال: من هذه الدَّ

ه النَّاسُ حَقّاً  ، فهو ما يَعدُّ ولو حَلَفَ على امرأتهِِ أن لا تخرج في غيِر حَقٍّ

في استعمالم دون الواجب: كزيارةِ الوالدين وذوي الأرَحام وأعراسِهم 

 وعيادِتهم ونحوه.

أبواها لا غير، فإن : حَلَفَ لا تخرج إلا إلى أهلِها فوعن أبي يوسف 

جاً  ها المطلَّقة أهلُها، فإن كان أبوها مُتزوِّ عُدِما فكلُّ ذي رَحْمٍ مَحرَْمٍ منها، وأُمُّ

ها كذلك فأهلُ منزل أبيها لا منزل أُمّها.  ها، وأُمُّ  بغيِر أمِّ

حَلَفَ لا يخرجُ إلى بغداد، فخرجَ من بيتهِِ لا يَحْنثَُ ما لم يجاوزْ العمران 

داد، بخلاف الخروج إلى الجنازة حيث يحنث بنفس الُخروج؛ لأنّ قاصداً بغ



 ليتهذيب الاختيار لتعليل المختار للموص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   48

  

الُخروج إلى بغداد سَفَرٌ، ولا سَفَرَ حتى يجاوزَ العِمران، ولا كذلك الُخروج إلى 

 الجنَازة.

لأن  )حَلَفَ لا تدخل امرأتُه إلا بإذنهِِ فلا بُدّ من الإذن في كلِّ مرّة(؛

خلات إلا دخ لة مقرونة بإذنه فصار كقوله: إلا راكبة، النَّهي يتناول عموم الدَّ

 وإلا مُنتقبة، فإنّه يُشترط ذلك في كلِّ مرّةٍ كذا هذا.

ق؛ لأنّه محتملُ كلامِهِ.   ولو نَوَى الإذن مَرّةً صُدِّ

قُ قَضاء؛ لأنّه خلافُ الظَّاهر.وعن أبي يوسف   : أنّه لا يُصدَّ

 وكذلك اليَمين على الخروج.

الخروج كلّمَا أردتِ، فخَرَجْت مَرّةً بعد أُخرى  ولو قال: أَذنتُ لك في

 لا يحنث، وإن نََّاها بعد ذلك فخَرَجَت حَنَث.

، وكذلك حتى آذن لك؛ )ولو قال: إلاّ أن آذن لك يَكفيه إذنٌ واحدٌ(

لأنّه جعل الإذن غايةً ليمينه؛ لأنَّّا كلمةُ الغاية، فانتهتُ اليَميُن؛ لوجودِ 

 الغاية.

؛ لعدم ولو أذن لا وهي ن ائمةٌ صَحَّ كما لو كانت صَماء، وقيل: لا يَصِحُّ

 حصول العلم.

: لا يَحْنثَُ؛ ولو أَذِن لا ولم تعلم فدخلت حَنَثَ، قال أبو يوسف 

 لأنّ الإذنَ إطلاقُ، وإنّه يتمُّ الإذن كالرّضا. 
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قُ الإعلامُ بدون  ولما: أنّ الإذنَ هو الإعلامُ ولم يوجد؛ لأنّه لا يتحقَّ

ضا فيما إذا قال: إلا برضاي، ثمّ قال: رَضيت ولم العِ  لمِ والإفهام، بخلاف الرِّ

ماع والعلم؛ لأنّه فعلُ  قُ بدون السَّ ضا إزالةُ الكراهة، وأنَّه يتحقَّ تَسْمَعْ؛ لأنّ الرِّ

 القَلْب.

ولو قال: إلاّ بأَمري فأَمرَها ولم تَسْمَعْ فدخلت حَنَثَ بالإجماع؛ لأنّ 

ع.الأمَرَ إلزامُ ا ماع كأَوامر الشََّّ  لمأمور، فلا بُدّ من السَّ

حَلَفَ لا تخرجُ بغيِر عِلْمِه فخَرَجَت، وهو يَراها فلم يَمْنعَْها لم يحنث، 

نَثُ؛ لأنّه لّما فإن أَذِنَ لا بالخروج فخَرَجَت بغير علمِه، قال مُحمّدٌ  : لا يَحْ

 هِ.أَذِنَ لا فقد عَلمَِ أنَّّا تخرجُ، فكان الخروجُ بعلمِ 

ار فصارت صحراء ودَخَلَها حَنثََ، ولو قال:  )حَلف لا يدخل هذه الدَّ

ارَ اسمُ للعَرَصةِ قال داراً لم يحنث، وفي البيتِ لا يحنث في الوجهين( ؛ لأنّ الدَّ

، ولذا ينطلق (1)حقيقةً وعُرْفاً، والبناءُ صفةٌ فيها؛ لأنَّ قوامَ البناء بالعَرَصة

ار عليها بعد ذه ورَ اسم الدَّ اب البناء، وفي أشعار العرب في نَدْبهم الدُّ

ارسةَ أَقْوى رُ، لَغوٌ في  الدَّ شاهدٍ، غَيْرَ أنّ الوصفَ معتبٌر في الغائب، وهو الُمنَكَّ

 الحاضر؛ لحصولِ التَّعريف بالإشارةِ على ما عُرِف.

ا البَيْتُ: فهو اسم لما يُبات فيه، والعَرَصةُ إنّما تصير صالحةً  للبَ   يتوتةِ وأمَّ

                                                                                                                                                                             

: 2( عرصة الدار: ساحتها، وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء، كما في المصباح1)

402. 
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قفُ وبقيتِ الحيطانُ  بالبناء، وأنّه لا يَبْقى بعد زوالهِ حتى قالوا: لو خَرِبَ السَّ

 يحنثُ؛ لإمكان البَيْتوتةِ فيه.

ار يَحْنثَُ؛ لزَوال  ولو بَنىَ البيتَ بعدما انَّدم لم يَحْنثَْ بدخولهِِ، وفي الدَّ

ار على ما بَيَّ   اسم الدَّ
ِ
 نّا.اسم البيتِ بعد الانَّدام، وبقاء

ارُ بُستاناً أو حَمَّاماً أو مَسجداً أو بيتاً فدخله لم يحنث؛  ولو جُعِلت الدَّ

فة باعتراض اسم آخر وصفة أُخرى. ل الاسم والصِّ  لتبدُّ

 وكذا لو صارتُ بحراً أو نَّراً.

 وكذا لو بُنيِت داراً أخرى بعد البُستان والحمام لا يحنث؛ لما بيَّناّ.

 (1)يتاً لم يحنث بالكّعبة والمسجدِ والبيِعةِ )حَلَفَ لا يدخل بقال: 

؛ لعدم إطلاق اسم البيتِ عليها عُرفاً، ولما بيَّناّ أنّه اسم لما يُبات فيه والكَنيسةِ(

 وأُعدَّ للبيتوتة، وهذا المعنى معدومٌ فيها.

حلفَ لا يدخل دارَ فلان، وهما في سَفَرٍ، فهو على الخيَمةِ والفُسطاط 

ق ديانةً لا قضاءً.والقُبّة في كلِّ   منزل، فإن نَوَى أحد هذه الأشياء صُدِّ

ار فَقامَ على سَطْحِها حَنثََ(قال:  ؛ لأنَّه من )حَلَفَ لا يدخلُ هذه الدَّ

ار كسطح المسجدِ في حَقّ الُمعْتَكِفِ، وكلُّ موضعٍ إذا أُغلق الباب لا يُمكنه  الدَّ

 الخروج فهو من الدّار.
                                                                                                                                                                             

موضع صلاة النصارى وجمعها البيَِع، وفي ديوان الأدب جعل كل واحد  البيعة:( 1)

 .93منهما للنصارى، كما في طلبة الطلبة ص
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لأنّه  ن كان لو أَغلق الباب كان داخلًا حَنثَ(؛إ (1))ولو دخل دِهْليِزها

ار،  ار.)وإلا فلا(من الدَّ  ؛ لأنّه ليس من الدَّ

ولو أدخل إحدى رجليه دون الأخُرى إن استوى الجانبان أو كان 

اخل أسفل حنث؛ لأنّ  الجانب الآخر أَسفل لا يحنث، وإن كان الجانبُ الدَّ

 اخلة فيكون داخلًا.اعتمادَ جميعِ بدنهِِ يكون على رجلهِ الدَّ 

ار لم يحنث بالقُعود(؛ خول على ما  )ولو كان في الدَّ لأنّه لم يوجد منه الدُّ

 ذكرنا بعد اليَمين.

حَلَفَ لا يدخلُ بيتَ فلانٍ ولا نيّةَ له فدَخَلَ بيتاً هو ساكنهُ حَنَثَ، 

 لا سواءٌ كان مِلكُه أو لم يكن؛ لأنّه يُضاف إليه عرفاً، بخلافِ ما إذا حَلَفَ 

 يَركبُ دابّةً فلان حيث لا يحنثُ بالدّابَّة المستأجرة، فإنّه لا يُضافُ إليه عادةً. 

ولو دَخَلَ داراً هي ملكُ فلان يَسكنُها غيُره في روايةٍ: لا يحنث؛ لأنّ 

كنى، وعن مُحمّد  : أنّه يحنث؛ لأنَّّا مُضافةٌ إلى المالكِ بملكِ الإضافةَ بالسُّ

قبة، وإلى المست  أجرِ بملكِ المنفعة، وكلاهما حقيقةٌ.الرَّ

حَلَفَ لا يَدْخُلُ دارَ فلان فدَخَلَ داراً مُشتركةً بينه وبين فلانٍ، وفلانٌ 

 ساكنُها لا يحنثُ.

 
ٍ
 وإن حَلَفَ لا يَزْرَعُ أرضَه فزَرَعَ أرضاً  مُشتركةً  حَنَثَ؛  لأنَّ  كلَّ  جزء

                                                                                                                                                                             

 .9٧: 1وهو ما بين الباب والدار، كما في فتح القدير( 1)
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ار داراً تَسم  يةً وعُرفاً. من الأرضِ أرضٌ، وليس بعضُ الدَّ

حَلَفَ لا يدخلُ دارَ فلانةٍ فدخل دارها وزوجُها يَسْكُنُها لا يحنثُ؛ لأنّ 

اكن.  الدّارَ تُنسَْبُ إلى السَّ

حَلَفَ لا يَدْخُلُ دارَ فلانٍ وله دارٌ يَسْكُنُها ودارُ غَلّة، فدَخَلَ دارَ الغلّةَ 

 . (1)لا يحنث

ار، إن كان مُتصلًا بها لم حَلَفَ لا يدخلُ داراً فَدَخَلَ بُستاناً في  تلك الدَّ

نَثْ، وإن كان في وسطِها حَنَثَ.  يَحْ

 

 

    

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

: 4( أي إذا لم يدل الدليل على دار الغلة؛ لأن داره مطلقاً دار يسكنها، كما في المحيط1)

320. 
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 فصل

)حَلَفَ لا يَلْبَسُ هذا الثَّوب، وهو لابسُه فنزعه للحال لم يحنث، وإن 

ار( ابة وسُكْنى الدَّ  .(1)لَبثَِ ساعةً حَنثََ، وكذلك ركوب الدَّ

. : يحنث في الوجهين؛ لوقال زُفُر   وجودِ الَمحْلوف عليه وإن قلَّ

، بخلاف ما إذا  ق البِرِّ مَستثنى؛ لأنّ اليَمين تُعْقَدُ للبِرِّ ولنا: أنّ زَمانَ تحقُّ

طُ  قُ الشََّّ لَبثَِ على تلك الحالةِ؛ لأنّه يُسمّى لابساً وراكباً وساكناً، فيَتَحَقَّ

 فيَحْنَثُ.

ار، فلا بُدّ من  ؛ خروجِهِ بأهلهِِ ومتاعِهِ أَجمع()حَلَفَ لا يُسْكُنُ هذه الدَّ

كنى الكون في المكان على طَريق الاستقرار، حتى إن مَن جَلَسَ في  لأنّ السُّ

كنى على وجهِ الاستقرار إنّما  مسجدٍ أو خان أو باتَ فيهما لا يُعَدّ ساكناً، والسُّ

                                                                                                                                                                             

ام الركوب واللبس والسكن كالإنشاء، ولأنَّ اليمين انعقدت للبّر لأنَّ دو( 1)

وشرعت  شرعاً؛ لأن يأتي بالمحلوف عليه، فلا بد من زمان يقدر فيه على تحصيل البّر، 

فهو مستثنى بالضرورة، فلو لزم الحنث بذلك القدر لزم تكليف ما لا يطاق، والضابطة 

ه: كالقعود والقيام فلدوامه حكم الابتداء، وما في نظير هذه المسائل: أنَّ ما يصح امتداد

لا فلا، وهذا كله لو كان اليمين حال دوام الفعل وَتَلَبسه فيه، ولو حلف قبل حصول 

 .٧50: 3، كما في رد المحتارالفعل فلا يحنث بالمكث، وإنَّما يحنث بإنشاء الفعل
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ار ب جلَ يُعَدُّ ساكناً في الدَّ اعتبار أهله، تكون بالأهل والمتاع والأثاث، فإنَّ الرَّ

وق  يُقال: فلانٌ يَسْكُنُ في محلّةِ كذا أو سِكةِ كذا أو دار كذا، وأكثرُ نَّاره في السُّ

كنى تَثْبُتُ بجميع  كنى باقيةٌ؛ لأنَّ السُّ ارِ شيءٌ من ذلك، فالسُّ فمهما بَقِي في الدَّ

نَثَ؛ لما : لو بَقِي وَتَدٌ حَ ذلك، فلا تَنتَْفي إلا بنفي الكلِّ حتى قال أبو حنيفة 

 قُلْنا.

 اسم 
ِ
وعنه: لو بَقِي ما لا يُعْتَدُّ به كالمكِْنسَة والوَتَد لم يحنث؛ لانتفاء

كنى بذلك.   السُّ

رُ نَقْلُ وأبو يوسف  : اعتبر الأكثرَ إقامةً له مَقام الكلّ، ولأنّه قد يَتَعَذَّ

 الكلّ.

ستعمال دون : اعتبر نَقْلَ ما لا بُدَّ منه في البيت من آلات الاومحمّدٌ 

 .(1)ما لا حاجة إليه في الاستعمال، وقد استحسنوا ذلك لأنّه أَرْفقُ بالنَّاس

                                                                                                                                                                             

 اختلفت كلمة الفقهاء في الإفتاء في هذه المسألة:  (1)

: وعليه 333: 4، قال صاحب البحرصحاب المتون إلى الإفتاء بقول الإمام فذهب أ

 الفتوى؛ لأنَّه أحوط.

إلى أنَّ الفتوى على قول أبي « الكافي»و« الفوائد الظهيرية»و« المحيط»وذهب صاحب 

 ، وهو أنَّ الاعتبار بنقل الأكثر.يوسف 

: 3، ورد المحتار٧٧: 3، والدر المختار10٧: 5، والفتح٧8: 2وذهب صاحب الداية 

 ، وهو أنَّ إلى الإفتاء بقول محمد  410وشرح الوقاية ص 258: 1، ورمز الحقائق٧٧

 .552: 1الاعتبار بنقل ما لا بد في البيت مِنْ آلات الاستعمال، كما في مجمع الأنَّر
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ولو كان غنياً فأَخَذَ في نَقْل الأمَتعة من حين حَلف حتى بقي على ذلك 

 .شهراً لم يحنث، هكذا رُوِي عن مُحمّد 

إذا لم وكذلك لو كان في طَلَبِ مَسْكنٍ آخر أيّاماً حتى وَجَدَه لم يحنث 

 يَتْركْ الطَّلب في هذه الأيّام، وينبغي أن يَنتَْقِلَ إلى منزل آخر بلا تأخير.

كةِ أو إلى الَمسجدِ، قيل: يَبرُّ كما في مَنْزل آخر، وقيل:  ولو انتقل إلى السِّ

نَثُ؛ لأنّه لَمّا لم يَتْخِذْ وطناً آخر بقي وطنهُُ الأوَّل: كالمسافر إذا خَرَجَ بعيالهِ  يَحْ

لاة؛ لأنَّ وطنهَ لم من  مصره، فما لم يتخذ وطناً آخر حتى مَرَّ بمصره أَتَمَّ الصَّ

، كذا هذا.  ْ  يَتَغَيرَّ

ارَ إلى صاحبهِا أو وذكر أبو الليث  كّةِ وسَلَّم الدَّ : لو انتقل إلى السِّ

 كناً.آجرها وسَلَّمَها بَرَّ في يمينهِِ، وإن لم يَتْخِذْ داراً أُخرى؛ لأنَّه لم يَبْقَ سا

ولو حَلَفَ لا يَسكن في هذا المصر فانتقل بنفسِهِ وتَرَكَ أهلَه ومتاعَه لم 

جل يكون أهله في مصر، وهو ساكنٌ في مصر آخر.  يحنث؛ لأنَّ الرَّ

ار، والمختارُ أنَّّا بمنزلةِ المصر.  والقريةُ بمنزلةِ الدَّ

رَجَعَ )قال له: اجلس فَتَغَدَّ عندي، فقال: إن تغديت فزوجتي طالق، فَ 

ى في بيتهِِ لم يحنث.  وتَغَدَّ

ولو أرادت الخروج فقال لها: إن خرجت فأنت طالقٌ، فجَلَسَت ثمّ 

 .خَرَجَت لم تطلق(
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بَ ابنه فقال له آخر: إن ضربتَه فزوجتي طالق،  وكذا لو أراد ضَرْ

ل مَن أظهرها أبو  ى يميُن الفور، وأوَّ كَه ثمّ ضربَه لم تطلق، وهذه تُسمَّ فتَرَ

 . حنيفة

ووجهه: أنّ المقصودَ هو الامتناع عن الغداء المدعو إليه، وهو الغداءُ  

ؤال.  عنده؛ لأنَّ الجوابَ يُطابق السُّ

ب الذي همَّ  ُ وكذلك قصدُه منعُها عن الخروجِ الذي هَمّت به، والضرَّ

 به، وبذلك يَشْهَدُ العُرفُ والعادةُ. 

و إن لقيتُك فلم : لو قال: إن ضربتني فلم أضربك، أوعن مُحمّد 

أسلم عليك، أو إن كلمتني فلم أُجبكَ، أو إن استعرتُ دابَّتَك فلم تعرني، أو 

ار فلم أَقْعدْ، أو إن ركبتُ دابَّتك فلم أُعطك دابَّتي، فهو على  إن دخلتُ الدَّ

 الفورِ اعتباراً للعرف، وهكذا الحكُم في نظائره.

إن لم تدخلي معي البيت ولو أراد أن يُجامع امرأته فلم تطاوعه فقال: 

خول  فأنت طالقٌ، فدخلت بعدما سَكَنت شهوتُه طَلُقَت؛ لأنَّ مقصودَه الدُّ

هوة،   الشَّ
ِ
خول؛ لقضاء طَ الحنث عدمُ الدُّ هوة، وقد فات فصار شَرْ  الشَّ

ِ
لقضاء

 وقد وجد.

حلف لا يأكل من كَسْبِ فلان، فهو ما له صُنعٌْ في اكتسابهِِ، وذلك فيما 

دقة ملكه بفعله  اء أو الإجارة والِبة والصَّ كالقبول في العقود كالبيع والشَِّّ

 والوصيةِ ونحوها وأخذِ المباحات. 
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 فأمّا الميراثُ فيدخل في ملكهِ بغير فعلهِ فلا يكون كسبَه. 

ولو مات المحلوفُ عليه وانتقل كسبُه إلى وارثهِ فأكله الحالفُ حَنثََ؛ 

 بٌ.لأنّه كسبُه ولم يَعْتَرض عليه كَسْ 

 ولو انتقل إلى غيره بغير الميراثِ لم يحنث؛ لأنه صار كسب الثَّاني.

وكذلك لو قال: لا آكل ممَّا تملكُ أو ممَّا مَلَكْتَ أو من ملكِك، فإذا 

خَرَجَ من ملكِ المحلوفِ عليه إلى ملكِ غيره فأكل منه الحالفُ لم يحنث؛ لأنَّ 

د على عيٍن بطلت الإضافةُ ا  لأوُلى، وصار ملكاً للثَّاني.الملكَ إذا تَدَّ

وكذا لو حَلَفَ لا يأكل من ميراثِ فلانٍ، فمات فأكل من ميراثهِِ حَنثََ، 

نَثْ؛ لأنَّ الميراثَ الآخر نَسْخَ الميراثَ   وإن  مات  وارثُه  فانتقل  إلى  وارثهِِ لم يَحْ

لَ فبَطَلَت الإضافةُ إلى الأوَّل.  الأوَّ

مُ قال:  نثَْ()حَلَفَ لا يَتَكلَّ لَ لم يَحْ ؛ لأنّ مبنى فقرأ القرآنَ أو سَبَّح أو هَلَّ

الأيمان على العُرف، يُقال: ما تَكَلَّمَ وإنَّما قَرأ أو سَبَّح، والقياسُ أن يحنث 

كوت، وجوابُه ما قُلنا.  فيهما؛ لأنَّه كلامٌ؛ لأنَّ الكلامَ ما يُنافي الخَرس والسُّ

نَ  لاة ويَحْ نَثُ في الصَّ لاةِ (1)ثُ خارجَهاوقيل: لا يَحْ ؛ لأنَّ الكلامَ في الصَّ

لاة.  مفسدٌ فلم يُجعل كلاماً ضرورةً، ولا ضرورةَ خارج الصَّ

                                                                                                                                                                             

( هذا في ظاهر الرواية، ورجحه في البحر، ورجّح في الفتح عدمه مطلقاً؛ للعرف، 1)

ه الدرر والملتقى، بل في البحر عن التهذيب: أنَّه لا يحنث بقراءة الكتب في عرفنا، وعلي
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: إن حَلَفَ بالعَربيّة فكذلك، وإن حَلَفَ بالفارسيّة قال أبو اللَّيث 

مًا. ى مُتكلِّ  لا يحنثُ فيهما؛ لأنّه لا يُسمَّ

هر لَفَ()حَلَفَ لا يُكلِّمه شَهْراً فمن حين حَ قال:  ؛ لأنّه لو لم يذكر الشَّ

هرُ،  هرَ خَرَجَ ما وراءَه عن اليَمين وبَقِي الشَّ تأبّدت اليَمين، فلماَّ ذَكَرَ الشَّ

هرَ لا يَتَأبّد، فكان  وم؛ لأنَّه لو لم يَذْكُرْ الشَّ وكذلك الإجارةُ، بخلاف الصَّ

 التَّعييُن إليه.

مَه بحيث يَ قال:  مُه فكلَّ  .(1)سْمَع إلاّ أنّه نائمٌ حَنثََ()حَلَفَ لا يُكلِّ

وكذا لو كان أَصم؛ لأنّه كلَّمه ووصل إلى سمعِه، وعدمُ فهمِه لنومِه 

مِه، فصار كما إذا كان مُتَغافلًا أو مجنوناً.   وصمَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

وقوّاه في الشَّنبلالية قائلًا: ولا عليك مِنْ أكثرية التصحيح له مع مخالفته العرف، كما في 

لاة أو خارجها؛ لأنَّ هذه ، ٧94: 3الدر المختار ومثله لو سبَّح، أو هلَّل، أو كبرَّ في الصَّ

ن كانت مِنَ الكلام لغةً، لكن لا يسمّى بمثل ذلك متكلّمًا عرفاً، فإنَّ المتكلّم عرفاً مَن وإ

يخاطب الناس ويتكلّم بما يخاطب به الناس، وكذلك لا يسمى متكلمًا شرعاً؛ بدليل: أنَّه 

نَّى في الأحاديث عن التكلّم في الصلاة، وأبيحت هذه الأمور فيها، وأبيحت هذه 

، كما في شرح الوقاية قع كره فيها الكلام: كحالة الوضوء ونحوهاالأمور في موا

 .26٧: 2والعمدة

: أنَّه إن كان بحيث ( لأنَّه كلَّمه وأسمعه فيحنث، ولو لم يوقظه ذكر القدوري 1)

: 2يسمع لو لم يكن نائمًا وأصغى إليه أُذنه يحنث، والمختار الأول، كما في درر الحكام

 .56: 2و الأظهر، كما في الشَّنبلالية، قال في البرهان: وه56
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وفي روايةٍ: اشترط أن يُوقظَه؛ لأنّه إذا أَيقظه فقد أَسْمَعَه، ولو ناداه من 

 وت لا يَحْنثَُ.حيث لا يَسْمعُ في مثلهِِ الصَّ 

نَثُ؛ لأنَّ الُمكالمةَ  وكذلك إن كان بعيداً لو أَصغى إليه لا يَسْمَعُ لا يَحْ

ماع مَقامه،  ببُ المفضي إلى السَّ عبارةٌ عن الاستماع، إلاّ أنّه باطنٌ، فأُقيم السَّ

 وهو ما لو أَصْغَى إليه سَمِع.

ن وَضَعَ هذا؟ أو ولو دَخَلَ داراً ليس فيها غيُر المحلوفِ عليه، فقال: مَ 

 من أين هذا؟ حَنَثَ؛ لأنّه كلامٌ له بطريقِ الاستفهام.

 ولو قال: ليت شعري مَن وضع هذا؟ لا يحنثُ؛ لأنّه مخاطبٌ لنفسه.

ار آخر لا يحنث في المسألتين.  ولو كان في الدَّ

مَ غيَه وقَصَدَ أن يَسْمَعَ لم يَحْنثَْ(  ؛ لأنّه لم يُكلِّمه حقيقةً.)ولو كَلَّ

مَ على جماعةٍ هو فيهم حَنثََ( لامَ كلامٌ للجميع، )ولو سَلَّ ؛ لأنّ السَّ

قُ قضاءً؛ لأنَّ  )وإن نَواهم دونه لم يَحْنثَْ( ديانةً؛ لعدم القَصْد، ولا يُصدَّ

 الظَّاهرَ أنّه للجماعة، والنِّيّةُ لا يطّلع عليها الحاكم.

؛ لأنَّه ليس بكلامٍ؛ لأنَّ ولو كَتَبَ إليه أو أشار أو أَرْسلَ إليه لم يَحْنثَْ 

 الكلامَ اسمٌ لُحرُوفٍ منظومةٍ مفهومةٍ بأَصْواتٍ مَسْموعةٍ ولم توجد.

مَ والمحلوفُ عليه خَلْفَه لا يَحْنثَُ  ولو كان الحالفُ إماماً فسَلَّ

لاةِ وليس بكلام. ما من أَفْعالِ الصَّ  بالتَّسليمتين؛ لأنََّّ

 ولو كان الحالفُ هو المؤتمُّ فكذلك.
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دٍ  نَثُ؛ لأنَّه يصيُر خارجاً عن صَلاةِ الإمامِ بسلامِهِ وعن مُحمَّ : يَحْ

 خلافاً لما.

نَثُ. لاةِ يَحْ لاة أو فَتَحَ عليه لم يَحْنثَْ وخارج الصَّ  ولو سَبَّحَ به في الصَّ

ولو قَرَعَ المحلوفُ عليه الباب، فقال الحالفُ: مَن هذا؟ ذكرَ القُدُوريّ 

نَثُ، و لا يَحْنثَُ؛ « كيست»: إن قال بالفارسية: قال أبو الليث : أنّه يَحْ

نَثُ؛ لأنّه خِطابٌ له، وهو « كي تو»لأنّه ليس بخطاب له، وإن قال:  يَحْ

 .(1)الُمختار

ولو قال ليلًا: لا أُكلِّم فلاناً يوماً، فهو من حين حَلَفَ إلى غُروبِ 

مس من الغد.  الشَّ

لةً فمن حين حَلَف إلى طلوع الفجرِ وكذلك لو قال نََّاراً: لا أُكلمه لي

من الغد؛ لأنّ اليَميَن إذا تَعَلَّقت بوقتٍ مُطلقٍ، فابتداؤها عقيبِ اليَمين 

ةٍ لا على طَريقِ القُربةِ اختصَّ بعقيبِ  كالإيلاء، ولأنَّ كلَّ حكمٍ تعلَّق بمدَّ

بب كالإجارة.  السَّ

لى بقيّةِ اليوم واللَّيلة إلى ولو حَلَفَ في بعضِ اليوم لا يُكلِّمه يَوْماً فهو ع

اعة من الغدِ.  مثل تلك السَّ

مُه ليلةً، فمن حين حَلَفَ إلى  وكذلك لو حَلَفَ في بعض اللَّيل لا يُكلِّ

اعة من  تلك  مثل  رٍ، فلا بُدّ من  يوم  على  حَلَفَ  لأنَّه  المقبلة؛  اللَّيلةِ  السَّ  مُنَكَّ
                                                                                                                                                                             

 : وهو المختار.566: 1( وفي مجمع الأنَّر1)
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 دْخُلُ الليلةُ ضرورةَ تَبَعاً.تمامه، وذلك من اليوم الذي يليه، فتَ 

مُه اليوم، فعلى باقي اليوم.  ولو قال في بعض اليوم: لا أُكَلِّ

وكذا في اللَّيلة؛ لأنّه حَلَفَ على زَمان مُعيّن، فتعلَّقَ بما بَقِي منه؛ إذ هو 

 المراد ظاهراً وعرفاً؛ لأنَّ ما مَضََ منه خَرَجَ عن الإرادة ضرورةً.

لِّمُ زوجة فلان، يُعْتَبَُِ ملكُه يوم الحنث لا يوم )حَلَفَ لا يُكقال: 

 الَحلْف.

ارُ(؛ لأنّ اليَميَن عُقِدت على ملكِ مُضافٍ إلى فلانٍ،  وكذا الثَّوبُ والدَّ

فإذا وُجِدَت الإضافةُ حَنَثَ وإلاّ فلا، ولأنّ اليَميَن للمَنعِْ عن الِحنْثِ، فيُعْتَبَرُ 

 وَقْتُ الِحنْثِ.

؛ لانقطاع الإضافة، ولا تُعادى ذه لا يَحْنثَُ بعد البيع()ولو قال: داره ه

تِها إلاّ أن ينوي عينَها للتَّشاؤم على ما وَرَدَ به الحديث  .(1)لذاتها؛ لسُقوط عِبْرَ

ديق   وج  )وفي الصَّ وجة  والزَّ نثَُ  والزَّ  ؛ لأنّ (2)والفراقِ( المعاداةِ  بعد  يَحْ

                                                                                                                                                                             

في « إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدار: »، قال ( فعن ابن عمر 1)

لا عدوى ولا طيرة، وإنّما :  »1٧4٧: 4، ولفظ صحيح مسلم29: 4صحيح البخاري

ؤم في ثلاثةٍ: المرأة، والفرس،  «.والدار الشُّ

لو حلف لا يكلم صديق فلان هذا أو زوجة فلان هذه، فكلَّم بعد زوال  :( أي2)

الصداقة والزوجية يحنث إجماعاً؛ لأنّ الحرّ مقصود بالجران، فكانت الإضافة 

للتعريف المحض، والداعي لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر؛ لأنه لم يعين أي لم يقل لا 
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ديق يُقصدان بالجر وجةَ والصَّ ة؛ لأذى من جهتهما، فكانت الإضافةُ الزَّ

 للتَّعريف، وكانت الإشارةُ أولى. 

ديقِ لم يَحْنثَْ عند أبي حنيفة  وجةِ والصَّ ، وإن أَطْلَقَ اليَميَن في الزَّ

د   ؛ لأنّ المانعَ أتى من جهتهما.وحَنَثَ عند مُحمَّ

 : أنّ هذه الإضافةَ تحتملُ التَّعريفَ دون الجران،ولأبي حنيفة  

. كِّ تَمِلُ الجرانَ فيَحَنْثُ، فلا يَحْنثَُ بالشَّ نَثُ، ويَحْ  ولذا لم يُعيِّنهُ فلا يَحْ

ولو لم يكن له امرأةٌ ولا صديقٌ فاستحدثَ ثمَّ كَلَّمَه حَنثََ خلافاً 

 .لُمحمّد 

حَلَفَ لا يُكُلِّمُه اليوم شَهراً أو اليوم سَنةً، فهو على ذلك اليوم من 

هر نة؛ لأنّ اليوم الواحدَ لا يكون شَهْراً ولا سَنةً،  جميع ذلك الشَّ وتلك السَّ

 فعَلِمْنا أنّ مرادَه أنّه لا يُكلِّمُه في مثل ذلك اليوم شهراً أو سنة.

بت عشَّةَ أيّام وهو في يوم السبت، فهو  ولو قال: لا أُكلِّمك يوم السَّ

ام أكثر  بت لا يدور في عشَّةِ أيَّ تين.على سبتين؛ لأنّ يومَ السَّ  من مَرَّ

بتَ لا  لا  وكذلك  بت يومين كان على سبتين؛ لأنّ السَّ  أُكلِّمك يوم السَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ناً عدو لي، فلا يشترط دوامها، ولو قال: لا أكلم صديق أكلم صديق فلان؛ لأنّ فلا

فلان أو زوجة فلان فزالت النسبة بأن عادى صديقه أو أبان امرأته فكلم لا يحنث؛ لأنّ 

مجردَ هجران الحرُّ لغيره محتمل، فإذا ترك الإشارة إليه دلَّ ذلك على المحتمل؛ إذ لو كان 

: 2لإضافة مع وجود هذا الاحتمال، كما في درر الحكاملعينهِِ لعَيَّنه، فلا يحنث بعد زوال ا

58. 
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 يكون يومين، فكان مرادُه سبتين.

بت؛ لما بيَّناّ.  وكذلك لو قال: ثلاثةَ أيّام كانت كلُّها يوم السَّ

نَثُ بتزويجه جُ بنتَ فلانٍ فوُلدِت له بَنْتٌ أُخرى لم يَحْ ا؛ حَلَفَ لا يَتَزَوَّ

 لأنّ اليميَن انصرفت إلى الموجودِ في الحال.

 ولو قال: بنتاً لفلان، أو بنتاً من بنات فلانٍ، فعن أبي حنيفة 

 روايتان.

حَلَفَ لا يُكلِّم إخوةَ فلانٍ، فهو على الموجودين وقتَ اليَمين لا غير، 

نَثُ ما لم يُكلِّم كلَّهم.  فإن كان له إخوةٌ كثيرةٌ لا يَحْ

يُكلِّم عبيدَ فلان، أو لا يَرْكَبُ دوابَ فلانٍ، أو لا يَلْبَسُ  ولو قال: لا

ى إلاّ إذا نَوَى الكلّ.  ثيِابَ فلانٍ حَنَثَ بفعل ثلاثةٍ ممَّا سَمَّ

ل إضافة تعريف فتعلَّقت اليَمين بأعيانَّم، فما لم يُكلِّم  والفَرْقُ أنَّ الأوََّ

ا لا تُقْصَدُ بالجُران؛ لكونَّا الكلَّ لا يَحْنثَُ، وفي الثَّانية إضافةُ ملكٍ؛  لأنََّّ

جماداً، وإنّما المقصودُ المالك، فتناولت اليَمين أَعياناً منسوبةً إليه وقتَ الِحنْث، 

 وقد ذَكَرَ النِّسبةَ بلفظ الجَمْع وأَقلُّه ثلاثةٌ. 

 سِوَى بني آدم فهو على ورَوَى الُمعلى عن أبي يوسف 
ٍ
: كلُّ شيء

 ينهُُ على بني آدم، فهو على ثلاثةٍ.واحدٍ، وإذا كانت يَم
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 فصل

مان: سِتّةُ أشهر في التَّعريف والتَّنكي( ، مَنقول عن ابن )الحين والزَّ

، ولأنّه الوَسَط مما فَسرَّ به الحين فكان أولى، (3)(2)وسعيد بن الُمسيب (1)عَبَّاس

مان كالحين؛ لأنّه يُسْتَعْمَلُ استعمالَه، يُقال: ما رأيتُك منذ حين ومنذ زَمان  والزَّ

تَمِلُه.  بمعنى واحدٍ، وإن نَوَى شَيئاً فعلى ما نَوَى؛ لأنّه يَحْ

مان؛ لأنّه استعمل في  قُ في الحين في الوقت اليَسير دون الزَّ وقيل: يَصْدَّ

]الروم:  {فَسُبْحَانَ اللََِّّ حِيَن تُمسُْونَ وَحِيَن تُصْبحُِون}الحين، قال اللَّ تعالى: 

مان. 1٧  [، والمرادُ صلاةُ الفجر وصلاة العصر، ولا عُرفَ في الزَّ
                                                                                                                                                                             

في أحكام القرآن للطحاوي، وقد روي عنه « الحين ستة أشهر: »( فعن ابن عباس 1)

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ }في المنكر خلاف ذلك، فعن أبي ظبيان عن ابن عباس في قوله تعالى: 

 .14: 3الإخبار قال: غدوة وعشية، كما في [،25]إبراهيم:{حِينٍ 

 .105: 10في سنن البيهقي الكبير« الحين ستة أشهر: »وعن عليٍّ 

، أبو محمد، سيد التابعين، أحد ( وهو 2) سعيد بن الُمسَيَّب بن حَزْن المَخْزُومِيّ القُرَشِيّ

الفقهاء السبعة، وكان من أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمي 

 . 39، وطبقات الشيرازي ص3٧8: 2ـ(. ينظر: وفياته94-13راوية عمر، )ت

 .596: ٧في مصنف ابن أبي شيبة « الحين ستة أشهر»فعن سعيد بن جبير وعكرمة:( 3)
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نُ في القَضاء في أَقلَّ من سِتّةِ أَشْهر.وعن أبي يوسف   : لا يُدَيَّ

هرُ الأبَدُ(قال:  ، يعني جميع (1)«لا صيام لمن صام الدهر: »قال  )والدَّ

 العمر.

 )ودهراً، قال أبو حنيفة: لا أدري ما هو(.

مان؛ لأنّه يُسْتَعْمَلُ استعمالَه.وعندهما: ه  و كالزَّ

لائلُ فيه  وله: أنّه لا عُرف فيه فَيُتَّبَعُ، واللُّغات لا تُعْرَفُ قِياساً، والدَّ

فَ فيه.   مُتعارضةٌ فتَوَقَّ

هر سواءٌ، وهذا وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة  : أنّ دَهْراً والدَّ

 ما نَوَى.عند عدم النيّة، وإن كان له نيِّةٌ فَعَلَ 

نونُ عَشََةٌ(قال:  هورُ والسُّ  ، وكذا الأزَمنة.)والأيّامُ والشُّ

ر ثَلاثةٌ(الجمعُ )و(  .)في الُمنَكَّ

هور اثنا عشََّ، وغيُرهما جميعُ العُمر؛ لأنّ  وقالا في الأيّام: سبعةٌ، والشُّ

نة، ولأنّ الأيّام تنتهي با مَ للمعهودِ، وهي أيّام الأسبوع وشهور السَّ بعة اللاَّ لسَّ

 والأشهر بالاثني عشََّ ثمّ تعود، ولا معهود في غيِرهما، فتناولت العُمر. 

فُ بهذا  اللفظ  أكثره  عشَّةٌ،  وما  زاد ولأبي حنيفة   : إنّ الجمَْعَ الُمعَرَّ

                                                                                                                                                                             

في صحيح « لا صام من صام الدهر: »، قال ( فعن ابن عمرو بن العاص 1)

 .40: 3البخاري
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ُ لفظُه فلا يُزاد على العَشَّْةِ.   يَتَغَيرَّ

رُ يَتَناولُ الأقَلّ، وهو ثلاثةٌ بالإجماع ا الُمنَكَّ  .أمَّ

 ما ذَكَرنا. (1)، والُمختارُ عَشَّةٌ عند أبي حنيفة «: المبسوط»وفي رواية 

حَلَفَ لا يُكلِّمُه إلى كذا، فعلى ما نَوَى، فإن لم يَنوْ فيومٌ واحدٌ؛ لأنّه أقلُّ 

 العَدد، وإن قال: كذا وكذا ولا نيّة له فيومٌ وليلةٌ. 

 اس بَرّ.حَلَفَ لا يُكلِّمُه إلى الحصاد فحَصَدَ أَوّل النَّ

 وكذلك إلى قدوم الحاجِّ فقدم واحدٌ انتهت اليمين.

 حَلَفَ لا يُكلِّمُه قريباً من سنةٍ، فهو على ستّةِ أَشهر ويومٍ.

مُه قَريباً، فهو أقلُّ من شهرٍ بيوم.  ولو قال: لا يُكلِّ

 ولو قال إلى بعيدٍ فأكثر من شَهر. 

 : هو مثل الحين.وعن أبي يوسف 

هر أَدْنى الأجل.وآجلًا أكثر من   شَهر، وعاجلًا أقلُّ من شَهر؛ لأنّ الشَّ

ولو قال: بضِْعاً فثلاثة؛ لأنَّ البضِْعَ من ثلاثةٍ إلى تسِعةٍ، فيُحمل على 

 .النيةالأقلّ عند عدم 

    

                                                                                                                                                                             

 ( وعليه عامة المتون كالقدوري وغيره.1)
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 فصل

نثَُ ما لم يَقْضِمْها(.  )حَلَفَ لا يأكلُ من هذه الِحنْطةِ لا يَحْ

 يقِها لم يحنث.ولو أَكَلَ من خبزها أو سَو

نَثُ بالخبز للعُرف.   وقالا: يَحْ

وله: أنّ الحقيقةَ مستعملةٌ، فإنّه يُقلى ويُسلَق ويُؤكل بعده قَضْمًا، 

 والحقيقةُ الُمسْتعملةُ قاضيةٌ على المجاز.

ه(قال:  نثَُ بخبزِهِ دون سَفِّ قيقِ يَحْ ؛ لأنّه غيُر مُعتادٍ )ومن هذا الدَّ

 نه، وهو الخبزُ.فانصرف إلى ما يُتَّخَذُ م

أو قَطايف حَنَثَ، إلاّ  (2)أو اتخذه خَبيصاً  (1)وكذا إن أكل من عصيدتهِِ 

 إذا نَوَى أكلَّ عينه؛ لأنّه نَوَى حقيقةً كلامِهِ.

وكذلك ما لا يؤكل عادةً تقع اليَميُن على ما يُتَّخذُ منه؛ لأنَّ المجازَ 

 الُمتعارفَ راجحٌ على الحقيقةِ المهجورةِ.

                                                                                                                                                                             

 .604: 2يلت بالسمن ويطبخ، كما في اللسان ( العصيدة: دَقِيق1)

بَصُ بَعْضُه فِي بَعْض، كما في تاج العروس2)  .542: 1٧( حَلْواءُ مَعْرُوفٌ يُخْ
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؛ لأنَّ اليَميَن مَبناها على العادة، لخبزُ ما اعتاده أهلُ البلد()واقال: 

قَ معنى اليَمين.  والمنعُ إنّما يَقَعُ على الُمعتادِ؛ ليَِتَحَقَّ

نَثُ ولو حَلَفَ لا يَأكل خُبزاً فأكل ثريداً، قال أبو اللَّيث  : لا يَحْ

 للعُرفِ.

تَصُّ ببعض الأشياء، والطَّعامُ حقيقةً ما يُطعم ويؤكلُ، وفي العُرف يَخْ 

ى بها كمعجون  ألا تَرَى أنّ الأدويةَ لا تُسمّى طَعاماً، وإن كانت تُؤكل ويُتغذَّ

 الوَرْدِ ونحوه.

يتُ والملِْحُ طعامٌ لجريان العادة بأكلهِِ مع الخبُز إداماً له،  والخلُّ والزَّ

 عامٌ.، والفاكهةُ طَ طعامٌ عند مُحمّد  والنَّبيذُ شرابٌ عند أبي يوسف 

قيق والخبزِِِ   الِحنطْةِ والدَّ
ِ
حَلَفَ لا يَشتري طَعاماً لا يَحْنثَُ إلاّ بشَّاء

رة ونحوهما أيضاً. عير والذُّ نَثُ بالشَّ  استحساناً للعُرف، وفي عُرفناً يَحْ

واءُ من اللَّحم(قال:  ة؛ لأنّه المتعارف عند الإطلاق، ألا  )والشِّ خاصَّ

واءَ اسم لبائع ا لمشوي من اللَّحم دون غيره، ويَصِحُّ قولم: لم ترى أنّ الشَّ

واء  مك المشوي وغيره ما لم يأكل الشِّ واء وإن أكل الباذنجان والسَّ يأكل الشِّ

واءَ  ت نيّتُه وهو القياس؛ لأنّ الشِّ  يُشْوى صَحَّ
ٍ
من اللَّحم، وإن نَوَى كلَّ شيء

 إلا أنَّ العُرف اختصَّ ما يُجعل في الناّر؛ ليَِسْهُلَ أكلُه وهو موجودٌ في كلِّ 
ٍ
شيء

 باللَّحم على ما بَيَّناّ.

 ؛  للعُرف،  وإن  نَوَى  كلَّ  ما )والطَّبيخُ ما يُطْبَخُ من اللَّحم بالماءِ(قال: 
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دَ على نفسِهِ،  ق؛ لأنّه شَدَّ ؛ لأنَّ فيه أجزاءَ )ويَحْنثَُ بأكل مَرَقِهِ(يُطْبَخُ صُدِّ

لا يأكل طَبيخاً فأكل قليةً يابسةً لا مَرَقَ فيها لا حَلَفَ «: النَّوادر»اللَّحم، وفي 

ى طبيخاً، فإنّه يُقال: لحمٌ مَقْليٌّ ولا يُقال:  نَثُ؛ لأنّه بدون المرق لا يُسمَّ يَحْ

.
ِ
 مطبوخٌ إلاّ لما طُبخِ في الماء

نَثْ؛ لأنَّ الاسمَ لا يَتَناولُه عند الإطلاق.   ولو أكل سَمَكاً مَطبوخاً لم يَحْ

حم، فإن طَبَخَ عَدَساً أو أرزاً  وعن ابنِ  سَماعة: الطَّبيخُ يكون على الشَّ

 بودكٍ فهو طَبيخٌ، وإن كان بسَمْنٍ أو زيتٍ فليس بطبيخٍ، والُمعتبُر العُرف.

والطَّابخُ: هو الذي يُوقدُ النَّار دون الذي يَنْصُبُ القِدْرَ ويَصُبُّ الماءَ 

 واللَّحم وحوائجه فيه.

بُ الخبْْزَ في التَّنور دون مَن عَجَنهَ وبَسَطَه.والخابزُ: الذي يَ   ضْرِ

ولو حَلَفَ لا يأكل من طَبيخِ فُلان، فَطَبَخَ هو وآخر وأكل الحالفُ منه 

ى طَبيخاً.  منه يُسمَّ
ٍ
 حَنَثَ؛ لأنَّ كلَّ جزء

 مَن خَبْزِ فلانٍ فَخَبَزَ هو وآخر. وكذلك

انٍ اشتراه فٌلانٌ فاشترى هو وآخر  .وكذلك من رُمَّ

 وكذا لا أَلبس من نَسْجِ فلانٍ فَنسََجَ هو وآخر.

 
ٍ
ولو قال: من قِدْر طَبخها فلانٌ فأكل ما طَبخاه لم يحنث؛ لأنَّ كلَّ جُزْء

 من القِدْر ليس بقِدْرٍ.
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بزُِه فلانٌ أو رمانةٌ يَشتريها فلانٌ، أو ثوباً يَنسِْجُه  وكذلك من قُرْص يَخْ

 فلانٌ؛ لما بيَّناّ.

يَلْبَسُ ثَوْباً من غَزْل فلانةٍ، فلا بُدَّ أن يكون جميعُه من  ولو حَلَفَ لا

نَثْ، رواه   من غَزْلِ غيرها لم يَحْ
ٍ
غزلِا، حتى لو كان فيه جُزءٌ من ألفِ جزء

دٍ   .هشامُ عن محمَّ

حَلَفَ لا يأكلُ من هذا الطَّعام ما دام في ملكهِ، فباع بعضَه وأكل الباقي 

 . لا يحنث، ذكره الحسََن 

وأكل لا يحنث؛ لأنّه أكلُ مال  (1)حَلَفَ لا يأكلُ من مال فلان فَتَناهدا

 .نفسه عرفاً، رواه المعلى عن أبي يوسف 

حَلَفَ لا يَأكلُ من فلانٍ وبينهما دراهم فأَخَذَ منها درهماً، فاشترى به 

نَثْ.  شيئاً وأكل لم يَحْ

نَثْ؛  حَلَفَ لا يَأكلُ من طَعام شريكهِِ فأَكَلَ من طَعامٍ  مُشْتَركٍ بينهما لم يَحْ

تهِِ. ته، ألا تَرَى أنّ له أن يَأخذه من حِصَّ  لأنّه إنّما أكلَ حِصَّ

وقِ(قال:  ءوسُ ما يُكْبَسُ في التَّناني ويُباعُ في السُّ جَرْياً على  )والرُّ

 العُرف.

 : أنَّه يَدْخُلُ في اليَميِن رءوسُ البَقرِ والجَزُور.وعن أبي حنيفة 

                                                                                                                                                                             

 ( أي تقاسما، وهي عادة تكون بين الرفقة في السفر، كما سبق.1)



 ٧1للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ا: يَخْتَصُّ برءوسِ الغَنَم، وهو اختلافُ عادةٍ وعصٍر.وعندهم

انُ والِخيارُ والقِثّاءُ ليس بفاكهةٍ(قال:  مَّ طبُ والعِنبَُ والرُّ  .)والرُّ

ه بها عادةً كسائر  مانُ والعنبُ فاكهةٌ؛ لأنَّه يَتَفَكَّ طبُ والرُّ وقالا: الرُّ

ى بائعها فاكهانّي.  الفاكهة حتى يُسمَّ

ان}: قوله تعالى: ولأبي حنيفة  ]الرحمن:  {فيِهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّ

68.] 

ولذلك عَطَفَ الفاكهةَ على العِنبَِ في آيةِ أُخرى، والمعطوفُ يُغايرُ 

الَمعْطوف عليه لغةً، ولأنّه ذُكرِ في مَعْرض الامتنان، والكريمُ الحكيمُ لا يُعيد 

تين، ولأنَّ الفاكه ء مَرَّ ه المنِةّ بالشيَّ ه به قَبْلَ الطَّعام وبعده، ويتفكَّ ةَ ما يتفكَّ

بعِ.  والشَّ
ِ
طبُ يُستعملان للغذاء بَع، والعنبُ والرُّ  برُطَبهِِ ويابسِهِ دون الشَّ

ان يُسْتَعْمَلُ للَأدوية، فكان معنى الفاكهة قاصراً عنها، فلا  مَّ والرُّ

ت نيّتُه؛   لأنَّه تشديدٌ عليه.يَتَناولا الاسم عند الإطلاق، حتى لو نواها صحَّ

مان إدامٌ وليس بفاكهةٍ بالإجماع. بيبُ وحَبُّ الرُّ  والتَّمرُ والزَّ

ثْرَى والإجاصُ والمشِْمِشُ والخوَُخُ والتِّيُن  فَرْجَلُ والكُمَّ والتُّفاحُ والسَّ

بع. ه دونَ الشَّ  فاكهةٌ؛ لأنَّّا تُؤكلُ للتَّفَكُّ

جرِ فاكهةٌ، ويابسُ البَطيخ ليس والبَطيخُ فاكهةٌ، واليابسُ من أَثمار الشَّ 

 بفاكهةٍ؛ لأنّه غيُر مُعتادٍ.

طبُ بُقُولٌ.  والقِثاءُ والِخيارُ والجَزَرُ والباقِلاءُ الرَّ
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 : التُّوتُ فاكهةٌ؛ لأنّه يُسْتَعْمَلُ استعمالَ الفاكهةِ.قال مُحمّد 

كر والبُسر الأحَمر فاكهةٌ.قال مُحمّدٌ   : قَصَبُ السُّ

ه به. والجوَْزُ في  عُرفنا ليس بفاكهةٍ؛ لأنّه لا يُتَفَكَّ

: الجوَزُ اليابسُ ليس بفاكهةٍ؛ لأنّه يُؤكلُ مع ورَوَى الُمعلىَّ عن مُحمّد 

ه.  الخبُْز غالباً، فأمّا رطبُه لا يؤكل إلاّ للتَّفَكُّ

طبةِ، وعن أبي يوسف  : اللَّوزُ والعِنَّاب فاكهةٌ، رطبُه من الفاكهةِ الرَّ

 ن يابسِها.ويابسُه م

دٍ  : لو حَلَفَ لا يَأكل فاكهةَ العام أو من ثمرةِ العام إن وعن مُحمَّ

نَثُ بأكل اليابس، وإن كان في غير  طبةِ، ولا يَحْ طبةِ، فهي على الرَّ كان زمانُ الرَّ

طبِ إذا  نَثَ باليابس والرَّ زَمانَّا فهي على اليابس للتَّعارف، وكان ينبغي أن يَحْ

طبةِ؛ لأنّ اسمَ الفاكهةِ يتناولُما إلا أنّه اسْتَحْسَنَ ذلك؛ لأنّ كان في زَمان الرَّ 

طبةِ يُريدونَّا دون اليابس، فإذا  العادةَ في قولم: فاكهةُ العام إذا كان زمانَ الرَّ

 لم تكن رَطبةً تَعيَّنت اليابسةُ، فحُمِلَت عليه.

يتِ والمِ قال:  ، وأصلُه من لْحِ()والإدامُ ما يُصْطَبغُِ به: كالَخلِّ والزَّ

 واحدٍ.
ٍ
 الُمؤادَمة وهي الموافقة، وهي بالُملازَقةِ فيصيران كشيء

قَ  ا الُمجاورةُ فليست بموافقةٍ حقيقةً، يُقالُ: وأَدَمَ اللَّ بينكما: أي وَفَّ أمَّ

ج امرأةً:  للمغيرة  بينكما، قال  لو نظرت إليها كان أحرى أن »وقد تزوَّ
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لُّ ما احتاج في أكلِّه إلى موافقةِ غيِره فهو إدامٌ، وما أَمْكَنَ ، فك(1)«يُؤْدَمَ بَيْنَكما

إفرادُه بالأكَل فليس بإدام وإن أُكِلَ مع الخبُْز، كما لو أَكَلَ الخبَْزَ مع الخبُْز، 

يتُ واللَّبنُ والعَسَلُ والَمرَقُ إدامٌ؛ لما بيَّنَّا.  فالخلُّ والزَّ

، ولأنّه يذوبُ، فيَخْتَلطُِ بالخبزِ وكذلك الملِْحُ؛ لأنّه لا يؤكل مُنفرداً 

 ويَصير تَبَعاً.

ا تُفْرَدُ بالأكَْل، ولا  واءُ والبَيْضُ والجبُْنُ ليس بإدامٍ؛ لأنََّّ واللَّحمُ والشِّ

 تَمتَْزجُ بالخبُز. 

د   (2): كلُّ ما يُؤكلُ بالخبُْزِ عادةً فهو إدامٌ، وهو الُمختارُ وعن مُحمَّ

 عَمَلًا بالعُرف. 

 : الجوَْزُ اليابسُ إدامٌ.يوسف  وعن أبى

د  : التَّمرُ والجوَْزُ والعِنَبُ ، وهو روايةٌ عن أبي يوسف وقال مٌحمَّ

والبَطْيخُ والبُقُولُ وسائرُ الفَواكه ليس بإدامٍ؛ لأنَّّا تُفْرَدُ بالأكل، ولا تكون 

 كون إداماً عندهم تَبَعاً للخُبْز، حتى لو كان مَوْضِعاً تُؤكل تَبَعاً للخبزِ مُعتاداً ي

                                                                                                                                                                             

ى انظر إليها، فإنّه أَحْرَ : »أنه خطب امرأة، فقال النبي  ( فعن المغيرة بن شعبة 1)

، 162: 5، وحسنه، وسنن النسائي الكبرى389: 3في سنن الترمذي« أن يُؤدم بينكما

 .351: 9وصحيح ابن حبان

: إن كل وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف  قال محمد : »5٧: 3( ففي البدائع2)

 «.ما يؤكل بالخبز فهو إدام مثل اللحم والشوى والبيض والجبن
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 اعتباراً للعُرف، وهو الأصلُ في الباب.

؛ لأنّه عبارةٌ عن أكل )والغَداءُ من طُلُوعِ الفَجْرِ إلى الظُّهر(قال: 

 .(1)الغَدْوة، وما بعد نصفِ النَّهار لا يكون غدوةً 

لأنّه مأخوذٌ من أكلِ العَشاء،  )والعَشَاء: من الظُّهر إلى نصفِ اللَّيل(؛

لُه وال.  وأوَّ  بعد الزَّ

يُريد به الظُّهر  (2)«صلى إحدى صلاتي العَشِي ركعتين أنّه »ورُوِي: 

 أو العَصْر.

حور: من نصفِ الليل إلى طُلُوع الفَجر( ؛ لأنَّه مأَخوذٌ من )والسَّ

حر، فيَنطَْلِقُ إلى ما يَقْرُبُ منه.  السَّ

بعُ  عادةً،  فلوالأكَلِ الذي يُقصدُ  ثُمّ الغَداءُ والعَشاءُ عبارةٌ عن   به  الشَّ

                                                                                                                                                                             

ل من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى يسمّى وفي عرف مصر والشام ما يؤك( 1)

 .96: 3فطوراً، والعَشاءُ ما بعد صلاة العصر، فيعمل بعرفهم، كما في الدر المختار 

إحدى صلاتي العَشِي، إمّا الظُّهر، وإمّا العصر، فسَلَّم : »، قال ( فعن أبي هريرة 2)

ضباً، وفي القوم أبو بكر في ركعتين، ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد، فاستند إليها مغ

لاة، فقام ذو اليدين، فقال:  وعمر، فهابا أن يَتَكلَّما، وخرج سرعان النَّاس، قُصِرت الصَّ

يميناً وشمالاً، فقال: ما يقول ذو  يا رسول اللَّ أقصرت الصلاة أم نَسِيت؟ فنظر النبي 

صحيح ، و403: 1في صحيح مسلم« اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين...

 .103: 1البخاري
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بع، فإنّه يُقال: لم   ، حتى يزيدَ على نصفِ الشَّ
ٍ
أكلَ لقمةً أو لقمتين فليس بشيء

 أتغدَ وإنّما أكلت لقمةً أو لقمتين.

بَنَ إن كان  بَ اللَّ ى فشََِّ ويُعتبر في كلِّ بلدةٍ عادتُهم، فلو حَلَفَ لا يَتَغدَّ

  يَحْنثَُ اعتباراً للعادة.حَضَرياً لا يَحْنثَُ، وإن كان بَدَوياً 

ى فأكل تَمرْاً أو أَرَزاً أو غيَره حتى قال الكَرْخيُّ  : إذا حَلَفَ لا يَتَغَدَّ

 شَبعَِ لا يحنثُ، ولا يكون غَداءً حتى يَأكل الخبُْزَ.

 وكذلك إن أَكَلَ لحمًا بغير خُبْز اعتباراً للعُرف.

ب مُن النَّهر: الكَرعُ قال:  بُ من ، منه( (1))والشَُّ فلو حَلَفَ لا يَشََّْ

نَثُ حتى يَكْرَعَ منها كَرْعاً يُباشر الماء بفيه، فإن  دِجْلة أو من الفُرات لا يَحْ

نَثْ.  لم يَحْ
ٍ
ب منه بيده أو بإناء  شَرَ

نَثُ في جميع ذلك.   وقالا: يَحْ

أصلُه: أنَّه متى كان لليَمين حقيقةٌ مستعملةٌ ومجازٌ مُستعمل، فعند أبي 

لعِبْرةُ للحقيقةِ خاصّةً؛ لأنّه لا يجوز إهدارُ الحقيقةِ إلاّ عند : احنيفة 

قيق.  ورةِ، وذلك بأن تكون مهجورةً مهملةً كما قُلنا في سَفِّ الدَّ  الضرَّ

 وعندهما: العُبْرةُ للمَجاز والحقيقةِ جمعاً لمكان الاستعمال والعرف.

                                                                                                                                                                             

جل في الماء وفي الإناء إذا مَدَّ ( 1) الكَرْعُ: تناول الماء بالفم من موضعه، يقال: كرع الرَّ

 .406عنقَه نحوه ليشَّبه، كما في المغرب ص
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 نَثُ به بالإجماع.يقول: الكَرْعُ حقيقةً مستعملةً، ولذا يَحْ  فأبو حنيفة 

وهما يقولان: استعمالُ المجاز أكثرُ، فيُعْتَبَرُ أيضاً؛ لأنّ الكَرْعَ إنَّما 

 يُستعملُ عادةً عند عدم الأوَْاني، فيُعْتَبَرُ كلُّ واحدٍ منهما. 

شاهدَ العَرَبَ بالكوفة  ومن أَصْحابنا مَن قال: إنَّ أبا حَنيفة 

ل اليَمين عليه، وهما شاهدا النَّاس بعد ذلك لا يَكْرعون ظاهراً مُعتاداً، فحَمَ 

 يَفْعلونه إلاّ نادراً، فلم يخصّا اليَمين به.

بَ من نَّر يأخذ من دِجلة أو من الفُرات لم يَحْنثَْ بالإجماع؛  ولو شَرِ

بُ من  لأنّ الإضافةَ قد زالت بالانتقال إلى غيره، فصار كما إذا حَلَفَ لا يَشََّْ

  كُوز آخر، وهذه المسألةُ تَشْهَدُ لأبي حنيفة هذا الكُوز، فصَبَّ في

لاختصاص اليَمين عندهم بدِجلةٍ دون ما انتقل إليه ماؤها، وهذا إذا لم يذكر 

 وبالغَرف ومن 
ِ
نَثُ بالكَرْع وبالإناء  دِجلة، فإنّه يَحْ

ِ
ا إذا قال: من ماء الماءَ، وأمَّ

 دون النَّ
ِ
 هر وقد وُجِد.نََّرْ آخر؛ لأنّ اليَمين عُقِدت على الماء

بُ من الُحبِّ أو البئِْرِ يَحْنثَُ بالإناءِ(،قال:  وهذا في  )ولو حَلَفَ لا يَشََْ

، حتى قالوا: لو نَزَلَ البئرَ 
ٍ
بُ منها إلاّ بإناء البئرِ ظاهرٌ؛ لأنّه لا يُمكنُ الشَُّّ

نَثُ؛ لأنَّ الحقيقةَ والَمجازَ لا يَجْتَمعان تحتَ لفظٍ واحدٍ،  والحقيقةُ وكَرَع لا يَحْ

 مهجورةٌ.

نَثُ بالاغترافِ  ب منه لا يَحْ ا الُحبُّ إن كان ملآن يُمكن الشَُّّ وأمَّ

 لتعيُّنهِ. 
ِ
 والإناء
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ب بعينهِ؛ لأنّه  بُ من هذا الإناء، فهو عن الشَُّّ ولو حَلَفَ لا يَشََّْ

 الُمتعارف فيه.

مكُ والألَْيةُ ليسا بلَحْمٍ(،قال:  مًا، فأيُّ لحم فإن حَلَفَ لا يَأْكلُ لح )والسَّ

مكِ حَنَثَ سَواءٌ أكلَه طَبيخاً أو مَشوياً أو  أَكَلَ من جميع الحيوانِ غير السَّ

قَديداً، وسواءٌ كان حَلالاً أو حَراماً: كالميتةِ ولحمِ الِخنزيرِ والآدمي، ومَتروكِ 

، ولا التَّسميةِ وذبيحةِ المجوسيِّ وصيدِ الحَرَم؛ لأنَّ اسمَ اللَّحم يَتَناولُ الجميع

ابح. تَلِفُ باختلافِ صفةِ اللَّحم وصفةِ الذَّ  يَخْ

 لا يَحْنثَُ به؛ لأنّه لا يَدْخُلُ تحت إطلاق 
ِ
مكُ وما يَعِيشُ في الماء ا السَّ فأمَّ

مَكَ، والُمعتبُر  م يَقولون: ما أَكلت لحمًا وقد أَكَلَ السَّ اسم اللَّحم، ألا تَرَى أنََّّ

لا ترى أنّه لو حَلَفَ لا يَرْكَبُ دابّةً فرَكبَِ في ذلك الحقيقة دون لفظ القرآن، أ

ه اللَّ تعالى دابّة في قوله:  نَثُ وإن سَماَّ وَابِّ عِندَ اللَِّّ }كافراً لا يَحْ إنَِّ شَرَّ الدَّ

ذِينَ كَفَرُواْ   [.55]الأنفال:  {الَّ

بُ بيتاً. بَ بيتَ العَنكَْبوت لا يَحنث في يَمينهِِ لا يُخرِّ  وكذا لو خَرَّ

اج إلى غير وكذ مس لو حَلَفَ لا يقعدُ في السرِّ ا لا يحنثُ بالقعودِ في الشَّ

 ذلك، وإنّما المعتبُر في ذلك الُمتعارف.

ما لا يُستعملان استعمال  وكذلك الألية وشَحْم البَطْنَ ليسا بلحمٍ؛ لأنََّّ

إن نواه اللَّحم، ولا يُتَخذُ منهما ما يُتخذُ من اللَّحْم، ولا يُسميان لحمُا عرفاً، و

مك يَحْنثَُ؛ لأنّه تشديدٌ على نفسِهِ.  أو نوى السَّ
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أسُ والأكارعُ قال:  ئةُ والفُؤادُ والكُلْيَةُ والرَّ )والكَرِشُ والكَبدُِ والرِّ

ا تُباع مع اللَّحم، وهذا في عُرفهِم على ما رواه  والأمَعاءُ والطِّحالُ لحمٌ(؛ لأنََّّ

 في زمنهِِ بالكوفة.  أبو حنيفة 

ا البلادُ التي لا تُباع فيها مع اللَّحم، فلا يَحْنثَُ اعتباراً للعُرف في وأمَّ 

 كلِّ بلدةٍ وكلِّ زمانٍ. 

ا شَحْمُ الظَّهر فهو لحمٌ، ويُقال له: لحمٌ سَمين، ويُستعملُ فيما  وأمَّ

 يُستعملُ فيه اللَّحْمُ.

حمُ شَحْمٌ البَطْن(قال:  ل شَحْمَ ، فلو حَلَفَ لا يأكل شَحْمًا، فأك)والشَّ

منا. نَثُ؛ لأنَّه من اللَّحم، ويُقال له: لحمٌ سَمِيٌن كما قَدَّ  الظَّهر لا يَحْ

حم يَتَناولُه، وهذا في عُرفهِم، وفي عُرفنِا:  نَثُ؛ لأنَّ اسمَ الشَّ وقالا: يَحْ

حمِ لا يَقَعُ على شَحْمِ الظَّهْر بحالٍ.   اسم الشَّ

د  ه شَحْمًا، فاشترى شَحْمَ فيمن أَمر غيَره أن يشتري ل وعن مُحمَّ

دُ مذهب أبي حنيفة  حم  الظَّهر لا يَلْزَمُ الآمرَ، وهذا يؤيِّ أنَّ مُطلقَ اسم الشَّ

 لا يَتَناولُه. 
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اة يَتناولُ  حَلَفَ لا يأكل لحمَ شاةٍ فأكل لحمَ عَنْز حَنَثَ؛ لأنَّ اسمَ الشَّ

نَالعَنْزَ وغيَره، وذكر الفقيه أبو الليث  قُ : أنَّه لا يَحْ ثُ؛ لأنَّ العُرفَ يُفرِّ

 .(1)بينهما، وهو الُمختار

 وكذا لا يَدْخُلُ لحمُ الجاموس في يَمين البَقر.

 فأكله رُطَباً لم يحنث. (2))حَلَفَ لا يأكل من هذا البُسرقال: 

بَن شِيازاً  طب إذا صار تََرْاً واللَّ فات داعيةٌ  (؛(3)وكذا الرُّ لأنَّ هذه الصِّ

فُ إلى ما يُتْخَذُ إلى اليَمين فتتق يّد به، أو نقول: اللَّبَن ما يُؤكلُ عينهُ، فلا يَنْصَرِ

 منه.

لأنَّ  )حَلَفَ لا يَأْكُلُ من هذا الَحمَل، فصار كَبْشاً فأَكَلَه حَنثَ(؛قال: 

صفةَ الحَمَليّةِ ليست داعيّةً إلى اليَمين؛ لأنّ الامتناعَ عن لحمِهِ أقلُّ من الامتناعِ 

ات، وأَنَّّا عن لحمِ الكَبْ  ش، وإذا امتنع أن تكون صفةً داعيةً تَعَيَّنت الذَّ

 موجودةٌ.

                                                                                                                                                                             

حلف لا يأكل لحم الشاة، فأكل لحم العنز، وهو الأنثى من المعز لا «: المحيط»( وفي 1)

سواء كان الحالف مصرياً أو قروياً، وعليه الفتوى، اهـ، يحنث، وقال أبو الليث: يحنث 

 .42: 4وفيه نظر لا يخفى، كما في فتح باب العناية

البُسر: اسم لثمر النخل في مرتبته الرابعة من مراتبه الست، وهي: طلع، ثم خلال، ( 2)

 .92: 1ثم بلح، ثم بُسر، ثم رُطب، ثم تمر، كما في الصحاح

ائِبُ إذَا اُسْتُخْرِجَ مِنهُْ مَاؤُهُ، كما في المغرب ( الشِيَرازِ: وَهُوَ 3) بَنُ الرَّ  .248ك 1اللَّ
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)حَلَفَ لا يأكلُ من هذه النَّخلة، فهو على ثَمَرتِِا ودِبْسِها غيِ قال: 

يُقال له: سَيَلان؛ لأنّه أضافَ اليَمين إلى ما لا يُؤكل، فيَنْصَرفُ إلى ما  الُمطْبُوخ(

رُجُ منه؛ لأنّه سَبَبٌ   له، فيَصْلُحُ مَجازاً.يَخْ

ر نَثُ بالجمُاَّ  ؛ لأنّه منها.(1)ويَحْ

بس الَمطبوخ؛ لأنّه  نعة: كالنَّبيذِ والخَلِّ والدِّ ُ بالصَّ نَثُ بما يَتَغَيرَّ ولا يَحْ

ليس بخارج منها حقيقةً، فإنّ الخارجَ منها ما يوجد كذلك مُتصلًا بها، 

ك مُتصلٌ بها إلا أنّه مُنْكَتمٌ، بخلافِ غير الَمطبوخ وعَصير العِنب؛ لأنّه كذل

 فزالَ الانكتامُ بالعَصير.

نَثُ؛ لأنَّّا حَقيقةٌ مَهْجورةٌ.  ولو أَكَلَ من عين النَّخْلةِ لا يَحْ

بَد(لو حَلَفَ لا يَأكلُ )و( بَن والزُّ اةِ فعلى اللَّحْم واللَّ ؛ لما )من هذه الشَّ

اة مأكولٌ، فانصرفت مَرّ، وفي الاستحسان: على اللَّحْم خاصّةً؛ لأنّ عينَ   الشَّ

من. بْد والسَّ نَثُ باللَّبن والزُّ  اليَميُن إلى اللَّحم خاّصةً، ولا يَحْ

مكِ في البَيْضِ(قال:  ؛ للعُرف، فإنّ اسم البَيْض )ولا يَدْخُلُ بَيْضُ السَّ

، فلا يَدْخُلُ بَيْضُ  جاج والأوَُز ممَّا له قِشٌَّْ  عُرفاً يَتَناول بيضَ الطَّير كالدَّ

مك إلا بنيّةٍ؛ لأنّه بيضٌ حقيقةً، وفيه تشديدٌ على نفسِهِ.  السَّ

اءُ كالأكَل( اء كاليَمين على الأكَل.)والشَِّ  ، فاليَميُن على الشَِّّ

                                                                                                                                                                             

 .391: 1( الُجمّار: سِوَارٌ غَيْرُ مَلْوِيٍّ مُسْتَعَارٌ مِنْ قُلْبِ النَّخْلَةِ، كما في المغرب1)
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حَلَفَ لا يَأكلُ حَراماً فاضطرَّ إلى الميتةِ والخَمْرِ فَأَكَلَ، رُوي عن أبي 

نَثُ؛ لأنّه حَرامٌ، إلا أنّه مَريوسف  فوعُ الإثم عن الُمضطر كفعل : أنّه يَحْ

بيِّ والَمعتوه، والحَرامُ لا يُوصَفُ بأنّه حَلالٌ لما، وإن وَضَعَ الإثمَ عنهما.  الصَّ

: ما يَدَلُّ عليه، فإنّه قال في ورُوِي عنه: أنّه لا يَحْنثَُ، وعن محمد 

ورة، فإذا امتنعَ عن الأكل حالةَ  الإكراه: إن اللََّ تعالى أَحَلَّ الَميتةَ حالة الضرَّ

 الإكراه أَثمَِ.

 ولو أكلَ طَعاماً مَغصوباً حَنَثَ.

نَثُ.  ولو اشترى بدرهم مَغصوب لا يَحْ

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 ليتهذيب الاختيار لتعليل المختار للموص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   82

  

 

 

 

 فصل

ماءَ أو ليَطيَِنَّ في الهواءِ انعقدت يَمْينهُ وحَنثََ  )حَلَفَ لَيَصْعَدَنَّ السَّ

 عادةً، فصار كالُمستحيل : لا يَنْعَقِدُ؛ لأنّه مُسْتحيلٌ ، وقال زُفر (1)للحال(

 حقيقةً. 

ولنا: أنَّ اليَميَن عَقْدٌ من العُقُودِ، فتَنْعَقِدُ إذا كان المَعْقُودُ عليه مَوجوداً 

أو مُتوهماً، وإذا لم يكن مَوجوداً ولا مُتوهماً لم يَنْعَقِدُ، ألا تَرَى أن بَيْعَ الأعَْيانِ 

موجودٌ، وبَيْعُ الُمدَبَّر مُنعقدٌ؛ لأنَّه مُتَوهمٌ  المباحةِ مُنْعَقِدٌ؛ لأنّ المَعْقُودَ عليه
                                                                                                                                                                             

ة ( لأنَّ البِرَّ متصوّر حقيقة؛ لأنَّ الصعود إلى السماء ممكن، ألا ترى أنَّ الملائك1)

مَاء}حكاية عنهم:  يصعدونَّا، وكذلك الجن قال  ، فكان 8الجن:  {وَأَنَّا لمََسْناَ السَّ

البّر متصوّراً، فتنعقد يمينه موجبة للبّر على وجه تخلفه الكفّارة عند فواته كسائر 

المتصوّرات، بخلاف مسألة الكوز، فإنَّه يستحيل أن يشَّب الماء من الكوز الفارغ فلا 

التصور، وإنَّما يحنث في الحال؛ اعتباراً للعجز الثابت عادة، وهو يصلح لمنع  ينعقد؛ لعدم

تأخر الحنث دون منع الانعقاد، ألا ترى أنَّ الحالف إذا مات يحنث وإن تصور أن يفعل 

بعده بإحياء اللَّ تعالى؛ ولأنَّ اليمين يعقد للفائدة وقد وجدت، وهي وجوب الكفّارة 

بقاء اليمين كان لاحتمال البّر، وقد تحقّق العجز عنه فلا فائدة في بدلاً عن البّر، والحكم ب

 .135: 3التأخير، كما في التبيين
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دخولُه تحت العَقْد بالحكُْم وإن كان بغير فعِْل العاقد، وبيعُ الُحرِّ لَيْسَ 

خول، فكذلك اليَمِيُن يَنعَْقِدُ  بمُنْعَقدٍ؛ لأنّه غَيْرُ داخلٍ في العَقْدِ ولا مُتوهمٌ الدُّ

 .على الفِعْلِ الَمقْدُورِ والَموْهوم

ولا يَنْعَقِدُ على غيِر الَمقْدُورِ والَموْهومِ، وما نحن فيه مَقْدورٌ مَوْهومٌ 

يدخلُ تحت قُدْرة قادر، ألاَّ تَرَى أنَّ من الأنبياء ـ صلوات اللَّ عليهم ـ مَن 

ماء، والملائكةُ يَصْعَدون في كلِّ وقتٍ ويَنْزلون، وإذا كان مُتوهماً  صَعَد السَّ

نَثُ في الحال حُكمًا للعَجْز الثَّابت عادةً كمَوْت  انعقدت اليَمين، ثمّ  يَحْ

لها. جُ مسائلُ كثيرةٌ من هذا الِجنسِْ لَمن يتأمَّ  الحالف، وعلى هذا الأصَْل تُخرَّ

حّة(قال:  ، معناه: )حَلَفَ ليَأتينَّه إن استطاع، فهي على استطاعة الصِّ

نحوه ولم يأته حَنَثَ؛ لأنَّ إذا لم يعرض له أمرٌ يَمْنعُه من مرضٍ أو سُلطانٍ أو 

الاستطاعةَ في العُرفِ الاستطاعةُ من حيث سلامة الآلة وعدم الَموانع، وإن 

َ استطاعة القضاء والقدر قَ ديانةً؛ لأنَّه خُلافُ الظَّاهر. (1)عَينَّ  صُدِّ

وفي روايةٍ: تَصِحُّ قضاءً أيضاً؛ لأنّه حقيقةٌ؛ لأنَّ الاستطاعةَ الآليّة تقوم 

حيح.بالاستط  اعة التَّقديريّة على المذهب الصَّ

 ؛  لأنّ )حَلَفَ ليأتينهّ  فلم  يأته  حتى  مات  حَنثََ  في  آخر  حَياته(قال: 

                                                                                                                                                                             

إن قال: عنيت الاستطاعةَ الحقيقيَّة، وهي القدرة الحقيقية التي يحدثها اللَّ تعالى أي  (1)

للعبد حال قصد اكتسابه الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات، ولا تكون إلا مقارنة 

قُ ديانةً لا قضاءً، كما في فتح باب العناية   .266: 2للفعل، يصدَّ
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ق بالموتِ؛ إذ البِرُّ مرجوٌ قَبْلَه.   الحنثَ إنّما يَتَحقَّ

حَلَفَ ليأتينهّ، فهو على أن يأتي مَنْزلَه أو حانوتَه لقيه أو لم يَلْقَه؛ لأنّ 

 يانَ الوُصولُ إلى مكانهِِ دون مُلاقاتهِِ.الإت

د  : لأوُافينَّك غداً، فهو على اللِّقاء، فإن أتاه فلم يَلْقَه وعن مُحمَّ

 حَنَثَ.

حَلَفَ لا تأتي زوجتَه العُرْس، فذهبت قبل العُرْس، وأقامت حتى 

نَثُ؛ لأنَّ العُرْس أتاها لا أتته.  مَضََ العُرْس لا يَحْ

.: لأعووعن محمّد   دنّ فلاناً غداً فعادَه ولم يُؤذن له بَرَّ

 وكذلك الإتيانُ إذا أتاه فلم يُؤذن له. 

ار ولم  حَلَفَ لا تَذْهَبُ زوجتُه إلى بيتِ والدها، فذهبت إلى باب الدَّ

 تدخل لم يَحْنثَْ. 

: حَلَفَ لا أُرافق فلاناً، فهو على الاجتماع في وعن أبي يوسف 

ليه، بأن كان مُقامُهما في مكانٍ واحدٍ، وإن كانا في الطَّعام أو شيء يجتمعان ع

واحدٍ فليسِ  (1)سَفينة وطَعامهما ليس بمجتمعٍ، ولا يأكلان على خِوانٍ 

 بمُرافَقةٍ. 

                                                                                                                                                                             

 .156: 1( الِخوان: ما يؤكل عليه، كما في المغرب1)
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 (1): إن كان معه في مَحمِْلٍ أو كان كُراهما واحداً وقِطارُهماوعن مُحمّد 

 سير واحدٌ فليس بمرافقة.واحداً فهي مُرافَقةٌ، وإن كان كرِاهما مُختلفاً والمَ 

جتُ قال:  مْتُ أو تَزوَّ بْتُ، أو لَبسِْتُ أو كَلَّ )ولو قال: إن أَكَلْتُ أو شََْ

قْ.  أو خَرَجْتُ ونَوَى شَيْئاً بعينهِِ لم يُصَدَّ

بْتُ شََاباً أو لَبسِْتُ ثَوْباً ونحوَ ذلك  ولو قال: إن أَكَلْتُ طَعاماً أو شََِ

ق دِيانةً خاصّةً(ونَوَى شَيْئاً دون شيءٍ صُ   .دِّ

قَ  والأصلُ فيه: أنَّ مَن ذَكَرَ لَفْظاً عامّاً ونَوَى تَخْصيصَ ما في لَفْظهِِ صُدِّ

قْ في القَضاء؛ لأنَّ الُمتكلِّم بالعُموم قد يُريدُ  فيما بينهَ وبيَن اللَّ تعالى، ولم يُصَدَّ

عيّةِ الُخصوصَ، فإذا نَوَى صارت نيِّتُه دلالةً على التَّخصيص كالدَّ  لالة الشََّّ

قُ في  على تخصيصِ العُموم، إلاَّ أنَّ الظَّاهرَ من اللَّفظِ العُمُوم فلا يُصدَّ

ا إذا نَوَى تخصيصَ ما ليس في لفظهِ لا  القَضاء؛ لأنَّه خلافُ الظَّاهر، فأمَّ

قُ أصلًا؛ لأنَّ الخصوصَ يَتْبَعُ الألفاظ دون الُمعاني، فما ليس في لفظهِِ لا  يُصدَّ

ه.يَصِ   حُّ تَخْصِيصُّ

ففي الفَصْلِ الأوّل الطَّعام والثَّوب ونحوهما ليس مَذكوراً، فقد نَوَى 

قُ.  تَخصيصَ ما ليس في لفظهِ فلا يُصدِّ

وفي الفَصْل الثَّاني: إذا قال: عَنيَتُ الخبزَ أو اللَّحمَ فقد نَوَى تخصيصَ 

ق ديانةً لا قَضاء؛ لما بيَّناّ.  ما في لفظه، فيُصدَّ

                                                                                                                                                                             

رُ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ، وَالْجمَْعُ قُطُرٌ، كما في المغرب1) بلُِ تُقَطَّ  .38٧: 1( القِطَارُ: الْإِ
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 ولو 
ِ
بٍ قَطْرةٍ من الماء جُ النِّساء حَنَثَ بشَُّْ قال: لا أَشْربُ الماءَ ولا أَتَزوَّ

 وتزويج امرأةٍ واحدةٍ؛ لأنّه لا يُمْكنُِ استيعابُ الِجنسْ، فيُحمل على الأدَْنَى.

ق؛ لأنّه نَوَى حقيقةَ كلامه، وإن كان خِلافَ  ولو نَوَى الِجنسَْ صُدِّ

قُ فيها إذا نَواها.الظَّاهر؛ لأنَّ الحقيقةَ أحدُ    الظَّاهرين، فيُصدَّ

يحانُ اسمٌ لما لا ساقَ له(قال:  نثَُ بالياسمين لغةً،  )والرَّ )فلا يَحْ

يحان اسمٌ لما له رائحةٌ طَيْبةٌ من  والوَرْدِ(، وقيل: يَحْنثَُ في عُرفنا، فإنَّ الرَّ

ى رَيحاناً ، والعَنْبُر والآسُّ (1)النَّبات عرفاً فيَحنث بهما وبالشاهسبرم لا يُسمَّ

 عرفاً.

عُرفاً، وأَصْحابُنا قالوا: لو حَلَفَ  )والوَرْدُ والبَنفَْسَجُ هو الوَرَق(قال: 

نَثُ، وكذا  لا يشتري بَنفَْسَجاً فاشترى دُهنهَ حَنَثَ، ولو اشترى وَرَقَه لا يَحْ

ا عرفنا فكما ذَكَرتُ.  كان عُرفُ أهل الكوفة، أمَّ

نَثُ؛ لأنّه لا يُعَدُّ ولو حَلَفَ لا يُشمُّ طِ  يباً فدَهَن لحيتَه بدُهنٍ طيِبٍ لا يَحْ

 شَمّاً عُرْفاً. 

( (2))والخاتمُ النُّقرةُ قال:  ، والذّهبُ حُليٌّ  ، فلو حَلَفَ لا يَلْبَسُ ليس بحُليٍّ

                                                                                                                                                                             

م: وهِيَ فَارِسِيَّة دَخَلَت 1) اهِسْبَرَ يْحَانَ، والمعَْنىَ رَيْحان ( الشَّ فِي كَلَام العَرَبِ، وَهُوَ الرِّ

 .482: 32الملْك، كما في تاج العروس

( أي الخاتم المصنوع من الفضة لا يُعَدُّ حُلياً، فلا يحنث من حَلَفَ أن لا يلبس خلياً 2)

 بلبسه.
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نةّ، وللخَتْم لا  حُليّاً لا يحنث بخاتم النُّقْرة؛ لأنّ النُّقرة تُلبسُ لإقامة السُّ

نُ به.للتَّزيّن،  هب، فإنّه يَتَزيَّ نُ به، ولا كذلك الذَّ  والُحليُّ ما يُتْزَيَّ

نَثُ؛ لأنّه  ولو كان الخاتمُ ممَّا يَلبسه النِّساء من الحجََرِ أو الفِضّةِ قيل: يَحْ

. جال، ولا يَحِلُّ لم التَّزيُّن بالُحليِّ نَثُ؛ لأنّه يَحلُِّ للرِّ ينة، وقيل: لا يَحْ  للزِّ

وكذلك  اللؤلؤُ ليس بحُلّي حتى يكون مُرَصَعاً(، )والعَقْدُ قال: 

دُ  (2)والبَلْخْشُ  (1)الياقوتُ  مُرُّ بَرْجَدُ  (3)والزُّ ؛ لأن العادة ما جَرت بالتَّحَليِّ (4)والزَّ

عاً، والُمعتبُر في اليَمين العُرفُ لا الحقيقةُ، ولفظُ القرآن كما  بذلك إلا مُرصَّ

م.  تَقَدَّ

 هو حُلّي وإن لم يَكُن مُرَصعاً؛  لأنّه  حُليٌّ   : أبو يوسف ومُحمّد  وقال 

                                                                                                                                                                             

لابة بعد الماس ( الياقوت: وهو حجر من الأحَْجَار الكَرِيمَة وهو أَكثر المعََادِن ص1)

ويتركب من أكسيد الألمنيوم ولونه في الغَالبِ شفاف مشَّب بالحمرة أَو الزرقة أَو 

ينةَ، كما في المعجم الوسيط فْرَة وَيسْتَعْمل للزِّ  .1065: 2الصُّ

( بَلَخْش: وبلخاش أيضاً: ياقوت وردي اللون، واللفظة مشتقة من بلخشان التي 2)

ة بدخشان، الياقوت البدخشي والعامة يقولون البلخش، تستعمل كثيراً لتدل على ولاي

 .419: 1كما في تكلمة المعاجم العربية

( الزمرد: حجر كريم أَخْضَر اللَّوْن شَدِيد الخضرة شفاف، وأشده خضَرة أجوده 3)

 .400: 1وأصفاه جوهراً، واحدته زمردة، كما في المعجم الوسيط

يّ ( الزبرجد: حجر كريم يشبه الزمرد، وَهُ 4) وَ ذُو ألوان كَثيَِرة أشهرها الْأخَْضَر المصْْرِ

 .388: 1والأصفر القبرصي، كما في المعجم الوسيط
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حقيقةً بدليلِ تَسمية القرآن، وعليه الفتوى؛ لأنَّه صار مُعتاداً، فهو اختلافُ 

جل لُبْس العَقْدِ الغير  عادةٍ وزمانٍ، فعلى قولِ أبي حنيفة  ينبغي أن يجوز للرَّ

. ع؛ لأنَّه ليس بحُلِيٍّ  الُمرَصَّ

نَثُ.ولو عَلَّقَت الم  رأةُ في عُنُقِها ذَهَباً غيَر مَصنوع لا يَحْ

؛ لما مَرّ. (1)والمنِطْقةُ  يفُ الُمحَلىَّ ليس بحُلِيّ ضةُ والسَّ  الُمفَضَّ

نثَْ، قال:  )حَلَفَ لا يَنام على فراشٍ فجَعَلَ عليه فراشاً آخر ونام لم يَحْ

بعٌ للفراش، ألاَّ تَرَى أنَّه لو ؛ لأنَّ القِرامَ تفَنامَ حَنثََ( (2)وإن جَعَلَ عليه قِراماً 

 كان القِرامُ ثوباً طَبَرياً والفِراشُ دِيباجاً، يُقال: نام على فرِاشِ دِيباجٍ.

يباج.   ولو كان الأعَلى دِيباجاً والأسَفل خَزّاً يُقال: نام على الدِّ

أنّه يَحْنثَُ في الفِراشِ أيضاً؛ لأنّه نائم «: الأمالي»في  وعن أبي يوسف 

الفِراشين حقيقة، وصار كما إذا حَلَفَ لا يُكلِّمُ رجلًا فكلَّمه وآخر  على

 بخطابٍ واحدٍ.

ءَ لا يَسْتتبعُ مثلَه، وفي العُرف لا يُنسبُ إلا إلى الأعَلى،  جوابُه: أنَّ الشيَّ

 وفي الكلامِ هو مخاطبٌ لكلِّ واحدٍ منهما حقيقةً وعُرفاً وشَرعاً.

ط كانُ والسَّ يرُ والدُّ حُ كالفِراشِ إن جَعَلَ عليه سَريراً آخر، وبَنىَ والسرَّ

طح سَطْحاً آخر، فنام على الأعَلى لا يَحْنثَُ؛ لما بَيَّنَّا.  على السَّ
                                                                                                                                                                             

 .310: 2( المنطقة: كلٌّ ما تشدُّ به وسْطَك، كما في المغرب1)

 .500أي: ستر رقيق، كما في المصباح المنير ص( 2)
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كان بساطاً أو فرِاشاً أو نحوه  طح أو الدُّ ير أو السَّ وإن جَعَل على السرَّ

ير والدُّ  طح والسرَّ  كان.ونام عليه حَنَث؛ لأنّه يُعَدُّ نائمًا على السَّ

ومتى جَلَسَ على ما يحول بينه وبين الأرض، فليس بجالسٍ عليها؛ 

ى جالساً على الأرض إلا أن يجلسَ على ثيابهِِ، فتحول بينه وبين  لأنّه لا يُسمَّ

 الأرض؛ لأنَّّا تبعٌ له، فلا يُعَدُّ حائلًا، ولذا يُقال: هو جالسٌ على الأرض.

بُ والكلامُ والكسِْوةُ والقال:  خولُ عليه يَتَقَيَّدُ بحالِ الَحياةِ()والضََّّ ؛ دُّ

قُ في الَميْتِ؟ بَ هو الفعل المؤلم، ولا يَتَحقَّ  لأنّ الضرَّ

.  والُمرادُ بالكلامِ الإفهام وأنّه يختصُّ بالحيِّ

ارةِ، ولا تمليكَ من  والمرادُ بالكسِْوة عند الإطلاق التَّمليك كما في الكَفَّ

تر صَ  ؛ لأنّه محتملُ كلامِه.الميتِ، وإن نَوَى به السِّ  حَّ

يارة عُرفاً في موضع يجلس فيه  خول عليه؛ فلأنّه يُراد به الزِّ وأمّا الدُّ

خول، بأن دخل على غيره أو لحاجةٍ  يارة والتَّعظيم، حتى لو لم يقصده بالدُّ للزِّ

يارة لا يكون دخولاً عليه.  أُخرى، أو دَخَلَ عليه في موضعٍ لا يُجلس فيه للزِّ

هْليِز لا يكون دُخولاً عليه، إلا ولو دَخَ  لّة والدِّ لَ عليه في الَمسجد والظُّ

يارة.   إن اعتادوا الُجلُوس فيه للزِّ

ضدّ هذا فقال: لو حَلَفَ لا  عن ابنِ سَماعة  وذَكَرَ الكَرخيُّ 

يدخل على فلانٍ، فدَخَلَ على قوم هو فيهم حَنَثَ وإن لم يَعْلَمْ؛ لأنّه دَخَلَ على 
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ف عليه، والعِلْمُ ليس بشَّطٍ، كما لو حَلَفَ لا يُكلِّمه فكلَّمه وهو لا الُمحلو

 يَعرفُه، والمذهبُ الأوّلُ.

رجلان حَلَفَ كلُّ واحدٍ منهما لا يَدْخُلُ على صاحبهِ، فدَخَلا في الَمنْزلِ 

 معاً لا يَحْنثان.

وتِ؛ ولو قال: إن غَسَلتُك فزجتي طالق، فإنّه يَتَناولُ حالتي الحياةِ والم

 لأنّه عبارةٌ عن الإسالةِ للتَّطهير، وذلك يوجدُ في الحيِّ والميتِ.

بَنَّه حتى يموتَ أو حتى يقتلَه، فهو على أشدِّ قال:  )حَلَفَ لَيَضَِّْ

ب(؛  لأنّه المرادُ في العُرف. الضََّّ

ولو قال: حتى يُغشى عليه أو حتى يَبْكي أو يَبولَ أو يَسْتغيثَ فلا بُدَّ 

 ه الأشياء حقيقةً.من وجودِ هذ

ياطِ حتى تموتَ، فهو على الُمبالغة.  ولو قال: لأضربنَّك بالسِّ

يف حتى تموت، فهو على الموتِ حقيقةً.   ولو قال: لأضَربنَّك بالسَّ

فيمَن قال لامرأته: إن لم أَضربك حتى أتركك لا  وعن أبي يوسف 

باً يُوجِعُها.  حَيّة ولا ميّتة، فهو أن يضربَها ضَرْ

ها حَنثََ(؛)حَلَ  بُ امرأتَه فخَنقََها أو مَدَّ شعرَها أو عضَّ لأنَّ  فَ لا يَضَِّْ

بَ اسمٌ لفعل مؤلم.  الضرَّ
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 فصل

وم: هو الإمساكُ  )حَلَفَ لا يصومُ فنوََى وصامَ ساعةً حَنثََ(؛ لأنَّ الصَّ

 عن المفطرات مع النِّيّة وقد وُجِد.

وم التَّام، بتمام اليَوم()وإن قال: صَوماً لم يَحْنثَْ إلاّ  ؛ لأنّه يُراد به الصَّ

 وذلك صومُ اليوم؛ لأنَّ ما دونه ناقصٌ.

لأنَّ  )حَلَفَ لا يُصليِّ فقام وقَرَأَ ورَكَعَ لم يحنث ما لم يَسْجُدْ(؛قال: 

وم؛  ى صلاةً، بخلاف الصَّ لاةَ عبارةٌ عن الأركان، فما لم يأتِ بها لا تُسمَّ الصَّ

 الثَّاني لأنَّه عبارةٌ عن 
ِ
 من اليوم، وفي الجزء

ٍ
لِ جزء الإمساك، وأنَّه موجودٌ في أوَّ

ر.  يتكرَّ

لاةُ )ولو قال: صلاةً لا يحنثُ إلا بتمام ركعتين( ؛ لأنّه يُرادُ به الصَّ

عاً وأقلُّ ذلك ركعتان.  الُمعتبرةُ شَرْ

)ومَن قال لزوجته: إن ولدت ولداً فأنت طالق، فولدت ولداً مَيْتاً قال: 

ط، وهو ولادةُ الولدِ، ألا يُرَى أنّه يُقال: ولدت ولداً ت(طلق ؛ لوجودِ الشََّّ

 حيّاً، وولدت ولداً ميتاً.
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جَه غيُه بغيِ أَمْره، فإن أجازَ بالقَوْل قال:  جُ فزَوَّ )حَلَفَ لا يَتَزَوَّ

، على ما عُرِف في حَنثََ(
ِ
 كالإذنِ في الابتداء

ِ
؛ لأنّ الإجازةَ في الانتهاء

 فات الفُضُولّي.تَصرُّ 

 الَمهْرِ ونحوِه، الُمختارُ  )وإن أجازَ بالفِعْل(
ِ
؛ لأنّ )لا يَحْنثَُ(أنّه  (1)كإعطاء

طُ  العُقُودَ تَخْتَصُّ بالأقَوال، فلا يكون فعِْلُه عَقداً، وإنّما يكون رِضا، وشَرْ

ضا.   الحنَْثِ العَقْدُ لا الرِّ

دٍ  لوَجْهين، وأَفتى به بعضُ : أنّه لا يَحْنثَُ في اورُوِي عن مُحمَّ

 للعَقْدِ حقيقةً، وإنَّما هو تَنفْيذٌ لحكمِ العَقدِ 
ٍ
المشايخ؛ لأنّ الإجازةَ ليست بإنشاء

ضا به.  بالرِّ

جَه حَنثََ( ٌ )ولو أَمرَ غيَه أن يُزوِّ ؛ لأنَّ الوَكيلَ في النِّكاح سَفيٌر ومُعبرِّ

 على ما عُرِف في مَوْضِعِه. 

تَمِلُه لا قَضاءً؛ لأنّه ولو قال: عَنيَتُ أن  قَ دِيانةً؛ لأنّه يَحْ مَ به صُدِّ لا أَتكلَّ

 خِلافُ الظَّاهر.

، وكلُّ عَقْدٍ لا تَرْجِعُ حُقُوقُه )الطَّلاق والعِتاق(الحكمُ في  )وكذلك(

دقةِ والوديعةِ والعاريةِ والقَرْضِ  إلى الوكيل: كالكتِابةِ والُخلْعِ والِبةِ والصَّ

 والاستقراض.

                                                                                                                                                                             

ايخ، والفتوى عليه، كما في ، وعليه أكثر المش«التبيين»( وهذا هو المختار، كما في 1)

 .402: 4، كما في البحر الرائق«الخانية»
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بحِ والكسِْوة وكذ بِ والقتلِ والذَّ لك كلُّ فعلٍ ليس له حقوقٌ كالضرَّ

كة، فإنّه يَحْنثَُ بفعلهِِ وبالأمَر.   والقَضاء والاقتضاء والخصومة والشََّّ

لحِ روايتان بمنزلةِ البيع والنِّكاح.  وفي الصُّ

غيين يَحنثُ بالتَّوكيل والإجازة( ج ابنهُ وابنتُه الصَّ لأنَّ ؛ )حَلَفَ لا يُزوِّ

 ذلك مُضافٌ إليه متوقِّفٌ على إرادتهِِ؛ لولايتهِِ عليهما.

نثَُ إلا بالُمباشَة( ؛ لعدمِ ولايتهِ عليهما، فهو )وفي الكبيين لا يَحْ

 كالأجَنبيِّ عنهما، فيَتَعَلَّقُ بحقيقةِ الفِعْل.

ئدةٌ لأنَّ منفعتَه عا )ولو حَلَفَ لا يَضَِّبُ ولدَه فأَمَرَ به لم يَحْنثَْ(؛قال: 

 إلى الولد، وهو التَّثقيفُ والتَّأديبُ، فلا يُنسبُ إلى الآمر، بخلاف.

ل به حَنثََ(  .)ولو حَلف لا يذبح شاتَه فوكَّ

بَ  نَثُ؛ لأنّه لا يَمْلكُِ ضَرْ بَه لا يَحْ بُ حُرّاً فأَمَرَ غيَره فضَرَ حَلَفَ لا يَضْرِ

بَه حَدّاً وتَعْزيراً، الُحرّ إلاّ أن يكون سلطاناً أو قاضياً فيَحْنَثُ؛ لأنّ  ه يَمْلِكُ ضَرْ

 فيَصِحُّ الأمَْرُ به.

لَ به لم يَحْنثَْ، وكذا سائر الُمعاوضات الماليّة(؛قال:   )حَلَفَ لا يبيع فَوَكَّ

لأنّ العَقْدَ يوجدُ من العاقدِ، حتى تَرْجِعَ الُحقوقُ إليه على ما مَرَّ في البُيُوع، 

طُ، وهو العَقْدُ  من الحالفِ، إلاّ أن يَنوْيَ ذلك؛ لأنَّ فيه فلم يوجد الشََّّ

رةِ؛  لطان والُمخَدَّ تَشْديداً عليه، أو يكون الحالفُ ممَّن لا يُباشُر العقودَ كالسُّ

 لأنّه إنّما يَمْنعَُ نفسَه عماَّ يَعتادُ.
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لُ أُخرى تُعتبر الغَلبةُ.  ولو كان الحالفُ يُباشر مَرّةً ويُوكِّ

نثَُ.)حَلَفَ لا يَبيعُ فبقال:   اعَ ولم يَقْبَلْ المشتْي لا يَحْ

هنُ والنِّكاح والُخلْعُ. لَمُ والرَّ فُ والسَّ  وكذلك الإجارةُ والصرَّ

قَ أو أَعَارَ فلم يَقْبَلْ حَنثََ( ؛ لأنَّ المعاوضةَ تمليكٌ ولو وَهَبَ أو تَصَدَّ

ليكٌ من الجانبين، فيكون القَبول ركناً لتحقيقِ المعاوضة، وفي غيِر المعاوضة تم

 من جانب الُمملِّك وحدّه. 

دقةِ أيضاً؛ لأنّ تمامَها بالقَبول، وقال زُفر  : لا يَحْنثَُ في الِبةِ والصَّ

 فصار كالبيع. 

 قُلنا:  الِبةُ  تمليكٌ  فتَتمُِّ  بالُممَلِّكِ،  والقَبول  شرطٌ  لثُِبوتِ  الملكِ  دون 

لبيع؛ لأنّه تَمليكٌ وتملُّكٌ على وجودِ الِبة، فصار كالوصيةِ والإقرار، بخلاف ا

 ما بيَّناّ. 

 : في القَرْض روايتان.وعن أبي حنيفة 

نَثُ بالبَيْعِ الفاسدِ والبةِ الفاسدة.   ويَحْ

 : أنَّه لا يحنثُ. وعن أبي يوسف 

: لا يَحنثُ فيه إلاّ بالقَبْض؛ لأنَّ المقصودَ الملكُ، وهو وقال زُفر 

 بالقَبْض.
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 حقيقةً لوجودِ الإيجابِ والقَبول، وعلى هذا البيعُ بشَّطِ قُلنا: هو بَيْعٌ 

 الِخيار.

هر، وبعيدٌ أكثرُ من قال:  )حَلَفَ ليقضينَّ دينهَ إلى قَريبٍ، فما دون الشَّ

هر(؛ هرُ وما زاد يُعَدُّ بَعيداً، والعِبْرةُ  الشَّ هر يُعَدُّ قَريباً، والشَّ لأنّ ما دون الشَّ

 للمعتادِ.

قْضِينَّه اليوم ففعل وبعضُها زُيوفٌ، أو نَبَهْرَجةٌ، أو )وإن قال: لَيَ 

ةٌ  نثَْ(؛ (1)مُسْتَحَقَّ لأنَّّا دَراهمٌ إلا أنَّّا مَعيبةٌ، والعَيبُ لا يعدمُ الجنس، ألا  لم يَحْ

لَمِ جازَ. فِ والسَّ ز بها في الصرَّ  ترى أنّه لو تَوَّ

ها لا يَنْ ةُ دراهمٌ وقبضُها صحيحٌ، وبردِّ ل والُمسْتَحَقَّ  تَقِضُ القَبْضُ الأوَّ

 الُمسْتَحَقُّ باليَمين.

لأنَّّما ليسا بدراهم، حتى لو  )ولو كان رَصاصاً أو سَتُّوقةً حَنثََ(؛

ا إذا كان الأكَْثَرُ فضّةً لا  زَ بهما لا يَجوزُ، وهذا إذا كان الأكَثرُ سَتُّوقاً، أمَّ وَّ تَََ

نَثُ.   يَحْ

ه فأَخَذَه من وكيلهِِ أو كَفيلٍ عنه بأَمرِه أو  حَلَفَ لَيْقَضِينَّ من فلانٍ حَقَّ

.  مُحتالٍ عليه بأمرٍ الُمطْلوب بَرَّ

                                                                                                                                                                             

 وهي المغشوشةُ التي يتجوّز  بها  التجّار،  ويردّها بيت  المال، والنبَْهرَجة: ( الزيوف:1)

ة: أي أثبت  وهي ما يرده التجار أي المتشدد منهم، والمسهل منهم يقبلها، والمستَحَقَّ

ه، كما  ا حقَّ  .133: 3في رد المحتارالغير أنََّّ
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وإن كانت الكَفالةُ والحوَالةُ بغيِر أَمرِ الَمطْلوبِ حَنَثَ؛ لأنَّ القَبْضَ ليس 

ل  افعَ لا يَرجع عليه، وفي الفَصل الأوَّ من الَمحلوف عليه، ألاَّ يُرى أنَّ الدَّ

 أخذٌ منه؛ لما بيَّناّ أنَّ حقوقَ القَضاء لا تَرْجعُ إلى المأَمور. الأخذ من وكيلهِِ 

 وكذا كفيلُه بأَمْره كالوَكيلِ، ولذا يَرْجِعُ بما أدَّى عليه.

 أو أَحالَه فقَبَضَ 
ِ
ه فأَمَرَ غيَره بالأدَاء يَنَّ فُلاناً حَقَّ

وكذا لو حَلَفَ لَيُعْطِ

.  بَرَّ

تهِ، ولو باعَه شَيئاً وقَبَضَه بَرَّ أ يضاَّ؛ لأنَّ بالبيعِ صار الثَّمنُ دَيناً في ذمَّ

يون. ان، وهو طَريقُ قَضاء الدُّ  فيَتَقاصَّ

ولو أَبرأه أو وَهَبَه حَنَثَ؛ لأنَّه إسقاطٌ مَحضٌ من جهةِ الطَّالبِ وليس 

 من الحالفِ، بخلافِ البيعِ على ما بَيَّناّ. 
ٍ
 بقضاء

نَثْ.حَلَفَ لا يُفارقُ غريمَه حتى يستوفَي ح ه، فهَرَبَ منه الغَريمِ لم يَحْ  قَّ

نثَُ حتى يقبضَ قال:  قاً فقبضَ بعضَه لا يَحْ )حَلَفَ لا يَقْبضُِ دينهَ مُتَفرِّ

قاً ولم يوجد شرطُ الحنث، ألا يُرى باقيه( طَ قبضُ جميعِ دينهِِ مُتفرِّ ؛ لأنَّ الشََّّ

 أنّه لو أبرأه من البَاقي أو وهبَه لا يكون قابضاً للكلّ.

رُ وَزْنُ الكلِّ دفعةً وإن قبضه في وَزْنتين مُتَعاقباً لم يَحْنثَْ() ؛ لأنّه قد يَتَعَذَّ

نَثُ به، وإن اشتغل بين  واحدةً، فيكون هذا القَدْرُ مُستثنى من اليَمين، فلا يَحْ

فعُ. لَ الَمجْلسُِ فاختلفَ الدَّ  وَزْنين بعمل آخر حَنثََ؛ لأنّه تَبَدَّ

 ؛ لأنّه نفي مٌطلقاً فيَعمّ. لُ كذا تَرَكَه أَبَداً()حَلَفَ لا يَفْعَ قال: 
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؛ لأنّه في معرضِ الإثبات، فيبرُّ بأيِّ )وإن قال: لأفعلنه بَرَّ بواحدةٍ(

 فعلٍ فعلَه، وإنَّما يَحْنثَُ بموتهِِ أو بهلاكِ محلِّ الفِعل إذا أَيس من الفِعْل.

فْسدٍ، فهو على حالِ ولايتهِِ )استحلفَ الوالي رجلًا ليُِعْلمَِنَّهُ بكلِّ مُ قال: 

جر، وذلك  خاصّة(؛ لأنّ المقصودَ من ذلك رَفْعُ الفَساد ودَفْع الشَِّّّ بالَمنعْ والزَّ

 في حالةِ سلطنتهِِ وولايتهِِ فيَتَقَيَّدُ بها، وزَوالا بالموتِ والعَزْل.

.  )حَلَفَ لَيَهَبَنَّهُ ففعل ولم يَقبل بَرَّ

 ، وقد مَرَّ الوجه فيه.دقةُ(وكذلك القرضُ والعاريةُ والصَّ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 ليتهذيب الاختيار لتعليل المختار للموص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   98

  

 

 

 

 فصل

 قُرْبةٌ مَشَّوعةٌ. (1)النَّذرُ 

                                                                                                                                                                             

لغةً: النُّذُور جمع النذر، وجذره النون والذال والراء، كلمة تدل على تخويف أو ( 1)

ف، ونَذَرَ على نفسه، ويَنذِْرُ ويَنذُْرُ نَذْراً: أوجبه: أي توجب على نفسك ما ليس  تخوَّ

 {حْمَنِ صَوْمًاإنِيِّ نَذَرْتُ للِرَّ }:  بواجب لحدوث أمر، يقال: نذرت للَّ أمراً، قال 

، ومفردات 145: 2، والقاموس 912، كما في الكليات للكفوي ص[26مريم: ]

 .508القرآن ص

 واصطلاحاً:  ما يوجبه المكلَّف بقوله على نفسه من قُربات مقصودة.

 حكم النذر:

 وهو يختلف بحسب نوع النذر، وهو قسمين معلّق ومنجز، وتفصيله كالتالي:

إن شفى الُلَّ مريضي فلله عليَّ كذا، وهو مكروهٌ تحريمًا، وعليه يحمل .النَّذرُ المعلّق؛ ك1

م شيئاً ولا يؤخره، وإنَّما : »، قال النَّهي في الأحاديث: فعن ابن عمر  النذر لا يُقدِّ

 .243٧: 6، وصحيح البخاري 1261: 3في صحيح مسلم « يستخرج به من البخيل

فاء، ولم ووجه النهي: أنَّه لم يخلص من شائبة الع وض، حيث جعل القربةَ في مقابلةِ الشِّ

تسمح نفسُه بها بدون المعلّق عليه، مع ما فيه من إيهام اعتقاد التأثير للنذر في حصول 

، فإنَّ هذا الكلام قد وقع موقع التعليل «…إنَّه لا يرد شيئاً »الشفاء؛ فلذا قال في الحديث: 

 للنهي.  
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؛ لأنَّه غير المعلّق على .النَّذر المنجز؛ كإن قال: للَّ ع2 ليَّ أن أُصلي ركعتين، فهو مستحبٌّ

، وإلزام للنَّفس بما عساها لا تفعله بدونه، شيء أصلًا، فإنَّه تبّرع محض بالقُربة للَّ 

فيكون قُربة، فلا وجه لجعله داخلًا تحت النهي، كما صّرح ابن عابدين، فقال: ))على أنَّ 

الحديث على مَن يعتقد أنَّ النذر مؤثّر في تحصيل  بعض شراح البخاري  حمل النهي في

، كما «((وإنَّما يستخرج به من البخيل: »غرضه المعلّق عليه، والظَّاهر أنَّه أعم؛ لقوله 

 .62: 2، ومنحة الخالق21: 2في رد المحتار 

 وشروط النذر: 

 .العقل؛ فلا يصح نذر المجنون. 1

 ،عقل؛ لأنَّ حكم النذر هو وجوب المنذور به.البلوغ؛ فلا يصح نذر الصبي الذي لا ي2

   والصغير والمجنون ليسا من أهل الوجوب.

: . الإسلام؛ فلا يصحّ نذر الكافر حتى لو نذر ثُمَّ أسلم لا يلزمه الوفاء به؛ لقوله 3

: 4، وسنن الدارقطني 133: 3في شرح معاني الآثار « إنَّما النذر ما ابتغى به وجه اللَّ»

،  48: 6، وتاريخ بغداد 211: 2، ومسند أحمد 109: 2م الأوسط ، والمعج162

 فكون المنذور به قُربة شرط صحة النذر، وفعل الكافر لا يوصف بكونه قُربة.

 وليس من شروط النذر: عدم الإكره، فينعقد في الِجدِّ والزل.

ر الوجود في نفسه شرعاً؛ فلا يصحّ النذر بما لا يتصوّر وج4 وده .أن يكون متصوَّ

وكالمرأة إذا قالت: للَّ عليَّ أن  ،شرعاً، كمن قال: للَّ عليَّ أن أصوم ليلًا، أو نَّاراً أَكَلَ فيه

والأكل مناف للصوم حقيقة، والحيض  ،لأنَّ الليل ليس محلّ الصوم ;أصوم أيام حيضي

 إذ الطهارة عن الحيض والنفاس شرط وجود الصوم الشَّعي.  ;مناف له شرعاً 

ة؛ فلا يصحّ النذر بما ليس بقربة رأساً، فلا يصح النذر بالمباحات من .أن يكون قُرب5

الأكل والشَّب واللباس والجماع والطلاق ونحو ذلك؛ لعدم وصف القُربة، 
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يخطب، إذا هو برجل  بينا النبي »، قال: لاستوائهما فعلًا وتركاً؛ فعن ابن عباس 

م ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقو

في صحيح « : مُره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومهويصوم، فقال النبي 

 .  2465: 6البخاري 

فلا يصحُّ النذر بعيادة المرضى، وتشييع  ،.أن يكون قُربةً مقصودةً ومن جنسها واجب6

لمصحف، الجنائز، والوضوء لكل صلاة، والاغتسال، ودخول المسجد، ومسّ ا

ا  ;والأذان، وبناء الرباطات والمساجد، وسجدة التلاوة، وغير ذلك وإن كانت قُرباً  لأنََّّ

ليست بقرب مقصودة، والناذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة، وإنَّما يجعل العبادة 

 المشَّوعة نفلًا واجبةً بنذره.

، والبدنة، ويصحّ النذر بالصلاة، والصوم، والحج، والعمرة، والإحرام، والعتق

ا قُرب مقصودة، ولأنَّ النذر إيجاب العبد،  والدي، والاعتكاف، ونحو ذلك؛ لأنََّّ

 .فيعتبر بإيجاب اللَّ 

ووضع الفقهاء قاعدة فيما يصح النذر به، وهي: ما له أصل في الفروض يصح النذر به، 

 وما لا أصل له في الفروض لا يصح النذر به.

صلاة والصوم وغيرهما، وكذا الاعتكاف له أصل ومثال ما له أصل في الفروض: ال

 أيضاً في الفروض، وهو الوقوف بعرفة.

ومثال ما لا أصل له في الفروض: عيادة المرضى، وتشييع الجنازة، ودخول المسجد، 

، والبحر الرائق 128: 3، وينظر: المبسوط 83– 82: 5ونحوها، كما في بدائع الصنائع 

2 :62. 

ه إن كان مالاً مملوكاً للناّذر وقت النذر، أو كان النذر مضافاً إلى . أن يكون المنذورُ ب٧

الملك، أو إلى سبب الملك، حتى لو نذر بهدي ما لا يملكه، أو بصدقةٍ ما لا يملكه 
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لاةِ والحجَِّ  ومِ والصَّ ا كونُه قربةً فلمِا يُلازمه من القُرَب: كالصَّ أمَّ

دقةِ ونحوها.   والصَّ

ا شرعيَّتُه فللأوامر الواردة بإيفائه، قال تعالى:  وَلْيُوفُوا }وأمَّ

ى : »، وقال (1)«فِ بنذرك: »[ وقال 29]الحج: {نُذُورَهُمْ  مَن نذر وسمَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

: 4في سنن الترمذي « ليس على العبد نذر فيما لا يملك: »للحال، لا يصحّ؛ لقوله 

 ، وقال: حديث حسن صحيح. 105

 يملك الناذر: للَّ علي أن أتصدق بسيارة صديقي، فلا يصح؛ لأنه لا يملك. ومثال ما لا

ومثال ما أضاف إلى الملك، كإن قال: كل مال أملكه فيما أستقبل فهو هدي، أو قال: 

 فهو صدقة.

أو قال:  ،ومثال ما أضافه إلى سبب الملك، كإن قال: كلُّ ما اشتريته أو أرثه فهو هدي

 فهو صدقة.

مفروضاً ولا واجباً؛ فلا يصحّ النذر بشيء من الفرائض، سواء كان  .أن لا يكون8

أو فرض كفاية: كالجهاد، وصلاة  ،فرض عين: كالصلوات الخمس، وصوم رمضان

ولا بشيء من الواجبات، سواء كان عيناً: كالوتر، وصدقة الفطر والعمرة،  ،الجنازة

 ;، ورد السلام، ونحو ذلكأو على سبيل الكفاية: كتجهيز الموتى، وغسلهم ،والأضحية

 .90: 5لأنَّ إيجاب الواجب لا يتصور، كما في بدائع الصنائع 

يا رسول اللَّ، إني نذرت في الجاهلية أن »قال:  أنَّ عمر  فعن ابن عمر ( 1)

، 2464: 6في صحيح البخاري « أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك

 ، وسبق تأويله.12٧٧: 3وصحيح مسلم 
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ى إلى غيرها  (2)«مَن نذر أن يطيع اللَّ فليطعه: »، وقال (1)«فعليه الوفاء بما سمَّ

 من النُّصوص، وعلى شرعيّتهِِ الإجماع.

 ولا يصحُّ إلاَّ بقربةٍ للَّ تعالى من جِنسِْها واجبٌ كالقُرُب المذكورة.

بما ليس للَّ تعالى من جِنسِْها واجبٌ كالتَّسبيحِ والتَّحميدِ ولا يَصِحُّ 

 وعِيادةِ الَمرْضى وتَكْفين الميَْت وتَشْييع الجنَازة وبناء المساجد ونحوها. 

والأصلُ فيه: أنَّ إيجابَ العبدِ مُعتبٌر بإيجابِ اللَّ تعالى؛ إذ لا ولايةَ له 

حنا إيجابَه في مِثل ما أَوجبَه اللَّ تعالى تَحْصيلًا  على الإيجاب ابتداءً، وإنَّما صحَّ

 للمصلحة المتعلِّقةِ بالنَّذْر.
                                                                                                                                                                             

لم أجده، ولكن في البخاري من حديث ابن : »92: 2قال ابن حجر في الدراية ( 1)

أنَّ رجلًا قال: يا رسول اللَّ، إنَّ أختي نذرت، الحديث، وقال: فاقض اللَّ،  عباس 

، الحديث، ولمسلم عن «مَن نذر أن يطيع اللَّ فليطعه»وعن عائشة رضي اللَّ عنها رفعته: 

في  ، وفي المتفق عن ابن عمر «وفاء لنذر في معصيةلا »رفعه:  عمران بن حصين 

 ««.فأوف بنذرك: »قصة عمر 

ا  أتى رجل النبي »، قال: ابن عباس وعن  فقال له: إنَّ أختي نذرت أن تحج وإنََّّ

: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض اللَّ، فهو ماتت، فقال النبي 

 .2464: 6اري في صحيح البخ« أحقّ بالقضاء

مَن نذر أن يطيع اللَّ فليطعه، ومَن نذر أن : »فعن عائشة رضي اللَّ عنها، قال ( 2)

، 233: 10وصحيح ابن حبّان 2463: ،6في صحيح البخاري « يعصيه فلا يعصه

: 6، والمعجم الأوسط 129: 10، والسنن الكبرى للبيهقي 264وموطأ محمد ص 

 ، وغيرها.264
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 .(1)«لا نَذْر في معصيةِ اللَّ تعالى: »ولا يَصِحُّ النَّذر بمعصيةٍ، قال 

: أي بغيِر شَرطٍ ولا تَعْليقٍ كقوله: عليَّ )ولو نَذَرَ نذراً مُطلقاً(قال: 

مَ.)فعليه الوَفاءُ به(صَوْم شهر أو نحوه،   ؛ لما تَقَدَّ

طٍ فوُجِدَ( قَه بشََْ طِ كالُمنجزِ عنده، )وكذلك إن عَلَّ ؛ لأنَّ الُمعَلَّقَ بالشََّّ

طُ تَبَعٌ، واعتبارُ  ، والجزاءُ هو الأصَلُ والشََّّ
ِ
ولأنَّ النَّذرَ مَوجودٌ نَظَراً إلى الجزاء

 الأصَل أَوْلى، فصار كالُمنجَْز.

طاً لا يُريد  آخراً: أنّه يجزئه )وعن أبي حنيفة  كفّارةُ يمين إذا كان شََْ

ار، فعلّي صومُ سنةٍ أو صدقةُ وجودَه( : كقوله: إن كلمت فلاناً أو دخلت الدَّ

ورةما أملكه، وهو قول محمّد   ، (2)، واختاره بعضُ المشايخ؛ للبَلْوى والضرَّ

                                                                                                                                                                             

« لا نَذْرَ في معصيةِ اللَّ، وكفارتُه كفارةُ يمين: » عنها، قال ( فعن عائشة رضي الل1َّ)

 .103: 4في سنن الترمذي

: 3في صحيح مسلم « لا وفاء لنذر في معصية»مرفوعاً:  وعن عمران بن حصين 

النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة اللَّ »بلفظ:  28: ٧، وفي سنن النسائي 1262

ا كان من نذر في معصية اللَّ فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، فذلك للَّ وفيه الوفاء، وم

 .«ويكفره ما يكفر اليمين

لا طلاق فيما لا تملكون، ولا : »، قال وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده 

: 11في مسند أحمد« عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية اللَّ

525. 

 سواء علقه  به،   الوفاء  وجوب  وهو  الآخر،  القول  عن احترازاً   الصحيح،  ( على2)
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و المنعُ، ولو أدَّى ما التزمه يخرج عن العُهْدة أيضاً؛ لأنَّ فيه معنى اليَمين، وه

 وهو نَذْرٌ لفظاً، فيختارُ أي الُجهتين شاء.

طاً يُريدُ وُجودَه كقوله: إن شَفَى الُلَّ مَريضي أو قَضََ  (1)ولو كان شَرْ

ى؛ لأنَّه نَذْرٌ بصيغتهِِ  دَيني  أو قَدِمتُ من سَفَري لا يجزئه إلاَّ الوَفاءُ بما سَمَّ

 وليس فيه مَعْنى اليَمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

بشَّط يريده أو لا يريده، وهذا التخيير هو رواية النوادر، ولكنَّه صح رجوع الإمام قبل 

وفاته بسبعة أيام عما نقل عنه في ظاهر الرواية من وجوب الوفاء، سواءٌ علقه بشَّط 

يفتي إسماعيل الزاهد، وهو اختيار السرخسي في  يريده أو بشَّط لا يريده، وبه كان

: وبه 43: 2؛ لكثرة البلوى في زماننا، وقال ملا خسرو في الدرر136: 8المبسوط 

: وفي 548: 1: وهو المذهب، وقال شيخ زاده في مجمع الأنَّر69: 3يفتى، وفي التنوير

والوقاية  110: 3أكثر المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح المفتى به، وفي التبيين 

 : اختاره المحققون.63: 2: هو الصحيح، وفي البحر الرائق 40٧ص

 فرّقوا في اليمين المسمّى فيها والمعُلّقة بشَّط؛ إذ للتعليق فيها هيئتان:( 1)

أولاً: أن يكون التعليق بشَّط يراد كونه لجلب منفعة أو دفع مضرة: كإن شفى اللَّ 

له علي صوم أو صدقة أو صلاة، لا يجزئه إلا مريضي، أو مات عدوي، أو قدم غائبي، فل

 فعل عينه إن وجد، فيجب فيه الوفاء بالنذر.

ثانياً: إن كان التعليق بشَّط لا يراد كونه: كإن دخلت الدار، أو كلمت فلاناً، كما في 

، وإن زنيت، فإنَّه يجزئه كفارة اليمين إن شاء، وإن شاء أوفى بالمنذور على 63: 2البحر

ه إذا علقه بشَّط لا يريده ففيه معنى اليمين، وهو المنع، لكنَّه بظاهره نذر، الصحيح؛ لأنَّ 

 .40٧، وشرح الوقاية ص548: 1فيتخيّر بين الوفاء والكفارة، كما في الدر المنتقى
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ذا فألف درهم من مالي صدقةٌ، ففعل وليس في ولو قال: إن فعلتُ ك

.  ملكهِ إلا مئة درهم لا يَلْزَمُه غيَرها؛ لأنَّ النَّذرَ بما لا يَمْلِكُ لا يَصِحُّ

ولو نذرَ صومَ الأبد فضَعُفَ لاشتغاله بالمعيشةِ أَفطر؛ لئلا تختلَّ 

يخِ الفاني في شهرِ رمضان.  فرائضُه ويُفدي كالشَّ

من الحجِّ يَعْلَمُ أنّه لا يُمكنه، لا يَأَمُرُ غيَره بالحجِّ عنه؛ ولو نَذَرَ عَدَداً 

وم.  لأنّه لا يَعْرفُ قدر الفائت، بخلاف الصَّ

: لو قال: للَّ عليَّ إطعامُ عشَّةِ مساكين أو كسِوةِ قال أبو حنيفة 

مَ أنَّه مُع تبٌر عشَّةِ مساكين لا يُجزئه، إلاَّ ما يُجزئ في كفّارة اليَمين؛ لما تَقَدَّ

 بإيجابِ اللَّ تعالى.

وقوله: للَِّ عليَّ طَعامُ مَساكين: كقولهِِ: إطعام؛ لأنَّ الطَّعامَ اسمُ عَيْن،ٍ 

 وإنَّما يصحُّ إيجابُ الفِعْل.

 : لو قال: للَّ عليَّ طعامُ أَطْعَمَ إن شاءَ ولو لُقْمةً.وقال أبو يوسف 

دقة دون الع وم أو الصَّ دد، لزمه في ولو قال: عليَّ نذر ونوى الصَّ

دقة إطعامُ عشَّة مساكين اعتباراً بالواجبِ في  وم ثلاثة أيّام، وفي الصَّ الصَّ

ناً. ، فكان مُتَيقَّ  كفّارة اليمين؛ إذ هو الأقلُّ

ولو نَذَرَتْ صَوْمَ أيّام حَيْضِها أو قالت: للَِّ عليَّ أن أَصوم غداً 

د وزُفر  وم إلى وقتٍ لا ؛ لأنَّّا أضافت الصَّ فحاضت فهو باطلٌ عند مُحمَّ

ورُ فيه.   يُتصَّ
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: يقضَ في المسألةِ الثَّانية؛ لأنَّ الإيجابَ صدرَ وقال أبو يوسف 

وم  وم، ولا إضافته إلى زمان يُنافيه؛ إذ الصَّ صحيحاً في حالٍ لا يُنافي الصَّ

رٌ فيه، والعَجْزُ بعارض محتملٌ كالمرض فتَقْضيه، وصار كما إذا نَذَرَت  متصوَّ

هر عن الحيض  صومَ شهرٍ  ام حَيْضِها؛ لأنَّه لا يجوزُ خُلُوُّ الشَّ يَلْزَمُها قضاءُ أيَّ

 فصَحَّ الإيجابُ.

 ولو نَذَرَ صَوْمَ اليوم الذي يَقْدُمُ فيه فلانٌ فَقَدِمَ ليلًا لا شيءَ عليه.

د  وال أو قَبْلَه وقد أَكَلَ عند مُحمَّ قَ وكذا لو قَدِمَ بعد الزَّ ؛ لأنَّ الُمعَلَّ

ط كالُمتَكَلَّم به عند وجودِهِ.بال  شََّّ

: يَقْضي في الفَصْلين الآخرين، كما إذا نَذَرَت صَوْم وقال أبو يوسف 

 غدٍ فحَاضَت.

ولو قَدِم في رمضان أو في يومِ الفِطْر قَضاه ولا يُجْزئه صومُه؛ لأنّ 

 الإيجابَ خرج صحيحاً.

تين وصام يوماً؛ ولو نَذَرَ صلاةَ ركعةٍ أو صَومَ نصفِ يوم صلىَّ ركع

كعةَ صلاةٌ وقربةٌ في الجملةِ لاشتمالا على ذكر اللَّ تعالى والقراءةِ  لأنَّ الرَّ

 وغيِرها كالوَتْرِ عند بعضِهم.

وصومُ نصفِ يوم قربةٌ كإمساكِ غَداةِ الأضَْحى فصَحَّ التزامه، ثمّ 

 يَلْزمُه حِفْظُه وإتمامُه ضرورةَ عدم التَّجزؤ شرعاً.
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وركعتان عند  ثَ ركعاتٍ لزمه أَربع عند أبي يوسف ولو نَذَرَ ثلا

 .زُفر 

.
ٍ
 فليس بشيء

ٍ
 ولو نَذَرَ أن يُصليِّ بغيِر وضوء

لاة وعن أبي يوسف  ؛ لأنَّ إيجابَ أصل الصَّ
ٍ
: يلزمُه بوضوء

 صحيحٌ، وذِكْرُ الوَصْفِ باطلٌ.

ولزمته   ولو نَذَرَ أن يُصليِّ بغير قِراءةٍ أو عُرياناً صَحَّ خلافاً لزُفر

لاةَ كما ذُكرِ قربةٌ في الجملةِ كالأمُيّ، ومَن لا يَقْدِرُ  بقراءةٍ مَستوراً؛ لأنّ الصَّ

 على ثوبٍ فَصَحَّ الإيجابُ.

عند أبي حنيفة  )ولو نَذَرَ ذَبْحَ وَلَدِه أو نَحْرَه لَزِمَه ذَبَحُ شاةً(قال: 

الوالدِ والوالدةِ عن أبي ، وفي ، وكذا النَّذرُ بذبح نفسِهِ عند محمّدٍ ومحمّد 

ة.  حنيفة  حَّ  روايتان، الأصَحُّ عدمُ الصِّ

: لا يَصِحُّ شيءٌ من ذلك؛ لأنَّه مَعْصِيةٌ، فلا وقال أبو يوسف وزُفر 

 يَصِحّ.

حابة  كعليٍّ وابنِ عبَّاس  ولما: في الولدِ مذهبُ جماعة من الصَّ

اً، ولأنَّ إيجابَ ذبح الولد ، ومثلُه لا يُعْرَفُ قياساً فيكون سماعوغيرهما 

اة  اة، حتى لو نذر ذبحَه بمكّة يجب عليه ذَبْحُ الشَّ عبارةٌ عن إيجاب ذبح الشَّ

 بالحَرَم. 

بيح   ذبحَ  ، فإنَّ  اللَّ  تعالى  أوجب  على  الخليل بيانُه: قصّة الذَّ
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اة102]الصافات: {افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ }ولده بقوله:  حيث  [ وأَمَرَه بذبح الشَّ

ؤْيَا}قال:  قْتَ الرُّ [، فيكون كذلك في شريعتنا: إمّا 105]الصافات:  {قَدْ صَدَّ

ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا}لقوله تعالى:  بعِْ مِلَّ [، 123]النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ أَنِ اتَّ

يجابُ أو لأنّ شريعة مَن قبلنا تَلْزَمنا حتى يَثْبُتَ النَّسخُ، وله نظائر: منها: إ

المشي إلى بيتِ اللَّ تعالى عبارةٌ عن حجٍّ أو عمرةٍ، وإيجاب الدي عبارةٌ عن 

 إيجابِ شاة، ومثلُه كثير.

وإذا كان نَذَرَ ذبح الولد عبارةٌ عن ذبحِ شاةٍ لا يكون مَعصيّةً، بل قُربةً  

بح وعَرَفَ  (1)حتى قال الاسبيجابيّ  وغيُره من المشايخ: إن أراد عَيْن الذَّ

يخِ الفاني مَعصيةٌ لإفضائِهِ إلى أنَّ  وم في حَقِّ الشَّ ، ونظيُره الصَّ ه مَعصيةٌ لا يصحُّ

وم وعليه الفديةُ، وجُعِل ذلك التزاماً للفدية كذا  إهلاكهِِ، ويصحُّ نذرُه بالصَّ

 هذا. 

دٍ   في النَّفس ولاية فَوْقَ ولايتهِِ على ولدِه، فكان أولى بالجوَاز. ولُمحمَّ

اة على خلافِ القياس عرفناه ولأبي حنيفة  : أنّ وجوب الشَّ

 ، وإنّما وردت في الولد، فيَقْتَصِرُ عليه.استدلالاً بقصّة الخليل 

                                                                                                                                                                             

مَرْقَندِْيّ أبو الحسن، المعروف ( وهو 1) ، السَّ عليُّ بن محمد بن إسماعيل الإسْبيِجَابِيّ

لكفوي: لم يكن أحد يحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرف مثله في بشيخ الإسلام، قال ا

ر العمر الطويل فينشَّالعلم، من مؤلفاته:  ، «شرح مختصر الكرخي»عصره، عمَّ

 .209، الفوائد ص591: 2هـ(. ينظر: الجواهر535-454، )«المبسوط»و
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ولو نذر بلفظ القتل لا يلزمه شيءٌ بالإجماع؛ لأنّ النَّصَّ ورد بلفظ 

بح والنَّحر وردا في القرآن  بح، والنَّحر مثله، ولا كذلك القتل، ولأن الذَّ الذَّ

وجه القربة والتُّعبُّد، والقتل لم يرد إلا على وجه العقوبةِ والانتقام  على

، فهذا أولى، واللَّ  اة بلفظ القَتْل لا يَصِحُّ والنَّهي، ولأنّه لو نَذَرَ ذَبْح الشَّ

 واب.سبحانه وتعالى أعلم بالصَّ 
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 كتاب الكراهية

 لا يُكْرَه.وفيه بيانُ ما يُكْرَه من الأفَعال وما 

وسُمِي بالكَراهيّة؛ لأنّ بيانَ الَمكروه أهمُّ لوجوبِ الاحتراز عنه، 

ه في  والقُدُوريُّ  الحظر والإباحة، وهو صحيحٌ؛ «: شرحه»و« مختصره»سماَّ

ع وما أباحه.  لأنّ الحظرَ المنع، والإباحة الإطلاق، وفيه بيانُ ما منع منه الشََّّ

ه بعضُهم: الاستحسان؛ لأ ع وقبَّحه، وسماَّ نه الشََّّ نّ فيه بيان ما حسَّ

ولفظة: الاستحسان أَحسن، أو لأنّ أكثر مسائلَه استحسانٌ لا مَجال للقياس 

 فيها.

هد والوَرع؛ لأنّ فيه كثيراً من المسائل  وبعضُهم يُسميه: كتاب الزَّ

هد والوَرع تركُها. ع، والزُّ  أَطلقها الشََّّ

، إلا أنّه لما لم يجد فيه نصّاً لم يُطلق (حَرامٌ  )المكروهُ عند مُُمّد قال: 

 عليه الحرمة.

؛ لتعارض الأدلّة فيه، وتغليب )وعندهما: هو إلى الَحرام أقرب(

 وقد  غَلَبَ  الحَرام   ما  اجتمع  الحرام  والحلال  إلا: »جانب الحرمة؛ لقوله 
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 قالوا: مَعناه دليل الِحلِّ ودليل الُحرمةِ. (1)«الحَلال

ورةِ كالطَّبيب والخاتن)والقال:   (2)نَّظرُ إلى العَورةِ حَرامٌ، إلا عند الضََّّ

لاة(كتاب  والقابلة، وقد بيَّناّ العَوْرة في( (3)والخافضة  .)الصَّ

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ }والأصل في ذلك: قوله تعالى:  لْمُؤْمِنيَِن يَغُضُّ قُل لِّ

فَظُوا فُرُوجَهُمْ  لْمُؤْمِناَتِ }الى: [، وقوله تع30]النور: {وَيَحْ ]النور: {وَقُل لِّ

[ الآية، معناه يسترونَّا من الانكشاف؛ لئلا يَنظُْرَ إليها الغير نَقَلًا عن 31

 .(4)«مَلعونٌ مَن نَظَرَ إلى سَوأةِ أَخيه: »الُمفسرين، وقال 

وراتُ تُبيحُ المحظورات، ألا تَرَى أنّ اللَّ  ورة، فالضرُّ فأمّا حالةَ الضرَّ

بَ الخمَْر وأكل الَميتة ولحم الِخنْزير ومال الغير حالة الَمخْمَصة، تعالى أَب احَ شُرْ

وراتِ مُستثناةٌ، قال تعالى:  ؛ وهذا لأنَّ أحوالَ الضرَّ وَمَا جَعَلَ }وما إذا غَصَّ

ينِ مِنْ حَرَجٍ  لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلِاَّ }[، وقال: ٧8]الحج: {عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

 [.233: ]البقرة{وُسْعَهَا
                                                                                                                                                                             

، والسنن الكبير 199: ٧موقوفاً  في  مصنف عبد الرزاق  ابن مسعود ( فعن 1)

، قال البيهقي: رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود، وجابر 169: ٧هقي للبي

 314: 4ضعيف والشعبي عن ابن مسعود منقطع، كما في نصب الراية 

 .205: 3( الخاتن: هو الذي يختن الرجال. ينظر: منحة السلوك 2)

 .225( الخافضة: هي التي تختن النساء. ينظر: هدية الصعلوك ص3)

 .190: 3له ابن قطلوبغا في الإخبار ( بيّض4)

لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى : »قال ، وعن أبي سعيد الخدري 

 .266: 1في صحيح مسلم « عورة المرأة
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ورة حَرَجٌ وتكليفٌ ما ليس في الوسع، ولأنّ  وفي اعتبار حالة الضرَّ

هذه الأفَْعال مأمورٌ بها، فعند بعضِهم: هي واجبةٌ، وعند البعض: سُنّة 

مؤكّدة، ولا يُمكن فعلُها إلا بالنَّظر إلى محالا، فكان الأمرُ بها أَمراً بالنَّظر إلى 

 ورةً.محالا، ويلزم منه الإباحةُ ضَر 

ويَنبْغي للطَّبيب أن يُعلِّم امرأةً مُداواتَها؛ لأنّ نظرَ المرأةِ إلى المرأةِ أَخَفُّ 

ه  ، فليَغُضَّ بَصَرَ ا أبعدُ من الفِتنة، فإذا لم يكن منه بُدٌّ جل إليها؛ لأنََّّ من نَظَرِ الرَّ

زاً عن النَّظر بقَدْر الإمكان.  ما استطاع تحرُّ

فِ البَكارة،  وكذلك تَفْعَلُ المرأةُ عند النَّظر إلى الفَرج عند الولادةِ وتعرُّ

نا، ولا ضرورةَ، فهذا  هادةِ على الزَّ ل الشَّ ألا تَرَى أنّه يجوزُ النَّظرُ إليه؛ لتَِحَمُّ

 أَوْلى.

، فكاشفُها يُنكَرُ عليه برفقٍ، ثمَّ الفَخْذُ  كبةِ أَخَفُّ والعَوْرةُ في الرُّ

وَأةُ فيؤدَّب كاشفُها.وكاشفُه يُعنَّفُ على ذلك، ثمّ ال  سَّ

جل إلى جَميعِ بدنهِِ إلاّ العَوْرة(قال:  جلُ من الرَّ لأنَّ  ؛(1))وينظر الرَّ

المنهيَّ عنه النَّظر إلى العَورة دون غيرها، وعليه الإجماعُ، وقد قَبَّلَ أبو هريرة 
                                                                                                                                                                             

في صحيح « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة: »قال ( 1)

ة ليست بعورة، ، وعورة الرجل: ما بين سر266: 1مسلم  ّ ته إلى ما يجاوز ركبتيه، فالسرُّ

والركبة عورة؛ لأنَّ الركبةَ عضو مركب من عظم الساق والفخذ على وجه يتعذّر 

تمييزه، والفخذ من العورة والساق ليس من العورة، فعند الاشتباه يجب العمل 

 .14٧: 10المبسوطبالاحتياط؛ لاجتماع المحرّم والمبيح، وفي مثله يغلبُ المحرّم، كما في 
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  ةَ الحسََنِ بن علي نّ ، ولأ»(1)هذا مَوضعٌ قبَّله رسول اللَّ »، وقال: سُرَّ

جالَ يَمشون في الطُّرق بإزار في جميعِ الأزمان من غير نكير، فدلَّ على  الرِّ

 جَواز النَّظر إلى الأبدان.

جل(قال:  جلُ من الرَّ جلِ إلى ما يَنْظُرُ الرَّ  .(2))وتَنْظُرُ المرأةُ من المرأةِ والرَّ

ورةِ في الحماَّ  هوةِ وللضرَّ ا المرأةُ إلى المرأةِ فلانعدام الشَّ  مات وغيرها.أمَّ

جل فلاستوائهما في إباحةِ النَّظر إلى ما ليس بعورةٍ،  ا نظرُها إلى الرَّ وأمَّ

هوة أو غَلَبَ  جالَ يَمْشون بين النَّاس بإزارٍ واحدٍ، فإذا خافت الشَّ ولأنّ الرِّ

 على ظنِّها لا تَنظُْرُ احترازاً عن الفِتنة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

: 4في سنن أبي داود« أَما علمتَ أنَّ الفخذَ عورة»لجرهد وقد انكشف فخذه: وقال 

معلقاً، هذا نصٌّ  145: 1، وحسنه، وصحيح البخاري 110: 5، وسنن الترمذي40

 على كونِ الفخذِ عورة، وتمامه في بغية السائل.

: ال للحَسَن بن علّي فق كنت مع أبي هريرة »فعن عمير بن إسحاق، قال: ( 1)

ته فقبَّلَها، فقال  أَرني المكان الذي رأيت رسول اللَّ  يقبِّلُه منك، قال: فكشف عن  سُرَّ

ة من العورة ما كشفَها ّ ، ومسند 405: 12في صحيح ابن حبان« شريك: لو كانت السرُّ

 .90: 1أبي حنيفة

ا كانت عند رسول اللَّ ( فعن 2) فبينا نحن عنده »ة قالت: وميمون أم سلمة حدثته أنََّّ

: أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول اللَّ 

احتجبا منه، فقلت: يا رسول اللَّ، أليس هو أَعمى لا يبصرنا ولا يَعرفنا، فقال رسول 

، وصححه، 102: 5في سنن الترمذي« : أفعمياوان أَنتما، أَلستما تبصرانهاللَّ 

 .393: 5، وسنن النسائي102: 5، وسنن أبي داود 389: 12ن حبان وصحيح اب
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هُ لاستو ائهما في الُحكْمِ إلاّ إذا خافت وكلُّ ما جاز النَّظر إليه جازَ مَسُّ

هوةَ.  الشَّ

ها )ويَنْظُرُ من زوجتهِِ إلى جميع بدنِِا(قال:  ، وكذا يَحِلُّ له مسُّ

ذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ }والاستمتاعُ بها في الفَرج وما دونَه، قال تعالى:  وَالَّ

مُْ غَيْرُ مَلُ }[ إلى قوله سبحانه: 5]المؤمنون: {حَافظُِون ]المؤمنون: {ومِينفَإنََِّّ

 . (1)«غض بصَرك إلاّ عن زوجتكِ: »[، وقال 6

بُر، ولا في الفَرج حالةَ الحيَض؛ لقوله  ولا يحلُّ له الاستمتاع بها في الدُّ

« : قه فيما يقول فقد مَن أتى حائضاً أو امرأةً في دُبُرها أو أتى كاهناً وصَدَّ

 .»(2)كَفَرَ بما أُنزل على مُحمّد 

 أنّ : »إلى  فرجِه  مباحٌ،  وعن  ابن  عمر  فرجِها  ونظرُها   ونظرُه إلى

                                                                                                                                                                             

 «.قال حافظ العصر: لم أره بهذا اللفظ: »191: 3( قال ابن قطلوبغا في الأخبار1)

احفظ عورتك إلاّ مِنْ زوجتك أو : »، قال فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 

: 4، والمستدرك313: 5، وسنن النسائي40: 4في سنن أبي داود« مماّ ملكت يمينك

 وحسنه. 9٧: 5، وسنن الترمذي199

 واحد ونحن  كنت أغتسل أنا ورسول اللَّ »وعن عائشة رضي اللَّ عنها: 
ٍ
من إناء

 .100: 1، وصحيح البخاريّ 256: 1في صحيح مسلم « جنبان

قَ : »، قال ( فعن أبي هريرة 2) ه مَن أتى حائضاً، أو امرأةً في دبرها، أو كاهناً، فصَدَّ

: 1، وسنن الترمذي209: 1في سنن ابن ماجة« بما يقول، فقد كَفَرَ بما أَنْزل على محمّدٍ 

 .201: 8، وسنن النسائي الكبرى242
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، وقيل: الأوَلى أن لا يَنظُْرَ؛ لأنّه يُورث النِّسيان، (1)«النَّظر أبلغُ في تحصيل اللَّذةِ 

د : »وقال  دان تَرُّ إذا أَتى أحدُكم أهلَه فَليَسْتَتِرْ ما استطاعَ، ولا يَتَجرَّ

 .(2)«العِير

اقين )ويَنْظقال:  دْرِ والسَّ أسِ والصَّ رُ من ذواتِ مُارمِهِ إلى الوجهِ والرَّ

عْر(.  والعَضِدين والشَّ

]النور: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينتََهُنَّ إِلاَّ لبُِعُولَتهِِنَّ }والأصلُ فيه: قوله تعالى: 

ينة؛ لأنّ النَّظرَ إلى نفسِ الثِّياب والُحليِّ والكُ 31 حْلِ [ الآية، والمرادُ موضع الزِّ

ينة بطريقِ  ينةِ حلالٌ للأجانب والأقَارب، فكان المرادُ مواضع الزِّ وأنواعِ الزَّ

 حذف الُمضاف، وإقامةُ الُمضاف إليهِ مَقامَه.

عرُ موضعُ  أس موضعُ الإكليل، والشَّ ينة ما ذكرنا، فالرَّ ومَواضع الزِّ

درُ موضعُ  ، والأذُنُ موضعُ القُرْط، والعُنُقُ مَوضعُ القَلائد،(3)العِقاص والصَّ
                                                                                                                                                                             

 .192: 3( قال المخرجون: لم نجده، كما في الإخبار1)

إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تَرد : »( فعن عتبة بن عبد السلمي، قال 2)

 .618: 1سنن ابن ماجةفي « العيرين

إذا أَتى أَحدكم أهله فليلق على عجزِه وعجزِها : »، قال وعن عبد اللَّ بن سرجس 

دَ العيرين ، قال النَّسائيّ: هذا حديث منكر، وصدقة بن عبد اللَّ «شيئاً، ولا يتجردّا تَرُّ

لا إذا أتى أَحَدَكم أهله فليستتر و: »، قال ضعيف، ورُوي أيضاً عن ابن مسعود 

، ولا يصحّ فإنَّه مِنْ رواية مندل بن علّي، وهو ضعيف، كما قال ابن «يتجرد تَرد العيرين

 .40القطان الفاسي في أحكام النظر ص

 .٧4: 2العِقَاص: سَيْرٌ يُجمع به الشَعَرِ، كما في المغرب( 3)
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مْلُج اق (1)الوِشاح، والعَضُدان موضعُ الدُّ وار، والسَّ راع موضعُ السِّ ، والذِّ

ما كانا يَدخلان على أُختهِما : »، وعن الحسََن والحسَُين (2)موضعُ الخلَخَال أنََّّ

 .(3)«أُم كلثوم وهي تَمتَْشِطُ 

ضاع والمُ  صاهرة؛ لأنَّ الُحرمةَ ويَسْتَوي في ذلك الَمحرميّةُ بالنَّسَبِ والرِّ

. ، فيَسْتَوين في إباحةِ النَّظر والَمسِّ  مؤبَّدةٌ في الكلِّ

هْوة( يَمَسَّ  بأن  )ولا بأس قال:   ؛ لأنَّ (4)ما يجوزُ النَّظر إليه إذا أَمِنَ الشَّ

                                                                                                                                                                             

مْلُج والدملوج: سوار يُحِيط بالعضد وَالْحجر الأملس، كما المعجم الو( 1) سيط الدُّ

 .26٧ص

: 1( الخلخال: حليةٌ كالسوار تلبسها النِّسَاء فِي أرجلهن، كما في المعجم الوسيط2)

249. 

أن الحسن، والحسين كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي »( فعن أبي صالح: 3)

 .12: 4في مصنف ابن أبي شيبة« تمشط

إنَّ مجرد النظر » :365: 6ابن عابدين في رد المحتار ( ضابط الشهوة كما قال 4)

واستحسانه لذلك الوجه الجميل وتفضيله على الوجه القبيح كاستحسان المتاع الجزيل 

فالصغير المميز يألف  ،بل يوجد في الصغار ،فإنَّه لا يخلو عنه الطبع الإنساني ،لا بأس به

صاحب الصورة الحسنة أكثر من صاحب الصورة القبيحة ويرغب فيه ويحبّه أكثر، 

الشهوة: ميله بعد هذا ميل لذّة إلى القرب منه أو المس له زائداً على ميله إلى المتاع  وإنَّما

الجزيل؛ لأنَّ ميله إليه مجرد استحسان ليس معه لذّة وتحرّك قلب إليه، كما في ميله إلى ابنه 

أو أخيه الصبيح، وفوق ذلك الميل إلى التقبيل أو المعانقة أو المباشرة أو المضاجعة، ولو 
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فر إلى مسهنَّ في الإركاب (1)المسافرةَ معهنَّ حلالٌ بالنَّصِّ  ، ويحتاج في السَّ

، (2)«أنّه كان إذا قَدِمَ من مَغازيه قَبَّلَ رأسَ فاطمةَ : »ن النَّبيِّ والإنزال، وع

، ومحمد بن الحنفية (3)«أنه قبَّلَ رأسَ عائشة رضي اللَّ عنها: »وعن أبي بكر 

« :ولأنّ الَمحْرَمَ لما كان لا يَشْتَهى عادةً حَلَّت معه (4)«كان يُقَبِّلُ رأسَ أُمّه ،

جال.  محلَّ الرِّ

هوةَ أو غَلَبَت على ولا يَ  نبَْغي أن يَفْعَلَ شَيئاً من ذلك إذا خاف الشَّ

 ظَنِّه، بل ينبغي أن يَغُضَّ بصَره، فإن مَن رَتَعَ حَوْلَ الِحمى يُوشكُ أن يَقَعَ فيه،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

فلعله للاحتياط واللَّ تعالى أعلم، ولا  ،لا تحرك آلة، وأما اشتراطه في حرمة لمصاهرةب

 «.يخفى أنَّالأحوط عدم النظر مطلقاً 

لا يحل لامرأة تؤمن باللَّ واليوم الآخر أن تسافر : »، قال ( فعن أبي هريرة 1)

 .43: 2في صحيح البخاري« مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة

في مصنف ابن « كان إذا قدم من مغازيه قبل فاطمة أن النَّبيَّ : »ة ( فعن عكرم2)

 .4٧: 4أبي شيبة

ما رأيت أحداً كان أشبه سمتاً وهدياً ودلاً وحديثاً، »وعن عائشة رضي اللَّ عنها: 

من فاطمة كرم اللَّ وجهها كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ  وكلاماً برسول اللَّ 

أجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه، فأخذت بيده بيدها، وقَبَّلها، و

 .335: 4في صحيح البخاري« فقبلته، وأجلسته في مجلسها

في مصنف ابن أبي « قبل رأس عائشة رضي اللَّ عنها أن أبا بكر »( فعن مجاهد: 3)

 .48: 4شيبة

 .195: 3( بيَّض له ابن قطلوبغا في الإخبار4)
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 .(1)«دَعْ ما يُريبكَ إلى ما لا يُريبكَ : »قال  

ةِ حتى يُج  َّ كبةَ؛ لأنّه ولا يجوز النَّظرُ من هؤلاء إلى ما بين السرُّ اوزَ الرُّ

عورةٌ، ولا إلى الظَّهر والبَطْن؛ لأنّ حكمَ الظِّهار إنّما ثَبَتَ لتشبيهه بظَهْرِ الأمُ، 

وجيّة، كما إذا شَبَّهها بيدِها ورجلِها،  فلولا حرمة ظهرها لما ثَبَتت حُرْمة الزَّ

هوةَ فيها أكثرُ، فكانت أَوْلى  وإذا ثَبَتَت حرمةُ الظَّهر فالبَطْنُ أَوْلَى؛ لأنَّ الشَّ

ينة  .(2)بالتَّحريم، ولأنَّ ذلك ليس موضعُ الزِّ

، يأخذ بالبَطن والظَّهر؛   فإن سافرَ معهنَّ فلا بأس أن يَحْمِلَهُنَّ ويُنزلنَّ

                                                                                                                                                                             

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق : » »، قال  ( فعن الحسن بن علي1)

: 5، وسنن النسائي الكبرى668: 4في سنن الترمذي« طمأنينة، وإن الكذب ريبة

11٧. 

أما بالنسبة إلى لبس المرأة الثياب الضيقة أو الرقيقة أَمام محارمها فإنَّه لا يجوز، قال ( 2)

إن كان ملتزقاً ببدنَّا أو رقيقاً، فالنظر من ولباسها : »3٧0: 6في الفتاوى البَزّازية 

 ، وقال قاضي خان «ورائها كالنظر إلى بدنَّا، والنظر إلى العورة لا يجوز إلاّ للضرورة

ولا فرق في هذا بين ذوات المحارم »عند كلامه على النظر إلى عورة المرأة عند مداواتها: 

: 5، كما في الفتاوى العالمكرية «حرميةلأنَّ النظرَ إلى العورة لا يحلّ بسبب الم ;وغيرهنّ 

ت البلوى في : »483: 3، وقال محمد شفيع العثماني في أحكام القرآن 330 وقد عَمَّ

بلادنا مِنْ لُبسِْ الثيابِ الملتزقة ببدنَّا والرقيقة، وهي لا تَوز عند المحارم أَيضاً غير 

اتقوا : »، قال رة ، وعن أبي هري«الزوج، فكيف بالأجَانب، والناسُ عنه غافلون

: رواه 19قال ابن القطان في أحكام النظر ص« النظر إلى المحارم كما تتقون الأسد

 البزار، ورجاله ثقات.
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هوة، فصار كالنَّظر، حتى لو كانت  لأنّ اللَّمس من فوقِ الثِّياب لا يوجب الشَّ

دةً أو عليها ثيابٌ رقيقةٌ يَجِ  ها تحرّزاً عن مُتَجَرِّ دُ حرارتَها من فَوْقِه لا يَمَسُّ

 الوقوع في الفِتنة.

ا أَمةُ الغير؛ فلأنَّّا تحتاجُ إلى الُخروج وقَضاء الحوَائج والأخَْذِ  وأمَّ

، فيَقَعُ النَّظرُ إليها ضَرورةً، ومَسُّ بعض أعضائها كما في المحَارم، 
ِ
والإعطاء

 مُتَخَمِرةً أَلْقَى خِمارها، وقال لا: يا أنّه كان إذا رَأى أَمةً : »وعن عُمر 

 . (2)«لا تَتَشَبَّهي بالحَرائر (1)لَكاع

هوة، ولأنّه لَمّا حَرُم من  ولا يَنظُْرُ إلى ظَهْرِها وبطنهِا؛ لأنّه محلُّ الشَّ

 كان أولى، وإنّما 
ِ
رُمَ من الإماء هوة فيهنّ عادةً، فلأن يَحْ المحارمِ مع عدم الشَّ

اء فإنّه يُباح له النَّظر مع  يُباح ذلك عند هوة لما بيَّناّ، إلاّ إذا أراد الشَِّّ عدم الشَّ

؛ لأنَّ المسَّ بشهوةٍ استمتاعٌ بأمةِ الغير، وأنّه حرامٌ. هوة دون المسِّ  الشَّ

ا النَّظر فليس باستمتاع، وإنَّما حَرُمَ لإفضائِه إلى الاستمتاع، وهو  أمَّ

 الوَطْء.

                                                                                                                                                                             

( اللُّكع: اللئيم، ويقال للعبد والأحمق ومن لا يتجه لمنطق ولا غيره، كما في تاج 1)

 .160: 22العروس

مقنعة وقال: اكشفي رأسك ولا أنه ضرب أمة رآها : »( ف سبق تخريجه عن عمر 2)

: 3: رواه عبد الرزاق في مصنفه 124: 1، قال ابن حجر في الدراية «تتشبهي بالحرائر

 بإسناده صحيح. 136
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؛ (1)، قيل: تَحِلُّ كالَمحارم، وقيل: لا، وهو الُمختاروالمسافرةُ بأَمةِ الغير

هوة إلى أمةِ الغير كثيرة، ولا كذلك في الَمحارم، ولأنّه لا ضَرورة إلى  لأنّ الشَّ

 الُمسافرة والخلوة معها، وفي المحارم ضَرورةٌ؛ لما بيَّناّ.

ما  (2)ه وغَمْرُهوكذا يَحلُِّ للَأمةِ النَّظرُ من الأجَنبيِّ إلى جميع بَدَنهِِ ومسُّ 

دِمُ زوجَها  هوةِ؛ لأنَّ العادةَ أنَّ جاريةَ المرأةِ تَخْ خَلا العَوْرة بشَّطِ عدمِ الشَّ

رُهُ وتَدْهَنهُُ، فدلَّ على الجواز.  وتُغَمِّ

إلى الُحرّة الأجَنبيّة إلا إلى الوجهِ والكَفين إن لم يَخَفْ  (3))ولا يَنْظُرُ قال: 

هوة( : أنّه زادَ القَدَم؛ لأنّ في ذلك ضرورةً للأخذ ، وعن أبي حنيفة الشَّ

والإعطاء، ومعرفةُ وجهها عند المعاملةِ مع الأجانبِ لإقامةِ معاشِها 

 ومعادِها؛ لعدم مَن يَقوم بأسبابِ مَعاشِها.
                                                                                                                                                                             

ففي قول: يجوز؛ لوجود الحاجة وقيام الرق فيهن، وفي قول: لا يجوز؛ لعدم ( 1)

حه على التحفة ، قال ابن ملك في شر22٧، والدية ص211: 3الضرورة، كما في المنحة 

والأصح أنَّه لا بأس بذلك إن أمن الشهوة على نفسه وعليها؛ لأنَّه قد »ب: /112ق

يبعثها إلى حاجته من بلد إلى بلد ولا يجد محرماً يخرج معها، وهي تحتاج إلى ما يركبها 

 «.وينزلا

( الغمرة: طلاء يتخذ من الورس، وقد غمرت المرأة وجهها تغميراً: أي طلت 2)

 .223ليصفو لونَّا، كما في مختار الصحاح ص وجهها

النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمَن تركها من : »، قال ( فعن حذيفة 3)

، والمعجم 349: 4في المستدرك« إيماناً يجد حلاوته في قلبه خوف اللَّ أثابه 

 .195: 1، ومسند الشهاب1٧3: 10الكبير
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 {وَلاَ يُبْدِينَ زِينتََهُنَّ إلِاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}والأصلُ فيه: قوله تعالى: 

 [.31]النور: 

حابة قال عا ؛ لما بيَّناّ، (1): الكُحْلُ والخاتم، والمرادُ موضِعُهمامّةُ الصَّ

 وموضِعُهما الوجُه واليدِ.

                                                                                                                                                                             

: الوجه حول وسعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عبّاس وابن عمر وعائشة ومك( ف1)

: 3، ومصنف ابن أبي شيبة 85،94: ٧، 226: 2والكفين، كما في سنن البيهقي الكبير 

، وتفسير 332: 4، وشرح معاني الآثار 224: 1، والسنن الصغرى 546-54٧

 .118: 1٧الطبري 

ل: النساء فوعظهن وذكرهنّ، فقا أتى رسول اللَّ : »وعن جابر بن عبد اللَّ 

تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، 

في صحيح « …فقالت: لم يا رسول اللَّ؟ قال: لأنَّكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير

 .35٧: 2، وصحيح ابن خزيمة603: 2مسلم

 ولأنَّ في إبدائهما ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال والإعطاء وغير ذلك من

المخالطة فيها ضرورة، خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في 

لا تنتقبُ المرأةُ المحرمةُ ولا تَلْبَسُ »قال:  الطريق ونحو ذلك؛ ولأنَّ رسول اللَّ 

 ، ولو كانا عورة لما حرم سترهما.653: 2في صحيح البخاري « القُفازين

وعليها  سماء بنت أبي بكر دخلت على رسول اللَّ أنَّ أ»وعن عائشة رضي اللَّ عنها: 

، وقال: يا أسماء، إنَّ المرأة إذ بلغت المحيض لم ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول اللَّ 

، 62: 4في سنن أبي داود « تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه

، 226: 2يهقي الكبير وقال: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة. وفي سنن الب
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: هذا حديث 60، قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص165: 6وشعب الإيمان 

 ضعيف.

وجواز النظر إلى الوجه والكفين لا يعني جواز كشفها مطلقاً لما فيه من الفتنة؛ لذا نجد 

هيد ابن كلمة الفقهاء اتفقت على أنَّ الشابة تؤمر بتغطية وجهها وكفيها، قال الصدرُ الش

تمنع الشابة عن كشف وجهها؛ لئلا يؤدّي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع »مازه في المنتقى: 

، وقال صاحب البحر 81: 1، كما في مجمع الأنَّر «واجب، بل فرض لغلبة الفساد

قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا : »284: 1الرائق

جال : »406: 1صاحب ردّ المحتار ، وقال«للفتنة تمنع مِنَ الكشف لخوف أن يرى الرِّ

وجهها فتقع الفتنة؛ لأنَّه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة كما يمنع الرجل من مس 

 «.وجهها وكفها وإن أمن الشهوة

 كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّ »فعن عائشة رضي اللَّ عنها، قالت: 

فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا محرِمات، 

، وعن إسماعيل بن أبي 48: 5، وسنن البيهقي الكبير16٧: 2كشفناه( في سنن أبي داود

كناّ ندخل على أمِّ المؤمنين يوم التروية فقلت لا: يا أم »قالت:  خالد عن أمّه، 

وجهها، وهي محرمة، فرفعت عائشة رضي اللَّ عنها المؤمنين، هنا امرأة تأبى أن تغطي 

 .2٧2: 2كما في تلخيص الحبير « خمارها من صدرها فغطت به وجهها

يقال لا: أم خلاد، وهي  جاءت امرأة إلى النبي »، قال: وعن قيس بن شماس 

جئت تسألين عن  منتقبة تسأل عن ابنها، وهو مقتول، فقال لا بعض أصحاب النبي 

: ابنك له ت منتقبة، فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي، فقال رسول اللَّ ابنك وأن

في سنن أبي « أجر شهيدين، قالت: ولم ذاك يا رسول اللَّ، قال: لأنَّه قتله أهل الكتاب

 ، وتمامه في بغية السائل.5: 3داود 
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؛ لأنَّا تحتاجُ إلى المشَي (1)وأمّا القَدَم؛ فرُوي أنّه ليس بعورةٍ مطلقاً 

هوةَ في الوجهِ واليدِ أَكثرُ، فلأن يَحِل النَّظرُ إلى القَدَم كان  فتبدو، ولأنّ الشَّ

 وْلى.أَ 

لاة.  وفي روايةٍ: القَدَمُ عَوْرةٌ في حقّ النَّظَر دون الصَّ

اهد(قال:  هوةَ لا يجوزُ إلا للحاكم والشَّ ؛ لما فيه من )فإن خافَ الشَّ

هادةِ والحكم عليها، وكما يجوز له النَّظر إلى  ل الشَّ ورةِ إلى معرفتهِا؛ لتَِحَمُّ الضرَّ

هادةِ على الزِّ   نا.العَوْرةِ لإقامةِ الشَّ

هوةَ(قال:  لأنَّ المسَّ أَغْلَظُ  ؛(2))ولا يجوزُ أن يَمَسَّ ذلك وإن أَمِن الشَّ

هوةَ بالمسِّ أكثرُ، فإن كانت عَجوزاً لا تُشْتَهى أو كان شَيْخاً  من النَّظر، فإنّ الشَّ

                                                                                                                                                                             

يست أنَّه يباح النظر إلى قدمها، فهي ل روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ( 1)

ا تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة وربما لا  بعورة، وبه قال الكرخي؛ لأنََّّ

تَد الخف في كلِّ وقت، على أنَّ الاشتهاء لا يحصل بالنظر إلى القدم كما يحصل بالنظر 

فإذا لم يكن الوجه عورة مع كثرة الاشتهاء فالقدم أولى، قال صاحب الداية  ،إلى الوجه 

 : وهو الأصح.81: 1، ومجمع الأنَّر 259: 1

 عورة في ظاهر الرواية، وصححها الأقطع وقاضي خان.والثانية: 

كانت »فعن عائشة رضي اللَّ عنها، قالت: ( فلا يجوز مصافحة الأجنبية مطلقاً؛ 2)

َا النَّبيُِّ إذَِا جَاءكَ }: يمتحن بقول اللَّ  المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول اللَّ  يَاأَيهُّ

إذا أقررن بذلك من قولنّ، قال  وكان رسول اللَّ  …12الممتحنة:  {المُْؤْمِناَتُ يُبَايِعْنكََ 

يد امرأة  : انطلقن فقد بايعتكن، ولا واللَّ ما مست يد رسول اللَّ لن رسول اللَّ 
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أنّه كان يُصافحُ : »؛ لما رُوِي عن أبي بكر (1)لا يُشْتَهى فلا بَأس بمُصافحتهِا

بير (1)«العَجائز رُهُ : »، وعبد اللَّ بن الزَّ ضُه فكانت تُغَمِّ استأجر عجوزاً تُمرَِّ

 .(2)«وتُفَليِّ رأسَه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 على النِّساء قطّ  والُلَّ ما أَخذ رسول اللَّ »قط غير أنَّه يُبايعهنّ بالكلام، قالت عائشة: 

كفّ امرأة قط، وكان يقول لن إذا  إلاّ بما أَمره اللَّ تعالى، وما مست كفّ رسول اللَّ 

: 5، وصحيح البخاري 1489: 3في صحيح مسلم « أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاماً 

2025. 

في نسوة يبايعنه، فقلن: نبايعك  أتيت رسول اللَّ »، قالت: وعن أميمة بنت رقيقة 

: فيما استطعتنّ وأطقتنّ، ، فقال رسول اللَّ …لا نشَّك باللَّ شيئاً  يا رسول اللَّ على أن

قالت فقلت: الُلَّ ورسولُه أَرْحَم بنا من أَنْفسِنا، هلم نبايعك يا رسول اللَّ، فقال رسول 

في صحيح ابن « : إنّي لا أُصافح النِّساء، إنَّما قَولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدةاللَّ 

: 2، وسنن ابن ماجه 149: ٧، والمجتبى 419: 4ن النسائي ، وسن41٧: 10حبان 

 .982: 2، وموطأ مالك 959

لأن يُطْعَنَ في رأس رجلٍ بمِخَيط من حديدٍ خيٌر له : »، قال وعن معقل بن يسار 

ه امرأةٌ لا تَحِلّ له : 2، ومسند الروياني212، 211: 20في المعجم الكبير« من أن تمسَّ

: رجالُ الطبراني ثقات رجال 26: 3لترغيب والترهيب، قال المنذري في ا323

 الصحيح.

ضها للفتنة كما لا يَحلِ ( 1) وإن كان لا يأمن عليها أن تشتهي لم يحلّ له أن يصافحَها فيعرِّ

له ذلك إذا خاف على نفسه؛ لأنَّ الحرمةَ لخوف الفتنة، فإذا كانت ممَّن لا تُشْتَهى فخوف 

، والتبيين 123: 5، والبدائع155: 10، كما في المبسوطالفتنة معدوم؛ لانعدام الشهوة

، وهذا التفريق في الحكُم بين الشابة والعجوز والشاب 25: 10، والداية 18: 6
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ها والنَّظر إليها؛ لعدم خوف  غيرةُ التي لا تُشْتَهى لا بأس بمسِّ والصَّ

 الفتنة.

ج امرأةً يجوز له النَّظر إليها، وإن خاف أن يشتهي؛  ومَن أراد أن يَتَزَوَّ

ج امرأةً:  غيرة للم لقوله  انظر إليها، فإنّه أَحرى أن »وقد أراد أن يتزوَّ

 .(3)«يؤدم بينكما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ق بينهما في هذا فرخص للعجائز وضع حجابهن؛ لانتفاء  والشيخ الكبير؛ لأنَّ اللَّ  فرَّ

سَاء اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نكَِاحًا فَلَيْسَ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّ }: الفتنة  والشهوة بهن، قال 

جَاتٍ بزِِينةٍَ وَأَن  نَُّ عَلَيْهِنَّ جُناَحٌ أَن يَضَعْنَ ثيَِابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّ النور: ]{يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّ

ص [60 للمرأة أن تظهرَ زينتَها للشيخ الكبير بخلاف الشاب؛ لانتفاء  ، ورَخَّ

ذِينَ }: تنة معه، قال الشهوة والف جَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّ أَوِ التَّابعِِيَن غَيْرِ أُوْلِي الِإرْبَةِ مِنَ الرِّ

 .[31النور: ]{رُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءلَمْ يَظْهَ 

 .195: 3جون: لم نجدها، كما في الإخبار(  قال المخرّ 1)

 .195 :3جون: لم نجدها، كما في الإخبار(  قال المخرّ 2)

اذهب »قال له حين أراد أن يتزوج امرأة:  النبي أن  ( فعن المغيرة بن شعبة 3)

: 2، والمستدرك 351: 9في صحيح ابن حبان« فانظر إليها فإنَّه أحرى أن يؤدم بينكما

دعاه إلى  ،  فإنَّ رسولَ اللَّ 180: 2، وسنن الدارمي 39٧: 3، وسنن الترمذي 1٧9

نة لا  النَّظر مطلقاً، وعلل  بكونه وسيلةً إلى الألفة والموافقة، ولأنَّ مقصودَه إقامةَ السُّ

يْلَعِيّ في 26: 10، والداية 122: 5قضاء الشهوة، كما في بدائع الصنائع  ، وقال الزَّ

ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها : »25: 10والمرَْغينانّي في الداية  18: 6التبيين 

 «.المحرم وانعدام الضرورة والبلوىوإن أمن الشهوة؛ لوجود 
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، (1))والفَحْلُ والَخصِِ والَمجبوب سواءٌ(قال:  ؛ لأنّ الآيةَ تعمُّ الكلَّ

، ولأنّ الخَصَِِ يُجامعُ والَمجبوبُ يُساحق، فلا  غيُر مُستثنى بالنَّصِّ فْلُ الصَّ والطِّ

 فَحل.تُؤمنُ الفِتنة كال

جل أو شيئاً منه أو يُعانقَه(قال:  جُلَ فَمَ الرَّ ، وعن )ويُكره أن يُقَبِّلَ الرَّ

: لا بأس به، وعن بعض المشايخ: لا بأس به إذا قَصَدَ به أبي يوسف 

هوةَ؛ لما رُوِي:  عانقَ جعفر بن أبي طالب  أنّه »الإكرامَ والَمبّرةَ ولم يَخَفْ الشَّ

  َبَّلَ بين عَينيَه، وكان يوم فتح خَيْبر، وقال: لا حين قدم من الحبشة وق

؟ بفتح خَيْبر أَم بقدوم جَعْفَر  .(2)«أَدْري بأَيِّ الأمَرين أُسَرّ

 ، والأول: التّقبيل، (3)«عن الُمكاعَمة والُمكامَعة نَّيه »الظَّاهر:  وجه  

                                                                                                                                                                             

لْمُؤْمِنيِنَ }: لعموم قوله ( 1) وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُل لِّ ، وعن أم سلمة 30النور: { يَغُضُّ

في البيت، فقال لأخي أم سلمة: يا  رضي اللَّ عنها: )أنَّ مخنثاً كان عندها ورسول اللَّ 

ا عبد اللَّ بن أبي أمية إن فتح اللَّ عليكم الطائف غد اً، فإنّي أدلك على بنت غيلان، فإنََّّ

، فقال: لا يدخل هؤلاء عليكم( في تقبل بأربع وتدبر بثمان، قال: فسمعه رسول اللَّ 

  .263: 13، وشعب الإيمان 342: 23، والمعجم الكبير 1٧15: 4صحيح مسلم 

: لا أدري بأي وافق قدوم جعفر فتح خيبر، فقال النبي »( فعن الشعبي، قال: 2)

 في « لشيئين أنا أشد فرحاً بفتح خيبر أو بقدوم جعفر، ثم تلقاه فاعتنقه، وقبل بين عينيها

 .108: 2، والمعجم الكبير281: 4شرح معاني الآثار

ينهى عن معاكمة أو مكاعمة المرأة  كان رسول اللَّ »قال:  عن أبي ريحانة ( ف3)

 « الرجل في شعار ليس بينهما شي بينهما شيء، أو معاكمة أو مكاعمة الرجل  ليس  المرأة 
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 والثّاني: المعانقة، وما رواه محمولٌ على الابتداء قبل النَّهي.

، فإنَّّا سُنةٌّ قديمةٌ متوارثةٌ بين المسلمين )ولا بأس بالُمصافحة( قال:

ل إلى يَومنا هذا دْر الأوََّ  .(1)من لدن الصَّ

لطان العادل(قال:  حابةَ )ولا بأس بتقبيل يدِ العالم والسُّ   ؛ لأنّ الصَّ

 .»(2)كانوا يُقَبلون أَطْراف رسول اللَّ »

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .321: 2، ومعتصر المختصر 362: 2، وسنن الدارمي 42: 4في مصنف ابن أبي شيبة 

ما من مسلمين التقيا أخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقاً : »قال  فعن أنس ( 1)

حمد في مسند أ« على اللَّ عز وجل أن يحضر دعاءهما ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لما

 .165: ٧، ومسند أبي يعلى 238: ٧، والأحاديث المختارة 142: 3

إنَّ المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده تحاتت عنهما : »قال  وعن سلمان الفارسي 

ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف وإلا غفر لما ولو 

: 3، قال المنذري في الترغيب 256: 6 في المعجم الكبير« كانت ذنوبهما مثل زبد البحر

 : إسناد حسن.291

، وسنن الترمذي 1٧4: 3في المستدرك « قبلنا يد النبي »قال:  عن ابن عمر ( ف2)

، 8: 1، ومسند إسحاق بن راهويه  391: 5، وحسنه، وسنن النسائي ٧00: 5

 ، وغيرها.326والأدب المفرد ص

في سنن ابن « ورجليه اليهود قبلوا يد النبي أنَّ قوماً من : »وعن صفوان بن عسال 

 .292: 5، ومصنف ابن أبي شيبة 1221: 2ماجة 

في « فقبلت يده وركبتيه  لمَّا نزلت توبتي أتيت النبي »قال:  وعن كعب بن مالك 

، ومن أراد الاستفاضة في الوقوف على الأحاديث في تقبيل اليد 56تقبيل اليد ص

 هـ(.381لأبي بكر المقري )ت فليراجع كتاب تقبيل اليد
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لطان العادل  أنه قال:  (1)وعن سفيان بن عُيَينة تقبيلُ يدِ العالم والسُّ

 وقَبَّلَ رأسَه. سُنةٌّ، فقام عبدُ اللَّ بنُ المبارك 

لطان أو بعض أصحابه ليس بكفر؛ لأنّه  وتقبيل الأرض بين يدي السُّ

 تحيٌة وليس بعبادةٍ.

ومَن أُكره على أن يَسْجُدَ للملك، الأفَضل أن لا يَسْجُد؛ لأنّه كُفْرٌ، 

لطان على وجه التَّحية لا يصير كافراً. ولو سَجَدَ عند  السُّ

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

يّ، أبو محمد، قال ابن سعد: ( وهو 1) سفيان بن عُيَيْنةََ بن أبي عمران اللالّي الكُوفِيّ المكََّ

ة حديثه وروايته، حجَّ سبعين  ةً زاهداً ورعاً مجمعاً على صحَّ كان إماماً عالماً ثبتاً حجَّ

ة، )  .184(، والتقريب ص393-391: 2هـ(، ينظر: وفيات الأعيان198-10٧حجَّ
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 فصل

جال إلاّ مِقْدارَ أَرْبَع أَصابع   )ويَحلُِّ للنِّساء لُبْس الَحرير، ولا يَحلُِّ للرِّ

أَخَذَ حريرةً بشمالهِِ وذَهباً  أنّ رسول اللَّ : »؛ لما روي عن عليٍّ كالعَلَم(

يديه، وقال: إنّ هذين حَرامٌ على ذكورِ أُمتي حِلٌّ بيَمِينهِِ ثمّ رَفَعَ بهما 

 . (1)«لإناثها

                                                                                                                                                                             

أَخَذَ حَريراً فجعله في يمينه، وأَخذ ذَهَباً  إنَّ نبيَّ اللَّ : »( فعن علّي بن أَبي طالب 1)

، 488: 2في سنن أبي داود« فجعله في شماله، ثمّ قال: إنَّ هذين حرام على ذكور أُمتي

 .426: 5وسنن النَّسائي الكبرى

حريراً بيمينه وذهباً بشماله فقال: أُحِلَّ   رَفَعَ رسولُ اللَّ»قال:  وعن أبي موسى 

، 448: 2، وسنن أبي داود392: 4في مسند أحمد« لإناث أُمتي وحَرُم على ذكورها

 ، وصححه.21٧: 4وسنن الترمذي

في سنن « أُحلّ الذهب والحرير للإناث من أُمته وحرم على ذكورها: »قال و

: 2، وسنن البيهقي الكبير 392: 4د ، ومسند أحم161: 8، والمجتبى43٧: 5النَّسائي

 ، وصححه الترمذي وغيرها.425

في صحيح « لا تلبسوا الحرير، فإنَّ مَن لَبسَِه في الدنيا لم يَلْبَسْه في الآخرة: »وقال 

 .1638: 3، وصحيح مسلم2069: 5البُخاري
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م رسول اللَّ »أنّه قال:  وعن عُمر  جال  حرَّ لُبْسَ الحَرير على الرِّ

 .(1)«إلا ما كان هكذا وهكذا، وذكر إصبعين وثَلاثاً وأربعاً 

نَّى عن لُبْس الحَرير إلاّ موضع إصبعين أو ثلاثة أو  أنّه »ورُوي: 

 ، وأرادَ به الأعلام. (2)«بعةأر

جُبَّة أَطرافُها من » وأَهدى الُمقَوْقِسُ ملك الإسكندرية لرسول اللَّ 

 . (3)«دِيباج فَلَبسَِها

                                                                                                                                                                             

ن أتانا كتاب عمر، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أ»( فعن عثمان النهدي: 1)

نَّى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما  رسول اللَّ 

 .1643: 3، وصحيح مسلم149: ٧في صحيح البخاري« علمنا أنه يعني الأعلام

في « عن ركوب النمار، وعن لبس الحرير إلا مقطعاً  نَّى رسول اللَّ » عن معاوية و

 .93: 4 ، ومسند أحمد93: 4سنن أبي داود 

في  السنن الصغرى « لبسَ جُبَّةً مكفوفةً بالحرير أنَّ النبي »وعن أسماء رضي اللَّ عنها: 

يقال: ثوبٌ مكفّف، لما كفّ جيبه،  ،245: 4، وشرح معاني الآثار 230: 1للبيهقي 

 من الديباج، كما في ذخيرة العقبى ص
ٍ
يه بشيء  .5٧٧وأطرافَ كمَّ

عن لُبْس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث  اللَّ نَّى نبي »قال:  فعن عُمر ( 2)

 .248: 12، وصحيح ابن حبان 1643: 3في صحيح مسلم « أو أربع

أن »، وعن عبد الرحمن بن عبد القاري: 202: 3( بيَّض له ابن قطلوبغا في الإخبار3)

يعني  -بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية  رسول اللَّ 

حه إلى رسول اللَّ  -عه إليه بكتابه م ، فقبل كتابه، وأكرم حاطباً وأحسن نزله، ثم سرَّ

وأهدى له مع حاطب كسوةً وبغلةً بسرجها وجاريتين، إحداهما أم إبراهيم، وأمّا 
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ولأنَّ النَّاسَ اعتادوا لُبْس الثِّياب، وعليها الأعلام في سائرِ الأزمان، 

 والمعنى فيه أنّه تبعٌ للثَّوب، فلا حُكم له.

، وكذا ستُر الحرير وتعليقُه على سدِه وافتْاشِهِ()ولا بأس بتوقال: 

 الباب.

 ، ولأنّه من زيِّ الأعاجم، وقد نَُّي عنه. (1)وقالا: يُكره؛ لعموم النَّهي

وله: أنَّ النَّهي وَرَدَ في اللُّبس، وهذا دونه، فلا يُلحق به، ولأنّ القليلَ 

لِ حتى لا يجوز جعلُه من اللُّبس حلالٌ، وهو العَلَم، فكذا القليلُ من الاستعما

 بالإجماع. (2)دِثاراً 

 ،  ولأنّ (3)«ه كان له مِرفقةَ  حرير  على  بساطهأنّ : »  وعن ابنِ عبَّاس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

الأخرى فوهبها لجهم بن قيس العبدري، فهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة 

 ، وصححه الأرناؤوط.402: 6ثارفي شرح مشكل الآ« لعمرو بن العاص على مصر

عن عشَّ، عن الوشر، والوشم، والنتف،  نَّى رسول اللَّ : »( فعن أبي ريحانة 1)

وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل 

جم، الرجل في أسفل ثيابه حريراً، مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعا

: 4في سنن أبي داود« وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم، إلا لذي سلطان

 .332: 8، وسنن النسائي الكبرى48

 أو غيره، كما في المغرب2)
ٍ
 .282: 1( الدِثار: وهو كلُّ ما ألقيتَه عليك من كساء

اس رأيت على فراش ابن عبّ : »( رَوَى ابنُ سعد من طريق راشد مولى بني عامر 3)

: وهو متكىءٌ دخلت على ابنِ عَبَّاس »، ومن طريقِ مؤذن ابن وداعة: «مرفقة حرير
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افتراشَه استخفافٌ به، فصار كالتَّصاوير على البساط، فإنّه يجوز الجلوس 

 عليه، ولا يجوز لُبْس التَّصاوير.

؛ لأنّ قُطْنٌ أو خَزٌ( (3)ولُحمَتُه (2)سمإبري (1))ولا بَأس بلُِبْس ما سَداهقال: 

دى، فما كان سَداه  الثَّوبَّ بالنَّسج، والنَّسج باللُّحمةِ، فتُعْتَبَرُ اللُّحمةُ دون السَّ

حَريراً ولُحمتُه غيَره يجوز لُبْسُه في الحربِ وغيره بالإجماع، وما كان بالعكس 

ورةِ   (5)؛ لأنّه أَهيبُ وأَدفعُ لمعرّةِ (4)يجوز في الحَرْب خاصّةً بالإجماع أيضاً للضرَّ

لاح.  السَّ

 لُبْسُ الحرير في  الحرَْب  جائزٌ ؛  لما  رَوَى   :وقال أبو يوسف ومحمّدُ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ث عَنِّي فإنَّك قد  على مرفقة حرير وسعيد بن جبير عنده وهو يقول له: انظر كيف تُحَدِّ

 .220: 2كما في الدراية« حفظت عَنِّي كثيراً 

دى: وهو ما يمدُّ طولاً في النسج، كما في المص( 1)  .2٧1باح صالسَّ

 .2: 1( الإبريسم: أحسن الْحَرِير، كما في المعجم الوسيط2)

 .551لَحمْة الثوب: بالفتح ما ينسج عرضاً، كما في المصباح ص( 3)

عن الثوب المصمت من الحرير،  إنَّما نَّى رسول اللَّ »قال:  فعن ابن عَبّاس (  4)

، والسنن 49: 4نن أبي داودفي س« فأمّا العلم مِنَ الحرير وسدى الثوب فلا بأس به

 .424: 2، وسنن البيهقي الكبير22٧: 1الصغرى

في شعب « أنَّه كان يلبس الخز، وقال: إنَّما يكره المصمت مِنَ الحرير»وعن ابن عباس 

: 1٧، وإعلاء السنن 228: 4، وينظر: تفصيل الآثار في نصب الراية 148: 5الإيمان 

384-385. 

ة: المَساءة 5)  .51: 2والأذى، كما في المغرب( المعََرَّ
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عبيُّ أنَّ النَّبيَّ  يباج في الحرب: »الشَّ صَ في لُبْس الحَرير والدِّ ، ولأنّه (1)«رَخَّ

ت لاح وأهيب في عيِن العدو، فمسَّ  الحاجة إليه. أدفع لمضّرة السَّ

: لا يجوز لعموم النّهي، والحَرامُ لا يحلُّ إلاّ وقال أبو حنيفة 

ورة، وقد انْدَفَعَت بالَمخُلوط، فإنّ الخالصَ إن اختصَّ بمزيّةٍ الخلُُوصِ،  للضرَّ

فالَمخلوطُ اختصَّ بزيادةِ الثَّخانةِ والقوّةِ فاستويا، فيجتزأُ به، ولو كان الثَّوبُ 

 صلُ به الإرهابُ، لا يجوزُ بالإجماع.رَقيقاً، ولا يح

،  (2): يُكره لَبنِةُ عن محمّدٍ « نوادر هِشام»وفي  الحَرير: أي القَبُّ

يباج (3)وتكِّةُ   والإبريسم؛ لأنّه استعمالُ تامّ. (1)الدِّ
                                                                                                                                                                             

في « في لباس الحرير عند القتال رخص رسول اللَّ : »( فعن الحكم بن عمير 1)

 .308: 3، والميزان440: 6الكامل لابن عدي

أخرجت إلينا أسماء، جبة مزرورة بالديباج، فقالت: »وعن أبي عمر، مولى أسماء، قال: 

 .509: 44سند أحمدفي م« العدو في هذه كان يلقى رسول اللَّ 

عندي للزبير »وعن عبد اللَّ، مولى أسماء، يحدث أنه سمع أسماء بنت أبي بكر، تقول: 

 .534: 44في مسند أحمد« أعطاهما إياه، يقاتل فيهما ساعدان من ديباج، كان النبي 

 ( أي يحرم لبنة الحرير والديباج، وهي قطعة من الحرير أو الديباج يعمل في جيب2)

 .198: 3الجبة، كما في منحة السلوك القميص و 

ة: رباط السراويل وجمعه تكك، كما في رد المحتار3) ، 14: 6. وفي التبيين 353: 6( التِّكَّ

؛ لأنَّه استعمال تام: »312: 1والشَّنبلالية  ولا بأس بتكة ديباج للرجال؛ «. وهو القبُّ

ا كالبيت، وفي القنية: تكره على الصحيح، لكن في الفت اوى الصغرى والذخيرة لأنََّّ

وشرح القدوري: لا تكره التكة من الحرير عند الإمام، وعند أبي يوسف تكره، كما في 
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وما كان سُداه ظاهراً كالعِتابي، قيل: يُكره؛ لأنّ لابسَه في مَنظر العَين 

 ءٌ، وقيل: لا يُكره اعتباراً للُِّحْمة، كما مَرّ.لابسُ حرير، وفيه خُيَلا

بُ كبِْر،  وتُكرَه الِخرقةُ التي يُمْسَحُ بها العَرقُ ويُمْتَخَطُ بها؛ لأنّه ضَرْ

 وإن كانت لإزالةِ الأذََى والقَذَر لا بأسَ بها.

، وقيل: (2)ولا بأس بالخرقةِ يُمْسَحُ بها الوضوء لتوارث المسلمين ذلك

اً يُكرهإن فعلَه تَك  إن فعلَه تَكبرُّ
ِ
بُّع في الاتكاء اً يُكره كالترَّ  ، وللحاجة لا.(3)برُّ

جال(؛قال:  ة ولا يجوز للرِّ هَبِ والفِضَّ لما  )ويجوزُ للنِّساء التَّحلي بالذَّ

 .(4)سَبَقَ من الحديث

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ا لا تلبس وحدها، 534: 2مجمع الأنَّر ، وفي التتارخانية: ولا تكره تكة السراويل؛ لأنََّّ

 .354: 6كما في رد المحتار

 ، وغيره.159غرب صالديباج: الثوب الذي سداه ولحمته إبريسم. ينظر: الم( 1)

خرقة ينشف بها بعد الوضوء(  أنَّه كان لرسول اللَّ »عن عائشة رضي اللَّ عنها: ( ف2)

، وسنن 185: 1، وقال: ليس بالقائم، والسنن الكبير للبيهقي ٧4: 1في سنن الترمذي 

 .110: 1الدارقطني 

أَ، فَقَلَبَ  إنَِّ رسولَ اللَِّ : »وعن سلمانَ الفارسِيِّ  جُبَّةَ صُوفٍ كانت عليه،  تَوَضَّ

 ، وغيرهما.381: 1، ومسند الشاميين 158: 1في سنن ابن ماجة « فمسحَ بها وجهه

أ، والمنحة /110لأنَّه من أخلاق العجم وقد نَّينا عنها، كما في شرح ابن ملك ق( 3)

3 :202. 

 : أحلّ حريراً بيمينه وذهباً بشماله فقال رفع رسول اللَّ »قال:  أبي موسى فعن ( 4)
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يف من الفِضّةِ  (1))إلا الخاتمَ والمنِْطَقةَ  وكتابةِ الثَّوبِ من  (2)وحِلْيةَ السَّ

 ذهبٍ أو فضّةٍ وشدِّ الأسَنان بالفِضّةِ(.

يف فبالإجماع، والنَّبيّ  ا الخاتمُ والمنِطقةُ وحِليةُ السَّ كان له : »أمَّ

هب ونَّى »، (3)«خاتم من فضّة نَقْشُهُ: محمّدٌ رسول اللَّ ، «عن التَّخَتْم بالذَّ

لطان والقاضي ومَن  في    معناهما،  وَمن  لا ثمّ التَّختم سنةٌّ لَمن يحتاج إليه كالسُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، 448: 2، وسنن أبي داود 392: 4في مسند أحمد « لإناث أمتي وحرم على ذكورها

 ، وصححه.21٧: 4وسنن الترمذي 

النِّطاق والمَنطق كلُّ ما تشد به وسطك، والمنِطقة اسم خاص، وموضع المنِطقة ( 1)

 .468الزنانير فوق ثيابهم. ينظر:  المغرب ص

السيف من الفضة مستثنى تحقيقاً لمعنى النموذج،  لأنَّ الخاتم والمنطقة وحلية( 2)

ما من جنس واحد، كما في التبيين  ;والفضة أغنت عن الذهب ، وشرح 15: 6لأنََّّ

من  كانت قبيعة سيف رسول اللَّ »؛ فعن سعيد بن أبي الحسن قال: 826الوقاية ص

، 30: 3، وسنن أبي داود 292: 2، وسنن الدارمي 201: 4في سنن الترمذي « فضة

منطقة من أديم منشور  كان للنبي »، و219: 8، والمجتبى 508: 5وسنن النسائي 

: 2، ونصب الراية 348: 1٧في إعلاء السنن « ثلاث حلقها وإبزيمها وطرفها فضة

 ، عن عيون الأثر لابن سيد الناس.285

م لا أن يكتبَ إلى الروم، قال قالوا: إنََّّ  لما أراد رسول اللَّ »قال:  أنس ( فعن 3)

خاتماً من فضة، فكأني أنظر إلى بياضه  يقرؤون كتاباً إلا مختوماً، قال: فاتخذ رسول اللَّ 

، وصحيح 2205: 5في صحيح البخاري « نقشه محمّد رسول اللَّ في يد رسول اللَّ 

 .165٧: 3مسلم 
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 .(1)حاجة له إليه، فتركُه أفضل

نةُّ أن يكون قَدْرُ مِثْقالٍ  ه (2)والسُّ ه إلى باطنِ كفِّ ، (3)فما دونه، ويَجعلُ فصَّ

ه  جال، ويجوز أن يجعلَ فَصَّ هنّ دون الرِّ ينةِ في حقِّ بخلاف النِّساء؛ لأنّه للزِّ

وزجاً أو ياقُوتاً أو نحوَه.  عَقيقاً أو فَيْرُ

 اللَّ تعالى؛ لتعامل النَّاس 
ِ
ويجوز أن ينقشَ عليه اسمَه أو اسمًا من أسماء

 ذلك من غيِر نكير.

هب؛ لأنّه قليلٌ، فأَشْبَه العَلَم.  ولا بأس بسَدِّ ثَقْبِ الفَصِّ بمِسْمارِ الذَّ

جال  والنِّساء؛  لأنّه  حِليةُ  أهل  فرِ  للرِّ  ويُكره  التَّختمُ   بالحديدِ  والصُّ

                                                                                                                                                                             

في سنن « عن الخاتم إلا لذي سلطان نَّى رسول اللَّ »، قال: عن أبي ريحانة ( ف1)

: 4، وشرح معاني الآثار 143: 8، والمجتبى 419: 5، وسنن النسائي48: 4 داود أبي

: 360: 1٧، وغيرها، قال التهانوي في إعلاء السنن 134: 4، ومسند أحمد 265

لم يكن يلبس الخاتم لباس تَمل وتزين به كالرداء والعمامة  رجاله ثقات، فالنبي 

 لتي يبعثها إلى الملوك، كما سبق، وأبو بكر والنعل، وإنَّما اتخذه لحاجة ختم الكتب ا

إنَّما لبسه بعده لأجل ولايته فإنَّه كان يحتاج إليه، وكذلك عمر إنَّما لبسه بعد أبي بكر لذه 

 ، وغيره.2٧-26، كما في أحكام الخواتيم صالمصلحة، وكذلك عثمان 

: 2أبي داود  في سنن« اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالاً : »قال  فعن بريدة ( 2)

 .299: 12، وصحيح ابن حبان 1٧2: 8، والمجتبى 248: 4، وسنن الترمذي 490

لبس خاتم فضة في يمينه فيه فصّ حبشّي كان  أنَّ رسول اللَّ : »فعن أنس ( 3)

ه مما يلي كَفّه  .1658: 3في صحيح مسلم « يجعل فصَّ
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 . (1)عنه ار، وقد نََّىَ النَّ

 .(2)«من فضِّةٍ  كان قَبيعةُ سَيفِهِ »ورُوِي أنّه: 
                                                                                                                                                                             

يه خاتم من حديد، فقال: وعل أنَّه جاء رجل إلى النبي : »فعن بريدة عن أبيه ( 1)

مالي أرى عليك حلية أهل النار، ثم جاءه وعليه خاتم من صفر، فقال: مالي أجد منك 

ريح الأصنام، ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال: ارم عنك حلية أهل الجنة، قال: من 

، وصحيح 248: 4في سنن الترمذي « أي شيء أتخذه، قال: من ورق ولا تتمه مثقالاً 

: 8، والمجتبى 90: 4، وسنن أبي داود 449: 5، وسنن النسائي 299: 12ن ابن حبا

192. 

: رأى على بعض أصحابه أنَّ النبي : »وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

خاتماً من ذهب فأَعرض عنه، فأَلقاه واتخذ خاتماً من حديد، فقال: هذا شر هذا حلية 

 .1٧9، 163: 2في مسند أحمد « سكت عنهأهل النار، فألقاه فاتخذ خاتماً من ورق ف

أنَّه لبس خاتماً من ذهب فنظر إليه رسول اللَّ : »وعن عبد اللَّ بن عمرو بن العاص 

  كأنَّه كرهه فطرحه ثم لبس خاتماً من حديد، فقال: هذا أخبث وأخبث فطرحه، ثم

 ،199: 5، وشعب الإيمان 211: 2في مسند أحمد « لبس خاتماً من ورق فسكت عنه

 وقال البيهقي: وليس بالقوي.

رأى في يد رجل خاتماً من ذهب،  إنَّ رسول اللَّ »قال:  وعن عمر بن الخطاب 

فقال: أَلْق ذا فألقاه فتختم بخاتم من حديد فقال: ذا شرٌّ منه، فتختم بخاتم من فضّة 

: رجاله 151: 5، قال اليثمي في مجمع الزوائد21: 1في مسند أحمد « فسَكَتَ عنه

حيح إلاّ أنَّ عمار ابن أبي عمار لم يسمع من عمر ر  .جال الصَّ

في سنن الترمذي « من فضة كانت قبيعة سيف رسول اللَّ »قال:  فعن أنس ( 2)

 .30: 3، وسنن أبي داود 292: 2، وحسنه، وسنن الدارمي 201: 4
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ا كتابةُ الثَّوب، كما بيَّناّ في العَلَم الحَرير، وكَرِهَه أبو يوسف  بناءً  وأمَّ

ض.  الُمفَضَّ
ِ
 على اختلافهِم في الإناء

ا شَدُّ الأسَْنان فمذهب أبي حنيفة   .وأمَّ

أن عَرْفَجةَ »هبِ أيضاً قِياساً على الأنَف، فإنّه رُوي وقالا: يجوزُ بالذَّ 

أن يتخذَ أَنْفاً من  أُصيب أَنْفُه يومَ الكُلاب فاتخذ أَنْفاً من فضّةٍ فأَنْتَن، فأَمَره 

 ، وكان ضرورةً فيجوز. (1)«ذهبٍ 

ورةَ في الأسنانِ تَندَْفعُِ بالأدنى وهو الفِضّةُ، ولا كذلك  وله: أنّ الضرَّ

 نفِ فافترقا.في الأ

هبَ والَحريرَ(؛قال:  بيُّ الذَّ لئلا يَعتادُه، ألا تَرَى  )ويُكره أن يَلْبَسَ الصَّ

لاةِ، ويُنهى عن شُربِ الخمَر؛ ليعتاد فعل الخيَر ويَألفَ  وم والصَّ أنّه يُؤمرُ بالصَّ

مات فكذلك هذا، والإثمُ على مَن أَلْبَسَه لإضافةِ الفِعل إليه.  تَرْكَ الُمحرَّ

هب والفِضّة(ل: قا بَ في : »، قال )ولا يجوزُ استعمالُ آنيةِ الذَّ مَن شَرِ

رْجِرُ في بطنهِ نارُ جَهَنم ، وعلى هذا المجمرةُ (1)«إناءَ ذَهَبٍ وفضّةٍ، فكأنَّما يُجَ

هنُ  والميِلُ   والمكحلةُ   والمرآةُ   ونحو  ذلك،   والنُّصوصُ  وإن   والملِْعقةُ  والُمدَّ

                                                                                                                                                                             

، ٧44: 2، وينظر: الاستيعاب 164: 8، والمجتبى 440: 5في سنن النسائي ( 1)

، وغيرها، ولأنَّ الفضة 1٧6: 2، وتلخيص الحبير30٧: 1خلاصة البدر المنير و

والذهب من جنس واحد، والأصل الحرمة فيهما، فإذا حل التضبيب بأحدهما حل 

 .16: 6بالآخر. ينظر: التبيين 
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ب فالباقي في معناه لاستوائهم في الاستعمال، والجامعُ أنّه زيُّ وَرَدَت في  الشَُّّ

م الُمترفين، وأنَّه منهيٌّ عنه .(2)الُمتكبرين وتَنَعُّ  ، فيعمُّ الكلَّ

جال والنِّساء(  ؛ لعموم النَّهي، وعليه الإجماع.)ويستوي فيه الرِّ

وْرِ  (3))ولا بأس بآنيةِ العَقيقِ قال:  ج (4)والبلَِّ صاص(والزُّ لأنّه  ؛(5)اج والرَّ

 لا تفاخر في ذلك فلم يكن في معناه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

رْجِرُ : »فعن أم سلمة رضي اللَّ عنها، قال ( 1) إنَّ الذي يشَّب في إناء الفضة، إنِّما يُجَ

، ومعنى 1634: 3، وصحيح مسلم 2133: 5في صحيح البخاري « بطنهِِ نار جَهَنَّمفي 

 يجرجر: أي يُرددها في جوفه مع الصوت

في سنن أبي « كان ينهانا عن كثير من الإرفاه إن رسول اللَّ »، ( فعن عبيد 2)

 .388: 39، ومسند أحمد185: 8، وسنن النسائي٧5: 4داو

 .422لفصوص. ينظر:  المصباح صالعقيق: حجر يعمل منه ا( 3)

بلور: حجرٌ معروف، وأحسنه ما يجلبُ من جزائر الزنج، وفيه لغتان كسر الباء مع ( 4)

فتح اللام مثل : سِنَّور، وفتح الباء مع ضم اللام وهي مشددة فيهما مثل : تَنُّور. ينظر:  

 .60المصباح ص

 عبد اللَّ بن زيد  الصفر والحديد والخشب والطين والخزف؛ فعن( ونحوها ك5)

: 1في صحيح البخاري« فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضّأ أتى رسول اللَّ »

83. 

في  كنت أرجل رأس رسول اللَّ »وعن زينب بن جحش رضي اللَّ عنها، قالت: 

، والمعجم الكبير 36: 13، ومسند أبي يعلى 324: 6في مسند أحمد « مخضب من صفر
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ير قال:  ضِ والُجلُوسُ على السرَّ بُ في الإناءِ الُمفَضَّ )ويجوزُ الشَُّ

ض إذا كان يَتَّقي مَوْضع الفِضّة( ، وقيل: يَتَّقي (2)أي يَتَّقي فَمُه ذلك :(1)الُمفَضَّ

 أخذه باليد. 

مُضطربٌ، وعلى هذا  مّدِ : يُكره، وقول مُح وقال أبو يوسف 

هب  ، والإناءُ الُمضَبَّبُ بالذَّ ضُ والكُرسيِّ جُ الُمفَضَّ الاختلافِ والتَّفصيل السرَّ

 والفِضّة. 

 فقد استعمل كلَّه، لأبي يوسف 
ِ
: أنّه إذا استعمل جُزءاً من الإناء

هب والفِضّة.   فيكون مُسْتعملًا للذَّ

 تابعةٌ، والعِبْرةُ للمَتْبوع لا  : أنّ الفضّةَ في هذهولأبي حنيفة 
ِ
 الأشياء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ويمكن أن يستدل  ،430: 5، والآحاد والمثاني 160: 1، وسنن ابن ماجه 243: 19

 .12: 6بها على إباحة غير الذهب والفضة؛ لأنَّه في معناه بل عينه. ينظر: تبيين الحقائق 

انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من  أنَّ قدح النبي : »فعن أنس بن مالك ( 1)

 .1131: 3في صحيح البخاري« فضّة

في مسند « فيه ضبة من فضة قدح النبي  عند أنس  رأيت»قال:  وعن عاصم 

 .139: 3أحمد 

الحاصل: أنَّ المراد الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به، ففي الشَّب لما كان ( 2)

المقصود الاستعمال بالفم اعتبر الاتقاء به دون اليد؛ ولذا لو حمل الركاب بيده من 

لام في المفضض، وإلا فالذي كله فضة يحرم موضع الفضة لا يحرم، ولا يخفى أنَّ الك

 .343: 3استعماله بأي وجه كان ولو بلا مس بالجسد، كما في رد المحتار 
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هبِ في فَصِّ الخاتم، وعلى هذا (1)للتَّبَع ، وصار كالعَلَمِ في الثَّوبِ ومِسْمارِ الذَّ

كاب والثَّفَر ضِ والرِّ  .(2)اللِّجام الُمفَضَّ

كاب فحرامٌ؛ لأنّه استعمل الفضّة بعينهِا  ة والرِّ أمّا اللِّجام من الفضَّ

 فلا يجوز.

هب والفِضّة بالإجماع؛ لأنّ ولا  بأسَ بالانتفاع بالأوَاني المموهةِ بالذَّ

هبَ والفضّةَ مُستهلكٌ فيه لا يَخْلَصُ، فصار كالعَدَم.  الذَّ

 فضِّةٍ أو ذهبٍ يُصبُّ منه على اليد، 
ِ
هْنُ يكون في إناء والأشُْنانُ والدُّ

د  دْخِلُ يَدَه أو عَوداً : أَكره، ولا أَكره ذلك في الغالية؛ لأنّه يُ قال مُحمَّ

فيُخْرجُها إلى الكَفِّ ثمّ يستعملها من الكفّ، فلا يكون مُستعملًا للإناء، ولا 

بِّ منه. هن والأشُْنان، فإنّه يكون مُسْتعملًا به بالصَّ  كذلك الدُّ

 

 

    

 
                                                                                                                                                                             

يتوكأ على عصا على  رأيت أنس بن مالك »قال:  عن مروان بن النعمان ف( 1)

 ، وغيره.241: 1في المعجم الكبير « رأسها ضبّة فضة

إلى تحت ذنب الخيل، فإذا كانت هذه الآلات  ( الثفر: ما يجعل من مؤخرة السرج2)

 .218مفضضة يتقي موضع الفضة عند الإمساك ووضع الرجل، كما في الدية ص
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 فصل في الاحتكار

ء إذا جَمَعْتَه وحَبَسْتَه، والاسمُ  (1)وهو مصدرُ احتكرت الُحكرة  الشيَّ

.
ِ
 بضمِّ الحاء

 .)ويُكْرَه في أَقْواتِ الآدميين والبَهائم في مَوْضع يَضَُِّّ بأَهلهِِ(قال: 

وَمَن يُرِدْ فيِهِ بإِلِْحاَدٍ بظُِلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ }والأصلُ في ذلك: قولُه تعالى: 

 [.25]الحج: {عَذَابٍ أَليِم

تَكرِوا الطَّعام » : قال عمر    ،  وما  روى  ابن «نّه  إلحادٌ بمكّة فإ لا تَحْ

                                                                                                                                                                             

الاحتكار، وهو افتعال من حكر: أي ظلم، وفي الشَّع: حبس الأشياء المخصوصة ( 1)

المجموعة من بلده للغلاء، وهو حرام في أقوات الناس: كالبر والعدس والسمن 

والزبيب ونحوها، وأقوات البهائم: كالشعير والتبن والقت وأمثالا، وهذا  والعسل

: كل ما أضّر الناس حبسه فهو احتكار، ، وقال أبو يوسف عند أبي حنيفة ومحمد 

 وإن كان ذهباً أو فضة أو ثوباً.

والاحتكار المنهي عنه أن يشتري ويجمع مما حضر في المصر ويحبسه لزمان الغلاء، أو 

ويلة وهي مقدرة بأربعين يوماً، وقيل: مقدرة بشهر؛ لأنَّ الشهر وما فوقه طويل مدة ط

 .229آجل، وما دونه قليل عاجل، كما في الدية ص
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، وفي رواية: «الجالبُِ مَرْزوقٌ والُمحْتَكِرُ مَحرُْومٌ »أنّه قال:  عُمر عن النبي 

 . (1)«مَلْعونٌ »

مَن احتكر طَعاماً أربعين يَوماً فقد برئ »أنّه قال:  وعنه عن النَّبيِّ 

 .(2)«من اللَِّ وبرئ الُلَّ منه

 .(3)«نَّى أن يحتكرَ الطَّعام أنَّ النَّبيَّ »: وروى أبو أمامة الباهليُّ 

مَن احتكرَ على المسلمين طَعامهم »أنه قال:  وروى عُمرُ عن النَّبيِّ 

بَه اللَّ بالجذُام والإفلاس  ، ولأنّ فيه تَضْييقاً على الناّس، فلا يجوزُ.(4)«ضَرَ

                                                                                                                                                                             

: 2في سنن ابن ماجة« الجالبُ مرزوقٌ والمحتكرُ مَلعونٌ : »، قال عن عمر ( ف1)

: 6ير ، وسنن البيهقي الكب525: ٧، وشعب الإيمان324: 2، وسنن الدارمي٧28

فَه اليثمي.42: 1، ومسند عبد بن حميد 30  ، وضعَّ

من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من اللَّ وبرئ اللَّ : »قال  عن ابن عمر ( ف2)

، 14: 2، والمستدرك 302: 4، ومصنف ابن أبي شيبة 115: 10في مسند أبي يعلى « منه

 ، وضعفه الأرنؤوط.33: 2ومسند أحمد 

، 49: 5، وسنن البيهقي الكبير338: 1، ومسند الشاميين14: 2كفي المستدر( 3)

 .188: 8والمعجم الكبير

 .122٧: 3في صحيح مسلم « لا يحتكر إلا خاطئ: »قال  وعن معمر بن عبد اللَّ 

مَن احتكر على المسلمين طعاماً أربعين ضربه اللَّ بالجذام : »قال  فعن عمر ( 4)

: 1، ومسند الطيالسي 21: 1، ومسند أحمد ٧29: 2في سنن ابن ماجة « والإفلاس

 ، وقال اليثمي: إسناده صحيح ورجاله موثوقون.11
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امُهُ إلى والاحتكارُ أن يَبتاعَ طَعاماً من المصر أو من مَكان يُجْلَبُ طَع

 المصر ويَحبسُهُ إلى وقتِ الغلاء.

طُه: أن يكون مِصراً يَضُرُّ به الاحتكار؛ لأنّه تعلّق به حَقُّ العامّة،  وشَرْ

 ويَنتَْظِرُ زيادةَ الغَلاء، والكلُّ مكروهٌ.
ِ
اء في وَقْتِ الغَلاء طَ بعضُهم الشَِّّ  وشَرَ

كان مِصراً كَبيراً  والحاصلُ أن يكون يَضُرُّ بأهل تلك الَمدينة، حتى لو

لا يَضُرُّ بأَهلهِِ فليس بمُحْتَكِرٍ؛ لأنّه حَبْسُ مِلْكهِ، ولا ضَررَ فيه بغيره، وعلى 

 .(1)«نََّىَ عنه» هذا التَّفصيل تَلَقي الجلََب؛ لأنّه 

أي من مَكانٍ بعيدٍ من  )ولا احتكارَ في غَلّة ضَيْعتهِِ وما جَلَبَه(:قال: 

 لأنّ له أن لا يَجْلبَِ ولا يَزْرَعَ، فله أن لا يَبيعَ. المصِْر أو ما زَرَعَه؛ 

 : يُكره فيما جَلَبَه أيضاً؛ لعموم النَّهي. وقال أبو يوسف 

: يُكره إذا اشتراه من مَوْضع يُجْلَبُ منه إلى المصِر في وقال مُحمّد 

 الغالب؛ لتعلُّق حقِّ العامّةِ به، وما لا فلا.

 حال الُمحْتَكرِ يَأمرُه ببيعِ ما يَفْضُلُ عن قُوتهِِ )وإذا رُفعِ إلى القاضيقال: 

كُ  وعيالهِِ، فإن امتنعَ باعَ عليه(؛ لأنّه في مِقدارِ قُوتهِِ وعِيالهِِ غيُر مُحتَْكِر ويَتْرَ

عة.  قوتَهم على اعتبارِ السَّ

لَ  مَرّةٍ  نََّاه  عن  الاحتكار،  فإن  رُفعِ  إليه ثان  ياً وقيل: إذا رُفعِ إليه  أوَّ
                                                                                                                                                                             

في صحيح « أن يتلقى الجلب نَّى رسول اللَّ : »عن أبي هريرة ( سبق تخريجه 1)

 .115٧: 3مسلم
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ر عن النَّاس.  ره بما يَرَى زَجْراً له ودفعاً للضرَّ  حَبَسَه وعزَّ

د  رُ، ويُقال قال مُحمَّ : أُجبُر الُمحْتَكِرين على بيعِ ما احتكروا ولا أُسَعِّ

 له: بعِْ كما يَبيعُ النَّاسُ وبزيادةٍ يُتغابنُ في مثلِها، ولا أَتْرُكُه يَبيعُ بأَكثر.

عرَ غلا بالمدينة، فقالوا: يا رسولَ »وِى والأصلُ في ذلك: ما رُ  أنّ السِّ

رُ  رتَ؟ فقال: إن اللََّ هو الُمسَعِّ ، ولأنّ التَّسعيَر تَقْديرُ الثَّمن، وإنَّه (1)«اللَّ لو سَعَّ

 نَوْعُ حَجْرٍ. 

د  يحتمل وجهين: إمّا لما فيه من « أجبُرهم على البيع: »وقول مُحمَّ

 لما في الحجَْر.المصلحة العامّة، أو بناء على قو

لطان أن يُسَعِّر على النَّاس(قال:  )إلاّ أن ؛ لما بيّنَّا، قال: )ولا ينبغي للسُّ

يّاً فاحشاً في القيمةِ، فلا بأس بذلك بمَشورةٍ أهلِ  ى أَرباب الطَّعام تعدِّ يَتَعَدَّ

ياع.الِخبِْةِ به(  ؛ لأنّ فيه صيانةُ حُقُوقِ المسلمين عن الضَّ

ياعَ والَلاكَ وقد قال أصحابُنا : إذا خافَ الإمامُ على أهلِ مِصْر الضَّ

وا مِثْلَه، وليس هذا  قَه عليهم، فإذا وَجَدوا رَدَّ أخذَ الطَّعامَ من الُمحْتَكرين وفَرَّ

ورةِ كما في الَمخْمَصة.  حَجْراً، وإنِّما هو للضرَّ

                                                                                                                                                                             

ر لنا، فقال رسول اللَّ : »عن أنس ( ف1) قال النَّاس: يا رسول اللَّ، غلا السعر فسعِّ

نَّ اللَّ : إ  هو المسعر، القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى اللَّ وليس أحد

: 3، وسنن الترمذي293: 2في سنن أبي داود« منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال

 .286: 3، ومسند أحمد٧41: 2، وصححه، وسنن ابن ماجة605
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لطانُ على الخبََّازين الخبُْزَ، فاشترى رَجَلٌ من رَ السُّ هم بذلك ولو سَعَّ

لطان لا يَحِلُّ أكلُه؛ لأنّه في معنى  عر، والخبازُ يخاف إن نقصَه ضربَه السُّ السِّ

 الُمكره، وينبغي أن يقولَ له: بعني بما تُحِبُّ ليصحَّ البيع.

ولو اتفق أهلُ بلدٍ على سعرِ الخبُْزِ واللَّحمِ وشاع بينهم فدَفَعَ رَجُلٌ إلى 

طاه أَقلَّ من ذلك، والُمشتري لا يَعْلَمُ رَجَعَ عليه رجلٍ منهم دِرهماً ليُِعطيه فأَع

 بالنُّقصان من الثَّمن؛ لأنَّه ما رَضِي إلاّ بسِعْرِ البَلَد.

ةِ نظراً إلى أصل وقال أبو يوسف  : الاحتكارُ في كلِّ ما يَضُرُّ بالعامَّ

ر.   الضرَّ

دٌ  نطْةِ : الاحتكارُ في أَقْواتِ الآدميين كالتَّمر والحِ وقال مُحمَّ

ر الَمقصود. عير، وأقواتِ البَهائم كالقَتِّ نَظَراً إلى الضرَّ  والشَّ

 واختلفوا في مدّة الاحتكار:

قيل: أقلُّها أربعون يوماً كما وَرَدَ في الحديث، وما دون ذلك فليس 

ر بالمدّة القصيرة.  باحتكار؛ لعدم الضرَّ

 وقيل: أقلُّه شهر؛ لأنّ ما دونه عاجل.

ة لبيان ثمّ قيل: يأثم  بنفس الاحتكار وإن قَلَّت المدّة، وإنّما بيان المدَّ

نيا.  أحكام الدُّ

نيا  فالحاصل أنّ التِّجارة في الطَّعامِ مَكروهٌ، فإنّه يُوجِبُ الَمقْتَ في الدُّ

 والإثمَ في الآخرة.
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عصيةَ ؛ لأنّ المَ (1))ولا بأسَ ببيعِ العَصيِ ممَّن يَعْلَمُ أنّه يَتَّخِذُه خَمْراً(قال: 

هِ.  ِ  لا تقوم بعينهِِ بل بعد تَغَيرُّ

 .)ومَن حَمْلَ خَمْراً لذميٍّ طابَ له الأجر(قال: 

                                                                                                                                                                             

نذر عن الحسن وعطاء ، وحكاه ابن الموهو قول إبراهيم  عند أبي حنيفة ( هذا 1)

، وظاهر عبارات الكتب يدلّ على أنَّه لا فرق في عدم الكراهة بأن يعلم والثوري 

بين كراهيةِ  البائعُ أَنَّ المشتري سيتخذ منه الخمر أو لا، وذُكِرَ من الفرق لأبي حنيفة 

الضرر هنا بيع السلاح من أَهل الفتنة وعدم كراهة بيع العصير ممَّن يتخذه خَمْراً أنَّ 

ح بعدم كراهيته عند أبي حنيفة  وإن علم  يرجع إلى العامة، وهناك إلى الخاصة، وصرَّ

خْسّي والمَرْغينانّي وشيخ زاده، وقال النَّسَفيّ في  َ البائع بأنَّ المشتري سيتخذه خمراً السرَّ

اللَُّّ  وَأَحَلَّ }: ؛ لأنَّه القياس؛ لقوله «وجاز بيع العصير من خَمّار: »28: 6الكنز

: 4: بع الحلال ممن شئت، كما في تاريخ ابن معين ، وقال الثوري 2٧5البقرة:  {الْبَيْعَ 

، وقد تمّ بأركانه وشروطه، ولأنَّه لا فساد في قصد 154: 4، والمغني لابن قدامة 10

مُ  ف فيما هو حلال لاكتساب الربح، وإنَّما الُمحَرَّ البائع، فإنَّ قصدَه التجارة بالتصرُّ

الأنعام:  {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}الفسادُ في قصدِ المشتري اتخاذ الخمر منه، و

، ولأنََّ العصيَر مشَّوبٌ طاهرٌ حلال، فيجوز بيعُه، وأكلُ ثمنه؛ لأنََّ المعصيةَ لا 164

تقوم بعينهِ: أي بنفس العصير، بل بعد تغيّره وصيرورته أَمْرَاً آخر ممتاز عن العصير 

الاسم والخاصّة، فصار عند العقد كسائر الأشَربة من عمل ونحوه، ولأنَّ العصيَر ب

يصلح لأشياء جائزة شرعاً فيكون الفساد إلى اختيار المشتري، ولأنََّ هذا الشَّط لا 

يخرجها عن ملك المشتري ولا مطالب له، ولأنَّ العصيَر ليس بآلة المعصية، بل يصير آلةً 

 .300كما في البيان في الأيمان والنذور ص لا بعدما يصير خمراً،
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لَعَنَ اللَُّ في الخمر »وقالا: يُكره؛ لأنّه أَعانَه على الَمعصية، وفي الحديث: 

 .(1)«حاملها»وعَدّ منهم: « عَشَّْاً 

بُها، وليس من ضرورات الَحمْل،  وهو فعلُ فاعل وله: أنّ الَمعصيةَ شُرْ

مختار، ومَحمَْل الحديث الحَمْلَ لقصد الَمعْصية حتى لو حملَها ليُريقَها أو 

لُها جاز.  ليُخَلِّ

وعلى هذا الخلافِ إذا آجرَ بَيْتاً ليَِتَّخِذَه بيتَ نارٍ أو بيِعةٍ أو كَنيسةٍ في 

وادِ.  السَّ

 لما: أنّه أعانَه على المَعصية.

منفعةِ البيتِ، حتى وَجَبَت الأجُرة بالتَّسليم  وله: أنّ العقدَ وَرَدَ على

 .(2)وليس بمعصيةٍ، والَمعصيةُ فعلُ الُمستأجر، وهو مُختارٌ في ذلك

                                                                                                                                                                             

لعن اللَّ الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، : »، قال ( فعن ابن عمر 1)

، وسنن 326: 3في سنن أبي داود« وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه

 .1٧8: 12، وقال: هذا حديث غريب، وصحيح ابن حبان581: 3الترمذي

ضابطة الإعانة على الحرام هي: أنَّ ما قامت المعصية بعينهِ، فمكروه كبيع الخمر ( و2)

 والمزامير، ومعنى بعينه: أنَّ عينهَ مُنكرٌ لا تَقْبَلُ إلا الفعل المحظور.

وأن ما لم تقم المعصية بعينه فغير مكروه، ويطيب أجره، ومعنى ذلك: أنَّ عينه ليست 

لي منها ليس المعصية، وإنَّما هي أمر عارض يحصل منكراً، بأن يكون المقصود الأص

 بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غيره. 

 أما في الأعمال فيكفي فيما لم تقم المعصية بعينه أن يتوسط  فعل  فاعل  مختار، كما في رعي 
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قين(؛قال:  لأنَّه مُنتفعٌ به يُلقى في الأراضي طَلَباً  )ولا بأسَ ببيعِ السرِّ

نةّ وتُبْذَلُ الأعواض في مُ  حُّ والضِّ يع، ويَجْري فيه الشُّ قابلتهِِ، فكان لكثرةِ الرَّ

مالاً يجوز، فيَجوزُ بَيْعُه كسائرِ الأموال، بخلاف العَذِرة، فإنّه لا يُنتَْفَعُ بها إلاّ 

 .(1)بعد الخلَْطِ، وبعد الخلَْطِ يجوز بيعُها، وهو الُمختار

 .(2)ويجوز الانتفاعُ بعد الخلطِ بها كزيتِ وَقَعَت فيه نَجاسة

، وكذا كّةَ ويُكره بَيْعُ أرضِها()ولا بأس ببيع بناءِ بيوتِ مَ قال: 

 الإجارةُ.

 وفيها  مَكّةَ   دور   بيعُ   يجوز   أنّه  : حنيفة  أبي  عن  الحسََنُ  ورَوَى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 الخنازير وتعمير الكنيسة.

زماننا مما يكون في فعلها وبهذه الضابطة يعرف حكم مئات المسائل التي حدثت في 

إعانة على الحرام بواسطة أو بغير واسطة، منها: بيع الملابس للنساء المتبرجات، والعمل 

في الصالونات النسائية للتجميل، وإركاب أصحاب سيارات الأجرة للنساء الفاسقات 

 .30٧وغيرها، وتمامه في البيان في الأيمان والنذور ص

، واحترز به عن ما روي ، وهو المروي عن محمد 201: 12( وصححه في الداية1)

 .201: 12أنه قال: لا بأس ببيع غير المخلوط، كما في اليناية عن أبي حنيفة 

( أي الخلوط من العذرة بالتراب بمنزلة زيت خالطته النجاسة حيث يجوز بيعه 2)

ب الغالب يجوز والانتفاع به كالاستصباح ونحوه اتفاقاً؛ فذلك العذرة المخلوطة بالترا

بيعه قياساً عليه، والجامع كونَّما منتفعاً بها؛ لأن الناس ينتفعون بها مخلوطة، كما في 

 .201: 12البناية
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فعة، ويُكره إجارتُها في الموسم.  الشُّ

وقالا: لا بَأس ببيع أَرضِها؛ لأنَّّا مملوكةٌ لم لاختصاصِهم بها 

، فيجوز كالبنا عيَّ . الاختصاصَ الشََّّ
ِ
 ء

مَكّةُ حَرامٌ وبَيعُ رباعها »، قال: أنّ النَّبيَّ  وله: ما رَوَى ابنُ عُمرِ 

 .(1)«حرام

ارقطنيُّ بإسنادِه أنَّ النبيَّ  مكةٌ مُناخٌ لا تُباع »قال:  ورَوَى الدَّ

: (2)«رباعُها، ولا تُؤاجر بيوتُها ارقطنيُّ وكانت تُدْعَى على عَهْدِ »، قال الدَّ

وائب، مَن شاء سَكَن، ومَن اسْتَغْنىَ  أبي بكر وعُمر و رسول اللَّ  السَّ

 ولا  يَحلِ  دخولا  لنِاسكٍ  إلا  ولأنَّّا   من  الحرم  يَحْرُمُ  صيدُها،   ،  (3)«أَسْكَن

                                                                                                                                                                             

مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجر : »قال النبي  بن عمرو فعن ا( 1)

 .5٧: 3، وسنن الدارقطني 61: 2في المستدرك « بيوتها

« نَّ الذي يأكل كراء بيوت أهل مكة، إنَّما يأكل في بطنه ناراً إ»، قال: وعن ابن عمرو 

 .5٧: 3في سنن الدارقطني 

على الناس بمكة ينهاهم عن  قرأت كتاب عمرو بن عبد العزيز »وعن ابن جريج: 

 .330: 3في مصنف ابن أبي شيبة « كراء بيوت أهل مكة ودورها

في « باعها، ولا تؤاجر بيوتهامكة مناخ لا تُباع ر: »، قال ( فعن بن عمرو 2)

 . 13: 4، وسنن الدارقطني214: 8، وصححه، ومعرفة السنن61: 2المستدرك

  توفي رسول اللَّ »عن علقمة بن نضلة، قال: : »14: 4( العبارة في سنن الدراقطني3)
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فا والَمروة والَمسعى، وإنّما جازَ بيعُ البناء؛  بإحرام، فيَحْرُمُ بيعُها كالكعبة والصَّ

وقفَها إبراهيمُ صلوات اللَّ عليه، والبناءُ ملكٌ لَمن أحدَثه، لأنّ البُقعةَ محرمةٌ، 

فُه فيه، والطِّيُن وإن كان من الأرضِ، وهو من جُمْلةِ الوَقْفِ، لكن  فيجوز تَصَرُّ

 مَلَكَه، وصارَ كسائر أملاكهِِ. 
ٍ
 مَن أَخَذَ طِين الوَقْف فعَمِلَه لبناء

ا في سائر الَأعصار من : أنّ النَّاسَ يَتبايعونََّ ووجه رواية الحسََن 

 غير إنكارٍ.

؛ لأنَّّا يَكْثُرُ وجودُها من )ويُقبل في الُمعامَلات قَوْلُ الفاسق(قال: 

ين من حَرَجٍ،  النَّاس، فلو شرطنا العَدالة حُرِجَ النَّاس في ذلك، وما في الدِّ

أو كافراً دَفْعاً  فيُقْبَلُ قولُ الواحدِ عَدْلاً كان أو فاسقاً، ذَكَراً أو أُنثى، مُسلِماً 

 للحَرج.

ياناتِ إلاّ قولُ العدلِ، ذَكَراً أو أُنثى(قال:  ؛ لأنَّ )ولا يُقبلُ في الدِّ

دقَ فيه راجحٌ باعتبارِ عَقْلهِ ودينهِ، سيما فيما لا يجلبُ له نَفْعاً ولا يَدْفعُ  الصِّ

، وإنّما اشترطنا عنه ضَرراً، ولذا قُبلِت روايةُ الواحدِ العَدلِ للَأخبار النَّبويّةِ 

العَدالة؛ لأنَّّا ممَّا لا يَكْثُرُ وقوعُها كثرةَ المعاملات، ولأنّ الفاسقَ مُتَهمٌ 

والكافرُ غيُر ملتزمٍ لا، فلا يَلزمُ المسلم بقوله، بخلافِ المعاملاتِ، فإنّه لا 

مَقام له في دارنا إلاّ بالُمعاملةِ، ولا مُعاملةً إلاّ بقبول قولهِِ، ولا كذلك 

يانات.ا  لدِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، مَن احتاج سَكَنَ ومَن استغنى وأبو بكر وعمر 

 «.أَسْكَن
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بيحةِ والوكالةِ والِبةِ والدَيةِ والإذنِ  والمعاملاتُ: كالإخبار بالذَّ

 ونحو ذلك.

يانات: كالإخبارِ بجهةِ القِبلةِ وطَهارةِ الماء.  والدِّ

فلو أَخبره ذِميٌّ بنجاسةِ الماء لم يُقْبَلْ قولُه؛ لأنّ الظَّاهرَ كذبُه إضراراً 

ينيّة و مُ ما لم بالمسلمِ للعداوةِ الدِّ ى، فإنّ وَقَعَ في قَلْبهِِ صِدقُه لا يتيمَّ لا يَتَحَرَّ

أ به جازَ.  يُرِق الماء، وإن توضَّ

ولو أَخبره بذلك فاسقٌ أو مَن لا تُعرَفُ عدالتُه، فإن غَلَبَ على ظَنِّهِ 

م.  صدقُه سُمِع قولُه وإلاّ فلا، والأحوطُ أن يُريقَه ويتيمَّ

(؛)ويُقبَلُ في الهديةِ واقال:  بيِّ للحاجة إلى ذلك، وعليه  لإذنِ قَولُ الصَّ

ل إلى يومنا. در الأوََّ  الناّس من لدن الصَّ
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 فصلٌ في مسائل مختلفة

  عن زوجتهِِ بإذنِا(؛(1))ويَعْزلُ قال: 
ِ
 لقضاء

ِ
وجةِ حقّاً في الوطء لأنّ للزَّ

هوةِ وتحصيلِ الولدِ  الجَبِّ والعُنةّ ولا حَقَّ  ، حتى يَثْبُتُ لا الِخيار في(2)الشَّ

 .(3)«عن العَزْل عن الُحرّة  إلاّ  بإذنَّا نََّىَ »للأمةِ، وقد 

                                                                                                                                                                             

العزل: هو أن يطأ فإذا قَرُبَ إلى الإنزالِ أخرجَ ذكرَه، ولا يُنزْلُ في الفرج، كما في (1)

، هذه صورة العزل المعروفة في السنة والفقه؛ ويلحق بها كل 828شرح الوقاية ص

طريق تمنع حصول تلقيح المني مع البويضة سواء كان بالأكياس أو الحبوب المانعة 

أو غيرها؛ إلا أنَّ بعض هذا الموانع يختلف حكمها إذا كان للحمل أو سد باب الرحم 

 لا ضرر أو مضاعفات على الجسم، وهذا يختلف من امرأة لأخرى.

ينبغي أن : »214: 3فبناءً على هذا صرح زين الدين ابن نجيم في البحر الرائق( 2)

الزوج قياساً على  يكون سد المرأة فم رحمها كما تفعله النساء؛ لمنع الولد، حراماً بغير إذن

 «عزله بغير إذنَّا

في سنن البيهقي الكبير « عن عزل الحرّة إلا بإذنَّا نَّى رسول اللَّ : »عن عمر ( ف3)

، 8٧: 4، والمعجم الأوسط 31: 1، ومسند أحمد 620: 1، وسنن ابن ماجة 231: ٧

  ، وغيره.434-433: 1٧وغيرها، وتفصيل الكلام في إسناده في إعلاء السنن 

زاد   1998: 5في  صحيح   البخاري«   كنا نعزل  والقرآن  ينزل»، قال : جابر   وعن

: 2في صحيح مسلم« لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن»إسحاق، قال سفيان: 

1065. 
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؛ لأنّه تحريضٌ على الِخصاء المنهي )ويُكْرَه استخدامُ الِخصيان(قال: 

 ؛ لكونه مِثلة.(1)عنه

طرنجقال:    كلُّ :  »،  قال (3)وكلِّ  لهوٍ(  (2))ويُكرَه اللَّعبُ بالنَّردِ  والشَّ

                                                                                                                                                                             

وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصِ؟  كنا نغزو مع النبي : »عن ابن مسعود ف( 1)

ص لنا ج المرأة بالثوب، ثم قرأ:   فنهانا عن ذلك فرخَّ ذِينَ }بعد ذلك أن نتزوَّ َا الَّ يَاأَيهُّ

مُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَُّّ لَكُمْ  رِّ : 4في صحيح البخاري [« 8٧]المائدة: {آمَنوُاْ لاَ تُحَ

168٧. 

مَن لعب : »، قال 12٧: 5لأنَّه قمار أو لعب، وكل ذلك حرام، كما في البدائع( 2)

: ، وقال 1٧٧4: 4في صحيح مسلم« ، فكأنَّما صُبغ يده في لحم خنزير ودمهبالنَّردشير

، والمستدرك 181: 13في صحيح ابن حبان« مَن لعب بالنَّرد فقد عصى اللَّ ورسوله»

: 2، وموطأ مالك 123٧: 2، وسنن ابن ماجة 285: 4، وسنن أبي داود 114: 1

 .٧8: 8، ومسند البزار 958

 لّة الحرمة وهي اللهو، فكل ما ثبت فيه هذه العلّة من الألعاب وهذا بيان منهم لع( 3)

يلحق بحكمها، واللهو: هو الاشتغال بما لا يعني وما ليس له غرض ومقصد صحيح، 

لاة، وتضييع 192: 3كما في الناهي عن الملاهي ، وحرمة اللهو؛ لأنَّه مَظنَّة فَوْت الصَّ

 بالجوعِ والعطشِ فكيف بغيرهما؛ ولأنَّه العمر، واستيلاء الفكر الباطل، حتى لا يحسَّ 

غالباً فيكون حراماً، وإن صلىَّ فقلبُه متعلِّقٌ به فكان في إباحتهِ  فيه الصدُّ عن ذكر اللَّ 

إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين؛ ولأنَّ منفعتَه مغلوبة تابعة، والعبرةُ للغالب في 

فْعِهِمَا وَإثِْمُهُ }: التحريم، ألا ترى إلى قوله  [، فاعتبر 219]البقرة: {مَآ أَكْبَرُ مِن نَّ

 الغالب في التحريم.
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جل مع امرأتهِ، ورَمْيُهُ عن قوسِهِ،  لعب ابن آدم حرام إلاّ ثلاثاً: مُلاعبةُ الرَّ

؛ ولأنّه إن قامرَ عليه فهو مَيْسٌر، وإلاّ فهو عَبَثٌ، والكلُّ (1)«وتأديبُهُ فرسَه

دُ مِنّي ولا  من دَدِ  لستُ  » : وقال  حرامٌ،  : : أي اللَّعب، وقال (2)«الدَّ

 الُجمَع عن  يُلهي  ممَّا  اللعبُ  وهذا  ، (3)«مَيْسٌر  فهو  ،  اللَّ ذِكْر  ن ع ما ألاكَ »
                                                                                                                                                                             

ليس من اللهو إلا ثلاثة: تأديب الرّجل فرسه، : »، قال فعن عقبة بن عامر ( 1)

، وصححه، وسنن أبي 104: 2في المستدرك « وملاعبته زوجته، ورميه بنبله عن قومه

 .222: 6، والمجتبى 13: 3داود 

ارموا واركبوا؛ ولأن ترموا : »، قال اللَّ بن عبد الرحمن، وعقبة بن عامر وعن عبد 

أحبّ إلّي من أن تركبوا، كلّ ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه 

نَّ من الحق ، وقال حسن 1٧4: 4في سنن الترمذي « فرسه وملاعبته أهله، فإنََّّ

: 4، ومسند أحمد 461: 11والجامع لمعمر ، 303: 5صحيح، ومصنف ابن أبي شيبة 

 .160: 1، ومسند الروياني 144

كلّ شيء ليس من ذكر اللَّ فهو : »، قال وعن جابر بن عبد اللَّ وجابر بن عمير 

سهو ولو إلا أربع: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وتعلمه السباحة، 

، وغيرها، 303: 5وسنن النسائي ، 115: 10في سنن البيهقي الكبير« وملاعبته أهله

 : رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد.180: 2قال المنذري في الترغيب 

، 132: 1في المعجم الأوسط« لست من دد، ولا دد مني: »قال  ( فعن أنس 2)

 .325: 12، ومسند البزار2٧4، والأدب المفرد ص325: 14ومعرفة السنن

، فعن القاسم بن «قال المخرجون: لم نجده: »220: 3ر( قال ابن قطلوبغا في الإخبا3)

لاةِ فهو مَيسٌر »محمد، أنه قال:  : 14في معرفة السنن« كل ما ألى عن ذكر اللَّ، وعن الصَّ

 .368: 10، وسنن البيهقي الكبير325
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 والجَماعات، فيكون حَراماً. 

طرنج فلم يُسَلِّمْ عليهم، : »وعن علّي  أنّه مَرّ على قوم يَلْعَبون بالشَّ

. (2)مثلَه ، وعن ابن عُمر (1)«وقال: ما هذه التَّماثيل التي أنتم لا عاكفون؟

لام عليهم ليُِشْغَلَهم عن اللَّعب، وكَرها ذلك   يَرَ أبو حنيفة ولم بأساً بالسَّ

 استحقاراً بهم وإهانةً لم.

بيان يوم العيد يُؤكلُ إن لم يَكن على سَبيل  والجوَزُ الذي يَلْعبُ به الصِّ

كان يَشْتري الجوَز لصِبيانه يومَ الفِطر » المقامرة؛ لما رُوي أن ابنَ عُمر  

 ، فإن قامروا به حَرُمَ. «عَبون به، وكان يأكل منهيَلْ 

عرِ بشَعْرِ الآدميِّ حَرامٌ(،قال:  سواءٌ كان شعرُها أو شعرُ  )ووَصَلَ الشَّ

لعن اللَّ الواصلةَ والُمسْتَوصِلةَ، والواشمةَ والُمسْتَوشِمةَ، : »غيرها؛ لقوله 

صةَ   .(3)«والواشرةَ والُموشَرةَ، والنَّامصةَ والُمتْنَمِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، قال: قيل للقاسم: هذه النرد تكرهونَّا فما بال الشطرنج، وعن عبيد اللَّ بن عمر 

 .469: 8في شعب الإيمان« ى عن ذكر اللَّ وعن الصلاة فهو من الميسركل ما أل»قال: 

على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه  مرَّ عليٌّ »فعن حبيب بن ميسرة: ( 1)

، ومصنف ابن أبي شيبة 212: 10في سنن البيهقي الكبير« التماثيل التي أنتم لا عاكفون

 .241: 6، وشعب الإيمان 28٧: 6

طرنج، فقال:  بن عمر ( فعن ا2) في سنن البيهقي « هو شر من النَّرد»أنّه سُئِل عن الشَّ

 .359: 10الكبير

 والواشمة ،  والمستوصلة الواصلة  لعن    اللَّ  رسول  أن  »  : عمر  ابن  ( فعن 3)
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عر بشعرِ الغير، أو التي تُوصِلُ شَعْرها  فالواصلةُ: التي تَصِل الشَّ

 بشَعْرٍ آخر زوراً، والُمسْتَوصلة: التي تُوصِلُ لا ذلك بطلبهِا.

راع، وهو أن تَغْرِزَ الِجلْدَ بإبرةٍ ثمّ  والواشمة: التي تَشِمُ في الوجه والذِّ

 تَوْشِمةُ التي يُفْعَلُ بها ذلك.يُحْشَى بكُحْلٍ أو نيِْلٍ فَيَزْرَقُ، والُمسْ 

قَ أَطرافها تفعله  دها وتُرَقِّ جُ أَسْنانَّا: أي تُحدِّ والواشِرةُ التي تُفْلِّ

واب، والُموشَرةُ: التي يُفْعَلُ بها بأَمرها.  العجوز تتشَبَّه بالشَّ

عر من الوجه، والُمتْنَمِصةُ: التي يُفْعَلُ بها  والنَّامصةُ: التي تَنتْفُِ الشَّ

 .(1)ذلك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .16٧٧: 3في صحيح مسلم« والمستوشمة 

، والنَّامصات لعن اللَّ الواشمات والمستوشمات: »، قال وعن ابن عمر 

، 16٧8: 3في صحيح مسلم« والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللَّ

 .51: 2وسنن الدارمي

 لعن  اللَّ    الواشمات    والمستوشمات    والنامصات »قال:   عن   ابن   مسعود ( ف1)

، و 16٧8: 3صحيح مسلم « والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق اللَّ...

النمص: نتف الشعر، ومنه المنماص المنقاش. والحديث صريح في النهي عن ذلك، لكن 

 هناك العديد من الآثار التي تعارضه وتقيد عمومه على حالة خاصة، ومنها: 

عن أبي إسحاق عن امرأة بن أبي الصقر أنَّا كانت عند عائشة رضي اللَّ عنها فسألتها 

جهي شعرات أفأنتفهن، أتزين بذلك لزوجي؟ يا أم المؤمنين إن في و»امرأة فقالت: 

فقالت عائشة رضي اللَّ عنها: أميطي عنك الأذى، وتصنعي لزوجك كما تصنعين 

، ومسند ابن الجعد 146: 3في مصنف عبد الرزاق «  للزيارة، وإذا أمرك فلتطيعيه...
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، فلا يَقول أسألك بفلان أو )ويُكره أن يَدعو اللهَ إلا به(قال: 

 بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك؛ لأنّه لا حقّ للمَخلوق على الخالق.

 )أو يقول في دعائه: أسألك بمعقد العِزِّ من عَرْشِك(.

اللهمّ إنّي أسألك »: أنه يجوز، فقد جاء في الأثر: وعن أبي يوسف 

حمةِ  ومُنتَْهى  عَرْشِك،  من  العزِّ  بمعقد   الأعظمِ  وباسمك   كتابكِ،   من  الرَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ب إن اللَّ جميل يح: »، وغيره  من الآثار الآمرة بالتزيين والتجمّل كقوله 80: 1

 ، لا سيما تزين المرأة لزوجها.93: 1في صحيح مسلم « الجمال

فعدم جواز الأخذ من الحواجب للمرأة إن كان للأجانب ممن يحرم عليها إظهار الزينة 

لم، أو أن يكون في أخذه إيذاء، وأما للرجل فإنه يأخذ من الحاجب ما لم يصل إلى حد 

ك حملوا النهي الوارد، قال ابن عابدين في المخنثين، فيكون مشوهاً بهذا الأخذ، وعلى ذل

ولعله محمول ـ أي النهي الوارد في الحديث ـ على ما إذا فعلته : »3٧3: 6رد المحتار 

ففي تحريم  ،وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر  زوجها عنها بسببه ،لتتزين للأجانب

 ما لا ضرورة إليه لما إزالته بعدٌ؛ لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على

إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا «: »تبيين المحارم»في نتفه بالمنماص من الإيذاء . وفي 

عن « التتارخانية»وفي  ،نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته، بل تستحب اهـ

ثله في ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث. ا هـ وم«: المضمرات»

ولا بأس بأن يأخذ شعر : »512: 2وفي حاشية الطحطاوي على المراقي «. المجتبى»

الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنثين، ومثله في الينابيع والمضمرات والمراد ما 

 : 5ومثله في الفتاوى الندية «. يكون مشوها لخبر : )لعن اللَّ النامصة والمنتمصة(.

 .83: 4، 1٧4: 4ية ، و بريقة محمد359
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 .(1)«وكلماتك التّامّة

ه بالعَرْش، وصفاتُ اللَّ تعالى  ووجْهُ الظَّاهرِ: أنّه يُوهِمُ تَعَلُّقَ عِزِّ

جميعها قديمةٌ بقدمِه، فكان الاحتياطُ في الإمساكِ عنه، وما رَواه خبُر آحادٍ لا 

 كُ به الاحتياطُ.يُتْرَ 

لام فَريضةٌ  لامَ إذا قامَ به بعضُ القَوم  (2))ورَدُّ السَّ  على كلِّ مَن سَمِع السَّ

دِّ  (،(3)سَقَطَ عن الباقين، والتَّسليمُ سُنةٌ  دُّ فريضةٌ؛ لأنّ الامتناعَ عن الرَّ والرَّ

 إهانةٌ بالمسلم واستخفافٌ به وإنّه حَرامٌ.

                                                                                                                                                                             

( فعن عبد اللَّ بن حسان العنبري، أن جدتيه، صفية ودحيبة ابنتا عليبة أخبرتاه أن 1)

بسم اللَّ »قيلة بنت مخرمة كانت إذا أخذت حظها من المضجع بعد العتمة، قالت: 

وأتوكل على اللَّ وضعت جنبي لربي ...اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك 

كتابك وجدك الأعلى، واسمك الأكبر، وكلماتك التامات التي لا ومنتهى الرحمة من 

يجاوزهن بر، ولا فاجر أن تنظر إلينا نظرة مرحومة، لا تدع لنا ذنبا، إلا غفرته، ولا فقرا 

 ..12: 25في المعجم الكبير« إلا جبرته...

خمس تَب للمسلم على أخيه: ردّ السّلام، وتشميت : »قال  فعن أبي هريرة ( 2)

 ، 1٧04: 4في صحيح مسلم« عاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائزال

 ، وغيرها. 80: 5، وسنن الترمذي 418: 1وصحيح البُخاري

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، : »قال  فعن أبي هريرة (3)

: 1في صحيح مسلم « بينكمأولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 

٧4. 
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دِّ : »، قال )وثوابُ الُمسَلِّم أكثرٌ( للبادي من الثَّواب عَشََّةٌ، وللرَّ

دُّ حتى يُسْمِعَهُ الُمسَلِّم؛ لأنّه إنّما يكون جواباً إذا (1)«واحدةٌ  ، ولا يَصِحّ الرَّ

 سَمِعَه الُمخاطبُ إلا أن يكون أَصمّ، فينبغي أن يَرُدَّ عليه بتحريك شفتهِِ.

 وكذلك تَشميتُ العاطس.

،ولو سلَّم على جماعةٍ فيه بيُّ إن كان لا يعقلُ لا يَصِحُّ  م صَبيُّ فردَّ الصَّ

 وإن كان يَعْقِلُ هل يصح؟ فيه اختلافٌ. 

جل ولا ترفعُ صَوتَها؛ لأنّه عورةٌ.  ويجب على المرأةِ ردُّ سلامُ الرَّ

وإن سَلَّمت عليه، فإن كانت عجوزاً رَدَّ عليها، وإن كانت شابةً رَدّ في 

 نفسِهِ.

جل المرأةَ وبالعَكْس. وعلى هذا التَّفصيل  تشميتُ الرَّ
                                                                                                                                                                             

إن السلام هو اسم من أسماء اللَّ تعالى وضعه اللَّ : »، قال (  فعن ابن مسعود 1)

وا عليه كان له  جلَ إذا مَرّ على القوم فسَلَّم عليهم فرَدُّ في الأرض، فأفشوه بينكم، فإنّ الرَّ

« خير منهم وأطيبعليهم فضل درجة بأنه أذكرهم، وإن لم يردوا عليه رد عليه من هو 

 ، وحسنه الأرناؤوط.198: 11في شعب الإيمان

إذا التقى الرجلان المسلمان فسلَّم أحدُهما على صاحبه، فإنَّ : »، قال عمر وعن 

أحبَهما إلى اللَّ أحسنهُما بشَّاً بصاحبه، فإذا تصافحا نزلت عليهما مئة رحمة للبادي منهما 

، وقال: 43٧: 1، ومسند البزار 402: 1 في تاريخ جرجان« تسعون، وللمصافح عشَّة

إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ولم يتابع عمر  هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي 

 بن عمران على هذا الحديث.
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ؤال. ائل؛ لأنّه ليس للتَّحيةِ، بل شِعارُ السُّ  ولا يجب رَدُّ سلام السَّ

أنَّ الحسنَ »ومَن بَلَّغَ غيَره سلامَ غائبٍ ينبغي أن يَرُدَّ عليهما، ورُوِي 

قال: يا رسول اللَّ إن أبي يُسَلِّم عليك، قال: عليك وعلى أبيك  بنَ عليٍّ 

 .(1)«لامالسَّ 

ولا ينبغي أن يُسلِّم على مَن يقرأ القُرآن؛ لأنّه يُشْغِلُه عن قراءتهِِ، فإن 

؛ لأنّه فرضٌ، والقراءة لا. دُّ مَ عليه يجبُ عليه الرَّ  سَلَّ

ازيُّ  أنّ مَن دَخَلَ على القاضي في «: أدب القضاء»في  وذَكَرَ الرَّ

لام عليه  كَ السَّ هَيبةً له واحتشاماً، وبهذا جَرَى مجلس حكمه وَسِعَه أن يَتْرُ

اف  سم أنّ الولاة والأمُراء إذا دَخلوا عليهم لا يُسَلِّمون، وإليه مال الخَصَّ الرَّ

. 

نة؛ لتقليد العمل.  وعليه وعلى الأمير أن يُسلِّم ولا يَتْركَ السُّ

وإن جَلَسَ ناحيةَ من المسجد للحُكم لا يُسِلِّمُ على الخصُوم ولا 

ائرين، فينبغي أن يشتغل يُسَلِّمون  لامُ تحيةُ الزَّ عليه، لأنّه جَلَسَ للحُكم، والسَّ

دُّ.  بما جَلَسَ لأجلهِِ كالذي يقرأُ القرآن، وإن سَلَّموا لا يَجِبُ عليه الرَّ

 عليه  فدَخَلَ  ،  القُرآن ويُقرئهم  تَلامذتَه  يُفَقِه  جَلَسَ  مَن  هذا  وعلى 

                                                                                                                                                                             

، فقال: إن أبي يقرأ ( فعن رجل من بني نمير، عن أبيه، عن جده، أنّه أتى النبي 1)

، 191: 38في مسند أحمد« أبيك السلام عليك وعلى: »عليك السلام، فقال النبي 

 .145: 9، وسنن النسائي الكبرى131: 3وسنن أبي داود
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مَ وَسِعَه أن لا لام.داخلٌ فسَلَّ ؛ لأنّه إنّما جَلَسَ للتَّعليم لا لرَدِّ السَّ   يَرُدَّ

مة(قال:  لام على أهل الذِّ ؛ لما فيه من تعظيمهم، وهو )ويُكره السَّ

 مَكروهٌ.

ار يُسَلِّم عليهم ويَنوْي المسلمين، ولو  وإذا اجتمع الُمسلمون والكُفَّ

لام على مَن اتبع الدى يجوز.  قال: السَّ

مّة( )ولا بأسَ بردِّ  دُّ السّلام على أهل الذِّ ؛ لأنّ الامتناعَ عنه يُؤذيهم والرَّ

دّ على  إحسانٌ وإيذاؤهم مكروهٌ والإحسانُ بهم مندوبٌ، ولا يَزيد في الرَّ

ام عليكم، فيُجابون بقولهِِ:  قوله: وعليكم، فقد قيل إنَّّم يقولون: السَّ

 .(1)أنّه رَدَّ عليهم وعليكم، وهكذا نقل عنه 

هم وما نَُّينا (2)بعيادتهم اقتداء برسول اللَّ  ولا بأس ،ولأنّ فيه برَِّ

 .(1)عنه

                                                                                                                                                                             

، دَخَلَ رهط من اليهود على رسول اللَّ »( فعن عائشة رضي اللَّ عنها، قالت: 1)

ام عليكم، قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة، قالت:  فقالوا: السَّ

فق في الأمر كلِّه، فقلت: يا رسول :  مهفقال  رسول اللَّ   لا  يا  عائشة، إن اللَّ يحبُّ الرِّ

 12: 8في صحيح البخاري«:قد قلت:وعليكماللَّ،أولم تسمع ما قالوا؟قال رسول اللَّ

 ، فمرض، فأتاه النبي كان غلام يهودي يخدم النبي »، قال: ( فعن أنس 2)

 أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر إلى

في « ، وهو يقول: الحمد للَّ الذي أنقذه من النار، فأسلم، فخرج النبي القاسم 

 .94: 2صحيح البخاري
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ميّ: أَطال اللَّ بقاءَك، إن نَوَى أنّه يُطيله ليُِسْلِمَ أو ليُِؤدي  ولو قال للذِّ

 الجزية جازَ؛ لأنّه دعاءٌ بالإسلام، وإلا لا يجوز.

لطانُ أو الأميُ ليَِسألَه عن أَشياء لا  مَ  )ومَن دَعاه السُّ ينبغي أن يَتَكَلَّ

) مَ عند ظالم بما يُرضيه بغير حَقٍّ يغير اللَِّ قَلَبَ : »، قال بغي الحقِّ مَن تَكَلَّ

 .(2)«الظَّالم عليه ويُسَلِّطُه عليه

 أمّا  إذا  خافَ  القَتلَ  أو  تَلَفَ بعضَ جَسدِه أو أن يَأخذَ مالَه، فحينئذٍ 

 يَسَعُه؛ لأنّه مُكْرَه.

فِّ والمزِْمار حَرامٌ( (3)عُ الَملاهي)واستماقال:  ب بالقَضيب والدَّ : كالضرَّ

استماعُ صَوتِ الملاهي مَعصيةٌ، والُجلُوسُ عليها فسِْقٌ، : »وغير ذلك، قال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

لاَ يَنهَْاكُمُ }: لأنَّ فيه إظهار محاسن الإسلام؛ ولأنَّ  العيادة  نوع  من  البر،  قال  (1)

ذِينَ لَمْ يُقَاتلُِ  وهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِيْهِمْ اللََُّّ عَنِ الَّ ن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّ ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّ وكُمْ فِي الدِّ

 .54: 2، ومجمع الأنَّر 30: 6[، كما في التبيين 8]الممتحنة:{إنَِّ اللَََّّ يُحبُِّ المقُْْسِطيِن

أعان  من: »، قال عن ابن مسعود ، ف325: 3بيض له ابن قطوبغا في الإخبار (2)

 .4: 34في تاريخ دمشق لابن عساكر« ظالماً سَلَّطه اللَّ تعالى عليه

من أعان ظالماً بباطل ليدحض بباطله حقاً، فقد برئ من :: »قال  عن ابن عبّاس و

 .248: 5، وحلية الأولياء14٧: 1في المعجم الصغير« وذمة رسوله  ذمة اللَّ 

التغني بضرب القضيب، ونفخ القصب، الملاهي: تشمل جميع أنواع اللهو، حتى ( 3)

كلها حرام، حتى  الملاهي  إنَّ : »13: 6التبيين   قال الزيلعي في ، 22٧: 3في المنحة  كما 

 . 16: 10، وعنى بالقضيب: خشب الحارس، كما في العناية «التغني بضرب القضيب
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ذُ بها من الكُفر نب، فإن ، الحديث خَرَجَ مَخرَْجَ التَّشديد وتغليظ الذَّ (1)«والتَّلذُّ

  ه أنّ »لا يَسْمَعُه لما روي:  أن  يجتهدَ  أن  ب ويج معذوراً،  يكون  سَمِعَه بغتةً 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

من عود أو وآلات اللهو المحرمة، وهي المطربة من غير الغناء: كالمزمار، سواء كان 

قصب: كالشبابة، أو غيره: كالعود والطنبور، لاسيما إن اقترنت بأنواع الخمر أو الزنى 

أو اللواط أو دواعي ذلك من اللمس بشهوة والتقبيل أو النظر بشهوة لغير الزوجة، أو 

لم يكن شيء من ذلك في المجلس، بل كان في المقصد والنية الشهوات المحرمة بأن تصوّر 

: يئاً من ذلك واستحسن أن يكون موجوداً في المجلس؛ قال رسول اللَّ في نفسه ش

في صحيح « …ليكونن من أُمتي أقوام يستحلون الحرّ والحرير والخمر والمعازف»

يشَّب ناس من أُمتي الخمر يسمونَّا بغير اسمها : »، وقال 2123: 5البخاري 

ض ويجعل منهم القردة يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف اللَّ بهم الأر

، ومصنف ابن أبي 336: 1، وموارد الظمآن160: 15في صحيح ابن حبان« والخنازير

في هذه »: ،  وقال 304: 1، والتاريخ الكبير 283: 3، والمعجم الكبير 68: 5شيبة 

الأمة خسف ومسخ وقذف، قال رجل من المسلمين: يا رسول اللَّ، متى ذلك، قال: إذا 

: رواه 182: 3قال المنذري في الترغيب « عازف وشربت الخمورظهرت القيان والم

من رواية عبد اللَّ بن عبد القدوس وقد وثق، وقال حديث غريب  495: 4الترمذي 

إنَّ اللَّ بعثني »: وقد روي عن الأعمش عن عبد الرحمن ابن سابط مرسلًا، وقال 

في مسند أحمد « …والمزاميربمحق المعازف  رحمة للعالمين وهدى للعالمين، وأمرني ربي 

: 5، وشعب الإيمان 196: 8،والمعجم الكبير154: 1ومسند الطيالسي ،268: 5

 ، وغيرها.243

، وأخرج أبو الشيخ من حديث مكحول 225: 3( بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار1)

 «.الاستماع إلى الملاهي معصية»مرسلًا: 
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بابة  .(1)«أدخل أُصبعيه في أذنيه؛ لئلا يسمع صوت الشَّ

فّ في العُرس؛ ليَِشْتَهر ويُعلن وعن الحسََن بن زياد  : لا بأس بالدَّ

 . (2)النِّكاح

                                                                                                                                                                             

قال: فوضع إصبعيه على أذنيه، ونأى  ، مزماراً ( فعن نافع، قال: سمع ابن عمر 1)

عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع إصبعيه من 

: 4في سنن أبي داود« فسمع مثل هذا، فصنع مثل هذا كنت مع النبي »أذنيه، وقال: 

 ، وحسنه الأرناؤوط.132: 8، ومسند أحمد281

سرور، ويكره في غيره؛ وهو مكروه للرجال على كل وفي معناه ما كان من حادث ( 2)

 دخل علي النبيّ »حال للتشبه بالنساء؛ فعن الربيع بنت معوذ رضي اللَّ عنها، قالت: 

وجويريات يضربن بالدف يندبن مَن قتل من آبائهن يوم بدر  …غداة فجلس على فراشي

تقولي هكذا، وقولي ما  : لاحتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبيّ 

 .1469: 4في صحيح البُخاريّ « كنت تقولين

ا زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي اللَّ  »عن عائشة رضي اللَّ عنها، قالت: و أنََّّ

5في صحيح البخاري « : يا عائشة، ما كان معكم لو، فإنَّ الأنصار يعجبهم اللهو :

1980. 

وأبي مسعود الأنصاري  لى قرظة بن كعب دخلت ع»قال:  عن عامر بن سعد و

  َّفي عرس وإذا جوار يغنين، فقلت: أنتما صاحبا رسول الل ومن أهل بدر، يفعل ،

هذا عندكم، قالا: اجلس إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنَّه قد رخص لنا 

بي ، ومصنف ابن أ135: 6، والمجتبى 332: 3في سنن النسائي« في اللهو عند العرس

 .294: 4، وصححه، وشرح معاني الآثار 201: 2، والمستدرك 495: 3شيبة 
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فّ في غيِر العُرسِ تَضْربه المرأةُ وسُئِل أبو يوسف  : أَيكره الدُّ

بيِّ في غيِر فسق، قال: لا، فأمّا الذي يجيء منه الفاحش للغِناء فإنّي للصَّ 

 أكرهه. 

: في دار يُسْمَعُ منها صوتُ الَمزامير والَمعازف وقال أبو يوسف 

خول  أَدْخُلُ عليهم بغير إذِنَّم؛ لأنّ النَّهي عن الُمنكر فَرْضٌ، ولو لم يجز الدُّ

 ذا الفرض.بغيِر إذن لامتنع النَّاسُ من إقامةِ ه

مَ عليه، فإن كَفَّ عنه،  رجلٌ أظهرَ الفِسْق في دارِه ينبغي للإمام أن يَتَقَدَّ

بَه سِياطاً، وإن شاءَ أَزعجه عن داره.   وإلاّ إن شاء حَبَسَه أو ضَرَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية  خرج رسول اللَّ »قال:  عن بريدة و

سوداء فقالت: يا رسول، إني كنت نذرت إن ردك اللَّ صالحاً أن أضرب بين يديك 

فاضربي وإلا فلا، فجعلت  : إن كنت نذرتبالدف وأتغنى، فقال لا رسول اللَّ 

تضرب فدخل أبو بكر، وهي تضرب، ثم دخل علي، وهي تضرب، ثم دخل عثمان، 

وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه فقال رسول اللَّ 

وصححه، وسنن 620: 5في سنن الترمذي « …: إنَّ الشيطان ليخاف منك يا عمر ،

 .186أبي حنيفة ص ، ومسند٧٧: 10البيهقي الكبير

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا : »عن عائشة رضي اللَّ عنها: قال و

، وقال: غريب حسن، وسنن البيهقي الكبير 398: 3في سنن الترمذي « عليه بالدفوف

٧ :290. 

فّ بعث فنظر فإن كان في وليمة سكت وإن كان » وعن عمر  أنَّه لما سَمِع صَوت الدَّ

رة في  .495: 3في مصنف ابن أبي شيبة « غيره عمده بالدُّ
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ومَن رأى مُنكرا وًهو ممَّن يَرْتَكبُِه يَلْزَمُه أن يَنْهى عنه؛ لأنّه يجبُ عليه 

 ي عنه، فإذا تَرَكَ أحدَهما لا يسقطُ عنه الآخر.تَرْكُ الُمنكر والنَّه

الُ والنَّائحةُ إن أخذَ المال بغير شَرط يُباح له، وإن كان  والمغنيُّ والقَوَّ

 .(1)بشَّطٍ لا يُباح؛ لأنّه أَجْرٌ على معصيةٍ 

 لقول ابنِ  مَسعود  وغيره  من  )ويُكْرَه تَعْشيُ الُمصْحَفِ ونَقْطُه(؛قال: 

حابة  ، والنَّقطُ (2)«جَردوا القرآن»، ويُروى: «جَردوا المصاحف»: الصَّ

 والتَّعشيُر ليس من القرآن، فيكون مَنهيّاً عنه. 

                                                                                                                                                                             

لأنَّه إعطاء المال عن طوع من غير عقد: كما لو جمعوا للإمام والمؤذن شيئاً وأعطوه ( 1)

من غير شرط، كان حسناً؛ لأنَّه برّ ومجازاة الإحسان، كذا قاله الإمام قاضي خان، وأما 

وما أخذه بذلك يجب رده على صاحبه إن مع شرط الأجرة فحرام؛ لأنَّه أجر المعصية، 

قدر؛ لأنَّ الأخذ معصية، والسبيل في المعاصي ردها، وإلا تصدق به، كما في شرح ابن 

 ب./115ملك ق

في المعجم الكبير « جردوا القرآن، لا تلبسوا به ما ليس منه: »فعن ابن مسعود ( 2)

، قال اليثمي 239: 2، ومصنف ابن أبي شيبة 322: 4، ومصنف عبد الرزاق 353: 9

 رجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد وثقه ابن حبان.: 328: ٧في مجمع الزوائد 

م كانوا ينقلونه عن النبي : »219: 3قال العيني في المنحة  ولكن هذا كان في زمنهم؛ لأنََّّ

  كما أنزل، وكانت القراءة سهلة عليهم، لا كذلك في زماننا فيستحسن، والتشاديد

بقوله:  النقط والتعشير؛ لعجز العجم عن التعلم إلا به، وإلى هذا أشار المصنف و

وقيل: يباح في زماننا، وعلى هذا لا بأس بكتابة أسماء السور وعدد الآي، فهو وإن كان 
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 ؛ لأنّه تعظيمٌ له.)ولا بأس بتحليتهِِ(قال: 

، وقيل: هو قربةٌ حسنة، وقيل: مكروه، )ولا بأس بنقَْش الَمسْجدِ(

 ؛ لأنه تعظيم له. (1)والأول أصحّ 

ينةِ على  وأما التَّجصيصُ  فحَسَنٌ؛ لأنه إحكامُ للبناء، ويُكره للزَّ

 المحِراب؛ لما فيه من شَغْلِ قَلْبِ الُمصليِّ بالنَّظَر إليه.

واد ،  أو  بالعكس للنَّقش لا بأس به إذا   وإذا  جَعَلَ  البَياض  فوقَ السَّ

 .فَعَلَه من مالِ نفسِهِ، ولا يُسْتَحْسَنُ من مالِ الوَقفِ؛ لأنّه تضييعٌ 

نيا في المسَجد؛ لأنّه ما بُنيِ  وتُكرَه الِخياطةُ، وكلُّ عَمَلٍ من أعمالِ الدُّ

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللََُّّ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيِهَا }لذلك، ولا وُقِفَ له، قال تعالى: 

 [.36]النور:  {اسْمُهُ 

صَ ذلك في  غير والجلوسُ فيه ثلاثةُ أيّام للتَّعزيةِ مَكروهٌ، وقد رُخِّ

 .(2)الَمسْجد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، ومشت على جواز «محدثاً فمستحسن، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان

 ، وغيرها.30: 6، والتبيين 30: 6، والكنز12٧: 5التعشير عامة الكتب: كالبدائع 

لأنَّ تزيين المساجد من باب تعظيمه، لكن مع هذا تركه أفضل؛ لأنَّ صرف المال إلى ( 1)

 .12٧: 5الفقراء أولى، كما في البدائع 

أي يجوز الجلُوس للمصيبةِ ثلاثةَ أيام، وهو خلاف الأولى، ويُكره في المسجد، ( 2)

جال والنِّساء اللاتي لا يُفتن؛ لقوله وتستحبُّ التَّعز مَن عزى أخاه بمصيبة : »يةُ للرِّ
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ولو جَلَسَ للعِلْم أو النَّاسخ يَكتبُ في الَمسجد لا بأس به إن كان 

ورة بأن لا يجدَ مَكاناً آخر.  حِسبةً، ويُكره بالأجَر إلا عند الضرَّ

وكانوا يَكرهون غَلَقَ باب الَمسجد، ولا بأسَ به في زَماننا في غير 

مان، فإ لاة؛ لفسادِ أهل الزَّ  نّه لا يُؤمن على مَتاع الَمسْجد.أَوقات الصَّ

ميِّ المسجدَ الَحرام أو غيَه من الَمساجد(قال:  ؛ )ولا بَأس بدخول الذِّ

أَنْزَلَ وفدَ ثَقيف في المسجد وكانوا كُفّاراً وقال: ليس على  أنّه »لما رُوي 

أنَّّم لا يَدخلون مُستولين أو  (1)، وتأويلُ الآية(1)«الأرض من نَجَسِهم شيءٌ 

 ئفين عُراةً، كما كانت عادتُهم.طا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، وشعب الإيمان 2٧3: 5في المعجم الأوسط « كساه اللَّ من حلل الكرامة يوم القيامة

في « مَن عزى مصاباً فله مثل أجره: »، وقوله 59: 4، وسنن البيهقي الكبير12: ٧

، ومسند 64: 5، ومسند البزار 511: 1، وسنن ابن ماجة 385: 3سنن الترمذي 

في سنن الترمذي « مَن عزى ثكلى كسي بردين في الجنة: »، وقوله 240: 1الشهاب 

 .13: ٧، وشعب الإيمان 38٧: 3

ور لا في الُّشَّور،  ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنَّه شُرعَ في السرُّ

كنا نرى الاجتماع إلى »قال:  للَّ البجلي وهي بدعةٌ مُستقبحة، فعن جرير بن عبد ا

: 2، والمعجم الكبير 514: 1في سنن ابن ماجة « أهل الميت وصَنعة الطَّعام من النياحة

حه الأرنؤوط.204: 2، ومسند أحمد 30٧: 2  ، وصحَّ

، وهو في المسجد في قُبة ٍله، فقيل أن وفد ثقيف قدموا على النبي »( فعن الحسن: 1)

في « : يا رسول اللَّ، إنَّم مشَّكون، فقال: إن الأرض لا ينجسها شيءلرسول اللَّ 

 .260: 2مصنف ابن أبي شيبة
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 فصل

ارب،  نةُّ: تَقليمُ الأظفار، ونَتْفُ الإبط، وحَلْقُ العانة والشَّ )والسُّ

ه أحسنُ(،   فعلَها نَبيُّنا »وهذه من سنن الخلَيل صلوات اللَّ عليه، ووقَصُّ

مَ الأظفار ورأى (2)«وأَمر بها ارب واختتن وقَلَّ ، وقيل: أوّل مَن قَصَّ الشَّ

يب إبراهيم   . ) )3الشَّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

كُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ المَْسْجِدَ الْحَرَامَ  يَا}( وهي قوله تعالى: 1) ذِينَ آمَنوُاْ إنَِّمَا المشَُِّْْ َا الَّ أَيهُّ

 .[28]التوبة:{بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا

: قصّ الشارب، والسواك، ستّ من فطرة إبراهيم »مجاهد، قال:  ( فعن2)

والفرق، وقص الأظفار، والاستنجاء، وحلق العانة، قال: ثلاثة في الرأس، وثلاثة في 

 .128: 1في مصنف ابن أبي شيبة« الجسد

كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه، يوم الجمعة،  أن رسول اللَّ : »وعن أبي هريرة 

 .25٧: 1في المعجم الأوسط« إلى الصلاةقبل أن يروح 

الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص : »، قال وعن أبي هريرة 

 .66: 8في صحيح البخاري« الشارب، وتقليم الأظفار

لُ النَّاس »( فعن ابن المسيب؛ أنّه قال: 3) يف، وأوَّ كان إبراهيم أول الناس ضيف الضَّ

ل النَّ  اس قصَّ شاربه، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا رب ما هذا؟ اختتن، وأوَّ

 .1349: 5في الموطأ« فقال اللَّ تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم، فقال: ربِّ زدني وقارا



 1٧1للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ارب  حَسَنٌ،  وهو  أن «:  شرح  الآثار»قال  الطَّحاويُّ  في     قَصُّ  الشَّ

 تَأخذ، حتى ينتقصَ عن الإطار، وهو الطَّرف الأعلى من الشّفّة العليا. 

قال: والحلقُ سُنةٌّ، وهو أَحسن من القصّ، وهو قول أصحابنا، قال 

« :ارب وأَعفوا ا ، والإحفاءُ الاستئصال، وإعفاء (1)«للِّحىأحفوا الشَّ

: تركُها حتى تَكِثَّ وتَكثُرُ، والتَّقصيُر فيها اللِّحى، قال مُحمّد عن أبي حنيفة 

جلُ لحيتَه فما زاد على قبضتهِِ قطعَه؛ لأنّ اللِّحيةَ زينةٌ،  سُنَّةٌ، وهو أن يقبضَ الرَّ

ينة وطُولا الفاحش خِلا نة.وكَثْرتُها من كمال الزِّ  فُ السُّ

والسُنةّ النَّتف في الإبط، ولا بأسَ بالحلَق، ويبتدئ في حَلقِ العانةِ من 

ة، وإذا قَصَّ أظفارَه أو حلَقَ شعرَه ينبغي أن يدفنهَ، قال تعالى:  َّ أَلَمْ }تحت السرُّ

[، 26]المرسلات: {أَحْيَاء وَأَمْوَاتًا}[ 25]المرسلات: {نَجْعَلِ الأرَْضَ كفَِاتًا

 قاه فلا بأس به.وإن أل

 ويُكره إلقاؤه في الكَنيف والُمغتسل، قالوا: لأنّه يُورث المرضَ. 

ارب مندوبٌ إليه في دارِ الحَربِ؛ ليكون أَهيب  وتوفيُر الأظفار والشَّ

لاح.  في عيِن العدو، والأظافيُر سلاحُ عند عدمِ السِّ

                                                                                                                                                                             

 .311: 8في سنن النسائي الكبرى ( فعن ابن عمر 1)

كان خالفوا المشَّكين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب، و: »، قال وعن ابن عمر 

: ٧في صحيح البخاري« : إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذهابن عمر 

 . 222: 1، وصحيح مسلم160
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جال   سُنةّ،   وهو  من الفطرةِ، وهو للنِّسا  ، فلو (1)ء مَكرمةٌ والختانُ  للرِّ

اجتمع أهل مصر على تركِ الِختان قاتلُهم الإمام؛ لأنه من شعائر الإسلام 

 وخصائصِه. 

واختلفوا في وقتهِِ، قيل: حتى يبلغَ، وقيل: إذا بَلَغَ تسع سنين، وقيل: 

 عشَّاً، وقيل: متى كان يُطيق ألم الختان خُتنِ، وإلاّ فلا.

يقطع منه شيءٌ، حتى يكون ما يُواري ولو وُلدِ وهو يُشبه الَمختون لا 

 الحشََفة.

ينةِ، وإيصالُ  ولا بأس بثقبِ أُذن البنات الأطفال؛ لأنّه إيلامٌ لمنفعةِ الزِّ

الألم إلى الحيوانِ؛ لمصلحةٍ تعود إليه جائزٌ كالِختانِ والِحجامةِ وبطِّ القُرْحة، 

 ولم يُنكر عليهم.  وقد فُعِل ذلك في زمن رسول اللَّ 

 حاملٌ اعترض الولدُ في بطنهِا، ولا يُمكن استخراجُه إلاّ بأن امرأةٌ 

 ، إن كان مَيتاً لا بأس به، وإن كان حَيّاً لا يجوز.(2)يُقطعَ ويُخاف على الأمّ 

                                                                                                                                                                             

 ، ٧5: 5في مسند أحمد « الختان  سنة   للرجال  مكرمة  للنساء:  »قال رسول اللَّ ( 1)

 ، وإنَّما31٧: 5، ومصنف ابن أبي شيبة 2٧3: ٧وضعفه الأرنؤوط، والمعجم الكبير 

ا تكون ألذ للرجال عند المواقعة، كما في الدية ص ، والتبيين 235كانت مكرمة لن؛ لأنََّّ

4 :226. 

بأن تدخل القابلة يدها إلى داخل الفرج فتقطعه بآلة ونحوها؛ لأنَّ موتها موهوم، ( 2)

 إتلاف آدمي حي، إلا إن كان ميتاً فيجوز أن يقطع لتخلص أمه،  لا يجوز  موهوم   فبأمر
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 امرأةٌ ماتت، وهي حاملٌ فاضطرب  الولد  في  بطنهِا،  فإن  كان  أَكبُر 

أي أنّه حيٌّ يُشَقُّ بطنُها من الجانب الأيسر  نفسٍ الرَّ
ِ
؛ لأنّه تسبيب إلى إحياء

 .(1)مُحترمةٍ 

: رَجُلٌ ابتلع درّةً أو دنانير لرجل ومات، ولم يترك مالاً، عن محمّدٍ 

 ؛ لأنّه لا يجوز إبطالُ حرمةِ الآدمي؛ لصيانة المال. (2)لا يشقُّ بطنهُ، وعليه قيمتُه

؛ لأنّ حقَّ ال(3 )ورَوَى الُجرجانيُّ  م عن أصحابنا: أنّه يُشقُّ عبد مُقدَّ

مٌ على حَقّ الظَّالم الُمتعدّي.  على حقِّ اللَّ تعالى، ومُقدَّ

 .(4)امرأةٌ عالجت في إسقاطِ ولدها لا تأثم ما لم يَسْتَبنِْ شيءٌ من خَلْقِهِ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .231: 3في منحة السلوك  كما

لأنَّ ذلك سبب إلى إحياء نفس محرمة بترك تعظيم الآدمي وحرمته، وترك ( أي 1)

التعظيم أهون من إتلاف الآدمي، وإنَّما يشق من الجانب الأيسر؛ لأنَّ الولد يكون من 

 أ./116الجانب الأيسر، كما في  شرح ابن ملك ق

 .384( اختاره في تحفة الملوك ص2)

، )ت «خزانة الأكمل»عله يوسف بن محمد الجرجاني، أبو عبد اللَّ، من مؤلفاته: ( ل3)

 .231، والفوائد ص242: 8هـ(. ينظر: الأعلام522بعد

بأن ينفخ فيه الروح، ويكون ذلك بعد مئة وعشَّين يوماً، ولا بدّ في الإسقاط من ( 4)

ا  إذن الزوج، وهذه الإباحة إن كان هناك عذر للإسقاط، وإن لم يكن عذر كره، إلا أنََّّ

يكره الإسقاط، فإنَّ الماء بعدما وقع : »لا تأثم إثم القتل، قال الفقيه علي بن موسى 

، قال «في الرحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه
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ما أكثرُ قيمةً يُؤمرُ بدفع  رَ إخراجُه يُنظَْرُ أيهُّ شاةٌ دَخَلَ قَرْنَُّا في قِدْرٍ وتَعَذَّ

 ه ثمّ يُتْلِفُ أَيّهما شاء.قيمةِ الآخر، فيملك

بَه ، (1)ويُكره تعليم البازي وغيره من الجوَارح بالطَّيِر الحيّ يأَخذه فيُعْذِّ

 ولا بأسَ بتعليمِه بالَمذْبوح.

زَرَ وغَضَّ قال:  جال والنِّساء إذا اتَّ م للرِّ )ولا بأس بدخولِ الحماَّ

ينة وتوارث بصَره(؛  النَّاس ذلك من غير نكير.  لما فيها من مَعنى النَّظافة والزِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 لا أقول بالحلّ؛ إذ المحرم …إذا أسقطت الولد بالعلاج: »410: 3قاضي خان في فتاواه

لو كسر بيض الصيد ضمنه؛ لأنَّه أصل الصيد، فلماَّ كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقلّ من أن 

فإباحة الإسقاط محمولة على »وقال ابن وهبان: «. يلحقَها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها

ا لا تأثم إثم القتل، ومن الأعذار: أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل  حالة العذر، أو أنََّّ

: 215: 3، كما في منحة الخالق«الصغير ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكهوليس لأبي 

أي لو ظهر بها الحبل، وانقطع لبنها، وليس لأب الصبي ما يستأجر مرضعاً، ويخاف 

هلاك الولد، فإنَّه عذر يباح له أن تعالج المرأة لاستنزال الدم ما دام الحمل لم ينفخ فيه 

 .402: 5قه الحنفي الروح؛ لصيانة آدمي، كما في الف

إنَّ أحدَكم يُجْمَعُ خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم : »، قال فعن ابن مسعود 

يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يُرْسَلُ المَلَكُ 

وح، ويُؤمر بأَربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد  « …فينفخ فيه الرُّ

 .11٧4: 3، وصحيح البخاري 2036: 4يح مسلم في صح

لما فيه من تعذيبه مع حصول المقصود بالمذبوح بحيلة، فيباح التعليم بالطير ( أي 1)

 .4٧4: 6، والدر المختار 236المذبوح، كما في الدية ص
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م مكروهٌ؛ لأنّه عادةِ الُمتْرفين والُمتَكَبرين إلاّ من   في الحَماَّ
ِ
وغَمْزُ الأعضاء

 عذرِ ألم أو تَعَب فلا بأس به.

 .(1)ويُكره القُعُود على القُبُور؛ لورود النَّهي عنه

 كانوا ويُكره الإشارةُ إلى الِلال عند رؤيتهِِ؛ لأنّه من عادةِ الجاهليةِ 

 يَفعلونه تعظيمًا له، أمّا إذا أَشار إليه ليُِريَه صاحبَه فلا بأس به.

مَلُ الخلُّ إليها ، ويُحْ مَلُ الخمرُ إلى الخلِّ  .(2)ولا يُحْ

مَلُ الِرةُ إليها. مَلُ الِجيفة إلى الِرة، وتُحْ  ولا تُحْ

لى ولا يُحمل سِراج الَمسجد إلى بيته، ولا بأس بحَمْلِها من البيت إ

 الَمسْجد.

 ولا يَقُودُ أباه النَّصرانّي إلى البيِعة، ويَقُودُه من البيِعة إلى البيتِ.

يطان : »، قال (3)وتُسْتَحَبُّ القَيْلولةُ وذلك بين المنِجَْلَين  قيلوا فإن الشَّ

 .(4)«لا يقيل

                                                                                                                                                                             

في « لا تَلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها: »، قال ( فعن أبي مرثد الغنوي 1)

 .668: 2صحيح مسلم

 .49: 6كي لا يصير حاملًا للنجاسة من غير حاجة، كما في التبيين  (2)

( القَيْلولة المستحبَّة ما بين المنِجْلين: أي بين دَاسِ الشعير وداس الحنطة، هكذا في 3)

 .291: 2، كما في المغرب«الواقعات»

 .13: 1طفي المعجم الأوس« قيلوا فإن الشيطان لا يقيل: »، قال ( فعن أنس 4)
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ه إن كان  ؛ ليدفع عنه ظُلْمَه وشَرَّ رجلٌ يختلفُ إلى أهلِ الظُّلم والشََّّ

راً ممَّن يُقْتَدَى به كُره له ذلك؛ لأنَّ النَّاس يَظنون أنّه يَرْضى بأَمره، مشهو

، وإن لم يَكن مَشهوراً لا بَأس به إن شاء اللَّ تعالى.  فيكون مَذلّةً لأهل الحقِّ

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

بلغ عمر أن عاملًا له لم يقل، فكتب إليه عمر: قل، فإني حُدّثت أن »وعن مجاهد، قال: 

: 5في مصنف ابن أبي شيبة« الشيطان لا يقيل، قال مجاهد: إن الشياطين لا يقيلون

339. 
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 فصل

)تجوزُ الُمسابقةُ على الأقدامِ والَخيلِ والبغِالِ والَحميِ والإبلِ 

مي( لا سَبْقَ إلاّ »قال:  أنّ النبّيَّ  ؛ والأصلُ فيه حديث أبي هريرة (1)وبالرَّ

                                                                                                                                                                             

ا من أنواع اللهو، وهو محرم؛ لذلك كان جوازها  (1) الأصل في المسابقات المنع؛ لأنََّّ

صورة مخصوصة؛ لما فيها من الرياضة والاستعداد لأسباب الجهاد في الجملة، محدوداً ب

فكان لعباً صورة، ورياضة وتعلم أسباب الجهاد حقيقة، فيكون جائزاً إذا استجمع 

شرائط الجوا، ولئن كان لعباً، لكن اللعب إذا تعلقت به عاقبة حميدة لا يكون حراماً، 

عاقبة حميدة بها، وهو انبعاث الشهوة الداعية إلى  ولذا استثني ملاعبة الأهل؛ لتعلّق

الوطء الذي هو سبب التوالد والتناسل والسكنى وغير ذلك من العواقب الحميدة، 

وهذا المعنى لا يوجد في غير هذه الصور المنصوصة، فلم يأخذ حكمه وبقي على 

 الحرمة.

 وشرائط جوازها:

، والنصل، والقدم؛ لأنَّ اللعب حرام في .أن يكون في الأنواع الأربعة: الحافر، والخف1

م  كل  الأصل، إلا أنَّ اللعب بهذه الأشياء صار مستثنى من التحريم شرعاً؛ فحرَّ

لعب واستثنى الملاعبة بهذه الأشياء المخصوصة، فبقيت الملاعبة بما وراءها على أصل 

 التحريم.

إذا وجد فيه محللًا، حتى لو  . أن يكون الخطَر ـ أي المال ـ فيه من أحد الجانبين، إلا2

كان الخطر من الجانبين جميعاً ولم يُدخلا فيه محللًا، لا يجوز؛ لأنَّه في معنى القمار، نحو أن 

يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك عليَّ كذا، وإن سبقتك فلّي عليك كذا، فقبل 
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ما سبقاً، وجعل سابق بين الخيل وجعل بينه أنَّ النبّيّ : »الآخر؛ فعن ابن عمر 

، 543: 10في صحيح ابن حبان « بينهما محلِّلًا، وقال: لا سَبَق  إلا في حافر أو نصل

، ، وقال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس 205: 4وجامع الترمذي 

 .51: 6وهذا حديث صحيح حسن غريب، والمعجم الأوسط 

 وصور الجواز هي:

 انبين فقط، فلو قال أحدهما لصاحبه: إن سبقتني أ. أن يكون الخطَر من أحد الج

فلك عليَّ كذا، وإن سبقتك فلا شيء عليك، فهو جائز؛ لأنَّ الخطر إذا كان من أحد 

 الجانبين لا يحتمل القمار.

ب.إن كان الخطَرُ من الجانبين ولكن أدخلا فيه محلِّلًا، بأن كانوا ثلاثة لكن الخطر من 

 ،بل إن سبق أخذ الخطر، وإن لم يسبق لا يغرم شيئاً  ،لثالثالاثنين منهم ولا خطر من ا

 فهذا مما لا بأس به أيضاً.

ج.أن يكون الخطَر من ثالث، بأن يقول رجل لرجلين: مَن سبق منكما فله كذا، فهو 

جائز؛ لأنَّه من باب التحريض على استعداد أسباب الجهاد، خصوصاً من السلطان، 

لأنَّ الإمام إذا حرّض واحداً من الغزاة على الجهاد، بأن فكانت ملحقةٌ بأسباب الجهاد؛ 

 قال: مَن دخل هذا الحصن أوّلاً فله من النفّل كذا ونحوه، جاز، كذا هذا، بل أولى.

ولم توجد القدم في الأحاديث السابقة، إلا أنَّه المعنى الموجود في الحافر والخفّ والنصل 

فيها فأدخلت معها، وممكن أن يشهد له في القدم، وهو التقوي والاستعداد موجود 

فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني  سابقني النبي »حديث عائشة رضي اللَّ عنها، قالت: 

 545: 10في صحيح ابن حبان « هذه بتلك اللحم سابقني، فسبقني، فقال النبي 

نن البيهقي تحت ترجمة: ذكر إباحة المسابقة بالأقدام إذا لم يكن بين المتسابقين رهان، وس

 .318: 1، وموارد الظمآن 18: 10الكبير 
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مي، (1)«في خُفٍّ أو نَصْل أو حافر ، والمرادُ بالخفُِّ الإبل، وبالنَّصل الرَّ

 وبالحافر الفرس والبَغل والحمار.

هريِّ  في  كانت الُمسابقة بين أصحابِ رسول اللَّ »قال:  وعن الزُّ

كاب ، ولأنّه ممَّا يحتاج إليه في الجهادِ للكَرِّ والفَر، وكلُّ (2)«والأرَجل الخيَل والرِّ

وكانت العَضْباءُ ناقة رسول »ما هو من أسباب الجهاد فتعلُّمه مندوبٌ إليه، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

فأقبلت إلى  …غزونا مع رسول اللَّ »، قال: وكذلك حديث سلمة بن الأكوع 

المدينة، فبينما نحن نسوق وكان رجل من الأنصار لا يُسبق شَداً، فجعل يقول: ألا من 

عت كلامه، قلت مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يقول ذلك مراراً، فلما سم

، قال: قلت: يا له: أما تكرم كريمًا ولا تهاب شريفاً، قال: لا إلا أن يكون رسول اللَّ 

جل، قال: إن شئت، قال: فظفرت ثم  رسول اللَّ، بأبي أنت وأمي ائذن لي فلأسابق الرَّ

عدوت شرفاً أو شرفين، ثم أني ترفعت حين لحقته، فاصطكه بين كتفيه، فقلت: سبقت 

، إلا أنَّ هذين 1439: 3في صحيح مسلم «ال: إن أظنّ، قال: فسبقته إلى المدينةواللَّ، ق

الحديثين ليس فيهما الجعل في المال، فكان القياس أقوى منهما في إلحاق القدم، وهما 

يدلان على أصل جواز الفعل من المسابقة بالقدم، وتمامه في المنهاج الوجير في الأيمان 

 .والنذور والحظر والإباحة

، ومسند الشافعي 16: 10، وسنن البيهقي الكبير 544: 10في صحيح ابن حبان  (1)

، وسنن 226: 6، والمجتبى 41: 3، وسنن النسائي 29: 3، وسنن أبي داود 349ص

، 52: 1، والمعجم الصغير 385، 358، 256: 2، ومسند أحمد 960: 2ابن ماجه 

 ، وغيرها.405: 1ومسند ابن الجعد 

في مصنف « كانوا يسبقون على الخيل، والركاب وعلى أقدامهم»ي قال: ( فعن الزهر2)

 .538: 6ابن أبي شيبة
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لا تُسْبقُِ، فجاء أعرابي على قعودٍ فسَبَقَها فَشَقَّ ذلك على المسلمين،  اللَّ 

 . (1)«عَه: ما رفع الُلَّ شيئاً إلا وَضَ فقال 

فسَبَقَ رسول  وأبو بكر وعُمر  تَسابق رسول اللَّ »وفي الحديث: 

 . (2)«، وصلىَّ أبو بكر وثَلَّثَ عُمرُ اللَّ 

لا تحضُر الملائكةُ شَيئاً من الملاهي سِوى النِّصال : »وعن النَّبيِّ 

هان مي والُمسابقة.(3)«والرِّ  : أي الرَّ

طَ فيه جُعْلٌ من أقال:  حدِ الجانبين أو من ثالثٍ لأسبقهما فهو )فإن شَُِ

، وذلك مثل أن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني أَعطيتك كذا، وإن جائزٌ(

سبقتُك لا آخذ منك شيئاً، أو يقول الأمير لجماعة فرسان مَن سَبَق منكم فله 

ماة: مَن أصاب الدف فله  كذا، وإن سُبقِ لا شيء عليه، أو يقول لجماعة الرُّ

                                                                                                                                                                             

ى العَضْباء، لا تُسْبق، فجاء أعرابي  كان للنبي »، قال: ( فعن أنس 1) ناقة تُسمَّ

على قَعود فسبقها، فشقّ ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حقّ على اللَّ أن لا يرتفع 

 .32: 4في صحيح البخاري« ا إلا وضعهشيءٌ من الدني

، وصلىَّ أبو بكر، وثَلَّث عمر، ثم أصابتنا فتنة، يعفو سَبَقَ النَّبيُّ »( فعن علّي، قال: 2)

، وصححه، قال ابن قطلوبغا ٧1: 3، والمستدرك230: 2في مسند أحمد« اللَّ عمن يشاء

لا أنَّم سابقوا بالخيل تتابعهم في الموت،  وهذا أراد به علّي : »232: 3في الإخبار

 «.ونحوها، هذا ما وقفت عليه، واللَّ أعلم

هان والنِّصال: »( فعن مجاهد قال 3) في « لا تحضر الملائكة شيئاً من لوكم إلا الرِّ

 .529: 6مصنف ابن أبي شيبة
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نّما جاز في هذين الوجهين؛ لأنّه تحريضٌ على تعليم آلة الحرب كذا، وإ

، وفي القياس لا يجوز؛ لأنّه (1)«المؤمنون عند شروطهم: »والجهاد، ولقوله 

 تعليقُ المالِ بالخطََر.

طَ من الجانبين فهو قمارٌ(قال:  )إلا أن يكون ، وإنّه حرامٌ (2))وإن شَُِ

لٌ بفرسٍ كفءٌ لفرسيهما  يُتَوَهَم سَبْقَه لهما، إن سبقَهما أخذَ منهما، بينهما مُلِّ

، وإنّما جاز ذلك؛ وإن سَبَقاه لم يعطهما، وفيما بينهما أيّهما سَبَقَ أخذَ من صاحبهِِ(

 ؛ لما ذَكرنا.(3)لأنّه بالُمحَلِّل خَرَجَ عن أن يكون قماراً فيجوز

                                                                                                                                                                             

 معلقاً. 92: 3( في صحيح البخاري1)

سمي القمار قماراً؛ لأنَّ  كلّ لأنَّ القمار من القمر  الذي  يزاد تارة وينقص أخرى، و( 2)

واحد من القمارين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه، 

فيجوز الازدياد والنقصان في كل واحدة منهما، فصار ذلك قماراً، وهو حرام بالنصّّ، 

يادة لا يمكن فيهما ، وإنَّما في وليس كذلك إذا شرط من جانب واحد؛ لأنَّ النُّقصان والزِّ

أحدهما يمكن الزيادة وفي الأخرى النقصان فلا يكون مقامرة؛ لأنَّ المقامرة مفاعلة منه، 

: 6فيقتضي أن يكون من الجانبين، وإذا لم يكن في معناه جاز استحساناً، كما في البدائع  

206. 

 مَن أدخل فرساً بين فرسين ولا يأمن أن يسبق،: » ، قال عن أبي هريرة ( ف3)

في  (3)« فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق، فهو قمار

، وسنن البيهقي 960: 2، وسنن ابن ماجه 30: 3، وسنن أبي داود 125: 2المستدرك 

: 2، ومسند أحمد 62: 4، والمعجم الصغير 111: 4، وسنن الدارقطني 20: 10الكبير 
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قَهما لم يأخذ وقيل: في الُمحَلِّلِ أن يكون إن سَبَقاه أَعطاهما، وإن سَبَ 

 منهما، وهو جائز أيضاً؛ لما ذَكَرنا.

ولو لم يكن فرسُ المحلّل مثلهما لا يجوز؛ لأنه لا فائدة في إدخاله 

 بينهما، فلا يخرج من أن يكون قِماراً.

جوع قال:  )وعلى هذا التّفصيل إذا اختلف فقيهان في مسألةٍ، وأرادا الرُّ

لما جاز في الأفراس لمعنى يرجعُ إلى  ؛ لأنّهإلى شيخ وجَعلا على ذلك جُعلًا(

ين يقوم بالعلمِ كما  الِجهاد يجوز هنا للحَثِّ على الجهد في طَلَبِ العلم؛ لأنّ الدَّ

 يقوم بالِجهاد.

ياضة ما لم يتعبهما مندوبٌ إليه.  والُمسابقة بالخيل للرِّ

 يُدْخل  تعالى  اللََّ  إن : »قال  ،  وكذلك على الأقدام والرّمي

اميَ بهبالسَّ  ، رواه عقبةُ بن عامر (1)«هم الواحدِ الجنَة ثلاثةٌ: صانعَه ومُنبْلَِه والرَّ

 .الُجهَنيّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، وعلل 163: 4وينظر: التلخيص ، وغيرها. 259: 10، ومسند أبي يعلى 405

 .242: 3، والميزان 252: 2، وعلل ابن أبي حاتم 161: 9الدارقطني 

إن اللَّ ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة : »، قال ( فعن عقبة بن عامر الجهني 1)

: الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به، وقال رسول اللَّ 

أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكلّ ما يلهو به المرء المسلم باطل، ارموا واركبوا، و

: 2في سنن ابن ماجة« إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته، فإنَّن من الحق

: 5، وقال حسن صحيح، ومصنف ابن أبي شيبة 1٧4: 4الترمذي ، وسنن 940
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ابة ورِكْضُها للجهاد وغيره من غَرَض صحيح لا بأس  (1)ونَخْسُ الدَّ

 به، وللتَّلهي مكروهٌ.

ابّةِ بتَكَلُّفٍ للعَرْض على الُمشتري مَكروه؛ لأنّه يَغُرُّ  ورَكْضُ الدَّ

بُ على  (2)تضرب الدابّة على النِّفار»الُمشتري. وفي الحديث: ب ولا تُضْرَ

 (3)«العِثار
ِ
اكب اللِّجام؛ والنِّفار من سوء  إمساك الرَّ

ِ
، فإن العِثار يكون من سوء

ابة، فتُؤدَّب على ذلك.  خُلُق الدَّ

 لا  تخصين :  »كَتَبَ  إلى  سعد  بن   أبي  وقاص  أنّه   وعن عُمر  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، 160: 1ومسند الروياني ، 144: 4، ومسند أحمد 461: 11، والجامع لمعمر 303

 .341: 1٧والمعجم الكبير 

الركض: الضرب بالرجل للإسراع، والنخس: الطعن بمهماز، وهو حديدة ( 1)

، فهذا الفعل من الدلالين 236منشوبة في مؤخرة الجرموق وغيره، كما في الدية ص

ن بلا لأجل العرض على المشتري أو أن يفعله أحد للهو مكروه؛ لأنَّه تعذيب للحيوا

غرض صحيح حتى يباح؛ لأجل الجهاد وغيره من غرض صحيح مثل: الفرار من 

 .236: 3العدو أو الكرار إليه ونحو ذلك، كما في منحة السلوك 

النِّفار: من النفر: أي الجزع والتباعد، والعثار: من العثرة: أي إن تعلق قدمه بشيء ( 2)

تها السيئة، بخلاف العثار، فإنَّه آفة تصيبها، فيكبو، وإنَّما تضرب في النفار؛ لأنَّه من عاد

 .235: 3كماي المنحة 

« اضربوا الدواب على النِّفار، ولا تضربوها على العِثار: »، قال ( فعن ابن عمر 3)

 .542: 5في الكامل لابن عدي
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، ومعناه أنَّ صَهيلَ الفَرس يُرْهِبُ العدو، والِخصَِ (1)«، ولا تَرين فرساً فرساً 

إلى يومنا من غيِر  يَمْنَعُه لا أنّه حرامٌ؛ لأنَّّم تعارفوه من لدن رسول اللَّ 

نكيٍر، ويجوز شراءُ الخصَِّ من الِخيل وركوبهِ بالاتفاق، ومعنى النَّهي الثَّاني 

 ه.إجراءُ الفَرس فوق ما يحتملُ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

أن لا يُخْصى فرسٌ، ولا يُجرى  كتب عمر »( عن إبراهيم بن مهاجر البجلي، قال: 1)

 .38٧: 1٧في مصنف ابن أبي شيبة« من مئتينمن أكثر 
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 فصل في الكسب

يقول: طَلَبُ  : سمعتُ محمّدٌ بنُ الحسََن قال مُحمّدُ بنُ سَماعة 

، وهذا صحيحٌ؛ لما روَى ابنُ (1)الكَسْب فريضةٌ كما أنّ طَلَبَ العِلْم فريضة

، (2)«طَلَبُ الكَسْبِ فريضةٌ على كلِّ مُسلمٍ »قال:  عن النَّبيِّ  مَسعود 

 : أي الفريضة بعد الفَريضة.(3)«طَلَبُ الكَسْب بعد الصّلاةِ الَمكتوبةِ : »وقال 

                                                                                                                                                                             

، والمعجم 81: 1في سنن ابن ماجة « طلب العلم فريضة على كل مسلم: » ( لقوله1)

، ومسند أبي يعلى 36: 1، والمعجم الصغير ٧: 1، والمعجم الأوسط 195: 10الكبير 

، 323: 8، وحلية الأولياء 253: 2، وشعب الإيمان 1٧2: 1، ومسند البزار 223: 5

قال العراقي: صحح بعض الأئمة بعض طرقه، وقال المزي: إنَّ طرقه تبلغ رتبة الحسن، 

ومعنى الحديث كما قال البيهقي في المدخل: العلم العام الذي لا وحسنه ابن حجر، 

يسع البالغ العاقل جهله، أو علم ما يطرأ له خاصة، أو المراد أنّه فريضة على كل مسلم 

 .654: 2الكفاية، كما في كشف الخفاءحتى يقوم به من فيه 

في المعجم « طلبُ الحلال واجبٌ على كلِّ مسلم: »، قال ( فعن أنس 2)

 ، وقال اليثمي: إسناده حسن.2٧2: 8الأوسط

في سنن « طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة: »، قال ( فعن ابن مسعود 3)

 .596: 2جم ابن الأعرابي، ومع1٧5: 11، وشعب الإيمان211: 6البيهقي الكبير
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نُ  لُ إلى إقامةِ الفرض إلاّ به، فكان فَرْضاً؛ لأنّه لا يُتْمَكَّ ولأنّه لا يُتوسَّ

ةُ بدنهِِ بالقُوت عادةً وخِلْقةً، قال تعالى:  ة بدنهِِ، وقوَّ  العِبادات إلاّ بقوَّ
ِ
من أداء

[، وتحصيلُ القُوتِ بالكَسْبِ، 8]الأنبياء: {اهُمْ جَسَدًا لاَّ يَأْكُلُونَ وَمَا جَعَلْنَ}

لاةِ إلى ما   والآنيةِ، ويحتاجُ في الصَّ
ِ
ولأنّه يحتاجُ في الطَّهارة إلى آلةِ الاستقاء

 يَسْتُرُ عَوْرتَه، وكلُّ ذلك إنَّما يحصلُ عادةً بالاكتساب.

لام ـ ك لاة والسَّ سل ـ عليهم الصَّ زَرَعَ  انوا يَكتسبون، فآدم والرُّ

الِحنطْة وسقاها وحصدها وداسَها وطَحَنها وعَجَنَها وخَبَزَها وأَكَلَها، ونوحٌ 

  ٌاراً، وإبراهيم ازاً، وداودٌ  كان نجَّ روع،  كان بَزَّ كان يَصْنعُ الدُّ

اراً، ونَبيُّنا  كان يصنعُ الَمكاتل من الخوَْص، وزكريا  وسليمانٌ  كان نَجَّ

 (1)رعى الغَنَم، وكانوا يأَكلون من كَسْبهِم. 
                                                                                                                                                                             

ادن مني »، أنّه قال لرجل جالس عنده، وهو يحدث أصحابه: ( فعن ابن عباس 1)

فقال له الرجل: أبقاك اللَّ، واللَّ ما أحسن أن أسألك كما سأل هؤلاء، فقال: ادن مني 

فأحدثك عن الأنبياء المذكورين في كتاب اللَّ أحدثك عن آدم إنه كان عبداً حراثاً، 

عن نوح إنه كان عبداً نجاراً، وأحدثك عن إدريس إنه كان عبداً خياطاً،  وأحدثك

وأحدثك عن داود أنه كان عبداً زراداً، وأحدثك عن موسى أنه كان عبداً راعياً، 

وأحدثك عن إبراهيم أنه كان عبداً زراعاً، وأحدثك عن صالح أنه كان عبدا تًاجراً، 

للَّ الملك، وكان يصوم في أول الشهر ستة أيام، وأحدثك عن سليمان أنه كان عبداً آتاه ا

وفي وسطه ثلاثة أيام، وفي آخره ثلاثة أيام، وكانت له تسع مائة سرية، وثلاث مائة 

فهرية، وأحدثك عن ابن العذراء البتول عيسى ابن مريم أنّه كان لا يخبأ شيئاً لغد 

اللَّ ليلةً كلَّها  ويقول: الذي غداني سوف يعشيني، والذي عشاني سوف يغديني، يعبد
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ديق  ازاً  وكان الصِّ  ، وعُثمان (2)يَعْمَلُ في الأديم ، وعُمر (1)بَزَّ

كان يَكْتَسِبُ، فقد صَحَّ أنه كان  ، وعلّي (3)كان تاجراً يجلب الطَّعام فيبيعه

 .(4)يُؤاجرُ نفسَه

وا في المساجد، أعينُهم طامحةٌ، ولا تَلْتَفِتُ إلى جماعةٍ أنكروا ذلك وقَعَد

لة، وليسوا  ونَ أنفسَهم الُمتوكِّ وأيديهم مادةٌ إلى ما في أيدي النَّاس، يُسَمُّ

مَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُون}كذلك، يَتَمَسَكون بقوله تعالى:   {وَفِي السَّ

 [، وهم بمعناه وتأويله جاهلون، فإن المرادَ به الَمطر الذي هو22]الذاريات: 

ماء لما أُمرنا  زق ينزل علينا من السَّ زق، ولو كان الرِّ سببُ إنباتِ الرِّ

عي في الأسباب، قال تعالى:  فَامْشُوا فِي مَناَكبِهَِا وَكُلُوا مِن }بالاكتساب، والسَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

يُصليِّ حتى تطلع الشمس وهو بالنهار سائح، ويصوم الدهر كلَّه، ويقوم الليل كله، 

أنه كان يرعى غنم أهل بيته بأجياد، وكان يصوم  وأحدثك عن النبي المصطفى 

فنقول: لا يفطر، ويفطر فنقول: لا يصوم، وكلّها ما رأيناه صائمًا ويصوم من كل شهر 

وكان ألين الناس جناحاً وأطيبهم خبراً، وأطولم علما، وأخبرك عن حواء ثلاثة أيام، 

عر فتحوله بيدها، فتكسو نفسها وولدها، وأن مريم بنت عمران  أنَّا كانت تغزل الشَّ

 .652: 2في المستدرك« كانت تصنع ذلك

 .41في الكسب لمحمد الحسن ص (1)

 .41في الكسب لمحمد الحسن ص (2)

 .41الحسن صفي الكسب لمحمد  (3)

 .41( في الكسب لمحمد الحسن ص4)
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زْقِهِ  ]البقرة: {أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }[ ؛ وقال تعالى: 15]الملك: {رِّ

26٧.] 

ك يدَك أُنزل عليك »ديث: وفي الح إن اللَّ تعالى يقول: يا عبدي حَرِّ

زق ي إلَِيْكِ بجِِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا }، وقال تعالى: (1)«الرِّ وَهُزِّ

[، وكان تعالى قادراً أن يَرْزُقَها من غيِر هَزٍّ منها، لكن أَمَرها 25]مريم: {جَنيًِّا

اق.ليعلم العبادَ أن لا يَ  زَّ كوا اكتساب الأسباب، فإن اللَّ تعالى هو الرَّ  تْرُ

ونظيُر هذا خَلْق الإنسان، فإنّ اللَّ تعالى قادرٌ على خلقِهِ لا من سبب، 

لَقُ في ولا في سبب كآدم  ، ويخلق من سببٍ لا في سببٍ كحواء، وقد يُخْ

لَقُ من سببٍ في سببٍ كسائر بني آدم ، سببٍ لا من سببٍ كعيسى، وقد يُخْ

فطَلَبَ العبد الولد بالنِّكاح لا ينفي كون الخالق هو اللَّ تعالى، فكذلك طَلَبُه 

لائل على ذلك كثيرةٌ،  ازق هو اللَّ تعالى، والدَّ زق بأسبابه لا ينفي كون الرَّ الرِّ

والأحاديثُ الواردةُ فيه متوافرةٌ، وكتابنا هذا يضيقُ عن استيعابها، وفي هذا 

 بَلاغٌ ومَقْنعٌ.

طلب العلم فريضة على كل مسلم : »العلم فريضة، قال وطلبُ 

 ، وهو أقسامٌ: (2)«ومسلمة

                                                                                                                                                                             

 .42( في الكسب لمحمد بن الحسن ص1)

: 1في سنن ابن ماجة « طلب العلم فريضة على كل مسلم: »، قال ( فعن أنس 2)

، 36: 1، والمعجم الصغير ٧: 1، والمعجم الأوسط 195: 10، والمعجم الكبير 81
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.فرضٌ: وهو مقدارُ ما يحتاج إليه لإقامةِ الفرائض، ومعرفةُ الحقِّ 1

 من الباطل، والحلالِ من الحرامِ، وهو مَحمَْلُ الحديث.

: .ومُستحبٌّ وقربة: كتعليم ما لا يحتاج إليه؛ ليعلم مَن يحتاج إليه2

كاة والحجّ؛ ليعلمها مَن وجبا عليه، وكذلك تَعَلُّم  كالفقير يتعلَّم أحكام الزَّ

نن كالأذان والإقامة والجماعة وسُنةّ الِختان ونحوها.  الفضائل والسُّ

ينة والكَمال.3 يادة على ذلك للزِّ  .ومَباحٌ: وهو الزِّ

، قال (1)فهاء.ومَكروه: وهو التَّعلُّم ليِباهي به العلماء ويُماري به السُّ 4

« : ٍفهاء أُلجم بلجام من نار مَن تعلَّم علمًا ليباهي به العلماء، ويُماري به السُّ

تعلُّم الكلام والُمناظرة فيه وراء قَدْرِ  ، ولذلك كَرِه أبو حنيفة (2)«يوم القيامة

 الحاجة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، وحلية 253: 2، وشعب الإيمان 1٧2: 1، ومسند البزار 223: 5ومسند أبي يعلى 

، قال العراقي: صحح بعض الأئمة بعض طرقه، وقال المزي: إنَّ 323: 8الأولياء 

ومعنى الحديث كما قال البيهقي في المدخل: طرقه تبلغ رتبة الحسن، وحسنه ابن حجر، 

د أنّه العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله، أو علم ما يطرأ له خاصة، أو المرا

 .654: 2فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية، كما في كشف الخفاء

يجادل به السفهاء، ويأكل به أموال الأغنياء، ويستخدم به الفقراء؛ لأنَّه سبب  :أي( 1)

 أ./122يتوصل به إلى ما هو حرام، فيكون حراماً، كما في شرح ابن ملك ق

مَن طَلَبَ العلم ليجاري به العلماء أو ليماري » : قال   بن مالك  كعب  فعن ( 2)

فهاء أو يصرف به   ، 32: 5الترمذي  سنن  في « أَدخله الُلَّ الناّر إليه   وجوه الناس به السُّ
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مَن : »والتَّعليمُ بقدر ما يحتاج إليه لإقامةِ الفرض فرضٌ أيضاً، قال 

ئل عن علم عنده احتاج الناّس إليه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من س

 تعليمُه إلى أن يفهمَ المتعلِّمُ ويحفظَه ويضبطَه؛ (1)«نار
ِ
، ويفترض على العلماء

ن من إقامة الفرائض إلا بالحفظِ.  لأنّه لا يتمكَّ

ب ولا يجب على الفقيهِ أن يجيبَ عن كلِّ ما يُسأل إذا كان هناك مَن يجي

 غيره، فإن لم يكن يَلزمُه الجوابُ؛ لأنّ الفتوى والتَّعليمَ فرضُ كفاية.

؛ لأنّ فيه الجَمع بين حصول )وأفضلُ أسبابِ الكَسبِ الِجهاد(قال: 

ين وقهرِ عدو اللَِّ تعالى.  الكسب وإعزاز الدِّ

دوقُ »حَثَّ عليها فقال:  ؛ لأنَّ النَّبيَّ (2))ثمّ التِّجارةُ(  مع  التَّاجرُ الصَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .62: 1، والدينار 15: 1، والغيبة والنميمة 105: 1والصمت

 يتعلمه إلا لا مَن تعلم علمًا مما يبتغى به وجه اللَّ : »قال  وعن أبي هريرة 

نيا لم يَجِد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها، في سنن أبي «: ليصيب به عرضاً من الدُّ

: 1، وصحيح ابن حبان 338: 2، ومسند أحمد 92: 1، وسنن ابن ماجة346: 2داود

 ، وصححه.160: 1، والمستدرك 2٧9

جام من نار يوم من سئل عن علم فكتمه ألجمه اللَّ بل: »قال  عن أبي هريرة ف( 1)

، وحسنه، وسنن ابن ماجة 29: 5، وسنن الترمذي 345: 2في سنن أبي داود « القيامة

 .263: 2، ومسند أحمد 9٧: 1

 منفعة التاجر تحدث كل ساعة وتتكرر في كل وقت فيحصل له كفايته الوقتية،  لأنَّ  (2)
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رة دوق»، وقال: (1)«الكِرام البَرَ  .(2)«إنَّ اللََّ يُحبُّ التَّاجر الصَّ

راعة( ل مَن فعله آدم )ثمّ الزِّ الزارعُ يُتاجر : »، وقال ، وأوَّ

زق تحت خبايا الأرض»، وقال: (3)«ربُّه  .(4)«اطلبوا الرِّ

ناعة( الحرفةُ أمانٌ من »حَرَضَ عليها فقال:  ؛ لأنّه )ثمّ الصِّ

 .(5)«لفَقرا

رعَ على  التِّجارةِ  لَ الزَّ  ما : »؛  لأنّه  أَعمُّ  نَفْعاً ،  قال (6)ومنهم مَن فضَّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ون في الأحيان مرّة، فكانت أعم نفعاً فتكون أفضل من الزراعة؛ لأنَّ منفعة الزراعة تك

 .296: 3كما في المنحة 

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين : »قال  عن أبي سعيد ف( 1)

: 2، والمستدرك 322: 2، وحسنه، سنن الدارمي 515: 3في سنن الترمذي « والشهداء

٧. 

 .236: 3( بيَّض له ابن قطلوبغا في الإخبار2)

 .63ن ص( في الكسب لمحمد بن الحس3)

: )التمسوا الرزق في خبايا الأرض( في المعجم عن عائشة رضي اللَّ عنها قال ف(4)

، ومسند الشهاب 8٧: 2، وشعب الإيمان 34٧: ٧، ومسند أبي يعلى 2٧4: 1الأوسط 

1 :404. 

: 8في المعجم الأوسط« إن اللَّ يحب المؤمن المحترف: »، قال ( فعن ابن عمر 5)

 .441: 2، وشعب الإيمان148: 2، ومسند القضاعي308

الزراعة أفضل من التجارة عند أكثر المشايخ؛ لأنَّ نفعها يصل إلى »قال في البزازية: ( 6)

ا أدخل في التوكل من التجارة ، كما في «كل حيوان، وفيه إحياء الأرض الموات، وأنََّّ
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زَرَعَ أو غَرَسَ مُسلمٌ شجرةً، فتناول منها إنسانٌ أو دابّةٌ أو طيٌر إلاّ كانت له 

 .(1)«صدقة

 أنواع:  )ثم هو(

؛ لما (2) ءِ ديونهِ()فرضٌ: وهو الكسبُ بقدر الكفِاية لنفسِهِ وعيالهِِ وقضا

ين ونفقةُ مَن يجب   لُ إلى إقامةِ الفرضِ إلاّ به، وهو قضاءُ الدَّ بيّناّ أنّه لا يُتَوَسَّ

مَن أصبح : »قال   وَسِعَه،  ذلك  بعد الاكتساب   تركَ   فإن  عليه نفقتُه،

نيا له ال (3)فكأنّما حِيزت  يومه،  قوتُ   جسدِه، عنده في   معافى  سربه، آمناً في   دُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

نَّ جميع ، لكن في الخلاصة: إنَّ المذهب عند جمهور العلماء والفقهاء أ254الدية ص

 .528: 2أنواع الكسب في الإباحة على السواء، هو الصحيح، كما في مجمع الأنَّر 

ما من مسلم يَغْرسُ غَرْساً، أو يَزْرعُ زرعاً، فيأكل منه طير : »، قال ( فعن أنس 1)

 .103: 3في صحيح البخاري« أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة

إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنَّ : »الت: قال عن عائشة رضي اللَّ عنها قف (2)

: 2، وصححه، وسنن ابن ماجة 639: 3في سنن الترمذي « أولادكم من كسبكم

 ، وغيرها. 1٧9: 2، ومسند أحمد ٧68

إنَّ أعظم : »قال  ومن الوعيد الذي جاء في الدين، عن أبي موسى الأشعري 

بائر التي نَّى اللَّ عنها أن يموت رجلٌ وعليه الذنوب عند اللَّ أن يلقاه بها عبد بعد الك

، وضعفه 392: 4، ومسند أحمد 266: 2في سنن أبي داود « دينٌ لا يدع له قضاء

 الأرنؤوط.  

 .5٧4: 4( حيزت: جمعت، كما في سنن الترمذي3)
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 .(1)«بحذافيرها

وإن اكتسب ما يدخره لنفسِه وعيالهِ، فهو في سعةٍ، فقد صَحّ أنَّ النَّبيَّ 

 « ً(2)«ادخر قوت عِياله سنة. 

يادةُ على ذلك ليُِواسي به فقياً، أو يُجازي به  : وهو الزِّ )ومُسْتَحَبٌّ

ه   النَّفل نفعةَ م لأنَّ  لنفل العِبادة؛   من التَّخليِّ  فإنّه أفضل  قَريباً(، تَخُصُّ

 ، وقال (4)«خيُر النَّاس مَن يَنفَْعُ النَّاس: »، وقال (3)ومنفعةَ الكسب له ولغيره

                                                                                                                                                                             

من أصبح منكم آمنا في سربه، : »، قال ( فعن عبيد اللَّ بن محصن الخطمي 1)

 ، 5٧4: 4في سنن الترمذي« قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا معافى في جسده عنده

 . 445: 2، وصحيح ابن حبان238٧: 2وحسنه، وسنن ابن ماجة

كان يبيع نخل بني النَّضير، ويحبس لأهله قوت  أنَّ النَّبيَّ : »( فعن عمر 2)

 .63: ٧في صحيح البخاري« سنتهم

رملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اللَّ الساعي على الأ: »قال  فعن أبي هريرة ( 3)

وصحيح 204٧: 5في صحيح البخاري « ، أو كالذي يصوم النهّار ويقوم الليل ،

 .2286: 2مسلم 

الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم : »قال  وعن سلمان بن عامر 

ن ابن ، وسن92: 5، وحسنه، والمجتبى 46: 3في سنن الترمذي « ثنتان: صدقة، وصلة

 .1٧: 4، ومسند أحمد 591: 1ماجة

المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يُؤلف، : »، قال ( فعن جابر 4)

 .108: 1، ومسند القضاعي58: 6في المعجم الأوسط« وخير الناس أنفعهم للناس
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 :«دقةُ أنا أَفْضَلُها النَّاسُ عيالُ : »، وقال (1)«تَباهت العبادات فقالت: الصَّ

 .(2)«اللَّ في الأرض، وأَحبُّهم إليه أنفعُهم لعيالهِ

ل والتَّنعُّم()ومباحٌ: وهو الزِّ  الح : »، قال يادةُ للتَّجَمُّ نعم المال الصَّ

الح جل الصَّ نيا حلالاً متعففاً لقي اللَّ تعالى : »، وقال (3)«للرَّ مَن طَلَبَ الدُّ

 .(4)«ووجهه كالقمر ليلةَ البَدْر

)ومَكْروهٌ: وهو الجمعُ للتَّفاخر والتَّكاثر والبَطَر والأشَََ وإن كان من 

) نيا مُفاخراً مُكاثراً لقي اللَّ تعالى وهو عليه : »د قال ، فقحِلٍّ مَن طَلَبَ الدُّ

 .(5)«غضبان

                                                                                                                                                                             

ا ذكر لي: أنَّ الأعمالَ تتباهى، فتقول الصدقة: أن»قال:  عن عمر بن الخطاب ف( 1)

 .95: 4أفضلكم( في صحيح ابن خزيمة

 الخلق كلهم عيال اللَّ، فأَحبُّ الخلق إلى اللَّ أنفعهم : »، قال ( فعن ابن مسعود 2)

 .86: 10في المعجم الكبير« لعياله

في مسند « الخلق كلهم عيال اللَّ وأحبهم إلى اللَّ أنفعهم لعياله: »قال  عن أنس 

 .255: 2، ومسند القضاعي85٧: 2الحارث

في مسند « نعم المال الصالح للمرء الصالح: »قال ، ( فعن عمرو بن العاص 3)

 .112: 1، والأدب المفرد 6: 8، وصحيح ابن حبان 19٧: 4أحمد 

نيا حلالاً استعفافاً عن المسألة، وسعياً : »، قال ( فعن أبي هريرة 4) مَن طلب الدُّ

ة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ومَن طلب على أهله، وتعطفاً على جاره، جاء يوم القيام

، ومصنف 330: 4في مسند الشاميين« الدنيا حلالاً مكاثراً لقي اللَّ وهو عليه غضبان

 .46٧: 4ابن أبي شيبة

 ( تتمة الحديث السابق.5)
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ثمّ اعلم أنّ اللََّ تعالى خَلَقَ بني آدم خَلْقاً لا قِوام له إلاّ بالأكل 

ب واللِّباس، وكلٌّ منها ينقسم إلى: مباحٍ ومحظورٍ وغيرهما، وأنا أُبينهُ  والشَُّّ

 بتوفيق اللَّ تعالى.

 ا الأكلُ فعلى مراتبَ: )أمّ 

 البُنيةِ؛ إذ لا بَقاءَ لا  فَرْضٌ: وهو ما يَندَْفعُِ به الَهلاكُ(؛
ِ
لأنّه لإبقاء

 الفرائضِ على ما مَرّ، ويُؤجَرُ على ذلك، قال 
ِ
ن من أداء : بدونه، وبه يَتَمَكَّ

تَرَكَ  ، فإن(1)«إن اللَّ ليؤجر في كلِّ شيء حتى اللُّقمة يَرْفَعُها العبدُ إلى فيه»

ب حتى هَلَكَ فقد عَصَى؛ لأنّ فيه إلقاءَ النَّفس إلى التُّهلكة، وإنَّه  َ الأكلَ والشَُّّ

 مَنْهي عنه في مُحكَْم التَّنزيل.

لاة قائمًا قال:  نَ من الصَّ )ومأجورٌ عليه: وهو ما زادَ عليه ليَِتَمَكَّ

تعالى من المؤمن  المؤمنُ القويُ أحبُّ إلى اللَّ: »، قال ويَسْهُلُ عليه الصوم(

عيف ى به على الطَّاعةِ طاعةٌ، وسُئل أبو ذَر (2)«الضَّ ، ولأنّ الاشتغالَ بما يَتَقَوَّ

  :إشارةٌ إلى ما قلنا.«الصلاة وأَكل الخبز»عن أفضل الأعمال فقال ، 

                                                                                                                                                                             

عجبت للمسلم، إذا أصابته مصيبة : »، قال  (  فعن سعد بن أبي وقاص 1)

 حتى في احتسب وصبر، وإذا أصابه خير حمد ا
ٍ
للَّ وشكر، إن المسلم يؤجر في كلِّ شيء

 .1٧1: 1، ومسند الطيالسي335: 12في شعب الإيمان« اللُّقمة يَرفعها إلى فيه

المؤمنُ القَوي خيٌر وأَحَبُّ إلى اللَّ من المؤمن : »، قال ( فعن أبي هريرة 2)

عيف، وفي كلٍّ خيٌر احرص على ما يَنفَْعُكَ، واستعن باللَّ ولا  تعجز، وإن أصابك الضَّ
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ةُ البَدن(،قال:  بع؛ لتزداد قُوَّ ولا  )ومُباحٌ؛ وهو ما زادَ على ذلك إلى الشَّ

، فقد رُوي: أَجر فيه ولا وِ  زْر، ويُحاسَبُ عليه حِساباً يَسيراً إن كان من حِلٍّ

أُتي بعِرْق فيه تمرٌ ورُطَبٌ فقال: إنكم لتحاسبون في هذا، فرَفَعَه  أن النَّبيَّ »

: إي واللَّ، والذي نفسي بيده عُمرُ ورَفَضَهُ وقال: أفي هذا نُحاسبُ؛ فقال 

 
ِ
 الحارِّ إلا خرقةً تَسْتُرُ بها إنكم لتحاسبون يوم القِيامة في الماء

ِ
الباردِ والماء

 تُطْفِئ بها عَطَشَكَ 
ٍ
بةَ ماء ، (1)«عورتَك، وكسِْرةَ خُبْز تَرُدُّ بها جَوْعَتَك، وشَرْ

 .(1)«يَكفي ابنُ آدم لُقَيمات يُقِمْنَ صُلْبَه، ولا يُلام على كَفافٍ : »وقال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

رَ اللَّ وما شاء فعل، فإن لو  ، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قَدَّ
ٍ
شيء

 .2052: 4في صحيح مسلم« تفتح عمل الشيطان

ليس لابن آدم حقّ في سوى هذه الخصال، بيتٌ : »، قال ( فعن عثمان بن عفان 1)

 ، وصححه.5٧1: 4في سنن الترمذي« يسكنهُ وثوبٌ يُواري عورتَه وجلف الخبز والماء

ذات يوم ـ أو ليلة ـ فإذا هو بأبي بكر  خرج رسول اللَّ »، قال: وعن أبي هريرة 

وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟، قالا: الجوع يا رسول اللَّ، قال: 

جلًا من وأنا، والذي نفسي بيده، لأخرجني الذي أَخرجكما، قوموا، فقاموا معه، فأتى ر

الأنصار، فإذا هو ليس في بيتهِِ، فلَمّا رأته المرأة، قالت: مرحباً وأهلًا، فقال لا رسول اللَّ 

 أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، إذ جاء الأنصاري، فنظر إلى رسول :

وصاحبيه، ثم قال: الحمد للَّ ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني، قال: فانطلق،  اللَّ 

ءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه، وأخذ المدية، فقال له رسول فجا

: إياك، والحلوب، فذبح لم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلَمّا أن اللَّ 

: والذي نفسي بيده، لتسألن عن لأبي بكر وعمر  شبعوا ورووا، قال رسول اللَّ 
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بع(قال:  ه إضاعةٌ للمالِ وإمراضٌ ؛ لأنّ )وحَرامٌ: وهو الأكلُ فَوْقَ الشَّ

ما ملأ ابنُ آدم وعاءً أَشَرَ من : »للنَّفس، ولأنّه تبذيرٌ وإسرافٌ، وقال 

اب وثُلُثٌ للنَّفس  . (2)«البَطْن، فإن كان لا بدّ، فثُلُثٌ للطَّعام وثُلُثٌ للشَِّّ

نَحْ عنا »فغَضِبَ عليه، وقال:  وتَشأَ رجلٌ في مجلس رسول اللَّ 

مْتَ أن أَطْولَ الناّس عذاباً يوم القيامة أكثرُهم شَبَعاً في جُشأك، أمّا عَلِ 

نيا  . (3)«الدُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

م من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا هذا النعيم يوم القيامة، أخرجك

 .1609: 3في صحيح مسلم« النَّعيم

 ( سيأتي تخريجه في الحديث الذي يليه.1)

ما ملأ آدمي وعاءً شّراً من بطن، : »، قال فعن مقدام بن معدي كرب  (2)

ثُلُثٌ لشَّابه، بحسب ابن آدم أَكْلات يُقِمن صُلْبه، فإن كان لا محالةَ فثُلُثٌ لطعامه، و

، وقال؛ حسن صحيح، وسنن النسائي 560: 4في سنن الترمذي« وثُلُث لنفسِهِ 

 .449: 2، وصحيح ابن حبان268: 6الكبرى

إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا، أطولم جوعًا يوم : »، قال ( فعن سلمان 3)

 .461: 6، ومسند البزار1112: 2في سنن ابن ماجة« القيامة

 أكلت لحمًا كثيراً وثريداً، ثم جئت فقعدت حيال النبي »، قال: ة وعن أبي جحيف

فجعلت أتَشأ فقال: أقصر من جشائك، فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً 

 .3٧8: 8، وصححه، والمعجم الأوسط264: 4في المستدرك« في الآخرة
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ألا تتخذُ جَوارش؛ فقال: وما يكون الجوَارش؛ : »وقيل لعمر 

قالوا: هاضُوماً يَهْضِمُ الطَّعام، قال: سُبحانَ اللَّ أَوَيَأكُلُ المسلمُ فوقَ 

بع  ؟(1)«الشَّ

يقال:  )أو لئلا لأنّ فيه فائدةً،  على صَوْم الغَدِ(؛ )إلا إذا قَصَدَ التَّقوِّ

يف( يفُ لم يَشْبَعْ رُبَّما استحى، فلا يَأكل يَستحي الضَّ ؛ لأنّه إذا أَمْسَكَ والضَّ

بع؛ لئلا يكون ممَّن أَساءَ القِرى، وهو  حَياءً وخَجلًا، فلا بَأس بأكلهِِ فَوْقَ الشَّ

 مَذْمومٌ عَقلًا وشَرعاً.

ياضةُ بتقليلِ الأكلِ، حتى يَضْعُفَ عن أداءِ )ولا تجوز الرِّ قال: 

فق أن (2)«إن نفسَكَ مَطيَّتُك فارفق بها: »، قال الفَرائض( ، وليس من الرِّ

 يُجيعَها وُيذيبَها، ولأنّ تركَ العبادة لا يجوز، فكذا ما يُفضي إليه.

                                                                                                                                                                             

نضع لك جَوارش؟  ، فقال: ألا( فعن ابن سيرين، قال: جاء رجل إلى ابن عمر 1)

قال: لأي شيء الجوارش؟، قال: شيء إذا كظك الطعام فأكلت منه سهل عليك ما تَد، 

قال ابن عمرُ: ما شبعت منه أربعة أشهر، وما ذاك بأني لا أكون أجده، ولكن عهدت 

، وحلية 106في إصلاح المال لابن أبي الدنيا ص« أقواماً يجوعون مرّةً ويَشْبعون مرّةً 

 .300 :1الأولياء

إن دجاجة كان من أصحاب علي بن أبي طالب، »( فعن هشام بن حسان، فقال: 2)

وإنه قال: اتخذ أبو الدرداء، ظلة يقيل فيها فقيل له في ذلك، فقال: إن نفسي مطيتي، فإن 

 .4٧0، والزهد لابن المبارك ص408: 6في شعب الإيمان« لم أرفق بها لم تبلغني
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 العبادات فهو مباحٌ 
ِ
، فأمّا تَويعُ النَّفس على وجهٍ لا يَعْجِزُ عن أداء

ل فإنّه إهلاكُ  وفيه رياضةُ النَّفس وبه يَصير الطَّعام مُشتهى، بخلاف الأوَّ

 النَّفس.

بَقَ لا بَأس بأن يَمْتَنعَِ عن الأكل؛ ليكسر  ابُّ الذي يَخاف الشَّ وكذا الشَّ

 العِبادات على ما قال 
ِ
فإنّه له : »شهوتَه بالُجوع على وجهٍ لا يَعْجَزُ عن أداء

 .(1)«وجاء

مَن امتنع من أكلِ الميتةِ حالةِ الَمخْمَصة، أو صام ولم يَأكُل حتى )وقال: 

؛ لأنّه أتلفَ نفسَه؛ لما بيَّناّ أنّه لا بَقاء له إلا بأكل، والميتةُ حالةَ مات أثم(

 
ِ
َ لإحياء الَمخْمَصة إمّا حلالٌ أو مَرفوعُ الإثم، فلا يجوز الامتناع عنه إذا تَعينَّ

 النَّفس. 

، وإذا كان وجماعةٍ من الُعلماء والتَّابعين  (2)مَسْروقٍ ورُوِي ذلك عن 

بيحة وغيرها من الحلالاتِ حتى  يَأثمُ بتركِ أكل الَميتة، فما ظنُّك بترك الذَّ

 يَموتَ جوعاً.

                                                                                                                                                                             

مَن استطاع الباءة فليتزوج، فإنَّه أغض للبصر : »قال  فعن ابن مسعود ( 1)

: 2في صحيح البخاري « وأحصن للفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنَّه له وجاء

6٧3. 

مسروق بن الأجدَع بن مالك المَْدانّي الوَادِعِي الكوفي، أبو عائشة، قال ابن ( وهو 2)

 .460نظر: التقريب صهـ(. ي2/63حجر: ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية )ت
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لأنّه لا يَقين بأن  ؛(1))ومَن امتنع من التَّداوي حتى ماتَ لم يَأثم(قال: 

واءَ يَشفيه، ولَعَلَّه يَصِحَّ   من غير عِلاجٍ. هذا الدَّ

ه بأنواع الفَواكه(قال:  كُلُوا مِن }؛ لقوله تعالى: )ولا بأس بالتَّفكُّ

مُواْ طَيِّبَاتِ }[، وفيه نزل قوله تعالى: 5٧]البقرة: {طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ  رِّ لاَ تُحَ

 [.8٧]المائدة: {مَا أَحَلَّ اللَُّّ لَكُمْ 

رَجَتُه، ويدخل تحت قوله تعالى: ؛ لئلا تَنقُْصَ دَ )وتركُه أفضلُ(قال: 

نْيَا}  [.20]الأحقاف: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتكُِمْ فِي حَيَاتكُِمُ الدُّ

 على المائدةِ   الُخبز ووضعُ   ،(2)والباجاتِ   الأطعمةِ   ألوانِ  )واتخاذُ   قال:

                                                                                                                                                                             

فاء بالمعالجة مظنون مع إمكان الصحة بترك المعالجة، وأما اللاك بترك ( 1) لأنَّ الشِّ

، ولأنَّه رُبّما يصحّ من غير معالجة، وربما لا تنفعه 25٧الأكل فمقطوع، كما في الدية ص

ل: قا عن أسامة بن شريك ف؛ 304: 3المعالجة، ثم التداوي جائز، كما في المنحة 

وأصحابه كأنَّما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء  أتيت النبي »

الأعراب من ههنا وههنا، فقالوا: يا رسول اللَّ، أنتداوى؟ فقال: تداووا، فإنَّ اللَّ تعالى 

، وسنن 396: 2في سنن أبي داود « لم يضع داءً إلا وضع له دواءً غير داء واحد الرم

 ، وصححه.383: 4الترمذي 

: 5في صحيح البخاري « ما أنزل اللَّ داء إلا أنزل له شفاء: »قال  وعن أبي هريرة 

2151. 

ب وأَصله 2) بًا وَاحِدًا وَلَوْنًا وَاحِدًا، وَهُوَ معرَّ ( اجعلْ الْبَاجَاتِ بَاجًا وَاحِدًا: أَي ضَرْ

 .209: 2باِلْفَارِسِيَّةِ بَاهَا أَي أَلوان الأطَعمة، كما في اللسان
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فٌ(؛ اعة» لأنّ النَّبيَّ  أكثرُ من الحاجة سَََ ه من أشراطِ السَّ ن ، وع(1)«عَدَّ

نََّىَ عن ذلك إلا أن يكون من قَصْدِهِ أن » عائشة رضي اللَّ عنها: أنّ النَّبيَّ 

 ؛ لأنّ فيه فائدة. (2)«يدعو الأضَياف قَوْماً بعد قَوْمٍ، حتى يأتوا على آخره

ومن الإسرافِ أن يأكل وَسَطَ الخبُز ويَدَع حَواشيه، أو يَأكلَ ما انتفخ 

كَ الباقي؛ لأنّ فيه  ٍ إلاّ أن يكون غيُره يَتَناولُه فلا بأس به، كما منه ويَتْرُ
برُّ نوع تَََ

 إذا اختار رَغيفاً دون رَغيف.

كين به قال:  )ووضعُ الممْلَحةِ على الُخبْز، ومَسْحُ الأصَابع والسِّ

كُ الملِْحُ على الَخبْز(؛ لأنّ غيَره يَسْتَقْذِرُ ذلك، وفيه إهانةُ  مَكروهٌ، ولكن يُتَْْ

ماوات : »مرنا بإكرامِهِ، وقال الخبُْز، وقد أُ  أَكرموا الخبُز، فإنّه من بَركات السَّ

 .............. ز إلا ابتلاهم الُلَّما اسْتَخفَّ قَوْمٌ بالخبُْ : »، قال (3)«والأرض

                                                                                                                                                                             

في المسجد إذ طلع مصعب بن عمير ما  إنا لجلوس مع رسول اللَّ : »فعن علي  (1)

بكى للذي كان فيه من النعمة،  عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو، فلما رآه رسول اللَّ 

: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في والذي هو اليوم فيه، ثم قال رسول اللَّ 

؟ «ت أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبةحلة، ووضعت بين يديه صحفة ورفع

قالوا: يا رسول اللَّ نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة، ونكفى المؤنة، فقال رسول 

 ، وحسنه.64٧: 4في سنن الترمذي« : لأنتم اليوم خيٌر منكم يومئذٍ اللَّ 

 .244: 3( بيَّض له ابن قطلوبغا في الإخبار2)

أكرموا الخبز، فإن اللَّ سخر : »، قال حرام الأنصاري  ( فعن عبد اللَّ ابن أم3)

 .32: 1في مسند الشاميين« لكم به بركات السماوات والأرض
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 . (1)«بالُجوع

 .  ومن إكرامِ الخبزِ أن لا ينتظروا الإدام إذا حَضَرَ

أَلْقِ : »أن يتركَها، قال ومن الإسراف إذا سَقَطَت من يدِه لُقمةٌ 

 .(2)«عنها الأذَى ثمّ كُلْها

لهِِ والحمدلةُ في آخره(قال:  ، فإن نَسِي )وسُننَُ الطَّعام: البَسْملةُ في أوَّ

له فليقل إذا ذَكَر:  ، بجميع ذلك (3)«باسم اللَِّ على أوله وآخره»البَسْملةَ في أوَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

« أكرموا الخبز فإن اللَّ أكرمه، فمن أكرم الخبز أكرمه اللَّ: »، قال وعن أبي سكينة 

 .335: 22في المعجم الكبير

في « ز وإن كرامة الخبز أن لا ينتظر بهأكرموا الخب: »وعن عائشة رضي اللَّ عنها، قال 

 ، وصححه.136: 4المستدرك

إذا خرجتم من حجٍّ أو عمرة فتمتعوا لكي لا تنكلوا، : »، قال ( فعن أبي هريرة 1)

وأكرموا الخير، فإن اللَّ تعالى سخر له بركات السماء والأرض، ولا تسندوا القصعة 

 .39٧: 9في حلية الأولياء«  بالجوعبالخبز، فإنّه ما أهانه قوم إلا ابتلاهم اللَّ

البيت، فرأى كسرة ملقاة، فأخذها  دخل النبي »وعن عائشة رضي اللَّ عنها، قالت: 

فمسحها، ثم أكلها، وقال: يا عائشة أكرمي كريمًا، فإنَّا ما نفرت عن قوم قط، فعادت 

 .1112: 2في سنن ابن ماجة« إليهم

أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من إذا وقعت لقمة : »، قال ( فعن جابر 2)

أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا 

 .1606: 3في صحيح مسلم« يدري في أي طعامه البركة

 فليذكر اسم اللَّ تعالى، فإن   أكل أحدكم  إذا: »قال  عنها،   عائشة رضي اللَّ  ( فعن3)
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إن اللَّ تعالى يَرْضَى من : »، قال ، وهو شُكْرُ المؤمن إذا رُزِق(1)وَرَدَ الأثر

لهِِ ويَحْمدُ اللََّ في آخرِه ي اللَّ في أَوَّ مَ إليه طَعامٌ أن يُسمِّ  .(2)«عبدِه المؤمنِ إذا قُدِّ

الوضوءُ قبل الطَّعام : »قال  )وغسلُ اليدين قَبْلَه وبَعْدَه(،قال: 

ل اليدين ، ، والمرادُ بالوضوء هنا غَس(3)«ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم

يوخِ بعدَه، ولا يَمْسَحُ يَدَه قَبْلَ الطَّعام  باب قبله وبالشُّ والأدبُ أن يبدأ بالشَّ

بالمنِديل؛ ليكون أثر الغسيل باقياً وقتَ الأكل ، ويمسحُها بعده؛ ليزول أثر 

 الطَّعام بالكليّة. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

: 3في سنن أبي داود« ر اسم اللَّ تعالى في أوله فليقل بسم اللَّ أوله وآخرهنسي أن يذك

 .13: 12، وصحيح ابن حبان288: 4، وسنن الترمذي34٧

كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد  أن رسول اللَّ : »( فعن أبي سعيد الخدري 1)

سنن ، و366: 3في سنن أبي داود« للَّ الذي أطعمنا، وسقانا، وجعلنا مسلمين

 .508: 5الترمذي

إن اللَّ ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو : »، قال ( فعن أنس 2)

 .2095: 4في صحيح مسلم« يشَّب الشَّبة فيحمده عليها

الوضوء قبل الطعام ينفي : »، قال ( فعن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده 3)

 .205: 1سند القضاعيفي م« الفقر وبعده ينفي اللمم، ويصح البصر

الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقر، وهو من سنن : »، قال وعن ابن عباس 

 .164: ٧في المعجم « المرسلين

في سنن الترمذي « بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده: »، قال وعن سلمان 

: أي 441: 5، ومسند أحمد 345: 3، وسنن أبي داود 699: 3، والمستدرك 281: 4

 الوضوء اللغوي: وهو الغسل.
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ة الوضوء ؛ لحاج)ويُسْتَحَبُّ اتخاذُ الأوَعية لنِقَْل الماء إلى البيوتِ(قال: 

ب للنِّساء؛ لأنَّّنّ عورةٌ، وقد نَُّيَن عن الخروج، قال تعالى:  وَقَرْنَ فِي }والشَُّّ

وجَ ذلك كسائر حاجاتِها.33] الأحزاب: {بُيُوتكُِنَّ   [، فيلزم الزَّ

فَ فيه، ولا مخيلةَ، وفي )واتخاذها من الَخزَفِ أَفْضَلُ(وقال :  ؛ إذ لا سَرَ

 .(1)«خَزفاً زارته الملائكة مَن اتخذ أواني بيته»الحديث: 

أو أَدَم، ولا يجوز من  (2)ويجوزُ اتخاذُها من نُحاسٍ أو رصاصٍ أو شَبَهٍ 

هب والفضّة؛ لما مَرّ.   الذَّ

ف ولا تَقْتي(، قال:  ولا يَتَكَلَّفُ )ويُنفقُ على نفسِهِ وعيالهِِ بلا سَََ

ط، قال ذِينَ }تعالى:  لتحصيل جميع شَهواتهم، ولا يَمْنعُهم جميعها ويتوسَّ وَالَّ

وا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَِ قَوَامًا ْ يَقْتُرُ فُوا وَلَم ْ يُسْرِ [، ولا 6٧]الفرقان: {إذَِا أَنفَقُوا لَم

بع، قال   .(3)«أجوع يوماً وأشبع يوماً : »يَسْتديم الشَّ

                                                                                                                                                                             

 .246: 3( بيَّض له ابن قطلوبغا في الإخبار1)

بَه: ضرب من النحاس، يقال: كوز شبه، كما في مختار الصحاح ص2)  .161( الشَّ

عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً، فقلت: لا : »، قال ( فعن أبي أمامة 3)

اً، أو نحو ذلك، فإذا جعت تضرعت إليك يا رب ولكن أشبع يوماً وأجوع يوم

: 36، ومسند أحمد4٧4: 4في سنن الترمذي« وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك

528. 
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ف والمخيلة  فالحاصلُ أنّه يحرمُ على المسلمِ الإفسادُ لما اكتسبه والسرَّ

[، وقال:  ٧٧]القصص: {وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرَْضِ } تعالى: فيه، قال اللَّ

هُ لاَ يُحبُِّ }[، وقال: 205]البقرة: {وَاللَُّّ لاَ يُحبُِّ الفَسَاد} فُواْ إنَِّ وَلاَ تُسْرِ

فيِن رِينَ كَانُواْ }[ وقال: 31]الأعراف : {الْمُسْرِ رْ تَبْذِيرًا. إنَِّ الْمُبَذِّ وَلاَ تُبَذِّ

يَاطِينِ إِ   [.2٧]الإسراء : {خْوَانَ الشَّ

)ومَن اشْتَدَّ جُوعُه حتى عَجَزَ عن طَلَبِ القُوت، ففرضٌ على قال: 

( صوناً له عن اللَاك ، فإن كلِّ مَن عَلمِ به أن يُطْعِمَه أو يَدُلَّ عليه مَن يُطْعِمَه

مَن ما آمن باللَّ : »امتنعوا من ذلك، حتى مات اشتركوا في الإثم ، قال 

أيَّما رجلٌ ماتَ ضَياعاً بين : »، وقال (1)«باتَ شَبْعانَ وجارُه إلى جَنبْهِِ طاوٍ 

، وإن أطْعمَ واحدٌ (2)«أقوام أَغْنياء، فقد بَرئتِ منهم ذمّةُ اللَّ وذمّة رسوله

 سَقَطَ عن الباقين.

                                                                                                                                                                             

ما آمن بي مَن بات شبعانًا، وجاره جائع إلى جنبه، وهو : »، قال ( فعن أنس 1)

 .164: 6، ومصنف ابن أبي شيبة259: 1في المعجم الكبير« يعلم به

ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى : »اللَّ عنها، قال  وعن عائشة رضي

 .2٧: 1، وشرح معاني الآثار16: 2في المستدرك« جنبه

مَن احتكر طعاماً أربعين ليلة، فقد برئ من اللَّ تعالى، : »، قال ( فعن ابن عمر 2)

ت منهم ذمة اللَّ وبرئ اللَّ تعالى منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع، فقد برئ

، ومسند 210: 8، والمعجم الأوسط14: 2، والمستدرك481: 8في مسند أحمد« تعالى

 .491: 1الحارث
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فَ على اللَاك أو أَعمى كاد أن يَتَردَّى في   وكذا إذا رأى لَقِيطاً أَشْرَ

 الغَريق.ا
ِ
 لبئر، وصار هذا كإنجاء

)وإن عَجَزَ ؛ لما بيَّناّ، )فإن قَدَرَ على الكَسْبِ يَلْزَمُه أن يَكْتَسِبَ(قال: 

ؤال( : ، فإنّه نَوْعُ اكتسابٍ لكن لا يَحلُِّ إلاّ عند العَجْز، قال عنه لزمه السُّ

 .(1)«ؤال آخر كسب العبدالسّ »

ؤال حتى مات أثم( لأنّه أَلْقَى بنفسِهِ إلى التُّهلكةِ، فإن  ؛)فإن تَرَكَ السُّ

ؤالَ يُوْصِلُه إلى ما يُقِيمُ به نفسَه في هذه الحالةِ كالكَسْب، ولا ذِلَّ في  السُّ

ؤال في هذه الحالة ، فقد أَخبر الُلَّ تعالى عن موسى وصاحبهِِ أنَّما أتيا أهلَ  السُّ

دك شيءٌ هل عن»لرجل من أصحابهِ:  قريةٍ استطعما أهلها، وقال 

 .(2)«فآكله؟
                                                                                                                                                                             

يا بني اتقوا اللَّ، وسودوا أكبركم، فإن »( فعن قيس بن عاصم أنه أوصى بنيه قال: 1)

القوم إذا سودوا أكبرهم خلقوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أذرى ذلك لم عند 

، وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منية للكريم ومستغنى به عن اللئيم، وإياكم كفائهم

لم ينح عليه، ولا  والمسألة، فإنَّا آخر كسب الرجل، ولا تنوحوا علي، فإن رسول اللَّ 

في شعب « تدفنوني بأرض يشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أعاديهم في الجاهلية

 .132ص، والأدب المفرد 3٧3: 13الإيمان

فقال لي يوماً: هل عندك شيء  كنت أخدم النبي : »، قال ( فعن أنس 2)

تطعمنا؟ قلت: نعم يا رسول اللَّ، فَضُلَ من الطَّعام الذي كان أمس، قال: ألم أنَّك أن 

 .8٧: ٧في مصنف ابن أبي شيبة« تَدَعَ طعام يوم لغد
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ؤال(قال:  مَن : »؛ لقوله )ومَن كان له قُوتُ يومِه لا يَحلُِّ له السُّ

 سألتُه خَدوش أوسأل النَّاس، وهو غَنيٌِّ عمّا يُسأل جاءَ يوم القِيامة، ومُ 

ه حرام، ، ولأنّه أذلَّ نفسَه من غير ضرورةٍ، وأنّ (1)«خَموش أو كَدوح في وجهِه

 .(2)«للمسلم أن يُذِلَّ نفسَه لا يَحِلُّ : »قال 

ال الَمساجد(،قال:  يُنادى يوم »فقد جاء في الأثر:  )ويُكْرَه إعطاءُ سُؤَّ

 . (3)«القيامة ليَِقُم بَغِيضُ اللَّ، فيقوم سُؤال الَمساجد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

نا، فيقول:  أصبح ليدخل علي إن كان رسول اللَّ »وعن عائشة رضي اللَّ عنها: 

عندكم شيء؟، فنقول: لا، فيقول: إني صائم، قالت: ودخل علينا ذات يوم، فقال: هل 

: لقد أصبحت وأنا صائم، ثم عندكم من شيء؟ قلت: نعم، حيس أهدي لنا، فقال 

 .282: 45، ومسند أحمد393: 8في صحيح ابن حبان« دعا به فطعم

له ما يُغْنيه، جاءت يوم القيامة خموش، مَن سأل و: »، قال ( فعن ابن مسعود 1)

أو خدوش، أو كدوح في وجهه، فقال: يا رسول اللَّ، وما الغنى؟، قال: خمسون درهماً، 

، وسنن ابن 31: 3، وسنن الترمذي116: 2في سنن أبي داود« أو قيمتها من الذّهب

 .589: 1ماجة

نفسه، قالوا: وكيف لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ : »قال رسول اللَّ  حذيفة فعن (2)

، وحسنه، 522: 4في سنن الترمذي « يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق

 .405: 5، ومسند أحمد 1332: 2وسنن ابن ماجة 

إذا كان يوم : »، قال ، وعن الحسن 248: 3( بيض له ابن قطوبغا في الإخبار3)

في ذم « قوم إلا سُؤّال المساجدالقيامة نادى مناد: ألا يا متخشعين للَّ، قال: فلا ي

 .64: 1الثقلاء
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، )وإن كان لا يَتَخَطّى النَّاسَ، ولا يَمْشي بين يدي الُمصلين لا يُكره(

م كانوا يسألون في المسجد على عهد رسول اللَّ ، فقد رُوي أنَّّ (1)وهو المختار

  ًحتى روي أنّ عَليّا « ِلاة ، فمَدَحَه اللَّ تعالى (2)«تَصَدَقَ بخاتمهِِ في الصَّ

كَاةَ وَهُمْ رَاكعُِون}بقوله:  [، وإن كان يَمُرُّ بين يدي 55]المائدة: {وَيُؤْتُونَ الزَّ

لأنّه إعانةٌ على أَذَى النَّاس، حتى قيل:  المصليِّ ويَتَخَطَّى رقابَ النَّاس يُكْرَه؛

رُه سَبْعون فلِْساً.  هذا فلِْسٌ يُكفِّ

لأنّ الغالبَ في مالم  )ولا يجوز قَبولُ هدية أُمراء الُجور(؛قال: 

بأن كان صاحبَ تَارةٍ أو  )إلا إذا عَلمَِ أنّ أكثرَ ماله حلالٌ(الُحرمة، قال: 

لنَّاس لا تخلو عن قليلِ حَرامٌ، والمعتبُر الغالبُ، زَرْعٍ، فلا بأس به؛ لأنّ أَمْوالَ ا

 وكذلك أكلُ طَعامِهم.

: قَديمةٌ، وفيها مَثوبةٌ عَظيمة ، قال  سُنةٌّ( العُرْس   )ووَليِمةُ قال: 

جل  إذا بَنىَ  وهي   ،(3)«أو لم ولو بشاة»  بامرأتهِ أن يدعو الجيران والأقرباء  الرَّ

                                                                                                                                                                             

 .416( واختاره في تحفة الملوك ص1)

سائل، وهو راكع في  وقف على علي بن أبي طالب : »( فعن عمار بن ياسر 2)

فأعلمه ذلك، فنزلت على النبي  تطوع فنزع خاتمه، فأعطاه السائل، فأتى رسول اللَّ 

  :لَاةَ وَيُؤْتُونَ إنَِّمَا وَليُِّكُمُ }هذه الآية ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ ذِينَ آمَنوُاْ الَّ  اللَُّّ وَرَسُولُهُ وَالَّ

كَاةَ وَهُمْ رَاكعُِون ، ثم قال: مَن كنت مَولاه [ ، فقرأها رسول اللَّ 55]المائدة: {الزَّ

 .218: 6في المعجم الأوسط« فعليٌّ مولاه، اللهم والِ مَن والاه، وعادِ مَن عاداه

 الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما   على عبد رأى   أنّ النبيَّ » : أنس   ن( فع3)
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 نعَُ لم طَعاماً.والأصدقاء ويَذْبَحُ لم ويَصْ 

مَن لم يجب : »لقوله  )وينبغي لمن دُعي أن يُجيب، فإن لم يفعل أثم(؛

، فإن كان صائمًا أجاب ودعا، وإن لم يكن (1)«عوة فقد عصى اللَّ ورسولهالدّ 

: صائمًا أكل ودعا ، وإن لم يأكل أثم وجَفا؛ لأنّه استَهزأ بالُمضيف، وقال 

 .(2)«لو دُعيت إلى كُراعٍ لأجَبت»

لأنّه  )ولا يُرفع منها شيئاً، ولا يُعطي سائلًا إلا بإذن صاحبها(؛قال : 

 .
ِ
فع والإعطاء  إنّما أَذِن له في الأكل دون الرَّ

لأنّه لم  )ومَن دُعي إلى وليمةٍ عليها لهو إن عَلمِ به لا يُجيبُ(؛قال: 

 يَلْزَمه حقُّ الإجابة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

هذا؟ قال: يا رسول اللَّ، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: فبارك اللَّ 

 .23: ٧، وصحيح البخاري1042: 2في صحيح مسلم« لك، أولم ولو بشاة

م الوليمة، يمنعها مَن يأتيها، ويدعى شرُّ الطعام طعا: »، قال ( فعن أبي هريرة 1)

عوة، فقد عصى اللَّ ورسوله : 2في صحيح مسلم« إليها مَن يأباها، ومَن لم يجب الدَّ

1055. 

لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو : »، قال ( سبق تخريجه عن أبي هريرة 2)

 .153: 3في صحيح البخاري« أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت

: 2في صحيح مسلم « إذا دعي إلى وليمة عرس فليجب: »قال   وعن ابن عمر

1052. 
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لأنّه نََّيٌْ عن  رُ على منعِهم فَعَلَ(؛)وإن لم يَعْلَمْ حتى حَضَََّ إن كان يَقْدِ 

لأنّ استماعَ اللَّهو  )وإن لم يَقْدِرْ، فإن كان اللَّهو على المائدةِ لا يَقْعُدُ(؛، (1)مُنْكرٍ 

نةّ.  حَرامٌ، والإجابةَ سُنةٌّ، والامتناعَ عن الحرام أَوْلى من الإتيان بالسُّ

؛ لأنّ فيه شَيْنُ (2)يَقْعُدُ( )وإن لم يكن على المائدةِ، فإن كان مُقتدى به لا

ين وفتحُ باب المعصيةِ على المسلمين، وما رُوي عن أبي حنيفة  أنّه قال:  الدَّ

ةً فَصَبَرتُ »  ، كان قبل أن يصير مُقتدى به.«ابْتُليِتُ بهذا مَرَّ

وصار كتَشييع الجنَازة إذا  )وإن لم يكن مُقْتَدَى به، فلا بأس بالقُعُود(،

لاةُ عليها لما عندها من النِّياحة، كذا كان معها نياحةٌ  كُ التَّشييعُ والصَّ ، لا يُتْرَ

 هنا.

                                                                                                                                                                             

مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع : »لقوله ( 1)

 .69: 1في صحيح مسلم « وذلك أضعف الإيمان ،فبقلبه

على مائدة عن مطعمين: الجلوس  نَّى رسول اللَّ »، قال: فعن سالم عن أبيه ( 2)

، 143: 4في المستدرك « يشَّب عليها الخمر، أو يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه

 .153: 2وصححه، وسنن الدارمي 

فجاء فرأى في البيت ستراً فيه  أنَّه صنع طعاماً فدعا رسول اللَّ : »وعن علّي 

في البيت تصاوير فرجع، قال: قلت: يا رسول اللَّ، ما رجعك بأبي أنت وأمي، قال: إنَّ 

، 1114: 2في سنن ابن ماجة « ستراً فيه تصاوير وإنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير

، قال المقدسي في الأحاديث المختارة 342: 1، ومسند أبي يعلى 15٧: 2ومسند البزار 

 : إسناده صحيح.99: 2
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 فصل

دَ(، قال  )الكسِوة: منها فرضٌ، وهو ما يَستُْ العَورةَ ويَدْفَعُ الَحرَّ والبَِْ

[: أي ما يستر 31]الأعراف : {خُذُواْ زِينتََكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ }تعالى: 

لا لاةِ إلاّ بستر العَوْرة، عوراتكم عند الصَّ  الصَّ
ِ
ة، ولأنّه لا يَقْدِرُ على أداء

دَ، فيحتاج إلى دفع ذلك بالكسِوة، فصار نظير  وخَلْقُهُ لا يحتمل الحرّ والبَرْ

اب، فكان فَرْضاً.  الطَّعام والشََّّ

، هو المأثورُ، وهو أَبْعَدُ عن )ويَنبَْغي أن يكون من القُطْن أو الكتِان(

نيء(نبغي أن يكون الخيُلاء، وي نيء ، )بين النَّفيس والدَّ تَقَرَ في الدَّ ؛ لئلا يُحْ

هْرتين: »ويَأخُذَه الخيُلاءُ في النَّفيس، وعن النَّبيِّ  ، وهو (1)«أنّه نََّىَ عن الشُّ

 ما كان في نَّايةِ النَّفاسة، وما كان في نَّايةِ الخسَاسة، وخَيْرُ الأمورِ أوساطُها.

 الغَسيل في عامّةِ الأوقاتِ، ولا يَتَكَلَّفُ الجديدَ، قال وينبغي أن يَلْبَسَ 

                                                                                                                                                                             

هرتين: أن يلبس الثياب الحس أن النبي : »( فعن كنانة 1) نة التي ينظر نَّى عن الشُّ

، 38٧: 3في سنن البيهقي الكبير« إليه فيها، أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها

 .2٧5: 8وشعب الإيمان
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« :وهي رثاثةُ اليئة، ومرادُه التّواضع في اللِّباس (1)«البذاذة من الإيمان ،

 وتركُ التَّبَجح به.

ينةِ( : وهو سَتُْ العَورةِ، وأخذُ الزِّ اللََّ يُحبُّ  إنّ : »، قال )ومُسْتحبٌّ

 . (2)«عبده أن يَرَى أثرَ نعَِمِهِ على

)ومباحٌ: وهو الثَّوبُ الجميلُ للتَّزيُّن به في الُجمَعِ والأعَيادِ ومََامع 

أَهْدى له »، و(3)«كان له جُبّة فَنَكٍ يَلْبَسُها يومَ عيدٍ » فقد رُوِي أنّه  النَّاس(،

  
ِ
الُمقَوْقَسُ قَباء مَكفوفاً بالحَرير كان يَلْبَسُه للجُمَع والأعيادِ ولقاء

                                                                                                                                                                             

ذكر أصحاب رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم يوما عنده »، قال: ( فعن أبي أمامة 1)

يمان، إن : ألا تسمعون، ألا تسمعون، إن البذاذة من الإالدنيا، فقال رسول اللَّ 

، 13٧9: 2، وسنن ابن ماجة٧5: 4يعني التقحل في سنن أبي داود« البذاذة من الإيمان

 .493: 39، ومسند أحمد51: 1والمستدرك

في « إنَّ اللَّ يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»: ، قال ( فعن عمران بن حصين 2)

 .123: 5، وسنن الترمذي 150: 4، والمستدرك 234: 12صحيح ابن حبان 

في ثوب دون، فقال: ألك مال؟  أتيت النبي »، قال: وعن أبي الأحوص، عن أبيه 

قال: نعم، قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني اللَّ من الإبل، والغنم، والخيل، والرقيق، 

، 51: 4في سنن أبي داود« قال: فإذا آتاك اللَّ مالاً، فلير أثر نعمة اللَّ عليك، وكرامته

 .466: 28، ومسند أحمد388: 8كبرىوسنن النسائي ال

في المعجم « يَلْبَسُ يوم العيد بردة حمراء كان رسول اللَّ : »( فعن ابن عَبَّاس 3)

 .316: ٧الأوسط
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، إلا أنّ في تَكلُّف ذلك في جميع الأوقات صَلَفاً ومَشقّةً، ورُبَّما يَغيظ (1)«ودالوُف

زُ عنه أَوْلى.  الُمحتاجين، فالتَّحرُّ

بسُ للتَّكبُِّ والُخيلاء(؛ للمقداد  لما بَيَّناّ، ولقوله  )ومكروهٌ: وهو اللُّ

 . (2)«كُلْ والبسْ واشربْ من غيِر مخيلةٍ »بن مَعْد يَكرب: 

، (3)«خيُر ثيابكم البيض: »لقوله  تحبُّ الأبيضُ من الثِّياب(؛)ويُس

 . (4)«إن اللَّ تعالى يحب الثِّياب البيض، وأنّه خَلَقَ الجنَةَ بيضاء: »وقال 

                                                                                                                                                                             

بعث حاطب بن أبي  أن رسول اللَّ »( سبقه تخريجه عبد الرحمن بن عبد القاري: 1)

فقبل كتابه، وأكرم  - يعني بكتابه معه إليه -بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية 

حه إلى رسول اللَّ  ، وأهدى له مع حاطب كسوةً وبغلةً حاطباً وأحسن نزله، ثم سرَّ

 ، وصححه الأرناؤوط.402: 6في شرح مشكل الآثار« بسرجها وجاريتين...

كلوا واشربوا والبسوا : »معلقاً: قال النبي 140: ٧( في صحيح البخاري 2)

كل ما شئت، والبس ما : » وقال ابن عباس « يلةوتصدقوا، في غير إسراف ولا مخ

 «.شئت، ما أخطأتك اثنتان: سرف، أو مخيلة

كلوا واشربوا وتصدقوا : »، قال وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده 

، ومصنف ابن أبي 1192: 2في سنن ابن ماجة« والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة

 .1٧1: 5شيبة

البسوا من ثيابكم البياض، فإنَّا من خير ثيابكم، : »قال  ،( فعن ابن عباس 3)

في سنن « وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد: يجلو البصر، وينبت الشعر

 ، وصححه. 310: 3، وسنن الترمذي8: 4أبي داود

 اللَّ   ء  إلىإنّ  اللَّ  خَلَقَ  الجنَةَ  بَيضاء  وأَحَبُّ  شي: » ،  قال  (  فعن  ابن  عباس  4)
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 نَّى لبس...................» ه ؛ لأنّ (2)والُمعَصْفَرُ( (1))ويُكره الأحمرُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، والمعجم 85: 11في مسند البزار« البياض، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم

 .109: 11الكبير

: 6، والدر المختار 532: 2إنَّ لبس الأحمر يكره تَنزْيهاً، كما في الملتقى ومجمع الأنَّر ( 1)

؛ لأنَّه خلط ، إلا إن كان الأحمر حريراً أو غيره إذا كان في صبغه دم وإلا فلا358

، ومما «تحفة الأكمل لبيان جواز لبس الأحمر»بالنجس، وللشَّنبلالي فيه رسالة سماها 

لم نجد نصاً قطعياً لإثبات الحرمة ووجدنا النهي عن لبسه لعلّة قامت »قال فيها: 

بالفاعل من تشبه بالنساء أو بالأعاجم أو التكبر، وبانتفاء العلة تزول الكراهة 

لإظهار نعمة اللَّ تعالى، وعروض الكراهة للصبغ بالنجس تزول بإخلاص النية؛ 

وهو  ،ووجدنا نص الإمام الأعظم على  الجواز ودليلًا  قطعياً  على  الإباحة ،بغسله

 [.31]الأعراف:  {خُذُواْ زِينتََكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ }إطلاق الأمر بأخذ الزينة: 

مربوعاً، وقد رأيته في  كان النبي »: ووجدنا في الصحيحين موجبه: عن البراء 

، وصحيح مسلم 2198: 5في صحيح البخاري « حلّة حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه

، كما في «، وبه تنتفي الحرمة والكراهة، بل يثبت الاستحباب اقتداءً بالنبي 1818: 4

تب ولكن جل الك: »358: 6، وقال ابن عابدين في رد المحتار 312: 1الشَّنبلالية 

على الكراهة كالسراج والمحيط والاختيار والمنتقى والذخيرة وغيرها، وبه أفتى العلامة 

رجل عليه ثوبان أحمران  مرَّ على النبي »قال:  عبد اللَّ بن عمرو فعن «. قاسم

: 5، وسنن الترمذي 450: 2في سنن أبي داود « فسلَّمَ عليه فلم يرد عليه النبي 

 .91: 2، وصححه، والمعجم الأوسط 211: 4، وحسنه، والمستدرك 116

أي الثوب المصبوغ بالعصفر، وكذلك المصبوغ بالزعفران وأيضاً المصبوغ ( 2)

، والبحر الرائق 230: 6بالورس، وهو الأصفر، وهذا خاص بالرجال، كما في التبيين 

8 :216. 
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تاء إذا وَقَعَ الاكتفاءُ بدون ، ولا يُظاهر بين جُبَّتين أو (1)«الُمعَصْفَر  أكثر في الشِّ

، وكان عُمر  ٌ برُّ لا يَلْبَسُ إلا » ذلك؛ لأنّه يغيظُ الُمحتاجين، وفيه تَََ

دِ، واللَّيُن في (2)«الخشَِن تاء؛ لأنّه أَدْفَعُ للبَرْ ، واختيارُ الخشَِن أَوْلى في الشِّ

يف، فإنّه أَنْشَفُ للعَرَق، وإن لَبسَِ اللَّين في الوَقتين لا بأس به، قال  الصَّ

تيَِ أَخْرَجَ لعِِبَادِهِ }تعالى:  مَ زِينةََ اللَِّّ الَّ  [. 32]الأعراف: {قُلْ مَنْ حَرَّ

نَّةُ: إرخاءُ طَرْف العِمامة بين كَتَفيه(، ، ثم قيل:  (3)هكذا فعله  )والسُّ

 قَدْرُ شِبر، وقيل: إلى وسطِ الظَّهر، وقيل: إلى موضع الجلوس.

                                                                                                                                                                             

ن، علّي ثوبين معصفري رأى رسول اللَّ »قال:  فعن ابن عمرو بن العاص ( 1)

: 4، والمستدرك 1643: 3في صحيح مسلم « فقال: إنَّ هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها

211. 

« عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر نَّاني النبيّ »، قال: وعن علي 

 .226: 4، وسنن الترمذي 1648: 3في صحيح مسلم 

المؤمنين، وقد رُقع بين رأيت عمر بن الخطاب، وهو يومئذ أمير : »( فعن أنس 2)

 .1346: 5في الموطأ« كتفيه برقاع ثلاث، لبد بعضها فوق بعض

قال نافع: « إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه كان النبي »قال:  ابن عمر  فعن( 3)

يسدل عمامته بين كتفيه، قال عبيد اللَّ: ورأيت القاسم وسالماً  وكان ابن عمر »

 .30٧: 14، وحسنه، وصحيح ابن حبان 225: 4 في سنن الترمذي« يفعلان ذلك

على المنبر وعليه عمامة  كأني أنظر الساعة إلى رسول اللَّ »قال:  وعن عمرو بن أمية 

، 452: 2، وسنن أبي داود 211: 8في المجتبى « سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه

 لبس السواد  ويندب: »228: 6، ولذلك  قال  النسفي  في  الكنز  148: 6ومسند أحمد
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ها(،)وإذا  ها نقضَها كما لَفَّ دَ لَفَّ ولا يُلْقيها على الأرض  أراد أن يُجدِّ

 .(1)دُفْعةً واحدةً، هكذا نُقِل من فعِْلهِ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 «.وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر

 .254: 3( بيَّض له ابن قطلوبغا في الإخبار1)
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 فصلٌ 

)الكلامُ: منه ما يُوجب أجراً كالتَّسبيح والتَّحميدِ وقراءة القرآن 

اكِرَاتِ وَال}قال تعالى: والأحاديث النَّبويّة وعِلْم الفقه(، اكِرِينَ اللَََّّ كَثيًِرا وَالذَّ ذَّ

غْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيِمًا  [، والآيات والأحاديث 35]الأحزاب: {أَعَدَّ اللََُّّ لَمُ مَّ

 .(1)كثيرة في ذلك

لما فيه من  )قد يأثمُ به إذا فَعَلَه في مَلسِ الفِسْق، وهو يَعْمَلُه(؛

 والمخالفةِ لموجبهِِ.
ِ
 الاستهزاء

 بَّحَ فيه للاعتبار والإنكار، وليشتغلوا  عمّا  هُم  فيه  من  الفِسْقِ )وإن سَ 

                                                                                                                                                                             

كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، : »قال  أبي هريرة  فعن( 1)

: 5في صحيح البخاري « حبيبتان إلى الرحمن: سبحان اللَّ العظيم سبحان اللَّ وبحمده

 .20٧2: 4، وصحيح مسلم 2352

مَن قال: سبحان اللَّ وبحمده في يوم مئة مرّة حطت عنه : »قال  وعن أبي هريرة 

 .2352: 5، وصحيح البخاري 209: 1في الموطأ « خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر

: )لأن أقول سبحان اللَّ والحمد للَّ ولا إله إلا اللَّ واللَّ أكبر قال  أبي هريرة فعن 

 .20٧2: 4إلّي مما طلعت عليه الشمس( في صحيح مسلم  أحبّ 
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وق بنيّةِ أنّ الناّسَ غافلون مُشتغلون بأُمور  فَحَسَنٌ(، وكذا مَن سَبَّحَ في السُّ

وق،  نيا، وهو مُشتغلٌ بالتَّسبيح، وهو أَفْضلُ من تَسبيحِهِ وَحْدَه في غير السُّ الدُّ

 .(1)«في الغافلين كالُمجاهد في سَبيل اللَّذاكرُِ اللَِّ : »قال 

اعي عند فتح  )ويُكره فعِْلُه للتَّاجر عند فَتْح مَتاعِه(،قال:  وكذلك الفَقَّ

اع دٍ، فإنّه يأثم بذلك؛ لأنّه يَأخذ  (2)الفَقَّ يقول: لا إله إلا اللَّ صَلىَّ اللَّ على مُحمَّ

َ (3)لذلك ثمناً  عند الُمبارزة وفي مجلس العلم؛ ، بخلاف الغازي أو العالم إذا كَبرَّ

ين.  لأنّه يقصدُ به التَّفخيم والتَّعظيم وإشعار شَعائر الدَّ

جيع بقراءةِ القرآن والاستماع إليه(قال:  ؛ لأنّه تشبُّهٌ بفعلِ )ويُكره التَّْ

الفَسَقةِ حالَ فسِْقِهم، وهو التَّغني ولم يكن هذا في الابتداء، ولذا كُره في 

نوا القُرآن بأَصواتكم: »لا بأس به؛ لقوله الأذَان، وقيل:  ، وعن النَّبيِّ (4)«زَيِّ
                                                                                                                                                                             

في « ذاكر اللَّ في الغافلين، بمنزلة الصابر في الفارين: »، قال ( فعن ابن مسعود 1)

 .166: 5، ومسند البزار16: 10، والمعجم الكبير90: 1المعجم الأوسط

 .241( الفقاع: شراب ذو زبد، كما في مختار الصحاح ص2)

تحسين مشتريه وترويج متاعه؛ وهذا لأنَّه جعل اسم اللَّ تعالى والصلاة قصد ( لأنه 3)

وسيلة على تعظيم الغير واستحلال هذا الصنع الشنيع واعتقاده في هذه  على رسوله 

المواضع لا خفاء في أنَّه أمر هائل عظيم نعوذ باللَّ تعالى سبحانه عن ذلك، كما في هدية 

 .265الصعلوك ص

: 2في سنن أبي داود« زينوا القرآن بأصواتكم: »، قال عازب  ( فعن البراء بن4)

: 3، وصحيح ابن حبان426: 1، وسنن ابن ماجة26: 2، وسنن النسائي الكبرى٧4

25. 
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  ّحفِ والتَّذكير»ه أن وت عند قراءةِ القُرآن والِجنازة والزَّ : (1)«كَره رفعَ الصَّ

م الذي يُسمونه وجداً   ؟(2)أي الوعظ، فما ظنُّك به عند استماع الغِناء الُمحرَّ

                                                                                                                                                                             

كان يكره رفع الصوت عند ثلاثة: عند قراءة  أن رسول اللَّ » ( فعن الحسن 1)

، 89: 1الكبير لمحمد الحسنأي القتال في السير «: القرآن، وعند الجنائز، وعند الزحف

 .4٧4: 2ومصنف ابن أبي شيبة

في « كان يكره الصوت عند القتال أنّ رسول اللَّ » وعن أبي بردة، عن أبيه 

 ، وصححه،12٧: 2المستدرك

عون الوجد والمحبّة عن رفع »( قال في تحفة الملوك: 2) ويجبُ منع الصوفية الذين يدَّ

ناء؛ لأن ذلك حرام عند سماع القرآن، فكيف عند الصوت وتمزيق الثياب عند سماع الغ

 «.سماع الغناء الذي هو حرامٌ خصوصاً في هذا الزمان

أي الذي اشتهر فيه الفسق وظهرت : »329: 3العيني في منحة السلوك وعلق عليها 

فيه أنواع البدع، واشتهرت فيه طائفة تحلوا بحلية العلماء، وتزينوا بزي الصلحاء، 

وبهم ملئت من الشهوات والأهواء الفاسدة، وهم في الحقيقة ذئاب نعوذ والحال أنَّ قل

عون محبّة اللَّ  م يَدَّ ؛ ويخالفون سنة رسوله  باللَّ من شرهم، فالعجبُ منهم أنََّّ

م يصفقون بأيديهم ويطربون ويتعرّون وكلّ ذلك جهل منهم، فمن ادّعى محبة اللَّ  لأنََّّ

  وخالف سنة رسوله ب اللَّ فهو كاذب، وكتا  م لا يكذبه، ولا شكّ في أنََّّ

، وهم قد يصورون في أنفسهم الخبيثة ولا يدرون ما محبة اللَّ  يعرفون ما اللَّ 

صورة معشقة وخيالاً فاسداً، فيظهرون بذلك وجداً عظيمًا وبكاء جسيمًا وحركات 

عتقدونَّم مختلفة والأزباد تتنزل من أفواههم، حتى أنَّ الجهّال والحمقى من العامّة ي

، فما لم وسنة رسوله  ويلازمونَّم وينسبون أَنفسهم إليهم، ويتركون شريعة اللَّ 

إلا الدعاوي الفاسدة والأقوال الكاسدة أعاذنا اللَّ وإيّاكم من شرِّ هؤلاء الطائفة ومن 

 «.شرِّ الجنة والناّس
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ه لم يصحّ عنده في ند القبور؛ لأنّ قراءة القرآن ع وكَرِه أبو حنيفة 

 عن النبي 
ٍ
؛ لما فيه من النَّفع (1)، وبه نأخذ، ولا يَكرهه محمّد ذلك شيء

للميت؛ لورود الآثار بقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والفاتحة وغير 

 ذلك عند القبور.

نَّة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره  ومذهبُ أهل السُّ

 .....................................................؛ لحديث ....(2)صِلُ ويَ 

                                                                                                                                                                             

 والمسألة مبنيَّة على وصُولِ ثوا: »214: 6قال في رَدِّ المحْتار ( 1)
ِ
بِ أَعمالِ الأحياء

للأموات، وقد ألَّفَ فيها قاضي القضاة السّروجي وغيره، وآخر مَنْ صنَّف فيها شيخنا 

ه: الكواكب النيرات، محطّ هذه التأليفات أنَّ  قاضي القضاة سعد الدين الديري كتاباً سَماَّ

 :٧وقال في تنقيح الفتاوى الحامدية .«الصحيح من مذهب جمهور العلماء الوصول

واختلفوا في وصُولِ ثوابِ قراءَة القُرآنِ إذا قال القارئُ: اللهم أوصِلْ ثوَابَ ما : »405

لأنََّه ما هو من سَعْيِ الميِّت، والإنسانُ ليس له إلا  ؛قَرَأْته إلى فلانٍ، قال بعضهُم: لا يَصِلُ 

 .«ما سعَى، وقالَ بعضهُم: يَصِلُ إليهِ، وهوَ المُْخْتَارُ 

اعلم أَنَّ الإنسانَ له أن يجعل ثواب عمله : »241: 2في منحة السلوك قال العيني( 2)

لغيره عند أَهل السنة والجماعة، صلاةً كان أو صوماً أو حجّاً أو صدقة أو قراءةَ قرآن أو 

أَذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع العبادات من البّر، يصل ذلك إلى الميت وينفعه، 

، ويمكن الاستدلال لذلك؛ «ولا يَصِل إليه ولا ينفعه...وقالت المعتزلة: ليس له ذلك، 

 : 4في سنن الترمذي « إنَّ أَبرّ البّر أن يصل الرجلُ أهل ود أبيه: »قال  عن ابن عمر 

 .1٧3: 2، وصحيح ابن حبان9٧: 2، وصححه، ومسند أحمد 313
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 ، وقد مَرّ في الحجّ.(1)الخثَْعميّة

ضحى بكبشين أَمْلَحين أحدُهما عن نفسِه والآخرُ » ولما رُوِي أنه 

 :  أي جعل ثوابه عن أمته.(2)«عن أمته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

أحد إحدى مَن مَرَّ على المقابر وقرأ قل هو اللَّ : »قال  وعن علي بن أبي طالب 

في فضائل سورة « عشَّة مَرّة ثمّ وهب أَجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات

، 2٧5: 3، وينظر: تحفة الأحوذي 84: 1، والتذكرة للقرطبي 102الإخلاص ص

 .1018: 15وكنز العمال 

، 208: 2في سنن أبي داود « اقرءوا على مَوتاكم يس: »قال  وعن معقل بن يسار 

، 265: 6، وسنن النسائي الكبرى 269: ٧، وصحيح ابن حبان 26: 5 ومسند أحمد

 .126: 1، ومسند الطيالسي 219: 20، والمعجم الكبير 383: 3وسنن البيهقي الكبير 

جاءت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول اللَّ، إنَّ فريضة »قال:  فعن ابن عباس ( 1)

 لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج اللَّ على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً 

 .9٧3: 2في صحيح مسلم « عنه؟ قال: نعم

، فقالت: إنَّ أمّي نذرت أنَّ امرأة من جهينة جاءت إلى النبي : »عن ابن عباس و

أن تحجّ، فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على 

، 656: 2في صحيح البخاري « اللَّ، فاللَّ أحقّ بالوفاءأمّك دين، أكنت قاضيته، اقضوا 

 ، وغيرها.805: 2وصحيح مسلم 

كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين  إنَّ النبي : »عن أبى هريرة ( ف2)

سمينين أملحين أقرنين موجوأين فيذبح أحدهما عن أمته ممن شهد بالتوحيد وشهد له 

: 2، والمستدرك 225: 6في مسند أحمد « وآل محمد بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد 
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لتَِتْ نفسُها، فهل لا يا رسول اللَّ إن أُمي افُتُ »ورُوِي أن رجلًا قال: 

قتُ عنها؟ قال: نعم ولك  .(1)«أَجرٌ إن تَصَدَّ

؟ قال: نعم »ورَفَعت امرأةٌ صَبيها وقالت:  يا رسول اللَّ ألذا حَجٌّ

 ، والآثار فيه كثيرة.(2)«ولك أجر

وَأَن }ومنع بعضُهم من ذلك وقال: لا يصل مُتمسكاً بقوله تعالى: 

يْسَ للِِإنسَانِ إلِاَّ مَا  إذا مات ابن آدم : »[، وبقوله 39]النجم:  {سَعَىلَّ

 الحديث، الجواب عن الآيةِ من وجوهٍ:  (3)«انقطع عمله إلا من ثلاث...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، والمعجم 311: 1، والمعجم الكبير285: 4، وصححه،وسنن الدارقطني 425

: أي 241: 2، وغيرها، قال العيني في المنحة11: 3، ومسند أبي يعلى250: 2الأوسط

 جعل ثوابه لأمته.

مي افتلتت نفسها، : إن أأن رجلًا قال للنبي »( فعن عائشة رضي اللَّ عنها: 1)

قت، فهل لا أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم في صحيح « وأظنها لو تَكَلَّمت تَصَدَّ

 .696: 2، وصحيح مسلم102: 2البخاري

، مَرّ بامرأة، وهي في محفتها، فقيل لا: هذا أن رسول اللَّ : »( فعن ابن عباس 2)

حج يا رسول اللَّ؟ فقال:  ، فأخذت بضبعي صبي كان معها، فقالت: ألذارسول اللَّ 

 .9٧4: 2، وصحيح مسلم620: 3في الموطأ« نعم، ولك أجر

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة : »، قال ( فعن أبي هريرة 3)

، وصححه، 652: 3في سنن الترمذي« جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له

 .286: ٧، وصحيح ابن حبان251: 6وسنن النسائي
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ْ يُنبََّأْ بمَِا فِي صُحُفِ مُوسَى. }أحدُها: أنَّّا سِيقت على قوله:  أَمْ لَم

يعتهما فلا [، فيكون إخباراً عمّا في شر39]النجم: {وَإبِْرَاهِيمَ الَّذِي وَفىَّ 

هذا لقوم : »خلافه؟، قال عكرمة  يلزمنا، كيف وقد رَوينا عن نبيِّنا 

 . (1)«إبراهيم وموسى، وأمّا هذه الأمة لم ما سَعَوا وسُعِي لم

تَهُمْ }الثَّاني: أَنَّّا منسوخةٌ بقوله تعالى:  يَّ [، 21]الطور: {أَلْحقَْناَ بِهمِْ ذُرِّ

ريّة الجنة بصَلاح الآ  . (2)باء، قاله ابنُ عبَّاس أدخل الذِّ

بيعُ بنُ أنس  : المرادُ بالإنسانِ هنا الكافر ، أمّا (3)الثَّالثُ: قال الرَّ

 . (4)المؤمنُ له أَجر ما سَعَى وسُعِي له

                                                                                                                                                                             

، وقال: في بعض النسخ: علّي بدل 258: 3( بيَّض له ابن قطلوبغا في الإخبار1)

 عكرمة.

ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته وإن كان  إن اللَّ : »، قال ( فعن ابن عباس 2)

في شرح « لم يبلغها في العمل ليقر بهم عينه، ثم قرأ: )والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم(

 .106 :3معاني الآثار

تَهُمْ وَمَا أَلَتْناَهُم}، في قوله عز وجل: وعن ابن عبّاس  يَّ [ 21]الطور: {أَلْحقَْناَ بِهمِْ ذُرِّ

إن اللَّ يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة، وإن كانوا دونه في العمل، ثم قرأ »قال: 

[ 21]الطور: {مألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان}

 .509: 2في المستدرك« يقول: وما نقصناهم

( وهو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي، البصري، سمع من أنس 3)

بن مالك وأبي العالية والحسن البصري، قال الذهبي: كان عالم أهل زمانه، 

 .203: 1، ومشاهر علماء الأمصار1٧0: 6هـ(. ينظر: سير أعلام النبلاء139)ت

 .258: 3( بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار4)
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ابعُ: تَُعلُ اللامُ بمعنى على، وإنّه جائز، قال:   الرَّ

 (1)فَخَرَّ صَريعاً لليدَين وللفَم

س على الإنسان إلا ما سَعى، فيُحمل عليه فيصير كأنّه قال: وأن لي

توفيقاً بين الآية والأحاديث، ولأنّه معنى صَحيح لا خلاف فيه، ولا يدخله 

 التَّخصيص. 

الخامس: أنّه سَعَى في جعل ثَواب عَمَلهِ لغيره، فيكون ما سَعَى عَمَلًا 

 بالآية . 

عي أنواع:  ادس: أنّ السَّ  السَّ

 منها: بفعلهِِ وقولهِِ.

 نها: بسببِ قرابتهِِ.وم

تهِِ.  ومنها: بصديقٍ سَعى في خِلَّ

ين التي يحبّه  لاح وأُمورِ الدِّ ومنها: بما يَسْعى فيه من أعمالِ الخيِر والصَّ

الناّس بسببها، فيدعون له، ويجعلون له ثوابَ عملِهم، وكلُّ ذلك بسبب 

 سَعيه.

 فقد قُلنا: بموجبِ الآية، فلا يكون حجّة علينا. 

 الحديث، فإنّه يَقْتَضي انقطاع عملهِِ ولا كلام فيه،  إنما  الكلام  في وأمّا 
                                                                                                                                                                             

 .258: 1( هذا عجز بيت صدره: هتكت له بالرمح جيب قميصه، كما في سير أعلام1)
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وصول ثواب عمل غيره إليه، والحديث لا ينفيه، على أنّ النَّاس عن آخرهم 

 .(1)قد استحسنوا ذلك، فيكون حَسناً بالحديث

)ومنه ما لا أَجر فيه، ولا وزر كقولك: قُم واقعد وأَكَلْتُ قال : 

بْتُ ونح  لأنّه ليس بعبادةٍ ولا معصيةٍ. وه(؛وشََِ

: ما ثمّ قيل: لا يُكتب؛ لأنه لا أَجرَ عليه ولا عقابَ، وعن مُحمّدٍ 

إنَّ »أنّه قال:  يدلُّ عليه، فقد رُوِي عن هِشام عن عكرمة عن ابن عَبَّاس 

 .(2)«الملائكةَ لا تُكْتَبُ إلا ما كان فيه أَجْرٌ أو وِزرٌ 

مُوا وَآثَارَهُمْ }عالى: وقيل: يُكْتَبُ؛ لقوله ت [  12]يس: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ

الآية، ثمّ يُمحى ما لا جَزاءَ فيه، ويَبْقَى ما فيه جَزاءٌ، ثمّ قيل: يُمحى في كلِّ 

 اثنين وخميس، وفيهما تُعْرَضُ الأعمال، والأكثرون على أنَّّا تُمحى يوم القيامة.

 ...................(3)ميمة)ومنه: ما يُوجبُ الإثمَ كالكَذِب والنَّ قال: 

                                                                                                                                                                             

في مسند « ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند اللَّ حسن: »( وهو قول ابن مسعود 1)

 .84: 6أحمد

 .258: 3( بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار2)

: 5أي نمام، في صحيح البخاري «: لا يدخل الجنة قتات: »قال  ذيفة ن ح( فع3)

 .101: 1، وصحيح مسلم 2250

ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا : »عن أسماء بنت يزيد رضي اللَّ عنها، قال و

رسول اللَّ، قال: الذين إذا رؤوا ذُكرَِ الُلَّ تعالى، ثم قال: ألا أخبركم بشَّاركم؟ 
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تيمة( (1)والغِيبة   لأنّ كلَّ ذلك مَعصيةٌ حرامٌ بالنَّقل والعَقل. ؛(2)والشَّ

لح  بين  اثنين، (4)إلاّ في القِتال للخِدْعة (3))ثمّ الكذبُ مُظورٌ   ،  وفي  الصُّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 الْعَنتََ المشاءون 
ِ
آء : 6في مسند أحمد « بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للِْبُرَ

 .119، وحسنه الأرنؤوط، والأدب المفرد ص456

أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: اللَّ ورسوله أعلم، قال: : »قال  عن أبي هريرة ( ف1)

ن كان فيه ما تقول ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إ

 .2001: 4في صحيح مسلم « فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته

في صحيح « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: »قال  فعن ابن مسعود ( 2)

 .81: 1، وصحيح مسلم 2٧: 1البخاري 

« ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء: »قال  وعن ابن مسعود 

: 1، وحسنه، وصحيح ابن حبان 350: 4، وسنن الترمذي 404: 1د أحمد في مسن

421. 

في « إنَّ اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة: »قال  وعن أبي الدرداء 

 .56: 13، وصحيح ابن حبان 2006: 4صحيح مسلم 

، وإنَّ عليكم بالصدق، فإنَّ الصدق يهدي إلى البر: »قال  عن ابن مسعود ( ف3)

البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند اللَّ 

صديقاً، وإياكم والكذب، فإنَّ الكذب يهدي إلى الفجور، وإنَّ الفجور يهدي إلى النار، 

في صحيح « وما يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب، حتى يكتب عند اللَّ كذاباً 

 .2012: 4مسلم 

: 3في صحيح البخاري « الحرب خدعة سمى النبي : » هريرة فعن أبي (4)

1102. 
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جل الأهل، وفي دفع الظَّالم عن الظُّلم(؛ حُ لا يَصْلُ : »لقوله  وفي إرضاء الرَّ

جل  لح بين اثنين، وفي القِتال، وفي إرضاء الرَّ الكَذِبُ إلا في ثلاث : في الصُّ

لح.(1)«أهله  ، ودفع الظَّالم عن الظُّلم من باب الصُّ

كقولك لرجل: كُلْ،  )ويُكره التَّعريض بالكذب إلاّ لحاجة(:قال: 

: يُكره؛ فيقول: أكلتُ: يعني أمسُ فلا بأس به؛ لأنّه صادقٌ في قَصْدِه، وقيل

 لأنه كذب في الظَّاهر.

اذكروا : »، قال )ولا غيبةَ لظالم يُؤذي النَّاس بقولهِِ وفعلهِِ(قال: 

 .(2)«الفاجر بما فيه لكي تحذره الناّس

                                                                                                                                                                             

لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث : »( فعن أسماء بنت يزيد رضي اللَّ عنها، قال 1)

في سنن « الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس

 ، وحسنه.331: 4الترمذي

ليس الكذاب الذي : » بي معيط رضي اللَّ عنها قال أم كلثوم بنت عقبة بن أوعن 

يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً، وقال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في 

شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث 

 :6، ومسند أحمد 2011: 4في صحيح مسلم « الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها

403. 

أترعوون عن ذكر الفاجر؟ : »، قال ( فعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده 2)

، 354: 10في سنن البيهقي الكبير« اذكروه بما فيه كي يعرفه الناس ويحذره الناس

 .164: 12وشعب الإيمان
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لطان ليَِزْجَره( عي به إلى السُّ ؛ لأنّه من بابِ النَّهي عن )ولا إثم في السَّ

 الُمنكر، ومنع الظُّلم.

؛ (1)علومين، فلو اغتاب أهلُ قريةٍ فَلَيْسَ بغَيْبةٍ()ولا غيبة إلا لمقال: 

 لأنّ المرادَ مجهولٌ، فصار كالقَذْف.

                                                                                                                                                                             

 ، فقال:409: 8نظم ابن عابدين ما تباح فيه الغيبة في رد المحتار ( 1)

رُمُ  ذِكْــرُهُ  بـمِـاَ  يكْـرَهُ   الِإنْسَـــانُ يَحْ

 

ةٍ حَلَّتْ  أَتَتْ تلِْوَ وَاحِد        ســوَِى عَشََّْ

ْ   مُجاَهِرًا   تَظَلَّمْ   وَشِرْ    وَاجْرَحْ   وَبَينِّ

 

ا  لقَِاصِدِ         بفِِسْقٍ    وَمَجهُْولا    وَغِشًّ

فْ  كَذَا  اسْتَفْتِ  اسْتَعِنْ   عِندَْ  زَ    اجِرٍ وَعَرِّ

 

رْ    فُجُورَ   مُعَاندِِ        كَذَاكَ  اهْتَمِمْ   حَذِّ

 وبيانَّا فيما يلي: 

الظلم: أي لشكوى ظلامته للحاكم، فيقول: ظلمني فلان بكذا؛ لينصفه منه. ينظر:  .1

 .409: 6رد المحتار 

المشورة في نكاح وسفر وشركة ومجاورة وإيداع أمانة ونحوها، فله أن يذكر ما يعرفه  .2

 ، وغيره.409: 6 قصد النصح. ينظر: رد المحتار على

جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، فهو جائز، بل واجب؛ صوناً  .3

 ، وغيره.409: 2للشَّيعة. ينظر: رد المحتار 

وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إنَّه يفعل كذا،  المجاهر بالفسق: .4

ه لا غيره، وأما إذا كان مستتراً فلا تَوز غيبته. ينظر: رد المحتار فيجوز ذكره بما يجاهر ب

6 :408. 

المجهول: فلا غيبة إلا لمعلومين، حتى لو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة؛ لأنَّه لا يريد  .5

 .408: 6به كلهم، بل بعضهم، وهو مجهول، وتباح غيبة مجهول. ينظر: الدر المختار 
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وكذا لو  ،لمن أراد أن يشتري شيئاً فيذكره للمشتريالغش لقاصده: أي بيان العيب  .6

رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة فيقول: احترز منه بكذا. ينظر: رد المحتار 

 ، وغيره.409: 6

التعريف: أي بقصد التعريف: كأن يكون معروفاً بلقبه: كالأعرج، والأعمش،  .7

 ، وغيره.409: 6والأحول. ينظر: رد المحتار 

والأسلم  ،اء، بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان كذا وكذا وما طريق الخلاصالاستفت .8

أن يقول: ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو ابنه أو أحد من الناس كذا وكذا، ولكن 

التصريح مباح بهذا القدر؛ لأنَّ المفتي قد يدرك مع تعيينه ما لا يدرك مع إبهامه. ينظر: 

 ، وغيره.409: 6رد المحتار 

 ، وغيره.409: 6نة بمن له قدرة على زجره. ينظر: رد المحتار الاستعا .9

لو ذكر مساوئ أخيه على وجه الاهتمام لا يكون غيبة، إنَّما الغيبة أن  الاهتمام: أي .10

يذكر على وجه الغضب يريد السب؛ لأنَّه لو بلغه لا يكرهه؛ لأنَّه مهتم له متحزن 

مه وإلا كان مغتاباً منافقاً مرائياً لكن بشَّط أن يكون صادقاً في اهتما ،ومتحسر عليه

مزكياً لنفسه؛ لأنَّه شتم أخاه المسلم وأظهر خلاف ما أخفى وأشعر الناس أنَّه يكره هذا 

وإنَّما أتى بها في  ،وأنَّه من أهل الصلاح حيث لم يأت بصريح الغيبة ،الأمر لنفسه وغيره 

تعالى العصمة. ينظر: الدر  معرض الاهتمام، فقد جمع أنواعاً من القبائح نسأل اللَّ

 ، وغيرهما.408: 6المختار ورد المحتار 

أي بأن كان سيء الاعتقاد: كصاحب بدعة يخفيها ويلقيها لمن ظفر به، أما  المبتدع: .11

لو تَاهر بها فهو داخل في المتجاهر، وكذا ممن يصلي ويصوم ويضر الناس. ينظر: رد 

 ، وغيره.409: 6المحتار 
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دٌ  تر على البيت وكَرِه مُحمَّ ، وفيه زينة.(1)إرخاءُ السِّ  ؛ لأنّه نوعُ تكبرُّ

ونحوِهِ لدفع البرد؛ لأنّ فيه  (2)ولا بأس بستر حيطان البيت باللَّبود

ينة،  . منفعة، ويُكره للزِّ  وقد مَرَّ

مَ بمنظرِ حَسَنٍ وجَوارٍ جميلةٍ قال:  )وإذا أدَّى الفرائض وأَحَبَّ أن يَتَنعََّ

ى مارية أمّ إبراهيم مع ما كان عنده من » فإنَّ النَّبيّ  فلا بأس به(، تسَرَّ

استولد مُحمّد بن الحنفية مع ما كان عنده من » ، وعليٌّ (3)«الحَرائر

 .(4)«الحَرائر

تيَِ أَخْرَجَ لعِِبَادِهِ }ه: قوله تعالى: والأصلُ في مَ زِينةََ اللَِّّ الَّ  {قُلْ مَنْ حَرَّ

 [ الآية.32]الأعراف: 

فَ الباقي إلى ما يَنفَْعُه في الآخرة، قال:  )ومَن قَنعََ بأدنى الكفِاية وصَََ

 لأنّ ما عند اللَّ خَيْرٌ وأَبْقَى. فهو أَوْلى(؛

                                                                                                                                                                             

لجبابرة، والتشبه بهم حرام، هذا إذا كان للتكبر لا لدفع البرد ونحوه، لأنَّه من زي ا( 1)

 .263كما في الدية ص

 .319: 3اللبود: نوع من البسط، كما في هامش المنحة ( 2)

هري، قال: 3) مارية القبطية، فولدت له  واستسر رسول اللَّ »( فعن ابن شهاب الزُّ

 .41: 4في المستدرك« إبراهيم

انه قسم  ه عن الواقدي في كتاب الردة من حديث خالد بن الوليد ( سبق تخريج4)

، بني حنيفة خمسة أجزاء، فقسم على أربعة وعزل الخمس حتى قدم به على أبي بكر 

 .1٧9: 3ثم ذكر من عدة طرق أن الحنفية كانت من ذلك السبي، كما في الإخبار
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يَكفيه عزيمةٌ، وما زادَ عليه من واعلم أنّ الاقتصارَ على أدنى ما 

ات رخصةٌ، وقد قال  إن اللَّ تعالى يحبُّ أن تُؤتى رُخَصُه : »التَّنعمِ ونيل اللَّذَّ

محة ولم : »، وقال (1)كما يُحبُّ أن تُؤْتَى عَزائمه هلة السَّ بُعِثْتُ بالحنَيِفية السَّ

عبة هبانية الصَّ ل قدما عبد يوم القيامة لا يَزو»، وفي الحديث: (2)«أُبْعَثْ بالرَّ

حتى يُسأل عن أربعة: عن عُمُره فيما أَفْناه، وعن شَبابه فيما أَبْلاه، وعن مالهِ 

 .(3)«من أين اكتسبه وفيماذا صرفه ؟

كَ بخصال:   والذي يجب على المسلم أن يَتَمَسَّ

زُ عن ارتكاب الفَواحش ما ظهر منها وما بَطَن.  منها: التَّحرُّ

 الفرائض في أوقاتِها بواجباتها تامّة كما مَرّ ومنها: الُمحافظةُ 
ِ
 على أداء

 بها.

                                                                                                                                                                             

، كما يحب أن تؤتى إن اللَّ يحب أن تؤتى رخصه: »، قال ( فعن ابن عباس 1)

 .112: 10، ومسند أحمد69: 2في صحيح ابن حبان« عزائمه

إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت : »، قال ( فعن أبي أمامة 2)

بالحنيفية السمحة، والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل اللَّ خير من الدنيا 

، 623: 36في مسند أحمد« خير من صلاته ستين سنةوما فيها، ولمقام أحدكم في الصف 

 .31٧: 2، ومسند الروياني1٧0: 8والمعجم الكبير

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل : »، قال ( فعن أبي برزة الأسلمي 3)

عن عمره فيما أفناه، وعن علمِه فيم فعل، وعن مالهِ من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن 

: 1، وقال: حسن صحيح، وسنن الدارمي612: 4في سنن الترمذي «جسمه فيم أبلاه

452. 
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حت واكتساب المال من غير حلِّه. زُ عن السُّ  ومنها: التَّحرُّ

عَ  زُ عن ظُلْم كلِّ مُسلمٍ أو معاهدٍ، وما عدا ذلك فقد وَسَّ ومنها: التَّحرُّ

 أحد من المسلمين.اللَّ تعالى علينا الأمَْرَ فيه، فلا نُضَيِّقُه علينا، ولا على 

وعظ النَّاس يوماً وذكر القيامة، فَرَقَّ له  أنّ النبّيّ »وفي الحديث: 

النَّاس وبكوا، فاجتمع عشَّةٌ في بيتِ عثمان بن مظعون، وهم أبو بكر وعلّي 

وابن مسعود وابن عمر وعبد اللَّ بن عمرو بن العاص وأبو ذر وسالم مولى 

ومعقل بن مقرن، واتفقوا على أن  أبي حذيفة والمقداد وسلمان الفارسي

هر، ويقوموا الليل،  يترهبوا ويجبوا مَذاكيرهم ويَلْبَسوا الُمسُوح، ويَصوموا الدَّ

ولا يَناموا على الفُرُش، ولا يَأكلوا اللَّحم والوَدَك، ولا يَقْربوا النِّساء 

 والطِّيب، ويَسيحوا في الأرض.

نَبَّأ أنّكم اتفقتم على كذا وكذا؟ فقال لم: ألم أُ  فبَلَغَ ذلك رسول اللَّ 

: إنّي لم آمر بذلك، ثمّ قال: إن لأنفسكم قالوا: بلى وما أردنا إلاّ خيراً، فقال 

عليكم حَقّاً فصُوموا وأفطروا، وقُوموا وناموا، فإنّي أقومُ وأنامُ، وأصوم 

سم، وآتي النِّساء، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فل يس وأفطر، وآكلُ اللَّحم والدِّ

 منِّي. 

موا النِّساء والطَّعام والطِّيب والنَّوم  ثمّ خطب فقال: ما بال أقوام حَرَّ

نيا، أمّا إنّي لست آمركم أن تكونوا قِسيسين ورُهباناً، فإنّه ليس  وشهوات الدُّ

وم،  وامع، فإن سياحةَ أُمتي الصَّ في ديني تركُ اللَّحم والنِّساء، ولا اتخاذ الصَّ

وا واعتمروا،  ورُهْبَانيَِّتُهم الجهادُ، اعبدوا اللَّ ولا تشَّكوا به شيئاً، وحُجُّ
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كاة، وصُوموا رمضان، واستقيموا يَسْتقِم لكم،  لاة، وآتوا الزَّ وأقيموا الصَّ

د اللَّ عليهم،  دُوا على أنفسهم فشَدَّ فإنّما هَلَكَ مَن كان قبلكم بالتَّشديد ، شَدَّ

ذِي}ونَزَل قوله تعالى:  َا الَّ مُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَُّّ يَاأَيهُّ رِّ نَ آمَنُواْ لاَ تُحَ

ذِيَ أَنتُم بهِِ مُؤْمِنُون}[ إلى قوله : 8٧]المائدة: {لَكُمْ  قُواْ اللََّّ الَّ ]المائدة: {وَاتَّ

88»](1). 

                                                                                                                                                                             

، يسألون عن عبادة النبي : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ( فعن أنس 1)

 فلما أخبروا كأنَّم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي ، ؟ قد غفر له ما تقدم من

 الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي

إليهم،  ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول اللَّ 

فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما واللَّ إني لأخشاكم للَّ وأتقاكم له، لكني أصوم 

في صحيح « يوأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من

 .2: ٧البخاري

كانت امرأة عثمان بن مظعون امرأة جميلة عطرة، تحبّ »، قال: وعن أبي أمامة 

اللباس، واليأة لزوجها، فزارتها عائشة وهي تفلة قالت: ما حالك هذه؟ قالت: إن 

منهم علي بن أبي طالب، وعبد اللَّ بن رواحة، وعثمان  نفراً من أصحاب رسول اللَّ 

قد تخلوا للعبادة، وامتنعوا من النساء، وأكل اللحم وصاموا النهار، وقاموا بن مظعون 

 الليل، فكرهت أن أريه من حالي ما يدعوه إلى ما عندي لما يخلي له، فلما دخل النبي 

نعله، فحملها بالسبابة من إصبعه اليسرى، ثم  أخبرته عائشة، فأخذ رسول اللَّ 

م عن حالم، قالوا: أردنا الخير، فقال رسول اللَّ انطلق سريعاً حتى دخل عليهم، فسأل

 إنما بعثت بالحنيفية السمحة، ولم أبعث بالرهبانية البدعة، ألا وإن أقواما ابتدعوا :
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يد  كتاب الصَّ

وهو مَصْدَرُ صادَ يَصيدُ ويَنطَْلِقُ على المفعول، يُقال: صَيْدُ الأمير، 

  كثيٌر، ويُرادُ به المَصْيُود، ويُنشَْدُ:وصَيْدُ 

 (1)صَيْدُ الُملُوكِ أرانبٌ وثعالبٌ       وإذا رَكبِْتُ فصَيْدي الأبَْطال

هَذَا }ومِثْلُه: الخلَْقُ والعِلْمُ يَنَطَلِقُ على الَمخْلوق والَمعْلوم، قال تعالى: 

 [: أي مَخلْوقُه.11]لقمان: {قُ اللََّّخَلْ 

 قال: وعِلْم اللَّ لا يكون يَميناً؛ لأنّ المرادَ مَعْلومه. ولذا قُلنا إذا

دةِ لما يَحلُِّ أَكْلُه قال:  هامِ الُمحَدَّ )وهو جائزٌ بالَجوارح الُمعلَّمةِ والسِّ

 .(2)لآكلهِِ، وما لا يحلُّ أكلُهُ لجلدِهِ وشَعْرِهِ(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

الرهبانية فكتبت عليهم، فما رعوها حق رعايتها، ألا فكلوا اللحم، وائتوا النساء، 

 .1٧0: 8المعجم الكبيرفي « وصوموا وأفطروا، وصلوا وناموا، فإني بذلك أمرت

: 4فخر الدين الرازي، كما في نصب الراية ( نسب هذا البيت لعلي بن أبي طالب 1)

195. 

 والحيوان الذي يصيد، والصيد:  شرطاً في الصياد،  عشَّ  بخسمة  الصيد يحل  إنَّما  (2)

 أولا: شروط الصياد، وهي خسمة:
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 .أن يكون من أهل الذكاة.1

 ال..أن يوجد منه الإرس2

 .أن لا يشاركه في الإرسال مَن لا يحلّ صيده.3

 .أن لا يترك التسمية عامداً.4

 .أن لا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخر.5

 ثانياً: شروط مَن يُرسَل للصيد من الحيوانات:

 .أن يكون جارحاً معلَّمًا.1

 .أن يذهب على سَننَ الإرسال.2

 يدُه..أن لا يشاركه في الأخذ ما لا يحلّ ص3

 .أن يقتله جَرْحاً.4

 .أن لا يأكل منه.5

 ثالثاً: شروط ما يصاد:

شاً ممتنعاً مأكولاً.1  .أن يكون متوحِّ

.أن لا يتوارى عن بصره، ولا يقعد عن طلبه حتى يجده، فلا يشتغل بعمل آخر؛ لأنَّه 2

.  إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر، فلا يحلُّ

 أن يوصل إلى ذبحه. .أن يموت بهذا قبل3

 .أن لا يكون مِنَ الحشَّات.4

، لكن في 59-58.أن لا يكون من بنات الماء سوى السمك، كما في منية الصيادين ص5

أن لا يكون من الحشَّات، وأن لا يكون من »جعل شروط ما يصاد: 111: 10العناية

ياً بأنيابه بنات الماء إلا السمك، وأن يمنع نفسه بجناحيه: أي قوائمه، وأن لا يك ون مُتَقَوِّ



 ليتهذيب الاختيار لتعليل المختار للموص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   236

  

ا الجوَازُ؛ فلقوله تعالى:  [، 2]المائدة: {وَإذَِا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ }أمَّ

أُحِلَّ لَكُمُ }[ الآية. وقوله: 96]المائدة: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ }وقوله: 

نَ الْجوََارِحِ مُكَلِّبيِنَ  مْتُم مِّ يِّبَاتُ وَمَا عَلَّ يدُ : »[، وقوله 4]المائدة: {الطَّ الصَّ

 كَلْبَكَ الُمعَلَّم إذا أَرْسَلْتَ :  » (2)لعَدِي بن حاتم  ، وقوله (1)«لمن أَخَذَه

وذَكَرْتَ اسم اللَّ عليه فكُلْ، وإذا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، وذَكَرْتَ اسم اللَّ عليه 

 .(3)«فكُلْ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

أو بمخلبه، وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه، كذا في النهاية منسوباً إلى 

 .462: 6، ومثله في رد المحتار«الخلاصة

 .261: 3( قال المخرجون: لم نجده، كما في الإخبار1)

( وهو عَدي بن حاتم بن عبد اللَّ بن سعد بن الحشَّج الطائي، أبو وهب، وأبو 2)

ريف، صحابي، أمير، من الأجواد العقلاء. وهو ابن حاتم الطائي الّذي يضرب ط

بجوده المثل، كان رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام، قال ابن الأثير: خير مولود في 

هـ( وشهد فتح العراق، ثم 9أرض طيِّئ وأعظمه بركة عليهم، وكان إسلامه سنة )

 66ع علّي، وفقئت عينه المحدثون سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان م

: 3، والاستيعاب 220: 4هـ(. ينظر: الأعلام 68حديثاً، عاش أكثر من مئة سنة )ت 

105٧. 

إذا أرسلت : »أرسل كلبي؟ فقال  أنَّه سأل النبي   عَدي بن حاتم فعن ( 3)

 .2086: 5في صحيح البخاري « كلبك وسميت فكل

ميت بسهمك وذكرت اسم اللَّ فوجدته من إذا ر: »، قال وعن عدي بن حاتم 

، ولا فيه أثر غير سهمك فكُل، وإذا اختلط بكلابك كلبق من 
ٍ
الغد، ولم تَده في ماء
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باع وذو مَخْلَبٍ  من  الطَّي(قال:   ،  وهو  أن )والَجوارحُ ذو نابٍ من السِّ

نَ }: قولهِِ  يكون يَكْتَسِبُ بنابهِِ أو مَخلَْبهِِ ويَمْتَنعُِ به؛ لأنّ المرادَ من مِّ

رَحُ، وقيل: الكَواسب. {الْجوََارِحِ   التي تََْ

ومُكلبين: أي مُسَلِّطين ، واسمُ الكَلْب لغةً يَنطَْلِقُ على كلِّ سَبُع، حتى 

باع؛ لعموم الآية، إلاّ ما كان  للَأسد، فيجوز الاصطياد بكلِّ ذي نابٍ من السِّ

 نتفاعُ به. نجسَ العَين كالِخنزير؛ لأنّه لا يَحلُِّ الا

ما لا يَتَعَلَّمان، وكذلك  ئب، فإنََّّ ولا يجوزُ الاصطيادُ بالأسَدِ والذِّ

، حتى لو تَعَلَّموا جازَ.  بُّ  الدُّ

 : إذا عُلِّم فتَعَلَّم جازَ.(1)في ابن عِرس وعن أبي حنيفة 

امي مُسْلمًِا أو كتِاقال:  بياً، )ولا بُدّ فيه من الَجرْحِ وكَونِ الُمرْسِلِ أو الرَّ

يدُ ممتنعاً، ولا  مي، وأن يكون الصَّ وذكر اسم الله تعالى عند الإرسال والرَّ

ه، ولا يَقْعُدُ عن طَلَبهِِ(  .يَتَوَارى عن بَصَرِ

م كالذّكاة  قَ اسم الجارح، ولأنّه لا بُدّ من إراقةِ الدَّ ا الجَرْحُ ليَِتَحَقَّ أمَّ

 خَنقْاً لم يؤكل؛ لعدم الجَرْح.الاختيارية، فلو قَتَلَه صَدْماً أو جَثْمًا أو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، وسنن 109: 3في سنن أبي داود« غيرها فلا تأكل، لا تدري لعلَّه قتلَه الذي ليس منها

 ، وقال: حسن صحيح.6٧: 4الترمذي

وهو عدوّ الفأر يدخل جحرها ويخرجها، ابن عرس: وهو حيوان دقيق طويل، ( 1)

 .214: 2ويحبُّ الحلي والجواهر ويسرقها، وتمامه في عجائب المخلوقات 
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بح، ولا يجوز ذَبْحُ غيِرهما. ا صِفةُ الُمرْسِل؛ فلأنّه كالذَّ  وأمَّ

ا ذكرُ اسم اللَّ تعالى؛ فلقوله  إذا أرسلت كلبك، وذكرت : »وأمَّ

طَ التَّسميةَ لحلِّ الأكل.(1)«اسم اللَّ فكل  ، شَرَ

يدَ اسمٌ للممتنع، ولأنّ الجرَْحَ إنّما جُعِل  وأمّا كونُه ممتنعاً؛ فلأنّ الصَّ

كاة الاختياريّة، والعَجْز إنّما يكون في الُممتنعِ حتى  ذَكاةً ضرورةَ العجز عن الذَّ

لو رَمَى ظَبياً مَربوطاً، وهو يَظُنُّ أنّه صَيْدٌ فأَصابَ ظَبْياً آخر لم يؤكل؛ لأنّ 

بطِ لم يَبْقَ صَيداً، ولو رَمَى بَعيراً نادّاً، فأصابَ صَ  يداً آخر أُكل؛ لأنّه لما نَدَّ بالرَّ

 صارَ صيداً.

كَرِه أَكْلَ  ، فإنّه «لا يَتَوارى عن بَصَره، ولا يقعد عن طلبه»وقوله: 

امي وقال:  يد إذا غابَ عن الرَّ ، ولأنّ احتمالَ (2)«لعلَّ هوامَّ الأرض قَتَلَتْه»الصَّ

                                                                                                                                                                             

 ( سبق تخريجه قبل أسطر.1)

بظبي قد أصابه بالأمس، وهو  أنّ رجلًا أتى النبي »( فعن عائشة رضي اللَّ عنها: 2)

مس، فقال: لو أعلم أن ميتٌ، فقال: يا رسول اللَّ عرفت فيه سهمي، وقد رميته بالأ

« سهمك قتله أكلته، ولكن لا أدري هوام الليل كثيرة، ولو أعلم أن سهمك قتله أكلته

 .461: 4في مصنف عبد الرزاق

ظبياً فقال: من أين أصبت هذا؟  أن أعرابياً، أهدى لرسول اللَّ »وعن عامر الشعبي: 

عت فلما أصبحت اتبعت قال: رميته أمس، فطلبته فأعجزني حتى أدركني المساء، فرج

أثره فوجدته في غار، أو في أحجار، وهذا مشقصِ فيه أعرفه، قال: بات عنك ليلة ولا 

، 280في المراسيل لأبي داود ص« آمن أن تكون هامّة أعانتك عليه، لا حاجة لي فيه

 .403: 9وسنن البيهقي الكبير
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ق ؛ لما مَرّ، إلاّ أنّه الموت بسبب آخر موجود، فلا يحلُّ به، والموهومُ كالُمتحقِّ

 سَقَطَ اعتباره إذا لم يَقْعُدْ عن طَلَبهِ؛ لأنّه لا يُمْكنِهُ الاحترازُ عنه. 

يدَ: إذا (1)«كُلْ ما أَصْمَيتَ ودَعْ ما أَنْمَيْتَ »وفي الحديث:   : أَصْمَيْتَ الصَّ

يدُ يَصْمِي: إذا مات وأنت تَراه،  رميته فقتلته وأنت تَراه، وقد صَمَى الصَّ

ه صاحبُ و َ يْدَ فأَنْمَيْتَه إذا غابَ عنك ثمّ ماتَ، هكذا فَسرَّ  (2)رَمَيْتُ الصَّ

حاح»  .(3)«الصِّ

)وتعليمُ ذي النَّاب كالكَلْبِ ونحوه تَرْكُ الأكل، وذِي المخِْلَب قال: 

قر ونحوهما الاتباعُ إذا أُرسل والإجابةُ إذا دُعِي( (4)كالبازي ، رُوي ذلك والصَّ

                                                                                                                                                                             

 في المعجم الكبير « مَيْتكل ما أَصْمَيت، ودع ما أنَ :  »، قال ابن عَبّاس (  فعن 1)

، وفي 264: 3، وسنده ضعيف، كما في الإخبار241: 9، وسنن البيهقي الكبير 2٧: 12

موقوفاً، قال  459: 4، ومصنف عبد الرزاق 242: 4مصنف ابن أبي شيبة 

 الأرناؤوط: ورجاله ثقات.

بلاد الترك، كان  إسماعيل بن حماد الجوَْهَرِيّ الفَارَابي، أبو نصر، من فاراب من( وهو 2)

: أول من التزم  يُّ
يُوطِ من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنةً، إماماً في الأدب واللغة، قال السُّ

حاح»الصحيح مقتصراً عليه الجوهري، ولذا سمى كتابه  ، ومن مؤلفاته: «الصِّ

-20٧: 4هـ(. ينظر: النجوم الزاهرة393، )ت«مقدمة في النحو»، و«العروض»

 .10٧2: 2، والكشف208

 .2404: 6( صحاح اللغة3)

( البازي: وهو جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم، تميل أجنحتها إلى 4)

، وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطول، كما في هامش المنحة  .115: 3القِصَرِ
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، ولأنّ التَّعليمَ بتركِ العادة الأصلية، وعادة ذي المخِْلب (1)عن ابنِ عَبّاس 

مًا، وعادةُ ذي النَّاب  النِّفارُ، فإذا أَجاب إذا دُعي فقد تَرَكَ عادَته وصار مُعَلِّ

الافتراس والأكل، فإذا تَرَكَ الأكل فقد تَرَكَ عادتَه فصار مُعَلَّمًا، ولأنّ التَّعليمَ 

ب، بترك الأكل إنّما يكون  تَمِلُ الضرَّ ب حالة الأكل، وجِثّة الطَّير لا تَحْ بالضرَّ

تَمِلُ  بِ على ذلك، والفَهْدُ ونحوه يَحْ تَمِلُه فأمكن تعليمُه بالضرَّ أمّا الكَلْبُ يَحْ

ب، وعادُته الافتراس والنِّفار، فيُشْتَرطُ فيه تَرْكُ الأكل والإجابة جميعاً.  الضرَّ

عليم إلى أهل الِخبِْة بذلك، ولا تَأقيت )ويَرْجِعُ في معرفةِ التَّ قال: 

ضُ إلى أهل ؛(2)فيه(  لأنّ المقاديرَ لا تعرف اجتهاداً بل سماعاً، ولا سَمْعَ، فيُفَوَّ
                                                                                                                                                                             

إذا أرسلته فقتل فكل، فإنَّ »أنَّه قال في الطير:  عن ابن عبّاس  فعن إبراهيم ( 1)

إذا ضربته لم يعد؛ لأنَّ تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب إذا أكل  الكلب

، قال 3٧2: 4، ونصب الراية 42٧: 4في تفسير الطبري « من الصيد ونتف من الريش

: رجاله ثقات إلا أنَّه مرسل، ولكنَّه لا ضير، فإنَّه من 60: 18التهانوي في إعلاء السنن 

 حاح.مراسيل إبراهيم، ومراسيله ص

في عدم التوقيت لا إشكال  ( هذا محل نظر، فإنه من جهة أصل مذهب أبي حنيفة 2)

أنَّه لم يوقِّت في التعليم شيئاً، بل فوض إلى اجتهاد صاحبه،  فروي عن أبي حنيفة فيه، 

فإن كان أكبر رأيه أنَّه صار معلمًا، فهو معلم؛ لأنَّ نصب المقادير لا يكون بالرأي؛ إذ لا 

لقياس في معرفته، ففوض إلى رأي المبتلى به. وقيل: فوضه إلى أهل هذه مدخل ل

 .61الصنعة، فإن قالوا: إنَّه تعلم فهو معلم، وإلا فلا، كما في منية الصيادين ص

فالمشهور في المذهب حل أكل في الثالثة، وهي رواية الحسن عن لكن من جهة الاعتماد، 

وفي « البزازية»قال في ، 118: 5والوقاية  لوكأبي حنيفة، واختارتها المتون كتحفة الم

 .2٧3: 1الثالث روايتان: أي عنهما والأصح أنه يحل، كما في الشَّنبلالية
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الخبرة به، ولأنّ ذلك يختلفِ باختلافِ طبِاعِها، ورَوَى الحسََنُ عن أبي حنيفة 

 ل ما يَصيده ولا الثَّاني، وكُل ا  لثَّالث. أنّه قال: لا تأكل أوَّ

: إذا تَرَكَ الأكل ثلاث مرّات صار مُعَلَّمًا، وقال أبو يوسف ومحمّدٌ 

ولا يؤكلُ الثَّالث؛ لأن ّالعلم لا يثبت بالترك مَرّةً لاحتمال أنه تركه شَبَعاً أو 

 الأعَْذار، ولا 
ِ
ات، وأَقلُّه ثلاثةٌ؛ لأنَّّا لإبلاء ب، فلا بُدّ من الَمرَّ خوفاً من الضرَّ

 ثَّالثُ؛ لأن بعدها حَكمنا بكونهِِ عالماً.يُؤكل ال

: يُؤكلُ؛ لأنّ بالثَّالثةِ عَلِمْنا أنّه عالمٌ، فكان صيدُ وعلى روايةِ الحسََن 

 جارحةٍ مُعلَّمةٍ فيؤكلُ.

)فإن أكلَ أو تركَ الإجابة بعد الُحكْم بتعليمِه حُكْم بجهلهِ وحَرُمَ قال: 

 .ما بَقِي من صيدِه قَبْلَ ذلك(

لا يحرمُ إلا الذي أَكل منه؛ لأنّا حَكْمنا بحلِّ صيدِه قبل ذلك  وقالا:

 بالاجتهاد، فلا ينقضُ باجتهادٍ مثلهِِ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ائد، وأنّه  وعند أبي حنيفة : »464: 6وفي رد المحتار لا بُدّ أن يغلب على ظَنّ الصَّ

رُ بالثَّلاث، ومَشَى في  مختصر »و« الاصلاح»و« النقاية»و« الكنز»مُعَلَّمٌ، ولا يُقَدَّ

ترجيح عدمه، ثم على رواية « الملتقى»على اعتبار التقدير بالثلاث، وظاهر « القدوري

التقدير عن الإمام يحلّ ما اصطاده ثالثاً، وعندهما في حل الثالث روايتان، قال في 

 «.والأصح الحلّ «: البزازية»و« الخلاصة»
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يدَ حِرْفةٌ قَلّما تُنسْى، فَلَّما أَكَلَ  وله: أنّ بالأكل عَلِمْنا جَهْلَه؛ لأنّ الصَّ

يدُ كلبٍ غيِر عَلِمْنا أنّه لم يكن عالماً، فيَحْرُم جميع ما صادَه قبل ذلك؛ لأنّه ص

مٍ، وتَثْبُتُ الحرُمة فيما بَقِي من صيدِه؛ لأنّ ما أَكَلَ لم يَبْقَ مَحلًَا للحُكْم،  مُعَلَّ

 والاجتهادُ يُتْركُ بمثلهِِ قبل حُصول الَمقصود، وهو الأكلُ كاجتهادِ القاضي إذا 

، وما كان في الَمفازةِ من صَيدٍ فحرامٌ بالإجما
ِ
لَ قَبْلَ القَضاء  ع. تَبَدَّ

رُفعِ عن أُمتي الخطَأ : »لقوله  )وإن تَرَكَ التَّسميةَ ناسياً حَلّ(؛قال: 

 الحديث. (1)«والنِّسيان

)ولو رَمَى بسَهْمٍ واحدٍ صُيُوداً، أو أَرْسَل كَلَبْه على صُيُودٍ قال : 

فأَخَذَها أو أحدَها، أو أرسلَه إلى صيدٍ فأخذ غيَه حَلَّ ما دام في جهةِ 

بحُ يَقَعُ بالإرسال، وهو فعل ؛ لأإرساله( يد، والذَّ نّ المقصودَ به حصول الصَّ

اتين بتسميةٍ واحدةٍ؛  واحد، فيَكُتْفي فيه بتسميةٍ واحدةٍ، بخلاف مَن ذَبَحَ الشَّ
                                                                                                                                                                             

 150: 2ما وجد ما رواه ابن عدي( قال السيوطي: لا يوجد بهذا اللفظ، وأقرب 1)

« رفع اللَّ عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه»عن أبي بكرة بلفظ: 

والبيهقي في  659: 1وعدّه ابن عدي من منكرات جعفر ابن جسر. وأخرج ابن ماجه

إن اللَّ وضع عن أمتي الخطأ »يرفعه قال:  عن ابن عباس  84: 6السنن الكبير 

: رواه الطبراني 250: 6، وقال اليثمي في مجمع الزوائد «لنسيان وما استكرهوا عليهوا

وفيه ابن ليعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وتمامه في كشف  161: 8في الأوسط 

، قال العجلوني: مجموع هذه الطرق تظهر أن للحديث أصلًا، 523 - 552: 1الخفاء

إن اللَّ »صحيح عن زرارة بن أوفى يرفعه: لا سيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في ال

 «.تَاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به
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لأنّ الثَّانيةَ مَذبوحة بفعل آخر، فلا بُدّ من تسميةٌ أُخرى، حتى لو أَضْجَعَ 

احدةً أجزأه تسميةٌ واحدةٌ، ولأنّ إحدُاهما فوقَ الأخُرى وذبحهما مرّةً و

الأخذَ مُضافٌ إلى الإرسال، وفي تعيين الُمشار إليه نَوْعُ حَرَج، فلا يُعْتَبَرُ 

 تَعْيينهُُ.

يد فوَثَبَ عليه فقَتَلَه  ولو أرسلَ الفَهْد فكَمُنَ حتى اسْتَمْكَن من الصَّ

يد ، وكذا  ؛ لأنّ ذلك من عادتهِِ؛ ليتمكن من أخذِ الصَّ دَ حَلَّ الكلبُ إذا تَعَوَّ

 هذه العادةَ بمنزلةِ الفَهْد.

يْد وفَتَر  يد يَمْنةً أو يَسْرةً وَتشاغل في غير طَلَب الصَّ ولو عَدَلَ عن الصَّ

عن سَننَهِِ، ثمّ اتبعَ صَيداً فأَخَذَه لم يؤكل؛ لأنّه غيُر مُرسل، والإرسالُ شرطٌ 

لِّطين، فإن زجرَه صاحبُه فانزجر [: أي مُسَ 4]المائدة: {مُكَلِّبيِنَ }بقوله تعالى: 

جرَ كإرسالٍ مُسْتأنفٍ. ؛ لأنّ الزَّ  حَلَّ

، وإلاّ فَلا. ى، فإن انْزَجَرَ بصِياحِهِ حَلَّ  ولو انْفَلَتَ فصَاحَ به وسَمَّ

)ولو أَرْسَلَه ولم يُسَمِّ ثمّ زَجَرَه وسَمّى، أو أَرْسَلَه مُسْلمٌِ فزَجَرَه قال: 

، وكذا لو أرسلَه مسلمٌ فزَجَرَه عتبُِ حالةَ الإرسال(مَوسيٌّ أو بالعكس، فالمُ 

ى لم  مرتدٌ أو محرمٌ فانزجرَ، وكذا لو تَرَكَ التَّسميةَ عامداً، ثمّ زَجَرَه مُسلمٌ وسَمَّ

ل، وبه تَسَلَّطَ وتَكَلَّبَ وما بَعْدَه  يحلّ؛ لأنّ الحكمَ مُضافٌ إلى الإرسال الأوَّ

يُعتبُر حالة الإرسال، فإذا صَدَرَ صَحيحاً تقويةٌ للإرسالِ وتحريضِ للكلبِ، ف

جر.  لا يَنقَْلِبُ فاسداً، وإذا صَدَرَ فاسداً لا يَنقَْلِبُ صَحيحاً بالزَّ
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يدَ كلبٌ غيُر معلمٍ وغيُر مُرسلٍ  ولو أَرْسَلَ كَلْبَه الُمعَلَّم فرَدَّ عليه الصَّ

ل لم يُؤكل.  فأخذه الأوََّ

ه عليه آدميٌّ أو دابّةٌ أ ؛ لأنّ أخذَ الكلب ولو رَدَّ و طَيٌر أو مجوسيٌّ حَلَّ

بْح، والكلبُ الجاهلُ  ذبحٌ حكمًا، ولا يَصْلُحُ أحدُ هؤلاء مُشاركاً إيّاه في الذَّ

مُ فيَحْرُم، كما لو مَدّ  يَصْلُحُ مُشاركاً؛ لأنّه جارحٌ بنفسِهِ، فاجتمع الُمبيح والُمحَرِّ

 ه يَحْرُمُ.القَوْسَ مُسْلِمٌ ومجوسيٌّ فأصابا صيداً فإنّ 

لُ  ه عليه ولكنهّ شَدَّ عليه واتبع أَثَرَ الُمرسلِ، حتى قَتَلَه الأوََّ ولو لم يَرُدَّ

ضٌ لا مُشاركٌ.   أُكِلَ؛ لأنّ الثّاني مُحرَِّ

لأنّه غيُر معلَّم؛ لما بيَّناّ، ولقوله  )فإن أكل منه الكلبُ لم يُؤكل(؛قال: 

« :(1)«نفسه فإن أكلَ منه فلا تأكل، فإنما أمسك على. 

بَ دَمَهُ أُكل(؛  لأنّ ذلك غايةُ التَّعليم. )ولو شََِ

                                                                                                                                                                             

: إذا أرسلت كلبك وسميت أرسل كلبي؟ قال »قلت:  عن عدي بن حاتم ( ف1)

في « : فلا تأكل، فإنَّه لم يمسك عليك إنَّما أمسك على نفسهفكل، قلت: فإن أكل؟ قال 

إذا أرسلت كلابك المعلّمة وذكرتُ اسم اللَّ »، وفي رواية: 2086: 5صحيح البخاري 

فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإنّي أخاف أن يكون إنَّما أمسك 

 .2090: 5في صحيح البخاري « على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل
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يدَ وقَتَلَه، ثمّ أكل ما أَلقاه  )ولو أَخَذَ منه قِطعةً فرَماها، ثمّ أخذ الصَّ

يدِ في هذه الحالةِ لا  أُكل(؛ لأنّه لم يَبْقَ صَيْداً، حتى لو أَكَلَ من نفسِ الصَّ

ه، فهذا أولى.  يَضُرُّ

 وقد مَرّ.  منه البازيٌّ يُؤكل(،)فإن أكل قال: 

مي(؛قال:  لأنّه  )وإن أَدْركَه حَيّاً لا يَحلُِّ إلا بالتّذكيةِ، وكذلك في الرَّ

ورةِ، وهذا  كاة الاختياريّة، فلا تَزئُ الاضطراريّة؛ لاندفاع الضرَّ قَدِرَ على الذَّ

نْ من ذبحه إ مّا لفقدِ آلة أو لضيق إذا قَدِرَ على ذبحِهِ، فإن أدركه حَيّاً ولم يَتَمَكَّ

 . (1)الوقت، وفيه من الحياة فوقَ حياةِ المذبوح لم يُؤكل

كاة (2)وعن أبي حنيفة وأبي يوسف  : أنّه يُؤكلُ إذا لم يَقْدِرْ على الذَّ

م إذا وَجَدَ الماء ولم يَقْدِرْ على استعمالهِ.  حقيقة، فصار كالمتيمِّ

                                                                                                                                                                             

، حَلّ بالذكاة، ولو كان حياته مثل أي حياً بحياة أقوى مما للمذبوح( هذا هو المعتبر: 1)

وأمّا المتردية  ،بل يَحلُِّ بدونَّا، ولا عبرة بتلك الحياة ،حياة المذبوح، لا تَب تذكيته

والموقوذة والمنخنقة والنطيحة وما بقر ذئب بطنه وبه حياة والشاة المريضة، فالفتوى على 

: 1ليلة يحلّ، كما في درر الحكامأنَّ الحياة وإن قلّت معتبرة، حتى لو ذكاها وفيها حياة ق

2٧4. 

وهو قول الحسن ومحمد بن مقاتل، وبه أخذ القاضي فخر الدين: أنَّه يحل إن لم ( 2)

يتمكن من ذبحه لضيق الوقت؛ لأنَّه لم يقدر على الأصل للضيق فبقيت ذكاة الاضطرار 

، ومنية 119: 5ب، وشرح الوقاية /100موجبة للحل. ينظر: شرح ابن ملك ق

 .٧3صيادين صال
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ياة لم يبقَ له حِل، فلا يَحلُِّ إلاّ وجه الظَّاهر: أنّه لما قَدِرَ عليه وبه ح

ا إذا بَقِي فيه من  كاة الاختياريّة، وهذا إذا كان بحال يتوهم حَياتُه، أمَّ بالذَّ

؛  الحياةِ مثل المذبوح أو بُقِرَ بطنهُ وأَخرج ما فيها، ثمّ أخذه، وبه حياةٌ فإنّه يحلُِّ

اء لا يحرم، كما إذا وَقَعَ وهو لأنّه ميتٌ حكمًا، ولذا لو وَقَعَ في هذه الحالة في الم

 مَيتٌ. 

 : أنّه لا يُؤكل أيضاً؛ لأنّه أخذه  حَيّاً،  فلا  يحلُّ  إلاّ وعن أبي حنيفة 

كاة الاختيارية، فلو أنّه ذكّاه حَلّ بالإجماع، قال تعالى:  إلِاَّ مَا }بالذَّ

يْتُمْ   [ من غير فصل.3]المائدة: {ذَكَّ

ئب بطنَها،  (1)حة والموقوذةُ وعلى هذا المترديّةُ والنَّطي والذي بَقَرَ الذِّ

 وفيها حياةٌ خفيفةٌ، أو ظاهرةٌ، وهو المختارٌ؛ لما تلونا. 

: إذا كان بحال يَعِيشُ فَوْقَ ما يَعِيش المذبوح حَلّ وإلا وعن محمّد 

 فلا؛ إذ لا اعتبار بهذه الحياة. 

؛ لأنّ موتَه : إذا كان بحالٍ لا يَعيش مِثْلُه لا يحوعن أبي يوسف  لُّ

بح.   لا يحصل بالذَّ

                                                                                                                                                                             

الموقوذة: أي المضروبة بالخشب وغيره واثخنت، والمتردية: الساقطة عن مكان ( 1)

مرتفع، والنَّطيحة: هي التي نطحتها بقرة أو نحوها بقرنَّا وأثخنتها، كما في الدية 

 .20٧1ص
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، قال:  )وإن شاركَ كلبَه كلبٌ لم يُذكر عليه اسم الله، أو كلبُ مَوسيٌّ

وإن شارك كلبك : »لعَدي بن حاتم  ؛ لقوله أو غيُ معلَّم لم يؤكل(

كلب آخر فلا تأكل، فإنّك إنّما سميت على كلبكِ ولم تسمِّ على كلبِ 

مُ المبيحَ احتياطاً. ، ولأنّه اجتمع ا(1)«غيرك مُ والمبيحُ، فيُغَلَّبُ المحَُرِّ  لمحرِّ

اً فظَنَّه آدمياً فرَماه، أو أرسل عليه كلبَه، فإذا هو قال:  )ولو سَمِع حِسَّ

 لأنّه لا اعتبارَ بظَنِّه مع كَوْنِّه صَيْداً حقيقةً. صَيدٌ أُكلَِ(؛

َ كذلك حَلّ؛ لأنّ  ه صيدٌ، وقد قَصَدَه وكذلك لو ظَنهّ حِسَّ صيدٍ فتَبَينَّ

 فيحلّ. 

: أنه استثنى الخنزير لشدّةِ حُرمته، حتى لا تَثْبُتُ وعن أبي يوسف 

باع تثبتُ الإباحة في جِلْدِه.  منه، وغيره من السِّ
ٍ
 إباحةُ شيء

َ أنّه حِسُّ آدميٍّ أو حيوانٍ أَهْليٍّ ممَّا يَأوي البُيُوت لم يُؤكل  ولو تَبَينَّ

 بصيدٍ. الُمصابُ؛ لأنّه ليس 
                                                                                                                                                                             

عن المعراض، فقال: إذا أصبت بحده  سألت رسول اللَّ »، قال: عن عدي ف( 1)

بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل، فقلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا  فكل، فإذا أصاب

أرسلت كلبك وسميت فكل، قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، 

إنما أمسك على نفسه، قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: لا تأكل، فإنك إنما 

 .86: ٧في صحيح البخاري« سميت على كلبك ولم تسم على آخر

إن وجدت مع كلبك كلباً غيَره وقد قُتل فلا تأكل، فإنَّك لا : »قال  عدي وعن 

 .1529: 3في صحيح مسلم « تدري أيهما قتله
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يدُ في الماءِ، أو على سَطْحٍ أو جَبَلٍ أو سِنانِ رُمْح ، قال:  )وإذا وَقَعَ الصَّ

وإن وَقَعَتْ : »لعَديٍّ  لأنّه مُتَرديةٌ، قال  ثمّ تَرَدَّى إلى الأرض لم يُؤكل(؛

، فقد اجتمعَ (1)«رَمْيَتُك في الماء فلا تأكل، فإنّك لا تدري الماءُ قتله أم سهمُك؟

  الحلِّ والحرمةِ.دَليلا

وكذلك لو وَقَعَ على شجرةٍ أو قَصَبةٍ أو حَرْفِ آجرةٍ؛ لاحتمال موتهِِ 

 بهذه الأشياء.

لأنّه لا يُمْكنُِ الاحترازُ عنه، فلو  )ولو وَقَعَ ابتداءً على الأرضِ أُكل(؛

يدِ، فما لا يُمْكنُِ الاحترازُ عنه كالعَدْم. ماً انسدَّ بابُ الصَّ  اعتبرناه محرَّ

 )وفي طيِ الماءِ إن أَصاب الماءُ الُجرْحَ لم يؤكل، وإلاّ أُكل(؛قال: 

ل دون الثَّاني.   لإمكان الاحتراز عن الأوَّ

والحجرُ والعصا والمعِْراضُ  (2))ولا يُؤكل ما قَتَلَتْهُ البُندْقةُ قال: 

 لأنَّ ذلك كلَّه في معنى الَموْقُوذةِ. بعَرْضِه(؛

                                                                                                                                                                             

إذا رميت سهمك فاذكر اسم اللَّ، فإن وجدته قد قتل : »قال  فعن عدي ( 1)

صحيح مسلم في « فكل، إلا أن تَدَه قد وقع في ماء فإنَّك لا تدري الماء قتله أو سهمك

3 :1529. 

رة يرمى بها، الواحدة منها 2) ( البُندُْق: ما يعمل من الطين ويرمى به، فهي طينة مدوَّ

 .51، والمغرب ص39بُندُْقة، وجمع الجمع البَناَدق، كما في مختار الصحاح ص
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ه أُكل( (1))فإن خَزَقَ المعِْراضُ  ما أَصابَ »فيه:  ، قال الِجلْدَ بحَدِّ

ه فكُل، وما أصاب بعَرْضه فلا تأكل ، وإن جَرَحْته الحجََر إن كان (2)«بحَدِّ

وبه حدٌّ لا يحلّ؛ لأنّه  (3)أنّه قتلُه بثقله، وإن كان خفيفاً   ثقيلًا  لم يؤكل؛ لاحتمال

ها.  قتلته بحدِّ
                                                                                                                                                                             

( المعِْراض: وهو السهم بلا ريش، يمشي عرضاً فيصيب بعَرضه لا بحدّه، كما في 1)

 .310، والمغرب ص100ة صطلبة الطلب

: قلت له: فإنّي أَرمي بالمعِْراض الصيدَ فأصيب، فقال : »( فعن عَدِي بن حاتم 2)

: 3في صحيحِ مسلم « إذا رميت بالمعِْراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله

 ؛ ولاحتمال أنَّه قتل بثقله لا بجرحه.2692: 6، وصحيحِ البُخاري 1529

 ان  الحجر  المرمي خفيفاً مع حدة، فإنَّه يحل الأكل؛ لتعين الموت بالجرح، أي   لو  ك( 3)

والأصل في هذه المسائل: أنَّ الموت إن أضيف إلى الجرح يحل، وإن أضيف إلى الثقل لا 

 .606، وهدية الصعلوك ص94يحل، وإن شكّ يحرم احتياطاً، كما في المنية ص

صيد بالرصاص، كما أفتى به مفتي السلطنة وهنا ينبغي التنبيه على حلِّ الأكل مما 

العثمانية علي أفندي، والمولى أبو السعود العمادي، والطوري، وفي الكازرونية: أنَّه في 

شرح الداية للعيني ما يفيد حل ذلك، وقال منلا علي التركماني: إنَّ مدار حل الصيد 

بيحة قطع أكثر حصول الموت بالجرح بأي شيء حصل الجرح، كما أنَّ شرط حل الذ

العروق بأي شيء حصل القطع... فعلى هذا فما يقتل بالرصاص يحل؛ لأنَّه مقتولٌ 

بالجرح، كما لا يخفى على أهل الدراية؛ لأنَّ الرصاصة تقتل الفيل، وتنفذ من جانب إلى 

جانب، ومعلوم أنَّ ذلك إنَّما يحصل بسبب الجرح الحاصل بحدة الرصاصة.... فثبت 

الرصاصة مقتول بالجرح، غاية ما في الباب: أنَّ الحدّة في الرصاصة إنَّما أنَّ المقتول ب

حصلت بمجاورة النار، لا في نفسها، ولا تأثير لذلك بالثقل، كما يقول به بعض 
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 العُرُوقَ لا يُؤكل؛ لأنّ العُرُوقَ قد ولو رَماه بها فأبان رأسَه أو قَطَعَ 

، ولعلَّه مات قبل قَطْع العُرُوق. كُّ  تنقطع بالثِّقل فوقع الشَّ

دِ، فالحاصلُ  ولو كان للعَصا حَدٌّ فجرحت يُؤكل؛ لأنَّّا بمنزلةِ المحدَّ

أنّ الموتَ إن كان بجرحٍ بيقيٍن حَلّ، وإن كان بالثِّقل لا يَحلِّ، وكذا إن وقع 

 حتياطا.الشَكّ ا

يدُ(؛قال:   )وإن رَماه بسَيْفٍ أو سِكيٍن فأبان عُضواً منه أُكل الصَّ

يد، وهو ذكاتُه،  ما أُبين : »، قال )ولا يُؤكل العُضو(لوجودِ الُجرحِ في الصَّ

 . (1)«من الحيِّ فهو ميت

م  )وإن قَطَعَه نصِْفين أُكل(؛قال:  ؛ إذ لا يُتوهَّ لأنَّ الُمبانَ منه ليس بحَيٍّ

 اءُ بق

 حياتهِ. 

أس(؛قال:  لما  )وإن قَطَعَه أثلاثاً أُكل الكلُّ إن كان الأقَلُّ من جهةِ الرَّ

م حَياتُه فلا يؤكل. م بخلاف ما إذا كان الأقلُّ ممَّا يلي العَجْز؛ لأنّه يُتوهَّ  تَقَدَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

،  195-193قاصري الأذهان... ينظر: فتوى الخواص في حلّ ما صيد بالرصاص ص

 في الرصاص فلا يحلّ.لكن ابن عابدين مال إلى أنَّ القتل يكون بالثقل 

ما قطع من : »، قال ( فعن أبي واقد الليثي وابن عمر والخدُْرِي وتميم الداري 1)

، 300: 4، وحسنه، وصحيح ابن خزيمة ٧4: 4في سنن الترمذي« بهيمة حيّة فهو ميتة

 .28: 2وسنن الدارمي
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، وإن أَصابه بقفا  وإن رماه بسَيْفٍ أو بسكيٍن فإن جرحَه بالحدِّ حَلَّ

كين أو ب يف لا يحل؛ لأنّه وَقْذٌ لا جَرْحٌ.السِّ  مقبض السَّ

ولو رَماه فجَرَحَه وأَدماه حَلّ، وإن لم يُدْمه لا يحلّ؛ لأنّ الإدماءَ شرطٌ، 

م وأَفرى الأوداج فكل: »قال   ، شرطُ الإنَّار.(1)«ما أنَّر الدَّ

مَ قد يَنحَْبسُِ لغلظهِِ وضيقِ الَمنْفَذِ   ذا إذا ، وعلى ه(2)وقيل: يحلّ؛ لأنّ الدَّ

                                                                                                                                                                             

في موطأ « اللَّ أَنَِّْرِ الدم بما شئت، واذكر اسم : »، قال فعن عَدِي بن حاتم ( 1)

، وسنن البَيْهَقيّ 61: 3، وسنن النسائي الكبرى19٧: ٧، والمجتبى225: ٧محمد 

حه 258: 4، ومسند أحمد 103: 1٧، والمعجم الكبير281: 9الكبير ، وصحَّ

 الأرنؤوط.

في مصنف ابن أبي « كلُّ ما أَفْرَى الأوداج إلاَّ سن أو ظفر»، قال: وعن ابن مسعود 

 .255: 4شيبة

ن القاسم عن أبي أمامة، قال: كانت جارية لأبي مسعود عقبة بن عمرو ترعى غنمًا، وع

فعطبت شاة منها، فكسرت حجراً مِنَ المروة فذبحتها، فأتت بها إلى عقبة بن عمرو 

هل : »رسول اللَّ  كما أنت، فقال لا فأخبرته، فقال لا: اذهبي بها إلى رسول اللَّ 

قال: كلُّ ما فرى الأوداج ما لم يكن قَرْضَ سنٍّ أو حَزّ أفريت الأوداج: قالت: نعم، 

 .185: 4في المعجم الكبير والأوسط، كما في نصب الراية« ظُفْرٍ 

هذا عند بعض المتأخرين؛ لأنَّ الدم يحبس في العروق لضيق المنفذ، أو لغلظ الدم؛ ( 2)

 يكون مكلفاً.ولأنَّه أتى ما في وسعه وهو الجرح، وإخراج الدم ليس في وسعه فلا 

واذكر  شئت،  الدم بما  : )أنَّر لقوله  الإدماء؛   يشترط  بعضهم:  عند والقول الثاني: 

 وسنن النسائي الكبرى  ، 2٧3: 4الكبير   والمعجم   ،225: ٧المجتبى  في  ( اسم اللَّ 
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اةُ بالعُناّب م. (1)عُلفَِت الشَّ  فذُبحَِت ولم يَسِل منها الدَّ

وقال بعضُهم: إن كانت الِجراحةُ كبيرةً حَلَّ بدون الإدماء، وإن كانت 

 صغيرةً لا بُدّ من الإدماء.

لأنّ  )ومَن رَمَى صيداً فأَثخنه ثمّ رَماه آخر فقَتَلَه لم يُؤكل(؛قال: 

ختياريّة فصار بالجرحِ الثَّاني ميتةً، وهذا إذا كان بالإثخان صارت ذكاتَه ا

مية الأوُلى؛ ليكون موتُه مُضافاً إلى الثَّانية، وإن كان بحال  بحالٍ يَنجْو من الرَّ

لا يَسْلَمُ من الأوُلى بأن قطعَ رأسَه أو بقرَ بَطْنهَ ونحوَه يحلّ؛ لأنّ وجودَ الثَّانيّة 

 كعدمِها. 

ل قيمتَه غي نقصان جِراحتهِِ(؛ )ويَضْمَنُ الثَّانيقال:  لأنّه أتلفَ  للأوَّ

عليه صيداً مملوكاً له؛ لأنّه مَلَكَه حيث أَثْخَنه، فخَرَجَ عن حَيْزِ الامتناعِ، فلا 

 يُطيق بَراحاً، وهو معيبٌ بالجراحة، والقيمةُ تَب عند الإتلاف. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .183: 4، وشرح معاني الآثار 61: 3

ة حلَّ بدون الإدماء؛ لأنَّ عدم والقول الثالث: عند بعضهم: إن كانت الجراحة كبير

خروج الدم لعدم الدم، فلا يكون مضراً، وإن كانت صغيرة لا يحل؛ لأنَّ عدم خروج 

: 3، ومنحة السلوك 96-95الدم لضيق المنفذ لا لعدم الدم. ينظر: منية الصيادين ص

143. 

طلق العناب العُنَّاب: شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ ارتفاعه ستة أمتار وي  (1)

على ثمره أيضاً، وهو أحمر حلوٌ لذيذٌ الطَّعم على شكل ثمرة النبق، كما في المعجم 

 .630: 2الوسيط
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؛ )وهو للثّاني(لأنّه صيدٌ على حالهِ،  )وإن لم يُثْخِنهْ الأوَّل أُكل(؛قال: 

 .(1)«الصيد لمن أخذه: »لأنّه هو الذي أخذه ، قال 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 ( سبق ذكر نقل كلام ابن قطلوبغا بأن المخرجين لم يجدوه.1)
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بائح  كتاب الذَّ

بحُ، قال اللَّ تعالى:  بيحةُ: الَمذْبُوحةُ، وكذلك الذِّ وهو جمعُ ذَبيِحةٍ ، والذَّ

بحُ مَصْدَرُ ذَبَحَ يَذْ 10٧]الصافات: {وَفَدَيْنَاهُ بذِِبْحٍ عَظيِم} بَحُ، وهو [، والذَّ

كاة أيضاً، قال تعالى:  يْتُمْ }الذَّ  [: أي ذبحتم.3]المائدة: {إلِاَّ مَا ذَكَّ

كاة(  نوعان:  )والذَّ

بّةِ( بحُ في الَحلْقِ واللَّ كاةُ ما بين : »، قال (1))اختياريةٌ: وهي الذَّ الذَّ

بّة واللَّحْيَيْن  كاة، وهي قطعُ عروقٍ مَعلومةٍ على(2)«اللَّ  ما : أي موضع الذَّ

 يَأتيك إن شاء اللَّ تعالى.

                                                                                                                                                                             

در، كما في شرح الوقاية ( 1) بَّةُ: المنحر مِنَ الصَّ  .420، والمغرب ص81: 5اللَّ

بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق  بعث رسول اللَّ  فعن أبي هريرة ( 2)

بَّة»يصيح في فجاج منى:  ، رواه الدارقطني كما في نصب «ألا إن الذكاة في الحلق واللَّ

 : إسناده واهٍ.20٧: 2، وقال ابن حجر في الدراية 185: 4الراية 

عن عمر  495: 4وعبد الرزاق في مصنفه 255: 4وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه  

  وعن ابن عبّاس .ًكذلك موقوفا 
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، وهي مشَّوعةٌ )واضطراريّةٌ: وهي الَجرْحُ في أيِّ موضعٍ اتفق(قال: 

يدِ والبَعيِر النَّاد ، فلو رَماه فَقَتَلَه (1)حالةَ العجز عن الاختياريةِ، وذلك مثل الصَّ

بح عند تَعَذُّ  بح حَلَّ أَكْلُه؛ لأنّ الجرحَ في غيِر المذبحِ أُقيم مَقام الذَّ ر الذَّ

يد. حراء أو المصر بمنزلةِ الصَّ ا في الصَّ  للحاجة، والبقرُ والبعيُر لو نَدَّ

ت في المصِْر لا تَحِلُّ بالعَقْر؛ لأنّه  حراء، ولو نَدَّ اةُ في الصَّ وكذلك الشَّ

قَ  ه البَعيُر ونَطَحَه البَقَرُ فتَحَقَّ ا البَقرُ والبَعيُر فرُبَّما عضَّ  العَجْزُ يُمْكنُِ أخذُها، أمَّ

 فيهما.

م  يدِ؛ إذ لا يُتَوَهَّ والُمتَردِّي في بئرٍ لا يَقْدِرُ على ذَكاتهِِ في العُرُوقِ كالصَّ

 مَوتُه بالماء.

ابح مُسلمًا أو كتِابيّاً(.قال:  طُهما التَّسميةُ، وكون الذَّ  )وشََْ

]الحج: {افَّ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللََِّّ عَلَيْهَا صَوَ }أمّا التَّسميةُ فلقوله تعالى: 

[: 36]الحجّ : {فَإذَِا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا}[، والمرادُ حالة النَّحر بدليل قوله: 36

يد، وقوله فيه:  أي سَقَطَت بعد النَّحر، وما مَرّ من حديث عَدي  في الصَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

قلت: يا رسول اللَّ، أما تكون الذكاة إلا في الحلق »، قال: عن أبي العشَّاء عن أبيه و

واللَّبَّة؟ قال: لو طُعِنتَ في فخذِها لأجزأ عنك، قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: 

: ٧، والمجتبى63: 3ائي الكبرى، وسنن النَّس٧5: 4في سنن الترمذي« هذا في الضرورة

 .1063: 2، وسنن ابن ماجه228

 .59٧: 2( نَدَّ البعير: نفر وذهب على وجههِ شارداً، فهو ناد، كما في المصباح1)
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؛ لقوله تعالى: (1)«فإنّما سَميت على كلبك» وَلاَ }، فلو تركَها عامداً لا تَحِلُّ

هُ لَفِسْقٌ تَأْكُلُواْ  ْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَِّّ عَلَيْهِ وَإنَِّ [، ولم ينقل في 121]الأنعام: {مِمَّا لَم

ل، وإنّما اختلفوا في متروكِ التَّسميةِ ناسياً. در الأوَّ  ذلك خلافٌ عن الصَّ

فالقولُ بإباحةِ متروكِ التَّسميةِ عامداً مخالفٌ للإجماع؛ ولذا قال 

 بجواز بيعِه لا يَنفَْذُ؛ لأنّه قولٌ مخالفٌ للكتاب أصحابُنا: إذا قَضََ القاضي

والإجماع، والكتابيُّ فيه كالمسلم؛ ولأنّ ما ذكرنا من النُّصوصِ منها: أَمْرٌ 

بالتَّسمية، ومنها: جَعلُها شَرطاً لحلِّ الأكل ، وذلك يَدُلُّ على حُرْمةِ الَمتْروك 

 عامداً.

ابح مُسْلمًِا؛ لقوله  ا كونُ الذَّ يْتُمْ }تعالى: وأمَّ [ 3]المائدة: {إلِاَّ مَا ذَكَّ

 خِطابٌ للمسلمين.

؛ فلقوله تعالى في طَعام الذين أُوتوا الكتاب:  ميُّ ا الذَّ كُمْ }وأمَّ حِلٌّ لَّ

مُْ  سُنُّوا بهم سُنةَّ أهل »في المجوس:  [، وقال 5]المائدة: {وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّ

، فدلَّ على حلِّ ذبائح أهل (2)«بائحهمالكتاب غير ناكحي نسِائهم ولا آكلي ذَ 

                                                                                                                                                                             

فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على : »، قال عن عدي سبق تخريجه  (1)

 .86: ٧في صحيح البخاري« آخر

أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري »: ( سبق تخريجه عن محمد بن علي2)

 كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول اللَّ 

 .395: 2في الموطأ« يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب
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ى النَّصرانيُّ الَمسيحَ وسمعه المسُلم لا يَأكلُ منه، ولو قال:  الكتاب، فإن سَمَّ

 بسم اللَّ، وهو يعني الَمسيح يَأكلُ منه بناءً على الظَّاهرِ.

بح، فتَحِلُّ  ويُشترط أن يكون يَعْقِلَ التَّسميةَ ويَضْبطَها ويَقْدِرَ على الذَّ

بح.ذ بيُّ إذا قَدَرَ على الذَّ  بيحةُ المرأةِ المسلمةِ والكتابيّةِ، والصَّ

 والمرتدُّ لا مِلّةَ له، فلا تَوز ذبيحتُه.

مكَ والجرادَ؛ لأنّه لا ذَكاة له، فحِلُّه  ويجوز صيدُ الَمجوسيِّ والمرتدِّ السَّ

 غيُر منوطٍ بالتَّسمية. 

لأنّ في تحريمِه حَرجاً عظيمًا؛ لأنّ  (؛)فإن تَرَكَ التَّسميةَ نَاسياً حَلَّ قال : 

ن نَسِيَ  الإنسانَ قلَّما يخلو عن النِّسيان، فكان في اعتبارِه حَرَجٌ، وسُئِل  عمَّ

بيحة، فقال:  ، ولأنّ النَّاسي (1)«اسم اللَّ على لسانِ كلِّ مُسلم»التَّسمية على الذَّ

بح، بخلاف ، فلم يترك فَرْضاً ع(2)غيُر مخاطبٍ بما نسيه بالحديثِ  ليه عند الذَّ

 العامد.
                                                                                                                                                                             

، فقال: يا رسول اللَّ، سأل  رجل  رسول  اللَّ »، قال:  ( فعن  أبي هريرة  1)

جل منا يذبح : اسم اللَّ على فم كلِّ وينسى أن يُسمي اللَّ، فقال النبي  أرأيت الرَّ

: قال ، و94: 5، وضعفه، والمعجم الأوسط 294: 4في سنن الدارقطني« مسلم

ناَ لاَ تُؤَاخِذْنَا إنِ نَّسِ }  [.286]البقرة: {يناَ أَوْ أَخْطَأْنَارَبَّ

النسيان وما استكرهوا إنَّ اللَّ تَاوز عن أمتي الخطأ و: »، قال عن ابن عباس ( ف2)

: 4، وسنن الدارقطني 659: 1، وسنن ابن ماجه 202: 16في صحيح ابن حبان« عليه

 .161: 8، والمعجم الأوسط 9٧: 2، والمعجم الكبير 1٧0
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ى فذَبَحَ غيَها بتلك التَّسميةِ لم تُؤكل، قال:  )وإن أَضْجَعَ شَاةً وسَمَّ

 وإن ذَبَحَ بشَفْرةٍ أُخرى أُكل(.

 . ى، ثمَّ وَضَعَه فأَخَذَه غيَره ولم يُسَمِّ لا يَحلُِّ  ولو أَخَذَ سَهْمًا وسَمَّ

ى على سَهْمٍ فأَصاب صَيْداً  .ولو سَمَّ  آخر حَلَّ

بيحة، قال تعالى:  بح مَشَّوطةٌ على الذَّ والفرقُ أنَّ التَّسمية في الذَّ

بيحةُ ارتفعَ 36]الحج:{فَاذْكُرُوا اسْمَ اللََِّّ عَلَيْهَا صَوَافَّ } لت الذَّ [، فإذا تَبَدَّ

مي والإرسال التَّسمية مشَّوطةٌ على الآلة، قال  حُكْمُ التَّسميةِ عليها، وفي الرَّ

« :فإنّما سميت »، وقال: (1)«رَمَيْتَ سَهْمَكَ وذكرت اسم اللَّ عليه فُكل إذا

لت ارتفع حكمُها (2)«على كلبك ل الآلةَ فالتَّسمية باقيةٌ، وإذا تبدَّ ، فما لم تتبدَّ

 فاحتاج إلى تَسميةٍ أُخرى.

)ويُكره أن يَذْكُرَ مع اسمِ اللهِ تعالى اسمَ غيه، وأن يقولَ: اللَّهمَّ قال: 

كرُ الخالصُ؛ لقول ابنِ مَسعود  بَّل من فلانٍ(؛تَقَ  طَ هو الذِّ : لأنّ الشََّّ

، فإن ذَكَرَ اسم غير اللَّ تعالى مع اسم اللَّ تعالى؛ فأمّا إن (3)«جَرْدوا التَّسمية»

ذَكَرَه مَوْصولاً به أو مَفْصولاً، فإن فصَلَ فلا بَأس بأن ذَكَرَه قبل التَّسميةِ أو 
                                                                                                                                                                             

في « إذا رميت بسهمك وذكرت اسم اللَّ...: »، قال ( سبق تخريجه عن عدي 1)

 حسن صحيح. ، وقال:6٧: 4، وسنن الترمذي109: 3سنن أبي داود

في صحيح « إذا أرسلت كلبك وسميت فكل: »، قال عَدي عن ( سبق تخريجه 2)

 .2086: 5البخاري 

 «.قال المخرجون: لم نجده: »2٧0: 3( قال ابن قطلوبغا في الإخبار3)
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بيحة، ورُوِي أنّه قبل الإضجاع أو بعد  بيحة؛ لأنّه لا مَدخلَ له في الذَّ  الذَّ

ةِ مُحمّد ممَّن شَهِد لك بالوحدانيّة ولي »قال بعد الذبح:  اللَّهمَّ تقبَّل هذه من أُمَّ

 .(1)«بالبَلاغ

ا إن كان مَعطوفاً أو لم يَكُن، فإن كان مَعطوفاً  وإن ذكَرَه مَوصولاً، فأمَّ

لغير اللَِّ بأن يقول: باسمِ اللَِّ واسمِ فُلانِ ، أو باسمِ اللَِّ  حَرُمَت؛ لأنّه أَهلَّ به

ال ـ، ولو رفعها لا يحرم؛  وفلانِ، أو باسمِ اللَِّ ومُحمّدٍ رسولِ اللَّ ـ بكسر الدَّ

بيحة. قٍ بالذَّ  لأنّه كلامٌ مُستأنفٌ غيَر متعلِّ

وإن كان موصولاً غير معطوف بأن قال: باسم اللَّ محمّدٌ رسول اللَّ لا 

بح خالصاً للَّ تعالى، إلا أنّه  كة، فيقع الذَّ رُمُ؛ لأنّه لما لم يعطف لم توجد الشََّّ يَحْ

كر. مِ من حيث القِران في الذِّ  يُكْرَه؛ لأنّه بصورة الُمحَرِّ
                                                                                                                                                                             

كان إذا ضحى اشترى كبشين  أنّ رسول اللَّ : »( فعن أبي رافع مولى رسول اللَّ 1)

فإذا صلىَّ وخَطَبَ الناس أتى بأحدهما، وهو قائم في مُصَلّاه  سمينين أقرنين أملحين،

فذبحه بنفسه بالُمدية، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعاً ممن شهد لك بالتَّوحيد وشهد 

، 425: 2، والمستدرك1٧٧: 4، وشرح معاني الآثار168: 45في مسند أحمد« لي بالبلاغ

 وصححه.

أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في  ول اللَّ أن رس»وعن عائشة رضي اللَّ عنها: 

سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لا: يا عائشة، هلمي المدية، ثم قال: 

اشحذيها بحجر، ففعلت: ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: باسم 

في صحيح « ضحى به اللَّ، اللهم تقبل من محمّدٍ، وآل محمّدٍ، ومن أمة محمّد، ثمّ 

 .155٧: 3مسلم
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؛ لأنّه دُعاء. بح: اللَّهمَّ اغفر لي؛ لا يحلُّ  ولو قال عند الذَّ

يةَ حَلّ، والَمنقول ولو قال: الحمدُ للَّ أو سبحان اللَّ يَنوي التَّسم

بح: بسمِ اللَِّ الُلَّ أكبر كر عند الذَّ َ ابنُ عَبَّاس (1)الُمتوارث من الذِّ  ، وكذا فَسرَّ

 .(2)[36]الحج:{فَاذْكُرُوا اسْمَ اللََِّّ عَلَيْهَا صَوَافَّ }قوله: 

نَّةُ نحرُ الإبل وذَبْحُ البَقَر والغَنَم، فإن عَكَس فذَبَح الإبل  قال: والسُّ

فَصَلِّ لرَِبِّكَ }رَ البَقَر والغَنَم كُرِه ويُؤكل، قال تعالى: ونَحَ 

إنَِّ اللََّّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ }[، قالوا: المرادُ نَحْرُ الجَزور، وقال: 2]الكوثر:{وَانْحَر

]الصافات: {وَفَدَيْنَاهُ بذِِبْحٍ عَظيِم}[، وقال:6٧]البقرة: {تَذْبَحُواْ بَقَرَةً 

                                                                                                                                                                             

بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على  ضحى النبي »، قال: ( فعن أنس 1)

 .101: ٧في صحيح البخاري« صفاحهما، يسمي ويكبر، فذبحهما بيده

الأضحى بالمصلى، فلما قضَ خطبته نزل من  شهدت مع رسول اللَّ : »وعن جابر 

بسم اللَّ، واللَّ أكبر، هذا عني، وعمن لم »، وقال: اللَّ منبره وأتي بكبش فذبحه رسول 

 .100: 4، وسنن الترمذي99: 3في سنن أبي داود« يضح من أمتي

« كان إذا طعن في سنام هديه، وهو يشعره، قال: بسم اللَّ، واللَّ أكبر:»وعن ابن عمر 

 .555: 3في الموطأ

ن شَعَائِرِ اللََِّّ وَالْبُدْ }: ، قال: قلت له: قوله ( فعن ابن عباس 2) نَ جَعَلْناَهَا لَكُم مِّ

إذا أردت أن تنحر »[ قال: 36]الحج: {لَكُمْ فيِهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللََِّّ عَلَيْهَا صَوَافَّ 

البدنة فأقمها، ثم قل: اللَّ أكبر اللَّ أكبر منك ولك، ثم سم، ثم انحرهاـ قال: قلت: 

 ، وصححه.422: 2في المستدرك« حيةوأقول ذلك في الأضحية؟ قال: والأض
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بح:  ما10٧  يُذْبَحُ   وكان كَبْشاً، وهو الُمتوارثُ من فعِْل النَّبيِّ    [،   والذِّ

حابةِ   .(1)إلى يَومنا هذا والصَّ

، وهو  طِ الِحلِّ نَّة، ويُؤكل لوجودِ شَرْ وإنّما كُرِه إذا عَكَسَ لُمخالفته السُّ

م.  قَطْعُ العُروق وإنَّارُ الدَّ

كاة: الُحلْققال:   .(3)والوَدجان( (2)ومُ والَمريءُ )العُروقُ التي تُقْطَعُ في الذَّ

كاةُ في الأوَْداج، والأوَْداجُ أربعةٌ: الُحلْقومُ، وقال الكَرخيُّ  : الذَّ

، (4)«أَفْرِ الأوداج بما شِئْتَ : »والمريء، والعِرقان اللذان بينهما، وأصلُه قوله 
                                                                                                                                                                             

، فعن ابن أبي فسبق ذكره قبل أسطر، وأما فعل الصحابة  ( أما فعل النبي 1)

أن عائشة رضي اللَّ عنها اشترت بدنة، فأضلتها فاشترت مكانَّا، ثم »مليكة، وعطاء: 

في « عوجدتها فنحرتهما جميعاً، ثم قالت: كان في علم اللَّ أنحرهما جميعاً، ذلك في التطو

 .304: 3مصنف ابن أبي شيبة

اب، كما في شرح الوقاية ( 2) : 5الحلقومُ: مجرى النَّفس، والمريء: مجرى الطَّعام والشََّّ

81. 

كَ فيهما ( 3) الوَدَجان؛ والودج والوداج: عِرقٌ في العُنق، وهما ودجان: أي عرقان، تحرَّ

 .6٧4: 2الدّم، كما في الصحاح

: ٧في موطأ محمد « أَنَِّْرِ الدم بما شئت، واذكر اسم اللَّ : »، قال فعن عَدِي ( 4)

: 9، وسنن البَيْهَقيّ الكبير61: 3، وسنن النسائي الكبرى19٧: ٧، والمجتبى225

حه الأرنؤوط.258: 4، ومسند أحمد 103: 1٧، والمعجم الكبير281  ، وصحَّ

في مصنف ابن أبي « ركلُّ ما أَفْرَى الأوداج إلاَّ سن أو ظف»، قال: وعن ابن مسعود 

 .255: 4شيبة
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هذه وهو اسم جمع، فيتناول ثلاثة، وهو الَمريءُ والوَدجان، ولا يُمكن قَطْعُ 

 الثَّلاثة إلا بقطع الُحلْقوم، فثَبَتَ قَطْعُ الُحلْقوم اقتضاءً.

كاة، )فإن قَطَعَها حَلَّ الأكلُ(  )وكذلك إذا قَطَعَ ثلاثةً ؛ لوجود الذَّ

 : أي ثلاثةٍ كانت.منها(

 وأحدِ وقال أبو يوسف 
ِ
: لا بُدَّ من قَطْعِ الُحلْقوم والمريء

 الوَدَجين. 

 عتبُر الأكَثر من كلِّ عِرق. : أنَّه يُ وعن محمّد 

دٍ مٍع أبي يوسف   وذكر القُدُوريّ   ، وحمل الكَرخيُّ قول مُحمَّ

د قول أبي حنيفة  ، (1): وإن قَطَعَ أكثرَها حَلَّ على ما قاله محمَّ

حيح  ما ذكرنا.  (2)والصَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

وعن القاسم عن أبي أمامة، قال: كانت جارية لأبي مسعود عقبة بن عمرو ترعى غنمًا، 

فعطبت شاة منها، فكسرت حجراً مِنَ المروة فذبحتها، فأتت بها إلى عقبة بن عمرو 

هل : «رسول اللَّ  كما أنت، فقال لا فأخبرته، فقال لا: اذهبي بها إلى رسول اللَّ 

أفريت الأوداج: قالت: نعم، قال: كلُّ ما فرى الأوداج ما لم يكن قَرْضَ سنٍّ أو حَزّ 

 .185: 4في المعجم الكبير والأوسط، كما في نصب الراية« ظُفْرٍ 

: أنّه يعتبر قَطْعَ الأكثر من كلِّ واحدٍ من هذه وعن محمد «: الذخيرة»( قال في 1)

إذا قَطَعَ الحلقوم والمريء والأكثرُ من كلِّ واحدٍ يحلُّ وما الأشياء الأربعة، وعنه أيضاً: 

 .2٧٧: 1لا فلا، قال مشايخنا: وهو أَصحُّ الجوابات، كما في الشَّنبلالية

 .2٧٧: 1( وصححه في الشَّنبلالية2)
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دٍ  : أنّ الأمرَ وَرَد بفَري العُرُوق، وكلُّ واحدٍ مُنفَْصلٌ عن لمحمَّ

لباقين، أصلٌ بنفسِهِ، فلا يَقوم غيُره مَقامَه، إلاّ أنّه إذا قَطَعَ أكثرَه، فكأنَّه قَطَعَه ا

إقامةً للأكثر مَقام الكلّ، ولأنّ المقصودَ يحصلُ بقَطْع الأكثر، ألا يُرَى أنّه 

بحَ قد يُبْقي اليَسير من العُرُوق، فلا  يخرج به ما يخرج بقطع جميعه، ولأنّ الذَّ

 ه. اعتبار ب

: أنَّ كلَّ واحدٍ منهما يُقْصَدُ بقطعِهِ غير ما يُقْصَدُ ولأبي يوسف 

بقَطْع الآخر، فإن الُحلقومَ مَجرْى النَّفس، والَمريءُ مَجرْى الطَّعام، والوَدَجين 

م، فإذا قَطَعَ أَحَدَ الوَدَجين حَصَلَ المقَصودُ بقطعِهما، وإذا تَرَكَ  مَجرَْى الدَّ

 ريء لا يَحْصُلُ المقصودُ من قطعِهِ بقَطْع ما سِواه.الُحلْقُوم، أو المَ 

: أنّ الأكثرَ يَقومُ مَقامَ الكلِّ في الأصُول، فبقطع أي ولأبي حنيفة 

م،  ثلاثٍ كان حَصَلَ قَطْعُ الأكَثر، ولأنَّ المقصودَ يحصل بذلك، وهو إنَّارُ الدَّ

وح؛ لأنَّه لا يحيا بعد قَطْ  ع مَجرَْى النَّفس والطَّعام، والتَّسبيبُ إلى إزهاقِ الرُّ

زاً عن زيادةِ التَّعذيب. رُّ مُ يجري بقَطْع أحدِ الوَدَجين، فيَكْتَفي به تَحَ  والدَّ

نَّ قال:  م، إلا السِّ بح بكلِّ ما أَفرى الأوَْداج وأَنِْر الدَّ )ويجوزُ الذَّ

وقوله: ، (1)«أفر الأوداج بما شئت وكُلْ : »؛ لقوله القائمةَ والظُّفرَ القائم(

م بما شئت» م وأَفرى الأوداج، ما خلا : »وقال  ، (2)«أنَّر الدَّ  كل  ما  أَنَّر الدَّ

                                                                                                                                                                             

 ( سبق تخريجها قبل أسطر.1)

 فقال: يا رسول اللَّ، ليس لنا مدى،»، أنه قال: ( فعن عباية بن رفاعة، عن جده 2)
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نّ والظُّفر فإنَّّما مُدى الحبَشة ، الحبشةُ كانوا يذبحون بهما قائمين، ولأنّ (1)«السِّ

ة الآدميّ وثقَِلهِ، فأشبه الُمنخَْنقِةَ.  القتلَ بهما قائمين يحصل بقُوَّ

  مَنْزوعين لا بَأس بأكلهِ ويُكره.ولو ذَبَحَ بهما

، وأنّه حَرامٌ،   الآدميِّ
ِ
ا الكراهةُ فلظاهرِ الحديث، وأنّه استعمالٌ لجزء أمَّ

م وقَطْعُ  ولا بأس به لما ذكرنا من المعنى، ولحصول المقصودِ، وهو إنَّارُ الدَّ

 الأوداج.

دٌ  وَجَدَ فيه نصّاً،  على أنَّ الَمذبوحَ بهما قائمين ميتةٌ؛ لأنّه ونَصَّ مُحمَّ

ى فيقول في الِحلّ لا بأس به، وفي الُحرمة لا يُؤكل أو  وما لا يجد فيه نصّاً يَتَحرَّ

 يُكره. 

إذا قَتَلْتُم فَأَحْسِنوا : »لقوله  )ويُسْتَحَبُّ أن يُحدَّ شَفْرتَه(؛قال: 

بحة، وليَِحُدَّ أحدُكم شَفْرتَ  ه وليُِرحْ القَتْلةَ، وإذا ذَبَحْتُم فأَحْسِنوا الذَّ

 هلا »رَجُلًا   أَضجعَ  شاةً،   وهو  يَحُدُّ   شَفْرتَه،  فقال :   ،  ورأى (2)«ذَبيحتَه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ما أنَّر الدم وذكر اسم اللَّ فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما  

 .1558: 3، وصحيح مسلم2٧٧: 1في صحيح البخاري« السن فعظم

 ( سبق في الحديث السالف.1)

إنَّ اللَّ كتب »قال:  ، قال: ثنتان حفظتهما عن رسول اللَّ شداد بن أوس فعن ( 2)

شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدّ  الإحسان على كلّ 

 .109: 2، وسنن أبي داود1548: 3في صحيح مسلم« أحدُكم شفرته وليرح ذبيحته
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 .(1)«حَدَدْتَها قبل أن تُضْجِعَها؟

أسَ وتُؤكلُ(قال:  كين النُّخاع أو يَقْطَعَ الرَّ ، )ويُكره أن يَبْلُغَ بالسِّ

قبةِ؛ لأ اةُ إذا » نّه والنُّخاع عِرقٌ أَبْيضٌ في عَظْمِ الرَّ نََّىَ أن تُنخَْعَ الشَّ

وه بما ذَكَرنا.(2)«ذُبحَِتْ   ، وفَسرَّ

أس زيادةُ تَعذيب الحيَوان بلا فائدةٍ، ويُؤكل لوجود  وفي قَطْع الرَّ

 المقصودِ؛ لأنّ هذه الكراهةَ لمعنى زائدٍ، وهو زِيادةُ الألم، فلا يُوجبُ التَّحريم. 

دَ()ويُكره سَلْخُها قبل أن تَ قال:  : أي يَسْكُنَ اضطرابُها، وكذا يُكره بُِْ

دَ؛ لما فيه من تألم الحيَوان، وبعد ذلك لا ألم فلا يكره،  كسُر عُنُقها قبل أن تَبْرُ

بيحة  حتى  تَب»وفي الحديث:   :  أي  لا  تقطعوا  رقبتَها (3)«ألا لا تنخعوا الذَّ

                                                                                                                                                                             

إنَّ رجلًا أضجع شاةً يريد أن يذبحَها وهو يَحُدُّ شفرتَه، فقال : »بن عبَّاس فعن ا( 1)

في « هلا حددت شفرتَك قبل أن تضجعَها: أتريد أن تميتَها موتاتٍ، النبيُّ 

حه، ومصنفِ عبد الرزاق25٧: 4المستدرك  .493: 4، وصحَّ

في « أن تُنخَْعَ الشاة إذا ذُبحَِتْ  نَّى رسول اللَّ »، قال: ( فعن ابن المسيب 2)

وهو : »122: 21قال العيني في عمدة القاري، 352: 5الأصل لمحمد بن الحسن

 أنَّ النبيَّ : »عن ابن عباس  248: 12جمه الكبير مرسل، وروى الطبراني في مع

، 491: 1، ومسند الجعد280: 9في سنن البيهقي الكبير« نَّى عن الذبيحةِ أن تفرسَ 

وقال إبراهيم الحربي في غريب الحديث: الفَرس: أن تذبح الشاة فتنخع، وقال أبو 

تهي الذابح إلى عبيدة: الفَرس: النخع، يقال: فرست الشاة ونخعتها، وذلك أن ين

 «.النُّخاع... والنَّخع: هو قطعُ ما دون العظم ثمّ يدع: أي ثمّ يترك حتى يموت

 .2٧2: 3( بيَّض له ابن قطلوبغا في الإخبار3)
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 وتَفْصِلوها حتى تَسْكُنَ حَرَكَتُها.

اةَ من قَفاها إن ماتت قبل قطع العِرق، فهي مَيتةٌ؛ لوجود وإن ذَبَحَ الشَّ 

كاة، كما إذا  كاة، وإن قُطِعَت وهي حَيّةٌ حَلَّت؛ لأنَّّا ماتت بالذَّ الموتِ بدون الذَّ

 جَرَحَها ثمّ ذبحَها، إلاّ أنّه يُكْرَه فعِْلُه لما فيه من زيادةِ الألم من غير فائدةٍ. 

يدِ قال:  )وما للقدرةِ عليها،  فذكاتُه اختياريّةٌ(؛ )وما استأنسَ من الصَّ

شَ من النَّعَم فاضطراريّةٌ(  ، للعجز عن الاختياريّةِ.تَوَحَّ

 )وإذا كان في بَطْن الَمذْبوح جَنيٌِن مَيْتٌ لم يُؤكل(.قال: 

ذَكاةُ الجنين ذَكاةُ : »وقالا: إذا تَمَّ خَلْقُه أُكل، وإلاّ فلا؛ لقوله 

ه ى ، ولأنّه جُزءُ (1)«أمِّ سِها، فيتذكَّ سُ بتنفَّ ى بغذائها، ويَتَنفََّ  الأمُِّ متصلٌ بها يتغذَّ

 بذكاتِها كسائر أجزائها. 

رُ حَياتُه بعد مَوتها، ولأبي حنيفة  : أنّه حيوانٌ بانفرادِه، حتى يُتَصَوَّ

كاة، وتََُب فيه الغُرّةُ، وتَصِحُّ الوصيّةُ به وله دونَّا، ولأنّه حَيوا نٌ فيُفْرَدُ بالذَّ

دَمويٌّ لم يخرج دمُه، فصار كالُمنخَْنقةِ؛ لأنّ بذكاةِ الأمّ لا يخرج دمُه، بخلاف 

م، ولأنّه احتمل موته بذبح الأم،  يد؛ لأنّ الجرحَ مُوجِبٌ لخروج الدَّ الصَّ

 واحتمل قبله، فلا يَحلُِّ بالشّكّ.

                                                                                                                                                                             

، وسنن 114: 2مرفوعاً في سنن أبي داود  فعن جابر وعن سعيد الخدُْرِي ( 1)

، 442: 1٧أحمد ، ومسند 206: 13، وصححه، وصحيح ابن حبان ٧2: 4الترمذي 

 .106٧: 2، وسنن ابن ماجه 12٧: 4، والمستدرك 1260: 2وسنن الدارمي 
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ك اة؛ والحديثُ رُوِي بالنَّصب بنزع الخافض، فدَلَّ على تَساويهما في الذَّ

[، وعلى 20]محمد: {يَنظُرُونَ إلَِيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ }لقوله تعالى: 

فعِ احتمل التَّشبيه أيضاً: كقوله تعالى:  مَاوَاتُ }روايةِ الرَّ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

 نيفة [، فيُحْمَلُ عليه تَوفيقاً، ولذا كَره أبو حَ 133]آل عمران: {وَالأرَْضُ 

اةِ الحاملِ التي قَرُبَت ولادتُها؛ لما فيه من إضاعةِ الوَلَد.  ذَبْحَ الشَّ

 وعندهما: لا يُكره؛ لأنَّه يُؤكل عندهما.

)وإن ذَبَحَ ما لا يُؤكل لحمُه طَهُرَ جِلْدُه ولحمُه إلاّ الِخنزْير قال: 

كاةَ تُ والآدميّ( كاةَ لا تَعْمَلُ فيهما؛ لأنَّ الذَّ طوبات وتُخرجُ ، فإنّ الذَّ زيلُ الرُّ

باغ.  سةُ لا ذات اللَّحم والِجلْد، فيَطْهُرُ كما في الدِّ ائلة، وهي الُمنجِّ ماءَ السَّ  الدِّ

ا الآدميُّ فلكرامتهِ وحرمتهِ، والخنزيرُ لنجاستهِ وإهانتهِِ، فلا تَعْمَلُ  أمَّ

باغ في جلدِهما، وقد مَرَّ في  كاة فيهما كما لا يَعْمَلُ الدِّ  الطَّهارة.الذُّ

ك منها شيءٌ إلاّ فمَها، قال محمّدٌ بنُ  ولو ذَبَحَ شاةً مريضةً، فلم يَتَحَرَّ

ت رِجْلَها ونامَ شَعْرُها لم تُؤكل، وإن سلمة  : إن فَتَحَتْ فَمَها وعَيْنَها ومَدَّ

 كان على العكس أُكلت.
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 فصل

باع، ولا  ؛ ذي مِخْلَبٍ من الطَّي( )ولا يَحلُِّ أكلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّ

بُع: »لأنّه   .(1)«نََّىَ عن أكل كلِّ ذِي مِخلَْبٍ وأكل كلِّ ذي نابٍ من السَّ

باع»وقوله: عَقِيب النَّوعين:  يَنْصَرفُ إليهما، فيَثْبُتُ الحكُْم « من السِّ

 فيما له مِخلَْبٌ ونابٌ من سِباع الطَّير والبَهائم دون غيرهما.

بُع كلُّ جا رحٍ قَتَّالِ مُنتَْهبٍ مُتَعَدٍّ عادةً كالأسدِ والنِّمر والفهدِ والسَّ

بوعِ  بِ والفيل والقِرْد واليَرْ ئب والثَّعلب والدُّ نَّور  (2)والذِّ وابنِ عِرْسٍ والسِّ

. يِّ والأهليِّ  البَرِّ

                                                                                                                                                                             

عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن نَّى رسول اللَّ : »ابن عَبَّاس ( فعن 1)

، 383: 2، وسنن أبي داود1543: 3في صحيح مسلم « أكل كل ذي مخلب من الطير

الباب عن أبي هريرة، وعرباض بن وفي »،  وقال الترمذي: ٧3: 4وسنن الترمذي 

 «.، حديث جابر حديث حسن غريبسارية، وابن عباس 

اليربوع: حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جداً وله ذنب كذنب الجرد لونه ( 2)

كلون الغزال، يسكن بطن الأرض؛ لتقوم رطوبتها له مقام الماء، وهو يجتر ويبعر، كما في 

 .409-408: 2حياة الحيوان 
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اهين  قرُ  والبازيُّ  والنِّسُر  والعِقابُ  والشَّ  وذو المخِْلَب من الطَّير: الصَّ

لَقُ ، قال أبو حنيفة (1)دأَةوالحِ  نجْاب والفَنَكُ  (2): الدَّ ور (3)والسِّ مُّ وما  (4)والسَّ

 شابَهه سَبُع.

، وفي  ولا يُؤكل ابنُ عِرْس؛ لأنَّّا ذاتُ أَنْياب فدَخَلَت تحت النَّصِّ

 .(5)«نََّىَ عن أَكل الخطَْفة والنُّهبة والُمجَثَّمة»الحديث: 

 لواء كالبازي ونحوه.فالخطُفة: التي تَخْتَطِفُ في ا
                                                                                                                                                                             

( حِدأة: وهي طائر من الجوارح، وهو أخسّ الطير، يغلبه أكثر الطيور، وينقضّ على 1)

الُجرْذان والدواجن، والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنها، 

فإذا فرخت فالحدأة الذكر تعجب من ذلك، ولا يزال يزعق ويضرب الأنثى حتى 

، والمعجم الوسيط 259: 2وعجائب المخلوقات  ،229: 1يقتلها، كما في حياة الحيوان

 .159ص

لَق: دويبة نحو الرة طويلة الظهر يعمل منها الفرو، فارسي معرب، وأصله 2) ( الدَّ

 .198: 1دله، كما في المصباح

( الفَنكَ: نوع من جراء الثعلب التركي، ولذا قال الأزهري وغيره: هو معرب، كما 3)

 .481: 2في المصباح

ور: حيوان ببلاد الروس وراء بلاد الترك يشبه النمس ومنه أسود لامع، كما ( السَّ 4) مُّ

 .288: 1في المصباح

عن الخطفة، والمجثمة، والنهبة،  نَّى رسول اللَّ »، قال: ( عن أبي ثعلبة الخشني 5)

: 8، والمعجم الأوسط1261: 2في سنن الدارمي« وعن أكل كل ذي ناب من السباع

 ، وقال الأرناؤوط: صحيح بشواهده.561: 9الكبير، وسنن البيهقي 261
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ئب والكلب ونحوه.  والنُّهبة: الذي يَنتَْهِبُ على الأرض كالذِّ

والُمجْثَّمة: فقد روي بالفتح والكسر، فبالفتح كلُّ صيد جَثَم عليه  

يدِ  ثُمَ على الصَّ ، وبالكسر كلُّ حيوان من عادته أن يَجْ الكلب حتى مات غَمّاً

ئب والكلب.  كالذِّ

ى إليهم شيءٌ من ومعنى تحريم هذه ا لأشياء كرامة لبني آدم؛ لئلا يتعدَّ

ميمة بالأكَل.  هذه الِخصال الذَّ

نابير باب والزَّ  (1)وكلُّ ما ليس له دمٌ سائل حَرام إلا الجَراد، مثل: الذُّ

 والعَقارب.

وكذا سائرُ هَوَام الأرض، وما يَدُبُّ عليها، وما يَسْكُنُ تحتها، وهي 

زَغة واليَربوع والقُنفُْذُ والحيَّة ونحوها؛ لأنَّ جميع ذلك الحَشََّاتُ كالفأرة والوَ 

مُ عَلَيْهِمُ الْخبََآئِثَ }من الخبائث فيحرم؛ لقوله تعالى:  رِّ  {وَيُحَ

 [.15٧]الأعراف:

؛ لقوله تعالى: )ولا تحلُّ الُحمُرُ الأهَليّةُ ولا البغِالُ ولا الَخيلُ(قال : 

كَبُوهَا وَزِينةًَ وَالْخيَْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِ } [ خَرَجَت في معرض  8]النحل: {يَر لتَِرْ

كوب.   الامتنان، فلو جازَ أكلُها لذَكَرَه؛ لأنّ نعمةَ الأكل أعظمُ من نعمةِ الرُّ

                                                                                                                                                                             

نبور: وهو صنفان جبلي وسهلي يأوي الجبال وتعشش في الشجر، ولونه إلى ( 1) الزُّ

السواد، ويتخذ بيوتاً من تراب كبيوت النحل، وغذاؤه من الثمار والأزهار، ويتميَّز 

الأرض، ويخرج من  ذكورها من إناثها بكبر الجثة، والسهلي لونه أحمر ويتخذ عشه تحت

 .9: 2التراب كما يفعل النمل، ويختفي في الشتاء، وتمامه في حياة الحيوان 
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 نََّىَ يوم خَيْبر  عن  لحوم  الحمُُر : »أنَّ النَّبيَّ  وعن عليٍّ وابنِ عُمَر 

 . (1)«الأهليّةِ، وعن متعة النِّساء

د وقال   : لحمُ الخيَل حَلالٌ؛ لما رُوِي عن أَنس أبو يوسف ومُحمَّ

نََّىَ يوم » ، ورُوِي أنّه »(2)أَكلنا لحم فرس على عهد رسول اللَّ »قال: 

 . (3)«خَيْبر عن لحوم الُحمر الأهَلية وأَذِن في الخيَل

أنَّ  ما تلونا من الآية، وما روى خالد بن الوليد  ولأبي حنيفة 

، وروى المقدام (4)«نَّى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمر الأهلية»  النَّبيَّ 
                                                                                                                                                                             

نَّى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم  أن رسول اللَّ : »( فعن علي 1)

 .153٧: 3، وصحيح مسلم135: 5في صحيح البخاري« الحمر الإنسية

ة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن عام غزو نَّى رسول اللَّ : »وعن ابن عمر 

رواه أبو حنيفة، أخرجه عنه الحارثي في المسند، واتفقا عليه بدون ذكر « متعة النساء

 .2٧8: 3المتعة، كما في الإخبار

في الأصل لمحمد بن « أكلنا لحم فرس على عهد رسول اللَّ : »( فعن أنس 2)

 .358: 5الحسن

في « نَّى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة  أنّ رسول اللَّ: »( فعن ابن عمر 3)

 .1541: 3، وصحيح مسلم136: 5صحيح البخاري

نَّى عن أكل لحوم الخيل، والبغال،  أنّ رسول اللَّ : »( فعن خالد بن الوليد 4)

، وسنن 352: 3في سنن أبي داود« وكل ذي ناب من السباع»، زاد حيوة: «والحمير

: 3، وفيه مقال، كما في الإخبار1066: 2ابن ماجة، وسنن 483: 4النسائي الكبرى

2٧9. 
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حَرامٌ عليكم الحمُُرُ الأهَليّةُ وخيلُها وبغالا، »قال:  بن مَعْدي أنّ النَّبيَّ 

، ولأنّ البَغلَ، وهو (1)«وكلُّ ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير

ه، ألا تَرَى أنّ  نَتاجُه لا يُؤكل، فلا يُؤكل الفَرَس؛ لأنّ أكلَ النَّتاج مُعْتَبَرٌ بأُمِّ

 الِحمار الوَحشيَّ لو نَزا على الأتان الأهليّة لا يُؤكل؟ فكذا هذا. 

خمقال:  لأنَّّا تأكلُ الِجيف،  والغُراب(؛ (3)والبُغاث (2))ويُكره الرَّ

 . (4)فكانت من الخبَائث؛ إذ المراد الغُراب الأسَود، وكذلك الغُداف

(؛ل: قا بُّ لما روت عائشة رضي اللَّ عنها أنّه أُهدي إلى النَّبيِّ  )والضَّ

 « ضَبٌ فامتنع من أكلهِِ، فجاءت سائلةٌ فأرادت عائشة رضي اللَّ عنها أن
                                                                                                                                                                             

ولعله حديث خالد المتقدم، فإنه من : »280: 3( قال ابن قطلوبغا في الإخبار1)

حديث صالح بن يحيى بن المقداد بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد 

.»... 

ه منقار طويل قليل التقوس الرخمة: طائر غزير الريش، أبيض اللون مبقع بسواد، ل( 2)

رمادي اللون مائل إلى الحمرة، وأكثر من نصفه مغطى بجلد رقيق، وله جناح طويل، 

وذنب طويل، والقدم ضعيفة، والمخالب متوسطة الطول سوداء اللون، كما في هامش 

 .156: 3المنحة 

يء البُغاث: طير كالباشق لا يصيد شيئاً من الطير، لونه أصفر من الرخم بط( 3)

 .156: 3الطيران، كما في هامش المنحة 

وا النسر الكثير الريش غداف، (4) الغُذاف: وهو غراب القيد، وجمعه غدفان، وربما سمَّ

قال ابن فارس: الغداف: هو الغراب الضخم، وقال العبدري: هو غراب صغير أسود 

 .1٧2: 2لونه كلون الرماد، كما في حياة الحيوان
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؟ ولولا حُرمَتُه لما مَنَعَها عن (1)«تُطْعِمَها، فقال لا : أَتُطْعِمِين ما لا تَأكُلين

ق كما في شاة الأنصار.  التَّصدُّ

لْحفاة(؛قال:  بدليل جواز  )والَحشََات(لأنَّّا من الفواسق،  )والسُّ

 قتلها للمحرم.

رع والعَقْعَقُ قال:   ، قال أبو والأرنبُ والَجراد( (2))ويجوز غُراب الزَّ

خَرُ في يوسف  رع له هيئةٌ مخالفةٌ للغُراب في صِغَر جُثَّتهِِ، وأنّه يُدَّ : غُرابُ الزَّ

م ويطير ويرجع، والعَقْعَقُ يَخْلطُِ في أكله، فأشبه المنازل، ويؤلف كالحَما

جاج والأرنب؛ لما روى عمار بن ياسر   أهدي لرسول اللَّ »قال:  الدَّ

 . (3)«أرنبة مشوية فقال لأصحابه: كلوا

                                                                                                                                                                             

، فسألته عن أهدي لا ضب، فأتاها رسول اللَّ » عنها، أنه (  فعن عائشة رضي الل1َّ)

: أكله فنهاها عنه، فجاءت سائلة فأرادت أن تطعمها إياه، فقال لا رسول اللَّ 

 .238، والآثار لأبي يوسف ص220: 1في موطأ محمد« أتطعمينها مما لا تأكلين؟

في سنن البيهقي « ضبنَّى عن أكل ال إنَّ رسول اللَّ : »وعن عبد الرحمن بن شبل 

، وفي 1٧9: 1٧، وحسنه العزيزي وابن حجر، كما في إعلاء السنن 546: 9الكبير

 «أنَّه نَّى عن أكل الضب والضبع: »: عن علي 608: 2موطأ محمد 

العقعق: وهو طائر على قدر الحمامة، وهو على شكل الغراب وجناحاه أكبر من ( 2)

: 2سود، طويل الذنب، كما في حياة الحيوان جناحي الحمامة، وهو ذو لونين أبيض وأ

 .208، وخريدة العجائب ص148

بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه،  جاء أعرابي إلى النبي : »( فعن أبي هريرة 3)

فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي، فقال له النبي  فأمسك رسول اللَّ 



 ليتهذيب الاختيار لتعليل المختار للموص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2٧4

  

، فلا أحفظ فيه شيئاً عن أبي حنيفة  (1): أما الوَبْرُ قال أبو يوسف 

بُقُول والنَّبْت؛ وهذا لأنّ الأشياءَ على وهو عندي كالأرنب، وهو يَعْتَلِفُ ال

 الإباحة إلا ما قام عليه دليلُ الحظَر.

ا الجَراد فلقوله  أُحِلّت لنا مَيتتان ودَمان، أمّا الَميتتان: »  :وأمَّ

مان: فالكَبدُِ والطُّحال ا الدَّ مَكُ والجَراد، وأمَّ ، وسواءٌ مات حَتْفَ أَنْفه (2)«فالسَّ

. أو أَصابَتْه آفةٌ   كالَمطرِ ونحوِه لإطلاقِ النَّصِّ

مك(؛قال:  لأنّه مَيتةٌ فيَحْرُمُ  )ولا يؤكل من حَيوان الماء إلا السَّ

مكُ بما رَوَينا من الحديثِ، وأنّه يَشْمَلُ جميعَ أنواعِه  ، وإنّما حَلّ السَّ بالنَّصِّ

 ................................................................. (3)الجريث

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ثلاثة أيام من الشهر، قال: إن كنت صائما  : ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم

، ومسند أبي 98: ٧، والمعجم الأوسط199: 3في سنن النسائي الكبرى« فصم الغر

 .186: 3يعلى

نور، غبراء صغيرة الذنب، حسنة العينين، شديدة الحياء، 1) (الوَبْر: دُوبيّة على قدر السِّ

 . 339: 2ربتُدْجَن في البيوت: أي تُحبس وتُعلَّم، كما في المغ

أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت : »قال  ابن عمر فعن ( 2)

: 2، ومسند أحمد 1102: 2في سنن ابن ماجة « والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال

افعي ص9٧ نه الأرنؤوط، ومسند الشَّ  .20: 5، وشعب الإيمان 340، وحسَّ

لا بأس به إنَّما هو شيء كَرِهَته »، فقال: سئل عن الِجريث ابن عباس فعن ( 3)

 .53٧: 4في مصنف عبد الرزاق« اليهود
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 وغيرهما.  (1)والمارماهي

واء، فنَهَى  وعن النَّبيِّ  فدع يُجْعَلُ شَحْمُه في الدَّ أنّه سُئِل عن الضُّ

فْدع وقال:   .(2)«خَبيِثةٌ من الخبَائث»عن قتل الضِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

أنَّه كان إذا سئل عن الجريث والطحال قال وكيع وأشياء مما  وعن محمد بن الحنفية 

مًا}تلا هذه الآية: »يكره:  في مصنف [« 145]الأنعام:  {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إلَِيَّ مُحرََّ

 .126: 5ن أبي شيبةاب

يّ، كما في لسان ( 1) مارماهي بالفارسية: نوع من السمك يشبه الحية يسمى سمك الِجرِّ

 .133: 4العرب 

 ( مركب من حديثين:2)

فسئل عن أكل   كنت عند ابن عمر »قال:  عن عيسى بن نميلة عن أبيه فالأول: 

مًاقُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إلَِيَّ }القنفذ فتلا:  [، قال: قال شيخ 145]الأنعام:  { مُحرََّ

فقال: خبيثة من الخبائث،   يقول ذكر عند رسول اللَّ  عنده: سمعت أبا هريرة 

في سنن أبي « هذا فهو كما قال ما لم نَدْرِ  : إن كان قال رسول اللَّ فقال ابن عمر 

قال التهانوي في ، 326: 9، وسنن البيهقي الكبير 381: 2، ومسند أحمد 382: 2داود 

: الحديث صالح للاحتجاج به كما يدل عليه سكوت أبي داود 183: 1٧إعلاء السنن 

 .عنه 

عن ضفدع يجعلها في دواء،  أنّ طبيباً سأل النَّبيَّ »عن عبد الرحمن بن عثمان: والثاني: 

، وقال 46٧: 13، ومعرفة السنن٧: 4في سنن أبي داود« عن قتلها فنهاه النبي 

 ؤوط: إسناده صحيح.الأرنا
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مك(،قال:   وهو  ما  مات  حَتْف  أَنفه ؛  لما   )ولا يؤُكل الطَّافي من السَّ

لا : »، وعن عليٍّ (1)«نََّىَ عن أكل الطَّافي  أنّ النَّبيَّ : »روى جابر 

ه البَحر »أنه قال:  ، وعن ابن عَبَّاس (2)«تبيعوا في أسواقنا الطَّافي ما دَسَرَ

 فلا تأكله
ِ
 . (3)«فكُلْه، وما وجدته مَطْفوّاً على الماء

 رُوِي أنّه يُؤكل؛ لأنّه ماتَ 
ِ
د أو كَدَرِ الماء  وما مات من الحرِّ أو البَرْ

 بسببٍ حادثٍ، كما لو أَلْقاه الماءُ على اليُبْس. 

من، ولَيْسا من  وروي أنّه لا يؤكل؛ لأنّ الحرَّ والبردَ من صفات الزَّ

 حوادث الَموْت عادةً.
                                                                                                                                                                             

إذا طفا فلا تأكله، وإذا جزر عنه فكله، وما كان على : »، قال ( فعن جابر 1)

لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد، »، وقال: 268: 4في سنن الدارقطني« حافَتَيْهِ فكله

ورواه وكيع أو عبد الرزاق ومؤمل وابن جريح عن الثوري موقوفاً، وكذلك رواه 

ني وعبيد اللَّ بن عمر وابن جريح وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أيوب السختيا

 «.أبي الزبير موقوفاً، ولا يصحّ رفعه

ما قذف البحر حلال، وكان يكره الطافي من »قال:  ( فعن ميسرة: أنّ علياً 2)

 ، قال الأرناؤوط: ورجاله ثقات.200: 10في شرح مشكل الآثار« السمك

، قال: إني آتي البحر، جاء راع إلى ابن عباس »لذيل، قال: ( فعن عبد اللَّ بن أبي ا3)

فأجده قد حفل سمكاً ميتاً، فقال: لا تأكل الميتة، فكان هذا عندنا من قول ابن عبّاس 

على ما يخالف ما قاله من سواه من أهل العلم، وهو الحفول الذي يكون معه الطفو على 

إلى كراهية أكل  ، فقد عاد قول ابن عباس الماء، لا ما سواه مما يقذفه ومما يجزر عنه

 .213: 10في شرح مشكل الآثار« الطافي من السمك
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 ولو ابتلعت سَمَكةٌ سَمَكةً تُؤكل؛ لأنّه سببٌ حادثٌ للموت.

بَسُ الجَلالةُ ثلاثةَ أيّامقال أبو يوسف عن أبي حنيفة   . : تُحْ

بَسُ حتى  : لم يوقِّت أبو حنيفة وعن محمّدٍ  فيه وقتاً، وقال: تُحْ

 تَطيب.

والجَلالةُ: التي تأكل العَذِرة، فإن خَلَطَت فليست بجَلالة، ولذلك 

جاجةُ لا تكون جَلالة؛ لأنَّّا تَخْلطُِ.  قالوا: الدَّ

د  َ ووُجِدَ منه رائحةٌ مُنتنةٌ،وقال مُحمَّ فهي جَلالةٌ لا  : إذا أَنتنَ وتَغيرَّ

بُ لَبَنُها، ولا يُؤكل لحمُها ، ويجوز بيعُها وَهِبتُها، وإذا حُبسَِت زالت (1)يُشََّْ

الكَراهة؛ لأنّ ما في جَوفها يَزول، وهو الُموجب للتَّغيّر والنَّتن، ولم يوقِّت أبو 

 ؛ لأنّه إذا تَوَقَّفَ على زَوال النَّتن وَجَبَ اعتبارُ هذا المعنى.حنيفة 

ره بثلاثةِ أيّام اعتباراً للغالب من حالا،  رواية أبي يوسف وفي : قَدَّ

جاجَ ثلاثةَ أيّام ثمّ يَأكله: »وقد رُوِي أنَّ النَّبيَّ  ، وهذا على (2)«كان يَحْبسُِ الدَّ

ه، فيَجوز أن يكون رواية التَّقدير بالثَّلاثة بناءً على هذا الحديث.  طَريق التَّنزُّ

                                                                                                                                                                             

، 2٧0: 4في سنن الترمذي « نَّى عن أكل لحوم الجلالة وألبانَّا» لأنَّ رسول اللَّ ( 1)

 .220: 12، وصحيح ابن حبان 146: 4وحسنه، وصحيح ابن خزيمة 

في مصنف ابن أبي « اجة الجلالة ثلاثاً أنه كان يحبس الدج: »( فعن ابن عمر 2)

: 3، وإسناده صحيح، كما في الإخبار522: 4، ومصنف عبد الرزاق432: 12شيبة

289. 
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 كتاب الأضحية

وهو بضَم المَزة وكسرها: اسم لما يُذْبَحُ أَيام النَّحر بنيِّةِ القربة للَّ 

 تعالى.

اد وكسرها، ويُقال أيضاً أَضحاة، قال  حِيّة بفتح الضَّ : وكذلك الضَّ

، فالأضَحاةُ ما يُذْبَحُ أَيام (1)«على أَهل كلِّ بيتٍ في كلِّ عام أَضحاةً وعَتيرةً »

نم في رَجبٍ نُسِخَت وبقيت الأضُحية،  النَّحر، والعَتيِرةُ شاةٌ  كانت تُذْبَحُ للصَّ

حى،  حى؛ لأنَّّا تُذْبَحُ وقتَ الضُّ وهي من أَضحى يُضْحِي إذا دَخَلَ في الضُّ

لوات الخَمس. ي الواجبُ باسم وقتهِِ كصدقة الفطر والصَّ  فسُمِّ

 .)وهي واجبةٌ على كلِّ مسلم حُرٍّ مُقيمٍ مُوسٍَ(قال: 

 فمذهبُ أصحابنا. أمّا الوجوبُ، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، فدعا بمائدة وعليها لحم ، قال: كنا عند أبي موسى الأشعري وعن أبي قلابة 

 .60: 12في صحيح ابن حبان« يأكل منه رأيت رسول اللَّ »دجاج، وقال: 

يا »بعرفات، قال:  ، قال: ونحن وقوف مع رسول اللَّ نف بن سليم ( فعن مخ1)

أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة هذه؟ 

 ، وحسنه.99: 4، وسنن الترمذي93: 3في سنن أبي داود« التي يقول الناس الرجبية
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 : أنَّّا سُنةٌّ.ورُوِي عن أبي يوسف 

وذكر الطَّحاويُّ أنَّّا واجبةٌ عند أبي حنيفة، سُنةٌّ عندهما، واختاره 

 .(1)رضّي الدين النَّيسابوريّ 

ليل على كونَّا سنةً قوله  ثلاثٌ كُتبَِت عليَّ ولم تُكْتَبْ عليكم: : »والدَّ

حى والأَّضحى ، وعن أبي بكر «وهي لكم سُنةٌّ »وفي رواية: ، (2)«الوتر والضُّ

، ولأنَّّا لو (3)«ما كانا لا يضحيان مخافة أن يَراها الناّس واجبةً أنَّّ : »وعمر 

كاة؛ إذ الواجبات الماليّة لا  وجبت لوجبت على المسُافر كصدقةِ الفطر والزَّ

فر فيها.  تأثير للسَّ

                                                                                                                                                                             

المعروفة « الطريقة الرضوية»ب ( وهو رضى الدين النيسابوري، منشى النظر، صاح1)

أخذ عنه الخلاف ركن الدين إمام « مكارم الأخلاق»بالرضية في ثلاث مجلدات، وله 

، والجواهر ٧4زاده محمد بن أبي بكر والفضل ركن الطاووسي، ينظر: الفوائد البهية ص

 .3٧0: 2المضية

ع: الوتر،  ثلاث هُنَّ عليَّ فرائض وهُنَّ لكم: »، قال ( فعن ابن عبّاس 2) تطوُّ

: 1، وضعفه الأرنؤوط، والمستدرك231: 1في مسند أحمد« والنحر، وصلاة الضحى

، وقال صاحب التنقيح: وروي من طرق أخرى، وهو 21: 2، وسنن الدارقطني441

 .240: 3ضعيف على كل حال، كما في الإخبار

لأضحية لقد هممت أن أدع ا»قال:  ( فعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 3)

في سنن البيهقي « وإني لمن أيسركم؛ مخافة أن تحسب النفس أنَّا عليها حتم واجب

 .383: 4، ومصنف عبد الرزاق445: 9الكبير
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[ أمر 2]الكوثر: {انْحَرفَصَلِّ لرَِبِّكَ وَ }ودليل الوجوب: قوله تعالى: 

لاة، ولا ذلك إلا الأضُحية.  بنحَْر مقرونٍ بالصَّ

لاة.  فلئن قال: المراد أخذ اليد باليد على النَّحر في الصَّ

قُلنا: هذا أمرٌ، وأنّه يقتضي الوجوب، ولا وجوب فيما ذَكَرتم 

 بالإجماع، فتعينَّ ما ذكرنا.

وا فإنَّّا سنة أَبيكم إبراه: »وقوله   ، أمرٌ وأنّه للوجوب.(1)«يمضَحُّ

علَّق « (2)مَن وَجَدَ سَعَة ولم يُضحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصلّانا: »وقوله 

الوعيد بترك الأضُحيةِ، وأنّه يَدُلُّ على الوجوب، ولأنّ إضافةَ اليوم إليه تدلُّ 

على الوجوب؛ لأنّه لا تصحّ الإضافة إليه إلا إذا وجدت فيه لا محالة، ولا 

 بالوجوب، فيجب تصحيحاً للإضافة، وكما في يوم الفطر وجود إلا

 وصدقتهِ. 

                                                                                                                                                                             

، قال: )قلنا: يا رسول اللَّ، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنةُ ( فعن زيدِ بن أرقم 1)

: 2نة...( في المستدرك، قال: قلنا: فما لنا منها؟ قال: بكلِّ شعرةٍ حسأَبيكم إبراهيم 

حَه، وسنن البيهقي الكبير422  .1045: 2، وسنن ابن ماجه261: 9، وصحَّ

مَن كان له مال فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا، وقال : »، قال ( فعن أبي هريرة 2)

ة: مَن وَجَدَ سعةً فلم يذبح فلا يَقْرَبنّ مُصلّانا ، وقال: صحيح 258: 4في المستدرك « مَرَّ

 .321: 2، ومسند أحمد1044: 2، وسنن ابن ماجه285: 4د، وسنن الدارقطنيالإسنا
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ا قوله  ، قُلنا: نَفْي الكتابة نفي الفَريضة؛ «ولم تُكْتَبْ عليكم: »وأمَّ

لَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنيَِن }لأنّ المرادَ من الكتابة الفرض، قال اللَّ تعالى:  إنَِّ الصَّ

وْقُوتًا لوات 103 ]النساء:{كتَِابًا مَّ ى الصَّ [: أي فرضاً موقتاً، ولذلك تُسمَّ

المفروضات مكتوبة، فكأنَّ النَّصَّ يَنفِْي الفَرضيّة، ونحن نقول به، إنّما الكلامُ 

 في نفي الوجوب.

نة؛ لما ذكرنا من «: وهي لكم سُنةٌّ »وقوله:  أي ثَبَتَ وجوبها بالسُّ

نةّ يُط نن، وهو التَّعارض في تأويل الآية، وما وجب بالسُّ لق عليه اسم السُّ

كانا فقيري، فخافا أن يَظنَّها الناّسُ واجبةً  كثير النَّظير، وأبو بكر وعمر 

حابة  ، ولا احتجاج بقول على الفقراء، على أنَّّا مسألة مختلفةٌ بين الصَّ

جيح لنا؛ لأنّ ما ذكرناه موجبٌ، وما ذكروه نافٍ،  البعض على البعض، والترَّ

 ، وتمامُه عُرِف في الأصول.والموجبُ راجحٌ 

ت بأَسباب شَقَّ على الُمسافر  وإنّما لم تَب على الُمسافر؛ لأنَّّا اختصَّ

كاة  تحصيلها، وتفوتُ بمُضِي الوقت فلم تَب كالُجمُعة، بخلاف الفِطر والزَّ

 حيث لا تفوتُ بالوقت، ويجوز فيهما التَّأخيُر ودفعُ القِيم وغيُر ذلك.

، واختصاصُها (1)«المسافر جمعة ولا أُضحية ليس على: »وعن علّي 

 بالمسلم؛ لأنَّّا عبادةٌ وقربةٌ.

                                                                                                                                                                             

: 441: 1، وفي مصنف ابن أبي شيبة292: 3( رواه محمد في الأصل، كما في الإخبار1)

 ««.ليس على المسافر جمعة»، قال: عن علي »
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وبالمقيم لما مَرّ، ويَسْتَوي فيه المقيم بالأمَصار والقُرى والبَوادي؛ لأنّه 

 مقيمٌ.

، والمرادُ الغنى (1)«لا صدقة إلا عن ظهر غنى: »وبالغِني؛ لقوله 

 المشَّوط لوجوب صدقةِ الفطر. 

ا أولا غار فروى الحسََن عن أبي حنيفة وأمَّ : أنّه يجب عليه ده الصِّ

غار كصدقةِ الفطر، وعنه: لا تَب ؛ لأنَّّا قربةٌ (2)أن يُضحي عن أولادِه الصِّ

لُ بسبب الغير، بخلافِ صدقةِ الفطر، فإنَّّا مؤونةٌ،  محضة، والقربةُ لا تُتَحَمَّ

ؤدى عنهم صدقةَ الفطر، وسببُها رأسٌ يَمونُهُ ويلي عليه، وصاروا كالعَبيد يُ 

ى عنهم.  ولا يُضَحَّ

                                                                                                                                                                             

في صحيح البخاري « لا صدقة إلا عن ظهر غنى: »( سبق تخريجه عن أبي هريرة 1)

 معلقاً. 518: 2

وأمّا الأب ليس عليه أن يضحي عن ولده الصغار في ظاهر : »12: 12( في المبسوط2)

الرواية؛ لأنَّ ما لا يلزمه عن مملوكه لا يلزمه عن ولده كسائر القرب، بخلاف صدقة 

ولو كانت التضحيةُ عن أولاده واجبة لأمر بها  ،الفطر؛ وهذا لأنَّ كلّ واحد منهما كسبه

: أنَّ ونقل ذلك كما أمر بصدقة الفطر، ورَوَى الحَسَنُ عن أبي حنيفة  رسول اللَّ 

ذلك عليه كصدقة الفطر؛ لأنَّه جزء منه فكما يلزمه أن يضحي عن نفسه عند يساره، 

، وقال 510: 9، وعلى ظاهر الرواية الفتوى، كما  في العناية«فكذلك عن جزئه

 .205: 2: هو الأظهر، كما في اللباب الإسبيجابي 
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ى عنه أبواه أو وَصيُّه بي مالٌ ضَحَّ دٍ وزُفر (1)ولو كان للصَّ  ، خلافاً لُمحمَّ

 .وهو نظيُر الاختلاف في صدقة الفطر ، 

بيِّ بالإجماع؛ لأنَّّا قربةٌ، فلا  وقيل: الأصحُّ أنَّّا لا تَب في مال الصَّ

ر على ما بيّنا، ولأنّ الواجبَ الإراقةُ يُخاطب بها، بخلاف صدقةِ الفط

؛ لأنّه لا يَقْدِرُ على  بيِّ قُ بها ليس بواجبٍ، ولا يجوز ذلك في مال الصَّ والتَّصدُّ

 أكل جميعها عادةً، ولا يجوز بيعُها فلا تَبُ.

قُ بها؛ لأنّه «: شرحه»وذكر القُدُوريُّ في  حيحُ أنَّّا تَبُ ولا يَتَصَدَّ الصَّ

ع، ولكن يأ غيُر وعيالُه، ويُدْخَرُ له ما يُمكنه، ويُبْتاعُ له تطوُّ كل منها الصَّ

بالباقي ما ينتفعُ بعينهِِ كما يجوز للبالغ ذلك في الجلدِ، والجدُّ مع الحفدةِ كالأبَ 

 عند عدمِهِ.

م كما قُلنا في الدايا.)ويجب على كلِّ واحدٍ شاةً(  ؛ لأنّه أَدْنَى الدَّ

بقرةٍ أو بدنةٍ جازَ إن كانوا من أهل  )وإن اشتْك سَبْعةٌ فيقال: 

يعني يريدون القُربة، حتى لو كان  )ويُريدونِا(يعني مسلمين  القُربة(،

                                                                                                                                                                             

على  (  قال بعض مشايخنا: على الأب والوصي أن يضحي من ماله عند أبي حنيفة 1)

: أنَّه لا 12: 12، وصحح في المبسوط 510: 9قياس صدقة الفطر، وصححه في الداية

يجب ذلك، وليس له أن يفعله من ماله؛ لأنَّه إن كان المقصود الإتلاف، فالأب لا يملكه 

المقصود التصدّق باللحم بعد إراقة الدم فذاك تطوع غير  وإن كان ،في مال الولد،

 واجب، ومال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع.
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مَ لا  أحدُهم كافراً أو أراد اللَّحم لا القُربة لا يُجْزِيُ واحداً منهم؛ لأنّ الدَّ

قُرْبةً يَتَجَزأ؛ ليكون بعضُه قربةً وبعضُه لا، فإذا خَرَجَ البَعضُ عن أن يكون 

 خَرَجَ الباقي.

كةِ ما  رَوَى جابرٌ   نَحَرْنا  مع  رسول »قال:   والأصلُ في جَوازِ الشََّّ

، وتَزئ عن أقلّ من سبعةٍ (1)«البدنةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سَبعةٍ  اللَّ 

بطريق الأولى، ولا تَزئ عن أكثر؛ لأنّ القياسَ أن لا تَزئ إلاّ عن واحدٍ؛ 

بعة، فلا يُزادُ لأنّه إراقةَ واحد ة، إلاّ أنا تَرْكنا القياس بما رَوَينا، وأنّه مُقيَّدٌ بالسَّ

 عليه. 

وتَوز البدنةُ بين اثنين نصِفين؛ لأنّه لما جازَ ثلاثةَ أَسباع، فلأن يجوز 

 ثلاثةٌ ونصف أولى.

بُع لا يجزئه.  ولو كان لأحدهم أقل من السَّ

كَ في استحساناً،  ها سِتّةً أجزأه()ولو اشتْى بقرةً للُأضحية ثمّ أَشََْ

كة بيعُها.  ها للقُربة، فلا يجوز بيعُها، وفي الشََّّ  والقياسُ أن لا يجوزُ؛ لأنّه أعدَّ

وجه الاستحسان: أنّ الحاجةَ ماسّة إلى ذلك؛ لأنّه قد لا يجدُ إلاّ بقرةً، 

زناه للحا كاء بعد ذلك، فجَوَّ جة، ولا يجدُ شُركاء فيشتريها، ثمّ يَطْلُبُ الشَُّّ

اء؛ لئلا يكون راجعاً عن القُربةِ.  كاء قبل الشَِّّ  والأحسنُ أن يَطْلُبَ الشَُّّ
                                                                                                                                                                             

فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة  حججنا مع رسول اللَّ »، قال: ( فعن جابر 1)

 .955: 2في صحيح مسلم « عن سبعة
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اء.وعن أبي حنيفة   : أنّه يُكره ذلك بعد الشَِّّ

اء لا يُكْرَه.   وقيل: لو أرادَ الاشتراكَ وقتَ الشَِّّ

كَ جازَ، وقيل: إن كان فَقيراً لا يجوز؛ لأنّ  اء، فإن أَشْرَ ه أَوْجَبَها بالشَِّّ

كاء.  ويَضْمَنُ حِصّةَ الشَُّّ

بُع غيُر  قُ بالثَّمن؛ لأنّ ما زادَ على السَّ وقيل: الغَنيُِّ إذا شاركَ يَتَصَدَّ

قُ بثمنهِ. اء قد أَوْجَبَه على نفسِهِ فيَتَصَدَّ  واجبٍ عليه، وبالشَِّّ

نّه مَوزونٌ ولا يَتَقاسمونَه جُزافاً، لأ )ويَقْتَسمون لحمَها بالوَزْن(؛قال: 

 إلا أن يكون معه الأكَارع والِجلْد، فيجوز كما قُلنا في البيع.

حابة (1))وتختصُّ بالإبل والبقر والغنم( ؛ لما مرّ في الدي، ولقول الصَّ

« :حايا من الإبل ، وذلك اسم للكبِار دون «(3)والغنم (2)والبقر (1)الضَّ

غار.   الصِّ

                                                                                                                                                                             

ويدخل في كلّ جنس  ( أي: أن يكون من الأجناس الثلاثة: الغنم أو الإبل أو البقر،1)

نوعه، والذكر والأنثى منه، والخصِ والفحل؛ لإنطلاق اسم الجنس على ذلك، والمعزُ 

نوعٌ من الغنم، والجاموسُ نوعٌ من البقر؛ ولا يجوز في الأضاحي شيءٌ من الوحش؛ لأنَّ 

وجوبَها عُرِف بالشَّع، والشَّع لم يرد بالإيجاب إلا في المستأنس؛ فإن كان متولداً من 

الوحشي والإنسي فالعبرةُ بالأم، فإن كانت أهلية يجوز وإلاّ فلا، حتى إنَّ البقرةَ الأهليّةَ 

: 5إذا نزا عليها ثور وحشي فولدت ولداً فإنَّه يجوز أن يضحى به، كما في بدائع الصنائع 

69. 
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وهو الثَّني من الكلّ، وهو من  يجزئ فيها ما يجزئ في الهدي(،)وقال: 

 الغنم ما له سَنةٌَ، ومن البقر سنتان، ومن الإبل خمسُ سنين.

قال:  ولا يجوز الجذََعُ من الإبلِ والبقرِ والَمعْزِ؛ لما روى أبو بُرْدة 

لاة، وعندي عَتُودٌ خيٌر من شاتي يْتُ قبل الصَّ  لحم، قلت: يا رسول اللَّ ضَحَّ

، والعَتُودُ من (4)«أفيجزئني أن أَضحي به؟ قال: يجزئك ولا يجزئ أحداً بعدك

أنِ،   الَمعْز كالجذََع  عليه أكثرُ الحوَل، وهو القِياسُ في  أَتَى   الذي  وهو من الضَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

في صحيح « ثلاثاً وستين بيده فنحر »في حديث المناسب:  ( فعن جابر 1)

 .886: 2مسلم

في صحيح « عن نسائه بالبقر ضحى رسول اللَّ »( فعن عائشة رضي اللَّ عنها: 2)

 .8٧3: 2، وصحيح مسلم66: 1البخاري

بالمدينة  =بدنات بيده قياما، وذبح رسول اللَّ  نحر النبي : »( فعن أنس 3)

 .139: 2في صحيح البخاري« كبشين أملحين

يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال:  خطبنا النبي »، قال: ( فعن البراء بن عازب 4)

من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل 

الصلاة ولا نسك له، فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول اللَّ، فإني نسكت شاتي 

ح قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذب

في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، قال: شاتك شاة لحم، قال: يا 

رسول اللَّ، فإن عندنا عناقاً لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: 

 .1٧: 2في صحيح البخاري« نعم ولن تَزي عن أحد بعدك
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أن أيضاً، إلا أنّا تَرَكْناه بقوله  أن: »الضَّ  .(1)«نعم الأضُْحِيةُ الجذََع من الضَّ

المَ منها، ولا يجوز الَمعيب، وقد بيَّناّهثمّ الا ، (2)سم يَتناول السَّ

والاختلاف فيه في باب الدي بعون اللَّ تعالى، إلاّ أنّ القليل من العَيب عفوٌ؛ 

                                                                                                                                                                             

ضأن( في سنن ، قال: )نعم أو نعمت الأضحية الجذع من ال( فعن أبي هريرة 1)

 .444: 2، ومسند أحمد2٧1: 9، وحسنه، وسنن البَيْهقيّ الكبير8٧: 4الترمذي

لا تذبحوا إلا مُسنةّ ـ أي الثني ـ إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا : »، قال وعن جابر 

 . 294: 4، وصحيح ابن خزيمة1555: 3في صحيح مسلم« جذعة من الضأن

في « نَّ الجذعَ يوفي مماّ يوفي منه الثنيإ: »وعن عاصم بن كليب عن أبيه، قال 

 : ٧، والمجتبى5٧: 3، وسنن النسائي الكبرى96: 3، وسنن أبي داود251: 4المستدرك

 .1049: 2، وسنن ابن ماجه219

( أي في كتاب الحج؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ المانعَ فيه هو العيبُ الفاحشُ لا اليسير؛ لأنَّ 2)

العيب، واليسيُر هو الذي ليس له تأثيٌر في نقصانِ اللَّحم،  الحيوانَ قلَّما يخلو عن يسيرِ 

: ولا 201: 8، قال في تكملة البحر93: 4ومنه يعلمُ الفاحش، كما في حسن الدراية

يجوز بالحتماء التي لا أسنانَ لا إن كانت لا تعتلف، وإن كانت تعتلفُ جازَ، هو 

غيرها، ولا مقطوعةُ الضرع، ولا  الصحيح، ولا الجلّالة التي تأكل العذراء ولا تأكلُ 

التي لا تستطيعَ أن ترضعَ ولدَها، ولا التي يبس ضُرعها، ولا مقطوعةَ الأنفِ والذنبِ 

 «.المحيط»والطرف، كذا في 

ُ عورُها، والمريضةُ : »، قال فعن البراء بن العازب  أربع لا تَزئ: العوراءُ البينِّ

ُ مرضُها، والعرجاءُ البينِّ ضل ، 482: 2في الموطأ« عُها، والكسيُر التي لا تنقىالبينِّ

 .284: 4، ومسند أحمد214: ٧والمجتبى
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قُّ في الأذُُن  لأنّه قَلَّما يَسْلَمُ الحيوانُ منه، فكان في اعتبارِه حَرَجٌ فينتفي، والشَّ

 والوَسم قليلٌ لا اعتبارَ به.

قُ بجلالِا وخِطامِها، ولا يُعْطَي أَجر الجزار منها، وقد بَيَّناه في  ويَتَصَدَّ

 الدَي.

ام النَّحْر، وهي ثلاثةٌ: عاشٌَ ذي الِحجّة وحادي قال:  )وتختصُّ بأيَّ

لها( ؛ لما رُوِي عن عُمر وعليٍّ وابن عبَّاس وابن عَشَْة وثاني عشَة، أفضلُها أوَّ

، (1)«أيّام النَّحْر ثلاثةٌ أفضلُها أوّلُا»أنَّّم قالوا:   عُمَر وأَنس وأبي هريرة

م قالوه عن النَّبيِّ  معُ، فكأنََّّ ، وهذا لا يهتدي إليه العَقل، فكان طريقُه السَّ

لُا لما رَوَينا؛ لكونه مسارعةً إلى الخيِر والقُربة، وأَدناها آخرها؛ لما  وأفضلُها أَوَّ

 .فيه من التَّأخير عن فعلِ الخير

ويجوزُ ذَبْحُها في أيّامها ولياليها؛ لأنّ الأيام إذا ذكرت بلفظ الجمع 

ة زكريا   .ينتظم ما بإزائها من الليالي، كما في النَّذر لما عُرِف من قصَّ

قَ بها قال:  )فإن مَضَت ولم يذبح، فإن كان فَقياً وقد اشتْاها تَصَدَّ

اشتراها بنيّة الأضحية تَعَيَّنت لأنَّّا غيُر واجبة على الفقير، فإذا  حَيّةً(؛

قُ  للوجوب، والإراقةُ إنّما عُرِفَت قربةً في وقتٍ معلومٍ، وقد فات فيَتَصَدَّ

 بعينهِا.
                                                                                                                                                                             

، وعن مالك أنه «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى»، قال: ( فعن ابن عمر 1)

 .695: 3بلغه، عن علي بن أبي طالب، مثل ذلك في الموطأ

 .500: 9بيرفي سنن البيهقي الك« الذبح بعد النحر يومان»قال:  وعن أنس 
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قَ بثمنهِا اشتْاها أو لا( ؛ لأنَّّا واجبةٌ عليه، فإذا )وإن كان غنيّاً تَصَدَّ

قَ بالثَّمن إخراجاً له عن العُ  هْدةِ، كما قُلنا فات وقتُ القُربة في الأضُحية تَصَدَّ

وم إخراجاً له  في الُجمُعة إذا فاتت تُقْضَي الظُّهر، والفِديةِ عند العَجْزِ عن الصَّ

 عن العُهْدة.

ام النَّحر، إلاّ أن  أهلَ  المصر قال:  ل أيَّ  )ويَدْخلُ وقتُها بطلوعِ الفجر أوَّ

لا: »لقوله  لا يُضَحون قبل صَلاة العيد(؛ ة فليعد ذبيحته، مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّ

لاة فقد تَمَّ نُسُكُه وأصابَ سُنةَّ الُمسلمين إن : »، وقال (1)«ومَن ذَبَحَ بعد الصَّ

لاة ثمّ الأضُحيّة ل نُسكنا في هذا اليوم الصَّ طُ في حَقِّ مَن (2)«أوَّ ، وهذا الشََّّ

لاة.  تَب عليه الصَّ

واد، فيجوز ذبحُه ب ا مَن لا تَب عليه، وهم أهلُ السَّ عد طُلُوع أمَّ

تَلِفُ وقتُها بالمصر وعدمِه كسائر العبادات.   الفجر؛ وهذا لأنَّ العبادةَ لا يَخْ

تَلِفَ، ألاَّ تَرَى أنَّ الظَّهرَ يُمنع من فعِْلِها يومَ  ا شرطُها يجوز أن يَخْ أمَّ

واد كذا هذا.  الُجمُعة قبل صَلاة الإمام، ولا يُمنع ذلك في السَّ
                                                                                                                                                                             

من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد : »( فعن أَنس 1)

 .90: ٧في صحيح البخاري« تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين

إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم : »، قال (  فعن البراء بن عازب 2)

نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم  نرجع فننحر، فمَن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن

: 3، وصحيح مسلم19: 2في صحيح البخاري« قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء

1553. 
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ى بعد صَلاةِ أَ  لا يجوز  (1)هل الَمسجد قبل صَلاة أهل الجبََّانةولو ضَحَّ

لاة المعتبرة، وجاز استحساناً؛ لحصولا بعد صَلاةٍ  ى قبل الصَّ قياساً؛ لأنّه ضَحَّ

 مُعتبرةٍ، فإن الاكتفاءَ بها جائزٌ.

ى بها بعد أَهل الجبََّانة قبل أهل المساجد ، قال الكَرخيُّ  : ولو ضَحَّ

 كذلك.

 جهٍ؛ لأنَّّا هي الأصلُ، وصلاةُ أهل المصر لعُِذْرٍ.وقيل: يجوز بكلِّ و

وقيل: لا يجوز بكلِّ وجهٍ؛ لأنَّ صَلاةَ أَهل المصِْر هي الَأصلُ كسائر 

لواتِ، وخُروج الآخرين بعذرِ ضِيق الَمسْجدِ عنهم.  الصَّ

ي حتى تَزُولَ  ل؛ لعذر لا يُضَحِّ فإن لم يُصَلِّ الإمامُ في اليوم الأوَّ

مسُ، وفي اليوم الثَّاني تَوز قبل صلاة العيد وبعدها، رواه القُدُوريّ عن  الشَّ

دٍ   .مُحمَّ

كاة، وعن الحسََن  والمعتبُر مَكانُ الأضُحية لا مَكانَ المالك كما في الزَّ

 واد : أنّه اعتبر مَكانَ المالك كصدقةِ الفِطْر، فلو كان بالمصِْر، وأهلُه بالسَّ

وا عنه قبل الصلا خلاف  ة وبالعكس لا ، وعند الحسََن جاز أن يُضَحُّ

 ذلك.

ام النَّحر سَقَطَت  ام النَّحر، حتى لو افتقر في أيَّ دُ وجوبُها آخر أيَّ ويَتأكَّ

قُ بالثَّمن كما بيَّناّ.  عنه، وإن افتقر بعدها لا تَسْقُط ويَتَصَدَّ
                                                                                                                                                                             

 .130: 1( الجَبّانة: المصلّى العام في الصحراء، كما في المغرب1)
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ام النَّحر سَقَطَت، وبعدها لا، ويجب عليه أن  وكذا لو مات في أيَّ

قِ بثَمَنهِا.يُوصي با  لتَّصَدُّ

ام النَّحر؛ قيل ى ثمّ أَيْسَرَ في أيَّ : يُعيدُ؛ لأنّ (1)ولو اشترى الفَقيُر وضَحَّ

ل الأيام.  العبرةَ لآخر الوقت، وقيل: لا؛ لأنّ الوجوبَ بطلوع الفَجْر أوَّ

خرُ(؛قال:  لقوله  )ويَأَكل من لحمِها، ويُطْعِمُ الأغَْنياءَ والفُقراءَ ويَدَّ

كنت : »[، وقال 28]الحج: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير} تعالى:

نَّيتُكم عن زيارةِ القبور، ألا فزوروها، وكنت نََّيَْتُكم عن ادخار لحوم 

، وإنَّما يجوز أن يُطعم الأغنياء؛ لأنّه يجوز له (2)«الأضَاحي فكلوا وادخروا

 الأكل، وهو غنيٌّ فكذا غيره.

                                                                                                                                                                             

( قال الشيخ الفقيه أبو محمد الجوميني: عليه أن يعيد، وغيره من المتأخرين قالوا: لا 1)

 .101: 6به نأخذُ، كما في المحيطيُعيد، و

دفَّ أهل أبيات من البادية حضرة الأضحى »( فعن عائشة رضي اللَّ تعالى عنها: 2)

: ادخروا ثلاثاً ثمّ تصدّقوا بما بقي، فلمّا كان بعد ذلك قالوا: ، فقال زمن رسول اللَّ 

وَدَكَ، فقال يا رسول اللَّ، إنَّ الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها ال

 وما ذاك؟ قالوا: نَّيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: إنَّما نَّيتكم من :

قوا ، ومسند 1561: 3في صحيح مسلم« أجل الدافّة التي دفّت فكلوا وادخروا وتصدَّ

، والودك من الشحم أو اللحم ما يتحلَّب منه، كما في 443: 2إسحاق بن راهويه 

 .346: 2المغرب 



 ليتهذيب الاختيار لتعليل المختار للموص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   292

  

دقةُ عن الثَّلثِ ويُستحبُّ   ؛ لأنَّ  النُّصوص  قسمتها (1) أن لا تنقصَ الصَّ

 بين الأكل والتَّصدق والادخار، فيكون لكلِّ واحدٍ الثُّلثَ.

ويَنتَْفِعُ بجلدِها فيما يُفرش ويُنام عليه، أو يُعمل منه آلة تُسْتَعْمَلُ 

فرة؛ لما رُوِي عن عائشة رضي اللَّ لوِ والسُّ اتخذت من »عنها:  كالقُربةِ والدَّ

آلة كالُمنخُْلِ والغِرْبال، ولا يَشْتَري به  (3)، أو يَشْتَري به(2)«جلدِ أُضحيتها سِقاء

                                                                                                                                                                             

لأنَّ النهي عن ذلك كان في ابتداء  ;وله أن يدخر الكلّ لنفسه فوق ثلاثة أيّام( 1)

نَّيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ فأمسكوا ما بدا : »الإسلام، ثم نسخ بقوله 

، إلاّ أنَّ إطعامها 212: 12، وصحيح ابن حبان 1563: 3في صحيح مسلم « لكم

جلُ ذا ع يال، وغير موسع الحال، فإنَّ الأفضلَ له والتصدق أَفضل إلا أن يكون الرَّ

لأنَّ حاجته وحاجة عياله مقدمة على حاجة  ;حينئذٍ أن يدعَه لعياله ويوسع به عليهم

، وذخيرة 821، 819، وشرح الوقاية ص81-80: 5غيره، كما في بدائع الصنائع 

ق عليها، فإن فَضُلَ شيءٌ فلأهلك، : »، قال 5٧4العقبى ص فإن ابدأ بنفسك فتصدَّ

فَضُلَ عن أهلكِ شيءٌ فلذي قرابتكِ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيءٌ فهكذا وهكذا، 

، وصحيح ابن 692: 2في صحيح مسلم« يقول فبيّن يديك وعن يمينك وعن شمالك

 .80: 3، والمسند المستخرج128: 8حبان

ا قالت: 2) لد أتعجز إحداكنّ أن تتخذ كلّ عام من ج»( فعن عائشة رضي اللَّ عنها أنََّّ

« أن ينبذَ في الجرّ وفي كذا وفي كذا إلا الخلّ  أُضحيتها سقاء؟ ثمّ قالت: نَّى رسولُ اللَّ 

حه الأرنؤوط.99: 6، ومسند أحمد1128: 2في سنن ابن ماجه  ، وصحَّ

 عينهِ من متاعِ البيتِ 3)
ِ
( أي له أن يبيع هذه الأشياء بما يمكن الانتفاع به مع بقاء

بدلَ الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقوم مقام المبدل، كالجراب والمنخل؛ لأنَّ ال
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ونحوها؛ لأنّ المأثورُ أن يُنتَْفَعُ به أو  (1)ما لا يُنتَْفَعُ به إلاّ بالاستهلاك كالأبَازير

 ببدلهِِ مع بَقاء عينهِِ.

، فإن (2)«أُضحيته فلا أُضحية له مَن باع جِلْدَ : »ولا يبيعه؛ لقوله 

قُ به، كذا  قُ به؛ لأنّ وَقْتَ القُربة قد فات، فَيَتَصَدَّ  من النُّقود يَتَصَدَّ
ٍ
باعَه بشيء

دٌ   .رواه محمَّ

(؛قال:  ا عِبادةٌ، وإن ذَبَحَها جاز؛ لأنّه  )ويُكْرَه أن يذبحَها الكَتابيُّ لأنََّّ

 من أهل التَّذكيةِ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

فكان المبدلُ قائمًا معنى فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين الجلد بخلاف البيع بالدراهم 

والدنانير؛ لأنَّ ذلك مماّ لا يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا يقوم مقام الجلد فلا 

التي أَضاف بها عباده، وليس للضيفِ  ا من ضيافةِ اللَّ يكون الجلد قائمًا معنى؛ لأنََّّ 

ق بثمنهِ؛ لأنَّ القربةَ  أن يبيعَ من طعامِ الضيافةِ شيئاً، فإن باع شيئاً من ذلك نَفَذ، ويَتَصَدَّ

ذهبت عنه فيتصدّق به؛ ولأنَّه استفاده بسبب محظور، وهو البيع فلا يخلو عن خبث 

، وبدائع 821، 819اية وشرحها لصدر الشَّيعة صفكان سبيله التصدّق، كما في الوق

 .521: 2، ومجمع الأنَّر 81: 5الصنائع 

 .٧2( الأبازيرُ: وهي التَّوابل جمع أَبزارٍ، كما في المغرب ص1)

: 2في المستدرك « مَن باع جلد أضحيته فلا أضحية له: »، قال ( فعن أبي هريرة 2)

 .294: 9، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 422

أن أقوم على بدنة، وأن أتصدق بلحمها  أمرني رسول اللَّ »، قال: وعن علّي 

في صحيح « وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطى الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا

 .613: 2، وصحيح البخاري 954: 2مسلم 
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ا عبادةٌ، فإن والأولى أن يَذْبَحَ  بح؛ لأنََّّ ها بنفسِه إن كان يُحسنُ الذَّ

ى بكبشين : »فَعَلَها بنفسِه كان أفضل كما في سائر العبادات، والنَّبيُّ  ضحَّ

ي  . رواه أنس  (1)«أملحين، يذبح ويُكبر ويُسمَّ

ههما: : »أنّه  ورَوَى جابرُ  ضحى بكبشين، وقال: حين وَجَّ

موات والأرَض حَنيفاً مُسلمًا، اللَّهمَّ منك وَجْهَتُ وَجْهِي للذي فَطَ  رَ السَّ

دٍ وأُمتهِ، بسم اللَّ اللَُّ أَكبر  .(2)«ولك، عن مُحمَّ

بح فالأوَْلى أن يُوليها غيَره، ويُسْتَحبُّ أن  وإن كان لا يُحْسِنُ الذَّ

يا فاطمة بنت محمّد قومي فاشهدي : »يحضَرها إن لم يذبحها؛ لقوله 

ل قَطْرةٍ تُقْطَرُ من دمِها إلى الأرض كلَّ ذنبٍ، أمّا أُضحيتك، فإنّه يُ  غْفَرُ لك بأوَّ

 ، قال أبو سعيد (3)«وسَبعون ضِعْفاً   في ميزانك إنّه يجاء بدمِها ولحمِها، فيُوضَعُ 

                                                                                                                                                                             

 يده، بكبشين   أملحين  أقرنين،  ذبحهما  ب  ضحى   النبي »،  قال :  ( فعن  أنس 1)

، وصحيح 1556: 3في صحيح مسلم « وسمّى وكبّر، ووضع رجله على صفاحهما

 .2114: 4البخاري 

يوم عيد، بكبشين فقال: حين وجههما  ضحى رسول اللَّ »، قال: ( فعن جابر 2)

إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً، وما أنا من المشَّكين، إن 

للَّ رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا  صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي

، 1043: 2في سنن ابن ماجة« أول المسلمين، اللهم منك، ولك عن محمد وأمته

 .26٧: 23، ومسند أحمد28٧: 4وصحيح ابن خزيمة

 قومي إلى أُضحيتك فاشهديها،    يا فاطمة،: »قال   ،بن حصين   عمران  ( فعن 3)
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يا نَبَي اللَّ هذا لآل مُحمّد خاصّة، فإنَّم أهلٌ لما خصّوا : »الخدُُري 

عامة؟ قال: لآل مُحمّدٍ وللمُسلمين به من الخير، أم لآل محمد وللمسلمين 

 .(1)«عامّة

استحساناً، ولا يجوز  )ولو ذَبَح أُضحيةَ غَيه بغي أَمره جازَ(قال: 

؛ لأنّه ذَبَحَ شاةَ غيره بغير أَمره فيَضْمَنُ، كما إذا ذَبَحَ قِياساً، وهو قَول زُفر 

ابٍ، وإذا ضَمِن لا يجزئُهُ عن الأضُحيةِ.   شاةَ قَصَّ

بح وجه الا ستحسان: أنّه لما اشتراها للُأضحية فقد تَعَيَّنَت للذَّ

ي بها، فصارَ مُستعيناً بكلِّ مَن كان أَهلًا  أُضحيةً، حتى وَجَبَ عليه أن يُضَحِّ

بح على ذبحها آذناً له دلالة؛ لأنّه رُبّما يَعْجَزُ عن إقامتهِا لعارض يَعْرِضُ  للذَّ

ابُ رِجلَها ليذبحَها، وإن كان تَفُوتُه له، فصار كما إذا ذَبَحَ شاةً شَدَّ ا لقَصَّ

، وحُصولُ مقصودِه  الُمباشرةُ وحُضورُها، لكن يحصلُ له تَعْجيلُ البِرِّ

ضَى به ظاهراً.  بالتَّضحيةِ بما عَيَّنهَ فيَرْ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، 24٧: 4في المستدرك« أول قطرة تقطرُ من دمِها كلّ ذنبٍ عملتيهفإنَّه يُغفرُ لك ثَمّ 

 .183: 1، ومسند الربيع259: 2وصححه، وسنن سعيد بن منصور

 قومي  إلى  أضحيتك »لفاطمة رضي اللَّ عنها:   ، قال ( فعن أبي سعيد الخدري 1)

قالت: يا  فاشهديها، فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها يغفر لك ما سَلَفَ من ذنوبك،

رسول اللَّ، هذا لنا أهل البيت خاصة، أو لنا وللمسلمين عامة؟ قال: بل لنا 

 .24٧: 4في المستدرك« وللمسلمين عامة
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، وفيه )ولو غَلطِا فَذَبَحَ كلُّ واحدٍ منهما أُضحيةَ الآخر جازَ(قال: 

مَ  )ويأخذ كلُّ واحدٍ منهما أُضحيتَه من صاحبهِِ ، قياسٌ واستحسانٌ كما تَقَدَّ

نهَ(؛ )فإن أكلاها ثمّ لأنّه وكيلُه دلالةً كما مَرّ،  مَذبوحةً ومَسْلُوخةً ولا يُضَمِّ

 ؛ لأنّه لو أَطْعَمَ كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه ابتداءً جازَ.عَلمِا فليِتحلَّلا ويُجْزِيهمِا(

؛ لأنَّ التَّضحيةَ لما وَقَعَت يمةَ لَحمِهِ()وإن تَشاجرا ضَمِنَ كلٌّ لصاحبهِِ قِ 

قُ كلُّ  لصاحبهِِ كان اللَّحمُ له، ومَن أَتْلَفَ لحمَ أُضحيةِ غيره ضَمِنهَ، ثمَّ يَتَصَدَّ

واحدٍ منهما بما أَخَذَ من القيمةِ؛ لأنّه بَدُلُ لحمِ الأضُحيةِ، فصار كما لو باعَ 

 أُضْحيَّتهِِ. 

اشترى أُخرى ثمَّ وَجَدَ الأوُلى، فعليه فقير اشترى أُضحية فضاعَت ف

اء بنيّةِ الأضُحية بمنزلة النَّذْر  ي بهما؛ لأنّ الواجبَ على الفقير بالشَِّّ أن يُضَحِّ

ع،  دَ، بخلاف الغَنيِ؛ لأنَّ الوجوبَ عليه بإيجاب الشََّّ اء قد تَعَدَّ عُرفاً، والشَِّّ

عُ لم يوجب عليه إلاّ مرةً واحدةً.   والشََّّ

: إن أَوْجَب الثَّانية إيجاباً مُستأنفاً، فعليه أن (1)عْفَرانيُّ وذكر الزَّ 

ي بهما، وإن أَوْجَبَها بَدَلاً عن الأوُلى، فله أن يَذْبَحَ أيّهما شاء؛ لأنّ  يُضَحِّ

 الإيجابَ مُتَحدٌ، فاتحدَ الواجبُ، واللَّ أعلم.

                                                                                                                                                                             

الحسن بن أحمد بن مالك الزعفراني، أبو عبد اللَّ، قال اللكنوي: كان إمامًا ثقة  (1)

اص مسائل محمّد عماَّ لمحمد ابن الحسن ترتيباً حسناً، ومَيَّزَ خو« الجامع الصغير»رتب 

باً، ولم يكن قَبْلُ مبوباً، وله كتاب  ، ينظر: «الأضاحي»رواه عن أبي يوسف وجعله مبوَّ

 .60الفوائد البهية ص
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 كتاب الحدود

، وهو في الل  ع  وهو جَ  ه  ، ومنه الَ ع  نْ: المَ غة   حدٌّ النَّاس  داد  للبَواب لمنع 

خول.  من الد 

: إذا عتدّة  ت الم  ، وأَحَدَّ اك  ت  قوع  الاشْ وانعٌ من و  قار: مَ دود  العَ وح  

ف. ر  م على ما ع   والتَّنع 
 مَنَعَت نفسَها من الملاذ 

ء ويَ مَ  ع  مَ ؛ لأنّه يَْ ع حَدٌّ فظ الجامع المانواللَّ  ع  دخول غيره نَمْ عاني الشََّّ

 فيه. 

ع: مَ وح    بابها.سْ أَ  واجرٌ عن ارتكاب  وانعٌ وزَ دود  الشََّّ

ع: )و( اً لله تعالى(،)هي عقوبةٌ م  في الشََّّ رةٌ وَجَبَت حَقَّ وفيها معنى  قدَّ

 نّا.غة على ما بيَّ الل  

ى حَدّاً؛ لأنّه حَ والقَ  باد، وكذا التَّعزير؛ لأنّه ليس ق  الع  صاص  لا ي سمَّ

رٍ.  بمقدَّ

نَّة. عيَّ ت شَ تَ بَ ثَ   ت ه بالكتاب  والس 
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:  أمّا  اني  }تعالى:   فقوله  الكتاب  يَة  وَالزَّ
ان   الآية،  [ 2]النور: {الزَّ

قَة  }وقوله تعالى:  ار  ق  وَالسَّ ار  [ الآية، وقوله تعالى: 38]المائدة: {وَالسَّ

ينَ } ذ  ونَ الْم حْصَناَت   وَالَّ  وغير ذلك.  (1)[ الآية، وآية المحاربة4]النور: {يَرْم 

نَّة: يف وغيرها من الأحاديث س  والعَ  والغامدية   ماعزٍ  حديث   والس 

 ثناء الأبواب إن شاء الله تعالى.هورة على ما يأتي في أَ شْ المَ 

: وهو أنَّ الطِّباعَ البَشَّيّةَ عْ والمَ  هوةَ  ،قول    فسانيَّةَ النَّ والشَّ
 
مائلةٌ إلى قضاء

هوة   ب والزِّ  ،بوبهاقصودها ومَ وتحصيل مَ  ،واقتناص الملاذ   ،الشَّ  ،نامن الشَّ 

ب والاستطالة   ،مال الغير وأخذ   ،تلوالتَّشفي بالقَ  تم والضََّّ  ،على الغير بالشَّ

نيء. عيف، ومن العالي على الدَّ  خصوصاً من القَوَيّ على الضَّ

عَ هذه ال  مة  كْ ت ال  ضَ تْ فاقَ  راً عن جْ ساد، وزَ مًا لهذا الفَ سْ حَ  ود  د   شَْ

اجر ظْ ؛ ليبقى العالََ على نَ ه  ارتكاب    الزَّ
م الاستقامة، فإنَّ إخلاءَ العالََ عن إقامة 

ه، وفيه من الفَ  بقوله تعالى:  فى، وإليه الإشارة  ساد ما لا يَْ يؤدِّي إلى انخرام 

صَاص  حَيَاةٌ } مْ في  الْق   [.179البقرة: ]{وَلَك 

 .(2)لتْ ى للقَ فَ نْ أَ  ل  تْ رب: القَ كماء العَ ومن كلام ح  

                                                                                                                                                                             

ولَه  وَيَسْعَوْنَ في  الأرَْض  فَسَادًا }( وهي قوله تعالى: 1) ب ونَ اللهَّ وَرَس 
َار  ينَ يُ 

ذ  مَا جَزَاء الَّ إ نَّ

نَ الأرَْض  ذَل كَ  نفَوْاْ م  لافٍ أَوْ ي 
نْ خ  م مِّ ل ه  يه مْ وَأَرْج 

عَ أَيْد  قَطَّ ب واْ أَوْ ت  صَلَّ قَتَّل واْ أَوْ ي  لَه مْ أَن ي 

زْيٌ في  ا رَة  عَذَابٌ عَظ يمخ  نْيَا وَلَه مْ في  الآخ   .[33]المائدة:{لد 

 الكف   أصابع عن  تزيد  لا   فهي  العقوبات،  من يسيراً  نزراً  تمثل   الدود  ه ( هذ2)
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يغ؛  الواحدة، ولكنها ت عالج القضايا التي تمس  أمن المجتمع وتحفظ ه من الانحراف والزَّ

قةً للمصل حة العامّة، ففي وجود تشَّيع للحدود في الدولة حفظ لذلك كانت مقِّ

 للدولة والمجتمع والفرد، على النحو الآتي: 

ولة والمجتمع دينه، ومعلوم أن الدين أكبر دعائم تثبيت نظام 1 .حدّ الردّة يُفظ للدَّ

الدولة، وأقوم الوسائل لفظ المجتمع من الانحراف، فلا شكّ أنه يعتبر من قضايا أمن 

دد الدولة  والمجتمع؛ لأنه يمثل أمناً للأمة قاطبة وليس لدولة بعينها، فيستحقّ مَن يه 

الدولة وأمنها و القتل على سلوكه المنحرف؛ لذلك شع حد الردة؛ ليحفظ دين 

: قال  المجتمع من العبث واللعب من ترك المسلم لدينه وتغييره، فعن ابن عباس 

 .2537: 6اري في صحيح البخ «مَن بدّل دينه فاقتلوه»

ي 2 قة يُفظ للفرد ماله، من عبث واعتداء الآخرين، فلا يتجرّأ أحدٌ في التَّعدِّ .حدّ السََّّ

على مال غيره؛ لأنه يعلم بوجود  عقوبةٍ رادعةٍ لهذا الفعل الشنيع، وحفظ مال كلّ 

 مواطن من السلب، يُقق مصلحة عامة في تحقيق الأمن على أموال الناس.

ي   على أموال النَّاس له صورتان: وهذا التَّعدِّ

غرى، وتكون في داخل المصر، وعقوبته بقطع اليد اليمنى في المرة الأولى،  قة الص  أ.السََّّ

 . فإن سرق مرةً ثانيةً ق طعت رجل ه اليسَّى

قة الكبرى، وتكون بقطع الطَّريق وأخذ المال خارج المصر والقتل أحياناً، فإن   ب. السََّّ

التخويف ولَ يأخذ مالاً ولَ يقتل يسجن إلى أن يتوب، وإن أخذ  كان اقتصر فعله على

المال قطعت يده الي منى ورجل ه اليسَّى من خلاف، وإن أخذ المال وقتل كان القاضي 

 .بالخيار بين قتله فقط أو إضافة عقوبة أخرى لها من قطع بخلاف أو صلب

نا يُفظ نسل المجتمع، بحيث يضمن طريقة سوية س3 ليمة لتعايش الذكر .حَدّ الزِّ

 والأنثى في المجتمع واستمرار الجنس البشَّي بلا ظلم.
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.حد السكر يُفظ عقل الإنسان، فيحمل الفرد مسؤولياته ويقوم بواجباته، ويعيش 4

 حياته سوياً.

 ..حدّ القذف يُفظ عرض المسلمين، فيمنع من نشَّ الفاحشة في المجتمع5

نّ المقصودَ منها التَّخويف لا التَّطبيق، فلا وهذه الدود تشَّيعها أهم من تطبيقها؛ لأ

يُرص الإسلام كلّ الرص على التطبيق فعلياً، ويرغب في عدم إقامتها كثيراً، ومما يدل 

 على ذلك:

ادرءوا الدود ». أنّ مبنى الدود على الدرء لا الفعل، فالقاعدة التي تحكمها جيعاً: 1

بهات بهات: »: لنبي ، وهي واردة بعدة ألفاظ عن ا«بالش  في  «ادرؤوا الدود بالش 

 .182: 2جامع مسانيد أبي حنيفة

بعد إقراره  لماعز  قال النبي  كان يسقط هذه الدود بالشبهات، . أنّ النَّبيَّ 2

ات:  : 6في صحيح البخاري« أبك جنون، قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم»مرَّ

 . 1318: 3، وصحيح مسلم2499

قال بريدة: كنا »كان ي رغب مرتكب الدّ بالتَّوبة بدلاً عن إقامة الد،  بي . أن الن3

أنّ ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعتافه  - نتحدث بيننا ـ أصحاب النبي 

 .143: 3في شح معاني الآثار« ثلاث مرات ـ أي بالزنا ـ لَ يطلبه

نا لفظ الشهادة  .اشتاط شوط عديدة في الدِّ حتى ي قام، فمثلاً 4 ي شتط لشهادة الزِّ

هود، واشتط في إقرار الزنا أربعة مجالس، فعن أبي بكر الصديق   واتحاد مجلس الش 

فاعتفَ وأنا عنده مرّة فردّه، ثمّ جاءَ فاعتفَ عنده  أتى ماعز ابن مالك النبيّ »قال: 

قلت له: إن اعتفتَ الرابعةَ الثانية فردّه، ثمّ جاءَ فاعتفَ عنده الثالثة فردّه، قال: ف

 .563: 2، وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره، ومسند الارث8: 1في مسند أحمد« رجك
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نا: وَ قال:  جل المرأةَ ط  )والزِّ ب ل في غير  ء  الرَّ  هَ ب  وش   الملكر  في الق 
 .(هر تر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

نا، قال 5 ونَ المْ حْصَناَت  }: .اشتاط القرآن أربعة شهود في إقامة حَدِّ الزِّ ينَ يَرْم 
ذ  وَالَّ

هَدَاء ْ يَأْت وا ب أَرْبَعَة  ش  ارع الكيم بإقامة الدّ؛ يدلّ على  [4]النور:{ث مَّ لََ عدم رغبة  الشَّ

لأنّ رؤية فعل الزّنا بتمامه من أربع شهود يكاد أن يكون مستحيلًا، فلما اشتطه عرفنا 

هيب.  أن الشارع لَ يرغب بإقامة الكم، وإنّما أراد التَّخويف والتَّ

إقراره لا .استحباب تلقين المقرّ بالدّ أن يرجع عن إقراره، حتى لو لَ يرجع بعد 6

 نطلبه لإقامة الدّ عليه، ولو رجع أثناء إقامة الدّ ت رك، فعن يزيد بن نعيم عن أبيه 

فقال: يا رسول الله إنّي زنيت فأقم علّي كتاب الله  جاء ماعز بن مالك إلى النبي »قال: 

  فأعرض عنه، ثم قال له: إنّي زنيت فأقم في كتاب الله  ،حتى جاء أربع مرات

اذهبوا به فارجوه، فلما مسته الجارة جزع فاشتدّ فخرج عبد الله من باديته فرماه  فقال:

، فقال: هلا بوظيف حمار فصرعه، فرماه الناس حتى قتلوه فذكر لرسول الله 

، وسنن أبي 291: 4في سنن النسائي الكبرى« تركتموه لعلّه يتوب فيتوب الله عليه

 .550: 2داود

ارع في إقامة الدود، لكن لا ب دّ وي مكن الإتيان  باستدلا لات كثيرة على عدم رغبة الشَّ

من وجودها كتشَّيع لتهيب النَّاس من هذه الأفعال المنكرة، وكتب الفقه شاهدة على 

ذلك بطريقةٍ واضحةٍ، فمسائل  كتب الدود في كيف ندرأ الدّ وليست في كيف نقيمه؛ 

 وجوه عديدة يسقط بها الد.ولذلك يستغرب القارئ لها في ذكرها شبهات و

يعة لو ط بقت لقطعت  وإنّما أطلت الكلام ههنا؛ لأنّ أهلَ زماننا يرددون أنّ الشََّّ

الأيدي وق تل النَّاس ورجوا، فكأننا نقضي على المجتمع، ونَجعلهم أصحاب عاهات 

ك ر هنا لما قالوا ما قالوا، وتمامه في السياسة الشَّعي ، 187ة صمستمرة، فلو تفطنوا لما ذ 

 وما قبلها.
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نا، نا، فإنّه متى قيل: فلان زَ استعمال اسم الزِّ  ؛ فلعموم موارد  ل  وَّ أمّا الأَ 

عْ  ب  ط  أنّه وَ  م  لَ ي  نا راماً، ألا يرى أنّ ماعزاً لَمّا فَ لها وطئاً حَ ئ امرأةً في ق  سََّّ الزِّ

ب ل حَ   في الق 
 
ه النَّبي  ح  كْ يل في الم  راماً كالم  بالوطء  .(1)لة حَدَّ

ا كون ه في غير الملك؛ فلأنَّ الملكَ سبب  الإباحة فلا يكون زنا.  وأمَّ

بهة؛ فلقوله  ا عدم  الش  دّ (2)«ادرءوا الدود بالشبهات: »وأمَّ ، ولا ب 

ق، وما دون ذلك ملامسةٌ لا اوزة الخ  فيه من مج   تان؛ لأنَّ المخالطةَ بذلك تتحقَّ

  يتعلَّق بها أحكام  
 
سلٍ وكَ  الوطء ارة صَ من غ  . ساد  ومٍ وفَ فَّ  حجٍّ

                                                                                                                                                                             

، فقال: إني زنيت فأعرض عنه جاء ماعز إلى النبي »، قال: ( فعن أبي هريرة 1)

حتى إذا كان في الخامسة أقبل عليه فقال: أنكحتها؟ حتى غاب ذلك منك في ذلك 

منها، قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة، أو كما يغيب الرشاء في البئر، قال: 

تدري ما الزنا، قال: أتيت  منها أمراً حراماً كما يأتي الرجل امرأته حلالاً قال: نعم قال: 

 .415: 6في سنن النسائي الكبرى...« فما تريد؟ قال: أريد أن تطهرني 

جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم »، قال: وعن جابر 

ف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: كي

نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجا، قال: 

 فما يمنعكما أن ترجوهما؟ قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل، فدعا رسول الله 

يل في المكحلة، فأمر بالشهود، فجاءوا بأربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الم

 .156: 4في سنن أبي داود« برجهما رسول الله 

ادرؤوا الدود »، وبلفظ: 182: 2في جامع مسانيد أبي حنيفة ( فعن ابن عباس 2)

عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام أن 
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(؛ ت  ب  ث  )ويَ قال:  ع، وبهما تَ  بالبيّنةر والإقرارر ج  الشََّّ ت  ب  ثْ لأنّهما حجَّ

عاوي، وقوله تعالى: الأحكام على ما مَرّ في   ث مَّ }الدَّ
ونَ الْم حْصَناَت  ينَ يَرْم 

ذ  وَالَّ

مْ  وه  هَدَاء فَاجْل د   ش 
نا الذي رموهم 4]النور: {لََْ يَأْت وا ب أَرْبَعَة  [ دليلٌ على أنّ الزِّ

 عنهم حَد  القذف، وهي البيِّنة. ط  ق  سْ حتى يَ  ،ت  إذا أتوا بأربعة شهداءب  ثْ به يَ 

ا الإقرا ه  وأمَّ دق  فيه راجحٌ؛ لأنّه إقرارٌ على نفس  ضَّّةٌ ، وفيه مَ ر  فالصِّ

، وبه رَجَم  ه  رٌ في حَ ، والعلم  القطعي  م  (1)ماعزاً  على نفس  نا، فيكتفي تعذِّ قِّ

اجح.  بالظَّاهر الرَّ

هَدَ أربعةٌ على رَ  : أن يَش  نا(ج  )والبيِّنة  ونا، ولقوله لَ ؛ لما تَ لٍ وامرأةٍ بالزِّ

مْ وَا}تعالى:  نك  نَّ أَرْبَعةً مِّ واْ عَلَيْه  د  مْ فَاسْتَشْه  ك 
ن نِّسَآئ  شَةَ م   {للاَّتي  يَأْت يَن الْفَاح 

مَ قَ للحديث الذي تَ  ط الأربعةَ [ شَ 15]النساء:   في اللِّعان. دَّ

والمزني  وزمانرهر  ومكانرهر  وكيفيترهر  سألهم القاضي عن ماهيترهر هدوا يَ )فإذا شَ 

رْ ؛ لأنّ في ذلك احبها(  تيالاً للدَّ
 
ادرءوا الدود ما : »ندوب إليه بقوله المَ  ء

 . (2)«استطعتم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، 238: 8في سنن البيهقي الكبير « يطىء في العفو خير له من أن يطىء في العقوبة

، وتمام الكلام 850: 2في سنن ابن ماجة « ادفعوا الدود ما وجدتم له مدفعاً »وبلفظ: 

 ، وغيرهما.94: 1، والدراية 74-73: 1في ألفاظه وطرقه وحكمها في كشف الخفاء 

 ( سبق تخريه قبل أسطر.1)

دود عن المسلمين ما استطعتم، ادرءوا ال: »( فعن عائشة رضي  الله عنها، قال 2)

فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يطئ في العفو خير من أن يطئ في 
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ه فلاحتمال أنّه اشتبه عليه فظَنَّ غيَر الزِّ 
ؤال عن ماهيت ه  وكيفيت  ا الس  نا أمَّ

نا ي سمّى زناً ناً ز   نيان، واليدان زْ نان تَ يْ والعَ : »مجازاً، قال  ، فإن ما دون الزِّ

جلانزْ تَ  ق ذلك الفَ زْ تَ  نيان، والرِّ  . (1)«جرْ نيان، ويُقِّ

 والزَّ 
ؤال عن المكان  ا الس  نا في دار  الرب  أو في فلاحتمال أنّه زَ  ،مان  وأمَّ

با، أو في الم  زَ   الصِّ
مانمان  على ما يأتي إن شاء الله  د  الَ  ط  ق  سْ فيَ  ،تقادم من الزَّ

 تعالى.

ؤال عن المَ  ممَّن تَح ل  له أو له فيها شبهةٌ لا لاحتمال أنّها  ؛ني بهازْ وأمّا الس 

هود   نهم شهدوا دون؛ لأّ زيد على هذا لا يُ  ، فإن سألهم فقالوا: لا نَ يعرفها الش 

 وما قذفوا. بالزّنا وهم أربعة  

مةٌ عليه من كلِّ وجهٍ، وشَ )فإذا بيَّنوا ذلك وذَ قال:  َرَّ دوا به هر كروا أنّّا مُ 

دِّ ح  ك  كالميلر في الم    وع 
ِّ والعَ لوا لةر كرم به(؛في السِِّّ  ح 

 .يِّنة  بالبَ  ه  لثبوت   لانيّةر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، وقال: وقد روي نحو هذا عن غير واحد من 34: 4في سنن التمذي« العقوبة

 أنهم قالوا مثل ذلك. أصحاب النبي 

، ومسند 249: 1لربيع، ومسند ا267: 10في صحيح ابن حبان ( فعن أبي هريرة 1)

، ومسند أبي 116: 1، ومسند إسحاق بن راهويه412: 1، ومسند أحمد333: 5البزار

 .134: 9، والمعجم الكبير246: 9يعلى

كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا أدرك ذلك لا مالة،  إنَّ الله : »وعن أبي هريرة 

ى وتشتهي، والفَرج ي صدّق  ذلك فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنَّفس تتمنّ 

 .229: 2، وصحيح البخاري2047: 4في صحيح مسلم« كلّه أو يكذبه
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هادات، ولَ يَ كَ وكيفيّة  التَّعديل ذَ  بظاهر  أبو حنيفة  ف  تَ كْ رناه في الشَّ

 المندوب  
 
رء  إليه. العَدَالة في الدود  احتيالاً للدَّ

ون للقَ  (ربعةٍ فهم قذفةٌ صوا عن أَ قَ )فإن نَ  د  ود هشْ المَ  ف إذا طَلَبَ ذْ يُ 

بع، وكذلك إن جاءوا رْ هادة الأَ عند عدم شَ  دَّ الَ  بَ جَ وْ عليه؛ لأنّه تعالى أَ 

قين إلاّ أن يكون في مجلسٍ واحدٍ في ساعةٍ واحدةٍ  ؛ لأنّ قولَهم احتمل أن متفرِّ

هادة  عن القَ  يكون شهادةً، واحتمل أن يكون قذفاً، وإنّما تتميّز   ف  إذا ذْ الش 

 ذلك دفعةً واحدةً منهم، فاعتبرنا اتحاد المجلس.ت جلةً، ولا ي مكن عَ قَ وَ 

بهة؛ لاحتمال  وإن شهدوا أنّه زنى بامرأةٍ لا يَ  ؛ لقيام الش  َدَّ عرفونها لَ يُ 

ا زوجت ه أو أَمت ه.  أنهَّ

وا(جَ )وإن رَ قال:  دُّ جم سَقَطَ وح   .عوا قبل الرَّ

هادة  وط  الَ ق  أمّا س   ؛ فلبطلان الشَّ جوع. دِّ  بالر 

ا و   م قَ وأمَّ  فةٌ.ذَ جوب  الدِّ عليهم؛ فلأنهَّ

جم يَ جَ )وإن رَ  يةَ  نونَ مَ ض  عوا بعد الرَّ ، ل ه  تْ ببوا إلى قَ سَ لأنّهم تَ  (؛الدِّ

ية كحافر البئر. سبِّب  تجب  تَ والم    عليه الدِّ

 ربع  النَّفس؛ أو نقول:  فَ ل  لأنّه تَ  واحدٌ فربع ها(؛ عَ جَ )وإن رَ 
بشهادت ه 

 .ع  القِّ بْ ر   بشهادت ه   ، فيكون التَّالف  قِّ باع الَ رْ ثلاثة  أَ  ه  دت  ى بشهاقَ بْ ي مَن يَ ق  بَ 

على  صاصَ سبِّبٌ ولا ق  تَ صاص؛ لأنّه م  ه إلى وجوب  الق  جْ ولا وَ 

د  حَدَّ القَ تسبِّب  الم   فر   ف معذْ ، ويُ  يَة خلافاً لز   حَيّاً، ومات  قَذَفَ  ؛ لأنّه الدِّ
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ج    فأَورَثَ شبهةً. فبطل، وإن كان قذف ميتاً فقد ر 
 
 م بقضاء

هادة  إنّما تَ  جوع  ذْ صير  قَ ولنا: أنّ الشَّ قاذفاً للميت حالة  ل  عَ في جْ  ،فاً بالر 

جوع ني عليها، فلا ي ورث تَ بْ ضاء الذي ي  القَ  لَ طَ جّة، فبَ ت ال  لَ طَ فقد بَ  ،الر 

 .هةً بْ ش  

، ولا يَ لْ عوا بعد الجَ جَ وإن رَ  ؛ لما مَرَّ  فالد 
ياط  رْ منون أَ ضْ د   .ش السِّ

 .وكذلك إن مات من الجلد  

بْع  الأَ ضْ وقالا: يَ  بْع  منون، وإن رَجَعَ واحدٌ فعليه ر  رش، وإن مات فر 

يَة؛ لأنّه من الجَ  ، وقد حَ لْ الدِّ اهد  هو الموجب  لَ صَ د  هادة، فكان الشَّ بسبب الشِّ

جم.   كما في الرَّ

ب والموت ليس موجب اولأبي حنيفة  هادة؛ لأنَّ : إن أثرَ الضََّّ لشَّ

موت، ولو كان موجب موت منه ولا يَ ؤثر، وقد يَ ؤثر ولا ي  الجلدَ قد ي  

هادة لا يَ  جم، وإذا لَ يكن موجب الشَّ هادة لما انفكَّ عنها كما في الرَّ زم لْ الشَّ

اهد   اهد   الشَّ ولا وجه له؛ لما بيّنا،  ضمان ه، ولأنّه لو وَجَبَ إمّا أن يب على الشَّ

د، ولا وجه له أيضاً؛ لأنّه مأذونٌ في فعل ه لا على وجه البدل، ولَ أو على الجلا

ار، ولأنّا لو أوجبناه عليه لامتنع النَّاس  يتعمّد تجاوز ما أ مر به كمعين القَصَّ

 المال، ولا وجه له؛ لأنّ الكم غَير  
، أو على بيت  من ذلك، وفيه ضررٌ جليٌّ

اهد.موجب له؛ لأنّه ينفك  عنه غالباً فلا ي  ب كما قلنا في الشَّ

 ب  ع  نَ م  تقادرم لم يَ هدوا بزنا م  )وإن شَ قال: 
 هم عن الإمام لم د  ع  هم عن إقامترهر
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ي أنّ  ت قبل(؛ و  ود شهدوا بحدٍّ لَ يشهدوا ه  ما ش  يّ أَ »فقال:  بَ طَ خَ   مرَ ع   لما ر 

هادةٌ ولأنّها ش، (2)«مشهادته   ل  بَ قْ لا ت   (1)نغْ ود ض  ه  فإنّما هم ش   ،عند حضَّته

نت فيها تهمةٌ فتَ   . ل  ط  بْ تمكَّ

هودَ إذا عايَ  هدوا به يار إن شاءوا شَ فهم بالخ   نوا الفاحشةَ بيان ه: أنّ الش 

سبةً أيضاً، فإن اختاروا توا على المسلم  ح  ، وإن شاءوا سَ الدِّ  سبةً لإقامة  ح  

مَ عليهم التَّأخير؛ لأنَّ تَ  هم على رامٌ، في حمأخيَر الدِّ حَ الأداءَ حَر  ل تأخير 

ت ح   م إنّما السِّ روا ثمّ شهدوا اتّهموا أنهَّ سبةً حملًا لهم على الأحسن، فإذا أَخَّ

مر شهدوا لضَ  هم لا غينةٍ حملتهم على ذلك كما قال ع  ، وإن كان تأخير 

ت ثَ  سبة  ل   م، بخلاف الإقرار؛ لأنَّ الإنسانَ لا  تَ بَ السِّ دَّت شهادته  هم ور  فسق 

 .هم  تَّ فلا ي   ي عادي نفسَه

هادة إلا إذا كان دود الخالصة لله تعالى يَ في ال   ثمَّ التَّقادم   منع  قَبول الشَّ

 ضٍ ونحو ذلك.رَ سافة أو مَ التَّأخير؛ لعذرٍ كبعد  الم  

قة خالص  حَ  ب والسََّّ نا والشَّ  ح  رجوع ص  حتى يَ  ،قّ الله تعالىفحَد  الزِّ

 مانعاً.فيها  المقرّ عنها، فيكون التَّقادم  

 على  وقَّفَ وحد  القذف فيه حق  العبد؛ لما فيه من دفع  العار  عنه، ولهذا تَ 

                                                                                                                                                                             

غن: القد، كما في مختار الصحاح ص1)  .77( الضِّ

أيما قوم شهدوا على حَدٍّ لَ يشهدوا عند حضَّته، فإنما »أنه قال:  ( فعن عمر 2)

غْن  .229: 7في الأصل لمحمد بن السن« شهدوا عن ض 
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جوع عنه، فالتَّقادم  فيه لا يَ  ح  ص  دعواه، ولا يَ  هادة؛ لأنّ  ولَ ب  قَ  ع  نَمْ الر  الشَّ

عوى فيه شَْ  عوىطٌ الدَّ في  همونَ تَّ فلا ي   ،، فاحتمل أنّ تأخيَرهم لتأخير الدَّ

 ذلك.

قة م  زَ لْ ولا يَ  عوى شطٌ للمال لا للحَ (1)حَد  السََّّ ؛ لأنَّ الدَّ دِّ ؛ لأنَّ الدَّ

 ِّ قةَ تكون في السَِّّ  ب  ج  فيَ  ،والخ فية  من المالك   خالص  حقِّ الله تعالى، ولأنَّ السََّّ

اهد   ه، فبالتَّأخير يَ  على الشَّ  ق  أيضاً.س  فْ إعلام 

ضَ لَ يقدِّ  وأمّا حَدّ التَّقادم فأبو حنيفة  ه إلى رأي ر في ذلك، وفوَّ

 الإمام كما هو دأبّه. 

ت قِّ وَ أن ي   دنا بأبي حنيفة ه  قال: جَ  ورَوَى المعلى عن أبي يوسف 

م شيئاً فأبى؛ لأنَّ التَّقادمَ يتلف   ه دَّ ورَ  ،باختلاف الأحوال والأعذار في التَّقاد 

 إلى اجتهاد  الاكم.

د عن أبي حنيفة  مَّ لَ  ةٍ نَ: أنهم إذا شهدوا بعد سَ ورَوَى السن وم 

نافي الأَ شهادته   لْ بَ قْ ت   ل؛ لأنّه جَ م، وهذا لا ي  نة تَ  لَ عَ وَّ ما  نعْ مْ قادماً ولَ يَ السَّ

 دونها. 

مّدٌ   تقادمٌ؛  فهو  ر هْ شَ   ضي  م   بعد  هدوا شَ  : إذا  وقال أبو يوسف وم 

                                                                                                                                                                             

( أي لا يلزم حدّ السَّقة بغير دعوى من المسَّوق منه؛ لأنه الدعى شط للمال، 1)

ويب على الشاهد إعلام المسَّوق عنه؛ لأنها تكون خفية، ويفسق إن لَ يعلمه، والله 

 أعلم.
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رَ قَ ي   ، فوَجَب أنوما دونه في حكم القريب   ،لأنّه في حكم  البعيد به  التَّقادم   دَّ

 .(1)إذا لَ يكن عذراً 

 .(2)هرشْ أَ  : ستّة  وعن الطَّحاويّ 

ه ربعر مجالس يَ ربع مَرّات في أَ رَّ العاقل  البالغ  أَ قر )والإقرار: وهو أن ي   ردُّ

ةٍ حتى لا يَ  مان، سأله كما يَ راه، ثمّ يَ القاضي في كلِّ مَرَّ هود إلاّ عن الزَّ سأل الشُّ

 (.دُّ ذلك لزمه الَح  فإذا بَيَّّ 

ا اشتاط  العَ   كاليف.طٌ للتَّ وغ؛ فلأنّهما شَْ ل  ل والب  قْ أمَّ

ا اشتاط  الأَ  ي وأمَّ و    رَّ عند النَّبيِّ قَ أَ  مالك بنَ  أنَّ ماعزَ »ربع؛ فلما ر 

عنه، فعاد فأقرَّ فأَعرض عنه، فعاد الثَّالثة فأقرَّ فأَعرض عنه، فعاد  ضَ رَ عْ فأَ 

، ابعة فأقرَّ  .(3)«: الآن أَقررت أربعاً فبمن؟فقال  الرَّ

                                                                                                                                                                             

وقال قاضي : »168: 2التقدير بشهر، وفي اللباب  282: 5وصحح في الهداية ( 1)

 «.يمنع قبول الشهادة، وعليه الاعتمادخان: والشهر وما فوقه متقادم ف

 .148: 2قدره بستة أشهر، كما في الجوهرة«: الجامع الصغير»في ( 2)

إنَّك قد قلتها أربع مرّات فيمن؟ قال: : »لماعز  ( فعن نعيم بن هزال، قال 3)

بفلانة، قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: هل باشتها؟ قال: نعم، قال: هل 

، ومصنف ابن أبي 216: 5، ومسند أحمد550: 2في سنن أبي داود« نعم جامعتها؟ قال:

 .539: 5شيبة

فأقرّ عنده أربع مرّات، فأمر  إنَّ ماعزاً أتى النبيّ : »وعن يزيد بن نعيم عن أبيه 

، وفي 538: 2في سنن أبي داود« برجه، وقال لهزال: لو ستته بثوبك كان خيراً لك
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 .(1)«عادَ  ثمَّ  من المسجد   جَ رَ عنه حتى خَ  فأعرضَ »: وفي روايةٍ 

ك  به من وجوهٍ:   والتَّمس 

ها: أنَّ الدَّ لو وَ  ابعة؛ لأنّه لا  بَ جَ أحد  بالمرّة الواحدة لَ يؤخره إلى الرَّ

الي حدٍّ أ تي في حَدٍّ من حدود  ما ينبغي لو: »، قال بَ جَ إذا وَ  الدِّ  يوز تأخير  

 . (2)«الله  تعالى إلا أقامه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علّي كتاب النبي  جاء ماعز بن مالك إلى»لفظ: 

الله، فأعرض عنه، ثم قال له: إنّي زنيت فأقم فيَّ كتاب الله، حتى جاء أربع مرات، فقال: 

اذهبوا به فارجوه، فلما مسّته الجارة جزع فاشتدّ فخرج عبد الله من باديته فرماه 

فقال: هلا تركتموه  فذكر لرسول الله  بوظيف حمار فصرعه فرماه الناس حتى قتلوه،

، 217: 5، ومسند أحمد290: 4في سنن النسائي الكبرى« لعلّه يتوب فيتوب الله عليه

 قال الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن.

إذ جاء ماعز بن مالك، فقال: إنّي  كنت جالساً عند النبيّ : »( فعن بريدة 1)

 أتاه  أيضاً فاعتفَ قال له زنيت، وأنا أريد أن تطهّرني، ف
: ارجع، فلمّا كان من الغد 

عنده بالزنا، فقال له: ارجع، ثمَّ عادَ الثالثةَ فاعتفَ بالزنا، ثمَّ رجعَ الرابعةَ فاعتف، 

: 3في صحيح مسلم «فحفرَ له حفرةً فجعلَ فيها إلى صدره، ثمَّ أمرَ الناس فرجوه

1323. 

نبغي للإمام إذا رفع إليه حد أن لا يعطله حتى ي: »، قال ( فعن ابن مسعود 2)

، وفي «أن للإمام إذا انتهى إليه حد، فليس له أن يعطله حتى يقيمه»، وفي لفظ: «يقيمه

في مسند أبي حنيفة للحارثي وابن « إذا انتهى الد للسلطان فلا سيبيل إلى درئه»لفظ: 

 .23: 3خسَّو، كما في الإخبار
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دليلٌ على أنَّ الموجبَ هو  (1)«الآن أقررت أربعاً : »الثّاني: أنّ قولَه 

 وى هذا الكلام. حْ بعاً، هذا هو المفهوم  من فَ رْ أَ  الإقرار  

ي أنَّ أبا بكر  و  : ما ر  إن أقررت »قال له:  الثَّالثةَ  رَّ قَ لّما أَ  الثَّالث 

ابعة رَجََك رسول الله  ابعةَ شطٌ ل  ، وهذا دليلٌ على أنّهم عَ »(2)الرَّ موا أنّ الرَّ

جم، ومثل هذا لا ي علم إلاّ توقيفاً.  لوجوب  الرَّ

ي عن ب ريدة  و  ث بين يدي رسول الله »أنّه قال:  وكذلك ر  كنَّا نتحدَّ

  َرّ لَ يَ في بيت ه  بعد المرّة الثَّ  دَ عَ أنّ ماعزاً لو ق ق  ْ رْ الثة ولَ ي  ، وهذا دليلٌ »(3) ه  ج 

م عرفوه شيعةً قبل رَ  نا اختصَّ بزيادة  تأكيدٍ لَ جم ماعز على أنهَّ ، ولأنَّ الزِّ

ت  إعظاماً لأمره وتحقيقاً لمعنى السِّ
ه من الدود  كزيادة  عدد   :يب في غير 

ؤال عن حال  المقرّ، في ناسب  أن يت هود والس  صَّ بزيادة  العدد  في الأقارير  الش 

 أيضاً.
                                                                                                                                                                             

 ( سبق تخريه قبل أسطر.1)

فاعتفَ وأنا عنده  أتى ماعز بن مالك النبيّ »، قال: ( فعن أبي بكر الصديق 2)

مرّة فردّه، ثمّ جاءَ فاعتفَ عنده الثانية فردّه، ثمّ جاءَ فاعتفَ عنده الثالثة فردّه، قال: 

، وقال الأرنؤوط: صحيح 8: 1في مسند أحمد« فقلت له: إن اعتفتَ الرابعةَ رجك

 .563: 2ارثلغيره، ومسند ال

بيننا أن ماعزاً، لو جلس في رحله  كنا نتحدث أصحاب نبي الله : »( قال بريدة 3)

: 6في سنن النسائي الكبرى« بعد اعتافه ثلاث مرار، ولَ يطلبه وإنما رجه عند الرابعة

435. 
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ر  في جع  وينا، ولأنَّ اتحادَ المجلس ي  المجالس لما رَ  واشتاط  اختلاف   ؤثِّ

قات، فتَ الم   رّ؛ لأنّ ب  ثْ تفرِّ ت  شبهة  الاتّحاد في الإقرار، والمعتبر  اختلاف  مجلس الم ق 

 الإقرارَ قائمٌ به دون القاضي.

ي ما وصفنا يَ  فإذا أَقَرَّ أربعاً على و  ؛ لما ر 
 أنّه »سأل القاضي عن حال ه 

ه  نونٌ ؟ أبك ج  لٌ بَ ؟ أبك خَ بك داءٌ قال لماعز: أَ  ؟ فقال: لا، وبعث إلى قوم 

ج   رَ مَ شيئاً؟ قالوا: لا، فأَ  ه  نكرون من حال  فسألهم هل ت    .(1)«مبه فر 

ف ص   ر  هو ه  ل  قْ حّة عَ فإذا ع  م في الش  نا لما تقدَّ د، ولاحتمال أنّه سأله عن الزِّ

 كَ لَّ عَ ، لَ تَ سْ لمََ  كَ لَّ عَ قال لماعز: لَ  ولأنّه »رج واعتقده زنا، وطئها فيما دون الفَ 

ه باشتكَ لَّ عَ ، لَ تَ لْ بَّ قَ  ب ل إقرار   .(2)«، فلمّا ذَكَر ماعزٌ الن ونَ والكاف ق 

                                                                                                                                                                             

ات:  لماعز  قال  ( فعن أبي هريرة 1) أَب كَ جنون؟ قال: لا، قال: »بعد إقراره مرَّ

 .1318: 3، وصحيح مسلم2499: 6في صحيح البخاري« هل أحصنت؟ قال: نعمف

، فقال: يا رسول الله، أن ماعز بن مالك الأسلمي، أتى رسول الله : »وعن بريدة 

إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فردّه، فلما كان من الغد أتاه، فقال: 

ه ا إلى قومه، فقال: أتعلمون  لثانية، فأرسل رسول الله يا رسول الله، إني قد زنيت، فرَدَّ

بعقل ه  بأساً، تنكرون منه شيئا؟، فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالينا فيما نرى، 

، فلمّا كان  فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به، ولا بعقل ه 

 .1323: 3في صحيح مسلم« جمالرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فر

لعلك قبَّلتها؟ قال: لا، قال: لعلّك : »قال له رسول الله  ( فعن ابن عباس 2)

، وفي 402: 4في المستدرك« مسستها؟ قال: لا، قال: ففعلت  بها كذا وكذا؟ قال: نعم

ه أربعاً:  قال له رسول الله  1319: 3رواية لم سلمٍ   إنَّه فلعلّك، قال: لا والله»بعد إقرار 

 ؟«قد زنا
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، ولجواز أنّه وطئ (1)«فبمن؟»قال لماعز:  زني بها؛ لأنّه سأله عن المَ ويَ 

 ذلك. م  لَ عْ ، وهو لا يَ مطقته ثلاثا في عدتهان لا يب الد  بوطئها كمَ 

 نّا.كان؛ لما بيَّ ه عن المَ أل  سْ ويَ 

مان؛ لأنَّ التَّقادمَ لا يَ أل  سْ ولا يَ  قَبول الإقرار؛ لما بيّناّ،  نع  مْ ه عن الزَّ

َ وقيل: يَ  غر، فإذا بينَّ لتمام  ذلك لزمه الد   سأله لجواز أنّه زَنَى حالة الصِّ

 جّة، ولما رَوَينا.ال  

ه قبل الحدِّ أو في وَ قال:  لِر سبيل ه(؛سَ )وإذا رَجَعَ عن إقرارر لأنّ  طرهر خ 

ب له، فتَ  كذِّ دقَ كالإقرار، ولا م  قَ رجوعَه إخبارٌ يُتمل  الصِّ ؛ حقَّ بهة  ت الش 

جوع، بخلاف الق    بالر 
، بدذف؛ لأنَّه حق  العَ صاص  وحدِّ القَ لتعارض الإقرار 

عارض لإقرار  الأوّل. ،بهكذِّ فإنّه ي    فلا م 

ي:  و  ر ذلك للنَّبيِّ »ور 
ك  ه حَر  الجارة  هَرَب، فذ  ، أنّ ماعزاً لّما مسَّ

سقطاً للحَ  بَ رَ الهَ  لَ عَ ، فجَ (2)«هبيلَ م سَ ت  يْ لَّ فقال: هلا خَ  جوع م  ال على الر  ، دِّ الدَّ

جوع أولى. طَ ق  سْ فلأنّ يَ   بصريح الر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

لعلّك قبلت أو غمزتَ أو نظرت؟ قال: لا، قال: : »، قال له وعن ابن عباس 

 .2502: 6في صحيح الب خاري« أَفَن كتها؟ قال: نعم

 ( سبق تخريه قبل أسطر.1)

في مسند أبي حنيفة للحصكفي وآثار أبي يوسف « هلا خليتم سبيله»( بلفظ: 2)

جاء »، قال: ، وعن يزيد بن نعيم عن أبيه 379: 1، وشح مشكل الآثار157ص
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جوع كقوله له: لَ قر لَ بُّ للإمام أن ي  حَ تَ )وي س   وطئت بشبهةٍ، أو  كَ لَّ عَ نهَ الرُّ

رْ  (؛تَ س  ، أو لمََ تَ ل  بَّ قَ   لما رَوينا واحتيالاً للدَّ
 
 . ء

ي  و  هفقال له: ما أَ  أ تي بسارقٍ  ه أنّ »ور  ، وفيه دليلٌ على (1)«قسَر  خال 

جوع، وإلاّ لما أَ  جواز التَّلقين، وعلى سقوط  الدِّ   فاد التَّلقين.بالر 

  وإذا أَقَرَّ الخَ 
؛ لأنّه قادرٌ على الإيلاج لسلامة  ص  َد  نا يُ   .ه  آلت    بالزِّ

َد  لكذب  ولو أقرَّ المَ  هادة عليهما. ه  جبوب  لا يُ   قطعاً، وكذلك الش 

َد  الأخَرس   بهة. ولا يُ   بالإقرار  إشارةً للش 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، ، فقال: يا رسول الله، إنّي زنيت فأقم علّي كتاب الله ماعز بن مالك إلى النبي 

، حتى جاء أربع مرات، فقال: فأعرض عنه، ثم قال له: إنّي زنيت فأقم فيَّ كتاب الله 

الله من باديته فرماه اذهبوا به فارجوه، فلما مسته الجارة جزع فاشتد فخرج عبد 

، فقال: هلا بوظيف حمار فصرعه، فرماه الناس حتى قتلوه، فذكر لرسول الله 

، وسنن أبي 291: 4في سنن النسائي الكبرى« تركتموه لعلّه يتوب فيتوب الله عليه

 .550: 2داود

ق شملة، فقالوا: يا رس إنَّ رسول الله : »عن أبي هريرة ف( 1) ول أ تي بسارقٍ قد سَرَ

: ما أَخاله سرق، فقال السارق: بلى يا رسول الله، الله، إنَّ هذا سرق، فقال رسول الله 

: اذهبوا به فاقطعوا ثمّ احسموه ثم إيتوني به، فقطع ثمّ أ تي به، فقال: فقال رسول الله 

، وصححه، 422: 4في المستدرك« تب إلى الله، فقال: تبت إلى الله، فقال: تاب الله عليك

،  والشَمْلة: كساء يشتمل به، 271، ومراسيل أبي داود ص271: 8الدارقطني وسنن

 .454: 1كما في المغرب 
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استحساناً، والقياس: أن  م عليه الد  وإذا أقرَّ أنّه زَنَى بامرأةٍ غائبةٍ أ قي

عي شبهةً لسقوط   َدَّ حتى تحضََّ لجواز أنّها تدَّ وجه الاستحسان:   الدّ،لا يُ 

نا بامرأةٍ غائبةٍ فرَ  أنَّ ماعزاً »  . (1)«قبل إحضارها ه جَ أقرَّ بالزِّ

  قْ المَ 
ه قبل لَ تَ قَ عليه، ولو  ه لا شيءَ عينَ ه إنسانٌ أو فقأَ إذا قتلَ  ه  جْ   برَ ضي 

يَة   د  مْ في العَ  صاص  ضاء يب الق  القَ  م  مباحَ  صير  في الخطأ؛ لأنّه إنّما يَ  والدِّ الدَّ

 بالقَ 
 
 .ضاء

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

 ( كما تشهد الروايات السابقة.1)
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 فصل

اني إن كان مُ   لديث  (؛موتَ جّارة حتى يَ جم بالحر صناً: الرَّ )وحدُّ الزَّ

امرئ مسلم إلا لا يُلّ دم »وقال:  ،(1)«صناً رجه وكان م  » ماعز أنّه 

 .(3)«الغامدية مَ جَ رَ » والنَّبي   ،(2)«أو زنا بعد إحصان»، وذكر منها: «بثلاث

مر  جم:  وعن ع   يخة  والشَّ  يخ  الشَّ »أنّه قال: مماّ أَنزل الله تعالى آية الرَّ

ي معناه، ق  ه وبَ ظ  فْ خ لَ س  ن   ، وهذا ممَّا قالوا: إنّه قرآنٌ (1)«لبتةنيا فارجوهما اإذا زَ 

 العلماء. وعلى ذلك إجاع  

                                                                                                                                                                             

ات: )أَب كَ جنون؟  لماعز  : قال النبي ، قال ( فعن جابر 1) بعد إقراره مرَّ

وصحيح ، 2499: 6قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم( في صحيح البخاري

 .1318: 3مسلم

لا يُل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر : »، قال ( فعن عثمان بن عفان 2)

، 170: 4في سنن أبي داود« بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس

 ، وحسنه.460: 4وسنن التمذي

، وكانت أقرّت المرأةَ الغامديّةَ بحصاة رجمَ رسول  الله : »(  فعن أبي بكرة 3)

 .587: 2في سنن  أبي داود« بالزنا: ثمَّ قال للناس: ارموا واتّقوا الوجه



 27 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الاج  ـــــــــــــ

، (2)«بماعز أمر برجه فعل النَّبيّ »، كما اءٍ(ضَ إلى أرضر فَ  ج  رَ )ي   قال: 

 له. رْ ف  ولَ يَُْ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن »...خطب الناس، فقال:  (  فعن ابن المسيب 1)

يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله ورجنا، والذي نفسي بيده، 

: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة لولا أن يقول الناس

 .1203: 5في الموطأ« فارجوهما البتة، فإنا قد قرأناها

كأين تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدها : »قال: قال لي أ بي بن كعب  وعن زر 

ة، ولقد قال: قلت له: ثلاثاً وسبعين آية فقال: قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقر

في « قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة نكالاً من الله، والله عليم حكيم

 .273: 10، وصحيح ابن حبان 234: 2، وسنن الدارمي 132: 5مسند أحمد 

، فقال: أنَّه قد زنا، جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله »، قال: ( فعن أبي هريرة 2)

من شقّه الآخر، فقال: يا رسول الله، إنَّه قد زنا، فأعرض عنه، ثم فأعرض عنه، ثم جاء 

جاء من شقه الآخر، فقال: يا رسول الله، إنه قد زنا، فأمر به في الرابعة، فأخرج إلى 

الرّة فرجم بالجارة، فلمّا وجد مسّ الجارة فرّ يشتدّ حتى مرَّ برجل معه لي جل 

أنَّه فرَّ حين وجد مسّ  كروا ذلك لرسول الله فضَّبه به، وضربه الناس حتى مات، فذ

، 36: 4في سنن التمذي« : هلا تركتموهالجارة ومسّ الموت، فقال رسول الله 

في الديث الصحيح: : »226: 5، قال صاحب الفتح287: 10وصحيح ابن حبان

قيع فانطلقنا به إلى ب»، وفي مسلم وأبي داود: «فرجناه يعني ماعزاً بالمصلّى »قال: 

لأنَّ المراد مصلّى الجنائز فيتفق الديثان، وأما ما في  ;؛ لأنَّ المصلّى كان به«الغرقد

، فإن لَ يتأول «فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الرّة فرجم بالجارة»التمذي من قوله: 

على أنَّه اتبع حين هرب حتى أخرج إلى الرّة وإلا فهو غلط؛ لأنَّ الصحاح والسان 
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 يِّ بالبَ  تَ بَ )فإن كان ثَ قال: 
هود ثمّ الإمام  ثمّ الناّس  يَ  نةر لما  (؛بتدئ الشُّ

ي عن عليٍّ 
و   جم  نا، وقال: الرَّ نده بالزِّ ت عرَّ قَ ة لماّ أَ دانيّ مَ ه بدأ برجم الهَ أنّ »  ر 

ّ  م  جْ رجان: رَ 
ها، على المرأة ما في بطن   دَ هَ شْ أن يَ  لانية  لانية، فالعَ عَ  م  جْ ، ورَ سر 

هود   دَ هَ شْ والسَِّّ  أن يَ  هود  جَ فتَْ  ،الش  ، ولأنّ (1)«ثمّ الناّس ثمّ الإمام   م الش 

هود ضَرْ البَ  اداءةَ بالش  رء؛ لأنَّ الشَّ   جاسر  تَ قد يَ  هدَ ب  احتيال للدَّ
 
، على الأداء

هادة   ع  ج  فيَرْ  ،باشة  حرمةً للنَّفسعاظم الم  تَ وتَ   .عن الشَّ

هم، وع  ج  ؛ لأنّه دليل  ر  (م  جَ ر  هم لا ي  أو بعض   هود  الشُّ  )فإذا امتنعَ قال: 

واية؛ لفوات   ط   وكذا إذا غابوا في ظاهر الرِّ ، وكذا إذا ماتوا أو مات الشََّّ

ي أو ح  فوا ف  ذَ قوا أو قَ سَ وا أو فَ ن ج  هم، وكذا إذا بعض   هم أو عَم  دَّ أحد  وا أو ح  د 

سَ   ؛ لأنَّ الطَّ دَّ تَ أو ارْ  خَر 
 
 كما  ارئَ على الدِّ قبل الاستيفاء

 
كالموجود  في الابتداء

، فصار كأنّهم شَ ج  في ر   رِّ
َدّ.  فة  وهم بهذه الصِّ  ،دواه  وع  الم ق   فلا يُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ة على أنَّه إنما صار إليها هارباً لا أنَّه ذهب به إليها ابتداء ليرجم بها؛ ولأنَّ الرجم متظافر

 «.بين الجدران يوجب ضرراً من بعض الناس لبعض للمضيق

أيّها الناس، أيّما امرأة جيء بها وبها حبلٌ أو اعتفت، فالإمام  أوّل : »( فعن علّي 1)

في سنن « أمرهم، فرجم صف، ثمّ صف، ثمّ صف مَن يرجم، ثمّ الناس، ثمّ رجها، ثم

لو كان شهد على هذه أحد، لكان أوّل مَن »، وفي روايةٍ أنَّه قال: 220: 8البيهقي الكبير

يرمي الشاهد يشهد، ثمّ يتبع شهادته حجره، ولكنها أقرّت، فأنا أوّل مَن رماها، فرماها 

صحيح رجاله »رنؤوط: ، وقال الأ121: 1في مسند أحمد« بحجر، ثمّ رماها الناس

 «.ثقات رجال الشيخين غير مجالد بن سعيد فمن رجال مسلم
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م ولَ يَ : إذا غاب اوعن أبي يوسف  ج  هود ر   ظروا.تَ نْلش 

هم؛ لأنّه حَدٌّ  ط فيه مباشة  تَ  شْ فلا ي   ،وكذا إذا امتنعوا أو امتنع بعض 

هود كالجلد    . الش 

سن ه كل  أَحدٍ فربَّما وَقَعَ م  لْ نا: الجَ لْ ق   جم  د  لا يُ  ؛ هلكاً، ولا كذلك الرَّ

 .لأنّه إتلافٌ 

دٍ  مَّ تدئ الإمام  ثمّ بْ طوعي الأيدي يَ قْ  أو مَ ضَ رْ : إذا كانوا مَ  وعن م 

؛ لأنّ الامتناعَ إذا كان بعذرٍ ظاهرٍ زالت الت همة، ولا كذلك لو ماتوا النَّاس  

جوع أو الامتناع، فكان ذلك ش    الر 
 .هةً بْ لاحتمال 

د مقتلَه؛ لأنّه واجبٌ القَ عَ تَ ولا بأس لكلِّ مَن رَمَى أن يَ  إلاّ أن  ،تلمَّ

ه؛ لأنّه نوعٌ من تلَه ويولي ذلك غيرَ قْ مَ  دَ مَّ عَ تَ لى أن لا يَ وْ يكون ذا رحم منه، فالأَ 

حم من غير  ط  قَ   الرَّ
 .حاجةٍ  يعة 

ي (تَ بالإقرارر ابتدأ الإمام  ثمّ النَّاس  بَ )وإن ثَ قال:  و  حفر  أنّه »؛ لما ر 

ها وأخذ حَ فْ ح   للغامدية   صة فرماها بها، وقال: مْ صاة مثل ال  رةً إلى صدر 

ئت أخرجها وصلىَّ عليها وقال: لقد تابت توبةً ارموا واتق وا الوجه، فلما طَف 

مَت على أهل الجاز لوسعتهم  . (1)، ولديث علّي (1)«لو ق س 

                                                                                                                                                                             

وة إنَّ النبيّ : »( فعن أبي بكرة 1) في سنن أبي « رجم امرأة فحفر لها إلى الث ندْ 

رجمَ رسول  : »587: 2، وفي سنن  أبي داود108: 7، والسنن الصغرى557: 2داود

وكانت أقرّت بالزنا: ثمَّ قال للناس: ارموا واتّقوا الوجه، المرأةَ الغامديّةَ بحصاة،  الله 
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مْ  طَ المرجومَ ب  رْ ولا ينبغي أن يَ  قام  ،كَ س  ولا ي  جل لكنَّه ي  فر للرَّ ولا يُ 

ل أنّه هَرَبَ  ،(2)«لَ يفعل شيئاً من ذلك بماعز» ثمّ ي رجم؛ لأنّه  ،قائماً  وما ن ق 

 دليلٌ عليه.

غْ  كَ  ل  سَ وي  ن  وي  في  وقال » عليه؛ لما مَرّ من حديث الغامدية،وي صلىَّ  فَّ

ماعز: اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم، فقد تاب توبةً لو تابها صاحب مكس 

ر له، ولقد رأيت ه ينغمس في أنهار الجنة ف  ، فصار (3)«غ  ، ولأنّه مقتولٌ بحقٍّ

 صاصاً.ول ق  كالمقت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

وأخرجه النسائي عن ابن أبي بكرة وأعلّه «. فلما طفئت أخرجها وصلىَّ عليها

: 3، كما في الإخبار«لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له»بالانقطاع، وفيه: 

31. 

 ( سبق تخريه قبل أسطر.1)

 .( سبق تخريه قبل أسطر2)

، عن أبيه، قال لما رجم ماعز قالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟ عن ابن بريدة ( ف3)

في « اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والنوط والصلاة عليه»قال: 

 . 155: 7مصنف ابن أبي شيبة 

 : تصليثم أمر بها فرجت، ثم صلى عليها، فقال له عمر »وجاء في قصة الغامدية: 

لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة »عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: 

في صحيح مسلم « لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟

، 63: 4، وسنن النسائي 42: 4، وسنن التمذي 151: 4، وسنن أبي داود 1324: 3

، وغيرها. وفي صحيح البخاري 93: 33حمد ، ومسند أ250: 10وصحيح ابن حبان 

 .أنَّه صلى على ماعز  166: 8
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ه الَ فحَ  ،صناً )وإن لم يكن مُ   قال:  ان يَة  }، قال تعالى: مئةٌ( د  ل  دُّ الزَّ

ئَةَ جَلْدَةٍ  مَا م  نْه  دٍ مِّ
لَّ وَاح  وا ك  اني  فَاجْل د   .[2]النور:  {وَالزَّ

َ )ي  قال:  قَه على أعضائر طاً ي  وسر تَ باً م  رةَ له ضَ  مَ ب  بسوطٍ لا ثَ ض  إلاّ  هر فرِّ

وط   رةَ مَ ثَ  سَََّ كَ » ؛ لأنّ عليّاً ه(جَ ر  ه وفَ هَ ج  وَ ه وَ رأسَ   دِّ الَ  لَمّا أراد إقامةَ  السَّ

ب بين الم  تَ ، والم  (1)«به ، وهو المقصود   ؤلَ ليحصلَ تلف  وغير  الم  وسط  من الضََّّ

 .الهلاك   الانزجار  بدون  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

: 2في آثار أبي يوسف« افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم»بعدما رجمَ امرأة:  علّي وعن 

 19: 4، وسنن البيهقي الكبير237

، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً جاء الأسلمي نبي الله : »وعن أبي هريرة 

، فأقبل في الخامسة، فقال: أنكتها؟ قال: ع مرّات، كل ذلك يعرض عنه النبي أرب

نعم، قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في 

لة، والرشاء في البئر؟ قال: نعم، قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها  الم كْح 

جل من ام رأته حلالاً، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن حراماً ما يأتي الرَّ

رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه:  تطهرني، فأمر به فرجم، فسمع النبي 

انظر إلى هذا الذي ست الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت 

فلان وفلان؟ فقالا:  عنهما، ثم سار ساعةً حتى مَرّ بجيفة  حمار شائل برجله، فقال: أين

نحن ذان يا رسول الله، قال: انزلا فكلا من جيفة هذا المار، فقالا: يا نبي الله، من 

يأكل من هذا؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي 

، وسنن النسائي 148: 4في سنن أبي داود« بيده، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها

 .415: 6كبرىال

دَق   يؤمر  في زمان  عمرَ   كان»أنَّه قال:  ( فعن أنسٍ 1) مّ ي   فتقطع ثمرته، ث 
 بالسوط 
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ا التَّفريق   ب في مكانٍ واح وأمَّ بَّما على الأعضاء؛ لأنّه إذا جََعَ الضََّّ دٍ ر 

َ  لَ خ  دْ يَ ، ول  لفٍ تْ ف، والدَ  غير  م  أدَّى إلى التَّلَ  على كلِّ عضوٍ كما وَصَلَت  الألََ

ة  إليه، إلا أنّه يتقي الأعضاء التي لا ي   ما ليس  ف  لَ ، أو تَ ف  فيها التَّلَ  ن  ؤمَ اللِّذَّ

أس  والفَ حَ تَ سْ ليس بم   ف  قّ؛ إذ التَّلَ ح  تَ سْ بم   ، والوجه  مكان  تلٌ قْ رج  مَ قٍّ فالرَّ

مّ. البَ   صر والشَّ

مر  وعن  أس والوجه»أنّه قال للجلاد:  ع   .(1)«اتق الرَّ

ي عن أبي بكر وعن أبي يوسف  و  أس، فقد ر   أنه  : أنّه ي ضََّب الرَّ

يطان فيه»قال:  شى التَّلَ (2)«اضربوا الرّأس فإنّ الشَّ طٍ وْ بسَ  فَ ، ولأنّه لا ي 

 طين.وْ وسَ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، وأخرج 530: 5في مصنف عبد ابن أبي شيبة« بين حجرين حتى يلين، ثمّ يضَّب  به

، إني فقال: يا رسول  الله  إنَّ رجلًا أتى النبيّ : »369: 7عبد  الرزّاق في مصنفّه

، فدعا رسول الله أ اً فأقمه عليَّ بسوطٍ شديدٍ له ثمرة، فقال: سوطٌ دون  صبت  حدَّ

هذا، فأتى بسوطٍ فقال: سوط فوق هذا، فأتى بسوطٍ بين سوطين، فقال: هذا، فأمر به 

 «.فجلد

في « اضرب واعط  كلّ عضوٍ حقّه، واتقّ الوجه والمذاكير»لجلاّد:  ( فعن عليٍّ 1)

إذا ضربَ : »، وقال 529: 5، ومصنف ابن أبي شيبة370: 7مصنف عبد الزراق

 .2016: 4في صحيح مسلم« أحدكم فليتّق الوجه

 اضرب : »أبيه فقال أبو بكر   من انتفى  أتي برجل   أن أبا بكر  القاسم  فعن  (2)
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ديق وجوابه ما مَرّ  وهو  ،(1)ورد في حربيٍّ كان راعياً  ، وأثر  الصِّ

قّ القَ   ل.تْ مستح 

د  عن ثيابرهر إلاّ الإزارَ قال:  َرَّ ل عن عليٍّ  (،)ويُ 
 ، ولأنّه أبلغ  (2) هكذا ن ق 

نا مَ في إيصال الألََ  ب   دّة  بناه على ش   إليه، وحَد  الزِّ جْ  غَ لَ بْ أَ  ع  قَ فيَ  ،الضََّّ ر، في الزَّ

نْوْ ف العَ شْ ؤدّي إلى كَ زار ي  الإ ع  زَ ونَ   .ع  زَ رة فلا ي 

َ قال:  لأنّ مبنى حالهنّ على  ؛(3)و(ش  و والَح ر  المرأة  إلا عن الفَ  د  رَ )ولا ت 

ت، وفي نَ  ت  يُصل  ع ثيابها كشف  عورته  زْ السِّ و، رْ و والفَ شْ بدون الَ  ا، والسِّ

 ةً؛ لأنّه أست لها. عان وت ضَّب  جالسزَ نْي  ، فَ عٌ من وصول  الألَ  نْوفيهما مَ 

 قياماً والنِّساء  قعوداً : »وعن عليٍّ 
جال في الدود   .(4)«ي ضَّب الرِّ

جم جازَ   )وإن حَفَرَ لها   عليّ »، و(5)ينا من حديث  الغامديةوَ ؛ لما رَ (في الرَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، وأحكام القرآن 5: 6في مصنف ابن أبي شيبة« الرأس، فإنَّ الشيطان في الرأس

 .102: 5للجصاص 

 .35: 3( بيَّض له ابن قطلوبغا في الإخبار1)

، وعن 34: 3( قال المخرجون: لَ نجده، بل المنقول عنه خلافه، كما في الإخبار2)

أنّ علياً ضرب رجلًا، وهو قاعد، عليه عباءة له »القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه: 

 .606: 14في مصنف ابن أبي شيبة« قسطلان

 .200: 3كما في الشلبي أي: الثوب المحشو، فتح،( 3)

 : 7في السنن الصغير« يضَّب  الرجل  قائمًا، والمرأة  قاعدةً في الدود: »( فعن علّي 4)

 .327: 8، وسنن البيهقي الكبير182: 14، ومعرفة السنن313

 ، فجاءته الغامدية من الأزد، كنت جالساً عند رسول الله »، قال: بريدة   (  فعن5)
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  َوإن تركه لا يضَّّ؛ لأنه غير مأمور به.(1)«ةدانيّ مْ للهَ  رَ فَ ح ، 

جل  قائمًا  مَد   (2)؛ لديث علّي في جميعر الحدود()وي ضب الرَّ  ، ولا ي 

؛ لأنّه زيادة   شَد   عليه. ةٍ قّ حَ تَ سْ غير م   عقوبةٍ  ولا ي 

جم( در ل  الَ  نر صَ ح  على الم   ع  مَ )ولا يَُ  قال:  ماعزاً ولَ  مَ جَ رَ » ؛ لأنه والرَّ

 ر  ج  زَ نْر، وهو لا يَ ؛ لأنّ المرادَ من الدّ الزّجد  لْ ، ولأنّه لا فائدة في الجَ (3)«هدْ ل  يَْ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، إني زنيت فردّها فقالت: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت فقالت: يا رسول الله

ماعزاً، فوالله إني الآن لبلى، قال: انطلقي حتى تضعيه: ثم جاءت فقالت: قد وضعته يا 

رسول الله، قال: انطلقي حتى تفطميه ففطمته ثم جاءت به وفي يده كسَّة يأكلها، 

، إلى رجل من المسلمين، ثم أمرهم ل الله فقالت: قد فطمته وهو ذا يأكل فدفعه رسو

فحفروا لها حفرة إلى صدرها، ثم أمر أصحابه فرجوها فرماها خالد بن الوليد بحجر 

: لا تسبها يا خالد؛ فانتضح شيء من دمها على جبة خالد، فسبها فقال له رسول الله 

ا فكفنت ثم صلى فإنها قد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه، ثم أمر به

 .460: 6في سنن النسائي الكبرى« عليها

لشَّاحة الهمدانية حين رجها،  حفر علّي »، قال: ( فعن القاسم بن عبد الرحمن 1)

؛ 136: 24، والتمهيد 327: 7في مصنف عبد الرزاق« وأمر بها أن تحبس حتى تضع

ا ربما تضطرب إذا أصابتها الجارة فتبدو أعضاؤها، وهي كلها عورة، فكان  ولأنهَّ

جل، ولا بأس بتك الفر لها، والربط والإمساك غير  الفر أست لها، بخلاف الرَّ

 .171: 3مشَّوع في المرجوم، كما في التبيين

 ( سبق تخريه قبل أسطر.2)

 ( كما سبق في الأحاديث السالفة الذكر.3)
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قوبات، وهو أبلغ الع   جم؛ إذ القتل  بالرَّ  غيره يُصل   ر  جْ ه، وزَ بعد هلاك  

 العلماء. عامّة   مذهب  

ان يَة  }؛ لقوله تعالى: ي(ف  والنَّ  دَ ل  ن الَ صَ ح  الم   على غير  ع  مَ )ولا يُ   قال:  الزَّ

وا اني  فَاجْل د   ميع الكم؛ لأنّه كل  [ الآية، وأنّه بيانٌ لج2]النور: {وَالزَّ

زاد عليه إلا بدليل وهو الجزاء، فلا ي   ،ه بحرف الفاءرَ كَ المذكور، أو لأنّه ذَ 

عليها  ح  تَ فْ في يَ النَّ خٌ، ولأنَّ سْ نَ  صِّ على النَّ يادة  عليه؛ إذ الزِّ  ح  جَّ تََ يساويه أو يَ 

نا ما اتخذت ربَّ ا، وفيه قطع  المادة عنها ف  لقلّة استحيائها من عشيرته   ؛باب الزِّ

: ى، وإليه الإشارة بقول علّي فَ ساد ما لا يَْ من الفَ  سباً، وفيه كْ ذلك مَ 

 .(1)«نةً تْ كفى بالتَّغريب ف  »

 لنا: الآية  ، ق  (2)«عام وتغريب  مائة  جلد   بالبكر  البكر » : قوله  وأما 

 . (3)ختهسَ متأخرةٌ عنه فنَ

                                                                                                                                                                             

الأصل، كما في في الآثار و« كفى بالنفي فتنة»، قال: فعن إبراهيم النخعي  (1)

، وسيأتي ذلك عن عمر 6: 3، والتعليق الممجد 340: 3، ونصب الراية 36: 3الإخبار

 .بعد أسطر 

، والتعليق 340: 3، كما في نصب الراية « كفى بالنفي فتنة»فعن إبراهيم النخعي، قال: 

 بعد أسطر. ، وسيأتي ذلك عن عمر 6: 3الممجد 

 .1316: 3مسلمفي صحيح  (فعن عبادة بن الصامت 2)

( نص الازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ، والمنذري في مختصره: أنَّه منسوخ؛ 3)

 الرجم في حديث العسيف؛ أي الأجير وغيره متأخرو الإسلام،  قصّة   رواة أنَّ   بدليل:
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ا}؛ لقوله تعالى: كان الإيذاء   بيانه: أنّ الجلدَ في الأصل   َ ثمّ  {فَآذ وهم 

خ بالبس بق نَّ في  الْب ي وت  }وله تعالى: ن س  وه  ك 
[ إلى قوله: 15]النساء: {فَأَمْس 

عَلَ اللهّ  لَه نَّ سَب يلا} الله  لَ عَ وا عنيّ قد جَ ذ  خ  : »[ ثمّ قال 15]النساء: {أَوْ يَْ

بيل ا (1)«بيلاتعالى لهن سَ  لموعود في الآية، وذلك قبل الديث، فكان بياناً للسَّ

زاد به نزول آية الجلد، فكانت ناسخةً للكلّ، أو نقول: هو حديث آحاد فلا ي  

 ا.نّعلى الكتاب؛ لما بيَّ 

، فيكون سياسةً راه الإمام مصلحةً فيفعله بما يراه()إلا أن يَ قال: 

أبي  ، وعن(2)لا حداً، وهو تأويل ما روي من التَّغريب عن النَّبيّ  وتعزيراً 

 ر   فإنّه  ،  (3)بكر وعمر 
 وم فقال:ق بالر  ح  أنّه نفى رجلًا فلَ  عمر  عن  ي و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .170: 4كما في عمدة الرعاية 

الله لهن  خذوا عني، خذوا عني، قد جعل: »، قال ( فعن عبادة بن الصامت 1)

في صحيح « سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

 .1316: 3مسلم

 ( سبق تخريه في الاديث السالف الذكر.2)

ضرب  ضرب وغرب، وأنَّ أبا بكر  أنَّ النبي »فعن نافع، عن ابن عمر: ( 3)

وفي »، وقال التمذي: 44 :4في سنن التمذي « ضرب وغرب وغرب، وأنَّ عمر 

الباب عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وعبادة بن الصامت، حديث ابن عمر حديث 

 .410: 4، والمستدرك 486: 6، والسنن الكبرى للنسائي «غريب
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 .(1)«لا أنفي بعدها أحداً »

م به  مَا رَأْفَةٌ في  }ولو كان النَّفي حَدّاً لَ يز تركه، قال تعالى:  ذْك  وَلاَ تَأْخ 

ن ونَ ب اللهَّ  وَالْيَوْم   ؤْم  نت مْ ت  ر  د ين  اللهَّ  إ ن ك  [، فَدَلَّ أنّه كان سياسةً 2]النور: {الآخ 

حابة  كسائر الدود، ولو  وتعزيراً، ولأنّه لو كان حَدّاً لاشتهر بين الصَّ

م من قول عليٍّ  مر   اشتهر لما اختلفوا فيه، وقد اختلفوا لما تقدَّ ورجوع ع 

 َلَّ على أنّه ليس بحدٍّ ، فد. 

قام الَ  : قال: قال رسول  الله  بّاس روى ابن  ع، د  في مسجدٍ ولا ي 

نهى رسول  »قال:  ، ورَوَى حكيم  بن  حزام (2)«اجدسَ لا ت قام الدود في المَ »

عر  د شَ نْي   أو  المساجد  في  يستقادَ  أن  الله  قام   أو  فيها الشِّ  ، (3)«دودفيها ال   ي 

                                                                                                                                                                             

َ فألق بالروم،  إنَّ عمرَ : »( فعن ابن  المسيب 1) نفى رجلًا، وهو ربيعة، فتَنصَرَّ

 ، فتك عمر 314: 7في مصنف عبد الرزّاق« داً أبداً أن لا ينفي أح فحلف عمر 

العمل به، أسقطه عن درجة الاعتبار؛ ولذا لَ يعملوا به، ولَ يدخلوا النفي في الدّ، بل 

 .65جعلوه من أمور السياسة، كما في الهسهسة ص

« ولدلا ت قام  الدود  في المساجد، ولا ي قتل الوالد بال: »، قال ( فعن ابن عَبَّاس 2)

 ، قال الأرناؤوط: حسن لغيره.867: 2، وسنن ابن ماجة19: 4في سنن التمذي

نشْد   نهى رسول الله »، قال: ( فعن حكيم بن حزام 3) أن ي ستقاد  في المساجد، أو ت 

، وسنن البيهقي 330: 2في مسند الشاميين« فيها الأشعار، أو ت قام  فيها الدود  

 .204: 3، والمعجم الكبير569: 8الكبير

سْتقاد  فيها: »، قال وعن حكيم بن حزام  في « لا ت قام  الدود  في المساجد، ولا ي 

 .344: 24مسند أحمد
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 جد.سْ المَ  س  ج  نَمنه ما ي   ل  ص  فَ نْاه يَ سَ ولأنّه عَ 

ه، ه، وهو ي  د  ل  ن يَْ مَ  رَ م  أْ ويَ  جد  سْ ه إلى باب المَ يرجَ  وللإمام أن شاهد 

يف: س  في حديث العَ  قال  ،دِّ الَ  ه بإقامة  رَ أم  مين ويَ ثَ بأَ عَ بْ له أن يَ  ويوز  

ْ ت فارْ فَ تََ هذا، فإن اعْ  واغد يا أ نيس إلى امرأة  »  .(1)«هاج 

اني مَ قال:  جر ناً صَ ريضاً، فإن كان مُ   )وإذا كان الزَّ ؛ لأنَّ الإتلافَ (مَ  ر 

 نى للتَّأخير.عْ قٌّ عليه، فلا مَ حَ تَ سْ م  

بَّما أَفضى إلى الهلاك  (أَ ب  حتى يَ  د  لَ )وإلا لا يُ   قال:  وليس  ؛ لأنّه ر 

ارق (2)مسْ بحَ  أمر »شَّوعاً، ولهذا مَ   السَّ
قطَع  في البَرْ (3)«يد  د  ؛ ولهذا لا ي 

. ديد   والَرِّ الشَّ
ديد   الشَّ

دُّ  الحامل   رأة  والمَ )قال:  َ اف من الدِّ عَ حملَها(ضَ حتى تَ  ،لا تُ  ؛ لأنّه ي 

ها البَر   هلاك  ولد 
 
ي أنّ ع  ناية، عن الج   يء و  برجم حامل، فقال  مَّ هَ   مرَ ور 

لىَّ ها، فخَ إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطن  : » له عليٌّ 

 .(4)«عنها

                                                                                                                                                                             

في « واغد يا أ نيس إلى امرأة  هذا فإن اعتفت فارجها: »، قال فعن أبي هريرة ( 1)

 .1324: 3، وصحيح مسلم 813: 2صحيح الب خاري

ه السم  الكي  بحديدةٍ ( 2) ة، وقيل: الكي  بزيتٍ مغليٍّ ونحوه؛ وهذا لئلا يسيل دم  مماَّ

 .312-311: 4فيؤدِّي إلى التلف، كما في عمدة الرعاية 

في « اذهبوا به فاقطعوا ثمّ احسموه: »، قال ( سبق تخريه عن أبي هريرة 3)

 ، وصححه.422: 4المستدرك

 اب عنها زوجها، ثم جاء وهي حامل غ  امرأة  أنّ »أشياخه:  عن  سفيان،   أبي ( فعن 4)
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لأنّها  ها(؛فاسر عالى من نر تَ ، فحتى تَ دَ ل  ها الَ دُّ )فإن كان حَ ت دَ لَ فإذا وَ 

جم  عيفةٌ، ريضةٌ ضَ مَ  كان بسبب   لأنَّ التَّأخيرَ  (؛الولادةر  قيبَ عَ فَ  )وإن كان الرَّ

 ، وقد انفصل عنها.لد  الوَ 

غي مَن ي   لأنَّ في ذلك ؛ غني عنها(تَ س  فحتى يَ  ،ربيه)وإن لم يكن للصَّ

نا وهي قال للغامدية لّما أَ  ه أنّ »وي ور    عن الهلاك،الولد   صيانةً  ت بالزِّ قرَّ

عي حتى ج  ت جاءت، فقال لها: ارْ عَ ضَ عي، فلمّا وَ ضَ حاملٌ: اذهبي حتى تَ 

ه  غْ تَ سْ يَ  ك، فجاءت وفي يد  خبزٌ، فقالت: يا رسول الله هذا ولدي قد  ني ولد 

َت رَ مَ ى، فأَ نَغْ تَ اسْ  ج   .(1)«بها فر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

فرفعها إلى عمر: فأمر برجها، فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على 

ما في بطنها، فقال عمر: احبسوها حتى تضع، فوضعت غلاماً له ثنيتان، فلما رآه أبوه، 

معاذ هلك  قال: ابني، فبلغ ذلك عمر، فقال: عجزت النِّساء أن يلدن مثل معاذ، لولا

 422: 4، ورواه ممد بن السن في الأصل543: 5في مصنف ابن أبي شيبة« عمر

 بلاغاً.

ويُك ارجعي فاستغفري الله، وتوبي إليه، قالت: أراكَ : »، قال ( فعن بريدة 1)

ا حبلى من الزنا، قال: أنت،  تريد  أن تردني كما رددت ماعزاً، قال: وما ذاك، قالت: إنهَّ

فقال لها: اذهبي حتى تضعي ما في بطنك، قال: فكفلها رجلٌ من الأنصار، قالت: نعم، 

فقال: قد وضعت  الغامدية، قال: إذاً لا نرجها وندع ولدها صغيراً  ثمّ أتى النبيّ 

في « ليس له مَن يرضعه، فقام رجلٌ من الأنصار، فقال: إلّي رضاعه، قال: فرجها

ه كسَّة خبز، فلَماَّ »، وفي لفظ: 1324: 3صحيح مسلم وَلَدت أتته بالصبيِّ في يد 

 .1323: 3في صحيح مسلم« فقالت: يا رسول الله، قد فطمته وقد أكل الطعام
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بَس  المريض  حتى يَ  يِّنة مَخافةَ أن امل  حتى تضعَ إن ثبتَ بالبَ أَ، والبْر ويُ 

ْ بَ بَ، وإن ثَ ر  تَهْ  جوعَ س  بَ تَ بالإقرار  لا يُ  في  عنه صحيحٌ فلا فائدةَ  ؛ لأنَّ الر 

 .(1)«لَ يُبس الغامدية النَّبي  »البس، و

انية: أنا ح   بْلَى حَ نَ لْ ريها النِّساء، فإن ق  لى ي  بْ ولو قالت الزَّ ها سَ بَ : هي ح 

 .رٍ ذْ الإقامة؛ لأنّه بع   ع  نَمْ ها، وهذا التَّقادم لا يَ جََ رَ  ين ثمّ نتسَ 

اف عليه الهلاك   عيفَ ولو كان مَن عليه الد  ضَ   ي 
لقة  ب  الخ  لو ضر  

ضََّْ    ب  شديداً، ي 
ْ مَ حَ تَ ما يَ  دارَ قْ م   .ب  ل ه من الضََّّ

جم: والعَ قال:  ، و)وإحصان  الرَّ خول  هو قل  والب لوغ  والإسلام  والدُّ

ب ل في نكاحٍ صحيحٍ، وهما بصفةر الإحصان(  .الإيلاج  في الق 

ة ا ال ريَّ نَ }؛ فلقوله تعالى: (2)أمَّ نَّ ن صْف  مَا عَلَى الْم حْصَناَت  م  فَعَلَيْه 

ف  نَتَ قوبةً تَ ع   عليهنَّ  بَ جَ وْ [، أَ 25]النساء: {الْعَذَاب   جم لا يَ صَّ ف  نَتَ ، والرَّ ، صَّ

  على الإماء. فلا يب  

ا العَ   طاب بدونهما.؛ فلأنّه لا خ  وغ  ل  والب   ل  قْ وأمَّ

 
                                                                                                                                                                             

 ( كما سبق في الديث السالف.1)

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لأنَّ الرَّ يستنكف عن الزّنا، وكذا الرّة؛ ( 2)

أبايعك على أن لا تشَّكي بالله شيئاً ولا  لتبايعه... فقال: جاءت هند إلى رسول الله »

 .194: 8في مسند أبي يعلى« تسَّقي ولا تزني، قالت: أوتزني الرّة؟
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ا الإسلام؛ فلقوله  ، وما (1)«فليس بمحصنٍ  بالله  كَ شَْ مَن أَ : »وأمَّ

ي  و  ة  مَ هما بحكم التَّوراة، والق  جََ ، فإنّما رَ (2)«يهوديين مَ جَ رَ  ه أنّ »ر   . شهورةٌ صَّ

؛ فلقوله خول  حيح  والد  ا النِّكاح  الصَّ كر  جلد  كر  بالب  الب  : » وأمَّ

ج، ولأنَّ به يَ تَ كر اسم لمنَ لَ يَ ، والب  (3)«مئة  الَ وَ تَ زوَّ
 
ل إلى وطء لال، وإنّما صَّ

خول لقوله  ، (4)«جارة  ورجمٌ بال   مئةٍ  يب  جلد  يب  بالثَّ الثَّ : »ي شتط الد 

ب ل، ولأنَّ هذه ن  في النِّكاح الَ  والثَّيب  هو الواطئ   توافرةٌ مٌ م  عَ لال في الق 

، فإنّ ةٌ ظَ لِّ غَ تْ ها م  عند وجود   نايت ه  ، فكانت ج  شة  تكاملةٌ صادةٌ له عن الفاح  م  

، في  حَ فْ م أَقبح  وأَ ع  نْكامل ن عم  الم  عصيةَ عند تَ نايةَ والمَ الج    غْ تَ  ب  ناس  ش 
 يظَ ل 

ه  في حَ  قوبة  الع    .قِّ

                                                                                                                                                                             

، 216: 8، وسنن البيهقي الكبير123: 10في مشكل الآثار فعن ابن عمر ( 1)

   .147: 3وموقوفاً في سنن الدارقطني

لا تتزوّجها : »ل رسول الله أنّه أرادَ أن يتزوّج يهوديّة، فقا وعن كعب بن مالك 

َصنك ا لا تح   ، ومراسيل أبي 443: 13السنن ومعرفة  ، 103: 19في المعجم الكبير« فإنهَّ

 .216: 8، وسنن البيهقي الكبير193: 1، وسنن سعيد بن منصور230داود ص

ت فأمر برجهما، قال: فرأي أنَّ يهوديين زنيا فأتي بهما إلى النبي : »فعن ابن عمر  (2)

جل يقيها بنفسه حه الأرنؤوط، والسنن الصغرى118: 2في مسند أحمد« الرَّ : 7، وصحَّ

123 

 .1316: 3في صحيح مسلم ( سبق تخريه عن عبادة بن الصامت 3)

جم: »، قال ( سبق تخريه عن عبادة بن الصامت 4) « الثيب بالثيب جلد مائة والرَّ

 .1316: 3في صحيح مسلم
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ا كَ  ما على ص  وأمَّ  فة  الإحْ ونه 
ٍ
إحصانَ  ب  وج  لا ي  صان؛ فلأنّ كلَّ وطء

 نونين. جْ الآخر كالمَ  إحصانَ  ب  وج  الواطئين لا ي   أحد  

جَ ورت ه: لو تَ وص   ْ  لَ خَ دَ نونةٍ أو كافرةٍ وَ بيّةٍ أو مَج بصَ  زوَّ صناً، بها لَ يصر م 

 لَ خَ صنةً إلا إذا دَ صير م  نونٌ لا تَ بيٌّ أو مَجْ وهو صَ  ،وكذا لو كانت عاقلةً بالغةً 

صناً بهذ  ، فحينئذٍ يَ وغ والإفاقة  ل  ب  بها بعد الإسلام وال لا بما  الإصابة   ه  صير  م 

وجيَّة   مَ عَ ها؛ لأنَّ ن  لَ بْ قَ  إمّا  باعَ الطِّ  ر  فِّ نَعاني ت  مع هؤلاء؛ لأنَّ هذه المَ  لا تتكامل   الزَّ

 ظ  لَ غَ تَ فلا تَ  ،بيّة إليهل الصَّ يْ وعدم مَ  ،ه  صان  قْ ل أو لن قْ ين أو لعدم العَ الدِّ  لعداوة  

 . ه  تَ نايَ ج  

خول على صفة   ط  تَ شْ : أنّه لا ي  وعن أبي يوسف   الإحصان. الد 

 لا ي   والجواب  
ٍ
ل: أنَّ كلَّ وطء هما لا أحد   إحصانَ  ب  وج  عن الأوََّ

 كما بيّناّ. ،الآخر إحصانَ  ب  وج  ي  

 لا ي  وعن الأ   
ٍ
ود ه لا ج  عند و   الإحصانَ  ب  وج  خرى: أنّ كلَّ وطء

مان. في الثَّا ه ب  وج  ي    ني من الزَّ

نّ أو صار مَ  بامرأت ه   لَ خَ : إذا دَ وعن أبي يوسف   فاقتوهاً ثمّ أَ عْ ثمّ ج 

  ْ لَ لَ بها بعد الإفاقة  خ  دْ صناً حتى يَ لا يكون م  فلا  ،لَ طَ بَ  ؛ لأنَّ الإحصانَ الأوَّ

 فٍ.ستأنَ إلا بدخولٍ م   فٌ ستأنَ م   إحصانٌ  ت  ب  ثْ يَ 

)أو ، ه  قّ نفس  هم في حَ تَ ؛ لأنّه غير  م  (بالإقرار الإحصان   ت  ب  ث  )ويَ قال: 

؛ لأنَّ الإحصانَ ليس علّةً لوجوب لٍ وامرأتيّ(ج  هادةر رجليّ، أو رَ بشَ 
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جم؛ لأنّه عبارةٌ عن خ   له في  رَ ثَ يلةٍ، وذلك لا أَ صالٍ حميدةٍ وأوصافٍ ج  الرَّ

جم، وإنّما الإحصالع    ما ي شتط  لوجوب  الرَّ
طٌ ان  شَْ قوبة، فلا ي شتط  لثبوت ه 

 مَضٌ.

خول )وكذلك إن كان بينهما ولدٌ معروفٌ( ؛ لأنّه دليلٌ ظاهرٌ على الد 

ثْ  حيح، وذلك ي   .به الإحصان   ت  ب  في النِّكاح الصَّ

 بها.  لَ خَ دَ  :هودفي في الإحصان  أن يقول الش  كْ ويَ 

 َ دَّ  دٌ مَّ وقال م  خوها أو جامَ عَ أن يقولوا: باضَ  : لا ب  ل عها؛ لأنَّ الد 

كِّ  الإحصان   ت  ب  ثْ فلا يَ  ،شتكٌ م    . بالشَّ

راد به إلا   الباء لا ي 
خول متى أ ضيف إلى المرأة  بحرف  ولهما: أنَّ الد 

ون واْ دَخَلْت م به  نَّ }ماع،  قال تعالى: الج   ْ تَك   ماع.الج   [، والمراد  23]النساء: {فَإ ن لََّ

صناً، ولا ئت  ط  لَّقَها وقال: وَ بامرأةٍ ثمّ طَ  لَ خَ ولو دَ  ها وأنكرت صار م 

 ها.صنةً لجحود  تكون م  

 رّةً مسلمةً.، وقال: كانت ح  نصرانيّةً  وكذا لو قالت بعد الطَّلاق: كنت  

 ْ هما م  صّ كل  واحدٍ بحَ صَ وإذا كان أحد  نايةَ دّه؛ لأنّ ج  ناً دون الآخر خ 

بها لفا في موج  تَ ناية  اخْ ، فإذا اختلفا في الج  ظ  لَ غْ هما أخَف  والآخر  أَ أحد  

 .ورةً ضَر 
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 فصل

ا  ئ المعتدة بالطلاق الثلاث، وإن قال: علمت أنَّّ
)ولا حَدَّ على مَن وَطر

علَِّ حرام(
 .، فصار ذلك شبهة في درء الدّ ؛ لاختلاف الصحابة (1)

َ ا حلالٌ أنّّ  ت  نَ نَ ، وقال: ظَ ه عن ثلاثٍ تَ عتدَّ ئ م  طر وَ )ومن  ؛ ولو دّ  لم ي 

دَّ  رامٌ أنّّا حَ  ت  م  لر قال: عَ   (.ح 

بهاتد  ادرءوا ال  : »والأصل  في ذلك قوله    .(2)«ود بالش 

بهة  ثمّ  بهةٌ  أَنواعٌ:  الش  ،  في  ش  بْهةٌ  الَمحَلِّ عْل،  في  وش   شبهة  وهي »الف 

                                                                                                                                                                             

لأجل شبهة وجدت في المحلّ، وإن علم حرمته؛ لأنَّ الشـبهةَ إذا  ( أي: لا يب الدّ 1)

كانت في الموطوءة يثبت فيها الملك من وجه، فلم يبق معه اسم الزنا، فامتنع الـدّ عـلى 

التقادير كلّها؛ وهذا لأنَّ الدليلَ المثبت للحلّ قائم، وإن تخلف عن إثباته حقيقـة لمـانع، 

ا نشأت عـن دليـل موجـب فأورث شبهة، فلهذا سمي هذا الن وع شبهة في المحل؛ لأنهَّ

: )أنت ومالك لأبيك(، يقتضي الملك؛ لأنَّ اللام فيـه للحلّ في المحل، بيانه: أنَّ قوله 

 .177: 3للملك، كما في التبيين

، وسنن البيهقي 182: 2في جامع مسانيد أبي حنيفة ( سبق تخريه عن ابن عباس 2)

 .850: 2اجة ، وسنن ابن م238: 8الكبير 
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بهة في العَقْد.«الاشتباه  ، وش 

: فهو كوَط ئ الم بانة بالكنايات  بهة  في الَمحَلِّ تها، فإنّه لا أمّا الش  دَّ في ع 

بهةَ في الملك، وهو المحل   ، وإن قال: عَل مْت  أنّها حَرامٌ؛ لأنّ الش  يب الد 

 .مَوجودةٌ سواءٌ عَل م بالتَّحريم أو لَ يَعْلَم

: ففيما إذا وَط ئ الم  عْ بهة  الف  وأمّا ش   دّة، أو على مالٍ في الع   ،ثلاثاً  طلّقة  ل 

؛ لأنّه ت  أنّها حَ مْ ل  حلالٌ لا حَدّ عليه، وإن قال: عَ ت  أنّها نَنَفإن قال: ظَ  دَّ رامٌ ح 

باح له الانتفاع  بمال ه، أو له نَ ظَنَّ أنَّ الفعلَ م    حَ ع  حَقٍّ في المَ وْ باحٌ له، كما ي 
 
لِّ ببقاء

بيح  وطأها، فكان ظَ ظَ ، فَ العدّة   هةً في بْ ليلٍ، فكان ش  ستنداً إلى دَ ن ه م  نَّ أنَّ ذلك ي 

 
 
بهة   درء عوى انعدمت الش  لّ، وبدون الدَّ  .الدَّ إذا ادَّعى ال 

عاه؛ لأنّه ز   النَّسب   ت  ب  ثْ ولا يَ  وطَ الدَِّ لاشتباه ق  ض؛ لأنَّ س  نا مَْ وإن ادَّ

هما: ظَ ضََّ ر، فإن حَ مْ س الأَ فْ بهة في نَ ر عليه لا للش  مْ الأَ  ت  أنّه نَنَا فقال أحد 

قرّا جَ  ،لالٌ لا حَدَّ على واحدٍ منهماحَ  مة؛ لأنَّ أحدَهما إذا ادَّعى رْ يعاً بال  حتى ي 

بهةَ   عنهما. طَ الدَ  قَ سَ فَ  ،الآخر ل  عْ ف   جَ رَ ، فخَ ناً خَرَجَ فعل ه عن أن يكون ز   الش 

ا ش   جها بغير  ش  زَ ئ امرأةً تَ ط  د بأن وَ قْ بهة  العَ وأمَّ  لا حَدّ عليه. هودٍ وَّ

ج مجوسيةً، أو خمسةً  جَ زَ ، أو جع بين أ ختين، أو تَ في عقدٍ  ولو تزوَّ  وَّ

د  عند أبي حنيفة بمحارم   ت  أنّها عليَّ مْ ل  ، وإن قال: عَ ه فوطئها، فإنّه لا يُ 

 . رامٌ حَ 



 تعليل المختار للموصليـ تحفة الأخيار على الاختيار لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   46

  

َد  إذا كان عالماً بال  (1)وعندهما قدٌ لَ ي صادف ملَّه؛ لأنَّ ؛ لأنّه عَ مة  رْ : يُ 

ه، وح  كْ فيه ح   ت  ب  ثْ ملَّه ما يَ  ه ال  كْ م  وهو غير  ثابتٍ بالإجاع، فصار ل  م 

كر.   كإضافة  العقد  إلى الذَّ

ملَّه؛ لأنَّ ملَّه ما هو صالحٌ لصول  : أنّه عقدٌ صادفَ ولأبي حنيفة 

 ، والمقصود  من النِّكاح التَّوالد والتَّناسل، والأ نثى من الآدميات قابلةٌ المقصود  

ا ش   ثَ رَ وْ تقاعد عنه، فأَ  إلا أنّه ،أيضاً  لِّ ال   ت ه ثبوت  لذلك، وقضيَّ  بهةً، وأنهَّ

 الَ ق  كفي لس  تَ 
 قوبةً؛ لأنّه ارتكبَ ع   ع  وجَ عليه التَّعزير وي   إلا أنّه يب   ،دِّ وط 

رنايةً ليس فيها حَدٌّ م  ج   رٌ في عزَّ  .(2)قدَّ

                                                                                                                                                                             

حَ في جيع  الشَّوح قول الإمام 1) ، فكان ( وعليه الفتوى، خلاصة، لكنَّ المرجَّ

، لكن في القهستاني عن المضمرات: 398الفتوى عليه أولى، قاله قاسم في تصحيحه ص

 .154-153: 3على قولهما الفتوى، كما في الدر المختار

الدّ عمن وطئ المحارم بعد نكاحهن  ومَن تبعه لَ يُكم بسقوط ( إنَّ أبا حنيفة 2)

إلا بحجج قاطعة وبراهين ساطعة، وقد أوجبوا عليه التعزير، وشددوا عليه النكير بما 

هو أكثر مما يناله مَن الد، وعملوا بالأحاديث الواردة في باب دفع الدود بالشبهات 

 والأحاديث الورادة في هذا الباب، ومنها: 

بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب أو »: قال عن البَراء بن عازب 

، إذ أتوا قبة فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي 

في « فاستخرجوا منها رجلًا، فضَّبوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنَّه عرس بامرأة أبيه

ومعه راية، فقلت  لقيت عمي»، قال: ، وفي لفظ: عن البراء 157: 4سنن أبي داود

إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب  له: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله 
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فيما دون  ئ أَجنبيةً طر أو وَ  ،نا بهاني بها وزَ ز  يَ لر  )ولو استأجر امرأةً قال: 

ر( رج، أو لاطالفَ   .فلا حَدّ عليه وي عزَّ

َد  في المسائل كلِّ   ها. وقالا: يُ 

ْ ضْ لهما في الإجارة: أنّ منافعَ الب    وجود   بالإجارة ، فصارَ  ك  لَ ع لا تم 

 .طٍ ئها من غير شَْ ط  ، فصار كأنّه وَ ها سواءٌ الإجارة وعدم  

ي:  و  كِّ يَ ق  سْ ى أن يَ بَ ناً فأَ بَ راعياً لَ  تْ قَ سْ تَ أن امرأةً اسْ »وله ما ر  ه نَها حتى تم 

ف ع الأَ  ها ففعلت، ثمّ ر 
رأ الدَّ عنهما، وقال: ذلك ، فدَ مر مر إلى ع  من نفس 

هاهْ مَ   بهةً، ش   ثَ رَ وْ فأَ  ،نافع  ع مَ ضْ نافع  الب  نافع، ومَ ، ولأنّ الإجارةَ تمليك  المَ (1)«ر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، وسنن 423: 9، وصحيح ابن حبان157: 4في سنن أبي داود« عنقه وآخذ ماله

: 2، وسنن ابن ماجه109: 6، والمجتبى 196: 3، وسنن الدارقطني643: 3التمذي

869. 

، 379: 4في المستدرك« مَن وقع على ذات مرم فاقتلوه: »، قال وعن ابن عباس 

 وصححه.

إلى رجل تزوج امرأةَ أبيه  بعثني رسول الله »، قال: عن معاوية بن قرة عن أبيه و

 .869: 2في سنن ابن ماجه «أن أضرب عنقه، وأ صفي ماله

ة أنّ امرأ بلغنا عن عمر بن الخطاب : »152: 7( في الأصل لمحمد بن السن1)

عنها الدّ؛ لأنها  استسقت راعياً، فأبى أن يَسقيها حتى أمكنته من نفسها، فدرأ عمر 

أن امرأة سألت رجلًا شيئاً، فأبى أن  مضطرة، قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب 

 «.: هذا مهر، درأت عنها الديعطيها حتى أمكنته من نفسها، فقال عمر 
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 .عة  تْ وصار كالم  

نا؛ لأنّها قَ ولهما في اللِّ  هوة في مَلٍّ م  ضاء  الواطة: أنّها كالزِّ شتهى على شَّ

 َ ، وقد تَم
حابة   ب  ج  راماً، فيَ حَ  ضَ حَّ وجه  الكمال  نا، والصَّ جعوا أَ  الدَ  كالزِّ

ْ : »فيها، لكن اختلفوا فيه، قال أبو بكر  الدِّ  على وجوب    ،(1)«اربالنَّ ق  رَ يُ 

ناعليه حَ : »وقال علي  هم:  ،(2)«دّ الزِّ ْ » وقال بعض   ضع وْ مَ  ن تَ نْ أَ   في سان بَ يُ 

ْ »هم: وقال بعض   ،(3)«موتاحتى يَ  : وقال ابن  عبَّاس  ،(4)«دارم عليهما ج  دَ يه 

نَ»  . (5)«عٍ ف  تَ رْ كان م  من مَ  س  كَّ ي 

                                                                                                                                                                             

، كما في «أمر بإحراقه بالنار نَّ أبا بكر الصديق إ»( أخرج الواقدي في كتاب الردة: 1)

 .196: 4عمدة الرعاية 

في خلافته  أنّ خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق »وعن صفوان بن سليم: 

نكْح المرأة، وأنّ أبا بكر   يذكر له أنه وَجَدَ رجلًا في بعض نواحي العرب ي نكح كما ت 

فسألهم عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذ قولاً   جع الناس من أصحاب رسول الله

، قال: إن هذا ذنب لَ تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، صنع علي بن أبي طالب 

على أن  الله بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله 

في سنن « يُرقه بالنار إلى خالد بن الوليد يأمره أن يُرقه بالنار، فكتب أبو بكر 

 .314: 12، ومعرفة السنن405: 8البيهقي الكبير

، وشعب 497: 5في مصنف ابن أبي شيبة« أنَّه رَجمَ لوطيّاً : »( فعن علّي 2)

 .357: 4الإيمان

 .45: 3( بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار3)

 «.لَ نجده فقال مخرجو أحاديث الهداية:: »45: 3( قال ابن قطلوبغا في الإخبار4)

  404: 8والبيهقي في سنن البيهقي الكبير 496: 5 في مصنفه  أبي شيبة  ابن ( أخرج 5)
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ى زناً  لغةً ولا شعاً؛ لأنّ كلَّ واحدٍ منهما اختصَّ  وله: أنّه لا ي سمَّ

فلا ي لحق  ،كون زناً فلا ي ،في الاشتاك كاسم المار والفرسنْباسم، وأنّه يَ 

نا في الدّ؛ إذ الدود   فلا  ،بحالٍ ما المالَ  ب  وج  قياساً، ولأنّه لا ي   ت  ب  ثْ لا تَ  بالزِّ

بيلين، ولأنّه لو كان زناً  ،به الدَ   لَّق  عَ تَ يَ  لَمّا اختلفت  كما إذا فَعَلَ فيما دون السَّ

حابة   نا مَ   الصَّ ه، فإنّ حَدَّ الزِّ كم القرآن  صوصٌ علينْفي حَدِّ تواتر  وم   ه في م 

نةّ    ولا اشتباه  الس 
نا؛ لأنّه ليس فيه إضاعة  الولد   ، وليس هو في معنى الزِّ

لْ  ،الأنساب    ق  به.حَ فلا ي 

ه   مَمولٌ على الاستحلال  أو  (1)«اقتلوا الفاعل والمفعول به: » وقول 

ياسة   طلقاً من غير  اشالسِّ  ن، ويَب  التَّعزير  تاط  الإحصا؛ لوجوب  القتل  م 

 نا.لْ ؛ لما ق  أبي حنيفة  عند 

سْ   .ناية  ظ  الج  لَ لغ   قوبة  زيادةً في الع   ن  جَ وي 

ا وَ  ب  رْ ء  الأجَنبية فيما دون الفَ طْ وأمَّ فهو كاللِّواطة   ،رج، فإن كان في الد 

بيلين، عليلاً مًا واختلافاً وتَ كْ ح   ر   ،وإن كان فيما دون السَّ  جاع.بالإ فإنّه ي عزَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ما حد اللواطة؟ قال: ينظر أعلى بناء بالقرية فيلقي منه »أنَّه سئل:  عن ابن عباس 

 .196: 4، كما في عمدة الرعاية «منكساً، ثم يتبع بالجارة

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، »قال:   ، أنَّ رسول اللهعن ابن عباس ( ف1)

 : 9الآثار  مشكل  وشح  ، 856: 2ماجه  ابن  سنن  في  « به والمفعول  الفاعل  فاقتلوا 

 .158: 4، وسنن أبي داود57: 4، وسنن التمذي390: 4والمستدرك ،445
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فَّت إليه غَ قال:  َدُّ وعليه المَ طر ي  امرأتره فوَ )ولو ز  بذلك  (هر  ئها لا ي 

مر   مَ كَ حَ  جلَ لا ي  (1) ع   ،عرف  امرأتَه أوّلَ مَرّةٍ إلاّ بإخبار النِّساء، ولأنّ الرَّ

َد  ليلًا؛ لأنّ الملكَ ثابتٌ من حيث الظَّاهر بإخبارهنَّ فقد اعتمد دَ  ، ولا يُ 

 .عدومٌ حقيقةً نّ الملكَ مَ قاذف ه؛ لأ

دَ على فر قال:  جر ه امرأةً فَ )ولو و  (؛طر وَ راشر دَّ عرفة  لأنّه ي مكنه مَ  ئها ح 

ا وجَ  ه  زوجت   ها وصوته  ها وحَ بكلام  ها، فإذا لَ يَ كت ها ومَ رَ سِّ صَ تَ سِّ عن ذلك  فحَّ

مْ قَ ما تَ  بخلاف   رْ ذَ عْ لَ ي    .دَّ

وجت ك؛ لأنّه اعتمد وكذلك الأعَمى إلاّ إذا دعاها فقالت: أنا ز

دّ؛ لأنّه ي مكنه التَّفَ  أنا فلانةٌ  :لْ ق  ه ولَ تَ ت  ، ولو أجابَ إخبارها، وهو دليلٌ  ص ح  ح 

ؤال وغيره؛ لأنّ الجوابَ  عليه  ب  ج  قد يكون من غير مَن ناداها، فيَ  بالس 

 ا.ص عن حاله  ح  التَّفَ 

نا في دار الَح قال:  هو  إذ المقصود   (؛دَّ الحَ  ب  وجر ي لا ي  غ  ب والبَ ر  )والزِّ

وجباً لا م   دْ ق  عَ نْحاصلٌ؛ لانقطاع الولاية؛ لأنّه إذا لَ يَ  وهو غير   ،الانزجار

نْ  قَ ي 
قيم   ،زا الإمام  أو مَن له ولاية  الإقامةوجباً، حتى لو غَ م   ب  ل   دَّ الَ  فإنّه ي 

 .ه  ولايت   عليهم؛ لأنّهم تحتَ 
                                                                                                                                                                             

وقال  حكم بذلك علّي،«: الهداية»وقال في : »46: 3( قال ابن قطلوبغا في الإخبار1)

زاق وممد بن  المخرجون: لَ نجده، والصواب ما في الهداية، وكذلك أخرجه عبد الرَّ

أنه  وبلغنا عن علي : »173: 7ففي الأصل لمحمد بن السن««. الأصل»السن في 

ه د  عل عليه الصداق بما استحلَّ من فرجها ولَ نَح  فَّتْ إليه غير  امرأته ج   «.قال: مَن ز 
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ر  )وواطئ البَ قال:   الد   فلا يب   ،ا ولا معناه؛ لأنَّه ليس بزن(هيمة ي عزَّ

ر  .نّا؛ لما بيَّ (1)في عزَّ

رق  ماعة عن أصحابنا وذَكَرَ ابن  سَ  ه يُ   : أن كلَّ ما لا يؤكل لم 

وي أبو يوسف  مر  بالناّر؛ لما ر  أنّه أ تي برجل وَقَعَ على : »بإسناده إلى ع 

ره وأَمر بالبَ  بهيمةٍ  ب  فعزَّ ، وإن كان ممَّا يؤكل (2)«ربالنَّا تْ رقَ ت وأ حْ حَ هيمة  فذ 

 ولا تحرق. ،ؤكل  وت   ت ذبح  

رَ   لغيره  كانت  فإن  للفاعل،  هيمة البَ  هذا إذا كانت  ،ق أيضاً وقالا: يُ 

ماعاً لا سَ  ف  رَ عْ ها، وهذا إنّما ي  ذبح  ها ثمّ يَ ي طالب صاحب ها أن يدفَعها إليه بقيمت  

 ياساً.ق  

 .خاصّةً  (دَّ نونةٍ ح  بيّةٍ أو مَج نا بصَ )ولو زَ قال: 

دُّ نوناً لا بيّاً أو مَج صَ  البالغة   عت العاقلة  )ولو طاوَ  َ  الدََّ   أنَّ  ق  رْ والفَ  ، (تُ 
                                                                                                                                                                             

، 322: 4في سنن النسائي« ليس على مَن أتى بهيمة حدّ »قال:  س ابن عباعن ( ف1)

، ومصنف ابن أبي 396: 4، والمستدرك56: 4، وسنن التمذيّ 159: 4وسنن أبي داود

: ، نعم يب على الإمام أن يعزّرَه تعزيراً يصلح له، ويدلّ عليه قوله 513: 5شيبة

، وسنن ابن 564: 2في سنن أبي داود «مَن أتى البهيمةَ فاقتلوه واقتلوا البهيمةَ معه»

، والكمة  في قتل البهيمة قطع  التحدّث بفعل 477: 13، ومعرفة السنن856: 2ماجه

 .196: 4الواطئ، كما في عمدة الرعاية 

أنه أتي برجل أتى  بلغنا عن عمر : »189: 7( ففي الأصل لمحمد بن السن2)

 «.بالنار بهيمة، فلم يُده، وأمر بالبهيمة فذبحت وأحرقت
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نا، والمأخوذ  في حَ  ب  يَ    بالتَّمكين من الزِّ
نا، وعلى المرأة  جل بفعل  الزِّ دِّ على الرَّ

نا ال    . ضة  حْ المَ  رمة  الزِّ

بيّ عْ وذلك غير  موجودٍ في ف   ه، فلا يَ ؛ لعدم  الم  ل  الصَّ كون خاطبة  نحو 

نا  ،راماً حَ  دّ، وفعل  العاقل البالغ تمحضَ فلا يب الَ  ،فعل ها تمكيناً من الزِّ

بيّة والمجنونة  ، ولَ يَ  عليه الد   بَ جَ فوَ   .؛ لعدم التَّكليف  ب على الصَّ

 .طاً و  سَ  وثلاثونَ  تسعةٌ  (1))وأكثر  التَّعزيرقال: 

                                                                                                                                                                             

 الفرق بين الدّ والتعّزير: ( 1)

دها الله   ، بخلاف التَّعزير فأمر تقديره متوكٌ للبشَّ مرَّ معنا أنّ الدودَ عقوباتٌ حدَّ

ناسب في الردع عن السلوكيات الخاطئة، ونعرض ههنا بعض الفروق  يقدرون فيه ما ي 

 ، وهي على النَّحو الآتي:ما بين الدِّ والتَّعزير زيادةً في التَّوضيح والبيان

ضٌ إلى رأي الإمام.1  .إنّ الدَّ مقدّرٌ من الشارع الكيم، والتَّعزير  مفوَّ

بهات، والتَّعزير لا يدرأ  بالشبهات ويب مع وجودها.2  .إنّ الدَّ ي درأ بالش 

ع عليه لتأديبه وتربيته.3 بيّ، والتَّعزير ش   .إنّ الدَّ لا يب على الصَّ

دَّ مختصٌّ بالإمام فلا يوز للأب والزوج إقامته، والتَّعزير يفعله الزّوج .إنّ ال4

باش المعصية.  والزوجة، وكلّ مَن رأى أحداً ي 

 .إنّ رجع المقر في الدّ يقبل رجوعه، ولا يقبل رجوع المقر في التَّعزير.5

هود في الدّ، ولا ي6ُ بسهم في .إنّ القاضي يَُبس المشهود عليه حتى يسأل عن الش 

 التعزير؛ لأنه حبسهم ٌ قبل أن يثبت عليهم التَّعزير يعد تعزيراً.

.إنّ الدَّ لا تجوز الشفاعة فيه، بخلاف التعزير فتجوز فيه الشفاعة إن كان هناك 7

 مصلحة.
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(قَ وأَ   .ناية  ، وقيل: بقدر الج  راه الإمام  وقيل: ما يَ  ،(1)لُّه ثلاثة 

ره بما يَ والأصل  أن ي   باع النَّاس في يه لاختلاف ط  كبر  رأَ به في أَ  جر  زَ نْعزِّ

 زاجراً  ؛ لأنّه يصلح  لَ عَ سَ إلى التَّعزير فَ بْ مَّ الَ ض  الإمام  أن يَ  رأى   ، وإن(2)ذلك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

.إن الدَّ لا يوز للإمام ترك إقامته، بخلاف التعزير فيجوز للإمام ترك إقامته إن 8

 رأى مصلحة.

دَّ يسقط بالتَّقادم بعد مرور شهر عليه، فلا تقبل الشهادة حينئذٍ عليه، بخلاف . إنّ ال9

 .59: 4التَّعزير فلا يسقط بالتقادم مهما طالت المدة، كما في رد المحتار

: أكثره في العبد تسعة وثلاثون سوطاً، قال أبو يوسف «: الاوي القدسي»( وفي 1)

 خذ، اهـ، فعلم أنَّ الأصحّ قول أبي يوسف وفي الرّ خمسة وسبعون سوطاً، وبه نأ

يُتمل أنَّ قوله: وبه نأخذ ترجيح للرواية : »60: 4بحر، قال ابن عابدين في رد المحتار

على الرواية الأولى؛ لكون الثانية هي ظاهر الرواية عنه، ولا  الثانية عن أبي يوسف 

 ب مع نقل العلامة قاسم يلزم من هذا ترجيح قوله على قولهما الذي عليه متون المذه

ل الصكفي ، وعن أبي يوسف «البحر»على ما في  تصحيحه عن الأئمة؛ ولذا لَ ي عوِّ

 أنه يقرب كل  جنس إلى جنسه، فيقرب  اللمس والقبلة من حدِّ الزنا، وقذف غير :

فاً لكلِّ نوع إلى نوعه، وعنه: أنَّه  يعتبر المحصن أو المحصن بغير الزنا من حدّ القذف صََْ

 ««.زيلعي»على قدر عظم الجرم وصغره، 

باب التعزير واسع جداً، ولا ي مكن حصر عقوباته، والأولى تفويض هذا ( إن 2)

للدولة بما يُقق العدل ويوصل القوق ويرفع الظلم ويكفي في الزجر والردع عن 

ر به عادةً على النحو الآتي:  الفساد، ونذكر ههنا أبرز ما ي عزَّ

ب مل   .التَّعزير1  المذهب،  متون  عامّة  عليه  كما  اتفاق  بالضَّب: فجاز التَّعزير بالضََّّ
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يعة،  رة في الشََّّ يادة في غير ولكنه مدّدٌ بأن لا يزيد عن الدود المقدَّ وهذا المنع من الزِّ

ب، وإلا فيجوز للقاضي أن ي ضيف له عقوبةً  الدّ مبلغ الدّ إنّما هو خاصٌّ بالضََّّ

جر، وهذا ي ظهر أ خرى م ب لا تكفي في الزَّ ن حبس وغيره إن رأى أنّ عقوبةَ الضََّّ

ب مطلقاً، ولَ تبح مطلقاً، وإنّما أجازته بقدر مدود  يعة، فلم تمنع من الضََّّ اعتدال الشََّّ

في الدود لا يزيد عن مائة، وفي السياسة بما لا يزيد عن ما في الدود، فعن الجعد بن 

ور خفقات ونزع عمامته عن رأسه يُاً شهدت ش»ذكوان قال:  في « ضربَ شاهد الز 

 .550: 4مصنف ابن أبي شيبة

 .التعزير بالكلام: 2

إن أصحاب الهيئات من الأشاف والفضلاء ممكن أن يقتصر في التعزير مع أحدهم على 

الخطأ مخالفة قام بها بالكلام؛ لأن له تأثيراً كبيراً على نفوسهم، وهو رادع لهم  عن تكرار 

، كما في «وقد يكون بالكلام العنيف«: »الفتاوى الظهيرية»مرة آخرى، كما سبق عن 

 .345: 5العناية

 التعزير بالقتل:  .3

إذا كان الجرم الذي قام به المجرم كبيراً تكون عقوبته هي القتل سياسةً، فكلّ مَن يثبت 

 القتل سياسة في أنه يسعى في الأرض فساداً يعاقب بالقتل تعزيراً.وقد نصوا على

، «إن خنق في المصر غير مرة قتل به«: »الجامع الصغير»مواضع عديدة منها: قال في 

قَ اللَّكْنوَي   هذا قتل سياسة بالإجاع؛ لسعيه في : »294في شح الجامع الصغير صوعلَّ

 «. الأرض بالفساد

 بالنفي: . التعزير 4

 ا إن رأى أن مثله ناجع في منع تكرار هذا يوز للقاضي اختيار عقوبة التعزير على فعل م 

 يتفون القبور ـ أي ينبشون ـ فضَّبهم بقوم  مروان  أتي »الزهري:  عن ف الفعل السيء، 
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 ..485: 14في مصنف ابن أبي شيبة« متوافرون ونفاهم والصحابة  

 . التعزير بالبس: 5

فيها توبة المجرم عما من أشهر العقوبات التعزيرية هي البس مدّة من الزمان يظهر 

مَن قبل ولداً صغيراً بشهوة، أو تحرش به، »وذكر فقهاؤنا في القانون العثماني: ،  اقتفه

، «فعليه عقوبة تعزيراً شديداً، ولكلِّ جلدة أقجة، وإن اقتضت المصلحة يُبسه القاضي

 .216صقوانين الدولة العثمانية كما في 

 . التعزير بأخذ مال: 6

التعزير بأخذ المال إن كان صالاً من منع ارتكاب الجرم المنشود،  أجاز أبو يوسف

 بجواز التعزير بأخذ المال.«: الظهيرية»و« الخلاصة»وصَّحوا في 

 . التَّعزير بالتَّشهير: 7

ويكون التعزير بالتشهير بأن يفضح أمر هذا المجرم على رؤوس الخلق ويعرف بفعله 

ضرب  أن عمر بن الخطاب »فعن مكحول: ، حتى يُذره الناس، ويكون عبرة لغيره

في سنن البيهقي « شاهد الزور أربعون سوطاً وسخم وجهه وطاف به بالمدينة

 .237: 8، ومصنف عبد الرزاق141: 10الكبير

 . التَّعزير بالأشغال الشاقة:8

من المعلوم أن قوانين الدولة العثمانية وضعها فقهاء النفية، ووجد في بعضها عقوبة 

ومثالها: العمل كمجدف في السفن في أسطول الدولة العثمانية، كما في شغال الشاقة، بالأ

 .223قوانين الدولة العثمانية ص

 .التعزير بالفصل من وظيفته:9

إن العقوبة بفصل الموظف من وظيفته إن ثبت عليه جرم معين، له أثر كبير في استقامته 

لفصل من الوظيفة متبعاً في الدولة العثمانية، والقيام بواجبه، وكان التعزير با عمله  على 

 .71كما في قوانين الدولة العثمانية ص
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 .(1)ع بهالشََّّ  دَ رَ حتى يكتفي به، وقد وَ  

ه خمسةٌ وسبعون سَ وقال أبو يوسف  سعةٌ طاً، وفي رواية: ت  وْ : أكثر 

 بعون.وسَ 

فهو من  ،دٍّ اً في غير حَ دّ حَ  غَ لَ مَن بَ : »والأصل في ذلك قوله 

 .دِّ نى الَ دْ ، فهما اعتبرا أَ (2)«عتدينالم  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .التعزير بالقطع:10

يمكن للقاضي أن يعزر بالقطع إن رأى أنها عقوبة رادعة عن الجرم الذي ارتكب 

 بحيث لا يعود له مرة أخرى، ويكون فيه عبرة لغيره.

عند فقهائنا؛ لعدم توفر شوط السَّقة من ومعلوم أنه لا قطع على مَن ينبش القبور 

، 201: 7في السنن الصغير« مَن نبش قطعناه: »قوله الإسرار والإخفاء، وكان معنى 

لِّمت صحته : »141قال الغزنوي في الغرة المنيفة المسألة ، 79: 14ومعرفة السنن لئن س 

رقناه، ومن نبش مَن غرق غرقناه، ومن حرق ح»فهو ممولٌ على السياسة بدليل أن فيه 

، والسنن 79: 8في السنن الكبرى للبيهقي «دفناه حياً، ومَن نقب نقبنا عن كبده

، ومعلومٌ أنّ هذه الأحكام غير مشَّوعة إلا سياسة، ثم إنّه 215: 3الصغرى للبيهقي

متوك الظّاهر؛ لأنه علّق فيه بالقطع بمجرد النَّبش، وبالإجاع ليس كذلك، فإن نبش 

 «.قطعولَ يأخذ لا ي

في سنن « حبس رجلا في تهمة أن النبي »( فعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: 1)

، ومصنف 8: 7، والسنن الكبرى للنسائي28: 4، وسنن التمذي313: 3أبي داود

 .315، 312: 7عبد الرزاق 

حاك بن مزاحم قال 2)  في «المعتدين من  فهو  غير حدّ  في  من بلغ حداً : »( فعن الضَّ
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ب(قال:  فَ ؛ لأنّه خَ )والتَّعزير أشدُّ الضَّ من جهة  العدد، فيثقل من  فَّ

ق على جهة  ال فرَّ لنا: لا ي  وصف كيلا يفوت المقصود وهو الانزجار، ولهذا ق 

 الأعضاء.

نا(؛قال:  ، ولأنّه وهو الكتاب   ،قطوعٍ بهبدليلٍ مَ  تَ بَ لأنّه ثَ  )ثمّ حَدُّ الزِّ

جم   ،جريمةً  أعظم    . حتى وَجَبَ فيه الرَّ

نٌ به. تَ لأنَّ سبَبه م   ب(؛)ثم حَدُّ الشُّّ  قال:   يقَّ

، القاذف   صدقَ  ل  م  تَ ؛ لأنّه يَُْ لأنَّ سبَبه متملٌ  ف(؛ذ  دُّ القَ )ثمّ حَ قال: 

 والله أعلم.

 

 

    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 قال: مرسل. ،567: 8، وسنن البيهقي الكبير527: 10الأصل لمحمد 

: 3في السنن الصغير للبيهقي «من بلغ حداً في غير حدٍّ فهو من الم عتدين: »وعن عليٍّ 

 ، وقال: روي مرسلا وموصولاً، والمرسل أولى.346
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 القذف باب  حَدِّ 

طلقاً، ومنه القَ ذْ القَ  مي م  ع الذي لَا قْ لم  : ل  يفة  ذ  والقَ  افة  ذَّ ف  في الل غة: الرَّ

م بين قاذفٍ  ، صَى لعَ با بالَصى وحاذفٍ  : أي رامٍ وحاذفٍ  ي رمى به، وقوله 

امي، ومنه الديث: كان عند عائشة رضي الله عنها:  تان نَيْ قَ »والتَّقاذف: التَّ

ت، شاتمَ : أي تَ (1)«عاثب   عار يومَ شْ نصار من الأَ قاذف فيه الأَ ت غنيان بما تَ 

مي؛ لأنَّ الشّتمَ رمي بما يَعيب ه ويَشين ه.وفيه َ  معنى الرَّ

ع: رَ  نا، ومنه الديث: ميٌّ مَخصوصٌ، وهو الوهو في الشََّّ مي  بالزِّ إن »رَّ

ر في الديث.(2)«هلال بن أمية قذف زوجته نى وقد تكرَّ  : أي رَماها بالزِّ

                                                                                                                                                                             

دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري »فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ( 1)

، ومعنى 17: 2في صحيح البخاري« الأنصار ت غنيان بما تَقاولت الأنصار يوم بعاث

القينتان: هما الأمتان، وبما تقاولت الأنصار: أي بما قاله كلّ فريق من فخر بنفسه أو 

هجاء لغيره، ويوم بعاث: هو يوم تقاتل فيه الأوس والخزرج في الجاهلية، وبعاث 

 .30: 6تعليقة البغا على البخاري مكان قريب من المدينة، كما في

بشَّيك ابن  إن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي : »( فعن ابن عباس 2)

 .178: 3في صحيح البخاري« سحماء....
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( :  طاً.و  سَ  وهو ثمانونَ وفيه الدَ 

نا(؛حصنر بصَ بقذفر الم   ويُب   ونَ }لقوله تعالى:  يحر الزِّ ينَ يَرْم 
ذ  وَالَّ

ْ يَأْت وا ب أَرْبَ  مَّ لََ  ث 
مْ ثَمَان يَن جَلْدَةً الْم حْصَناَت  وه  هَدَاء فَاجْل د   ش 

[، 4]النور: {عَة 

مي القَ  نا إجاعاً؛ لما مَرّ.ذْ والمراد  بالرَّ  ف بالزِّ

(ذ  ق  بر المَ لَ إقامت ه بطَ  ب  )وتَر  ه  وفر  ع  العار  عنه.فْ ، وهو دَ ؛ لما فيه من حقِّ

نا قول  وصََ   انية.الزَّ  ، أو يا ابنَ ت  يْ نَ ه: يا زاني أو زَ يح  الزِّ

نا،ولو قال: يا ابنَ  دٌ وَ تَ ، معناه: أنت م  فٌ ذْ فهو قَ   الزِّ نا، ويب   لِّ  من الزِّ

ز القاذف عن إقامة  أربعة  شهودٍ على جْ ه، ويب عند عَ فَ ذَ قَ  الدَ  بأي لسانٍ 

ه أَ  ،ب  ثمانينفي ضََّْ  ،صدق  مقالت ه   رَد  شهادت  يح  بداً؛ لما تلونا من صََ وت 

 .(1)النَّصِّ 

ق  : قال فرَّ نا.عليه( )وي   ؛ لما مَرَّ في الزِّ

 ع  زَ نْطوعٍ به، وإنّما ي  قْ سببَه غير  مَ  ؛ لأنَّ شو(رو والَح عنه إلا الفَ  ع  زَ ن  )ولا ي  

 الألَ إليه. إيصالَ  ع  نَمْ و؛ لأنّه يَ شْ و والَ رْ عنه الفَ 

ه مَ  ت  ب  ث  )ويَ قال:  ، كما في سائر جليّ(رّةً واحدةً وبشهادةر رَ بإقرارر

هادات.ال    قوق على ما مَرّ في الشَّ

جوع(؛ ل  ط  ب  )ولا يَ  نا. بد  العَ  لتعل ق حقِّ  بالتَّقادم والرُّ  به؛ لما مَرّ في حَدّ الزِّ

                                                                                                                                                                             

 .[4]النور:{وَلاَ تَقْبَل وا لَه مْ شَهَادَةً أَبَدًا}( وهي قوله تعالى: 1)
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عن  ة  فَّ والعر  والإسلام   ة  ريّ والح   وغ  ل  والب   ل  ق  ف: العَ ذ  القَ  )وإحصان  قال: 

نا(.  الزِّ

 نا.؛ فلما مَرّ في حَدّ الزِّ والإسلام   أمّا ال ريّة  

ا العَ  بيَّ والمَ ل  قل  والب  وأمَّ ؛ فلأنّ الصَّ ؛ لعدم هما العار  ق  حَ لْ جنونَ لا يَ وغ 

نا منهما. ق فعل الزِّ  تحق 

ا الع   ه العار  لْ فيف  لا يَ ؛ فلأنَّ غيَر العَ (1)فّة  وأمَّ  ف  ذْ القَ  حَدَّ  ، ولأنَّ حق 

 .صادقٌ  فيف  لغير العَ  ب، والقاذف  ذ  زاءً على الكَ جَ  يب  

دَّ  ومَن قال لغيه: يا ابنَ )قال:  انية، أو لست لأبيك ح  ؛ لأنّه (الزَّ

انية   : يا ابنَ ه  : كقول  بيكَ لأَ  ؛ لأنّ قولَه: لستَ ف  ذْ يحٌ في القَ صََ   .الزَّ

ه أو زَ فاه عن جَ ولو نَ  ه أو نسبَه إليه أو إلى خاله أو عمِّ ه، أو وْ دِّ ج  أ مِّ

َدّ؛ لأنّ نفيَ  قال: يا ابنَ  ه ص  ماء السماء لَ يُ  ونسبت ه إليه وإلى  ،قٌ دْ ه عن جدِّ

يلَ }هؤلاء مجازٌ عادةً وشعاً، قال الله تعالى:  يمَ وَإ سْمَاع   {وَإ لَـهَ آبَائ كَ إ بْرَاه 

ه. ،[133]البقرة:  ه وإسماعيل عم   وإبراهيم جد 

راد   ماحة   وقوله: يا ابنَ ماء السماء ي    به التَّشبيه في السَّ
 
فاء وطَهارة  والصَّ

ماء وأراد نسبتَه إليه، فهو قَ ج  صل، حتى لو كان رَ الأَ  ه ماء السَّ  .فٌ ذْ لًا اسم 

                                                                                                                                                                             

لا بالشبهة ولا بنكاح فاسد في عمره، العفيف: هو الذي لَ يكن وطئ امرأةً بالزنا و( 1)

د ذلك منه في عمره مَرّة واحدة لا يكون مصناً، ولا يُدّ قاذفه، كما في  ج  فإن و 

 .159: 2الجوهرة
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؛ لأنَّه ضَ ، إن كان في حالة  الغَ بابن  فلانٍ  ومَن قال لغيره: لستَ  دَّ ب ح 

راد   ب   ي  راد  به الم  ضَ الغَ  ، وإن لَ يكن في حالة  به السَّ َدّ؛ لأنّه ي  عادةً؛  عاتبة  ب لا يُ 

 .م والمروءة  رَ لأبيه في الكَ  ه  ه  بَ في شَ نَل  

َدّ.يت  بحمارٍ أو بثَ نَ : زَ ولو قال لامرأةٍ   ورٍ لا يُ 

دَّ نَ ولو قال: زَ   بدراهم وبثوبٍ أو بناقةٍ ح 
ت  يْ نَ ؛ لأنّ معناه زَ يت 

 وأخذت  هذا.

د    جل لا يُ  جلَ  وفي الرَّ نا  المالَ  لا يأخذ   في جيع ذلك؛ لأنَّ الرَّ على الزَّ

 .رفاً ع  

جل  يْ نَ ، فقالت: زَ ية  جنبيّة: يا زان  لأَ ولو قال  َد  الرَّ  ت  بك، لا يُ 

د  المرأة  لقَ  ،هالتصديق   َ ج  ف  ذْ وتح   .لَ ها الرَّ

لأنّ  (؛هر بر سَ فره في نَ ذ  بقَ  ح  د  القَ  إلا مَن يقع   الميتر  بقذفر  ب  )ولا ي طالر قال: 

هم للج  حَ لْ العارَ يَ   .ة  ئيّ زْ ق 

َد    ت  للولد  وولد  الولد  وإن كان ب  ثْ ، فيَ (1)ه  روع  ن ف  دو  ه  صول  أ   ف  ذْ بقَ  ويُ 

                                                                                                                                                                             

ولا يطالب بحد : »202: 3هذا مل نظر، فهو مخالف لعامة الكتب، ففي التبيين  (1)

وع؛ لأنهم يلحقهم العار القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه، وهم الأصول والفر

بذلك وإن علوا أو سفلوا لمكان الجزئية، فكان القَذْف متناولاً لهم معنى؛ لأنّ العارَ نوع 

ه، وكذا النفع الراجع  ضرر، والضَّر  الرّاجع إلى الأصول والفروع: كالرّاجع إلى نفس 

ودفع الزكاة إليهم: كالنفع الراجع إلى نفسه، ألا ترى أن ذلك يمنع قبول الشهادة لهم 

، 356: 2، ومثله في الهداية«إليهم ومنع الوكيل من البيع لهم وغير ذلك من الأحكام

 .72: 2ودرر الكام
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نْكافراً  طَ إحصان  الذي ي  نا حتى يَ  ب  سَ ؛ لأنّ الشََّّ ييراً كاملًا، ثمّ عْ تَ  عَ قَ إلى الزِّ

ه   ع  ج  رْ يَ   . هذا التَّعيير إلى ولد 

 ابتداءً  ف  ذْ القَ  عَ قَ الاستحقاق، بخلاف ما إذا وَ  ة  ليّ هْ نافي أَ ر  لا ي  فْ والك  

 نّا. ؛ لأنّه لَ يوجد التّعيير كاملًا على ما بيَّ للكافر

مّ   ؛ لأنَّ ه  ه أبي أ مِّ جدِّ  ف  ذْ بقَ  دِّ الَ  ب  لَ طَ  : ليس لولد  البنت   دٍ وعن م 

 ه إلى غيره.نسبتَ 

 . ولد الابن فكانوا سواءٌ  ق  حَ لْ ه كما يَ ق  حَ لْ يَ  العارَّ  وجوابه: أنَّ 

قه ب يتةً امرأةً مَ  فَ ذَ ومَن قَ  َ  الورثة   عض  فصدَّ  مِّ الأ   فَ ذْ للباقين؛ لأنّ قَ  د  يُ 

دون البعض،  ه البعض  قَ دَّ ، فصَ الكلَّ  فَ ذَ ما لو قَ  ، فكان بمنزلة  الكلَّ  ناولَ تَ 

د  لَمن لَ ي    .ه  قْ دِّ صَ فإنّه يُ 

لأنّ الأبَ لا ي عاقَب   ه(؛فر أ مذ  )وليس للابنر أن ي طالبَ أباه بقَ قال: 

ق ،بسبب  ابن ه  .تل بهحتى لا ي 

َدُّ  لاعنة  راماً في غي ملكه والم  ئ وطئاً حَ طر )ومَن وَ قال:  بولدٍ لا ي 

فّة.قاذف هما(  ؛ لفوات  الع 

عْ وكذا إذا قَذَفَ امرأةً مَ  مارة ذلك أَ  رف  لهم أبٌ؛ لأنّ عها أولادٌ لا ي 

نا.  الزِّ

دَّ  نا. (؛)وإن لاعنت بغير ولدٍ ح   الزِّ
 لعدم  أَمارة 
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أو  ه  راماً لعين  راماً فلا يلو: إمّا إن كان حَ طئاً حَ ئ وَ ط  اعلم أنَّه إن وَ 

 غيره.

َد  قاذف  ، فه؛ لأنّه زناً إحصان   طَ قَ راماً لعين ه سَ أمّا إن كان حَ   ه.لا يُ 

َد  قاذف ه؛ لأنّه ليس بزناً  ط  ق  سْ راماً لغيره لا يَ وإن كان حَ   .إحصان ه ويُ 

 .رامٌ لعين ه  و من وجهٍ حَ ء  في غير  الملك  من كلِّ وجهٍ أطْ فالوَ 

 وال  
 ؤبَّدةٌ.رمة  م  وكذا الوطء  في ملك ه 

 .(1)ه  لغير   فالرمة   ؤقتةً وإن كانت م  

المؤبَّدة الإجاع  أو الديث   للحرمة   ط  تَ شْ : ي  وعند أبي حنيفة 

 المشهور.

 وهي:  ،بيان ذلك في صور المسائل

 ،والم طاوعة   ،والَمجنون   ،ناوالإكراه  على الزِّ  ،بالنِّكاح الفاسد الوطء  

مة    بالم صاهرة بالوَ  والمحرَّ
 
، ففي هذه المسائل ه  ابن   الأب  جاريةَ  ، ووطء  طء

َد  قاذف ه؛ لأنّه حَ  ط  ق  سْ يَ  رامٌ لعين ه  وإن لَ يأثم إمّا للجَهل أو الإحصان، ولا يُ 

 لا صاهرة  بالتَّقبيل والَمسّ؛ لأنّ كثيراً للإكراه، بخلاف ثبوت  الم  
 
من الفقهاء

َ  ذلك  ون رَ يَ    إقامةً   احتياطٍ  نوع   هو  بل  ، رمة  ال    إثبات   في  نَصَّ  ولا  رماً، م 

                                                                                                                                                                             

( كوطء امرأته الائض أو النفساء أو الرة التي ظاهر منها، أو وطئ امرأته 1)

 .383: 6الصائمة، ففي هذه الصورة يُد قاذفه، كما في البناية
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كّ. الثَّابت   الإحصان   ط  ق  سْ فلا يَ  ،بب  سَ الم   قامَ مَ  بب  للسَّ   بيقين بالشَّ

مّد « المحيط»وذكر في  ط  إحصان ه؛ لأنّها ق  سْ : يَ عن أبي يوسف وم 

 دةٌ عندهما.مةٌ مؤبّ رْ ح  

ه تعالى:  وَلاَ }وجوابه: ما مَرَّ بخلاف  الوطء؛ لأنَّ فيه نَصّاً، وهو قول 

نَ النِّسَاء إ لاَّ مَا قَدْ سَلَفَ  م مِّ ك  واْ مَا نَكَحَ آبَاؤ  ح 
 [، وقد قامَ 22]النساء:  {تَنك 

ليل    يحمع صََ  في الوطء، ولا اعتبار للاختلاف   حقيقةً  على أنَّ النِّكاحَ  الدَّ

 النَّصّ. 

ا ال    ط  ق  سْ فإنّما يَ  ،ضاعمن الرِّ  الأ خت   :في الملك   رمة  المؤبَّدة  وأمَّ

نافي ملكَ الإحصان   فيصير  ،تعة، فيكون الوطء  واقعاً في غير  الملك  الم   ؛ لأنّه ي 

نا. هٌ بَ له شَ   بالزِّ

والرمة   ،والم ظاهر  منها ،والائض   ،كالمجوسيّة :المؤقتة   والرمة  

ه ،مينبالي لك  في فلا يسقط الإحصان؛ لأنّ مع قيام  الم   ،(1)والمعتدة  من غير 

وال. رمة  على شَ عناه، وال  ، ولا في مَ حلِّ لا يكون الفعل زناً المَ   الزَّ
 ف 

؛ لأنَّ زناه في الك   َد   الكفر  لا يُ 
 .رامٌ فر  حَ ومَن قَذَفَ كافراً زَنَى في حالة 

ج بأ  ولو قذف مجوسيّاً تَ  ه ودَ زوَّ دَّ عند أبي حنيفة  لَ خَ مِّ عليها ثمّ أَسلم ح 

،  ِّحّة عنده خلافاً لهما، وقد مَرَّ في خلافاً لهما بناءً على أنَّ له حكم الص

 النِّكاح.

                                                                                                                                                                             

إن كان كان الوطء  بلا عقد فهو زنا، وإن كان بعقدٍ، فيكون النِّكاح ( هذا مل  نظر، ف1)

فاسداً، ومَرّ معنا أنّ الوطءَ في النِّكاح الفاسد يسقط الإحصان، فيحَدّ القاذف، والله 

 أعلم.
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َدُّ بالقَ قال:   إيفاءَ  ، وقد التزمَ ؛ لما فيه من حَقِّ العبد  ف(ذ  )والمستأمن  ي 

َد  لغلبة  يقول أوّ  ، وكان أبو حنيفة العباد   حقوق   الله تعالى،  حقِّ  لاً: لا يُ 

 .(1)لوّ والم ختار الأَ 

َد  في الخَ  لَّه. ولا يُ   مر بالإجاع؛ لأنَّه يَرَى ح 

قة، قال أبو يوسف نا والسََّّ ا حَد  الزِّ مي، ولهذا  وأمَّ َد  فيهما كالذَّ : يُ 

َد  فيهما عندهما؛ لأنّه لا يَ  ه إلاّ ما التزم، وهو إنّما لزم  ي قتص  منه بالإجاع، ولا يُ 

ن من الم  التَّ  العباد ضرورةَ  التزم حقوقَ  جوع إلى بلد  مك  ه، ولَ عاوضات والر 

 العباد. قّ ه حَ فإنّ  ،صاصالله تعالى، بخلاف الق   يلتزم حقوقَ 

، ولو مات بعدما أ قيم بعض  الدَِّ (لَ الَحدُّ طَ بَ  )وإذا مات المقذوف  قال: 

 الباقي.  لَ طَ بَ 

؛ ولذلك يري فيه ولا الاعتياض( ،و عنهف  حُّ العَ صر ولا يَ  ،ث  ي ورَ  )ولا

ع، ولا خلاف أنَّ فيه حَق   التَّداخل، وهذا بناء على أنّ الغالبَ فيه حق  الشََّّ

عَ  ع؛ لأنّه ش   ع  به، وفيه معنى ف  تَ نْ، وهو الم  لدفع  العار  عن المقذوف   العبد والشََّّ

ى حَ  جر، ولأجله ي سمَّ  دّاً.الزَّ

جر إخلاء  العالَ عن الفَ  والمراد   ع، ثمَّ  ساد، وهذا آية حَقِّ بالزَّ الشََّّ

ع؛ لأنَّ حقَّ العبد يَ لَ نا غَ اختلفوا في الغالب فيهما، فأصحاب   ولاه تَ بوا حقَّ الشََّّ

س؛ إذ كَ ولاه، فيصير حق  العبد مستوفََّّ ضمناً لقِّ المولى، ولا كذلك بالعَ مَ 

  لا ولاية للعبد على
 
 يابة.ع إلا بطريق النِّحقِّ الشََّّ  استيفاء

                                                                                                                                                                             

 وغيره من الكتب المعتبرة. 74: 2( واختاره في غرر الكام 1)
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 فصل

، أو يا ، أو يا كافر، أو يا سارقٌ بيثٌ ، أو يا خَ )ومَن قال لمسلم: يا فاسقٌ 

رَ ع   مخنَّثٌ  ين، والدود   قَ لَْ لأنه آذاه بذلك وأَ  (؛زِّ  بَ جَ قياساً فوَ  ت  ب  ثْ لا تَ  به الشَّ

َ تَ عْ ويَ  ،عن ذلك رَ ج  زَ نَيْ التَّعزير؛ ل    ه. غير   بر 

ر   الخمر، يا خائن   : يا شاربَ عن أبي حنيفة « المجرد  »وفي  عزَّ  .ي 

واني؛ لما بيَّ أوي الل صوص، أو تَ تَ  تَ نْ وكذلك لو قال: أَ   نّا.أوي الزَّ

 .وياً(لَ قيهاً أو عَ إن كان فَ  يا خنزير   )وكذلك يا حمار  

 دون الجاهل العامي. ى ذَ بذلك الأَ  ه  ق  حَ لْ ؛ لأنَّه يَ ب  لْ يا كَ  وكذلك يا ثور  

ر  عَ وقيل: ي    . (1)بّاً م صاروا يعدونه سَ رفنا؛ لأنّه في ع   في حَقِّ الكلِّ  زَّ

ر   عزَّ نا بنفيه فما لقه به شَين، وإنّما لق قَّ يَ قِّ الكلّ؛ لأنّا تَ في حَ  وقيل: لا ي 

  القاذفَ 
 
بْ  شَين الكذب، ولأنّه إنّما ي شبَّه بهذه الأشياء؛ لسوء ه  أو ق  ق  ل  ه  ح خ   خَلْق 

                                                                                                                                                                             

ر؛ لأنَّه يعد  شين( 1) نَ الأشاف وقيل في عرفنا: ي عزَّ اً، وقيل: إن كان المسبوب م 

كالفقهاء والعلوية يعزّر؛ لأنَّه يلحقهم الوحشة بذلك، وإن كان من العامّة لا يعز، 

 .347: 5وهذا أحسن، كما في الهداية
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 . وليس ذلك بمعصيةٍ 

ر  عَ ي   ميتةٍ  زنا بامرأةٍ  رجلٌ   .زَّ

ه الإمام  )ومَن حَ قال:  رَ أو عَ  دَّ لأنه مأمورٌ من جهة   (؛ه فمات فهو هدرٌ زَّ

ع لامة   د  يَّ قَ تَ فلا يَ  ،الشََّّ تعالى بأَمره،  اد، أو نقول: استوفَّ حقَّ الله صَّ كالفَ  بالسَّ

، فلا يب  ه ماتَ فكأنَّ الله تعالى أَ 
مان. بغير  واسطة   الضَّ

رَ قال:  عزِّ وج أن ي  ينة(ر  زوجتَه على تَ  )وللزَّ  ر  )وتَ إذا أرادها  كر الزَّ
كر

 ر  ، وتَ هر راشر إلى فر  هر إجابتر 
سل النابة، وعلى الخروج من المَ  كر لأنّه يب  ؛(1)زل(ن  غ 

ر  عليها طاعته وطاعة الله تعالى، فت    خالفة.على الم   عزَّ

دَّ  رّةٍ ى أو شرب غي مَ نَ أو زَ  قَ ن سََ )ومَ قال:  لأنَّ  فهو للكلّ(؛ فح 

ن  مَ تَ الانزجار، وأنّه يُتمل حصوله بالأوّل، فيَ  المقصودَ  عدم  في الثَّاني شبهة   كَّ

 فلا يب. ،المقصود

؛ لأنّه لكلِّ واحدٍ حدٌّ على حدةٍ  ، فإنّه يب  قَ وسَرَ  بَ ى وشَ نَ أما لو زَ 

ب   ها ربَّما لو ضر 
عنها، ولا  ر  ج  زَ نْفلا يَ  ،اعتقد أنّه لا حَدّ في الباقي لأحد 

 كذلك إذا اتحدت الجناية.

                                                                                                                                                                             

تعزيرها لتك الزينة مقيدٌ بما إذا كانت قادرة عليها، وكانت شعية،  ( واعلم أنّ 1)

اهرة عن اليض والنفاس، والخروج بما إذا لَ يكن مأذوناً وكذا الإجابة بما إذا كانت ط

وينبغي أن يلحق بذلك ما لو ضربت ولدها الصغير عند «: البحر»فيه شعاً، قال في 

 .173: 3بكائه ،كما في النهر
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آخر لَ ي ضَّب إلاّ  وطاً فقذفَ سَ  تسعةٌ وسبعونَ  ولو أ قيم على القاذف  

ع، ولأنَّ المقصودَ  وط للتَّداخل، فإنّه ممَّا يتداخل لغلبة  ذلك السَّ   حقِّ الشََّّ

وط  قِّ عن المقذوف، وذلك يُصل في حَ  ليندفع به العار ؛ه  إظهار  كذب    هما بالسَّ

 .الواحد  

ب والقَ  قة والشََّّ نا والسََّّ  ذْ وإذا اجتمع حد  الزِّ
 
، يبدأ يْن العَ  ف وفقء

؛ لكونه خالص حَ 
 
مٌ لاجته واستغناء الله بالفقء قّ العبد، وحق  العبد  مقدَّ

بس   َد  للقَ برأَ حتى يَ  تعالى، ويُ  بس  ف؛ لماذْ ، فإذا برأ يُ  فيه من حقِّ العبد، ويُ 

بّما تَ بين حَ  عَ ؛ لأنه لو جََ أَ بْر حتى يَ   ،، فإذا برأليس بواجبٍ  ، والتَّلف  فَ ل  دّين ر 

نا لاستوائهما في الث بوت   طع، وإن شاءَ فللإمام إن شاء بدأ بالقَ  ، بحدِّ الزِّ

ب؛ لأنّه ثَ ها حَ وآخر   حابة  تَ بَ د  الشَّ   تَ بَ ون ما ثَ ، فكان د (1)بإجاع  الصَّ

 بالكتاب.

 ْ  ط  ق  سْ ف، ثمّ الرّجم، ويَ ذْ قء، ثمّ حَدّ القَ ناً بدأ بالفَ صَ وإن كان م 

بعض  الدود وقد  الباقي؛ لأنَّ القتل يأتي على النَّفس، فيؤدِّي إلى إسقاط  

 .أ مرنا بذلك

بَ  لٌ تْ قَ  ذلك  مع  كان  وإن  قة    ن  مَ ضْ يَ  ثمّ   ف  ذْ للقَ   ضر   ت ل  ثمّ  بالسََّّ  ق 

                                                                                                                                                                             

، ولَ ينصّ المخرجون «الهداية»وكذا قال في : »50: 3( قال ابن قطلوبغا في الإخبار1)

لا بيّنوه، وإنما نقلوا ما في الباب من المرفوع والمرقوفات على ما على من نقل الإجاع، و

 «.يأتي بيانه إن شاء الله تعالى
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ل ذلك عن ابن مسعود وابن عبَّاس 
 . (1)وسَقَطَ عنه الباقي، ن ق 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

قلت: فإن لَ يكن قتل ولكنه زنى وهو : »201: 7( في الأصل لمحمد بن السن 1)

مصن؟ قال: هذا والقتل سواء، أضربه حد القذف؛ لأنه من حقوق الناس، ثم أقتله، 

لدود. قلت: لَ؟َ قال: لأن القتل يأتي على ذلك كله؛ لأنه من حدود الله وأدرأ عنه بقية ا

 «.تعالى. قال: وبلغنا نحو من ذلك عن عبد الله بن مسعود وعن ابن عباس 

في « إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الآخر: »وعن ابن مسعود 

 .478: 5مصنف ابن أبي شيبة
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ب باب  حَدِّ   الشُّّ

فإن عاد  ،فاجلدوه رَ مْ الَخ  بَ مَن شَ : »الأصل  في وجوبه قوله 

 .(1)«فاجلدوه

نا كَ  من ثياب ه   د  رَ جْ ، في  (يّةً وث بوتاً م  ف كَ ذ  ةً، وحَدِّ القَ فيّ ي  )وهو كحدِّ الزِّ

ق   فرَّ نا، وي  ه؛ لما مَرّ. وعن م   كما في حَدّ الزِّ
ْ : أنّ  دٍ مّ على أعضائ   د  رَ ه لا ي 

 تخفيفاً عن حدّ الزّنا. 

ه ثمانون سَ  ،التَّخفيف في العدد   تَ بَ لنا: ثَ ق   فف ثانياً، وعدد  طاً في وْ فلا ي 

حابة   .(2)ال رِّ بإجاع  الصَّ

                                                                                                                                                                             

من شب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، : »قال ، ( فعن قبيصة بن ذؤيب 1)

، فأتي برجل قد شب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم «فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه

، وسنن 165: 4في سنن أبي داود« أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل

 ، وصححه.413: 4، والمستدرك48: 4التمذي

: نرى أن تجلدَه أنَّه استشارَ في الخمر، فقال له علّي بن أبي طالب :»( فعن عمرَ 2)

ثمانين، فإنَّه إذا شبَ سَك رَ، وإذا سَك رَ هَذَى، وإذا هَذَى افتى، وعلى المفتي ثمانون، 

 .842: 2في الموطأ« ثمانين فاجعله حَدّ الفرية، فجلدَ عمر 
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ه  مَ ب  ثْ ويَ   ف.ذْ  واحدةً وبشهادة  رجلين كحَدِّ القَ رّةً ت  بإقرار 

جوع والتَّقادم في البَيّنة والإقرار( ل  ط  ب  أنّه يَ  )غيَ   .بالرُّ

قة.مَ  ط  الإقرار  تَ شْ : ي  وعن أبي يوسف  تين على ما يأتي في السََّّ  رَّ

ك   )والتَّقادم  قال:  ائحةر بذهابر السُّ فلو أَقَرَّ بعد ذهاب  ريُها  ،(1)(ر والرَّ

ائحة   دَ ه  أو شَ  كر  وذهاب  الرَّ َدّ. عليه بعد الس   لَ يُ 

هادة بالإجاع، غير أنَّ  مّدٌ وقال م   َدّ، فالتَّقادم يَمنع  قَبول الشَّ : يُ 

مّداً  ره بالزَّ  م  ائحة  نا؛ لأنَّ التَّأخيرَ مان كالزِّ قدَّ ق  بمضي الزّمان والرَّ يتحقَّ

 .مشتبهةٌ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ائب   وإ مرة أبي بكر   رسول الله كناّ نؤتى بالشارب  على عهد  : »وعن السَّ

فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخرَ إمرة  عمرَ  وصدر من خلافة  عمر 

 2488: 6في صحيح البخاري« فجلدَ أربعيَن حتى إذا عتوا وفسقوا جلدَ ثمانين. 

  بكرَ   جلدَ في الخمر  بالجريد والنعال، ثمَّ جلد  أبو إنَّ النبيّ : »وعن أنس 

ودنى الناس من الريف  والقرى، قال: ما ترونَ في جلد    أربعين،  فلمّا  كان  عمر  

 : أرى أن تجعلَه كأخفّ الدود ، فجلدَ عمر الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف 

 .1330: 3في صحيح مسلم «ثمانيَن سوطاً 

العبارات التي بعدها  ( لعل العبارة موهمة هاهنا وقاصَة عند أداء المطلوب؛ لأن1)

تفيد أنها التقادم مقيد بزوال الرائجة فقط، وهذا ما قيدت به الكتب الأخرى، ففي فتح 

دّ من شهادتهما بالشَّب أن : »301: 5القدير والشهادة ... مقيّدة بوجود الرائحة، فلا ب 

يشهدا يثبت عند الاكم أنَّ الريحَ قائم حال الشهادة، وهو بأن يشهدا به وبالشَّب أو 

 «.به فقط فيأمر القاضي باستنكاهه فيستنكه ويبره بأن ريُها موجود
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رٌ بزوال ال: م  (1)وعندهما ب إنّما ثَ قدَّ ائحة؛ لأنَّ حَدَّ الشَّ  بإجاع  تَ بَ رَّ

حابة    جودَ و   طَ ، فإنّه شََ سعود ، ولا إجاع بدون رأي ابن مَ  الصَّ

وي أنّ رجلًا جاء بابن أخ له إلى عبد الله بن مسعود  ائحة، لما ر  فاعتف  الرَّ

ه بتَ دَّ  أَ بئس ولّي اليتيم أنت، لا: »مر، فقال له ابن  مسعود ب الَخ عنده بشَّ  

 م ت  دْ جَ وه، فإن وَ ه  ك  نْتْ اسَ  ثمّ  (2)وه  ز  م  زْ وه ومَ ل  ت  لْ عليه كبيرا! تَ  تَ تَْ غيراً، ولا سَ صَ 

ائحة ، شط وجودَ (3)«مر فاجلدوهالخَ  رائحةَ   فيكون شطاً. ،الرَّ

                                                                                                                                                                             

ما، واعتمده المحبوبّي والنسفيّ، تصحيح، كما في اللباب ( 1) ، 170: 2والصحيح قوله 

حَ في غاية البيان قول ممد  ، فقال: والمذهب عندي في الإقرار ما قاله ممد ورجَّ

;  لأنَّ حديث ابن مسعود بعض أهل العلم، قال أبو عبيد: لأنَّ الأصلَ في  أنكره

الدود إذا جاء صاحبها مقرّاً بها الردّ والإعراض وعدم الاستماع؛ احتيالاً للدرء كما 

بالتلتلة والمزمزة  ، فكيف يأمر ابن مسعود حين أقرّ ماعز  فعل رسول الله 

رجل أنَّه مولع بالشَّاب  والاستنكاه حتى يظهر سكره، فلو صحّ فتأويله: أنَّه جاء في

هو الصحيح، اهـ،  مدمن فاستجازه لذلك، اهـ، وفي فتح القدير: وقول ممد 

أرجح من  ، إلا أنَّ قول ممد والاصل: أنَّ المذهب قول أبي حنيفة وأبي يوسف 

 .29: 5جهة المعنى، كما في البحر

: 5تح، كما في رد المحتارالمزمزة: التحريك بعنف، والتترة والتلتلة: التحريك، ف( 2)

التترة: أن يُرك ويستنكه، وهذا يدل على أن بقاء الرائحة : »157: 2، وفي الجوهرة29

 «.شط في إقامة الدّ، وقوله: مزمزوه: أي حركوه وأقبلوا به وأدبروا

أنَّه جاءه رجل من المسلمين بابن أخ له، فقال له: يا أبا عبد : »( فعن ابن مسعود 3)

إنَّ ابن أخي وجدته سكراناً، فقال عبد الله: ترتروه ومزمزوه واستنكهوه،  الرحمن،
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عد إلى الإمام انقطعت لب   لَ صَ  وَ فلمّا  ،منه ها توجد  )فلو أ خذ وري  

دَّ المَ  عَد  تقادماً كما ق   ،رٌ ذْ م جيعاً؛ لأنّه ع  في قوله( سافة ح  نا.فلا ي   لنا في حَدِّ الزِّ

نت  ، فتمكَّ ه؛ لزيادة  احتمال  الكذب  ه على نفس  كران بإقرار  َد  السَّ ولا يُ 

كران فيه  بهة  ويسقط، بخلاف حَدّ القذف؛ لأنّ فيه حقّ العبد، والسَّ الش 

احي كسائر تَ   صر  كالصَّ
 .عقوبةً له ه  فات 

َدُّ بشّ   قال:  ك  م  رةٍ من الَخ ط  بر قَ )وي  ، وبالسُّ (رر : ؛ لقوله رر من النَّبيذر

كر من كلِّ شاب»  مَن » : قوله  ولإطلاق  ، (1)«حرمت الخمر لعينها، والس 

  .حابة ، وعليه إجاع الصَّ (2)«شب الخمر فاجلدوه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

في « فتتروه واستنكهوه فوجد سكراناً، فرفع إلى السجن، فلماَّ كان الغد جئت وجيء به

 .371: 7، ومصنف عبد الرزاق524: 5مصنف ابن أبي شيبة

علينا، فقرأت كنت بحمص، فقال لي بعض القوم: اقرأ »، قال: وعن ابن مسعود 

عليهم سورة يوسف، قال فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أ نْزلت، قال: قلت: 

فقال لي: أحسنت، فبينما أنا أكلِّمه إذ وجدت  ويُك والله لقد قرأتها على رسول الله 

منه ريح الخمر، قال فقلت: أتشَّب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك، 

 .1912: 4، وصحيح الب خاري551: 1في صحيح مسلم «قال: فجلدته الدّ 

في شح معاني « حرمت الخمر لعينها، والسكر من كل شاب: »فعن ابن عباس ( 1)

 ، ولا يوز التعليل مع النص على عدم213: 10، وسنن البيهقي الكبير221: 4الآثار

 .57: 3بار. ورواه العقيلي مرفوفاً، كما في الإخ45: 6التعليل، كما في التبيين 

 ( سبق تخريه قبل أسطره.2)
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كران مَن لا يَ  جل من المرأةر والأرضَ  ف  رر ع  )والسَّ ماءر  الرَّ  .(من السَّ

تعارف  بين الناّس، وهو كلامه ويهذي؛ لأنّه الم   ط  ل  وقالا: هو الذي يَْ 

 .(1)اختيار أكثر المشايخ

في أسباب الدود بأقصاها درءاً للحدّ، وأَقصاه  : يأخذ  وأبو حنيفة 

يَّزَ فذلك دلالة ى مَ تَ بين الأشياء؛ لأنّه مَ  حتى لا يميزَ  ،قلعلى العَ  الغلبة  

كر، فمتى ثَ وأنّه ض   ،حو أو بعضهالصَّ   ت  ب  ثْ هما أو شيءٌ منه لا يَ أحد   تَ بَ د  الس 

 .الآخر  

ع   دُّ حتى ي  عاً(بَ أنّه سَكر من النَّبيذر وشَر  مَ لَ )ولا ي  كرَ ه طَو  ؛ لأنَّ الس 

 ............................................... (2)يكون من المباحات  كالبنج  

                                                                                                                                                                             

، وقال قاضي خان: 158( وإليه مال أكثر المشايخ، كما في شح ملا مسكين ص1)

، والمراد بالهذيان: أن يكون غالب  كلامه 170: 2والفتوى على قولهما، كما في اللباب 

ه حكم الصحاة في ه مستقيمًا، فليس بسكران، فيكون حكم  ه هذياناً، فإن كان نصف   إقرار 

دّه بهزله، فلا يستقر  
ه ج   وغير ذلك؛ لأنَّ السكران في العرف مَن اختلط كلام 

بالدود 

 .69: 2، كما في الشَّنبلالية«فتح»على شيء، 

« الجامع الصغير»والذي ذكره من إباحة البنج موافق لعامة الكتب خلا رواية  ( 2)

ة المتخذة من البوب: كالنطة والشعير للإمام المحبوبي، فإنَّه استدلّ على حرمة الأشب

والذرة والعسل وغيرها، وقال: السكر من هذه الأشبة حرام بالإجاع؛ لأنَّ السكر من 

نَ المشَّوب أولى، كذا ذكره صاحب  ، وليس «النهاية»البنج حرام مع أنَّه مأكول فَم 

 السكر الاصل من للإمام المحبوبي تدلّ على أنَّ « الجامع الصغير»بصحيح؛ لأنَّ رواية 
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 وغيرهما، وذلك لا يوجب الدّ. (1)ماكولبن  الرِّ 

ب م   ط ذلك.دَّ كرهاً لا يوجب الَ وكذلك الشَّ   ، فلذلك ش  

َدُّ حتى يَ قال:  كر(؛ زولَ )ولا ي  ب عنه السُّ ل ص  حْ فيَ  ،ليتألَ بالضََّّ

جر. مصلحة    الزَّ

د من و  قال:  ؛ لأنّ الرّائحةَ مر أو تقيأها(د منه رائحة  الَخ جر )ولا ي 

كِّ  ، والدود  لا تجب  ا مكرهاً ثابتٌ بَه واحتمال أنّه شَ شتبهةٌ، م   ، والله بالشَّ

  أعلم.

 

 

    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

البنج حرام لا على أنَّ البنج حرام، وكلام المرغيناني يدل على أنَّ البنج مباحٌ، ولا  تنافي 

 .309: 5بينهما، كما في العناية

 309: 5الرماك: أي أنثى الفرس، كما في الهداية( 1)
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 الأشربة كتاب  

ضغ اب، وهو كل  مائعٍ رقيق ي شَّب ولا يتأتى فيه المَ وهي جع  شَ 

بيب والتَّمر وال  مرماً كان أو حلالاً، وهي ت ستخرج من الع   وب، ب  نب  والزَّ

 .ومنها حلالٌ  ومنها حرامٌ 

لا واشتدَّ وقَذَفَ نب إذا غَ العر  من ماءر  يء، وهي النَّ ر  م  منها الَخ  م  رَّ حَ )الم  فـ

بدر   .(بالزَّ

ى خَمْ ذْ القَ  وعندهما: لا ي شتط   بد؛ لأنّه ي سمَّ ، ولأنّ ه  راً بدون  ف  بالزَّ

رَ في فساد  العَ   . ه هو الاشتداد  وتغطيت   ،قلالمؤثِّ

ه أصلٌ في العَ  كونَ : أنّ السَّ ولأبي حنيفة  صير، وما بقي شيءٌ من آثار 

ع قطعيّةٌ   من  ،فالكم له، وأحكام الشََّّ
ٍ
كم بكونه خمراً مع وجود  شيء فلا يُ 

زول إلاّ بيقين، فما بَق ي شيءٌ من غايرة بينهما، ولأنَّ الثَّابتَ لا يَ صير للم  آثار العَ 

ن  يَ تَ صير لا يَ آثار  العَ   مريّة.بالخَ  قَّ

ا  نَّة   رمت ها فبالكتاب  ح  وأمَّ  . والإجاع   والس 

ا الكتاب فقوله تعالى:    وَالأنَصَاب  وَالأزَْلامَ  }أمَّ
مَا الْخمَْر  وَالْمَيْسَّ  إ نَّ

جْسٌ  .  ،[90]المائدة: {ر  : الرام  لعين ه  جس   والرِّ
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نة: قوله  مت الخمر لعينها: »والس  رِّ ، وقد تواتر تحريمها عن (1)«ح 

 ، وعليه إجاع  الأ مّة. (2) النَّبيِّ 

 أ خر:  ويتعلَّق بها أحكامٌ 

 ح   ؛ستحل هام   ر  ف  كْ منها: أنّه يَ 
 ها بدليلٍ مقطوعٍ به.ت  مَ رْ لثبوت 

ليل القَ  ؛ومنها: أنّ نجاستَها مغلَّظةٌ   .طعيِّ لثبوتها بالدَّ

ا لا قيمةَ  ها، ولا يَ  ،المسلم لها في حقِّ  ومنها: أنهَّ   ن  مَ ضْ حتى لا يوز بيع 

                                                                                                                                                                             

ل حرمت الخمر لعينها، والسكر من ك»: ( سبقه تخريه موقوفاً على ابن عباس 1)

، وفي سنن 213: 10، وسنن البيهقي الكبير221: 4في شح معاني الآثار« شاب

 «.حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها»: 108: 5النسائي الكبرى

إن الله عز وجل لعن الخمر لعينها، وعاصَها : »: قال وعن سالَ، عن أبيه 

ا وشاربها، وآكل ومعتصرها وبائعها ومشتيها، وحاملها والمحمولة إليه، وساقيه

 .141: 3في المعجم الأوسط« ثمنها

يطب بالمدينة، قال: يا أيها  سمعت رسول الله : »( فعن أبي سعيد الخدري 2)

الناس، إنّ الله تعالى يَعْرض بالخمَر، ولعلّ الله سينزل فيها أمراً، فمَن كان عنده منها 

: إن الله تعالى حرم حتى قال النبي شيء، فليبعه ولينتفع به، قال: فما لبثنا إلا يسيراً 

الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشَّب، ولا يبع، قال: فاستقبل 

 .1205: 3في صحيح مسلم« الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها

إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم : »، قال وعن أبي هريرة 

 .279: 3في سنن أبي داود« الخنزير وثمنه
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ها دليل  إهانت  زّته  ع   ذلك دليل   تلفها؛ لأنَّ غاصب ها ولا م   : ها، وقال ا، وتحريم 

مَ إن الذي حَ » بَه  رَّ م بيعَ ش   .(1)«هان  مَ ثَ  ها وأكلَ ا حَرَّ

 ها، والله ها، ولأنّ في الانتفاع بها تقريبَ جاست  نَرمة  الانتفاع بها ل  ومنها: ح  

ب وه  }تعالى يقول: 
 [.90ائدة: ]الم{فَاجْتَن 

د    في بابها. ه  نّاليل منها على ما بيَّ بشَّب  القَ  ومنها: أنّه يُ 

ل ها؛ لأنّ الطَّبخ في العَ  ومنها: أنّ الطَّبخَ  ولا  ،رمةال   ع  نَمْ صير يَ لا يُ 

 ها.ع  فَ رْ يَ 

 تعالى. الله   أتي إن شاءَ ها على ما يَ واز  تخليل  ومنها: جَ 

 .ثريه، وهو الطِّلاء(ل  أقلُّ من ث   بَ هَ إذا ط بخ فذَ  صي  اني: العَ )الثَّ 

 .فهو الطِّلاء   ،ث هل  ث   بَ هَ وقيل: إذا ذَ 

ف  نَ فالم   ه  ف  ص  نر  بَ هَ )وإن ذَ   .(صَّ

 .ق  فالباذ   بخةً نى طَ دْ وإن ط بخ أَ 

 قيقٌ رَ  لأنّه  ؛ على الاختلاف   بد  بالزَّ  فَ ذَ وقَ  لا واشتدَّ رامٌ إذا غَ حَ  والكل  

                                                                                                                                                                             

راوية خمر، فقال له رسول الله  إنّ رجلًا أهدى لرسول الله : »( فعن ابن عباس 1)

 هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا، فسارّ إنساناً، فقال له رسول الله : بم :

مَ شبَها حَرَّ  مَ بيعَها، قال: ففتح المزادة ساررته؟، فقال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حَرَّ

 .1206: 3في صحيح مسلم« حتى ذهب ما فيها
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اق  الف   ع  م  تَ بٌ يَْ ر  طْ ذيذٌ م  لَ  ْ  م  ر  حْ عليه، فيَ  سَّ  .ساد  به من الفَ  لَّق  عَ تَ عاً لما يَ فْ ب ه دَ ش 

كَر، وهو النَّيء  من ماءر )الثَّالث   طَ  : السَّ : قال  لا كذلك(،ب إذا غَ الرُّ

جرتين وأشار إلى الكَ » وعليه إجاع  ،(1)«لةم والنَّخْ رْ الخمر من هاتين الشَّ

 .حابة الصَّ 

ابع   بيب قيع  : نَ )الرَّ بيبر  ، وهو النَّيء  (2)الزَّ  لا واشتدَّ إذا غَ  من ماءر الزَّ

 ينا وبَيَّناّ.وَ أيضاً؛ لما رَ  رامٌ حَ  على الخلاف   كذلك(

                                                                                                                                                                             

، وفي «الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة والنخلة: »، قال أبي هريرة فعن ( 1)

ن »، وفي لفظ: 1573: 3في صحيح مسلم« الكرم والنخل»رواية أبي كريب:  الخمر  م 

نبة جرتين: النَّخْلة والع  : 3، وسنن أبي داود 1573: 3صحيح مسلمفي  «هاتين الشَّ

، خصّ «حديث حسن صحيح»، وقال التمذي: 297: 4، وسنن التمذي 327

التحريم بهما، والمراد بيان الكم: أي حكمهما واحد، لا أنَّ كلًا منهما ي سمّى خمراً 

ه كيفما كان، كما في : 7التبيين حقيقة، ولا يشتط فيه الطبخ؛ لأنَّ قليلَه لا ي فضي إلى كثير 

46. 

نقع له الزبيب فيشَّبه اليوم والغد وبعد  كان رسول الله : »فعن ابن عَبَّاس ( 2) ي 

راق  . 1589: 3في صحيح مسلم« الغد إلى مساء الثالثة ثمّ يأمر به فيسقى أو يه 

 كنت في حجر ابن عمر »وعن رقية بنت عمرو بن سعيد رضي الله عنها، قالت: 

نقع له الزبي ب فيشَّبه من الغد ثم يفّف الزبيب ويلقي عليه زبيب آخر ويعل فكان ي 

، 237: 3في سنن النسائي الكبرى« فيه ماء من الغد حتى إذا كان بعد الغد طرحه

 .45: 6،  وشط حرمته أن يقذف بالزبد بعد الغليان، كما في التبيين325: 8والمجتبى
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مر  قطعيّةٌ على مةَ الخَ رْ ؛ لأنّ ح  ر(م  الَخ  رمةر دون ح   شربةر )وحرمة  هذه الأَ 

هارمة  هذه اجتهاديّة، ما مَرّ، وح   لافاً لهما؛ خ   ف(بالإتلا ن  مَ وت ض   ،)فيجوز بيع 

ها كالخمر.  ،رامٌ لأنّها حَ   فلا يوز بيع 

ها وت ضمن بالإتلاف إذا ذَ وعن أبي يوسف   بَ هَ : أنّه يوز بيع 

ث   ل   . ه  بالطَّبخ أكثر من ث 

مٌ تَ : أنّه مالٌ م  ولأبي حنيفة  ليل   لَّ ، وما دَ قوَّ  و  قَ تَ  وط  ق  على س   الدَّ
ها م 

من  ل؛ لأنّه ممنوعٌ ثْ دون الم   عنده القيمة   لاف  بالإت ر، ثمّ يب  مْ بخلاف الخَ 

 .مة  رْ بها للح   الانتفاع  

ا حتى يَ  دُّ شاربه   تَ س  م   ر  ف  ك  ، ولا يَ رَ كَ س  )ولا ي 
 نّا. ؛ لما بيَّ لُّها(حر

: أي اشتدَّ غَ لَ ى بعد ما بَ قَ بْ شبة  يَ : ما كان من الأَ وعن أبي يوسف 

ت ه  ؛ لأنّ بقاءَه هذه المدّةَ ه  ره  كْ فإنّي أَ  ض  مَ : أي لا يَُْ د  س  فْ عشَّة أيّام لا يَ  دليل  قوَّ

ي ذلك عن ابن  عبَّاس مَ رْ فكان آيةَ ح   ،وشدّت ه و  ه، ر 
، ثمّ رَجَع إلى قول   (1)ت 

 .أبي حنيفة 

بيبر بيذ  التَّ )ونَ قال:  برخ أَ  مر والزَّ إذا  وإن اشتدَّ  لالٌ حَ  خةٍ ب  ى طَ نَ د  إذا ط 

 س  ب ما لم ي  شَرَ 
 .بٍ رَ ولا طَ  (ير لهوٍ من غ ر  كر

                                                                                                                                                                             

لغ فسد، وأما ما ازداد على طول إنما النبيذ الذي إذا ب»، قال: ( فعن ابن عباس 1)

 .303: 12في مصنف ابن أبي شيبة« التك جودة فلا خير فيه
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إذا  وإن اشتدَّ  لالث اه حَ ل  ث   بَ هَ إذا ط بخ فذَ  بر نَ )عصي  العر كذلك )و(

ي، وإن قَصَد التَّلهي فحرامٌ  دَ صَ قَ   .(به التَّقوِّ

مّدٌ   فيه.  ما، وعنه التَّوقف  وله  ، وعنه مثل قَ (1): حرامٌ  وقال م 

ما أَسكر كثيره فقليل ه : »، وقوله (2)«رامٌ حَ  رٍ ك  سْ كل  م  : »ه له: قول  

 ر.مْ ، وقياساً على الخَ (3)«حرام

كر : »لهما: قوله  ها، والس  ها قليل ها وكثير 
رمت الخمر لعين   من كلِّ  ح 

                                                                                                                                                                             

، حتى يُدّ من سَكر من الأشبة المتخذة من والفتوى في زماننا بقول ممد ( 1)

سّاقَ يتمعون على هذه الأشبة في زماننا،  ;البوب والعسل واللبن والتين لأنَّ الف 

 .47: 6و بشَّبها، كما في التبيينويقصدون السكر والله

كل  مسكر خمر، وكل  مسكر حرام، ومَن شب الخمر : »قال  ابن عمر فعن ( 2)

 .1588: 3في صحيح مسلم« في الدنيا فمات وهو يدمنها لَ يتب لَ يشَّبها في الآخرة

، 327: 3في سنن أبي داود« ما أسكر كثيره، فقليله حرام: »، قال ( فعن جابر 3)

 ، وحسنه.292: 4نن التمذيوس

كل  »عن البتع ـ أي نبيذ العَسل ـ، قال:  وعن عائشة رضي الله عنها سئل النبي 

 95: 1، وصحيح الب خاري1586: 3في صحيح مسلم« شاب أسكر فهو حرام

ومعاذاً إلى اليمن، فقال: ادعوا الناس وبشَّا  بعثني رسول الله : »وعن أبي بردة 

ولا تعسَّا، قال فقلت: يا رسول الله، أفتنا في شابين كنا نصنعهما  ولا تنفرا، ويسَّا

نبَْذ  حتى  زْر  وهو من الذرة والشعير ي 
باليمن البتع، وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، وَاْلم 

قد أ عطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: أنهى عن كلّ  يشتدّ، قال: وكان رسول الله 

 .1586: 3مسلم في صحيح« مسكر أسكر عن الصلاة
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كر (1)«شاب مَ بالتَّحريم الس  كر من غير  الخمر بالتَّحريم، فمَن عمَّ ، خَصَّ الس 

 . النَّصَّ  وغيره فقد خالفَ 

، ذكره عبد الغني (2) معين ن فيه يُيى بن  عَ ث طَ وما رواه من الأحادي

حابة «كتابه»في  (3)المقدسي  م  دَ خالفوه، فدلَّ على عَ  ، ولأنّ عامّةَ الصَّ

ب   حّت ه، أو هو ممولٌ ص   هو  ر  ك  سْ هي، أو نقول: الم  والتَّلَ  سكر  الم   على الشَّ 

خير  الأَ  ح  دَ القَ 
ه  يَ  مر  الخَ  فنقول: بالموجب، ولأنَّ حرمةَ قليل   ،(4)  دعو إلى كثير 

ت   دعو إلى ليلَه لا يَ ؛ لأنَّ قَ لَّث  ث  ه، وليس كذلك الم  ولطافت ه فأ عطي حكمَ  ه  لرقَّ

 . م  ر  ذاءٌ فلا يَُْ ثيره، وهو غ  كَ 

                                                                                                                                                                             

 ( سبق تخريه قبل صفحات.1)

هذا في كتب ابن جريج مرسل فيما أظن، »ك: 484: 4( قال يُيى بن معين في التاريخ2)

ولكن هذا حديث ليس يساوي شيئاً، قدم أيوب بن هانئ هذا، وكان ضعيف 

 «.الديث

قال الذهبي: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي الجمّاعيلي النبلي، (  وهو 3)

إليه انتهى حفظ الديث متناً وإسناداً ومعرفة بفنونه مع الورع والعبادة. من مؤلفاته: 

: 6، والنجوم الزاهرة313: 4هـ(. ينظر: العبر600، )ت«الكمال في أسماء الرجال»

185. 

أي لأنّ المسكر هو القدح الأخير حقيقة فيحمل عليه؛ إذ الكم ي ضاف إلى  (4)

ه الإسراف في الأكل، الوصف الأخَير  من علّةٍ ذات أَوجه، فتقتصر الرمة عليه، ونظير 

فإن الزائدَ على الشبع هو الرام لا غير، وهذا الاختلاف فيما إذا قَصَدَ به التقوي دون 

 .47: 6التلهي، وإن قَصَدَ به التلهي فهو حرام بالإجاع، كما في التبيين
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أ تي بنبيذٍ   بيَّ النَّ أنَّ : »مر ه إلى ابن ع  بإسناد   حاوي  ورَوَى الطَّ 

ه فقَ شَ فَ    ه  هَ جْ وَ  بَ طَّ مَّ
منه، وقال: إذا  بَ ه عليه وشَ  بَّ صَ عا بماء فَ ، ثمّ دَ ه  ت  دَّ لش 

 .(2)«ا بالماءونَه ت  عليكم هذه الأشبة فاقطعوا م   (1)تْ مَ لَ تَ اغْ 

، وهذا (3)«هو؟ قال: لا أحرامٌ »قال رجل:  بَ طَّ ا قَ أنّه لمّ »: وفي روايةٍ 

 . نصٌّ في الباب  

 سول رَ  ين من أصحاب  ريدْ البَ  على   هد  شْ أَ »قال: (4 )لى يْ وعن ابن  أبي لَ 

                                                                                                                                                                             

ها الَّ 1) ، كما في لسان ( أي إ ذَا جَاوَزَتْ حَدَّ ر 
سْك  ي ي 

ذ  هَا الَّ ر  إ لَى حَدِّ
سْك  ي لَا ي 

ذ 

 .440: 12العرب

أتي بشَّاب، فأدناه إلى فيه، فقطب  شهدت رسول الله »قال:  ( فعن ابن عمر 2)

فرَدّه، فقال رجل: يا رسول الله، أحرام هو؟ فرَدّ الشَّاب، ثم عاد بماء فصّبه عليه، ذكر 

في « : إذا اغْتَلَمَت هذه الأسقية عليكم، فاكسَّوا متونها بالماءمرتين أو ثلاثاً، ثم قال

في  70ـ 67: 3، وقد بسط الكلام ابن قطلوبغا في الإخبار219: 4شح معاني الآثار

 اعتبارها، والله أعلم.

حولَ الكعبة فاستسقى، فأتي بنبيذ من  عَطش النبيِّ »، قال: ( فعن أبي مسعود 3)

بَّ عليه ثمّ شب فقال رجل: السقاية، فشمّه فقطب،  فقال: عَلَيَّ بذنوب من زمزم فص 

، 325: 8، والمجتبى237: 3في سنن النسائي الكبرى« أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا

 .243: 17والمعجم الكبير

( وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى بن يسار بن بلال بن أحيحة ابن الجلاح الأنصاري، 4)

كوفة، سمع علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأبا أيوب كان من أكابر تابعي ال

 .71: 1، والعبر126: 3هـ(. ينظر: وفيات الأعيان83الأنصاري وغيرهم، )ت
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، وقد ن ق ل ذلك عن أكثر (1)«ضَّ  رار الخ  في الج   بيذَ النَّ بونَ شَّْ م كانوا يَ أنّه  الله 

حابة  : إنّه مما يب حتى قال أبو حنيفة  ،(2)علاً ولاً وف  ومشاهيرهم قَ  الصَّ

حابة اعتقاد ح    .لِّه؛ لئلا يؤدِّي إلى تفسيق  الصَّ

                                                                                                                                                                             

في « أشهد على البدريين أنهم كانوا يشَّبون نبيذ العرس»( فعن ابن أبي ليلى، قال: 1)

 .80: 5مصنف ابن أبي شيبة

على ثقيف فاستسقاهم،  ر بن الخطاب مرّ عم»( فعن هذيل بن شحبيل، قال: 2)

فقالوا: أخبئوا نبيذكم، فسقوه ماء، فقال: اسقوني من نبيذكم يا معشَّ ثقيف، قال: 

فسقوه، فأمر الغلام فصبّ، ثم أمسك بيده ثم قال: يا معشَّ ثقيف، إنكم تشَّبون من 

أبي في مصنف ابن « هذا الشَّاب الشديد، فأيكم رابه من شابه شيء فليكسَّه بالماء

 .82: 5شيبة

: أما بعد: فإنَّه جاءني عير إلى عمار  كتب عمر »، قال: وعن عامر بن عبد الله 

م يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان:  تحمل شاباً أسود كأنَّه طلاء الإبل، فذكروا أنهَّ

ر مَن قبلك أن يشَّبوه إنَّ : »، وعن سعيد بن المسيب «ثلث بريُه وثلث ببغيه، فَم 

ب خ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه  عمر نَ الشَّاب ما ط  في سنن سعيد بن منصور، « أحل م 

 ، وقال ابن حجر: هذه أسانيد صحيحة.71: 16كما في فتح الباري

: اطبخوا شابكم حتى يذهب كتب عمر »قال:  وعن عبد الله بن يزيد الخطمي 

، 301: 8لبيهقي الكبيرفي سنن ا« نصيب الشيطان منه، فإنَّ للشيطان اثنين ولكم واحد

 .329: 8، والمجتبى240: 3وسنن النسائي الكبرى

نَ  كتب عمر »قال:  وعن سويد بن غفلة  إلى بعض عماله أن ارزقوا المسلمين م 

 .328: 8، والمجتبى240: 3في سنن النسائي الكبرى« الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه

 في « ان يشَّب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثهك أنَّ أبا الدرداء : »وعن سعيد بن المسيب 
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بَّ علي ث  لَ ثَ والم   ه؛ لأنَّ كْ ح   يرَّ  غَ تَ ثمّ ط بخ لا يَ  قَّ حتى رَ  ه الماء  إذا ص  م 

 
 
بَّ الماء على العصير فط بخ حتى عْ ه ضَ يزيد   صَبَّ الماء فاً، بخلاف ما إذا ص 

ذهب ثلثا الجميع؛ لأنّ الماءَ يذهب أولاً للطافته أو يذهب منهما فلا يكون 

اهب ثلثي العصير.  الذَّ

عير  نطةر والحر يّ سل والتِّ بيذ  العَ )ونَ قال:  برخ أو لا(حَ  رةر  والذُّ والشَّ  لالٌ ط 

جرتين ر  مْ الخَ : »للهو والطَّرب؛ لقوله  إذا لَ ي شََّبْ  ، (1)«من هاتين الشَّ

 . ه  والمراد بيان الكم، ولأنّ قليلَه لا يدعو إلى كثير  

مّدٍ  ه  طَ  ع  قَ رامٌ، ويَ : أنّه حَ  وعن م  كران منه كغير  من  لاق  السَّ

 رَّ حَ ة  الم  بشْ الأَ 
ه  ، وجَ مة   ما مَرّ. واب 

كران منه روايتان()وفي حَ  َدّ؛  أنّه   (2)ح  صَ ، والأَ دِّ السَّ  بعض   في  لأنّ  يُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .329: 8، والمجتبى241: 3سنن النسائي الكبرى

نَ الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه: »وعن أبي موسى الأشعري  في « أنَّه كان يشَّب م 

 .330: 8، والمجتبى242: 3سنن النسائي الكبرى

وا يشَّبون الطلاء إذا كان أنَّ أبا طلحة وأبا عبيدة ومعاذ بن جبل : »عن قتادة و

، ومصنف ابن أبي 255: 9في مصنف عبد الرزاق« ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يعني الرب

 .90: 5شيبة

 ( سبق تخريه قبل صفحات.1)

قالوا: والأصح أنه يُدّ، فإنه روي عن ممد فيمن سكر من : »397: 4( وفي الهداية2)

سّاق ي تمعون عليه في زماننا اجتماعهم الأشبة أنه يُد من غير تفصيل، وهذا؛ لأن الف 
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اق   ع  م  تَ لاد  يَْ الب   سَّ وعلى هذا المتخذ  من ه، هم على الخمر  وفوقَ عليه اجتماعَ  الف 

ماك عندلْ الأَ  لَّ لبن  الرِّ
اعتباراً  أبي حنيفة  بان، ثمّ قيل: يب أن لا يَُ 

ها؛ إذ هو متولدٌ منه.  بلحم 

أو لما في إباحته من تقليل آلة  ،لاحتامه ؛وجوابه: أن كراهةَ اللَّحم

 .ه  ن  بَ فلا يتعدّى إلى لَ  ،الجهاد

ر   ب  )وي كره شر   قال:    ر والامتشاط به(؛م  الَخ  (1)ديد 
 
 لأنّه من أجزاء

َد  شارب ه ما لَ ي سكمْ الخَ   ه  ره  كْ ليمة تَ ؛ إذ الطِّباع السَّ ر؛ لأنّه ناقصٌ ر، ولا يُ 

 ر.مْ ، فصار كغير الخَ ه  ه لا يدعو إلى كثير  بو عنه، وقليل  نْوتَ 

بَّ قال:  لقوله  ؛(2)ي(والنَّقر  فَّتر زَ م والم َ تَ ن  اء والَح )ولا بأس بالانتباذ في الدُّ

« :  قير، ألا فانتبذوا والنَّ ت  فَّ زَ م والم  تَ نْاء والَ بَّ في الد   كنت نهيتكم عن الانتباذ

رِّ  فَ رْ الظَّ  ف، فإنَّ رْ ظَ  فيها واشبوا في كلِّ  ل  شيئاً ولا يُ 
بوا شَّْ ه، ولا تَ م  لا يَُ 

 .(3)«سكرالم  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، «على سائر الأشبة، بل فوق ذلك، وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتدّ فهو على هذا

 .87: 2ومثله في درر الكام

رْدي الخمر: ما رَسَب في أسفل الاناء منه، كما في معجم لغة الفقهاء ص1)  .208( د 

باء: 2) رار الخضَّ( الد  اء، والمزفت: المطلية بالزفت، والنقير: القَرْع، والنتم: الج 

 المنقورة من الخشب، كما في خلاصة الدلائل.

: إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لوم الأضاحي إلا ثلاثاً فكلوا ، قال ( فعن بريدة 3)

وأَطعموا وادخروا ما بدا لكم، وذكرت لكم أن لا تنتبذوا في الظروف الدباء والمزفت 
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للت(؛سَ  ر حلالٌ م  لُّ الَخ )وخَ قال:  نعم : »لقوله  واء تخلَّلت أو خ 

 مطلقاً. (1)«لّ الخَ  م  د  الأ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

بذوا فيما رأيتم، واجتنبوا كل مسكر، نهيتكم عن زيارة القبور فمن والنقير والنتم انت

 .465: 2في سنن النسائي الكبرى« أراد أن يزور قبرا فليزر ولا تقولوا هجرا

إني كنت نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفاً لا يُلّ شيئاً ولا : »، قال وعن بريدة 

قال ، 295: 4التمذي ، وسنن1584: 3في صحيح مسلم« يُرمه، وكل  مسكر حرام

شيخ الإسلام في مبسوطه: إنَّما نهى عن هذه الأوعية على الخصوص؛ لأنَّ الأنبذةَ تشتدّ 

بهذه الظروف أكثر ما تشتدّ في غيره، يعني فصاحب ها على خطر من الوقوع في شب 

 .457: 6المحرم، عناية، كما في رد المحتار

ن عمَ الإدام : »، قال أنس وعائشة ( فعن جابر والسائب بن يزيد وابن عباس و1)

، 160: 4، وسنن النسائي359: 3، وسنن أبي داود278: 4سنن التمذي« الخلّ 

: 11، 159: 7، والمعجم الكبير138: 2، وسنن الدارمي195: 5ومسند أبي عوانة

 .104: 1، والمعجم الصغير154

في صحيح « ل: لاسئل عن الخمر تتخذ خلًا؟ فقا أنَّ النبي : »وأما حديث أنس 

عن أيتام ورثوا خمراً،  سأل النبي  أنَّ أبا طلحة : »، وعن أنس 1573: 3مسلم

، فالمنهي  عنه 351: 2في سنن أبي داود« قال: أهرقوها، قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا

ما روي أن يستعمل الخمر استعمال الخل بأن ينتفع بها انتفاعه كالائتدام وغيره، أو 

يس فيما روي دلالة على أنَّ الخمر لا تطهر بالتخليل ولا له تعرض لذلك أصلًا، نقول ل

وإنَّما يوجب حرمة الفعل، وهو التخليل لا غير، وذلك لا يمنع حصول الطهارة إذا 

وجد، ألا ترى أنا نهينا عن التوضؤ بماء مملوك للغير بدون رضاه، وعن الاستنجاء 

به الطهارة، وكذا الصّلاة في الأرض المغصوبة  بأشياء كثيرة ثم إذا فعل ذلك تحصل

 .48: 6والبيع منهي عنه، ثم إذا ف عل ذلك يفيد حكمه مع حرمته، كما في التبيين
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 فَ صْ ، ولأنّ التَّخليلَ ي زيل الوَ (1)«كمر  ل  خَمْ كم خَ لِّ ير  خَ خَ : »وقال 

ثبت  وَ سدَ فْ الم   لاحيّ  فَ صْ ، وي  فراء والتَّغدي مْ صلحة  قَ ة؛ لأنّ فيه مَ الصَّ ع الصَّ

لَّلت لَّت كما إذا تَخَ رمة حَ للح   ب  ، وإذا زال المفسد  الموج  ومصالح كثيرةٌ 

ر الإناء  بنفس    الخَ  أيضاً؛ لأنَّ جيعَ ما ها، وإذا تخلَّلت طَه 
 
ر  مْ فيه من أجزاء

؛ بالخلِّ  ل  سَ غْ عاً، وقيل: ي  بَ تَ  ر  ه  طْ فقيل: يَ  لِّ إلا ما كان منه خالياً عن الخَ  ل  لَّ خَ تَ يَ 

 .ه  من ساعت   لَّل  خَ تَ ؛ لأنّه يَ رَ ه  طْ يَ ل  

بَّ منه الخَ   .ه  من ساعت   رَ ه  ، فما خلا طَ ل  وكذا لو ص 

فله أن  ،راً  يد إلا خَمْ ولَ ش  طَ من العَ  الهلاكَ  ه  على نفس   ومَن خافَ 

 كلَ ر أَ ضطَ ؛ لأنَّ اللهَ تعالى أباح للم  ف  ك  ثمّ يَ  به من الموت   ن  أمَ منها ما يَ  بَ شََّْ يَ 

م   يتة  المَ   .الخنزير   م  ولَ  والدَّ

عند الاضطرار،  فتكون مثل ها في الإباحة   ،والخمر  مثل ها في التَّحريم

ورة، نَ م  فإذا أَ  ه  زالت الضََّّ  حريم.التَّ  عادَ  وهو خوف  الهلاك   على نفس 

                                                                                                                                                                             

ما أَقْفَرَ أهل بيت من أ دْمٍ فيه خل، وخير خلكم خلّ : »، قال ( فعن جابر 1)

دم، يقال: أكل خبزه والقفار بالفتح: الخبز بلا أ  ، 38: 6في سنن البيهقي الكبير« خمركم

جل، لَ يبق عنده أ دم، كما في مختار الصحاح  قفاراً، وأقفرتالدار: خلت، وأقفر الرَّ

 .258ص

ا كانت لها شاة تحتلبها ففقدها النبي »وعن أم سلمة رضي الله عنها:  فقال: ما  أنهَّ

ا ميتة،  : إنَّ فقال النبيّ فعلت الشاة؟ قالوا: ماتت، قال: أفلا انتفعتم بإهابها، قلنا: إنهَّ

 133: 1، والمعجم الأوسط49: 1في سنن الدارقطني« دباغَها يُ  لّ كما يُل  خَلّ الخمر
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دت الخَ  ج  مَن  سوا مجالسَ لَ وعليها قومٌ جَ  ،ر  في دار  إنسانٍ مْ وإذا و 

راً مظوراً وجلسوا مْ روا؛ لأنّهم ارتكبوا أَ عزِّ بونها  شَّْ م أحدٌ يَ ه  رَ ا ولَ يَ به  شََّْ يَ 

 راً.نكَ ساً م  ل  مَجْ 

رَ  رٍ خَمْ  معه آنية   دَ ج  وكذلك مَن و   زِّ  ه ارتكب مظوراً.؛ لأنّ ع 
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قة  كتاب السَِّّ

 خْ في الل غة: أَ  )وهي(
 
ء ار  بغير  إذن  سَّْ ت  ية  والاسْ فْ بيل  الخ  على سَ  ذ  الشََّّ

مْ  اق  ت  المالك، سواء كان المأخوذ  مالاً أو غيَر مال، ومنه اسْ   ع، قال الله  السَّ

مْعَ فَأَ }تعالى:  قَ السَّ  [.18]الجر: {تْبَعَه  إ لاَّ مَن  اسْتََ

 عة ونحوه.نْالصَّ  قة  اعر المعنى وسَر الشَّ  قة  وسَر  

ع:  كاً ل  صاباً مر ه نر زاً، أو ما قيمت  رَ صاباً مُ   العاقل البالغ نر  ذ  خ  )أَ وفي الشََّّ

راعى فيه ابتداءً غوي مَ عنى الل  والمَ  (،يةر ف  ه الخ  ج  هة له فيه على وَ ب  للغي لا ش  

ور كما إذا نَ وانتهاءً، أو ابتدا فيةً وأخذ المال خ   تَ يْ البَ  بَ قَ ءً في بعض  الص 

بَّما أَ وذلك يكون ليلاً  ،كابرةً م   ث وْ ولا غَ  ،وأخذَ  وا به، فكابرَ س  حَ ؛ لأنّه ر 

هم الغَ حَ لْ ؛ لأنّه يَ ع  طَ قْ ذلك لا ي   لَ عَ لو فَ  هار  ، أمّا النَّع  طَ قْ بالليل في   فلا  ،ث  وْ ق 

 مْ ي  
 قوم  أو مَن يَ  سارقة  عين المالك  اراً، فهي م  ليلًا ونَه  الخ فية   ط  تَ شْ ي  ه ذلك، فَ ن ك 

 قامه.مَ 

قة  الك  طْ وفي قَ  ه؛ وأعوان    الإمام  يْن سارقة  عَ برى م  ع الطَّريق، وهي السََّّ

ْ صير  مَ إنّما تَ  ؛ لأنَّ الأموالَ ه  وان  عْ ظ  الطَّريق بأَ فْ صدي ل  تَ لأنّه الم   زةً رَ صونةً م 

 .ه  ايت  حم  بحفظ  الإمام  و
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واْ }ه تعالى: ع قول  طْ صل  في وجوب  القَ والأ   قَة  فَاقْطَع  ار  ق  وَالسَّ
ار  وَالسَّ

يَه مَا 
ه ؛ وقول  (1)«فاقطعوا أيمانهما: » عودٍ سْ مَ  ابن   رأَ [ وقَ 38]المائدة: {أَيْد 

ولَه  وَيَسْعَوْنَ في  }عالى: تَ  ب ونَ اللهَّ وَرَس 
َار  ينَ يُ 

ذ  مَا جَزَاء الَّ  { الأرَْض  فَسَادًاإ نَّ

 ور  » ،(2)«ناهعْ طَ قَ  قَ ن سَرَ مَ : »[ الآية، وقال 33]المائدة: 
 سارق   ع إليه ف 

 .(3)«فقطعه

قدار  النِّصاب، ع، وإن اختلفوا في م  طْ القَ  وإجاع  الأ مّة على وجوب  

ة خ   ولأنّ المالَ مبوبٌ إلى الن فوس  تميل  إليه الطِّباع   لاجة صوصاً عند االبَشَّيَّ

ورة، ومن النَّاس مَن لا يَ  ه عَ دَ رْ والضََّّ ه نَ نَمْ ، ولا يَ لٌ قْ ع  هم ر  ج  زْ لٌ، ولا تَ قْ ع 

يانة   عيّ مانة  والأَ  وءة  ر  د هم الم  ر  ، ولا تَ الدِّ واجر الشََّّ ع  طْ ة من القَ ، فلولا الزَّ

لْ  ، أو جاهرة  كابرةً على وجه  الم  وال م  مْ ذ  الأَ خْ ونحوهما لبادروا إلى أَ  ب  والصَّ

هذه  ع  شَْ  ى، فناسبَ فَ ساد ما لا يَْ يةً على وجه  الاستسَّار، وفيه من الفَ فْ خ  

واجر في حقِّ الم   ِّ تَ سْ الزَّ
غرى والك  تَ قَ في سَر   كابر  والم   سَّ   مًا لباب  سْ برى حَ ي الص 

 .باد  وال الع  حْ ساد  وإصلاحاً لأَ الفَ 

                                                                                                                                                                             

 203.7: 7في السنن الصغرى( 1)

 .78: 3( بيَّض له ابن قطلوبغا في الإخبار2)

قَ فاقطعوا يده...: »، قال وعن عبد الله الجهني  : 9في المطالب العالية« مَن سَرَ

 .163: 4، ومعجم الصحابة للبغوي263: 4تحاف الخيرة المهرة، وا97

رْساً من صفة النِّساء ثمنه ثلاثة : »، قال ( فعن ابن عمر 3) قَ ت  قَطَعَ يد سارق سَرَ

 .20: 7في السنن الكبرى للنسائي« دراهم
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عَ   عَ طْ القَ  لأنَّ  ل  والب ل وغ؛ قْ ولا ب دَّ من العَ   ناية، ولا الج   عن  زاجراً   ش  

بيِّ والمَ  نايةَ ج    .جنون  من الصَّ

ا اشتاط   ي أنَّ  وأمَّ و  قْ »دَ كانت اليَ  النِّصاب: فلما ر  على عهد  ع  طَ لا ت 

 . (1)«نجْ ن  الم  مَ إلا في ثَ  رسول الله 

 على عهد   ع  طَ قْ لا ت   د  كانت اليَ »ا قالت: وعن عائشة رضي الله عنها أنّه 

دّ من اعتبار مالٍ له خَ (2)«ء التّافهفي الشََّّ  ول الله رس ق طَ ، ولأنّه لا ب  رٌ؛ لتتحقَّ

غبة فيه، فيَ  ا الَ  ب  ج  الرَّ جر عنه، أمَّ ق  تَ قير لا تَ الزَّ غبة   حقَّ فلا حاجة إلى  ،فيه الرَّ

جر عنه.  الزَّ

رزاً؛  يكون  أن  ب دَّ  ولا    (3)ريسة  حَ  في    ع طْ القَ    بْ وج  ي    لَ  »  لأنَّه  م 

                                                                                                                                                                             

في أدنى  لَ تقطع يد سارق على عهد النبي »( فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: 1)

: 8في صحيح البخاري« ن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمنمن ثم

 .1313: 3، وصحيح مسلم161

 تقطع  على عهد رسول  الله »فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ( 2)
لَ تكن يد السّارق 

 حفة أو ترس : 4في مسند أبي عوانة« في الشَّّء التّافه، ولَ تقطع في أدنى من ثمن ج 

، ومسند ابن 476: 5، ومصنف ابن أبي شيبة255: 8نن البيهقي الكبرى، وس114

 .267: 1، وشعب الإيمان231: 2راهويه

: 3، كما في الشلبي«مغرب»( حريسة الجبل: هي الشاة المسَّوقة مما يُرس في الجبل، 3)

ا وإن حرست 224 ، أي هي ما في المراعي من المواشي، فحريسة بمعنى مروسة: أي أنهَّ

 .366: 1فلا قطع فيها، كما في مشارق الأنوار بالجبل



 93 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الاج  ـــــــــــــ

ْ  : أي ما (1)«لبَ الجَ   .ز  رْ ال   لعدم   ؛بلبالجَ  س  رَ يُ 

خول فيها؛ لأنَّ بالإذن   ولا ب دَّ أن يكون غيرَ  من أن  يرج   مأذونٍ له بالد 

ه.رزاً في حَ ح   يكونَ   قِّ

 رأ  ودَ ت دْ د  بهة له فيه؛ لأنَّ ال  لكاً للغير لا ش  ط أن يكون م  تَ  شْ وي  

بهات ع ، وتكون على سَ بالش  قةَ لا تكون على بيل الخ فْ لى ما مَرَّ ية؛ لأنَّ السََّّ

 .ر على ما مَرَّ الجَهْ 

: لقوله  رة(؛من النُّق   ضوبةٍ راهم مَ ينارٌ أو عشّة  دَ )والنِّصاب  در قال: 

وي أنّ القَ  ،(2)«راهمة  دَ شََّ من عَ  في أقلَّ  عَ طْ لا قَ »  عهد  »عَ كان على طْ وما ر 

ل (3)«نجْ ن  الم  مَ يكن إلا في ثَ  لَ رسول الله  بَّاس وابن  أ مِّ عن ابن  عَ »؛ فقد ن ق 

 ة شَّْ  عَ  الله  رسول   د  هْ عَ  على  فيه  ق ط ع  ن الذي جْ الم   أَيمن قالا: كانت قيمة  

                                                                                                                                                                             

 عن حريسة  سئل رسول الله »، قال: ( فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 1)

الجبل، فقال: غرمها ومثله معه وجلدات نكالاً، فإن آواها المراح فما بلغ ثمن المجن 

: 8والمجتبى ،343: 4، وسنن النسائي الكبرى279: 2في المعجم الأوسط« ففيه القطع

 .423: 4، والمستدرك85

لا قطع فيما دون عشَّة :: »، قال ( فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده 2)

 .502: 11في مسند أحمد« دراهم

 .155: 7في المعجم الكبير« لا قطع إلا في عشَّة دراهم: »، قال وعن ابن مسعود 

ةَ الم جن كان على عهد  رسول إنَّ قيم: »عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن ( ف3)

 .180: 2في مسند أحمد« عشَّة  دراهم الله 
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ل أَقلّ (1)«راهمدَ   .....................................................، ون ق 

                                                                                                                                                                             

  قَطع فيه رسول  الله  الم جنّ الذي  قيمة   كان » : عمرو  وابن  عبّاس  ابن  عن ( ف1)

، والسنن 52: 14، ومعرفة السنن163: 3في شح معاني الآثار« عشَّة  دراهم

، وسنن 31: 11ه، والمعجم الكبير، وصحح420: 4، والمستدرك188: 7الصغير

، 343: 4، وسنن النسائي الكبرى375: 4، ومسند أبي يعلى191: 3الدارقطني

 .84: 8والمجتبى

إلا في ثمن الم جن، وقيمة المجن  لَ تقطع اليد في زمن رسول الله : »وعن أيمن 

 .82: 8في المجتبى« يومئذٍ دينار

تقطع  يد السّارق إلا في جحفة، وقوّمت على  لا: »وعن أمّ أيمن رضي الله عنها: قال 

 .163: 3في شح معاني الآثار« ديناراً أو عشَّة دراهم عهد رسول  الله 

: 4في سنن التمذي« لا تقطع اليد إلاّ في دينار أو عشَّة دراهم: »وعن ابن مسعود 

 .351: 9، والمعجم الكبير233: 10، ومصنف عبد الرزّاق50

ن مزينة ما بلغَ ثمن  الم جنّ قطعت يد صاحبه، وكان ثمن  الم جنّ »مرفوعاً:  وعن رجلٍ م 

، وتمامه في التعليق 107في مصنف ابن أبي شيبة، كما في الدراية ص« عشَّة دراهم

 .48: 3الممجد

 واعتض هنا لوجوه: 

.أنَّ أخبار التّقدير بعشَّة دراهمٍ أسانيدها ضعيفة، فلا ينبغي أن يعتبَر هنا، وجوابه: 1

 ه ليست جيع أسانيد جيع  هذه الأخبار ضعيفة، مع أنَّ الضّعف ينجبر  بكثرة الطّرق.أنَّ 

قَة  }: .أنَّ هذه أخبار آحاد، وتقييد  مطلق  الكتاب، يعني قوله 2 ار  ق  وَالسَّ
ار   {وَالسَّ

، بها خلاف  الأصول، وجوابه: أنَّ الآيةَ وإن كانت مطلقةً دالّة على وجوب 38المائدة: 

ع  في مطلق السَّّقة، وبه قالت الظّاهريّة، إلا أنَّه قد ثبتَ تقييدها بما تواترَ من القط
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 .(1)راهمدَ  من عشَّة   

رْ وْ ثر  أَ كْ ذ  بالأَ خْ لأَ وا  لى احتيالاً للدَّ
 
 ناية. هة  عدم الج  بْ قلِّ ش  ، وفي الأَ ء

ي عن أبي يوسف وممّد  و   ما   بْرٍ ت   دراهم   : أنّه لا ي قطع في عشَّة  ور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

الأحاديث، فإنَّ الأحاديث الدّالة على أنَّه لا يقطع  في كلِّ سرقة بل له نصابٌ، بلغت 

مبلغَ التّواتر، وإن كان خصوص الأحاديث الواردة  في التّقدير  بالعشَّة أو بما دونها 

لجملة ليس هاهنا تقييد  القطع بالظنيّ، ونسخ  الإطلاق القرآنّي بأَخبار آحاد، آحاداً، وبا

نَ الأحاديث  الدّالّة  على التّقييد  متواتر.  بل تقييد  القطع بالقطعيّ، فإنَّ القدرَ المشتكَ م 

إنَّ رسول : ».أنَّ أخبارَ التّقدير بالعشَّة  معارضة بما هو أصحّ منها، فعن ابن عمر 3

نّ قيمت ه  ثلاثة  دراهم  الله ، وصحيح 2493: 6في صحيح البخاري« قطع في ثمن  مج 

في صحيح « لا يقطع السّارق إلاّ في ربع  دينار: »، وقال رسول الله 1315: 3مسلم

 ، وجوابه: من وجهين: 1311: 3، وصحيح مسلم2492: 6البخاري

السّارق أخذنا بالأكثر المتيقّن، أ.إنَّ الأحاديثَ لماّ تعارضت في مقدار  ما يقطع  فيه 

 وتركنا الأقلّ الغير المتيقّن.

ها ضعيفاً أَورثت شبهةً في وجوب  القطع  في   وإن كان أَكثر 
ب.أنَّ أخبارَ التّقدير  بالعشَّة 

ن سرقَ أقلّ  ،فدرءنا الدَّ عَمَّ  على ما مَرَّ
بهات  أقلّ من عشَّة، وقد ثبتَ درء  الدود  بالش 

 وجبناه على مَن سرقها أو ما فوقها.من العشَّة، وأ

م تركوا في هذا الباب  العملَ  وبهذا ظهرَ لك دفع  ما طعنَ به العوامّ على النفيّة من أنهَّ

 الصّحيحين، وهما أصح  الكتب بعد كتاب الله 
، وأخذوا بأخبارٍ ضعيفة، بأحاديث 

نيا وفي الآخرة، كما في   .276: 4عمدة الرعاية فاحْفَظْ هذا، فإنَّه ينفعك في الد 

 ( كما سبق ذكرها الأحاديث السابق ذكرها في بداية الكتاب.1)
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 وبةً. ضَّْ لَ تكن مَ 

عتبر  قيمته بنقد  البلد.ورَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة   : أنّه ي 

قَ عشَّةَ دراهم ممَّا يروج بين النَّاس ق ط ع، ورَوَى السََن  عن ه: إذا سَرَ

 فعلى هذا إذا كان التِّبر  رائجاً بين النَّاس ق ط ع. 

قَ أحدَ عشَّ درهماً لا تروج، فإن  ورَوَى السََن  عنه أيضاً: لو سَرَ

 كانت ت ساوي عشَّةَ رائجة ق ط ع، وإلاّ فلا.

راهم تعتبر   على أنَّ غيرَ  ؛ دليلٌ «أو ما قيمت ه عشَّة دراهم»وقوله:   الدَّ

راهم وإن كان ذهباً.   قيمته بالدَّ

دٍ شٌَّْ ورَوَى بَ  مَّ قَ نصفَ   عن م  راهم ة  دَ شََّ ينارٍ قيمت ه عَ د   : لو سَرَ

 ة  دراهم لا أَقطعه.شََّ من عَ  يناراً قيمت ه أقلَّ د   قَ ت ه، وإن سَر عْ طَ قَ 

 على حَ ز  كلِّ شَي رْ ثمَّ ح  
ٍ
فإذا آواه الجرين ـ : »، قال به ليق  ب  ما يَ سَ ء

ل، وما آواه بَ الجَ  ريسة  في حَ  عَ طْ لا قَ : »، وقال (1)«عطْ ـ ففيه القَ  رَ دَ يْ يعني البَ 

 منه. روحونَ يَ  ضعٌ وْ : أي مَ (2)«ع  طْ راح ففيه القَ المَ 

                                                                                                                                                                             

مَن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين : »، قال ( فعن ابن عمرو بن العاص 1)

 .136: 2في سنن أبي داود« فبلغ ثمن المجن فعليه القطع

في كم  ول الله سئل رس»قال:  ( فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده 2)

تقطع اليد؟ فقال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجَرين قطعت في ثمن المجن، 

في سنن النسائي « ولا يقطع في حَريسة الجبل، فإذا آواه المرَاح قطعت في ثمن المجن

 .865: 2، وسنن ابن ماجة33: 7الكبرى
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  المال   به  صير يَ  ما  زَ رْ لأنّ ال   ؛ (وبالمكانر  بالحافظر  ز  يكون ر  )والحر قال: 

 ْ رنا، فالافظ  كمَن جَلَسَ في كَ صوص، وذلك بما ذَ عن أيدي الل   زاً رَ م 

حراء أو في المسجد  أو في الطَّريق وعنده مَ  ْ الصَّ كان  زٌ به، وسواءٌ رَ تاعه، فهو م 

 تيقظاً.سْ نائمًا أو م  

ا إذا كان م    .يقظاً فظاهرٌ تَ سْ أمَّ

ي:  و  ا إذا كان نائمًا؛ فلما ر  من  اء صفوان قَطَعَ سارق  رد أنّه »وأمَّ

 .(1)«في المسجد   وهو نائمٌ  ،ه  رأس   تحت  

عَد  حافظاً له في ذلك كله ع  تحتَ  تاع  وسواء كان المَ   رفاً.ه أو عنده؛ لأنَّه ي 

 .ظ  فْ للح   دَّ ع  : هو ما أ  ز  بالمكان  رْ وال  

ورر والب   (ي  )كالدُّ ندوق   وتر والحانوتر فيه  بَ  عتَ )ولا ي  ه، ونحو   والص 

ْ  ؛(الحافظ   لا  ، إلاّ أنَّ القطعَ ، وهو المكان  الذي أ عد للحفظ  ه  زٌ بدون  رَ لأنّه م 

قائمةٌ ما لَ  كان إلاّ بالإخراج منه؛ لأنّ يدَ المالك  بالمَ  ز  رْ من ال   يب بالأخذ  

                                                                                                                                                                             

سد رداءه، فأ خذ من تحت رأسه، أنَّه نام في المسجد وتو: »فعن صفوان بن أمية ( 1)

أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله، لَ أرد  ، فأمر به النبيّ فجاء بسارقه إلى النبي 

في سنن ابن « : فهلا قَبلَْ أن تأتيني بههذا، ردائي عليه صدقة، فقال: رسول الله 

: 8تبى، والمج329: 4، وسنن النسائي الكبرى543: 2، وسنن أبي داود865: 2ماجه

 .356: 5، ومشكل الآثار69
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 ْ  زالت بم  ذَ كما أَخَ  ع  طْ ز  بالافظ  يب القَ رَ حْ ، والم  ه  جْ ر  ي 
رد  جَ ه؛ لأنَّ يدَ المالك 

قة  تَ الأخذ  ف ت السََّّ  .مَّ

ار مَفتوحاً فدَخَلَ نهاراً وأخذ مَ  تاعاً لَ يقطع؛ لأنّه ولو كان باب  الدَّ

 ار  على ما بيَّناّ.سَّْ ت  قةٍ؛ لعدم  الاسْ كابرةٌ وليس بسََّ م  

ن ي للح  رْ وإن دَخَلَ ليلًا ق ط ع؛ لأنّه ح    .ز  رْ زٌ؛ لأنّه ب 

 فهو بمنزلة  النَّهار. ،تشَّوننوالناّس م   ،مة  تَ ولو دَخَلَ بين الع شاء والعَ 

به أو بالعكس ق ط ع؛  لا يَعلم   ص  ، واللِّ صِّ باللِّ  الدّار   صاحب   مَ ل  ولو عَ 

 .فٍ خْ تَ سْ لأنّه م  

م كل  واحدٍ بالآخر لا ي  
كابرٌ ع  طَ قْ وإن عَل   .؛ لأنّه م 

م ليلاً قال:  قَ من الَحماَّ ه ب  هار لا وإن كان صاحر ، وبالنَّ عَ طر ق   )وإذا سََ

خول فيه نَه  ؛ه(عند ه لًا؛ لأنّ يْ ، وي قطع  لَ ز  رْ  فاختلَّ ال  ،ً ارالأنّه مأذونٌ له بالد 

 ب  
م بعض اللَّ  النَّاس   ز، وما اعتادَ رْ ي للح  ن  يل فهو كالنَّهار؛ من دخول الَماَّ

خول فيه كالخانات  رْ الإذن، وعلى هذا كل  ح   لوجود    وانيت  وحَ  زٍ أ ذن بالد 

 ونحوهم. يف  الت جّار والضَّ 

حراء   جد  س  )والمَ قال:  حراءَ  (؛بالحافظر  زٌ ر  حر  والصَّ ، ليس بحرزٍ  لأنّ الصَّ

ن ي للحفظ  والإحراز   والمسجد   ق منه وصاحب ه عنده يَُفظه ق ط عما ب   ؛، فلو سر 

ملو  الَماَّ
قة، بخلاف  خول فيه حيث لا ي   جود  السََّّ  ع  طَ قْ والرز  الذي أ ذن بالد 

عتبر   ،ي للإحرازن  عنده؛ لأنّه ب   هوإن كان صاحب    .رَّ ؛ لما مَ فيه الافظ   فلا ي 
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 ي  كالبَ  (2)طاط  س  والف   (1)ق  والر )وال  قال: 
ل للح  (تر م  )فإن ، ظ  فْ ؛ لأنَّه ع 

ق  الفر  ر زاً لما رْ زٍ وإن كانا ح  رْ لأنهما ليسا في ح   (؛ع  طَ ق  لا ي   ق  والر طاط  والَ س  س 

 ز.رْ لوجود  ال   ؛ع  طَ قْ ، في  ()إلا أن يكون لهما حافظٌ فيهما، 

نا: ما كان ح   حتى  ،زٌ لجميع الأنواعرْ اً؛ لنوعٍ فهو ح  زرْ وقال أَصحاب 

ْ زاً للج  رْ ال ح  قَّ البَ  (3)يةَ جعلوا شَ   راهم  لْ خَ  ز  رَ واهر؛ لأنّه يُ  نانير   فها الدَّ  .والدَّ

) فلا  ،ن  فَ غير  الكَ زٍ ل ليس بحرٍ بْرَ ؛ لأنَّ القَ )ولهذا قالوا: لا ي قطع  النَّباش 

.يكون ح    رزاً للكَفَن 

قة  بما يَ ب  ث  )وتَ قال:  ، يعني بالإقرار  مَرّةً وبشهادة  (ف  ت  به القَذ  ب  ث  ت  السَِّّ

م.ق  ر  ال  شاهدين كسائ   ، وقد تَقَدَّ  وق 

تين، وقال أبو يوسف  تين؛ لأنّه إحدى ال جَّ ه مَرَّ
: لا ب دَّ من إقرار 

نا وحَ  وهي البيِّنة   ،خرىكالأ   ثنية  فيها التَّ  بَر  تَ عْ في   ب على هذا كما في الزِّ دِّ الشَّ 

 لاف. الخ  

قةَ  بَ  ولهما: أنّ السََّّ إلى الأ خرى  فلا حاجةَ  ،بالَمرّة الواحدة   تَ بَ ثَ  والشََّّ

هادة  ف، والتَّ ذْ صاص  وحَدِّ القَ كالق   فيد  نصوصٌ عليه، ولأنّه ي  مَ  ثنية  في الشَّ

                                                                                                                                                                             

 .148: 1( الجوالق: وعَاء من صوف أَو شعر أَو غيرهما، كما في المعجم الوسيط1)

 .138: 2( الف سطاط: الخيمة العظيمة، كما في المغرب2)

( الشَّية: وعَاء ينسج من سعف النخّل يُمل ف يه  الْب طِّيخ وَمَا أشبهه، كما في المعجم 3)

 .477: 1الوسيط
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 ته   قليلَ تَ 
يادة في  مةَ ب، ولا كذلك الإقرار؛ لأنّه لا ته  ذ  ة الكَ م  فيه، واشتاط الزِّ

نا على خ    .صِّ النَّ رد  وْ على مَ  صَر  تَ قْ لاف القياس، في  الزِّ

ن الم  بَ نْويَ  لقَّ جوعَ غي أن ي  رء، فقد ر   قر  الر  تي أ   أنّه »ي و  احتيالاً للدَّ

، وإذا رَجَعَ عن الإقرار  صَحَّ في (1)«قَ ه سَرَ ال  خَ ؟ ما أَ تَ قْ فقال له: أَسَرَ  سارقٍ ب  

ب له فيه، ولا يصح  في المال؛  كذِّ القطع؛ لأنّه خالص  حقِّ الله تعالى، ولا م 

كَ   ه.ب  ذِّ لأنَّ صاحبَه ي 

 ي  هود عن كَ الشُّ  سأل  )ويَ قال: 
لأنّه  ها(؛يتر كانّا وماهر مانّا ومَ ها وزَ فيتر

 . ود  د  حتياطاً في ال  سأل عنه امن الناّس، فيَ  على كثيرٍ  س  ب  تَ لْ يَ 

هادةر ورر المَ ض  )ولا ب دَّ من ح  قال:   ع(ط  والقَ  سِّوق منه عند الإقرار والشَّ

صَ  ه م  قْ دِّ حتى لا ي قطع ما لَ ي  قٌ تَ ه؛ لأنَّ حقَّ قة   علِّ بدون  ت  ب  ثْ حتى لا يَ  ،بالسََّّ

ملِّكه فيَ  بَه المسَّوق  دعواه، ولاحتمال أن يَهَ  ى فَ تَ انْ  ضَََّ حَ  ، فإذاع  طْ القَ  ط  ق  سْ أو ي 

 .هذا الاحتمال  

هم الأَ وَ زَ وتَ ر  جماعةٌ الحر  خَلَ )وإذا دَ قال:   صابَ خذَ ق طعوا إن أَ لى بعض 

قة  كلَّ واحدٍ نصابٌ( جد من  ؛ لوجود  السََّّ من كلِّ واحدٍ منهم؛ لأنَّ الأخذَ و 

 والم  دْ وصار كالرِّ  ،ع  الطَّريق  طْ ، كما في قَ الكلِّ معنى للمعاونة  
 
وإن كان  عين،ء

                                                                                                                                                                             

ق شملةً،  إنَّ رسول الله : »عن أبي هريرة سبق تخريه ( 1) أ تي بسارقٍ قد سَرَ

في « : ما أَخاله سرق..فقالوا: يا رسول الله، إنَّ هذا سرق، فقال رسول الله 

 ، وصححه.422: 4المستدرك



 101 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الاج  ـــــــــــــ

،طْ ؛ لأنَّ القَ عْ طَ قْ من نصابٍ لَ ي   قلَّ أَ  نايت ه  ا  بَر  تَ عْ في   عَ يَ ب  على كلِّ واحدٍ بج  كماله 

ه  في حَ   .قِّ

تاع آخر ناول المَ ل فَ خَ تاع، أو دَ فأَدخل يدَه وأَخرَج المَ  بَ قَ )وإن نَ قال: 

 .(ع  طَ ق  من خارج لم ي  

ا الأ ولى: فلأنَّه لَ يوجد الهَ  خول  ع ك  تْ أمَّ  ،لى وجه  الكمال، وهو الد 

 . د  الَ  ب  فلا يَ   ،مدَ هةَ العَ بْ فصار فيه ش  

ا الثّانية   اخلَ  : فلأنَّ وأمَّ ْ  الدَّ عليه قبل  تبرةٍ عْ م   تاع لاعتاض يدٍ المَ  جْ ر  لَ ي 

قة   ،ز  رْ ال   ك  تْ ، والخارج  لَ يوجد منه هَ ه  إخراج   من كلِّ واحدٍ  فلم تتمَّ السََّّ

 منهما.

قة في الأ   ع  طْ : القَ أبي يوسف  وعن ولى؛ لأنّ المقصودَ من السََّّ

د، فصار كما إذا أَدخل يدَ رْ إخراج  المال من ال   ج  ندوق  ه في ص  ز  وقد و 

راهم عنه. يرفي وأَخرج الدَّ  الصَّ

اخل يدَه رجَ خْ : إن أَ في المسألة  الثّانية  عنه و وناولها الخارج ق ط ع  ،الدَّ

اخل، وإن أَدخ اخل ق   ،ل الخارج  يدَهالدَّ على  عا، وهي بناءٌ ط  فتناولها من الدَّ

 ولى. الأ  

عتادٌ رْ مة ال  رْ ح   ك  تْ وجواب ه: أنّ كمالَ هَ  خول فيه، وهو ممكنٌ م  ، ز بالد 

ه فيه دون د  ولَ يوجد بخلاف الص  
 .ه  ول  خ  ندوق؛ لأنَّ الممكنَ فيه إدخال  يد 

طرع(ذَ خَ أَ  قاه في الطَّريق ثمَّ ل  )وإن أَ قال:   . ه ق 
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فر   قْ  وقال ز  كما لو لَ يأخذه،  ،القَطعَ  ب  وج  ؛ لأنَّ الإلقاءَ لا ي  ع  طَ : لا ي 

قْ   من الطَّريق لا ي 
 ه. ه غير  ذَ كما لو أَخَ  ع  طَ وبالأخذ 

لًا واحداً، ولأنَّ عْ فاعتبر الكل  ف   ،عليه فعلٌ آخر ضْ تَ عْ ولنا: أنّه لَ يَ 

ر  عَ تَ الل صوص؛ لأنَّه يَ  ذلك عادة   هم بالمَ خ   ذَّ ه؛ فيفعلوا ذلك أو يفعلونَ  ،تاع  روج 

فع لو ظَ  قة  رَ عليهم أو للهَ  رَ هَ ليتفرغوا للدَّ ، بخلاف  ما ب، فكان من تمام  السََّّ

 .لا سارقٌ  عٌ ضيِّ إذا أَلقاه ولَ يأخذه؛ لأنّه م  

طرع(؛ارٍ وساقَ ه على حمر لَ )لو حَمَ كذلك )و( ه م ضاف إليه، يَ شْ لأنَّ مَ  ه ق 

قْ  ه  زل  نْه وجاء إلى مَ مار بعدَ ال   جَ رَ مار ثمّ خَ قبل ال   جَ رَ خَ  ولو  .عْ طَ لَ ي 

زل ه  لَ نْفطار بعد ذلك إلى مَ  ،زل  نْركَه في المَ على طائرٍ له وتَ  لَّقَ ولو عَ 

قْ  تارٌ في ذلك.عْ طَ ي   ؛ لأنّه مخ 

ارتاعَ في نَهْ المَ  حَ رَ ولو طَ  عليه؛  عَ طْ قَ  وأَخرجه لا به الماء   بَ هَ فذَ  ،رٍ في الدَّ

ت ه  جَ رَ خْ لأنَّ الماءَ أَ  كه هو حتى أَ حتى لو لَ يكن له ق   ،ه بقوَّ ةٌ وحرَّ ه ق ط ع؛ جَ رَ خْ وَّ

 .ه  إلى فعل   لأنّه م ضافٌ 

يفّي أو ك  يدَه في ص   لَ خَ د  )وإن أَ قال:  ه وأَ ندوقر الصَّ طرع(؛ ذَ خَ مِّ غير  ق 

 زٌ.رْ لأنّه ح  

ندوق   ا الص  ه  على ،أمَّ  ما بيَّناّ. فحرزٌ بنفس 

ا الك    .ع  طَ قْ في   ،زٌ بالافظ  رْ م  فح  وأمَّ
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 فصلٌ 

مك طَ باحاً في دارر الإسلام: كالَح هاً م  تافر  د  وجَ فيما ي   عَ ط  )ولا قَ  بر والسَّ

ر    والطَّي والنُّورة والزَّ
يدر ؛ لديث عائشة رضي الله عنها: نيخ ونحوها(والصَّ

ء التَّافه ول الله إن اليدَ كانت لا ت قطع  على عهد  رس» ، وهو (1)«في الشََّّ

، حَ ، وهو م  قير  الَ  غبات  فيه، ولهذا لا باحٌ في الأصل بصورت ه  قيٌر لقلَّة الرَّ

ح  يَْ  نَّة   ري فيه الش  ره من المالك  ، وما كان كذلك لا ي  والضِّ  ،عادةً  ؤخذ على ك 

اجر كما ق    .لنا فيما دون النِّصاب  فلا حاجة إلى الزَّ

كة  وما  لا : »، وقال بهةَ  الش  ب  وج  في الأصل  ي   ة   العامّ فيه من الشََّّ

جاج والبَ  م  جيعَ ع  ، ويَ (2)«يرفي الطَّ  عَ طْ قَ  مك   ل  خ  دْ ، ويَ طِّ الط يور حتى الدَّ   في السَّ

                                                                                                                                                                             

 ( سبق تخريه قبل أسطر.1)

رجل سرق دجاجة، فأراد أتي عمر بن عبد العزيز في » ( فعن عبد الله بن يسار، قال:2)

في « : لا قطع في الطيرأن يقطعه، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: قال عثمان 

 .523: 5مصنف ابن أبي شيبة

  .523: 5في مصنف ابن أبي شيبة« أنه كان لا يقطع في الطير: »وعن علي 

 فتى في برجل سرق طيراً فاست أتي عمر بن عبد العزيز »وعن يزيد بن خصيفة، قال: 
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 .ري  والطَّ  (1)ح  لْ الم  

طبةر  هر واكر : كالفَ سارع  إليه الفَساد  تَ )ولا ما يَ قال:  بَ  الرَّ ؛ م(للَّح  ن واواللَّ

تسارع إليه الفساد؛ لأنَّه عناه ما يَ قالوا: مَ  ،(2)«عامفي الطَّ  عَ طْ لا قَ : »لقوله 

كر إجاعاً، وقال  ، قال (3)«رثَ رٍ ولا كَ مَ في ثَ  عَ طْ لا قَ : »ي قطع في ال بوب  والس 

مّدٌ  لا : »ر، وقال ماَّ : الج  ر  ثَ خل، والكَ : الثَّمر  ما كان على رءوس النَّ م 

مع  فيه الثِّمار إذا (4)«ع  طْ رين ففيه القَ طع في الثمار، وما آواه الجَ ق  ، وهو موضعٌ تج 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع،  ذلك السائب بن يزيد 

 .522: 5في مصنف ابن أبي شيبة« فتكه عمر بن عبد العزيز ولَ يقطعه

رداء  ، وهذا إنَّما أراد في الطير والمام «ليس على سارق المام قطع: »وعن أبي الدَّ

 .263: 8لبيهقي الكبيرالمرسلة في غير حرز، في سنن ا

لْحٌ، ولا يقال: مالح إلا في لغة رديئة، كما في مختار الصحاح ص1)  .297( م 

في الأصل لمحمد بن « لا قطع في الطعام: »( فعن السن البصري قال: قال 2)

أ تي برجلٍ سرق  وفي لفظ: )إنَّ النبيّ ، 205، ومراسيل أبي داود ص229: 7السن

، قال سفيان  الثّوري ـ أحد رواته ـ: 521: 5 مصنفّ ابن أبي شيبةطعاماً فلم يقطعه( في

 .287: 4، كما في عمدة الرعاية هو الطّعام الذي يفسد  من نهاره كالثّريد واللّحم

في موطأ « لا قَطعَ في ثمرٍ ولا كَثَرـ أي الجمر ـ»: ، قال ( فعن رافع بن خديج 3)

، وصحيح ابن 865: 5بن ماجه، وسنن ا52: 4، وسنن التمذي831: 2مالك

 .317: 1حبان

( سبق تخريه في بداية الكتاب،  وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، 4)

لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع : »قال 

 .1216: 5في الموطأ« فيما بلغ ثمن المجن
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مع عادةً هو اليابس   مَت، والذي ي   .صَ  

ل  )ولا ما ي  قال:   (2)وآلات اللَّهو (1): كالأشربةر الم طربةر فيه الإنكار   تأوَّ

طرنج وصَ  هب(والنَّرد والشَّ صَ  ؛(3)ليب الذَّ ق  لأنَّه ي  الإنكار؛  عواه في تأويل ه  دَ  دَّ

 نكر.عن الم   يٌ لأنَّه ظاهر  حال المسلم، بل يب عليه ذلك؛ لأنَّه نَهْ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

في الثمار فيما أحرز الجَرين، والقطع في الماشية فيما أوى  القطع: »وعن ابن عمر 

 .311: 3في سنن البيهقي الصغير« المراح

أي: الم سكرة، والطرب:  استخفاف  العقل، وما يوجب الطرب شدّة حزن وجزع (1)

فيستخف العقل فيصدر منه ما لا يليق، والمسألة بلا خلاف، أمّا عند الأئمة الثلاثة 

ا كالخ مر عندهم، وعندنا إن كان الشَّاب  حلواً فهو مماّ يتسارع إليه الفساد، وإن فلأنهَّ

كان مرّاً فإن كان خمراً فلا قيمةَ لها، وإن كان غيَرها فالعلماء  في تقومه  اختلاف، فلم يكن 

في معنى ما وَرَدَ به النص  من المال المتقوّم، فلا يلحق به في موضع وجوب الدرء 

لسارقَ يُمل حاله على أنَّه يتأول فيها الإراقة، فتثبت شبهة الإباحة بالشبهة؛ ولأنَّ ا

 .368: 5بإزالة المنكر، كما في منحة الخالق

: وإن ضمنها لغير اللهو، لعدم تقومها، حتى لا يضمن متلفها، وعند أبي حنيفة ( 2)

 .368: 5إلا أنَّه يتأول آخذه النهي عن المنكر، كما في منحة الخالق

ه يتأول من أخذها الكسَّ؛ نهياً عن المنكر، بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال؛ لأنَّ ( 3)

: أنَّه إن كان لأنَّه ما أ عد للعبادة فلا تثبت شبهة إباحة الكسَّ، وعن أبي يوسف 

الصليب  في المصلّى لا يقطع؛ لعدم الرز، وإن كان في بيت آخر يقطع؛ لكمال المالية 

، فعدم الرز؛ لأنَّه بيتٌ مأذون في دخول ه، وإن كان في يد  369 :5والرز، كما في الهداية

قْطَع؛ لأنَّه مال مرز على الكمال، وجواب ه ما ذكرنا من تأويل  رجلٍ في حرزٍ لا شبهة فيه ي 

 .369: 5الإباحة، وهو عامّ لا يصّ غير الرز وهو المسقط، كما في الفتح
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(.صحفر الم  قةر الم  )ولا في سَر قال:   حلىَّ

ا ليست من لية  ن  ت ال  غَ لَ : أنَّه ي قطع  إذا بَ وعن أبي يوسف  صاباً؛ لأنهَّ

 فاعتبرت بانفرادها.  ،صحف  الم  

ل فيه القراءةَ  ولنا: أنَّه  ةَ ولا ماليّ  ،كتوب، ولأنّ الإحرازَ لأجل الم  يَتأوَّ

أنَّه متى  بع، والأصل  بالتَّ  ةَ بْر ولا ع   ،يةلْ  وال  ق  رَ والوَ  د  لْ عٌ كالج  بَ ه تَ له، وما وراءَ 

  :وما لا يب لا ي قطع فيه القطع   اجتمع ما يب  
 
 الورد  في إناء

 
اب وماء كالشََّّ

ةٍ؛ لأنَّ  بهةً، حتى لو ش   فأَورثَ  ،ه اجتمع دليلا القطع وعدمهذهبٍ أو فضَّ

ار  في الدَّ
 
بَ ما في الإناء ار فارغاً ق ط ع؛ لأنَّ  ،شَ  ثمَّ أَخرج الإناء من الدَّ

 . مّدٍ شام عن م  ، رواه هَ المقصودَ حينئذٍ هو الإناء  

(كذلك )و( بيُّ الحرُّ الم حلىَّ  .)الصَّ

 لأنَّ ال لّي غيره، فكان مقصوداً.  ؛ع  طَ قْ : أنَّه ي  وعن أبي يوسف 

َّ تبعٌ له
تأول في َ ،ولنا: أنَّ ال لي  ه خوف وهو ليس بمال، ولأنَّه ي  أخذ 

ه على أهل ه   ،الهلاك ه  صْ ، ولو كان قَ وردِّ بيِّ  د  َّ لأخذه دون الصَّ
 .ال لي 

قَ كَ  ا تَ فضّةٍ  لائد  باً عليه قَ لْ وكذا لو سَرَ ل، صْ في الأَ  عَ طْ عٌ له، ولا قَ بَ ؛ لأنهَّ

 فكذا في التَّبع.
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ر  قال:   الزَّ
جر(؛ صاده والثَّمرةر حَ  لَ ب  ع قَ )ولا في سقةر لعدم   على الشَّ

مقَ تَ الم   وللحديث   ،ز  رْ ال    .(1)دِّ

 ،راءتها، ولأنَّ المقصودَ ما فيهاتأول ق  ؛ لأنّه يَ م(ل  العر  بر ت  )ولا في ك  قال: 

، وإنّما مقصودٍ  ؛ لأنَّ ما فيها غير  (2)سابفاتر  ال  وليس بمال، وي قطع في دَ 

 .(3)د  الكاغ   المقصود  

دب ب  الأَ ت  تابة ق ط ع، وفي ك  واغد قبل الك  د والكَ لْ الج   قَ ولو سَرَ 

 روايتان.

اج )وي قطع  قال:   ........................(6)بنوسوالأَ  (5)ناوالقر  (4)في السَّ

                                                                                                                                                                             

 ( سبقه تخريه قبل صفحات.1)

المراد بدفاتر «: الفوائد البدرية»، وفي «أتقاني»دفاتر أهل الديوان، أي وهي ( 2)

الساب دفاتر أهل العمل والساب الذي أمضى حسابه، فكان فيها ما لا يقصد 

بالأخذ؛ إذ ليس فيه أحكام الشَّع، فكان المقصود الكواغد، فيقطع إذا بلغت نصاباً، 

 .217: 3ذكره في المحيط، كما في الشلبي 

 .791: 2كاغد: القرطاس، كما المعجم الوسيط( ال3)

اج: شجرٌ يعظم جدّاً، قالوا: ولا ينبت إلا ببلاد الهند، كما في المغرب ص (4)  .237السَّ

 .554: 5القنا: جع قناة، وهي خشبة الرمح، كما في البناية ( 5)

 الآبنوس: شجر كقطعة حجر على رأسه نبت أخضَّ وخشبه صلب جدّاً لا يقف  (6)

 .4: 2الماء بل يرسب وهو أشبه خشب بالجر، كما في عجائب المخلوقاتعلى 
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ندل  بَ والع   (1)والصَّ ؛ لأنها من أنفس الفصوص كلِّها(د وجَ ر  ود والياقوت والزَّ

ها مرغوبٌ فيها، ولا توجد مباحةً في دار الإسلام؛ لصورتها،  الأموال وأعزِّ

هب والف    ة.ضّ فصارت كالذَّ

ا التحقَ (بر شَ من الَخ  خذةر ت  )الأواني الم  في  ع  طَ قْ ي  )و( بالأموال  تْ ؛ لأنهَّ

نعة، ولا قَ  ل منه شيءٌ ق ط ع فيه.في العاج ما لَ ي عمل، ف عَ طَ النَّفيسة بالصَّ م   إذا ع 

جاج؛ لأنّ المكسور منه تافهٌ  إليه  سارع  تَ يَ  صنوع  ، والمَ ولا قطع في الزَّ

 ساد.الفَ 

 ساد. سارع إليه الفَ تَ فيس لا يَ صنوع؛ لأنٌه مالٌ نَ في المَ  ع  طَ قْ وقيل: ي  

د  مَّ قَ ج  قال م  باع المدبوغةل  : لو سَرَ ، عَ طْ لا قَ  ها مئةٌ وقيمت   ،ود السِّ

باع ل  ت من أن تكون ج  جَ رَ ا خَ صلاةً أو بساطا  ق ط ع؛ لأنّه لت م  ع  ولو ج   ود السِّ

 لتغير اسمها ومعناها.

 ، ((3)سٍ لر تَ ، ولا مخ   تهبٍ ن  م   ، ولا (2)اشٍ بَّ ، ولا نَ على خائنٍ   عَ ط  قَ  )ولا  قال: 

                                                                                                                                                                             

 .336الصندل: شجر طيب الرائحة معروف، كما في المصباح ص( 1)

نت في الملك؛ لأنَّه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة 2) ( لأنَّ الشبهةَ تمكَّ

 .167: 2الميت، كما في الجوهرة

المودع ما في يده من الشَّء المأمون، والانتهاب: أن يأخذ على ( الخيانة: هو أن يون 3)

نَ  أن يأخذَ  والاختلاس:  ،  قرية وجه العلانية قهراً من ظاهر بلدة أو   بسَّعة  البيت  م 

 .373: 5جهراً؛ لأنَّه ياهر بفعله، كما في العناية
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ْ هبٍ تَ نْ، ولا م  على خائنٍ  عَ طْ لا قَ : »قال   قاصٌَ  زَ رْ ال  ، ولأنَّ (1)«سٍ ل  تَ ، ولا مخ 

؛ لأنَّ في حَ  ْ  غير   المالَ  قِّ الخائن   ز عنه.رَ م 

عن   ل عليٌّ ئ  فلا يكون سارقاً، وس   ،اهرٌ مج   س  ل  تَ خْ والم   هب  تَ نْوالم  

ارق   ، ولأنَّ اسمَ (3)«لا شيء فيها (2)تلك دعارة»هب  فقال: تَ نْس  والم  ل  تَ خْ الم    السَّ

 صّ. تحت النَّ ل  خ  دْ فلا يَ  ،هناول  تَ لا يَ 

ا النَّباش في    شَ بَ مَن نَ : »؛ لقوله عند أبي يوسف  ع  طَ قْ وأمَّ

ماً من حرزٍ مثله فيقطع. (4)«ناهعْ طَ قَ   ، ولأنّه سرق مالاً متقوَّ

هري  وَ ولهما: ما رَ  وان بالمدينة رْ أنَّ نَبَّاشاً أ خذ في زمن مَ : »ى الزَّ

حابة  ، ولأنَّ اسم (5)«عليه عَ طْ فأجعوا أن لا قَ  ،متوافرون يومئذٍ  والصَّ

                                                                                                                                                                             

في سنن « طْعٌ ليس على خائنٍ، ولا منتهبٍ، ولا مختلسٍ قَ : »، قال ( فعن جابر 1)

، وسنن أبي 38: 7، وقال: حسن صحيح، وسنن النسائي الكبرى52: 4التمذي

 .138: 4داود

 .288: 1( دَّعارة: فساد، كما في المغرب2)

عَارة المعلنة لا قطع فيها: »( فعن علي 3) لْسَة، تلك الدَّ
في الأصل « لا قطع في الخ 

 .230: 7لمحمد بن السن

 .409: 12في معرفة السنن« من نبش قطعنا: » ، قال( فعن العازب 4)

أخذ نباش في زمان معاوية زمان كان مروان على المدينة، »، قال: ( فعن الزهري 5)

بالمدينة والفقهاء، فلم يدوا أحداً  فسأل من كان بحضَّته من أصحاب رسول الله 

 .523: 5 شيبةفي مصنف ابن أبي« قطعه، قال: فأجع رأيهم على أن يضَّبَه، وي طاف به
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ارق لا يَ  على  طع  وجبَ بَ أفردوا له اسمًا؟ والقَ رَ ى أنّ العَ رَ ناوله، ألا تَ تَ السَّ

ارق نَ    الدود   لاقاً له به، فيكون إياب  جبناه عليه كان إ  وْ صّاً، فلو أَ السَّ

بالقياس فلا يوز، ولأنّه ليس ملكاً للميت لانقطاع ملكه عنه بالموت، ولا 

 ع  طَ قْ فلا ي   ،معيّن  فهم فيه، فلم يكن له مالكٌ صَر  واز تَ جَ  ؛ لعدم   للورثة  ملكاً 

 المال. كمال بيت  

 .وليس بمرفوعٍ  ، وقيل: هو موقوفٌ ياسة  على السِّ  وما رواه ممولٌ 

 سيِّ در ، أو من سيِّ مٍ رَ مَُ   مٍ ح  )ولا مَن سَق ذي رَ قال: 
ه، ه، أو من امرأةر در

تر أو زوج سيِّ  ، أو من مالر له فيه نر ، أو من الغَ ، أو من بيتر المالر  تره، أو زوجهر در يمةر

؛ لوجود  الإذن  رْ ل في ال  لَ ؛ لوقوع  الخَ (كةٌ شَر  خول في البَ  ز  ض  عْ في الد 

نم، وهو غْ صيبٌ في بيت  المال والمَ وبسوطةٍ في البعض  في مال  الآخر، ولأنَّ له نَ 

 . (1) مرويٌّ عن عليٍّ 

قْ  ه  مثلَ بالسََّّ  ع  طَ ولا ي  ه، له عليه؛ لأنّه استوفَّ حَ  ما قة من غريم  قَّ

ل سَ   .طالبة  لتأخير الم   والتَّأجيل   ،؛ لأنَّ القَّ ثابتٌ واءٌ والال  والمؤجَّ

قَ أكثرَ  ه؛ لأنَّه يصير  من حَ  وكذا لو سَرَ ه  يكاً بمقدار  حَ شَ  قِّ  .قِّ

                                                                                                                                                                             

م  سلاحاً في الرحبة، فأخذ رجلٌ »( فعن ابن عبيد بن الأبرص: 1)
س  أن علياً كان يَق 

« ، فلم يقطعه، وقال: له فيه شكمغفراً، فالتحف عليه، فوجده رجل، فأتى به علياً 

 .472: 14في مصنف ابن أبي شيبة
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قْ سَ م  نْ؛ لأنَّ الج  ردأَ راهم ه أو أَ من دَ  ودَ جْ أَ  ذَ خَ وكذا إذا أَ  ع  طَ تحدٌ، وي 

إلا  ،س  ما عليه؛ لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه إلاّ بيعاً نْبسَّقة  خلاف  ج  

ي أو قضاءً ه رهناً بحَ إذا قال: أخذت   تلفٌ  قِّ فقد ظَنّ  ،فيه به فلا ي قطع؛ لأنَّه مخ 

 . ه  في موضع  

لىَّ ذلك عليهم، وإن تو عَ طْ لا قَ  نونٌ أو مَج  بيٌّ قوا وفيهم صَ سَر  قومٌ 

على الباقين  فلا يب   ،على البعض   عَ طْ القَ  بْ وج  لَ يَ  واحدٌ  الكبير؛ لأنّه فعلٌ 

بْ  حْ  يك  ، وكذا شَ هة  للش   م.رَ حْ المَ  م  ذي الرَّ

بيِّ  الدَّ  : أدرأ   وقال أبو يوسف  الآخرَ  ع  طَ قْ ، وأَ م  رَ حْ والمَ  عن الصَّ

 .ه  بانفراد   بَرٌ تَ عْ منهما م   واحدٍ  كلِّ  ل  عْ ؛ إذ ف  الانفراد   الاجتماع بحالة   اعتباراً لالة  

لاف؛ لأنّه لا حَدّ على في الخ   بيِّ يك الصَّ كشََّ  الأخرس   يك  وشَ 

كة   هةَ بْ عى ش  ادَّ  قَ طَ ؛ لاحتمال أنّه لو نَ رس  خْ الأَ   ونحوها.  الشََّّ

قَ  ع  طَ قْ : لا ي  قال أبو حنيفة   ز  رْ وح   ه  بمال غير   لجهل ه   الأعَمى إذا سَرَ

 .ه  غير  
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 فصل

ق   ارقر يَ  ع  طَ )وت   .(م  سَ وتُ    (1)دن  من الزَّ  ميّ  السَّ

؛ فللقراءة  المَ طْ أمّا القَ   .شهورة  ع 

 ، وعليه الإجاع. (2)سعودٍ ابن  مَ  ؛ فلقراءة  مين  مّا اليَ وأَ 

نْ وأَ  ملةٌ، فإنّ اليَ د  مّا من الزَّ إلى  اول  نتَ إلى الإبط  وتَ  ناول  تَ دَ تَ ؛ لأنَّ الآيةَ مج 

نْ  نَّة م  دَ رَ ، وقد وَ ق  فَ رْ وإلى الم   د  الزَّ ةً لها بما ذَ فَ ت الس   رَ مَ أَ  النَّبيَّ »رنا، فإنّ كَ سَِّّ

ارق  ع يَ طْ بقَ   السَّ
نْ  د   .(3)«د  من الزَّ

                                                                                                                                                                             

: مفصل  طرف  الذراع  في الكفّ واليد، كما في ( 1) ند   .311: 4عمدة الرعاية الزَّ

 .203: 7في السنن الصغرى( أي فأقطعوا أيمانها، كما 2)

كان صفوان بن أ مية بن خلف »، قال: ( فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 3)

فأقرّ السارق،  نائمًا في المسجد، ثيابه تحت رأسه، فجاء سارق فأخذها، فأتي به النبي 

فوان: يا رسول الله أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ أن يقطع، فقال ص فأمر به النبي 

: اشفعوا ما لَ : أفلا كان هذا قبل أن تجيء به، ثم قال رسول الله فقال رسول الله 

« يتصل إلى الوالي، فإذا أوصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه، ثم أمر بقطعه من المفصل

 .282: 4في سنن الدارقطني
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ا الَ  ؛ فلقوله سْ وأمَّ سم (1)«فاقطعوه واحسموه: »م  ، ولأنّه إذا لَ تح 

مَ  ، ولهذا لا لفٍ تْ م   إلاَّ به، والدَ  زاجرٌ غير   ع  ط  قَ نْيَ  لا يؤدِّي إلى التَّلف؛ لأنَّ الدَّ

قْ  ديد   ع  طَ ي  ديد  والبَرد  الشَّ  .في الرِّ الشَّ

طرعَ  ه الي سِّى، فإن عادَ ج  ت رر )فإن عاد ق  بس   ل  ، (حتى يتوبَ  لم ي قطع وي 

عَ  قة  ش   تْ  والأصل  أنّ حَدَّ السََّّ عَ ل  زاجراً لا م  جر عن فاً؛ لأنَّ الدودَ ش   ت للزَّ

النَّفس  إتلافَ  ن  مَّ ضَ تَ يَ  ، فكل  حَدٍّ حتمة  للن فوس الم   فةً ل  تْ ارتكاب الكبائر لا م  

س نْ ج   ؤدي إلى إتلاف  ع ي  طْ دّاً، وكل  قَ حَ  عْ شَّْ من كلِّ وجهٍ أو من وجهٍ لَ ي  

 جلسَّى والرِّ اليد الي   كان إتلافاً للنَّفس من وجهٍ فلا يشَّع، وقطع   فعة  نْالمَ 

حَدّاً، وإليه  ع  شَّْ فلا ي   ،ش والمشَّطْ فعة البَ نْس مَ نْؤدِّي إلى إتلاف  ج  اليمنى ي  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

في السنن « أنَّه قَطَعَ يدَ السارق من المفصل: »ال ، قوعن عدي بن ثابت 

 .271: 8، وسنن البيهقي الكبير204: 7الصغير

، 415: 12في معرفة السنن« أنه كان يقطع رجل السارق من المفصل: »وعن عمر 

 .470: 8وسنن البيهقي الكبير

كانوا  عمر وأبا بكر و إنَّ النبيَّ : »ولأبي الشيخ في كتاب الدود عن ابن عمر 

نَ المفصل  .73: 4، كما في تلخيص البير«يقطعون السارقَ م 

ق شملة،  إنَّ رسول الله : »( سبق تخريه عن أبي هريرة 1) أ تي بسارقٍ قد سَرَ

: ما أَخاله سرق، فقال السارق: فقالوا: يا رسول الله، إنَّ هذا سرق، فقال رسول الله 

: اذهبوا به فاقطعوا ثمّ احسموه ثم إيتوني به، فقطع  بلى يا رسول الله، فقال رسول الله

: 4في المستدرك« ثمّ أ تي به، فقال: تب إلى الله، فقال: تبت إلى الله، فقال: تاب الله عليك

 .271، ومراسيل أبي داود ص271: 8، وصححه، وسنن الدارقطني422
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 ،بها أكل  له يداً يَ  عَ دَ تعالى أن لا أَ  من الله   إني لأستحي: »بقول عليٍّ  الإشارة  

حابة  بقيّةَ  (2)، وبهذا حاجّ (1)«شَّ عليهامْ لًا يَ جْ ور   ،جي بهانْ تَ سْ ويَ  ، الصَّ

همفحَ   . (3)نعقد إجاعاً فا ،جَّ

                                                                                                                                                                             

اد قطعت  رجلَه إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، فإن ع»، قال: فعن علّي ( 1)

أن أَدعه  الي سَّى، فإن عادَ ضمنه السجن حتى يُدثَ خيراً، إنّي استحيي من الله  

جل يمشَّ عليها ، 347: 1في مسند أبي حنيفة« ليس له يدٌ يأَكل بها ويستنج  بها، وَر 

ه جيد.  وآثار ممّد، وسند 

جل، و كان علّي »، قال: وعن الشعبيّ  إن سرق بعد ذلك لا يقطع إلا اليد والرِّ

في « سجن ونكل، وكان يقول: إني لأستحيي الله ألا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي

 .186: 10مصنف عبد الرزاق

لا يزيد على أن يقطع لسارق يداً ورجلًا،  كان علّي »، قال: وعن جعفر عن أبيه 

ا كلّه عن فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته، ولكن أمسكو

 .490: 5مصنف ابن أبي شيبةفي « المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت المال

أ تي بسارق فقَطَع يده، ثم أتي به فقطع رجله، ثم أتي به فقال: أقطع : »( عفن عليٍّ 2)

يده، بأي شيء يتمسح، وبأي شيء يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله، على أي شيء يمشَّ؟ 

، 477: 8في سنن البيهقي الكبير« به وخلّده السجنإني لأستحيي الله، قال: ثم ضر

 .25: 1ومسند ابن الجعد

 ، وإنَّ عمرَ كتب إلى نجدة الروري بمثل قول علّي : »فعن ابنَ عبّاس ( 3)

 .491: 5في مصنف ابن أبي شيبة« استشارهم في سارق فأجعوا على مثل قول  علّي 
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جل وقد سَرَ أنّه أ تي برجل أَ : »وعن عمر  قال له:  قَ قطع اليد والرِّ ي 

ه سَ بَ ، فحَ ورجلٍ  يدٍ  : إنّما عليه قطع   ه، فقال له عليٌّ وم، فأراد أن يقطعَ د  سَ 

ولا  ،إليه من غير نكير مر ورجوع ع   ، ففتوى عليٍّ (1)«عهطَ قْ ولَ يَ  عمر 

رفوها من لٌ على إجاعهم عليه، أو أنّه كان شيعة عَ من غيرهما دلي مخالفةَ 

 .ه  اً لقِّ بْر توفَّ جَ سْ في   ،العبد صاص؛ لأنّه حق  ، وهذا بخلاف الق  رسول الله 

 ر    وما 
ارق ع أربعة  طْ في قَ  الديث   من   ي و    فيه الطَّحاوي   نَ عَ طَ  (2)السَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

مّ إن عاد فاقطعوا رجلَه ولا تقطعوا يده إذا سرق فاقطعوا يده، ث»، قال: وعن عمر 

في مصنف ابن أبي « الأخرى وذروه يأكل بها، ويستنج  بها، ولكن احبسوه عن المسلمين

 .490: 5شيبة

أنه أتي برجل قد سرق، يقال له: سدوم، فقطعه، ثم أتي به الثانية : »( فعن عمر 1)

: لا تفعل إنما عليه يد ورجل، لّي فقطعه، ثم أتي به الثالثة، فأراد أن يقطعه، فقال له ع

 .186: 10في مصنف عبد الرزاق« ولكن احبسه

برجل أقطع اليد، والرجل  أتي عمر بن الخطاب »وعن عبد الرحمن بن عائذ، قال: 

مَا جَزَاء }: : إنما قال الله أن يقطع رجله، فقال علي  قد سرق، فأمر به عمر  إ نَّ

ب ونَ اللهَّ َار  ينَ يُ 
ذ  ولَه  الَّ [ إلى آخر الآية، فقد قطعت يد هذا ورجله، 33]المائدة: { وَرَس 

فلا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشَّ عليها، إما أن تعزره، وإما أن 

، وإسناده 476: 8في سنن البيهقي الكبير« تَسْتَود عَه السجن، قال: فاستودعه السجن

 .91: 3جيد، كما في الإخبار

إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا : »، قال بي هريرة ( فعن أ2)

، قال 181: 3في سنن الدارقطني« رجلَه، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله
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(1) حابة لاحتجّ به الصَّ   صحّ  ، أو نقول: لو عليٍّ  على   ،ولرجع إليهم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، قال في فتح «في سنده الواقدي، وفيه مقال: »368،372: 3الزيلعيّ في نصب الراية

لِّم يُمل على الانتساخ؛ في المبسوط: الديث غير ص: »395: 5القدير حيح، ولئن س 

رَ أعينهم  تغليظٌ في الدود كقطع  أيدي العرنيين وأرجلهم وَسَمَّ
 
، «لأنَّه كان في الابتداء

إنَّ هذا قد : »بعد نقل ما يأتي عن عمر وعليٍّ وابن  عباس  396: 5ثمّ قال في الفتح

مّ يقتله ولا يعلمه مثل  ثبتَ ثبوتاً لا مردَّ له، وبعيدٌ أَن يقطعَ النبي   السارقَ أربعةً ث 

نَ الصحابة  هم الملازمين له  عليٍّ وعمر وابن  عبّاس م  دّ من علم  ، ولو غابوا لا ب 

ه بأنَّ ذلك ليس حَدّاً مستمراً، بل من  عادةً، فاتباع علّي  ، أو لعلم  إما لضعف ما مرَّ

لِّمَ : »313: 4، وفي عمدة الرعاية «رأي الإمام  أنَّ الديثَ صحيحٌ، فهو ممولٌ ولو س 

يَ عن أبي بكرٍ  و  مل  ما ر  رٌ، وعلى هذا يُ  رٌ مقرَّ على التعزير والسياسة، لا على أنَّه حدٌّ مقدَّ

 ه، وتمامه في التعليق الممجد ن قطع  اليدين والرّجلين فيما أخرجَه مالكٌ وغير 
 «.م 

ن أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم إنَّ رجلًا م  »فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: 

نَ  فنزل على أبي بكر الصديق  فشكا إليه أنَّ عامل اليمن قد ظلمه، فكان ي صلّي م 

م فقدوا عقداً لأسماء بنت  الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهَّ

جل يطوف معهم ويقول: اللهم عل يك بمَن عميس امرأة أبي بكر الصديق، فجعل الرَّ

بَيَّتَ أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا اللي عند صائغ زعم أنَّ الأقطع جاءه به، 

فقطعت يده اليسَّى،  فاعتف به الأقطع أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق 

: 2في الموطأ« : والله لدعاؤه على نفسه أشدّ عندي عليه من سرقتهوقال أبو بكر 

835. 

عن الطحاوي: حفظنا الأحاديث «: إيثار الانصاف»الجوزي في  ( قال سبط ابن1)

 .94: 3وتتبعنا الفاظ فلم نعرفه، كما في الإخبار
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ت   هم ورجعوا إلى قوله دلَّ على عدم صحَّ  .ه  وحيث حجَّ

سَّى من ه الي  ل  جْ ر   ع  طَ قْ ت   طوعةٌ قْ أو مَ  منى ذاهبةٌ ه الي  فإن كانت يد  

لما فيه من  ؛قطوعةً فلا قَطَع عليهله الي سَّى م  جْ صل، وإن كانت ر  فْ المَ 

بس حتى يتوبَ  قةَ السََّّ  ن  مَ ضْ ناّ، ويَ ستهلاك على ما بيَّ الا  .ويُ 

ها أو أ صبعيّ ها أو إبهامَ لَّ شَ اليد الي سِّى أو أَ  عَ طَ ق  )فإن كان أَ قال: 

ها أو بها لَّ شَ منى أو أَ جل الي  قطع الرِّ أو أَ  ،أصابع : ثلاث  واها، وفي روايةٍ سر 

 ه الي سِّى(.ل  ج  ه الي منى ولا رر د  يَ  ع  طَ ق   عليها لم ت  ش  المَ  عرجٌ يَمنع  

ه تَ أنّه مَ ت ه: وجلَ  ه الي منى لا يَنتفع بيد  عت يد 
ى كان بحالٍ لو ق ط 

ه الي منى لآفةٍ كانت قبل القطع لا ي   ع  ف  تَ نْالي سَّى، أو لا يَ 
ع؛ لأنّ فيه طَ قْ برجل 

 شياً.شاً أو مَ طْ فعة بَ نْس المَ نْج   تفويتَ 

نت جيع اليد، ولو كا ل  لَ ها، كشَ ل  لَ ها أو شَ م  دَ بالإبهام، فعَ  وام اليد  وق  

الواحدة لا  ع؛ لأنّ فواتَ ط  ق   أو شلاءَ  سوى الإبهام مقطوعةً  واحدةٌ  أ صبعٌ 

الأ صبعين؛ لأنّهما كالإبهام في  ش، بخلاف  طْ يوجب نقصاً ظاهراً في البَ 

 ش.طْ البَ 

 ظاهر  في   ع  طَ قْ ي   الأصابع   ناقصةَ  أو   ءلاَّ شَ   الي منى   اليد    كانت  ولو 

  ع  طْ قَ  صِّ قَّ بالنَّحَ تَ سْ واية؛ لأنّ الم  الرِّ 
 واستيفاء   ،ه الي منى دون الي سَّىيد 

 عَ النَّاقص عند تَ 
 
ر استيفاء  . الكامل جائزٌ  ذَّ
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، الكاملَ  ناول  تَ طلقَ الاسم يَ ؛ لأنّ م  ع  طَ قْ : لا ي  وعن أبي يوسف 

فر ويَ  اختلاف  »ه في رَ كَ ذَ   .)1(«عقوبز 

شَّ المَ  كان يستطيع   الأصَابع، فإن قطوعةَ ل ه الي منى مَ جْ ولو كانت ر  

ه الي منى، وإلاّ فلا؛ لما بيَّناّ. عَت يد 
 عليها ق ط 

ه ور   ق في الثَّالثة بعدما ق ط عَت يد  ب سَ جْ فإن سَرَ بَ  ل ه ح  ؛ لأنّ وضر  

جر   قَ بْ عَ لَمَّا سَقَطَ لَ يَ طْ القَ  ب؛ لديث ع  بْ بالَ  إلاّ الزَّ  . (2)مر س  والضََّّ

ارق المَ قال:  عاه لم ي  سِّ  )وإن اشترى السَّ ب له أو ادَّ
هر ، (ع  طَ ق  وقَ أو و 

فر  ع، وهو ر  طْ ضاء بالقَ : إن كان بعد القَ وقال ز 
وايةٌ عن أبي يوسف ع ق ط 

 َقة  لَ يتبينَّ قيام الملك   ؛ لأنّ السََّّ
 والهبة 

 
اء  قد تَمَّت انعقاداً وظهوراً، وبالشَِّّ

قة   تْ قَ وَ   ب  ثْ ، فلم تَ السََّّ
بهة. ت   الش 

ضاء ضاء للاستغناء عن القَ القَ  من باب    الإمضاءَ في الدود  ولنا: أنَّ 

 
 
عنده، وإذا  ضاءَ للظ هور، وهو حق  الله تعالى، وهو ظاهرٌ ؛ لأنّ القَ بالاستيفاء

  ط  تََ شْ ي   ،ذلك تَ بَ ثَ 
كما إذا مَلَكَها قبل  عند الاستيفاء، فصارَ  ومة  ص  الخ   يام  ق 

 القَ 
 
بهةَ ضاء ا تَ دارئةٌ،  ، ولأنّ الشَّ ق  تَ وأنهَّ عوى لاحتمال   بمجرد   حقَّ  .ه  صدق   الدَّ

                                                                                                                                                                             

: ذكر ابن شجاع في 92: 4: إلى البلخي، وفي المبسوط129: 1( نسبه في المحيط 1)

،  فلعل الثلجي حرفت إلى 378: 8شح اختلاف زفر ويعقوب، ومثله في البناية

يّ ، )تالبلخي؛ لأن  ، 282-281هـ(، كما في الفوائد ص266بن شجاع هو الثَّلْج 

 وهل هو مؤلف الكتاب أم شارح له، ويكون الكتاب لمحمد بن السن، فليحرر.

 ( سبق تخريه قبل أسطر.2)
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طرع والعَ قال:  ها()وإذا ق  ه رَدَّ
ا مَ يّ  قائمةٌ في يدر مَن : »ه، قال كَ لَ ؛ لأنهَّ

، ورَدَّ قطع سارق رداء صفوان »  بي  ؛ والنَّ(1)«فهو أحق  به ه  مال   وَجَدَ عينَ 

داء على صفوان  ه بأي طريقٍ كان، وهي ها غير  لك، وكذلك إن كان مَ »(2)الرِّ

 لنا.قائمةٌ بعين ها؛ لما ق  

ارق  بعدما لا غ  : »؛ لقوله ها(ن  مَ ض  )وإن كانت هالكةً لم يَ  رم على السَّ

ارق  فلا غرم طَ إذا قَ : »عنه  وف ، وفي رواية ابن  عَ (3)«مينهت يَ عَ ط  ق   عَ السَّ

فَ ها لَملَكها من وقت  الأخنَم  ، ولأنَّه لو ضَ (4)«عليه ر   على ما ع 
، صْ في الغَ  ذ  ب 

 .ولا يوز   ،فيكون القطع  واقعاً على أخذ  ملك ه

                                                                                                                                                                             

مَن وجد عين ماله عند رجل فهو :: »، قال ( سبق تخريه عن سمرة بن جندب 1)

 .289: 3سنن أبي داود في« أحق به، ويتبع البيع من باعه

في سنن أبي «ردائي عليه صدقة»، وفيه: عن صفوان بن أمية ( سبق تخريه 2)

 .543: 2داود

في « لا غرم على السّارق  بعد قطع  يمين ه»: ، قال ( فعن عبد الرحمن بن عوف 3)

 .182: 3سنن الدارقطني

في سنن « يم عليه الَدّ لا يغرم صاحب  السَّّقة إذا أ ق: »، قال فعن ابن عوف ( 4)

لا »، وفي رواية: 110: 9، والمعجم الأوسط93: 8، والمجتبى349: 4النسائي الكبرى

 الَدّ 
 .267: 3في مسند البزّار« يضمن  السّارق  سرقتَه بعد إقامة 

وهذا الديث دافعٌ للشّغب وقاطعٌ للنزّاع إن ثبتَ بطريقٍ متجّ به، لكنَّه لَ يثبت، فإنَّ 

ها مشتملةٌ على الضّعف بسبب  الانقطاع  والجهالة وغير ذلك، كما بسطَه طرقه كلّ 

يْلَع يّ في نصب الراية  .379: 3الزَّ
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دٍ  ماعةَ ورَوَى ابن  سَ  مَّ : إنّي آمره بردِّ قيمة  ما استهلكه، وإن  عن م 

نافي القَ كنت  لا أَقضي عليه بذلك؛ لأنَّ القَ  ، لكن عَ طْ ضاءَ يؤدِّي إلى إياب ما ي 

فتى بالرَّ   ، وكذلك ق طَّاع الطَّريق.ظوراً بغير حقٍّ فَ مالاً مَْ لَ تْ ؛ لأنّه أَ دِّ ي 

ن؛ لأنَّ أَ لش   ع  طْ فإن سَقَطَ القَ  مان، وج   م  يْر  الغَ  ذَ مالَ خَ بهةٍ ضَم  بٌ للضَّ

مان   طع  عادَ ا، فإذا سَقَطَ القَ نّيَّ ع  على ما بطْ بالقَ  طَ قَ وإنَّما سَ   . ه  بحال   الضَّ

طرع في سَ قال:  ا لم ي  قَ سََ قةٍ ثمَّ )ومَن ق 
، والقياس  (ع  طَ ق  ها، وهي بحالهر

ها صارت كعيٍن ن عن أبي يوسف سَ ، وهو رواية  الَ عَ طَ قْ أن ي   ؛ لأنَّه إذا ردَّ

مان، فكذا في حَقِّ القَ   ع.طْ أ خرى في حقِّ الضَّ

ه، ألا تَ قَ تَ م   الاستحسان: أنّها صارت غيرَ  ه  جْ وَ  مةٍ في حقِّ ى أنَّه لو رَ وَّ

مٍ قَ تَ مان عليه، وما ليس بم  ضَ استهلكها لا  ه لا قَطع عليه في سَر في حَ  وَّ ، قِّ قت ه 

دِّ إلى المالك   قوط   بهة  فش   مة، صْ الع   ت حقيقة  إن عادَ  وبالرَّ  إلى راً ظَ نَ  باقيةٌ   الس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

: أنَّه أخرجَه ابن  جريرٍ الطّبريّ في تهذيب  الآثار بسندٍ متّصلٍ 614-613: 5وفي البناية

طاء والسن متجّ به، ثمّ روي عدم التضّمين عن ابن سيرينٍ والنخّعيّ والشعبيّ والع

يَه مَا }: وقال: هذا هو الصواب؛ لقوله  وقتادة 
واْ أَيْد  قَة  فَاقْطَع  ار  ق  وَالسَّ

ار  وَالسَّ

[، فلم يأمر بالتّغريم، ولو كان لازماً عليهم لذكره؛ لأنَّ 38]المائدة:  {جَزَاء ب مَا كَسَبَا

له مستنداً إلى وقت   وجوبَ الضّمان ينافي وجوبَ القطع؛ لأنَّ السّارق يصير  مالكاً 

 الغاصب  وغيره، فيلزم  وقوع  
الأخَذ  بعد أَداء الضّمان على ما هو الم قرّر في باب  تضمين 

نَ المعلوم أنَّ  قة على ملك ه ولو ملكاً مستنداً، فينتفي القطع لوقوع الشّبهة، وم  السََّّ

 .329: 4القطعَ قطعي  الثبوت فينتفي التضمين، كما في عمدة الرعاية 
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اد     .والمحلِّ  الملك   اتحَّ

َ غَ )وإن تَ قال:  طرع(؛ز  ا كما إذا كان غَ حاله   يَّ جَ ق  ل العَ بَ تَ ل   لاً فن سر  اسمًا يْن د 

لت العَ بَ به، وإذا تَ  الغاصب   ه  ك  ل  مْ ، حتى يَ عنىً وصورةً ومَ  بهة   ين  دَّ  انتفت الش 

اد   النَّاشئة    .ع  طَ قْ فيه في   والقطع   المحلِّ  من اتحَّ

ثمّ  ،ها من آخرفيها، ثمّ إنَّ المسَّوقَ منه باعَ  عَ ط  ناً فق  يْ عَ  قَ ولو سَرَ 

يَن قائمةٌ ؛ لأنَّ العَ ع  طَ قْ راق: لا ي  شايخ الع  ، قال مَ هاقَ وسَر  ثمّ عادَ  ،اشتاها

لَ لكن تَ  ،حقيقةً   . قائمةً  صمة  الع   سقوط   فيها، فكان شبهة   الملك   سبب   بدَّ

ل  ت في حَ طَ قَ مةَ سَ صْ ؛ لأنَّ الع  ع  طَ قْ راسان: ي  خ   وقال مشايخ   قِّ الأوَّ

ورة  طْ القَ  وجوب   ضرورةَ   دَ ج  شتي، فقد و  الم   قِّ انعدمت في حَ  ع، وهذه الضََّّ

ت إلى البائع ، فإذا عادَ صومةً عْ قيت مَ فبَ  ،هاوط  ق  س   ليل  دَ  دَ ق  وف   ،مة  صْ الع   دليل  

 كما كانت. مةً قوَّ تَ م   صومةً عْ ت مَ عادَ 

زلَ  ،فيه عَ ط  ناً فق  طْ ق   قَ وكذلك لو سَرَ   نّا.ع؛ لما بيَّ ط  ه ق  قَ سَََّ فَ  ثمّ غ 

ط ع زٍّ أو صوفٍ ثوبَ خَ  قَ ولو سَرَ  ه ثانياً قَ فسَََّ  ،الثَّوبَ  ضَ قَ ثمّ نَ  ،فيه فق 

قْ  لْ بَ تَ  والملكَ لَ يَ يْنَ ؛ لأنّ العَ عْ طَ لَ ي   .دَّ

 ة القَ المالك أو مَن يقوم مقامه شطٌ لصحِّ  وحضور  
 
قة   ضاء ؛ لأنَّ بالسََّّ

 سََّّ  بالضاءَ القَ 
 له. قضاءٌ بالملك   قة 

  ؛ لأنَّ ع  طَ قْ ضاء قبل الاستيفاء لا ي  بعد القَ  ولو غابَ 
 
هاً بَ شَ  للاستيفاء

 ، وغيبة  نع  الاستيفاءَ مْ ضاء يَ م بعد القَ ه  رح  هود وجَ الش   ضاء، ولهذا رجوع  بالقَ 
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م بعد القَ  هود وموته  ها؛ لأنَّ الدودَ وق كلِّ ق  في ال   الإمضاءَ  ضاء لا يمنع  الش 

هود   رجوع   مثلَ  م  هَّ وَ تَ بهةٍ ت  بش   درأ  لا ت   وهم لا هم؛ لأنّ هذا التَّ رح  وجَ  الش 

 أبداً. حدٌّ  مْ قَ ، فلو اعتبر لَ ي  ع  ط  قَ نْيَ 

في  الإمضاء   ع  نَمْ ضاء ي  وا أو ارتدوا بعد القَ ن وا أو ج  م  قوا أو عَ سَ ولو فَ 

  ولايةَ  ظهر  ضاء إنّما ي  موال؛ لأنَّ القَ صاص دون الأَ الدود والق  
 
 الاستيفاء

ضاء الاجة  إلى القَ ه، وهو الله  تعالى، وللقاضي؛ لأنَّ القَّ ظاهرٌ لصاحب  

  ولاية   لظهور  
 
 وارض  ، فكانت هذه العَ معنىً  ضاءً قَ  ، فكان الاستيفاء  الاستيفاء

 ،ضاءبالقَ  رَ هَ الأموال؛ لأنَّ القَّ إذا ظَ  بخلاف   ضاء معنىً قبل القَ  حادثةً 

  فولاية  
 
 ضاء.ابق لا بالقَ السَّ  بالملك   القِّ  تت لصاحب  بَ ثَ  الاستيفاء

طع؛ القَ  طَ قَ جا سَ تزوَّ  ثمّ  جنبيةٍ من أَ  قَ جنبي أو سَرَ قت من أَ ولو سَرَ 

وجيّ  لأنّ اعتاضَ   ضاء أولى.القَ  ع  نَمْ ، فيَ الاستيفاءَ  منع  ضاء يَ بعد القَ  ة  الزَّ

ارق   ع  طَ قْ وي    والمضارب   والغاصب   والمستعير   بخصومة  المودَع   السَّ

 .والوصِّ  والأب   رتهن  والم   والمستأجر  

 . بان: صحيحةٌ، وغير  صحيحةٍ ضَر اليدَ  اعلم أنّ 

حيحة  فالسََّّ   الصَّ
 كانت أو غير   مالكٍ  ع، يد  طْ بها القَ  يتعلَّق   قة  من اليد 

 .بها القطع   ق  حيحة لا يتعلَّ مالك، ومن غير الصَّ 

، والتي ليست بصحيحة ضمانٍ  ويد   أمانةٍ  ويد   ملكٍ  حيحة يد  الصَّ  واليد  

 ارق.يد السَّ 
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ا ال قة من يد  أمَّ .سََّّ   المالك فلما مَرَّ

ا من يد الأمانة    مود عه، ويدَ  فإنّها كيد  المالك؛ لأنَّ يدَ المودَع يد   ،وأمَّ

مان يدٌ صحيحة كالم   اء والغاصب؛ لأنّ لهم م الشََّّ وْ على سَ  تهن  والقابض  رْ الضَّ

مان عنهم، فأَ دَ   والفظ  الأخذ   ولايةَ   المالك. هت يدَ بَ شْ فعاً للضَّ

  قَ المالك أيضاً إذا سَرَ  مة  بخصو ع  طَ قْ وي  
 
اهن؛ لأنّه لا  من هؤلاء إلا الرَّ

هن، فإذا قَ ين مع ق  له في قبض العَ  قَّ حَ  ين بَ ضَى يام الرَّ هن، فكان له  لَ طَ  الدَّ الرَّ

 أيضاً.  ه  بخصومت   ع  طَ قْ ولاية الخصومة، في  

فر  صّ؛ لأنّ إلاّ بخصومة  المالك والأب  والوَ  ع  طَ قْ : لا ي  وقال ز 

 طع. القَ  في حقِّ  ظ، فلا تظهر  فْ ال   ضرورةَ  ت  ب  ثْ صومة للباقين إنّما تَ الخ   لايةَ و

قةَ تَ  عتبرةٍ لاجتهم يب  خصومةٍ م  ق  عَ  شعيّةٍ  حجّةٍ ب ت  ب  ثْ ولنا: أنّ السََّّ

، في  
قة من المالك، و :عطْ ستوفي القَ إلى الاستداد  عْ لا كالسََّّ  بهةٍ ش  ب بَرَ تَ م 

 الاعتاض. موهومة  

ارق يد   التي ليست بصحيحةٍ  يد  وال منه؛  قَ على مَن سَرَ  عَ طْ فلا قَ  ،السَّ

ولا ضمان، فصار كأنّه أخذه من الطَّريق أو  ،، ولا أمانةٍ ملكٍ  لأنّها ليست يدَ 

ائع، ولا ي   ارقَ الثَّاني لَ ي   ع  طَ قْ أخذ المال الضَّ  أيضاً؛ لأنَّ السَّ
 لْ ز  بخصومة  المالك 

 من الطَّريق. ه  فصار كأخذ   ،يداً صحيحةً  عن المالك  

 ْ ارق  ث  د  وكل  ما يُ   على وجهين: سَّوقة   المَ يْن  في العَ  ه السَّ

  ،عليه مانَ ولا ضَ  ،صاً ق ط عقْ نَ  كان  فإن  يادةً، ز   أو  صاً قْ نَ  يكون  أن  إمّا 
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دَّت العين    ها.لاك  العين ليس بأكثر من هَ  ؛ لأنَّ نقصانَ ور 

 سْ ي  فإمّا أن  ،وإن كانت زيادةً 
كقطع  الثَّوب   :عن العين   قِّ المالك  حَ  طَ ق 

بّةً أو نحوَ وخياطت ه  قَ  ارق   باءً أو ج  ع السَّ
بيل للمالك على ، ولا سَ ذلك ق ط 

رَ عَ منه، فتَ  زالت عن ملك  المسَّوق   مان؛ لأنَّ العينَ ولا ضَ  ،العين مان   ذَّ  الضَّ

، فصار كالاستهلاك    .بالقطع 

بغ، قال أبو حنيفة  حقَّ المسَّوق   ع  طَ قْ يادة لا تَ وإن كانت الزِّ  منه كالصَّ

  ارق   ع  طَ قْ : ي  ولا سبيل للمسَّوق منه على العين. ،السَّ

يرَّ بين  ه وي عطي ما زادَ أخذ  وقالا: يَ  بغ فيه؛ لأنّ المالكَ مخ  على الصَّ

رَ يادة، وقد تَ مان الزِّ ه وضَ مين الثَّوب وبين أخذ  ضْ تَ  ينَّ عَ تَ ف ،عطْ بالقَ  التَّضمين   عذَّ

يادة؛ لأنّ المخيّرَ ذ  خْ أَ  يئين إذا تَ  ه، وضمان الزِّ رَ عَ بين الشَّ هما تَ  ذَّ َ أحد   . الآخر   عينَّ

؛ لما مَ وب بعد القَ ه لا يوز تضمين الثَّ : أنّ ولأبي حنيفة   . رَّ طع 

دَّ الثَّوبَ  م على القطع، يكاً فيه بسبب  م  ارق شَ السَّ  يصير   ولو ر  تقدِّ

جد القَ ع ابتداءً طْ القَ  ط  ق  سْ المشتكة ت   يْن وسرقة العَ  ع لَ يز إثبات  ما طْ ، فإذا و 

نافيه، وليس كذلك إذا صَ  كة بعد القَ طْ ه بعد القَ غَ بَ ي  ع لا ت سقط طْ ع؛ لأنّ الشََّّ

ارق  الثَّ  بعضَ  كما لو باع المالك   ،عَ طْ القَ   .وب من السَّ

راهم ورَ  ،ق ط ع ه دراهم أو دنانيربَ ضَََّ ذهباً أو فضّةً فَ  قَ ولو سَرَ  دَّ الدَّ

نانير عند أبي حنيفة   . والدَّ
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مةٌ عندهما تَ منه عليها، وهذه صنعةٌ م   وقالا: لا سبيل للمسَّوق   قوَّ

رف في الغَ   ب.صْ خلافاً له، وقد ع 

فر إن جَ  صاص والص   والرَّ
باع  ه أوانيَ لَ عَ وفي الديد  داً دَ عَ  ، فإن كان ي 

ارق بالإجاع، وإن كان  باع وَ فهو للسَّ هب  ناً فهو على اختلاف  زْ ي   هم في الذَّ

ارق  ضّة، وبهذا الأَ والف   ه السَّ دث  لمَن  سَّوقفي المَ  صل ي عرف جيع  مسائل ما يُ 

 ه.ل  يتأمَّ 
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 ]في قطع الطريق[ فصل

سهم بَ ذلك حَ  خذوا قبلَ فأ   ريق أو واحدٌ الطَّ  عر ط  لقَ  جماعةٌ  جَ رَ )إذا خَ 

 توبوا.يَ حتى  الإمام  

قة السَِّّ  منهم نصابَ  واحدٍ  كلَّ  وأصابَ  مي  أو ذر  مسلمٍ  خذوا مالَ وإن أَ 

ولا  ،هملَ تَ وا ولم يأخذوا مالاً قَ ل  تَ ، وإن قَ لافٍ هم من خر م وأرجلَ أيديَ  عَ طَ قَ 

فو ح  العَ ص  دّاً حقّا لله تعالى، ولا يَ هم حَ ل  ت  قْ ه إنّما يَ ؛ لأنّ و الأولياء(ف  إلى عَ  ت  فَ تَ ل  ي  

 الله تعالى. ن حقوق  ع

هم لَ تَ وقَ  هم من خلافٍ م وأرجلَ أيديَ  عَ طَ قَ  ذوا المالَ خَ لوا وأَ تَ )وإن قَ 

 . عٍ طْ  قَ يْر من غَ  هم(بَ لَ )أو صَ  عٍ طْ قَ  ، يعني من غير  هم(لَ تَ هم، أو قَ بَ لَ وصَ 

ولَه  }في ذلك قوله تعالى:  والأصل   ب ونَ اللهَّ وَرَس 
َار  ينَ يُ 

ذ  إ نَّمَا جَزَاء الَّ

نْ وَ  م مِّ ل ه  يه مْ وَأَرْج 
عَ أَيْد  قَطَّ ب واْ أَوْ ت  صَلَّ قَتَّل واْ أَوْ ي  يَسْعَوْنَ في  الأرَْض  فَسَادًا أَن ي 

نَ الأرَْض   نفَوْاْ م  لافٍ أَوْ ي 
 [.33]المائدة: {خ 

 ماربة   ه؛ لاستحالة  رسول   الله وأولياءَ  اربون أولياءَ قيل معناه: الذين يُ  

 .حذف المضاف   ق  الله تعالى بطري

 الله   نائب   على  امتنعوا  لَمَّا  لأنّهم  حاربين؛ م  الم  كْ أنّهم في ح   وقيل: المراد  
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م  كْ خالفة أوامر الله تعالى كانوا في ح  ظاهروا بم  المسلمين وتَ  وجاعة   الإمام  

شَاقِّ اللهََّ}حاربين، وهذا توسعٌ في الكلام، ومجازٌ كقوله تعالى: الم    {وَمَن ي 

 [.4]الشَّ: 

عةٌ نَلهم مَ  ،معونتَ م يَْ وْ والمحاربون المذكورون في الآية هم القَ 

ويتعاضدون  ،دوا إليهصَ ضاً، ويتناصَون على ما قَ عْ هم بَ مي بعض  يَُْ  ،همبأنفس  

هم على ع  طْ ، ويكون قَ جارةٍ هم بحديدٍ أو خشبٍ أو ح  كان امتناع   عليه، وسواءٌ 

مة دون غيرهم، هذا عند وأهل الذِّ  ،المسلمينسافرين في دار الإسلام من المَ 

 .أبي حنيفة وأصحابه 

نا: الآية  صْ قال أَ  ي على ما ذكرنا من الأحوال الأَ  بةٌ تَّ رَ م   حاب  و  ربعة، ور 

، ولأنَّ الجنايات (2)(1)بيروابن ج   عيِّ اس والنَّخَ بَّ وابن عَ  ذلك عن عليٍّ 

 غل ظها.تتفاوت على الأحوال، فاللائق  تغل ظ الكم بت

بيل ولَ يَ  سوا، وهو المراد  من ب  قتلوا ولَ يأخذوا مالاً ح  فإذا أخافوا السَّ

 النَّفي من الأرض. 

 هم حتى يرجوا من دار الإسلام.ب  ل  طْ وقيل: هو أنَّ الإمامَ لا يَزال يَ 
                                                                                                                                                                             

بَير الأسدي الوالبيّ الكوفي، قال أحمد: قتل الجاج سعيداً وما ( وهو 1) سعيد بن ج 

على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه، قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه، قتل بين 

 . 174، والتقريب ص112: 1هـ(. ينظر: العبر95يدي الجاج سنة )

بتخريج الكرخي في مختصره، وأثر  ر علي أث 98: 3( أرود ابن قطلوبغا في الإخبار2)

 ابن عباس والنَّخعي وابن جبير بتخريج ابن أبي شيبة في مصفنه.



 تعليل المختار للموصليـ تحفة الأخيار على الاختيار لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   128

  

هم من جلَ رْ أيديهم وأَ  وإن أخذوا مالاً على الوصف  المذكور قَطَعَ 

جل الي سَّى.ي اليد الي مخلافٍ، يعن  نى والرِّ

، فلهذا قال: مال مسلم مؤبَّدةً  عصوماً عصمةً أن يكون المال  مَ  شتط  وي  

ره مؤقَّت فلا يب فيه طَ خَ  ؛ لأنّ ع  طَ قْ لا يَ  ستأمنٍ ، حتى لو قَطَع على م  أو ذميٍّ 

قة الص  حَ   غرى.دٌّ كالسََّّ

دّ أن ي   ق ؛واحدٍ نصابٌ  صيب كلَّ ولا ب   ة.لما مَرّ في السََّّ

 تلوا ولَ يأخذوا مالاً قتلهم حدّاً على ما بيَّناّ.إن قَ و 

وإن قتلوا وأخذوا المال، فالإمام  فيهم بالخيار على الوجه الذي بيّنا؛ 

غرى، وتغلَّظت الكبرى  قة الص  وهذا لأنّ أخذ المال موجبٌ للقطع في السََّّ

غلَّظ  هنا بأن طع الطَّريق، تل في غير  قَ بٌ للقَ وج  تل م  ع الطَّريق، والقَ طْ بقَ  وي 

 هم حَدّاً.ل  ت  قْ ه، وهو معنى قولنا: يَ ح  لْ وص   إلى عفو الوليِّ  تفت  لْ يقتلَ، ولا ي  

مع عليه بين م   قة ي  وجبهما، وهكذا نزل فإذا جع بين القتل والسََّّ

 .................................................،(1)بالدّ فيهم جبريل 

                                                                                                                                                                             

ينَ }في قوله تعالى:  ( أخرج الكرخي في المختصر عن ابن عباس 1) ذ  مَا جَزَاء الَّ إ نَّ

ولَه   ب ونَ اللهَّ وَرَس 
َار  من كنانة كان بينهم ، قال: نزل هذا فيما بلغنا في حي [33]المائدة:{يُ 

حلفٌ وموادعةٌ، قعد ناسٌ منهم فقطعوا الطريق على من يأتي رسول  وبين رسول الله 

بطلبهم، فقال: مَن  فيهم بهذه القصة، فأمر رسول الله  ، فنزل جبريل الله 

قدرت عليه منهم وقد قتل ولَ يأخذ مالاً فاقتله، ومَن وجدته قد أخذ المال ولَ يقتل 
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 ية بمعنى الواو.في الآ (1)«أو»وتكون  

لب   ك  تَْ : لا ي  وقال أبو يوسف  صوصٌ عليه كالقتل نْ؛ لأنّه مَ الصَّ

 به. بَرَ تَ عْ ي  ؛ ل  في التَّشهير، وهو المقصود   غ  لَ بْ طع، ولأنّه أَ والقَ 

لْ تْ بالقَ  لَ صَ : أنَّ التَّشهيَر حَ ه  واب  وجَ   فيه.  يرَّ  خَ في   ،بالغةً م   ب  ل  والصَّ

مَّ  قت دٌ وقال م  ل أو ي صلب ولا ي قطع؛ لأنَّ النَّفسَ وما دونها إذا : ي 

نا كالمحصن  إذا زَ  :اجتمعا لقِّ الله تعالى دَخَلَ ما دون النَّفس في النَّفس

 .قَ وسَرَ 

 على  الطَّريق  إخافة   وهو  ، واحدٍ  لمعنى   بَ جَ وَ  دٌّ واحدٌ : هذا حَ (2)لناق  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

: 3ه ورجله، ومن أعجزك أن تدركه فهو هرج مَن لقيه قتله، كما في الإخبارفاقطع يد

99 

ا للتخيير، وأنَّ الإمامَ مخيّر بين هذه ( 1)  أنهَّ
كلمة )أو( في هذه الآية ظنَّ بعض السلف 

الأجزية، فيقيم  على القاطع  ما شاء منها، والصحيح  أنَّ )أو( هاهنا للتوزيع على 

اف عيّ المنقول  عن ابن عبّاس  اختلاف  الأحوال، وهو في الأم وعبد   ، أخرجَه الشَّ

الرزّاق وابن  أبي شَيْبَة وعبد  بن حميد والبَيْهَقيّ وغيرهم، ثمّ المراد  بالنفي عند بعض 

 الإخراج  من دار الإسلام  إلى دار الرب، والصحيح أنَّ المراد به البس، فإنَّ 
السلف 

فيد  زجراً ولا دفعَ شّ، فإنَّه يقطع  المارّة في البلدة  الأخرى، النفيَ بمعنى الإخراج لا ي

 .524-523: 5كما في الفتح

: ، وقال أبو يوسف ( قال الإسبيجابي: وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة وزفر 2)

: لا يقطع، ولكن يقتل ويصلب، والصحيح قول لا أعفيه من الصلب، وقال ممّد 
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ه بَ  الواحد   المال، والد   ل وأخذ  تْ بالقَ  الكمال   وجه   عضاً، ألا لا يدخل بعض 

جل حَ  عَ طَ ى أن قَ رَ تَ  ان في حَ  ،المال في الكبرى ذ  خْ دٌ واحدٌ في أَ اليد والرِّ دَّ

غرى، والتَّداخل    لا في حدٍّ واحدٍ. ود  د  في ال   الص 

قتل ثمّ ي   : قال الطَّحاوي  ه  ب  لْ واختلفوا في صَ  . وقال ب  لَ صْ : ي 

 : ي صلب حياً. خيرْ الكَ 

ط    لأنه أبلغ في زجر  غيره.  الي سِّى حتى يموت(؛ (1)هر تُت ثَن دوتر  ن  عَ )وي 

لىَّ بينه وبين أهل ه ل  من ثلاثةر أيّام( أكثرَ  )ولا ي صلب  قال:  دفنوه؛ يَ ، ثمَّ ي 

، ولأنّ المقصودَ يُصل بذلك، برائحت ه   ضَّ  النَّاس  تَ سْ بعد ذلك، فيَ  غيرَّ  تَ لأنّه يَ 

جر    . شتهار  والا وهو الزَّ

تَْ وعن أبي يوسف  َ تَ عْ يَ ل   ؛ط  ق  سْ طَّع فيَ قَ تَ بة  حتى يَ شَ ك  على الخَ : ي  به  بر 

ه.  غير 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

أنَّه ظاهر الرواية، واختاره المحبوبّي «: التجنيس»و« ايةالهد»، وفي أبي حنيفة 

 .186: 2، واللباب 409والموصلّي وغيرهما، كما في التصحيح ص

َضْخَض  بطن ه إلى أن يموت ، وقيل: يشقّ بطن ه برمح، ( 1) أي تحت ثديه الأيسَّ، وي 

ه الأيَسَّ، فإن قلت: هذه مثلة، وقد وردَ النهي عنها، قلت: هذه المثلة  وقيل: ي طعن ثدي 

نَ المنسوخ، بدليل كون  الصلب  مشَّوعاً، كما في الفتح  .427: 5مستثناةٌ م 

يطعن تحت ثندوته اليسَّى، فيقتله على خشبة، ففي ظاهر : »135: 9وفي المبسوط

المذهب يتخير بين أن يصلبه حياً وبين أن يقتله ثم يصلبه، وذكر الطحاوي أنه لا يصلبه 

 «.مثلة قبل القتل، فإن ذلك
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غرى من شَ طْ والكم  في قَ  جل ما بيَّناّه في الص   والرِّ
ل  أيديهم لَ ع  اليد 

 رنا.كَ وذهاب  بعض الأعضاء؛ لما ذَ 

؛ لأنَّ لكلّ(تل واحدٌ منهم أ جري الحدُّ على االقَ  )وإن باشَر قال: 

م إنّما أَقدموا على ذلك اعتماداً عليهم، حتى لو الم   ق بالكلّ؛ لأنهَّ حاربةَ تتحقَّ

زموا انحازوا إليهم، فكانوا عَ  لبوا أو ه  دء  في وْ غ  ناً لهم، ولهذا المعنى كان الرِّ

دء  ساعٍ ل  قات  كالم   يمة  ن  الغَ  إذا  لَ ت  قْ يَ ل   فَ قَ ساداً؛ لأنّه إنّما وَ في الأرض فَ  ، ولأنَّ الرِّ

 غي.كأهل البَ  ل  تَ ، في قْ لَ ت  ق  

مٍ من المقطوعر رَ مٍ مَُ  ح  أو ذو رَ  نونٌ أو مَج  بي  )وإن كان فيهم صَ قال: 

 لي  أو صالحَ فا الوَ ، فلو عَ د  الَ  طَ قَ ، معناه: أنّه سَ ولياء(للَ  ل  ت  عليهم صار القَ 

لّ، فإذا لَ يكن ف عْل  نايةَ واحدةٌ قامت بالك، وهذا لأنّ الج  صاص  سَقَطَ الق  

 .عليه الكم   فلا يتتَّب   ،لّةالع   الباقين بعضَ  ل  عْ باً صار ف  وج  هم م  بعض  

قة.  بي  والمجنون  فلما مَرَّ في السََّّ ا الصَّ  أمَّ

ح   ا ذو الرَّ في  ل  لَ ز، فقد حَصَلَ الخَ رْ م؛ فلأنَّ القافلةَ كال  رَ حْ الم   م  وأمَّ

هم، فيَ رْ ال   لياء، ولهذا لو قَطَعَ بعض  وْ ل  إلى الأَ تْ فيصير  القَ  ،ط  الدَ  ق  سْ ز  في حقِّ

 زَ واحدٌ، فصارت كدارٍ واحدةٍ.رْ القافلة على البعض  لا يب الدَّ؛ لأنَّ ال  

ه لخللٍ ستأمنٌ ق ط عوا؛ لأنَّ الامتناعَ في حَ ولو كان في المقطوع  عليهم م   قِّ

ه، وخَ  ،مة  صْ في الع    .م  الكلَّ ع  يَ  ز  رْ ال   ل  لَ وذلك يص 
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نعةٌ على لهم مَ  أن يكون قومٌ  :وايةفي ظاهر الرِّ  (1)ريقع الطَّ طْ شائط قَ  ثمّ 

مَ قَ ما تَ  بهم الطَّريق، ولا يكون في مصر، ولا بين قريتين، ولا بين  ع  ط  قَ نْيَ  دَّ

الطَّريق بانقطاع  عَ طْ فر؛ لأنَّ قَ السَّ  مدينتين، ويكون بينهم وبين المصر مسيرةَ 

ابلةالمَ   هم الغوث  ق  حَ لْ فيَ  ،شَّ في هذه المواضعتنعون عن المَ مْ ، ولا يَ (2)ارّة والسَّ

 الإمام. من المسلمين أو من جهة   بعد ساعةٍ  ساعةً 

وي عن أبي يوسف  : لو كان في المصر ليلًا، أو بينهم وبين المصر ور 

لحة  النَّاس فهم ق طَّاع الطَّريق، وعليه الفتوى نظراً لمص ،سيرة  سفرأقلّ من مَ 

 بدفع  شَِّ المتغلبة المفسدين.

أَجاب على ما شاهد في زمانه، فإنّ أهلَ الأمصار كانوا  وأبو حنيفة 

لاحم  يَُْ  ن قاطع  الطَّريق من م   ،لون السِّ ا إذا تَ فلا يتمكَّ هم؛ فأمَّ
ركوا هذه غالبت 

                                                                                                                                                                             

 اعلم أنَّ لقطع  الطريق شائط: ( 1)

ة المقاومة  معهم.  الأوّل: أن يكون لهم شوكة وقوّة بحيث لا يمكن  للمارَّ

 الثاني: أن يكون خارج المصر بعيداً عنه.

 الثالث: أن يكون في دار الإسلام.

 الرابع: أن يكون المأخوذ قدر النصاب.

بَ في حَقّ أصحاب الأموال، حتى إذا كان فيهم الخامس: أن يكون القطّاع  كل هم أجان

 ذو رحم مرمٍ لا يب القطع.

 .624: 5السادس: أن يَؤخذوا قبل التوبة، كما في البناية

 .256: 1السابلة: الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم، كما في المغرب  (2)
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م الدَّ، ولهذا قال: عليهم ق طَّاع الطَّريق أ جري عليه غلَّبَ تَ ن أن يَ كَ مْ العادة وأَ 

 ق  حَ لْ وثَ في زمان ه  كان يَ ؛ لأنَّ الغَ يرة  والكوفة  الطَّريق بين ال   قطع   ت  ب  ثْ لا يَ 

 ذلك الموضع لاتصال المصرين.

ا الآن فهي بريّةٌ يري فيها قَطع  الطَّريق، ويَ  وي فيه الامتناع تَ سْ أمَّ

لاح؛ لأنَّ المعنى يوجد بهما.شَ بالخَ   ب والسِّ

جد سببه في دار  ولا ب   دَّ أن يكون في دار  الإسلام؛ لأنَّ الدََّ إذا و 

 الإسلام؛ لما مَرَّ في الدود.الرب لا ي  
 ستوفَّ في دار 

عنهم الدّ، وبقي حق   طَ قَ ريق قبل أن يؤخذوا سَ وإذا تاب ق طَّاع الطَّ 

ينَ تَاب واْ م  }صاص؛ لقوله تعالى: العباد في المال والق  
ذ  واْ إ لاَّ الَّ ر 

ن قَبْل  أَن تَقْد 

مْ   لًا بالاستثناء.مَ عَ  ه عن الجملة  [، فيقتضي خروجَ 34]المائدة: {عَلَيْه 

قة   فَمَن تَابَ }؛ لأنّ قوله تعالى: ع  طَ قْ المال ي   دَّ ر  إذا تاب ولَ يَ  وفي السََّّ

ه   لْم  ن بَعْد  ظ  ائب من التَّ  [ ليس استثناء، فلا يقتضي خروجَ 39]المائدة: {م 

في حمل على الابتداء؛  ،غني عن غيرهتَ سْ يَ  تدأٌ بْ ابقة، وهو كلام م  السَّ  لة  الجم

 حَّ في ص   ر  ق  تَ فْ يَ  ا الاستثناء  لى، أمّ وْ ه أَ لأنّ 
 ه فافتقا.لَ بْ إلى ما قَ  ه  ت 
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 كتاب النايات

راً، ويكون  ن  ضَرَ : كل  فعل مظورٍ يَتَضَمَّ ناية 
ناية، والج  وهو جع  ج 

ه .تارةً ع ه  وجَنىَ على غير  قال: جَنىَ على نفس  ، وتارةً على غيره، ي 
ه   لى نفس 

، وعلى الع رض،  ه تكون على النَّفس، وعلى الطَّرف  فالجناية  على غير 

 وعلى المال.

ى قَتْلًا أو صَلْباً أو حَرْقاً.  والجناية  على النَّفس ت سمَّ

ى قَطْعاً أو كَسَّْ  ناية  على الطَّرف ت سمَّ
اً أو شَجّاً، وهذا الباب  لبيان والج 

 هاتين الجنايتين وما يب بهما. 

ناية  على الع رض نوعان:   والج 

، وقد بيَّناّه.  وجَب ه الدَ   قَذْفٌ، وم 

، وهو من أحكام الآخرة.  وجَب ها الإثم  يبةٌ، وم 
 وغ 

يانةً أو سَرقةً، وقد بيَّناّه ى غَصباً أو خ  ناية  على المال ت سمَّ
ا، والج 

قة والغَصب بعون الله تعالى.  وجَب ها في كتابي السََّّ  وم 

. نَّة  وإجاع  الأمّة   ثمّ الق صاص  م شَّوعٌ ثَبَتَتْ شَعيَّت ه بالكتاب  والس 
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صَاص  }أمّا الكتاب: فقوله تعالى:  م  الْق  بَ عَلَيْك 
ت  ينَ آمَن واْ ك  ذ  َا الَّ  {يَاأَيه 

لْطَانًاوَ }[ الآية، وقوله: 178]البقرة:   س 
يِّه 
ت لَ مَظْل ومًا فَقَدْ جَعَلْناَ ل وَل   {مَن ق 

 [: أي أثبتنا لوليه سَلْطَنةً القَتل. 33]الإسراء: 

نَّة: قوله  كتاب الله : »، وقوله (1)«مَن قتل عبده قَتَلْناه: »والس 

 .(2)«الق صاص

كمة تَقْتَضي شَعيَّته أيضاً، فإ نّ الطِّباعَ وعليه الإجاع  والعَقل، وال 

 
 
، وتَرْغَب  في استيفاء

 
يرةَ تَمي ل إلى الظ لم والاعتداء البَشََّيّةَ والأنَفسَ الشَِّّ

كان البَوادي وأهل الجهَل العاد لين عن سَننَ العَقل    سيما س 
 
ائد على الابتداء الزَّ

اجر ، كما ن ق ل من عادتهم في الجاهلية، فلو لَ ت شَّْع الَأجزية  الزَّ ة  عن والعَدل 

أَ ذوو الجَهل والمَيّة  يادةٍ ولا انتقاصٍ؛ لتجرَّ ي والق صاص من غير ز  التَّعدِّ

والأنفس الأبية على القَتل، والفَتك  في الابتداء، وإضعاف  ما جَنى عليهم في 

، فيؤدِّي ذلك إلى التَّفاني، وفيه من الفساد ما لا يفى.
 
 الاستيفاء

                                                                                                                                                                             

في سنن « بده جدعناهمَن قتل عبده قتلناه، ومَن جَدَعَ ع: »، قال ( فعن سمرة 1)

 ، وحسنه.26: 4، وسنن التمذي176: 4أبي داود

بيع وهي ابنة  النَّضَّ كَسََّت ثَنية جارية، فطلبوا الأرش، : »( فعن أنس 2) أنّ الرَّ

، فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضَّ: أتكسَّ وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي 

ثك بالق، لا تكسَّ ثنيتها، فقال: يا أنس كتاب ثنية الربيع يا رسول الله، لا والذي بع

: إن من عباد الله مَن لو أقسم على الله الله القصاص، فرضي القوم وعفوا، فقال النبي 

 .186: 3في صحيح البخاري« لأبره
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قوبات   عَ الع  اجرة عن الابتداء في القَتل فاقتضت الكمة شََ الزَّ

ع بذلك لهذه  ائد  على الم ثْل، فَوَرَدَ الشََّّ  الزَّ
 
والقصاص المانع من استيفاء

كْمة حَسْمًا عن مادة  هذا الباب فقال:  ْ }ال  صَاص  حَيَاةٌ يَاأ ولي  مْ في  الْق  وَلَك 

ون مْ تَتَّق   [.179]البقرة:{الألَْبَاب  لَعَلَّك 

دٍ، وخَطأٌ، وما  )القَتل  قال:  به  عَم 
دٌ، وشر الَمتَعَلِّق  بالأحكام خمسةٌ: عَم 

 .أ جري مَج رَى الَخطأ، والقَتل  بسببٍ(

ية   ومعناه القَتل الواقع ابتداءً بغير حقٍّ الذي يَتَعَلَّق  به الق صاص  أو الدِّ

. ارة  هذه الخَمْسة   والكفَّ

باشةً أو لا.وبيان الصَْر أنَّ القَتْل لا يلو: إمّا إن   كان م 

باشةً، فهو القَتل  بسَبَبٍ.  فإن لَ يكن م 

باشةً: فإمّا إن كان عَمداً أو خطأً:  وإن كان م 

فإن كان عمداً: فإمّا إن كان بسلاحٍ وما شابهه في تفريق الأجَزاء، أو 

 بغير ذلك، فإن كان فهو العمد، وإن كان بغيره فهو شبه العمد.

 كان حالةَ اليَقظة أو حالةَ النَّوم: وإن كان خطأً: فإمّا إن

 فإن كان حالةَ اليَقظة فهو الخطَأ.

 وإن كان حالةَ النَّوم فهو الذي أ جري مَجراه.

ه،  وقد  جَعَلْت موه  عَمْداً  باشةً  من  الم كر   ولئن قيل: قَتْل  الم كرَه ليس م 
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 حتى أَوْجَبْت م عليه الق صاص. 

لنا: لما كان المكرَه مَسْ  عل إليه، فجعلناه ق  ل وبَ الاختيار لَ ي ضف الف 

ه، وانتقل فعل ه إليه، فكأنَّ المكرَه قَتَلَه بآلةٍ أ خرى، فصارَ  كالآلة في يد  الم كْر 

ه ي عرف في الإكراه. عاً، وتمام  باشةً تَقْديراً وشَْ  م 

يف قال:  ق الأجَزاء: كالسَّ فرِّ بَ بما ي  دَ الضَّ د  أن يَتَعَمَّ يطةر )فالعَم  واللِّ

لأنَّ العمدَ فعل القَلْب؛ لأنّه القَصْد، وذلك لا يَتَوَقَّف  عليه والنَّار(؛  (1)والمروةر 

بة  للقَتْل عادةً، وأنَّه مَوجودٌ فيما ذَكَرناه،  ، وهو مباشة  الآلة  الم وج  إلاّ بدليل ه 

 فكان عَمْداً.

دٍ كالعَمود   فْرٍ غير  مدَّ نجة  ولو قَتَلَه بحديدٍ أو ص  والسِّ
هما فيه  (2) ونحو 

واية، هو عمدٌ نظراً إلى أنّه أَصل الآلة، وفي رواية  وايتان: في ظاهر الرِّ
ر 

فرّق الأجزاءالطَّحاويّ   .(3): ليس بعمدٍ؛ لأنَّه لا ي 

قَ الأجزاء  نان له فجرحَه، فهو عَمدٌ؛ لأنّه إذا فَرَّ
ولو طَعَنهَ برمحٍ لا س 

يف.  فهو كالسَّ
                                                                                                                                                                             

 .496: 9اللِّيطة: قشَّ القصب، والمرَْوة : الجر الاد، كما في العناية( 1)

معرب ولا تقل: سنجة، كما في مختار الصحاح  ( صنجة الميزان: ما يوزن به2)

 .179ص

وعلى كلّ القتل بالبندقة الرصاص عمد؛ : »528: 6قال ابن عابدين في ردّ المحتار ( 3)

ن جنس الديد وتجرح فيقتص به، لكن إذا لَ تجرح لا يقتصّ به على رواية  ا م  لأنهَّ

 «.الطَّحاوي، كما أفاده الطَّحطاوي  عن الشلبي
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لًا بإبرةٍ وما  سف عن أبي حنيفة وروى أبو يو  بَ رَج  فيمَن ضَرَ

قْصَد   ه  عَمْداً فمات لا قَوَدَ فيه، وفي الَمسَلَّة ونحوها القَوَد؛ لأنّ الإبرةَ لا ي  شْبه  ي 

بها القَتْل  عادةً وي قصد بالَمسَلّة، وفي روايةٍ أ خرى: إن غَرَزَ بالإبرة في الَمقتل 

ت ل وإلا فلا.  ق 

كم  قال:  (.)وح   ه المأثم  والقَوَد 

ا المأثم  فبالإجاع، ولقوله تعالى:  ه  }أمَّ دًا فَجَزَآؤ  تَعَمِّ ناً م 
ؤْم  وَمَن يَقْت لْ م 

 وَلَعَنهَ  
بَ اللهّ  عَلَيْه  الآدمي : »[، وقال 93]النساء:{جَهَنَّم  خَال دًا ف يهَا وَغَض 

بِّ مَلْعونٌ مَن هَدَمه  يه كثيرة. ، والن صوص ف(1)«بنيان الرَّ

ا القَوَد؛ فلقوله تعالى: أو صَاص  في  الْقَتْلَى ك  }مَّ م  الْق  بَ عَلَيْك 
]البقرة: {ت 

ه، وقوله 178 ؛ لأنَّه لا ق صاصَ في غير  د  : (1)«العَمْد  قَوَدٌ : »[، والمراد  به العَم 

. وجَب ه  ه وم   أي حكم 

                                                                                                                                                                             

في « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم: »، قال ابن عمرو  ( فعن1)

 .417: 3، وصححه، وسنن النسائي الكبرى16: 4سنن التمذي 

لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير : »، قال وعن البراء بن عازب 

 .874: 2في سنن ابن ماجة« حق

لو أن أهل السماء والأرض اشتكوا : »قال ، وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 

 .17: 4في سنن التمذي« في دم مؤمن لأكبهم الله في النار

عاهداً لَ يَرح رائحةَ الجنَة، وإن ريُها توجد من : »، قال وعن ابن عمرو  مَن قَتَلَ م 

 .99: 4في صحيح البخاري« مسيرة  أربعين عاماً 



 139 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الاج  ـــــــــــــ

)أو وجوب المال  لأنَّ القَّ لهم، قال: )إلاّ أن يَعفو الأولياء(؛قال: 

؛ لأنَّ القَّ له، فإذا صالحَ عنه بعوضٍ عند المصالحة برضى القاتل في مالرهر(

ه قليلًا كان أو كثيراً جاز، كما في سائر ال قوق.  غريم 
 ورَضي 

ل  العاقلة  عَمْداً ولا : »ويب في مال القاتل؛ لقوله  لا تَعْق 

لْحاً  ب  في مال ه  على ما ،  وهذا عَمْدٌ وصلحٌ فلا تتحمَّ (2)«ص  ، فيَج  ل ه العاقلة 

طا من التَّأجيل والتَّعجيل والتَّنجيم، قال  وط هم: »شََ ، (3)«المؤمنون  عند ش 

.  فإن لَ يَذكرا شَيئاً، فهو حالٌّ كسائر الم عاوضات  عند الإطلاق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

في سنن « د قَوَدٌ إلا أن يعفو ولي  المقتولالعم: »، قال فعن ابن عَبّاس ( 1)

 . 260: 5، ومصنف ابن أبي شيبة94: 3الدارقطني

، 183: 4في سنن أبي داود« ومن قتل عمداً فهو قود: »، قال وعن ابن عبيد 

 .880: 2، وسنن ابن ماجة351: 6وسنن النسائي الكبرى

،  والصلح   وا»،  قال: ( فعن  عمر 2) ،  لا  تعقله   العاقلة  العمد   والعبد  « لاعتاف 

 .104: 8، وسنن البيهقي الكبير177: 3في سنن الدارقطني

، وعن « لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا عبداً ولا اعتافاً »، قال: وعن الشعبي 

، وعن «لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا اعتافاً ولا عبداً »، قال: إبراهيم 

الخطأ على العاقلة، والعمد والصلح على الذي أصابه في »قالا:  ي السن والشعب

 .405: 5في مصنف ابن أبي شيبة« ماله

، «المسلمون عند شوطهم: »معلقاً: قال النبي  92: 3( في صحيح البخاري 3)

في « المسلمون عند شوطهم ما وافق الق: »وعن عائشة رضي الله عنها، قال 

 .57: 2المستدرك
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بَ }والأصل  فيه: قوله تعالى:  ءٌ فَاتِّ يه  شَيْ نْ أَخ  يَ لَه  م 
ف  اعٌ فَمَنْ ع 

وف  وَأَدَاء إ لَيْه  ب إ حْسَانٍ  لح، وهذا لأنَّ 178]البقرة: {ب الْمَعْر  [، والمراد  به الص 

لح برضا القاتل.  القَوَد عَيْناً، فلا يب  المال  إلاّ بالص 
وجَبَ العَمْد   م 

مْ ف يهَا أَنَّ النَّفْسَ ب النَّفْس  }بيان ه: قوله تعالى:  ائدة: ]الم {وَكَتَبْناَ عَلَيْه 

هما لا يكون النَّفس بالنَّفس، وشيعة  مَن 45 [، فلو وَجَبَ المال أو أحد 

نا إلاّ أن يَثْب ت  النَّسخ، وجيع أحاديث التَّخيير بين الق صاص  منا تَلْزَم  تقدَّ

نسَْخ  بها الك تاب، وقوله تعالى:  ية أخبار  آحاد لا ي  م  }والدِّ بَ عَلَيْك 
ت  ك 

صَاص   [، وهو المماثلة  لغةً، والمماثلة  بين النَّفس والنَّفس لا 178: ]البقرة {الْق 

 بينها وبين المال.

ية  ية، فلو ثَبَتَ التَّخيير أو الدِّ أو نقول: ذ كر الق صاص ولَ يذكر الدِّ

يادة  نسخٌ، والكتاب  لا  ، والزِّ ، وأنّه زيادةٌ على الكتاب 
لثبت بخبر  الواحد 

نسَْخ  به، وقال  ، وقد مَرّ (2)«كتاب  الله الق صاص  »، وقال: (1)«د  قَوَدٌ العَمْ : »ي 

ك  به.  التَّمس 

ية على العاقلة(قال:  ب  بقيّة  الدِّ ه، فتَجر ور هم أو عَف  ل ح بعضر ؛ لأنّه )أو ص 

بابّي من » حقٌّ مشتكٌ بين الورثة، فإنّ النَّبيَّ  ث امرأةً أَشْيَم الضِّ ورَّ

 .(3)«عَقْل ه  

                                                                                                                                                                             

 بق تخريه قبل أسطر.( س1)

 ( سبق تخريه قبل أسطر.2)

 الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة »كان يقول:  ( فعن سعيد بن المسيب أنَّ عمر 3)
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لح  عنه وإذا كان م شتك اً بينهم، فلكلٍّ منهم العَفو عن نصيب ه، والص 

أ ،  ؛ لأنّه لا يَتَجزَّ رَ الق صاص  كغيره من ال قوق، فإذا صالحَ البعض  أو عَفا تَعذَّ

ط  الباقي ضرورةً، وإذا سَقَطَ انقلب نصيب  الباقي  وقد سَقَطَ البعض  فيَسْق 

وَضٍ، ولا يب   طَ لا إلى ع  عَ ما أَوْجَبَه  مالا؛ً لئلا يَسْق  على القاتل؛ لأنَّ الشََّّ

 عليه، كما مَرّ.

 ، ؛ لأنّه وَجَبَ بغير  قَصْدٍ من القاتل  ب  على العاقلة  ولا التزمه فيَج 

ه.  ه بعَفْو   فصار كالخطَأ ، وليس للعافي منه شَيءٌ؛ لسقوط  حقِّ

ب هةٍ كقَت لر الأبَر ابنهَ فتجقال:   لش 
ر استيفائرهر ية  في )أو عند تَعَذُّ ب  الدِّ

نيّ(؛ قْتَل  بابن ه ، قال  مالرهر في ثلاثر سر لا يقاد والد : »وهذا لأنّ الأبَ لا ي 

زؤه، فأورث شبهةً في الق صاص  فسَقَطَ، وإذا سَقَطَ (1)«بولده ، ولأنّه ج 

يةَ في مال ه؛ لأنّه عَمْدٌ، وتجب في ثلاث  سنين؛ لما يأتي إن  الق صاص تجب الدِّ

 لى.شاء الله تعا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ن دية زوجها شيئاً حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أنَّ رسول الله  كتب إليه  م 

، وصحّحه، 28: 4مذيفي سنن الت« أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

 .144: 2، وسنن أبي داود78: 4وسنن النسائي الكبرى

قال له عمر أنَّ قتادة بن عبد الله : »فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( 1)

يقول: لا يقاد والد بولده لقتلتك أو  : لولا أني سمعت رسول الله بن الخطاب 

ارقطني« لضَّبت عنقك  .18: 4التمذي ، وسنن141: 3في سنن الدَّ

 .888: 2في سنن ابن ماجه« لا يقتل بالولد الوالد: »، قال وعن ابن عَبَّاس 
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(؛قال:  در بْها فيه، حيث لَ  )ولا كَفارةَ في العَم  لأنّ الله تعالى لَ ي وج 

ارة   يذكرها، ولو وَجَبَت لذَكَرها كما ذَكَرها في الخطَأ ، ولأنّه كبيرةٌ، وفي الكَفَّ

 ،  أَعْظَم 
نايةَ العَمْد  معنى العبادة، فلا يَتَعَلَّق  بها، ولا ي قاس على الخطَأ ، فإن ج 

ها للأعلى.فلا يَ  ها للأدنى رَفْع 
 لْزَم  من رفع 

ق الأجزاء كالَحجَر قال:  فرِّ بَ بما لا ي  دَ الضَّ  د: أن يَتَعَمَّ ب ه  العَم 
)وشر

.)  والعَصا واليَدر

بَه بحَجَرٍ عظيمٍ أو خَشَبةٍ عظيمةٍ، فهو عَمْدٌ.  وقالا: إذا ضَرَ

بَ بما لا  دَ الضََّّ  عندهما أن يَتَعَمَّ
وْط  وشبه  العَمْد  يَقْت ل  غالباً: كالسَّ

قْتَل  عادةً،  غيرة؛ لأنّ معنى العَمديّة قاصَةٌ فيهما؛ لما أنّه لا ي  والعَصا الصَّ

. به العَمْد  قْصَد  به غير القَتْل كالتَّأديب ونحوه، فكان ش   وي 

وح،   الر 
يف  في إزهاق  ا الذي لا يَلْبَث  ولا يَتَقاصَ  عن عَمَل السَّ أمَّ

 داً.فيكون عَمْ 

ي أنّ  و   يَهودياً رَضَخَ رأسَ جاريةٍ بالجََر، فأَمَرَ النَّبي  »ور 

 .(1)«بالق صاص

                                                                                                                                                                             

أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، قال: فجيء : »( فعن أنس 1)

، وبها رمق، فقال لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها بها إلى النبي 

ارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة، فقالت: نعم، وأشارت برأسها، فقتله الثانية، فأش

 .51: 7، وصحيح البخاري1299: 3في صحيح مسلم« بين حجرين رسول الله 
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ه  ولأبي حنيفة  وط : »قول   قتيل  السَّ
ألا إن قَتيلَ خَطأ العَمْد 

 ، من غير  فصلٍ بين عَصا وعَصا. (1)«والعَصا، وفيه مئة من الإبل

 خطأ إلاّ »أنّه قال:  وروى الن عمان  بن بشير عن النَّبيِّ 
ٍ
كل  شَيء

يف، وفي كلِّ خَطأٍ أرشٌ   .(2)«السَّ

شبه العمد: الذَْفة  بالعَصا والقَذْفة »أنّه قال:  وعن عليٍّ 

 .(3)«بالجََر

عل، خَطأٌ من جهة   فالنَّبي   ؛ لأنّه عَمدٌ من جهة  الف  سَمّاه خَطأ  العَمد 

لأنّ مَعنى العَمديّة فيه قاصٌَ؛ لكون ه  آلةً ال كم؛ لأنّ آلتَه ليست آلةَ العَمد، و

                                                                                                                                                                             

: ألا  وبلغنا عن النبي : »552: 6( في الأصل لمحمد بن السن1) طبت ه  أنه قال في خ 

وط والعصا في  العمد قتيلَ السَّ
ه مائة من الأبل، منها أربعون في بطونها إنّ قتيلَ خطأ 

 «.أولادها

وط  : »، قال وعن الَسَن   العمد ـ أي شبه العمد ـ قتيل  السَّ
ألا إنَّ قتيلَ خطأ 

 ابن  أَبي شَيْبَة« والعصا فيه مئة من الإبل
: 3، وصحيح  ابن  حبَّان348: 5في مصنفّ 

364. 

ء خطأ، إلا السيف، وفي كل خطإ كل شي: »، قال ( فعن النعمان بن بشير 2)

 .273: 9، ومصنف عبد الرزاق347: 30في مسند أحمد« أرش

شبه العمد: الضَّبة بالخشبة، أو القذفة بالجر العظيم، »، قال: ( فعن علّي 3)

« والدية أثلاث: ثلث حقاق، وثلث جذاع، وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة

 .280: 9، ومصنف عبد الرزاق39: 14في مصنف ابن أبي شيبة
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ةٍ  رَّ
 فيه؛ وهذا لأنّه لا ي مكن قَتْل ه بها على غ 

ستعملة  غيَر موضوعةٍ للقَتْل ولا م 

رّةٍ  سْتَعْمَل  على غ  يف  وأخوات ه، فإنّها ت  ن ه الاحتاز  منه، بخلاف السَّ
منه، في مْك 

به العَمْد  كالعَصا غيرين، ولأنّ القَتَلَ إفساد   من الَمقْتول، فكان ش  وط الصَّ والسَّ

كيب، وأّما مَعْنى فإفساد   ا صورةً فب نقَْضَ التَّ الآدمي صورةً ومعنى، أمَّ

ورةً، فلو وَجَبَ الق صاص، وأنّه  جد القَتْل  ههنا مَعنىً لا ص  الَمنافع، وقد و 

يف عَمَلًا بالديث ب  بالسَّ
فلا ت وجد  الم ماثلة   ، يكون قَتْلًا صورةً ومعنى،(1)يَ 

 الواجبة  بالن صوص.

ا اليَهودي  فالنَّبي   وي أنّه كان اعتادَ ذلك وأمَّ ، (2)قَتَلَه سياسةً، فإنّه ر 

رَ منه ذلك، فللإمام أن يَقْت لَه سياسةً.  وعندنا متى تَكَرَّ

(قال:  وجَب ه: الإثم  ت لَ عن قَصْدٍ، )وم  (؛ لأنّه ق  ه  )والكَفارة   ؛ لشَبَه 

ا. بادة، في حْتاط في إيابه 
طأَ، وفيها معنى الع   بالخ 

) غَلَّظةٌ على العاقلةر ية  م  ؛ لأنَّ كلَّ ديةٍ تجب بالقَتْل من غير  صلح، )والدِّ

يات، وسَن بَينَّ كَيْفيةَ   على ما يأتي في الدِّ
ولا عفو لبعضٍ، فإنّها تجب على العاقلة 

ا والتَّغليظَ وقَدرَها ثَمَّ  وبه  ج   إن شاء الله  تعالى.و 

دٌ فيما دون النَّف س(قال:   ؛ لأنَّ إتلافَ النَّفس يتلف  )وهو عَم 

 ، ب  ْ د  الضََّّ ي الم عتبر  تَعَم 
، وما دونها لا يَْتَص  بآلةٍ دون آلةٍ، فبَق   باختلاف  الآلة 

                                                                                                                                                                             

 .889: 2في سنن ابن ماجه «لا قود إلا بالسيف»( أي حديث: 1)

 .305: 3( بيَّض له ابن قطلوبغا في الإخبار2)
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دَ، فكان عَمْداً. ج   وقد و 

صاً يَظ نُّه صَي داً قال:  لرمٌ()والَخطأ  أن يَرمي شَخ  س  بيّاً، فإذا هو م  ، أو حَر 

يب  آدميّاً(وهو خطأٌ في القَصْد، 
مي غَرَضاً، في صر عْل. )أو يَر   ، وهو خَطأٌ في الف 

(؛ ية  على العاقلةر ارة  والدِّ وجَب ه: الكفَّ وَمَن قَتَلَ }لقوله تعالى:  )وم 

سَ  يَةٌ م 
نةٍَ وَد  ؤْم  ير  رَقَبَةٍ م  ناً خَطَئًا فَتَحْر 

ؤْم  مَةٌ إ لَى أَهْل ه  م   [.92]النِّساء: {لَّ

ف ع عن أ متي الخطَأ والنِّسيان: »؛ قال )ولا إثمَ عليه( الديث،  (1)«ر 

، والتَّثَبت  حالةَ  وقيل: الَمنفْي إثم  القَتل، وإنّما يَأثم  من حيث تَرْك  الاحتاز 

مي، ولهذا وَجَبَتْ الكَفّارة.  الرَّ

، )وما أ جري مَج رَى الَخ قال:  ه  ت ل  ب  على إنسانٍ فيَق 
طأ: مثل النَّائم يَن قَلر

في الكم؛ لأنَّ النَّائمَ لا قَصْدَ له، فلا ي وصَف  ف عْل ه بالعَمْد  ولا  فهو كالخطأر(

كم الخطأ ؛ لصول الَموْت  بفعل ه  كالخاطئ. ، إلاّ أنّه في ح 
 بالخطَأ 

، )والقَت ل  بسبب كحافرر البرئ رر وواضعر الحجقال:  رر في غي ملكرهر وفنائرهر

ية على العاقلة لا غي( وجَب ه الدِّ تَعدٍّ فيما وَضَعَه فيَع طَب  به إنسانٌ، وم  ؛ لأنَّه م 

ية على العاقلة، ولا يَأثم فيه لعدم  وقعاً، فتجب الدِّ ل دافعاً م 
ع  وحَفَرَه، فج 

ارةَ عليه؛ لأنَّه لَ يَقْت لْ حقيقة، وإنّما أَ  لقناه بالقاتل في حَقِّ القَصد، ولا كفَّ

مان، فبَق ي ما وراءَه على الأصل.  الضَّ

                                                                                                                                                                             

رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ : »، قال (  سبق تخريه عن أبي بكرة 1)

 .150: 2في الكامل لابن عدي« والنسيان والأمر يكرهون عليه
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يح  رّاً أو دابّةً فضَمان ه عليه، بذلك قَضَى ش   (1)وسواءٌ كان الواقع  ح 

حابة   من غير نَكير منهم. بمحضَّ من الصَّ

سَببٌ؛ لأنّه لَ يقتله مباشةً، ولا هو  مّاً فَقَتَلَه، فهو م  ولو سَقاه  س 

 لقتل، ولهذا يَْتَل ف  باختلاف الطَّبائع.موضوعٌ ل

اربَ هو  بَه فلا شيءَ عليه، ولا على عاقلت ه؛ لأنّ الشَّ وإن دَفَعَه إليه فَشََّ 

دَ الوقوع في البئر.   الذي قَتَل نفسَه، فصار كما إذا تَعَمَّ

رمان الإرثر إلا القَت ل بسببٍ(قال:  ب  حر : ، قال )وكلُّ ذلك ي وجر

ورثَه (2)«تلٍ لا ميراث لقا» تهمٍ؛ لأنّه لا يَعْلَم  أنَّ م  ، والمسبب  ليس بقاتلٍ ولا م 

تهمٌ في الخطَأ؛ لاحتمال أنّه قصد ذلك في الباطن.  يَقَع  في البئر، وهو م 

وعاً فهو هدرٌ(قال:  مّد )ولو مات في البئر غَمّاً أو ج  : ، وقال م 

 يَضْمَن  الافر  فيهما.

 الج وع؛  لأنّ  الغَمَّ بسبب   مَن  في الغَمِّ دونيَضْ  : يوسف   وقال أبو 

                                                                                                                                                                             

ن  أصحاب البلاليع التي يتخذونها في الطَّريق وبوري »( عن شيح، قال: 1) ضَمِّ كان ي 

ن  الآبار الخارجة التي أمام  البغال، والخشب الذي يعل في اليطان، وكان لا ي ضَمِّ

في مصنف ابن أبي « الكوفة في الجبانة، والتي في المقابر، وما جعل منفعة للمسلمين

 .658: 2لابن زنجويه ، والأموال399: 5شيبة

، وسنن 425: 4في سنن التمذي« القاتل لا يرث: »، قال ( فعن أبي هريرة 2)

 .833: 2، وسنن ابن ماجة121: 6النسائي الكبرى
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ا الجوع  بسبب فَقْد  الطَّعام، ولا مَدْخَلَ للبئر في ذلك.   البئر، والوقوع فيها، أمَّ

د  : أنّ الجوعَ أيضاً بسبب الوقوع؛ إذ لولاه لكان الطعام ولمحمَّ

 قريباً منه. 

تْ بالوقوع فلا يَضْ ولأبي حنيفة  ، وإنّما مات لمعنى في : أنّه لَ يَم  مَن 

سببّاً.   نفسه، وهو الج وع والغَمّ، وذلك غير  م ضاف إلى الافر، فلا يكون م 

رين قال:  ت ق  رقبةٍ مؤمنةٍ، فمَن لم يُد فصيام  شَه 
)والكَفّارة  عر

تتابعيّ( ؤْ }؛ لقوله تعالى: م  ير  رَقَبَةٍ م  ر   وَتَحْ
مَةٌ إ لَى أَهْل ه  سَلَّ يَةٌ م 

ْ يَ دْ فَد  نةٍَ فَمَن لََّ م 

تَتَاب عَيْن   يَام  شَهْرَيْن  م 
 [.4]المجادلة: {فَص 

عْلَم  إلا نَصّاً، ولا نَصّ فيه. ؛ لأنّ الكفّارات لا ت  زي فيها الطَّعام   ولا ي 
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 فصل

) رِّ رُّ بالح  تَل  الح  ق  ، فلا خلافَ فيه، قال تعالى:)وي  الْ ر  } ، أمّا ال ر  بال رِّ

 [. 45]المائدة: {ب الْ رِّ 

غي  بالكَبي(قال:  ، والصَّ
جل  بالَمرأةر  ؛ لإطلاق  الن صوص.)والرَّ

(قا:  ميِّ ميٍّ » أنَّ النَّبيَّ  ؛ لما رَوَى جابر  )والمسلم  بالذِّ
سلمًا بذ   قادَ م 

ت ه المؤبَّدة، ولأنّ عَدَمَ  ، ولاستوائهما في الع صْمة  (1)«وقال: أنا أَحق  مَن وَفََّّ بذمَّ

مّة، وفيه من الفَساد ما لا يَفى. يٌر لهم عن قَبول عقد  الذِّ  الق صاص تَنفْ 

سْل مٌ بكافر: »والمراد بقوله  قْتَل  م  الربّي؛ لأنّ الكافرَ متى  (2)«لا ي 

ف  إليه تَوفيقاً بين الَ  ف  إلى الَربيِّ عادةً وعرفاً، فَيَنْصَر   ديثين.أ طْل قَ يَنْصَر 
                                                                                                                                                                             

أتي برجل من المسلمين قد قَتلََ  أن النبي : »( فعن عبد الرحمن بن البيلماني 1)

ن ق   ب ع  مة فأمر به، فضَّ  في شح « ه وقال: أنا أَوْلى مَن وَفََّّ بذمّت ه  معاهداً من أهل الذِّ

 .207، ومراسيل أبي داود ص25: 12، ومعرفة السنن195: 3معاني الآثار

لا ي قتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في : »فعن عمرو بن شيب عن أبيه عن جدّه ( 2)

ه ، 218: 4في سنن النسائي الكبرى ، وعن عليّ 82: 2في سنن أبي داود« عهد 

 .20: 8جتبىوالم
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مي  )ولا ي قتلان( ؛ لعدم التَّساوي، فإنّه )بالمستأمن(يعني المسلم والذِّ

ه، فإنّه على عَزْم العَوْد   ب  إباحةَ دم  م على التَّأبيد، وحراب ه ي وج   الدَّ
غير  مقون 

 والم حاربة.

، وعن أبي يوسف  ميِّ قْتَل  به اعتباراً بالعَهْد، وصار كالذِّ : أنّه ي 

 مَرّ. وجَواب ه

تَل  الم ستأمن  بالم ستأمن( ق  ، وهو )وي  قْتَل  ، وقيل: لا ي 
ساواة  ؛ للم 

 الاستحسان؛ لقيام الم بيح. 

من   والأعَمى    وبالمجنونر   وبناقصر قال:    حيح    بالزَّ تَل    الصَّ ق   )وي 

مومات، ولأنّا لو اعتبرنا التَّفاوت فيما وراءالأطَراف(  م من الع   ؛ لما تَقَدَّ

الع صمة من الأطراف والأوصاف لامتنع الق صاص، وأَدَّى ذلك إلى التَّقاتل 

 والتَّفاني.

ه(،قال:  جل  بوَلَدر تَل  الرَّ ق  ، (1)«لا ي قاد والدٌ بولده: » قال  )ولا ي 

م.   ولأنّ الإنسانَ لا يب لنفسه على نفسه قصاص، ولا لولده عليه لما تقدَّ

                                                                                                                                                                             

أنَّ قتادة بن عبد الله : »فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( سبق تخريه 1)

 قال له عمر بن الخطاب لولا أني سمعت رسول الله :  يقول: لا يقاد والد

 .18: 4، وسنن التمذي141: 3في سنن الدارقطني« بولده لقتلتك أو لضَّبت عنقك

 .888: 2قتل بالولد الوالد( في سنن ابن ماجه: )لا ي، قال وعن ابن عباس  
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ث  قرصاصاً  عقال:   ؛  لأنّ  الابنَ  لا  يَثْب ت   له لى  أَبيه  سَقَطَ()ومَن وَرر

؛ لما مَرّ.  ق صاصٌ على الأب 

ات  من أيِّ جهةٍ كانوا كالأب(  ؛ لما بينهما من )والأم  والأجداد  والدَّ

بب في إياد ه، فصاروا كالأب.  الج زئيّة، ولأنّهم كانوا السَّ

داً فمات فعليه قال:  لًا عَم  معناه إذا مات  القرصاص(،)ومَن جَرَحَ رَج 

عْرَضْ له عارضٌ آخر ي ضاف الموت  إليه؛ لأنَّه قتلَه عَمْداً، فيجب  منها بأن لَ ي 

 الق صاص.

يف(قال:  توفََ القرصاص إلا بالسَّ لا قَوَدَ إلا : »، قال )ولا ي س 

يف لاح.(1)«بالسَّ  ، والم راد  به السِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

فقالت: إن سيدي  جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب »قال:  وعن ابن عباس 

: هل رأى ذلك عليك؟ اتهمني فأقعدني على النَّار حتى احتق فرجي، فقال عمر 

 : علي به، فلما رأى عمر قالت: لا، قال: فاعتفت له بشَّء؟ قالت: لا، قال عمر 

الرجل، قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها، قال: رأيت 

ذلك عليها؟ قال الرجل: لا، قال: فاعتفت لك بذلك؟ قال: لا، قال: والذي نفسي 

« لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده»يقول:  بيده لو لَ أسمع رسول الله 

رّةٌ لوجه الله وأنت لأقدتها منك، فبرزه وضربه م ائة سوط، ثم قال: اذهبي فأنت ح 

 .286: 8، وصححه، والمعجم الأوسط409: 4في المستدرك« مولاة الله ورسوله

ي مرسلًا عن الَسَن ( 1)
و  في سنن  ، ومرفوعاً عن أبي هريرة والنعمان بن بشير ر 

شح معاني ، و89: 10، والمعجم الكبير115: 9، ومسند البزّار889: 2ابن ماجه
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بيّ والَمجنون، )ولا قرصاصَ على شَريكر الَأب والَخاطقال:  ئ والصَّ

هما غير   وكلّ مَن لا يُب القرصاص بقَت لرهر(؛ لأنّه قتلٌ حَصَل بسببين، أحد 

ماء الرمة،  ؛ لأنّ الأصلَ في الدِّ أ فلا يب  موجب للقَوَد، وهو لا يَتَجَزَّ

 وموضع ي مكن 
ةٌ بحالة  الانفراد  والن صوص  الموجبة  للق صاص مختصَّ

صاص، وهو غير  مم .الق   كن هنا؛ لعدم التجزؤ، فلا يَتَناوله النَّصَّ

ية في مال ه؛ لأنّ  ثمّ مَن يب عليه الق صاص لو انفرد عليه ن صف  الدِّ

ل   ، والعاقلة  لا تَعْق 
 
ر الاستيفاء فعلَه عَمْدٌ، وإنّما لَ يب الق صاص؛ لتَعَذ 

ها الآخر على عاقلة  الآخر  إن كان  صَبيّاً أو مَجنوناً أو العَمْدَ؛ لما رَوينا، ونصف 

يةَ تجب  فيه بنفس القَتْل، فإنّ  بيِّ والمجنون  خَطأٌ »خَطأً؛ لأنَّ الدِّ ، «عَمْدَ الصَّ

مَ.(1)قالَه عليٌّ   ، وإن كان الأب  ففي مال ه  على ما تَقَدَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، وسنن 62: 8، وسنن البَيْهَقيّ الكبير832: 5، ومصنف ابن أبي شيبة183: 3الآثار

ه فيها ضعفٌ إلا أنَّ بعضَها يعضد بعضاً، كما في الدراية87: 3الدارقطنيّ  : 2، وأسانيد 

 .265: 2، والخلاصة265

ي: 1) و  ، فجعل  أنَّ مجنوناً سَعَى على رجل بسيف فضَّبه، فرفع ذلك إلى عليٍّ »( ر 

في سنن البيهقي الكبير كما في نصب « عقله على عاقلته، وقال: عمده وخطؤه سواء

 .438: 4الراية

مر »وعن الكم قال:  مَنَّ أحد جالساً بعد النبيّ كَتَبَ ع  ، وعمد الصبي : لا يَؤ 

 في سنن البيهقي« وخطؤه سواء فيه الكفارة، وأيما امرأة تزوّجت عبدها فاجلدوها الدّ 

 .، وقال: هذا منقطع63: 8الكبير
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(قال:  غارٍ، فللكبار الاستيفاء 
، )وإذا كان القرصاص  بيّ كربارٍ وصر

هم وقالا: ليس للك بار؛ و د  به أحد  ذلك لأنّه حَقٌّ م شتكٌ بينهم، فلا يَنفَْر 

 كالاضر مع الغائب  وأحد  الَموْلَيَين. 

: أنّ الق صاصَ لا يَتَجزّأ؛ لأنّه ثَبَتَ بسبب لا يَتَجَزّأ ، ولأبي حنيفة 

، فثَبَتَ لكلِّ واحدٍ منهم كَمَلًا: كولاية  الإنكاح، والَموْلَيان على  وهي القَرابة 

 الخ  
 
 تفويت  الاستيفاء

ه  ل وغ  غير غير  متمل، وفي انتظار  ب  لاف، والعَفو من الصَّ

؛ لأنّ احتمالَ العَفو منه ثابتٌ  على سَبيل الاحتمال، بخلاف الكبيرين والغائب 

 فافتقا.

ر  بلوغَ 
لطان، وقيل: يَنتَْظ  غاراً قيل: يَسْتوفي الس 

ولو كان الكل  ص 

هم.  أَحَد 

ولىَّ عليه، فإذا استوفاه والَمجنون  وا بيَّ م  ، ولأنَّ الصَّ بيِّ لَمعتوه كالصَّ

ه ن يابةً.  ه أصالةً وبعض   الكَبير كان بعض 

ت لَ أو قال:  بيِّ والَمعتوهر فللبر أو القاضي أن يَق  ل وَليُّ الصَّ
تر )وإذا ق 

ح  لا غي(.
ُّ ي صالر

و، والوَصِر  ي صالرحَ وليس له العَف 

ا الأب  فله ولا ع لأمَر راجع إليها، أمَّ يةٌ على النَّفس، وهذا من بابه، ش 

ي بالقَتل كولاية  النِّكاح. ي، فيَثْب ت  له التَّشَفِّ  وهو التَّشَفِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

: 8في سنن البيهقي الكبير« عمد المجنون والصبيّ خطأ: »علي وعن ضميرة، قال 

63. 
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 ، بيِّ لح؛ لأنّه أَنْفَع  للصَّ وإذا ثَبَتَ له ولاية  القَتْل ثَبَت له ولاية  الص 

وَضٍ  وَ؛ لأنّه إبطال  الَقِّ بغير ع   .وليس له أن يَعْف 

وعلى هذا قَطْع  يد  الَمعتوه عَمْداً، وكذلك القاضي؛ لأنّه بمنزلة  

لطان.   الس 

لطان أن يَسْتَوفي الق صاص، فكذلك  ل ولا وليَّ له، فللس 
ت  ومَن ق 

 القاضي.

ا الوَص  فلا يَمْل ك  العَفو؛ لما ذَكَرنا، ولا الق صاص؛ لأنَّه لا ولايةَ  وأمَّ

 َ يانةً للحقِّ عن البطلان.له على النَّفس، فتَعَينَّ لح  ص    الص 

(قال:  نيقر والتَّغ ريقر لافاً لهما، وهي مسألة   )ولا قرصاص في التَّخ  خ 

ر منه ذلك، فللإمام قتل ه سياسةً؛ لأنّه سَعَى في الأرض  ثْقَل، فإن تكرِّ
القَتْل  بالم 

 الفَساد. 

(قال:  تَل  الَماعة  بالواحدر ي  أنّ ؛ لما مَرَّ من ال)وت ق  و  مومات ،  ولما  ر   ع 

مَر   لو تمالأ عليه أهل  »، وقال: سبعةً من صَنعاء قَتَل وا واحداً فقَتَلَهم ع 

م به حابة  (1)«صَنعاء لَقَتَلْت ه  من غير نَكير، فكان  ، وذلك بمَحْضَّ من الصَّ

 إجاعاً.

                                                                                                                                                                             

ت ل غيلة فقال عمر : »ابن عمر فعن ( 1) : لو اشتك فيها أهل صنعاء إنَّ غلاماً ق 

 معلقاً. 2527: 6في صحيح البخاري« لقتلتهم
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وهذا بخلاف ما إذا اجتمعوا على قَطْع يدٍ حيث لا ي قطعون؛ لأنّ 

، فيَصير  كل  واحدٍ ال وح، ولأنّه لا يَتَبَعَّض   الر 
ق صاصَ في النَّفس يب بإزهاق 

 كالم نفْرد  في إتْلاف ها. 

تْل فاً بعضَ اليد، ولأنّ الاجتماعَ  ، فيكون الواحد  م  ا القَطْع  يَتَبَعَّض  أمَّ

اجر  فيه دَفْعاً لأغلب الجنايتين وأَ  عظمهما، فلا على القتل  أكثر، فكان شَع  الزَّ

ه لدفع  أدناهما.  يَلْزَم  شَع 

تَل  الواحد  بالماعةر اكتفاءً(.قال:  ق   )وي 

، ولا يب  عليه شيءٌ آخر؛  قْتَل  وصورت ه: رَجَلٌ قَتَلَ جاعةً، فإنّه ي 

، فيصير  كل  واحدٍ  وح لا يَتَبَعَّض   الر 
وق  ه  ، وز 

لأنّهم إن اجتمعوا على قتل ه 

ستوفياً ج ه لما بَيّناّ، فلا يَب له شيءٌ من الأرَش.منهم م   يع حَقِّ

هم سَقَطَ حقّ الباقيّ( هم في القصاص )وإن قتلَه وليُّ أحدر ؛ لأنّ حقَّ

وقد فات، وصار كما إذا مات القاتل فإنّه يسقط القصاص؛ لفوات  ملِّه، كذا 

 هذا. 

داً، فَنفََذَ منه إلى آخر وماتا،قال:  دٌ(؛ )ومَن رَمَى إنساناً عَم  ل  عَم   فالأوََّ

دَ رَمْيَه، وفيه الق صاص  على  دْه  ؛ لأنّه خَطَأٌ( )والثَّاني  ما بَيَّناّ،  لأنّه تَعَمَّ  لَ يَقْص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ن الخطاب قتل نفراً خمسةً أو سبعة برجل واحدٍ أنّ عمر ب»وعن سعيد بن المسيب: 

يلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جيعاً  ت ل غ  : 5في الموطأ« قتلوه ق 

1281. 
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 فكان خَطأً؛ لما مَرّ. 

اجِّ  ه آخر، فعلى الشَّ ومَن نَهشََتْه  حَيّةٌ، وعَقَرَه سَب عٌ، وشَجَّ نَفْسَه، وشَجَّ

ية والباقي هَدْ  ل ث  الدِّ نيا ث  عتبرةٌ في الد  ناية م 
رٌ؛ لأنّه تَلَفَ بثلاثة  أنواع: ج 

نيا والآخرة ، وهي ف عْل   نايةٌ هَدْرٌ في الد  ، وج  والآخرة، وهي فعل  الأجَنبيِّ

نيا، وهو فعل ه ، فيكون  عتبرةٌ في الآخرة هَدْرٌ في الد  نايةٌ م 
، وج  ب ع واليّة  السَّ

ل ث  دية  النَّ   فس؛ لأنّه أَتْلَفَ الث ل ث.على الأجَْنبي ث 
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 فصل

طرعت من  ية إذا ق  ي الدِّ تَور س  )ولا يَُ ري القرصاص  في الأطَ راف إلاّ بيّ م 

صَل وتََاثلت(.  المرف 

وحَ ق صَاصٌ }والأصل  فيه: قول ه تعالى:  [، وأنّه 45]المائدة:{وَالْج ر 

سْ  قْطَع  يَقْتَضي الم ماثلة، ولأنّ الأطرافَ ي  لَك  بها مَسْلَكَ الأمَوال، ولهذا لا ي 

يمة، بخلاف   ، والكامل  بالنَّاقصة  الأصابع لاختلافهما في الق  حيح  بالأشََلِّ الصَّ

 النَّفس على ما مَرّ. 

 الم ساواة  في الماليّة، والَماليّة  مَعلومةٌ 
 
وإذا كان كذلك تَنتَْفي الم ماثلة  بانتفاء

ع، فأَ  ن  التَّساوي في القَطْع إلاّ بتقدير  الشََّّ
مْك  مْكَن اعتبار التَّساوي فيها، ولا ي 

 إذا كان من الم فْصَل. 

جل  إذا ثبت هذا فنقَول: لا يري الق صاص في الأطَراف بين الرَّ

 والَمرأة. 

دٌ  مَّ جاج  ونصَّ م  جل  والمرأة  في  الشِّ  على جريان الق صاص بين  الرَّ
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جاج تفويت مَنفعة، وإنّما هو التي يري فيها الق صا ص؛ لأنه ليس في الشِّ

إلاق  شَين وقد استويا فيه، وفي الطَّرف تفويت  الَمنفعة وقد اختلفا فيها، 

ميّ لتساويهما في الدّية.   ويَري بين الم سلم والذِّ

 ثمّ الن قصان نوعان: 

 الكامل  بالنَّاق
 
لل، في مْنعَ  من استيفاء شاهدٌ: كالشَّ ص، ولا نقصٌ م 

 النَّاقص بالكامل. 
 
 يَمْنعَ  من استيفاء

ونقصٌ من طريق الكم كاليَمين مع اليَسار، فيَمْنَع  استيفاءَ كلِّ واحدٍ 

 من الطَّرفين بالآخر. 

ثْل ها: اليمين باليمين واليَسار باليَسار،  قْطَع  إلا بم  وكذا الأصابع لا ي 

والنَّاب بالنَّاب ، والثَّنية بالثَّنية ،  وكذا العين اليمين باليمين واليسار باليسار،

س. س بالضَِّّ  والضَِّّ

ولا يؤخذ الأعَلى بالأسَفل؛ لأنّ الق صاصَ ينبئ عن الم ساواة، ولا 

، فإذا  يمة والع ضو، وق سْ على هذا أَمْثال ه 
ساواة إلا بالتَّساوي في الَمنفْعة والق  م 

ه؛   لما مَرّ.قَطَعَ يَدَ غيره من الم فْصَل  ق ط عت يَد 

ها؛ لأنّ مَنفْعةَ اليد  لا تختلف  بذلك. غَر  عْتبَر بكبر اليَد  وص   ولا م 

جل ومارن الأنف، وهو ما  فْصل كالرِّ
وكذلك كل  عضوٍ ي قطع من الم 

لان منه، والأ ذن بالأ ذن؛ لإمكان المماثلة بينهما في القَطع، قال الله تعالى: 

نَ ب ا} ن  وَالأنَفَ ب الأنَف  وَالأ ذ   [.45]المائدة:{لأ ذ 
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(؛قال:  طَعَ الَحشَفة  ق  كر إلا أن ت   )ولا قرصاصَ في اللِّسان، ولا في الذَّ

ن  المماثلة  بينهما في القَطْع، فلا 
مْك  ، فلا ي  ط 

لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَنقَْب ض  ويَنبَْس 

 ق صاص، بخلاف ما إذا قَطَعَ الشََفة، فإنّه مَعلومٌ كالَمف صل.

ر الم ساواة. ولو قَ  كر، فلا قصاص؛ لتعذ   طَع بعضَها وبعض الذَّ

، في مكن المماثلة  سواء قَطَعَها أو بعضَها.  ا الأذن  لا تَنقَْب ض   أمَّ

؛ لإمكان الم ساواة، وإن  فَة إن قَطَعَها جيعها وَجَبَ الق صاص  وأمّا الشَّ

رها.  قَطَعَ بعضَها لا ق صاص؛ لتعذ 

نّ()ولا قرصاص في عَظ  قال:  مر وابن مٍ إلاّ السِّ ي ذلك عن ع  و  ، ر 

سَّ  موضعٌ (1)مَسعود  واه من الع ظام؛ لأنّه إذا ك  رةٌ فيما س  تعذِّ ، ولأنّ الم ماثلةَ م 

، قال تعالى:  نِّ  ممكنةٌ في السِّ
  موضعٌ آخر؛ لأنّه أَجْوفٌ كالقارورة 

يَنْكَسَّ 

نِّ } نَّ ب السِّ  [.45]المائدة: {وَالسِّ

()فإن قَلَعَ  لَع  ق  ن ه  ي   ي بد بقدره(س 
تحقيقاً للمساواة ، حتى  )وإن ك سِّر

نّ بحال لا يمكن برده لا قصاص، وتجب الدية في ماله، ولا  لو كان السِّ

 اعتبار بالكبر والصغر لاستوائهما في المنفعة.

( قال:  ر    الم ساواة ،   )ولا  قرصاص   في   العَيّ   )إلا   أن  يذهب ؛  ل تَعَذ 

                                                                                                                                                                             

نَ »، قال: أخرج ابن  أبي شيبة بإسناد ضعيف منقطع عن عمر ( 1) يد  م 
إنّا لا ن ق 

، كما في الدراية «العظام قصاصليس في : »، وبإسناد ضعيف عن ابن عبَّاس «العظام

 .268ص
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ن  الق صاص  وؤها، وهي قائمةٌ(ض
ط نٌ رَطربٌ في مْك  هر ق  )بأن ي وضعَ على وجهر

وؤها(،  ماةر حتى يذهبَ ض   الم ح 
ي ذلك عن عليٍّ وت قابل  عَي ن ه بالمرآةر

و   (1)ر 

. وغيره من الصحابة   الق صاص في سْلَك 
 
 ؛ لأنّه طَريق إلى استيفاء

نّه نَقْصٌ في العَيْن : لا ق صاص في الأحول؛ لأوعن أبي يوسف 

. ل ل في اليد   كالشَّ

(قال :  طَع  الأيدي باليدر ق  ية(، وقد بيَّناّه، )ولا ت  ؛ لأنّه مَتَى )وتَرب  الدِّ

ناية عن موجب.  ؛ لئلا تخلو الج  ية  رَ الق صاص تجب  الدِّ  تَعَذَّ

ينهَ وأخذا منه ديةَ الأ خقال:  لَيّ قَطَعا يَمر يني رَج 
رى )ومَن قَطَعَ يَمر

كة،  بينهما(؛ رماء في التَّ )فإن قَطَعَها لأنّهما استويا في سبب  الاستحقاق كالغ 

ه(؛ هما مع غيبةر الآخر، فللآخر دية  يدر ه وبقي  أحد  لأنَّ الاضَر استوفَّ حَقَّ

ية. ر استيفاء  الق صاص، في صار إلى الدِّ  حق  الغائب، وتعذَّ

لأصابع، فالم قطوع  إن شاءَ )وإذا كان القاطع  أشلَّ أو ناقصَ اقال: 

ه(؛ ه كاملًا، فإن رَضي   قَطَعَ المعيبةَ، وإن شاء أخذَ ديةَ يدر رَ استيفاء  حَقِّ لأنّه تَعَذَّ

ه أخذه، ولا شيء له غيره، وإن شاء أخذَ الع وَض وهو الأرش،  بدون حقِّ
                                                                                                                                                                             

لطم رجلٌ رجلًا أو غير اللطم إلا أنَّه ذهب بصره »فعن الكم بن عتيبة، قال: ( 1)

وعينه قائمة، فأرادوا أن يقيدوه فأعيا عليهم وعلى الناس كيف يقيدونه، وجعلوا لا 

ل به يدرون كيف يصنعون، فأتاهم عليٌّ فأمر به فجعل على وجهه كرسف، ثم استقب

: 9في مصنف عبد الرزّاق« الشمس وأدنى من عينه مرآة، فالتمع بصره وعينه قائمة

328. 
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يأخذَ كمَن غَصَبَ مثليّاً، فأَتْلَفَه ثمَّ انقطع عن أيدي النَّاس، فللمالك أن 

يمةَ كذا هذا.  الق 

ولو سقطت اليد المعيبة أو ق ط عت ظلمًا فلا شيء عليه؛ لتعيّن حقّه في 

 القصاص، وإنّما يصير مالاً باختياره فيسقط بفوات ملِّه.

ولو ق ط عت في ق صاصٍ أو سَرقةٍ فعليه الَأرش؛ لأنّه أَوْفََّ بها حَقّاً 

ستَحَقّاً عليه، فهي سالمةٌ له معنى.  م 

اجّ أصغر()و ه كاملًا؛ كذلك لو كان رأس  الشَّ رَ استيفاء  حقِّ ؛ لأنّه تَعَذَّ

ه؛ لأنَّه إذا شَجَّ ما بين  ى إلى غير حَقِّ ته مساحةً يَتَعَدَّ لأنّه إن أخذ بقدر شجَّ

ت ه، وهو إنّما  قْدار شَجَّ
اجِّ أقل  مساحةً، فإذا استوفَّ م  قَرْنيه وما بين قَرْنَي الشَّ

ق  م لنا.يَسْتَح  ه، فيَتَخَيرَّ  كما ق  ى إلى غير حَقِّ  ا بين قَرْنيه، فقد تَعَدَّ

 ، ترهر رر شَج  اج أَكب، فالم شجوج  إن شاء أَخَِرذَ بقَد  )ولو كان رأس  الشَّ

اجِّ يَزْدَاد شَين الشّاج وإن شاءَ أَخَذَ أرشَها( ؛ لأنّه لو أَخَذَ ما بَيْنَ قَرْنَي الشَّ

جة، وليس له ذل ة  بط ول الشَّ جَّ ك، فيَتَخَيرَّ لما مَرّ، وكذلك إذا اسْتَوْعَبَتْ الشَّ

لنا. َيرَّ  كما ق  اجِّ ي   إلى قَفاه، ولا يبلغ  قَفا الشَّ
 من جبهت ه 

دَه، قال:  ء أو خَطَأً بَع  داً قَب لَ الب   )ومَن قطَعَ يدَ رجل خطأً، ثمّ قَتَلَه عَم 

دَاً ثمَّ قَتَلَه خَطَأً  ءر أ خذ بالأمَرين(. أو قَطَعَ يدَه عَم  داً بعد الب   أو عَم 

مع؛ لأنّ القَتلَ  الأصل  فيه: أنّه مَتَى أَمْكَن الجمع  بين الجراحات تج 

تعاقبة، فلو اعتبرنا كلَّ جراحةٍ على حدةٍ أدَّى إلى  غالباً إنّما يَقَع  بجراحاتٍ م 
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كْمَها، وفي هذه الم ي كل  جراحةٍ ح 
ر الرج، وإذا لَ ي مكن ت عْط  سائل تَعَذَّ

 الجَمْع. 

هما، وكذلك الثَّالثة.  كْم  علين وتغاير ح 
ا الأوّل فل تَغاير الف   أمَّ

اية، حتى  ء  بينهما، وأنّه قاطعٌ للسَِّّ ْ تَخَل ل  البر 
، فل  ابعة  ا الثّانية  والرَّ وأمَّ

ذلك لو لَ يتخلَّل بينهما برءٌ يمع بينهما ، ويَكْتفي بديةٍ واحدةٍ في الخطَأين، وك

ْمَع  بينهما  عندهما في العَمْدين بأن قَطَعَ يدَه عَمْداً ثمّ قتله عمداً قبل البرء ي 

؛  لأنّ الفعلَ متحدٌ، ولَ يتخلَّل البرء، في جْمَع  بينهما كما في  قْطَع  قْتَل  ولا ي  وي 

 الخطأ. 

: إن شاء الإمام قال لهم: اقطعوه ثمّ اقتلوه، وإن وقال أبو حنيفة 

رٌ؛ لأنّ الواجبَ القَوَد، وهو يعتمد  شاء قال  تعذِّ لهم: اقتلوه؛ لأنّ الجمعَ م 

، أو  ر الجَمع  ، والقَتْل  بالقَتْل فتَعذَّ الم ساواة، وذلك بأن يكون القَطْع  بالقَطْع 

جدا من  اية إلى القَطع، ألا ترى أنّهما لو و  لأنَّ القَتلَ يَمْنعَ  إضافةَ السَِّّ

، بخلاف ما إذا شَخصين يب الق صاص على  ء  ْ القاتل، فصار كما إذا تخلَّل البر 

، ولا  ية  عْلَ واحدٌ، وبخلاف الخطأين؛ لأنّ الواجبَ الدِّ ى القَطْع؛ لأنّ الف  سَرَ

. عْتَبر  فيها الم ساواة   ي 

ية  قال:  )ومَن قَطَعَ يدَ غيه فعَفا عن القَط ع ث مَّ ماتَ، فعلى القاطع الدِّ

، ولو عَفا عن ة   في مالرهر جَّ القطع وما يدث منه، فهو عفوٌ عن النَّفس، والشَّ

 .كالقَطع(
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وقالا: هو عَفْوٌ عن النَّفس في المسألتين جيعاً؛ لأنّ العَفْوَ عن القَطْع  

ى ،  أَ، والقَتْل  لو سَرَ وجَب ه القَطْع  لو بَر  ، وم 
جّة  عفوٌ عن مَوجَب ه  أو عن الشَّ

ق، ما تحقَّ ناية  فكان عَفْواً عن أيهِّ ناية، فإنَّه يَتَناول الج  وصار كما إذا عَفا عن الج 

اريةَ كذا هذا.   الم قْتَصرةَ والسَّ

ب  الق صاص ولأبي حنيفة  : أنّه قَتْلَ نَفْساً مَعْصومةً عَمْداً، فيَج 

لْنا: تجب   ياساً، والعفو  وَقَعَ عن القَطْع  لا عن القَتْل، إلاّ أنا استحسنا، وق 
ق 

ية  في بْهةً، وهي دارئةٌ  الدِّ ب  ش   العَفو، وذلك ي وج 
مال ه  لوجود  صورة 

نسٍْ، وبخلاف  ؛ لأنّه اسم ج  م  ناية؛ لأنّه يَع 
للق صاص، بخلاف العَفو عن الج 

 ؛ لأنّه صَيحٌ في العَفو عن القَتْل.«وما يُدث منه»قوله: 

؛ لأنَّ موجَبَه ه من الث ل ث  عْتَبَر  عَفْو  المال، وحقَّ الورثة  ثمّ إن كان خَطأً ي 

قَ  وجَبَه الق صاص ولَ يَتَعَلَّ قٌ بالمال، وإن كان عَمْداً فمن جيع المال؛ لأنّ م  متعلِّ

؛ لأنّه ليس بمالٍ.  به حق  الورثة 

يَّيّ، وأقامَ البيِّنةَ على القَت لر ثمَّ حَضََ قال : 
)وإذا حَضََ أحد  الوَلر

عيد  البَيِّنةَ( ، فإنّه ي   .الآخر 

 قالا: لا إعادةَ عليه.و

 ولو كان القَتْل  خَطأً لا ي عيدها بالإجاع.

، حتى يُضََّ الغائب  لاحتمال العَفو.   وأجعوا أنّ الاضَر لا يَقْتَص 



 163 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الاج  ـــــــــــــ

ه  حالَ حَيات ه  بعد  حّة  عَفْو  لهما: أنّ الق صاصَ حَق  الَميْت  بدَليل ص 

تنفذ وصاياه، ويورث عنه، فيَقوم الجَرْح، ولو انقلبَ مالاً يَقْضى  منه ديونه، و

 الواحد  مقامَ الجميع في إقامة البيّنة.

: أنَّ الق صاصَ حق  الَمقتول من وجهٍ؛ لما قالا، وحَق  ولأبي حنيفة 

 من وجهٍ، فإنّ الوارثَ لو عَفا عن الجارح حال حياة المجروح صحَّ 
الورثة 

ه لما صَحَّ كإبراء الغَر يم، فكان الاحتياط  في الإعادة، عَفوه، ولو لَ يكن حَق 

بخلاف الخطأ؛ لأنَّ الواجبَ المال، وهو حَق  الَمقْتول من كلِّ وجهٍ؛ لأنّه 

 
 
، حتى يَثْب تَ بشَهادة  النِّساء

ه  أوّلاً، وليس مَبناه على التَّغليظ  ي صَرف  في حوائج 

هادة، ولا كذلك العَمْد. هادة على الشَّ جال، وبالشَّ  مع الرِّ

ت ماه، فله قال:  : قَتَل  لان أَقَرَّ كلُّ واحدٍ منهما بالقَت ل، فقال الوَليُّ )رَج 

وهو أن يشهدَ شاهدان أن  قَت ل هما، ولو كان مَكان الإقرار شهادةٌ، فهو باطلٌ(،

 زَيداً قَتَلَه وآخران أنّ عَمْراً قَتَلَه، فقال الوَلي: قَتَلاه.

هودَ حيث قال بَ الش  ين حيث والفَرق  أنّه كَذَّ رِّ
ب الم ق  : قَتَلاه، وكَذَّ

هادةَ،  سْق  يَمْنعَ  قَبْول الشَّ
هود  تَفْسيقٌ لهم، والف  قال: قَتَلْت ماه، وتكذيب  الش 

بْط ل  إقرارَه في الباقي فافتقا. رِّ في بعض ما أَقَرَّ به لا ي 
 وتَكْذيب  الم ق 

سلمًا فارتدَّ والعياذ بالله، ثمّ وَ قال:  ية، )ولو رَمَى م  هم به ففيه الدِّ قَعَ السَّ

تدّاً فأسلم لا شيءَ فيه(، ر  أمّا الأولى فمذهب ه، وقالا: لا شيء فيه؛  ولو كان م 

قوبة، وحالة    للع 
بة  لأنّهما يَعتبران حالة الإصابة؛ لأنّها حالة  التَّلَف  الم وج 
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امي، ة، فكأنَّه أبرأ الرَّ دَّ  بالرِّ
ه  فصار كما إذا أَبْرأَه بعد  التَّلف  أَسْقَطَ ع صمةَ نفس 

 الجَرْح قبل الَموْت.

مي لوجود ه قبل  مٌ مَعْصومٌ عند الرَّ تَقَوَّ وله: أنّه صارَ قاتلًا برَمْيه وأَنّه م 

بهةً  ، وقضيَّت ه وجوب  الق صاص، إلا أنّ باعتبار حالة  القَتل أَوْرَثَ ش 
دّة  الرِّ

ية   ب  الدِّ ، فتَج  ، فسَقَطَ الق صاص  ت ه   . لردَّ

مي، ألا تَرَى أنّه لو رَمَى إلى صَيْدٍ ثمَّ فأبو حنيفة  : يَعْتَبر   حالةَ الرَّ

، وكذا إذا رَمَى إلى صَيْدٍ ثمَّ ماتَ ثمَّ أَصابَه حَلَّ  هم  حَلَّ ارْتَدَّ ثمَّ وَقَعَ به السَّ

مي قَبْلَ الإصابة  أَجزأَ عنه، وذلك دَليلٌ أنَّ  الم عتبَر  ويكون له، ولو كَفَرَ بعدَ الرَّ

مي.   حالةَ الرَّ

مان؛ لأنَّ  مي ما وَقَعَ سبباً للضَّ ا الَمسألة الثَّانية فبالإجاع؛ لأنّ الرَّ وأمَّ

ب  سَبَباً بعد ذلك، وعلى هذا إذا رَمَى حَرْبيّاً 
مٍ، فلا يَنقَْل  تَقَوِّ الَمرْميَّ غير  م 

لناه. هم لا شيءَ عليه؛ لما ق   فأسلم ثمّ وَقَعَ به السَّ
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يات  كتاب الدِّ

ية   مي  (1)الدِّ ب  مالاً ي دفع  إلى الأوَلياء س 
ما ي ؤدَّى، ولما كان القَتْل  ي وج 

صَّ بما ي ؤدَّى بَدَلَ النَّفْس دون غيرها من الم تلفات؛ لأنَّ الاسمَ  ديةً، وإنّما خ 

ونَه. د   ي شتق  للتَّعريف بالتَّخصيص، ولا يَطَّر 

ية في نيان الآدمي عن ووجوب  الدِّ  القَتل لكمةٍ بالغةٍ، وهي صَوْن  ب 

ه عن الهدَْر.  الهدَْم  ودم 

نة، وهو قوله تعالى:  مَةٌ إ لَى أَهْل ه  }وَجَبَت بالكتاب  والس  سَلَّ يَةٌ م 
 {وَد 

 [.92]النساء: 

 :  أي  تجب   بسبب   قَتْل (2)«في النفس المؤمنة مئة من  الإبل: »وقوله 

                                                                                                                                                                             

يَة  في الل غة مصدر ودى القاتل المقتول: أعطى ديتَه، وأعطى لوليِّه المال الذي هو  (1) الدِّ

يَة، تسميةً بالمصدر، كما في المغرب ص  ، وأمّا480بدل  النفس، ثمّ قيل لذلك المال: الدِّ

يَة  عبارةٌ عمّا يؤدَّى، وقد صار هذا الاسم  عَلمًا على بدل  النفوس دون  معناها شعاً: فالدِّ

  .484: 7 غيرها، وهو الأرش، كما في  عمدة الرعاية

( في رواية أبي أ ويس عن عبد الله وممد ابني أبي بكر بن ممد بن عمرو بن حزم عن 2)

 وفي : »حزم  بن  لعمرو  كتبه   الذي  الكتاب  في   أبيهما عن جدّهما عن رسول الله 
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 المؤمنة  مئةٌ من الإبل. النَّفْس  

ث ل ها بنت  لَبون قال:  ية  الم غلَّظة  خمس وعشّون بنت مخاض، ومر )الدِّ

ذاع( قاق وجر مّد وحر قّةَ وأربعون ما ، وقال م  : ثلاثونَ جَذعة وثلاثونَ ح 

لٍ  (1)بين ثَن يّةٍ  ل ها خَل فات (2)إلى باز  ي عن النَّ (3)عام ك  و  ها؛ لما ر  ا أولاد 
بيِّ في بطونه 

  :ة  الوَداع وْط والعصا، »أنّه قال في حَجَّ يل  السَّ
ألا إنَّ قَت يلَ خَطأ العَمْد  قَت 

، ودية شبه العمد أغلظ (4)«وفيه مئةٌ من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها

 فتجب كما قلنا. 

هري  (5)«في النَّفس مئةٌ عن الإبل: »ولهما قوله   أنّ : »، ورَوَى الزَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .100: 8في سنن البيهقي الكبرى« النفس المؤمنة مئة من الإبل

( الثنية من الأسنان جعها ثنايا وثنيات، وفي الفم أربع، والثني الجمل يدخل في 1)

 .85: 1السنة السادسة، والناقة ثنية، كما في المصباح

ن( 2) باب قعد، فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة، فهو بازل،  بزل البعير بزولاً م 

 .48: 1يستوي فيه الذكر والأنثى والجمع بوازل، كما في المصباح  المنير 

 .199( خلفات: الناقة الامل، كما في معجم الفقهاء ص3)

ألا إنَّ ديةَ الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا : »، قال فعن ابن عمرو ( 4)

، وسنن 593: 2في سنن أبي داود« من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها مئة

 .877: 2، وسنن ابن ماجه42: 8، والمجتبى232: 4النسائي الكبرى

في « في النفس الدية مئة من الإبل: »لعمرو بن حزم  في كتاب رسول الله ( 5)

 .256: 2، وسنن الدارمي515: 14، وصحيح ابن حبان58: 8المجتبى
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يةَ كانت على عهد  رسول الله    .(1)«أرباعاً  الدِّ

بْه  العَمْد  ، ولو أَوْجَبنا 
ي المراد  ش 

راد  به الخطَأ، فبَق  ومعلومٌ أنّه لا ي 

، وعن ابن مَسْعود  يادة على المئة   (2)«أنَّ التَّغليظَ أرباعٌ : »الوَامل وَجَبَ الزِّ

عْرَف  ذلك إلا سَماعاً،  لنا، ولا ي  حابة كما ق  وي، ولأنّ الصَّ عارضاً لما ر  فكان م 

  صوصاً وقد اختلفوا في صفة التَّغليظ، ولو كان ما رَويناه ثابتاً لارتفع خ 

كم في حجّة  الوَداع مع تكاثر المسلمين، فكان يشتهر، ولو  ورد على زعم 

اشتهر لاحتج به البعض على البعض، ولو احتج لارتفع الخلاف، ولّما لَ 

عْ  عْلَم  المَل  يَرْتَف  ، ولأنّه لا يوز إياب  الامل، فإنّه لا ي 
دلَّ على عَدَم ثبوت ه 

 حقيقةً، فيكون تكليف  ما ليس في الوسع.

ث ل ها بنات  مَخاضٍ، وبَنات  قال:  ون ابن  مخاضٍ، ومر )وغي  المغلَّظة عرشّ 

ذاع( قاق، وجر ابن   ، فهي أخماسٌ من كلِّ صنفٍ ع شَّْون هكذا قالهلَبون وحر

 . مَسْعود 

                                                                                                                                                                             

كان يقول: في دية العمد إذا قبلت: خمس  إنَّ ابنَ شهاب »فعن مالك:  (1) 

وعشَّون بنت مخاض، وخمس وعشَّون بنت لبون، وخمس وعشَّون حقّه، وخمس 

 .850: 2في الموطأ« وعشَّون جذعة

شبه العمد خمس وعشَّون حقه، وخمس وعشَّون »قال:  ( فعن ابن مسعود 2)

: 4في سنن أبي داود« خمس وعشَّون بنت لبونجذعة، وخمس وعشَّون بنت مخاض، و

 .348: 9، والمعجم الكبير186
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وي  ، (1)«قَضَى في قَتيل قتل خطأٍ بمئةٍ من الإبل أخماساً  أنّ النَّبيَّ »ور 

وجَبه، وذلك بما ذَكَرنا. ، فناسبَ التَّخفيف في م  لنا، ولأنّ الخطَأَ أَخَف   كما ق 

كل  عشَّة وزن سبعة  )أو ألف  دينار، أو عَشَّة  آلاف درهم(،قال: 

 ق ط عت يدٌ على عهد رسول الله »، قال: رار  بن  حارثة مثاقيل؛ لما رَوَى م  

َ على القاطع بخَمْسةَ آلاف  درهم
ضي   . (2)«فق 

مر  نانير : »وعن ع  ية بعَشََّة آلاف  درهمٍ، ومن الدَّ أنّه قَضَى في الدِّ

 .(3)«بألفٍ دينارٍ 

                                                                                                                                                                             

في دية الخطأ: عشَّون حقة، وعشَّون جذعة، : »، قال ( فعن ابن مسعود 1)

في سنن أبي « وعشَّون بنت مخاض، وعشَّون بنت لبون، وعشَّون بني مخاض ذكر

 .879: 2، وسنن ابن ماجه592: 2داود

: كانوا ب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن إنَّ ابنَ شها»وعن مالك: 

 يقولون: دية الخطأ عشَّون بنت مخاض، وعشَّون بنت لبون، وعشَّون بن لبون ذكراً،

 .581: 2في الموطأ« وعشَّون حقّة، وعشَّون جذعة

 .327: 3( بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار2)

يَة ع: »عمر بن الخطاب فعن ( 3) ق عشَّة آلاف درهم، أنَّه فرض الدِّ لى أهل الوَر 

نَ الإبل، وعلى أهل البقر مئتي  وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الإبل مئة م 

بقرة، وعلى أهل اللل مئتي حلّة، وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وكلّ ذلك على أهل 

  .220: 1في الآثار لأبي يوسف« الديوان

قوّم الدية على أهل  ه أنَّ عمر بن الخطاب أنَّه بلغ: »850: 2وقال مالك في الموطأ

ق اثني عشَّ ألف درهم،  هب ألف دينار، وعلى أهل الوَر   القرى، فجعلها على أهل الذَّ
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وي أنّه   .(1)«قضى في قتيلٍ بعَشََّةٍ آلاف  درهمٍ : »ور 

وي  : كان ، قال ممّد  بن  السََن (2)«ه قَضَى باثني عَشََّ ألفٍ أنّ »وما ر 

 وزن ستّة، فيحمل  عليه تَوفيقاً.

ية من شيءٍ آخر(  .)ولا تب  الدِّ

وقالا: تجب  من البَقَر مئتا بقرةٍ، ومن الغَنَم ألفا شاةٍ، ومن ال لَل مئتا 

ةٍ كل  حلَّةٍ ثوبان إزارٌ ورداءٌ؛ لما روى عبيدة ال لَّ لماني ح  قضى » أن عمر  سَّ

نانير بألف  دينار، ومن الإبل  بمئةٍ، ومن  في الدية بعشَّة آلاف درهم، ومن الدَّ

لّةٍ  ئتي بَقَرةٍ، ومن الغَنَم  بأَلْفَي شاةٍ، ومن ال لَل بمَئتي ح 
ه (3)«البَقر  بم  راد  ، وم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ق أهل العراق  «.قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الوَر 

 «.قال المخرجون: لَ نجده: »327: 3( قال ابن قطلوبغا في الإخبار1)

ت ل فجعل النبيّ : »ابن عَبَّاس  فعن(2) ديّتَه اثني عشَّ  أنَّ رجلًا من بني عدي ق 

 .44: 8، والمجتبى234: 4، وسنن النَّسائيّ الكبرى592: 2في سنن أبي داود« ألفاً 

الديات، فوضع على أهل الذهب  وضع عمر »، قال: ( فعن عبيدة السلماني 3)

ق عشَّة آلاف ، وعلى أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل ألف دينار، وعلى أهل الوَر 

في « البقر مئتي بقرة مسنةّ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل اللل مئتي حلّة

 .344: 5مصنف ابن أبي شيبة

كانت قيمة الدية على عهد رسول »، قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

ية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية ثمانمئة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ود الله 

فقام خطيباً، فقال: ألا إنَّ  المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر 

على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق  الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر 
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ية بهذه الَمقادير رَ الدِّ في وقتٍ واحدٍ بجميع هذه  ؛ لأنّ القَضاءَ لَ يَقَعْ (1)أنّه قَدَّ

 الأجَْناس. 

، وقضيَّت ه: أن لا (2)«في النَّفس مئةٌ من الإبل: »قوله  ولأبي حنيفة 

ة  هو ما  ضَّ
هب  والف  ليل عليه، وإنَّما دَلَّ على الذَّ واها إلا ما دَلَّ الدَّ يب  ما س 

م من قضائه   .(3)تقدَّ

 ثْلَ  قَولهما،  فإنّه  قال:  إذا م    ومن أَصحابنا مَن رَوَى عن أبي حنيفة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

للل اثني عشَّ ألفاً، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل ا

نَ الدية : 2في سنن أبي داود« مئتي حلّة، قال: وترك دية أهل الذمة لَ يرفعها فيما رفع م 

 .449: 6، والسنن الصغرى592

وقيل في تفسير ذلك: قيمة كلّ بقرة خمسون درهماً، وقيمة كلّ شاة خمسة دراهم، ( 1)

لّة ثوبان، ق لّة خمسون درهماً، قال المرغيناني: كلّ ح  يل: هما إزار ورداء، هو وقيمة كلّ ح 

المختار، قال في النهاية: وقيل: في ديارنا قميص وسراويل، قال: وفائدة هذا الاختلاف 

إنَّما تظهر: فيما إذا صالح القاتل مع ولّي القتيل على أكثر من مئتي بقرة أو غيرها على 

 أكثر من على ما هو المذكور في كتاب الديات يوز، كما لو صالح على قول أبي حنيفة 

مئتي فرس، وعلى قولهما لا يوز، كما لو صالح على أكثر من مئة من الإبل، كما في 

 .276: 10العناية

 ( سبق تخريه قبل أسطر.2)

لَ يتقدم له في الذهب شيء، وقد ذكرناه في : »328: 3( قال ابن قطلوبغا في الإخبار3)

عبد البر: أشبه المتواتر  في الكتاب المشهور، وقد قال ابن   حديث عمرو بن حزم 

  «لشهرته، واستغنى بذلك عن الإسناد
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ئتي حلَّة لَ يز، وهذا آية  التَّقدير.  ئتي بقرةٍ أو م   صالح الولي  على أكثر من م 

ف  ذلك(قال:  ص 
ي عن النَّبيِّ )ودرية  الَمرأةر نر

و  ، وعن  (1)، هكذا ر 

مر وعليٍّ وابن  مَسْعودٍ وزَيد  بن  ثابتٍ  في الميراث، ، ولأنّها (2)كذلك أيضاً  ع 

ية.  جل، فكذلك الدِّ هادة على النِّصف من الرَّ  والشَّ

                                                                                                                                                                             

 ، وروي «دية المرأة على النصف من دية الرجل: »، قال ( فعن معاذ بن جبل 1)

 .166: 8ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي، وفيه ضعف، في سنن البيهقي الكبير

المسلم الر على عهد النبي أدركنا الناس على أن دية »( فعن مكحول وعطاء، قالوا: 2)

  مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب  تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو

اثني عشَّ ألف درهم، ودية الرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو 

ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب، فديتها خمسون من الإبل، ودية 

« عرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل، لا ي كلف الأعرابي الذهب ولا الورقالأ

 .166: 8في سنن البيهقي الكبير

عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، والمرأة في العقل :  »وعن علي بن أبي طالب 

: 8، وسنن البيهقي الكبير134: 12في معرفة السنن« إلى الثلث، ثم النصف فيما بقي

167. 

أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه أن دية المرأة على النصف »وعن شيح: 

في دية المرأة في الخطأ على »، يقول: ، وكان ابن مسعود «من دية الرجل فيما دق وجل

، ، وكان زيد بن ثابت «النصف من دية الرجال إلا السن والموضحة فهما فيه سواء

ة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهو على دية المرأ»يقول: 

 .411: 5في مصنف ابن أبي شيبة« النصف
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ليظَ إلا في الإبل(قال:  دْ النَّص  بالتَّغليظ إلا فيها، )ولا تَغ  ؛ لأنّه لَ يَر 

 ولا ي عرف  ذلك إلاّ نَصّاً. 

يِّ سواءٌ(قال: 
مر دية  كلِّ ذي عهدٍ في : »؛ لقوله )ودرية  الم سلم والذِّ

ه ألف دي  .(1)«نارعهد 

هْري   مر  وعليٌّ : »وقال الز  ميِّ بمثل  قَضَى أبو بكر وع  في دية الذِّ

إذا قَب ل وها فأعلمهم أنَّ لهم ما للمسلمين، وعليهم : »، وقال (2)«د ية  المسلم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

دية الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ ثلث الدية، وذلك في »، قال: وعن الزهري 

: 9في مصنف عبد الرزاق« الجائفة، فإذا بلغ ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل

393. 

: أن جراحات الرجال والنساء أتاني عروة البارقي من عند عمر »يح، قال: وعن ش

في « تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل

 .411: 5مصنف ابن أبي شيبة

في مراسيل  «دية كلّ ذي عهد في عهده ألف دينار: »، قال ( فعن ابن المسيب 1)

 .275: 2له شواهد كثيرة مذكورة في الدراية، و215أبي داود ص

 .241: 1في المعجم الأوسط « دية الذمي دية المسلم: »، قال عن ابن عمر و

في مسند أبي « دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم: »، قال وعن أبي هريرة 

 .2حنيفة ر

ن دية اليهود يعلو كان أبو بكر، وعمر، وعثمان »قال:  ( فعن ابن شهاب 2)

 .322: 11في شح مشكل الآثار« والنصارى إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم
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ت ل قتيلهم ألف  د ينار، فيكون لهم (1)«ما على المسلمين ، وللمسلمين إذا ق 

 كذلك.

ستأمنين جاءا إلى » ؛ لما روى ابن  عبَّاس (2)وكذلك دية  المستأمن أنّ م 

يهما عمرو  بن أ مية  رسول الله 
فكَساهما وحَملهما وخَرجا من عنده، فلَق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة عمدا، فرفع إلى عثمان فلم »وعن ابن عمر: 

، وسنن 128: 6في مصنف عبد الرزاق« يقتله، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم

 .60: 8البيهقي الكبير

دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم قال: : »الزهري وعن 

وأبي بكر وعمر وعثمان حتى كان معاوية فجعل في  وكذلك كانت على عهد النبي 

بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفا، ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية 

: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال قال

: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن  هري  جعله معاوية في بيت المال ظلما منه، قال الز 

قلت للزهري: إنه بلغني أن ابن « عبد العزيز فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة

اب الله قال الله المسيب قال: ديته أربعة آلاف، فقال: إن خير الأمور ما عرض على كت

مَةٌ إ لَى أَهْل ه  }تعالى:  سَلَّ يَةٌ م 
« [ فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه92]النساء:  {فَد 

 .95: 10في مصنف عبد الرزاق

أيضاً في المعجم  ، وقال علي «دية المعاهد مثل دية المسلم: »وعن ابن مسعود 

 .350: 9الكبير

 .333: 3خرجين  لَ يدوه، كما في الإخبار( سبق الكلام عليه، وأن الم1)

، وأقرّه الشَّنبلالي، لكن «ولا دية للمستأمن، وهو الصحيح«: »الجوهرة»( وفي 2)

يلعي، كما في الدر المختار« الاختيار»بالتسوية جزم في  حه الزَّ ، قال ابن  575: 6وصحَّ
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مْري  فقَتَلَهما ولَ يعلم بأَمانهما، فوداهما رسول الله  ين  الضَّ رَّ بديتي ح 

 .(1)«مسلمين

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

نهاية، واعتض إنَّ صاحب الجوهرة نقل ذلك عن ال: »575: 6عابدين في رد المحتار

بأنَّ الذي في النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص، اهـ، وقال: 

 «.وهكذا رأيت في النهاية وغاية البيان

وَدَى العامريين بدية  المسلمين، وكان لهما عهد من  أنَّ النَّبيَّ : »( فعن ابن عبَّاس 1)

 .20: 4في سنن التمذي« رسول الله 
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 فصل

ية   س الدِّ غير   (؛)وفي النَّف  ، ويستوي فيه الصَّ لما رَوَينا، والمراد  نفس  ال رِّ

؛ لاستوائهم في ال رمة   مي  يف  والمسلم  والذِّ والكبير  والوَضيع  والشََّّ

نيوية.  والع صْمة  وكمال  الأحوال في الأحكام الد 

قر قال:  و  مِّ والذَّ  والعَق لر والشَّ
كر والَحشَفةر )وكذلك في الأنَفر والذَّ

ماع ،  ل بر إذا مَنعََ الر ه إذا مَنعََ الكلامَ، والصُّ
عر والبَصَ واللِّسان، وبعضر م  والسَّ

لَ( ك البَو 
سر تَم  دَبَ، وكذا إذا أَف ضاها فلم تَس  دَو   .أو انقطع ماؤه، أو اح 

والأصل  في ذلك أنّه مَتَى أَزال الجَمال على وجه  الكَمال، أو أَذْهَبَ 

نسَْ المنفعة  أَصْ  نسْ الَمنفْعة  إتلافٌ ج  ية  كاملةً؛ لأنَّ تفويتَ ج  لًا تجب  الدِّ

؛ لأنّ قيامَ النَّفس معنىً بقيام مَنافع ها، فكان  للنَّفس معنى في حقِّ تلك الَمنفْعة 

.  اليَاة، والجَمال  مقصودٌ في اليوانات كالَمنفعة 
 تفويت  جنس الَمنفْعة  كتفويت 

نسْ الَمنفْعة إنّما ية تَشَّْيفاً وَتَكْريمًا للآدميِّ وتفويت  ج   أَوْجبَ الدِّ

ؤيِّد ذلك ما رَوَى  ، وي 
ية  ف ه  بالَمنافع، فيَتَعَلَّق  به كَمال الدِّ  بالجَمال كشَََّ

وشف ه 

، »قال:  أنّ النَّبيَّ  سعيد  بن  الم سيب  ية  ، وفي اللِّسان  الدِّ ية  في النَّفْس الدِّ
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، وفي ية  كَر  الدِّ ية   وفي الذَّ ، وفي المارن  الدِّ ية   ، وهكذا كَتَبَ (1)«الأنَْف  الدِّ

 .(2)لعمرو بن  حَزْم 

إذا ثَبَتَ هذا فنقول: إذا قَطَعَ الأنفَ أزالَ الجَمال على الكَمال، وكذا 

لِّ إلا ديةٌ واحدةٌ. ، والكل  عضوٌ واحدٌ، فلا يب  بقطع الك  ن  والأرَْنبة   المار 

كَر   وفي قَطْع  الذَّ
 
 واستمساك  البَوْل  ورَمْي الماء

 
تفويت  مَنفْعة  الوَطْء

: فهي  الأصل   في  ا الشََفة  ل وق عادةً، وأمَّ  والإيلاج  الذي هو طريق  الع 
ه   ودَفْق 

                                                                                                                                                                             

في سنن « أن السنة مضت في العقل بأن في اللسان الدية: »( فعن ابن المسيب 1)

 .155: 8البيهقي الكبير

في سنن البيهقي « أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية:»وعن ابن المسيب 

 .166: 8الكبير

 أن السنة مضت في العقل بأن في الذكر الدية، وفي الأنثيين: »وعن ابن المسيب 

 .170: 8في سنن البيهقي الكبير« الدية

أنَّ مَن اعتبط مؤمناً قتلًا عن بيّنة، : »لعمرو بن حزم  ففي كتاب رسول الله ( 2)

فإنَّه قَوَدٌ إلا أن يَرض أولياء المقتول، وأنَّ في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا 

الدية، وفي البيضتين الدية، وفي  أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين

جل الواحدة نصف الدية،  كَر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرِّ الذَّ

لة خمس عشَّة من الإبل، وفي  وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الم نقَِّ

ن  خمس من الإبل، وفي كلّ أصبع من أصابع اليد والرجل عشَّ من الإبل، وفي السِّ

حة خمس من الإبل، وأنَّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار في « الم وض 

 .256: 2، وسنن الدارمي515: 14، وصحيح ابن حبان58: 8المجتبى
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، والقَصَبة  تَبَع  له.  فْق   مَنفْعة الإيلاج  والدَّ

وآخرته، وأمّا العَقْل، فمَنفعت ه أعظم  الأشياء، وبه يَنتَْفع  لدنياه 

ْصى. ه أعظم  من أن تح   ومَنافع 

مع  والبَصر  منافعٌ مقصودةٌ، و وق  والسَّ م  والذَّ مر  »والشَّ قَضَى في  ع 

مع   ضربةٍ واحدةٍ بأربع ديات، حيث ذهب بها العَقْل  والكلام  والسَّ

 .(1)«والبَصر  

، وكذلك وفي قَطْع  اللِّسان  إزالة  مَنفْعةٍ مقصودةٍ، وهي منفعة  الن طق 

 . ب   إذا زالت بقطع البَعض لوجود  الم وج 

ولو عَجَزَ عن النَّطق ببعض الروف، فإن عَجَزَ عن الأكثر تجب  كل  

ها، فحكومة  عَدْل؛ لصول  ية؛ لأنّه فاتَ منفعة  الكلام، وإن قَدَرَ على أكثر  الدِّ

 الإفهام، لكن مع خَلَلٍ.

ماع  مَنفعةٌ مَقصودةٌ يَتَعَلَق   به مَصالحٌ جََّةٌ، فإذا فاتَ وَجَبَ به د يةٌ  والج 

. نسْ  الَمنفعة   يَفوت  ج 
 
 كاملةٌ، وبانقطاع الماء

                                                                                                                                                                             

لقيت شيخاً في زمان الجماجم، فخليته، وسألت »، قال: ( فعن عوف الأعرابي 1)

أبي قلابة فسمعت ه يقول: رمى رجل رجلًا بحجر في  عنه فقيل لي: ذلك أبو المهلب عم

رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره، فقضى فيها عمر 

: 8، وسنن البيهقي الكبير11: 10في مصنف عبد الرزاق« بأربع ديات، وهو حيّ 

171. 
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 الكَمال، فلو زالت الدََبة  لا يب  
 يَزول  الجَمال  على وجه 

وبالدََبة 

. ب   شَيءٌ؛ لزَوال الم وج 

ية  بزَواله ب  الدِّ  ا.واست مساك  البَوْل مَنفْعةٌ مَقْصودةٌ، فتَج 

ءر خطأً، ففيه دريةٌ قال:  )ومَن قَطَعَ يَدَ رجل خَطأً، ثمَّ قَتَلَه قَب لَ الب  

مَ. واحدةٌ(؛ نسْ، وقد تَقَدَّ  لاتحاد  الج 

يَة(قال:  هما نصف  الدِّ ، وفي أحدر ية  ، وهي )وما في البَدَنر اثنان ففيهما الدِّ

هما، سَواءٌ ذَهَبَت  حمة أو بَقَيت؛ لأنَّ الأذنان والعَينان إذا ذَهَبَ ن ور  الشَّ

فتان والاجبان واليَدان  ، واللَّحيان والشَّ حمة  الَمنفْعةَ بالن ور لا بالشَّ

سك   جلان، وسَمْع الأ ذنين وثديا الَمرأة  وحَلَمَتاهما؛ لأنّ اللَّبن لا يَسْتَم  والرِّ

ت منفعة  الإرضاع، والأ نثيان والألَيَتان إذا ا ما تفو 
لَ دونهما، وبفواته  سْت ؤص 

ك لَمٌ. ما، حتى لا يبْقَى على الوَر  ه   لم 

في »قال:  : أنَّ النَّبيَّ والأصل  فيه: ما روى سعيد  بن  الم سيب 

، وفي  ية  جلين الدِّ ، وفي الرِّ ية  ، وفي اليَدَين الدِّ ية  ، وفي الأ ذنين الدِّ ية  العَيْنين الدِّ

ي فتين الدِّ ، وفي الشَّ ية   .(1)«ة  البَيْضَتين الدِّ

هما  ن صْف  : »وفي كتاب عَمْرو بن حَزْم  ، وفي أحد  ية   وفي العَيْنين الدِّ

                                                                                                                                                                             

عن ابن المسيب ، ف«قال المخرجون: لَ نجدها: »334: 3( قال ابن قطوبغا في الإخبار1)

  :373: 9في مصنف عبد الرزاق« في البيضتين الدية كاملة»قال. 
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ية هما (1)«الدِّ ما أو الجمال كاملًا، وبفَوات  أحد  ، ولأنّ المنفعةَ تفوت  بفواته 

 يَفوت  النِّصف.

لاً ثمَّ الأ نثيين ففيه كر أوَّ كر، أو قَطَعَ الذَّ ما وإذا قَطَعَ الأ نثيين مع الذَّ

كر قائمةٌ، وهي إمساك  الَمن ي والبَوْل،  د يتان؛ لأنّ مَنفْعةَ الأ نثيين بعد قَطْع الذَّ

كر حكومة  عدل؛ لأنَّ  ، وفي الذَّ ية  كَر، ففي الأ نثيين الدِّ فإن قَطَعَ الأ نثيين ثمّ الذَّ

كومةٌ، ولأنّه اخْتَلَّت مَنفع  ح 
ياً، وفي ذَكَر الخصَ  ت ه بقطع الأ نثيين صار خَص 

 .
 
لاء  بقَطْع  الأ نثيين، وهي منفعة  الإيلاد، فصارَ كاليد  الشَّ

ية(،قال:  ها ربع  الدِّ
وهي أَشفار  العَيْنين  )وما فيه أربعةٌ، ففي أَحَدر

، وهو دَفْع  القَذَى 
نسْ الَمنفْعة  ا؛ لأنّه يَفوت  به الجَمال على الكَمال وج  وأهدابه 

، وفي عن العَيْن، فإن قَطَعَ الأشَْفا ية  ر وحدها وليس فيها أهدابٌ ففيها الدِّ

يةٌ واحدةٌ؛ لأنّها  ، وإن قَطَعَها مَعاً فد  ية، وكذلك الأهَْداب  ها ربع  الدِّ
أحد 

.  كعضو واحدٍ كالمارن  مع الأنف 

يَة(قال:  شّ   الدِّ جلين، )وفي كلِّ أ صبع ع  ؛ يعني من أصابع اليدين والرَّ

، والأصابع  كل ها سوٌاء، وفي قَطْع  (2)«من الإبل في كلِّ أ صبع عَشٌَّْ : »قال 

شَّْ  في قْسَم  عليها. يةٌ كاملةٌ، وهي ع 
نسْ  الَمنفعة، فتجب  د   الكلِّ تفويت  ج 

                                                                                                                                                                             

 .515: 14، وصحيح ابن حبان58: 8( سبق تخريه في المجتبى1)

في الأنف إذا  قضى رسول الله :  »( فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 2)

ل أو عدلها من جدع الدية كاملة، وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإب
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) لرها(،د ية  الأ صبع  )وت قسم  هما  )على مَفاصر فْصلان ففي أحد  فما فيها م 

ث   ل  ها ث  ها اعتباراً بانقسام دية  نصف  د يَت ها، وما فيها ثَلاث  مَفاصل، ففي أحد 

 اليد على أَصابع ها. 

ية   )والكَفُّ تَبَعٌ للَصابع(؛قال:  لأنَّ مَنفْعةَ البَطْش بالأصَابع، والدِّ

 .  وَجَبَت بتفويت  الَمنفْعة 

ية(،قال:  ن  نصف  عشّ الدِّ
وفي كلِّ سنٍّ خمسٌ : »قال  )وفي كلِّ سر

ءٌ، الثَّنايا والأنَْياب  والأضَْراس  لإطلاق  ، والأسَْنان  كل ها سوا(1)«من الإبل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

هب، أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا ق ط عت نصف  العَقل، وفي  الذَّ

جل نصف  العقل، وفي المأمومة ثلث  العَقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث أو  الرِّ

قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في 

نٍّ خمس من الإبل، وقضى رسول الله كل أصب
ع عشَّ من الإبل، وفي الأسنان في كلِّ س 

  أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن

، ومسند 189: 4في سنن أبي داود« قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم

 ، وصححه الأرناؤوط.317: 11أحمد

: 2في سنن ابن ماجة« قضى في السن خمسا من الإبل أنه : »( فعن ابن عبَّاس 1)

885. 

في « في الأسنان خمس خمس: »، قال وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده 

 .1536: 3، وسنن الدارمي369: 6، وسنن النسائي الكبرى189: 4سنن أبي داود

جل عشَّ من الإبل،  وفي كل إصبع من أصابع»وفي حديث عمرو بن حزم:  اليد والرِّ

 .373: 6في السنن الكبرى للنسائي « وفي السّن خمس من الإبل
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، فيجب  في الأسنان د يَةٌ وثلاثة  أَخماس  نِّ يَتَناول الكلَّ الديث، واسم  السِّ

ساً وأربعة  أنياب  ناًّ، عشَّون ضر  د يةٍ؛ لأنَّ الأسنانَ اثنان وثلاثون س 

 وأَربع ضَواحك وأَربع ثنايا. 

 نيةٌ وعشَّون، فيجب  ديةٌ وخمسا د ية.قالوا: ثما (1)وأَسنان  الكَوْسَج

.  وهذا غير  جار على ق ياس الأعَضاء إلا أنّ الَمرجعَ فيها إلى النَّصِّ

(؛قال:  ش  لزَوال سبب ه  ،  )فإن قَلَعَها فنبََتت أ خرى مَكانّا سَقَطَ الأرَ 

ن   ، وكذلك الأ ذ  ا، فنبََتَت فعليه الأرَش  ؛ لأنّها لا ولو أعادَ الَمقْل وعةَ إلى مَكانه 

 الأولى في الَمنفْعة والجَمال، والمقَْلوع  لا يَنبْ ت  ثانياً؛ لأنَّه لا 
تعود  إلى الالة 

ه سواءٌ، حتى لو  روق والعَصَب، فكان وجود  هذا النَّبات وعدم  ق  بالع  يَلْتَز 

 قَلَعَه إنسانٌ لا شيءَ عليه.

ت أو بة أو احَمرَّ ْ ن  من الضََّّ ت ففيها الأرَش   ولو اسْوَدَّت السِّ َّ اخْضََّّ

كاملًا؛ لأنّها تَبْط ل  مَنفعت ها إذا اسْوَدَّت، فإنّها تَتَناثر ويَفوت بذلك الجَمال 

 كاملًا.

ت فعن أبي حنيفة  فرةَ لا ولو اصْفَرَّ : حكومة  عَدْل؛ لأنَّ الص 

. ب  ال كومة 
ب  ن قْصانَها، فتَج  ب  مَنفعتَها، بل ت وج 

 ت ذْه 

بَ  ، وإن سَقَطَ ولو ضَرَ ر  به حَوْلا؛ً لاحتمال أنّها تَشْتَد 
كَ يَنْتَظ  نَّاً فتَحَرَّ

 س 
                                                                                                                                                                             

ي لَا شعر على عارضيه، والناقص الْأسَْناَن، كما في المعجم 1) ( الكوسج: الَّذ 

 .786: 2الوسيط
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عْتَبَر  فيها حال  نايات ت 
لنا؛ لأنّ الج  أو حَدَثَ فيه صفةٌ ممَّا ذكرنا وَجَبَ فيها ما ق 

أ: »الاستقرار، قال  راح حتى يَبْرَ
، ولأنّها إذا لَ تَسْتَقرَّ لا (1)«ي ستأنى بالج 

عْلَم   ، فلا يوز  القَضاء.ي    الواجب 

ية، وكذلك اللِّحية  قال:  أس إذا حَلَقَ فلم يَن ب ت  الدِّ ر الرَّ )وفي شَع 

)  .والحاجبان والأهداب 

 أمّا الاجبان والأهَْداب  فلما مَرّ.

نيا : »وأمّا اللِّحية؛ فلأنَّ فيها جالاً كاملًا؛ لقوله   الد 
 
إنّ ملائكةَ سماء

وائبتقول: سبحان مَ  جال باللِّحى والنِّساء بالذَّ : ، وعن عليٍّ (2)«ن زَيَّن الرِّ
                                                                                                                                                                             

، 184: 3في شح معاني الآثار« لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ»قال  ( فعن جابر 1)

 .338: 3، قال ابن الهادي: إسناده صالح، كما في الإخبار46: 1م الأوسطوالمعج

سْتأَْنَى بالجراحات سَنةًَ : »، قال جابر وعن   .91: 3في سنن الدارقطني« ي 

في رجل طعن  قضى رسول الله »، قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

جله، فقال: يا رسول الله، أقدني، ف : لا تعجل حتى قال له رسول الله رجلًا بقرن في ر 

منه، قال: فعرج  يبرأ جرحك، قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله 

، فقال له: يا رسول الله، المستقيد وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله 

أ جرحك، : ألَ آمرك أن لا تستقيد حتى يبرعرجت وبرأ صاحبي، فقال له رسول الله 

جل الذي عرج  وبطل جرحك، ثم أمر رسول الله  فعصيتني فأبعدك الله  بعد الرَّ

في مسند « مَن كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقاد

: 25: 3، قال الهيثمي في مجمع الزوائد454: 9، ومصنف عبد الرزّاق218: 2أحمد

 «.رجاله ثقات»

 ، وتاريخ 157: 4، وأخرجه في الفردوس339: 3بن قطلوبغا له في الإخبار( بيَّض ا2)
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أس إذا حَلَقَ فلم يَنبْ تْ ديةٌ كاملةٌ » ، وكذلك قال في (1)«أنّه أَوْجَبَ في شَعْر الرَّ

 . (2)اللِّحية

ندْاونّي  ية  إذا وكان أبو جعفر اله  : يقول في اللِّحية: إنّما تجب  الدِّ

ل  بها، فلا شَيء كانت كاملةً يَتَجَ  تَجَمَّ قةً لا ي  تَفرِّ ا إذا كانت طاقاتٍ م  ل  بها، أمَّ مَّ

ل  بها، وليست مماّ تَشين ففيها حكومة   قةٍ لا يَتَجَمَّ تَفرِّ فيها، وإن كانت غيَر م 

 عَدل. 

(؛قال:  يَة  وؤها الدِّ لَّت والعَيّر إذا ذَهَبَ ض  لأنّها إذا  )وفي اليدر إذا ش 

مَت الَمنفعة   د  ية  على ما بَيَّناّ.ع  مت معنى، فتجب  الدِّ
د    فقد ع 

ِّ قال: 
جل وذَكَرر الَخصِر سَج وثَدي الرَّ  الكَو 

يةر اربر ولحر )وفي الشَّ

جاءر  جلر العَر   والرِّ
راءر  والعَيّر العَو 

لاءر والعرنيّر ولسانر الأخَرسر واليدر الشَّ

ائدةر وعَيّر  بعر الزَّ  والأ ص 
داءر و  نِّ السَّ لَم  والسِّ ع   إذا لم ت 

هر بيِّ ولرسانرهر وذَكرر الصَّ

ل(. ت ه حكومة  عَد  حَّ
 صر

ارب  فهو  ،  تَبَعٌ  أمّا الشَّ نة   قيل:  وقد  لل حْية   يَكْن فلم  اللَْق   فيها  الس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

هذا حديث منكر جدا وإن كان موقوفاً فأولت » ، وقال: 343: 36ابن عساكر

 «.النهاوندي نسيه فيما نسي، فإنه لا أصل له من حديث ممد بن المنهال، والله اعلم

أنه قال: في   بن أبي طالب بلغنا عن علي: »549ك 6( في الأصل لمحمد بن السن1)

 «.الرأس إذا حلق فلم ينبت ففيه الدية كاملة

أنّه قال: في اللحية إذا  بلغنا عن علّي : »549ك 6( في الأصل لمحمد بن السن2)

 «.حلقت فلم تنبت ففيه الدية كاملة
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 جَالاً كاملًا. 

عر إنّما يب   ولية  الكَوسج لَيْسَت جَالاً كاملًا، وكل  ما يَ ب  في الشَّ

.إذا فَ  ا إذا عادَ فنبََتَ كما كان لا يب شيءٌ؛ لعدم الم وجب  ، أمَّ  سَدَ الَمنبَْت 

جل لا مَنفْعةَ فيه ولا جَال.  وثَدْي  الرَّ

لاء ولسان  الأخَرس والعين  العَوْراء  وذَكَر الخصَ  والع نين واليد  الشَّ

جل العَرْجاء؛ لعدم فَوات الَمنفْعة.  والرِّ

نِّ  ائدة، وإنِّما  ولا جَالَ في السِّ ، ولا منفعة في الأ صبع الزَّ
 
وداء السَّ

زءٌ منه.  وَجَبَت حكومة  عَدْلٍ تَشَّيفاً للآدمي؛ لأنّه ج 

ية   ها لا تجب  الدِّ
ت ها وسَلامة  مَنفْعت  حَّ

عْلَمْ ص  بيِّ إذا لَ ت  وأعضاء  الصَّ

جّ  لامة  وإن كانت ظاهرةً، فالظَّاهر  لا يَصْل ح  ح  ، والسَّ ةً للإلزام، بالشّكِّ

بيِّ ليس بكلام، بل مجرد  صوت.  واستهلال  الصَّ

، والعَين  بما يستدل  به 
كر بالركة  عْرَف  بالكلام، والذَّ وصحّة اللِّسان ت 

حّةَ ذلك، فهو كالبالغ في العَمْد والخطَأ . فَ ص  ر   على النَّظر، فإذا ع 

لا جال، فإنّه لا وفي شَعْر بدن  الإنسان  حكومةٌ؛ لأنّه لا منفعةَ فيه و

.  يظهر 

بَ الأ ذن فَيَب سَت فيها حكومةٌ.  ولو ضَرَ

رٌ. قَدَّ دْ فيها أَرشٌ م   وفي قَلْع الأظَفار فلم تَنبْ تْ حكومةٌ؛ لأنّه لَ يَر 
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(؛قال:  يةر ف  الدِّ ص 
اعدر ففي الكَفِّ نر  السَّ

فر ص 
لما  )وإذا قَطَعَ اليدَ من نر

مَ.  تَقَدَّ

كومة    ح 
ائدر لٍ()وفي الزَّ ؛ لأنَّه لا مَنفْعةَ فيه ولا جَال، وكذلك إن عَد 

رْفق؛ لما بيَّناّ. 
 قَطَعَها من الم 

لَّت قال:  لَّت أ خرى، أو قَطَعَ يدَه الي منى فَش  )ومَن قَطَعَ أ صبعاً فَش 

 الي سِّى فلا قرصاص(.

 وقالا: عليه الق صاص في الأ ولى والأرَْش في الثَّانية.

: إذ ه.وعلى هذا الخلاف  ه أو بَصَر  ه موضحةً فذهب سَمْع   ا شَجَّ

دَ  نَّه فاسْوَّ
لةً، أو كَسَََّ س  نقِّ ه م وضحةً فصارت م  وأَجعوا لو شَجَّ

، أو قَطَعَ  لَّ الكَف  ، أو قَطَعَ أ صبعاً فَش  اعد  لَّ السَّ الباقي، أو قَطَعَ الكَفَّ فَش 

لَّ باقيها لا ق صاص عليه، وعلي فْصَلًا من الأ صبع فش  . م   ه أَرْش  الكلِّ

وط   ق  ناية، فلم يلزم من س 
دَ مل  الج  لهما في الخلافيات: أنّه تَعَدَّ

وطه في الآخر، كما إذا جَنىَ على عضو عَمْداً وعلى  ق  هما س 
الق صاص  في أحد 

 آخر خَطأً. 

أنّ جنايتَه وَقَعَت ساريةً بفعلٍ واحدٍ، والمحل  متحدٌ  : ولأبي حنيفة

نبْئ  عن الم ماثلة، وليس من حيث الاتصا ر الق صاص؛ لأنَّ الق صاصَ ي  ل، فتعذَّ

رَ القصاص وجب المال، كما في  ، وإذا تَعَذَّ اية   القَطْع  بصفة  السَِّّ
ه  سْع  في و 

اية للآخر.  مواضع الإجاع، بخلاف ما قاسا عليه؛ لأنّ أَحدَهما ليس بسَّ 
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رش الأصابع، ولا شيءَ ولو قَطَعَ كفّاً فيها أُصبع أو أُصبعان فعليه أَ 

.  في الكَفِّ

وقالا: يُنظَْرُ إلى أرش الأصُبع والأصُبعين وإلى حكومةِ العَدْل في 

، فيدخل الأقلّ في الأكثر؛ لأنهما جنايتان بفعلٍ واحدٍ في محلٍّ واحدٍ فلا  الكَفِّ

حنا بالأكثر: كالُموضِحةِ إذا  يجب الأرشان، ولا سَبيل إلى إهدارِ أحدِهما فرجَّ

أس.أَ   سقطت بعضَ شَعْرِ الرَّ

وله: أنّ الأصابعَ أصلٌ والكفُّ تبعٌ؛ لأنّ البَطْشَ يقومُ بها، ولأنّ قَطْعَ 

، والأصلُ إن قلَّ يستتبع  ية كاملةً، ولا كذلك قَطْعُ الكَفِّ الأصابع يُوجِبُ الدِّ

 التَّبع، بخلاف ما ذُكرِ؛ لأنَّ أحدَهما ليس تَبَعاً للآخر.

 وفيه ثلاثُ أَصابع وَجَبَ أَرشُ الأصابع بالإجماع؛ ولو قَطَعَ الكَفَّ 

 .  لأنّ الأصابعَ هي الأصلُ لما بيَّناّ، للأكثرِ حُكْمُ الكلِّ

بيِّ والمجنون خطأ(قال:  بيِّ : »؛ لقوله )وعَمْدُ الصَّ عَمْدُ الصَّ

 .(1)«خطأٌ 

ية على » ورُوِي أن مََنوناً قَتَل رَجُلًا بسَيْفٍ فقضى عليٌّ  بالدِّ

من  غير  نكير،  ولأنّ  القِصاصَ  عقوبةٌ ،  ولا  يَسْتحقّان  العُقُوبة   (2)«عاقلتهِِ 

 بفعلهما كالحدُود، وكذا من أحكام العَمْد المأثمُ، ولا إثم عليهما.

                                                                                                                                                                             

في مصنف عبد « مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ»( فعن الزهري، قال: 1)

  .20: 10الرزاق

 ، فضربه، فرفع ذلك إلى عليٍّ  بسيف  رجل  على  سَعَى  مَنوناً  أنَّ  »تخريجه  ( سبق 2)
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 جاج[فصلٌ ]في الشِّ 

جاجُ عشرةٌ:   )الشِّ

رُصُ الِجلْدَ( ه أو تَخْدِشُهُ، الخارصةُ: وهي التي تََْ  ولا يخرُجُ : أي تَشُقُّ

مُ.  الدَّ

مع( رِجُ ما يُشْبهُِ الدَّ امعةُ: التي تَُْ مَ ولا )ثمّ الدَّ ، وقيل: التي تُظْهِرُ الدَّ

مع في العَيْن.  تُسِيلُهُ: كالدَّ

مَ( رِجُ الدَّ اميةُ: التي تَُْ  وتُسيلُه. )ثمّ الدَّ

 الجلدَ.أي تَقْطَعُه، وقيل: تَقْطَعُ  )ثمّ الباضِعةُ: التي تَبْضَعُ اللَّحم(:

 .)ثمّ الُمتلََحمةُ: التي تَأخذُ في اللَّحم(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

في سنن البيهقي الكبير كما في « فجعل عقله على عاقلته، وقال: عمده وخطؤه سواء

 . 438: 4نصب الراية

بيِّ خطأ: »علي وعن ضميرة، قال  : 8قيِّ الكبيرفي سنن البَيْهَ « عَمْدُ المجنون والصَّ

: إسنادُه 72: 12، ومعرفة السنن70: 10، ومصنف عبد الرزاق63 ، وقال البَيْهَقيُّ

 ضعيفٌ بمَرّةٍ.
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 وعلى الوَجْه الأوّل تَأخذ في اللَّحم أكثرَ من الباضِعةِ.

ةِ، ثمّ  جَّ مْحاقُ: وهو جِلْدةٌ فوقَ العَظْم تَصِلُ إليها الشَّ )ثمّ السِّ

 : أي تكشفُه.الُموضِحةُ التي تُوضِحُ العَظْم(

شِمُ ا ه.لعَظْمَ()ثمّ الهاشِمةُ التي تََْ  : أي تَكْسُِِ

لةُ التي تَنقُْلُ العَظْمَ بعد الكَسْْ.  )ثمّ الُمنقِّ

ماغ(، وهي جلدةٌ تحت العَظم فيها  ثمّ الآمّةُ التي تَصِلُ إلى أُمِّ الدِّ

ماغ.  الدِّ

ماغ ولم  رِقُ الِجلْدَ وتَصِلُ إلى أُمِّ الدِّ امغةُ، وهي التي تَخْ قالوا: ثمّ الدَّ

؛ إذ لا فائدةَ في ذكرها، فإنّه لا يَعيشُ معها، وليس لها حُكْمٌ،  يَذْكُرها مُحمّدٌ 

جةُ التي لا أَثَرَ  امعةَ؛ لأنّها لا يَبْقَى لها أثرٌ غالباً، والشَّ ولم يَذْكُرْ الخارصةَ والدَّ

 لها لا حُكْمَ لها.

لقوله تعالى:  )ففي الُموضِحةِ القِصاصُ إن كانت عَمْداً(؛قال: 

[، وأنَّه ممكنٌ فيها؛ لأنّه يُمْكنُِ أن يُنهْي 45]المائدة : {صَاصٌ وَالْجُرُوحَ قِ }

قُ المساواةُ، وقد  كين إلى العَظْم، فتتحقَّ بالقِصاص في  قَضَى »السِّ

 . (1)«الُموضِحةِ 

رٌ، ولا قَبْلَها حُكومةُ عَدْل( التي  )وفي قال:   ؛ لأنه ليس فيها أرشٌ مُقَدَّ
                                                                                                                                                                             

لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من : »( فعن طاوس، قال 1)

 .115: 8في سنن البيهقي الكبير« الجراحات
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ما دون : »كومةُ، قال عمرُ بنُ عبد العزيز يُمْكَنُ إهدارها فتجبُ الحُ 

 .(1)«الموضحة خدوش فيها حكومة عدل

فيما قبل الُموضِحة القِصاص دون ما «: الأصل»: في وعن مُحمّدٍ  

بعدها؛ لأنه يُمكن اعتبارُ الُمساواة فيما قَبْلَها بمعرفة قَدْر الِجراحة بمِسْمار، ثم 

 في اللَّحم إلى آخرها، فيَسْتَوفي مَثْل ما فَعَلَ؛ تؤخذ حديدةٌ على قَدْرِها، ويَنفُْذُ 

، ولا يُمكن ذلك فيما بعدها؛ [45]المائدة: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ }لقوله تعالى: 

لَه لا يُمْكنُِ الُمساواةُ فيه .  لأنّ كَسَِْ العَظْم وتَنقَُّ

يةِ، وفي الهاشِمةِ العُ قال :  شْر، وفي )وفي الُموضِحةِ الَخطأ نصفُ عُشْر الدِّ

لة عُشْرٌ ونصفٌ، وفي الآمّةِ الثُّلُثُ، وكذا الجائفةُ، فإذا نَفَذَت فثُلُثان( لما  المنقُِّ

وفي الُموضِحةِ خٌََس من »كَتَبَ له:  : أنَّ النَّبيَّ رَوَى عَمرو بن حَزْم 

يةِ  لةُ خَسَ عشَْ، وفي الآمة ثُلُثُ الدِّ ، (2)«الإبل، وفي الهاشِمة عَشْْ، وفي الُمنقَِّ

يةُ : »وقال   .(3)«في الجائفةِ ثُلُث الدِّ
                                                                                                                                                                             

في سنن « خدوش فيها صلح ما دون الموضحة: »( فعن عمر بن عبد العزيز 1)

 .145: 8البيهقي الكبير

وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة : »لعمرو بن حزم  في كتاب رسول الله ( 2)

لة خَس عشْة من الإبل،...وفي الُموضِحة خَس من الإبل في « ثلث الدية، وفي الُمنقَِّ

 .256: 2، وسنن الدارمي515: 14، وصحيح ابن حبان58: 8المجتبى

 ( فعن الزهري، قال: جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أَدَمٍ عن رسول الله3)

 ...« : وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خَس عشْة

 .375: 6، والسنن الكبرى للنسائي 59: 8في المجتبى« فريضة،...وفي الموضحة خَس
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ية» وعن أبي بكر   ؛ لأنّها إذا(1)«أنّه حَكَمَ في جائفةٍ نَفَذَت بثُلُثَي الدِّ

 نَفَذَت فهي جائِفَتان. 

أسِ(قال:  جاجُ يََْتَصُّ بالوَجهِ والرَّ قن  )والشِّ لغةً كالخدَين والذَّ

 واللَّحْيَين والجبَهة.

لَجوْف والَجنبِْ والظَّهْر، وما سِوى ذلك جِراحاتٌ فيها )والجائفةُ با

رةٍ ولا مُهْدرةٍ، فتَجِبُ حكومةُ عَدْل. حُكومةُ عَدْل(  ؛ لأنّها غيُر مُقَدَّ

رٌ  ةِ التي لها أَرْشٌ مُقَدَّ جَّ وحكومة العدل: أن يُؤخذ مِقْدارُه من الشَّ

ة من المُ  جَّ وضِحة، فيَجِبُ بقَدْرِه من نصفِ بالحَزْرِ، فَيُنظَْر كم مِقْدارُ هذه الشَّ

ية، قاله الكرخي.  عُشْْ الدِّ

)ومَن شَجَّ رَجُلًَ فذَهَبَ عَقْلُهُ أو شَعْرُ رأسِهِ دَخَلَ فيه أرشُ قال: 

لأنّ العَقْلَ إذا فات فاتت منفعةُ جميع الأعضاء، فصار كما إذا  الُموضِحةِ(؛

ه   فماتَ. شَجَّ

عرُ فلأنّ أَرْشَ المُ  عر، حتى لو وأمّا الشَّ  وضِحةِ يجبُ؛ لفواتِ بعضِ الشَّ

                                                                                                                                                                             

في الجائفة إذا نفذت في الجوف من  قضى أبو بكر »يقول: ، ( فعن ابن الُمسَيِّب 1)

 .370: 9في مصنف عبد الرزّاق« الشقين بثلثي الدية

قضى بعد وفاة  إنَّ أبا بكر الصديق : »وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  

في مسند « في رجل أنفذ من شقيه بثلثي الدية، وقال: هما جائفتان رسول الله 

 .278، كما في الدراية ص370: 9، ومصنف عبد الرزاق125: 1الشاميين
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عر، وقد تَعَلَّقا بفعلٍ واحدٍ،  يةُ تجبُ بفواتِ جميع الشَّ نَبَتَتْ سَقَطَ الأرَْشُ، والدِّ

، كما لو قَطَعَ أُصْبَعَه فَشُلَّت يدُه.   فيَدْخُلُ الُجزْءُ في الكلِّ

ب أرشُ )وإن ذَهَبَ سمعُه أو بصُره أو كلَمُه لم تدخل، ويجقال: 

بةٍ واحدةٍ بأربع : »لما رَوَينا عن عُمر  الُموضِحةُ مع ذلك(؛ أنّه قَضَى في ضََْ

ى إلى (1)«دِيات ةٌ به لا تَتَعَدَّ ، ولأنّ مَنفعةَ كلِّ عِضو من هذه الأعَضاء مختصَّ

ى إلى جميع  غيره، فأشبه الأعضاءَ الُمختلفة بخلافِ العَقْل، فإن مَنفَْعَتَه تَتَعَدَّ

 ضاء. الأعَ

مع والكلامِ دون وعن أبي يوسف  جةَ تدخلُ في دِيةِ السَّ : أنَّ الشَّ

ا البَصََ أمٌر ظاهرٌ،  معَ والكلامَ أمرٌ باطنٌ فاعتبره بالَعقل، أمَّ البَصََ؛ لأنَّ السَّ

 فلا يَلْتَحِقُ به.

وطريقُ معرفةِ ذهاب هذه الأشياء وبقائها اعتراف الجاني أو تصديقه 

 بنكوله عن اليمين، كما في سائر الحقوق.للمجني عليه أو 

 ويُعرف البَصََُ بأن يَنظُْرَه عدلان من الأطباء؛ لأنّه ظاهرٌ يُعَرَفُ. 

                                                                                                                                                                             

لقيت شيخاً في زمان الجماجم، فخليته، »، قال: ( سبق تخريجه عن عوف الأعرابي 1)

وسألت عنه فقيل لي: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة فسمعتُه يقول: رمى رجل رجلاً 

ه وذكره، فقضى بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه وعقله ولسان

، وسنن البيهقي 11: 10في مصنف عبد الرزاق« فيها عمر بأربع ديات، وهو حيّ 

 .171: 8الكبير
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تَبَرُ  عَلَ بين يديه حَيّةً يُخْ ومن أصحابنِا مَن قال: يُسْتَعْلَمُ البَصََُ بأن يُجْ

 حالُه بها. 

عي ذَهاب سَمْعِ  معُ فيُسْتَغْفَلُ الُمدَّ ا السَّ بَ وأمَّ هِ، كما رُوِي أن رَجُلًا ضَََ

امرأةً فادَّعت ذهابَ سَمْعِها، فاحتكما إلى القاضي إسماعيل بن حماد بن أبي 

، فتشاغل عنها ثمّ التفت إليها، فقال: غَطِّي عَوْرَتَك، فجَمْعَت حنيفة 

 ذَيْلَها فعَلمِ أنّها كاذبةٌ. 

ا الكلامُ فيُعرَف بأن يَسْتَغْفِلَ، حتى يُسْ  لاً. وأمَّ  مَعَ كلامُه أوَّ

ائحة الكريهةِ، فإن جمع منها وَجْهَهَ عُلمِ أنّه  مُّ فيُخْتَبَرُ بالرَّ ا الشَّ وأمَّ

 كاذبٌ.

أنَّ »؛ لما رُوي )ولا يُقتَصُّ من الُموضِحةِ والطَّرْفِ حتى تَبْْأَ(قال: 

فطلبوا  ، ،  فجاء  الأنصارُ  إلى  رسول  الله رَجُلًا جَرَحَ حَسانَ بنَ ثابتٍ 

 .(1)«القِصاص فقال: انتظروا ما يكون من صاحبكِم
                                                                                                                                                                             

( فعن يَزيد بن وهب: أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة، وكان قاضياً 1)

بالشام، أنّ صفوان بن المعطل ضَب حسان بن ثابت بالسيف، فجاءت الأنصار إلى 

: تنتظرون، فإن برأ صاحبكم تقتصوا، وإن يمت فقالوا: القود، فقال النبي  النبي 

في العفو، قال: فعفوا  ، فقالت الأنصار: قد علمتم أن هوى النبي «نقدكم فعوفي

: 9في مصنف عبد الرزاق« فأعطاه صفوان جاريةً، فهي أم عبد الرحمن بن حسان عنه، 

453. 

 عبد العزيز إلى طريف بن ربيعة وكان قاضياً  كتب عمر بن»وعن بديل بن وهب، قال: 
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ا الِجراحةُ الخطَأُ فلا شبهة فيها؛ لأنّها إن اقتصَت فظاهرٌ، وإن  فأمَّ

ية، فيأخُذُ الباقي.  ت فقد أَخَذَ بعضَ الدِّ  سَََ

عرُ سَقَطَ الأرَْشُ قال:  ه فالْتَحَمَت ونَبَتَ الشَّ ؛ لزوال (1)()ولو شَجَّ

يْن.الُموجِبِ، و  هو الشَّ

يْن وإن زال فالألم وقال أبو يوسف  : عليه أرشُ الألم؛ لأنّ الشَّ

م الألمُ.   الحاصل ما زال فيُقَوَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 بالشام أن صفوان بن المعطل ضَب حسانا بالسيف، فجاءت الأنصار إلى نبي الله 

في مصنف عبد « فقال: تنتظرون الليلة، فإن برأ صاحبكم تقتصوا، وإن يمت نقدكم

 .162: 10الرزاق

والمنافع على أصلنا لا تتقوم إلا لأنَّ تحمل الألم من المنافع ومعالجة الطبيب كذلك، ( 1)

بعقد كالإجارة الصحيحة والمضاربة الصحيحة، أو بشبهته كالإجارة الفاسدة 

والمضاربة الفاسدة، ولم يوجد شيء من ذلك في حقّ الجاني فلا يغرم شيئاً، كما في 

، ، وفي البرجندي عن الخزانة: والمختار قول أبي حنيفة 297-296: 10العناية

لا «: العيون»، وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما، لكن قال في «تقىمن»، «در»

يجب عليه شيء قياساً، وقالا: يستحسن أن تجب حكومة عدل مثل أجرة الطبيب، 

، قال السائحاني: ويظهر لي رجحان الاستحسان؛ «تصحيح»وهكذا كل جراحة برئت، 

 لا شيء عليه عند محمد «: بزازيةال»لأنَّ حقّ الآدمي مبني على المشاححة، اهـ، وفي 

وهذا قياس قول الإمام أيضاً، وفي الاستحسان الحكومة، وهو قول الثاني، قال الفقيه: 

:إنَّه لا شيء عليه إلا ثمن الأدوية، قال القاضي: أنا لا أَترك الفتوى على قول مُحمّد 

المنقلة، كما في رد قولهما وإن بقي أَثر يجب أَرش ذلك الأثَر إن مُنقلة مثلًا فأرش 

 .586: 6المحتار
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د  : عليه أُجرةُ الطَّبيب؛ لأنّه لزمه بسبب فعلهِ، فكأنَّه وقال مُحمَّ

 أخذه من مالهِِ.

 

 

 

 فصل

بَ بَطْنَ امرأةٍ فأَلْقَت جَنيِناً مَيْتاً فف يه غُرّةٌ خمسون دِيناراً على )ومَن ضَََ

والقِياس: أن لا يجبُ فيه شيءٌ؛ لأنّه لا يُعْلَمُ  العاقلة ذَكَراً كان أو أُنثى(،

أن امرأةً »حياتُه، والظَّاهرُ لا يَصْلُحُ للإلزام إلا أنّا تَرْكَنا القِياس؛ لما رُوِي 

تها بعمودٍ فسِْطاطٍ، فأَلقت جَنيناً مَيْ  بَتْ بَطْنَ ضََُّ تاً، فاختصما إلى رسولِ ضَََ

ة عبداً أو أمةً أو قيمتُها خَسمئةٍ الله  اربة بالغُرَّ ، وفي «، فحَكَمَ على عاقلةِ الضَّ

رُ التَّمييزُ بين (1)«أو خَسمئةٍ »روايةٍ:  ، ولم يَسْتَفسِْ ذَكَراً كان أو أُنثى، ولأنّه يَتَعَذَّ

كر والأنُثى في الِجنين، فيَسْقُطُ اعتبارُه دَ   فعاً للحَرَج.الذَّ

                                                                                                                                                                             

فينا رجل يقال له: حمل بن مالك، له امرأتان »( فعن أبي المليح الهذلي، عن أبيه، قال: 1)

إحداهما هذلية، والأخرى عامرية، فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباء أو 

اربة إلى نبي الله  أخ لها يقال له: ومعها  فسطاط، فألقت جنيناً ميتاً، فانطلق بالضَّ

وا على رسول الله  القصة قال: دوه، فقال عمران: يا نبي  عمران بن عويمر، فلما قَصُّ

، فقال رسول الله  الله، أندي من لا أكل، ولا شرب، ولا صاح فاستهلّ؟ مثل هذا يُطَلُّ

 دعني من رجز الأعراب، فيه غرة: عبد أو أمة، أو خَسمائة أو فرس، أو عشْون  :
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على عاقلةِ  فأَلْقَت جَنيناً مَيتاً وماتت، فقَضَى النَّبيُّ »وفي روايةٍ: 

يةِ وبغُرّةِ الجنَين اربةِ بالدِّ فقام عَمُّ الجنَين فقال: »، وقال: رواه الُمغيرةُ « الضَّ

اربةِ ـ وفي روايةٍ: أخوها عِمران بن عويمر  إنّه قد أَشْعَرَ، وقال والدُ الضَّ

،  (1)سْلَميّ الأَ  بَ ولا صاحَ ولا استهلَّ ـ فقال: كيف نَدِي مَن لا أَكَلَ ولا شَرِ

؟   ذلك   ودَمُ مثل ةٌ   فيه  الكُهّان  كسَجْعِ   أَسْجَعٌ  : فقال  يُطَلُّ  عبدٌ أو   (2)غُرَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، وفيه: المنهال بن خليفة، وثقه أبو حاتم وضعّفه 193: 1في المعجم الكبير« اةومئة ش

 .346: 3جماعة، وبقية رجاله ثقات، كما في الإخبار

رُ الله امرأ  قام عمر بن الخطاب »، قال: وعن ابن عباس  على المنبر، فقال: أُذَكِّ

نابغة الهذلي فقال: يا أمير قضى في الجنين، فقام حَمَلُ بن مالك بن ال سمع رسول الله 

المؤمنين، كنت بين جاريتين ـ يعني ضَّتين ـ فجرحت أو ضَبت إحداهما الأخُرى 

تهَِا، فقتلتها، وقتلت ما في بطنها، فقضى النبيّ  في الجنين بغرّة عبد  بمسطح عمود ظُلَّ

في سنن « أو أمة، فقال عمر: الله أكبر لو لم نسمع هذه القضية لقضينا بغيره

 .666: 3، والمستدرك118: 3لدارقطنيا

وأما أن عمران بن عويمر السلمي : »347: 3( قال ابن قطلوبغا في الإخبار1)

، وذكر عمران بن عويمر في رواية أبي المليح «فتحريف النساخ، إنما هو هذلي، والله أعلم

 الهذلي السالفة.

وقيل: إنَّما سُمي ما  ،النجيبالغُرّة: الخيار، غُرّة المال: خياره: كالفرس والبعير ( 2)

ر ظهر في باب الدية، وغُرّة الشيء أوّله، كما سُمِي  ؛يجب في الجنين غُرّة لأنَّه أوّل مُقَدَّ

أوّل الشهر غُرّة، والمراد بنصف عشْ الدية دية الرجل لو كان الجنين ذكراً، وفي الأنثى 

، ولا يفضل الذكر على 139: 6عشْ دية المرأة، وكلّ منهما خَسمئة درهم، كما في التبيين
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 .(1)«أَمةٌ 

 .(2)وكذلك رواه محمّدُ بنُ مَسْلَمة 

يَ قال:   ة على العاقلة، وعليه الكفّارة(؛)وإن ألقته حيّاً ثم مات ففيه الدِّ

 لأنّه صار قاتلًا.

 .(3)لما روينا )وإن ألقته ميتاً ثمّ ماتت ففيه ديتها والغرّة(؛

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

الأنثى في إيجاب الغرة؛ لأنَّ الحديث وَرَدَ باسم الجنين مطلقاً، ومطلقه يشمل الجميع، 

 .140: 6كما في الشلبي

تها بعمود فسطاط »قال:  فعن حَمَلُ بن مالك والمغيرة بن شعبة  (1) ضَبت امرأة ضََّ

دِيَة المقتولة على  فجعل رسول الله وهى حبلى فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: 

عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجلٌ من عصبة القاتلة: أنغرم دِيَة مَن لا أَكل 

؟ فقال رسول الله  : أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأعراب؟ ولا شَرب ولا استهلَّ فمثل ذلك يُطَلُّ

، وسنن 364: 1د، ومسند أحم1310: 3في صحيح مسلم« قال: وجعل عليهم الدية

 .882: 2ابن ماجه

أنَّه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: : »( فعن المغيرة بن شعبة عن عمر 2)

في « قضى به بالغرة عبد أو أَمة، فشهد محمد بن سلمة أنَّه شهد النبي  قضى النبي 

 ، وغيرها.64: 30، ومسند أحمد 2531: 6صحيح البخاري

 ل أسطر. ( سبق تخريجه قب3)
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يَة، ولا شيءَ فيه( ؛ لأنَّ موتَها سبٌب )وإن ماتت ثمّ أَلْقَتْه مَيْتاً ففيها الدِّ

سُ بنف تَنقُِ بمَوتِها، فإنّه إنّما يَتَنفََّ بة، فلا لموتهِِ؛ لأنّه يَخْ سِها، واحتمل موتُه بالضرَّ

. كِّ  تجبُ الغُرّةُ بالشَّ

 لأنّه قَتَلَ نَفْسَين.)وإن ماتت ثمَّ خَرَجَ حَيّاً ثم مات فديتان(؛ 

تان( قَضَى في الجنين » ؛ لأنه )فإن ألقت جَنينين مَيتين ففيهما غُرَّ

تان، ولأنّ مَن أَتلف شَخصين(1)«بُغرة بضَربةٍ واحدةٍ  ، فيكون في الجنَينين غُرَّ

 ضَمِن كلُّ واحدٍ منهما كالكَبيرين.

ة وفي  )فإن ألقت أحدَهما ميتاً والآخر حيّاً، ثمَّ مات، ففي الميتِ الغُرَّ

، )وتجبُ الغُرّةُ في سَنةٍ واحدةٍ(اعتباراً لهما بحالةِ الانفرادِ،  الَحيّ ديةٌ كاملةٌ(

 .»(2)النَّبيِّ »هكذا رُوِي عن 

                                                                                                                                                                             

اقتتلت امرأتان مِن هذيل، فرمت إحداهما الأخرى »، قال: ( فعن أبي هريرة 1)

أنَّ دية  ، فقضى رسول الله بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله 

ثها ولدها ومن معهم في « جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وَوَرَّ

 .1309: 3صحيح مسلم

جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين،  أنَّ عمر بن الخطاب : »أبي وائلفعن ( 2)

وجعل نصف الدية في سنتين، وما دون النصف في سنة، قال ابن جريج: وجعل عمر 

 وعن ابن عمر «الثلثين في سنتين ، :في مصنف « تؤخذ الدية في ثلاث سنين»، قال
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؛ لأنا نَعْلَمُ أنّه وَلدٌِ، فكان  خَلْقِهِ ولم يَتمَِّ ففيه الغُرّةُ()وإن استبان بعضُ 

ل ولم يَسأل. (1)«قَضَى في الجنَين بالغُرّة» كالكامل، والنَّبيُّ   ، ولم يُفصِّ

ارةَ في الجنين(قال:  ق لجواز أن لا حَياة )ولا كفَّ ؛ لأنّ القتلَ غيُر مُتَحقِّ

ة  فيه، وقد بيَّنَّا أنّ ما وَجَبَ  ، ولأنّه وَرَدَ في الغُرَّ فيه على خِلاف القياس بالنَّصِّ

ارات طَريقُها التَّوقيفُ أو الاتفاقُ.   لا غير، والكفَّ

ية، )وما يجب فيه موروثٌ عنه(قال:  ؛ لأنّه بدلٌ عن نفسِه فيُورث كالدِّ

ارب منها؛ لأنّه قاتلٌ.   ولا يَرِثُ الضَّ

ةٌ حاملٌ احتالت تها بإسقاطِ الحمَل،  وفي الفتاوى: مُعتدَّ  عدَّ
ِ
لانقضاء

وج، ولا تَرِثُ منه، وقد مَرَّ الوجهُ فيه. ة للزَّ  فعليها الغُرَّ

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

وقد أجمع أهل العلم على أنَّ الدية تؤخذ »مذي: ، وقال التر421 -420: 9عبد الرزاق

 .392: 4، كما في نصب الراية«في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلث الدية

 ( سبق تخريجه قبل أسطر.1)
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 فصل

أو مِيزابا  أو كَنيفا  أو دُكانا   (1))ومَن أَخرج إلى طَريق العامّة رَوْشنا  

ريق العامِّ حَقُّ مُشتركٌ لأنّ الُمرورَ في الط   فلرجل من عَرْض النَّاس أن يَنتَْزعَه(؛

بين جميع الن اس بأنفسِهم ودوابهم، فله أن يَنقْضَه كما في الملكِ المشتركِ إذا بَنىَ 

 فيه أحدُهم شيئاً كان لكلِّ واحدٍ منهم نقضُه كذا هذا.

يةُ على عاقلتهِِ(؛قال:  لأنّه تَسَبَبَ  )فإن سَقَطَ على إنسانٍ فعَطبَِ فالدِّ

و مُتَعَدٍّ فيه بشَغل طَريق الُمسلمين وهواه بما ليس له حَقُّ إلى الت لفِ، وه

غل.  الش 

لطان لا يَضْمَنُ؛ لأنّه صار مُباحاً مُطلقاً؛ لأنّه  ولو فعل ذلك بأَمْر السُّ

 نائبٌ عن جماعةِ الُمسلمين.

                                                                                                                                                                             

الجناح الروشن، ثم قال: الروشن الكوة. «: القاموس»أي: جناحاً، قال صاحب ( 1)

كفاية: الروشن هو الخشبة وقال في المغرب: الروشن الممر على العلو، وقال صاحب ال

الموضوعة على جدار السطحين لتتمكن من المرور، وقال صدر الشريعة: إشراع الجناح: 

 .653: 2إخراج الجذوع إلى الطريق، وهو المناسب أن يراد هنا، كما في مجمع الأنهر
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مان؛ لأن   الِجنايةَ  وُجِدت  منه،  ارَ بعد ذلك لا يَبْْأُ عن الض   ولو باعَ الد 

 ي باقية.وه

لأنّه  )وإن أصابَه طَرَفُ الِيِزاب الذي في الحائطِ فلا ضَمان فيه(؛قال: 

اخلَ موضوعٌ في مِلْكهِ،  بب ؛لأن  طَرَفَه الد  )وإن أصابَه غيُر متعدٍّ في الس 

 لأنّه مُتَعَدٍّ فيه.  الطَّرفُ الخارجُ ضَمِن(؛

ية( )وإن أصابَه الطَّرفان أو لا يَعْلَمُ ضَمِنَ نصِْفَ  ؛ لأنّ إضافةَ الدِّ

 الموتِ إلى أحدِهما ليس بأَوْلَى من الآخر، فيُضافُ إليهما.

لأنّ له فيه حقُّ  )ثمّ إن كان لا يَسْتَضُِِّ به أَحدٌ جازَ له الانتفاع به(؛

 المرور، ولا ضررَ فيه فيجوز.

قْلًا لأن  الإضرارَ بالن اس حَرامٌ عَ  )وإن كان يَسْتَضُِِّ به أَحدٌ يُكْرَه(؛

عاً.   وشَرْ

ربِ الغيِر النَّافذِ أن يَفْعَلَ ذلك إلاّ قال:  )وليس لأحدٍ من أهلِ الدَّ

ار الُمشتركةِ. بأمرهم(؛  لأنّ الط ريقَ مُشتركٌ بينهم، فصار كالد 

كنى كوضع الَمتاع ونحوه لم يَضْمَن؛  وإن كان مم ا جَرَت به عادةُ السُّ

 دة. لأنّه غيُر متعدٍّ نظراً إلى العا

في ذلك الَموضع، )ولو وَضَعَ جََْرا  في الطَّريق ضَمِن ما أَحرق( قال: 

يحُ إلى موضعٍ آخر لم يَضْمَن ما أَحرق في ذلك الَموْضع، إلا  أن  فإن حرّكته الرِّ

 يكون يومَ ريحٍ.
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اب، واتخاذُ  ةِ، ووضعُ الخشََبة، وإلقاءُ  الترُّ اب  ، ورَبْطُ الد 
ِ
 وكذا صَبُّ الماء

 ط ين، ووضعُ الَمتاع.ال

 أو 
ٍ
وكذا لو قَعَدَ في الط ريق ليَِسْتريح أو ضَعُفَ عن المشي لإعياء

بب، فصار  ية؛ لما قُلنا إنّه مُتَعدٍّ في الس  مَرَضٍ فعَثُرَ به أَحدٌ فمات وَجَبَت الدِّ

 كحافرِ البئر على ما مَرّ.

ما نُ على الواضع لا وإن عَثَرَ بذلك رَجُلٌ فوَقَعَ على آخر ومات، فالض 

بب دون العاثر. ي في الس   على العاثر؛ لأنّه هو الُمتَعدِّ

ى رَجلٌ شَيئاً من ذلك عن موضعِهِ، فعطب به إنسان ضَمِن  وإن نَح 

ل،  ل؛ لأن  بالت نحيةِ شَغَلَ مكاناً آخر وأَزال أثرَ فعل الأو  اه وبَرئ الأو  من نح 

 فكان الث اني هو الجاني فيَضْمَنُ.

أَ فيه ضَمِن، قالوا: هذا إذا لم يعلم المارُّ  ولو رَش  الط ريقَ أو توض 

شِّ بأن كان أَعمى أو لَيْلًا، وإن عَلِم لا يَضْمَنُ؛ لأنّه خاطرَ بروحِهِ لّما  بالر 

دَ المشي عليه، فكان مُباشراً للت لف فلا يكون على الُمسبب.  تَعَم 

دَ المشي على الحَ  جَر والخشََب الموضوعة، فعَثرَِ به لا ضَمان وكذا لو تَعَم 

ا إذا رَش  جميع الط ريق  على الواضع، وقيل: هذا إذا رَش  بعضَ الط ريق، أم 

ارةَ  فإن ه يَضْمَنُ الواضع؛ لأنّه مضطرٌّ في المرورِ عليه؛ لأن ه لا يجدُ غيَره، ولا كف 

لأنّه مُسببٌ كحافرِ البئِر، وقد  على واضع هذه الأشياء، ولم يََْرُم به الميِراثُ؛

 مَرّ.
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 مال حائطُ إنسانٍ إلى طَريقِ العامّةِ، فطالبَه بنقضِهِ مُسْلمٌِ أو  )وإذا قال: 

، فلم يَنقُْضْه في مدّةٍ أَمْكَنهَ نقضُه فيها حتى سَقَطَ ضَمِن ما تَلفَِ به(،  ذميٌّ

 
ِ
ليس بفعلهِ، فلم يُباشر والقياسُ: أن لا يَضْمَنَ؛ لأن  الميلانَ وشغلَ الهواء

 القَتل ولا سببه، فلا ضَمان عليه. 

وجه الاستحسان: أن  الهوَاءَ صار مَشْغولاً بحائطهِ، والن اسُ كلُّهم فيه 

غ مع الإمكان  ، فإذا طُولبَ بتفريغِه يجب عليه ، فإذا لم يُفَرِّ شُركاء على ما مَر 

ياً، وقبل الط لَبِ لم يَصِِْ مُت ياً؛ لأنّ الَميْلَ حَصَلَ في يدِهِ بغير صار مُتَعدِّ عدِّ

ه  ، فإن لم يَرُد  دِّ يح في حجرِه، فطَلَبَه صاحِبُه بالر  صُنْعِهِ، وصار كثوبٍ أَلْقَتْهُ الرِّ

 مع الإمكان فهلك ضَمِن، وإن لم يَطْلبِْه لم يَضْمَنْ.

يوجد وإن اشتغل بهدمِهِ من وقتِ الط لب فسَقَطَ لم يَضْمَنْ؛ لأن ه لم 

ي من وقتِ الط لب.  الت عد 

: وإن لم يطالب ولو نقضَه فعَثَرَ رَجُلٌ بالن قضِ ضَمِن عند محمّد 

 برفعه؛ لأن  الط ريق صار مَشغولاً بترابهِِ ونقضِه، فوجب عليه تفريغُهُ. 

: أنّه لا يضمن ما لم يُطالب برفعِهِ، كما في مسألة وعن أبي يوسف 

 الث وب.

ار خَرَجَ من ضَمانه، ويُطالب المشتري بالهدَْم؛ لأنّه لم يَبْقَ له ولو باع ال د 

ولاية هَدْم الحائط، والمطالبةُ إنّما تصحُّ مم ن له ولاية الهدَْم حتى لا تصح  
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اهن لقدرتهِ على ذلك  مُطالبة المستأجرُ والُمرتهنُ والُمودَع، ويَصِحُّ مطالبةِ الر 

هن، وكذ بيِّ  لقيامبواسطةِ فكِاك الر   لك الأبُ والوصُي والأمُّ  في  حائطِ  الص 

؛ لأن  فعلَ هؤلاء كفعلهِِ.  بيِّ مان في مال الص   ولايُتَهم، والض 

اكن، أمّا الجار؛ فلأن الحقّ له  وإن مال إلى دارِ جاره، فالُمطالبة له وللس 

اكن فلأنّ له مُطالبة إزالةِ ما يَشْغَلُ  ا الس  ار، فكذا ما على الخصوص، وأم   الد 

 يَشْغَلُ هواها.

لأنّه مُتَعدٍّ  )وإن بَناه مائلا  ابتداء  فسَقَطَ ضَمِن من غيِر طَلَبٍ(؛قال: 

 مُشتركٍ على ما بَي ناّ. 
ٍ
 بالبناء في هواء

ابة بيدِها أو رجلهِا(قال:  اكبُ ما وَطئِت الدَّ  .)ويَضْمَنُ الرَّ

ابّة وسيَرها إن  كان في ملكهِ لا يَضْمَنُ ما تَول د من اعلم أن  ركوبَ الد 

لامةِ:  طِ الس  فٌ في ملكهِ، فلا يَتَقَي دُ بشَرْ سيِرها وحَرَكاتِها إلاّ الوطء؛ لأنّه تَصُِّ

كحافر البئر في ملكهِ، إلا أنّ الوطءَ بمنزلةِ فعله؛ لحصول الهلَاك بثَقَلهِ، ولهذا 

 دون غيره ،
ِ
 وقد مَرّ. وَجَبَت عليه الكفّارة في الوَطْء

تُه واقفاً كان أو سائراً،  وإن كان في ملكِ غَيره فإنّه يَضْمَنُ ما جَنَتْ داب 

بب؛ لأنّه ليس له إيقافُها في ملكِ (2)وكدماً  (1)وَطْئاً ونفحاً  ؛ لأنّه مُتَعدٍّ في الس 

غيره ، ولا تسييرها حتى لو كان مأذوناً له في ذلك ، فحُكْمُه حكمُ ملكه، 
                                                                                                                                                                             

 .316: 2( نفَحتْه الدابةُ: ضربتْه بحَدّ حافرِها، كما في المغرب1)

م الأسنانِ كما يكدُم الحمارِ، كما في المغرب( الكَدْم: العَ 2)  .211: 2ضُّ بمُقد 
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طَريق العامّة، وهي مسألة الكتاب، فإنّه يَضْمَنُ ما وَطئِت بيدِها وإن كان في 

 أو رِجلِها أو كَدَمَت أو صَدَمَت أو أَصابَت برِأَسِها أو خَبَطَت.

والأصل فيه: أنّ المرورَ في  )ولا يَضْمَنُ ما نَفَحَت بذَنَبهِا أو رِجْلهِا(،

لامة؛ لأنّ له ف طِ الس  يه حَقّاً، فكان مُباحاً، وفيه حَقّ الط ريق عامٌّ مباحٌ بشَرْ

لامةِ نَظَراً للجانبين ومراعاةً  طِ الس  العامّة؛ لكونه مُشتركا بينهم، فقي دناه بشَرْ

ين، والوطءُ وأخواتُه مما يُمكن الاحترازُ عنه؛ لكونه بمرأى من عينه،  للحَق 

 فصح  الت قييدُ فيها.

ير؛ لأنّها مَن خَلْفَه، فلا والن فحةُ لا يُمكنهُ الاحترازُ عنها حا لةَ الس 

لامة، فإن أَوْقَفها ضَمِن الن فحة أيضاً؛ لأنّه يُمكنه الاحترازُ عنه بأن  يَتَقَي دُ بالس 

 لا تَقِفَ.

)وإن راثت في الطَّريق، وهي تسير أو أوْقَفَها لذلك لا ضَمان فيما تَلفَِ 

 لأنّه لا يُمكنه الاحتراز عن ذلك. به(؛

واب مَن لا أمّا حال ير فظاهر، وكذلك إذا أَوْقَفَها؛ لأنّ من الد  ةَ الس 

 يَرُوث حتى يَقِفَ.

؛ لأنّه يُمكنه الاحتراز عن ذلك بترك )وإن أوقفَها لغيره ضَمِن(قال : 

 الإيقاف.

ير مُضافٌ إليهما. اكب؛ لأنّ الس  ديفُ كالر   والر 
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لإمامُ للمسلمين وباب الَمسجد كالط ريق في الإيقاف، فلو جَعَلَ ا

واب عند باب المسجد، فلا ضمان فيما حَدَثَ من الوقوف  مَوْضعاً لوقوف الد 

 فيه.

واب؛ لأنّه مأذونٌ له من جهة  ابة في سُوق الد  وكذلك مَن وقوف الد 

لطان.  السُّ

؛ لأنّه لا يَضُُُّ (1)وكذلك الفلاة وطريق مكة إذا وَقَفَ في غير المحََجّة

ةُ فهي كالط ريق. بالن اس، فلا يَ  تاج إلى الإذن، أمّا الَمحَج 

ائق(قال:   )والقائدُ ضامنٌ لِا أَصابت يدُها دون رِجلها، وكذلك السَّ

 ، وقيل: يَضْمَن الن فحة . (2)مرويٌّذلك عن شُريح 

اكب.  دون الن فحة كالر 
ِ
ا القائدُ؛ فلأنّه يُمكنه الاحترازُ عن الوطء  أم 

ائق فإنّ   ه يُمكنه الاحتراز من الوَطْء أيضاً.وأمّا الس 

ز عنه؛ إذ ليس على  وأمّا الن فحة قيل: لا يَضْمَنُ؛ لأنّه لا يُمكن التّحرُّ

رجلها ما يمنعها من الن فح ، وقيل: يَضْمَنُ؛ لأن الن فحة تبين من عينهِ، 

ز بإبعاد الن اس عنها والت حذير، ولا كذلك القائد.  فيمكن الت حرُّ

                                                                                                                                                                             

 .121: 1( المَحجة: جادة الطريق، كما في المصباح1)

يضمن القائد والسائق والراكب، ولا يضمن الدابة إذا عاقبت، »( فعن شريح، قال: 2)

 .422: 9في مصنف عبد الرزاق« قلت: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابته
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له وآخره؛ لأنّ عليه ضَبطَه  (1)القِطاروقائد  في الط ريق يضمنُ أو 

دمة.  وصيانتَه عن الوطء والص 

اكبُ بيدِها أو رجلهِا يتَعَلَّق به حِرمان قال:  )وإذا وَطئِت دابّةُ الرَّ

 وقد بَي ناه في أوّل الِجنايات.  الِيراث والوصية وتجبُ الكفّارة(،

ها آخرُ فأَصابَتْ رَجُلا  على الفَوْر، )ولو رَكبِ دابة  فنَخَسَ قال: 

مان على النَّاخِس(؛ ةِ الن فحةَ والَوثبةَ عند الن خْس،  فالضَّ اب  لأنّ من عادةِ الد 

اكب مُضَط رٌ في ذلك، فلم يصِ سَيرها مُضافاً إليه،  فكان مُضافاً إليه، والر 

 فصار الن اخِسُ هو الُمسَببُ.

اكبُ فمات مانُ على الناّخِسِ أيضاً؛ لما بَي ناّ.ولو سَقَطَ الر   ، فالض 

ابّة الن اخِسَ فهو هَدْرٌ: كحافر البئر إذا وَقَعَ في البئِْر.  ولو قَتَلَت الد 

اكبُ؛ لأنّه صَح  أَمْره، فصار  اكبُ بالن خس ضَمِنَ الر  ولو أَمَره الر 

 الفِعْل مُضافاً إليه.

لٌ في الط ريق، فالواضعُ كالن اخسِ ولو نَفَرَت من حَجَرٍ وَضَعَه رَجُ 

ة أو وَثْبَتهِا كالن خْسة. اب   ضامنٌ؛ لأنّ الوَضْعَ سببٌ لنفور الد 

مان قال :  اكبُ، فالضَّ ائقُ والرَّ ائقُ والقائدُ، أو السَّ )وإن اجتمع السَّ

، والآخرُ قائدٌ للكلِّ بحكم الاتصال،  عليهما(؛ لأنّ أحدَهما سائقٌ للكلِّ

                                                                                                                                                                             

 .185: 2( القِطَار: الإبل تُقط ر على نسقٍ واحد، كما في المغرب1)
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ائقُ مُسَببٌ، وقيل: ا منا، والس  اكب؛ لأنّه مباشٌر على ما قد  مان على الر  لض 

 والإضافةُ إلى المباشر أَوْلى.

ية على العاقلةِ؛ لأنّها  وجميعُ هذه الَمسائل إن كان الهالكُ آدميّاً، فالدِّ

يَة في الخطَأ تَخفيفاً على القاتل مخافةَ استئصالها له، وهذا دون  لُ الدِّ  الخطَأ تَتَحَم 

 في الِجناية، فكان أَوْلى بالت خفيف.

وابِ والعُروض ففي مال الجاني؛ لأنّ العاقلةَ  وإن كان غيَر آدميٍّ كالد 

 لا تَعْقِلُ الأمَوال.

)وإذا اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا، فعَلَى عاقلةِ كلُّ واحدٍ قال : 

عل الآخر لا إلى فعِْلِهما؛ لأنّ قتلَ كلِّ واحدٍ مُضافٌ إلى ف منهما ديةُ الآخر(؛

لأنّ القتلَ يُضاف إلى سبب محظور، وفعلُ كلّ واحدٍ منهما، وهو المشَْي في 

لامة  طِ الس  الط ريق مُباحٌ في حقِّ نفسِهِ محظورٌ في حقِّ صاحبهِِ؛ إذ هو مُقي دٌ بشَرْ

، فيُضَافُ قتلُه كلُّه على ما بي ناّ، فسَقَطَ اعتبارُ فعلهِِ في حقِّ نفسِهِ؛ لكونهِِ مُباحاً 

ه، وصار كالماشي مع الحافر، فإن الت لفَ  إلى فعلِ الآخر؛ لكونه محظوراً في حقِّ

حَصلَ بفعلهما، وهو الحفَْرُ والمشي، ومع هذا فإن الت لف إنما يُضاف إلى فعِْل 

 الحافر؛ لأنّه محظورٌ لا إلى فعِْل الماشي؛ لأنّه مُباحٌ.

ية؛ ولو كانا عامدين في الاص طدام ضَمِن كلُّ واحدٍ منهما نصِْفَ الدِّ

 لأن  فعلَ كلِّ واحدٍ منهما محظورٌ، فأُضيف الت لَفُ إلى فعلهِما. 
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أمّا في الخطَأ؛ فلأنّ الِجناية تَعَل قَت برقبةِ كلِّ واحدٍ منهما دَفْعاً أو فدِاء، 

 وقد فات بغير فعل المولى، لا إلى بدل، فسَقَطَ ضَرورةً.

ا  العَمد؛ فلأنّ كلُّ واحدٍ منهما هَلَكَ بعدما جَنىَ، فَسَقَطَ وأم 

 القِصاصُ. 

رجلٌ سار على داب ة، فجاء راكبٌ من خَلْفِهِ «: نوادر ابن رُسْتُم»في 

مان على  مُ، فالض  بَ الُمقَد 
م، وإن عَطِ رُ لا ضَمان على الُمقَد  فصدمَه، فعَطِب الُمؤخ 

رُ.  الُمؤخ 

فِي  نتََين. وكذا في الس 

ولو كانا داب تين وعليهما راكبان قد استقبلتا واصطدمتا فعَطبَِت 

مان على الآخر.   إحداهما، فالض 

)ولو تجاذبا حَبْلا  فانقطع وماتا، فإن وَقَعا على ظَهْريهما فهما قال: 

ةِ صاحبهِِ.هدرٌ( ةِ نفسِه لا قِو   ؛ لأنّ موتَ كلِّ واحدٍ منهما مضافٌ إلى فعلهِ وقِو 

؛ لأنّه )وإن سَقَطا على وَجْهيهما فعلى عاقلةِ كلِّ واحدٍ ديةُ الآخر( 

 سَقَط بقوّةِ صاحبهِ وجَذْبه.

 )وإن اختلفا فدَيةُ الواقع على وَجْهِهِ على عاقلةِ الواقع على ظَهْره(؛

ةِ صاحبهِِ،  ةِ )وهُدِرُ دمُ الذي وَقَعَ على ظَهْرِهِ(لأنّه ماتَ بقو  ؛ لأنه ماتَ بقُو 

 نفسِهِ.
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تُهما على عاقلتهِِ( ؛ لأنّه مُضافٌ إلى )وإن قَطَعَ آخرُ الَحبْل فماتا، فدِيَّ

 فعلهِِ، وهو القَطْعُ، فكان مُسبباً.
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 باب القَسامة

وهي مصدرُ أَقْسَمَ يُقْسِمُ قَسامة، وهي الأيمان، وخصّ هذا الباب 

ماء ، وهي مَشروعةٌ بالإجماع، بهذا الاسم؛ لأن  مبناه على الأيمانِ في الدِّ

 والأحاديث على ما يأتيك. 

أي أثر القَتْل؛ لأنّه إذا كان لم يكن به  )القَتيلُ: كلُّ مَيْتٍ به أَثَر(:قال: 

قُ به يَميٌن ولا ضمانٌ.  أثرٌ، فالظّاهرُ أنّه مات حتفَ أَنْفِهِ، وليس بقتيل، فلا يَتَعَل 

ب، أو خَ  م من عينهِِ أو وأثرُ القَتل جَرحٌ أو أثرُ ضَرْ نْق أو خروج الد 

م لا يخرج منها عادةً إلاّ بفعل.  أذنه؛ لأنّ الد 

مَ يخرجُ من  ا إذا خَرَجَ من فَمِهِ أو دُبُرِهِ أو ذَكَرِهِ فليس بقتيل؛ لأنّ الد  أم 

هذا المواضع من غير فعِْل عادةً، وهذا لأنّ القَتيلَ مَن فاتت حَياتُه بسببٍ 

ه غيُره   من الناّس عُرفاً.يُباشِرُ

ةٍ لا يُعْرَفُ قاتلُه(؛فإذا عَلِمنا أنّه قَتيلٌ:  لأنّه إذا عُرف  )فإذا وُجِدَ في محلَّ

)وادَّعى وَليُِّه القَتْلَ على أَهْلهِا أو على بعضِهم قاتلُه لا قَسامة، فإذا لم يُعْرَفْ، 

تار منهم خمسيَن رَجُلا ( لأنّ الحق  له، فلا بُد  من  ؛عَمْدا  أو خَطأ ، ولا بَيَّنةَ له يََْ
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دعواه، وإذا كان له بيِّنةٌ فلا حاجةَ إلى القَسَم، فإذا اد عى ولا بَيِّنةَ له وَجَبَتْ 

 اليَميُن، فيَخْتار خمسيَن رَجُلًا.

ية على أهل  )يََْلفِون باللهِ ما قَتَلناه ولا عَلمِْنا له قاتلا ، ثمَّ يقضي بالدِّ

 قلتهِم. أي على عا :(1)الِحلّة(

والأصلُ في ذلك ما رُوِي أنّ عبدَ الله بنَ سَهْل وُجِد قَتيلًا في قَليِبٍ في 

، فجاء أخوه عبد الرحمن وعَمّاه حُوَيِّصةُ ومُحيَِّصةُ إلى رسول الله  ، خَيْبََْ

يه : »فذَهَبَ عبدُ الرحمن يتكلّم، فقال  مَ الكَبير من عَم  ، فتَكَل  الكُبَْْ الكُبَْْ

، فقال  (2)يا رسول الله إنّا وَجَدْنا عبدَ الله قَتيلًا في قَليِبٍ فقال:  من قُلُب خَيْبََْ

 ََئكُم اليَهَودُ بخمسين يَميناً يََْلفِون أنّهم ما قَتَلُوه؟  قالوا: كيف نَرْض : تُبَِّْ

 بَأيْمان اليَهود، وهم مشركون؟ فقال: فيُقْسِمُ مِنْكُم خمسون رَجُلًا أَنّهم قَتَلَوه؟

 .(3)«من عنده قالوا: كيف نُقْسِمُ على ما لم نَرَه؟ فوَدَاه 

                                                                                                                                                                             

فإذا حلفوا يقضي عليهم بالدية عندنا في دعوى العمد، وعلى «: البْهان»قال في ( 1)

وفي ظاهر الرواية «: المبسوط»، وذكر في «الخانية»و« الذخيرة»عاقلتهم في الخطأ، كذا في 

: 2على عواقلهم في ثلاث سنين، كما في الشرنبلاليةالقسامة على أهل المحلّة والدية 

121. 

 .190: 2( القَليبُ: البئر التي لم تُطوَ، كما في المغرب2)

أن  محيصة بن مسعود وعبدالله بن : »( فعن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج 3)

فجاء سهل انطلقا قبل خيبْ فتفرقا في النخل، فقتل عبدالله بن سهل، فاتهموا اليهود، 

فتكلّم عبد الرحمن في أمر  أخوه عبد الرحمن وابنا عمّه حويصة ومحيصة إلى النبي 
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ها »وعن سعيدِ بنِ الُمسيب:  أنّ القَسامة كانت في الجاهلية، وأقر 

في قتيلٍ من الأنصار وُجد في جُبِّ اليهود، فأرسل رسول الله  رسول الله 

  ِفُ، فقال إلى اليَهود وكل فَهم قسامةَ خمسين، فقالت اليهودُ له: نَحْل

ون؟ فقالت الأنصارُ: لن نَحْلفِْ، فأَلْزَمَ اليُهودَ  للأنصار: أتحلفون وتَسْتَحِقُّ

تَه  ؛ لأنّه قُتلِ بين أظهرِهم. (1)«دِي 

يا رسول الله إنّي »فقال:  ورُوِي أن  رجلًا جاءَ إلى رسولِ الله 

هم خمسين : اجمع منوَجَدْتُ أخي قتيلًا في بَنيِ فلان، فقال رسول الله 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، أو قال: ليَِبدأ الأكبْ، فتكلّما في أخيه وهو أصغر منهم، فقال رسول الله  : كَبِّْ الكُبَْْ

تهِِ؟ أمر صاحبهما، فقال رسول الله  : يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برُِم 

: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: فتبْئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟ قالوا: يا قالوا

 .1294: 3في صحيح مسلم« مِنْ قِبَلهِِ  رسول الله، قوم كفار، قال: فوداه رسول الله 

في قتيل  إن  القسامة كانت في الجاهلية فأقرها النبيّ : »( فعن سعيد بن المسيب 1)

باليهود فكلّفهم قسامة  ب اليهود، قال: فبدأ رسول الله مِنَ الأنصار وُجِد في ج

للأنصار: أفتحلفون، فأبت  خمسين، فقالت اليهود: لن نحلف، فقال رسول الله 

في مصنف « اليهود ديته؛ لأن ه قتل بين أظهرهم الأنصار أن تحلف، فأغرم رسول الله 

 .440: 5ابن أبي شيبة 

أن  النبي : »مان بن يسار عن رجال من الأنصار وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسلي

  ،وا قال لليهود وبدأ بهم: يَلف منكم خمسون رجلًا، فأبوا، فقال للأنصار: اسْتَحِقُّ

دية على يهودَ؛ لأن ه وجد  قالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله 

 .587: 2في سنن أبي داود« بين أظهرهم
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يََْلفِونَ بالله ما قَتَلُوه ولا عَلِموا له قاتلًا، فقال: يا رسول الله مالي من أخي 

 . (1)«إلا هذا؟ قال: بَلَى مئٌة من الإبل

يةِ على أهل الَمحلّة،  فدَل ت هذه الأحاديثُ على وجوبِ الأيمان والدِّ

، ولأ ن  أهلَ الَمحلّةَ يَلْزَمهم وتُرَدُّ على مَن يقول بوجوب البَداءة بيمين الوَليِّ

م الَمعصوم  نصِةُ محل تهم وحفظُها وصيانتُها عن الن وائب والقَتْل، وصون الد 

عُ أَلحقهم بالقتلةِ لتركِ صيانةِ الَمحلّة في حَقِّ  فك والهدَْر، فالشر  عن الس 

ية صوناً للآدمي المحترم المعصوم عن الإهدار، ولأنّ الظ اهر أ نّ وجوبِ الدِّ

 القاتلَ منهم، وإنّما قُتلِ بظهرهم، فصاروا كالعاقلة. 

، فهو على طريق «أتحلفون وتستحقون؟»للأنصار:  وأمّا قوله 

الإنكار عليهم لم ا قالوا: لا نَرْضََ بيمين ليهودٍ، ولهذا ثَبَتَ فيه النُّون ، ولو 

وا دمَ صاحِبُكم.  كان أمراً لقال: احلفوا تَسْتَحقُّ

، فمعناه أتحلفون كقوله تعالى: «تحلفون وتستحقون»وما رُوي: 

نْيَا وَاللهُّ يُرِيدُ الآخِرَةَ } [: أي أَتريدون، 67]الأنفال: {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ

عي،  واليَميُن على : »ولأن  البداءةَ بيمين الوليِّ مُخالفٌ؛ لقوله  البَيِّنةُ على الُمد 

ونَ بعَِهْدِ اللهِّ }ت قوله تعالى: ، ولأن ه يَدْخُلَ تح(2)«مَن أَنْكرَ  ذِينَ يَشْتَرُ إنِ  ال 

 [ الآية.77]آل عمران: {وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَليِلاً 

                                                                                                                                                                             

 .353: 3خي بسنده عن زياد بن أبي مريم، كما في الإخبار( رواه الكر1)

 رجال أموال قوم  لادعى  بدعواهم  لو يعطى الناس : »، قال ( فعن ابن عب اس 2)
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ه  ه، فيَختار مَن يُظْهِرُ حَق  ويَختارُ الوَليُّ خمسيَن رَجلًا؛ لأنّ اليَميَن حَقُّ

الحين منهم؛ ل مه بالقَتل أو الص  ا مَن اته  يَحْترزوا عن اليَمين باختيارِه، أم 

ية على عاقلتهِم؛ لما رَوَينا، سواءٌ  الكاذبة فيَظْهَرُ القاتلُ، فإذا حَلَفوا قُضََ بالدِّ

اد عى القَتْلَ على جميع أهل المحِلّةِ أو على بعضِهم مُعَي نين أو مَجهْولين لإطلاقِ 

 النُّصوص. 

عَى على بعضٍ بأَعيانهم تَسْ وعن أبي يوسف  قُطُ القَسامةُ : إذا اد 

عى عليه يَميناً واحدةً  يةُ عن الباقين، فإن كان له بَيِّنةٌ، وإلا يَسْتَحْلِفُ المد  والدِّ

عاوى.  كسائر الد 

أس(؛قال:  لأنّ  )وكذلك إن وُجِدَ بَدَنُه أو أكثرُه أو نصِْفُهُ مع الرَّ

، وإن وَجَدَ نصِْفَه الن ص  ورَدَ في البَدَن، وللأكثر حُكْمُ الكُلِّ تَعظيمًا للآدم يِّ

اس، أو وَجَدَ رأسَه أو يَدَه أو  مَشْقُوقاً بالطُّول أو أَقل  من النِّصفِ ومعه الر 

رِجْلَه أو عِضْو منه آخر، فلا قَسامة ولا دِية؛ لأنّ الن ص  وَرَدَ في البَدَن، وهذا 

د عضوٌ آخر أو ليس في مَعناه، ولأنّه لو وَجَبَت فيه القَسامة لَوْجَبَت لو وُجِ 

ية بسبب نَفْسٍ واحدةٍ، ولم يَرِدْ بذلك  رُ القَسامةُ أو الدِّ النِّصفُ الآخر، فتتكر 

 .  نَصٌّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

عي واليميُن على مَن أنكر... : 1في سنن البيهقي الكبير« ودماءهم، ولكن البيّنة على الُمد 

: 1، وكشف الخفاء208: 4لحبير، قال النووي: حديث حسن. وينظر: تلخيص ا252

342. 

لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن  : »، قال وعنه 

 .1657: 4، وصحيح البخاري1336: 3في صحيح مسلم« اليمين على المدعى عليه
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رت الأيمان عليهم لتتم خَمسين(قال:  ؛ لما )فإن لم يكن فيه خمسون كُرِّ

أنّه  أنّ رجلًا قُتلِ بين حَي ين باليَمَن وادِعةَ وأَرْحَبَ، فكَتَبوا إلى عُمَرَ »رُوِي 

م كان  وُجِد قَتيلٌ لا يُدْرَى مَن قَتَلَه، فكتب عُمَرُ  أن قِسْ بين القَرْيتين، فأيهُّ

، وكانوا تسِعةً وأَربعين أَقْرَبُ فألزمهم، فكان إلى وادِعةَ أَقْرَب، فأتوا عُمَرَ 

ُّوا خَمسين، ثمّ ألزمهم  رَجُلًا فأحلفهم وأَعاد اليَمين على رَجل منهم حتى تََ

 . (2)«دَمُ هذا؟ (1)ية، فقالوا: نُعْطي أَمْوالنا وأَيْماننا؟ فقال: نعم، فَبمَِ يُطَلُّ الدِّ 

                                                                                                                                                                             

 .26: 2( يُطَلُّ دمه: أي هدر، كما في المغرب1)

قتيل باليمن بين وادعة وأرحب، فكتب وجد »( فعن الحارث بن الأزمع، قال: 2)

عامل عمر بن الخطاب إليه، فكتب إليه عمر أن قس ما بين الحَيّين، فإلى أيهما كان أقرب 

فخذهم به، قال: فقاسوا فوجدوه أقرب إلى وادعة قال: فأخذنا وأغرمنا وأحلفنا، 

خمسين رجلًا بالله فقلنا: يا أمير المؤمنين: أتحلفنا وتغرمنا؟ قال: نعم، قال: فأحلف منا 

 .269: 14في مصنف ابن أبي شيبة« ما فعلت ولا علمت قاتلا

وعن الحارث الوادعي، قال: أصابوا قَتيلا بين قريتين، فكتبوا في ذلك إلى عمر بن 

: أن قيسوا بين القريتين، فأيما كان إليه أدنى، فخذوا ، فكتب عمر الخطاب 

م الدية، قال الحارث، فكنت فيمَن أقسم، ثم خمسين قَسامة، فيحلفون بالله، ثم غرموه

 .512: 11في شرح مشكل الآثار« غرمنا الدية

استحلف امرأة خمسين يميناً على مولى  أن  عمر بن الخطاب : »ابن المسيب وعن 

 .49: 10في مصنف عبد الرزاق «لها أصيب

 فيها فمات، أن  أَمةً عضت إصبعاً لمولى لبني زيد فَطُمِرَ »الحسن بن مسلم: وعن 

بأن يَلف بنو زيد  فاعترفت الجارية بعضّتها إيّاه، فقضَ فيها عمر بن عبد العزيز 
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لأنّ اليَميَن في القَسامةِ  )ومَن أَبَى منهم حُبسِ حتى يََْلفَِ(؛قال: 

مَ من  ية؟ ويَدُلُّ عليه ما تَقَد  نفس الحقّ، ألا ترى أنّه يجمع بينها وبين الدِّ

نَبْذُلُ أَمْوالَنا وأَيمانَنا ، أمّا تجزئ هذه عن هذه؟ »ا: حين قالو حديث عُمر 

 «.قال: لا

وإذا كانت نفسُ الحقِّ يَُْبَسُ عليه؛ لأنّه قادرٌ على أدائِهِ، بخلافِ 

الامتناع عن اليَمين في الأمَْوال؛ لأنّ اليَميَن فيها بدلٌ عن الحَقِّ حتى يَسْقُطَ 

عي، فإذا نَكَلَ لَزِمَه  ه ، فلا مَعْنىَ للحَبْس بما ليس ببذل الُمد  المالُ، وهو حَقُّ

.  بحَقٍّ

ية، وكان الحبَْسُ بحَقٍّ فافترقا.   أمّا هنا لا يَسْقُطُ اليَمين ببَذْلِ الدِّ

عاوى، وعن أبي يوسف  يةُ بالنُّكول، كما في سائر الد  : أنّه تَجِبُ الدِّ

 وجَوابُه ما مَر  أن ه مُسْتَحَقٌّ عليه لنفسِهِ.

( ال: ق يَة  بيَمين  الوَليِّ فع )ولا يُقْضَي بالدِّ عَتْ  للد  ؛  لأنّ  اليَميَن  شُرِ

فع عنه بقوله:    الن بي   ولأنّ  للاستحقاق،  لا   أَوْجَبَ اليَمين على الُمنْكِر للد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

خمسين يميناً تردد عليهم الأيمان لمات من عضّتها، ثم الأمَة لهم، وإلا فلا حقّ لهم، فأبوا 

 .423: 5في مصنف ابن أبي شيبة« أن يَلفوا

قضَ في الأيمان أن يَلف الأولياء فالأولياء،  أن  النبيّ : »عمر بن عبد العزيز وعن 

فإذا لم يكن عدد عصبته يبلغ الخمسين، ردّت الأيمان عليهم بالغاً ما بلغوا( في مصنف 

 .35: 10عبد الرزاق
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ه، (1)«واليمين على الُمنكْرِ» عُ في حَقُّ ، والوليُّ يَتاجُ إلى الاستحقاق، فلا يُشْرَ

نّه لا يُسْتَحَقُّ بيمينهِِ المالُ الُمبْتَذَلُ الُمهانُ، فلأن لا تُسْتَحق  الن فسُ الُمحترمةُ ولأ

 أَوْلى. 

لأنّهما ليسا من أهل  )ولا يَدْخُلُ في القَسامة صَبيٌّ ولا مََنونٌ(؛قال: 

 لأنّها ليَست من أَهل النُّصِة، وإنِّما تجب على أهلهِا. ولا امرأةٌ(؛اليَمين، 

)وإن ادَّعى الوليُّ القتلَ على غيرهم سَقَطَت عنهم القَسامة، ولا قال: 

عى عليه( عوى، وكذلك تُقبل شهادتُُم على الِدَّ ؛ لأنّ اليَمين إنّما تَلْزَمُ بالد 

ع عليهم. يةُ ولم يَد   الدِّ

عى عليه، وإلاّ يَلزمه يميُن واحدةٌ كسائر  ثم  إن كان له بَي نةٌ على المدُ 

عوى.الد   فَه بَرئ، وإن نَكَل فعلى خِلافٍ مَرّ في الد   عاوى، فإن حَل 

وإنّما لا تُقبل شَهادتُهم؛ لأنّهم تَعَي نوا للخُصومة حيث وُجِدَ القَتيل 

فيهم، فصاروا كالوكيل بالخصومة، والوَصيُّ إذا شَهِد بعد العَزْل والُخروج 

حتمال أنّه جَعَلَ ذلك وسيلةً إلى عن الوَصيّةِ، ولأنّهم مُتهمون في شَهادتِهم؛ لا

 قَبول شهادتِهم.

 وقالا: تُقْبَلُ؛ لأنّه لما  اد عى  على  غيرهم  سَقَطَت  عنهم  القَسامة، فلا 

 تُهمَة في شهادتِهم، وجوابُه ما مَرّ. 

                                                                                                                                                                             

 ( سبق تخريجه قبل أسطر.1)
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ائق(؛قال:  يَةُ على عاقلةِ السَّ  )وإن وُجِدَ على دابّةٍ يَسوقُها إنسانٌ، فالدِّ

ابّ   ةَ في يدِه، فكأنّه وَجَدَه في دارِه.لأنّ الد 

اكبُ( ية على عاقلتهِم؛ لأنّ  )وكذا القائدُ والرَّ ولو اجتمعوا، فالدِّ

 الدّابّةَ في أيديهم. 

)وإن وُجِدَ في دار إنسانٍ، فالقَسامةُ عليه وعلى عاقلتهِِ إن كانوا قال: 

ار : لا قَسامة على العاقلةِ؛ لأنّ ، وقال أبو يوسف (1)حُضُورا (  رَب  الد 

ار من غيره، فصار كأهل الَمحلّة لا يُشاركُهم في القَسامة غيُرهم.   أَخصُّ بالد 

ار، فيشاركونه  ولهما: أنّ بالحضورِ تَلْزَمُهم نُصِةُ البُقْعةِ كصاحب الد 

 في القَسامة.

ية على العاقلة( رت الأيَمان عليه والدِّ م.)وإن كانوا غُيَّبا  كُرِّ  ؛ لما تقد 

                                                                                                                                                                             

( يعني إذا وجد القتيل في دار فالدية على عاقلة صاحبها باتفاق الروايات، وفي 1)

ان: ففي إحداهما تجب على صاحب الدار، وفي الأخرى على عاقلته، القسامة روايت

وبهذا يندفع ما يرى من التدافع بين قوله قبل هذا وإن وجد القتيل في دار إنسان 

فالقسامة عليه، وبين قوله هاهنا فالقسامة على رب الدار وعلى قومه بحمل ذاك على 

يوفق بينهما ويقول: الرواية أنه كان  رواية وهذا على أخرى، وحكي عن الكرخي 

التي توجبها على صاحب الدار محمولة على ما إذا كان قومه غيبا، والرواية التي توجبها 

« الكتاب»، والمذكور في «الذخيرة»على قومه محمولة على ما إذا كانوا حضوراً، كذا في 

تابي، كما في يدلّ على أنها عليهما جميعاً إذا كانوا حضوراً ويوافقه رواية فتاوى الع

 .384: 10العناية
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وإن وُجِد في دار مُشتركةٍ نصفُها لرجل وعشُرها لآخر وسُدسُها 

لآخر والباقي لآخر، فالقسامةُ على عدد رؤوسهم؛ لأنّهم يَشتركون في 

 الت دبير، فكانوا في الحفظِ سواءٌ.

، وهم الذين خَط  لهم الإمامُ عند فتحِها، (1)والقَسامة على أهل الِخطّة

 ولا يدخل معهم الُمشترون. 

: يَشْتَركُ الكلُّ في ذلك؛ لأنّها وَجَبَت بتركِ الحفظِ وقال أبو يوسف 

مم ن له ولايةُ الِحفْظ، والوِلايةُ بالملِك، فيَسْتَوي أهلُ الِخطّة والمشترون 

 لاستوائهم في الملك. 

،  ولهما: أنّ أهلَ الِخطّةِ أَخَصُّ بنصِةِ البُقْعةِ،  والحكُْمُ  يَتَعَل قُ  بالأخََصِّ

 فكان المشتري معهم كالأجَنبي، ولأنّ العَقْلَ تَعَل قَ في الأصل بأهل الِخطّة، فما 

                                                                                                                                                                             

الخطة: المكان المختط لبناء دار أو غيرها من العمارات، ومعناه: على أصحاب ( 1)

الأملاك القديمة الذين كانوا يملكونها حين فتح الإمام البلدة وقسمها بين الغانمين، 

يقال: ما فإن ه يختط خطة لتتميز أنصباؤهم، ويجوز أن يكون فيه تلويح إلى الجواب عما 

ما متساويان  الفرق بين المحلّة والدار؟ فإن ه لو وجد قتيل في دار بين مشتر وذي خطّة فإنه 

في القسامة والدية بالإجماع، وفي المحلّة فرق، فأوجبنا القسامة على أهل الخطّة دون 

ووجه المشترين، مع أن  كلّ واحد منهما لو انفرد كانت القسامة عليه والدية على عاقلته، 

ذلك: أن  في العرف أن  المشترين قلّما يزاحمون أصحاب الخطّة في التدبير والقيام بحفظ 

المحلّة، وليس في حقّ الدار كذلك، فإن  في عمارة ما استرم من الدار وإجارتها وإعارتها 

 .383: 10هما متساويان، فكذلك في القيام بحفظ الدار، كما في العناية
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بَقِي منهم واحدٌ لا يَنتَْقِلُ عنهم، كموالي الأب إذا لزمهم العقل، لا ينتقل إلى 

 موالي الأمُّ ما بَقِي منهم واحدٌ.

رون أَمر شاهدَ الكوفة وأهل الِخطّة كانوا يُدبِّ  وقيل: بأنّ أبا حنيفة 

 الَمحلّة ويَنصِونها دون المشُتري، فبني الأمر على ذلك.

فإذا لم يَبْقَ من أهل الِخطّة أحدٌ، وكان في الَمحلّةِ مُشترون وسكانٌ، 

كان.   فالقَسامة على الُملاك دون السُّ

أوجبَ القَسامة » : عليهم جميعاً؛ لأنّ الن بي  وقال أبو يوسف 

اكن يلي الت دبير كالمالك. (1)«وا سُكاناً على يهودِ خَيْبْ وكان  ، ولأن الس 

كانَ يكونون  ولهما: أنّ المالكَ أَخَصُّ بالبُقعةِ ونصِتِها، ألا تَرَى أنّ السُّ

، وأمّا أهلُ  في وقتٍ ويَنتَْقلون في وقتٍ، فتَجِبُ القَسامةُ على مَن هو أَخَصُّ

هم على أَملاكهِم» خَيْبَْ، فالن بيُّ   .(2)«، وكان يَأخذُ منهم الخَراجأَقَر 

                                                                                                                                                                             

لما أفاء الله عليه خيبْ، قسمها ستة وثلاثين  أن رسول الله »ار ( فعن بشير بن يس1)

، والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، سهمًا....فلما صارت الأموال بيد النبي 

، وتاريخ المدينة لابن 160: 3في سنن أبي داود« اليهود فعاملهم فدعا رسول الله 

يشهد له ما رواه أبو : »362ـ 361: 3 ، قال ابن قطلوبغا في الإخبار188: 1شبة

داود....فدلت القصة على أن ذلك كان بعد الفتح، وقد فتحت عنوة، فكان أهلها 

 «.سكانا لا ملاكاً 

أراد المصنف بهذا الحديث أن أهل خيبْ لم : »397: 4( قال الزيلعي في نصب الراية2)

أبو عمر وغيره أن خيبْ يكونوا سكاناً، وإنما كانوا ملاكاً، والصحيح الذي اختاره 
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لما روى أبو سعيد الخدري  )وإن وُجد بين قَريتين فعلى أقربهما(؛قال: 

   أنّ الن بي «ولما مَر  من حديث (1)«أَمر في مثله بأن يذرعَ بين القَريتين ،

 .(2)عمر 

وت( يَسْمَعون  كانوا  )إذا  وهذا  ا إذا الغَوثُ، فأ يلحقه  لأنّه  ؛(3)الصَّ  م 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

فتحت كلها عنوة، وأنها قسمت بين الغانمين، إلا حصنين منها، يسمى أحدهما: 

أن يأخذ جميع ما عندهم، ويَقن  الوطيحة، والآخر: السلالم، فإن أهلهما سألوا النبي 

لهم دماءهم، ففعل، وسألوه أن يتركهم في أرضهم، ويعملون فيها على نصف الخارج، 

ن يخرجهم متى شاء، وليس في هذا أنه أقرهم على أملاكهم ملكا لهم؛ إذ لا ففعل على أ

يكون ذلك إلا في فتح الصلح، بدليل أنهم استمروا كذلك، إلى زمان عمر، فأجلاهم 

 «.عمر 

فذرع ما بين  وجد قتيل بين قريتين فأمر رسول الله »قال:  ( فعن أبي سعيد 1)

د أقرب إلى أحدهما بشبْ، قال: فكأني أنظر إلى شبْ القريتين إلى أيهما كان أقرب؟ فوج

 .358: 18في مسند أحمد« فجعله على الذي كان أقرب رسول الله 

كتب في قتيل وجد بين  أن عمر بن الخطاب »( سبق تخريجه، وعن الشعبي: 2)

خيوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين، فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين 

، حتى يوافوه مكة، فأدخلهم الحجر فأحلفهم، ثم قضَ عليهم بالدية، فقالوا: ما رجلاً 

: 12في معرفة السنن« : كذلك الأمروَف ت أَموالنا أيماننا، ولا أيماننا أموالنا، قال عمر 

16. 

هذا تفسير القرب باستماع الصوت، وهذا إذا كانت البْية بحيث لو صاح فيها ( 3)

د  من  أهل  المصِ  ولا  من  أهل  القرى، أمّا  إذا كان يُسمع منها سائح لم يسمعه  أح
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وت، ولا يَلْحَقُه الغَوث فلا شيء عليهم.  كانوا لا يَسمعون الص 

وتَ أهل إحدى القَريتين دون الأخُرى، فالقَسامة  ولو كان يَسْمعُ الص 

 على الذين يَسْمعون؛ لما قُلنا.

كاب( فينة، فالقسامة على الِلاحين والرُّ ، وهذا على )ولو وجد في السَّ

كان.  ظاهر؛ قول أبي يوسف   لأنّه يَرَى القَسامة على الُملاك والسُّ

لُ، فتُعْتَبُْ فيها اليد دون الملك  فينةُ تُنقَْلُ وتُحو  ا على قولهما، فالس  وأم 

ار والَمحل ة فافترقا. اب ة، ولا كذلك الد   كالد 

ف  )وفي مسجدِ محلّة على أهلها(؛قال:  لأنّهم أَخصُّ بنصِتهِ، والت صُِّ

 ه وُجِد في مَحلّتهِم.فيه، فكأنّ 

ية في بيتِ الِالِ ولا قَسامة(،قال:   )وفي الجامع والشّارع الأعظم الدِّ

وكذلك الجسور العامّة؛ لأنّ ذلك لا يختصُّ بالبعض بل يَتَعَل قُ بجماعةِ 

الُمسلمين، فما يجب لأجلهِ يكون في بيتِ مالهم، ولأنّ اليَمين للتُّهمة، وذلك لا 

 الُمسلمين.يوجد في جماعةِ 

جن.   وكذلك ولو وُجِدَ في السِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

؛ لأن ه إذا كان 144: 2الصوت فالقسامةُ والديةُ على أَقرب القرى إليها، كما في الجوهرة

بهذه الحالة لا يلحقه الغوث من غيره، فلا يوصف أحد بالتقصير، وهذا إذا لم تكن 

 .386: 10والقسامة على عاقلته، كما في الهداية مملوكة لأحد، أما إذا كانت فالدية
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ية على عاقلتهِم؛ وقال أبو يوسف  جن والدِّ : القَسامةُ على أَهل السِّ

 لأنّ الظ اهرَ أنّ القتلَ وُجِدَ منهم. 

ولهما: أنّهم مَقهورون لا نُصِة لهم، فلا يجب عليهم ما يجب لأهل 

جن لجماعةِ المسلم  حُقُوقهم، النُّصِة، ولأنّ مَنفعةَ السِّ
ِ
ين؛ لأنّه وُضِع لاستيفاء

ر عنهم، فكانت النُّصِة عليهم، وهذه من فُرُوع المالك  ولدفع الضُ 

كان فلا يجب عليهم شيءٌ خلافاً لأبي  جن: كالسُّ اكن؛ لأن  أهلَ السِّ والس 

 .يوسف 

وق إن كان مملوكاً فعلى الُملاك.  وإن وُجد في السُّ

كوعند أبي يوسف   ان أيضاً.: على السُّ

ارع العامّ الذي ثَبَتَ  لطان، فهو كالش  وإن كان غيُر مملوك أو هو للسُّ

لطان للمُسلمين، فما يَجِبُ فيه يكون في  فيه حَقُّ جماعةِ الُمسلمين، وسُوقُ السُّ

يةَ التّأجيل كما في العاقلةِ،  بيتِ المال، ويُؤخذ في ثلاثِ سِنين؛ لأنّ حُكْمَ الدِّ

تَرَى أنّها تُؤخذُ من مال الُمقِرِّ بقتل الخطَأِ في ثلاثِ  فكذلك غيرهم، ألا

 سِنين؟. 

لأنّه لا يَدَ  )وإن وُجد في بَرْيّةٍ أو في وَسَطِ الفُرات فهو هَدْرٌ(؛قال: 

وتَ منه أهلُ مصِ ولا قريةٍ،  لأحدٍ عليه، ولا مملوكاً لأحدٍ، ولا يَسْمَعُ الص 

 فكان هَدْراً.
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اطئ، فعلى أقربِ القُرى منه إن كانوا )وإن كان مُحْتَبسقال:  ا  بالشَّ

وت(؛  لأنّهم أَخَصُّ به من غيرهم ، ألا تَرَى أنّهم يَشربون منه، يَسمعون الصَّ

م، فكانوا أَخَصُّ بنصِتهِ، فيجب عليهم كأهل المحلّة.  ويُوردون عليه دوابه 

فعة، فعلى عاقلةِ  ولو وُجِد في نهرٍ صَغيٍر خاصٍّ مم ا يُقضي فيه بالشُّ

أرباب الن هر؛ لأنّه مملوكٌ لهم، فهم أَخصُّ به من غيرهم، فيتعل ق بهم ما يوجد 

وقِ. ور والسُّ  فيه كالدُّ

ومَن وَجَدَ قَتيلًا في دار نفسِهِ فَدِيتُه على عاقلتهِِ لورثتهِِ، وقالا: لا شيء 

ار في يدِهِ حالةَ الجَرح، فكأنّه قَتَلَ نَفْسَه، ول و قَتَلَ نَفْسَه كان هَدْراً، فيه؛ لأنّ الد 

 كذا هذا.

: أنّ القَسامةَ وَجَبَت لظُهور القَتْل، وحالة الظُّهور ولأبي حنيفة 

يةُ على عاقلتهِم، وهل تجب القسامة عليهم؟  ارُ ملكُ الورثةِ، فتجب الدِّ الد 

 فيه اختلاف المشايخ.

ية رجلان في بيتٍ لا ثالث معهما وُجد أحدُهما قتيلًا يضمن الآ خر الدِّ

 .عند أبي يوسف 

: لا شيءَ عليه؛ لأنّه احتمل أنّه قتل نفسَه، وأنّه قتله وقال محمّد 

 . كِّ يةُ بالش   صاحبه فلا تجب الدِّ

: أنّ الإنسانَ لا يَقْتُلُ نفسَه ظاهراً، فسَقَطَ اعتباره، ولأبي يوسف 

 كما إذا وُجِد في مَحلّةٍ.
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 بابُ الِعاقل

يةُ()وهي جََْعُ مَ  ية عَقْلًا لوجهين: عْقُلةٍ، وهي الدِّ يت الدِّ  ، وسُمِّ

ماءَ من أن تُراقَ.  ا تَعْقِلُ الدِّ  أحدُهما: أنه 

مَعُ فَتُعْقَلُ، ثُم  تُساقُ  يةَ كانت إذا أُخذت من الإبل تُجْ والث اني: أن  الدِّ

 إلى ولّي الِجناية.

ية على العاقلةِ ما ، والأصلُ في وجوب )والعاقلةُ الذين يُؤدُّونها( الدِّ

م  اربة:  من حديث الِجنين حيث قال  تقد  ، (1)«قُومُوا فَدُوهُ »لأولياء الض 

 ، والَمعقولُ أيضاً يدلُّ (2)«جَعَلَ على كلِّ بَطْنٍ من الأنصار عُقُولَه» ورُوِي أنّه 

                                                                                                                                                                             

فينا رجل يقال له: حمل بن »( سبق تخريجه عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه، قال: 1)

مالك، له امرأتان إحداهما هذلية، والأخرى عامرية، فضُبت الهذلية بطن العامرية 

اربة  ومعها أخ  إلى نبي الله بعمود خباء أو فسطاط، فألقت جنيناً ميتاً، فانطلق بالض 

وا على رسول الله  في « القصة قال: دوه... لها يقال له: عمران بن عويمر، فلما قَصُّ

 .193: 1المعجم الكبير

 صحيح  في  « عقوله بطن  كل  على  : النبي  كتب : »الله  عبد  بن  جابر  ( فعن 2)

 لة والفخذ دون البطن ومعنى كتب أثبت وأوجب والبطن دون القبي ، 1146: 2مسلم
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مْنعَُ عليه، وهو أن الخاطئَِ معذورٌ، وعُذْرُه لا يَعْدِمُ حرمةَ الن فس، بل يَ 

يةَ صيانةً للن فس عن الإهدار. عُ الدِّ  وجوبَ العُقوبة عليه، فأوجبَ الشر 

ثمّ في إيجابُ الكلِّ عليه إجحافٌ واستئصالٌ به، فيكون عقوبةً له، 

فتُضَمُّ العاقلةُ إليه دَفْعاً للعُقوبة عنه، ولأنّ ذلك إنّما يكون بظَهْر عَشيرتهِِ 

ةِ أَنصارِه منهم، فكانوا كالُمشاركين له في وقُوّةِ يَجدُِها في نفسِهِ ب كثرتِهم وقُو 

نوا إليه لذلك كالردء والمعين؛ لأنه يتحمّل عنهم إذا قتلوا،  القَتْل، فضُمُّ

ويتحملون عنه إذا قتل فتكون من باب المعاونة كعادة الناس في التعارف، 

ف، والدية مالٌ بخلاف المتلفات؛ لأنها لا تكثر قيمتها فلا يَتاج إلى الت خفي

 كثيٌر يجحف بالقاتل فاحتاج إلى التخفيف.

كالخطَأِ وشِبْهِ  )ويجبُ عليهم كلُّ ديةٍ وَجَبَت بنفس القَتل(قال: 

لحِ والاعترافِ، أو سَقَطَ القَتلُ فيه   العَمْدِ، وهذا احترازٌ عمّا وَجَبَ بالصُّ

 بشبهةٍ كالأبِ.

 ، ألا تَرَى أنّها (1)العاقلةِ لحديثِ الجنَين وإن ما وَجَبَت دِيةُ شِبْهِ العَمْدِ على

بَها بالعَمُود فقَضََ  دت ضَرْ يةِ على العاقلةِ، ولأنّه قَتْلٌ أُجْريَ  تَعَم  بالدِّ

لِ العاقلةِ.  مُّ يةِ، فكذلك في تَحَ  كالخطَأ في باب الدِّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .1146: 2والعقول الديات، كما في شرح محمد فؤاد عبد الباقي 

تها بعمود فسطاط وهى حبلى : »( سبق تخريجه عن المغيرة 1) ضربت امرأة ضر 

في « دِيَة المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها فقتلتها...فجعل رسول الله 

 .1310: 3صحيح مسلم
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يةِ في الخطَأ على العاقلةِ  قَضََ عَمرُ »و حابة  (1)«بالدِّ  بحضُةِ الص 

 من غير خلافٍ.

يوانقال:  وهم الذين لهم  فهم عاقلتُه(، (2))فإن كان القاتلُ من أهل الدِّ

رِزْقٌ في بيتِ المال، وفي زَماننا هم أَهلُ العَسكر لكلِّ رايةٍ ديوانٌ على حدةٍ، 

وذلك لأنّ العَرَبَ كانوا يَتَناصرون بَأسبابٍ منها القَرابةُ والوَلاءُ والحلَْفُ 
                                                                                                                                                                             

: يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث كان عمر بن الخطاب »ابن المسيب، قال: ( فعن 1)

أن  المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله 

، 129: 3في سنن أبي داود« أورث امرأة أشيم الضبابي، من دية زوجها، فرجع عمر

 ، وقال: حسن صحيح.27: 4وسنن الترمذي

ا قطع مِنَ «: المغرب»قال في  (2) الديوان الجريدة، مِن دَوّن الكتب إذا جمعها؛ لأنه 

أول من دون الدواوين: أي رتب الجرائد  القراطيس مجموعة، ويروى أن  عمر 

للولاة والقضاة، ويقال: فلان مِن أهل الديوان: أي ممنّ أثبت اسمه في الجريدة، كما في 

 .640: 6رد المحتار

ن فأهل ال ديوان: أهل الرايات، وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان، فلَما  دو 

مِن غير نكير  الدواوين جَعَلَ الدية على أهل الديوان بمحضُ مِنَ الصحابة  عمر 

منهم، وليس ذلك بنسخ، بل هو تقرير معنى العقل، كان على أهل النصِة، وقد كانت 

 ء والعدّ وهو أن يعدّ الرجل من قبيلة، وفي عهد عمر بأنواع بالقرابة والحلف والولا

قد صارت بالديوان، فجعلها على أهله اتباعاً للمعنى؛ ولهذا قالوا: لو كان اليوم قوم 

 .177: 6يتناصرون بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة، كما في التبيين
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نَ  ، فلما جاء عُمرُ (1)بقوا على ذلك إلى زَمَن رسول الله وغير ذلك، و ودَو 

واوين واوين، فأهلُ كلِّ دِيوانٍ يَنْصُُِ بعضُهم بَعْضاً، (2)الد  ،  صار الت ناصُر بالد 

قةٍ.   وإن كانوا من قَبائل مُتَفرِّ

يوان» وقد صَح  أنّ عُمرَ  ل ، وكان قب(3)«فَرَضَ العَقْل على أَهل الدِّ

جل في أَموالهم ذلك  يوانَ، فجَعَلَ (4)على عَشيرةِ الر  ل مَن وَضَعَ الدِّ ؛ لأنّه أَو 

حابةِ  من   بمَحْضَُ   وذلك  فيه، العَقْلَ   فكان إجماعاً منهم، وهو على  ، الص 

                                                                                                                                                                             

وأَخبارهم،  هذا موجودٌ معروفٌ في سِيرهم: »364: 3( قال ابن قطلوبغا في الإخبار1)

ية كانت في «: الاستذكار»وقال ابنُ عبد البْ في  ير والعلم بالخبْ أنّ الدِّ وأجمعُ أهلُ السِّ

في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنُّصِة،  الجاهليةِ تحملُها العاقلةُ فأَجْراها رسول الله 

يوان ثمّ جاء الإسلام فجَرَى الأمر على ذلك، حتى جعل عُمرُ   «.الدِّ

فَ : »( فعن جابر 2) واوين، وعَر  نَ الد  لما ولي عُمرُ الخلافةَ فَرَضَ الفَرائض، ودَو 

 .343: 5قال جابر: فعرفني على أصحابي في مصنف ابن أبي شيبة« العُرفاء

أن ه فرض الدية على أهل الورق عشرة آلاف : »عن عامر، عن عمر بن الخطاب و

على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، و

مائتي بقرة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وكل ذلك على 

 .221في الآثار لأبي يوسف ص« أهل الديوان

: 14في مصنف ابن أبي شيبة « العقل على أهل الديوان»وعن إبراهيم والحسن، قالوا: 

153-154. 

يةَ عَشْرةً عَشْرةً في أُعطياتِ المقُاتلةِ دون  عُمَرُ »: ( فعن الحكم3) ل مَن جَعَلَ الدِّ أو 

 .396: 5في مصنف ابن أبي شيبة« الن اس

 كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن يَعقلوا  كتب رسول الله »( فعن ابن عب اس، قال: 4)
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قضَ به  مَعنى، فإنّهم عَلِموا أن  رسولَ اللهِ  وفاق ما قَضََ به رسول الله 

  باعتبار النُّصِة.على العَشِيرةِ 

لةِ، فإيجابُه فيما يَصِلُ إليهم صِلةٌ، وهو العَطاءُ  ثمّ الوجوبُ بطَريق الصِّ

 أولى، وأهلُ كلِّ ديوانٍ فيما يَصِلُ إليهم من ذلك كنفسٍ واحدةٍ.

مَ من حديثِ عُمر  )ويُؤخذُ من عَطاياهم في ثلاثِ سِنين(؛قال:  لما تَقَد 

(1)  بيِّ ، وهو مَرويٌّ عن الن  ً؛ (2)أيضا
ِ
، وتُعْتَبَُْ الث لاثُ سِنين من يوم القَضاء

، وسواءٌ خَرَجَت في أَقل  أو أكثرَ؛ لأنّه إنّما وَجَبَت 
ِ
يَةَ تجبُ يوم القَضاء لأنّ الدِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

في مصنف ابن أبي « مينمَعاقلهم، وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسل

 .419: 5شيبة

ل من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في »( فعن إبراهيم: 1) أو 

ثلاث سنين، وثلثي الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك 

 .406: 5في مصنف ابن أبي شيبة« في عامه

جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين،  الخطاب أن  عمر بن : »أبي وائلوسبق عن 

وجعل نصف الدية في سنتين، وما دون النصف في سنة، قال ابن جريج: وجعل عمر 

 وعن ابن عمر «الثلثين في سنتين ، :في مصنف « تؤخذ الدية في ثلاث سنين»، قال

 .421 -420: 9عبد الرزاق

قضَ في جناية الحر  سول الله وجدنا عاماً في أهل العلم أن ر»( قال الشافعي: 2)

المسلم على الحرّ خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني، وعاماً فيهم أنها في مُضي الثلاث 

، وسنن البيهقي 158: 12في معرفة السنن« سنين، في كلِّ سنةٍ ثُلُثُها وبأسنان معلومة

 .190: 8الكبير
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في العَطاء تخفيفاً، فإذا حَصَلَت في أيِّ وقتٍ حَصَلَ وُجِدَ الَمقْصودُ، فيُؤْخَذُ 

لَ لثلاثِ سِنين أُخذ  منه، فإن تَأَخَرَ خروجُ  ، وإن تَعَج 
ٍ
العَطاء لم يُطالبوا بشيء

 منها الجَميع؛ لما ذَكرنا.

ية في ثلاثِ سِنين كان كلُّ ثُلُثٍ في سَنةٍ، فإذا  وإذا وَجَبَ جميع الدِّ

وَجَبَ الثُّلُث فما دونه كان في سَنةٍ، وما زادَ على الثُّلُثِ إلى الثُّلُثين في سَنتَين، 

زقِ أُخِذَ وما زادَ إ نة الث الثة، وإن كانت العاقلةُ أصحابَ الرِّ ية في الس  لى تَام الدِّ

من أرزاقِهم في ثلاثِ سِنين، فإن خَرَجَت أَرزاقهم في كلِّ سنةٍ أُخِذَ منها 

دسُ في كلِّ شهر  الثُّلُث، وإن خَرَجَت في كلِّ ستّةِ أَشْهر أُخِذَ منها السُّ

تهِ.  بحِص 

 أنّه يُؤخذ في كلِّ سنةٍ الثُّلُثُ كيفما خَرَجَ؛ لأنّ وعلى هذا فالحاصلُ 

الأرزاقَ لهم كالأعُطية لأهَلِها، وإن كان لهم أَرْزاقٌ في كلِّ شَهْر وأُعطيةٌ في 

زقَ يكون بقدر الكفِاية لكلِّ  كلِّ سنةٍ أُخِذَ من أُعطيتهم؛ لأنّه أَسهلٌ، فإن  الرِّ

 خذُ منه. شهر أو لكلِّ يومٍ، فيَشِقُّ عليهم الأَ 

ا العَطاءُ فيكون في كلِّ سنةٍ بقَدْرِ عَنائِهِ واختبارِه في الُحرُوب لا  أم 

 فكان الأخَْذُ منه أَسْهَلُ. بحاجتهِِ، 

يوان فعاقلتُه قَبيلتُه(، لم يكن  )وإن  قال:   وهم عَصَبتُه من  من أَهل الدِّ
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ية على عَصبة ا» الن سب؛ لما رُوي  أنّه  ، ولأنّ تَناصَرهم (1)«لقاتلأَوْجَبَ الدِّ

 بالقُرب. 

 )ولا يُزادُ الواحدُ على أربعةِ دَراهم أو ثلاثةٍ ويُنقَْصُ منها(،قال: 

يُؤخذُ منه كل  سَنةٍ دِرهمٌ وثُلُثٌ أو دِرْهَمٌ؛ لأنّ الأصلَ فيها الت خفيف وتجب 

رهم؛ لأنّه أَقَلُّ الُمقدرات، و روه في كلِّ سَنةٍ بالدِّ يُزادُ ثُلُثُ درهم، صلةً، فقَد 

، وما لم يَبْلُغْ النِّصفَ فهو في حُكْمِهِ. (2)وهو الُمختارُ   ؛ ليكون الأكثرُ من الأقَل 

زاً  )فإن لم يَتَسِع القبيلةُ لذلك ضَمَّ إليهم أقربَ القَبائل نَسَبا (قال:  رُّ تَحَ

على  عن الإجحاف وتحقيقاً لمعنى الت خفيف، فيُضَمُّ إليهم الأقرب فالأقرب
                                                                                                                                                                             

قضَ في جنين امرأة من بني  أن رسول الله : »( سبق تخريجه عن أبي هريرة 1)

لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضَ 

: 4في سنن الترمذي« أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن عقلها على عصبتها رسول الله 

426. 

بن في سنن سعيد « الدية على الميراث، والعقل على العصبة: »وعن إبراهيم، قال 

 .121: 1منصور

، لا ما يفهم مِن ظاهر 146: 2، والجوهرة398: 10هذا هو الأصَحّ، كما في الهداية( 2)

عبارة القُدُوريّ من أنه يؤخذ مِن كلّ واحد منهم في كلّ سنة ثلاثة أو أربعة دراهم، كان 

َ في  ، كما في أن ه غلط« المبسوط»من جميع الدية تسعة أو اثنا عشر، وليس كذلك، وقد بَين 

نَص  على أن ه لا يُزاد على كلِّ واحدٍ من جميع الدية في  ؛ لأن  مُحمّداً 398: 10العناية

ثلاثِ سنين على ثلاثةِ أو أَربعة، فلا يؤخذ مِن كلِّ واحدٍ في كلِّ سنة إلاّ درهم أو درهم 

 وثلث درهم.
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يوان إذا لم يَتَسِعْ  ترتيب العَصبات؛ لأنّ الت ناصَر يَقَعُ بذلك، وكذلك أَهلُ الدِّ

هم  ية يُضَمُّ إليهم أَقْرَبُ الرّايات إليهم نصِةً إذا حَزَبَهم أمرٌ أو دَهَمَ يوان للدِّ الدِّ

ضٌ إلى رأي الإمام؛ إذ هو أعلمُ بذلك.  عدوٌ، وهو مُفَو 

واية: تجبُ في بيتِ المال؛ لأنّه لو مات ولا وارث ومَن لا عاقلةَ له في ر

 له وَرِثَه بيتُ المال، فإذا جَنىَ يكون عليه؛ ليكون المَغْنَمُ بالغُرْمِ.

وفي روايةٍ: في مالِ الجاني؛ لأنّ الأصلَ أن تجبَ عليه؛ لأنّه الجاني، إلا 

 ادَ إلى الأصل.أنا أَوْجَبْناه على العاقلةِ؛ لما ذَكَرنا، فإذا لم تكن عاقلةٌ ع

)وإن كان ممَّن يَتَناصرون بالِحرَفِ فأَهلُ حِرْفَتهِِ، وإن تَناصروا قال: 

لما بَي ناّ أنّ الَمعنى فيه هو الت ناصر، ومَن ليس له ديوانٌ ولا  بالَحلْفِ فأهلُه(؛

عَشيرةٌ، قيل: يُعْتَبَُْ الَمحالُّ والقُرى، والأقرب فالأقربُ، وقيل: تجبُ في مالهِ، 

يةَ تجبُ باعتبار  وقيل: إن كان القاتلُ مُسلمًا تجب في بيتِ المال؛ لأنّ الدِّ

النُّصِة، وجماعةُ المسلمين يَتَناصرون، ويَذُبُّ بعضُهم عن بعضٍ، وعلى هذا 

 الخلافِ الل قيط.

ولا تَعْقِلُ مَدينةٌ من مَدينةٍ، وتَعْقِلُ الَمدينةُ عن قُراها؛ لأنّ أهل المصِِْ 

بديوانهم، وأَهلُ سَوادهم وقُراهم، ولا يَتَناصرون بأهل دِيوان  يَتناصرون

 مِصِ آخر، والباديتان إذا اختلفتا كمِصِْين. 

؛ لأنّه إنّما لم يجب عليه الكل  مَخافَة )ويُؤدِّي القاتلُ كأحدِهم(قال: 

  فلا أقل  من أن يكون  الجاني،   ولأنّه   ،   هذا  في   إجحافَ  ولا  ،  الإجحاف
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 كأحدِهم، ولأنّها تجبُ بالت ناصر، وهو أَوْلى بنصِةِ نفسِه.

بيان والنِّساء(؛قال:  لا يَعْقِلُ مع : »لقول عُمر  )ولا عَقْلَ على الصِّ

ية تُؤدى (1)«العاقلةِ صَبيٌِّ ولا امرأةٌ  ، ولأنّهما لَيسا من أَهل النُّصِةِ، ولأنّ الدِّ

لةِ والت بْع، والص    بيُّ ليس من أهلِها.على طَريق الصِّ

لعدم الت ناصر،  )ولا يَعْقِلُ كافرٌ عن مسلمٍ، ولا بالعكس(؛قال: 

والكُفّارُ يَعْقِلُ بعضُهم عن بعضٍ؛ لأنّ الكفرَ كل ه ملّةٌ واحدةً، إلا أن يكون 

 بينهم مُعاداةٌ وحِرابٌ، فلا يَتَعاقلون لعدم الت ناصر. 

ميِّ عاقلةٌ، فالقال:  يةُ عليهم(:)وإذا كان للذِّ كالمسلمِ لالتزامهم  دِّ

يةُ أَحْكامنا في المعاملاتِ، ولوجودِ الت ناصِر بينهم،  )وإن لم يكن له عاقلةٌ، فالدِّ

كما قُلنا في الُمسْلِم، وهذا لأنّ الواجبَ عليه، وإنّما  في مالهِِ في ثلاثِ سِنين(،

لُ إلى العاقلةِ إذا وُجِدَت، فإذا لم يَكُن بَقِ   يَت عليه.يَتَحَو 

؛ لأنّ عقدَ الُموالاة عقدٌ يَتَناصرون )وعاقلةُ مولى الُِوالاة مَولاه وقَبيلتُه(

 به.

ه(؛قال:  لأنّ نسِبتَه إليهم،  )وَوَلدِ الُِلاعنةِ تَعْقِلُ عنه عاقلةُ أُمِّ

عاه الأب بعد ذلك رَجَعَ عاقلةُ الأمُِّ على عاقلةِ الأبِ(؛فيَنْصِونه،   )فإن ادَّ

                                                                                                                                                                             

قال: لا يعقل  بلغنا أن عمر بن الخطاب : »383: 9( في الأصل لمحمد بن الحسن1)

، قال ابنُ عبد البْ: الإجماعُ على أنّ العَقل على البالغين، كما «مع العاقلة صبيٌّ ولا امرأةٌ 

 .367: 3في الإخبار
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يةَ كانت واجبةً على عاقلةِ الأب حيث أكذبَ نَفْسَه، وبَطَلَ لأنّه ظَهَ  رَ أنّ الدِّ

لوا مُضطرين عن قوم الأب ما كان  اللِّعان، وثَبَتَ نَسَبُه منه، فقومُ الأمُِّ تحم 

عليهم، فيرجعون به عليهم في ثلاثِ سِنين من حيث قُضِي لعاقلةِ الأمُ على 

 .  عاقلةِ الأبَِّ

لُ قال:   العاقلةُ خمسين دينارا  فصاعدا ، وما دونها في مال )وتَتَحَمَّ

، (2)، وهي خَمسون دِيناراً (1)«قَضََ بالغُرَةِ على العاقلةِ » ؛ لما رَوْينا أنّه الجاني(

، ولا (4)لا تَعْقِلُ العاقلةُ عَمداً، ولا اعترافاً »ومَوقوفاً:  (3)مَرفوعاً  وعن عُمر 

 .(6)«حة، ولا ما دون أرش الُموضِ (5)صُلْحاً 

                                                                                                                                                                             

في مصنف ابن أبي « جعل الغُرّة على العاقل أنّ النبي »( فعن ابن سيرين: 1)

 .147: 14شيبة

في مصنف ابن « ة خمسين ديناراً أن عمر بن الخطاب قوم الغر»( فعن زيد بن أسلم: 2)

 .147: 14أبي شيبة

 «.قال المخرجون: لم نجده: »367: 3( قال ابن قطلوبغا في الإخبار3)

ا تجب في ماله دون العاقلة، كما في ( 4) أي ولا إقراراً إذا أقرّ بجناية توجب المال، فإنه 

 .134: 2الجوهرة

ما دونها أو خطأ فصالحه من ذلك أي إذا ادعى على رجل قصاصاً في النفس أو في( 5)

 .134: 2على مال، فإن صالحه جاز على نفسه ولا يجوز على غيره، كما في الجوهرة

في سنن « العمدُ  والعبدُ،  والصلحُ  والاعترافُ،  لا  تعقلهُ  العاقلةُ : »( فعن  عمر 6)

 .104: 8، وسنن البيهقي الكبير177: 3الدارقطني
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زاً (1)مِثْلَه وعن ابنِ عَب اس  لَ على العاقلةِ إنّما كان تحرُّ ، ولأنّ الت حمُّ

عن الإجحافِ، وهو في الكثيِر دُون القَليل، والقَدْرُ الفاصلُ بينهما ما وَرَدَ به 

عُ، وهو ما ذَكَرنا.   الشر 

قوه(؛)ولا تَعْقِلُ العاقلةُ ما اعترفَ به الجاني إلا أن يُصَ قال:  لما روينا،  دِّ

قوه فقد رَضُوا  ولأنّه لا يَلزمُهم إقرارُه عليهم؛ إذ لا ولاية له عليهم، فإذا صد 

 به فيلزمهم.

ولو تَصادَقَ القاتلُ ووليُّ الجنايةِ على أنّ قاضياً من قُضاة الُمسلمين 

بَتْهما العاقلةُ فلا شيءَ عليهم؛ لأنّ  يةِ، وكَذ   تصادُقَهما حَكَمَ على العاقلةِ بالدِّ

رت على  يةَ تَقَر  ليس بحجّةٍ عليهم، وليس على القاتل شَيءٌ في مالهِِ؛ لأنّ الدِّ

يةُ في  هما، بخلاف الأوّل حيث تجب الدِّ العاقلةِ؛ لتصادقِهم، وهو حجّةً في حقِّ

رَ إيجابُها على العاقلةِ، فتَجِبُ عليه.  مالهِِ باعترافهِِ، وتَعَذ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

عبي  في «  تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا عبداً ولا اعترافاً لا»، قال: وعن الش 

 .405: 5مصنف ابن أبي شيبة

في « لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا اعترافاً ولا عبداً »، قال: وعن إبراهيم 

 .405: 5مصنف ابن أبي شيبة

أصابه  الخطأ على العاقلة، والعمد والصلح على الذي»قالا:  وعن الحسن والشعبي 

 .405: 5في مصنف ابن أبي شيبة« في ماله

لا تعقلُ العاقلةُ عمداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، ولا ما »، قال: ( فعن ابن عب اس 1)

 .181: 8، وسنن البيهقي الكبير228: 1في الموطأ لمحمد« جنى المملوك
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 كتابُ الإكراه

عاً، فيَقْ  (1)وهو دِم الإلزامُ والإجبارُ على ما يَكره الإنسان طَبْعاً أو شَرْ

ضا؛ ليدفع عنه ما هو أَضرُّ منه.  عليه مع عَدِم الر 

                                                                                                                                                                             

كرَه يُنافي المحبّة لغة: عبارة عن إثبات الكُرْه، والكرُه معنى قائمٌ بالم( الإكراه 1)

وعسى ان تكرهوا }: ولهذا يستعمل كلُّ واحد منهما مقابل الآخر، قال  ;والرضا

 .216البقرة:  {شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

 وهو نوعان:

الأوّل: التام: وهو يوجب الإلجاء والاضطرار طبعاً: كالقتل والقطع والضُب الذي 

 فس أو العضو قل  الضُب أو كَثر.يخاف فيه تلف الن

والثاني: الناقص: وهو لا يوجب الإلجاء والاضطرار، وهو الحبس والقيد والضُب 

الذي لا يخاف منه التلف، ويلحقه منه الاغتمام البين من هذه الأشياء ـ أعني الحبس 

 والقيد والضُب ـ.

 وشرائطه:

ق إلا عند القدرة، .أن يكون المكرِه قادراً على تحقيق ما أوعد؛ لأن  1  الضُورةَ لا تتحق 

قَ إلا مِنَ السلطان؛ لأن  غير السلطان وعلى هذا قال أبو حنيفة  : إن  الإكراه لا يَتَحق 

لا يقدر على تحقيق ما أوعد؛ لأن  المكرَه يستغيث بالسلطان فيغيثه، فإذا كان المكرِه هو 
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ضا، فما لا يؤثرُ فيه الهزَل لا يؤثر فيه  ثمّ قيل: هو مُعتبٌْ بالهزَْلِ الُمنافي للرِّ

 الإكراه كالط لاقِ وأَخواته.

ضا بموجَبِ العَقد، فما لا وقيل: هو مُعتبٌْ بخي طُ الخالي عن الرِّ ْ ارِ الشر 

ط لا يُؤثرُ فيه الإكراه.  يؤثر فيه الشر 

دَه به(؛قال:  لأنّه إذا لم يكن  )ويعتبُر فيه قدرةُ الُِكْرِه على إيقاع ما هَدَّ

قُ الإكراه، وما رُوِي عن أبي حنيفة  قُ الخوفُ، فلا يَتَحق  قادراً عليه لا يَتَحق 

: .أنّ الإكراهَ لا يَتَحقّقُ إلا من سلطان، فاختلافٌ عصِ وزمان 

؛ لأنّه لو لم يخفّ فعلَه يكون راضياً، )خَوْفِ الِكرَه عاجلا (لا بُدّ من )و(

فلا يكون مُكرَهاً؛ لأنّ الإكراهَ ما يَفْعَلُه بغيره، فيَنتَْفي به رضاه، أو يَفْسُدُ عليه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

: أن ه يتحقّق من السلطان وغيره؛ د السلطان فلا يجد غوثاً، وقال أبو يوسف ومُحم  

قُ من كلِّ مُسَلِّط. ،لأن  الإكراه ليس إلاّ إيعاد بإلحاق المكروه  وهذا يتحق 

ق الإكراه، حتّى يتحقّق من الصبيّ العاقل إذا كان  فأمّا البلوغ، فليس بشرط لتحقُّ

ق الإ كراه مِنَ البالغ مطاعاً مسلّطاً، وكذلك العقل والتمييز المطلق ليس بشرط، فيتحق 

 المختلط العقل بعد أن كان مُطاعاً مُسلّطاً. 

.أن يَقَعَ في غالبِ رأي المكرَه وأكثرِ ظنِّه أن ه لو لم يُجِب إلى ما دُعي إليه تَحقّق ما أَوْعَد 2

ر الوصول إلى التعيّن، حتى أن ه لو كان في  ؛به لأن  غالبَ الرأي حُجّة، خُصوصاً عند تعذُّ

وإن وجد  ،ي المكرَه أن  المكرِه لا يَقق ما أوعده لا يثبت حكم الإكراه شرعاً أكثر رأ

لأن  الضُورةَ لم تتحقّق؛ لأن  العبْةَ لغالب الرأي وأكثر الظنّ دون  ؛صورة الإيعاد

 .176: 7صورة الإيعاد، كما في البدائع
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 أصل القَصْد؛ 
ِ
لأنّه طَلَبَ منه أحد الأمرين فاختارَ أحدَهما، اختيارُه مع بقاء

 فإذا فعلَ برضاه لا يكون مُكرَهاً.

قَ إلّا )امتناعِهِ من الفِعْل قَبْلَ الإكراه(لا بُدّ من )و( ؛ لأنّ الإكراهَ لا يَتَحق 

 على فعلٍ يمتنعُ عنه المكرَه، أمّا إذا كان يفعلُهُ فلا إكراه.

اء وإعتاق عبده ونحو ذلك، كبيع  )لحقّه(ويكون الامتناعُ  مالهِ والشرِّ

:) ع(كإتلافِ مال الغير ونحوه،  )أو لحقِّ آدميِّ نا )أو لحقِّ الشََّّ : كالقتلِ والزِّ

 وشرب الخَمْر ونحوها؛ لأنّ الامتناعَ لا يكون إلا لأحدِ هذه الأشياء.

فا  نَفْسا  أو عُضْوا (:لا بُدّ )و( )أو القَطع كالقتل و )أن يكون الِكرَه به مُتلِّ

ضا(: ب، وأحكامُه تختلفُ باختلاف  موجبا  غَمّا  يَنعَْدِمُ به الرِّ كالحبَْس والضُ 

هذه الأشياء، فتارةً يَلْزَمُه الإقدامُ على ما أُكره عليه، وتارةً يُباح له، وتارةً 

 يُرخص، وتارةً يََرم على ما نبيّنهُ إن شاء الله تعالى.

بٍ شديدٍ )فلو أُكره على بيعٍ أو قال:  شراءٍ أو إجارةٍ أو إقرارٍ بقتلٍ أو ضََْ

؛ لأنّ أو حبسٍ، ففعل ثمّ زال الإكراه، فإن شاء أَمضاه، وإن شاء فسَخَه(

الملكَ يثبتُ بالعقدِ لصدوره من أهلهِ في محلِّه، إلا أنّه فَقَدَ شرط الحلّ وهو 

فَ ف وط الُمفسدة، حتى لو تَصِ  اضي، فصار كغيره من الشرُّ فاً لا التر  يه تَصُِّ

 يَقبلُ الن قض.

اضي، بخلاف البيع الفاسد؛ لأنّ الفَسادَ  وإن أجازه جاز؛ لوجود التر 

ع يجوز بإجازتهما. لحقّ   الشر 

 ، بخلاف البيع  الأيدي تداولته  وإن  ،  الاسترداد ههنا حَقُّ  ولا ينقطعُ 
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ع، وقد تعل ق بالبيع ا لث اني حقُّ العبد، وهنا الفاسد؛ لأنّ الفسادَ لحقِّ الشر 

دُّ حقُّ العبد، وهما سواء.  أيضاً الر 

ولو أُكره بضُبِ سوطٍ، أو حبس يوم، أو قيدِ يوم لا يكون إكراهاً؛ لأنّه 

ه  لا يُبالي به عادةً، إلا إذا كان ذا منصبٍ يَسْتَضُُِّ به، فيكون إكراهاً في حقِّ

 لزوال الرّضَ.

دق، وأَمّا الإقرارُ فليس بسببٍ، لك ن جُعل حجّةً لرجحان جانب الصِّ

ر. حُ جانبُ الكذب؛ لدفع الضُ   وعند الإكراه يَتَرج 

ضا كالبَيْع  )وإن قَبَضَ العِوَضَ طَوْعا ، فهو إجازةٌ(؛ لأنّه دليلُ الرِّ

، فإن هَلَكَ الموقوف،  ه إن كان قائما  )وإن قَبَضَه مُكرَها  فليس بإجازةٍ، ويردُّ

لأنّه بيعٌ فاسد، والمقبوضُ  شتري، وهو غيُر مُكْرَهٍ، فعليه قيمتُهُ(؛الَِبيعُ في يدِ الُِ 

 فيه مَضمونٌ بالقيمةِ.

ن الِكرِه( ؛ لأنّه كالآلةِ له، فكأنّه هو الذي دَفَعَه إلى )وللمكرَه أن يُضمِّ

المشتري، فصار كغاصِب الغاصب، فإن ضمِن الُمكرِه رَجَعَ على المشُتري؛ 

ضَمِن المشتري نَفَذَ كلُّ بيعٍ حَصَلَ بعد الإكراه؛ لأنّه  لأنّه صار كالبائع، وإن

مان مُستنداً إلى وقتِ القَبْضِ  مان، والَمضمونات تَُلك بأداء الض  مَلَكَه بالض 

 عندنا على ما عُرفَ.

؛ لما بَي نا أنّه معتبٌْ بالهزَْل، وقد بي نّا )وإن أُكرِهَ على طَلاقٍ ففعل وَقَعَ(قال: 

 هَ لا يَسْلبُِ القَصد، فقد قَصَدَ وقوعَ الط لاق على منكوحتهِِ فيَقَعُ.أنّ الإكرا
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خول وبما يلزمه من  )ويرجعُ على الِكرِه بنصفِ الِهر إن كان قبل الدُّ

قوط بأن تجيء الِتعة عند عدم التَّسمية( فِ السُّ ؛ لأنّه أكّد ما كان على شَرَ

ر من المال، فيُضاف إليه، بخلاف ما الفُرقةُ من قبلِها، فكان إتلافاً لهذا القَدْ 

خول. خول؛ لأنّ المهرَ تأكيد بالدُّ  بعد الدُّ

جعة والإيلاء والفيء باللِّسان؛ لأنّ  وهكذا الن ذر واليمين والظِّهار والر 

 هذه الأشياء لا تَقْبَلُ الفسخَ، وتصحُّ مع الهزَْل.

 عةً.والُخلْعُ يميٌن أو طَلاقٌ، وعليها البَدَلُ إن كانت طائ

ولا شيءَ عليه فيما وَجَبَ بالن ذر واليَمين؛ لأنّه لا مُطالب له في الدنيا فلا 

 يطلبه فيها.

؛ لأنّه 
ٍ
والنِّكاح كالط لاق، فإن كان بمهر المثِْل أو أقل  لم يرجع بشيء

وَصَلَ إليه عِوَضُ ما خَرَجَ من ملكهِِ، وإن كان أكثرَ من مهر المثل بطلت 

يادة، وقد فاتَت.الزّيادة؛ لأنّ ال ضا شرطٌ للزوم الزِّ  رِّ

وج كفؤاً بمهر المثِْل جازَ، ولا ترجعُ  وإن أُكرهَتْ المرأةُ، فإن كان الز 

وج إمّا أن يُتمِ  لها مهرَ المثِْل أو يُفارقها، ولا  ، فالز  ؛ لما بيّناّ، وإن كان أَقل 
ٍ
بشيء

قبلها، حيث لم تَرْضَ شيءَ عليه إن لم يَدْخُل بها؛ لأنّ الفرقةَ جاءت من 

ى.  بالُمسم 

ى،  وإن دَخَلَ به،ا وهي مكرهةٌ، فلها مهرُ مثلِها حيث لم ترضَ بالُمسم 

ى، ويَبْقَى الاعتراض للَأولياء عند أبي  وإن كانت طائعةً، فهو رضَ بالُمسم 

 على ما عُرف. حنيفة 
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ب الَخمر أو أكل الِيتة أو على الكُفْ قال:  ر أو إتلافِ )فإن أُكره على شُرْ

ب، فليس بمُكْرَهٍ(. ْ   مال مسلمٍ أو ذميٍّ بالحبس أو الضَِّ

والأصلُ في هذا أنّ شربَ الخَمر وأكلَ الميتة ومالَ الغير مباحٌ في حالة 

فَمَنِ اضْطُر  غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ }المخمصة، وهو خوفُ فوت الن فس، قال الله تعالى: 

ب والَحبْس لا 173ة: ]البقر {عَادٍ فَلا إثِْمَ عَلَيْهِ  [، فإذا أُكره على ذلك بالضُ 

يسعه ذلك؛ لأنّه ليس في معناه، وإذا لم يُبَح بهذا الن وع من الإكراه لا يُباح 

الكُفْر؛ لأنّه أعظمُ جريمةً، وأشدُّ حرمةً، وأقبح من هذه الأشياء؛ لأنّ 

مع، وحرمةَ الكفر به وبالعَقل.  حرمتَها بالس 

 فِ نفسِهِ وَسِعَه أن يَفْعَلَ(.)وإن أكرهه بإتلا

 أمّا شربُ الخَمْر وأكلُ الخنزير والميتة؛ فلما تلونا من النصّ.

ورة صارت مُستثناةً من الحرمة، فكانت الميتةُ  ووجهه: أنّ حالةَ الضُ 

ورة، فلو لم يفعل حتى   في غيِر حالةِ الضُ 
ِ
والخمرُ حالةَ الضُّورة كالخبزِ والماء

 بالإباحة أثم كما في حالة الَمخمصة؛ ولأنّ الحرمة لما زالت قُتلِ، وهو يعلمُ 

اب حتى مات {فَلا إثِْمَ عَلَيْهِ }بقوله تعالى :  ، صار كالممتنع عن الط عام والشر 

 فيأثم. 

وأمّا إتلافُ مال الغير، فكذلك يُباح حالةَ المخَْمَصة فزال الإثم، 

مانُ على مَن أَكرهه؛ لما مَرّ.  والض 

عدوه بضُبٍ يَخافُ منه على نفسِهِ أو بقطع عضوٍ منه ولو وكذلك  لو تَو 

 كحرمةِ الن فْس، ألا تَرى أنّه كما لا يُباح له القَتْل 
ِ
أنملةً؛ لأنّ حرمةَ الأعضاء

 حالةَ الَمخْمَصة لا يُباح له قَطْعُ العَضْو.



 تعليل المختار للموصليـ تحفة الأخيار على الاختيار لــــــــــــــــــــــــــــــــــ   242

  

فوه بالُجوع لا يفعل حتى يجوع جوعاً يخاف من الت لفَ، فيصير  ولو خو 

 المضطر. 

وأمّا الكُفر، فإنّه يسعُه أن يأتي به وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان؛ لما رُوِي أنّ عمارَ 

أكرهه المشركون على الكفر، فأعطاهم بلسانه ما أرادوا، ثمّ : »بنَ ياسر 

وهو يَبْكي، فقال له: ما وراءك؟ فقال: شرٌّ نلت منك،  جاء إلى رسول الله 

 ؟ قال: مطمئناً بالإيمان، فجَعَلَ رسول الله فقال: كيف وَجَدَت قَلْبَك

إلِا  مَنْ }، ونَزَلَ قوله تعالى: (1)«يَمْسَحُ عينيه ويقول: ما لك، إن عادوا فعد

 [.106]النحل: {أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلِإيمَانِ 

نة، وهو قوله  ، والأثر فعل «إن عادوا فعد: »وفيه دليل الكتاب والسُّ

 .عمار 

، وهو العزيمةُ، فإن خُبيب بن عَدي )وإن صَبَرَ حتى قُتلِ كان مأجورا (

هداء» صَبََْ حتى قُتل، وسمّاه رسول الله  الأنصاري  ، وقال: (2)«سيد الش 

                                                                                                                                                                             

المشركون عمار عن أبيه، قال: )أخذ  ( فعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 1)

، وذكر آلهتهم بخير، ثمّ تركوه، فلَما  أتى فلم يتركوه حتى سب  النبي  بن ياسر 

، قال ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك رسول الله 

وذكرت آلهتهم بخير، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان، قال: إن عادوا 

حه الحاكم، وسنن البيهقي الكبير289: 2فعد( في المستدرك  .208: 8، وصح 

فقتله ابن الحارث، فكان خبيب هو : »في قصة قتل خُبيب  ( فعن أبي هريرة 2)

سَن  الركعتين لكل امرئ مسلم قُتلِ صبْاً، فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب، 

قريش إلى عاصم أصحابه خبْهم، وما أُصيبوا، وبعث ناس من كفار  فأخبْ النبي 
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، ولأنّه بذلَ مُهْجتَه وجادَ بروحِه تعظيمًا لله تعالى وإعلاءً «هو رفيقي في الجن ة»

فين مع علمِه لكلمتهِِ؛ لئلا يأتي بكلمةِ الك فر، فكان شهيداً كمَن بارزَ بين الص 

 أنّه يُقتل، فإنّه يكون شَهيداً.

لوات الخَمْس، وكلُّ ما ثَبَتَت ومن هذا القَبيل سَبُّ الن بيّ  ، وترك الص 

 فرضي تُه بالكتاب.

ميُّ على الإسلامِ صح  إسلامُه، كما لو قُوتل الحربيُّ على  ولو أُكره الذ 

وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي }فأَسْلَم، فإنّه يَصِحُّ بالإجماع، قال الله تعالى: الإسلام 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ي الُمكْرَه على 83]آل عمران: {الس  [، سَم 

ميّ لا يُقتل لكنه يَُْبَسُ حتى يُسْلِّم؛ لأنّه وَقَعَ  الإسلام مُسلمًا، فإن رَجَعَ الذِّ

كّ في اعت دّة، ويَتملُ أنّه غيُر معتقدٍ، الش  قادِه، فاحتمَل أنّه صحيحٌ، فيُقْتَلُ بالرِّ

حنا جانبَ الوجودِ حالة الإسلام تصحيحاً  فيكون ذميّاً فلا يُقتلُ، إلا أنّا رج 

 لإسلامه؛ لترجيح الإسلام على الكُفْر.

 وكذا قطع)ولو أُكره بالقَتل على القَتل لم يفعل ويصبر حتى يقتل(، قال: 

باً مبْحاً؛ لأنّ الظ لم  بَ الوالدين ضَرْ العضو، وسبّ المسلم وأذاه، وضَرَ

 حرامٌ شرعاً وعقلًا، لا يُستباح بحالٍ، ولا بوجهٍ ما، وكذا قَتْلُ المسلم البْيء 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

حين حدثوا أنه قُتلِ، ليؤتوا بشيء منه يَعْرف، وكان قد قَتلََ رجلًا من عظمائهم يوم بدر، 

بْر، فحمتُه من رسولهم، فلم يقدروا على أن يقطع  فبعث على عاصم مثل الظِّلة من الد 

، وأمّا قوله: وسماه سيد الشهداء، وكذا 67: 4في صحيح البخاري« من لحمه شيئاً 

 .229: 2ه: هو رفيقي بالجنة، فقال المخرجون: لم نره، كما في الإخبارقول
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 لا يُباح بوجهٍ ما.

 لقيام الحرمةِ. )فإن قَتَل أثم(؛

يكون آلة، وهو  ؛ لأنّه آلةٌ له فيما يَصلُحُ أن)والقِصاص على الِكرِه(

ين، وأنّه حرامٌ،  القَتلُ، ولا يصلحُ أن يكون آلةً في الإثم؛ لأنّه بالجنايةِ على الد 

 فلا يُباح إلا من جهةِ صاحبِ الحقّ. 

: لا قصاص على واحدٍ منهما؛ لأن القِصاص وقال أبو يوسف 

بهةُ في حقِّ كلِّ واحدٍ منهما، أ قت الشُّ بهات، وقد تحق  مّا الُمكرَه فهو يندرئ بالشُّ

 محمولٌ عليه، وأمّا المكرِه فلعدم المباشرة. 

: يجب على المكرَه؛ لأنّ المباشرةَ موجبةٌ للقتل؛ ولهذا تعلّق وقال زُفر 

 به الإثم.

م أنّه آلةٌ فيما يَصْلُحُ، والقتلُ يَصْلُحُ بأن يلقيَه عليه، وصار  ولهما: ما تَقَد 

 مسلمٍ، فالفِعل يَنتَْقِلُ إلى المكرِه في الإتلاف كمَن أَكره مجوسيّاً على ذبح شاةِ 

مان، ولا يَنتَْقِلُ الحكمُ حتى لا يَلّ أكلُها.  حتى يجبَ عليه الض 

ة لم تبن امرأتُه منه(قال:  دَّ ؛ لأنّ البينونةَ تبتني على )وإن أُكره على الرِّ

قةٌ؛ لاحتمال عدم اعتقادِ الكف ة غيُر مُتَحقِّ د  ة والرِّ د  ر، بل هو الظ اهرُ عند الرِّ

 الإكراه.

 ولو اختلفا فالقول قولُه في عدمِ الاعتقاد؛ لأنّه لا يُعرف إلا من جهتهِِ. 
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نا لا حَدّ عليه(قال:  بهةِ ويأثم بالفعل، )ومَن أُكره على الزِّ ؛ لوجودِ الشُّ

نا لا يُباح بوجهٍ ما.   ولو صَبََْ كان مأَجوراً كالقَتْل؛ لأنّ الزِّ

لاً، وهو قول زُفر  حنيفة وقال أبو  : يَُدّ؛ لأنّ انتشارَ الآلة دليلُ أو 

 الط واعيّة. 

بهة موجودةٌ.  قلنا: وقد يكون طَبْعاً والشُّ

؛ لأنّ ، نص  عليه محمّد (1)ولو أُكرهت المرأةُ وَسِعَها ذلك ولا تأثم

نا منها ق الزِّ جل دونها؛ لأنّ الإيلاجَ فعلُه فلم يتحق  ، لكن تَكينها الفاعل الر 

ورة.  وسيلةٌ إلى فعلهِ، فيُباح عند الضُ 

القَتْل إن لم  يَخاف  أنّه  إلا  كلِّها،  المسائل  هذه  في  يُكرهه  ولم  أَمَره  ولو 

ق.  يفعلْ، فهو في حكم الُمكرَه؛ لأنّ الإلجاءَ باعتبار الخوَف، وقد تحق 

                                                                                                                                                                             

نا بحبس، أو قيد درئ عنها : »138: 24( في المبسوط1) ولو أكرهت المرأة على الزِّ

الحدّ؛ لأنها لو أكرهت على ذلك بالقتل يسعها التمكين، ولا تأثم فيه، فإذا أُكرهت عليه 

ب الخمَر، وإنما فرقنا بين جانب بالحَبْس يصير شبهةً في إسقاطِ الح دّ عنها بمنزلة شُرْ

نا مستعمل للآلة في ذلك،  جلَ مباشٌر لفعل الزِّ جل والمرأة في الإكراه بالقتل؛ لأنّ الر  الر 

ورة لحرمة القتل، فأما المرأة فهي  نا حرمةٌ تامّة، فلا تنكشف عند الضُ  وحرمة الزِّ

ما الذي منها التمكين، وذلك بترك ل إنّ مفعول بها، وليس من جهتها مباشرة للفع

ورة لا يسعها ذلك لوجوب دفع المباشرة للزنا عن الامتناع إلا أن في غير حالة الضُّ 

نفسها، وذلك المعنى ينعدم عند تحقق الضُورة بالإكراه بالقتل، فلا يأثم في ترك 

ك عن نفسِهِ لا الامتناع: كمَن ترك الأمر بالمعروف، والن هي عن المنكر عند خوف الهلا

 «.يكون آثمًا في ذلك
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 كتاب الَحجْر

خُول وهو في اللُّغة: مُطْلَقُ الَمنع ، ومنه حِجْر الكعبة؛ لأنّه مُنعِ من الدُّ

ف فيه.   فيها، وسُمِي الحَرَام حَجْراً؛ لأنّه ممنوعٌ من الت صُِّ

ع ْ  مخصوصةٍ بأوصافٍ مخصوصةٍ على ما (1)وفي الشر 
ٍ
: المنعُ عن أَشْياء

 يأتيك إن شاء الله تعالى.

غَرُ والُجنوُنُ( غيَر وا(2))وأسبابُه: الصِّ لمجنونَ لا يَهْتديان إلى ؛ لأنّ الص 

 الَمصالحِ، ولا يَعْرفانِها، فناسبَ الحجَْرَ عليهما. 

                                                                                                                                                                             

الحَجر: هو منعُ نفاذ تصِّف قولي، فإن  الحَجر لا يتحقّق في أفعال الجوارح، ( 1)

: 5فالصبي إذا أتلف مال الغير يجب الضمان، وكذا المجنون، كما في الوقاية وشرحها 

31. 

بني فلان قد زنت بمجنونة  مَر  عليٌّ بن أبي طالب »، قال: ابن عبّاس  فعن( 2)

: يا أمير المؤمنين، أترجم هذه؟ قال: وقال لعمر  برجمها، فردها علي  أمر عمر 

قال: )رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب  نعم، قال: أوما تذكر أن  رسول الله 

على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يَتلم(؟ قال: صدقت، فخلى  

 .545: 2، وسنن أبي داود 356: 1 صحيح ابن حبان في« عنها
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بيِّ الذي لا يَعْقِلُ أَصْلا (قال:  فُ الِجنونِ والصَّ ؛ لعدم )ولا يجوز تَصََُّ

 الأهَليّة.

ف الذي يَعْقِلُ إن أَجازه وليُّه، أو كان أَذِنَ له يجوز( ؛ لأن  الظّاهرَ )وتَصََُّ

 لي  ما أَجاز ذلك إلا لمصلحةٍ راجحةٍ نظراً له، وإلا لَمَا أَجاز.أن  الوَ 

بيِّ الذي يَعْقِلُ(مع مولاه:  )والعبدُ( مع وليِّه؛ لأنّ الحق  للمَوْلى،  )كالصَّ

 فإذا أجازَه جاز.

بيُّ والِجنونُ لا يَصِحُّ عقودُهما وإقرارُهما وطلاقُهما(،قال:  قال  )والصَّ

« :بي والمعتوهكلّ طلاق واقع إ  .(1)«لا طلاق الص 

ر.  وكذلك الإقرارُ؛ لما فيه من الضُ 

ر نظراً إلى سفههما، وقلّة  لرجحان  العُقود؛  سائر  وكذلك   جانب الضُ 

                                                                                                                                                                             

كلُّ طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على : »، قال ( فعن أبي هريرة 1)

هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث »، وقال: 488: 3في سنن الترمذي« عقله

عند عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث، والعمل على هذا 

وغيرهم: أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز  أهل العلم من أصحاب النبي 

: 12، وشرح مشكل الآثار«إلا أن يكون معتوهاً يفيق الأحيان، فيطلق في حال إفاقته

243. 

: 1في مسند ابن الجعد« كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه: »وعن عليِّ وابنِ عباس 

120. 
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 مبالاتهما، وعدم قصدهما الَمصالحِ.

مان يجبُ  )وإن أَتْلَفا شَيْئا  لَزمهما(قال:  إحياءً لحقِّ الُمتْلَف عليه، والض 

اً، وهو بغير قَ  صْد: كجَناية الن ائم والحائط المائل، ولأن  الإتلافَ موجودٌ حِس 

مان، فلا يُرَدُّ إلا في الحدودِ والقِصاص، فيُجعل عدمُ القَصْد شبهةً،  سببُ الض 

ية على ما يُعْرَفُ في بابهِِ إن شاء الُله تعالى.  ويَنقَْلِبُ القتلُ في العَمْد إلى الدِّ

)وبُلُوغُ الغُلام بالاحتلِام أو الإحْبال، أو الإنزال، أو بُلُوغ ثَماني قال: 

، والجاريةُ بالاحتلِام، أو الَحيْض، أو الَحبَل، أو بُلُوغ سبعةَ عشَّةَ  ة سَنة  عَشََّْ

) خذ من كلّ حالم : »؛ لأنّ حقيقةَ البُلُوغ بالاحتلِام والإنزال، قال سنة 

بالغةٍ، والحبََلُ والإحبال لا يكون إلا به، والحيَْضُ : أي بالغٍ و(1)«وحالمة ديناراً 

 : أي بالغ.(2)«لا صَلاةَ لحائضٍ إلا بخِمار: »علامةُ البُلُوغ أيضاً، قال 

نّ، فالمذكورُ مذهبُ أبي حنيفة   .وأمّا البُلُوغ بالسِّ

وقالا: بلوغُهما بتمام خمسَ عشرةَ سنةً؛ لأنّه المعتاد الغالب، وعن ابن 

 فرُد ني،  سنةً   عشرةَ   أَربعَ  ابنُ  وأنا   الن بيِّ  على  عُرضتُ »:  قال  ،عُمر 

                                                                                                                                                                             

إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة  بعثني النبّي »، قال: ( فعن معاذ 1)

في سنن « تبيعاً أو تبيعة، ومن كلّ أربعين مسنة، ومن كلِّ حالم ديناراً، أو عدله معافر

، وصحيح ابن 16: 3، وسنن النسائي الكبْى101: 2، وسنن أبي داود11: 3الترمذي

 .244: 11، وصحيح ابن حبان19: 4خزيمة

لا يقبل الله صلاة حائض إلا : »عن عائشة رضي الله عنها، قال ( سبق تخريجه 2)

 .614: 4في صحيح ابن حبان « بخمار
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نة الث انية فأَجازني  .(1)«وعُرِضَتُ عليه في الس 

تيِ هِيَ أَحْسَنُ }وله: قوله تعالى:   {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتيِمِ إلِا  باِل 

، وهي أقلُّ ما قيل (2)«ني عشرةَ سُنةً ثما: »[، قال ابنُ عَب اس 152]الأنعام: 

جل فأَرْبَعون، قال الله  ، فأمّا أَشدُّ الر  بيِّ فيه، فأخذنا به احتياطاً، هذا أَشَدُّ الص 

هُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيَن سَنةًَ }تعالى:   [. 15]الأحقاف: {حَت ى إذَِا بَلَغَ أَشُد 

 والأنُثى أسرعُ بُلُوغاً، فنُقْصَناها سُنةً.

أنّ رجلًا عَرَضَ »كان يجيزُ غير بالغ، فإنّه رُوي:  ا الحديثُ، فالن بيُّ فأمّ 

عُ  على الن بيِّ  ابنهَ فردّه، فقال: يا رسول الله أَتَرُدُّ ابني وتجيز رافعاً وابني يَصَِْ

عَه فأجازه  . (3)«رافعاً؟ فأَمرهما فاصطرعا فصََِ

                                                                                                                                                                             

عرضه ـ أي: استعرضه مع الجيش ـ يوم  إن  رسول الله : »( فعن ابن عمر 1)

أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة 

ثته هذا ، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز«ازنيفأج ، وهو خليفة، فحد 

إن  هذا لحدّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ »الحديث، فقال: 

 .1490: 3، وصحيح مسلم 948: 2في صحيح البخاري « خمس عشرة

هُ حَت ى إِ }،  في قوله  تعالى: ( فعن  ابن عباس  2)  [  قال: 15]الأحقاف:  {ذَا بَلَغَ أَشُد 

: 7في المعجم الأوسط« ثلاث وثلاثون، وهو الذي رفع عليه عيسى ابن مريم »

53. 

مات عنها زوجها وترك ابنه سمرة، »أم سَمُرَة بن جندب رضي الله عنها: فعن ( 3)

 إلا رجلًا وكانت امرأة جميلة، فقدمت المدينة، فخطبت، فجعلت تقول: لا أتزوج رجلاً 

جها رجلٌ من الأنصار على ذلك، وكانت  يكفل لها بنفقة ابنها سمرة حتى يبلغ، فتزو 
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قُ الغُلامُ فيها على ال بُلُوغ اثنتا عشرةَ سنةً، والجاريةُ وأَدْنى مُدّة يُصد 

 .(1)تسع سنين، وقيل: غير ذلك، وهذا هو المختار

قا(؛ لأنّ ذلك لا يُعرف إلا من جهتهِما،  )وإذا راهقا وقالا: بَلَغْنا صُدِّ

دق. قان فيه إذا احتمل الصِّ  فيُصَد 

 ماله فيما لا قال: )ولا يَُْجَرُ على الُحرِّ العاقل البالغ، وإن كان سَفيها  يُنفِْقُ 

 مَصْلحةَ له فيه(.

ف في مالهِ نظراً له؛ لأنّا حجرنا (2)وقالا : يَُجرُ عليه، ويُمنع من الت صُِّ

نهِِ كان أَوْلى،  فيه مع تَيَقُّ بيِّ لاحتمال الت بذير، فلأن نَحجُرَ على الس  على الص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

يعرض غلمان الأنصار في كلّ عام، فمَن بلغ منهم بعثه،  معه في الأنصار، وكان النبي 

فعرضهم ذات عام فمرّ به غلام، فبعثه في البعث، وعرض عليه سمرة من بعده فردّه 

رسول الله، أجزت غلاماً ورددتني ولو صارعني لصِعته، قال: فدونك  فقال سمرة: يا

، قال الهيثمي في 177: 7في المعجم الكبير « فصارعه، قال: فصِعته فأجازني في البعث

 «.رواه الطبْاني مرسلًا، ورجاله ثقات: »9621وائد مجمع الزّ 

فتى بالبلوغ فيهما وي»، وقال النسفي: «وبه يفتى»( قال برهان الأئمة البْهاني: 1)

 والحبل   والحيض  الاحتلام يوجد  لم   فإن»وقال صدر الشريعة:   ،«سنة بخمس عشرة 

وقولهما رواية عن أبي »، وقال ابن ملك: «فحتى يتم لهما خمس عشرة سنة، به يفتى

 .243، كما في التصحيح ص«، وعليه الفتوىحنيفة

صرح : »148: 6، وفي رد المحتار148: 6( وبقولهما يفتى، كما في التنوير والدر2)

قاضي خان في كتاب الحيطان بأن الفتوى على قولهما، وهو صريح فيكون أقوى من 
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 كنه الت بذير بما يَعْقِدُهولهذا يُمْنعَُ عنه ماله، ولا فائدة فيه بدون الحجَْر؛ لأنّه يُم

باع على معاذ ماله وقضَ  أنّه »من البيِاعات  الظّاهرة الُخسران،  وقد رُوي: 

 . (3)«لسَِفَهِه (2)مال أُسَيْفِعِ جُهَيْنة وباع عمر »، (1)«دُيُونَهُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ومراده أن ما وقع في المتون من القول «: تصحيحه»الالتزام، كذا قال الشيخ قاسم في 

بعدم الحجر على الحر مصحح بالالتزام، وما وقع في قاضي خان من التصِيح بأن 

وى على قولهما تصِيح بالتصحيح، فيكون هو المعتمد، وجعل عليه الفتوى مولانا الفت

ح في كثير من المعتبْات بأنّ «حاشية الشيخ صالح»، وفي «منح« »فوائده»في  ، وقد صر 

الفَتوى على قولهما، وفي القُهُستانّي عن الت وضيح أنّه الُمختار، اهـ، وأفتى به البَلخي وأبو 

 ««. الخانية»عن « المنح»ره في القاسم كما ذك

ماله وباعه في  حَجَر على معاذ بن جبل  إن  النبي : »( فعن كعب بن مالك 1)

: 2، والمستدرك 56: 10، ومعرفة السنن 430: 4في السنن الصغرى « دَين كان عليه

 .105: 6، وصححه، والمعجم الأوسط 67

، كان يشتري الرواحل، فيغالي نبي ( وهو أُسَيْفَع الجهني، صحابي جليل أدرك ال2)

: 1. ينظر: الإصابة بها، ثم يسرع السّير، فيسبق الحاجّ، فأفلس، فرُفع أمره إلى عمر 

343. 

يْن، فإن  أوله همٌّ وآخره حزنٌ، وإن »، قال: ( فعن عمر 3) أيها الناس، إياكم والد 

انَ مُعْرِضاً فأصبح قد أُسَيْفع جُهَيْنة قد رضي من دِينه وأمانته أن يُقَال: سَ  ، فاد  بَقَ الحاج 

رِينَ به، إلاّ أني بائعٌ عليه ماله وقاسمٌ ثمنه بين غرمائه بالحصص، فمن كان له عليه دين 

، 432: 4، والسنن الصغرى 309: 9، ومشكل الآثار 770: 2في الموطأ « فَلْيَغْدُ 

اً منهم على أنه يُبَاع على وغيرها. فلم يُنكِْر عليه أحد من الصحابة، فكان هذا اتفاق
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أنّ حَب ان بن مُنقِْذ كان يُغْبَنُ في البياعات »ما رُوي:  ولأبي حنيفة :

الحجَْر عليه، فقال له: إذا ابتعتَ فقل: لا خِلابةَ،  ؤه من الن بيّ فطلب أوليا

 ، ولم يَُْجَر عليه.(1)«ولَي الخيارُ ثلاثةَ أيّام

  .شيدولأنّه مخاطبٌ فلا يَجر عليه كالر  

رُ عنه بالحجر، فإنّه يَقْدرُ على إتلافِ أموالهِ بتزويج  ولأنّه لا يُدفع الضُ 

خول وبعده في كلِّ يوم ووقت، ولا معنى للحَجر الأرَبع وتطليقهنّ قبل  الدُّ

ر عنه، ولا يَندَْفع، ولأنّ الحجَْرَ عليه إهدارٌ لآدميتهِ، وإلحاقٍ  عليه لدفع الضُ 

له بالبَهائم، وضرره بذلك أَعْظم من ضرره بالت بذير وإضاعةِ المال، وهذا مم ا 

ر الأعلى؛ لدفع يعرفه ذوو العُقول والنُّفوس الأبَية، ولا يجوز تح مل الضُ 

ر العام جاز: كالمفتي  ر الأدنى، حتى لو كان في الحجَْر عليه دفع الضُ  الضُ 

ر من الأوّل في  الماجن، والط بيب الجاهل، والُمكاري الُمفلس؛ لعموم الضُ 

 الأدَيان، ومن الث اني في الأبَدان، ومن الث الث في الأموال.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

انَ مُعْرِضاً: أي استدان مُعْرِضاً: وهو الذي يعترض الناس  المديون ماله. وقوله فاد 

فيستدين ما وجد، ممنّ وَجَد، مهما أمكنه، ولا يبالي ممنّ تبعه. وقوله: رِيْنَ: أي غلب، 

كَلا  بَلْ }ومنه قوله تعالى: يُقَال: رِين بالرجل رَيناً: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه، 

ا كَانُوا يَكْسِبُون  .93: 11[، كما في البناية 14]المطففين: {رَانَ عَلَى قُلُوبِهمِ م 

 ، أن ه يخدع في البيوع، فقال: للنبي   أن  رجلًا ذكر : ابن عمر   عن  تخريجه  ( سبق1)

 65: 3في صحيح البخاري « إذا بايعت فقل لا خَلابة»
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ا حديث مُعاذ  لم يكن  : إنّما باع ماله برضاه؛ لأنّ معاذاً قُلنا وأم 

للقَضاء وفَصْل الحكُم، وكذلك  سَفيهاً، وكيف يُظنُّ به ذلك، وقد اختاره 

نانير، وأنّه جائز.بيع عُمر  راهم بالد   ، وقيل: كان بيعُ الد 

 والحجَرُ عليه أبلغ عقوبةً من مَنعْ المال، فلا يُقاس عليه.

فه يكون في الِهبات والن فقات فيما لا ومنعُ المال عنه مُفي دٌ؛ لأنّ غالبَ الس 

 مَصلحةَ فيها، وذلك إنّما يكون باليد.

وإذا حَجَر عليه القاضي ورُفعِ إلى قاض آخر فأَبْطَلَه جاز؛ لأنّ القَضاءَ 

ل مختلفٌ فيه، ولا قَضاءَ في مختلفٍ فيه، فلو أَمْضاه الث اني، ثمّ رَفَعَ إلى  الأوَ 

 لا ينقضُه؛ لأنّ الثّاني قَضََ في مختلفٍ فيه فلا يَنقُْض. ثالثٍ 

فُه ما لم ثم عند أبي يوسف  : إن كان مُبذراً استَحق  الحجرَ، فيَنفَْذُ تصُِّ

 لا يَنطَْلِقُ إلا بإطلاقِه.  (1)يََْجِرْ عليه القاضي، فإذا صَلَح

دٌ  راً إلى الُموجِب : تبذيرُه يََْجِرُه وإصلاحُه يُطْلقُِه نَظَ وقال محم 

 وزَواله. 

ح به.ولأبي يوسف   : أنّه فصلٌ مجتهدٌ فيه فلا بُدّ من القَضاء ليترج 

                                                                                                                                                                             

فَه عنه،   (1)  يكون بإطلاق من القاضي،  وهذا زواله عند أبي يوسف أي زال الس 

: زوال الحجر على لا ينطلق إلا بإطلاقه، وعند محمد ، فكما لا ينحجر إلا بحجره

ه، وهو رشده، كما  ه؛ لأنّ الحجر كان بسفهه، فانطلاقه يكون بضدِّ فيه بظهور رشدِّ الس 

 .173: 7في البدائع
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لعدم  )إذا بلغ غيَر رشيد لا يُسلَّم إليه ماله(؛ عند أبي حَنيفة  )ثمّ(

شد بالن صّ،  )فإذا بَلَغَ خمسا  وعشَّين سَنة  سُلِّم إليه شرطه، وهو إيناسُ الرُّ

فَ فيه قبل ذلك نَفَذَ(مالُه، وإن لم  . يُؤنس رشدُه، وإن تَصَََّ

فُهُ   ، ولا يجوز تَصَُِّ وقالا: لا يُدْفَعُ إليه مالُه حتى يؤنسُ رُشْدُه بالن صِّ

فه، فيبقى ببقائِه.   فيه؛ لأنّ علّةَ المنع الس 

افًا وَبدَِارًا أَن يَكْبَُْ }قوله تعالى:  ولأبي حنيفة   {واْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إسِْرَ

 [، وهذا إشارةٌ إلى أنّه لا يمنع عنه إذا كبْ.6]النساء: 

ره أبو حنيفة  شد فيها، ألا ترى  وقد  بهذه المدّة؛ لأنّ الغالبَ إيناسُ الرُّ

جل إلى خمس »أنّه قال:  أنّه يصلح أن يكون جَداً، وعن عُمر  ينتهي لُبُّ الر 

هُ }لى: ، وفَسر  الأشَد بذلك في قوله تعا«وعشرين سنة  {حَت ى يَبْلُغَ أَشُد 

[، وتصِّفُه قَبْل ذلك نافذٌ؛ لأنّ المنعَ عنه للت أديب لا للحَجْر، 152]الأنعام: 

فُه فيه.   فلهذا نَفَذَ تصُِّ

عُ المسائل على قولهما فنقول:   ثمّ نُفَرِّ

، إلاّ في أشياء، فإنّها تصحُّ  بيِّ إذا حَجَرَ القاضي عليه صار في حُكمِ الص 

منه كالعاقل، وهي: النِّكاحُ، والط لاقُ، والعِتاقُ، والاستيلادُ، والت دبيُر، 

والوَصِي ةُ، مثل وصايا الن اس، والإقرارُ بالحدُُود والقِصاص؛ لأنّه من أهل 

فات؛   لكونه مُخاطباً. الت صُِّ

 ؛ لأنّه لا بمثل مَهْر المثِْل ويلزمُ  الأصَلية،  الحوائج  من  فهو  أمّا النِّكاح، 
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ف في المال، وصار كالمريض المديون.  غَبْنَ فيه، ويَبْطُلُ ما زاد عليه؛ لأنّه تصِ 

 بأقل  من مهر المثِْل 
ٍ
جت نفسَها من كفء وإن كانت المرأة سفيهةً فزو 

وج: إمّا أن  جاز، فإن كان أَقل  بما لا يَتَغابن فيه الن اس، ولم يَدْخُل بها، يُقال للز 

وج؛ لأنّه ما رَضِي تتم  له ا أو تُفارقها؛ لأنّ رضاها بالنقّصان لم يصحّ، ويُخيّر الز 

يادة، وإن دَخَلَ بها لم يُخيّر ووجب مهر المثِْل، فلا فائدة في الت خيير.  بالزِّ

بيّ : »وأمّا الط لاقُ، فلقوله  كلُّ طلاقٍ واقعٍ إلا طَلاق الص 

 كاح وقع طلاقُه.؛ ولأنّ كلّ مَن ملك النِّ(1)«والمعتوه

وأمّا الوَصيّة؛ فالقياسُ أن لا تصحّ؛ لأنّها تبّْعٌ وهبةٌ، لكناّ استحسنا 

ب بها إلى الله تعالى، وهو  ذلك إذا كانت مثل وَصايا الناّس؛ لأنّها قربةٌ يُتقر 

 محتاجٌ إليها سيما في هذه الحالة.

ف في المال لا وأمّا الإقرارُ بالحدودِ والقِصاص؛ فلأنّ الحجرَ عن الت   صُِّ

 غير، وهو عاقلٌ بالغٌ، فيصح إقرارُه فيما لا حَجْرَ عليه فيه.

؛ لأنّه مخاطبٌ،  كاة والكَفّارات والحج  ويَلزمُه حقوق الله تعالى من الز 

كاة بمحضُ من القاضي أو  ولا حَجْرَ عن حقوقِ اللهِ تعالى، فتُخْرَجُ عنه الز 

 في غير مصِفها.أَمينه احترازاً من أن يَصِْفها 

وم  فيكفره  مدخلٌ،  فيه  للصّوم  وأمّا الكفّارات فما   غير: كابنِ  لا  بالص 

                                                                                                                                                                             

كلُّ طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه : »، قال يجه عن أبي هريرة ( سبق تخر1)

 .488: 3في سنن الترمذي« المغلوب على عقله
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بيل الُمنقَْطعِ عن ماله.  الس 

وم ثمّ صَلَحَ قَبْلَ تَامه فعليه أن يُكفّر لزوال العَجْز.  رَ بالص   ولو كَف 

اجِّ يُنفقُها عليه، ولا وأمّا الحَجُّ فإنّ القاضي يُسلِّم الن فقةَ إلى ثقةٍ في الح

يُمْنعَُ من عُمرةٍ واحدةٍ؛ لوجوبها عند بعض العلماء، ولا من القِران؛ لأنّه 

أفضلُ وأَثْوَبُ، ولأنّه لا يُمْنعَُ من كلِّ واحدةٍ منهما على الانفراد، فكذا على 

 الاجتماع، وبل أولى؛ لأنّه أَفْضلُ.

َ الهدَي بالبَدَنة.  عُمر وله أن يسوقَ البَدَنة لمكان الاختلاف، فإنّ    فسر 

بب، وكذلك الن فقةُ  قت أسبابُها عملًا بالس  ويَلْزَمُه حقوقُ العباد إذا تحق 

فه لا يُبْطِلُ حقوقَ العِباد، ولأنّ  على زوجتهِِ وولدِهِ وذوي أرحامه؛ لأنّ الس 

 نفقةَ الزّوجة والأوَْلاد من الحوائج الأصلية.

 .لفاسق()ولا يَُجر على اقال: 

فَإنِْ }أمّا عنده فظاهر، وأمّا عندهما إن كان مُصلحاً لمالهِِ؛ لقوله تعالى: 

نهُْمْ رُشْدًا [ الآية، وقد أونس منه نوعُ رشدٍ، وهو 6]النساء: {آنَسْتُم مِّ

ين، ألا  إصلاحُ المال، فيتناوله الن صّ، ولأنّ الحجَْرَ للفَساد في المال لا في الدِّ

ميّ، والكُفْرُ أَعظمُ من الفسق. تَرَى أنّه لا يَُْ   جَر على الذِّ

فيه،  )على الَِدْيون(؛يَُْجَرُ  )ولا(قال:  )فإن لما تقدّم في الحجَْر على الس 

ين( على الوجهِ الذي بيّناّه في  طلبَ غرماؤه حَبْسَه، حبسَه حتى يَبيِعَ ويُوفِِّّ الدَّ

 أدب القاضي.
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؛ ين مثلُه قضاه القاضي بغير أَمره()فإن كان ماله دراهم أو دنانير، والدَّ 

ين له أَخْذُه بغير أَمْره، فالقاضي يُعينهُ عليه.  لأنّ رب  الد 

)وإن كان أحدُهما دراهم والآخر دنانير أو بالعكس باعه القاضي في 

ين(  ، والقياس: أنّه لا يَبيِعُه كالعُروض؛ لأنّه نوعُ حَجْر. الدَّ

واحدٍ نظراً إلى الث منيّة والماليّة وعدم  وجه الاستحسان: أنّهما كجَنسٍْ 

يون من كلِّ وجهٍ، والغَرَضُ  الت عيين، بخلافِ العُروض؛ لأنّها مُباينةٌ للدُّ

 يَتَعَل قُ بعين العُرُوض دون الأثَمان فافترقا.

؛ لأنّه حَجْرٌ عليه، وهو تُجارةٌ لا عن )ولا يَبيعُ العُرُوض ولا العَقار(

 تَراضٍ.

 .(1)بيعُ، وعليه الفَتْوى()وقالا: يَ 

د  : إذا طَلَبَ غُرماء الُمفْلسِ الحجرَ عليه حَجَرَ وقال أبو يوسف ومُحم 

فاتِ والإقرارِ، حتى لا يَضُُ  بالغُرماء نظراً  القاضي عليه، ومَنَعَه من الت صُِّ

هم.  لهم؛ لأنّه ربّما أَلْجأَ ماله، فيَفُوتُ حقُّ

 .(2)الث من؛ لأنّه لا يُبْطِلُ حق  الغُرماءولا يُمنعُ من البَيْع بمثل 

                                                                                                                                                                             

 .62: 5، كما في الهندية«خزانة المفتين»(  وعليه الفتوى، كذا في 1)

 .105: 7والمنع لحقّهم، فلا يمنع منه، كما في عمدة الرعاية  ( 2)
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؛ (1)ويبيعُ ماله إن امتنعَ الَمديونُ من بيعِه، وقَسَمَه بين الغُرماء بالحصص

ين مستحقٌّ عليه، فيَسْتَحِقُّ عليه البَيْع لإيفائه، فإذا امتنع باع  لأنّ إيفاءَ الد 

 .(2)القاضي عليه نيابةً كالجبَِّ والعُنةّ

ما مرّ، وجوابُهما: أنّ الت لجئةَ متوهمةٌ، فلا يبتني عليها   ولأبي حنيفة

ين مستحقٌّ عليه، لكن لا نُسَلِّم تعيين البَيْع له،  نٌ، وقضاءُ الد  حكمٌ متيق 

 بخلاف الجَبّ والعُنةّ، وإنّما يَُبس ليوفي دينهَ بأَي طَريق شاء.

ين النُّ قود، ثمّ العُرُوض، ثمّ ثمّ الت فريعُ على أصلِهما أنّه يُباع في الد 

ين ومُراعاة  كُ  الَمديون،  العَقار؛ لما فيه من الُمسارعةِ إلى قَضاء الد   له ثيابُ  ويُتْرَ

                                                                                                                                                                             

شاباً جميلًا سمحاً من  كان معاذ بن جبل »ل: ، قاابن كعب بن مالك فعن ( 1)

خير شباب قومه، لا يسأل شيئاً إلا أعطاه، حتى دان عليه ديناً أغلق ماله، فكلّم رسول 

أن يكلّم غرماءه ففعل، فلم يضعوا له شيئاً، فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك  الله 

ح أن باعَ مالَه وقسمه بين فلم يبْ ، قال: فدعاه النبيّ بكلام رسول الله  لمعاذ 

، ودلائل 80: 6في السنن الكبْى للبيهقي « ولا مال له غرمائه، قال: فقام معاذ 

رواه : »6700، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ر32: 20، والمعجم الكبير 4: 6النبوة 

 «.الطبْاني في الكبير مرسلًا ورجاله رجال الصحيح

م ما بقي بين غرمائه أن ه كان إذا فلس: »عن شريح و في مصنف ابن أبي « رجلًا قس 

 .536: 4شيبة 

( أي فإن القاضي ينوب عنه في بيع ماله كما ينوب عن المجبوب ـ وهو مقطوع الذكر 2)

ـ والعنين ـ وهو ما لا يستطيع الوصول للنساء مع وجود الآلة ـ في التفريق بينه وبين 

 امرأته.
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 بدنهِ دَسْتٌ أو دَسْتان.

يون؛ لأنّ هذا المال تَعَل قَ  وإن أَقر  في حال الحجَْر بمال لزمه بعد قَضاء الدُّ

 الحال لما كان في الحجَْر فائدةٌ، حتى لو به حقُّ الأوَلين، ولأنّه لو صَحّ في

هم.  استفاد مالاً بعد الحجَْر نَفَذَ إقرارُه فيه؛ لأنّه لم يَتْعَل قُ به حقُّ

 ولو استهلكَ مالاً لزمه في الحال؛ لأنّه مُشاهدٌ لا رَاد  له.

غار وذوي أرحامِه؛ لأنّه  ا ويُنفِْقُ من مالهِِ عليه وعلى زوجتهِِ وأولادِهِ الصِّ

هم. مةٌ على حقِّ ا مقد   من الحوائج الأ صلية، وأَنه 

ج امرأةً، فهي في مهر مثلِها أُسوة بالغُرماء.  ولو تزو 

إلى أن  )وإن لم يَظْهَر للمُفْلسِ مال، فالحكمُ ما مَرَّ في أدب القاضي(قال: 

 قال: خَلّى سَبيلَه. 

ن الَحبْس يُلازمُونَه، ولا )ولا يََُولُ بينه وبين غرمائهِِ بعد خُرُوجِهِ مقال: 

فر، ويأخذون فَضْلَ كَسْبهِِ يَقْتَسِمُونَه بينهم  ف والسَّ يَمْنعَونَه من التَّصَُّ

: أي اليد بالملازمة، (1)«لصاحب الحقّ اليد واللسان: »قال  بالِحصَصِ(،

 واللِّسان بالاقتضاء.

                                                                                                                                                                             

في سنن الدارقطني « لصاحب الحقّ اليد واللسانإن  : »، قال مكحول فعن ( 1)

4 :232. 
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لغُرماء، : إذا فَل سه القاضي حال بينه وبين اوقال أبو يوسف ومحمّد 

إلا أن يُقيموا البَيِّنة أنّه قد حَصَل له مال، وهذا بناءً على صحّةِ القضاء 

 بالإفلاس، فيصحّ عندهما فيَسْتَحقُّ الإنظار.

قُ، فإن المالَ غادٍ وعند أبي حنيفة  ؛ لأنّ الإفلاسَ لا يَتَحَق  : لا يَصِحُّ

هادةَ شهادةٌ على العَدَم حقيقةً،  فلا تُقْبَل، ولأنّ الشّهودَ لا ورائح، ولأن  الش 

قون باطنَ أحوال الن اس وأمورهم، فرُب ما له مالٌ لا يَط لعُ عليه أحدٌ، قد  يَتَحق 

ة، فإذا لازموه فرُب ما  أخفاه من الظ لمة واللُّصوص، وهو يُظْهِرُ الفَقْرَ والعُسْرَ

 أضجروه فأَعطاهم.

سُ على بابه إذا دَخَلَ بيتهِ، وإن والملازمةُ أن يَدُورَ معه حيث دارَ، ويجل

 كان المديون امرأةً لا يُلازمها حذاراً من الفِتْنة ويَبْعَثُ امرأة أَمينةً تُلازمُها.

مةٌ على بَيِّنةِ الإعسار؛ لأنّها مثبتةٌ؛ إذ الأصَل الإعسار.  وبيّنةُ اليَسار مُقَد 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، فتكل م ببعض  جاء رجلٌ يطلب نبيّ الله »، قال: وعن ابن عب اس  بدينٍ أو بحقٍّ

ين له به، فقال رسول الله  الكلام، فَهَم  صحابة رسول الله  : مَهْ، إن  صاحبَ الد 

 .810: 2 في سنن ابن ماجه« سلطان على صاحبه حتى يقضيه

يتقاضاه، فأغلظ، فَهَم  به أصحابه، فقال  إن  رجلًا أتى النبي : »وعن أبي هريرة 

: دعوه فإن  لصاحب الحق مقالاً، ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه، قالوا: يا رسول الله 

 في« رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنهّ، فقال: أعطوه، فإن  مِن خيركم أَحْسَنكُم قضاءً 

 ، وغيرهما.1226: 3، وصحيح مسلم 809: 2صحيح البخاري 
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لح  كتاب الصُّ

ءُ: إذا زال عنه الفساد، وصَلُحَ وهو ضِدُّ الفَسَاد، يُقال: صَلُحَ الشي  

المريضُ: إذا زال عنه الَمرضُ، وهو فَساد المزِاج، وصَلُحَ فلانٌ في سِيرتهِِ: إذا 

 أَقلع عن الفَساد. 

ع : عقدٌ يَرْتَفِعُ به الت شاجر والت نازع بين الخصوم، وهما منشأُ (1)وفي الشر 

 الفَساد ومَثار الفتن.

                                                                                                                                                                             

 .228: 4اصطلاحاً: هو عقد يرفع النزاع، كما في الوقاية ( 1)

وركن الصلح: الإيجاب والقبول: وهو أن يقول المدعى عليه: صالحتك من كذا على 

كذا، أو مِن دعواك كذا على كذا، ويقول الآخر: قبلت، أو رضيت، أو ما يدلّ على 

 .40: 1وله ورضاه، فإذا وُجِد الإيجاب والقبول، فقد تمّ عقد الصلح، كما في البدائعقب

 وشروطه:

 .أن يكون المصالح عاقلًا.1

 .أن لا يكون المصالح بالصلح على الصغير مضُّاً به مضُة ظاهرة.2

غير ممن يملك التصِف في ماله: كالأب والجد والوصي.3  .أن يكون المصالح عن الص 

 ون المصالَح عليه مالاً، فلا يصحّ الصلح على الخمر والميتة..أن يك4
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 {فَأَصْلحُِوا بَيْنَهُمَا } إليه، قال تعالى: وهو عقد مشروعٌ، مندوبٌ 

لْحُ خَيْرٌ }[، وقال تعالى: 9]الحجرات:  : [، وقال 128]الن ساء: {وَالصُّ

مَ  حلالاً  أو حَل لَ حراماً »  ، (1)«كلُّ  صُلْح  جائزٌ  بين المسلمين، إلا  صلحاً  حَر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، سواء كان مالاً عيناً أو ديناً أو حقّاً .أن يكون المصالَح عنه حقّاً للعبد لا حقاً لله 5

 ليس بمال عين ولا دين، حتى لا يصحّ الصلح من حد الزنا والسرقة وشرب الخمر.

 .أن يكون المصالَح عنه حقّاً للمصالح.6

.أن يكون المصالَح عنه حقّاً ثابتاً له في المحلّ، فما لا يكون حقّاً له، أو لا يكون حقّاً 7

ثابتاً له في المحلّ، لا يجوز الصلح عنه، حتى لو أن  امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبياً 

في يده أن ه ابنه منها، وجحد الرجل، فصالحت عن النسب على شيء، فالصلح باطل؛ 

النسب حقّ الصبيّ لا حقّها، فلا تَلك الاعتياض عن حقّ غيرها، ولأن  الصلح لأن  

 إما إسقاط أو معاوضة، والن سب لا يَتملهما.

 ومبطلات الصلح ما يلي:

.الإقالة فيما سوى القصاص؛ لأن  ما سوى القصاص لا يخلو عن معنى معاوضة المال 1

 بالمال، فكان محتملًا للفسخ، كالبيع ونحو.

؛ بناءً على أن  تصِّفات لحاق المرتدِّ بدار الحرب أو موته على الردّة عند أبي حنيفة .2

 المرتدّ موقوفة عنده على الإسلام.

 .الرّدّ بخيار العيب والرؤية؛ لأن ه يفسخ العقد.3

 .الاستحقاق، وأن ه ليس إبطالاً حقيقة، بل هو بيان أن  الصلحَ لم يصحّ أصلًا.4

لح على المنافع قبل انقضاء المدةّ، كما في البدائع.هلاك أحد الم5 : 6تعاقدين في الصُّ

241-256. 

م حلالاً، : »، قال ( فعن عوف المزني 1)  الصلحُ جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحاً حَر 
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وا الخصُوم كي يَصْطلحوا: »وقال عُمَرُ   .(1)«ردُّ

كوت والإنكار(ل: قا ؛ لإطلاقِ ما رَوَينا من )ويجوز مع الإقرار والسُّ

 النُّصوص.

لحُ عن إنكارٍ؛ لأنّ الحاجةَ إلى قال أبو حنيفة  : أُجْوَزُ ما يكون الصُّ

لح  لحَ لقطع الُمنازعات وإطفاء الث ائرات، وهو في الصُّ ؛ لأنّ الصُّ جوازِه أَمَسُّ

ثرٌ في تجويزِ الُمعاقدات، ففي إبطالهِِ فتحُ باب عن الإنكار أَبْلَغُ، وللحاجةِ أ

 الُمنازعات. 

؛ لوجود )فإن كان عن إقرارٍ، وهو بمالٍ عن مالٍ فهو كالبيع(قال: 

معنى البَيْع، وهو مُبادلةُ مالٍ بمالٍ بتَراضي الُمتَعاقدين، والعِبْْةُ للمَعاني، فيَثْبُتُ 

طِ وا ؤيةِ والعَيبِ والشر  فعة، ويُشترطُ القُدرةُ على تسليمِ فيه خِيارُ الرُّ لشُّ

البَدَلِ، ويُفسدُه جهالةُ البدل لإفضائِها إلى الُمنازعةِ، ولا تُفْسِدُه جَهالة 

 الَمصالح عنه؛ لأنّه إسقاطٌ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

في « أو أحلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحلّ حراماً 

، وسنن ابن 304: 3، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود626: 3سنن الترمذي

 .488: 11، وصحيح ابن حبان788: 2ماجة

ردوا الخصوم إذا كانت بينهم القرابات، فإن فصل : »( سبق تخريجه عن عمر 1)

 .577: 11في مصنف ابن أبي شيبة« القضاء يورث بينهم العداوة
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؛ لوجودِ معنى (1))وإن كان بمنافع عن مالٍ فهو كالإجارةِ(قال: 

أحدِهما في المدّة، كما في الإجارة، وهو تَليكُ الَمنافع بمال، حتى تبطلَ بموتِ 

 صورة الإجارة.

تَه عن العوض، وإن  )فإن استُحِقَّ فيه بعضُ الِصالحِ عنه رَدَّ حصَّ

)وإن ؛ لأنّه مبادلةٌ كالبَيْع، وحكم البيع كذلك، استُحِقَّ الجميعُ رَدَّ الجميع(

تهِِ  ؛ لأنّه (استُحِقَّ كلُّ الِصالح عليه رَجَعَ بكلِّ الِصالح عنه، وفي البعض بحصَّ

 مُبادلةٌ؛ لما مَرّ. 

عِي(؛ قال:  لحُ عن سُكوتٍ أو إنكارٍ مُعاوضةٌ في حقِّ الُِدَّ لأنّ )والصُّ

قٌّ في دَعْواه،  عَى من زعمِهِ أنّه يأخذُ عِوَضاً عن مالهِ، وأنّه مُحِ )وفي حَقِّ الُِدَّ

عِي مُبْطِلٌ في ؛ لأنّ من زعمِهِ أن لا حَق  عليه، وأن  المُ عليه لافتداءِ اليَمين( د 

 دَعْواه، وإنِّما دَفَعَ المال؛ لئلا يَلفَ، ولتَِنقَْطعَ الُخصومةُ.

عوى في كلِّه، وفي البعض  )وإن استُحِقَّ فيه الِصالحُ عليه رَجَعَ إلى الدِّ

عوى إلا ليَسْلَمَ له الُمصالَحُ عليه، فإذا لم يَسْلَمْ له بقَدْرِه( ؛ لأنّه ما تَرَكَ الد 

 إلى دَعْواه؛ لأنّه البَدلُ.رَجَعَ 

                                                                                                                                                                             

وز استحقاقها بعقد الصلح، فإذا أي كلّ منفعة يجوز استحقاقها بعقد الإجارة يج( 1)

صالح على سكنى بيت بعينه إلى مدة معلومة جاز،  وإن قال: أبداً أو حتى يموت لا 

يجوز، فإن  الاعتبار في العقود للمعاني، فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت 

 .410: 1أحدهما في المدة كالإجارة، كما في العناية
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 ورَجَعَ بالخصُومة. )وإن استُحِقَّ الِصالح عنه رَدّ العِوَض(

تَه ورَجَعَ بالُخصومة فيه( عى )وإن استُحِقَّ بعضُه رَدَّ حصَّ ؛ لأن  المد 

ارُ ظَهَرَ أن لا  ت الد  عليه إنّما بذل العِوَض؛ ليدفعَ الُخصومةَ عنه، فإذا استُحِق 

ض عن خُصومة فبط ل غرضُه، فيَرجِع بالعِوَض، وفي البعضِ خلا الُمعَو 

 بعضِ العِوَضِ، فيَرجعُ بقدرِه.

 .)كاسْتحِقاقِهِ في الفَصْلين(قَبْل الت سليم  )وهلاكُ البَدل(

لح عن مََهولٍ(قال:  )ولا يجوز إلا على ؛ لأنّه إسقاطٌ، )ويجوز الصُّ

 عة.؛ لأنّه تَليكُ، فيؤدِّي إلى الُمنازمعلومٍ(

لحُ على أربعة أوجه:   والصُّ

 معلومٌ على معلومٍ. 

 ومجهولٌ على معلومٍ، وهما جائزان، وقد مَرّ الوَجه فيهما. 

 ومجهولٌ على مجهولٍ. 

 ومعلومٌ على مجهولِ، وهما فاسدان. 

فالحاصلُ: أنّ كل  ما يَتاج إلى قبضِهِ لا بُد  أن يكون مَعلوماً؛ لأنّ 

نازعة، وما لا يََتاجُ إلى قبضِهِ يكون إسقاطاً، ولا يَتاج جهالتَه تُفْضي إلى المُ 

 إلى علمِهِ به؛ لأنّه لا يُفضي إلى الُمنازعة.
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عى عليه حَقّاً في  لو اد عى حَقّاً في دارٍ لرجلٍ ولم يُسمه، واد عى الُمد 

أرضِه، فاصطلحا على أن يدفعَ أحدُهما مالاً إلى الآخر لا يجوز، وإن اصطلحا 

، وفي (1)يَتركَ كلُّ واحدٍ منهما دَعواه جاز؛ لأنّه لا يَتاج إلى الت سليم على أن

ل يََتاج إليه.  الأوَ 

ولو اد عى داراً، فصالحهَ على قَدَرٍ مَعْلومٍ منها جاز، ويَصير كأنّه أَخَذَ 

ه وأبرأه عن دعوى الباقي، والبْاءةُ عن العَين وإن لم تَصِحّ لكن  بعضَ حقِّ

حناه على هذا الوجه قَطْعاً للمُنازعة.البَْاءة عن  ، فصح  عوى تَصِحُّ  الد 

لح  )ويجوز(قال:  في الن فس وما دونها؛  )عن جِناية العَمْد والَخطأ(الصُّ

ءٌ }لإطلاق النُّصوص، ولقوله تعالى:  ]البقرة: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ

ن عُفِي له من دم أَخيه شيءٌ: [، نَزَلَت عَقِيب ذكر القِصاص، ومعناه: فمَ 178

بَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ }أي تُرك القِصاص ورضي بالمال، يدلُّ عليه قوله تعالى:  فَاتِّ

[: أي يتبع الط البُ الَمطلوبَ بما صالحه 178]البقرة: {وَأَدَاء إلَِيْهِ بإِحِْسَانٍ 

ه، ويُؤدِّي الُمطل ية، ولا يَطْلُبُ أكثرَ من حَقِّ وبُ إلى الطالبِ ما عليه أو بالدِّ

وغيره،  ) )2وَجَبَ عليه من المال من غير مماطلةٍ، مَرْويٌّ ذلك عن ابنِ عَب اس

 وهذا في العَمْد.

                                                                                                                                                                             

إنسان ولم يُسمه واد عى المدعى عليه حقّاً في أرضه فاصطلحا لو ادعى حقاً في دار (  1)

على أن يدفع أحدهما مالاً إلى الآخر ليترك دعواه لا يجوز، وإن اصطلحا على أن يترك 

 .388: 1كل واحد منهما جاز، كما في مجمع الضمانات

 ل الله كان في بني إسرائيل القِصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقا: »( فعن ابن عباس 2)



 267 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج  ـــــــــــــ

يُون، إلا أنّه لو  وأمّا الخطأُ؛ فلأنّ الواجبَ هو المال، فأشبه سائر الدُّ

ية جاز؛ لأنّ الواجبَ القصاصُ وليس بما ل، صالح في العَمدِ على أَكثر من الدِّ

يادةُ  ية لا يجوز؛ لأنّ الواجبَ المال، فالزِّ وفي الخطأ لو صالح على أكثر من الدِّ

يَة.  رباً، وهذا إذا صالحه على نوعٍ من أَنْواعِ الدِّ

عير ونحوهما، فإنّه يجوز  أمّا إذا صالحه على نوع آخر كالِحنطْة والش 

 بالغةً ما بلغت؛ لأنّها من خلافِ الواجب، فلا رِبا.

لْح عن دَمِ العَمْد، وكلُّ   ما يصلح مَهْراً في النِّكاح يَصْلُحُ بدلاً في الصُّ

وما لا فلا؛ لأن  كل  واحدٍ منهما مُبادلةُ المال بغير المال، فإنّ صالحهَ على خَمْرٍ أو 

خِنْزيرٍ سَقَطَ القِصاص، ولا يجبُ شيءٌ؛ لأنّ المالَ ليس من ضَروراتِ 

لحِ، فَلَغا ذِكْر العِ   وَض، فيَبْقَى عَفْواً.الصُّ

، فمَتَى فَسَدَ العِوَض رَجَعَ  ية؛ لأنّه الُموجَبُ الأصليُّ وفي الخطَأ تجبُ الدِّ

ى يَرْجِعُ إلى مَهْر المثِْل؛ لأن ه مُوجَبٌ أَصليٌّ  إليه، كما في النِّكاح متى فَسَدَ الُمسم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالأنُثىَ }تعالى لهذه الأمة: 

ءٌ  [، فالعفو أن يقبل الدية في العمد، 178]البقرة: {باِلأنُثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ

بَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ } [ يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان 178]البقرة: {اء إلَِيهِْ بإِحِْسَانٍ  وَأَدَ فَاتِّ

كُمْ وَرَحْمَةٌ } بِّ ن ر  فَمَنِ }[ مما كتب على من كان قبلكم، 178]البقرة: {ذَلكَِ تَخْفِيفٌ مِّ

في صحيح « [، قتل بعد قبول الدية178]البقرة: {اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلَهُ عَذَابٌ أَليِم

 .23: 6البخاري
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لت سميةُ أو فَسَدَت رَجَعَ لا يَنفَْكُّ عنه النِّكاح إلا بتسميةِ غيره، فإذا عُدِمَت ا

 إليه، ولا كذلك العمد.

 ولو صالحه بعفوٍ عن دَمٍ على عفوٍ عن دمٍ آخر جاز كالُخلْع.

جَها وقد برئت يدُه جاز؛ لأنّه  ولو قَطَعَتْ يدَه فصالحته على أن يَتَزَو 

صالحها على أَرْش وَجَبَ له عليها وسَقَطَ الأرَش، وإن ماتَ منها لها مَهْرُ 

ه في القَتْل، فلم تَصِح  مِ  ية في ثلاثِ سنين؛ لأنّه ظَهَرَ أنّ حَق  ها، وعليها الدِّ
ثْلِ

 الت سمية.

ية في  ولو استُحِق  الجملُ الُمصالحُ عليه رَجَعَ بقيمتهِِ في العَمْد، وبالدِّ

 الخطَأ، وقد عُرِفَ وَجْهُهُ.

ه في الخطَأ، ولا يَرُ  ه في العَمْدِ إلا بالفاحش ولو وَجَدَ عَيْباً يَسيراً رَد  دُّ

لحَ في الخطَأِ يَتملُ الفَسخ؛ لوقوعِهِ عن مال،  ه، ويأَخْذُ قيمتَه؛ لأن  الصُّ فيردُّ

وفي العَمْدِ لا يَتملُ الفَسْخَ؛ لأنّه عن القِصاصِ، وقد سَقَطَ فلا سَبيل إلى 

جِعُ بقيمةِ العِوَض كالنِّكاح والُخلع. دادِه، فيَرْ  اسْتِرْ

ا حقّ الله تعالى، والُمغَل بُ في حَدِّ (1) يجوزُ عن الُحدُود()ولاقال:  ؛ لأنه 

ع عندنا.  القَذْفِ حقُّ الشر 

                                                                                                                                                                             

الأصل في هذا: أن  الاعتياض عن حق الغير لا يجوز، فإذا أخذ رجلٌ زانياً أو ( 1)

سارقاً أو شارب خمر وأراد أن يرفعَه إلى الحاكم، فصالحه المأخوذ على مال؛ ليترك ذلك 
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عه  لْحُ عما  أَشْرَ ولا يجوز الاعتياضُ عن حَقِّ الغَير، ولهذا لا يجوز الصُّ

وْشَنِ  لّةِ والر   ونحوِهما؛ لأنّه حقُّ العامّة. (1)إلى الط ريق العامِّ كالظُّ

 يَمْلِكُ الاعتياضُ عن نصيبهِِ؛ لأن ه غيُر مُنتْفعٍ به. ولا

لّةِ ونحوِها جاز إذا رأى ذلك مَصلحةً  ولو صالحه الإمامُ في الظُّ

 للمسلمين، ويَضَعُ بدلَه في بيتِ المال، كما إذا باع شَيْئاً من بيتِ المال. 

 مالٍ؛ )ولو ادَّعى على امرأةٍ نكِاحا  فجَحَدَت، ثمّ صالحتْهُ علىقال: 

عوى جازَ( كَ الدَّ ها ليَِتْرَ ؛ لأنّه أَمْكَنَ تصحيحُه على وجهِ الُخلع، ويكون في حقِّ

رُمُ عليه ديانةً إذا كان مُبْطلًا.  لدفع الُخصومة، ويََْ

ويُجعل زيادةً في الَمهْر؛  )ولو صالحها على مالٍ لتقرَّ له بالنِّكاح جاز(،

جت نفسَها  ى، وهو يَزْعُمُ أنّه زادَ في لأنّها تَزْعُمُ أنّها زَو  منه ابتداءً بالُمسم 

 مهرها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، فالصلح باطل، وله أن يرجعَ عليه بما دفع إليه من المال؛ لأن  الحدّ حقّ الله 

الغير لا يجوز، وهو الصلح على تحريم الحلال أو تحليل الحرام، كما  والاعتياض عن حقّ 

 .418: 8في العناية

الجناح الروشن، ثم قال: الروشن الكوة، «: القاموس»( أي جناحاً، قال صاحب 1)

الروشن هو «: الكفاية»الروشن الممر على العلو، وقال صاحب «: المغرب»وقال في 

حين تتمكن من المرور، وقال صدر الشريعة: إشراع الخشبة الموضوعة على جدار السط

: 2الجناح: إخراج الجذوع إلى الطريق، وهو المناسب إن يراد هنا، كما في مجمع الأنهر

653. 
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عَت الِرأةُ النِّكاح فصالحها(  ، وقيل: لا يجوز.)جازَ(على مال  )ولو ادَّ

 وجه الجواز: جعله زيادةً في المهر.

كَ  (1)ووجه عدم الجوَاز ـ وهو الأصَحُّ  ـ: أن ه إنّما أَعطاها المال؛ لتَِتْرُ

عوى، فإن تركته ا وكان فرقةً، فهو لا يُعطي في الفرقةِ البَدل، وإن لم تترك الد 

. عوى فما حَصَلَ له غرضُه فلا يصح   الد 

عِي الُِنْكر على مال ليقرَّ له بالعَين(قال:  وصورتُه :  )ويجوز صُلْحُ الُِدَّ

رجلٌ اد عى على رجل عيناً في يدِه فأَنْكَره، فصالحه على مالٍ ليَِعْتَرفَ له 

يادة في بالعَيْن  عي كالزِّ ، فإنّه يجوز، ويكون في حَقِّ الُمنْكر كالبَيْع، وفي حقِّ الُمد 

 الث من. 

مَه، أو قال: على قال:  )والفُضُوليُّ إن صالح على مالٍ وضَمِنهَ أو سَلَّ

) ؛ لأنّه  أَلفي هذه صَحَّ
ٍ
عى عليه بشيء ولزمه تسليمُ المال، ولا يرجعُ على المد 

عٌ، وإنّما ؛ لأن ه أضافَه إلى نفسِهِ أو إلى مالهِِ.  تبْ  لحُّ  صح  الصُّ

 ، عَى عليه البْاءة، ولا ضرر عليه في ذلك فيَصِحُّ والحاصلُ للمُد 

 وصار كالكفالة بغير أَمر المديون.

                                                                                                                                                                             

( وهذا ما اختارته عامة الكتب كالقدوري والهداية، قال الاتقاني: الأصحّ الوجه 1)

أبو نصِ البغدادي لا غير، ومثله الثاني، وهو الذي أثبته، واعتمد عليه في شرحه الشيخ 

 .37: 5، كما في الشلبي«مختصِه»، ونص الكرخي على بطلان الصلح في «الكفاية»في 
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فُ على إجازةِ الُِصالَح عنه( إن أجازَه  )وإن قال: على ألفٍ لفلانٍ يَتَوَقَّ

فات جاز ولزمه الألف، وإن لم يجز ه بَطَلَ كالُخلْعِ والنِّكاحِ وغيِرهما من تصُِّ

 الفُضُولّي.

 ولو قال: صالحتُك على ألفٍ وسكت:

 قيل: ينفذ ويجب عليه؛ لأنّه أضاف العقد إلى نفسِهِ كقوله: اشتريت.

ق إليه؛  عَى عليه؛ لأنّ الإضافةَ لم تتحق  وقيل: يتوق ف على إجازةِ المد 

ه يقعُ لغيره، وإنّما يُعتبْ واقعاً له إذا كان له فيه مَنفْعةٌ، لأنّ الفعلَ كما يقع لنفسِ 

عَى عليه، فاعتبْ واقعاً له، بخلاف قوله:  ولا منفعة له هنا، وإنّما المنَفْعةُ للمد 

لح، فيقع  صالحني؛ لأن  الياءَ كنايةً عن المفعولِ، فقد جَعَل نفسَه مفعول الصُّ

 له.

لحُ عمّا استُحِق بقال:  هِ وإسقاطٌ  (1)عقدِ الُِداينة)والصُّ أَخذٌ لبعضِ حَقِّ

(؛ لأنا لو اعتبْناه معاوضةً يكون رباً، وتصحيح  للباقي، وليس مُعاوَضة 

فه واجبٌ ما أَمكن، وقد أَمكن بما ذكرناه من الط ريق، فيُصارُ إليه.  تصُِّ

)فإن صالَحه على ألفِ درهمٍ بخمسمئةٍ، أو عن ألفٍ جيادٍ بخمسمئةٍ 

لةٍ جاز(،زيوفٍ،  ه، وفي  أو عن حالّةٍ بمثلهِا مؤجَّ ففي الأولى أَسْقط بعضَ حقِّ

                                                                                                                                                                             

عى عليه بالعقد ( 1) يعني: أن  بدل الصلح إن كان من جنس ما يستحقّه المدّعي على الُمد 

 .321: 1الذي جرى بينهما، فإن  الصلحَ لا يَمل على المعاوضة، كما في الجوهرة
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ر جعلُه مُعاوضةَ الن قد بالن سيئة لحرمتهِِ،  فة، وفي الث الثة تَعَذ  الث انية بعضَه والصِّ

ه، فله إسقاطُه. ، وكلُّ ذلك حقُّ  فحملناه على تأجيل نفسِ الحقِّ

لة لم نانير   يجز(؛)ولو صالحه على دَنانير مؤجَّ راهم بالد  لأنّه بيعُ الد 

نسيئةً، وأنّه لا يجوز؛ لأنّها ليست من جنسِ الحقِّ الُمسْتَحَقّ؛ ليكون إسقاطاً 

 لبعضِهِ، وتأجيلًا لبعضِهِ، فتَعين  ما ذكرناه.

ةٍ لم يجز؛ لأنّه اعتياضُ عن  لةٍ بخمسمئةٍ حال  ولو صالحه على أَلفٍ مؤجِّ

لة، فيكون الت عجيلُ بإزاء ما الأجل، ولا يجوز؛ لأ لة خيٌر من الُمؤج  نّ المعج 

.  حَط  عنه، فلا يَصِحُّ

؛ لأن  )ولو صالحه عن ألفٍ سُودٍ بخمسمئةٍ بيِضٍ لا يجوز(قال: 

ةٍ، فيكون مُعاوضةً وأنّه لا يجوز.  البيِضَ غيُر مُستحق 

ئةٍ، فلم )ولو قال له: أدِّ إليَّ غدا  خمسمئة على أنّك بريء من خمسم

ها إليه، فالألفُ بحالِِا(  .يؤدِّ

 : سَقَطَ خمسمئةٍ.وقال أبو يوسف 

 وأجمعوا أنّه لو أد ى خمسمئةٍ غداً برئ.

 : أنّه إبراءٌ مطلقٌ؛ لأنّه جعل الأداءَ عِوَضاً عن الإبراءلأبي يوسف 

، والأداءُ لا يَصلحُ أن يكون عِوَضاً؛ لوجوبه عليه، «على»نظراً إلى كلمةِ: 

 فصار ذكره كعدمه.
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ولهما: أنّه إبراءٌ مقي دٌ بشرط الأداء، وأنّه غرضٌ صالحٌ حَذَراً من 

 دينٍ، أو 
ِ
ل بها إلى ما هو الأنفع من تجارةٍ رابحةٍ، أو قضاء إفلاسه، أو ليتوس 

ط بَطَلَ الإبراء، وكلمة:  ط، « على»دفع حبس، فإذا فات الشر  تحتمل الشر 

ر  الُمعاوضة تصحيحاً لكلامِهِ وعَمَلًا بالعُرْف.  فُيحمل عليه عند تَعَذُّ

ولو قال: أبرأتُك من خمسمئةٍ من الألفِ على أن تعطيني الخمسمئةَ 

كّ  غداً صح  الإبراءُ أَعطى الخمسمئة أو لم يعط؛ لأنّه أَطلق الإبراء ووقع الش 

ط فلا يَتَقَي دُ، بخلاف المسألة الأوُلى؛ لأنّه م ن حيث إنّه لا في تعليقِهِ بالشر 

طاً لا يَقَعُ مُطلقاً، فلا  يَصْلُحُ عِوَضاً يقعُ مُطلقاً، ومن حيث إنّه يَصْلُحُ شَرْ

 . كِّ  يثبتُ الإطلاق بالش 

ولو قال: أدِّ إلي  خمسمئة على أنّك بريءٌ من الفضل ولم يوقِّت، فهو 

ح عِوَضاً، فلم إبراءٌ مطلقٌ؛ لأن  الأداءَ واجبٌ عليه في جميعِ الأوَْقات فلم يصل

 يَتَقَي د. 

ولو قال: صالحتُك من الألفِ على خمسمئةٍ تدفعها إلي  غداً وأنت 

بريء من الباقي، على أنّك إن لم تدفعها غداً، فالألفُ عليك، فهو كما قال؛ 

حَ بالت قييد.   لأن ه صَر 
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يكين عن نصيبهِِ بثوبٍ فشَّيكُه إن شاء قال:  )ولو صالح أحدُ الشََّّ

؛ لأنّ له حقُّ الُمشاركة؛ لأنّه عِوَضٌ عن دينهِِ، فإذا (1)ذَ منه نصفَ الثَّوب(أَخَ 

يك،  ين(اختار ذلك فقد أجازَ فعِْلَ الشر  ه في )إلا أن يعطيه رُبْعَ الدَّ ؛ لأنّه حقُّ

ينِ لا في الث وبِ،  تهِِ؛ )وإن شاءَ اتبعَ الُِديونَ بنصفِهِ(الد  تهِِ في ذِمِّ ؛ لبقاء حِص 

فع إلى غيره.لأنّ   ه لم يأذن له بالد 

ينُ المشتركُ كالموروث وقيمةِ عيٍن مُستهلكةٍ بينهما وثمنِ مَبيعٍ  والد 

 ونحوه. 

لَم على أَخذ نصيبه من رأس قال:  )ولا يجوز صلحُ أحدِهما في السَّ

د  الِال( ، ويتوق فُ على إجازةِ شريكهِ، فإن رد  بَطَلَ عند أبي حنيفة ومحم 

وبقي الُمسَل م فيه بينهما على حالهِِ، وإن أَجاز نَفَذَ عليهما، فيكون نصفُ  أَصْلاً 

ين قبل قبضِه فلا يجوز،  رأس المال بينهما، وباقي الط عام بينهما؛ لأنّه قِسمةُ الد 

كما إذا كان لهما على رجل دراهم وعلى آخر دنانير، فتَصالحا على أنّ لهذا 

نانير،  راهم ولهذا الد   فإنّه لا يصحّ. الد 
                                                                                                                                                                             

ين المشترك بين اثنين إذا كان بسبب واحد، فمتى قبض أحدهما ( 1) الأصل: أن  الد 

شيئاً منه فإن  المقبوض من الن صيبين جميعاً، فلصاحبه أن يشاركَه في المقبوض، ولكن ه 

قبل المشاركة باقٍ على ملك القابض حتى ينفذ تصِّفه فيه، ويضمن لشريكه حصّته، 

لمقبوضُ من النصيبين جميعاً؛ لأنا لو جعلناه من أحدهما قسّمنا الدين حال وإن ما كان ا

كونه في الذمّة، وذلك لا يجوز؛ لأن  القسمة تَيز الحقوق، وذلك لا يتأتى فيما في الذمّة، 

وإذا لم تجز القسمة صار المقبوض من الحقّين، والدين المشترك يكون واجباً بسبب 

 .323: 1صفقة واحدة، كما في الجوهرة متحد: كثمن المبيع إذا كان
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وبيان كونه قِسمةً أنّه يَمتاز أحدُ الن صيبين عن الآخر، ولأن ه فَسَخَ على 

شريكهِِ عقدَه فلا يجوز؛ لأن  العقدَ صدرَ منهما، ولهذا يَرْجعُ عليه بنصفِ 

 رأس المال إذا تَوَى الباقي على الَمطلوب. 

لح، وله نصفُ رأس المال،وقال أبو يوسف  وصاحبُه  : جاز الصُّ

إن شاء شاركه فيما قَبَضَ، وإن شاءَ اتبع المطلوبَ بنصفِهِ، إلا إذا تَوَى عليه، 

 فيرجعُ على شريكه.

يون، وبما إذا اشتريا جملًا فأقال أحدُهما في  له: الاعتبار بسائر الدُّ

 نصيبهِ.

كةُ قال:  )وإن صالح الوَرثةُ بعضَهُم عن نصيبهِ بمال أَعْطوه، والترَّ

 عثمان »؛ لما بيّناّ أنّه في معنى البيع، وزَ قَليلا  أَعطوه أو كثيرا (عروضٌ جا

صالح تَاضر امرأةَ عبدِ الرحمن بن عوف عن رُبْعِ الث من، وكان له أَربع نسوةٍ 

حابة  (1)«على ثمانين ألف دينار  من غير نكير.  بمحضُ من الص 

لأنّ بيع  ؛)وكذلك إن كانت أحد النَّقدين فأَعطوه خلافه(قال: 

 الجنس بخلافه جائز.

                                                                                                                                                                             

، ومسند الشافعي 66: 2، وسنن سعيد بن منصور 62: 7( في مصنف عبد الرزاق 1)

 .362: 7، وسنن البيهقي الكبير 294ص

أخرجها أهله من  إن  امرأة عبد الرحمن بن عوف : »عن عمرو بن دينار وعن 

 .289: 8الرزاق في مصنف عبد« ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم
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فُ كلُّ واحدٍ منهما إلى )وكذلك لو كانت نقدين فأَعطوه منهما( ، ويُصَِْ

 خلاف جنسِهِ، وقد مرّ في البيوع.

كة، إن كان مُقرّاً به يكون أمانةً، فلا بُدّ  ثمّ إن كان في يده شيءٌ من التر 

لح، فلا ينوب عنه، وإن  من تجديد القبض فيه؛ لأنّه أضعفُ من قبض الصُّ

لح.  كان جاحداً له صار مَضموناً عليه، فينوب عن قبض الصُّ

)ولو كانت نقدين وعُرُوضا  فصالحوه على أحدِ النَّقدين، فلا بُدّ أن 

ه (1)يكون أكثر من نصيبهِِ من ذلك الِجنسْ( يادةُ بحقِّ  ؛ ليكون نصيبُه  بمثلهِ  والزِّ

با. كة تحرزاً عن الرِّ  من بقيّة التر 

لح عَرْضا  جاز مطلقا ( با.)ولو كان بدلُ الصُّ ق الرِّ  ؛ لعدم تحقُّ

وكلُّ موضعٍ يُقابل فيه أحدُ النُّقدين بالآخر يشترطُ القَبض المجلس؛ 

فٌ.  لأنّه صَرْ

كةِ ديونٌ فأخرجوه منها على أن تكون لِم لا قال:  )وإن كان في الترَّ

ين من غيِر مَن عليه   يجوز(؛ ين، لأنّه تَليكُ الد   )وإن شرطوا براءةَ الغُرماء الد 

                                                                                                                                                                             

 احترازاً  عن  الربا،  ولا بُد من التقابض فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة؛ لأن ه   ( 1)

صرفٌ في هذا القدر، ولو كان بدلُ الصلح عرضاً جاز مطلقاً؛ لعدم الربا، ولو كان في 

فاً التركة دراهم ودنانير وبدل الصلح دراهم ودنانير أيضاً جاز الصلح كيفما كان صر

للجنس إلى خلاف الجنس، كما في البيع، لكن يشترط التقابض للصِف، كما في 

 .441: 8العناية
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ين مم ن هو عليه، وأنّه جائز.(1)جاز(  ؛ لأنّه إسقاطُ أو تَليكُ الد 

وإن كان على الميتِ دينٌ لا يصالحون، ولا يقسمون حتى يقضوا دَينه؛ 

م حاجتهِ، ولقوله تعالى:  آ أَوْ دَيْنٍ }لتقدُّ ]النِّساء: {مِن بَعْدِ وَصِي ةٍ يُوصََ بِهَ

11.] 

كة بطلت؛ لأنّه لا ملك لهم  ينُ مُسْتَغْرِقاً للتر  وإن قَسموها، فإن كان الد 

 فيها، وإن كان غيَر مُسْتَغْرقٍ جاز استحساناً لا قياساً، والله سبحانه أعلم.

 

 

   

 
                                                                                                                                                                             

 ومن الحيل لصحة هذا الصلح: ( 1)

ين، ويصالح عن  الأولى: أن يشترطوا أن يبْئ المصالح الغرماء عن حصته من الد 

لح لا يبقى له على أعيان التركة بمال، وفي هذا الوجه فائدة لبقية الورثة؛ لأن  المصا

ين تصير لهم.  الغرماء حق، لا أن  حصته من الد 

والثانية: أن  بقية الورثة يؤدون إلى المصالح نصيبه نقداً، ويَيل لهم حصته من الدين على 

 الغرماء، وفي هذا الوجه يتضُر بقية الورثة؛ لأن  النقد خير من الدين.

بأن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه،  والثالثة: وهي أحسن الطرق، وهي الإقراض،

ويصالحوا عما وراء الدين، ويَيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء، كما في شرح الوقاية 

 .323: 1، واللباب240: 4
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 كتاب القسمة

كة، قال الله تعالى: (1)وهي في الأصل يوع وقطعُ الشر  مْ وَنَبِّئْهُ }: رفعُ الشُّ

 [: أي غيُر شائع ولا مشترك، بل لهم يوم وللنّاقة28]القمر:  {أَن  الْمَاء قِسْمَةٌ 

                                                                                                                                                                             

( القسمة في الأملاك المشتركة نوعان: أحدهما: قسمة الأعيان، والثاني: قسمة 1)

 المنافع.

 ولغةً: هي عبارة عن إفراز النصيب.

عاً: عبارةٌ عن إفراز بعض الأنصباء عن بعض ومبادلة بعض ببعض، كما في وشر

 .17: 7البدائع

وسببها: طلبُ الشركاء أو بعضُهم الانتفاع بملكه على وجه الخصوص؛ لأن  كل  واحد 

 منتفعٌ بنصيبِ غيره، فالطالبُ للقسمة يسأل القاضي أن يخصّه بالانتفاع 
ِ
من الشركاء

 عن الانتفاع بنصيبه فيجب على الحاكم أن يجيبَه إليه.بنصيبه ويمنع غيره 

وركنها: هو الفعلُ الذي يَصل به الإفراز والتمييز بين النصيبين: كالكيل والوزن 

 والعدّ والذرع.

وشرطُها: أن لا تفوت المنفعة بالقسمة، فإذا كانت تفوت بها منفعته لا يُقسم جبْاً 

م ونحو ذلك لأن  الغرضَ المطلوب منها توفير المنفعة، فإذا أدّت  ;كالبئر والرّحا والحمَا 

 .264: 5إلى فواتها لم يجبْ الحاكم عليها، كما في التبيين

 وشرائطُ جوازِ القاسم: 
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لأن  العقل مِنْ شرائط  ;.العقل، فلا تجوز قسمة المجنون، والصبي الذي لا يعقل1

القسمة، حتى تجوز قسمة  أهلية التصِفات الشرعية، فأما البلوغ فليس بشرط لجواز

الصبي الذي يعقل القسمة بإذن وليه، وكذلك الإسلام والذكورة والحرية ليست 

بشرط لجواز القسمة، فتجوز قسمة الذمي والمرأة ؛ لأن  هؤلاء من أهل البيع فكانوا مِنْ 

 أهلِ القسمة. 

أن يكون القاسمُ مالكاً  .الملِك والولاية؛ فلا تجوز القسمة بدونهما، أمّا الملِك فالمعني به2

فيقسم الشركاءُ بالتراضي، وأمّا الولاية فنوعان: ولايةُ قضاء وولايةُ قرابة، إلا أن  شرط 

ولاية القضاء الطلب، فيقسم القاضي وأَمينه على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، 

لاية والمسلم والذميّ، عند طلب الشركاء كلِّهم أو بعضهم، ولا يشترط ذلك في و

القرابة، فيقسم الأب ووصيه والجد ووصيه على الصغير والمعتوه من غير طلب أحد، 

والأصلُ فيه أنّ كلّ مَن له ولايةُ البيع فله ولايةُ القسمة ومَن لا فلا، ولا يقسم بعض 

 لانعدام الولاية. ;الورثة على بعض

 وشرائط الاستحباب للقاسم: 

سمة؛ لأن ه لو كان غيَر عدل خائناً أو جاهلًا بأُمور .أن يكون عدلاً أميناً عالماً بالق1

 القسمةِ يُخاف منه الجور في القسمةِ لا يجوز. 

.أن يكون منصوب القاضي؛ لأن  قسمة غيره لا تنفذ على الصغير والغائب، ولأن ه 2

 أجمع لشرائط الأمانة. 

ان؛ لئلا يدخل قصور .المبالغة في تعديل الأنصباء، والتسوية بين السهام بأقصى الإمك3

في سهم، وينبغي أن لا يدع حقّاً بين شريكين غير مقسوم من الطريق والمسيل 

 إلى بعضٍ إلا إذا 
ِ
كاء والشرب، إلا إذا لم يمكن، وينبغي أن لا يَضُم  نصيبَ بعض الشرُّ

 رضوا بالضمّ؛ لأن ه يََتاج إلى القسمةِ ثانياً.
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كة فيها، وهذا  يوم، ومعنى قسمة رسول الله  الغَنائم أنّه أَفْرَزَها وقطع الشر 

ع، إلا أنّه تارةً يقع إفرازاً وتَييزاً للأنصباء، وتارة مبادلةً  المعنى مرعي في الشر 

 لى ما نبيّنه إن شاء الله تعالى.ومعاوضةً ع

ن }وهي مشروعة بالكتاب: وهو قوله تعالى:  وَاعْلَمُواْ أَن مَا غَنمِْتُم مِّ

 
ٍ
ء َ الأنصباء وهو معنى القسمة. 41]الأنفال: {شَيْ  [ الآية، بين 

نةُّ: وهو أنّه  قسم الغنائم والمواريث، وقسم خيبْ بين » والسُّ

ب  علّي »، و(1)«أصحابه عبد الله بن يَيى ليقسم الدور والأرضين نص 

 .(2)«ويأخذ عليه الأجر

 وعليه إجماع المسلمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

مة، ويشترط عليهم قَبول مَن خرج سهمه أوّلاً .أن يقرع بينهم بعد الفراغ مِنَ القس4

فله هذا السهم من هذا الجانب من الدار، ومَن خرج سهمه بعده فله السهم الذي يليه 

هكذا، ثم يقرع بينهم، لا لأن  القرعة يتعلّق بها حكم بل؛ لتطييب النفوس، ولورود 

 .19: 7البدائعولأن  ذلك أَنْفَى للتُّهمة فكان سنة، كما في ، نة بهاالسُّ 

لولا آخر المسلمين، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم : »عن عمر ف( 1)

 .106: 3في صحيح البخاري« خيبْ النبي 

أن عبد الله بن يَيى الكندي كان يقسم لعلي بن : »( فعن عن علي بن أبي طالب 2)

: 3صل لمحمد بن الحسنفي الأ« أبي طالب الدور والأرضين، ويأخذ على ذلك الأجر

270. 



 281 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج  ـــــــــــــ

ت الحاجةُ إلى القسمة؛  ولأنّ المشتركَ قد لا يمكنهما الانتفاع به، فمَس 

ليصل كلُّ واحدٍ إلى المنفعة بملكه، أو لأنّه لا يُمكنهُ الانتفاعُ إلا بالت هايؤ، 

مةً للمُنفْعةِ. فيبطل عليه الانتفاعُ في  بعض الأزمان، فكانت القِسمةُ متمِّ

)معنى وقد ذكرنا: أنّ القسمةَ تكون إفرازاً، وتكون مبادلةً فنقول: 

وسائر المثِْليات حتى كان  الإفراز فيما لا يَتَفاوت أَظْهرُ كالَِكيل والَِوْزون(،

هُ مرابحةً لكلّ واحدٍ أن يأخذَ نصيبَه بغير رضَ صاحبهِ ومع غيبتهِِ، ويَبيعُ 

وتوليةً على نصفِ الث من، ولا يخلو عن معنى الُمبادلة أيضاً؛ لأنّ ما حَصَلَ له 

ه إليه كوصول  كان له بعضُه وبعضُه لشريكه، إلا أنّه جُعِل وصولُ مثلِ حَقِّ

ه؛ لعدم الت فاوت.  عين حقِّ

ما ليس ، وكلُّ )ومَعْنى الُِبادلة أَظهر فيما يَتَفاوت كالَحيوانِ والعَقار(

، حتى لا يكون لأحَدِهما أخذُ نصيبه مع غيبةِ الآخر، ولو اقتسما فليس  بمِثْليٍّ

 له بيعُه مرابحةً؛ لأنّ ما أَخَذَ ليس بمثلٍ لما تَرَكَ على صاحبهِ.

كالإبل والبقر  )إلا أنّه يُجبُر الِمتنعُ منهما على القِسمة إذا اتحد الجنس(:

لثمرةِ الملك، فإنّ الط البَ يَسأل القاضي أن والغنم تتميمًا للمنفعة وتكميلًا 

ه بنصيبه، ويَمْنعََ غيَره من الانتفاع به، فيجيبه القاضي إلى ذلك؛ لأنّه  يخص 

بَ للمصالح ودفع المظالم، والإجبارُ على المبادلةِ جائزٌ إذا تَعَل قَ بها حقُّ  نُصِّ

فيع، والمديون يُجبْ على بيعِ  ين.الغير كالمشتري مع الش   ملكهِ لإيفاء الد 
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: كالحيوانِ مع العَقار، أو البَقَر مع (1))ولا يُجبُر عند اختلاف الجنس(

ر المعادلةِ فيه؛ للت فاوت الفاحش بينهما في الَمقصود،  الخيَل، ونحو ذلك؛ لتعذُّ

)ولو وكذلك الثِّياب إذا اختلفت أجناسُها، والث وبان إذا اختلفت قيمتُهما، 

 ؛ لأنّه بيعٌ، ولهما ذلك. هم جاز(اقتسموا بأنفس

بيِّ وَصِيُّه أو وَليُِّه(:قال:  فات،  )ويَقْسِمُ على الصَّ كالبيعِ وسائر الت صُِّ

بَ له القاضي مَن يَقْسِمُ.  فإن لم يكن نَص 

ب قَاسما  عَدْلا  مأمونا  عالِا  بالقِسمة(؛قال:   )وينبغي للقاضي أن يُنصَِّ

ل إلا بالعِلم به، ولا اعتماد على قوله إلا بالعَدالة، لأنّه لا قدرة له على العم

ولا وثوق إلى فعلهِ إلا بالأمانة، ولأنّه يَكم عليهم بفعلهِ، فأشبه القاضي، 

فات.  فينبغي أن يكون بهذه الصِّ

؛ لأنّ فعلَه يقطع المنازعة كالقضاء، فينبغي )يرزقه من بيتِ الِال(قال: 

قاضي، ولأنّه أنفى للتُّهمة فكان أفضل، أن يكون رزقُه من بيتِ المال كال

 ولأنّه أرفق بالعامّة.

رُ له أجرا  يأخذه من الِتقاسمين(قال:  ؛ لأنّه يعملُ لهم، وإنّما )أو يُقَدِّ

 يقدره؛ لئلا يطلب زيادةً، ويَشْتَط  عليهم في الأجَر. 

                                                                                                                                                                             

( أي لا يجبْ القاضي  الشركاء على قسمة المال المشترك الموروث والمشترى عند 1)

اختلاف جملة واحدة؛ لأن الشركة ثابتة في العين، ألا ترى أنه لو أراد أن يبيع العين 

 .1062: 2ويقسم الثمن لم يكن له ذلك دون رضاهم، كما في شرح السير الكبير
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 . )وهو على عددِ رؤوسهم(قال: 

ر بقدِره، فصار كحافر وقالا: على الأنصباء؛ لأنّها مؤونُة المل ك، فيتقد 

 بئر  مشتركةٍ، ونفقةِ المملوك الُمشْترك. 

: أنّه جزاءُ عَمَلهِ، وهو الت مييزُ والإفراز، ويستوي فيه ولأبي حنيفة 

 القليل والكثير. 

بيانه: أنّه لا يأخذ الأجر على المساحة والمشي على الحدود، حتى لو 

الأجر إذا قَسَمَ ومَيّزَ، وربّما يكثر عملُه في استعان في ذلك بأرباب الملك، فله 

القليل؛ لأنّ الحسابَ إنّما يَدِقُّ ويصعبُ عند تفاوت الأنصباء لا عند 

اب،  استوائهما، بخلاف حفر البئر، فإنّ الأجرةَ مقابلةٌ بالعَمل وهو نقلُ الترُّ

كَيْليِّ ونفقةُ المملوك لإبقاء الملك، وحاجةُ صاحبِ الكثير أكثرٌ، وبخلاف ال

والوَزْنّي؛ لأنّه أجرُ عملهِ، ولهذا لو استعان في ذلك بأرباب الملك لا أَجْرَ له، 

 وكيلُ الكثير أكثرُ من كَيْل القليلِ قَطْعاً.

: أنّ الأجَْرَ على الط الب؛ لأنّه هو الُمنتْفع به دون ورُوِي عن أبي حنيفة 

ره به.  الممتنع؛ لتضُُّ

ر أَجْرَه؛ لأنّه (1)على قاسم واحدٍ( )ولا يُجبر النَّاسَ قال:  ، معناه إذا لم يُقَدِّ

مُ في طلبِ الزّيادة، وأنّه ضررٌ.  ى أَجرَ مثلهِ، ويَتَحك   يتعد 

                                                                                                                                                                             

 لو أراد الناس أن يستأجروا قساماً آخر غير الذي نصبه القاضي لا يمنعهم أي:( 1)

القاضي عن ذلك، ولا يجبْهم على أن يستأجروا قساماً؛ لأن ه لو فعل ذلك لعلّه لا 

 .19: 7يرضَ إلا بأجرة كثيرة فيتضُر الناس، كما في البدائع
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ام يشتركون(قال:  ؛ لأنّ عند الاشتراك لا يخافون )ولا يترك القُسَّ

الفَوت فيتغالون في الأجَر، وعند عدم الاشتراك يخاف الفوت بسبق غيره، 

ص الأجر. فيبا خِّ  در إلى العمل، فيُرَ

 )جَاعةٌ في أيديهم عقارٌ طلبوا من القاضي قسمته، وادَّعوا أنّهقال: 

 ميراثٌ لم يَقْسِمُهُ حتى يقيموا البيّنة على الوَفاة وعددِ الوَرَثة(.

وقالا: يقسمُهُ باعترافهم، ويذكر في كتاب القسمة أنّه قَسَمَه بقولهم، ولا 

لأنّ اليدَ دليلُ الملك، والظ اهرُ صدقُهم، ولا مُنازع لهم كما في  يَتاج إلى بيّنةٍ؛

اء أو مطلق الملك، فإنّه يَقْسِمُه في  غير العَقار، وكما إذا اد عوا في العَقار الشرِّ

ور بالإجماع.  هذه الصُّ

ارُ في أيدي الكبار  وكذا لو كان في الورثةِ كبيٌر غائبٌ أو صغيٌر، والد 

ها بقولهم، ويَعْزِلُ نَصَيب الصّغير والغائب إلا أن يكون العَقارُ الحضور يَقْسِمُ 

، فلا بُدّ من حضورهما؛ لئلا يكون قضاءٌ على الغائب  بيُّ في يدِ الغائب أو الص 

، وإنّما يذكر أنّه قسمها بقولهم؛ لئلا يتعدّاهم الحكم.   والصَبيِّ

كةَ قبلَ القِسْمَة مبقاةٌ ولأبي حنيفة  على حكم ملكِ الميت؛  : أنّ التر 

دُثُ على ملكهِ حتى يُقْضَي منه ديوُنه وتَنفَْذُ  وائدَ المتولِّدة منها تَحْ لأنّ الز 

وَصاياه، فلا يجوز للقاضي قَطْعُ حُكْم ملكهِِ إلا ببيِِّنة، بخلافِ الَمنقْول؛ لأنّه 

 يَتاجُ إلى الحفظ، فكانت قِسْمَتُه للحفظ، والعَقار مَحفوظ بنفسه.

 ؛  لأنّ   ملكَ   البائع  انقطعَ   عن  الَمبْيع،  فلم  تكن (1)لاف   الُمشترىوبخِ

                                                                                                                                                                             

 المشتري؛ لأن المبيع لا  وبخلاف»، وعبارتها: 410: 11( أخذت المسألة من الهداية 1)
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م ما اعترفوا به  القِسْمةُ قضاءً على الغير، وكذا إذا أَطلقوا الملك؛ لأنه 

غير»لغيرهم، وفي  طَ إقامةِ البيِّنةِ عند الإطلاق؛ لأنّ قِسْمةَ « الجامع الص  شَرَ

العُقار، وقِسْمةَ الملك تَفْتَقِرُ إلى ثبوتهِ، فاحتاج إلى  الِحفْظِ لا يَُتاج إليها في

 البَيِّنة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

يبقى على ملك البائع وإن لم يقسم، فلم تكن القسمةُ قضاء على الغير، قال: وإن ادعوا 

الملك ولم يذكر كيف انتقل إليهم قسمه بينهم؛ لأنّه ليس في القسمة قضاء على الغير، 

أرضٌ «: الجامع الصغير»فإنّهم ما أقروا بالملك لغيرهم، وهذه رواية كتاب القسمة. وفي 

اد عاها رجلان، وأقاما البَيِّنة أنها في أيديهما وأرادا القِسمة لم يقسمها، حتى يُقيما البيِّنة 

أنّها لهما؛ لاحتمال أن يكون لغيرهما، ثم قيل: هو قول أبي حنيفة خاصة، وقيل: هو قول 

لك تفتقرُ إلى الكلّ، وهو الأصحّ؛ لأنَ قسمةَ الحفظ في العقار غيُر محتاج إليه، وقسمة الم

 «.قيامه، ولا ملك فامتنع الجواز

وقال تاج الشريعة: قيل إنما اختلف الجواب لاختلاف الوضع، فموضع كتاب القسمة 

فيما إذا ادعيا لليد ابتداء، وبيانه: « الجامع الصغير»فيما إذا ادعيا الملك ابتداء، وموضع 

يدِه شيءٌ يقبل قوله: إنه ملكه ما لم ينازعه  أنهما لم ادعيا الملك ابتداءً واليد ثابتةٌ، ومَن في

غيره؛ إذ الأصل أنّ الأملاك في يد المالك، فيعتبْ هذا الظاهر، وإن احتمل أن يكون 

ملك الغير؛ لأنّه احتمال بلا دليل، فيقسم بينهما بناء على الظاهر، أما إذا ادّعيا اليد، 

طلبا القسمة من القاضي، والقسمة وأعرضا عن ذكر الملك مع حاجتهما إلى بيانه؛ لأنهما 

في العقار لا تكون إلا لمالك، فلما سكتا عنه دَل  على أنّ الملك ليس لهما فيتأكد ذلك 

لاحتمال السابق، فلا يقبل قولهما بعد ذلك إلا بإقامة البينة ليزول هذا الاحتمال، وهذا 

 .211: 11معنى قوله لاحتمال أن يكون لغيرهما، كما في البناية
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)فإن حَضََِ وارثان فأقاما البيّنة على الوفاة وعدد الورثة ومعهما  قال:

 ؛ لما مرّ.إلا أن يكون العُقارُ في يد الغائب( (1)وارث غائبٌ قَسَمَه بينهم

رق أن ملك الوارث ، والف)وفي الشَّاء لا يقسمه إلا بحضِة الجميع(

ث أو باعه  ملك خلافة حتى ينتقل إليه خيار العيب والتعيين فيما اشتراه المورِّ

 
ِ
فيكون أحدُهما خصمًا عن الميت فيما في يده والآخر عن نفسه، وفي الشراء

ملكٌ مبتدأٌ حتى ليس له الردّ بالعيب على بائع بائعه، ولا يصلح الحاضر 

 خصمًا عن الغائب فافترقا.

؛ لأنّ الواحدَ لا )وإن حضِ وارث واحد لم يقسم وإن أقام البيِّنة(: قال

 يكون خصمًا ومقاسمًا من جهتين، ولا بُدّ من حضور خصمين.

 

 

    

 

 

                                                                                                                                                                             

ب للغائب وكيلًا؛ ليقبض نصيبه؛ لأن  ( أي 1) قسمها القاضي بطلب الحاضرين، ونَص 

 أحدَ الورثة يجوز أن يكون خصمًا عن الميت، كما في الدّين المدّعى على الميت، وإذا حضُ

الاثنان كان أحدُهما مقضياً له والآخر مقضياً عليه، وللقاضي ولاية حفظ مال الغائب، 

 وكذلك إن كان فيهم صغير نصّب عنه وكيلًا، كما في الخلاصة. فينصب عنه وكيلًا،
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 فصل

كاء القِسمة، وكلٌّ منهم ينتفعُ بنصيبه قَسَمَ  )وإذا طلبَ أحدُ الشَُّّ

ون لا يَقْسِم( ؛ لما بيّناّ،بينهم(  .)وإن كانوا يستضُِّ

 اعلم أنّ القسمةَ على ضربين: 

كاء بأنفسهم، فتجوز وإن كان فيها ضررٌ؛ لأنّ 1 .قسمة يتولاها الشرُّ

هِ وإبطالهِِ ما لم يَتَعل ق به حقُّ الغَيْر.  حِقِّ
ِ
ٌ في استيفاء  الحق  لهم، والإنسانُ مُخيرِّ

 .وقسمة يتولاها الحاكمُ أو أمينه، فتجوز فيما فيه مصلحةٌ لا فيما فيه2

ب لإقامةِ  رٌ عليهم، ولا فيما لا فائدة فيه: كالحائط والبئر؛ لأنّ القاضي نُصِّ ضَرَ

ر، والاشتغالُ بما لا يُفيد من  المصالح ودفع المضار، فلا يجوزُ له فعل الضُ 

هٌ عن ذلك، ولأنّ ما لا فائدة فيه ليس في حكم  قَبيل الهزَْل، ومَنْصِبُه مُنَز 

ن يجيبَه له، فإن طَلَبا القِسمةَ من القاضي في روايةٍ: الملك، فليس على القاضي أ

ناّ، وفي روايةٍ: يَقْسِمُ لاحتمال أن يكون لهما منفعةٌ لا تظهر لنا، لا يَقْسِمُ؛ لما بَيّ 

 فإنّما يَكمُ بالظّاهر.

 )وإن كان أحدُهما ينتفعُ بنصيبه والآخرُ يستضُِّ قَسَمَ بطلب الُِنتفع(؛

: أنه لا يقسم؛ طلبه، وإن طلب الآخر ذكر الكَرْخي لأنّه ينفعُه فاعتبْ ب

 لأنّه متعنتٌ لا متظلِّم. 
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، (2)أنّه يقسم أيّهما طلب، وهو الأصحّ «: مختصِه»في  (1)وذكر الحاكم 

ضَ، كما إذا اقتسما  ر مع الرِّ ر، ولا اعتبار للضُ  لأنّ الامتناع إنّما كان للضُ 

 بأنفسهما.

م والحائُط والبئرُ بين دارين )ولا يُقْسَمُ الَجوْ قال:  قيقُ والَحماَّ هَرُ والرَّ

حى إلا بتراضيهم( غيِر والرَّ ، وكذا كلُّ ما في قِسْمَتهِِ ضررٌ: كالبَيْتِ الص 

                                                                                                                                                                             

لَميّ البَلْخِيّ، أبو  ( وهو 1) محمد بن محمد بن أحمد المروزي بن الحاكم المَرْوَزِيّ السُّ

هيد، قال السمعاني: إمام أصحاب أبي حنيفة في عصِه. ومن  الفضل، الحاكم الش 

-313: 3هـ(. ينظر: الجواهر334، )ت «المختصِ»، و«الكافي»، و«المنتقى»مؤلفاته: 

 .306-305، والفوائد ص315

، وعليه مشى « «الكتاب»الأصح ما ذكر في «: »شرح الزاهدي»و« الهداية»( قال في 2)

فتاوى »و« الصغرى»الإمام المحبوبي والبْهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم، وفي 

وأبى صحاب الكثير  دار مشتركة... وإن طلب صاحب القليل«: »قاضي خان

فكذلك، وعليه الفتوى، وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده، فهو يفرق بين هذا 

 «.وبين البيت الصغير الذي لا ينتفع أحدهما بعد القسمة به

وهذا يقتضي أن يكون ضاحب القليل ينتفع : »449قال ابن قطلوبغا في التصحيح ص

أن الفتوى على أن صاحب القليل « الكبْى»بنصيبه بعد القسمة، وهو أولى مما ذكر في 

 «.الذي لا ينتفع به بعد القسمة يقسم بطلبه

ذكر الجصاص: إن طلب صاحب القيل أجابه الأصح ما »: 269: 5في التبيينو

القاضي؛ لأن  صاحبَ الكثير يريد الإضرار بغيره، والآخر راض بضُر نفسه فيجيبه، 

ه، وفي طلب صاحب الكثير ذلك، ولا ولأن  القاضي يجب عليه إيصال الحقّ إ لى مستحقِّ

 «.يلزمه أن يجيبَهم إلى إضرار أنفسهم، وفي طلب صاحب القليل ذلك
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م ما فيه من الت فصيل والرّوايات  والبابِ والخشبةِ والقميص، وقد تقد 

يُمكن في البَعْض   والت عليل، ولأنّه لا بُدّ في القِسْمةِ من الت عديل، ولا

قيقِ؛ لتفاوتهما.  كالجوَْهَرِ والر 

قيق؛ لأنّه جنسٌ واحدٌ كغيره من الحيوانِ وكرَقيق  وقالا: يقسمُ الر 

 المغنم. 

: أنّهم بمنزلةِ أجناس مختلفة؛ لتفاوتهم في المعاني الباطنِةِ ولأبي حنيفة 

كاء والعَقْل والِهداية إلى تعليم الحَ  رْف تَفاوتاً فاحشاً، وغيُرهم الَمطْلوبة من الذ 

 من الحيوان يقلُّ الت فاوت بينهما عند اتحاد الجنس.

كرَ  والأنُثى   جنسٌ  واحدٌ   في  سائر  الحيوانات،  وهما   ألا تَرَى  أنّ   الذ 

جنسان في بني آدم؛ ولأنّ المقَْصودَ من غيرهم من الحيََوانات وما بينهما من 

كوب والاختبار في يوم واحدٍ، بل في الت فاوت يُعْرَفُ با لظ اهر والجسَِّ والرُّ

 ساعةٍ واحدةٍ، ولا كذلك بنو آدم. 

، فافترقا.  وأمّا رقيقُ الَمغْنم، فإن  حَق 

ور والأراضي والحوانيت وحدَه(قال:  ؛ لأنّها )ويُقْسَمُ كلُّ واحدٍ من الدُّ

دورٌ مشتركةٌ في مصٍِ أجناسٌ مختلفةٌ نظراً إلى اختلاف المقاصد، وإن كانت 

قةٌ قَسَمَ كل  دارٍ وأرضٍ على حدتها عند أبي حنيفة   . واحدٍ أو أراضٍ مُتَفَرِّ

وقالا: يَقْسِمُ بعضَها في بعض إن كان أَصلح؛ لأنّها جنسٌ واحدٌ صورةً 

رع، وهي أَجناس معنى  كنى والز  ومعنىً، نظراً إلى المقصود، وهو أصلُ السُّ
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ضاً إلى نظر القاضي نظراً إلى وجوه ال رع، فكان مُفَو  كنى واختلاف الز  سُّ

حُ عنده.  ج   يَعْمَلُ ما يَتَرَ

وله: أنّه لا يُمكنُ الت عديلُ فيها؛ لكونها مختلفةً باختلافِ البُلدان والجوارِ 

راعة اختلافاً بيّناً. ب وصلاحي تهِا للز   والشرِّ
ِ
 والقُرْب من المسجدِ والماء

 في مصِين قَسَمَ كل  واحدةٍ وحدها بالإجماع.  ولو كانت داران

د  قة والأخُرى بالبصِة قُسِمَت وعن محم  : لو كانت إحداهما بالر 

 إحداهما في الأخُرى.

(،قال:  أمّا إذا كانت في دارٍ واحدةٍ؛ فلأنّ  )وتُقْسَمُ البيوتُ قِسْمَة  واحدة 

ةٍ أو محالّ، فالت فاوت بينهما قسمةَ كلِّ بيتٍ بانفرادِه ضررٌ، وإن كانت في محلِّ 

كنى.  يسير؛ لأنّه لا تَفاوت في السُّ

قةٌ  والَمنازلُ إن كانت في دار واحدةٍ مُتلازقةٍ كالبُيوت، وإن كانت متفرِّ

كنى، لكن  ؛ لأنّها تتفاوت في السُّ ور سواء كانت في دار أو مَحاَلٍّ تُقْسَمُ كالدُّ

ور، فكان لها شبهٌ بكلِّ واحدٍ  منهما، فإذا كانت مُلْتَزقةً أَلحقناها  دون الدُّ

ور.  بالبُيوت، وإن كانت مُتباينةً بالدُّ

لَ  راع والبناء بالقِيمة، ويجوز أن يُفَضِّ ارَ تُقْسَمُ العَرْصةُ بالذِّ وإذا قَسَم الد 

رِ  ورة والمعنى، أو في المعنى عند تَعَذُّ بعضَها على بعض تحقيقاً للمعادلة في الصُّ

ورة.  الصُّ

و اختلفا، فقال بعضُهم: نَجْعَلُ قيمةَ البناء بذراع من الأرَض، وقال ول

راهم ليست من  لُ أولى؛ لأنّه إنّما يَقْسِمُ الميراث، والد  راهم، فالأوَ  الآخر: بالد 
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رَ بأن تكون قيمةُ البناء أضعاف قيمة الأرض، أو يقعُ  الميراث، إلا إذا تَعَذ 

راهم؛ لأنّه ثَبَتَت له لأحدهما جميع البناء، فيَجْعَلُ   القِسْمة في البناء على الد 

ى إلى ما لا يتأتى إلا به: كالأخَ ولايتُه على النِّكاح دون المال،  القِسمةُ، فيتعد 

داق؛ لما قُلنا، وهذا مرويٌّ عن مُحمّد   .وله تسميةُ الص 

ر الت عوعن أبي يوسف  ديل إلا : يُقْسَمُ الكلُّ باعتبار القيمة؛ لتَعَذُّ

 بالقيمة. 

: أنّه تُقْسَمُ الأرض بالمساحة على الأصل في وعن أبي حنيفة 

الممسوحات، فمَن كان نصيبه أَجْودُ أو وَقَع له البناء يَرُدُّ على الآخر دراهمَ 

راهم في القِسْمةِ ضرورةً كولاية الأخَ، وقولُ محمّد  حتى يُساويه، فتَدْخُلُ الد 

 .أحسن وأوفق للأصول 

لو اختلفوا في الط ريق، فقال بعضُهم: نَرْفَعُ طريقاً بيننا وامتنع الآخر، و

فإن كان يستقيم لكلِّ واحدٍ طريقٌ في نصيبه قُسِم بينهم بغير طَريق، وإن كان 

لا يستقيم رُفعِ بينهم طريقٌ ولا يُلْتَفَتٌ إلى الممتنع؛ لأنّه تكميلُ الَمنفْعة 

ار؛ لأنّ الحاجةَ تَندَْفعُِ به، وهو  وتوفيرها، ويُجعلُ الط ريق على عَرْض باب الد 

كة ، وطريقُ الأرض قدر ما تَرُّ فيه البقرُ للحِراثة؛ (1)على ما كان عليه من الشر 

 لا بُدّ من الزّرع. لأنّه 

 ولو وقعت شجرة في نصيب أحدهما أغصانها مْتَدَليِّةٌ في نصيبِ الآخر، 

                                                                                                                                                                             

كاء،كما كان قبل الانقسام، كما في البناية1)  .439: 11(  أي الط ريق على سهام الشر 
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له أن يجبَْه على قطعِها، وروى ابنُ سَماعة: : عن مُحمّد  (1)روى ابنُ رُسْتم

جرة بأغصانها، وعليه الفَتوى  . (2)لا يجبْه؛ لأنّه استحقّ الش 

يكين أن يجعل في نصيبه بئراً وبالوعةً وتَنُّوراً وحَمّاماً وإن  ولأحدِ الشر 

فُ في خا(3)كان يَضُُُّ بحائطِ جاره ةَ الآخر؛ لأنه يتصِ  لص ، وله أن يَسُد  كُو 

ياً، وضررُ الجار حَصَل ضمناً فلا يُضْمَنُ.  ملكه، فلا يكون مُتَعَدِّ

وكذلك لصاحبِ الحائطِ أن يفتح فيه باباً وإن تأذى جاره؛ لما ذكرنا، 

 والكفُّ عمّا يؤذي الجار أحسن. 

فل(.قال:   )ويَقْسِمُ سهمين من العلوِّ بسهمٍ من السُّ

                                                                                                                                                                             

لجامع، إبراهيم بن رستم المَرْوزيّ، أبوبكر، تفقه على محمد، وروى عن نوح ا( وهو 1)

 .27هـ(. ينظر: الفوائد ص211، )ت«النوادر»وسمع مالك، من مؤلفاته: 

، كما «خزانة المفتين»، وعليه الفتوى، كذا في 268: 6( وبه يفتى، كما في الدر المختار2)

 .232: 5في الهندية

له أن يَفر في ملكه بئراً أو : »28: 7، وفي البدائع283: 3( ذكره في تحفة الفقهاء3)

 أو كرباساً، وإن كان يهي بذلك حائط جاره، ولو طلب جاره تحويل ذلك لم يجبْ بالوعةً 

على التحويل، ولو سقط الحائط من ذلك لا يضمن؛ لأنّه لا صنع منه في ملك الغير، 

والأصل أن لا يمنع الإنسان من التصِف في ملك نفسه، إلا أن الكف  عما  يؤذي الجار 

كُواْ بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالدَِيْنِ }قال الله تبارك وتعالى  أحسن، وَاعْبُدُواْ اللهَّ وَلاَ تُشْرِ

[ خصّه سبحانه 36]النساء: {وَالْجاَرِ الْجُنبُِ }[ إلى قوله تعالى 36]النساء: {إحِْسَانًا

 «.وتعالى بالأمر بالإحسان إليه، فلئن لا يَسن إليه، فلا أقل من أن يَكُفّ عنه أذاه
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 : سهمُ بسهم. وعند أبي يوسف 

؛ لأنّهما أجناسٌ بالنّظر إلى (1): بالقيمة، وعليه الفتوىد وعند محمّ 

داب، ولا  ْ فل يصلح اصطبلًا ولحفر البئر والسرِّ اختلاف المنافع، فإنّ الس 

كذلك العُلْو، وكذلك تختلف قيمتاهما باختلاف البُلدان، فلا يُمكن الت عديل 

 إلا بالقيمة. 

رع، والمقصودُ الأصَلي  ولهما: أنّ الأصلَ في المذروع أن يُقْسَمَ  بالذ 

كْنى، إلا أنّ أبا يوسف  قال: ذراع بذراع نظراً إلى ما هو المقصودُ، وهو  السُّ

كْنى، وهما يستويان فيها، ولكلِّ واحدٍ منهما أن يَفْعَلَ في نصيبهِِ ما لا يضُُّ  السُّ

فْل حفرُ البئر وا داب، بالآخر، والمنفعتان متماثلتان، فكما أنّ لصاحب السُّ لسرِّ

 لصاحب العلوِّ أن يبني فوقَ عُلْوِه ما لم يضُّ بالسّفل على أصل. 

فل ضعفُ منفعةِ العُلْو؛ لأنّها تبقى بعد ولأبي حنيفة  : أنّ منفعةَ السُّ

كنى لا غير،  كنى، وفي العُلْوِ السُّ فْل منفعةُ البناء والسُّ فوات العُلْو، وفي السُّ

احبه على أصله، فيُعْتَبُْ ذراعين بذراع نظراً إلى وليس له الت علي  إلا بأمر ص

 اختلاف الَمنفَْعة.

                                                                                                                                                                             

والصحيح قول أبي حنيفة، قال ابن قطلوبغا في التصحيح: هذا  قال الإسبيجابي: (1)

، بل قال في ، والمشايخ اختاروا قول محمد الصحيح بالنسبة إلى قول أبي يوسف 

« الينابيع»، قال في والعمل في هذه المسألة على قول محمد «: البدائع»و« التحفة»

 .286: 2اليوم، كما في اللباب وعليه الفتوى«: المحيط»و« شرح الزاهدي»و« الهداية»و
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بَنىَ على أصلهِ أنه ليس لصاحب العُلْو أن يبني  ثمّ قيل : أبو حنيفة 

 على عُلْوِه إلا برضَ صاحبهِ، وعندهما: يجوز. 

فل على العُلْوِ.   وقيل: أجاب على عادة أهل الكوفة في اختيارهم السُّ

راهم في القِسْمةِ إلا بتراضيهم( )ولاقال:  ؛ لأنّ القِسْمةَ في تدخل الدَّ

راهم، فإذا رضيا جاز  ؛ لما بيّنا.(1)المشترك، ولا شركة في الد 

 

 

    

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

تجري في المشترك، والمشترك بينهما العقار لا الدراهم، فإن أراد القسمة  ( أي أنّ 1)

أحدهم أن يبذل في مقابلة البناء الدراهم لا يقبل إلا برضاء الآخر، وإن ما يجعل الذرع 

 من الأرض بإزاء البناء، كما في الخلاصة.
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 فصل

، )ينبغي للقاسم أن يَقْرَعَ بينهم، فمَن خَرَجَ اسمُه على سَهْم أَخَذَه(

رُ ما يَقْسِمُه ويُعَدِّ  احةَ وذلك بعدما يُصَوِّ لُه على سِهام القِسْمة، ويَذْرَعُ الس 

مُ البناءَ لحاجتهِ إلى مَعْرفةِ ذلك، ويُفْرِزُ كل  نصيبٍ بحقوقِهِ عن بقيّةِ  ويُقَوِّ

ل والث اني والث الث،  بَ الأنَصباءَ بالأوَ  قَ معنى القِسْمة، ويُلَقِّ الأنَْصِباء؛ ليتحق 

م،  ويَقْسِمُ على أقلِّ الأنَْصباء، فإن كان سُدْساً جعلها ثمّ يُخْرِجُ القُرْعةَ كما تقد 

، ولا (1)أسداساً، أو ثُمْناً فأثماناً؛ لأنّه إذا خَرَجَ أقلّ الأنَصباء خَرَجَ الأكثر

 كذلك بالعَكْس.

                                                                                                                                                                             

ك إلى أقل الأنصباء، حتى إذا كان الأقل ثلثا جعلها أثلاثاً: (  الأصل: أن ينظر في ذل1)

أي جعل الدار أثلاثاً، بأن كانت الورثة ابناً وبنتاً، فكتب على القرعة اسمهما، ويسمى 

الثلث المعين من الأرض أوّلاً وما يليه ثانياً، والثلث الآخر آخراً، ويُقْرَع، فإن خرج 

مع ما يليه، وتعين الثلث الآخر للبنت، ولو خرج اسم الابن أولا يأخذ الثلث الأول 

 سهم البنت أولاً تأخذ البنت بالثُّلث الأول، وتعين الثلثان الآخران للابن.

وإن كان الأقل سدساً مثل أن يكون في المسألة نصف وثلث وسدس من زوج وأم وأخ 

هم الأول، فح سب إن كان لأم يخرج الأرض على ستة، فمَن خرج اسمه أوّلاً يأخذ الس 
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ولو عَيّن لكلِّ واحدٍ نصيباً جاز من غيِر قُرْعة؛ لأنّه في معنى القَضاء، 

 فيصحُّ إلزامه.

 تطييب النُّفوس ونفي التُّهمة والميل.أمّا القُرْعةُ ل

جوع إذا قَسَمَ القاضي أو نائبه(قال:  ؛ لأنّها صَدَرَت )وليس لأحدِهم الرُّ

عن ولايةٍ تامّةٍ، فلزمت كالقضاء، وكذلك ليس له ذلك إذا خَرَجَ بعضُ 

هام، فكما لا يُلتفت إلى إبائه قبل القِسْمةِ لا يُلتفت إلى رجوعِه بعدها،  السِّ

اضي وبُيِّنت الحدُود؛ لأنّ المؤمنين عند شروطِهم. وكذل  ك إذا حَصَلَ التر 

هام إلا إذا بقي سهمٌ واحدٌ؛  وقيل: يصحّ رجوعُه إذا خرجَ بعضُ السِّ

 لتَعَيُّنهِ للباقي.

فإن كان في نصيبِ أحدِهم مَسيلٌ أو طريقٌ لغيره لم يشَّط، فإن قال: )

)وإلا القِسْمة، وهو قَطْعُ الاشتراك،  تحقيقاً لمعنى أَمْكن صرفُه عنه صرفَه(

لاختلالها وتُستأنف؛ لأنّ المقَْصودَ تكميل الَمنفْعةَ، ولا  فُسِخَت القِسْمة(؛

 يتأتى ذلك إلا بالط ريق والَمسيل.

)وإذا شهدوا عليهم، ثمّ ادّعى أحدُهم أنّ من نصيبهِ شيئا  في يدِ قال: 

ع، فإن لم يكن له بيِّنة استحلف شركاؤه، ؛ لأنّه مُ صاحبه لم تُقْبَل إلا ببيِّنة( د 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

صاحب سدس، ويأخذ ما يليه إن كان صاحب ثلث، ويأخذ من السهمين اللذين يلياه 

إن كان صاحب نصف، ثم يقرع ثانياً، ويفعل مع الآخرين، كما فعل مع الأول، كما في 

 .431: 11البحر
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فمَن نَكَلَ جمع نصيبه ونصيب المدعي فيقسم بينهما على قدر نصيبهما؛ لأنّ 

 النُّكولَ حُجّةً على ما عُرف.

 وقيل: لا تُقْبَلُ دَعْواه للت ناقض. 

 .)وتُقْبَلُ شهادة القاسمين على ذلك(قال: 

 هادةٌ على فعلهِما. : لا تُقبلُ؛ لأنّها شوقال مُحمّدٌ 

ولهما: أنّهما شهدا بالاستيفاء، وهو فعلُ الغير، وبه تلزمُ القِسْمة فتُقْبَل، 

هادة عليه.  أمّا فعلُهما الإفراز، وهو غيُر مُلزم، ولا حاجة إلى الش 

 : مثل قولهما. وعن مُحمّد 

ء عمل ومنهم مَن قال: إن كانت القِسْمةُ بأَجرٍ لا تُقبل؛ لأنّها دعوى إيفا

 استؤجرا عليه. 

وجوابه: أنّ أجرتَهما وجبَت باتفاق الخصوم على إيفاء العمل، وهو 

 الت مييز، فلم تجر لهما مَغْنمًا، فلا تُهْمة.

: كسائر )وإن قال: قَبَضْتُه ثمّ أَخَذَه مِنيّ، فبيِّنُتُه أو يميُن خصمِه(

عاوى،  لقِسْمةُ(.)وإن قال ذلك قبل الإشهاد، تحالفا وفُسِخَت ا الد 

وكذلك إذا قال: لم يُسَل م إلّي بعضُ نَصيبي، وهو نظيُر الاختلاف في قدر 

عوى إن شاء الله تعالى.  المبيع، وسنبين الت حالف وأحكامه في كتاب الد 

)وإن اسْتُحِقّ بعضُ نصيب أحدِهم رَجَعَ في نصيبِ صاحبهِ قال: 

 .كما في البيع، هذا عند أبي حنيفة  بقسطهِِ(
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 في رواية أبي : تُفْسَخُ القِسْمةُ، وهو قولُ مُحمّد قال أبو يوسف و

 .: أنّه مع أبي حنيفة سليمان، ورَوَى أبو حفص 

: الخلافُ في بعض شائع في نصيبِ أحدِهما، أمّا الُمعيّن لا يُفْسَخُ (1)وقيل

 بالإجماع.

 ولو استحق  نصيبٌ شائعٌ في الكلِّ انفسخت بالإجماع.

: أنّ بالاستحقاقِ ظهر شريك ثالثٌ، ولا قسمة بدون ف لأبي يوس

 رضاه.

ائع يبطل معنى القسمة، وهو   الش 
ِ
والفقه فيه: أنّ باستحقاق الجزء

 شائعٍ في نصيبِ الآخر بخلاف المعيّن، 
ٍ
الت مييزُ والإفرازُ؛ لأنّه يرجع بجزء

ائع في الكلّ.  وصار كاستحقاق الش 

على هذا الوجهِ تجوز ابتداءً بأن يكون  : أنّ القِسْمةَ ولأبي حنيفة 

م بينهما وبين ثالث، والمؤخر بينهما على الخصوص، فاقتسما  ار الُمقَد  نصف الد 

                                                                                                                                                                             

ذكر القدوري الاختلاف في استحقاق بعض «: شرح الزاهدي»و« الهداية»قال في ( 1)

، والصحيح أن  الاختلاف في استحقاق بعض شائع «الأسرار»ذكر في  بعينه، وهكذا

من نصيب أحدهما، فأمّا في استحقاق بعض مُعَين  لا تفسخ القسمة بالإجماع، ولو 

استحقّ بعض شائع في الكلّ تفسخ بالاتفاق، فهذه ثلاثة أوجه، ولم يذكر قول محمد 

 وذكره أبو سليمان مع أبي يوسف ،ع أبي حنيفة  ، وأبو حفص م وهو ،

الأصح، وهكذا ذكره الإسبيجابي، قال: والصحيح قولهما، وعليه مشى الامام المحبوبي 

 .288: 2والنسفي وغيرهما، تصحيح، كما في اللباب
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ر، وللآخر ثلاثةُ أرباع المؤخر  م ورُبْعَ المؤَخ  على أنّ لأحدهما نصيبهما من الُمقَد 

مة موجودٌ وصار فإنّه يجوز، وإذا جاز ذلك ابتداءً جاز انتهاءً، فمعنى القِسْ 

قُ نصيب  ائع في الكلّ؛ لأنّ القِسمةَ لو بقيت يتفر  ، بخلاف الش  كالجزء الُمعين 

ر، ولا ضرر هنا فافترقا.  الُمسْتحقّ في الكلّ فيتضُ 
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 فصل

 .)الِهايأة جائزةٌ استحسانا (

نسيئةً لتأخر حقّ والقياس: يأبى جَوازها؛ لأنّها مُبادلةُ الَمنفْعة بجنسها 

بُ يَوْمٍ }أحدهما، إلا أنّا استحسنا الجوَاز؛ لقوله تعالى:  بٌ وَلَكُمْ شِرْ اَ شِرْ له 

عْلُوم [؛ ولأنّ الَمنافع تُستحقّ بعوضٍ وغيِر عوض 155]الشعراء:{م 

كالأعيان، والقِسْمةُ تجوز في الأعيان، فتَجوز في الَمنافع، وهي مُبادلةٌ معنى 

ور والعبيد دون. إفرازٌ صورةً،  حتى تجري في الأعيان الُمتفاوتة كالد 

ويُجْبُْ الممتنعُ إذا لم يكن الط البُ مُتعنتاً، وليست كالإجارة؛ لأنّ الَمنفْعةَ 

تُسْتحقُّ هنا بالملك، ومعنى المعاوضة تَبَعٌ، ولهذا لا تشترط فيها المدّة، وفي 

ه من الإجارة بالعقد، ولهذا يُشترط ذكر المدّة؛ لأنّ  ه لا يُعْلَمُ قدرُ ما يستحقُّ

 الَمنفْعة إلا بذكرها، وليست كالعارية لما بَي ناّ.

؛ لأنا نحتاج إلى إعادتِها )ولا تبطلُ بموتُِما ولا بموتِ أحدِهما(قال: 

 بطلب الوارثين أو أحدهما، بخلاف الإجارةِ والعارية. 

أة، معناه فيما يَتمل المهاي )ولو طَلَبَ أحدُهما القِسْمة بَطَلَتْ(قال: 

 القِسْمة؛ لأنّ القسمةَ أقوى في استعمال المنفعة.
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 ولو طَلَبَ أحدُهما القِسْمةَ والآخرُ المهايأةَ قَسَمَ؛ لما بيّنا، وبل أولى. 

، أو أحدُهما قال:  )وتجوز في دارٍ واحدةٍ بأن يَسكنَ كلٌّ منهما طائفة 

لى هذا الوجه جائزةٌ، فكذا المهايأة؛ ؛ لأنّ القِسْمةَ ععْلُوها والآخر سُفْلُها(

لأنّ الَمنفْعةَ غيُر مختلفة، وبيان المكان يقطع المنازعة، وهذه إفرازُ للن صيب 

 وليست مُبادلة.

ته(؛ لأنّها قِسْمةُ الَمنافع،  )ولكلِّ واحدٍ منهما إجارةُ ما أَصابه وأَخْذُ غَلَّ

طَ بعضُهم في  جَواز الاستغلال أن يشرطَه في وقد مَلَكَها، فله استغلالها، وشَرَ

، وجوابُه ما مرّ.
ٍ
 العقد كالعارية، وليس بشيء

ولو تَهايَآ في دارين على أن يَسْكُن كلُّ واحدٍ داراً جاز جَبْْاً واختياراً، 

وهذا عندهما ظاهرٌ اعتباراً بقسمةِ الأصل، أمّا عنده قيل: لا يجبْ كما في 

كنى، بخلاف القِسْمة؛ القِسْمة، وقيل: لا يجوز أَصْلًا؛ لأنّ  كنى بالسُّ ه بيعُ السُّ

لأنّه بيعٌ بعض أحدِهما ببعض الأخُرى وأنّه جائزٌ، وقيل: يجوز مُطلقاً؛ لقل ة 

 الت فاوت في المنافع ويكون إفرازاً.

ار الواحدة. ابّة الواحدة، وتجوز في الد   ولا تجوز في غلة الد 

مٌ على الآخر في الاستيفاء، والاعتدالُ  والفرق أنّ أحدَ الن صيبين مُقد 

ثابتٌ وقتَ الُمهايأة، والظ اهرُ بقاؤه في العَقار دون الحيَوان؛ لتوالي أسباب 

 الت غيير عليه دون العَقار، فتَفُوتُ الُمعادلةُ فيه. 

كوبَ يختلف باختلاف )في ركوبِ دابّةٍ ولا دابّتين(تجوزُ  )ولا( ؛ لأنّ الرُّ

 اذق والجاهل، فلا تحصل المعادلة. الرّاكب؛ لأنّ منهم الح
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جر، ولا في لبن الغَنم وأولادها(تجوز  )ولا(قال:  ؛ لأنّ )في ثمرةِ الشَّ

المهايأةَ قسمةُ المنافع، وفي هذا تستحقّ الأعيان، وما يَصل من ذلك يَتَفاوت، 

ولا تجوز قسمةُ الأعيان إلا بالت عديل، ولأنّ قسمةَ المنافع قبل وجودها 

 لأنّه لا يُمكن قسمتُها بعد الوجودِ، ولا ضرورة في الأعيان. ضرورية؛ 

كنى(قال:  ؛ لأنّ المقصودَ منهما يجوز عند اتحاد )وتجوز في دارٍ على السُّ

 الجنس، فعند الاختلاف أولى. 

ار وزَرع الأرَض، وكذا )وكذلك كلُّ مختلفي الِنفعة(قال:  : كسُكنى الد 

ار؛ لأنّ كل  و م والد  احدٍ من المنفعتين يجوز استحقاقُها بالمهايأة ، والله الحَما 

 أعلم .
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 كتاب البيوع

اء، سَواء كانت في مال أو (1)البيعُ في اللُّغة : مُطْلقُ المبُادلة، وكذلك الشِّر

ى مِنَ الْمُؤْمِنيَِن أَنفُسَهُمْ }غيره، قال الله تبارك وتعالى:  إنَِّ اللههَ اشْتَََ

وُاْ الضَّ }[، وقال تعالى: 111]التوبة: {وَأَمْوَالََمُ ذِينَ اشْتَََ لَالَةَ أُولَـئِكَ الَّ

 [. 175]البقرة: {باِلَْدَُى وَالْعَذَابَ باِلْمَغْفِرَةِ 

ع م تمليكاً وتملُّكاً، فإن وُجِد  (3): مُبادلةُ المال(2)وفي الشَِّّ م بالمال الُمتقوَّ الُمتقوَّ

 .تمليك المال بالمنافع، فهو إجارةٌ أو نكاحٌ، وإن وُجِد مََاناً، فهو هبةٌ 

                                                                                                                                                                             

ء إذا شراه أو اشتَاه، ومنه الحديث: ( 1) لا يبع »لغةً: من الأضداد، يُقال: باع الشََّّ

، 79: 4، والمسند المستخرج 339: 11في صحيح ابن حبان « بعضكم على بيع أخيه

: 1معجم مقاييس اللغة ، كما في …: أي لا يشتَي على شراء أخيه21: 2ومسند أحمد 

 .8: 3، والقاموس 327

، ولم 3: 2، وملتقى الأبحر 499الوقاية صاصطلاحاً: مبادلةُ مالٍ بمال، كما في ( 2)

اضي؛ ليتناول بيع المكرَه، فإنَّه منعقدٌ وإن لم يلزم، فيجوز للمكرَه أن يفسخه،  يقل بالتََّ

 .3: 2مَمع الأنهر كما في 

ل مالاً اتخذه قُنية، فهو ما ملكته من جم (3) يع الأشياء  من دراهم أو المال لغةً: من تموه

دنانير أو ذهب أو فضة أو  حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير 

 .449-448، و المغرب ص4300: 6ذلك، كما في لسان العرب 
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نهة والَمعقول.وهو عقدٌ مشِّوعٌ ثبتت شرعيه   تُه بالكتاب والسُّ

ا الكتاب؛ فقوله تعالى:  [، وقال: 275]البقرة: {وَأَحَلَّ اللههُ الْبَيْعَ }أمه

نكُمْ } ارَةً عَن تَرَاضٍ مر  [. 29]النساء: {إلِاَّ أَن تَكُونَ تَِِ

نهة؛ فلأنهه  ا السُّ هم عليه وأمه  ، وقد باع (1)بُعِث والنَّاس يَتَبايعون فأَقرَّ

 يتهِ الإجماع. شتَى مباشرةً وتوكيلًا، وعلى شرعوا

ةٌ إلى شرعيَّته، فإنه النَّاس محتاجون إلى  والَمعقول: وهو أنه الحاجةَ ماسه

اب الذي في أيدي بعضِهم ولا طَريق لَم  لع والطَّعام والشَِّّ الأعواض والسر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ما يميل إليه الطبع، ويُمكن ادخاره لوقت  لأنَّه به؛ المنتفع المبذول اصطلاحاً: والمال

ة أو بعضهم، وذلك  الحاجة منقولاً أو غير ل النهاس كافه منقول، والماليةُ إنَّما ثبتت بتموه

يانة والادخار لوقت الحاجة، ينظر: البحر الرائق  : 2، ودرر الحكام 277: 5بالصر

170. 

 .وأما المال المتقوم اصطلاحاً: المبذول المنتفع به شرعاً 

م؛ لأنَّ المال ما يُ  مكن ادخاره ولو غير مباح: كالخمر، وحاصلُه: أنَّ المالَ أعمه من المتقوه

م، فلذا فسد البيع  م ما يُمكن ادخاره مع الإباحة، فالخمرُ مالٌ لا متقوه والمال المتقوه

 .501: 4، ورد المحتار 153: 9بجعلها ثمناً، كما في المبسوط 

أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال:  قال: سئل رسول الله  عن أبي بردة ( ف1)

جل بي» : 5، وسنن البيهقي الكبير 12: 2في المستدرك  «ده، وكلُّ بيع مبرورعمل الرَّ

: رواه أحمد 60: 4، قال الَيثمي في مَمع الزوائد 554: 4، ومصنف ابن أبي شيبة 263

والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه المسعودي وهو ثقة، ولكنَّه اختلط وبقية 

 رجال أحمد رجال الصحيح.
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حر وال باع من الشُّ اء، فإن ما جُبلِتْ عليه الطر نَّة وحبر المال إلا البَيع والشِّر ضر

يمنعُهم من إخراجه بغير عوض، فاحتاجوا إلى المعاوضة، فوجب أن يُشِّعَ 

 دفعاً لحاجته.

ضا الذي تعلهق به (1)وركنُه ما يدلاهن على الرر : الإيجابُ والقَبول؛ لأنهه

 الحكم،

 وكذا ما كان في مَعناهما. 

  أهل.: أَهليهةُ الُمتعاقدِين حتى لا يَنعقد من غير(2)وشرطُه

                                                                                                                                                                             

الإيجاب والقبول الدالان على التهبادل، أو ما يقوم مقامهما من بيع: ( أي ركن ال1)

ال على تبادل الملكين من قول أو فعل. ف الده  التعاطي، فهو التَّصرُّ

والإيجاب: لغةً: الإثبات، وسمي الإيجاب إيجاباً؛ لكون الموجب بإيجابه يثبت للآخر 

 دين؛ لأجل إنشاء التصرف.حقه القبول. واصطلاحاً: ما يصدر أولاً من أحد العاق

 والقَبول: ما يصدر ثانياً من العاقد الآخر.

لاً كان هو الموجب،  ولا فرق بين أن يبدأ الكلام من البائع أو من المشتَي، فمَن بدأ أوَّ

: 1، ودرر الحكام شرح مَلة الأحكام 7-6: 2كما في الدر المختار  ، والآخر هو القابل

104. 

 أنواع، وهي: شروط البيع أربعةُ ( 2)

 أولاً: شرائط الانعقاد، وهي ما لا ينعقد البيع بدونها: أي لا يوجد عقد أصلًا:

.أن يكون العاقد عاقلًا مميزاً؛ فلا ينعقد بيع الصبيه والمعتوه اللذان لا يعقلان البيع 1

 وأثره. 

.أن يكون العاقد متعدداً؛ فلا يصلح الواحد عاقداً عن جانب البائع وجانب 2

 ي.المشتَ
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.موافقة القبول للإيجاب: بأن يقبل المشتَي ما أوجبه البائع بما أوجبه، فإن خالفه بأن 3

 قبل غير ما أوجبه أو بعض ما أوجبه لم ينعقد.

ق البيع كلفظ الماضي لا الوعد.4  .كون العقد بصيغة تدل على تحقُّ

 يسمع البائع .سماع المتعاقدين كلام بعضهما البعض، فإذا قال المشتَي: اشتَيتُ ولم5

 كلام المشتَي لم ينعقد البيع.

 .قيام الماليهة في المبيع والثَّمن، فلا ينعقد متى عُدمت الماليهة: كبيع الميتة والخنزير.6

 .أن يكون المبيعُ موجوداً، فلا ينعقد بيعُ المعدوم: كبيع نتاج النَّتاج ـ أي حمل الحمل ـ. 7

 تى لا يكون مباحاً، فلا ينعقد بيع الصيد. .أن يكون المبيعُ مملوكاً في نفسه، ح8

 .أن يكون المبيعُ مملوكاً للبائع، فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكاً للبائع.9

ماً شرعاً، فلا ينعقد بيعُ الحر، والميتة.10  .أن يكون المبيعُ مالاً متقوَّ

جوز التسليم فإن كان مع.أن يكون المبيعُ مقدور التَّسليم في الحال أو في تالي الحال، 11

ة فعادت إليه بعد البيع عنده لا ينعقد، وإن كان مملوكاً له، ف ته الفاره لو أنَّ رجلًا باع دابه

بل يحتاج إلى تِديدِ الإيجابِ والقَبول إلاه  وسلَّمها إلى المشتَي فلا ينقلب البيع صحيحاً،

 إذا تراضيا، فيكون بيعاً مبتدأً بالتَّعاطي.

 لس بأن يكون الإيجاب والقبول في مَلس واحد.اتحاد المج.12

ثانياً: شرائط النفاذ، وهي ما لا يثبت الحكم ـ وهو انتقال الملك ـ بدونها، وإن كان البيعُ 

 منعقداً بدونها، وهما:

ارع: 1 .الملك أو الولاية، والولاية تكون إما بإنابة المالك: كالوكالة، أو بإنابة الشه

الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه، فلا ينفذ بيع الفضولي؛ كولاية الأب ثم وصيه ثم 

 لانعدام الملك والولاية، لكنَّه ينعقد موقوفاً على إجازة المالك.

 ..أن لا يكون في المبيع حقٌّ لغير البائع، فإن كان لا ينفذ: كالمرهون والمستأجر2



 11للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ة للبيع بدونها، فيكون ف ة، وهي ما لا صحَّ حه اسداً، وإن كان البيعُ ثالثاً: شرائط الصَّ

 منعقداً ونافذاً بدونها:

.كلُّ شروط الانعقاد والنَّفاذ؛ لأنَّ ما لا ينعقد ولا ينفذ البيع بدونه لم يصحه ضرورة؛ 1

ة أمر زائد على الانعقاد والنهفاذ، وما لا يصحه ينعقد؛ لأنَّ الفاسدَ منعقدٌ نافذٌ  حه إذ الصر

 اً.إذا اتصل به القبض وإن لم يكن صَحيح

2. ته لم يصحه  .أن لا يكون البيعُ مؤقتاً، فإن أقه

فإن كان أحدُهما مَهولاً جهالةً .أن يكون المبيعُ والثَّمن معلوماً علمًا يمنع من المنازعة، 3

مفضيةً إلى المنازعةِ فسد البيع؛ لأنَّ الجهالةَ إذا كانت مفضيةً إلى المنازعةِ كانت مانعةً من 

 .التَّسليم والتَّسلُّم

.أن يكون المبيعُ مقدورَ التَّسليم من غير ضرر يلحق البائع، فإن لم يمكن تسليمه إلا 4

بضرر يلزمه، فالبيع فاسدٌ؛ لأنَّ الضرر لا يستحقُّ بالعقد ولا يلزم بالتزام العاقد إلا 

ضرر تسليم المعقود عليه، فلو باع ذراعاً من ثوب حرير منقوش فإنَّه لا يجوز؛ لأنَّه لا 

 سليمه إلا بالقطع، وفيه ضرر بالبائع.يمكنه ت

 .أن يكون البيع بالرضا، فبيع المكره وشراؤه فاسد.5

ط الفاسد، وهو أنواع:6  .أن يخلو البيع عن الشَِّّ

ا تحلب كذا كذا  أ. شرط في وجوده غرر: فيوجب الفساد، فلو اشتَى بقرة على أنهَّ

 رطلًا.

ا نطو  ح على سبيل الرغبة في هذا.ب. شرط محظور، فلو اشتَى كبشاً على أنهَّ

 اشتَاط الأجل في المبيع العين والثمن العين. ج. 

د. شرط خيار شرط زائد عن ثلاثة أيام، أو خيار مؤقهت بوقت مَهول جهالة فاحشة: 

 كهبوب الريح ، أو جهالة متقاربة: كالحصاد.
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 ؛ لأنهه يُنبئُ عنه شَرعاً. (1)ومحلُّه: المال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

جبها هـ.شرط لا يقتضيه العقد: والشِّوط التي هي من مقتضيات العقد: هي التي يو

 العقد ولو لم تذكر في أثنائه: كحبس البائع المبيع حتى يقبض الثمن.

دة  وط المؤيهدة المؤكه و.شرطٌ غير ملائم للعقد: والشِّوط الملائمة للعقد: هي الشُِّّ

 لمقتضى العقد، فلو باع بشِّط أن يرهن المشتَي عنده شيئاً معلوماً، صحه البيع.

فإن لم يكن فيه منفعة لأحدهم، يصحه البيع،  س.شرطٌ فيه منفعة للبائع أو للمشتَي،

 ويلغو الشِّط؛ مثاله: لو باعه حيوان على أن لا يبيعه المشتَي لآخر.

 ح.شرطٌ ليس متعارفاً ولم يجر التعامل به بين الناس.

 أن يكون الأجلُ معلوماً في البيع الذي فيه أجلٌ، فإن كان مَهولاً يَفسد البيع..7

يجوز بيعه قبل القبض، فلو تصرف في رأس مال السلم قبل القبض لا .القبض فيما لا 8

 يجوز؛ لعموم النهي؛ ولأنَّ قبضه في المجلس شرط، وبالبيع يفوت القبض.

 .الخلو من شبهة الربا؛ لأنَّ الشبهةَ ملحقةٌ بالحقيقة في باب الحرمات احتياطاً.9

ن فسخه، وإن كان البيعُ منعقداً رابعاً: شرط اللزوم: وهي ما لا يلزم البيع بدونها فيمك

ونافذا وصحيحاً بدونها، وهي خلوه عن الخيارات الأربعة المشهورة وغيرها، كما في 

، ومَلة 6-5: 2، ورد المحتار 169: 5، وبدائع الصنائع 3-2: 3الفتاوى الَندية 

-78: 1، ومرآة المجلة 160-159: 1، وشرحها درر الحكام 79-78: 1الأحكام 

79. 

وهو المال المتقوم، فيخرج ما كان مالاً غير متقوماً: كالخمر، وما شابهه؛ إذ كذلك ( و1)

أنَّ بيعه باطل في حق المسلم. ويخرج ما ليس مالاً أصلاً: كالميتة والدم، كما في حاشية 

 .6: 2، ورد المحتار 403: 4التبيين 
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: ثبوتُ الملك للمشتَي في المبيع، والبائع في الثَّمن إذا كان (1)وحكمُه

اً، وعند الإجازة إذا كان مَوقوفاً.   باته

)البيعُ ينعقدُ بالإيجابِ والقبولِ بلفظي الماضي كقوله: بعتُ قال: 

عُ قد اعتبر الإخبارَ إنشاءً في جميع العُقود، ه إنشاءٌ، والشَِّّ ؛ لأنه واشتريتُ(

فينعقد به، ولأنه الماضي إيجابٌ وقطعٌ، والمستقبلُ عِدَةٌ أو أمرٌ وتوكيل، فلهذا 

 انعقد بالماضي.

كقوله أَعطيتك بكذا، أو خذه  :(2))وبكلِّ لفظ يدل على معناهما(قال:  

، أو أمضيتُ؛ بكذا، أو ملكتُك بكذا، فقال: أخذت، أو قبلتُ، أو رضيتُ 

ضى، والعِبرةُ للمَعاني.  لأنهه يدلُّ على معنى القَبول والرر

وكذلك لو قال المشتَي: اشتَيتُ بكذا، فقال البائعُ: رضيتُ، أو 

 أمضيتُ، أو أجزتُ؛ لما ذكرنا. 

                                                                                                                                                                             

 :( يثبت للبيع حكم أصلي وتبعي1)

المبيع للمشتَي، وفي الثمن للبائع، إذا كان البيع باتاً، أما الأصلي: فهو ثبوت الملك في 

 وإن كان موقوفاً فثبوت الملك فيهما عند الإجازة. 

وأما التبعي: فهو وجوب تسليم المبيع والثمن، وثبوت الشفعة لو كان المبيع عقاراً، 

 .6: 2، والدر المختار ورد المحتار 3: 3وغيرها، كما في الفتاوى الَندية 

ينعقد الإيجابُ والقبولُ في البيع بكلر لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عُرف  :( أي2)

 .64: 1مَلة الأحكام العدلية البلد والقوم، كما في 
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 الخسَيسةِ  (1))وبالتَّعاطي(قال: 
ِ
د  (2)في الأشَياء والنَّفيسة، نصَّ عليه مُحمه

(3) ُّضا المقصود من الإيجاب والقَبول.؛ لأنهه يدل   على الرر

: أنهه ينعقدُ بالتَّعاطي في الأشياء الخسَيسة فيما جَرَت وذَكَرَ الكَرخيُّ 

 به العادة، ولا يَنْعقد فيما لم تِر به العادة.

ولو قال: بعني، فقال: بعتُ، أو قال: اشتَ مني، فقال: اشتَيت لا 

؛ لأنه قولَه: بعني واشتَِ ليس بإيجابٍ ينعقد حتى يقول: اشتَيتُ أو بعتُ 

وإنهما هو أَمر، فإذا قال: بعتُ أو اشتَيتُ فقد وُجِد شطرُ العَقد، فلا بُده من 

 . (4)وجودِ الآخر ليتمه 

                                                                                                                                                                             

وهو وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض من المتبايعين من غير لفظة: بعت ( 1)

بول هو تراضي واشتَيت، وهو بيع منعقد؛ لأنَّ المقصد الأصليَّ من الإيجاب والقَ 

اضي، كما في  أنفع الوسائل الطَّرفين، وهو حاصلٌ بالمبادلة الفعليهة الدالة على التََّ

 .233ص

الخسيس: كحزمة بقلهة وتفاحة ورمانة، والنَّفيس: كعقد جوهر، ومنهم من حدَّ ( 2)

قة فأكثر، والخسيس بما دونه، كما في منح الغفار ق  ب./2: 2النَّفيس بنصاب السََّّ

 صححه في الوقاية وغيرها. (3)

كلُّ ما يدل على تحقق ( لما أجمل المؤلف الكلام في الصيغ، فتصيله على النحو الآتي: 4)

البيع لا الوعد عرفاً، فإن كان العقد يتحقق بالتعاطي بدون تلفظ، فمن باب أولى أن 

ذكره يتحقق بالصيغ المختلفة إن كانت دالة حصول البيع لا المساومة والعدة، وما ي

 الفقهاء أمثلة لذلك، ومنها:
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.صيغة الماضي، فإنَّ البيع ينعقد بها؛ إذ الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي: 1

كبعت، واشتَيت، ورضيت، وأعطيت، وقبلت، وغيرها؛ لأنَّ واضع اللغة لم يضع 

على للإنشاء لفظاً خاصاً، وإنَّما عرف الإنشاء بالشِّع، واختيار لفظ الماضي؛ لدلالته 

 تحقيق وقوع الحدث وثبوته دون المستقبل.

.صيغة المضارع إذا أريد بها الحال، فإنَّه ينعقد البيع، كما في عرف بعض البلاد: كأبيع، 2

وأشتَي، مثاله: لو قال البائع للمشتَي: أبيعك هذا المال بمئة دينار، وأجابه المشتَي: 

ل، فالبيع ينعقد. والحال في المضارع اشتَيه، وكان قصد البائع والمشتَي من قولَما الحا

إذا اقتَن بما يُعَيرنهُُ للحال، فالبيع ينعقد به بلا نية على الأصح؛ لغلبة استعماله في 

 الاستقبال  حقيقة أو مَازاً، مثاله: إذا قال البائع: أبيع الآن، فالبيع ينعقد.

أبيعك، أو سوف .صيغة الاستقبال؛ وهي المضارع المقتَن بالسين أو سوف، مثل: س3

ا وعد مَرد.  أبيعك، فإنَّه لا ينعقد البيع بها؛ لأنهَّ

.صيغة الاستفهام؛ لا ينعقد البيع بها، مثاله: لو قال المشتَي للبائع: هل تبيعني هذا 4

بمئة دينار، فأجابه: بعت، فإنَّه لا ينعقد إلا إذا قال المشتَي ثالثاً: قبلت؛ لأنَّ الإيجاب 

 بعت وقبلت الدالتين على الإنشاء. والقبول حصلا بكلمتي

.صيغة الأمر؛ مثل: بع واشتَ، فإنَّه لا ينعقد البيع بها، سواء نوى بذلك الحال أو لا؛ 5

لأنَّ الأمرَ متمحضاً للاستقبال؛ إلا إذا دلهت صيغة الأمر بطريق الاقتضاء على الحال، 

هذا بكذا من الدنانير، وقال فحينئذٍ ينعقد بها البيع، مثاله: لو قال البائع للمشتَي: خذ 

المشتَي: أخذته، انعقد البيع، فإنَّ قوله: خذه ههنا بمعنى: ها أنا ذا بعت فخذ، كما رد 

، ومرآة 139: 1، وشرحها درر الحكام 67-65: 1، ومَلة الأحكام 10: 2المحتار 

 .67-65: 1المجلة 
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وقيل: إذا نَوَى الإيجاب في الحال انعقد البيع وإلا فلا، وعلى هذا أَبيعك 

قبلُه أو آخذه إن نَوَى صحه أو أُعطيكه، فيقول الآخر: أَشتَيه أو أَ  الجملهذا 

 وإلاه فلا.

(قال:  ؛ لأنهه )وإذا أَوجب أحدُهما البيعَ فالآخرُ إن شاء قَبلَِ وإن شاء رَدَّ

ما شاء، وهذا خيارُ القَبول ٌ غيَر مَُبر،ٍ فيختار أيّه ، ويمتدُّ في المجلس (1)مُُيرَّ

قات. وي، والمجلسُ جامعٌ للمتفرر ر والتََّ  للحاجة إلى التفكه

                                                                                                                                                                             

ة القبول: ( 1)  يشتَط لصحه

 يجاب، حتى يلزم صحة العقد، وله الحالات الآتية:الأول: أن يكون القبول موافقاً للإ

.أن يكون قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب، وليس له تبعيض الثمن أو 1

 المثمن وتفريقهما.

.أن تكون موافقة القبول للإيجاب ضمناً؛ وذلك إذا كان الموجب البائع وسمى الثمن 2

 ن المسمى.فقبل المشتَي المبيع بثمن أزيد من الثم

دة بصفقةٍ واحدةٍ، سواء عَينَّ لكلٍّ منها ثمناً 3 .أن يوجب أحد المتبايعين في أشياء متعدر

فقة بكله الثَّمن.  على حدة أم لا، فإنَّه ليس للآخر إلا أن يقبل جميع الصَّ

.أن يذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة ويبينه لكل واحد منها ثمناً معيهناً على حدته، 4

ر لفظ الإيجاب لكل واحد منها على الانفراد، فإن قبل الآخر بعضها بالثمن ويكر

ى له، فإنَّه ينعقد البيع فيما قبله فقط.  المسمه

الثاني: أن يكون الموجب على قيد الحياة حين قَبول الآخر، فإذا توفير الموجب بعد 

 اطب بعد ذلك.الإيجاب وَقَبْلَ القبول، فإيجابه يصبح باطلًا، ولا يصح قبول المخ

 الثالث: أن لا يَبطل الإيجاب قبل قبول الآخر، وله حالات، وهي:
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ةو  ؛ لأنهه يدلُّ على الإعراض.(1)يبطل بما يبطل به خيار المخيره

جوع؛ لعدم إبطال حقر الغير.  وللموجب الرُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

.إعراض أحدهما في مَلس البيع ـ وهو الاجتماع الواقع لعقد البيع ـ؛ فمعلوم أنَّ 1

المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، حتى لو أوجب أحد المتبايعين البيع، 

ة ما لم يعرض أحد العاقدين بقول أو فعل، فإن فإنَّه يستمر الإيجاب وإن  طالت المده

 أعرض أحدُهما بطل الإيجاب.

.رده الإيجاب قبل القَبول؛ بأن يرجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وَقَبْلَ 2

 القبول، فإنَّه يبطل الإيجاب.

ل، فإنَّ تكرارَ الإيجاب قبل القَبول يُبط3 ل، .الإيجابُ بعد إيجابه الأوه لُ الإيجابَ الأوه

 ويُعتبر فيه الإيجاب الثاني.

.تغيره المبيع قبل القبول، مثاله: لو قال البائع للمشتَي: بعتك هذا الورق، فَقَبلَِ 4

ل الورق كتاباً مطبوعاً، فالبيع لا ينعقد.  المشتَي البيع بعد أن تحوه

ابع: سماع البائع والمشتَي إيجابهما وقبولَما.  الره

خص الذي صدر منه الإيجاب، فإنَّه لا الخامس: أن  يصدر القبول من شخص غير الشَّ

، 20-19: 2يصحه قيام شخص بمفرده مقام العاقدين، كما في الدر المختار ورد المحتار 

: 1، ومرآة المجلة 151-149: 1، وشرحها درر الحكام 74-71: 1ومَلة الأحكام 

71-74. 

ها زوجُها لأ1) ن تطلق نفسها، وقال لَا: اختاري نفسك أو نحو ( وهي المرأةُ التي خيرَّ

ل المجلس، ولم يوجد ما يدلُّ على إعراضها،  ا على تخييرها ما لم يتبدَّ ذلك، وحكمها: أنهَّ

ها زوجُها وهي قاعدةٌ فقامت يبطلُ خيارها؛ لأن القيامَ دليلُ الإعراض، كما في  فلو خيرَّ

 عمد الرعاية.
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فقة، وأنهه ضررٌ  وليس للمشتَي القَبول في البعض؛ لأنهه تفريقُ الصَّ

ديء،  ديء إلى الجيد في البيع؛ لتَويجِ الرَّ بالبائع، فإنه من عادةِ التُّجار ضمُّ الرَّ

ر بذلك.فلو صَ  ديءُ، فيتضرَّ  حه التَّفريقُ يَزول الجيد عن ملكهِ، فيبقى الرَّ

فقة عليه  قَ البائعُ الصَّ وكذلك المشتَي يرغب في الجميع، فإذا فَرَّ

ر.  يتضرَّ

ما قامَ قَبْلَ القَبول بَطَلَ الإيجابُ( ؛ لأنهه يدلُّ على الإعراضِ وعدمِ )وأيّه

ضا، وله ذلك.  الرر

قَّف على قَبولِ الغائب كمَن قال: بعتُ من فلانٍ وشطرُ العقد لا يتو

الغائب، فبلغه فقبل لا ينعقد، إلا إذا كان بكتابةٍ أو رسالةٍ، فيعتبر مَلسُ بلوغ 

سالة  ، وعلى هذا الإجارة والَبة والكتابة والنركاح.(1)الكتاب وأداء الرر

                                                                                                                                                                             

بالكتابة من الطرفين أو من طرف واحد أو بالرسالة الإيجاب والقَبول ( أين ينعقد 1)

سالة مرسومة ومستبينة.  بشِّط أن تكون الكتابة في الرَّ

رةً ومعنونة.  والمرسومة: هي التي تكون مصدَّ

مل على وجهٍ يُمكن فهمُه وقراءتُه  حيفةِ والحائطِ والرَّ والمستبينة: وهي ما يكتب على الصَّ

 أو الم
ِ
 لا يُمكن فهمُه وقراءته.لا ما يُكتب على الَواء

ٍ
 اء أو شيء

ادٌ للمجلس حكمًا، لكن لا  سالة؛  لأنه اتحه ويكون مَلس القَبول هو مَلسُ وصول الرر

يشتَط القبول في مَلس وصول الرسالة، حتى لو بلغته الرسالة ولم يقبل في ذلك 

 المجلس، وإنَّما قبل في مَلس آخر جاز.

 سالة فيشتَط القبول في مَلس وصوله؛ لأنَّ الكلامَ إن وإن كان المرسَلُ رسولاً بدل الرَّ 
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ما بسَكْتةٍ ولو تَبايعا وهما يَمشيان أو يسيران إن لم يَفْصِلا بين كلاميه

قا بالأبدان،  انعقد البيع، وإن فَصَلا لم ينعقد، وقال بعضُهم: ينعقد ما لم يتفره

ل أصحه   .(1)والأوَّ

لأنه  )فإذا وُجِد الإيجابُ والقَبول لزمهما البَيع بلا خيار مجلس(؛قال: 

العقدَ تمه بالإيجاب والقَبول؛ لوجودِ ركنهِ وشرائطهِ، فخيار أحدهما الفسخ 

ه، والنَّصُّ يَنفيه. إضراراً   بالآخر؛ لما فيه من إبطالِ حقر

؛  (2)وما رُوِي من الحديث محمولٌ على خيار القَبول، هكذا قاله النَّخعيه

قا: أي بالأقوال؛  لأنه قوله: المتبايعان يقتضي حالة المباشرة، وقوله: ما لم يتفره

 لأنهه يحتملُه، فيُحْمَل عليه توفيقاً.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ا في  وجد يتلاشى فلا يتصل الإيجاب بالقبول إن لم يكن القبول في مَلس الوصول، وأمه

الرسالة فيبقى الكلامُ قائمًا في مَلس آخر، وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر، فاتهصل 

ين الرسالة والرسول، كما في البحر الإيجاب بالقَبول فصحَّ الانعقاد، وهذا هو الفرق ب

 .9: 2، والدر المختار ورد المحتار 88: 3

( في ظاهر الرواية حتى لو تبايعا وهما يمشيان أو يسيران ولو على دابة واحدة لم 1)

يصح، واختار غيُر واحد كالطَّحاوي أنهه إن أجاب على فور كلامه متصلًا جاز، 

حه في  لو قبل بعدما مشى خطوة أو خطوتين جاز، «: الخلاصة»، و في «المحيط»وصحَّ

 .527: 4وفي مَمع التفاريق وبه نأخذ، كما في رد المحتار

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه : »، قال فعن ابن عمر (  2)

 .1163: 3، واللفظ له، وصحيح مسلم 64: 3في صحيح البخاري « اختَ
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قطعاً للمنازعة، فإن  معرفةِ الَمبيعِ مَعْرفةً نافيةً للجَهالة()ولا بُدَّ من قال: 

ا موجبةٌ للتَّعريف، قاطعةٌ للمنازعة.  كان حاضراً، فيكتفي بالإشارة؛ لأنهه

وإن كان غائباً، فإن كان ممها يُعرَفُ بالأنُموذج: كالكيلير والوَزْنير 

إلا أن يختلف، فيكون له  والعددير المتقارب، فرؤيةُ الأنُموذج كرُؤية الجَميع،

خيارُ العيب، فإن كان ممها لا يُعرف بالأنُموذجِ كالثرياب والَحيوانِ، فيذكر له 

ؤية.   جميع الأوصاف قطعاً للمُنازعة، ويكون له خيار الرُّ

مة(قال:  قطعاً  )ولا بُده من معرفة مقدار الثَّمن وصفتهِ إذا كان في الذِّ

 البلد نقودٌ؛ لتعيُّنه.للمنازعة، إلا إذا لم يكن في 

 للتَّعارف. ، فهو على غالبِ نقدِ البَلد((1))ومَن أطلق الثَّمن

                                                                                                                                                                             

 فله أربعُ حالات:   إن كان بثمن مطلق( أي 1)

واج والماليهة، فإنَّه يقع على النهقد الغالب في البلد، بأن قال: 1 .إن اختلفت النُّقود في الرَّ

لأنَّ المعلوم بالعرف  ;عشِّة دراهم مثلًا، فإذا كان كذلك ينصرف إلى المتعامل به في بلده

 كالمعلوم بالنص.

واجِ معاً، فإنَّ 2 المشتَي بالخيارِ في دفعِ أيّما شاء، فلو طلبَ  .إن استوت في الماليهة والره

البائعُ أحدَهما، فللمشتَي أن يدفعَ غيره؛ لأنَّ امتناعَ البائع عن قَبولِ ما دفعَه المشتَي 

 تعنهت؛ لأنَّ الاختلافَ في الاسم، ولا فضلَ لواحدٍ  على الآخر.

 روج..إن استوت في الماليهة واختلفت في الرواج، فإنَّه يصرف إلى الأ3

َ أحد النُّقود؛ 4 واج واختلفت في المالية، فإنَّ البيع يفسد إلاه أن يبينه .إن استوت في الرَّ

، 204: 5لأنَّ الجهالة مفضيةٌ إلى المنازعة، إلاَّ أن ترفعَ الجهالة، ينظر: البحر الرائق 

 ، وغيرهما.500وشرح الوقاية ص
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ار بعشِّةٍ، أو هذا الثَّوب بعشِّةٍ، أو هذا  ولو قال: اشتَيتُ هذه الدَّ

راهم والفُلوس،  نانير والدَّ البطيخ بعشِّةٍ، وهو في بلدٍ يتعامل النَّاس بالدَّ

نانير ار إلى الدَّ ، وفي الثَّوب إلى الدراهم، وفي البَطيخ إلى انصرف في الده

 الفُلوس بدلالةِ العُرف، وإن لم يَتَعاملوا بها ينصرف إلى المعتاد عندهم.

ومرادُه عند  )ويجوز بيعُ الكَيليه والوَزْنيه كَيلًا ووزناً ومُجازفةً(،قال: 

؛ (1)«فإذا اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم: »اختلاف الِجنسْ؛ لقوله 

يادة إلا فيه.  ق الزر  ولأنهه لا ربا إلا عند المقابلة بالجنس؛ لأنهه لا تتحقه

( (3)طَعام كلُّ قَفيز   (2))ومَن باع صُبْْةَ قال:  عند  بدرهم  جاز في قَفيز  واحد 

ا بالتَّسمية أو بالكيل في المجلس. أبي حنيفة   ، إلا أن يعرف جملةَ قُفْزانها: إمه

؛  ولا تُفضي إلى  ،(4)الأنه زَوالَ الجَهالة بيدهموقالا: يجوز في الكله

 المنازعة. 

                                                                                                                                                                             

، والفضة بالفضة، والبر الذهب بالذهب: »، قال ( فعن عبادة بن الصامت 1)

بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، 

: 3في صحيح مسلم« فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد

1211. 

 .304: 2فتح باب العناية ( الصُبرة: هي كوم طعام بلا كيل أو وزن، كما في 2)

 .511القفيزُ: وهو ثمانيةُ مكاكيل، كما في المصباح المنير ص(  3)

 لأنَّ هذه الجهالةَ ترتفع بفعل أحد المتعاقدين بالكيل، كما في الخلاصة. ؛( أي4)
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فُ إلى الجميع؛ للجهالة في المبيع والثمن، فيصرفُ  ر الصرَّ وله: أنهه تعذه

، وهو الواحد؛ لأنهه  معلومٌ.   إلى الأقله

فإذا زالت الجَهالة جاز في الجميع لزوال المانع، وإذا جاز البَيع في الواحد 

فقة. يثبتُ للمشتَي الخ ق الصَّ  يار لتفرُّ

 والثِّيابُ( ،)ومَن باع قَطيع غنم كله شاة  بدرهم لم يجز في شيء  منهاقال: 

 .)كالغَنم(والمعدودُ المتفاوت 

 . ؛ لما مَره  وعندهما: يجوز في الكلر

وله: أنه قضيةَ ما ذكرنا الجواز في واحدٍ، غير أنه الواحدَ في هذه الأشياء 

 نازعة، فصار كالَمجهول، فلا يجوز.يتفاوت، فيؤدهي إلى الم

رعان والغَنَم جاز في الجميع(؛قال:  ى جملةَ القفزان والذُّ لانتفاء  )فإن سَمه

 الجهالةِ وزوال المانع. 

؛ لأنه المفاتيحَ تبعٌ )ومَن باعَ داراً دَخَلَ مَفاتيحُها وبناؤها في البَيع(قال: 

 للبقاء، و
ِ
البناءُ متصلٌ بالعَرْصة اتصال للأبواب، والأبوابُ متصلةٌ بالبناء

ارَ اسم للعَرْصة  قَرار، فصارت كالجزء منها، فتدخل في البَيع، ولأنه الدَّ

ار  .(1)والبنِاء، فيدخل في بيع الدَّ

                                                                                                                                                                             

والأصل في جنس هذا: أن كلَّ ما كان اسم المبيع متناولاً له عرفاً، أو كان متصلًا به  (1)

 .234 ليفصل ـ دخل من غير ذكر، كما في اللباب صاتصال قرار ـ وهو ما وضع لا
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جرُ في بيع الأرض(؛ لأنه اتصالَه كاتصالِ البناء، بخلاف  )وكذلك الشَّ

رع والثَّمرة؛ لأنه اتصالََما ليس للقَرار، فصار كا لمتاع، ويُقال للبائع: اقطع الزَّ

رع وسَلَّم الَمبيع؛ لأنهه يجب عليه تسليمُ المبيع إلى المشتَي  الثمرة واقلع الزَّ

عملًا بمقتضى البَيع، ولا يُمكن ذلك إلا بالتَّفريغ، فيَجب عليه ذلك، ولو 

ط، قال  مَن اشتَى نخلًا أو شجراً : »شرطهما دخلا في البَيع عملًا بالشَِّّ

 .(1)«، فثمرتُه للبائع إلا أن يَشْتَط الُمبتاعُ فيه ثمرٌ 

فل والعُلو والاصطبل  ولو اشتَى داراً وذَكَرَ حدودَها دَخَلَ السُّ

ارَ اسمٌ لما أُدير عليه الحدود، وأنهه يدورُ على  والكَنيف والأشجار؛ لأنه الدَّ

 جميع ما ذكرنا.

ار إن كان أَصغر منها دَخَ  ل؛ لأنهه من توابع والبُستان إذا كان خارج الدَّ

ط لخروجه عن  ار عُرفاً، وإن كان مثلها أو أكبر لا يَدخل إلا بالشَِّّ الدَّ

 الحدود.

ار عُرفاً.وتدخل الظرلة عندهما إذا كان مفتحها إليها؛ لأنهه   ا تُعَدُّ من الدَّ

ار وعند أبي حنيفة  : لا تَدخل؛ لأنه أحدَ طَرفيها على حائط الدَّ

لآخر على دار أُخرى أو على أُسطوانة فلا تتبعها، فلا فيتبعها، والطَّرفُ ا

كه حتى تذكر الحقوق.  تَدْخُل بالشَّ

                                                                                                                                                                             

مَن باع نخلًا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشتَط : »، قال ( فعن بن عمر 1)

 .1172: 3، وصحيح مسلم 838: 2صحيح البخاري في « المبتاع
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 والظرلة: هي التي على ظهر الطريق، وهو الساباط.

ة؛ لأنه لا بُده منه.  ويدخل الطَّريق إلى السكه

ولو اشتَى منزلاً فوقَه منزلٌ لا يدخل إلا أن تذكرَ الحقوق أو كله قليل 

كنى؛ لأنهه من النُّزول، وهو وكثير؛ لأنه   المنزلَ اسم لما يشتمل عليه مَرافق السُّ

كنى من وجهٍ دون وجهٍ، فيكون تَبَعاً من  فل في السُّ كنى، والعُلو مثل السُّ السُّ

 وجهٍ، أصلًا من وجهٍ، فإن ذَكَرَ الحقوقَ دَخَلَ وإلاه فلا.

حتى ينصَّ عليه؛ لأنه  ولو اشتَى بَيْتاً لا يدخل العُلو، وإن ذَكَرَ الحقوقَ 

ط.  ه مثلُه في البَيتوتة فلا يدخل فيه إلا بالشَِّّ   البيتَ ما يُبات فيه، وعلوُّ

، والُمرادُ إذا كانت يُنتفعُ بها )ويجوز بيع الثَّمرة قبل صَلاحِها(قال: 

مٌ منتفعٌ به.  للأكل أو العَلَف؛ لأنهه مالٌ متقوَّ

ا إذا لم يكن مُنتفعاً بها لا يجوز م.وأمه  ؛ لأنهه ليس بمال متقوَّ

غ ملك البائع، )ويجب قطعُها للحال( )وإن شرطَ تركها على ؛ ليتفره

جرِ فَسَدَ البيع(؛  ،لأنهه إعارةٌ أو إجارةٌ في البَيْع، فيكون صفقتين في صفقةٍ  الشَّ

 وأنهه منهيٌّ عنه.

رع في الأرض.  وكذا الزَّ

طٍ جاز وطاب الفَضْ  ل، وإن كان بغير أَمْره وإن تركها بأَمْره بغيِر شَرْ

قَ بالفَضْل لحصوله بأَمر محظور.  تَصَدَّ



 25للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

جرَ طابَ له الفَضْل؛ لوجود الإذن، وبَطَلَت الإجارة؛  وإن استأجر الشَّ

 لأنهه غيُر معتادٍ.

وكذا إذا اشتَاها بعدما تَناهى عِظمُها يجب القَطع للحال لما قُلنا، فإن 

ق بشَّ ُ تركَها طابَ الفَضْل ولم يَتَصَدَّ  بكلر حال؛ لأنهه لا زيادة، وإنهما هو تغيرُّ
ٍ
ء

دٍ  جر جاز عند محمه طَ بقاءها على الشَّ  استحساناً للعُرف. وصفٍ، فإن شَرَ

بخلاف ما إذا لم تَتَناه في العِظَم؛ لأنهه يَزْداد بعد ذلك، فقد اشتَطَ الُجزْءَ 

 المعدومَ فلا يجوز.

 لكن بعضُه منتفعٌ به لا يجوز البيعُ فإنه خَرج بعضُ الثَّمرة أو خَرَجَ الكلُّ 

ة الموجود  م، فتبقى حصه م وغيِر المتقوَّ للجَمع بين الموجودِ والمعدومِ، والمتقوَّ

دُ بنُ الفَضل  (1)مَهولة، وكان شمسُ الأئمة الحلَْوانيُّ  والإمامُ أبو بكر محمه

 المعدوم تبعاً البُخاريُّ يُفتيان بجوازِه في الثرمارِ والباذنجان ونحوهما، جعلاً 

 للموجود للتعامل دفعاً للحرج بالخروج عن العادة.

د   : الجواز في بيع الوَرْد؛ لأنهه مُتَلاحقٌ. وعن محمه

خْسيُّ  َ ؛ إذ لا ضرورةَ في ذلك؛ قال شمسُ الأئمة السََّّ ل أصحُّ : والأوه

 ه يُمكنه أن يشتَي أصولَا أو يشتَي الموجودَ بجميعِ الثمن ويُحلُّ لهلأنه 

 البائعُ ما يحدث.

                                                                                                                                                                             

، قال ابن ماكولا: إمام أهل الرأي( وهو 1) في  عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلَْوَانِيه

هـ(. 456، )ت«الفتاوي»النوادر((، و»، و«المبسوط»وقته ببخارى، من مؤلفاته: 

 . 32: 1، ومقدمة السعاية13: 2ينظر: مقدمة الَداية
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ر  (1)ولو اشتَاها مُطلقاً  وأثمر ثمراً آخر قبل القَبض فَسَدَ البَيع؛ لتعذُّ

التَّمييز قبل التَّسليم، وإن أثمرت بعد القَبْض يَشتَكان، والقولُ للمُشتَي في 

 قَدْره؛ لأنهه في يدِه، وهو مٌنكرٌ. 

؛ لجهالة معلومة()ولا يجوز أن يبيعَ ثمرةً ويَستثني منها أرطالاً قال: 

الباقي، وقيل: يجوز لجواز بيعِه ابتداءً، والأصلُ أن ما جاز بيعُه ابتداءً يجوز 

: كبيعِ صُبرةٍ إلا قفيزاً، وقفيز من صُبْرة، بخلاف الحمَْل وأطراف (2)استثناؤه

 الحيوان، حيث لا يجوز استثناؤه؛ لأنهه لا يجوز بيعُه ابتداءً.

                                                                                                                                                                             

( صورتها: لو اشتَى الثمار مطلقاً عن القطع والتَك على النخيل وتركها، وأثمرت 1)

البائع بين المشتَي والثمار مدة التَك ثمرة أُخرى، فإن كان قبل القبض: يعني قبل تخلية 

ر التَّمييز، وإن كان بعد القبض لم يفسد  فسد البيع؛ لأنهه لا يمكن تسليم المبيع لتعذُّ

البيع؛ لأنه التَّسليم قد وُجد، وحدث ملك للبائع، واختلط بملك المشتَي، فيشتَكان 

ائد قول المشتَي؛ لأنه المبيعَ في يده، فكان الظاهرُ  فيه للاختلاط، والقولُ في مقدار الزَّ

شاهداً له، هذا ظاهر المذهب، وكان الحلواني يفتي بجوازه، ويزعم أنهه مروي عن 

أصحابنا، وحكي عن الفضلي أنهه كان يفتي بجوازه، ويقول: اجعل الموجود أصلًا، وما 

 .291: 6يحدث بعد ذلك تبعاً، ولَذا شرط أن يكون الخارج أكثر، كما في العناية

وشرحها لصدر الشِّيعة،  9: 4لمصنف، مشى عليه في القدوري الوقاية ما ذكره ا (2)

، ، وهو قول الطحاوي قال: قالوا هذا روايةُ الحسن  26: 3لكن صاحب الَداية

واية ينبغي أن يجوز، واختار ظاهر الرواية صاحب الكنزص ا على ظاهر الرر ، 97وأمه

 .109، والملتقى ص126والتنويرص
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ه(،)ويجوز بَيْعُ الِحنطة قال:  مْسِم  في سُنْبلهِا والباقِلاءِ في قِشِْْ وكذا السر

نبل حتى يبيض » والأرَُز والجوَز واللَّوز؛ لما روي أنه  نهى عن بيع السُّ

، ولأنه مالٌ منتفع به، فيجوز بيعُه، وعلى البائعِ تخليصُه (1)«ويأمن العاهة

ياس والتَّذرية.  بالدر

 ه؛ لأنه عليه تسليمه. وكذا قطنٌ في فراش، وعلى البائع فَتْقُ 

طبة وقَلْع الجَزَر والبَصل وأَمثالُه على  ا جذاذُ الثَّمرةِ وقطع الرَّ أمه

 المشتَي؛ لأنهه يعمل في ملكهِ وللعُرف.

لأنه الطَّريقَ  )ويجوز بيعُ الطَّريق وهبتُه، ولا يجوز ذلك في الَمسِيل(؛قال: 

 .موضعٌ من الأرضِ معلومُ الطُّولِ والعَرْضِ فيجوز

 والَمسيل: موضعُ جَريان الماء، وهو مََهول؛ لأنهه يَقِلُّ ويَكْثُرُ. 

لاً(قال:  تحقيقاً للمساواةِ بين  )ومَن اشترى سِلْعةً بثمن  سَلَّمه أوه

المتعاقدين؛ لأنه المبيعَ يتعينَّ بالتَّعيين، والثَّمنُ لا يَتَعينَّ إلاه بالقَبض، فلهذا 

                                                                                                                                                                             

نبل  أنه رسول الله »: ( فعن ابن عمر 1) نهى عن بيع النَّخل حتى يزهو، وعن السُّ

 .1165: 3في صحيح مسلم« حتى يبيض، ويأمن العاهة

نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى  أنَّ النبي : »وعن أنس 

هذا »، وقال التَمذي: 522: 3، وسنن التَمذي 253: 3في سنن أبي داود « يشتد

، وسنن ابن ماجه «لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حماد بن سلمة حديث حسن غريب

هذا حديث »، وقال الحاكم: 23: 2، والمستدرك 37: 21، ومسند أحمد 747: 2

 «.صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه
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ه بالتَّ  ؤجلًا(؛)إلا أن يكون ماشتَط تسليمُه،   أجيل ولا يسقطلأنه أسقطَ حَقَّ

 حقَّ الآخر.

مَا معاً(  تسويةً بينهما.  )وإن باع سلعةً بسلعة  أو ثمناً بثمن سَلَّ

نهى عن بيعِ ما لم » ه لأنه  )ولا يجوز بيعُ المنقولِ قبل القَبض(؛قال: 

 راً.، ولأنهه عَساه يَّْلَك، فيَنفَْسخ البيع، فيكون غَر(1)«يُقْبَضْ 

لح والإجارة؛ لما ذكرنا.(2)وكذا كلُّ ما يَنفَْسخُ العقدُ بهلاكهِ  : كبدل الصُّ

ف فيه قبل القَبْض: كالمهر وبَدَل  وما لا يَنفَْسخُ العَقْد بهلاكهِِ يجوز التَّصرُّ

لح عن دَمِ العَمد؛ لأنهه لا غَرَرَ فيه.  الُخلْع والصُّ

                                                                                                                                                                             

قلت: يا رسول الله، إنيه رجل أشتَي »قال:  حزام بن حكيم بن حزام فعن (  1)

؟ فقال: يا ابن أخي، إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه المتاع فما الذي يَحلِه لي  منها وما يَحْرُم عليَّ

، 37: 4، وسنن النسائي الكبرى358،361: 11في صحيح ابن حبان« حتى تقبضه

، ومصنف عبد 387: 4، ومصنف ابن أبي شيبة154: 1، والمنتقى286: 7والمجتبى

اق  .43: 8الرزه

بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه: ( أي كلُّ عرض ملك بعقد ينفسخ العقد فيه 2)

كالمبيع والأجرة إذا كانت عيناً، وبدل الصلح إذا كان معيهناً، وما لا ينفسخ العقد 

بهلاكه، فالتصرف فيه جائز قبل القبض: كالمهر، وبدل الخلع، وبدل الصلح عن دم 

 ينقض ، وعلل الكرخي في مُتصره بقوله؛ لأن هلاكه لا24: 8العمد، كما في البناية

 .80: 4العقد ويكون على الذي بذله قيمته، كما في الشلبي
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د وق )ويجوز بيع العَقار قبل القَبْض(،قال:  : لا يجوز لإطلاق ال مُحمه

 ما رَوَينا، وقياساً على المنقول. 

ولَما: أنه الَمبيعَ هو العَرْصة، وهي مأمونةٌ الَلاك غالباً، فلا يتعلهق به غَرَرَ 

الانفساخ، حتى لو كانت على شاطئ البَحر أو كان الَمبيعُ علواً لا يجوز بيعُه 

 قبل القبض.

ر فيه، وعملًا (1)والمرادُ بالحديث النَّقليه  ؛ لأنه القَبْضَ الحقيقيَّ إنهما يُتصوَّ

 بدلائل الجوَاز.

لِ فالثَّاني نافذٌ، وإلاه فموقوفٌ كبيع  (2)ثمه  إن كان نَقَدَ الثَّمن في البَيعِ الأوَه

 المرهونِ.

                                                                                                                                                                             

( النهي في الحديث معلول بفور انفساخ العقد بالَلاك، وهذا في العقار نادر، حتى 1)

لو لم يكن بأن كان على شط نهر أو كان علواً، أو في موضع لا يؤمن أن يغلب عليه 

مال لم يجز بيعه قبل القبض،   .463: 3النهر، كما «فتح»الرر

( ويشتَط في نفاذ بيع العقار ولزومه أن يكون المشتَي نقد الثمن في بيعه الأول، أو 2)

النفاذ واللزوم موقوفان على : »126: 6يرضى البائع في البيع الأول ببيعه، ففي البحر

نقد الثمن أو رضا البائع، وإلا فللبائع إبطاله، وكذا كل تصرف يقبل النقض إذا فعله 

تَي قبل القبض أو بعده بغير إذن البائع، فللبائع إبطاله بخلاف ما لا يقبل النقض، المش

وقيد بالبيع؛ لأنهه لو اشتَى عقاراً، فوهبه قبل القبض من غير البائع يجوز عند الكل، 

 «.كذا في الخانية
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؛ لأنه المعقودَ (2)، وقيل: لا يجوز بالاتفاق(1)والإجارةِ على هذا الاختلاف

 ها غيُر نادرٍ بهلاكِ البناء.عليه المنافع، وهلاكُ 

ف في الثَّمن قبل قبضِه(؛قال:  لقيام الملك، ولا يتعينَّ ولا  )ويجوز التَّصرُّ

 يكون فيه غَرَرَ الانفساخ.

لعة، والَحطُّ من الثَّمن، ويلتحقُ قال:  يادةُ في الثَّمن والسِّ )وتجوز الزِّ

 .بأَصل العقد(

ناً؛ لأنهه يصيُر : وهي مبتدأةٌ؛ لأنهه لا يُ وقال زُفر  مكن جعلُه ثَمَناً ومُثَمَّ

 ملكُه عِوَضَ ملكهِ، فَجعلناه هبة مبتدأة. 

بح إلى الُخسَّْان أو  ا وصفَ العقد من الرر يادةَ والحطَّ غَيرَّ ولنا: أنه بالزر

 بالعَكس، وهما يملكان إبطالَه، فيملكان تغييره.

يادةِ من القَبول في المجلس؛ لأنهه   ا تمليكٌ.ولا بُده في الزر

ف ابتداءً، حتى لا تصحَّ  ولا بُده أن يكون المعقودُ عليه قائمًا قابلًا للتَّصرُّ

يادة في الثَّمنِ بعد هلاكه، ويصحُّ الحطُّ بعد هلاك المبيع؛ لأنهه إسقاطٌ  الزر

يادةُ إثباتٌ.  محضٌ، والزر

                                                                                                                                                                             

( أي الخلاف الواقع في البيع قبل القبض واقع في الإجارة، لكن المعقود عليه في 1)

، وعليه «الفوائد الظهيرية»جارة المنافع، وهلاكها غير نادر، وهو الصحيح، كذا في الإ

 .126: 6، كما في البحر: «الكافي»الفتوى، كذا في 

 : أنه الأصح.463: 3، وهو الصحيح، وفي النهر80: 4( في الرمز، والتبيين2)
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لجميع ولو حَطَّ بعضَ الثَّمنِ والمبيع قائم التحق بأصل العقد، وإن حط ا

ت الزيادة  ، وإذا صحه لم يلتحق؛ لأنه يصيُر الثمن كأن لم يكن فيبطل الحطه

ة من الثمن فيظهر ذلك في المرابحة والتولية، ولو هلكت قبل  يصير لَا حصه

تها من الثمن.  القبض سقط حصه

(قال:  له صَحه  ثمه أَجَّ
ه، ألا تَرَى أنهه يملك )ومَن باعَ بثمن  حال  ؛ لأنهه حَقُّ

 ، فيملك تأجيله؟ إسقاطه

تأجيلُه لما ذكرنا، إلا القَرْض؛ لأنهه صلةٌ ابتداءً ـ  وكلُّ دين حال يصحُّ 

عات غيُر لازمٍ  عات، والتَّأجيلُ في التَّبرُّ حتى لا يجوز ممن لا يَمْلِك التَّبرُّ

رهم  كالإعارة ـ، معاوضةٌ انتهاء، ولا يجوز التأجيل فيه؛ لأنهه يصيُر بيعَ الدر

رهم   نسيئةً، وأنهه حَرامٌ. بالدر

مًا كان أو غيَر مُعَلَّم(؛قال:  باع مُعَلَّ لأنهه  )ويجوز بيعُ الكلبِ والفهدِ والسِّ

حيوانٌ منتفعٌ به حراسةً واصطياداً فيجوز؛ ولَذا ينتقل إلى ملكِ الموصى له 

والوارث، بخلاف الحشََِّات كالحيهة والعقرب والَّضبر والقُنفُْذِ ونحوها؛ 

 ينتفع بها.  لأنهه لا

: أنه لا يجوز بيع الكلب العَقور؛ لأنه ممنوعٌ عن وعن أبي يوسف 

 إمساكه مأمورٌ بقتلهِ.

 ويجوز بيعُ الفيل.

، والأصحُّ الجوازُ؛ لأنهه يُنتفع وفي بيعِ القِرْدِ روايتان عن أبي حنيفة 

 بجلدِه. 
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لَحْفاوعن أبي حنيفة  طانِ والسُّ فْدَع : جواز بيع الحير من السََّّ ة والضر

 دون الميت منه، ويجوزُ بيع العَلَق لحاجةِ النَّاس إليه. 

ةِ في البيعِ كالمسلمين(قال:  مه إذا قَبلوا الجزية : »؛ لقوله )وأهلُ الذِّ

 .(1)«فأعلمهم أنه لَم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين

وال عندهم، وقد ؛ لأنهه من أعزر الأم)ويجوز لهم بيعُ الَخمْرِ والِخنزْير(

دُه قول عمر   . (2)«ولوهم بيعها: »أُمرنا أن نتَكهم وما يدينون، يؤير

 ، ويقتصُّ عُقُودِه بالإشارة المفهومة( وسائر  الأخَرس  بيعُ  )ويجوز قال: 

                                                                                                                                                                             

تن: »فعن عليه ( 1) تُه كديه تنا فدمُه كدمنا، وديه : 13في معرفة السنن« امَن كانت له ذمه

 ، وغيرها.34: 8، وسنن البيهقي الكبير344: 1، ومسند الشافعي125

أمرت أن أقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنه : »، قال عن أنس و

داً عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، ويأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلهوا صلاتنا، فإذا  محمه

ها، لَم ما للمسلمين، وعليهم ما فعلوا ذلك حَرُمَ  ت علينا دماؤهم وأموالَم إلا بحقه

، وسنن النَّسائي 51: 2، وسنن أبي داود4: 5في سنن التَمذي« على المسلمين

: 3، ومسند أحمد215: 13، وصحيح ابن حبان109: 8، والمجتبى 280: 2الكبرى

224. 

 عمالَه يأخذون الجزية أنَّ  بلغ عمر بن الخطاب »قال:  عن سويد بن غفلة ف( 2)

م ليفعلون ذلك، قال: فلا تفعلوا، ولكن من الخمر، فناشدهم ثلاثاً، فقال بلال  : إنهَّ

في مصنف « ولوهم بيعها، فإنَّ اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها

 .23: 6ابن عبد الرزاق 
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 .(1)وله، ولا يُحَدُّ للقَذْف ولا يُحَدُّ له منه

ب من الحاضر، وكذلك إذا كان يَكتب؛ لأنه الكتِابةَ من الغائب كالخطا

سالة»  والنبيُّ  ، وإنهما جاز ذلك (2)، وقد بلَّغ البعض بالكتاب«أمر بتبليغ الرر

 لمكان العَجْز، والعَجْزُ في الأخَرسِ أظهر.

ولا يجوز ذلك فيمَن اعتقل لسانُه أو صمت يوماً؛ لأنه الإشارةَ إنهما تعتبُر 

ةِ الأخَرس بخلاف إذا صارت معهودةً ومعلومة، فمَن كان كذلك فهو بمنزل

بهات.  الحدود؛ لأنها تندرئ بالشُّ

؛ لأنه النَّاسَ تعاهدوا ذلك من لدن )ويجوز بيعُ الأعَمى وشراؤه(قال: 

ل إلى يومنا هذا، ومن الصحابة  در الأوه مَن عَمِي وكان يتولىَّ ذلك من  الصَّ

 غير نكير. 

 أنَّ  واه عُمر ر ما  وهو  ،  (3)مُنقْذ   بن  حِبان  حديث  فيه والأصل 

                                                                                                                                                                             

كان مقذوفاً؛ لبقاء احتمال كونه لا يُحَده للأخرص إذا فلا يُحَده الأخرس إذا قذف، و (1)

 .732: 2مصدقاً، كما في مَمع الأنهر

: أن أبا سفيان بن حرب أخبره: أن هرقل أرسل إليه في نفر من ( فعن ابن عباس 2)

فقرئ، فإذا فيه:  قريش، وكانوا تِارا بالشأم، فأتوه قال: ثم دعا بكتاب رسول الله 

الله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم، السلام بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد »

 .58: 8في صحيح البخاري« على من اتبع الَدى، أما بعد

( هو حَبَّان بْن منقذ بْن عَمْرو الأنصاري الخزرجي المازني، له صحبة، وشهد أُحداً 3)

وما بعدها، وتزوج زينب الصغرى بنت ربيعة بْن الحارث بْن عبد المطلب، فولدت 

د بْن يَحْيَى بْن حبان شيخ مالك، وهو يحيى بْن حب ان، وواسع بْن حبان، وهو جد مُحمََّ
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ام، وكان »قال:  النَّبيَّ  إذا ابتعت فقل: لا خِلابةَ ولي الخيارُ ثلاثةَ أيه

ارَقُطْنيه  ،(1)«أَعمى ؛ ولأنه مَن جاز له التَّوكيل جاز له المباشرةُ (2)ذَكَرَه الدَّ

 كالبَصير.

ؤية(و) الله ؛ لأنهه اشتَى ما لم يَرَه على ما يأتي إن شاء يثبتُ له خِيار الرُّ

 تعالى.

ه أو بذوقِهِ، وفي العَقار بوصفِه( ، )ويسقطُ خِياره بجسِّ الَمبيع أو بشمِّ

وفي الثَّوب بذكر طولهِِ وعرضِه؛ لأنهه يحصلُ له بذلك العلم بالمشتَى: كالنَّظر 

 من البَصير، وَبَلْ أَكثر. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ذِي قَالَ لَهُ النَّبيِه  ، وكان في لسانه ثقل، فإذا اشتَى «إذا بعت فقل لا خلابة: »الَّ

. يقول: لا خيابة، لأنَّه كان يخدع في البيع، لضعف في عقله، وتوفي في خلافة عثمان 

 .10: 2، والإصابة 437 :1ينظر: أسد الغابة 

أنهه كلَّم عمر بن الخطاب في البيوع، قال: ما أجد »( فعن طلحة بن يزيد بن ركانة: 1)

لِحبَّان بن منقذ، إنهه كان ضرير البصر، فجعل له  لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله 

، 6: 4في سنن الدارقطني« عهدة ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك رسول الله 

 .450: 5وسنن البيقهي الكبير

إذا بايعت فقل »، أنَّه يخدع في البيوع، فقال: : أنَّ رجلًا ذكر للنبي وعن ابن عمر 

 .1165: 3، وصحيح مسلم 65: 3في صحيح البخاري « لا خَلابة

، أبو الحسن،  قال أبو( وهو 2) افعِِيه ارَقُطْنيِه البَغْدَادِيه الشَّ  علي بن عمر بن أحمد الدَّ

ارَقُطْنيِه أمير المؤمنين في الحديث. من مؤلفاته:  ، «السنن الكبرى»الطيب الطَبَري: الدَّ

، 28: 3هـ(. ينظر: العبر385-306، )«الأفراد»، و«المختلف والمؤتلف»و

 .299-297: 3والوفيات
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 ولو وُصِفَ له العقارُ ثمه أبصر لا خِيار له.

 يره ثمه عمي، فهو كالأعمى عند العقد.ولو اشتَى البَصير ما لم 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصليـــــــــ تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 36

  

 

 

 

 فصل

 مَن أقال نادماً بيعتَه، أقال الُله عثرتَه يوم: »؛ لقوله جائزةٌ( (1))الإقالةُ 

ا ترفع (2)«القيامة ؛ ولأنه للنَّاسَ حاجةٌ إليها كحاجتهم إلى البيع، فتُشِّع، ولأنهه

 العقد، فصارت كالطَّلاقِ مع النركاح.

                                                                                                                                                                             

 أقلته البيع إقالة: وهو فسخه ورفعه. لغةً: ( 1)

 .224: 8البناية وشرعاً: عقد فسخ البيع، كما في 

 وُجد الإيجاب من   فإذا من الآخر،  والقَبول  العاقدين  أحدِ   من  وركنهُا: فهو الإيجابُ 

كن.  أحدهما والقبول من الآخر بلفظ يدلُّ عليه فقد تَمَّ الرُّ

وتنعقد بلفظين يعبره بهما عن الماضي بأن يقول أحدهما: أقلت، والآخر: قبلت، وبكل 

 قق.صيغة تدلُّ على الجزم والتح

ك، والرفع، والتَداد،  وتنعقد الإقالة بكلر لفظِ يُفيد معنى الإقالة كألفاظ: الفسخ، والتََّ

وأعد لي نقودي، وخذ نقودك وأمثالَا، ولكن بين ألفاظ الإقالة فرق، فإذا عُقِدت 

الإقالة بلفظ: الإقالة؛ فحكمُها في حقر المتعاقدين فسخٌ وفي حقر الغير بيعٌ جديد، أما إذا 

عقدت الإقالة بألفاظ: المفاسخة، أو المتاركة، أو التَاد، فليست بيعاً، إنَّما فسخاً في حق 

 ، وغيرها.165: 1، ودرر الحكام 306: 5الجميع، كما في البدائع 

« عثرته يوم القيامة مَن أقال نادماً بيعته أقال الله » : قال  ، هريرة  أبي  فعن ( 2)

: 1، والمعجم الأوسط 741: 2، وسنن ابن ماجه 402: 11في صحيح ابن حبان 

273. 
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ا بمنزلةِ البَيع؛ لما فيها من (1))وتتوقَّف على القَبول في المجلس( ؛ لأنهه

ا لا يحضرها  معنى ُ بأحدِهما عن المستقبل؛ لأنهه التَّمليك، وتَصِحُّ بلفظين يُعبرَّ

وم غالباً كالنر  كاح.السَّ

دٌ  ا تمليكٌ بعوضٍ كالبَ وقال مُحمه  يع.: لا بُده من لفظين ماضيين؛ لأنهه

. وجوابه:  ما مَره

ولا تَصِحُّ إلا بلفظِ الإقالة، فلو تَقايلا بلفظِ البيعِ كان بَيْعاً بالإجماع؛ 

فع، والبيعُ عن الإثباتِ فتتنافيا.  لأنه الإقالةَ تُنبئُ عن الرَّ

وطِ الفاسدةِ عند أبي حنيفة  ، وتبطلُ عند أبي يوسف ولا تَبطلُ بالشُِّّ

. 

 ....................بيعٌ جديد في  (2)المتعاقدين )وهي فَسخٌ في حقِّ قال: 
                                                                                                                                                                             

 شرائط صحة الإقالة:( 1)

ا فسخ العقد، والعقد لم ينعقد على الصحة إلا بتَاضيهما.1  .رضا المتقايلين؛ لأنهَّ

ؤية 2 ط والرُّ .أن يكون المبيع محتملًا للفسخ بسائر أسباب الفسخ: كالرده بخيار الشَِّّ

 د زيادة تمنع الفسخ بهذه الأسباب لا تصحه الإقالة.والعيب، فإن لم يكن بأن ازدا

، كما في الَداية 3 ، 56: 3.قيام المبيع وقت الإقالة، فإن كان هالكاً وقت الإقالة لم تصحه

 .309: 5والبدائع 

فائدة كون الإقالة فسخاً في حق المتعاقدين: أنَّه يجب على البائع رده الثمن الأول ( 2)

اطلا، فلو تقايلا ولم يسميا الثمن الأول، أو سميا زيادة على وما سميا بخلافه يكون ب

الثمن الأول، أو أنقص من الثمن الأول، أو سميا جنساً آخر سوى الجنس الأول قله 
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) ر جعلُها فسخاً بطلت.عند أبي حنيفة  (1)حقه ثالث   ، فإن تَعَذَّ

ر ففسخٌ، فإن لم وقال أبو يوسف  ، فإن تعذَّ : بيعٌ جديدٌ في حقر الكله

 يُمكن بَطَل.

د  رَ فبيعٌ، فإن لم يُمْكن بَطَلَ.وقال مُحمه  : فَسخٌ، فإن تَعَذَّ

 : فسخٌ في حقر المتعاقدين وغيِرهما. وقال زُفر

وصورتُه: لو تَقايلا قبل القَبْض، فهو فسخٌ بالإجماع، ويَبْطل شرط 

يادة والنُّقصان.  الزر

ا عندهما: فظاهر.  أمه

ر جعلُه بيعاً إلا في العِقار حيث يجوز وكذا عند أبي يوسف  ؛ لأنهه تعذَّ

 بيعُه قبل القبض عنده. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

أو كثر، أو أجلا الثمن الأول، فإنَّ الإقالة تكون على الثمن الأول، وتسمية الزيادة، 

كانت الإقالة قبل القبض أو بعدها،  والنقصان، والأجل، والجنس الآخر باطلة، سواء

ا فسخ في حق العاقدين، والفسخ رفع العقد، والعقد  والمبيع منقول أو غير منقول؛ لأنهَّ

لأنَّه فسخ ذلك العقد، كما في  ;رفع الثمن الأول، فيكون فسخه بالثمن الأول ضرورة

 .483: 6، والبناية شرح الَداية 179: 2، والشِّنبلالية 537شرح الوقاية ص

 فائدة كون الإقالة بيع في حق غيرهما: أنَّه تِب الشفعة بالإقالة، فإن الشفيع ثالثهما، ( 1)

فإن كان المبيع عقاراً فسلَّم الشفيع الشفعة، ثم تقايلا يقضى له بالشفعة؛ لكونه بيعاً 

ه كأنَّه اشتَاه منه، كما في شرح الوقاية ص  .537جديداً في حقه
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، ويلزمُه الثَّمنُ بضِ فهو فسخٌ عند أبي حنيفة ولو تقايلا بعد القَ 

يادة والنُّقصان والتَّأجيل  طَه من الزر لُ جنساً ووصفاً وقدراً، ويبطل ما شَرَ الأوَّ

يادةُ لم تكن، فلا ترتفع  والتَّغيير؛ لأنه الإقالةَ رفعٌ، فيقتضي رَفْعَ الموجود، والزر

ل؛ لأنَّ النُّقصان في إلا إذا حَدَثَ بالمبيع عيبٌ، فيجوز بأقلَّ  من الثَّمن الأوََّ

 مقابلةِ العَيب.

يادة في المبيع كالولدِ ونحوه بعد القَبْض بطَلَت الإقالة  ولو حَدَثَت الزر

يادة. ر الفَسْخ بسبب الزر  عنده؛ لتعذُّ

: الإقالةُ جائزةٌ بما سَميا كالبيع الجديد، وحدوث وعند أبي يوسف 

يادة بعد القَبْض لا   يَمنعُ ذلك.الزر

د  ل أو أَقلَّ أو دَخَلَه عيبٌ وعند محمه ى الثَّمنَ الأوََّ : إن سَكَتَ أو سَمَّ

 فهو فسخٌ.

؛ فلأنهه سكوتٌ عن البَعْض، ولو سَكَتَ عن الكلر  ى الأقله ا إذا سمَّ أمه

 كان فسخاً، فكذا عن البعض.

لَ فظاهر. ا إذا ذَكَرَ الثمنَ الأوه  وأمه

ا إذا دخله عيبٌ؛ ف .وأمه  لما مَره

يادة، فهو بيعٌ جديد؛  وإن سميا أكثر أو خلاف الجنس أو حدثت الزر

ر الفَسخ.  لتَعَذُّ

د  فع، وجه قول محمه : أنهه فسخٌ بصيغتهِ؛ لأنه الإقالةَ تُنبئ عن الرَّ

فع والإزالة، وفيه معنى البَيع؛ لكونه مبادلةُ  ومنه: أَقلني عثرتي بمعنى الرَّ
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يغة يُعمل بها وإلاه يُعمل بالمعنى، فإذا  المال بالمال، فإذا أمكن العَمل بالصر

ل أو أقله منه أو دخله عيبٌ فقد أمكن العمل  ى الثَّمن الأوه سَكَتَ أو سَمَّ

يغة؛ لما بيهنا.  بالصر

: أنهه بيعٌ؛ لأنه مبادلةُ المالِ بالمال عن تراض، فيُعمل به ولأبي يوسف 

ر، فيُعمل بالصر  ر عنده في الإقالة في المنقول قبل يغة، وإنه إلا إذا تعذَّ ما تعذَّ

م.   القبض على ما تقدَّ

: أنه الإقالةَ تنبئُ عن الفَسْخِ والإزالة؛ لما بَيهنها، فلا تحتمل ولأبي حنيفة 

ر لا يُجعل  معنى آخر نفياً للاشتَاك، والأصلُ العملُ بحقيقةِ اللفظ، فإذا تعذَّ

فع فيبطل.  بيعاً مبتدأ؛ لأنه ضدُّ الرَّ

فيع، فصورته: باع دارا فسَلَّم  ا كونه بيعاً في حقه ثالث، وهو الشَّ وأمه

فعةُ خلافاً لزُفر  فيع الشُّ فعة، ثمه تَقايل البائعُ والمشتَي، فللشَّ فيع الشُّ ؛ الشَّ

ط.  هما، فهو فسخ في حقر غيرهما: كالرده بخيار الشَِّّ  لأنه ما هو فسخٌ في حقه

، وهو سببُ وجوابُه: أنه الإقالةَ نقلُ م لكٍ بإيجابٍ وقَبولٍ بعِوَضٍ ماليٍّ

ه، ولا يملكان ذلك. ا عنه بالإقالة لإسقاط حقر فعة، وهما عَبرَّ  وجوب الشُّ

وكذا لو وَهَبَه شيئاً وقبضَه، فباعَه الموهوبُ له، ثُمه تَقايلا، ليس للواهبِ 

جوع، ويَصير الموهوبُ له كالمشتَي.  الرُّ
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ة الإقالةِ()وهلاكُ الَمبيعِ يمنقال:  لأنه الفَسَخَ يقتضي قيام  ؛(1)عُ صِحه

 البيع، وهو ببقاءُ المبيع.

 ؛ لقيام البيع في الباقي.)وهلاكُ بعضِه يَمنعُ بقدره(

 لقيام البَيْع بدونه. )وهلاكُ الثَّمن لا يمنعُ(؛

وإن تَقايضا فهلاك أحدهما لا يَمْنعُ الإقالة؛ لأنه كلَّ واحدٍ منهما مبيعٌ، 

بيعُ قائمًا، ويردُّ قيمةَ الَالك أو مثلَه؛ لأنهه إذا انفسخ في الباقي ينفسخ فيكون ال

ه، فيردُّ عوضَه.  في الَالك ضرورةً، وقد عَجَزَ عن ردر

ولو هَلَكَ العِوضان لا تَصِحُّ الإقالةُ، وتصحُّ لو هَلَكَ البَدَلان في 

قُ بالعَيِن في العُروض ف، والفرقُ أنه العَقدَ يتعلَّ دون الأثمان، فكذا في  الصرَّ

 الإقالة، والله أعلم.

 

                                                                                                                                                                             

 موانع الإقالة: ( 1)

 هلاك المبيع هلاكاً حقيقياً أو حكمياً: كفرار الحصان مثلًا..1

 .حصول زيادة في المبيع متصلة غير متولدة: كصبغ سيارة.2

.حصول زيادة في المبيع منفصلة متولدة: كولد الشاة؛ لأنَّ حصولَا بعد القبض يجعل 3

يادة من حقر المشتَي شرعاً. راً؛ لأنَّ تلك الزر  فسخ العقد متعذر

ل اسم المبيع: كما إذا اشتَى رجل من آخر خيوطاً، فنسجها ثوباً، فصار اسم .ت4 بده

 درر   ، وشرحها194المادة   جلةالم كما في   صحيحة،  غير فالإقالة   ثوباً،  الخيوط  تلك

 .169-168الحكام 
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 باب الِخيارات

 ط[]فصل في خيار الشْه 

ام فما دونها( ط جائزٌ للمُتبايعين، ولأحدِهما ثلاثةَ أيه ، )خِيار الشَّْ

إذا ابتعت »وكان يُخدع في البَياعات:  لحبََّان بن مُنقِْذ  والأصلُ فيه: قوله 

ام فقل: لا خِلابةَ، ولي الخيار  .(1)«ثلاثة أيه

 .وهو قولُ زُفر  )ولا يجوز أكثر من ذلك(،

                                                                                                                                                                             

إنَّ حَبَّان بن مُنقِْذ رجلًا ضعيفاً وكان قد سفع في رأسه »، قال: عن ابن عمر ( ف1)

: 5في سنن البيهقي الكبير « له الخيار فيما اشتَى ثلاثاً  مأمومة، فجعل رسول الله 

 ، وغيرها.283: 1، والسنن المأثورة 146: 1، والمنتقى 273

إنَّ المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع : »، قال وعن ابن عمر 

 742: 2في صحيح البخاري « خياراً 

، 272: 5في سنن البيهقي الكبير « البيع صفقة أو خيار: »بن الخطاب وعن عمر 

: سكت عنه البيهقي ولم يعله ابن التَكماني 56-55: 14قال التهانوي في إعلاء السنن 

بشَّء، فهو حسن أو صحيح، ... وجعله محمد بن الحسن في الحجج حديثاً معروفاً 

 سناد.مشهوراً،... وإذا اشتهر الحديث استغنى عن الإ
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ةً معلومةً؛ لأنه الِخيارَ شُرع نظراً للمُتَعاقدين  وقالا: يجوز إذا ذَكر مُده

للاحتَاز عن الغُبْن والظُّلامة، وقد لا يحصل ذلك في الثَّلاث، فيكون 

ضاً إلى رأيه، ومذهبُهما مَنقولٌ عن ابن عُمر   .مُفَوَّ

ط؛ لما فيه من نفي ثبوت لأبي حنيفة و : أنه الأصلَ ينفي جَواز الشَِّّ

الملك الذي هو موجبُ العقد، فلا يصحُّ كسائر موجبات العَقد، وكذلك 

انههم عن بيع »تَّاب بن أُسيد حين بعثه إلى مكة: لعَ  النَّصُّ يَنفيه، وهو قوله 

طنهى عن بَيْع » ه ، وروي أنه (1)«وشرط، وبيع وسَلَف ، إلا أنا عدلنا (2)«وشَرْ

ام؛ لما رَوَينا من حديث حَبهان   .عن هذه الأصُول وقلنا بجوازه ثلاثة أيه

                                                                                                                                                                             

يا رسول الله، إني أسمع منك أشياء أخاف أن »، قال: قلت: ( فعمرو بن العاص 1)

أنه لما  قال: فكان فيما كتب عن رسول الله « نعم»أنساها، أفتأذن لي أن أكتبها؟ قال: 

أخبرهم أنهه لا يجوز بيعان في بيع، ولا بيع ما لا »بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال: 

 .21: 2في المستدرك« لف وبيع، ولا شرطان في بيعيملك، ولا س

إني قد بعثتك على أهل الله أهل مكة، »لعتاب بن أسيد:  ، قال وعن ابن عباس 

 وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في شرط، وعن بيع  فانههم عن بيع ما لم يقبضوا، 

 .21: 9في المعجم الأوسط« وقرض، وعن بيع وسلف

عتاب بن أسيد على مكة،  استعمل النبي »، عن أبيه، قال: وعن صفوان بن يعلى

، ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم بتقوى الله  فقال: إني قد أمرتك على أهل الله 

فقتين في البيع الواحد، وأن يبيع أحدهم ما  يضمن، وانههم عن سلف وبيع وعن الصه

 .510: 5في سنن البيقهي الكبير« ليس عنده

في مسند أبي « عن بيع وشرط نهى : »مرو بن شعيب عن أبيه عن جده (  فعن ع2)

 .335: 4، والمعجم الأوسط160حنيفة ص
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 والحاجةُ إلى دفعِ الغُبْنِ تَندِْفعُ بالثَّلاثِ، فبقي ما وراءه على الأصلِ.

هما.  والحاجة للبائع والمشتَي، فثبت في حقر

ام، طَ الِخيارَ أكثرَ من ثلاثةِ أيه أو لم يُبَينر وقتاً، أو ذكر وقتاً مَهولاً  ولو شَرَ

فأجاز في الثَّلاث، أو أسقطه، أو سقط بموتهِ، أو أحدث فيه ما يوجب لزوم 

 ؛ لأنهه انعقد فاسداً، فلا ينقلب جائزاً. العقد ينقلب جائزاً، خلافاً لزفر 

ابع، لم يتصل بالعَقد؛ لأنه الفَسادَ باليوم ال  أنه المفسدَ   :ولأبي حنيفة   رَّ

ابع، فيكون العقدُ صَحيحاً   من اليوم الرَّ
ٍ
حتى إن العَقْدَ إنهما يفسدُ بمضي جزء

ةٌ ملحقةٌ بالعقد، مانعةٌ من انبرامه، فجاز أن ينبرم بإسقاطهِِ  ا مُده قبله، ولأنهه

حيح.  كالِخيار الصَّ

 وشرط خِيار الأبد باطلٌ بالإجماع.

)وله أن : أي بعلمِه ة صاحبه()ومَن له الِخيار لا يفسخ إلا بحضرقال: 

: يُفسخُ بغيبتهِِ أيضاً؛ لأنه الِخيارَ وقال أبو يوسف  يجيز بحضرته وغيبته(،

 أثبت له حَقه الإجازةَ والفَسْخَ، فكما تِوز الإجازةُ في غيبتهِِ، فكذا الفَسْخٌ.

ولَما: أنهه فَسْخُ عقدٍ، فلا يصحُّ من أحدِهما كالإقالة، بخلاف الإجازة؛  

ه فاحتاج لأ ا إبقاءُ حَقه الآخر، فلا يحتاج إلى علمِه، والفَسْخُ إسقاطُ حقر نهه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

: 3في سنن التَمذي « نهى عن بيعتين في بيعة أنَّ رسول الله : »وعن أبي هريرة 

، 21: 2، والمستدرك 161: 10، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 535

 ، وغيرها.39: 4وسنن النسائي الكبرى ، 283: 3وسنن أبي داود 
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ة تَمَّ الفَسْخ، وإن لم يَعْلَم حتى مَضَت  إليه، فإذا فسخ بغيبته، فعَلِم به في المده

ة تمه العَقْدُ.   الُمده

ط لا يُورَثُ(قال:  ْ ر )وخِيارُ الشَّْ ، وذلك لا يُتَصوَّ فيه ؛ لأنهه مشيئةٌ وتروٍّ

 الإرث؛ لأنهه لا يَقْبل الانتقال. 

ا خِيار العَيب؛ فلأن المشتَي استحقه المبيع سليمًا، فينتقل إلى وارثه  أمه

 كذلك.

ث بملك  ا خِيار التَّعيين، فإنه ثبت له ابتداءً لاختلاطِ ملك الُمورر وأمه

 الغير.

ه خَبهازٌ فكان بخلافه، فإن شاءَ أقال:  خذه )ومَن اشترى عبداً على أنه

ه(؛ ، والأوصافُ لا يُقابلها شيءٌ (1)لأنه هذا وصفٌ  بجميع الثَّمنِ وإن شاءَ رَدَّ

                                                                                                                                                                             

وهو حقُّ يثبت إذا باع مالاً بوصفٍ مرغوبٍ، فظهر ( هذا ما يسمى خيار الوصف: 1)

ا حلوب فظهرت غير حلوب، يكون  المبيعُ خالياً عن ذلك، كما لو باع بقرة على أنهَّ

اً، أو باع فصاً ليلًا على أنَّه ياقوت أحمر فظهر أصفر، يخير   المشتَي.  المشتَي مُيره

ابطُ فيه: إنَّ كلَّ وصف لا يكون فيه غرر ـ أي احتمال العدم  فاشتَاطه صحيح،  -والضَّ

وإذا ظهر المبيع خالياً عنه أوجب ذلك الخيار للمشتَي، فله فسخ البيع وترك المبيع 

للبائع؛ لأنَّ المشتَي قَبلَِ المبيع بشِّط أن يكون مشتملًا على الوصف المرغوب فيه، وله 

ى وليس له أن يحطَّ من الثَّمن في مقابلةِ ذلك الوصف؛  قَبول المبيع بجميع الثَّمن المسمه

ةً من الثَّمن)  (.1لأنَّ ذلك الوصف قد دَخَلَ في المبيع تبعاً، فلا يكون للوصف حصه
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من الثَّمنِ، فيأخذُه بجميعِ الثَّمَن، إلا أنهه فاتَه وصفٌ مرغوبٌ فيه مستحقٌّ 

لامة، وعلى  بالعَقْد، فبفواتهِِ يثبتُ له الِخيار؛ لأنهه ما رَضِي بدونه كوصف السَّ

 لحرف.هذا اشتَاط سائر ا

)وخِيار البائع لا يخرج الَمبيع عن ملكه، وخِيار المشتري يُخرجُه ولا قال: 

، اعلم أنه البَيعَ بشِّطِ الِخيارِ لا ينعقد في حَقر حكمِه، وهو يُدخله في ملكه(

ثبوتُ الملك، بل يتوقَّفُ ثبوتُ حكمِهِ على سقوط الخيار؛ لأنهه بالِخيار استثنى 

 كم، فامتنع حكمُه إلى أن يسقط الِخيار.مباشرة العقد في حقه الحُ 

ا أن يكون للبائع أو للمُشتَي أو لَما، فإن كان للبائعِ فلا  ثمه الِخيارُ إمه

يخرج الَمبيعُ عن ملكهِ؛ لأنهه إنهما يخرج بالمراضاة، ولا رضا مع الِخيار، حتى نَفَذَ 

ف فيه.  إعتاق البائع، وليس للمُشتَي التَّصرُّ

ةِ الخيارِ، فعليه قيمتُه؛ لأنهه لم ينفذ  ولو قبضه المشتَي وهَلَكَ في يدِه في مده

اء،  ف بدون الملك، فصار كالمقبوضِ على سَوْمِ الشِّر البَيع، ولا نفاذَ للتَّصرُّ

 وفيه القيمة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

والوصف الذي لا غرر فيه: وهو ما يكون بحيث يمكن معرفته والوقوف على وجوده: 

 ه يمكن أن يأمر البائع بحلب الشاة بيده فتظهر الصفة.ككون الشاة حلوب، فإنَّ 

والوصف الذي فيه غرر: وهو ما لا سبيل إلى معرفته، فلا يجوز اشتَاطه: كبيع البقرة 

ا حامل، أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم، فهو غيُر صحيح، لأنَّه لا يُعلم  على أنهَّ

، و شرح الآتاسي 306: 1كما في درر الحكام ما في بطن البقرة وضرعها أحمل أو انتفاخ، 

2 :254. 
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حيح.  ولو هَلَكَ في يدِ البائعِ لا شيءَ على المشتَي كالصَّ

خل في ملك البائع عند ويخرج الثَّمن من ملكِ المشتَي بالإجماع، ولا يد

 خلافاً لَما. أبي حنيفة 

وإن كان الِخيارُ للُمشتَي يخرجُ المبيعُ عن ملكِ البائع؛ لأنه البَيعَ لزمَ من 

 .جانبه، ولا يدخلُ في ملكِ المشتَي عند أبي حنيفة 

 وعندهما: يَدْخُلُ.

البتَه والثَّمنُ لا يخرجُ من ملكِ المشتَي بالإجماع، ولا يملك البائعُ مط

 قبل الثَّلاث. 

وجه قولَما في الخلافيات: أنهه لَمها خَرَجَ المبيعُ عن ملكِ البائعِ وَجَبَ أن 

ع.  يدخلَ في ملكِ المشتَي؛ لئلا يصير سائبةً بغير مالك، ولا نظير له في الشَِّّ

: أنه الثَّمن لم يخرج عن ملكه، فلو دَخَلَ الَمبيع في ملكه ولأبي حنيفة 

ع ،ن في ملكٍ واحدٍ اجتمع البدلا ، وقضيةُ المعاوضة (1)ولا نظيَر له في الشَِّّ

 المساواة، ودخولُه في ملكهِ ينفيها.

                                                                                                                                                                             

ع، وقد عُرفَ الخروجُ عن ملكِ شخص لا إلى مالك في  :( أي1) لم يُعْرَفْ هذا في الشَِّّ

 مسائلَ:

منها: إذا اشتَى متوليه أمرِ الكعبةِ عبداً لخدمتها؛ فإنهه يخرجُ عن ملكِ مالكه، ولا  

 يدخلُ في ملك أحد. 
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 وإن هَلَكَ في يدِ المشتَي هَلَكَ بالثَّمن.

، والَلاكُ لا يخلو عن  ده وكذلك إن دخلَها عيبٌ؛ لأنه بالعَيْبِ يمتنعُ الرَّ

 مه الثَّمن.مقدمةِ عيب، فيهلكُ بعد انبرامِ العقدِ، فيلز

له إن  ويُعرفُ من هذين الفَصْلين الحكُمُ فيما إذا كان الِخيار لَما لمن يتأمه

 شاء الله تعالى.

طَ الخيار لغيره جاز ويَثبتُ لهما(،قال:  والقياسُ: أن لا يجوز،  )ومَن شَرَ

؛ لأنهه موجبُ العَقد، فلا يجوز اشتَاطُه لغير العاقد وهو قولُ زُفر 

 كالثَّمن. 

فه.وجهُ    الاستحسان: أنهه يثبت له ابتداءً، ثمه للغير نيابةً تصحيحاً لتصرُّ

ما فَسَخَ انفسخ( ما أجاز جاز، وأيُّّ ، فإن أجاز أحدُهما وفسخَ الآخرُ )وأيُّّ

ع للفَسْخ،  فالحكمُ للَأسْبَق، وإن تكلَّما معاً فالحكم للفَسْخ؛ لأنه الِخيارَ شُرِ

عَ لأجلهِِ  فٌ فيما شُرِ  ، فكان أولى.فهو تصرُّ

فُ المالك أَوْلى كالموكل.   وقيل: تصرُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ين، فإنهه يخرجُ عن ملك الميرت، ولا يدخلُ في ملكِ ومنها: مالُ التَه  كةِ إذا استغرقَه الدَّ

 الورثةِ ولا الغرماء.

 .372ومنها: الوقف. ينظر: كمال الدراية ق
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كوبِ قال:  ضا: كالرُّ ةِ، وبكلِّ ما يدلُّ على الرِّ )ويسقطُ الخيارُ بمضيِّ المده

 .ونحوِه(

 اعلم أنه الِخيارَ يسقط بثلاثةِ أشياء: 

أحدُها: الإسقاطُ صََيحاً: كقوله: أَسقطت الِخيار أو أَبطلته، أو أَجزت 

ضى، فيبطل الِخيار.البيع، أو رَ   ضِيت به وما شابهه؛ لأنهه تَصْريحٌ بالرر

والثَّاني: الإسقاطُ دلالةً، وهو كلُّ فعلٍ يوجدُ ممَّن له الخيار لا يَحِلُّ لغير 

كوب لا يجوز لغير المالك، فإن  المالك؛ لأنهه رضي بالملك، وذلك مثل:  الرُّ

ها أو ليسقيها أو يشتَي لَا عَلَف  اً، فهو على خِياره.ركبَها ليردَّ

ضى. ار أو أَسكنها لدليل الرر  وكذلك إذا سَكَنَ الدَّ

ولو رَكَبَ أو لَبسَِ أو استخدم، فهو على خِيارِه لحاجتهِِ إلى ذلك 

 للاختبار، ولو أعاد ذلك بَطَلَ خِياره؛ لعدم حاجتهِِ إليه.

والَِبةِ  وكذلك كلُّ فعلٍ لا يثبتُ حكمُه في غيِر الملك: كالبَيْع والإجارة

هْن، والعَرْض على البيع من هذا القبيل؛ لأنه كلَّ ذلك يدلُّ  مع القَبْض والرَّ

ضا بالملك.   على الرر

ة الِخيار وموت مَن  ورة: كُمضي مُده والثَّالثُ: سقوطُ الخيار بطريق الضرَّ

لى له الِخيار، وإنه كان الخيارُ لَما فماتا تمه العَقْد، وإن مات أحدُهما، فالآخر ع

 خيارِه.
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ة،  ولو أُغمي عليه أو جُنه أو نام أو سَكِر بحيث لا يعلم حتى مَضَتَ المده

حيحُ   أنهه يُسقط الِخيار. (1)الصَّ

ح النَّخيل أو  ار أو لَقَّ احة أو رَمه شَعثَ الدَّ ر في السَّ ابة أو عَمَّ ولو عالج الدَّ

فات من خصائص المل  ك.حَلَبَ البَقَرة بطلَ؛ لأنه هذه التَّصرُّ

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

 .491: 6، ومشى عليه في المحيط29: 2( أقره في مَمع الأنهر1)
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 فصل ]في خيار الرؤية[

ؤية( ، معناه: إن شاء أَخَذه وإن )ومَن اشترى ما لم يَرَه جاز، وله خِيار الرُّ

ه، وكذا إن كان الثَّمَنُ عَيْناً ولم يَرَه البائعُ.   شاء رَدَّ

؛ (1)«مَن اشتَى ما لم يَرَه، فله الِخيارُ إذا رآه: »والأصَلُ فيه: قولُه 

نهه أحدُ العِوَضين، فلا تُشتَطُ رؤيتُه للانعقاد كالثَّمن، ولأنهه لا يُفضي إلى ولأ

ه لعَدَم اللزوم. ؤية يردُّ  الُمنازعة؛ لأنهه إذا لم يرضَ به عند الرُّ

ؤية  وإذا جاز العَقدُ ثَبَتَ له الِخيار بالحديث، وإنهما يثبتُ الِخيار عند الرُّ

 زَم.حتى لو أَجاز البَيع قبلها لا يَلْ 

ولا يسقط خيارُه بصَريحِ الإسقاط قَبْلَها؛ لأنهه خِيارٌ ثَبَتَ شَرعاً فلا 

ما ثبتا بقصدِهما ، (1)يسقط بإسقاطِهم ط والعَيْب؛ لأنهه ْ بخلاف خِياري الشَِّّ

طِهما.  وشَرْ

                                                                                                                                                                             

« لخيار إذا رآهمَن اشتَى شيئاً لم يره، فهو با: »قوله : ، قال ( فعن أبي هريرة 1)

: 4، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 3، وسنن الدارقطني 268: 5في سنن البيهقي الكبير 

 ، وغيره.65-61: 14، وغيرها، وينظر: إعلاء السنن 9: 4، وشرح معاني الآثار 268
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ؤية؛ لأنَّ الِخيارَ له.  ويملكُ فسخه قَبْل الرُّ

، حتى لو باعه (2)نعُ اللُّزومولا يَمْنعُ ثبوتَ الملك في البَدَلين، لكن يَمْ 

ؤية لزم  أو رهنه أو وهبه وسَلَّم قَبْلمُطلقاً أو بشِّطِ الِخيار للمُشتَي  الرُّ

 البَيع.

ؤية ويلزم  ط الِخيار للبائع أو عَرَضه على البَيْع لا يلزم قبل الرُّ ولو شُرِ

ضى قبل الرُّ  ؤية لا يُسْقِطُ بعدها؛ لأنهه لم يتعلَّق به حَقُّ الغير لكن رَضي، والرر

 الِخيار.

: أنه أبا حنيفة  )ومَن باع ما لم يَرَه فلا خِيار له(،قال:   وذَكَرَ الطَّحاويُّ

ضى بالعِلْم بأَوْصافِ  ضى، والرر لاً له الِخيار؛ لأنه اللُّزومَ بالرر كان يقول أوه

ؤية، ثمه رَجَعَ وقال: لا خِيار له؛ لأنه النَّصَّ   أثبته للمُشْتَي البَيْع، والعِلْمُ بالرُّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

فالعبد لا  ، وما ثبت حقاً لله وإنَّما يثبت شرعاً لحكمه فيه فكان ثابتاً حقاً لله  ( 1)

ف في حق غيره مقصوداً،  ;تصرف فيه إسقاطاً مقصوداً يملك ال لأنَّه لا يملك التصره

ف في حق نفسه مقصوداً، ويتضمن  لكنَّه يحتمل السقوط بطريق الضرورة بأن يتصره

 .512ذلك سقوط حق الشِّع، كما في شرح الوقاية ص

يع، حكم المبيع الذي لا خيار فيه، وهو ثبوت الحل للمشتَي في المب( معناه أن 2)

لأنَّ ركن البيع صدر مطلقاً عن شرط، وكان  ;وثبوت الملك للبائع في الثمن للحال

ينبغي أن يلزم إلا أنَّه ثبت الخيار شرعاً لا شرطاً، بخلاف البيع بشِّط الخيار؛ لأنَّ 

الخيار ثبت بنص كلام العاقدين فأثر في الركن بالمنع من الانعقاد في حقه الحكم، كما في 

 .292: 5ع بدائع الصنائ
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خوفاً من تغيرُّ الَمبيع عَماَّ يظنُّه ودَفْعاً للغُبْن عنه، فلو ثَبَتَ للبائع لثبت خَوْفاً 

يادة على ما يظنُّه من الأوَْصاف، وذلك لا يُوجب الِخيارَ.  من الزر

ألا ترى أنهه لو باع عبداً على أنهه مَريضٌ، فإذا هو صَحيحٌ لزمه، ولا خِيار 

ان  له؟ وقد باع أرضاً بالكوفة من طلحة بن عُبيد : »رُوِي أنه عثمان بن عَفَّ

، فقيل لعثمان: غُبنت؟ قال: لي الِخيار فإنيه بعتُ ما لم أَرَه، وقيل الله 

لطلحة: غُبنِت؟ فقال: لي الِخيار؛ لأنيه اشتَيتُ ما لم أره، فاحتكما إلى جُبير بن 

حابة، فحكم ، و»(1)مُطْعم، فحَكَمَ بالخيار لطلحة ذلك بمحضر من الصَّ

حابة  جُبير  ورجوعُهما إلى حكمِه، وعدمُ وجودِ النَّكير من أحدٍ من الصَّ

 .دلَّ على أنهه إجماعٌ منهم 

)ويَسقطُ برؤيةِ ما يُوجب العِلْم بالمقصودِ كوجهِ الآدميِّ ووجهِ قال: 

ابهة وكفلهِا، ورؤيةِ الثَّوبِ مَطْوياً ونحوه( ؤيةَ الجميعِ غيُر شرط؛ ؛ لأنه رالدَّ

رُ، فاكتفى برؤيةِ ما هو المقصود.   لأنهه قد يَتَعَذَّ

والوجهُ في الآدمير هو المقصود، ألا تَرَى أنه الثَّمنَ يَزْدادُ ويَنقصُ 

 بالوَجْه.
                                                                                                                                                                             

من عثمان بن  اشتَى طلحة بن عبيد الله »( فعن علقمة بن وقاص الليثي، قال: 1)

: غبنت، فقال: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره، وقيل: لطلحة مالاً، فقيل لعثمان عفان 

مثل ذلك، فقال: لي الخيار؛ لأني اشتَيت ما لم أره، فحكما في ذلك جبير بن مطعم 

والآثار في »، وقال الطحاوي: 9: 4في شرح معاني الآثار «  لحة فقضى بالخيار لط

«. ذلك قد جاءت متواترة، وإن كان أكثرها منقطعاً، فإنَّه منقطع  لم يضاده متصل

 ، وغيره.443: 4وينظر: نصب الراية 
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ابهة.  وكذلك الوَجْه والكَفَل في الدَّ

ا الثَّوبُ فالمرادُ الثرياب التي لا يُخالف باطنُها الظَّا ا إذا اختلفا وأمه هر، أمه

 فلا بُده من رؤيةِ الباطنِ، وكذلك لا بُده من رؤيةِ العَلَم؛ لأنهه مقصودٌ.

ارِ لا بُده من رؤيةِ الأبَنية، فإن لم يُمكن يَكتفي برُؤيةِ الظهاهر.  وفي الدَّ

ع  ْ رر والنَّسل من النَّظر إلى الضرر ولا بُده في شاةِ اللَّحمِ من الجسَر وشاةِ الدُّ

 ع جميع جسدِها، واعتبر بهذا جميع الَمبيعات.م

ر رَدُّ بعضِه، قال:  فاً لازماً أو تَعَيَّب في يدِه، أو تَعَذَّ فَ فيه تَصَرُّ )فإن تَصرَّ

ر رَدُّ البَعض، فردُّ الباقي أو مات بَطَلَ الِخيار( ، وقد بَيَّنهاه، ولأنهه إذا تَعَذَّ

 إضراراً بالبائع.

 وكذلك ردُّ الَمعيب.

ؤية، وخِيار وأمه  ا الموتُ فلما ذكرنا أنهه دَخَلَ في ملكهِ وبَقِي له خِيارُ الرُّ

ؤية لا يُورث.  الرُّ

؛ لأنهه لو لزمه يكون )ولو رأى بعضَه، فله الِخيارُ إذا رأى باقيَه(قال: 

، كذلك الإجازةُ في البَعْضِ لا تكون  إلزاماً للبَيع فيما لم يَرَه وأنهه خلافُ النَّصه

.إجازةً  ؛ لما مَره  في الكلر

 ولا تصحُّ الإجازةُ في البَعْض ورَدُّ الباقي؛ لما بيهنها.

والأصَلُ أنه  )وما يُعْرَضُ بالأنُموذَج رُؤيةُ بعضِه كرُؤية كلِّه(،قال: 

واب  الَمبيع إذا كان أشياء إن كان من العَدَديات الُمتَفاوتةِ كالثرياب والدَّ
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فَرْجَل والرُّ  ا والبَطْيخ والسَّ ؛ لأنهه مان ونحوه لا يَسْقط الِخيار إلا برؤية الكله

 تتفاوت.

وإن كان مَكيلًا أو مَوزوناً، وهو الذي يُعْرَفُ بالأنُموذج أو مَعْدوداً 

مُتقارباً كالجوَْز والبَيْض فرُؤيةُ بعضِه تُبطلُ الِخيارَ في كلره؛ لأنه الَمقْصودَ مَعرفةُ 

فة، وقد حَصَلَت، وعليه التَّ   عارف.الصر

إلاه أن يجدَه أردأ من الأنُْموذج، فيكون له الِخيار، وإن كان الَمبيعُ مُغيَّباً 

لْجَم والبَصل والثَّوم والفُجْل بعد النَّبات إن  (1)تحت الأرَض كالجَزَر والسَّ

عَلِم وجودَه تحت الأرض جاز، وإلا فلا، فإذا باعه ثمه قَلَعَ منه أُنموذجاً 

ا يُباع كَيلًا كالبَصَل، أو وَزْناً كالثَّوْم والجَزَر بَطَلَ خِيارُه ممَّ   به، فإن كانورَضِي 

 عندهما، وعليه الفَتْوى للحاجة، وجَرَيان التَّعامل به.

 : لا يَبْطُل.وعند أبي حنيفة 

وإن كان ممَّا يُباع عَدَداً كالفُجْل ونحوه، فرُؤية بعضِه لا يُسقط خِيارَه؛ لما 

م.  تقدَّ

ؤية، فالقولُ للمُشتَي؛ لأنهه مُنكرٌ. ولو اختلفا في  الرُّ

 وكذلك لو اختلفا في المردودِ، فقال البائعُ: ليس هذا الَمبيع.

در بالعَيْب القولُ قولُ البائع. ط وفي الرَّ  وكذلك في خِيار الشَِّّ

                                                                                                                                                                             

لْجَم وزان جعفر معروف، وهو الذي تُسميه النَّاس اللرفت، قال ابن السكيت 1) ( السَّ

 .284: 1: ولا يقال بالشين المعجمة، كما في المصباحوالأزهري
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 ]فصل في بيع الفضولي[

ه وإن شاء أَجاز إذقال:  ا كان )ومَن باع ملك غيره، فالمالكُ إن شاء رَدَّ

 .المبيعُ والمتبايعان بحالهم(

فات الفُضوليه  مُنْعقدةٌ مَوْقُوفةٌ على إجازةِ المالكِ؛  (1)اعلم أنه تَصَرُّ

؛ لأنه الكلامَ  لصُدُورها من الأهَل، وهو الحرُّ العاقلُ البالغُ، مضافةً إلى المحله

فعةَ، فينعقد فيه، ولا ضرر فيه على المالك؛ لأنهه غيُر مُلْزِمٍ له، وتحتملُ الَمنْ

ف العاقد العاقل وتحصيلا للمنفعة المحتملة، ولما رُوِي أنهه  تصحيحاً؛ لتصرُّ

« : دَفَعَ ديناراً إلى حكيم بن حزام؛ ليشتَي به أُضحية، فاشتَى شاةً، ثم

ينارين شاةً، وجاء إلى النَّبير  اة  باعها بدينارين، واشتَى بأحد الدر بالشَّ

ينار كة، وكان فُضولياً؛ ، فأجاز (2)«والدر صنيعه ولم يُنكر عليه، ودعا له بالبَرَ

اةَ، واشتَى الأخُرى بغير أمره.  لأنهه باع الشَّ

                                                                                                                                                                             

ف في حق غيره بغير إذن شرعي، فخرج به الوكيل والوصي، ( 1) الفضولي: مَن يتصره

فهو شخص أجنبي قام ببيع ملك غيره، فإنَّ بيعه منعقد، ولكن لمالك المبيع فسخ البيع 

 .552أو إجازته، كما في فتح باب العناية ص

بعثه ليشتَي له أضحيةً بدينار  أنه رسول الله : »بن حزام  عن حكيم( فعن 2)

ينار إلى  فاشتَى أضحية، فربح بها ديناراً، ثم اشتَى مكانه أُخرى فجاء بالأضُحية والدر
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، حتى (1)وكلُّ عقدٍ له مَُيزٌ حال وقوعِه يتوقَّف على إجازتهِِ، وما لا فلا

بير والَمجْنون.  إن طلاقَ الفُضولير وعتاقَه ونكاحَه وهبتَه لا ينعقد في حقر الصَّ

وينعقدُ في حَقر العاقلِ البالغ؛ لأنه عند الإجازة يصير الفُضوليه كالوكيل 

بيُّ  ابقة، والصَّ حتى تَرْجع الُحقوق إليه، فإنه الإجازةَ اللاحقة كالوكالة السَّ

 والمجنونُ ليسا من أهل الوَكالة ولا المباشرة.

ليس له ذلك وللفُضولير الفَسْخُ قبل الإجازة؛ لئلا ترجع الحقوقُ إليه، و

 في النركاح؛ لأنه الحقوقَ لا ترجع فيه إليه لما عُرِف أنهه سَفيٌر فيه.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ق بالدينار رسول الله  اة وتصدَّ ، 205: 3في معجم الطبراني الكبير «فضحى بالشَّ

 .855: 3وسنن التَمذي

ديناراً لأشتَي له شاةً فاشتَيتُ له  دفع إلي رسول الله »ال: ق وعن عروة البارقي 

ينار إلى النَّبيه  اة الأخُرى والدر ، فذكر له ما شاتين، فبعثَ إحداهما بدينار وجئت بالشَّ

 .1332: 3في صحيح البُخاري « كان من أمره فقال له: بارك الله لك في صفقتك

والإجارة ونحوهما ينعقد من الفضولي،  ( أي كل عقد له مَيز حال وقوعه كالبيع1)

ويتوقف نفاذُه على إجازة المالك، فإن أجازه ثبت مستنداً إلى وقت العقد، وإلا يبطل 

 .328، وطريقة الخلاف ص510: 5التصرف، كما في الشلبي

حالة وبيانه: صبي باع مثلًا ثمه بَلَغَ قَبْلَ إجازة وليه فأجازه بنفسِهِ جاز؛ لأنه له ولياً يُجيزه 

العقد، بخلاف ما لو طَلَّقَ مثلًا، ثمه بَلَغَ فأجازه بنفسه لم يجز؛ لأنهه وقت العقد لا مََيز 

له، فيبطل ما لم يقل: أوقعته، فيصحُّ إنشاءً لا إجازة، كما بسطه العمادي، كما في الدر 

 .107: 5المختار

قد؛ لأن الواحد لا وكذلك لو اشتَى الفضولي لنفسه يقع باطلًا، أو باع من نفسه لا ينع

 .108: 5يتولى طرفي العقد، كما في رد المحتار
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ولا بُده من وجودِ الَمبيع والمتبايعين عند الإجازة؛ إذ لا بَقاء للعقد 

 بدونهم.

والإجازة: إنفاذُ العقدِ الموقوف، ولو كان العقدُ مقايضةً يُشتَط بقاء 

 ا.العوضين والمتعاقدين؛ لما بيَّنه
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 [(1)فصل ]في خيار العيب

 .....................؛ لأنه الأصلَ (2))مطلقُ البَيْع يقتضي سَلامة المبيع(

                                                                                                                                                                             

 وهو ما بيع مطلقاً إذا بيع وفيه عيب قديم يكون فيه الخيار.( خيار العيب: 1)

 والعيب: وهو ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصاناً فاحشاً أو يسيراً. 

ص الثمن في والتعويل في تحديد العيب الموجب للخيار على عرف ال تجار، فما نقه

 وما لا ينقص الثمن، فلا يعتبر عيباً يوجب الخيار.، فهو عيب يوجب الخيار، عرفهم

م المبيع سليمًا بألف، ومع العيب  واليسير: ما يدخل تحت تقويم المقومين: كما إذا قَوَّ

 بأقل، وقومه آخر مع العيب بألف أيضاً.

 ين: كما إذا قوم سليمًا بألف، ومع العيب بأقل تحت تقويم المقوم والفاحش: ما لا يدخل 

: 5، وبدائع الصنائع 31: 4، وتبيين الحقائق 514باتفاق المقومين، كما في الوقاية ص

 .514، ومنتهى النتقاية ص274

: قال  عن أبي هريرة ( ويدل على مشِّوعية خيار العيب أحاديث كثيرة، ومنها: 2)

، 755: 2في صحيح البخاري « د معها صاعاً من تمرمَن اشتَى شاة محفلة فردها، فلير»

لا تصروا الغنم، ومَن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها »وفي لفظ: 

، والصاع 755: 2في صحيح البخاري « أمسكها، وإن سخطها ردهها وصاعاً من تمر

  بطريق المشاهدة.  من التمر كأنَّه قيمة اللبن الذي حلبه المشتَي، علمه رسول الله
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لامة ، وهو وصفٌ مطلوبٌ مرغوبٌ عادةً، والمطلوبُ عُرْفاً (1)هو السَّ

اً.   كالَمشِّْوط نصه

ارِ فهو عَيْبٌ()وكلُّ ما أَوْجَب نُقصان الثَّمن في عادةِ التُّ قال:  ؛ لأنه جَّ

رَ بنقصان الماليهة وهم يعرفون ذلك، وهذا يُغني عن ذكر العُيوب  َ الضرَّ

اء أو عند القَبْض وسَكَت فقد  وتعدادِها، وإذا عَلِمَ المشتَي بالعَيْب عند الشِّر

 رَضِي به.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، وبه عيبٌ لم يعلم إنَّ رجلًا اشتَى غلاماً في زمن النبي »عن عائشة رضي الله عنها: و

ه فخاصمه إلى النبي  فقال: يا رسول الله، إنَّه استغله  به، فاستغله ثم علم العيب، فرده

يح ، وقال صح18: 2في المستدرك« : الغلة بالضمانمنذ زمان، فقال رسول الله 

 . 21: 4، وشرح معاني الآثار 321: 5الإسناد، وسنن البيهقي الكبير 

لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بينَّ ما فيه،  ولا يحل : »قال  وعن واثلة بن الأسقع 

 ، وقال: صحيح الإسناد.12: 2في المستدرك« لمَن علم ذلك إلا بيهنه

صبرةٍ من طعامٍ فأدخل يده فيها، فنالت  مَرَّ على إنَّ رسولَ الله : »وعن أبي هريرة 

، قال: أَصابعه بللًا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام، قال: أصابته السماء يا رسول الله 

: 1في صحيح مسلم « أفلا جعلته فوق الطعام حتى تراه الناس، من غشنا فليس منا

99. 

لامةَ من مقتضيات العقد؛ لأنَّه عقد معاو( معناه 1) ضة، والمعاوضاتُ مبناها أنَّ السَّ

لامةُ  على المساواة عادةً وحقيقةً، وتحقيق المساواة في مقابلةِ البَدَل بالمبدل، والسَّ

لامة، فإذا لم يَسلم المبيع للمشتَي، يثبت له  لامة، فكان إطلاقُ العقد مقتضياً للسَّ بالسَّ

قد، وهو عاجز عن الخيار؛ لأنَّ المشتَي يطالبه بتسليم قدر الفائت بالعيب بحكم الع

 .274: 5تسليمه، فيثبت الخيار، كما في بدائع الصنائع 
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، فإن شاء أخذ الَمبيع بجميع الثَّمن قال:  لَع المشتري على عيب  )وإذا اطَّ

ه(و ؛ لأنهه لم يَرْضَ به، وليس له أَخذه وأَخْذُ النُّقصان إلا برضى إن شاء رَدَّ

 الأوصافَ لا يُقابُلها شيءٌ من الثَّمَنِ بالعَقْدِ. البائع؛ لأنه 

وكذلك لو كان الَمبيعُ مَكيلًا أو مَوْزوناً، فوجد ببعضِهِ عَيْباً ليس له أن 

في هذا أنه الُمشْتَي لا يَمْلك تفريقَ  يُمْسِكَ الجيدَ ويردَّ الَمعيب، والأصَلُ 

فقةِ على البائع قبل التَّمام  ؛ لما بيهنها، ويَمْلِكُ بعده.(1)الصَّ

فقة، وبالقَبْض تتمه  ؤيةِ وعدمُ القبض يَمنع تمام الصَّ طِ والرُّ وخيارُ الشَِّّ

فقة، والمرادُ قبض الجميع حتى لو قَبَضَ أحدُهما ثمه وُجِد بأحدِهما عيباً  ، الصَّ

ا أن يردَّهما أو يمسكَهما.  إمه

ء الواحد، ولا يملكُ رَده البَعْض دون البَعْض   والَمكيلُ   والَموزونُ كالشََّّ

                                                                                                                                                                             

( مثاله: إذا اشتَى شيئين ووجد بأحدهما عيباً، وكان ذلك قبل أن يقبضها أو قبض 1)

فقة على البائع  ة ليس له ذلك، لما فيه من تفريق الصَّ أحدهما، فأراد أن يرد المعيب خاصه

 قبل التمام.

فقة لَذا القبض، فردُّ ولو قبضهما رَده ا ة؛ لأنه خيار العيب لا يمنع تمام الصَّ لمعيب خاصه

فقة على البائع من قبل التمام، وليس له أن يردها  ة لا يُؤدي إلى تفريق الصَّ المعيب خاصه

إلا برضا البائع، وهذا الجواب يستقيم في شيئين، فيستغني كلُّ واحدٍ في الانتفاع به عن 

ا إذا كان ا شيئين لا يستغني أحدهما في الإنتفاع به عن الآخر: كزوجي الخفُه الآخر، فأمه

ومصراعي الباب، وما أشبهه إذا قبضهما، ثم وَجَدَ بأحدهما عيباً ليس له أن يَرُدَّ المعيب 

ا أن يردههما أو يمسكهما، كما في المحيط ة؛ لما فيه من الإضرار بالبائع، فأمه  .560: 6خاصَّ
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، فكأنهه عيبٌ (1)لا قبل القبضِ ولا بعده؛ لأنه تمييزَ الَمعيبِ زيادةٌ في العُيْب

نهه لا حادثٌ، حتى قيل: لو كان في وعاءين له رَده الَمعيبِ منهما بعد القَبْض؛ لأ

 ضرر.

وكذا لو اشتَى زوجي خُف أو مصراعي باب فوجد بأحدهما عيباً قبل  

القبض أو بعده يردههما أو يمسكهما، وكذا كلُّ ما في تفريقِهِ ضرر، وما لا 

ضرر في تفريقِهِ كالعبدين والثوبين إذا وجد بأحدِهما عيباً إن كان قبل القبض 

ةِ قبل تمامها، وإن كان بعد القبضِ ليس له رَده أحدهما؛ لأنه تفريقُ الصفق

فقةَ قد تَمَّت بالقبض، فجاز رَده  يجوز؛ لأنه لا ضرر في تفريقها؛ لأنه الصَّ

البعض، كما لو اشتَى من اثنين، واستحقاقُ البعض على هذا التَّفصيل ما 

ه التَّبعيض،  وما لا فلا.  فهو عيب، يضره

عيبٌ آخر رَجَعَ بنقصان  )وإن وَجَدَ المشتري عيباً وحَدَثَ عندهقال: 

ه إلا برضا البائع( ه كما قبضَه دَفْعاً العَيْب، ولا يَرُدُّ در أن يردَّ طِ الرَّ ؛ لأنه من شَرْ

 
ِ
ه في الجزء  حقر

ِ
رَ ذلك بأن عَجَزَ عن استيفاء ر عن البائع، فإذا تَعَذَّ للضرَّ

جوعِ  ببدلِ الفائت دفعاً  الفائتِ، وعن الوصول إلى رأسِ مالهِِ يَثْبُتُ له حَقُّ الرُّ

ر عنه.  للضرَّ

                                                                                                                                                                             

 واحدٍ من حيث الحكم في حقر البيع؛ لأنه الماليةَ ( لأنه المكيلَ والم1)
ٍ
وزونَ جُعِل كشَّء

 واحدٍ 
ٍ
مَ للمكيل والموزون يثبت بالاجتماع، فصار الكلُّ في حقر البيع كشَّء والتَّقوُّ

حكمًا، ولو كان شيئاً واحداً حقيقية، بأن كان ثوباً وُجِد ببعضه عيباً، فأراد أن يَرده 

ة، ليس له ذل  .580: 6ك، كذلك ههنا، كما في المحيطالمعيب خاصه
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ةُ  مَ مَعيباً، فما نقص فهو حصه مَ صَحيحاً ويُقَوَّ ونقصانُ العَيْب أن يُقَوَّ

 العَيْب، فيرجع بها من الثَّمن.

ويق بسَمْن ثمه اطَّلع على قال:  )وإن صَبَغَ الثَّوبَ أو خاطَه أو لتَّ السَّ

دَّ قد ت عَيْب رَجَعَ بنقصانهِ(؛ يادة، لأنَّ الرَّ ر؛ لأنهه لا يُمكن الفَسْخُ بدون الزر عذه

ر  وهي لم تكن في العقد، فيرجع بالنُّقصان، وليس للبائع أخذُه لما فيه من الضرَّ

 بالمشتَي.

ده بالعَيْبِ وبعده تَمنْعَُ،  يادةُ الُمنفَْصلةُ الحادثةُ قبل القبض لا تمنعُ الره والزر

ا مبيعةٌ مُلكت بالبَيْع، وهي وذلك مثل الوَلَد والعُقْر والأرَش والثَّ  مرة؛ لأنهه

ها،  غيُر مقصودةٍ ليقابلها الثَّمن؛ لأنه الأصلَ بجميع الثَّمن، فلا يُمكن رَدُّ

ها برضا  فتبقى سالمةً للمُشتَي بغير عِوَض وأنهه ربا، ولَذا لا يَمْلك ردَّ

، ولو استهلكه هو أو غيره لا ت .البائع، ولو مات الوَلَد يَردُّ الأمُه  رده

ا بدُل الَمنفْعة،  ةُ لا يَمْنعَُ وتَسْلَمُ للمُشْتَي؛ لأنهه والكَسْبُ والغَله

دَّ بجميعِ الثَّمن، فكذا سَلامةُ بَدَلَا.  وسلامتُها لا تمنع الرَّ

لأنهه إنهاءُ للملك ؛ رَجَعَ بنقصانِ العَيْب( الجمل)وإن مات قال: 

ع. ْ  والامتناع من جهة الشَِّّ

 .أَكل الطَّعام لم يَرْجع()فإن قتلَه أو قال: 

مان عنه.  ا القَتْلُ؛ فلأنهه وَصَلَ إليه عوضُه معنى، وهو سقوطُ الضَّ  أمه

دُّ بفعل مضمونٍ منه، فصار كالقَتْل. رَ الرَّ ا الأكلُ؛ فلأنهه تَعَذَّ  وأمه
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اء  قالا: يرجع استحساناً؛ لأنهه عَمِل بالمبيعِ ما هو المقصودُ منه بالشِّر

 فصار كالإعتاق.والمعتادِ فيه، 

اء، ومع  قُلْنا: لا اعتبار بكون الفِعْل مَقْصوداً، فإنَّ المبيعَ مقصودٌ بالشِّر

ق. جوع، وعلى هذا الخلاف: إذا لَبسِ الثَّوبَ حتى تَخَرَّ  ذلك يمنعُ الرُّ

ولو أكل بعضَ الطَّعام، فكذا الجوَاب عنده، وعندهما: أنه يرجع 

يَرُدُّ ما بَقِي، ويرجع بنقصان ما أَكَل؛ لأنهه  بنقصان العَيْب في الجميع، وعنهما:

ه التَّبعيض، وعليه الفتوى  .(1)لا يضرُّ

وفي كلر موضعٍ كان للبائع أخذه كالعَيْب الحادث ونحوه، فباعه 

يادة  المشتَي لم يرجع بالنُّقصان، وفي كلر موضع ليس له أخذه بسبب الزر

 فباعه المشتَي رجع بالنقصان.

طْيخاً أو خِياراً أو بَيْضاً أو نحوَه، فكسَّه فوجدَه فاسداً، ومَن اشتَى بِ 

فإن كان بحال لا يُنتفع به رَجَعَ بكلر الثَّمن؛ لأنهه ليس بمال، وإن كان يَنتَْفعُ به 

؛ لأنه الكسََّ عَيْبٌ حادثٌ، فيرجع  دُّ ر الرَّ مع الفَساد رَجَعَ بالنُّقصان؛ لأنهه تَعَذَّ

 .بالنُّقصان؛ لما بَيَّنها

دُّ أَصلًا(قال:  ، فليس له الرَّ طَ البْاءةَ من كلِّ عيب  ؛ لأنهه (1))ومَن شَرَ

حَدَثَ  ولو  إلى الُمنازعة، فيجوز مع الجَهالة ،   يفضي  لا  والإسقاطُ  إسقاطٌ، 

دٍ  عند   في البراءة  دخل  القَبْض  قبل  البَيع بعد  عيبٌ   أبي يوسف خلافاً لمحمه
                                                                                                                                                                             

الخلاصة والنهاية وغاية البيان وجامع الفصولين والخانية ( ونص أن التفوى عليه في 1)

 .83: 4والمجتبى، كما في الدر المختار ورد المحتار
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 وجد وقتَ الإبراء، فلا يَتَناوله.؛ لأنهه لم يوزُفرٍ 

: أنه المقصودَ سقوطُ حَقر الفَسْخ بالعَيْب، وذلك ولأبي يوسف 

 بالبَراءةُ عن الموجودِ والحادث.

قةُ والإباقُ ولو أبرأه من كلر غائلة، قال أبو يوسف  : هي السََّّ

 والُفجورُ دون المرض؛ لأنه الغائلةَ تختصُّ بالفِعْل.

، قال أبو حنيفة وإن أبرأه من ك
ٍ
اءُ ما في الجوَْفِ من طحِالٍ لر داء : الدَّ

ى مَرَضاً، وقال   : أبو يوسف  أو كَبدٍ أو فَساد حْيضٍ، وما سوى ذلك يُسمَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

لأنَّ البراءة عن الحقوق المجهولة صحيحة؛ لعدم إفضائها إلى المنازعة، كما في ( 1)

أتى رجلان النبي »عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: ليل ذلك: ، ود249اللباب ص

  يبتذران في مواريث بينهما ليس لَما بينة، فأمرهما النبي  أن يقتسما ويتوخيا ثم

، وصححه، ومسند أحمد 107: 4في المستدرك « يستهما وليحلل كل واحد منهما صاحبه

فيه دليل على جواز الإبراء عن »: 173: 5، قال الكاساني في بدائع الصنائع 320: 6

 «.الحقوق المجهولة

باع غلاماً له بثمانمئة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لابن : »وعن ابن عمر 

، فقال الرجل: باعني : بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان عمر 

على ابن  اءة، فقضى عثمان بن عفان عبداً وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله: بعته بالبر

أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتِع  عمر 

، 623: 2في الموطأ « العبد فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم

ن ، وغيرهما، وصححه التهانوي في إعلاء السن163-162: 8ومصنف عبد الرزاق 

14 :115. 
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 هو المرض. 

ولو قال برئت إليك من كلر عيبٍ بعينهِِ، فإذا هو أَعور، أو من كلر عَيْب 

. بيدِه، فإذا هو أَقطع لا يبرأ؛ لأنهه ليس ، بل هو عدمُ الَمحَله  بعيبٍ بالَمحَلر

ه على بائعِه(؛  رَده
 )وإذا باعه الُمشتري ثمه رَده عليه بعيب  إن قَبلَِه بقضاء 

باً  لأنهه فَسْخٌ من الأصل، فجُعِل كأن لم يكن، وهو وإن أَنْكَر فقد صار مُكَذَّ

عاً،  ه(؛شَرْ  لم يرده
 حَقر ثالثٍ لوجودِ لأنهه بيعٌ جديدٌ في )وإن قَبلَِه بغير قضاء 

ه، وهو التَّمليك والتَّملُّك.  حدر

ٌ فيه،  ده مُتَعينر ه عليه أيضاً؛ لأنه الرَّ وإن رَدَّ عليه بعيبٍ لا يحدثُ مثلُه رَدَّ

 فيستوي فيه القضاء وعدمه. 

ط(،قال:  دُّ بما يَسْقطُ به خِيار الشَّْ وقد ذُكِرَت فيه، وذُكرِ  )ويَسْقُطُ الرَّ

 أيضاً. البعضُ هنا 
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 فصلٌ في التَّلْجِئة

وهي في اللُّغةِ: ما أُلجئ إليه الإنسانُ بغير اختيارِه، ولما كان هذا العقدُ 

وه تَلْجئة؛ لما فيه من معنى الإكراه ورة، سَمَّ ، وفيه ثلاثُ (1)إنهما يُعْقَدُ عند الضرَّ

 مَسائل:

                                                                                                                                                                             

، وفي «وهو تفسير الَزل»صوره قال:  176: 5( بعد أن ذكر الكاساني في البدائع 1)

، ويفصل أحكام الَزل في كتب 275: 5، كما رد المحتار«بيع التلجئة هزل«: »الخانية»

 الأصول على النحو الآتي:

 غيُر ما وُضع له ولا مناسبة بينهما؛ بأن 
ِ
ء يذكر اللفظ قصداً الَزل: وهو أن يرادَ بالشََّّ

 ولا يراد به معناه الحقيقي ولا المجازي.

ظ إنَّما هو  ولا يرضى به، ولكنَّه  والَازل لا يختار الحكم  بب، إذ التَّلفُّ  يرضى بمباشرة السَّ

 عن رضا واختيار صحيح، لكنَّه غيُر قاصد ولا راض للحكم.

يذكر العاقدان قبل العقد  وشرط الَزل المعتبر أن يكون صَيحاً مشِّوطاً باللسان؛ بأن

ما يّزلان في العقد، فلا يثبت ذلك بدلالة الحال فقط.  أنهَّ

وإن كان الَزل فيما يحتمل الفسخ: كالبيع والإجارة، فله ثلاثة صور: إما أن يكون في 

أصل العقد؛ بأن يتفقا في السَّه على أن يظهر البيع بحضور النَّاس، أو في مقدار الثَّمن؛ 
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، مثل: أن يخاف على سلعتهِِ إحداهما: أن تكون التَّلْجِئةُ في نفس الَمبيع

ظالماً أو سُلْطاناً، فيقول: أنا أُظهر البَيْع وليس ببيع حقيقةً، وإنهما هو تَلْجئةٌ، 

ط، حكى الُمعَلى عن أبي  ويُشْهِدُ على ذلك، ثمُّ يبيعُها في الظَّاهر من غير شَرْ

دُ في يوسف عن أبي حنيفة  نهه أ«: الإملاء»: أنه العقدَ جائزٌ، وروى مُحمه

د  باطلٌ، ولم يحكِ   . خلافاً، وهو قولُ أبي يوسف ومحمه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 أصل العقد ويتواضعا أن يذكرا أمام النَّاس الثَّمن ألفين وهو في الحقيقة بأن يتفقا على

ألف، أو في جنس الثَّمن؛ بأن يتفقا على أصل العقد ويتواضعا على أن يعقدا بحضور 

 النَّاس على مئةِ دينار، والعقد مئة دولار.

للتَّوافق على  ولا بد في الَزل من ثلاثة مَالس: مَلس للتَّواضع، ومَلس للعقد، ومَلس

ابقين.  أي المجلسين السَّ

ويكون أربعة حالات لكله صورةٍ مما سبق، ففي حالةٍ يتوافقا على إرادةِ مَلس 

التَّواضع، وفي حالةٍ يتوافقا على إرادة مَلس العقد، وفي حالةٍ يتوافقا على أنَّه لم يتذكرا ما 

في حالة يختلفا يقول أحدهما: قالاه في مَلس التَّواضع أثناء كلامهم في مَلس العقد، و

أردنا مَلس التَّواضع ويقول الآخر: أردنا مَلس العقد، فيكون اثنا عشِّة صورة يعتبر 

فيها ما تمه الاتفاق عليه في مَلس العقد، إلا في صورتين وهما: إن اتفقا على البناء على 

ئذ؛ لوجود شرط مَلس المواضعة سواء في أصل العقد أو مقدار الثَّمن، فيفسد البيع حين

مفسد، وهو تعلهقه بمجلس آخر، هذا عند أبي حنيفة، وعندهما الثَّمن ألف؛ لأنَّ غرضه 

كوت عنه سواء، وهو رواية  من ذكر الألف هزلاً هو المقابلة بالمبيع، فكان ذكره والسُّ

 . 295: 2عن أبي حنيفة، كما في نور الأنوار 
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طاه لم يذكراه فيه، فلا  ما عقدا عقداً صحيحاً، وما شَرَ وجه الأولى: أنهه

 يؤثر فيه، كما إذا اتفقا أن يشِّطا شرطاً فاسداً، ثمه تبايعا من غير شرط. 

ما لم يَقْصدا العَقْد، ما اتفقا على أنهه فصارا كالَازلين، فلا  ووجه الثَّانية: أنهه

 ينعقد.

، ويتبايعا في  ر الثَّانية: أن تكون في البَّدَل بأن يَتَّفقا على ألفٍ في السَّر

: أنَّ الثَّمَنَ ثمنُ الظَّاهرِ بألفين، رَوَى الُمعَلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 

ر من غير«: الإملاء»العَلانية، وروى محمد في  خلافٍ،  أنه الثَّمنَ ثمنُ السَّر

ما هَزِلا بها.  ائدة، فكأنهه ما لم يَقْصدا الألَْف الزَّ ما اتفقا أنهه  وهو قولَُما؛ لأنهه

ل: أنه المذكورَ في العقدِ هو، والذي يصحُّ العقدُ به، وما ذكراه  وجه الأوه

اً لم يذكراه حالةً العقد، فسقَطَ حكمُه.   سره

د الثَّالثةُ: اتفقا أنه الثَّمنَ ألف درهم وتبايع : ا على مئةِ دينارٍ، قال مُحمه

 القياسُ أن يبطل العَقد، والاستحسانُ أن يصحَّ بمئةِ دينار.

وجهُ القياس: أنه الثمنَ الباطنَ لم يذكراه في العَقْد، والمذكور لم يقصداه، 

 .  فسقط، فبقي بلا ثَمَن، فلا يصحه

 ائز إلا وجه الاستحسان: أنه المقصودَ البيعَ الجائز لا الباطل، ولا ج

ه وذكرا اَّلظاهر، وليس هذا كالمسألة  ما أضربا عن السَّر لانية، كأنهه بثمن العه

قَ العقدُ به. اً مذكورٌ في العقدِ وزيادةٌ، وتعله  الأولى؛ لأنه المشِّوطَ سره

ما لم يَقْصدا زَوال الملك، فصار  ويَثْبتُ لَما الخيار في بيع التَلْجئة؛ لأنهه

طِ الخيار لَما، في  توقَّف على إجازتهما.كشَِّْ
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عي انفساخ  ولو ادَّعى أحدُهما التَّلْجئةَ لم يُقبل قولُه إلا ببيرنة؛ لأنهه يَدَّ

 .العقد بعد انعقاده، ويُسْتَحْلَفُ الآخرُ؛ لأنهه مُنْكرٌ 
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 (1)باب البيع الفاسد

لةً، كما إذا قَبَضَه في بأَمرِ البائعِ صََيحاً أو دلا )وهو يُفيدُ الملك بالقَبض(

فُ فيه، إلا الانتفاع(2)الَمجلس وسَكَتَ  ؛ لما رُوِي أنه (3)، حتى يجوزُ له التَّصرُّ

 فأبى مواليها أن يبيعوها  (4)بَريرةَ   أن تشتَي لَمَّا أرادت »عائشة رضي الله عنها: 

                                                                                                                                                                             

يكون صحيحاً بأصله لا بوصفه، كما وهو كل بيع فاته شرط من شرائط الصحة، ف( 1)

 .299: 5في البدائع 

فإن قبض بغير إذنه أصلًا لا يثبت الملك، بأن نهاه عن القبض، أو قبض بغير محضر ( 2)

منه من غير إذنه، هذا ما ذكره الكرخي في الرواية المشهورة، وذكر في الزيادات أنَّه 

إذناً منه بالقبض دلالة، كما في البدائع يثبت؛ لأنَّه إذا قبضه بحضرته ولم ينهه كان ذلك 

 .439-438، وأحكام المعاملات ص305: 5

ف في ما ليس فيه انتفاع بعين ( معناه 3) أن هذا الملك يُفيد المشتَي إطلاق التَّصرُّ

ف الذي فيه انتفاع بعين  ا التَّصرُّ المملوك: كالبيع، والَبة، والإجارة، وغيرها، وأمه

وسكنى الدار، فالصحيح أنَّه لا يحل؛ لأنَّ الثابت بهذا البيع  المملوك: كأكل الطعام،

فع، كما في بدائع  ملك خبيثٌ، والملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع؛ لأنَّه واجب الرَّ

 .304: 5الصنائع 

 لبعضِ بني   كانت مولاةً   رضي الله عنها،  عائشة  مولاة  صفوان بنت  بريرة   هي( و4)
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طَت الوَلاء لَم ثمه أَعْتَ  قَتْها، إلا بشِّطِ أن يكون الوَلاء لَم، فاشتَت وشَرَ

ط وذَكَرَت ذلك لرسول الله   .(1)«فأجاز العتق وأبطل الشَِّّ

ط؛ لأنه رُكنَ التَّمليك، وهو  فالنبيُّ  ْ أجاز العِتْقَ مع فَسادِ البَيعِ بالشَِّّ

قولُه: بُعْتُ واشتَيتُ صدر من أهلهِِ، وهو المكلَّفُ الُمخاطبُ مُضافاً إلى محلره، 

م فيهما، فينعقد لكونه وسيلةً إلى المصالح، وهو المالُ عن ولاية؛ إذ الكلا

 والفَساد لمعنى يُجاوره كالبيع وقت النرداء.

رَ الَمنْهي عنه،  ره؛ لأنهه يَقْتَضي تَصوُّ والنَّهيُ لا يَنفْي الانعقاد بل يُقرر

رُ، وعن غيِر الَمقْدورِ قَبيحٌ، إلا أنهه  يُفيدُ والقُدْرة عليه؛ لأنه النَّهيَ عَماَّ لا يُتَصَوَّ

 مِلكاً خَبيثاً لمكان النَّهي.

إزالةً للخُبْثِ ورفعاً  )لكلِّ واحد  من المتعاقدين فَسْخُهُ(؛لَذا كان )و(

 للفَساد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ثمه باعوها من عائشة، فاشتَتها وأعتقتها، وكان اسمُ زوجها مغيثاً، هلال، فكاتبوها 

ها رسول الله  بخيارِ العتقِ فاختارت فراقه، عاشت إلى خلافة يزيد. ينظر:   فخيره

 .662، والتقريب332: 2تهذيب الأسماء واللغات

ي اشتَ: »فذكرت له، فقال  عائشة رضي الله عنها دخل عليَّ رسول الله  فعن( 1)

من العشَّ فأَثنى على الله بما هو أهلُه، ثمه  وأعتقي، فإنَّ الولاءَ لمَن أَعتق، ثمه قام النَّبيُّ 

قال: ما بال أناس يشتَطون شروطاً ليس في كتاب الله، مَن اشتَط شرطاً ليس في كتاب 

: 2في صحيح البخاري « الله فهو باطلٌ، وإن اشتَط مئة شرط، وشرط الله أَحقه وأَوثق

756. 
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)فإن باعه ؛ لأنَّ الفَسْخَ بدونه مُحالٌ، )ويُشترطُ قيام الَمبيع حالة الفَسْخ(

فات ملكَه، وأو وهبه بعد القَبْض جاز(  مُنعِ الفسخ.؛ لمصادفةِ هذه التَّصرُّ

ا تُفْسخُ بالأعَْذار، وهذا عُذْرٌ.  وما يَحْتملُ الفَسخ يُفسخُ كالإجارة، فإنهه

هنُ فله الفَسْخُ. هنُ يَمنعُ الفَسْخَ، فإن عاد الرَّ  والرَّ

فات تعلهق بها  ع، وهذه التَّصرُّ اً للشَِّّ وهذا لأنه النَّقضَ لرفع حكمِه حَقه

مٌ لما عُرِ   ف.حَقه العبد، وأنهه مُقدَّ

؛ )وعليه قيمتُه يوم قبضه إن كان من ذواتِ القِيَم أو مِثْلُه إن كان مِثْلياً(

 لأنهه كالغَصْب من حيث إنهه مَنْهيٌ عن قَبْضِه.

ولَمها كان هذا العَقد ضَعيفاً لمجاورتهِِ المفسدِ تَوَقَّف إفادة الملك على 

 القبض كالَبة.

لباطلَ هو الخالي عن العِوَض لأنه ا لا يفيدُ الملك(؛ (1))والباطلُ قال: 

، وهذا عند أبي حنيفة  (2))ويكون أمانةً في يدِه(والفائِدة، 
ٍ
ء  .يَّْلَكُ بغيِر شَيْ

                                                                                                                                                                             

وهو كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والمحلية وغيرهما، فهو ( 1)

 .305: 5الذي لا يكون صحيحاً بأصله ووصفه، كما في بدائع الصنائع 

أبي نصر بن أحمد الطواويسي، ورواية الحسن عن أبي حنيفة، كما ي فتح ( هذا قول 2)

 .370دلية المادة ، وبه أخذت مَلة الأحكام الع44: 6القدير 

هذا قول شمس الأئمة السَّخسي، وهو رواية والقول الثاني: أن مضمون بالقيمة، و

ابن سماعة عن محمد، وقيل: هذا قولَما، ونصه عيه الفقيه أبو الليث، وقيل: وعليه 

 .305: 5، البدائع 44: 6الفتوى، كما في العناية 
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 وعندهما: يَّْلَكُ بالقيمة؛ لأنه البائعَ ما رَضِي بقبضِهِ مََاناً.

 وله: أنهه لَمها باع بما ليس بمالٍ، وأَمره بقبضِه، فقد رَضِي بقبضِهِ بغيِر بدل

، فلا يُضْمَنُ كالمودَع. ما  ليٍّ

م والَخمْر والِخنزْير والجمع بين ميتة  وذكية  باطلٌ(.قال:   )وبيعُ الميتة والدَّ

مُ  ا الميتةُ والدَّ ا ليست بمال، والبَيعُ والتَّمليك مال بمال.أمه  ؛ فلأنهه

نا. ما ليسا بمال في حقه ا الخَمْر والخنزير فكذلك؛ لأنهه  وأمه

ا الجمعُ بين  فقةَ واحدةٌ، والميتةُ لا وأمه يدخل وميتةٍ وذكيهةٍ؛ فلأنه الصَّ

فقة  ؛ لأنه الصَّ تحت العَقْد لعدم الماليهة، ومتى بَطَلَ في البعض بَطَلَ في الكله

 غير متجزئة.

 وكذا الجمع بين دَنَّيْن أحدُهما خَلٌّ والآخرُ خَمرٌ، ومتَوكُ التَّسمية كالميتة.

كيهةُ مَهولةَ  وإذا لم يكن الميتةُ مالاً لا يُقابلُهما شيءٌ من الثَّمن، فيبقى الذَّ

كية، وأنهه باطلٌ.   الثَّمن؛ ولأنه القَبولَ في الميتةِ شرطٌ للَبيْع في الذَّ

د  ى لكلر واحدٍ منهما ثَمَناً جاز في وقال أبو يوسف ومحمه : إن سَمَّ

كيهة كالجمع بين أُخته وأَجنبية في النركاح.  الذَّ

وط المفسدة، ولا كذلك البيع.قُلنا: النر  كاحُ لا يَبْطل بالشُِّّ

بَن في قال:  مَك والطَّير قبل صيدِهما، والَحمْل والنَّتاج، واللَّ )وبيعُ السَّ

، وثَوْب من  اة، وجِذْع  في سَقْف  وف على الظَّهر، واللَّحْم في الشَّ ع، والصُّ الضرِّ

 .ثَوْبَين فاسدٌ(
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مكُ والطَّيُر فلعدم  ا السَّ  الملك.أمه

مكُ مَُتمعاً فيه أَجَمةٍ إن اجتمع بغير صنعِهِ لا يجوز؛ لعدم  ولو كان السَّ

الملك، وإن اجتمع بصنعِهِ إن قدر على أَخْذِه من غير اصطياد جاز؛ لأنهه ملكه 

ؤية، وإن لم يقدر عليه إلا بالاصطياد  ويقدرُ على تسليمِه، وللمشتَي خِيار الرُّ

 لا يجوز.

 عَمَ أنهه عنده يجوز كبيع الَمغْصوب من الغاصب.ولو باعه ممَّن زَ 

ا الحَمْلُ والنَّتاج فلنهيه   . (1)وأمه

ع، فللجهالة واختلاط المبيع بغيره. ا اللَّبن في الضرر  وأمه

وفُ على الظَّهر، فلاختلاط المبيع بغيره، ولوقوع التَّنازع في  ا الصُّ وأمه

 عن بيع  نهى »وقد  قلعُه،   مكنيُ   هلأنه   ؛(2)القَصِيل بخلاف   القطع موضع 
                                                                                                                                                                             

ايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، كان أهل الجاهلية يتب»، قال: ابن عمر فعن ( 1)

 قال: وحبل الحبلة أن تنتج النَّاقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي 

 .43: 5في صحيح البخاري« عن ذلك

« نهى عن بيع المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة إنَّ رسول الله : »ابن عباس وعن 

 .230: 11في المعجم الكبير 

لا ربا في الحيوان، وإنَّما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن »أنَّه قال:  بن المسيب وعن ا 

المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: 

 ، وغيره.654: 2في الموطأ « بيع ما في ظهور الجمال

عير ( القَصيل: 2) ون  والفقهاء   الدواب،ِ ف لعلَ  أخضَر   يُجزُّ   وهو الشَّ  الزَرْع قبل  يُسَمُّ
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عٍ، وسَمْنٍ في لَبَنٍ  وف على ظَهْر الغَنَم، وعن لَبَنْ في ضَرْ  . (1)«الصُّ

 . (2): أنهه يجوز قياساً على شجر الِخلَافوعن أبي يوسف 

يادة في ملك المشتَي،  قُلنا: شجر الِخلاف يَنبُْتُ من أعلاه، فتكون الزر

وف ينبت من أسفله، في  حدث على ملك البائع فيختلطان.والصَّ

قَف، فلا يُمكنُ تسليمُه إلا بضرر لا  اة والِجذْعُ في السَّ ا اللَّحمُ في الشَّ وأمه

 يُسْتَحَقُّ عليه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .183: 2إدراكه قَصيلًا ِ، وهو مَاز ، كما في المغرب

 تطعم، ولا صوف  ثمرة حتى   أن تباع نهى رسول الله »قال:  فعن ابنِ عبهاس ( 1)

: 5، وسنن البيهقي الكبير 14: 3في سنن الدارقطني « على ظهر، ولا لبن في ضرع

: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع ورواه ، وقال340

: وقد وثقه بن معين وغيره، قال 6: 3غيره موقوفاً، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 

: وكذا 6: 3: ورواه وكيع مرسلًا، وهو المحفوظ، وقال ابن حجر340: 5البيهقي 

مة، وكذا أخرجه الشافعي من أخرجه أبو داود أيضاً من طريق أبي إسحاق عن عكر

وجه آخر عن بن عباس، وليس في رواية وكيع المرسلة ذكر اللبن، وأخرجه الطبراني في 

إلا بهذا الإسناد، وقال  الأوسط من رواية عمر المذكور، وقال: لا يروى عن النبي  

في  : النهي عن بيع الثمرة في الصحيح رواه الطبراني102: 4الَيثمي في مَمع الزوائد 

 الأوسط ورجاله ثقات.

 .516: 1شجر الصفصاف، كما في المعجم الوسيط :( أي2)
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مَه قَبْلَ نَقْض  وكذلك ذِراعٌ في ثَوْبٍ وحِلْيةٌ في سَيْفٍ، وإن قَلَعَه وسَلَّ

إذا باعه ذِراعاً من البَيع جاز، وليس للمُشْتَي الامتناع، وهذا بخلاف ما 

ر فيه.  كِرْباس وعشِّةِ دراهم من هذه النُّقْرة حيث يجوز؛ لأنهه لا ضَرَ

ما شاء  ا ثوبٌ من ثَوْبَيْن فلجهالة المبيع، ولو قال: على أن يأخذ أيُّّ وأمَّ

 جاز؛ لعدم المنازعة.

 .(1)«نهى عنهما» ؛ لأنهه )وبيعُ الُمزابنة والُمحاقلة فاسدٌ(قال: 

 ةُ: بيعُ الثَّمر على النَّخل بتمرٍ على الأرَض مِثْلهِ كَيْلًا حَزْراً.والُمزابن

والُمحاقلةُ: بيعُ الِحنطة في سنبلِها بمِثْلِها من الِحنطْةِ كَيْلًا حَزْراً، ولأنهه بيعُ 

 الكيلير بجنسِهِ مَازفةً، فلا يجوز.

هرِ، فهقال:  ؛ لأنه و فاسد()ولو باع عَيْناً على أن يُسلِّمها إلى رأسِ الشَّ

عَ في الأثمان تَرْفيهاً  تأجيلَ الأعيان باطلٌ؛ إذ لا فائدة فيه؛ لأنه التَّأجيلَ شُرِ

طاً فاسداً.   عليه؛ ليتمكن من تحصيلهِ، وأنهه معدومٌ في الأعيان، فكان شَرْ

                                                                                                                                                                             

في صحيح « عن الُمحاقلة والُمزابنة والُمخابرة نهى رسول الله »، قال: ( فعن جابر 1)

 .1174: 3مسلم 

نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع  إنَّ النبي : »وعن ابن عُمر 

رع بالحنطة كيلاً العنب ب ، 763: 2في صحيح البخاري « الزبيب كيلًا، وبيع الزَّ

 ، وغيرها.1171: 3وصحيح مسلم 
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 ؛ لأنه الحملَ بمنزلةِ طَرَفِ الحيوان؛إلا حملَها فاسدٌ( ناقة )وبَيْعقال: 

قة، ألا تَرَى أنهه يَدْخلُ في البَيع من غيِر ذكر، فلا يجوز استثناؤه لاتصاله به خِلْ 

 كسائر الأطراف.

البائع أو يقرضَه المشتري دراهم أو ثوباً  يَسْتَخدمهعلى جملًا  )ولو باعه

ط» ه لأنه  على أن يخيطَه البائعُ، فهو فاسدٌ(؛  .(1)«نهى عن بَيْع وشَرْ

 ط ثلاثة أنواع: والجملةُ في ذلك أنه البيعَ بالشَِّّ 

طٍ يقتضيه العقدُ ويلائمُه، .نوعٌ 1 طُ جائزان، وهو كلُّ شَرْ ْ : البيعُ والشَِّّ

على أن يستخدَمها، أو طَعاماً على أن يأكلَه أو دابهة على أن  جملاً كما إذا اشتَى 

 يركبَها.

طٍ لا يَقْتَضيه العَقْدُ ولا يُلائمُه، 2 .ونوعٌ: كلاهما فاسدان، وهو كلُّ شَرْ

وطِ في هذه الَمسائلِ وفيه مَنفْعةٌ لأحدِ الُمتَعاقدين، وهو ما مَره من ال شُِّّ

 .ونحوها

طُ باطلٌ،  .ونوعٌ: البَيْعُ جائزٌ، 3 ْ طٍ لا يقتضيه العقد،  والشَِّّ  وهو كلُّ شَرْ

ةٌ لأحدٍ، أو فيه منفعةٌ لغير  ةٌ لأحدهما، أو ليس فيه منفعةٌ ولا مَضره وفيه مضره

ط أن لا يبيع المبيع ولا يََّبَه، ولا يَلْبَسَ الثَّوب، ولا المتعاقدين والمب يع: كشَِّْ

ابهة، ولا يأكلَ الطَّعام، أو على أن يقرضَ أَجْنبياً دراهم ونحو ذلك،  يَرْكَبَ الدَّ

                                                                                                                                                                             

في مسند أبي حنيفة  ( سبق تخريجه فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 1)

 .160ص
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ه عن  ه أحدٌ، فيلغو بخلور طَ؛ لأنهه لا يستحقُّ ْ فإنهه يجوز البَيْعُ ويبطلَ الشَِّّ

 الفائدة.

ل إن شاء الله تعالى.ويَبْتَني على هذه   الأصُول مسائل كثيرةٌ، تُعْرَف بالتَّأمه

ارات(،قال:  دٌ  )ولا يجوز بيع النَّحْل إلا مع الكُوَّ : يجوز إذا وقال مُحمَّ

كان مَموعاً؛ لأنهه حَيْوانٌ منتفعٌ به، مَقدوورُ التَّسليم، فيجوز كغيره من 

 الحيوانات.

نابير، ولا ولَما: أنهه لا يُنتَْفَعُ بعينهِِ، و  من أجزائِه، فلا يجوز كالزَّ
ٍ
لا بجزء

 اعتبار بما يَتَوَلَّد منه من العَسَل؛ لأنهه مَعْدوم.

ارات، وفيها عَسَلٌ يجوز تَبَعَاً، هكذا علَّله الكَرْخيُّ  ا إذا باعها مع الكُوَّ أمه

من ، ثمه أنكر ذلك، وقال: إنهما يدخل في البَيْع بطريق التَّبع ما هو «جامعه»في 

 حقوق الَمبيع وأَتباعه، والنَّحْل ليس من حُقوق العَسَل وأَتباعه. 

ارات لمها لم يَكُن لَا فائدةٌ بدون النَّحْل جُعِل  وجوابه أن يُقال: إنه  الكُوَّ

ب مَقْصوداً،  زاً، ألا تَرَى أنهه لا يجوز بيعُ الشِّر النَّحْل من جملةِ حقوقِها تِوُّ

ب، وأمثالُه كثيرةٌ. ويجوز تبعاً للأرض؛ لما أنهه ْ  لا انتفاع بالأرَْض بدون الشِّر

(قال:  د )ولا دودَ القزِّ إلا مع القَزه : يجوز، والعِلهةُ فيه ما مَره ، وقال مُحمه

 من الطَّرفين في النَّحل.

لَم فيه كيلًا في حينهِ؛ لأنه بزِْرٌ يتولَّد منه ما  وقالا : يجوز بيع بيضِه والسَّ

 ر كبزِْر البَطْيخ.يُنتَْفَعُ به، وصا
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دُ وقال أبو حنيفة   : لا يجوز بيعُه؛ لأنهه لا يُنتَْفعُ بعينهِ، وكان محمه

نهُ أبو حنيفة  نُ مَن قَتَلَ دودَ القَزر بناءً على جَواز بيعِه، ولا يُضَمر بناء  يُضَمر

 على عدم جَوازه. 

رى وفطر اليهود إذا والمهرجان وصَوْم النَّصا (1))والبَيْعُ إلى النَّيروزقال: 

لأنه الجهَالة مُفضية إلى الُمنازعة، وإن عَلمِا ذاك جاز  ؛(2)جَهلا ذلك فاسدٌ(

 كالأهَلهة.

وم جاز؛ لأنهه معلومٌ،  ولو اشتَى إلى فطر النَّصارى وقد دخلوا في الصَّ

 وقبل دخولَم لا يجوز لأنهه مَهولٌ. 

ياس وقُ قال:   دوُم الحاج فاسدٌ(؛)والبيعُ إلى الَحصاد والقِطاف والدِّ

ر. م وتتأخَّ ا تتقدَّ  للجَهالة؛ لأنهه

 ، وقد مَره في خِيار ، خلافاً لزفر (3)البيع )وإن أَسْقَطا الأجلَ قَبْلَه جاز(

                                                                                                                                                                             

 .28: 2النيروز: أول يوم من الربيع، والمهرجان: أول يوم من الخريف، اللباب ( 1)

جيل الثمن إلى هذه الأيام فاسد إذا لم يعرف المتبايعان مقدار ذلك الزمان؛ ( معناه: تأ2)

لجهالة الأجل المفضية إلى النزاع؛ لابتناء المبايعة على المماكسة ـ أي المجادلة في النقصان 

ـ، والمماكسة موجودة في المبايعة إلى هذا الأجل، فتكون الجهالة  فيه  مفضية  إلى النزاع، 

 .453-452: 6د البيع، كما في الَداية ومثلها يُفس

( أي: لو باع شيئاً بتأجيل الثمن إلى هذه الأوقات المذكورة ثم أسقط مَن له الأجل 3)

ياس مثلًا، صحَّ  وهو المشتَي هذا الأجل المفسد للبيع قبل حلوله: أي قبل الحصاد والدر
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ط، وروى الكَرخيُّ  عن أصحابنا: أنه سائرَ البيِاعات الفاسدة تنقلب  الشَِّّ

 جائزةً، بحذف الُمفْسد.

تهِ( جملهالغير جاز في  جم الغيرو جمله)ومَن جَمَعَ بين قال:  ، ألا بحصه

 جاز. جملهتَرَى أنه الغيَر لو أجاز البَيْع في 

وَذَرُوا }لقوله تعالى: ؛(1))ويُكره البَيْع عند أذان الُجمْعة(قال: 

 [.9]الجمعة: {الْبَيْعَ 

، وهو أن (2)«لا يَبيعُ حاضر لباد: »؛ لقوله )وكذا بيعُ الحاضر للبادي(

عر  يجلب البادي لعة، فيأخُذَها الحاضُر ليبيعَها له بعد وقتٍ بأَغْلَى من السر السَّ

 الموجودِ وقتَ الجلَْب.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ره، و هذه الجهالة هي شرطٌ زائدٌ لا البيع؛ لأنَّ الفسادَ كان للمنازعة، وقد ارتفع قبل تقره

في صلب العقد، بخلاف بيع الدرهم بالدرهمين لا ينقلب صحيحاً بإسقاطِ الدرهم 

 ب./31: 2الزائد؛ لأنَّ الفسادَ في صلب العقد، كما في منح الغفار ق

وهو البيع من الأذان الأول إلى الانفضاض من صلاة الجمعة، فالأذان المعتبر في ( 1)

، 69: 4هو الأول إذا وقع بعد الزوال على المختار، كما في تبيين الحقائق تحريم البيع، 

: 2وقال الطحاوي: الأذان الثاني، والأصح أنَّه الأذان الأول، كما في منحة السلوك 

هذا القول الصحيح، وقيل: العبرة للأذان الثاني الذي يكون «: البحر»، وقال في 70

إلا هو، وهو ضعيف؛ لأنَّه لو اعتبر في وجوب  زمنه  بين يدين المنبر؛ لأنَّه لم يكن في

السعي لم يتمكن من السنة القبلية، ومن الاستماع، بل ربما يخشى عليه فوات الجمعة، 

 .234: 14كما في إعلاء السنن 

وُا : »قال  ، عباس  فعن ابن ( 2)  ، فقيل لابن «كبان، ولا يبع حاضر لبادالره  لا تَلقَّ
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ر بأهل البلد، حتى لو لم يضره لا بأس به؛ لما فيه  وكراهته لما فيه من الضرَّ

ر غيره.  من نفع البادي من غير تضره

وْمُ على سَوْم أخيه( جل: »؛ قال )وكذا السَّ على سَوْم  لا يستام الرَّ

، وهو أن يرضى المتعاقدان بالبَيْع ويستقره الثَّمن بينهما، ولم يَبْقَ إلا (1)«أخيه

 العقد، فيَزيدُ عليه، ويَبْطلُ بيعُه.

اضي يجوز، وهو المعتاد بين النَّاس في جميع ا لو زاد عليه قبل التََّ  أمه

 .(2)«يْع من يَزيدباع حِلْساً في بَ  أنه النبيَّ »البلاد والأعصار، وقد صحَّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً، في صحيح البخاري : ما قولهعباس 

 . 1157: 3، وصحيح مسلم 795: 2

 .1158: 3في صحيح مسلم « نهينا عن أن يبيع حاضر لباد: »وعن أنس 

في « نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه أنه رسول الله » :فعن أبي هريرة ( 1)

 .1155: 3صحيح مسلم

في « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه: »قال  وعنه 

 .1029: 2صحيح مسلم

في صحيح ابن حبان « لا يبع أحدكم على بَيْع أخيه إلا بإذنه: »، قال وعن ابن عمر 

نهى رسول »، وفي لفظ: 163: 1، والمعجم الأوسط 21: 2، ومسند أحمد 339: 11

في سنن النسائي « حتى يذر إلا الغنائم والمواريثأن يبيع أحدكم على بيع أحد  الله 

 .199: 8، مصنف عبد الرزاق 147: 1، والمنتقى 258: 7، والمجتبى 14: 4الكبرى 

في سنن النسائي الكبرى « باع قدحاً وحِلْساً فيمَن يزيد إنَّ النبي : »أنس ( فعن 2)

 ، ومسند 100: 3د ، ومسند أحم111: 3، والمعجم الأوسط 259: 7، والمجتبى 15: 4
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 .)وكذا النهجَشُ وتَلَقي الَجلَب مكروهٌ(

بَ غيَره فيها. غر لْعةِ، ولا يُريدُ شراءها؛ ليُرَ  والنَّجَشُ: أن يَزيد في السر

عر، أو يُلَبرس عليهم  اهم، وهم غيُر عالمين بالسر وتَلَقْي الجلََب: أن يَتَلَقه

عرَ ليشتَيَه ويبيعَه في المصر، فإن لم يُلَبرس عليهم، أو كان ذلك لا يضرُّ  السر

ي عن »    وقد نَهىَ به،  لا بأس  المصر   أهل لا : »  وقال ، (1)«الجلب  تَلَقر

 .(2)«تَناجشوا

في هذه المسائل كلرها؛ لأنه النَّهيَ ليس في معنى العقد   )ويجوز البيع(

 وشرائطه، بل لمعنى خارج، فيجوز.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .247: 6، والأحاديث المختارة 285: 1الطيالسي 

: 3في صحيح مسلم « أن يتلقى الجلب نهى رسول الله : »فعن أبي هريرة ( 1)

1157. 

لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى : »، قال وعن ابن عمر 

أن تتلقى  نهى »رواية: ، وفي 759: 2في صحيح البخاري « يّبطَ بها إلى السوق

 .1156: 3في صحيح مسلم « السلع حتى تبلغ الأسواق

: 2في صحيح البخاري « أنَّه نهى عن تلقي البيوع: »، قال وعن ابن مسعود  

 .1156: 3، وصحيح مسلم 759

: 2صحيح البخاري في « نهى عن النَّجَش إنَّ رسول الله : »عن ابن عمر فعن (  2)

 .342: 11، وصحيح ابن حبان 1156: 3م ، وصحيح مسل753
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 باب التَّولية

ل، والُمرابَحةُ (1)ليةُ )التَّوْ   (3)بزيادة ، والوَضيعةُ  (2): بَيْعٌ بالثَّمن الأوََّ

) ومَبناها على الأمَانة؛ لأنه المشتَي  ،؛ لأنه الاسمَ يُنبْئ عن ذلك(4)بنقَِيصة 

                                                                                                                                                                             

بيع التولية: وهو بيع  بثمن سابق، أو بيع المشتَى بثمنه، فهي أن يشتَط أنَّ المبيع ( 1)

ل الذي اشتَى به بلا فضل، فلا يكون في البيع الذي يقع بعد بيان البائع  بالثمن الأوه

 لو اشتَى أحدٌ مالاً ثمن المبيع الذي اشتَاه زيادة ولا نُقصان على ذلك الثمن: كما

 .114: 1بعشِّة دنانير، فباعه من آخر بعشِّة أيضاً، كما في درر الحكام 

بيع المرابحة: وهو بيعٌ بثمن سابق وزيادة، أو بيع المشتَى بثمنه وفضل، فهي أن ( 2)

ل الذي اشتَى به مع فضل معلوم: كأن يقول البائع  يشتَط المبيع بالثمن الأوه

ي هذا المال مئة دينار، فأبيعه لك بمئة وعشِّة دنانير، كما في درر للمشتَي: قد كلَّفن

 .114: 1الحكام 

الوضيعة: وهو بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه، فيقع بنقص في ( 3)

ثمن المبيع عما اشتَاه به البائع: كأن يشتَي شخص مالاً بعشِّة دنانير فيبيعه بتسعة، كما 

 .114: 1في درر الحكام 

في « التولية والإقالة والشِّكة سواء لا بأس به: »، قال فعن سعيد بن المسيب  (4)

: ولا خلاف في 256: 14، قال التهانوي في إعلاء السنن 49: 8مصنف ابن أبي شيبة 
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هِ معتمداً على قولهِ ه عن الِخيانة، (1)يأتمن البائع في خَبَرِ ، فيَجب على البائعِ التَّنزُّ

ن الكَذِب؛ لئلا يقع المشتَي في بَخْسٍ وغُرُور، فإذا ظَهَرَت والتَّجَنُّبُ ع

؛ لوجود شرائطها، وقد تعامَلَها تار على ما يأتيك إن شاء اللهالِخيانةُ يَرُدُّ أو يَخْ 

ل إلى يومنا هذا. دْرِ الأوََّ  النَّاسُ من لَدْنِ الصَّ

 : بعيرين  ، وقد اشتَىلما أراد الَجرة قال لأبي بكر  أنهه »وقد صَحه

، وللنَّاس حاجةٌ إلى ذلك؛ لأنه فيهم مَن لا يَعْرفُ قِيمةَ (2)«ولرني أحدَهما

 كان  ولَذا  وزيادة،  اشتَاه  بما   قَلْبُه  ويَطيبُ  بمَن يَعْرفُها  فيستعين  الأشياءَ، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالإقالة »مرسل سعيد، وفي رواية: 

في مراسيل أبي « وفي، ولا بأس بالشِّكة في الطعام قبل أن يستوففي الطعام قبل أن يست

، قال الأرنؤوط: محمد بن إبراهيم البزار: ثقة، ومن فوقه من رجال 178داود ص

 الشيخين.

( فائدةَ هذا البيع: أنَّ الغبيَ يعتمد على فعل الذكي، فيطلب نفسه بمثل ما اشتَى به 1)

نَّما يظهر في ذوات الأمثال دون ذوات القيم هو، أو بمثله مع فضل، وهذا المعنى إ

كالأشياء المتفاوتة كالحيوانات والجواهر؛ لأنَّ ذوات القيم قد تطلب بصورتها من غير 

اعتبار ماليتها، ولأنَّ قيمتها مَهولة؛ لأنَّلا يمكن معرفتها حقيقة، ومبنى هذا البيع على 

ي يملك ذلك البدل من البائع بسبب الأمانة، فلا يجوز بيعه مرابحة إلا إذا كان المشتَ

 .75-74: 2، ومَمع الأنهر 538شرح الوقاية ص، كما في من الأسباب

خذ بأبي أنت يا : »فعن عائشة رضي الله عنها في حديث الَجرة: قال أبو بكر ( 2)

: 3في صحيح البخاري « : بالثمنرسول الله إحدى راحلتي هاتين، قال رسول الله 

لا أركب »، وفي لفظ: 198: 6، ومسند أحمد 180: 14حبان ، وصحيح ابن 1419
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ه، فله أن يَحُطَّ منه.  مَبْناها على الأمانة ورأس المال في الُمواضَعة حَقُّ

ل مِثلياً أو في ملك )ولا قال:  يصحُّ ذلك حتى يكون الثَّمن الأوََّ

ل، فإذا كان مِثْلياً يَقْدِرُ عليه، (1)المشتري( ؛ لأنهه يجب عليه مثلُ الثَّمن الأوََّ

فكذلك إذا كان من ذواتِ القِيَم، وهو في يدِه لقدرتهِِ على أدائه، وإن لم يكن 

ل، وهذا من ذواتِ القِيَم، والقِيَمُ في يدِه، فهو باطلٌ؛ لأنهه يجب عليه مِثْلُ ا لأوََّ

 مَهولةٌ إنهما تُعْلَمُ بالظَّنه والتَّخمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

بعيراً ليس لي، قال: هي لك يا رسول الله، قال: لا، ولكن بالثمن الذي ابتعتها به، قال: 

ذكرها ابن إسحاق في سيرته، كما في إعلاء السنن « كذا وكذا، قال: قد أخذتها بذلك...

14 :257. 

 شرائط عقود الأمانة:(  1)

ل مع  .أن يكون1 الثمن الأول معلوماً للمشتَي الثهاني؛ لأنَّ المرابحة بيع بالثمن الأوه

ل شرط صحة بياعات الأمانة، فإن لم يكن معلوماً له،  زيادةربح، والعلم بالثمن الأوه

 فالبيعُ فاسدٌ.

بحُ مَعلوماً؛ لأنَّه بعضَ الثمن، والعلم بالثمن شرط صحة البياعات.2  .أن يكون الرر

رأسُ المال ـ الثمن الأول ـ من ذوات الأمثال؛ كالدراهم والدنانير،  .أن يكون3

 والكيلي والوزني والعددي المتقارب.

ل صحيحاً، فإن كان فاسداً لم يجز بيعُ المرابحة؛ لأنَّ المرابحة بيعٌ 4 .أن يكون العقدُ الأوَّ

ل مع زيادةِ ربح، والبيعُ الفاسدُ وإن كان يُفيدُ المل ك في الجملة لكن بقيمة بالثَّمن الأوَّ

، والوقاية 79: 6المبيع أو بمثله لا بالثمن؛ لفساد التسمية، كما في البحر الرائق 

 .220: 5، والبدائع 541ص
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لُ هو ما عَقَدَ به لا ما نَقَدَ، فإن اشتَى بدراهم فدفع بها  والثَّمَنُ الأوه

 ثَوْباً، فالثَّمَن دراهم.

بحُ  أن  بُده   ولا  الجَهالةِ  إلى   ييؤدر  لئلا  مَعْلوماً؛   الوَضِيعةُ  أو   يكون الرر

؛ لا يجوز إلا أن يعلمَ بالثَّمنِ في (1)«دَهْ يازْدَه»والُمنازعة، فلو باعه بربح: 

 المجلس؛ لأنهه مَهولٌ قبله.

تهِ.  ولو كان الَمبيعُ مِثْليهاً، فله بيعُ نصفِه مُرابحةً بحصَّ

 ولو كان ثوباً أو نحوَه لا يبيع جزءاً منه؛ لأنهه لا يُمكن تسليمُه إلا

 بضرر.

بغ والطِّرَازقال:  ل أُجرةَ الصَّ وحَمْلِ  (2))ويجوز أن يضمَّ إلى الثَّمَن الأوََّ

مسارِ وسائقِ الغنم ويقول: قامَ عليَّ بكذا.  الطَّعام والسِّ

ائضَ(، مَ والرَّ اعي والطَّبيبَ والُمعَلِّ وأصلُه أنَّ  ولا يَضُمُّ نفقتَه وأُجْرةَ الرَّ

 لحاقَه برأس المال يُلْحَقُ به، وما لا فلا.كلَّ ما تَعارف التُّجار إ

لِ دونَ الثَّاني، وما تَزْدادُ به قيمةُ المبيع أو  وقد جَرَت العادة بالقسم الأوََّ

 عَيْنهُ يُلْحقُ به، وأنهه موجودٌ في القَسْمِ الأوَْلِ.

بْغُ والطررازُ فظاهر. ا الصَّ  أمه
                                                                                                                                                                             

( أي العشِّة بأحد عشِّ لم يجز إلا أن يعلم بالثمن في المجلس فيخير، كما الدر 1)

 .135: 5المختار

رَاز: عَلَم الثوب، كما في المغرب ص( 2)  .289الطر
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وْقُ؛ فلأنه القيمةَ تزد ا الحَمْلُ والسَّ اد باختلاف الأمكنة، ولا كذلك وأمه

 القِسْم الثَّاني. 

اعي؛ فلأنه لم يوقع فيه فعِْلًا، وإنهما هو حافظٌ، فصار كالبَيْت. ا الره  أمه

 زدْ فيه شيئاً.تولم  ةٌ نادر الطبيب وأجرة

ائض لمعنى فيه، وهو ذَكاؤه وفطِْنَتُه.  وما ثَبَتَ بالُمعَلرم والرَّ

ه، فهو خِيانةٌ. ولو ضَمَّ إلى الثَّمنِ ما لا  يجوز ضَمُّ

له أو كَتَم وَصَفَ الثَّمَن أو  وكذلك إن أَمْسكَ جُزْءاً من الَمبيع أو بَدَّ

 الأجََل فيه، أو عَيْباً بفعلهِ أو فعل غيره.

 ولو عابَ بآفةٍ سَماويةٍ، فليس بخِيانةٍ.

تَه، فليس بخيانةٍ.  ولو كَتَمَ أُجرةَ الَمبيع أو غَلَّ

لا تُقبلُ شهادتُه له لا يَبيعُه مُرابحةً، حتى يُبينر عند أبي ولو اشتَاه ممَّن 

 خلافاً لَما. حنيفة 

 ولو اشتَاه ممَّن له عليه دَيْنٌ بدينهِِ لم يُبينر بالإجماع.

. ما مُتباينان في الأمَلاك فصارا كالأجَنبيه  لَما في الخلافية أنهه

نفسِهِ، ولأنه العادةَ جاريةٌ وله: أنه المنافع بينهم متحدةٌ، فكأنهه اشتَاه من 

بالتَّسامح والُمحاباة بين هؤلاء في المعاملات، فيجب البَيان كما لو اشتَاه من 

 عبدِه.
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، وهو القياس في )فإنْ عَلمَِ بخِيانة  في التَّوْليةِ أَسْقَطَها من الثَّمن(قال: 

 الوَضَعية.

ه()وفي الُمرابَحةِ إن شاء أَخَذَه بجميع الثَّمَن، وإن ش وهذا عند أبي  اء رَدَّ

 . حنيفة 

بحوقال أبو يوسف  ة الِخيانةِ من الرر  . (1): يَحُطُّ فيهما، وحِصَّ

دٌ  : يُخيرَّ فيهما؛ لأنهه فاته وصفٌ مَرْغوب في الثَّمن، فيَتَخَيرَّ وقال محمه

لامة.   كوصف السَّ

ل، فإنه ولأبي يوسف  ه يَنْعَقِدُ بقوله: : أنَه بَيْعٌ تعلَّق بمِثْل الثَّمن الأوَه

ل، وقَدْر  ل، وبعِْتُك مُرابحةً أو مُواضعةً على الثَّمَن الأوََّ يتُك بالثَّمَن الأوََّ ولَّ

 . ل فيُحَطُّ  الِخيانة لم يكن في الثَّمن الأوََّ

يادة في  إثباتَ  : إنه ولأبي حنيفة   معناها، إلا أنهه   الُمرابحة لا تُبْطل الزر

د فاته وصفٌ مَرْغوبٌ  يادة يُبْطِلُ معنى  كما قال مُحمه ، وإثباُت الزه فيُخَيرَّ

يادةُ تحقيقاً لمعنى التَّوليهة.  التَّولية، فتلغو التَّسْمية وتُحَطُّ الزه

                                                                                                                                                                             

( بيان الحط في المرابحة على قول أبي يوسف: إذا باع ثوباً بعشِّة على ربح خمسة، ثم 1)

ظهر أنه اشتَاه بثمانية، فإنهه يحطُّ قدر الخيانة من الأصل، وهو الخمس، وذلك درهمان، 

بح، وهو درهمٌ، فيأخذ الثَّوب باثني عشِّ درهماً، كما في الجوهرة : 1وما قابله من الرر

 . 120: 6البحر، و210
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أي إذا خان خيانةً تنفي «: وهو القَياسُ في الوَضِيعةِ »ومعنى قوله: 

ا إذا كانت خِيانةً توجدُ الوَضِيعةُ معها فهو ب الخيار، وهذا على الوَضيعة، أمه

ُ  ، وقياس قول أبي يوسف قياس قول أبي حنيفة  د يُخيرَّ يَحُطه فيهما، ومُحمه

 فيهما.
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با  بابُ الرِّ

ائد على غيره في (1)وهو في اللُّغة بْوَة للمَكان الزَّ يادةُ، ومنه الرَّ : الزر

 الارتفاع.

ع ْ يادةُ المشِّوطةُ (2)وفي الشَِّّ في العَقْد، وهذا إنهما يكون عند المقابلةِ : الزر

ع: عبارةٌ عن عقدٍ فاسدٍ بصفةٍ سَواءٌ كان فيه  با في الشِّر بالِجنسْ. وقيل: الرر

نانير نسيئةً رباً ولا زيادةَ فيه.  راهم بالدَّ  زيادةٌ أو لم يكن، فإنْ بَيْعَ الدر

بَاوَأَحَلَّ اللههُ الْبَ }والأصلُ في تحريمِهِ قوله تعالى:  مَ الرر ]البقرة: {يْعَ وَحَرَّ

بَا}[، وقوله: 275 [، والحديث المشهور، 130]آل عمران: {لاَ تَأْكُلُواْ الرر

هب مثلًا بمِثْلٍ وَزْناً بوَزْنٍ يَدَاً بيَِدٍ، والفَضْلُ رباً، : »وهو قوله  هبُ بالذَّ الذَّ

عيُر  والِحنطْةُ بالِحنطْةِ مثلًا بمِثْلٍ كَيْلًا بكَيْلٍ يَدَاً  بيَِدٍ، والفَضْلُ رباً، والشَّ

                                                                                                                                                                             

بُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ }: لغةً: من ربا  بمعنى زاد، قال ( 1) يَرْ بًا لر ن رر وَمَا آتَيْتُم مر

، وسمي المكان المرتفع ربوة؛ لزيادته على سائر الأماكن [39الروم: ]{يَرْبُو عِندَ اللهَِّ

بوية، وفتح الراء خطأ، ارتفاعاً، وينسب إليه فيقال: رِبوي ـ بالكسَّ ـ، ومن ا لأشياء الرر

 182كما في المغرب ص

بمعيار شرعي مشِّوط لأحد المتعاقدين في اصطلاحاً: فضلٌ خال عن عوض ( 2)

 .119، والملتقى ص37: 2اللبابالمعاوضة، كما في 
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عير مِثْلًا بمِثْل كَيْلًا بكَيْل يَدَاً بيدٍ، والفَضْلُ رباً، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ مِثْلًا بمِثْلٍ،  بالشَّ

كَيْلًا بكيلٍ يَدَاً بيَِدٍ، والفَضْلُ رباً، والملح بالملح مثلًا بمِثْل كَيْلا بكَيْل يداً بيدٍ، 

 .(1)«والفَضْل رباً 

ةُ على ي  وأجمعت الأمَه  الحكُم منها إلى غيرها إلا ما يُروَى عن عثمان   تَعَدر

 ................................................................... (2)البَتيِه 

                                                                                                                                                                             

 والفضل ربا،  بالذهب مثلًا بمثل،  الذهب : »قال   ،الخدري  سعيد  ( فعن أبي 1)

وزناً بوزن، والفضل رباً، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والفضل رباً،  والفضة بالفضة

، وفي « والشعير بالشعير مثلًا بمثل، والفضل رباً، والملح بالملح مثلًا بمثل، والفضل رباً 

الذهب بالذهب وزناً بوزن يداً بيد، والفضل رباً، والحنطة بالحنطة كيلًا بكيل »رواية: 

في مسند « والتمر بالتمر، والملح بالملح كيلًا بكيل، والفضل رباً يداً بيد، والفضلُ رباً، 

 .183، والآثار لأبي يوسف ص196أبي حنيفة ص

في صحيح « لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه: »، قال وعن ابن مسعود 

، 512: 3، وجامع التَمذي 395: 3، ومسند أبي عوانة 399: 11ابن حبان 

 ، وغيرها.269: 6، ومصنف عبد الرزاق 762: 2اجة وصححه، وسنن ابن م

درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست : »، قال وعن عبد الله بن حنظلة 

: 3، وسنن الدارقطني 309: 8، ومسند البزار 225: 5في مسند أحمد « وثلاثين زنية

 .267: 9، والأحاديث المختارة 16

بصري، أبو عمرو، قال الذهبي: هذا هو الذي كتب عثمان بن مسلم البتَري ال( وهو 2)

إلى أبي حنيفة في شان الإرجاء وكان بينهما مكاتبات، فكتب له أبو حنيفة رسالة بينَّ فيها 

أنه المضيرعَ للعمل لم يكن ميضيرعاً للإيمان، وساق الأدلة على ذلك. قال ابن حجر: 
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 ، ولا اعتماد عليه. (1)وداودِ الظَّاهريه 

تُه عندنا الكَيْل أو الوَزْن مع الِجنسْ(؛قال:  في آخر  له لقو )وعله

دُ بنُ  (2)«وكذلك كلُّ ما يُكال ويُوزن»الحديث:  رواها مالكُ بن أنس ومحمه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

: 5، والميزان327التقريب ص هـ(. ينظر:143صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي، )ت

68. 

ب بالظَّاهري، وسُمِي ( وهو 1) ، أبو سليمان، الملقَّ داود بن علي بن خلف الأصْبَهَانِيه

بذلك لأخذه بظاهر الكتاب والسنة وإعراضه عن التأويل والرأي والقياس، وعرف 

-26 :3هـ(. ينظر:  الميزان270-201بالأصبهاني لأن أمه أصبهانية، وكان عراقياً، )

 . 257-255: 2، ووفيات28

لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو مما يكال أو :  »، قال ( فعن سعيد بن المسيب 2)

 .400: 3في سنن الدارقطني« يوزن ويؤكل ويشِّب

لا ربا إلا في ذهب، أو فضة. أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو »وعن سعيد بن المسيب: 

 .918: 4في الموطأ« يشِّب

أسلم ما يُكال فيما يوزن، وأسلم ما يوزن فيما يُكال، ولا »أنَّه قال:  م وعن إبراهي

تسلم ما يكال فيما يكال، ولا ما يوزن فيما يوزن، وإذا كان نوعاً واحداً مما لا يكال ولا 

: 1في الآثار لأبي يوسف « يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يداً بيد، ولا خَيْرَ فيه نسيئة

186. 

استعمل رجلًا على خيبر فجاءهم  إنَّ رسولَ الله : »وأبي هريرة  وعن أبي سعيد

بتمر جَنيبٍ ـ وهو نوع جيد من أنواع التمرـ، فقال: أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا 

نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: لا تفعل بع الجمَْعَ ـالرديء 
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اع : »إسحاق الحنَظْلي بينه أنه العِلَّة هي الكيل والوَزْن، وقوله  لا تَبيعوا الصَّ

اعين بالثَّلاثة اعين، ولا الصَّ  .(1)«بالصَّ

 يكن، ولأنَّ الحكمَ وهذا عامٌّ في كلر مكيلٍ سواءٌ كان مَطْعوماً أو لم

ا إجماعاً، أو لأنه التَّساوي حقيقةً لا يُعْرَف إلا بهما. قٌ بالكَيل والوَزْن، إمه  متعلر

ف للتَّساوي حقيقةً  وجعل العِلهة ما هو مُتَعلرقُ الحكم إجماعاً، أو مُعرر

أولى من المصير إلى ما اختلفوا فيه، ولا يُعْرَفُ التَّساوي حقيقةً، ولأنه 

وايات:   بعض  وفي ، (2)«بمِثْلٍ  مِثْلًا : »  لقوله شرطٌ؛  والُمماثلةَ   ساويالتَّ   الرر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

في صحيح « ثم ابتع بالدراهم جنيباً، وكذلك في الميزان أو الخليط من التمر ـ بالدراهم،

 .767: 2، وصحيح البخاري 1215: 3مسلم 

لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، : »، قال ( فعن ابن عمر 1)

اعين فإني أخاف عليكم الرما، والرما هو الربا، فقام إليه رجل فقال: يا  اع بالصَّ ولا الصَّ

جل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل، قال: لا بأس إذا رسو ل الله، أرأيت الره

: 113، 105: 4، قال الَيثمي في مَمع الزوائد 109: 2في مسند أحمد « كان يداً بيد

رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو جناب، وهو ثقة، ولكنَّه مدلس، والمراد ما يحله 

با  : 4تبيين الحقائق ، كما في في نفس الصاع، وهو عام فيما يحلهالصاع؛ إذ لا يجري الرر

86. 

 والشعيُر بالشعير،  بالحنطة،   والحنطةُ  بالتمر،  التمرُ : »، قال  هريرة  ( فعن أبي 2)

« والملحُ بالملح، مثلًا بمثل، يداً بيد، فمَن زاد أو استزاد فقد أربى، إلاه ما اختلفت ألوانه

 .1211: 3في صحيح مسلم
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« 
ٍ
، (1)«سَواءٌ بسَواء ورة والمعنى أتمه ، أو صيانةً لأموال النَّاس، والمماثلة بالصُّ

وذلك فيما قُلْناه؛ لأنه الكَيْلَ والوَزْن يوجبُ الُمماثلةَ صُورةً، والِجنسْيهةُ تُوجِبُها 

 معنى، فكان أَوْلى. 

با، فنذكُرُ بعضَها تَنبْيهاً على  ةُ مَسائل الرر وهذا أَصْلٌّ ينبني عليه عامه

لها، منها:  الباقي  لَمن يتأمه

لو باع حَفْنةَ طعام بحَفْنتين، أو تُفْاحةً بتفاحتين يجوز؛ لعدم الكيل 

 والوَزْن.

ديدٍ برَطْلين لا يجوز؛ ولو باع قَفَيزَ جِصٍّ أو نُوْرَة بقفيزين أو رَطْلَ ح

 لوجود العلهة، وهو الكَيْل أو الوَزْن.

عملًا  )فإذا وُجِدا حَرُمَ التَّفاضل والنَّساء(وإذا ثَبَتَ أنه العِلهة ما ذَكَرنا؛ 

(بالعِلهة،  مة، ولإطلاقِ قوله تعالى: )وإذا عُدِما حَلاه وَأَحَلَّ }؛ لعدم العِلهة الُمحْرر

 [.275ة: ]البقر{اللههُ الْبَيْعَ 

ة حَلَّ التَّفاضلُ وحَرُمَ النَّساء( ا إذا وُجد  ،(1))وإذا وُجد أحدُهما خاصه أمه

ة، فلقوله  هب بالفِضه عير والذَّ إذا : »المعيارُ وعُدِمَ الجنسُ كالحنطة بالشَّ
                                                                                                                                                                             

امت ( ف1) ة،  نهى : »عن عبادة بن الصَّ ة بالفضه هب، والفضه هب بالذَّ عن بيع الذَّ

عير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين،  عير بالشَّ والبره بالبر، والشَّ

: 3، وصحيح مسلم 390: 11في صحيح البخاري « فمَن زاد أو ازداد، فقد أربى

1210. 
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 الربا: (  أنواع1)

الأول: ربا الفضل: وهو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال، فيخرج  

بالتعريف: فضل غير المتجانسين: كرطل من قمح برطلين من شعير؛ لأنَّ فيه عوض 

 لصرف الجنس إلى خلاف الجنس. 

وعلته: القدر مع الجنس، ومعنى القدر: أي الكيل في المكيل، والوزن في الموزون، 

ع الكيلي والوزني بجنسه متفاضلًا: كالجص من المكيلات، والحديد من فيحرم بي

 الموزونات.

الثاني: ربا النسيئة: هو بيع ما وجد فيه الجنس أو القدر بلا قبض، أو القرض المشِّوط 

فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض، والمقصود بالقبض هو الحقيقة في الصرف، وفيما 

 ..يتعين بالتعيين هو تعيينه

وعلهته: وهي الجنس أو القدر؛ لأنَّ اجتماعهما حقيقة العلة، فيكون لأحدهما شبهة 

لأنَّه تفاضل حقيقة، ويحرم  ;العلة، فيحرم بحقيقة العلهة حقيقة الفضل ـ وهو القدر ـ

لأنهه يشبه الفضل، فليس بتفاضل حقيقة إعمالاً  ;بشبهة العلة شبهة الفضل، وهو النَّساء

 للدليل بقدره.

يحرم النَّساء بالجنس والقدر وإن كان مع التَّساوي: كمئة كيلو قمح بمئة كيلو قمح و

 أحدهما حال والآخر مؤجل ـ أي نسيئة ـ.

ويحرم النَّساء فقط بالجنس كبيع قلمين بقلم بلا قبض: أي تعيين، أو بالقدر: كبيع مئةٍ 

 كيلو قمح بمئةِ كيلو شعير بلا قبض: أي تعيين. 

ء بعدم الجنس والقدر كبيع فرس بمئةِ دينارٍ فلا يُشتَط القبض؛ لعدم العلهة ويحلُّ النَّسا

 .545، و شرح الوقاية ص88: 4الموجبة للحرمة، كما في تبيين الحقائق 
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ـ، فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون  (1)«النوعان»اختلف الجنسان، ـ ويروى: 

 . (2)«يداً بيد

ا إذا  ل وأمه ، فإنه الُمعَجه وُجدت الجنسية وعُدِم المعِْيار كالَرََوير بالَرَوير

ل، وله فَضْلٌ عليه، فيكون الفَضْل من حيث التَّعجيل رباً؛ لأنهه  خيٌر من المؤجَّ

 فضلٌ يُمكن الاحتَاز عنه، وهو مَشِّْوطٌ في العَقْد فيَحْرُمُ.

با ورديئه عند الُمقابلة بجنقال:  : لقوله  سِهِ سَواء(؛)وجيدُ مال الرِّ

 ، ولأنه في اعتباره سَدَّ باب البيِاعات فيَلْغو. (3)«جيدُها ورديئها سَواء»

 )وما وَرَد النَّصُّ بكيلهِ، فهو كيليٌّ أبداً، وما وَرَدَ بوزنه فوزنيٌّ أبداً(قال: 

صه : أنهه يُعْتَبُر فيه العُرْف أيضاً؛ لأنه النَّ، وعن أبي يوسف (4)اتباعاً للنَّص
                                                                                                                                                                             

. 187: 1، والآثار319: 1في المعجم الكبير« اختلف النوعان»( وردت لفظة: 1)

 .147: 2، والدراية4: 4وينظر: نصب الراية

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر : »، قال دة بن الصامت ( فعن عبا2)

بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، 

: 3في صحيح مسلم« فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد

 248: 3، وسنن أبي داود1211

استعمل رجلًا  إنَّ رسولَ الله : »ريجه بمعناه عن أبي سعيد وأبي هريرة ( سبق تخ3)

على خيبر فجاءهم بتمر جَنيبٍ ـ وهو نوع جيد من أنواع التمرـ، فقال: أَكُلُّ تمر خيبر 

هكذا؟ فقال: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: لا تفعل بع 

ليط من التمر ـ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً، وكذلك في الجمَْعَ ـالرديء أو الخ

 .767: 2، وصحيح البخاري 1215: 3في صحيح مسلم « الميزان

 مكايلة،   بيعها نلاحظ من لفظ هذا الحديث وغيره عدم التَّنصيص على عدم جواز  (4)
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، فتعتبر العادة، وما لا نَصَّ فيه يُعْتبُر فيه العُرْف؛ لأنهه من (1)وَرَدَ على عادتهم

عيهة.  لائل الشَِّّ  الدَّ

فِ   )وعَقْدُ  قال:  ْ  : لقوله  في المجلس(؛ قبضُ عِوَضيه  فيه  يُعْتَبَُْ   الصرَّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

تقديرها في ذلك وإنهما ورد النَّص بجواز بيعها متساوية، وهذه الأصناف الأربعة طريقة 

ارع، ولمَها  الزمان هي الكيل، فكان الكيلُ هو الوسيلة؛ لتحقيق المساواة التي طلبها الشَّ

مان، ولم يُعرف غيرها في التقدير في هذه  ائعة في ذلك الزَّ كانت هذه الطَّريقة هي الشَّ

الأصناف وجدنا أبا حنيفة ومحمداً اقتصروا عليها كأداة وحيدة للتقدير في هذه 

ة العرف في ذلك.  الأصناف، ولم يعتبروا غيرها؛ لقوه

ويدل على صحة هذا الفهم الخلاف في المسألة مع أبي يوسف، فلو كانت النهصوص 

ا مكيلة أو موزونة لما خالف أبو يوسف فيها، ولم يحصل من خلاف عند  جازمة بأنهه

وإنما اعتبروا معاني المذاهب الأخرى في علة الربا فيها، حيث لم يعتبروا الكيل والوزن، 

أخرى الطعم والادخار، فكله هذا دله على أنها مسألة فهم واجتهاد، وليست مسألة 

اح المنقول. ه  نصه جازم لا يجوز لنا تركه، كما يُفهم من كلام الشَِّّ

( فالبحث فيها هل النص مقصود بنفسه أو معلل، فعند أبي يوسف: معلل، 1)

مسألة نصه وعرف، بحيث يُتَك أحدهما للآخر؛  وعندهما: غير معلل، فالمسألة ليست

عية لا تؤخذ إلا من الشارع  لأنه لم يكن العرف يزاحم النصه أصلًا؛ لأنه الأحكام الشَِّّ

الحكيم، ولا تؤخذ مطلقاً من العرف، وإنما يراعى العرف عند تطبيق الحكم الشِّعي 

ة النصه وعدم ، فيكون العرف معرف ومرشد لصلاحية الحكم بتوفر عله من الله 

توفرها، وليس البحث أبداً في منافسة بين حكم الشارع وحكم العرف؛ لأنه الحكم لا 

 يكون إلا من الشارع، والعرف يساعدنا في فهمه وتطبيقه لا غير.



 99للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هب هاءٌ وهاءٌ » هب بالذَّ ة هاء وهاء، والذَّ ة بالفِضه  ي يداً بيد.: أ(1)«الفِضه

بويات يَكفي فيه التَّعيين(؛ تعْيين  )وما سواه من الرَّ لأنهه يتعينه بالَّ

ف؛ لأنه  ْ ف فيه، فلا يُشتَط قبضه كالثرياب بخلاف الصرَّ ن من التَّصرُّ ويتمكه

طٌ فيه للتَّعيين، فإنهه لا يتعين بدون القَبْض على ما يأتي إن شاء الله  القَبْضَ شَرْ

: أي عيناً بعين، وهو كذلك في رواية ابن (2)«يداً بيد: »ه تعالى، ومعنى قول

امت   .الصَّ

د )ويجوز بَيْعُ فلِْس  بفِلْسَين بأعيانهما(قال:  : لا يجوز؛ ، وقال محمه

نانير، وكما إذا كانا بغير أَعْيانهما.  راهم والدَّ ما أثمانٌ، فصارت كالدَّ  لأنهه

به أَيضاً، وقد اصطلحا على  ولَما: أنه ثمنيَّتهما بالاصطلاح، فيبطل

ا  نانير؛ لأنهه راهم والدَّ إبطالَا؛ إذ لا ولاية عليهما في هذا الباب، بخلاف الدَّ

خُلقَِت ثَمَناً، وبخلاف ما إذا كانا بغير أَعيانهما؛ لأنهه بَيْع الكَالئ بالكَالئ، 

 . (3)وهو مَنْهيٌّ عنه

                                                                                                                                                                             

الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء : »، قال ( فعن عمر 1)

في صحيح « ء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاءوهاء، والتمر بالتمر ربا إلا ها

 .1209: 3، وصحيح مسلم68: 3البخاري

 .121: 3في صحيح مسلم ( سبق تخريجه قبل أسطر عن عبادة بن الصامت 2)

في سنن « نهى عن بيع الكالئ بالكالئ إنَّ رسول الله : »( فعن ابن عمر 3)

: 2، والمستدرك ي21: 4معاني الآثار  ، وشرح797: 2، والموطأ 71: 3الدارقطني 

، وصححه الحاكم، وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح، لكنَّ إجماع الناس 65

 .26: 3على أنَّه لا يجوز بيع دين بدين، كما في تلخيص الحبير 
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قيق ولا بقال:  ويق ولا بالنِّخالة، ولا )ولا يجوز بَيْعُ الِحنْطةِ بالدَّ السَّ

ويق( قيق بالسَّ با وشبهةَ الجنَسْيهة مُلْحقةً الدَّ ، والأصلُ فيه: أنه شبهةَ الرر

با احتياطاً للحُرْمة، وهذه الأشياءُ جنسٌ واحدٌ نظراً  إلى  بالحقيقةِ في باب الرر

رٌ لانكباس ال قيق في الأصل، والمخلصُ هو التَّساوي في الكَيْل، وأنهه مُتَعَذر دَّ

 المكِيال أكثر من غيره، وإذا عُدِم الَمخْلَصُ حَرُمَ البَيْع.

قيق، ولا الَمطْبوخةُ  ويق والدَّ وكذا لا تِوز الَمقَليهةُ بغير الَمقْليِهة ولا بالسَّ

ر التَّساوي بينهما بفعل العبد، وفعِْلُه لا يُؤثر في إسقاطِ ما  بغير الَمطْبوخة؛ لتَعَذُّ

طَ عليه.  شُرِ

طْبة بمِثْلِها وباليابسة؛ لأنه ويج وز بيعُ الَمبْلولة بمِثْلهِا وباليابسةِ، والرَّ

 التَّفاوتَ بينهما بصنع الله تعالى فيجوز.

ةً، فالبلُِّ يُعيدُها إلى ما خُلقِت  ا في الأصل خُلقِت نَدِيه ا الَمبْلولةُ؛ فلأنهه وأمه

ليمةِ بالُمسَور  ، فصارت كالسَّ ا لم تتغيرَّ خْوة. (2)، والعَلِكة(1)سةِ عليه كأنهه  بالرَّ

د  ما جِنسان وقال أبو يوسف ومُحمه ويق؛ لأنهه قيق بالسَّ : يجوز بيعُ الدَّ

ي،  نَظَراً إلى اختلاف المقصود، وجوابُه ما بَيَّنا، ولأنه مُعْظمَ المقَْصود التَّغذر

 وهو يشملُهما.

                                                                                                                                                                             

وس، كما البناية1) د من السُّ س الطَّعام إذا دوَّ : 6( الحنطةُ المسوسة المدودة يُقال: سوه

265. 

( الحنطة العَلكِة الجيدة، وقال ابن دريد: طعام علك تبين المضغة، وهي التي تكون 2)

د من غير انقطاع، كما في البناية  .265: 6كالعلك من صلابتها بتمدر
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 ي.ويجوز بيعُ هذه الأشَْياء بعضُها ببعض متماثلًا للتَّساو

قيق والِحنطة كيف كان؛ لأنهه عدديٌّ أو وزنيٌّ  (1)ويجوز بَيْعُ الخبُز بالدَّ

، وكذلك إذا كان أحدُهما نسيئةً والآخرُ نَقْداً، وفي هذه المسائل اختلافٌ  بكيليه

 وتَفْصيلٌ، والفَتْوى على ما ذكرته.

طب وبالتَّمر مُتَماثلًا(قال:  طب بالرُّ مرُ بالبُسَّْ ، وكذا التَّ )ويجوز بيعُ الرُّ

طب بالبُسَّْ؛ لأنه الِجنسَْ واحدٌ باعتبار الأصل، قال  التَّمرُ بالتَّمر »: والرُّ

 ، وصار كاختلاف أنواع التَّمر. (1)«مِثْلًا بمثل

                                                                                                                                                                             

أي: خرج من أن يكون مكيلًا، فصار عددياً أو موزوناً، والبر والدقيق مكيل  (1)

توجد علة الربا، وهذا إذا كانا نقدين، أي:  بالنص، فلم يجمعهما القدر ولا الجنس، فلا

قيق نسيئة، وإن  ، أو الخبز والدَّ حكمُ الجوازِ إذا لم يكن أحدُ البدلين الذين هما الخبز والبره

كان الخبزُ نسيئةً والبرُّ والدقيقُ نقداً، فيجوزُ إذا ذكر وزناً معلوماً ونوعاً معلوماً، وبه 

ينبغي أن يحتاطَ وقت القبض، حتى يقبضَ من الجنسِ يفتى؛ لحاجةِ النَّاسِ إليه، لكن 

ى؛ لئلا يصير مستبدلاً بالُمسَلَّم فيه قبل القبض، أو كان البرُّ أو الدقيق نسيئةً  الذي سمه

 والخبزُ نقداً، فيجوز؛ لأنَّه أسلمَ موزوناً في مكيل يمكنُ ضبطُ صفتهِِ ومعرفةُ مقدارِه.

على أنَّه مفتى به، وفي  547الوقاية ص ، ونص فيوجوازه نسيئة عند أبي يوسف 

في نوادره: أنَّ على  : لا يصح نسيئة على الأصح؛ لما ذكر ابن رستمٍ 95: 4التبيين 

د  لا يصحُّ السلمُ في الخبزِ لا وزناً ولا عدداً؛ لأنَّه يتفاوتُ  قول أبي حنيفةَ ومحمه

  أفسد أبو حنيفةَ بالعجن والنضج، ويكون منه الثقيلُ والخفيف؛ ولَذه العلرةِ 

لمُ في الثياب، ولم يجزِ  استقراضه؛ لأنَّ السلمَ أوسعُ باباً من القرض، حتى جازَ السَّ

 .413-412القرضُ فيها، كما في كمال الدراية ق
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د  طَب بالتَّمر؛ لما رُوي أنهه وقال أبو يوسف ومحمه  : لا يجوز بيِْعُ الرُّ

؟ قالوا»سُئِل عنه فقال:  ؛ ولأنه (2)«: نعم، قال: لا إذاً أوينقصُ إذا جَفَّ

طب يَنْكَبس أكثر من التَّمر.   الرُّ

: ما رُوِي أنهه لما دَخَل العِراق سُئل عن ذلك، فقال ولأبي حنيفة 

طبَ إن كان من جنس التَّمر جاز؛ لقوله  التَّمرُ بالتَّمر مِثْلًا : »يجوز؛ لأنه الرُّ

ذا اختلف النَّوعان فبيعوا كيف إ: »، وإن لم يكن تمراً جاز؛ لقوله «بمِثْل

، ورَدَّ ما روياه من الحديث، وقال: مداره على زيد بن عياش، وهو «شئتم

 ...............................................................، (3)ضعيفٌ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .1211: 3في صحيح مسلم  ابن الصامت ( سبق تخريجه في حديث 1)

طب بالتَّمر، فسأل من سئل عن الرُّ  سمعت رسول الله : »عن زيد أبي عياش ف( 2)

؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذاً   .44: 2في المستدرك « حوله أينقص إذا جفه

المذكور في كتب الحديث زيد أبو عياش، : »39: 7( قال ابن الَمام في فتح القدير3)

وتبع في ذلك الشيخ علاء الدين مغلطاي، قال الإمام الزيلعي المخرج: ليس ذلك 

نقيح: زيد بن عياش أبو عياش الدورقي، ويقال المخزومي، بصحيح. قال صاحب الت

 «.ويقال مولى بني زهرة المدني: ليس به بأس

قال الأترازي: ونقلوا التضعيف عن أبي حنيفة، ولكن لم يصحه : »288: 8وفي البناية 

 ضعفه في كتب الحديث، فمَن ادعى فعليه البيان.

بغداد فسئل عن هذه المسألة، وكانوا دخل أبو حنيفة «: المبسوط»وقال الكاكي: وفي 

طب لا يخلو إما أن يكون تمراً أو لا إلى آخره،  أشداء عليه؛ لمخالفته الخبر، فقال: الره

فقال: مداره على زيد بن عياش، وهو ممن لا يقبل  فأوردوا عليه حديث سعد 
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لا يَعْرِفُ  : كيف يُقال: إنه أبا حنيفة  (1)حتى قال عبد الله بن المبارك 

طبَ  الحديث، وقد عَرَفَ مثل هذا الإسناد، ولأنهه باع التَّمر بالتَّمر؛ لأنه الرُّ

 ؟.(2)«أكل تمر خيبر هكذا»لَمها أهدي له رُطبٌ من خيبر:  تمرٌ، قال 

طب يَنْكَبسُِ أكثرَ من التَّمر»وقوله:  ، قُلنا: هذا التَّفاوتُ نشأ من «الرُّ

فات الفَطْرية، وأنهه موضوعٌ عنا فيما شُرط  عَلَينا من رعاية الُمماثلة؛ لأنهه الصر

ر الاحتَازُ عنه، بخلافِ ما إذا جاء من  ، وقد تَعَذَّ جاء من قبل صاحب الحقه

 جهة العبد على ما مَره آنفاً.

د )ويجوز بَيْع اللَّحم بالحيوان(قال:  : لا يجوز إذا باعه ، وقال مُحمه

فْرَزُ أكثرَ من اللَّحْم الذي بجنسِه إلا بطريق الاعتبار، وهو أن يكون اللَّحْمُ المُ 

قط، وصار  با، وهو زيادةُ السَّ زاً عن الرر قْط تحرُّ اةِ؛ ليكون الفاضل بالسَّ في الشَّ

يتون. يت بالزَّ  كالزَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

أبو  حديثه، واستحسن أهل الحديث منه هذا الطعن، حتى قال ابن المبارك: كيف يقال

 حنيفة لا يعرف الحديث، وهو يقول: زيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه.

وقال الأكمل: سلمنا قوته في الحديث يعني قوة زيد بن عياش، لكنه خبر واحد لا 

 «.يعارض به المشهور

عبد الله بن المبارك بن واضح الحَنظَْلي بالولاء التَّميمي المروزي، أبو عبد ( وهو 1)

لذهبي: كان رأساً في الذكاء، رأساً في الشجاعة والجهاد، رأساً في الكرم، الرحمن، وقال ا

قائق»، و«الجهاد»وقال الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين، من مصنَّفاته:  ، «الرَّ

 . 281-280: 1، والعبر3234: 3هـ(. ينظر: وفيات118-181)

 .767: 2خاري ، وصحيح الب1215: 3( سبق تخريجه قبل أسطر في صحيح مسلم 2)



 ذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصليـــــــــ تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 104

  

، ولا يُعرف ما فيه من اللَّحْم بالوَزْن؛ لأنه  ولَما: أنهه باع مَوْزوناً بعدديٍّ

ةً و فُ نفسَه في الميزان مَره يتون؛ الحيوانَ يُخفر يت والزَّ يُثقلُها أُخرى، بخلاف الزر

 لأنه ذلك يُعرف عند أهل الخبُْرة به فافتَقا.

؛ لاختلاف الجنس باعتبار المقصود )ويجوز بيع الكرِْباس بالقُطْن(قال: 

 والمعيار، ولا خلاف فيه.

د   ، خلافاً لأبي يوسف (1)؛ لما ذكرناوالقُطْنُ بالغَزْل يجوز عند مُحمه

د  (2)، والفتوىللمجانسة  .على قول مُحمه

ج، إلا بطريق قال:  يْرَ مْسِم بالشَّ يتون، ولا السِّ يت بالزَّ )ولا يجوز بَيْعُ الزَّ

با وشبهتهِ الاعتبار( زاً عن الرر رُّ  .(3)تَحَ

                                                                                                                                                                             

( اختلفوا في جواز بيع القطن بغزله متساوياً، فقيل: لا يجوز؛ لأنه القطنَ ينقص 1)

قيق، وقيل: يجوز؛ لأنه أصلَهما واحدٌ، فكلاهما موزون،  بالغزل، فهو نظير الحنطة بالدَّ

وإن خرجا عن الوَزْن أو خرج أحدهما من الوزن لا بأس ببيع واحدٍ باثنين، كذا في 

، وبيع الغَزْل بالثَّوب جائزٌ، والكرباس بالقطن جائز، كيفما كان «قاضي خانفتاوى »

 .34: 7بالإجماع، كما في العناية

: 181: 5، وفي الحاوي، والتنوير144: 6، والبحر87: 2( ورحجه في مَمع الأنهر2)

 وهو الأصح.

تبار ما في ( ليكون قدره بمثله، والزائد بالثَّجير؛ لاتحاد الجنس بينهما معنى باع3)

ضمنهما، وإن اختلفا صورة، فيثبت بذلك شبهة المجانسة، والربا يثبت بالشبهة، فلو لم 

يكن الدهن الخالص أكثر من الذي في الآخر كان الثجير بلا عوض يقابله فيحرم، ولو 
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 وكذلك كلُّ ما شابهه كالعِنَبِ بدِبْسِهِ، والجوَْز بدُهْنهِِ، وأمثاله.

بَيْعُ بعضُها ببعضِ مُتَفاضلًا حتى لا  واللَّحمان أَجناسٌ مُتلفةٌ يجوز

لُ نصابُ بعضِها من الآخر، إلا أنه البَقَرَ والجوَاميسَ جِنسٌْ، والمعزُ  يُكمَّ

أنُ جنسٌ، والبَخْتُ والعِرابُ جِنسٌْ.  والضه

 وكذلك الألبانُ.

حْمُ والألَيْةُ جنسان، وشَحْمُ الجنَْب لحمٌ، ويُعرف تمامُه في الأيمان.  والشَّ

)ولا ربا بين المسلم والحربيه في دار الَحرْب( قال:
خلافاً لأبي يوسف  (1)

 با والقمار حرامٌ،  ولا يُحلُِّ في دارهم كالمستأمن ، وعلى هذا القمار؛ لأنه الرر

 في دارنا. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

لم يعلم أنَّ الخالص أكثر لا يجوز؛ لأنَّ المتوهم في الربا كالمتحقق، كما في شرح الوقاية 

 .96: 4، وتبيين الحقائق 548ص

نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من  إنَّه : »فعن جابر 

 .44: 2، والمستدرك 1162: 3في صحيح مسلم « التمر

قبض ولم  إنَّ آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإنَّ رسول الله : »وعن عمر 

با والريبة ، 764: 2، وسنن ابن ماجه 49، 36: 1 مسند أحمد في« يفسَّها، فدعوا الرر

 : رجاله ثقات.35: 3وقال الكناني في المصباح 

وبين أهل »، وأظنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب: »، قال ( فعن مكحول 1)

: أخرجه البيهقي، وهو حديث 386: 14، قال التهانوي في إعلاء السنن «الإسلام

الة بعض المشيخة غير مضر؛ لأنَّ تلك الجهالة مرسل، والمرسل حجة عندنا، وجه
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بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى المجتهد؛ ولأنَّ مال الحربي ليس بمعصوم، بل هو مباح في 

نفسه، وقد طَيَّبَ نفسَ الكافر بما أعطاه، إلا أنَّ المسلم المستأمن منع من تملُّكه من غير 

ل ه باختياره ورضاه فقد زال هذا المعنى، فكان رضاه؛ لما فيه من الغدر والخيانة، فإذا بدَّ

الأخذَ استيلاءً على مال مباح غير مملوك، وإنَّه مشِّوع مفيد للملك، كالاستيلاء على 

 .192: 5، والبدائع 59: 14الحطب والحشيش، كما في المبسوط

د لك ما سَبَقَ فلا تَغْتَََ بجوازِ ذلك في عصرنا؛ لأنَّ كبار علماء الحنف ية قالوا بعدم إذا تمهَّ

جواز العقود الفاسدة بين المسلم والحربي في دار الكفر؛ لكثرة ما يتَتب عليها من 

الضرر الظاهر؛ لأنَّ كثيراً من البلاد الكافرة يتوطَّن فيها آلاف، بل ملايين من 

المسلمين، ويقيمون فيها إقامة دائمة، ويلحقهم ضرر عظيم بالتعاملات الربوية 

ون بها علينا. وغيرها، كما أنَّ   أموالَ المسلمين صارت في بنوكِ الغربيين فيتقوُّ

بسبب ذلك وغيره تظافرت فتاوى كبار علماء المذهب بالفتوى على قول أبي يوسف 

 فلا شك في كون التوقي عن الربا ولو : »414: 14، قال التهانوي في إعلاء السنن

جاً من الخلاف، وهو مع الحربي في دار الحرب أحسن وأحوط وأزكى وأحرى خرو

الذي ذهب إليه شيخنا حكيم الأمة، وأفتى به، واختاره ترجيحاً لقول أبي يوسف 

 «.والجمهور 

عن شراء منزل أو سيارة  346وأجاب العثماني في بحوث في قضايا فقهية معاصَة ص

جائزة؛ إنَّ المعاملة المذكورة غير »أو غيرها من البنوك الربوية في أوروبا وأمريكا، فقال: 

لاشتمالَا على الربا الحرام شرعاً، وينبغي للمسلمين وعددهم غير قليل أن يجتهدوا 

لإيجاد بدائل هذه المعاملة الموافقة للشِّيعة الإسلامية، بأن يكون البنك نفسه هو البائع 

بتقسيط، ويزيد في ثمن البيوت وغيرها عن الثمن المعروف، فيشتَيّا من الباعة، 

 وينبغي أن تطرح هذه المسألة على لجنة مستقلة تكون  بربح مناسب،   ئنهاويبيعها إلى زبا
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ض بغير رضاهم  ولَما: أنه مالََم مباحٌ، إلا أنهه بالأمان حَرُمَ عليه التَّعرُّ

زاً عن الغَدْر ونَ  قْضِ العَهد، فإذا رضوا به حَله أَخْذُه بأير طريق كان، تحرُّ

 بخلاف المستأمن؛ لأنه مالَه صار محظوراً بالأمَان.

فاتج(قال:  ، وهو قَرْضٌ استفاد به المقرضُ أَمْن الطَّريق؛ )ويُكره السَّ

 .(1)«كلُّ قَرْض جَره مَنفْعةً فهو ربا: »لقوله 

يعطيَه عِوضها في بلدِه أو على أن وصورته: أنه يُقرضَه دَراهم على أن 

 يحميه في الطهريق.

 

 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 «.لتخطيط نظام البنوك اللاربوية لتنظر في تفاصيلها

إنَّ المقيمين اليوم من المسلمين في بلاد : »73وقال البرهاني في هامش الدرر المباحة ص

 «.الحرب... لا يَحلِه لَم التعامل مع الحربيين بأي شكل...

، 500: 1في مسند الحارث « كلُّ قرض جر نفعاً فهو ربا: »قال  ( فعن علي 1)

فه المناوي في فيض القدير  حسناً  86: 3، وجعله العزيزي في السَّاج المنير 28: 5ضعه

كل قرض جر منفعة فهو جوه من وجوه »موقوفاً:  لغيره، وعن فضالة بن عبيد الله 

وهو »، وغيره، قال اللكنوي في الفلك المشحون: 350: 5في سنن البيهقي الكبير « الربا

حابةِ وعَمَلِ الأئمة دَ بآثارِ الصَّ مَاً فيه سنداً لكنه تأيَّ  «.وإن كان مُتَكَلَّ
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لم  بابُ السَّ

لف. (1)وهو في اللُّغة  : التَّقديم والتَّسليم، وكذلك السَّ

                                                                                                                                                                             

مَ الثمن فيه، كما في المغرب ص( 1)  .232لغةً: سلف في كذا، وأسلف وأسلم: إذا قدَّ

 عتبرة شرعاً.واصطلاحاً: هو بيع الشَّء على أن يكون ديناً بالشِّائط الم

لًا على وقته، كما في شرح  ي هذا العقد به؛ لكونه معجه فهو أخذ عاجل بآجل، وسمر

 .110: 4، وتبيين الحقائق 553الوقاية ص

ومقوماته: مُسَلَّمٌ فيه: وهو المبيع، ورأس المال: وهو الثمن، ومُسَلَّم إليه: وهو البائع، 

لم: وهو المشتَي، كما في شرح الوقا  .553ية صورب السَّ

 وشرائط السلم: 

 الأول: شرائط رأس المال خاصة:

 .بيان جنسه؛ كدراهم، أو دنانير، أو حنطة، أو تمر. 1

 .بيان نوعه؛ كما إذا كان في البلد نقود مُتلفة فنقول: دينار أردني.2

 .بيان صفته؛ كجيد، أو وسط، أو رديء.3

 ت والموزونات..بيان قدره، إذا كان مما تعلق العقد بقدره من المكيلا4

 .أن يكون مقبوضاً في مَلس السلم، وهذا شرط بقاء السلم.5

 .بيان مكان إيفاء الثمن إن كان لحمله مؤنة.6

 ثانياً: شرائط المسلم فيه خاصة:
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ع: اسمٌ لعقدٍ يُوجبُ الملكَ في الثَّمن عاجلاً  ن  ،وهو في الشَِّّ وفي الُمثْمَّ

 آجلًا.

 مَن.يَ به لما فيه من وجوبِ تَقْديم الثَّ وسُمه 

ن تعجيلُ أَحَد  لَم في لُغة العَرَب: عَقْدٌ يتضمَّ : السَّ وقال القُدُوريه

البَدَلين وتأَجيل الآخر، وهو نَوْع من البَيْع، لكن لما اختصه بحُكْمٍ، وهو 

ف لما اختصَّ بوُجُوبِ تَعْجيل البَدَلين  تعجيلُ الثَّمن اختصه باسم، كالصرَّ

 اختصه باسم.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .أن يكون معلوم الجنس: كحنطة أو شعير أو تمر.1

 .أن يكون معلوم النوع: كتمر إماراتي أو عراقي.2

 كجيد، أو وسط، أو رديء. .أن يكون معلوم الصفة:3

 .أن يكون معلوم القدر بكيل أو وزن أو ذرع يؤمن عليه فقده عن أيدي الناس.4

.أن يكون مما يمكن أن يضبطَ قدرَه وصفتَه بالوصفِ على وجهٍ لا يبقى بعد الوصف 5

 إلا تفاوتٌ يسير.

 .أن يكون موجوداً من وقت العقد إلى وقت الأجل.6

راهم..أن يكون ممها يتعينه 7  بالتَّعيين، فإن كان مما لا يتعين بالتعيين: كالدَّ

لَم في الحال.8  .أن يكون مؤجلًا، حتى لا يجوز السَّ

لًا بأجل معلوم.9  .أن يكون مؤجَّ

، وشرح 215: 5.بيان مكان إيفائه إذا كان له حملٌ ومؤنةٌ، كما في بدائع الصنائع 10

 .557الوقاية ص
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ع على خ لافِ القِياس؛ لكونه بَيْع الَمعْدوم، إلا أنا تركنا وهو عقدٌ شُرِ

نهة والإجماع.  القياس بالكتِاب والسُّ

ا الكتاب فقوله تعالى:  ذِينَ آمَنُواْ إذَِا تَدَايَنتُم بدَِيْنٍ إلَِى أَجَلٍ }أمه َا الَّ يَا أَيُّّ

ى فَاكْتُبُوهُ  سَمًّ تعالى أَجاز  أشهد أنَّ الله»[ قال ابنُ عَبَّاس: 282]البقرة : {مُّ

لَم وأَنْزَل فيه أطول آية في كتابه وتلا هذه الآية  .(1)«السَّ

نهة قوله  ا السَّ مَن أَسْلَمَ منكم، فَلْيُسْلرم في كَيْل مَعْلومٍ، وَوَزْنٍ : »وأمه

 .(2)«مَعْلومٍ، إلى أَجَلٍ مَعْلومٍ 

صَ في رَخَّ »، و(3)«نَهىَ عن بَيْع ما لَيْسَ عند الإنسان» ورُوِي أنهه  

لم  .(4)«السَّ

                                                                                                                                                                             

أشهد أنَّ السلف حسنة إلى أجل مسمى، قد : »س عن أبي حسان، قال ابن عباف( 1)

ذِينَ آمَنوُاْ إذَِا تَدَايَنتُم بدَِيْنٍ إلَِى }: أحلَّه الله في الكتاب، وأذن فيه، قال الله  َا الَّ يَا أَيُّّ

ى فَاكْتُبُوهُ  سَمًّ ، وصححه، وسنن 314: 2في المستدرك [« 282]البقرة:   {أَجَلٍ مُّ

 .205: 12والمعجم الكبير ، 18: 6البيهقي الكبير 

مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن : »، قال ( فعن ابن عباس 2)

 .781: 2، وصحيح البخاري 1226: 3في صحيح مسلم « معلوم إلى أجل معلوم

جل فيُريد مني البَيْع ليس »، قال: ( فعن حكيم بن حزام 3) يا رسول الله، يأتيني الرَّ

وق؟ فقال: لا تَبْع ما ليس عندك عندي أفأبتاعه له ، 283: 3في سنن أبي داود« من السُّ

 .737: 2، وسنن ابن ماجة426: 3وسنن التَمذي

 إنا كنا نسلف »، قال: ومنها: عن ابن أبي أوفى  أحاديث السلم،  بمعناه في  ( ورد 4)
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 وعليه الإجماع.

ى بَيْع الَمفاليس شُرع لحاجِتهم إلى رأسِ المال؛ لأنه أغلبَ مَن  ويُسمَّ

مُ فيه في ملكه؛ لأنهه لو كان في مُلْكهِِ يَبيِعُه بأَوْفَر  يَعْقِدَه مَن لا يكون المسَُلَّ

لَم.  الثَّمنين، فلا يحتاج إلى السَّ

لَ  م، وهو أن يَقول: أَسْلَمْتُ إليك عَشِّْةَ دَراهم في كُره ويَنْعَقِدُ بلفظِ: السَّ

 حِنطْةٍ؛ لأنهه حقيقةٌ فيه.

لف أيضاً؛ لأنهه بمعناه.  وبلفظ السَّ

«: المجرد»؛ لأنهه نَوْعُ بَيْع، وفي رِوايةِ: وبلفظ: البَيْع في رواية الحسََن 

ل أصحه   .(1)لا، والأوَّ

لَم فيه()كلُّ ما أَمْكنَ ضَبْطُ صِفَتهِ وقال:  ؛ لأنهه لا مَعْرفةُ مِقُدارِه جاز السَّ

؛ لأنهه يكون مََهْولاً فيؤدري إلى الُمنازعة، وهذه )وما لا فَلا(يؤدري إلى الُمنازعة، 

لَم.  قاعدةٌ يُبْتَنيَ عليها أكثرُ مَسائل السَّ

ل فيها فنقول:   ولا بُده من ذِكْر بعضِها ليعرف باقيها بالتَّأمه

 ت والموزونات والمذروعات والمعدودات المتقاربة:يجوز في الَمكيلا

 كالجوز والبَيْض؛ لأنهه يُمكن ضَبْطُ صِفَتهِِ ومَعْرفةِ مِقْداره.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 في« في الحنطة والشعير والزبيب والتمروأبي بكر وعمر  على عهد رسول الله 

 .275: 3، وسنن أبي داود 782: 2صحيح البخاري 

، والمحيط 468: 3، وهو الأصح كما في البحر 211: 5( واختاره في البدائع1)

 .194: 2والتبيين، كما في الشِّنبلالية
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مان وأَشباههما.  ولا يجوز في العَدَديات الُمتَفاوتة كالبَطْيخ والرُّ

 ولا في الجوَْهَر والخَرَزِ؛ لأنهه لا يُمكن فيه ذلك.

 والُخفْين ونحوها؛ لما ذكرنا. (2)مْقُموالقُ  (1)ويجوز في الطَّسْت

ة والنُّضج،  قه ولا يجوز في الخبز؛ لتفاوته تَفاوتاً فاحشاً بالثَّخانة والرر

 ؛ لحاجة النَّاس.(3)ويجوز عندهما، وهو الُمختار

ة  ولا يجوز استقراضه عند أبي حنيفة؛ لتفاوته عدداً من حيث الِخفه

نعة.   والثرقل، ووزناً من حيث الصَّ

 .(4): يجوز وَزْناً لا عَدَداً؛ لأنه الوَزْن أعدلوعند أبي يوسف 

                                                                                                                                                                             

ب، إناء كبير مستدير يوضع فيه الماء للغُسْل، كما في معجم 1) ( الطرسْت: لفظ مُعَرَّ

 .291: 1الفقهاء

ب جمع قماقم، ما ( القُمْ 2)  يُسخن فيه الماء من نحاس عادة، ويكون ضيق  قُم: لفظ مُعَرَّ

 .370: 1الرأس، كما في معجم الفقهاء

، على أنَّه مفتى به، وفي 547جوازه نسيئةً هذا عند أبي يوسف، ونص في الوقاية ص( 3)

نَّ على قول : لا يصح نسيئة على الأصح؛ لما ذكر ابن رستمٍ في نوادره: أ95: 4التبيين 

د  أبي حنيفةَ  لا يصحُّ السلمُ في الخبزِ لا وزناً ولا عدداً؛ لأنَّه يتفاوتُ  ومحمه

ةِ أفسد أبو حنيفةَ  بالعجن، والنضج، ويكون منه الثقيلُ والخفيف؛ ولَذه العلر

استقراضه؛ لأنَّ السلمَ أوسعُ باباً من القرض، حتى جازَ السلمُ في الثياب، ولم يجزِ 

 .413-412فيها، كما في كمال الدراية ق القرضُ 

 «.ويستقرضُ الخبزَ وزناً لا عدداً عند أبي يوسف، وبه يُفْتَى»( في الوقاية: 4)
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د: يجوز بهما، وهو المختار  ؛ لتعامل النَّاس به وحاجتُهم إليه.(1)وعند مُحمَّ

)وشرائطه: تسميةُ الِجنس والنَّوع والوَصْفِ والأجَل والقَدْر، قال: 

الِ في المكيل والَموْزونِ ومكانِ الإيفاء إن كان له حملٌ ومؤونةٌ، وقدرِ رأسِ الم

؛ لأنه بذكر هذه الأشَياء تُنفى والَمعْدودِ، وقَبْضِ رأسِ المال قَبْل الُمفارقة(

الجَهالة وتُقطع المنازعة، وعند عدمها يكون الُمسْلَّم فيه مَهولاً، فتُفْضِي إلى 

 الُمنازعة.

 فالِجنسُْ: كالِحنطْةِ والتَّمْر.

نِي، والمَ   كْتوم في التَّمر، وفي الِحنطْة كسَهْليِهة وجَبَليَّةِ.والنَّوْعُ: كالبَرْ

ديء.  والوَصْف: كالجيَْدِ والرَّ

ط، قال  إلى أجل : »والأجَل: كقوله: إلى شَهْر ونحوه، وهو شَرْ

، ولما بَيَّنا أنهه شُرع دَفْعاً لحاجة المفاليس، فلا بُده من التَّأجيل ليَقْدِرَ (2)«معلوم

 على التَّحْصيل.

: أقلُّه ، وعن الطَّحاوير قديرُه إلى الُمتعاقدين، ذَكَرَه الكَرْخيه وت

ة الِخيار، ورَوَى عنهم (1)ثلاثةَ أيام، رَواه عن أصحابنا طَ (2)اعتباراً بمُده : لو شَرَ

                                                                                                                                                                             

: 6رأي محمد، واستحسنه ابن الَمام في فتح القدير 136اختار صاحب التنوير ص (1)

ه صاحب الشِّنبلالية176 يه : وعل187: 4، وقال صاحب الدر المختار189: 2، وأقره

 .187: 4الفتوى، وابن عابدين في رد المحتار

 ( سبق تخريجه قبل أسطر.2)
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ر، فكذلك أجل المسلم، وعن  ة الِخيار لا تتقدَّ نصفَ يوم جاز؛ لأن أَدْنى مُده

د   ؛ لأنهه أَدْنى الآجل، وأقصى العاجل. (3): شَهْر، وهو الأهصْحه محمه

ا القَدْرُ: فقوله طٌ؛ لقوله  :وأمَّ : كذا قَفِيزاً، وكذا رَطْلًا، وهو شَرْ

 .(4)«فَلْيُسْلِمْ في كَيْلٍ مَعلوم ووَزْنٍ مَعْلون»

ا مَكانُ الإيفاء، فقولنا في مكان كذا، وإنه  ما يُشتَط إذا كان له حِمْلٌ وأمه

 ومؤونة.

؛ لعدم  وقالا: لا يُشْتَط ويُوفيه في مكانِ العقدِ؛ لأنه مكان العقد متعينه

 الُمزاحمة كما في البَيْع، وكما فيما لا حَمْل له. 

وله: أنَّ التَّسليمَ غيُر واجبٍ في الحال، وإنهما يجب إذا حَلَّ الأجل، ولا 

زعة، يدرى أين يكون عند حلولهِ، فيحتاج إلى بيان موضع الإيفاء قَطْعاً للمُنا

ولأنه القيمة تختلف باختلاف الأماكن، بخلاف البَيْع؛ لأنهه يوجبُ التَّسليم 

 في الحال، ولا منازعة فيما لا حمل له.

 كان له حِمْلٌ، والقِسْمةُ وهو أن   إذا  والثَّمنُ  الأجُْرةُ  الِخلافِ  هذا   وعلى

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

عن أصحابنا:  أستاذُ الطحاوير  وهو ما ذكرَهُ أحمد بن أبي عمرانَ البغدادير ( 1)

ر، كما في العناية ا أدناه فغيُر مقدَّ  .218: 6اعتباراً بخيارِ الشِّط، وليس بصحيح، فأمه

 .127: 12ي، كما في المبسوطقائله أبو بكر الرزا( 2)

 .215: 5، ورد المحتار219: 6وعليه الفتوى، كما في فتح القدير( 3)

 ( سبق تخريجه قبل أسطر.4)
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ط مكاناً يتعينه عَملًا  يزيد على أحد النَّصيبين شيئاً له حِمْلٌ ومؤونةٌ، وإذا شَرَ

ط. ْ  بالشَِّّ

ا ما ليس له حِمْلٌ ومؤونةٌ: كالمسِْكِ والكافور ونحوهما لا يُشْتََط  وأمَّ

ُ مكان العَقْد؟ عنه روايتان، الأصَحُّ  . (1)ذلك بالإجماع، وهل يتعينَّ  أنهه يتعينه

؛  ط له مكاناً، قيل: لا يتعينَّ  ة؛ لعدم الفائدة، وقيل: يتعينه للفائد ولو شَرَ

واد، ولأنه فيه أَمْن خَطَر الطَّريق.  لأنه قيمة العَنبْر في المصر أكثر منها في السَّ

ا بَيان قدر رأس المال، فمذهب أبي حنيفة، وقالا: يكتفي بالإشارة؛  وأمَّ

 لأنهه يصيُر مَعْلوماً بها، وصار كالثَّوْب إذا كان رأس المال. 

بهما يجدُ بعضها زُيوفاً، وقد أَنْفق البَعضَ له: أنهه يُفْضي إلى الُمنازعة؛ لأنهه رُ 

دُه، ولا يستبدل في المجلس، وفي المثِْليات يَنقْسمُ الُمسَلَّم فيه على قدر رأس  فيَرْ

، ولا يَدْري قَدْر الباقي، فيُفْضي إلى الُمنازعة،  لَم بقدرِ ما رَده المال، فيَنتَْقِضُ السَّ

ق  لشِّعيَّتهِ على خلاف القياس، بخلاف والموهومُ في هذا العَقدِ كالُمتَحقر

 الثَّوْب؛ لأنه العَقْدَ لا يتعلَّقُ على مِقْداره.

وعلى هذا إذا أَسْلَم في جنسين ولم يُبَينر رأس مال كلر واحدٍ منهما، أو 

نانير ولم يُبَينر مقدار أحدهما.  راهم والدَّ  أَسلم الدَّ

راهم في كُرر حِنطْة وصُورة المسألة أن يقول: أَسْلَمت إليك هذه ال دَّ

نانير في كذا، أو  راهم العَشِّْة، وهذه الدَّ ونَحْوه، أو أَسْلمت إليك هذه الدَّ
                                                                                                                                                                             

 .14: 2( وصححها في تحفة الفقهاء1)
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يقول: أَسْلَمتُ إليك عشِّةَ دَراهم في كُرر حِنطْة وكُرر شَعِير، أو في ثَوْبين 

ة كله واحد منهما.  مُُتْلفين ولم يُبَينر حِصه

 كالثَّوب والحيَْوان يجوز، وإن لم يَعْلَم قيمتَه ولو كان رأسُ المال غَيْرَ مِثْليه 

رعان؛ لتفاوتها في الُجودة، ولا  مَ فيه لا يَنقْسمٍ على عددِ الذُّ وذَرْعَه؛ لأنه الُمسَلَّ

ا غيُر داخلةٍ في العَقْد، فلا يُفيدُ معرفتُها فلا يُعتبُر.  على القِيمة؛ لأنهه

ا قبضُ رأس المال قَبْل الُمفارقة؛ فلأ لَمَ أخذُ عاجل بآجل على وأمه نه السَّ

ق معنى الاسم، ولا يجب قبض  ، فيجب قبضُ أحد البَدَلين؛ ليتحقه ما مره

 الُمسَلَّم فيه في الحال، فيجب قبضُ رأس المال.

 . (1)ثم إن كان رأسُ المال ديناً يصير كالئِاً بكالئ وإنهه منهيٌّ عنه

، فقد افتَقا وإن كان عَيْناً، فالقياسُ: أنه القَبْض ليس بشِّ طٍ؛ لأنهه يتعينه

لَم،  طٌ عَمَلًا بالخبر، ومُقتضى لفظ السَّ عن دين بعيٍن، والاستحسان: أنهه شَرْ

ة التَّسليم، فيُخِلُّ به. ط؛ لأنهه يَمْنع صحه ْ  ولَذا لا يجوز فيه خِيار الشَِّّ

ت قبضَ رأس  ولا يجوز أَخْذُ عِوض رأس المال من جنس آخر؛ لأنهه يُفور

 شِّوط.المال الم

وكذا لا يجوز الإبراء منه؛ لما بَيَّنها، فإن قَبْل الإبراء سَقَطَ القَبْضُ وبَطَلَ 

ه لم يَبْطل؛ لأنهه صحه بتَاضيهما، فلا يبطل إلا بتَاضيهما.  العقدُ، وإن رَدَّ

                                                                                                                                                                             

 .797: 2، والموطأ 71: 3في سنن الدارقطني  ( سبق تخريجه عن ابن عمر 1)
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فإن أَعطاه من جنس أَرْدأ منه، ورَضِي الُمسَلَّم إليه به جاز؛ لأنهه ليس 

فة.بعِوَض وإن خالفَ في ا  لصر

، له: أنهه وكذلك إن أَعْطى أَجْود منه، ويُجْبَرُ على الأخذ خلافاً لزُفر 

عَ عليه بالُجودة، فله أن لا يَقْبَلَ.   تَبَرَّ

ولنا: أنه الُجودة لا تُخْرجه عن الِجنسْ، وهي غيُر مُنفْردةٍ عن العَيْن، فلا 

جحان في عَ بها: كالرُّ ضى إذا تَبَرَ   الوَزْن. يُعْتَبَرُ فيه الرر

ا الُمسَلَّم فيه، فالإبراءُ عنه صحيحٌ  لأنهه دَيْنٌ لا يجب قبضُه في  ؛وأمَّ

يون.  المجلس، فيصحُّ الإبراءُ عنه كسائر الدر

مَن أَسْلَم في : »ولا يجوز أن يأخذ عِوَضَه من خلافِ جِنسِْه، قال 

فه إلى غيره ، فلا يَصْرِ
ٍ
حابة (1)«شيء ليس لك »وعاً: موقوفاً ومرف ، وعن الصَّ

، فإن أعطاه من الجنسين أجود أو أردأ جاز على (2)«إلا سَلَمَكَ أو رأس مالك

مَ.  ما تَقَدَّ

                                                                                                                                                                             

، فلا يصرفه إلى غيرهمَن أَسْ : »، قال ( فعن أبي سعيد الخدري 1)
ٍ
في « لَف في شيء

، وهو 464: 3، وسنن الدارقطني766: 2، وسنن ابن ماجة275: 3سنن أبي داود

 .175: 2حديث حسن، كما في الإخبار

إذا أسلمت في شيء، فلا تبعه حتى تقبضه، ولا : »( فعن إبراهيم، قال عمر 2)

 .32: 11في مصنف ابن أبي شيبة« تصرفه في غيره

إذا أسلمت في شيء، فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض : »ن عباس وعن اب

، وسنن البيهقي 285: 2في السنن الصغير للبيهقي« رأس مالك، فذلك هو المعروف

 .45: 6الكبير
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با، حتى  طٌ آخر: وهو أن لا يجتمعَ في البَدَلين أحدُ وَصْفي عِلهة الرر وشَرْ

، ولا إسلامُ الكيلير في الكيلير كالِحنطْة  في لا يجوز إسلام الَرََوير في الَرََوير

عْفَران ونحو ذلك؛  فْر أو في الزَّ عير، ولا الوَزْني في الوَزْني كالحدَيد في الصُّ الشَّ

إذا اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يَدَاً بيدٍ، ولا : »لقوله 

 .(1)«خَيْرَ في نسيئةٍ 

وهذا مَطَّردٌ إلا في الأثَمان، فإنهه يجوز إسلامُها في الوَزْنيات ضرورةً 

ا  لحاجة النَّاس، ولأنه الأثمانَ تُخالف غيرها من الوَزْنيات في صِفةِ الوَزْن؛ لأنهه

نانير، وغيرها يُوزَنُ بالأرَْطال والأمَْنان،  راهم والدَّ تُوزن بصَنجْات الدَّ

ُ بالتَّعيين، وغيُرها يَتَعينَّ فلم يجمعهما أحُد وَصْفي العِلهة من  والأثَْمانُ لا تتعينَّ

 ، فجاز إسلام أحدهما في الآخر.كلر وجهٍ 

ة كلر واحدٍ منهما، كما  ولو أَسْلَم مَكيلًا في مَكيل ومَوْزونٍ ولم يُبْينر حِصه

.  إذا أسلم كُرَّ حِنطةٍ في كُرر شَعير وعَشِّْة أَرْطال زيت، فإنهه يَبْطلُ في الكله

فقة مَتَى فَسَ  ة الَموْزون بناءً على أنه الصَّ دَت في وقالا: يجوز في حِصه

البَعض فسدت في الكُلر عنده، وعندهما يفسدُ بقدر الُمفْسد؛ لأنهه وُجِد في 

 البعض، فيَقْتَصِرُ عليه.

، كما إذا ظَهَرَ  ن في صُلْب العَقْد، فيَشيع في الكُله وله: أنهه فسادٌ قويٌّ تَمكه

نَيْن خَمْراً.  أحد الدَّ
                                                                                                                                                                             

 الأصناف،  هذه   اختلفت فإذا  بيد،   يداً  بسواء،  سواء  مثلًا بمثل، »: ( سبق تخريجه1)

 .1211: 3في صحيح مسلم« بيد فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً 
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لَمُ في ما لا يَتَعينه بالتهعيين: نانير؛ لأنَّ البَيْع  ولا يجوز السَّ راهم والدَّ كالدَّ

لَم فيهما، وهل يجوز في التربْر؟ فيه روايتان.  بهما يجوز نسيئةً، فلا حاجة إلى السَّ

. ُ ؛ لأنهه يتعينه  ويجوز في الحلُِير

د  .وفي الفلوس عندهما خلافاً لُمحمه  ، وقد مَره

من وجودِه من وقتِ بمعنى أنهه لا بُده  )ولا يَصِحُّ في الُمنقَْطعِ(،قال: 

؛ لأنه القُدْرة على التَّسليم إنهما تكون بالقُدْرةِ على  العَقْدِ إلى وقتِ المحََله

ة انقطاعه لا يَقْدِرُ على ذلك، ورُبَّما أَفْضى إلى  ة، وفي مُده الاكتساب في الُمده

، وإليه الإشارة بقوله  مار لا تُسْلفِوا في الثر : »العَجْز عن التَّسليم وقت المحله

، والانقطاعُ أن لا يُوجدَ في سُوقِه الذي يُباع فيه وإن (1)«حتى يَبدو صَلاحُها

 كان يوجد في البُيوت.

                                                                                                                                                                             

قبل  إنَّ رجلًا أسلم في حديقة نخل في عَهْد رسول الله »، قال: ( فعن ابن عُمر 1)

أن يطلع النَّخل، فلم يطلع النَّخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتَي: هو لي حتى يطلع، 

نة، فاختصما إلى رسول الله ، فقال للبائع: أخذ  وقال البائع: إنَّما بعتُك النَّخل هذه السَّ

من نخلك شيئاً، قال: لا، قال: فبم تستحلُّ ماله، اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا 

، 767: 2، وسنن ابن ماجه276: 3في سنن أبي داود « في نخل حتى يبدو صلاحه

نهى » ، وفي لفظ: 14: 6، ومصنف ابن أبي شيبة 56: 5واللفظ له، والمعجم الأوسط 

 2في صحيح البخاري « خل حتى يصلح، وعن بيع الوَرِق نساءً بناجزعن بيع الن :

 .49: 4، وينظر: نصب الراية 783
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طب في خُراسان، وإن كان  ولا يجوز فيما لا يُوجد في ذلك الإقليم كالرُّ

 يوجد في غيره من الأقَاليم؛ لأنهه في معنى الُمنقْطع.

لَم فلم يقبضه حتى  : أنهه يَبْطُلُ انقطع، عن أبي حنيفة ولو حَلَّ السَّ

رِ  لَم، وقيل: إن شاء انتظر وجوده، وإن شاء أخذ رأس ماله، كتَخَمُّ السَّ

 العَصِير قَبْلَ القَبْض.

؛ لتفاوت آحادها تفاوتاً فاحشاً، حتى لو لم )ولا في الَجوْهَر(قال: 

. تتفاوت كصِغار اللؤلؤ الذي يُباع وَزْناً، قالوا: يجوز؛ لأنهه   وَزْنيٌّ

لَم » ؛ لأنهه )ولا في الَحيْوان ولحمِه وأطرافهِ وجلودِه(قال:  نَهىَ عن السَّ

؛ لأنهه مما يتفاوت آحاده تَفاوتاً فاحشاً باعتبار معانيه الباطنة، (1)«في الحيَْوان

 وذلك يُوجِبُ التَّفاوت في الماليهة، فيُؤدهي إلى النرزاع. 

ا اللَّحْمُ فمذهب أبي حني ى من اللَّحْمِ (2)، وقالافة وأمه : إذا سَمَّ

فة فيجوز.   مَوْضعاً معلوماً بصِفةٍ مَعْلومةٍ جاز؛ لأنهه وزنيٌّ مَعْلوم القدر والصر

هذا يجوز في وله: أنهه يَتَفاوت تَفاوتاً فاحِشاً بكبر العِظْم وصِغَره، فعلى 

مَن والَُ زوع العَظم، وهي روايةُ الحسََن مَن  زال أيضاً، فعَلَى ، ويتفاوت بالسر

                                                                                                                                                                             

لف في الحيوان إنَّ رسول الله : »( فعن ابن عبهاس 1) في المستدرك « نهى عن السَّ

، ومصنف 22: 6، وسنن البيهقي الكبير 71: 3، وصححه، وسنن الدارقطني 65: 2

 .49: 1ومسند ابن الجعد ، 23: 8عبد الرزاق 

 .341: 8والفتوى على قولَما، كما في البناية«: الحقائق والعيون»( في 2)
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 .(2)، وهو رواية ابنِ شُجاع(1)هذا لا يجوز أصلاً 

، «الُمنتْقى»ذكره في  ولو استهلك لحمًا ضَمِنهَ بالقيمةِ عند أبي حنيفة 

 .(3)بالمثِْل« الجامع»وقال في 

 .(4)ويجوز استقراضُه في الأصَحه 

مان يجبان حالاً والفَرْقُ لأبي حنيفة  ، فتكون صفتُه : أنه القَرْضَ والضَّ

لَم.  معلومةً، ولا كذلك السَّ

ا عدديٌّ مُتفاوتٌ تفاوتاً يُؤدري إلى الُمنازعة،  ا أطرافُه وجلودُه؛ فلأنهه وأمه

ؤوس والأكَارع.   والمرادُ بالأطَراف الرُّ

                                                                                                                                                                             

 .341: 8( وصححها في الَداية1)

، أبو عبد الله، كان فقيه العراق في وقته، والمقدم في ( وهو 2) محمد بن شجاع الثَّلْجِيه

، «النوادر»و ،«ارتصحيح الآث»الفقه والحديث مع ورع وعبادة، من مؤلفاته: 

 .33: 2، والعبر282-281هـ(. ينظر: الفوائد ص266، )ت«المضاربة»و

د «: شرح الجامع الكبير»( قال أبو المعين النَّسفيه في 3) في هذه المسألة: كان  قول محمه

للمغصوب منه أن يضمنه قيمة اللحم، نصٌّ على أنه اللحمَ مضمونٌ بالقيمة دون المثل، 

و ، إلا في هذا الموضع، يعني في ولا توجد الرر اية أنهه من ذوات القِيَم، وليس بمثليه

تضمين اللَّحم بالمثل قولَما، «: الفتاوى الصغرى»؛ ولَذا قال صاحب «الجامع الكبير»

روى أبو يوسف عن أبي حنيفة: إذا استهلك لحمًا، قال: «: المنتقى»ثم قال: ورأيت في 

 .52 :2، كما في رمز الحقائق«عليه قيمته

 .26: 4، والبزازية137: 12( مشى عليه في المبسوط4)
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فة. ا وزنيٌّ معلومُ القَدْر والصر لَم فيها؛ لأنهه حوم والألَْيَة يجوز السَّ ا الشُّ  أمه

مكِ المالحِ وَزْناً()ويصحُّ قال:   ؛ لأنهه لا يَنقْطعُ. في السَّ

غار في حِينه  . (1)وكذلك الطَّرِيُّ الصر

الجوَاز، وهو قولَما؛  (3)ر، المختا(2)روايتان وفي الكبِار عن أبي حنيفة 

مَن والَزُال غيُر معتبر فيه عادةً. وقيل  : الِخلاف في لحم الكبِار منه. (4)لأنه السر

لأنهه رُبهما هَلَكَ المكِيال  يَصِحُّ بمكيال  بعينهِ لا يُعْرَفُ مِقدارُه(؛)ولا قال: 

 قبل حلول الأجل، فيَعْجَزُ عن التَّسليم. 

 وكذا ذِراعٌ بعَيْنهِِ، أو وَزْنُ حَجَرٍ بعَيْنهِِ.

 ويَنبَْسِطُ كالخشََبِ والحديدِ؛   يَنقَْبضُِ   لا ممَّا  المكِيال  يكون  أن   بُده  ولا 

                                                                                                                                                                             

 كيلا ينقطعَ بعد العقدِ والحلول، وإن  في حينه  شروطهِِ  مع  السَلَمُ  يكونَ  أن   يعني( 1)

خرُ ويباعُ في الأسواقِ فلا ينقطعُ  ا المليح فإنهه يدَّ كان في بلدٍ لا ينقطعُ جازً مطلقاً، فأمَّ

 .204: 4بعضِ الأحيانِ لا يجوز، كما في رد المحتار حتى لو كان ينطقعُ في

مَن 2) ( في رواية: لا يجوز طرياً كان أو مالحاً: كالسلم في اللحم؛ لاختلافها بالسر

والَزُال كاللحم، وفي رواية: يجوز كيف ما كان وزناً؛ لأنه التَّفاوت بين سَمينه ومَهزوله 

 .211: 5لبدائعلا يُعَدُّ تَفاوتا عادةً لقلهته، كما في ا

 .211: 5( مشى عليه في رد المحتار3)

لَم في لحمها 4) ( عن أبي حنيفة: في الكبار التي تقطع كما يقطع اللحم لا يجوز السَّ

لَم في اللحم،   .211: 5، كما في رد المحتار«فتح»اعتباراً بالسَّ
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 كون معلوماً، فلا يُؤدي إلى النرزاع. لي

نْبيل ا ما يَنقَْبضُِ ويَنْبَسِطُ كالِجرابِ والزَّ يَزْدادُ ويَنتَْقِصُ فيُؤدي إلى  (1)أمه

 النرزاع. 

ا بآفةٍ أو لا )ولا في طَعام قَرْية  بعينهِا(قال:  ؛ لأنهه قد لا يَسْلَمُ طَعامُها، إمه

 أرأيت لو أذهب الله: »بعينهِا، قال  تُنبْتُِ شيئاً، وكذا ثمرةُ نَخْلةٍ 

أسلم إلى زيدٍ بن : »؟ وروي أنهه (2)«الثَّمرة بمَِ يستحلُّ أحدُكم مال صاحبه

ا في تمر نَخْلة سَعْنة في تمر فقال: أسلم إليه في تمر نَخْلة بعينهِا، فقال  : أمه

 .(3)«بعينهِا فلا

                                                                                                                                                                             

نْبيل: الجراب، وقيل: الوعاء يحمل فيه، والجمع زنابيل، ، كما ( 1) : 3في اللسانالزر

1808. 

أنه : »( قال المخرجون: هذا الحديث إنما ورد في البيع لا في السلم، فعن أنس 2)

نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر،  النَّبيَّ 

، وصحيح 78: 3في صحيح البُخاري« أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحله مال أخيك

 .1190 :3مسلم

لو بعتُ من أَخيك ثمراً، فأصابته جائحةٌ، فلا يحلُّ لك أن : »، قال وعن جابر 

 .1190: 3في صحيح مسلم« تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أَخيك بغير حق؟

نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى  أنَّ رسول الله : »عن ابن عمر و

 ، 1165: 3في صحيح مسلم « يبيض، ويأمن العاهة

إن الله تبارك وتعالى لما أراد هدى زيد بن سعنة...، : »( فعن عبد الله بن سلام 3)

د، هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً من  قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه   فقلت له: يا محمه
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ى طُولاً وعَرْ قال:   ؛ لأنهه إذا ذُكِرَ مع ضاً ورُقْعة()ويجوز في الثِّياب إذا سَمَّ

فة، فالتَّفاوت بعده يسير غيُر معتبر، وهذا استحسانٌ  الِجنسْ والنَّوع والصر

 لحاجة النَّاس إليه.

؛ لأنَّ التَّفاوتَ فيه من (1)وهل يشتَط الوَزْن في الحَرير؟ الأصَحُّ اشتَاطُه

قْعة لا  حيث الوَزْن معتبٌر، وقيل: إن كان إذا ذَكَرَ الطُّول والعَرْض والرُّ

يَتفاوتُ وزنُهُ لا حاجةَ إلى ذكر الوَزْن؛ لعدم التَّفاوت، وإن كان يختلف وزنُهُ، 

.  فلا بُده من ذكر الوَزْن، واختاره القُدُوريه

راع فله الوَسَط، إلا أن يكون مُعتاداً فله الُمعتاد.   وإذا أطلقَ الذر

بنِقال:  لأنهه عدديٌّ متقاربٌ إذا بَينَّ الملِْبَن، ن(؛ إذا عينه الملِْبَ  (2))وفي اللَّ

ة من أَتْونوكذلك الآجر، وعن أبي حنيفة  لا يجوز  (1): لو باع مئة آجره

 للتَّفاوت في النُّضج. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال:  لا يا يّودي، ولكن أبيعك تمراً معلوماً إلى 

، فأطلقت همياني، كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان، قلت: نعم، فبايعني  أجل

في صحيح ابن « فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا...

 .521: 1حبان

، وهكذا ذكر في 1) خْسيُّ َ شرح »( الصحيحُ أنهه يشتَط، وإليه مال شمس الأئمة السََّّ

 .79: 7يختلف باختلاف الوزن، كما في المحيط ؛ لأن الحرير«القدوري

 .421اللَّبنِ: وهي التي تتخذ من طين ويبنى بها، كما في  المغرب ص( 2)
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فُ في الُمسَلَّم فيه قَبْلَ القَبْض(قال:  ؛ لأنهه مَبيعٌ، وقد بَيهنا )ولا يجوز التَّصرُّ

ف في المبيع قبل   القَبْض لا يجوز.أنه التَّصَرُّ

كةُ والتَّوليةُ  فٌ.(2)وكذلك الشَِّّ ما تصرُّ  ؛ لأنهه

لأنهه يجبُ قَبْضُهُ للحال؛ لما بَيَّنها، فإذا  )ولا في رأس المال قَبْلَ القَبْض(؛

ف فيه فات القبض، فلا يجوز.  تَصَرَّ

 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

( ذكر بعضُهم: أنه لا يجوز بيع مائة آجرة من أتون، وفي عرف بلادنا يُسمونه قميناً 1)

نه يتفاوت في أو قميراً، وهو الذي يُبْنى ليشوى فيه الآجر والحجارة تعمل جيراً؛ لأ

 .113: 7النُّضج تفاوتاً فاحشاً، فلا يجوز بيعه، كما في فتح القدير

لا يجوز التصرف في رأس المال والمسلم فيه كالشِّكة والتولية قبل قبضه؛ لأنَّ ( أي 2)

فُ فيه قبل القبض لا يجوز، ولرأس المال شبه بالمبيع، فلا يجوز  المسلم فيه مبيعٌ، والتصرَّ

ف فيه  قبل القبض، ففي التولية تمليكه بعوض، وفي الشِّكة تمليك بعضه بعوض التصرَّ

 فلا يجوز.

كة: أن يقول ربُّ السلم لآخر: أَعْطني نصف رأس المال؛ ليكون نصف  وصورة الشَِّّ

 الُمسَلَّم فيه لك.

لَم لآخر: أعطني مثل ما أعطيت للمسلَّم إليه حتى  وصورة التَّولية: أن يقول رَبُّ السَّ

 .103: 2، ومَمع الأنهر 557سَلَّم فيه لك، كما في شرح الوقاية صيكون المُ 
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  الاستصناع[فيفصل ]

 .شيئاً جاز استحساناً( (1))وإذا استصنع

                                                                                                                                                                             

 .109لغةً: طلب الصنع وسؤاله، كما في طلبة الطلبة ص( الاستصناع:  1)

واصطلاحاً: طلبُ عمل شيء خاصه على وجه مُصوص مادته من الصانع، أو عقد 

تَي مستصنع، مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئاً، فالعامل صانع، والمش

 .569والشَّء مصنوع مبيع، كما في مرشد الحيران المادة 

ه في باطن  اصطنع    إنَّ رسول الله: »فعن ابن عمر   خاتماً من ذهب فكان يجعل فصه

ه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنَّه جلس على المنبر فنزعه، فقال: إني كنت ألبس  كفه

ه من داخل ف رمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبداً فنبذ الناس هذا الخاتم، وأجعل فصه

 .1655: 3، وصحيح مسلم 2205: 5في صحيح البخاري « خواتيمهم

 شرائط جوازه:

.بيان جنس المصنوع، ونوعه وقدره وصفته؛ لأنَّه لا يصير معلوماً بدونه، فيلزم في 1

 الاستصناع وصف المصنوع وصفاً يمنع حدوث أي نزاع.

 وع مما يجري فيه التعامل بين الناس..أن يكون المصن2

.أن لا يكون في الاستصناع أجلٌ، فإن ضرب له أجلًا، صار سَلَمًا، حتى يعتبر فيه 3

شرائط السلم وهو قبض البدل في المجلس، ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع 

 المصنوع على الوجه الذي شرط عليه في السلم.
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؛ لأنهه بَيْعُ الَمعْدوم، لكن  القَياس يَأبى الجوَاز، وهو قولُ زُفَر اعلم أنه 

ك  استَحْسَنها جوازَه للتَّعامل بين النَّاس من غير نكير فكان إجماعاً، وبمِثْلهِ يُتَُْ

 القِياس والنَّظر ويُخَصُّ الكتِاب والخبَر.

ر، والأصحُّ حتى يكون لكلر واحدٍ منهما الِخيا (1)ثمه قيل: هي مُواعدةٌ 

بين ما جَرَت به العادة وما لا،  واستحساناً، وفَرْقٌ  فيه قياساً  لأنه  مُعاقدةٌ؛ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

انع، فلو كانت العين من المستصنع كان العقدُ .أن يكون العملُ والعيُن كلاهم4 ا من الصَّ

 .4-3: 5إجارة آدمي، كما في بدائع الصنائع 

 وصفته:

ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة، وثبوت الملك للصانع في الثمن ملكاً 

ناع غير لازم، فقبل العمل غير لازم للجانبين، حتى كان لكل واحد منهما خيار الامت

 قبل العمل، كالبيع المشِّوط فيه الخيار للمتبايعين. 

وبعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع: فإنَّه عقد غير لازم للجانبين أيضاً، حتى 

كان للصانع أن يبيعَه ممن شاء؛ لأنَّ العقد ما وقع على عين المعمول، بل على مثلهِ في 

ة؛ ولعدم تعيُّنه حينئذٍ؛ لأنَّ ت  عيهنه باختيار الآمر بعد رؤيته.الذمه

انع    إحضار   وبعد فة    على     العين   الصه  الصانع  خيار يسقط    فإنَّه  المشِّوطة:   الصر

انع بائع ما لم يره فلا خيار له، وأما المستصنع فمشتَي ما  وللمستصنع الخيار؛ لأنَّ الصَّ

 .3: 5بدائع ، وال561لم يره، فكان له الخيار، كما في الوقاية ص

كما ذهب إليه الحاكم الشهيد قائلًا: إذا جاء مفروغاً عنه ينعقد بالتعاطي؛ ولذا ( 1)

ذكر فيه  يثبت الخيار لكل منهما، لكنَّ الصحيح من المذهب جوازه بيعاً؛ لأنَّ محمداً 

، 106: 2القياس والاستحسان، وهما لا يجريان في المواعدة، كما في مَمع الأنهر 

 .560، والوقاية ص2: 5 والبدائع
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وذلك من خصائص العُقود، ويَنْعقد على العين دون العَمْل، حتى لو جاء 

 بعَيْن من غير عَمِلهِ جاز.

ؤية(  ؛ لأنهه اشتَى ما لم يَرَه.(1))وللمُشتري خِيار الرُّ

انع بيعُ  ؤية()وللصَّ ؛ لأنهه ملكُه، والعقدُ لم يقع على هذا بعينهِ، ه قَبْلَ الرُّ

. انع بَيْعُه؛ لأنهه تَعَينه  فإذا رآه الُمسْتَصْنعِ ورَضِي به لم يَكن للصَّ

جاج  فْر والنُّحاس والزُّ ثمه إنهما يجوز فيما جَرَت به العادة من أواني الصُّ

 وجميع الأسلحة.(2)الأدُُم والَمناَطقوالعِيدان والِخفاف والقَلانس والأوَْعية من 

ز له هو  ولا يجوز فيما لا تَعاملَ فيه كالِجباب ونَسْج الثرياب؛ لأنَّ الُمجور

، فيَقْتَصِرُ عليه.  التَّعامل على ما مَره

بَ له أَجلًا صار سَلَمًا(،قال:  لَم. )وإن ضَرَ  فيُشتَط له شرائط السَّ

                                                                                                                                                                             

هذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وروي عن أبي حنيفة: أنَّ لكل واحد منهما ( 1)

الخيار؛ لأنَّ في تخيير كل واحد منهما دفع الضرر عنه، وأنَّه واجب. وروي عن أبي 

يوسف: أنَّه لا خيار لَما جميعاً؛ لأنَّ الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلده، وجاء بالعمل 

على الصفة المشِّوطة، فلو كان للمستصنع الامتناع من أخذه، لكان فيه إضرار 

بالصانع، بخلاف ما إذا قطع الجلد ولم يعمل، فقال المستصنع: لا أريد؛ لأنا لا ندري 

أنَّ العمل يقع على الصفة المشِّوطة أو لا، فلم يكن الامتناع منه إضراراً بصاحبه، فثبت 

 4-3: 5حكام العدلية قول أبي يوسف، وينظر: البدائع الخيار، واختارت مَلة الأ

 ، وغيرها.406: 2، وشرح الأتاسي 561والوقاية ص

 .310: 2( النطِاق والمنِطَْق: كلٌّ ما تشدُّ به وسْطَك، كما ي المغرب2)
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، فبضرب الأجَل لا يَصير (1)صناعٌ حقيقةً وقالا: لا يصيُر سَلَمًا؛ لأنهه است

لَمُ استصناعاً بحذف الأجل.   سَلَمًا، كما لا يَصيُر السَّ

لَم، فيكون سَلَمًا؛ لأنه العبرةَ ولأبي حنيفة  : أنهه أتى بمعنى السَّ

ور، ولأنه أمكن جَعْلُه سَلَمًا، فيجعل لورود النَّصر بجَواز  للمَعاني لا للصُّ

لَم دون الا  ستصناع. السَّ

ا الأجَل  اصِ الاستصناع، أمه وجوابُهما: أنه حذفَ الأجل ليس من خَوَّ

تَمِلُ الإدراك،  لَم، ويكتفي في الاستصناع بصفةٍ معروفةٍ تَحْ من خواصر السَّ

نُ بالإدراك فافتَقا. فة على وجهٍ يَتَيَقَّ  الصر
ِ
لَم من استقصاء  ولا بُده في السَّ

 

   

 
                                                                                                                                                                             

استصناع على كل حال ضرب فيه أجلًا أو لم يضرب، ولو ضرب للاستصناع  ( فهو1)

ناع: كالثياب ونحوها أجلًا، ينقلب سلما في قولَما جميعاً؛ لأنَّ فيما لا يجوز فيه الاستص

العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع، وإنَّما يقصد به تعجيل العمل لا تأخير 

المطالبة، فلا يخرج به عن كونه استصناعاً، أو يقال: قد يقصد بضرب الأجل تأخير 

العقد عن موضوعه، مع الشك المطالبة، وقد يقصد به تعجيل العمل، فلا يخرج 

والاحتمال، بخلاف ما لا يحتمل الاستصناع، لأنَّ ما لا يحتمل الاستصناع لا يقصد 

بضرب الأجل فيه تعجيل العمل، فتعين أن يكون لتأخير المطالبة بالدين، وذلك 

 .561-560، والوقاية وشرحها لصدر الشِّيعة ص3: 5بالسلم، كما في البدائع 
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ف  باب الصرَّ

عاء: اصَف عَنها كَيْدَ الكائدين، وهو في دُ، ومنه الدُّ فعُ والرَّ  اللُّغة: الدَّ

وء.  فَ اللهُ عنك السُّ  وصَََ

يعة: بيعُ الَأثمان بعضُها ببعض.  وفي الشَِّّ

سُمِي به لوجوب دفع ما في يدِ كلر واحدٍ من المتعاقدين إلى صاحبهِ في 

 المجلس.

عض، ويستوي في ذلك مضروبهما )وهو بَيْعُ جنس الأثمان بعضُه ببقال: 

هما،  ةً  باع   فإن ومَصُوغُهما وتبُِْْ ة  أو ذَهَباً بذَهَب  لم يجز إلاه مِثْلًا بمِِثلْ   فضه بفضه

)  .يَداً بيَِد 

الذهب بالذهب مِثْلًا بمِثْلٍ، يَداً بيَِدٍ، والفَضْل : »والأصل فيه قوله 

ة مِثْلًا بمِثْلٍ يَداً  ة بالفضه : ؛ ولقول عُمر (1)«بيَِدِ والفَضُل رباً رباً، والفضه

                                                                                                                                                                             

الذهب بالذهب والفضة بالفضة...مِثلاً : »، قال الصامت  عن عبادة بنف( 1)

 .1211: 3في صحيح مسلم « بمثل سواء بسواء يداً بيد...

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلاً بمثل، ولا : »، قال وعن أبي سعيد الخدُْرِي 

وا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِق إلا مِثلًا بمثل، ولا  تشفوا بعضها تشفه
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ارية، فلا تُنظْره»  السَّ
ِ
، ولأنهه لا بُده من قبض أحد (1)«وإن اسْتَنظَْرَك إلى وراء

، وليس أحدُهما أَوْلى من الآخر (2)العِوَضين؛ ليخرج من بَيْع الكَالئ بالكَالئ

 للمُساواة.فيقبضان، ولأنهه إذا قَبَضَ أحدَهما يجب قبضُ الآخر تحقيقاً 

والُمعتبُر في ذلك الُمفارقة بالأبدان، حتى لو تَصارفا وسارا عن مَلسهما 

لَم.  كثيراً ثم تقابضا جاز ما لم يَفْتَقا، وكذلك مَلسُ عَقْد السَّ

ق الوَكيلين. قُ العاقدين لا تفرُّ  ولو تَصارفا ووكلا بالقَبْض، فالمعتبُر تفرُّ

 ولو ناما جالسين لم يَكن فرقةً.

 ناما مُضطجعين كان فرقةً. ولو

ط؛ لأنهه ينفي استحقاق القَبْض.  ولا يجوز خِيار الشَِّّ

ة، فإن أسقطهما  حه طُ الصر تُ القَبْضَ الذي هو شَرْ ولا الأجَل؛ لأنهه يُفور

ق جاز، خلافاً لزُفر  .قبل التَّفرُّ  ، وقد مَره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، وصحيح 761: 2في صحيح البخاري « غائباً بناجز على بعض، ولا تبيعوا منها 

 .1208: 3مسلم 

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلًا بمثل، ولا : »، قال عمر ( فعن ابن عمر 1)

خر تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِق إلا مِثلًا بمثل، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالذهب أحدهما غائب والآ

: 2في الموطأ« ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الربا

 .284: 5، وسنن البيهقي الكبير 634

 ( أي بيع الدين بالدين، كما سبق.2)
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ف عَرَضَاً قبل قبضه، فهو فاسد؛ لأنهه  ْ تُ ولو اشتَى بثمن الصرَّ يُفَور

ف قبل قَبْضِهِ؛ لما بَيهنها. ْ فٍ في بدل الصرَّ  القَبْض الُمسْتحقه بالعَقْد، وكذا كلُّ تصرُّ

ياغة والُجوْدة(قال:  في آخر الحديث:  ؛ لقوله )ولا اعتبار بالصِّ

 .(1)«جيدها ورديئها فيه سواء»

؛ لما عُرِفَ لا()فإن باعها مُجازفةً ثمه عُرِفَ التَّساوي في الَمجْلس جاز وإلا فَ 

أنه ساعات المجلس كساعةٍ واحدةٍ، فصار كالعِلْم في ابتدائه، وإن لم يَعْلَما لا 

طَ وهو الُمساواةُ يجب علينا تحصيلُه. يجوز با؛ لأنه الشَِّّ  لاحتمال الرر

طاً؛ لأنه الأحكامَ  ا وُجودُه في عِلْمِ اللهِ تعالى لا يَصْلحُ أن يكون شَرْ أمه

 .ال العِباد تَحقيقاً لمعنى الابتلاءتَنبَْني على أفع

كاة، فإن تَساويا، فهي  م في الزَّ نانير الغَلَبة كما تقدَّ راهم والدَّ وتعتبر في الدَّ

ف احتياطاً للحُرْمة.  ْ  كالِجياد في الصرَّ

: لقوله  )ويجوز بيعُ أحدِهما بالآخر مُتفاضلًا ومُجازفةً مقابضةً(؛قال: 

: ، وقال (2)«كيف شئتم بعد أن يكون يَداً بيَِدٍ إذا اختلف الجنسان فبيعوا »
                                                                                                                                                                             

يْلعي في نصب الراية1) : لم نقف عليه 156: 2، وابن حجر في الدراية37: 4( قال الزَّ

، «الذهب بالذهب...: »، قال يد الخدُْرِي بهذا اللفظ، ويؤخذ من حديث أبي سع

استعمل رجلًا على خيبر فجاءهم بتمر  إنَّ رسول الله »وأقول: وكذلك من حديث: 

 السابق ذكره.« جَنيبٍ...

إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا : »( سبقه تخريجه ابن الصامت 2)

 1211: 3في صحيح مسلم« كان يداً بيد
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، ولو افتَقا قبل القبض بطل العقد (2)«وهاء (1)الذهب بالورق رباً إلا هاء»

ط.  ْ  لفوات الشَِّّ

، وبيع أحدَ عَشََْ درهماً قال:  )ويجوز بَيْع دِرهميِن ودينار  بدينارينِ ودِرهم 

( دَراهمَ  بعشْةَ  ي  ودِينارين  دِرهمين   وكذا ، ودينار   بدينارٍ ودِرهم، وكذا كُرَّ
                                                                                                                                                                             

ه: هاك؛ بمعنى خذ، فأبدلت الكاف همزة، والمعنى: أن يقول كل مِن ( وأصل1)

المتعاقدين لصاحبه: خذ، فيتقابضا في المجلس، والحديث دليل على اشتَاط التقابض في 

 591: 1مَلس الصرف وإن اختلف جنس البدلين، كما في تكملة فتح الملهم 

رف الدراهم، فقال طلحة أقبلت أقول مَن يصط»أنَّه قال:  ( فعن مالك بن أوس 2)

: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب

وَرِقَكَ، فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطيه وَرِقَهُ أو لتَدنه إليه ذهبه، فإنَّ رسول 

وسنن  ،1209: 3في صحيح مسلم « قال: الوَرِق بالذهب رباً إلا هاء وهاء... الله 

 . 545: 3التَمذي 

، فجاء إليه فأخبرني، »، قال: وعن أبي المنهال  باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الحجه

وق فلم ينكر ذلك عليه أحد، فأتيت  فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السُّ

ما  المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: فسألته، فقال: قدم النبي  البراء بن عازب 

فإنهه أعظم تِارة كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئةً فهو رباً، وائت زيد بن أرقم 

، قال ابنُ حَجر في 1212: 3في صحيح مسلم « مِنهي، فأتيته، فسألته فقال: مثل ذلك

مِن التواضع، وإنصاف  وفي الحديث ما كان عليه الصحابة : »383: 4فتح الباري 

 «.ة أحدهم حق الآخر، واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلمبعضهم بعضاً، ومعرف

في « عن بيع الوَرِق بالذهب ديناً  نهى رسول الله : »عن البراء وزيد بن أرقم و

 .1212: 3صحيح مسلم
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ي شَعير.   حِنطةٍ وكرر شَعير بكُرر حِنطْة وكُرَّ

والأصل في ذلك: أنه عندنا يُصَرفُ كلُّ واحدٍ من الجنسين إلى خلافهِ 

ة حه فُ الِجنسِْ إلى ، وفيه خِلاف زُفَر (1)حَمْلًا لتصرفهِما على الصر ، فإنهه يَصْرِ

 هَلُ عند الُمقابلة. جِنسِْه؛ لأنهه أَسْ 

ة ظاهراً، فيُحمل عليه تحقيقاً لقصدهما ودَفْعاً  حه ما قصدا الصر ولنا: أنهه

 لحاجتهما.

ولو باع الِجنسْ بمِثْلهِ وأحدُهما أقلُّ ومعه عرضٌ إن بلغت قيمةُ العَرْض 

ا قَدْرَ النُّقصان جاز، ولا كَراهة فيه، وإن لم تَبْلُغ جاز مع الكَراهة، وإن كان ممه 

 لا قَيمةَ له لا يجوز؛ لأنهه رِباً.

، ومُرادُه إذا )ومَن باعَ سَيْفاً مَُُلىَّ بثمن أكثر من قَدْر الِحلْية جاز(قال: 

يادةُ بالنَّصل  كان الثَّمنُ من جنس الِحلْيةِ جاز؛ لتكون الِحلْيةُ بمِثْلِها، والزر

لأهنه رِباً، وإن كان بخلاف والحَمائل والِجفْن، وإن كان مِثْلُها أو أَقله لا يجوز؛ 

 جنسها جاز كيف كان لجواز التَّفاضل على ما بيهنها.

فُ، ولو اشتَاه )ولا بُده من قَبْض قَدْر الِحلْية قبل الافتراق( ؛ لأنهه صََْ

ةُ الِحلية  بعشِّين دِرهماً، والِحلْيةُ عشِّةُ دَراهم فقَبَضَ منها عشِّةَ، فهي حِصه

ة.وإن لم يُعيهنها حَمْلًا لتصرُّ  حه  فهِ على الصر

                                                                                                                                                                             

حه، والآخرُ يفسدُه، حمل ( 1) والأصل فيه: أنَّ العقدَ إذا كان له وجهان: أحدُهما يصحه

حه، كما  .223: 1في الجوهرة  على ما يصحه
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ة، وقد يرُاد بالاثنين  حه وكذا إذا قال: خُذْها من ثمنهما؛ لأنه قصدَه الصر

ؤْلُؤُ وَالْمَرْجَان}أحدهما كقوله تعالى:   [.22]الرحمن : {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّ

ةُ الِحلْية؛  وكذا إن اشتَاه بعشِّين عٌشِّةٌ نَقْداً وعشِّةٌ نسيئةً، فالنَّقْدُ حِصه

م، فإن افتَقا لا عن قَبْضٍ بَطَلَ البَيْعُ فيهما إن كانت الِحلْيةُ لا تتخلَّصُ لم ا تقده

يف وبَطَلَ في  إلا بضرر: كجِذْعٍ في سَقْفٍ، وإن كانت تتخَلَّصُ جاز في السر

 ، وقُس على هذا جميع أَمْثالَا. الِحلْية

ة  أو قطعةَ نُقْرَة  قال:  عضَ الثَّمن، ثمه افترقا فقَبَض بَ (1))وإن باعَ إناءَ فضه

، فيكون للمُشتَي فيه بقدر ما نَقَدَ من الثَّمن، ولا خِيار صار شركة بينهما(

 له؛ لأنه العَيْبَ جاء من قبلهِ حيث لم يَنقُْد جميع الثَّمن.

تهِ، وإن  )فإن استُحِقَّ بعضُ الإناء، فإن شاء الُمشتري أخذ الباقي بحِصَّ

ه( شاء كةَ عرده  يبٌ في الإناء.؛ لأنه الشَِّّ

ته، ولا خيار له( ؛ لأنه )ولو استُحِقه بعضُ القطعة أخذ الباقي بحصه

كة فيه عيباً   . (2)التشقيصَ لا يضره القطعة، فلم تكن الشَِّّ

ا معلومةٌ، )ويجوز البيع بالفلوس(قال:  )فإن كانت كاسدةً ؛ لأنهه

ا عروض، نها(عيَّ  هبِ ؛ لأنهه )وإن كانت نافقةً لم يُعيِّنها(؛ لأنهه ا من الأثمان كالذَّ
                                                                                                                                                                             

 .621( النُّقْرة: القطعةُ الُمذابة من الفضة، وقبل الذوب هي تبِْر، كما في المصباح ص1)

ه، كما في شرح أي لأن (2) كةَ ليستْ بعيبٍ في قطعة النُّقْرة؛ لأنَّ التَّبعيضَ لا يضرُّ الشَِّّ

 .80: 4الوقاية 
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ة،  ،  بَطَلَ البَيْعُ(، (1))فإن باع بها ثمه كَسَدَتوالفِضه خلافاً لَما؛ لأنه البيعَ صحَّ

 من الفَواكه وانقطع  فلا يفسد؛
ٍ
ر التهسليم بالكساد، كما إذا اشتَى بشَّء لتعذه

نَ ؛ لأنه الثَّمَ (2): يُوجبُها يومَ البَيْعفتجب قيمتُها، غير أنه أبا يوسف 

داً   ؛ لأنه عنده تَنتَْقل إلى القِيمة. (3)يوم الكَساد مَضمونٌ به، ومُحمه

: أنه ثَمَنيهةَ الفُلُوس بالاصطلاح، فيَهْلَكُ بالكَساد، ولأبي حنيفة 

دُّ المبيعُ أو قيمَتُه إن كان هالكاً.   فيَبْقَى المبيعُ بلا ثَمَن فيَبْطُل، فيَرُ

                                                                                                                                                                             

البلاد، وإن كان يروج في بعض البلاد لا  ( حدُّ الكسادِ أن تتَكَ المعاملةُ بها في جميع1)

ُ البائعُ إن شاءَ أخذَه وإن شاءَ  يبطلُ البيع، لكنَّه يتعيَّبُ إذا لم تروج في بلدهم، فيتخيرَّ

وق، وإن كان يوجدُ في يدِ الصيارفةِ وفي  أخذَ قيمتَه، وحدُّ الانقطاعِ: أن لا يوجدَ في السُّ

 .66: 2البيوت، كما في رمز الحقائق 

د  وقولُ أبي يوسفَ  (2)  أيسَّ للفتوى بأنَّ يومَ القبضِ يعلمُ بلا كلفة، وقولُ محمه

، وكذا في حقر المقرض بالنظرِ إلى  أنْظَر في حقر المستقرض؛ لأنَّ قيمتَها يومَ الانقطاعِ أقله

: 2 قولِ الإمامِ لا إلى المفتي؛ لأنَّ يومَ الكسادِ لا يعرفُ إلا بحرج، كما في مَمع الأنهر

 ، وغيرها.243: 4، ورد المحتار122

( وبه يفتي، كما في الخانية والخلاصة والفتاوى الصغرى والكبرى والحقائق عن 3)

المحيط والتتمة، وعزاه في الذخيرة إلى الصدر الشهيد، وكثير من المشايخ قيد بالكساد؛ 

ا إذا غلت أو رخصت قبل القبض كان المبيع على حاله إجماعاً، ولا  خيار لواحد لأنهَّ

، واللباب 154: 7منهما، ويطالب بنقد ذلك المعيار الذي كان وقت البيع، كما في الفتح 

1 :217. 
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ياً قال:  دِرهماً، وقال: أَعْطنِي به فُلُوساً ونصِْفاً إلا )ومَن أَعْطى صَيْرفه

رهم، والباقي إلى ، (1)حِبهةً جاز( فُ النرصف إلا حبهةً إلى مِثْلهِِ من الدَّ ويُصْرَ

م جِنسُْهُ، والله أعلم. فهما، وقد تقده  الفُلُوس تصحيحاً لتصره

 

 

   

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

لأنَّه قابل الدرهم بنصف درهم  فلوس وبنصف درهم إلا حبة من الفضة، فيكون ( 1)

نصف درهم إلا حبة بمقابلة الفضة ونصف درهم وحبة بمقابلة الفلوس، ولو قال 

فلوساً وبنصفه نصفاً إلا حبة بطل في الكل على قياس قول أبي حنيفة  أعطني بنصفه

 وعندهما: صحه البيع في الفلوس وبطل فيما يقابل الفضة؛ لأنَّ الفساد عندهما عند ،

ر عنده  التفصيل يتقدر بقدر المفسد، وعنده: يفسد، وأصل الخلاف: أنَّ العقدَ يتكرَّ

حتى لو قال: أعطني بنصفه فلوساً وأعطني  بتكرار اللفظ، وعندهما بتفصيل الثمن،

: 4بنصفه نصفاً إلا حبةً جاز في الفلوس، وبطل في الفضة بالإجماع، كما في التبيين 

145. 
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فْعة  كتاب الشُّ

مُّ  فْعُ في(1)وهي الضَّ لاة، وهو ضَمُّ رَكْعةٍ إلى أُخرى، ، ومنه: الشَّ  الصه

فيع لانضمام رأيه إلى رأي الَمشفوع  وْج الذي هو ضِدُّ الفَرْد، والشَّ فْعُ: الزَّ والشَّ

الحين. له في طَلَب النَّجاح، وشَفاعةَ النَّبير  ا تضمهم إلى الصَّ  للمُذنبين؛ لأنهه

                                                                                                                                                                             

الشفعة: لغةً من شفعت الشَّء شفعاً: ضممته إلى الفرد، وشفعت الركعة جعلتها ( 1)

هي اسم للملك ثنتين، ومن هنا اشتقت الشفعة؛ لأنَّ صاحبَها يشفع ماله بها، و

 .317المشفوع، كما في المصباح المنير ص

وشرعاً: حقه تملُّك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتَي بما قام عليه من الثمن 

 .74: 1والمؤن، كما في مرشد الحيران 

وسبب مشِّوعيتها: هو دفعُ ما ينشأ من سوء الجوار من الضرر على وجه التأبيد 

النار، وإعلاء جدار، وإثارة الغبار، ومنع ضوء النهار، وإقامة الدواب  والقرار: كإيقاد

 .749: 2، ودرر الحكام 75: 1والصغار، كما في شرح مرشد الحيران

 وشرائط وجوب الشفعة: 

.عقد المعاوضة، وهو البيع أو ما هو في معناه، فلا تِب الشفعة فيما ليس ببيع، ولا 1

 والصدقة والميراث والوصية. بمعنى البيع، حتى لا تِب بالَبة

 .معاوضة المال بالمال، فلا تِب في معاوضة المال بغير المال كالنكاح.2
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ا ضَمُّ ملكِ البائع إ فْعَة في العقار؛ لأنهه فيع، وهي تثبتُ والشُّ لى ملكِ الشَّ

فيع بالثَّمن الذي بيع به رَضِي الُمتبايعان أو سخطا، ولَذا المعنى كانت على  للشَّ

، وهو قوله  الجار أَحَقُّ : »خلافِ القِياس، إلا أنها استحسنا ثبوتها بالنَّصه

 .................................................، رواه جابر  (1)«بشُفعته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .معاوضة عين المال بعين المال، فلا تِب فيما ليس بعين المال كالمنافع.3

.أن يكون المبيع عقاراً، وما هو بمعناه، سواء كان العقار مما يحتمل القسمة، أو لا 4

 مام، والرحى.يحتملها: كالح

.زوال ملك البائع عن المبيع؛ لأنَّ الشفيع يملك المبيع على المشتَي بمثل ما ملك به، 5

 فإذا لم يزل ملك البائع استحال تملك المشتَي.

 .زوال حقه البائع؛ فلا تِب الشفعة في المشتَى شراءً فاسداً.6

ط بقاء هذه الملكية إلى .أن يكون الشفيع مالكاً العقار المشفوع به وقت البيع، ويشت7َ

 زمن الأخذ بالشفعة بالتَاضي أو بقضاء القاضي.

ار المشفوعة ملكاً للشفيع وقت البيع، فإن كانت لم تِب الشفعة 8 .أن لا تكون الدَّ

 لاستحالة تملك الإنسان مال نفسه.

فيع بالبيع وحكمه، فإن رضي بالبيع أو بحكمه، فلا شفعة له، كما9 ضا من الشَّ  .عدم الرر

 .751: 2، ودرر الحكام 15: 5، وبدائع الصنائع 84: 1في مرشد الحيران 

الجار أحقه بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان : »، قال فعن جابر ( 1)

، ومصنف ابن 833: 2، وسنن ابن ماجه 286: 3في سنن أبي داود « طريقهما واحداً 

: 17، وقال التهانوي في إعلاء السنن 120: 4، وشرح معاني الآثار 518: 4أبي شيبة 

 «.رجاله ثقات، ولم يتفرد به الملك، بل روى البخاري ومسلم معناه: »14، 9

 بالشفعة في كله شركة لم تقسم رَبْعَةٍ أو حائطٍ،  الله  قضى رسول »قال:   وعن جابر 
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ار: »وقال  ار أحقُّ بشُفعةِ الدَّ ازي (1)«جار الدَّ يُنكر  ، وكان أبو بكر الرَّ

فعة مَمع عليه أصل من الأصول المقطوع بها  هذا القول ويقول: وجوب الشُّ

 لا يُقال: إنهه استحسان.

أو  (2)لا شُفْعةَ إلا في رَبْع: »؛ لقوله )ولا شُفْعةَ إلا في العَقار(قال: 

خيل فيما هو متصلٌ (4)«(3)حائط فْعةَ وَجَبَت في العَقار لدفع ضَرر الدَّ ؛ ولأنه الشُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

إذا باع ولم يُؤذنه لا يحله له أن يبيعَ حتى يؤذن شريكَه، فإن شاء أخذ وإن شاء تَرَكَ، ف

 . 1229: 3في صحيح مسلم « فهو أحقُّ به

، 196: 7في المعجم الكبير« جار الدار أحق بشفعة الدار»:  ، قال فعن سمرة ( 1)

، وسنن 286: 3في سنن أبي داود « جارُ الدار أَحقه بدار الجار أو الأرض»وبلفظ:

 .585: 11، وصحيح ابن حبان642: 3التَمذي

 .317: 1ي دار، كما في المغرب( رَبْع: أ2)

 .234: 1( الحائِط: البستان، وأصله ما أحاط به، كما في المغرب3)

فعة في كل شرك، في أرض، أو رَبْع، أو حائط، لا »: ، قال فعن  جابر ( 4) الشُّ

يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى، فشِّيكه أحقُّ به حتى 

 .320: 7، وسنن النسائي 1229: 3مسلم في صحيح « «يؤذنه

لا شفعة إلا في ربع ـ أي دار ـ أو حائط، ولا ينبغي له أن يبيعَ : »، قال وعن جابر 

، أخرجه البزار، وقال : لا نعلم «حتى يستأمر صاحبَه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك

رجاله أثبات، كما : 203: 2، وقال الحافظ في الدرايةأحداً يرويه بهذا اللفظ إلا جابر 

 .4-3: 17في إعلاء السنن 

: 6في سنن البيهقي الكبير « لا شفعة إلا في دار أو عقار: »، قال وعن أبي هريرة 

 .4: 17، وقال في تلخيص الحبير: سنده جيد، كما في إعلاء السنن 109
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وام على ما نُبَيرنهُ إن شاء الله تعالى، والَمنقُْول ليس كذلك؛ لأنهه لا يدوم  على الدَّ

 دوام العَقار، فلا يُلْحَقُ به.

ور والحوَانيت وال)وتجبُ في العَقار سَواءٌ كان مما يُقْسَمُ( )أو قُرى : كالدُّ

فعة لا ممها لا يُقْسَم(:  حَى والطَّريق؛ لأنه النُّصوص الُموجبة للشُّ كالبئرِ والرَّ

خيل، وذلك  تفصل، وسببها الملك المتصل، والمعنى وَجَبَت له دَفْعُ ضَرر الدَّ

ك رَبْع أو حائط: »لا يختلف في النَّوعين، وقال  فعة في كلر شِرْ  . (1)«الشُّ

حتى لو مَلَكَه بعوض ليس العَقار بعوض  هو مال(، )وتجب إذا مُلكَِ 

فْعة. لْح عن دم العَمْد لا تِب الشُّ  بمال كالنركاح والُخلْع والإجارة والصُّ

دقة والإرث؛ لأنه  وكذا لو مَلَكَه لا بعوض: كالَبةِ والوَصيهة والصَّ

خيل أو بقيمَتهِِ، وه فيعَ إنهما يأخذها بمِثْل ما أَخذها به الدَّ ذه الأشياء لا الشَّ

 مِثْلَ لَا ولا قيمةَ.

                                                                                                                                                                             

 ( سبق تخريجه بل أسطر.1)

الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا  إنَّما جعل النبي : »، قال ما روي عن جابر وأما 

، معناه: فإذا 883: 2في صحيح البخاري« وقعت الحدود وصَفت الطرق فلا شفعة

وقعت الحدود فتباينت وصَفت الطرق فتباعدت فلا شفعة، أو لا شفعة مع وجود من 

، قال 5: 5لم ينفصل حده وطريقه، أو فلا شفعة بالقسمة، كما في بدائع الصنائع 

ا لا تِب للجار بقسمة : »240: 5لتبيينالزيلعي في ا والمراد بما روي والله أعلم أنهَّ

هم، وبذلك يحصل التوفيق بين  ه متأخر عن حقه م أحقه منه وحقه الشِّكاء؛ لأنهَّ

 «.الأحاديث
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ا الخاليةُ عن الأعَْواض فظاهرٌ.   أمَّ

ا القيمةُ؛  ا عَدَمُ الُمماثلة فظاهرٌ، وأَمه وأما الُمقابلة بالأعَواض المذكورة: أمه

م في الَمعنى،  فلأنه قِيمتَها غيُر معلومةٍ حقيقةً؛ لأنه القيمةَ ما تقومُ مَقام الُمقوَّ

قُ  مَت في النركاح والإجارة بمَهْر المثِْل وأنهه لا يتحقَّ  في هذه الأشَْياء، وإنهما تَقَوَّ

اهما. ةِ العَقْد، فلا يَتعده  وأُجْرةِ المثِْل ضرورةَ صِحه

 وتِبُ في الموهوب بشِّطِ العِوَض ابتداءً؛ لأنهه بيعٌ انتهاءً على ما يَأتيك

 في الَِبةِ.

لْح عن إقرارٍ أو سُكُو تٍ؛ لأنهه مُقابلةُ المال بالمال على وكذا تَِبُ في الصُّ

لْح إن شاء الله تعالى. ما  يأتي في الصُّ

فْعة، وبالبيع )وتجبُ بعد البَيْع(قال:  غبة عن الملِك تِب الشُّ ؛ لأنه بالرَّ

بَه الُمشْتَي. فيع وإن كَذَّ  يُعْرَفُ ذلك، ولَذا لو أَقَرَّ المالك بالبَيع أَخَذها الشَّ

ا لم تخرج عن ملكه، وِخيار الُمشتَي لا وخِيار البائع يَمْنعُ  فعة؛ لأنهه  الشُّ

ؤية والعَيْب لا يَمْنع.   يمنَعُهُ؛ لخروجها عن ملكِ البائع، وخِيارُ الرُّ

؛ لأنه بالإشهادِ يُعْلمُِ طَلَبُه؛ إذ لا بُده من طَلَبِ )وتستقرُّ بالإشهاد(قال: 

قاضي، وذلك بالإشهاد، فإذا المواثبة على ما يأتي، فيَحْتاج إلى إثباتهِ عند ال

تْ. هود استقرَّ  شَهِدَ به الشُّ

إذا أخذها من المشتَي أو حَكَمَ له بها حاكمٌ؛  )وتُُلَْكُ بالأخَْذ(قال: 

جوع  لأنه بالعَقْد تَمَّ الُملكُ للمُشتَي، فلا يَنتَْقِلُ عنه إلا برضاه أو بقضاء: كالرُّ



 143للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فيع ما يُشْفَعُ  به قَبْلَ ذلك الطَّلَب بعد الطَّلب بطلَتْ  في الَِبة، حتى لو باع الشَّ

 شُفْعَتُه.

 وكذا لو مات في هذه الحالةِ بَطَلَت ولا تُورَثُ. 

ميُّ سواءٌ(؛قال:  ببَ  )والمسلمُ والذِّ لعموم النُّصوص، ولأنه السَّ

ر.  موجودٌ، وهو الاتصال، والمعنى يشملُهم، وهو دفعُ الضرَّ

 ثم في حقِّ الَمبيع، ثمه للجار(. )وتجب للخليط في نفس المبيع،قال: 

ا الخلَيط  فعةُ لشِّيك لم يُقاسم: »؛ فلقوله (1)أمه  . (2)«الشُّ

ا ار  جار: »   فلقوله  ؛ (3)المبيع   حقه   في    وأمه ار  بشُفْعة  أحقه   الدَّ   الدَّ

                                                                                                                                                                             

الخليط في نفس المبيع: وهو الشِّيكُ في ملكِ المبيع، بأن يكون للشفيع حصة شائعة ( 1)

ة مفرزة عن العقار فلا يكون شريكاً فيه، فيه قليلة كانت أو كثيرة، ف إن كانت له حصه

والعقار يطلق على الأرض أو على البناء مع الأرض، فالاشتَاك في البناء فقط لا يثبت 

 .753: 2، ودرر الحكام 76: 1له هذا النوع من الشفعة، كما في مرشد الحيران 

فعة في كله ما لم يقسم، فإذا ا إنَّما جُعِل النَّبيُّ : »، قال فعن عن جابر ( 2) لشَّ

، وصحيح ابن 883: 2في صحيح البخاري« وقعت الحدود وصَُفت الطُّرق فلا شفعة

 .592: 11حبان 

الخليط في حق المبيع: شريك في حقوق الملك: وهو عبارة عن الشِّكة في حق ( 3)

بدار الشِّب الخاص: كنهر لا تِري فيه السفن، أو الطريق الخاص، سواء كان خاصاً 

واحدة أو بمجموعة دور مفتوحة أبوابها في زقاق غير نافذ، فإذا بيعت دار في زقاق غير 
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 .(1)«والأرض، وينتظر إن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً 

ا الجار م، ؛ فلما ت(2)وأمه  ..............................................قده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

نافذ فجميع أهله شفعاء، يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلى والأسفل، كما في 

 .77: 1، ومرشد الحيران753: 2، ومَلة الأحكام العدلية789الوقاية ص

بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان الجار أحق : »، قال فعن جابر ( 1)

، ومصنف ابن 833: 2، وسنن ابن ماجه 286: 3في سنن أبي داود « طريقهما واحداً 

: 17، وقال التهانوي في إعلاء السنن 120: 4، وشرح معاني الآثار 518: 4أبي شيبة 

 «.اهرجاله ثقات، ولم يتفرد به الملك، بل روى البخاري ومسلم معن: »14، 9

« بالشفعة بين الشِّكاء في الأرضين والدور قضى »، قال: وعن عبادة بن الصامت 

لكن : »10: 17، وفيه انقطاع، قال التهانوي في إعلاء السنن 326: 5في مسند أحمد 

 «.الانقطاع غير مضر لا سيما إذا تأيد برواية جابر وغيره

 الجارُ الملاصقُ نوعان:( 2)

: وهو مَ  ن له عقارٌ متصلٌ بالعقار المبيع، وليس بينهما ممر؛ لضيق التصاق أولاً: حقيقيه

 العقارين، حتى لو كان بينهما طريق نافذ فلا شفعة للجار.

ة من عمارة، فيكون حقه  : وهو مَن له عقارٌ متصلٌ حُكمًا، كما لو بيعت شقه ثانياً: حكميه

العمارة فلم تلاصق الشفعة سواء لاصقته تلك الشقة من العمارة، أو كانت في أقصى 

 نصيبه.

وإذا كان السفلُ لشخص والعلو لآخر، يعتبر كل منهما جاراً ملاصقاً، وكذلك مَن كان 

له خشبة موضوعة على حائط لا ملك فيه، أو كان شريكاً في خشبة موضوعة على 

: 1، ومرشد الحيران755: 2حائط، يعتبر جاراً ملاصقاً لا شريكاً، كما في درر الحكام

78. 
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يا رسول »: أي بسبب قُرْبه. ورُوي أنه قيل: (1)«الجار أحقه بسَقَبه: »ولقوله 

ا تثبت لدفع ضرر الجار من حيث إيقادُ (2)«ما سَقَبُه؟ قال: شُفْعَتُه ،الله ؛ ولأنهه

 النَّار، وإثارةُ الغُبار، وإعلاءُ الجدار.

تيب؛ لقوله وتِب ع يك أحقُّ من الخلَيط، : »لى ما ذكرنا من التََّ الشَِّّ

يُك (4)«والخلَيطُ أحقُّ من الجار»، وفي رواية: (3)«والخليطُ أَحقه من غيره ، فالشَِّّ

ر، ثمه الخليط، ثم  يك أَخَصُّ بالضرَّ قبة، والخلَيط في الحقوق، ولأنه الشَِّّ في الرَّ

يكَ شاركَهما  في المعنى وزَاد، وكذلك الخلَيط شاركَ الجار، الجار؛ لأنه الشَِّّ

بب. ة السَّ ح؛ لقوَّ  وزاد عليه، فيتَجه

                                                                                                                                                                             

، 787: 2في صحيح البخاري « الجار أحق بسَقَبه: »فعن أبي رافع مولى النبي ( 1)

 .286: 3، وسنن أبي داود 652: 2وسنن التَمذي 

، وقال: 107: 6في الجوهر النقي« قضى بالشفعة بالجوار: »أن النبي  وعن جابر 

 سند صحيح.

لعمرو: ما سقبه؟ قال:  قال: فقلت« المرء أولى بسقبه:  »، قال ( فعن م الشِّيد 2)

 .602: 2في مسند أبي داود الطيالسي« شفعته

في مصنف عبد « الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق ممن سواه»( فعن شريح: 3)

 .78: 8الرزاق

الخليط أحق من الشفيع، والشفيعُ أحقه من الجار، والجار أحق ممن »وعن الشعبي: 

 ، 538: 11في مصنف ابن أبي شيبة« سواه

عبي 4) فيعُ أولى من الجار، والجار أولى من الجنب: »، قال ( فعن الشَّ في « الشَّ

، وجودوا هذا المرسل، كما 537: 11، ومصنف ابن أبي شيبة79: 8مصنف عبد الرزاق

 .185: 2في الإخبار
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يك في ال يُك في ره فإن سَلَّم الشَِّّ قبة يصير كأن لم يكن، فيأخذها الشَِّّ

ةٍ  الُحقوق، فإن سَلَّم أخذها الجار، والمرادُ الجارُ الملاصق، وإن كان بابُه إلى سِكه

 تَضِرُّ بما ذكرنا من المعاني.أُخرى؛ لأنهه هو الذي يَسْ 

قبة وإن سَلَّم؛ لأنهه وعن أبي يوسف  يك في الرَّ : لا حَقه لَما مع الشَِّّ

حجبَهُما، فلا حقه لَما معه كالحجب في الميراث، ووجه الظَّاهر ما ذكرنا، 

ببُ في م؛ لما ذكرنا، فإذا سَلَّمَ عَمِلَ السَّ بب، لكنهه تَقَدَّ م استووا في السَّ  ولأنهه

ه. هن وبغير رهن إذا أَسْقط الُمرْتَهنُ حَقَّ ين بالرَّ هما لزوال المانع: كالدَّ  حقر

 : ، وهو ما لا يكون نافذاً، والنَّهرُ الخاصُّ وحَقُّ المبيع: الطَّريق الخاصه

فن.  وهو ما لا تِري فيه السُّ

ؤوس( وتقسم)قال:  ، وصُورتُه: دارَ بين ثلاثةٍ: لأحدِهم على عددِ الرُّ

فعةُ النر دس، باعَ أحدُهم نصيبَه فالشُّ صف، وللآخرِ الثُّلث، وللآخرِ السُّ

بب، وهو الاتصال، ألا تَرَى أنهه لو  واء؛ لاستوائهما في السَّ للباقين على السَّ

بب، وكان المعنى  انفرد أحدُهم أخذ الجميع، فدَلَّ على استوائهم في السَّ

 قاق.يشملُهم، وهو لحوق الأذى، فيستوون في الاستح

وكذا لو كان لَما جاران: أحدُهما: مُلاصق من ثلاثِ جَوانب، والآخر: 

بب. ر والسَّ  من جانب واحدٍ، فهما سواءٌ لاستوائهما في لحوق الضرَّ

فيع  عَلمِ )وإذا   قال:  على   عِلمِه  مجلس  في  يُشهِدَ   أن  ينبغي بالبَيْع   الشَّ



 147للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فْعةُ لمنَ : »، قال (2)لى الفَوْر، وهذا طالبُ الُمواثبة، وهو ع(1)الطَّلب( الشُّ

فْعةُ كنشَْطة عِقال، إن قَيَّدتَها ثَبَتَتَ وإلا » :، وقال (3)«واثبها إنهما الشُّ

 .(4)«ذَهَبَت

د  ؛ لأنهه تمليكٌ، فيحتاج إلى (5): أنهه على المجلسورُوِي عن مُحمَّ

وي والنَّظر، فلا يَبْطلُ خِياره ما لم يوجد منه ما يَ  دُلُّ على الإعراض: التََّ

ة.  كخِيار القَبول والُمخَيرَّ

                                                                                                                                                                             

( لأنَّه حقه ضعيف متزلزل لثبوته على خلاف القياس؛ إذ الأخذ بالشفعة تَملَُك مال 1)

ير إذن مالكه؛ لخوف ضرر يحتمل الوجود والعدم، فلا يستقره إلا بالطلب معصوم بغ

 .17: 5على المواثبة، كما في البدائع

( أي على فور العلم بالبيع إذا كان قادراً عليه، حتى لو علم بالبيع وسكت عن 2)

حَها الكاسانيُّ  : 5في بدائع الصنائع  الطلب مع القدرة عليه بطل حق الشفعة، ورَجَّ

، وإليه ذهب مشايخ بلخ وعامة مشايخ بخارى، وعليه الفتوى، كما في الجواهر، 17

قال في الحقائق: والطلب على الفور، هكذا روي عن أبي : »261قال في التصحيح ص

 ، وهو ظاهر المذهب، وهو الصحيح.حنيفة 

 ،83: 8في مصنف عبد الرزاق « إنَّما الشفعة لمن واثبها»، قال: فعن شريح ( 3)

وذكره قاسم بن ثابت في أواخر غريب الحديث، وفي المعنى ما أخرجه ابن ماجه والبزار 

: 2ينظر: الدراية «. الشفعة كَحَله العقال»رفعه:  وابن عدي من حديث ابن عمر 

203. 

الشفعة كحَلر عقال، إن قيد مكانه ثبت، وإلا فاللوم : »، قال ( فعن ابن عمر 4)

ارُ وابنُ عَدي، قال ابنُ حجر في الدراية، أخرجه  ابنُ ما«عليه : إسناده 203: 2جه والبَزَّ

 . 56: 3ضعيف. وينظر: تلخيص الحبير 

،  ( ذكر 5)  ومشت عليه المتون:  مشايخ بُخارى،   واختاره بعضُ  الكَرْخيه أنَّ هذا أصحه
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ن منه بَطَلَت(؛ لأنهه دليلُ الإعراض، ولا تَبْطل  )فإن لم يشهد بعد التَّمَكُّ

ت؛ لأنه لا يدله على الإعراض، وكذا إذا  إذا حَمَد الله أو سبحه أو سلم أو شمه

 لَب.سأل عن المشتَي، وكميهة الثَّمن، وماهيته؛ لأنهه دَليلُ الطَّ 

ولو كان في الأربعة بعد الُجمُعة أو قَبْلَ الظُّهر فأتمهها لم تَبْطَل، ولو زاد 

نن بَطَلَت.  على ركعتين في غيرها من السُّ

لَبُ إنهما يجب عليه إذا أَخْبَره به رجلٌ عَدْلٌ، أو رجلان  ثمه هذا الطَّ

 مَسْتوران، أو رَجلٌ وامرأتان. 

 كان أو امرأةً أو صَبياً، حراً أو عبداً وعندهما: يكفي خبُر الواحد رَجلاً 

اً، وتمامه يأتيك في الوكالة إن شاء الله تعالى.  إذا كان الخبر حقه

قه  والمعتبُر الطَّلَب دون الإشهاد، وإنما الإشهاد للإثبات، حتى لو صَدَّ

 المشتَي على الطَّلَب لا يحتاج إلى شُهود.

لَمبيع في يدِه أو على المشتري أو عند )ثمه يُشْهِدُ على البائع إذا كان اقال: 

وهذا طلبُ التَّقرير؛ لأنهه قد لا يُمكنه الإشهاد على طَلَب الُمواثبة؛ ،  العَقار(

لأنهه على الفور، فيحتاج إلى هذا الطَّلَب الثَّاني للإثبات عند القاضي، فإن كان 

شاء على المشتَي؛ لأنه  الَمبيعُ في يدِ البائع لم يُسَلرمه، فإن شاء أَشْهد عليه، وإن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، كما في الدرر 789كالوقاية ص ، وقال في مُتارات النوازل: 209: 2، وهو الأصحه

: أنَّه يوقف إلى آخر المجلس، فإن قام منه أو اشتغل بشَّء آخر بطلت عن محمد و

: وهذا ترجيح صَيح 143: 5، وقال ابن عابدين في رد المحتار «شفعته، وهو الصحيح

 مع كونه ظاهر الرواية، فيقدم على ترجيح المتون بمشيهم على خلافه؛ لأنَّه ضمني.
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كلَّ واحدٍ منهما خصمٌ: البائع باليدِ والمشتَي بالملك، وإن شاءَ عند الَمبيع 

ار ويذكر حُدُودَها  لتعلُّق الحقَر به، وهو أن يقول: إنه فلاناً باع هذه الدَّ

 .الأربعة، وأنا شَفيعُها طَلَبْتُ شفعتَها، وأطلبها الآن، فاشهدوا عليَّ بذلك

يجوز الإشهاد عليه؛ لأنهه لم يَبْقَ خَصْمًا، فإذا لا  البائع قد سلهمها وإن كان

 فعل ذلك لا يَثْبُتْ.

: إن تركَه مَلساً أو مَلسين ، وعن أبي يوسف )ولا تسقطُ بالتَّأخير(

 من مَالس الُحكم بَطَل. 

ام؛ لأنهه دليلُ الإعراض.   وعنه: ثلاثةُ أيه

دٌ  ره مُحمه فاته،بشَهْر؛ لأنه الم وقدَّ ر بالتَّأخير لنقص تَصَرُّ  شتَي يتضرَّ

هر؛ لأنهه أقله الآجل وأكثر العاجل، ومرادُهما إذا ترك لغير عذر.  ره بالشَّ  فقدَّ

: أنهه حقه ثبت، فلا يسقطُ بالتَّأخير كسائر الحقوق، ولأبي حنيفة 

يوفريه وضرر المشتَي يُمكن دفعُه بالُمرافعة إلى القاضي، حتى يُوقرت له وَقْتاً 

ه.   فيه الثَّمن، وإلا يَبْطُل حَقه

 في   وقال ،  (1)حنيفة  أبي   قول   على   والفتوى    «:الَداية»   في     قال

                                                                                                                                                                             

: 5، والدر المختار 178، والملتقى ص28: 4 ( وهو ظاهر الرواية، وفي الَداية1)

 : وعليه الفتوى، وهو قول أبي حنيفة203، وتنوير الأبصار ص210: 2، والغرر 144

، وفي رواية أخرى قال: إذا ترك المخاصمة إلى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف 

وي عنه القاضي في زمان يقدر فيه على المخاصمة بطلت شفعته، ولم يوقت فيه وقتاً، ور

ره بما يراه القاضي، كما في البدائع   .19: 5أنَّه قده
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ر عن المشتَي؛ لأهنه قد يَخْتَفي (1)والفتوى على قولَما«: المحيط» ؛ دفعاً للضرَّ

 َ فيع، فلا يَقْدِرُ على إحضارِه إلى القاضي، فيُدْفَعُ الضرَّ  رُ بقولَما.الشَّ

عى عليه، قال:  فعة عند الحاكم سأل الحاكم الُمدَّ فيعُ الشُّ )وإذا طَلَبَ الشَّ

فإن اعترف بملكه الذي يَشْفَعُ به، أو قامت عليه بَيِّنةٌ، أو نَكَلَ عن اليَمين أنهه 

 ما يَعْلَمُ به ثَبَتَ ملكُه(.

ار و لاً عن مَوْضِع الدَّ عي أوه حدودِها نَفْياً للاشتباه، وينبغي أن يَسأل المدَّ

ثمه يسأله عن سببِ الاستحقاق لاختلافِ الأسباب، فإذا بَينَّ ذلك، وقال: 

طَ بعضُهم تحديد داره  ت دَعواه، وشَرَ أنا شفيعُها بدار لي تلاصقُها صَحَّ

 أيضاً.

                                                                                                                                                                             

( وهو رواية عن أبي يوسف، وقال شيخ الإسلام وقاضي خان: به يفتى، ومشى عيه 1)

، والذخيرة، والمحيط، والخلاصة، والمضمرات، 251، والنقاية ص790في الوقاية ص

، وإليه مال ابن عابدين في رد : إنَّه أصح ما يفتى به210: 2والمغني، وفي الشِّنبلالية 

 ، وأيده.144: 5المحتار 

هو بعد نقل عبارة الَداية: إنَّ قول أبي حنيفة  263-262قال في التصحيح ص

ظاهر المذهب، وعليه الفتوى، واعتمده النَّسفي كذلك، لكنَّ صاحب الَداية خالف 

ومثله قال الحسام . ، وقال: إنَّ الفتوى على قول محمد «مُتارات النوازل»هذا في 

الشهيد في الصغرى، قلت: ووقع نظير ذلك للحسام الشهيد، فقال في الواقعات: لا 

والفتوى اليوم على قولَما، فيحمل على «: الصغرى»تبطل أبداً، وبه نأخذ، وقال في 

 «.الرجوع إلى هذا، والله أعلم
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عى عليه، فإن اعتَفَ بملكهِِ الذي يَشْفَعُ  ثمه بعد ذلك يَسأل القاضي الُمدَّ

عي البَيرنة؛ لأنه اليدَ لا به فلا حاج ة إلى البَيرنةِ، وإن لم يَعْتََفْ طلبَ من الُمدَّ

عى عليه بالله لا  تَكفي للاستحقاق، فإن أقامَها يَثْبُتُ، وإلا استُحْلِف الُمدَّ

ار التي ذكرها يَشْفَعُ بها؛ لأنهه لو أَقره بذلك لزمه، فإذا أَنْكَرَ  يَعْلَمُ أنهه مالكٌ للدَّ

 لف ويحلف على العِلْم؛ لأنهه فعلُ الغَيْر، فإذا نَكَلَ ثَبَتَ الملك.عليه يح

اء، فإن اعتَفَ به أو قامَت البَيرنة عليه ثَبَتَ،  ثمه يسأله القاضي عن الشِّر

وإلا استَحْلَفَ المشتَي: بالله ما ابتاع أو ما يَسْتَحِقه عليه شفعةً من الوجه 

 الذي ذكر.

فْعة، وإن لم ويستحلفُ على البَتات؛ لأنه  ه فعِْلُه، فإذا نَكَلَ قُضِي له بالشُّ

؛ لأنه الثَّمنَ إنهما يجب بانتقال الملِك إليه، ولا «الأصل»يحضر الثَّمن، ذَكَرَه في 

يَنتَْقِلُ إلا بالقَضاء، فلا يجب عليه الإحضارُ قَبْلَه، كما لا يجب على المشتَي 

 قَبْلَ البَيْع.

: أنهه لا يُقْضي ما لم يُحضر الثَّمن؛ لأنهه قد فة ورَوَى الحسََنُ عن أبي حني

د  رُ المشُتَي، وهو مَرْويٌّ عن محمه  .يكون مُفْلسِاً، فيتضرَّ

 وإذا قُضِي له وأخذها من المشتَي يَثْبُتُ له فيها أحكامُ البَيْع من خِيار

اء؛ لأنهه مُقابلةُ مالٍ  بمالٍ، ولا يَثْبُتُ له رُؤيةٍ وعَيْبٍ وغيِرهما؛ لأنهه بمَنْزلةِ الشِّر

ط.  ْ ط، ولا الأجََل؛ لعدم الشَِّّ  خِيار الشَِّّ

فيع أن يُخاصم البائعَ إذا كان الَمبيعُ في يده(قال:  ؛ لأنهه خَصْمٌ على )وللشَّ

 ما بيَّنها.
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)ولا يَسْمَعُ القاضي البَيِّنةَ إلا بحضرةِ الُمشْتري، ثمه يَفْسَخُ البَيْعَ، ويَجعل 

؛ لأنه اليدَ للبائع والملكَ للمُشْتَي، والقاضي يَقْضي بها بائع(العُهْدةَ على ال

. فيع، فيُشْتََطُ حضورُهما، بخلاف ما بعد القَبْض؛ لأنه البائعَ كالأجَنبيه  للشَّ

فيعَ اشتَاها من  فقةُ ويصير كأن الشَّ لُ الصَّ فإذا أخذها من البائع تتحوَّ

 البائع، فلهذا تكون العهدة عليه.

ن المشتَي بعد القَبْض فالعهدةُ عليه؛ لأنهه تَمَّ ملكُه ولو أخذَها م

 بالقبض.

فيع أن يُخاصِمَ وإن لم يحضر الثَّمَن، فإذا قُضِي له لزمه قال:  )وللشَّ

مَ الكلامُ فيه.  ،إحضارُه(  وقد تَقَدَّ

مَه إلى الموكِّل(قال:  فعةِ حتى يُسَلِّ اء خَصْمٌ في الشُّ ؛ لأنه )والوَكيلُ بالشِّْ

العَقْدِ تَرْجِعُ إلى الوَكيل على ما يأتي بيانُه في الوكالة إن شاء الله تعالى،  حقوقَ 

لِ لم يَبْقَ له يدٌ ولا ملكٌ،  فعةُ من حقوقِ العَقْد، فإذا أَسْلَمها إلى الموكر والشُّ

ل خَصْمًا.  فيَصيُر الموكر

فيع مثلُ الثَّمَن إن كان مِثْلياً، وإلا قيمتُه(؛قال:  لأنه القاضي  )وعلى الشَّ

ل. ل، فيجب عليه ما وَجَبَ بالعَقْد الأوََّ  حكمَ له بالملِكِ بالعَقْد الأوَه

فيع ذِميٌّ أخذَها بمِثْلِ  ميُّ داراً بخَمْر أو خِنْزيرٍ والشَّ وإن اشتَى الذر

، وإن كان مُسلمًا أخذها  ، وقيمةِ الِخنْزير؛ لأهنه ليس بمِثْليٍّ الخَمْر؛ لأنهه مِثليٌّ

ا الخَمْرُ؛ فلأنهه ممنوعٌ من بقيمةِ ك ، وأمه ا الخنزيرُ فلما مَره لر واحدٍ منهما، أمه

ه، فيُصار إلى القيمةِ.  تمليكِها وتملُّكِها، فاسْتَحالَ المثِْلُ في حَقه
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فيع(؛قال:  لما  )وإن حطَّ البائعُ عن المشتري بعضَ الثَّمن سَقَطَ عن الشَّ

م أنَّ الحطََّ يَلْتَحِقُ بأصلِ ال )فإن حَطه النِّصفَ ثمه النِّصفَ أخذها عقد، تقده

ل التحق بأَصل العقد، فوَجَبَ بالنِّصف الأخير( ؛ لأنهه لمَها حَطه النرصفَ الأوَه

اً للجميع فلا يَسقُطُ، ألا  عليه نصفُ الثَّمن، فلماه حَطَّ النرصفَ الآخر كان حَطه

فيع؛ لأنهه لا يَلْتَحِقُ بأصل تَرَى أنهه لو حَطه الجميعَ ابتداءً لا يَسْقُطُ عن الشه 

فيعِ.  العقد، بل يكون هبةً، فلا يَسْقُطُ عن الشَّ

فيع( ما تواضعا على )وإن زادَ المشتري في الثَّمنِ لا يلزم الشَّ ؛ لاحتمال أنهه

؛ لأنهه نفعٌ له. فيع، بخلاف الحطَر  ذلك إضراراً بالشَّ

فيع(؛)وإن اختلفا في الثَّمن، فالقَوْلُ قَوْلُ المُ قال:   شتري، والبَيِّنةُ بَيِّنةُ الشه

عي،  ، والبَيرنةُ بيِرنةُ الُمدر ار عند أداء الأقله عِي استحِقاقَ الدَّ فيعَ يدَّ لأنه الشه

 والُمشْتَي يُنكرُ ذلك، والقَوْلُ قَوْلُه مع يَمِينهِ.
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 فصل

فيعِ وتَسليمِهِ الكلَّ  فْعةُ بمَوْتِ الشَّ أو البَعْضَ، وبصلحِهِ عن  )وتَبْطُلُ الشُّ

رَكِ  فعة، وبضمان الدَّ ، وببيعِ المشفوع به قَبْلَ القَضاء بالشُّ فعة بعِوَض  عن  (1)الشه

 البائع، وبمُساوَمَتهِ المشتري بَيْعاً وإجارةً(.

ا بطلانها بالموت؛ فلأنه ملكَه زال بالموت، وانتقل إلى الوارث، وبعد  أمه

فعة، والمرادُ إذا مات بعد  ثبوته للوارث لم يوجد البَيْع، فلا يثبت له حَقُّ الشُّ

فْعة.  البَيْع قبل القَضاء بالشُّ

ا إذا مات بعد القَضاء لَزِمَ وانتقلَتْ إلى ورثتهِِ ولَزِمَهم الثَّمَن.  أمه

؛ فلأنهه صََيحٌ في الإسقاطِ. ا تَسْلِيمُه الكله  وأمه

أ  فعةِ لا يَتَجزه ا البَعْضُ؛ فلأنه حَقه الشُّ ثُبُوتاً؛ لأنهه يَمْلِكُه كما ملكه وأمه

أ  فقة، فلا يتجزه المشتَي، والمشتَي لا يَمْلِكُ البَعْضَ؛ لأنهه تفريقُ الصَّ

 إسقاطاً، فيكون ذِكْرُ بعضِه كذِكْرِ كلره.

                                                                                                                                                                             

رَك: ما يأخذه المشتَي من البائع رهناً بالثمن خوفاً م1) ن استحقاق المبيع، كما في ( الدَّ

 .208معجم الفقهاء ص
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راً، فلا  اً مُتقرر فعةَ حقه التَّملُّك وليس حقه لح عنها؛ لأنه الشه ا الصه وأمه

إذا قال لامرأته: اختاري تَرْكَ الفَسْخَ بألف،  الاعتياض عنه: كالعِنْين يصحُّ 

ة: اختاريني بألف، فاختارت سَقَطَ الفَسْخُ، ولا شيء لَما،  أو قال للمُخَيرَّ

رٌ، فلا يكون تِارةً عن تراض  ويجب عليه رده العِوَض؛ لأنَه لم يُقابله حقٌّ مُتقرر

.  فلا يحلُّ

فْ  ا بيعُ المشفوع به قَبْلَ القَضاء بالشُّ عة؛ لزوال سببِ الاسْتحِْقاق قبل وأمه

 القضاء، وهو نظيُر الموت.

رَك عن البائع؛ فلأنهه قد ضَمِن للمشتَي بقاءَها على  ا ضَمانُ الدَّ وأمه

فعة. ن تسليمَ الشُّ  ملكهِ  وسلامتَها له، وذلك يَتَضَمَّ

ضا بثبوتِ الملِك  ا مُساوَمةُ المشتَي بَيْعاً وإجارة؛ فلأنهه دليلُ الرر وأمه

فْعة. فه فيه بيعاً وإجارةً، وذلك لا يكون إلا بعد إسقاطِ الشُّ  للمشتَي وتصره

وكذلك إذا طَلَبَها منه توليةً أو أخذها مُزارعةً أو مُعاملةً، وكلُّ ذلك إذا 

اء.  كان بعد العِلْم بالشِّر

فيع قائمٌ، )ولا تَبْطُلُ بمَوْتِ الُمشْتري(قال:  ، وهو الشَّ ؛ لأنه الُمسْتحقه

مٌ على حقر المشُْتَي، حتى لا تنفذَ وصيَّتُهُ فيه، ولا يُباعُ في دينهِ، وحَقُّ  ه مُقدَّ

ماً على حقر الوارثِ.   فيكون مُقده

؛ لأنهه سَعَى في نقضِ فعلهِ، وهو كالبيع، )ولا شفعةَ لوكيل البائع(قال: 

 وكذا إذا كان له الِخيار فأَمضاه.
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فعة( اء، لأنهه  ؛ لأنهه لا)ولوكيل الُمشْتري الشُّ يَنقُْضُ فعلُه؛ لأنهه مثل الشِّر

 سَعَى في زَوال ملكِ البائع. 

مَ، ثمه تَبَينَّ أهنه غيُره، فله قال:  فيع إن الُمشتري فلانٌ فَسَلَّ )وإذا قيل: للشَّ

فعة( ؛ لتفاوت النَّاس في الجوار، فقد يَرْضَى لفلان لخير،ه ولم يرض بغيره، الشُّ

ه.فلم يوجد التَّسليم في حَ   قر

 وكذا لو ظَهَرَ أنه الُمشتَي اشتَاها لغيره.

ولو قيل: إنه الُمشْتَي زَيْدٌ فسَلَّم، فإذا هو زيدٌ وعمرو، فله أخذُ نصيب 

 عمرو.

ا بيعت بأقله أو بمكيل  َ أنهه مَ ثمه تَبينه ، فسَلَّ
ا بيعت بألف  )وإذا قيل له: إنهه

 .أو موزون، فهو على شُفْعَتهِِ(

ل؛ فلأنه  ا الأوه . أمه ضا بالأكَثر لا يكون رِضى بالأقله  الره

راهم عليه وتيسَُّّ ما بيع به من المكيل  ر الده ا الثهاني؛ فلاحتمال تَعَذُّ وأمه

والموزون، وكذلك العدديُّ المتقارب، وسواءٌ كانت قيمتُه ألفاً أو أقله أو 

 أكثر؛ لأنه الواجبَ المثل.

ا بيعَتْ بمئةِ دِينار، قال الكَرْخيُّ  ولو قيل: بيعَتْ بألفِ دِرْهمٍ فَظَهَرَ أَنهه

 إن كانت قيمتُها ألفاً أو أكثرَ بطلت، وإن كانت أقلَّ لم تَبْطُل، وهو قول :

 ما جُعِلا كجنسٍ واحدٍ في الثَّمنيهة.؛ لأنهأبي يوسف 
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د  فعة، وهو قول أبي حنيفة وزُفر « الأصل»في  وأشار مُحمه إلى بقاء الشُّ

ما جِنسان مُتل فان، حتى يجوزَ بيع أحدِهما بالآخر مُتفاضلًا، ولأنهه ؛ لأنهه

 رُبهما يَسْهُلُ عليه أحدُهما دون الآخر.

فعة؛ لأنه  ولو قيل: بيعَتْ بألفٍ ثمه حَطَّ البائعُ عن المشتَي، فله الشُّ

.  الحطََّ يلتحقُ بأَصْل العَقِد فصار كأنهه باعها بأقله

فْعة قبل وُجوبها()ولا تُكْرَهُ الِحيلةُ في إسقاط القال:  عند أبي يوسف  شُّ

 د (1)؛ لأنهه منعٌ من وجوبِ الحقه ا شُرعت لدفع (2)، ويُكره عند مُحمه ؛ لأنهه

كاة على هذا.  ر، والِحيلةُ تُنافيه، والِحيلةُ في إسقاط الزَّ  الضرَّ

ل لا غير(؛ )ومَن باع سَهْماً قال:  هم الأوََّ فْعةُ في السَّ  ثم باع الباقي، فالشُّ

م عليه، وهذه حيلة، لأ فيعَ جار، والمشتَي شريك في المبيع ثانياً، فيُقَدَّ نه الشَّ

لَ بثمن كثير والباقي بثمن قليل.  وهو أن يبيعَ الأوه
                                                                                                                                                                             

لأنَّه  يحتال لدفع الضرر عن نفسه، وهو الأخذ بلا رضاء، والحيلةُ لدفع الضرر عن  ( 1)

ر الغير في ضمنه، وهو رواية عن الإمام، كما في مَمع الأنهر : 2نفسه مباح، وإن تضرَّ

486. 

ه بالإجماع، وظاهر الَداية: اختيار ( قيل: الاختلاف قبل البيع، أما بعده فهو مكرو2)

حَ به قاضي خان، فقال: والمشايخ في حيلة الاستبراء قول أبي يوسف  ، وقد صَه

، ويؤيهده قوله في مُتارات والزكاة أخذوا بقول محمد ، وفي الشفعة بقول أبي يوسف 

، كما النوازل: الحيلة في إسقاط الزكاة عنه أيضاً اختلاف، والصحيح فيه قول محمد 

 .266في التصحيح
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ل؛ لأنهه يَسْتَحِقه  وإن اشتَاها بثمن ودفع عنه ثوباً أخذها بالثَّمن الأوه

، وهذه أيضاً حيلةٌ، وهو أن يعقدَ العقدَ بألف  المبيعَ بما وقعَ العقدُ عليه؛ لما مَره

 مثلًا، فيدفع عنها ثوباً يُساوي مئةً. 

اه حالاً، وإن شاء قال:  فِيعُ إن شاء أدَّ ، فالشَّ ل  )وإن اشتراها بثَمَن  مؤجَّ

ار( ضا بالتَّأجيل على الُمشْتَي لا يكون رضاً بعد الأجل ثمه يأخذ الدَّ ؛ لأنَّ الرر

فيع؛ لتفاوت النَّ بالتَّأجيل اس في الَملاءة والإعسار، والوَفاء والَمطل، على الشَّ

اه  فيع، فلا يثبت له، فإن أده ولأنهه ليس من حقوق العقد، ولم يشتَطه الشَّ

حالاً وأخذها من البائع سَقَطَ الثَّمَن عن المشتَي؛ لوصوله إلى البائع، وإن 

لٌ للبائع على المشتَي، عملًا  أخذها من المشتَي، فالثَّمَنُ على حالهِِ مؤجَّ

لًا وباعَه حالاً. ط، وصار كما إذا اشتَاه مُؤجَّ ْ  بالشَِّّ

ر، لكن لا  اه بعد الأجَل فله ذلك؛ لأنه له أن لا يَلْتَزمَ زِيادةَ الضرَّ وإن أدَّ

اءَ الثَّمَن. رَ أدَّ  بُده من طلبهِ على الوجِه الذي بيَّنهاه، فإذا ثَبَتَ أخَّ

فيع وقد بَنىَ المُ قال:  شتري فيها، فإن شاء أخذها بقيمةِ )وإذا قَضَي للشَّ

د البناء، وإن شاء كَلَّفَ المشتري قَلْعَه( ، ، وهذا قول أبي حنيفة وزُفر ومُحمه

 .وهو روايةٌ عن أبي يوسف 

: أنهه يَأخذها بالثَّمن وقيمةِ البناء أو يَتَْك، وروى عنه ابنُ زياد 

فَه فيه صحيحٌ، حتى لو والغَرْسُ مثلُ البناء؛ لأنهه بَنىَ في ملكِ نفسِهِ  ؛ لأنه تصرُّ

رع  ره طابَ له الأجَر، والقَلْعُ من أحكام العُدْوان، فلا يُكَلَّفَه: كالزَّ أَجَّ

 وكالموهوبِ له. 
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ى من حيث إنهه بَنىَ في ملكٍ تَعلَّقَ به حقُّ الغير من غير  ولنا: أنهه تَعَدَّ

ه، وضررُ  النَّقض لحقر المشتَي  تَسْليطٍ من ذلك الغَيْر، فينقضُ صيانةً لحقه

مٌ على  ولأنه  يُعتبر، بفعلهِ، فلا ه بسببٍ سابق، وهو مُقَدَّ فيع استحقَّ الشَّ

فاتهِ، بخلافِ  الُمشْتََي فينقُضُهُ، كما في الاسْتحِْقاق، ولَذا تَنْتَقِضُ جميعُ تصره

 الموهوب له؛ لأنه صاحبَ الحقر سَلَّطَه.

رع، فالقياسُ أن يَقْلَعَ  ا الزَّ ه، لكن استحسنوا أن يَبْقى في الأرض وأمه

رَ فيه كالبناء، وذكر في  رع «: المحيط»بالأجُرة؛ لأنه لَا نهايةً، فلا ضَرَ أنَّ الزَّ

كُ بغير أَجر.  يُتََْ

 وإن أَخَذَه بالقِيمة، فقيمتُه مَقْلوعاً، ويُعْرَفُ تمامُه في الغصب.

فيع ثمه اسْتُحِقَّت رَجَعَ بالقال:  ، ولا يرجع ثَّمَن لا غَيْر()ولو بَنىَ الشَّ

جوع إنهما ثَبَتَ في المسألة الأولى؛  بقيمتهِ على المشتَي، ولا على البائع؛ لأنه الرَّ

ف كيف شاء، ولم  ن من التَّصرُّ ولأنه البائعَ خَدَعَ المشتَي، وضَمِن له التَّمكُّ

فيع ذلك أحدٌ؛ لأنهه أخذه بغير اختيار البائع ولا المشتَي، فلم  يضمَنْ للشَّ

.  يكن مَغْروراً ولا يَرْجِع، ولأنهه لما استُحقه ثبت أنهه أَخَذَه بغير حَقه

ا الثَّمن، فإنهه عِوَضٌ عن المبيع، فإذا لم يَسْلَم الَمبيع يَرْجعُ بالثَّمن.   أمه

احة قال:  فيعُ إن شاء أخذ السَّ جَر، فالشَّ ار أو جَفَّ الشَّ )وإذا خَربَتْ الدَّ

وكذلك لو احتَقت أو غَرِقَت؛ لأنه البنِاءَ تَبَعٌ  ،شاء تَرَكَ(بجميع الثَّمن، وإن 

احة، حتى يدخلُ في البيعِ بغير ذكرٍ، فلا يُقابله شيءٌ من الثَّمن  ووصفٌ للسَّ

 ما لم يكن مقصوداً: كأطراف العَبْد، ولو باعهما مرابحةً باعها بجميع الثَّمَن.



 ذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصليـــــــــ تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 160

  

فيعُ قال:   إن شاء أخذَ العَرَصة )وإن نَقَضَ المشتري البنِاء، فالشَّ

تهِا، وإن شاء تَرَكَ( ؛ لأنهه صار مَقْصوداً بالإتلاف، فيقابلُه شيءٌ من بحِصَّ

ار وباعَه،  ، وكذا إذا نَزَعَ باب الدَّ الثَّمن كأطراف العَبْد، وكذا إذا فعله أَجْنبيٌّ

ياً، فلا وليس له أخذ النَّقض؛ لأنهه صار مَفصولاً فلم يَبْقَ تَبَعاً، أو صار نَقْل

 شفعةَ فيه. 

فيع(قال:  طَه في )وإن اشترى نَخْلًا عليه ثمرٌ، فهو للشَّ ، معناه إذا شَرَ

طَه دَخَلَ في  ط على ما مَره في البيوع، فإذا شَرَ ْ البَيْع؛ لأنهه لا يَدْخُلُ بدون الشَِّّ

فْعة؛ لأنهه باعتبار الاتصال صار كالنَّخل، وهذا  البيع واستحقه بالشُّ

القياسُ أن لا شفعةَ فيه؛ لعدم التَّبعيهة حتى لا يدخل في البَيْع استحسان، و

ط.   بدون الشَِّّ

فْعة،  تَه من الثَّمن(؛وإذا دَخَلَ في الشُّ ه الُمشتري نَقَصَ حِصَّ لأنهه  )فإذا جَذَّ

ا  كر، فقابله شيءٌ من الثَّمن، وليس له أن يَأخذ الثَّمرة؛ لأنهه صار مقصوداً بالذر

 نقليهةٌ.

فيع أَخذه بالثَّمَرة؛ ولو لم  يكن على النَّخل ثمرٌ وقتَ البيع فأَثْمَرَ، فللشَّ

فيع أن يأخذ  ها المشتَي، فللشَّ ى إليه، فكان تَبَعاً، فإذا جَذَّ لأنه البيعَ سَرَ

النَّخَل بجميع الثَّمن؛ لأنه الثَّمرةَ لم تكن موجودةً وقت العقد، فلم تكن 

 ثَّمن.مقصودةً، فلا يُقابلها شيءٌ من ال
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 كتاب الإجارة

زت على خلافِ القياس لحاجة النَّاس(. (1))وهي  بَيْعٌ المنافع، جُوِّ

                                                                                                                                                                             

لغةً: اسم للأجرة، وهي كراء الأجير، وقد آجره إذا أعطاه أجرته، ( الإجارة 1)

فَانكِحُوهُنَّ بإِذِْنِ }: فالإجارة هي بيع المنفعة لغةً؛ ولَذا سمي المهر أجراً بقوله 

منفعة البضع، كما  [ أي مهورهن؛ لأنَّ المهر بدل25]النساء: {أَهْلهِِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 

 .728، والكليات ص6، والأساس في البلاغة ص173: 6، والعين 20في المغرب ص

 واصطلاحاً: هي بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين.

والدين: كالنقود والمكيل والموزون، والعين: كالثياب والدواب، كما ي بدائع الصنائع 

 .728، والوقاية ص174: 4

 وشرائط الإجارة:

ولاً: شرط الانعقاد: أن يكون العاقد عاقلًا، حتى لا تنعقد الإجارة من المجنون أ

 والصبي الذي لا يعقل. 

 ثانياً: شرائط النفاذ: 

 .الملك والولاية؛ فلا تنفذ إجارة الفضولي؛ لعدم الملك والولاية. 1

عجيل .تسليم الُمستأجَر في إجارة المنازل ونحوها إذا كان العقد مطلقاً عن شرط ت2

الأجرة، والمقصود بالتسليم: التخلية والتمكين من الانتفاع برفع الموانع في إجارة 

 المنازل ونحوها.

 .خلو العقد عن شرط الخيار، فإن كان فيه خيار، لا ينفذ في مدة الخيار.3
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ة:  ثالثاً: شرائط الصحه

ض تنافي الرضا .رضا المتعاقدين فلا تصح مع الإكراه والَزل والخطأ؛ لأنَّ هذه العوار1

 ولَذا منعت صحة البيع.  ;فتمنع صحة الإجارة

 .أن يكون المعقود عليه ـ وهو المنفعة ـ معلوماً علمًا يمنع من المنازعة.2

.أن يكون الُمستأجَر مقدور الاستيفاء حقيقةً وشرعاً؛ لأنَّ العقد لا يقع وسيلة إلى 3

 يصح؛ لأنَّه لا يقدر على استيفاء المعقود بدونه، فلو استأجر سيارة مغصوبة، فإنَّه لا

 المنفعة حقيقة؛ للعجز عن التسليم حقيقة؛ إلا إذا استأجرها الغاصب، فإنَّه يصح.

 .أن لا يكون العمل المستأجر له فرضاً ولا واجباً على الأجير قبل الإجارة.4

 .أن يكون المؤاجر مقبوضاً للمؤجر إذا كان منقولاً.5

 فما يصلح ثمناً في البياعات يصلح أُجرة في الإجارات. .أن تصلح الأجُرة ثمناً،6

 أن لا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه: كإجارة السكنى بالسكنى..7

 .أن يخلو عقد الإجارة عن شرط لا يقتضيه العقد ولا يُلائمه.8

 رابعاً: شروط اللزوم: 

، بل هو مستحق النقض .أن يكون العقد صحيحاً؛ لأنَّ العقد الفاسد غير لازم1

 والفسخ؛ رفعاً للفساد حقاً للشِّع، فضلًا عن الجواز. 

.أن لا يكون بالمستأجَر عيب في وقت العقد، أو وقت القبض يخل بالانتفاع به؛ فإن 2

كان لم يلزم العقد؛ لأنَّ السلامة مشِّوطة دلالة، فتكون كالمشِّوط نصاً كما في بيع 

 العين.

ياً للمستأجِر؛ حتى لو استأجر داراً لم يرها ثُمَّ رآها فلم يرض .أن يكون المستأجَر مرئ3

 بها فإن له أن يردها.
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 اعلم أنه التَّمليك نوعان: تمليكُ عَيْن، وتمليكُ مَنافع. 

 وتمليك العين نوعان: 

 بعِوَضٍ: وهو البَيْع، وقد بيهنهاه.

دقةُ والوَصِيهةُ، وسيأتيك أبوابها إن شاء  وبغيِر عِوض: وهو الَِبةُ والصَّ

 الله تعالى.

 وتمليكُ الَمنافع نوعان: 

 بغير عِوَض: وهو العارية والوَصية بالمنِافع على ما يأتيك.

يت بيعُ المنافع؛ لوجود معنى البيع، وهو  وبعِوَض: وهو الإجارةُ، وسُمر

بذل الأعواض في مقابلة المنفعة، وهي على خلافِ القِياس؛ لأنه الَمنافعَ 

زناها لحاجةِ النَّاس إليها.م  عدومةٌ، وبيعُ الَمعْدوم لا يجوز، إلا أنا جوَّ

خْسيه  َ هذا، وقال: إنهما يُشْتََط الملك،  ومَنعََ شَمْسُ الأئمةِ السََّّ

ا عَرَض لا  ق في الَمنافع؛ لأنهه والوجود للقُدْرة على التَّسليم، وهذا لا يَتَحقَّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

.سلامة المستأجَر عن حدوث عيب به يخل بالانتفاع به؛ فإن حدثَ به عيبٌ يخل 4

 بالانتفاع به لم يبق العقد لازماً.

ستأجَر .عدم حدوث عذر بأحد العاقدين أو بالمستأجَر، فإن حدث بأحدهما أو بالم5

، وبدائع 33: 4عذر، لا يبقى العقد لازماً، وله أن يفسخه، كما في حاشية الطحطاوي 

 .738، وشرح الوقاية ص183-182: 4الصنائع 

. 
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ط، فأَقَمْنا العَيْن المنُتَْفع بها مقامَ المنفعة في حقر تَبْقَى زَمانين، فلا معنى للاشتَا

ة التي هي محلُّ  مه إضافةِ العَقْد إليها؛ ليتَتب القَبول على الإيجاب: كقِيام الذر

لَم.  الُمسَلرم فيه مَقام الَمعْقود عليه في حَقه جَواز السَّ

ن الانعقاد وتَنْعَقِدُ ساعةً فساعةً على حَسَبِ حُدوثِ الَمنفْعة؛ ليقتَ

ن من استيفاء المعقود عليه.  قُ بهذا الطَّريق التَّمَكُّ  بالاستيفاء، فيَتَحَقَّ

فَإنِْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ }ليلُ على جَوازِها قوله تعالى:والدَّ 

ا}[، وقوله تعالى: 6]الطلاق: {أُجُورَهُنَّ   {ليَِتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّ

مَن استأجر أجيراً فليعلمه : »: أي بالعمل بالأجر. وقال [32]الزخرف: 

هم على ذلك، وعليه الإجماعُ. ، وبُعِثَ (1)«أجره  والنهاسُ يتعاملون بها فأقرَّ

ولا تَنْعَقِدُ بلفظ البَيْع؛ لأنهه وَضعٌ لتمليك الأعيان، والإجارةُ تمليكُ 

 منافعَ معدومةٍ.

ن من الانتفاع؛ لأنه عَيْنَ الَمنفْعة لا ويَبْدأ بتسليمِ الَمعْقود عليه؛ ليت مكه

 يُمكن تسليمُها، فأَقَمنا التَّمكين من الانتفاع مَقامه.

قطعاً للمُنازعة؛ ولما  )ولا بُدَّ من كون الَمنافع والأجُرة مَعلومةً(قال: 

مَ من  الحديث.  تَقَدَّ

                                                                                                                                                                             

مَن استأجر أجيراً فليعلمه : »، قال عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة ( ف1)

، ومصنف ابن أبي 120: 6، وسنن البيهقي الكبير 89في مسند أبي حنيفة ص« أجرته

 ، وغيرها. 307: 1، والفردوس 366: 4شيبة 
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ا ثمنٌ أيضاً.)وما صَلُحَ ثمناً صَلُحَ أُجرةً(قال:   ؛ لأنهه

كيلُ والَموْزونُ والَمزْروعُ والَمعْدودُ والُمتَقاربُ يَصْلُحُ أُجرةً على الوجه فالمَ 

ا دَيناً فلا؛ لأنهه لا يثبت في  الذي يصلح ثَمَناً، والحيوان يَصْلُحُ إن كان عَيْناً، أمَّ

ة. مه  الذه

 والمنفعةُ تَصْلُحُ أُجرةً في الإجارة إذا اخْتَلَفَ جِنسْاهما، ولا تَصْلح ثَمناً  

في البَيْع؛ لأنه الثَّمنَ يُمْلكُ بنفسِ العَقْد، والَمنفْعة لا يُمْكن تمليكُها بنفس 

 العَقْد.

طِ والعَيْب، قال:  ْ ؤيةِ والشَّْ وطِ، ويَثْبُتُ فيها خِيار الرُّ )وتَفْسَدُ بالشُّْ

 كما في البيع.وتُقالُ وتُفْسَخُ(، 

ةِ كسُكْ قال:  ةً )والَمنافعُ تُعْلَمُ بذِكْرِ المده ار وزَرْع الأرَْضين مُده نىَ الدَّ

ةَ إذا عُلمَِت تَصيُر الَمنافعُِ مَعْلومةً. معلومةً(؛  لأنه المده

ابهة لَحمْل شيء  مَعْلوم  )أو بالتَّسْميةِ كصَبْغ الثَّوْب، وخِياطتهِ، وإجارةِ الده

بْغ وقَدْ أو ليَِركَبَها مَسافةً مَعْلومةً( َ لَوْنَ الصَّ رَه وجِنسَْ الِخياطةِ ؛ لأنهه إذا بَينَّ

 وقَدْرَ الَمحْمول وجِنسْه والَمسافة تَصير الَمنافع مَعْلومةً.

مِلُه والَموْضع )أو بالإشارةِ كحَمْل هذا الطَّعام( ؛ لأنهه إذا عُرِف ما يَحْ

مِلُه إليه تصير الَمنفْعةُ مَعْلومةً.   الذي يَحْ

نهَا ويُسْكنِهَا مَن شاء )وإن استأجرَ داراً أو حانوتاً، فله أن يَسْكُ قال: 

من وضع الَمتاع وربط الحيوان وغيره وإن لم يُسَمر ذلك؛  ويَعْمَلَ فيها ما شاء(



 ذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصليـــــــــ تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 166

  

كْنى غيُر  ور والحوَانيت ذلك، ومَنافعُ السُّ لأنه الَمقْصودَ الُمتَعارف من الدُّ

 مُتَفاوتةً في ذلك. 

ا تُوهنُ )إلا القِصارةَ والِحدادةَ والطَّحْن(قال:  البناء، وفيه ضررٌ،  ؛ لأنهه

 فلا يقتضيه العَقد إلا بالتَّسمية.

ابَّة فيها؛ لعدم العادة.  ار ضَيْقةً ليس له أن يَرْبطَِ الدَّ  وإن كانت الدَّ

َ ما يُزْرع فيها أو يَقُول: على أن قال:  راعةِ بَينَّ )وإن استأجرَ أرضاً للزِّ

راعةِ مُُتْلفةٌ يَزْرعَها ما شاء(؛   .لأنه مَنافعَ الزر

راعةِ مُتلفٌ باختلافِ المزروعاتِ، فيُفضي  رُ الأرضِ بالزَّ وكذلك تَضَرُّ

إلى الُمنازعة، فإذا بَينه ما يُزرع أو قال: على أن يَزْرعَها ما شاء انقطعت 

 الُمنازعة.

ابة ولُبْس الثَّوب( ، وكلُّ ما يختلفُ باختلافِ )وهكذا رُكوب الدَّ

كوب واللُّبس، فيفضي إلى المنازعة، الُمسْتَعْمِلين؛ لأنه النَّاسَ يخت لفون في الرُّ

َ أو أَطْلقَ فلا مُنازعةَ.  فإذا عَينَّ

) ، فليس له أن يُركب أو يُلبس )إلا أنَّه إذا لَبسِ أو رَكبِ واحدٌ تعينَّ

 غيَره، كما إذا عَيهنه في الابتداء.

بُ؛ لأنه الم ور والأرَْضين الطَّريقُ والشِّر قصودَ ويَدْخل في إجارةِ الده

 المنفعة ولا منفعة دونهما. 
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ةُ يجب عليه قال:  )وإذا استأجر أَرْضاً للبناء والغَرْس فانقضت المده

؛ ليتمكن مالكُها من الانتفاع بها، فيقلع البناء تسليمُها فارغةً كما قَبَضَها(

 والغَرْس؛ لأنهه لا نهايةَ لَما.

جر( طْبةُ كالشَّ  ؛ لطول بَقائه في الأرض.)والرَّ

كُ بأَجر المثِْل إلى نهايته رعايةً للجانبين.أمه  رْعُ فله نِهايةٌ معلومةٌ، فيُتََْ  ا الزَّ

لْع يَغْرَمُ له الآجر قيمةَ ذلك مَقْلوعاً )فإن كانت الأرضُ تنقصُ بالقَ 

كُه( ا الأصَلُ، والبناءُ والغَرْسُ تبعٌ، وإنهما  ويَتَمَلَّ ترجيحاً لجانبِ الأرض؛ لأنهه

مُ الأرَضُ بدون البناء يغرمُ قيمتَه مَقْ  لوعاً؛  لأنهه مُسْتَحِقُّ القَلْع، فتُقَوَّ

مُ وبها بناء أو شجر، ولصاحب الأرض أن يأمره بقلعِهِ،  جر، وتُقَوَّ والشَّ

 فيضمن فضل ما بينهما.

)وإن كانت الأرضُ لا تَنقُْصُ، فإن شاءَ صاحب الأرض أن يضمنَ له 

م،  القيمة(، كُه، كما تَقَدَّ فله ذلك برضى صاحبه أو يتراضيان، فتكون )ويتملَّ

 لأنه الحقَّ لَما. الأرض لهذا والبناء لهذا(؛

، فله أن يَحْمِلَ ما هو قال: 
ابهة: كقَفيز حنطة  ى ما يحملُه على الده )وإن سَمَّ

 مثلُهُ أو أخفُّ كالشعير، وليس له أن يَحْمل ما هو أَثَقل كالملح.

ى فعَطبَِت ضَ  ى قَدْراً من وإن زادَ على الُمسمه يادة، وإن سَمَّ مِنَ بقدر الزِّ

 القُطْن فليس له أن يَحْمِلَ مثلَ وزنهِِ حَديداً(.
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، فلا شيء  (1)والأصلُ  أنه المستأجرَ إذا خالفَ إلى مثلِ الُمشِّْوط أو أَخَفه

رين رضى بالأدنى، وبمثله دلالة ضا بأعلى الضرَّ  .عليه؛ لأنه الرر

لضرر فعطبت الدابهة، فإن كان من وإن خالف إلى ما هو فوقه في ا

 خلاف جنس المشِّوط ضمن الدابهة؛ لأنه متعد في الجميع ولا أجر عليه.

يادة وعليه الأجر؛ لأنها هلكت بفعل  وإن كان من جنسه ضَمِنَ بقدر الزه

المأذون وغير مأذون، فيقسم على قدرهما، إلا إذا كان قَدْراً لا تُطيقُه فيضمَنُ 

؛ لكونه غيرَ   معتادٍ، فلا يكون مأذوناً فيه. الكلَّ

ابهة،  والحديدُ أضرُّ من القُطن؛ لأنهه يجتمع في موضعٍ واحدٍ من ظَهْر الدَّ

 والقُطْنُ يَنْبَسِطُ.

وهي نظيُر  )وإن استأجرها ليركبها، فأردف آخر ضَمِن النِّصف(،قال: 

يادة من الجنس تعليلًا وتفصيلًا.   الزر

، وكذلك إن كَبَحها بلجامها، إلا أن مِنهَا()فإن ضربَها فعَطبَِت ضَ قال: 

 يكون أذن له في ذلك.

ب المتعاد في  وقالا: لا يضمن إلا أن يتجاوز المعتاد؛ لأنهه لا بُده من الضرَّ

ير، فكان مأذوناً فيه؛ لأنه المعتادَ كالمشِّوط.   السه

                                                                                                                                                                             

( والأصل: أنَّ مَن استحقَّ منفعةً مقدرةً بالعقد فاستوفاها أو مثلها أو دونها جاز؛ 1)

 .250: 1لدخوله تحت الإذن، ولو أكثر لم يجز؛ لعدم دخوله تحته، كما في اللباب 
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يحة،  جل والصَّ يَر يُمكن بدون ذلك بتحريك الرر ولأبي حنيفة: أنه السر

  يملك ذلك إلا بصَريح الإذن.فلا

 ضَمِن عنده. (1)وكذا لو استأجر حِماراً بسَّج فأَوْكَفَه

يادة، أو  وقالا: لا يضمن إلا أن يكون أثقل من السَّج، فيضَمْن قدرَ الزر

؛ لأنه إذا كان يوكَفُ بمثلهِ الحمر  يكون لا يُوكف بمثله الحمُُر، فيضمن الكله

ج سواء، فيكون م  أذوناً فيه دلالةً. صار هو والسََّّ

ج للركوب، فكان خلافَ الجنس؛ ولأنهه  ْ وله: أنه الإكافَ للحَمْل والسََّّ

، فيضمن للمُخالفة. ج، فكان أضره ْ ابة أكثر من السََّّ  ينبسط على ظَهْر الدَّ

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

حال و( 1)  .100: 1الأقتاب، كما في اللسانالإيكاف والأكاف من الراكب شبه الرر
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 ]أنواع الأجراء[ فصل

 )الأجراء: 

ار(؛(1).مشترك1 باغ والقصه ا العَمَل أو أثره، لأنه المعقودَ عليه  : كالصه إمه

 والمنفعةُ غيُر مستحِقةٌ، فله أن يعمل للغير، فكان مشتَكاً.

؛ لأنه الأجرةَ لا تستحقُّ بالعَقْد على ما )ولا يستحقُّ الأجُرةَ حتى يَعْمَلَ(

 سنبينه إن شاء الله تعالى.

 لا أن )إالمالك، فلا يضمنه،  بإذن  قبضَه  لأنهه  ؛ (2)يده(  في  أمانةٌ   )والمالُ 

                                                                                                                                                                             

( وهو الذي يعمل لعامة الناس كالخياط، ويستحقه الأجر بالعمل، ولا يضمن ما 1)

 .740-739هلك في يده، كما في شرح الوقاية ص

، وجزم به أصحابُ، المتون مثل: الملتقى ( هذا قول أبي حنيفة وزفر والحَسَن 2)

: 391: 2غيرها، وفي مَمع الأنهر، و235: 2، والغرر 189، والتنوير ص163ص

وفي الخانية: والفتوى على قول الإمام، وفي المنح: وقد جعل الفتوى عليه في كثير من »

 «.المعتبرات... وكان هو المذهب

: واختار المتأخرون من أصحابنا 440: 2، وفتح باب العناية 235: 2وفي الدرر

والفقهاء بقدر  وال الصحابة الصلحَ على النصف بكله حال، وأفتوا به عملًا بأق
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ه ل وانقطاع الَحبْل من شدِّ ه وزَلَق الَحماه  (1)يتلف بعملهِ: كتخريق الثَّوب من دقِّ

لأنهه مضافٌ إلى فعلهِ، وهو لم يؤمر إلا بعمل فيه صلاحٌ، فإذا  ونحو ذلك(؛

فينة من أفسده فقد خالف فيَضْمَنُ،  )إلا أنهه لا يَضْمَنُ الآدمي إذا غَرِق في السَّ

ه، أو سَقَطَ  ابهة  مده  لأنه الآدميَّ لا يضمنُ بالعَقْد، وإنهما  ، بسَوْقِه وقَوْدِه(  من الدَّ

 .(2)يضمنُ بالجناية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

الإمكان، أي: عملًا بالقولين، ومعناه عمل في كلر نصفٍ بقول، حيث حطه النصف 

ازية، قال في شرح الملتقى: قال الزاهدي: على هذا أدرَكتُ مشايخنا  وأوجب النصف، بزه

ه القُهُستاني، اهـ، وفي جامع الفصولين منهم: شمس الأئمة  بخوارزم، وأقره

 .65: 6ندي وأئمة فرغانة، كما في رده المحتاروالأوزج

وفي التبيين: وبقولَما يفتى اليوم؛ لتغير أحوال الناس، وبه يحصل صيانة أموالَم، اهـ، 

آخرون، وأفتى بالصلح  وقال العيني: وبه يعني بما قالا أفتى بعضهم، وبقول الإمام 

، اهـ، شتَك قول أبي حنيفة جماعة منها، اهـ، وقال قاضي خان: والمختار في الأجير الم

 .235: 2كما في الشِّنبلالية

نَّ التلف الحاصلَ به حصلَ من تركه التوثيق في شدر الحبل وغرق السفينة من مده ( لأ1)

اها، كما في جامع الرموز  .77: 2الملاح إيه

 ولَذا لا تتحمله العاقلة إلاه إذا كان بالجناية، وقيل: هذا إذا كان كبيراً ممهن (2)

يستمسك على الدابهة ويركب وحده، وإلا فهو كالمتاع، والصحيح أنَّه لا فرق، كما في 

، قال الأتقاني: والصحيح عدم الفرق، هكذا روى ابنُ سماعة عن أبي 136: 5التبيين

رجل : »189، وفي مَمع الضمانات ص136: 5في الرضيع، كما في الشلبي يوسف 

، فسقط الصبيه عن الدابة، كان ديةُ الصبيه على حمل صبياً على دابة فقال له: امسك لي

ة أو لا  «.عاقلة الذي حمله على كل حال، سواء كان الصبيه يستمسك على الدابه
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ت من مَوْج أو رِيحٍ أو صَدْمِ جَبَلٍ أو زوحم الحمال، فلا ضمان ولو غَرِق

 عليهم؛ لأنهه لا فعل لَم في ذلك.

مان على ا ار لا متعمداً، فالضَّ لأستاذ؛ لأنه ولو تَلِفَ بفعل أجير القَصه

 فعلَ الأجير مضافٌ إلى أُستاذه. 

: يَضْمنُ سواءٌ هَلَكَ بفعله أو بغير فعله، إلا وقال أبو يوسف ومحمد 

ما لا يُمكن الاحتَاز عنه: كالَموْت والحريق والغَريق الغالب، والعدور 

ز عنه، فإذا تركه ضَمِن، ك ما إذا المكابر؛ لأنهه يجب عليه حفظه عماه يُمكن التَّحرُّ

 . (2)وعليه  (1)هَلَكَ بفعله، وهو مَرْوي عن عُمر

 وأعطاه الأجَر وغيَر مَعْمول، ولا أَجر له.  ثمه إن شاء ضَمِنه مَعْمولاً 

: لا يضمن في الوجهين؛ لأنهه عملٌ بأمر المالك، وصار وقال زُفر 

 كأَجير الوحد.

 .وجوابه ما مره لأبي حنيفة 

                                                                                                                                                                             

أن عمر بن الخطاب كان يضمن الصناع الذين في السوق »( فعن بكير بن الأشج: 1)

أن عمر : »83: 11، ولفظه ابن أبي شيبة62: 1في الموطأ« وانتصبوا للناس ما دفع إليهم

 «.ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالَم ما أهلكوا في أيديّم بن الخطاب 

واغ، وقال: لا يصلح النَّاس إلا ذلك: »( فعن علي 2) ار والصُّ نُ القُصه  « أنه كان يُضَمر

 .83: 11في مصنف ابن أبي شيبة
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اغ)ولا ضَمان على الفَصه قال:   إلا أن يتجاوزَ الموضعَ المعتاد(؛ (1)اد والبَزه

ةِ المزِاج  اية؛ لأنهه يبتني على قُوَّ لأنهه إذا فعل المعتادَ لا يُمكنهُ الاحتَاز عن السَّر

تَه  وضَعْفِه، وذلك غيُر معلوم، فلا يتقيَّد به، بخلاف دَقر الثَّوب؛ لأنه رِقَّ

لاح.وثَخانتَه تُعرفُ لأهل الِخبْرة به، فتُقَ   يَّدُ بالصَّ

ولو قال للخيهاط: إن كفاني هذا الثَّوب قميصاً فاقطعه فقطعه، فلم يكفه 

 ضَمِن؛  لأنهه إنهما أذن له في القَطْع بشِّطِ الكفاية.

ولو قال له: هل يَكفيني؟ فقال: نعم، قال: فاقطع فلم يَكْفِهِ لا يَضْمَنُ؛ 

 لأنهه أمره بالقَطْع مُطلقاً.

 : كالمستأجر شهراً للخِدمةِ ورَعي الغَنمَ ونحوه(؛(2))وخاصٌّ .قال: 2

ة، فلا يُمكنه صَفها إلى  لأنه منافعَه صارت مستَحَقة للمُستأجر طول المده

ى أَجير الوَحْد أيضاً. اً، ويُسمه  غيره، فلهذا كان خاصه

ا مقابلةٌ بالَمنافع، وإنهما)ويَسْتَحِقُّ الأجُرة بتسليم نفسِه وإن لم يَعْمَل(  ؛ لأنهه

ة إلى تلك الجهة، ومنافعُه صارت مُستوفاة  ذَكَرَ  العَمَل لصرفِ الَمنفْعةِ الُمسْتَحَقه

تها عليه، فاستحقه الأجُرة.   بالتَّسليم تقديراً، حيث فوَّ

                                                                                                                                                                             

اغ: أي بيطار، هو خاص بالبهائم، كما ي رد المحتا( 1)  .43: 5ربزَّ

ته وإن لم يعمل، أي: إذا 2)  ( وهو الذي يعمل لواحد، ويستحقُّ الأجَر بتسليم نفسه مُده

ن من  ة أو لم يتمكه ا إذا امتنعَ من العمل ومضت المده ن، أَمه سَلَّم نفسه ولم يعمل مع التَمكُّ

ة لم يستحقه الأجر؛ لأنَّه لم يوجد تسليم النفس، كما في  العملِ لعذر ومضت المدَّ

 .68: 8الكفاية
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، )ولا يضمن ما تَلفَِ في يده(قال:  د ؛ لما مره )ولا بعملهِ إذا لم يتعمَّ

ليمةٌ، والمعيبُ العملُ الذي هو لأنه المعقودَ عليه المنفعةَ، وهي سَ  الفَساد(؛

تَسليم الَمنفعة، وهو غيُر معقودٍ عليه، ولا يكون مَضْموناً عليه، ولأنه الَمنافعَ 

إذا صارت ملكاً للمستأجر، فإذا أمره بالعمل انتقلَ عملُه إليه؛ لأنهه يصيُر 

 نائباً عنه، فيصير كأنهه فعله بنفسِهِ.

.وما تلف من عملهِ ضَمانُه على أُستا  ذِه؛ لما أنهه أَجيٌر خاصٌّ

لأنه  ، فليس له أن يُسافر به، إلا أن يشْطَه(؛جملاً )ومَن استأجر قال: 

، فلا ينتظمها العقد إلا بشِّط فر أشقه استخدامه عملا  وعليه ، خدمةَ السه

 .بالعرف في الاستخدام
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 ]استحقاق الأجرة[ فصل

دِ عليه أو باشتراطِ التَّعجيل أو )والأجرةُ تستحقُّ باستيفاءِ المعقو

أعطوا الأجيَر أجرَه : »؛ لأنه الأجرةَ لا تِب بنفسِ العَقْد؛ لقوله بتعجيلهِا(

، ولو وَجَبَت بنفس العَقْد لما جاز تأخيره إلا برضاه، (1)«قبل أن يجفَّ عرقُه

ولأنه يقتضي الوجوب بعد الفَراغ؛ لأنه العَرَقَ إنهما يوجد بالعَمَل،  والنَّصُّ 

ا تحدثُ شَيئاً فشَيْئاً، وهي عقدُ  الَمنفْعةَ لا يُمكن استيفاؤها لذي العَقِد؛ لأنهه

مُعاوضةٍ، فتقتضي المساواة، فلا تِب الأجُرةُ بنفس العَقْد، فإذا استوفى 

المعقودَ عليه استحقَّ الأجُرةَ عملًا بالمساواة، وإذا اشتَط التَّعجيل أو 

لها، فقد رَضِي بإسقاطِ  ه في التَّأجيل فيَسْقُط.عَجَّ   حَقر

مَ العيَن المستأجرة، فعليه الأجرةُ وإن لم ينتفع بها(؛قال:  لأنه  )وإذا تَسَلَّ

 تسليم المنفعة غيُر ممكن فأُقيم تسليم العين مقامها فيتمكن من الانتفاع.
                                                                                                                                                                             

في سنن ابن « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه: »، قال عن ابن عمر ( ف1)

، قال المنذري في 433: 1، ومسند الشهاب 43: 1، والمعجم الصغير 817: 2ماجة 

 : من رواية عبد الرحمن بن زيد وقد وثق.14: 3التَغيب 

قيامة، رجل أعطى بي ثمَّ غدر، ثلاثة أنا خصمهم يوم ال: » قال  وعن أبي هريرة 

في « ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره

 .816: 2وسنن ابن ماجه ، 792: 2صحيح البخاري 



 ذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصليـــــــــ تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 176

  

ن، فبطلت لما بيَّنها)فإن غُصِبَت منه سَقَطَ الأجَر(قال:   ؛ لأنهه زال التَّمكُّ

ا تنعقد شيئاً فشيئاً.  أنهه

ةِ سقطت حصتُه؛ لما بيَّنها.   ولو غصبها في بعضِ المده

ار أن يُطالبَ بأُجرةِ كلِّ يوم(قال:  ، وكذا جميع العَقار؛ لأنه )ولربِّ الده

 أحدَ 

ةً مَقْصودةً، فيجب أن يكون العِوَضُ الآخر  العِوَضين صار مُنتْفعاً به مده

 كذلك تحقيقاً للمساواة.

يةُ ما ذكرنا: أنه له المطالبة ساعةً فساعةً، إلا أنه فيه حرجاً عظيمًا، وقض

ة كلر ساعةٍ.  رناه باليوم تيسيراً، ولأنها لا نَعْرِفُ حِصه  وضرراً ظاهراً فقده

(؛قال:  لُ بأُجرة كله مرحلة   لما بيهنها.  )والَجماه

 . : إذا سار ثلث الطَّريق أو نصفه لزمه التَّسليموعن أبي يوسف 

فر، وهو قولُ زُفر وعن أبي حنيفة  ة وانتهى السَّ ؛ : إذا انقضت المده

ة، فلا  لأنه المعقودَ عليه شيءٌ واحدٌ، وهو قَطْعُ هذه المسافة أو سُكْنى هذه المده

أقام الثُّلُث أو  ينقسم الأجَر على أجزائها كالعَمَل، وكأن أبا يوسف 

إلى ما  ما بيهنها، ثمه رجع أبو حنيفة النرصف مقام الكلر على أصلهِ، وجوابه 

لاً.  ذكرنا أوه

، وكذلك الآجرُ؛ لأنهه لا يُنتْفعُ به )وتُامُ الخبزِ إخراجُه من التَّنور(قال: 

قبل ذلك، فلو احتَق أو سَقَطَ من يدِه قبل ذلك، فلا أَجر له بهلاكه قبل 
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ه وله الأجَر؛ لأنهه التَّسليم، وإن هَلَكَ بعد الإخراج بغير فعلهِ، فلا ضمان علي

 سَلَّمه إليه حيث وضعه في بيته ولم يّلك بفعلهِ.

إن كان في وليمةٍ، وإن طُبخِ قدر طَعام  )وتُامُ الطَّبخ غَرْفُه(قال: 

 لصاحبه، فليس عليه الغَرف للعرف. 

بنِ إقامَتُه(قال:  ب اللَّ  .)وتُامُ ضَرْ

، وهو من عملهِ عرفاً وقالا: تشِّيُجه؛ لأنه بالتَّشِّيج يؤمن عليه الفَساد

 فيلزمه.

: أنه العملَ تمه بالإقامة؛ لأنه يُمكنه الانتفاع به من غيِر ولأبي حنيفة 

ط. (1)خللٍ، فلا يلزمُه شيءٌ آخر، والتَّشِّيجُ   فعلٌ آخر، فلا يلزمه إلا بالشَِّّ

جه ويُسلمُه إلى المستأجر فلا أجر له،  ولو كان في غير ملكَه، فما لم يُشَِّر

 ضمانهِ. وهو في

ار يحبسها حتى قال:  بهاغ والَخيهاط والقَصه )ومَن لعلمه أثرٌ في العين: كالصَّ

لأنه له حبسَ صبغه وغيره بحبس المحله حتى يستوفيه الثَّمن   يستوفي الأجَر(؛

)ولا أَجرَ ؛ لأنهه أمانةٌ في يده، )فإن حبسَها فضاعت لا شيءَ عليه(كالمبيع، 

 .له(

د الحبس كقَبْلهِ، فإن ضَمِنهَ مَعْمولاً، فله وعندهما: هو مضمونٌ بع

 الأجر، وغيُر معمول لا أَجر له.

                                                                                                                                                                             

 .891: 7أي: ينضدها بضم بعضها إلى بعض، كما في البناية( 1)
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ال ليس له ذلك(قال:  ل والغَسه ؛ لأنهه ليس له )ومَن لا أثر لعملهِ: كالَحماه

ر حبسه، فإن حبسه فهو  عيٌن يحبسها، والمعقودُ عليه نفس العمل، فلا يتصوه

 . غاصب

انع اقال:  طَ على الصَّ  لعمل بنفسِه ليس له أن يستعملَ غيَره(؛)وإذا شَرَ

طُ مُفيداً،  ناع جودةً ورداءةً، فكان الشَِّّ لأنه العملَ يختلف باختلاف الصُّ

ُ كما تتعينه المنفعة في محله بعينه، وإن أطلقَ له العَمَل، فله أن يعمل  فيتعينه

ه بنفسِه وبغيره؛ لأنه المستحقه مطلق العمل، ويُمكنه إيفاؤه بنفسِه وبغير

 فافتَقا.

)وإن قال: إن سَكَنتُ هذا الحانوت عطاراً فبدرهم، وحَداداً قال: 

ى له(.   بدرهمين جاز، وأي العَمَلين عمل استحقَّ الُمسمَّ

 وقالا: الإجارةُ فاسدةٌ.

ةً إلى الحيرة بدرهم وإلى القادسية  وعلى هذا الِخلاف إن استأجر دابه

 رهمٍ وكرَّ حِنطْة بدرهمين. بدرهمين، أو إن حمل عليها كرَّ شعيٍر فبد

يئين، والأجَْرُ أحد الأجُرين، وتِب  لَما: أنه المعقودَ عليه أحدُ الشَّ

وميهة والفارسيهة؛ لأنه  بالتَّخلية والتَّسليم وأنهه مَهول، بخلاف الخياطة الرُّ

 الأجرةَ تِب بالعمل، وبه ترتفع الجهالة فافتَقا.

ه بين عقديولأبي حنيفة  ن مُتلفين صحيحين؛ لأنه سكنى : أنهه خيرَّ

العطهار تخالف سكنى الحداد، حتى لا تدخل في مطلق العقد، وكذا بقيهة 
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المسائل، والإجارة تُعْقَدُ للمنفعة، وعندها ترتفع الجهالة، فيصحه كالفارسية 

ن به. ومية، وإن وجب الأجر بالتَّسليم يجب أقلههما للتَّيقُّ  والرُّ

وب فارسيهاً فبدرهم، ورومياً فبدرهمين جاز، ولو قال: إن خطهت هذا الثَّ 

 وأيه العملين عمل استحقه أُجرته، وقد مَره وجهه. 

.وقال زفر   : الإجارةُ فاسدةٌ؛ لجهالةِ البدل في الحال، وجوابه ما مره
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 ]الإجارة الفاسدة[ فصل

وط كما يفسدُ البيع، وكلُّ   جهالة تفسدُ اعلم أنه الإجارةَ تفسدُ بالشُِّّ

ةِ؛ لما عُرِف أنه  البيع تُفسدُ الإجارةَ، من جهالةِ المعقودِ عليه أو الأجُرةِ أو المده

 الجهالةَ مفضيةٌ إلى المنازعة.

 ، شرطَ أن تكون(1)«مَن استأجر أجيراً فليعلمه أجره: »والأصلُ قوله 

 الأجرةُ معلومةً كما شرطَه في البيع.

ار على أن يُ  رَها أو يطيرنَها أو يضعَ فيها جذعاً، فهو فاسدٌ ولو آجر الدَّ عمر

 لجهالة الأجُرة؛ لأنه بعضَها مَهول؛ لأنهه لا يدري ما يحتاج إليه من العِمارة.

لها فتُقاس عليها. وط الُمفسدة لَمن يتأمه  ويُعرفُ غيرها من الشُِّّ
                                                                                                                                                                             

في مسند أبي حنيفة « أجرته مَن استأجر أجيراً فليعلمه: »، قال عن أبي هريرة ( ف1)

، والفردوس 366: 4، ومصنف ابن أبي شيبة 120: 6، وسنن البيهقي الكبير 89ص

 ، وغيرها.307: 1

، حتى : »أنَّ رسول الله  وعن أبي سعيد الخدري  نهى عن استئجار الأجير ولم يبينر

ت رجال ، قال الشيخ شعيب: رجاله ثقا168في مراسيل أبي داود ص« يبينر له أجره

 مسلم إلا أنَّ إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد.
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ب بالعُقود ؛ لأنه التَّسميةَ إنهما تِ)وإذا فَسَدَت الإجارةُ يجب أَجر المثِْل(

ا الفاسدةُ، فتجبُ فيها قيمةُ الَمعْقود عليه كما في البَيع، وقال  حيحة، أمه  الصَّ

، (1)«فإن دَخَلَ بها فلها مهرُ مِثْلها لا وَكَسَ ولا شَطَط»في النركاح بغير مهر: 

 فدله على وجوب القيمة في العقد الفاسد.

ى( يمة لَا إلا بعقد أو شبهة عقد ؛ لأنه الَمنافعَ لا ق)ولا يُزاد على الُمسمه

ماها في العقدِ بما سميا، فيكون ذلك إسقاطاً  ضرورة لحاجة النهاس، وقد قوَّ

ى يصير  مةٌ بنفسها، فإذا بَطَلَ الُمسمه يادة، بخلاف البيع؛ لأنه الأعَيانَ متقوه للزه

ا تَلفَِت بغيِر عقدٍ، فتجب القيمة.   كأنهه

(؛)وإذا استأجر داراً كلَّ شهر بقال:  لأنهه  درهم صَحَّ في شهر  واحد 

هور(معلومٌ،   )إلا ، (2)كلمةٌ للعموم وأنهه مَهول« كلَّ »؛ لأنَّ )وفَسَدَ في بقيهة الشُّ

                                                                                                                                                                             

ج امرأة ولم يفرض لَا صداقاً ولم يدخل بها  ( فعن ابن مسعود 1) سئل عن رجل تزوه

لَا مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها : »حتى مات، فقال ابن مسعود 

في بروع  سول الله العدة، ولَا الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى ر

في صحيح ابن حبان « بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود 

، واللفظ به، وقال: حسن صحيح، وسنن 450: 3، وجامع التَمذي 409: 9

: 1، وأمالي المحاملي 480: 3، ومسند أحمد 316: 3، وسنن النسائي 207: 2الدارمي

 ، وغيرها.70

  كله إذا دخلت على مَهول وأفراده غير معلومة انصرف إلى الواحد؛ أن كلمةَ ( معناه 2)

 .20: 8لكونه معلوماً، وفسد في الباقي؛ للجهالة، كما في البحر
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ي شهوراً معلومةً( ؛ لكونه معلوماً.أن يُسمَّ  ، فيكون صحيحاً في الكله

هْرُ(قال:  )فلكلِّ واحد  منهما نقضُ في المسألة الأولى،  )فإذا تَمَّ الشَّ

ة، الإجارة(  الُمده
ِ
هر الثَّاني صَحه العَقْدُ فيه(؛ لانتهاء  )فإن سَكَنَ ساعةً في الشَّ

له(أيضاً،  كنى، (1))وكذلك كلُّ شهر  سَكَنَ أوه ؛ لتمام العَقْد بتَاضيهما بالسُّ

هر ويومها دفعاً للحَرَج عنهما؛ لما فيه  وقيل: يبقى الخيارُ لَما في ل ليلة في الشَّ أوه

 بغير التزامهما.من اللزوم 

ة جاز، وله الُمعتادُ من قال:  )ومَن استأجر جملًا ليَحْمِلَ له مَُْمَلًا إلى مَكه

، والقياسُ: أن لا يجوز؛ لأنهه مَهولٌ، إلا أنه الأصلَ أنه ما لا نَصَّ فيه ذلك(

اكبُ والَمحْمِل تبعٌ، والجَهالةُ فيه تَرْتَف عُ يُرجع فيه إلى الُمتعارف، والمقصودُ الرَّ

ل الَمحْمِلَ فهو أولى  جوع إلى المعتاد فلا تُفضي إلى المنازعة، وإن شاهد الجَماَّ بالرُّ

ضى.  قطعاً للمنازعة لدلالته على الرر

اد لحمل   استأجره )وإن قال:  لأنهه  عِوَضه(؛ يَرُدَّ  فله أن  منه،   فأكل  الزه

 دَّ عِوَضَ ما أَكَل، وهو مُعتادٌ حِمْلَ قَدْرٍ مَعْلومٍ طول الطَّريق، فيُرَ   عليه  يستحقُّ 

                                                                                                                                                                             

هذا موافق لما ذكرر القدوري، وهو القياس، وقد مال إليه بعض المشايخ، وظاهر ( 1)

هر ويومها؛ لأنَّ في الرواية أن يبقى الخيار لكلر واحدٍ منهما في الليلة الأولى  من الشَّ

«: التبيين»و« الجوهرة»قال في «: التصحيح»، وفي «هداية»اعتبار الأول بعض الحرج، 

هذا قول البعض، أما ظاهر الرواية لكل واحد منهما الخيار في الليلة الأولى من الشهر 

اهـ، كما في ويومها، وبه يفتى، قال القاضي: وإليه أشار في ظاهر الرواية وعليه الفتوى، 

 .257: 1اللباب
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اد إذا أكله يَرُدُّ مِثْلَه لما بيَّنها.  عند النهاس إذا نقصَ عليهم، وهكذا غيُر الزَّ

ولو استأجر بَعيرين ليحمِلَ على أحدِهما مَحمِْلًا فيه رجلان، وما لَما من 

ثار  فيه قدر من ولم يُعاين الُمكاري ذلك، وعلى الآخر زامِلةٌ  (1)الوِطاء والدر

 ولم يُبَينر 
ِ
يت ونحوهما، وما يَكفيه من الماء اد وما يحتاج إليه من الخَله والزَّ الزَّ

قَدْره، وما يَصْلُحُ من القُربةِ وخَيطها والميِضأة والمطِْهَرة ولم يُبينه وزنَه، أو 

ة ما يحملُه النهاس، فهو جائز استحساناً؛ لأنه  طَ أن يحملَ هدايا من مكه شَرَ

 لك معلومٌ عرفاً، والمعلومُ عُرفاً كالمشِّوط.ذ

، وإداوتين من أعظم ما يكون.
ٍ
مِلُ قربتين من ماء  ويَحْ

 للتَّعارف. (2)وكذلك إذا اكتَى عُقبةً 

كوب ينزل أحدهما ويركب  ةً ليَتَعاقَبا في الره وكذلك إذا استأجر دابه

 ن التهعارف بذلك. الآخر، وإن لم يُبينه مقدار ما يَرْكب كله واحد منهما؛ لجريا

 فَإنِْ }  تعالى:  لقوله  معلومة(؛  بأُجرة    الظِّئر  استئجار   )ويجوز قال: 

                                                                                                                                                                             

ثر جمع دِثار: وهو ما يلقى عليك من كساء أو غيره، كما في 1) ( الوِطاء: الفراش، والدُّ

 .151: 9العناية

 ( لعل المقصود بها عقبة الأجير،  وفي تفسير عقبة الأجير قولان: 2)

باح والمساء، وذلك معلو م، فيركب أحدهما: أنه المستأجر ينزل في كلر يوم عند الصَّ

ى ذلك عقبة الأجير.  أجيره في ذلك الوقت، ويُسمَّ

والثاني: أن يركب أجيره كله مرحلةٍ فرسخاً أو نحوه مما هو متعارف على خشبة خلف 

ى ذلك عقبة الأجير، كما في الَندية  .440: 4المحمِل، ويُسمه
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[؛ ولأنه التَّعاملَ بذلك جار بين 6]الطلاق:{أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 

 .(1)الناس

 . )ويجوز بطَعامها وكسِْوَتِِا(قال: 

 طعامَها وكسوتها مَهولٌ،  فإنه  للجهالة،  وهو القياس  لا يجوز،   وقالا:

                                                                                                                                                                             

ا تَرِدُ على استهلاك العين،( 1) وهو اللبن،  القياس أن لا يصح استئجار الظئر؛ لأنهَّ

فصار كاستئجار الشاة ليشِّب لبنها، أو البستان ليأكل ثمره، وجه الاستحسان: قوله 

[، وعليه إجماع الأمة، وقد 6]الطلاق: {فَإنِْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }تعالى: 

ين، بل جرى التعامل به في الأعصار من غير نكير، ولا نسلم أنَّ العقد على استهلاك الع

: 5على المنفعة، وهو حضانة الصبي وتلقيمه ثديّا وخدمته وتربيته واللبن، كما في التبيين

، واللبن يدخل على طريق التبع، فكان ذلك ، 128 لأنَّ العقدَ يقع على خدمة الصبيه

استئجاراً على المنفعة أيضاً، واستيفاؤها بالقيام بخدمة الصبي من غسله وغسل ثيابه 

اه وطبخ طعامه ونحو ذلك، واللبن يدخل فيه تبعاً، كالصبغ في استئجار وإلباسها إي

 .175-174: 4الصباغ، كما في بدائع الصنائع 

وزعم بعض المتأخرين أنَّ المعقودَ عليه المنفعة، وهو : »119: 15لكن في المبسوط 

ا اللبن فتبع فيه؛ لأنَّ اللبنَ عين ، والعيُن لا القيام بخدمة الصبيه وما يحتاج إليه، وأمه

تستحقه بعقد الإجارة، كلبن الأنعام، والأصحه أنَّ العقدَ يَرِدُ على اللبن؛ لأنَّه هو 

المقصود، وما سوى ذلك من القيام بمصالحه تبع، والمعقود عليه هو منفعة الثدي، 

وإلى هذا القول مال : »127: 5، وفي التبيين «فمنفعة كله عضو على حسب ما يليق به

، وقال: هو الأصح، والأول أشبه بالفقه وأقرب إليه، وقال في الكافي: شمس الأئمة

 «.وهو الصحيح
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حتى لو شرط قدراً من الطهعام كله يوم وكسوة ثوب موصوف الجنس 

 والطُّول والعَرْض كله ستهة أشهر جاز بالإجماع. 

: أنه هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأنه العادةَ جرت ولأبي حنيفة 

، وإعطائهنه شهواتهنه شفقةً على بالتَّوسعة على الأظآر، وعدم المماسكة معهنه 

 الأولاد.

بيه ممها يصلحه من رضاعِه وغَسْل ثيابه  ويجب عليها القيام بأمر الصَّ

 وإصلاحِ طَعامِه وما يُداوى به؛ لأنه هذه الأعمال مشِّوطةٌ عليها عُرفاً.

ا  ولو أرضعَته جاريتُها أو استأجرت مَن أرضعَته، فلها الأجر؛ لأنهه

 لمشتَك؛ لأنه المعقودَ عليه العَمل.بمنزلة الأجير ا

ولو شرط أن ترضعَه بنفسها فأرضعَته جاريتُها، فلا أجر لَا للمخالفة 

، (1)فيما فيه تفاوت ، وقيل: لَا الأجَر؛ لأنه المقصودَ من الإرضاع حياةُ الصبيه

 وهما سواء فيه، وما بينهما من التَّفاوت يسيٌر لا يعتبُر.

 ؛ لأنهه إيجارٌ وليس بإرضاع.(2)مٍ أو بَقَرٍ فلا أَجر لَاولو أرضعَته بلَبَنِ غَنَ

                                                                                                                                                                             

اختلف المشايخ فيه، والصحيح أنها لا تستحق اهـ ومثله في «: الذخيرة»( وفي 1)

 «.شرنبلالية»: وهو الأصح، 54: 6، وفي الدر54: 6، كما في رد المحتار«التتارخانية»

ا استؤجرت على منف( 2) بنُ مُسْتَحِقٌّ على لأنهَّ ضاع، واللَّ عةٍ مُصوصة، وهي خدمةُ الرَّ

بْغِ في الثَّوب، كما في خلاصة الدلائل.  طريق التبع كالصَّ
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ه ثابتٌ بالنركاح قبل )ولا يُمْنعَُ زوجُها من وطئها(قال:  ؛ لأنه حقَّ

، (1)الإجارة، وهو قائمٌ بعدها، ولَم منعُه من غشيانها في مَنْزلَم مُافةَ الحبََل

خول إلى ملك الغير بغير أَمره ، فإن حَبلَِت فلهم فسخُ ولأنهه ليس له ولاية الدُّ

 الإجارة.

بيُّ لا يرضع لَبَنَها أو يقذفُه أو يتقايأه، أو تكون  وكذلك إن كان الصَّ

بيَّ  فَر؛ لأنه كله ذلك أعذارٌ، ولأنه الصَّ سارقةً أو فاجرةً، أو يريدون السَّ

 يَسْتَضِرُّ بلَبَنهِا.

 وكذلك إذا مَرِضَت.

ئرُ ان بيُّ أو الظر  تقضت الإجارة.وكذا لو مات الصَّ

ه.  ولزوجها نَقْضُ الإجارة إذا لم يرض صِيانة لحقر

)ولا تجوز الإجارة على الطَّاعات كالحجِّ والأذَان والإمامةِ وتعليم قال: 

أنهه قال: آخر ما عَهِدَ إليه  لما روي عن عثمان بن أبي العاص القرآن والفقه(؛ 

، ولأنه القُرْبة تقع (2)«ان أجراً أن لا أتخذ مؤذناً يأخذ على الأذ: »رسول الله 

                                                                                                                                                                             

المستأجر يمنعه عن غشيانها في : »106: 9الأولى التعليل بما علل فيه في الَداية ( 1)

ه  «.منزله؛ لأنَّ المنزل حقه

 .236: 1ماجة ، وسنن ابن409: 1في سنن التَمذي  (2)

يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: »، قال: قلت:  وعن عثمان بن أبي العاص 

ناً لا يأخذ على أذانه أجراً  ذ مؤذر ، وصححه، 314: 1في المستدرك« أنت إمامهم، واتخه

 .201: 1، وسنن أبي داود221: 1وصحيح ابن خزيمة
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: بهك في الله، فقال ابن عمر إني لأح: »قال رجل لابن عمر  وعن يحيى البكاء 

في « لكني أبغضك في الله، قال: ولم؟ فقال: إنك تنقي في أذانك وتأخذ عليه أجراً 

 .481: 1، ومصنف عبد الرزاق264: 12المعجم الكبير

علمت رجلًا القرآن فأهدى لي قوساً، فذكرت ذلك »قال:  وعن أُبي بن كعب 

: 2في سنن ابن ماجه « وساً من نار، فردهدتها، فقال: لو أخذتَها أخذتَ قلرسول الله 

70. 

اقرأني أبي بن كعب القرآن، فأَهديت له »، قال: وعن الطفيل بن عمرو الدوسى 

: مَن سلحك هذه القوس يا أبي؟ متقلهدها، فقال له النبي  قوساً فغدا إلى النبي 

: تقلدها شلوة من فقال الطفيل بن عمرو الدوسى أقرأته القرآن، فقال له رسول الله 

جهنم، فقال يا رسول الله: إنا نأكل من طعامهم، فقال: أما طعام صنع لغيرك فحضرت 

: 6446، قال الَيثمي في مَمع الزوائد ر139: 1في المعجم الأوسط« فلا بأس أن تأكله

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير، ولم أجد مَن ترجمه، ولا »

 «.أدرك الطفيل أظنه

رجلًا القرآن فأتى اليمن  علم أبي بن كعب »قال:  وعن عطية بن قيس الكلابي 

في « ، فقال: إن أخذتها فخذ بها قوساً من النارفأهدى له قوساً، فذكر ذلك للنبيه 

 .125: 6سنن البيهقي الكبير 

القرآن ولا اقرؤوا »يقول:  ، قال: سمعتُ رسولَ الله وعن عبد الرحمن بن شبل 

، 266: 3في مسند البزار« تأكلوا به، ولا تحضوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تستكثروا به

 ، وصححه الأرنؤوط.429: 3ومسند أحمد

ة القرآن، وأهدى إليه »، قال: وعن عبادةِ بن الصامت   علَّمتُ ناساً من أهل الصفه

عن  ، فسألتُ النبيه رجلٌ منهم قوساً، فقلت: ليست بمال وأرمي بها في سبيل الله
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يْسَ للِِإنسَانِ إلِاَّ مَا سَعَى}من العامل، قال الله تعالى:  [، 39]النجم: {وَأَن لَّ

لاة. وم والصَّ  فلا يجوز له أخذ الأجُرة من غيره: كالصَّ

نائع ؛ لأنه التَّعليمَ لا يقوم بالمعلرم بل به (1)وكذا لا يجوز على تَعْليم الصَّ

، وهو ذكاؤه وفطنتُه، فلا يكون مَقْدوراً له، أو نقول هما شريكان، (2)لرموبالمتع

 فلا تصحُّ الإجارة من أحدِهما.

 ، (3))وبعض أصحابنا المتأخرين قال: يجوز على التَّعليم والإمامة في زماننا

ينيهة، وكَسَل (4)وعليه الفتوى(  ؛ لحاجة النهاس إليه وظهور التَّواني في الأمور الدر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

قك الله طوقاً من نار فاقبلها ، 285: 2في سنن أبي داود« ذلك فقال: إن أردت أن يطوه

 .461: 3، ومسند الشاشي341: 9، ومشكل الآثار730: 2وسنن ابن ماجة

ويجوز الاستئجار على تعليم الصنعة والتجارة والَدم والبناء »( في الفتاوى الكبرى: 1)

 .22: 8كما في البحر، «ذلك والحفر وأشباه

للتعليل بعدم جواز الاستجئار على تعليم القرين:  281: 10( مما ذكر في الَداية2)

ولأن التعليم مما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم، فيكون ملتزماً ما لا »

 «.يقدر على تسليمه فلا يصح

 ت 240: 3اقتصَر صاحب الَداية( 3)
ِ
عليمِ القرآن، وزادَ بعضهم الإمامة على استثناء

والأذان، وبعضهم الإقامة والوعظ والتدريس، وقد اتَّفقت كلمتهم على التعليم 

وعلى التصريحِ بأصلِ المذهب، وهو عدمُ الجواز، فهذا دليلٌ على أنَّ المفتى به  للضرورة،

ضرورةٌ ظاهرةٌ ليس هو جواز الاستئجار على كلر طاعة، بل على ما ذكروه فقط ممها فيه 

 .35-34: 5تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرقِ المنع، كما في رد المحتار

 ،  227ص القرآن  تعليم  على  الاستئجار  استحسان   في  وتمامه  الفتوى.  وعليه  (4)



 189للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(1)لنهاس في الاحتساب، فلو امتنع الجوَاز يَضيع حِفظ القُرآنا

ولو استأجر مُصْحفاً أو كتاباً ليقرأ منه لم يجز ولا أَجْر له؛ لأنه القِراءةَ 

والنَّظرَ منفعةٌ تحدث من القارئ لا من الكتاب، فصار كما لو استأجر شيئاً 

 . (2)لينظر إليه لا يجوز

ا لا ؛ لأنهه  كالغِناء والنَّوح ونحوهما()ولا تجوز على المعاصيقال: 

 .(3)تستحقه بالعقد فلا تِوز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

وقالو: إنما كره تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول؛ لأن حملة القرآن كانوا قليلًا، 

م واجباً، حتى لا يذهب القرآن، فأما في زماننا كثر حلمة القرآن، ولم يبق فكان التعلي

 .151التعليم واجباً فجاز الاستئجار عليه، كما في المحيط ص

رقا بفاتحة الكتاب، وأخذَ قطيعاً من الغنمِ واقتسمه هو  ( فعن أبي سعيد الخدريه 1)

في صحيح « عليه أجراً كتابُ الله إنه أحقَّ ما أخذتم: »، وقال وأصحابه بأمرِ النبي 

 .795: 2البخاري

استئجار المصحف لا يجوز؛ لأن منفعة المصحف النظر فيه : »175: 4( في البدائع2)

والقراءة منه، والنَّظر في مصحف الغير والقراءة منه مباح، والإجارة بيع المنفعة، والمباح 

شيش، وكذا استئجار كتب ليقرأ لا يكون محلًا للبيع كالأعيان المباحة من الحطب والح

فاتر النَّظر فيها والنظر في دفتَ الغير مباح من غير  فيها شعراً أو فقهاً؛ لأنه منافعَ الدَّ

أجر، فصار كما لو استأجر ظل حائط خارج داره ليقعد فيه، ولو استأجر شيئاً من 

هذا بعدم وجود  ، وينبغي تقييد«الكتب ليقرأ فقرأ لا أجر عليه؛ لانعدام عقد المعاوضة

 العرف في استئجار الكتب للقراءة، والله أعلم.

ر  لا  المعصية   ( لأنَّ 3)  الأجرة من غير أن   عليها يجبُ   فلا  بالعقد، استحقاقها  يتصوه
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، وهو أن يستأجرَ (2)عن ذلك ؛ لنهيه التَّيس( (1))ولا على عَسَبقال: 

 التَّيسَ لينزو على غَنَمِه، ويدخل فيه كلُّ فحلٍ كالِحصان والحمَار وغيرهما. 

ا النزو بغير أَجر لا بأس به، وأخذ الأجَر عل  يه حرام.أمه

ام( أُجرة   )وتجوزقال:  ام » ه صَحه أنه   ، فقدالَحجه  احتجم وأعطى الحجه

ناءة، وبإجماع المسلمين.  (4)، والنَّهي(3)«أجره  الوارد فيه للإشفاق؛ لما فيه من الدَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 يستحقَّ هو على الأجير؛ إذ المبادلةُ لا تكون إلا بالاستحقاق كله منهما على الآخر.

لك مضافاً إلى الشارعِ من حيث أنهه شرعَ عقداً موجباً ولو استحقه على المعصية لكان ذ

للمعصية، تعالى الله عن ذلك علهواً كبيراً؛ ولذا قال في غاية البيان: لا تِوزُ الإجارة على 

 من اللهو، وعلى هذا الحداء وقراءة 
ٍ
 والنوح والمزامير والطبل وشيء

ِ
 من الغناء

ٍ
شيء

د  الشعر وغيره، ولا أجر في ذلك، هذا كلهه ، كما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمه

 .198: 2، ورمز الحقائق 563-562: 6عمدة الرعاية 

عسبَ الفحلُ الناقةَ عسباً: طرقها؛ وسبب النهي أنَّ ثمرتَه المقصودة غير معلومة، ( 1)

ح فهو غرر، كما في المصباح المنير ح وقد لا يلقه ، وعلة المنع الجهالة، 625: 2فإنهه قد يلقه

 فإن كان الاستئجار على وقت للتيس ينبغي أن تحل، والله أعلم.

، 797: 2في صحيح البخاري« ب الفحلسْ عن عَ  نهى النبي : »فعن ابن عمر ( 2)

 .115: 3، وسنن النسائي573: 3، وسنن التَمذي267: 3وسنن أبي داود

في « عطَ احْتَجَمَ وأعطى الحجام أجره واستأنَّ النبي : »فعن ابن عبهاس ( 3)

 .2154: 5صحيح مسلم

إنَّ مهرَ البغي، وثمنَ الكلب، وكسبَ الحاجمِ من : »، قال ( فعن أبي هريرةَ 4)

 .1199: 3، وصحيح مسلم315: 11في صحيح ابن حبان« السحت
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م(قال:   ؛ للتَّعامل ولا اعتبار للجَهالة مع اصطلاح المسلمين.)والَحماه

ةً لقال:  ؛ يحمل عليها طَعاماً بقفيز منه، فهو فاسدٌ()ومَن استأجر دابه

لأنهه جَعَلَ الأجَر بعض ما يخرج من عملهِ، فصار كقفيز الطحان، وقد نهى 

 له   ليطحن  رَحى أو  ثوراً   يستأجر أن  وهو  ، (1)«قفيز الطَّحان  عن  النَّبير 

 . (2)حِنطْة بقفيز منها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

السحت ثلاث مهر البغي، وكسب الحجام، وثمن : »، قال وعن السائب بن يزيد 

 .423: 4في سنن النسائي الكبرى« الكلب

، 339: 5في سنن البيهقي ( من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري 1)

: في إسناده ضعف، وقال 190: 2، وقال ابن حجر في الدراية 47: 3وسنن الدراقطني 

 البيهقي: له طرق يقوي بعضها بعضاً.

هولة، ولما كان حديث قفيز الطحان موافقاً للقياس في فساد الإجارة إن كانت الأجرة مَ

كان الاحتجاج به؛ لأنه تقوى بهذا القياس، لا سيما أن حديث النهي عن المزارعة 

للأرض ببعض الخارج يشهد له في معناه في كون هذه الأجرة مَهولة، فعن زيد بن 

عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ  نهى رسول الله »قال:  ثابت 

، وقال 187: 5، ومسند أحمد283: 2سنن أبي داودفي « الأرض بنصف أو ثلث أو ربع

 كناية عن أدلة  الباب   في هذا  الطحان  قفيز  لحديث  ذكرنا فكان  الأرنؤوط: صحيح. 

 عديدة يُحتج بها في عدم جواز أن تكون الأجرة مَهولة.

( لأنهه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله، فيصير في معنى قفيز الطحان، وقد نهي 2)

، وهو أن يستأجر ثوراً؛ ليطحن له حنطة بقفيزٍ من دقيقِه، فصار هذا أصلًا عنه 

يعرف به فساد جنسه، والمعنى فيه أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر؛ لأنه بعض ما 
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 : وينبني على هذا مسائل كثيرة تعرف بالتأمهل

منها: إذا دفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالنصف، والمعنى فيه أن المستأجر 

عجز عن الأجرة، وهو بعض المنسوج والمطحون؛ لأنه ذلك إنهما يحصل بفعل 

 .(1)الآجر، فلا يكون قادراً بقدرة غيره

)ولو قال: أمرتُك أن تخيطَه قَباء، وقال: الَخياطُ قَميصاً، فالقَولُ قال: 

 .وب(لصاحب الثَّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ة العقد، وهو لا يقدر بنفسِه،  يخرج من عمل الأجير، والقدرة على التَّسليم شرطٌ لصحَّ

 قادراً ففسد، فإذا نسج أو حمل فله أجر مثله لا يجاوز به وإنَّما يقدر بغيِره فلا يُعَدُّ 

ى، لكن مشايخ بلخ والنسفيه يجيزون حمل الطَّعام ببعض المحمول، ونسج الثَّوب  المسمه

زه إنما لم يجوزه بالقياس  ببعض المنسوج؛ لتعامل أهل بلادهم بذلك، وقالوا: مَن لم يجور

ارف، ولئن قلنا: إنه النَّصَّ يتناوله دلالةً فالنصُّ على قفيز الطحانِ والقياس يتَك بالتَّع

يختصُّ بالتَّعامل، ألا ترى أنه الاستصناعَ تُرِكَ القياسُ فيه وخُصَّ عن القواعد الشِّعيهة 

لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة وبه لا  ;بالتعامل. ومشايخنا لم يجوزوا هذا التخصيص

به جرى في كلر البلاد، وبمثلهِِ يُتَك  يخص الأثر بخلاف الاستصناع، فإن التعامل

القياس ويُخَصُّ الأثر، والحيلةُ في جوازِه أن يشتَط قفيزاً مطلقاً من غير أن يشتَط أنهه 

ة المستأجر ثمه يعطيه منه، كما في التبيين : 5من المحمولِ أو من المطحونِ، فيجب في ذمه

130. 

ا الناس وجرى التعامل عليها؛ لأن ( وينبغي أن تكون معاملتهم معتبرة إن تعارفه1)

علهة النهي لم تعد موجودة، وهي الجهالة، فحديث الطحان معلل بجهالة الثمن، فمتى 

 زالت العلة جاز العمل به، ولو في قفيز الطحان.
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 وكذا إذا اختلفا في صَبْغ الثَّوب أَصْفر أو أَحْمر أو بزَعْفران أو بعُصْفر.

ف في ملك  مان، وهو التَّصرُّ باغَ أقره بسبب الضَّ ووجهه: أنه الخيَهاطَ والصَّ

الغير،  ثمه ادهعى ما يبرئه وصاحبُه يُنكر، ولأنه الإذنَ يُستفاد من جهةِ ربر 

 وله؛ لأنهه أَخبر بذلك.الثَّوب، فيكون القَولُ ق

)فإذا حَلَفَ، ؛ لأنهه لو أَقَرَّ لزمه، فيَحْلِفُ لاحتمال النركول، )ويحلفُ(

نه الثَّوب، وإن شاءَ أخذه وأَعطاه أَجر فالَخيهاطُ ضامنٌ( ، معناه : إن شاءَ ضَمَّ

بغ في رواية.  مثلهِ، أو ما زاد الصَّ

انع:  بأَجر، فإن كان قبل العمل )ولو قال: خِطْتَه بغير أَجر، وقال الصَّ

عي عَقْداً والآخر يتَحالفان ويَبدأ بيَمين المُسْتأجر( ؛ لأنه كلَّ واحدٍ منهما يدَّ

عي بَيْعَه،  عي هِبةَ العَمَل، والآخرُ يدَّ )وإن كان بعد يُنكره؛ لأنه أحدَهما يَدَّ

ل بدون ؛ لأنهه مُنكرٌ؛ لأنهه لا قيمةَ للعَمَ العَمَل فالقَوْلُ لصاحبِ الثَّوب(

 . العَقْد، وهذا قول أبي حنيفة 

: إن كانت الِخياطة حرفتَه، فله أجرُ (1)«العيون»وذكر أبو اللَّيث عنه في 

عاً؛ لما بيهنها.   مثلهِ عملًا بالعُرف، وإلا فلا أَجر له، ويكون مُتَبَرر

                                                                                                                                                                             

إن كان القصار حريفة فله أجر مثله، وإن لم يكن : » 136( في عيون المسائل ص1)

ينه، وقال محمد: حريفة كان وغير حريفة، بعد أن حريفة، فالقول قول الدافع مع يم

ار يكون أجيراً مشتَكاً   «.يقصر للنَّاس، فله الأجر، ولا نجعله مَاناً؛ لأنه القَصه
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، فيكون له الأجر (1): لا أجر له إلا أن يكون معاملةً وقال أبو يوسف 

 لى عادتهما. جرياً ع

دٌ  ناعة، فله الأجرة وانتصب لَذه الصه  (2): إن اتخذ حانوتاً وقال محمه

؛ لأنهه دليلٌ على العمل بالأجرة عرفاً، والمعروف (3)وإلا فلا، وعليه الفتوى

 كالمشِّوط.

د  ه فنقش اسم غيره قال مُحمه : لو أمره أن ينقش اسمه على فصه

ت غرضه، وهو الختمُ ف  صار كالاستهلاك.ضمنه؛ لأنهه فوه

ى طولَا وعرضها جاز. ى وسَمَّ  ولو استأجره ليحفر له بئراً بأجر مُسمه

ه معلومٌ عرفاً، فإن وَجَدَ باطنَ بور يجوز وإن لم يُبينه ذلك؛ لأنه وفي الق

رَ  وإن   بعذر،  فليس  أشده   الأرض  عذرٌ، ولا يَسْتَحقُّ الأجرَ   فهو  الحفرُ   تَعَذَّ

                                                                                                                                                                             

وذلك بأن تكررت تلك المعاملة بينهما بأجر فله الأجر وإلا فلا؛ لأنَّ سبق ما بينهما ( 1)

 .143: 9في العناية  بأجر يعين جهة الطلب بأجر جرياً على معتادهما، كما

أي: لما فتح الحانوت لأجله، جرى ذلك مَرى التنصيص على الأجر؛ اعتباراً ( 2)

؛ لأنَّه منكر، وما ذكراه من الاستحسان مدفوع للظاهر، والقياس ما قاله أبو حنيفة 

: 9بأنَّ الظاهر يصلح للدفع، والحاجة هاهنا للاستحقاق لا للدفع، كما في العناية 

143. 

في التصحيح: ورجح دليل الإمام في الَداية، وأجاب على دليلهما، واعتمده الإمام  (3)

، كما المحبوبي والنسفي وصدر الشِّيعة، وجعل خواهر زاده الفتوى على قول محمد 

د 190، والتنوير ص143: 5، وفي التبيين261: 1في اللباب : الفتوى على قول محمه

. 
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 لٌ واحدٌ لا يُنتفع به قبل التَّمام. حتى يفرغَ؛ لأنهه عم

حى انفسخ قال:  يْعة أو ماء الرَّ بُ الضَّ ارَ، أو انقطعَ شِرْ )وإذا خَربَتْ الدَّ

ا تحدُث شيئاً  العقدُ(؛ لفواتِ المعقودِ عليه، وهي المنفعةُ قبلَ القَبْض؛ لما بيهنها أنهه

 المستأجر. الجملفشيئاً، وصار كمَوْت 

، فإنهه رُوِي عن (1)له الفسخ، قالوا: وهو الأصَحه وقيل: لا ينفسخ لكن 

اً: لو انهدم البَيْت الُمستأجر، فبناه الآجر ليس للمُستأجر أن يَمْتنع؛  د نصه محمه

وذلك لأنه أصلَ المعقود عليه لا يفوتُ؛ لأنه الانتفاعَ بالعَرَصة ممكنٌ بدون 

 خ.البناء، إلاه أنهه ناقصٌ، فصار كالعَيْب فيَسْتَحقه الفَسْ 

ها وانهدام بعض البناء  ابهة وندر ولو وجد بها عيباً يُخِلُّ بالمنافع كمَرَض الدَّ

فله الِخيار: إن شاءَ استوفى المنفعة مع العَيْب، ويلزمه جميع البَدَل؛ لأنهه رَضِي 

بالعَيْب، وإن شاء فَسَخَ؛ لأنهه وَجَدَ العَيْب قبل القَبْض؛ لأنه المنفعةَ توجد 

 فكان له فسخُه، فإن زال العَيْبُ أو أزاله المؤجرُ، فلا خِيار له. شيئاً فشيئاً،
                                                                                                                                                                             

إنرما قال: تفسخ؛ لأنَّ العقدَ لا ينفسخ؛  شرحها: ( مشى عليه في الوقاية، وذكر في1)

 لإمكانِ الانتفاعِ بوجهٍ آخر، لكنْ للمستأجر حقُّ الفسخ.

ومن أصحابنا مَن قال: إنَّ العقدَ لا ينفسخ؛ لأنَّ المنافعَ فاتت : »262: 1وفي اللباب

ر عودها، فأشبه الإباق في البيع، هداية، ومثله في شرح الأق طع، ثم قال: على وجه يتصوه

والصحيح هو الأول، وتبعه في الجوهرة، لكنَّ عامة المشايخ على الثاني، وهو الصحيح، 

كما في الذخيرة والتتارخانية والاختيار وغيرها، وفي الغاية للاتقاني نقلًا عن إجارات 

شمس الأئمة: إذا انهدمت الدار كلها، فالصحيح أنَّه لا تنفسخ، لكن سقط الأجر فسخ 

 .«أو لا
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ا تنعقد شيئاً )ولو مات أحدُهما وقد عقدها لنفسِه انفسخت( ؛ لما مَره أنهه

 فشيئاً، فلا تبقى بدون العاقد.

: كالوَصير والوَلير وقَيرم الوقفِ والوكيل؛ )وإن عَقَدَها لغيره لم تنفسخ(

 فكأنهه معبٌر.  لأنهه نائبٌ عنهم
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 ]فسخ الإجارة بالأعذار[ فصل

قَ عجزُ العاقد عن  )وتفسخ الإجارة بالعذر( والأصل فيه: أنهه متى تحقه

المضي في موجب العقد إلا  بضرر يلحقه، وهو لم يرض به يكون عذراً تفسخُ 

ر.   به الإجارة دفعاً للضرَّ

 وهل يشتَط للفسخ قضاء القاضي؟ 

يادات»كر في ذ ين يُشتَط له القَضاء، «: الزر إن كان عذراً فيه شبهة: كالدَّ

 وإن كان واضحاً لا. 

غير»و« المبسوط»وذكر في  أنهه ليس بشِّط، ويَنفَْرد العاقدُ «: الجامع الصَّ

حيح ؛ لأنهه في معنى العيب قبل القبض على ما بيهنهاه، وذلك (1)به وهو الصَّ

لع ضرسه فسَكَن وَجَعُه، أو ليقطع يده لآكلة إنساناً ليق كمَن استأجر

ا لا  ةٌ على مَن يقول: إنهه فسَقَطَت الآكلة، فإنهه تفسخ  الإجارة، وهذا حجه

 تفسخ بالعذر.

                                                                                                                                                                             

، ونقل عن شمس الأئمة السَّخسي تصحيح 42: 8( وصححه في البحر الرائق1)

 الأول.
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)كمَن استأجرَ حانوتاً ليتجرَ فأَفلسَ، أو آجرَ شيئاً، ثمه لزمَه دينٌ، ولا و

ين؛مال له سواه( لأنه على تقدير عدم  ، فإنه القاضي يفسَخُها ويبيعُه في الدَّ

ين، والإجارة على  الَفْسخ يلزمه ضررٌ لم يَلْتزمه بالعقد، وهو حبسُه على الدَّ

ر.  تقدير الإفلاس، فيفسخ دفعاً للضرَّ

فر فَبَدا له تفسخُ الإجارة( ةً للسَّ ؛ لأنه يلزمه )وكذلك إن استأجر دابه

ر بالمضي على العقد؛ لأنهه رُبهما أراد الترجارة فأَ  فْلَس، أو لطلب غريم الضرَّ

 فحَضَر.

واب مع أجيره، )وإن بَدا للمُكاري فليس بعذر( ؛ لأنهه يُمكنهُ إنفاذ الدَّ

ر.  فلا يتضرَّ

ه لا يخلو عن نوع : إن مَرض الُمكاري فهو عذر؛ لأنه وعن الكَرْخي  

 .(1)ضرر، فيعذر حالة الاضطرار لا حالة الاختيار

ار عِمارتُها ميازيبها وبئر الماء وتَنظْيف البالوعة  وإصلاحُ  وعلى ربه الدَّ

كنى، فإن لم يفعل  الممتلئة من أفعال المستأجر، وكلُّ ما يكون مُضراً بالسُّ

 فللمستأجر أن يخرج.

 وإن رأى هذه العُيوب وقتَ الإجارة، فلا خِيار له؛ لأنهه رَضي بالعَيب.

                                                                                                                                                                             

 رواية   في  عذر فهو  المكاري،   ولو مرض  : 400: 2والملتقى  الأنهر  مَمع  ( وفي 1)

الكرخي؛ لأنه لا يعرى عن ضرر؛ لأن غيره لا يشفق على دابته مثله وهو لا يمكنه 

ض، دون رواية الأصل، وفي القُهُستانيه الفتوى على الخروج بخلاف ما إذا لم يمر

مها، وينظر: عمدة الرعاية. واية الأولى، فلهذا اختارها الحلبي، فقَدَّ  الرر
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ار  ماد المجتمع في الدَّ اب والرَّ من كَنسِْه؛ لأنهه وعلى المستأجر رَمْي التَُّ

كنى.  ليس من باب السُّ

 وكري نهر رحا الماء على الآجر، إلا أن يكون شرطَه على الُمستأجر.
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هن  كتاب الرَّ

كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ }: مطلقُ الحبَْس، قال الله تعالى: (1)وهو في اللُّغة

 [. 38]المدثر: {رَهِينةَ

ع: الح  بسُ بمالٍ مُصوصٍ بصفةٍ مُصوصةٍ.وفي الشَِّّ

 
ِ
اهن بحبسِ عينهِ، فيُسارع إلى إيفاء شُرعَ وثيقةً للاستيفاء ليضجر الرَّ

ه. ين ليفتكها، فيَنتَْفِعُ بها ويَصِلُ الُمرْتَهنُ إلى حقر  الدَّ

نهة والإجماع.   ثبتت شرعيتُه بالكتاب والسُّ

ا الكتاب؛ فقوله تعالى:  قْبُوضَةٌ }أمه [، وأنهه أمرٌ 283]البقرة:  {فَرِهَانٌ مَّ

ين، معناه: وإن كنتم مُسافرين ولم تِدوا كاتباً  بصيغة الإخبار نقلًا عن المفسَّر

 فارتهنوا رهاناً مقبوضةً وثيقةً بأموالكم. 

نهةُ؛ حم اليَّهوديه » :ما رُوِي: أنهه  والسُّ رَهَن درعه عند أبي الشَّ

هم عليه، وعليه الإجماع. والنَّاس يتعاملو ، وبُعِث (2)«بالمدينة  ن فأقرَّ

                                                                                                                                                                             

 .356: 1، والمغرب242: 1( لغة: ثبت ودام، كما في المصباح1)

 .122: 5واصطلاحاً: وهو حبس الشَّء بحق يمكن أخذه منه كالدين، كما في الوقاية 

 درعه عند أبي الشحم  رهن   الله  رسول   أنه : »عن أبيه   ن جعفر بن محمد،( فع2)
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(قال:   لا بُده فيه من الإيجابِ والقبول كسائر العُقود. )وهو عقدُ وثيقة 

على ما نُبيرنُه  )يُمكن استيفاؤه منه(: أي بمثلهِ )بمال  مضمون  بنفسِه(قال: 

 إن شاء الله تعالى.

صفها و {فرهان مقبوضة}، قال الله تعالى: )ولا يتمُّ إلا بالقَبْض(

فة، ولأنهه عقدُ تبرُّ  ع، ألا تَرَى أنهه لا بكونها مقبوضةً، فلا تكون إلا بهذه الصر

 يجبر عليه، فيكون تمامُه بالقَبض كالَِبة.

)وقبل ذلك إن شاء ؛ لقيامِها مقامَه كما في البَيْع والَِبة، )أو بالتَّخْلية(

عٌ.سَلَّم وإن شاء لا(  ؛ لما بيهنها أنهه تَبَرْ

، أو بعيٍن، وهو غيرُ ثمه الرَّ  ا إن كان بدينٍ وهو المثِْليُّ  هنُ لا يخلو: إمه

.  المثِْليه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، 186: 8، ومعرفة السنن139في مسند الشافعي ص« اليهودي، رجل من بني ظفر

 .288: 2والسنن الصغير للبيهقي

ودرعه مرهونة بثلاثين صاعاً  توفي رسول الله »عن عائشة رضي الله عنها، قالت: و

 .262: 13، وصحيح ابن حبان 1068: 3صحيح البخاري  في« من شعير

بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن له درع  مشيت إلى النبي »قال:  وعن أنس 

بعشِّين صاعاً من طعام أخذه لأهله، ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى في آل 

: 3ذي في سنن التَم« صاع تمر ولا صاع حب، وإن عنده يومئذ لتسع نسوة محمد  

 ، وقال: حسن صحيح.519
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فإن كان بدين جاز على كله حال بأير وجهٍ ثَبَتَ، سواءٌ كان من الأثَمان 

 أو من غيرها.

 وإن كان بعيٍن فالأعيانُ على وجهين: مضمونةٌ، وغيُر مضمونة. 

 ومضمونة بغيرها.فالمضمونة على وجهين: مضمونة بنفسها، 

فالمضمون بنفسه: ما يجب عند هلاكه مِثْلُه أو قيمتُه: كالمغصوبِ والمهر 

ا مضمونة ضماناً  هنُ بها؛ لأنهه لْح عن دم العَمْد، فيجوز الرَّ وبدل الُخلْع والصُّ

ين منه.  صحيحاً يُمكن استيفاء الدَّ

هن به ا؛ لأنهه لا يجب والمضمونُ بغيرها كالَمبيع في يد البائع، فلا يجوز الرَّ

هن؛ لأنهه إذا هَلَكَ الَمبيعُ يَبْطُل البَيْعُ ويَسْقُطُ  بهلاكه، حتى يُستوفي من الره

 الثَّمَنُ، فصار كما ليس بمَضْمونٍ. 

والأعيانُ الغير الَمضْمونة: وهي الأماناتُ كالوديعةِ والعاريةِ ومال 

هْ  كة والُمستأجر ونحوها لا يجوز الرَّ هن مقتضاه الُمضاربة والشَِّّ ن بها؛ لأنه الرَّ

مان على ما نُبَيرنه إن شاء الله تعالى، وما ليس بمَضْمونٍ لا يوجد فيه معنى  الضَّ

هن.  الرَّ

 ؛ احتَازاً عن هذا.«يمكن استيفاؤها منه«: »المختصر»وقوله في 

رَك ولا بدَيْن سَيَجِب؛ لأنهه وثيقةٌ بمعدوم. فْعةِ ولا بالدَّ  ولا يجوز بالشُّ

 بالقِصاص في النَّفْس وما دونها؛ لعدم التَّمكن من الاستيفاء.ولا 

 ويجوز بجِناية الخطأ، ويكون رهناً بالأرَش؛ لأنهه يُمكن استيفاؤه.
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ر الاستيفاء.  ولا يجوز بالكَفالة بالنَّفْس؛ لتعذُّ

 ولا بأُجرة النَّائحة والمغنيهة؛ لأنهه غيُر مضمون.

اهن؛ لأ طُ الِخيار للرَّ ط، ولا ويجوزُ شَرْ نهه لا يَمْلكُِ الفَسْخَ، فيفيد الشَِّّ

ط فلا يُفيد.  يجوز للمُرْتَهن؛ لأنهه يملك الفَسْخ بغير شَرْ

مِ؛ لأنهه لا يُمكن الاستيفاءُ  ولا يجوز رَهْنُ ما لا يجوز بيعُه كالَميتةِ والدَّ

 منها، فلا يحصل التَّوثق.

. وكذا جِذْعٌ في سقفٍ وذراعٌ من ثوبٍ وأشباهُهُ؛ لم  ا مَره

هنَ  ؛ لأنه الرَّ ميه ولا يجوز للمُسلم رَهْنُ الخَمر والِخنْزير، ويجوز للذر

والارتهانَ؛ للوفاء والاستيفاء، ولا يجوز للمسلم ذلك من الخمَْر ويجوز 

. ميه  للذر

ب: جائزٌ، وباطلٌ، وقد ذكرناهما. هنُ على ثلاثة أَضْرُ  ثمه الرَّ

الَمشاع والَمشغولُ بحقه الغير، أو اشتَى وفاسدٌ: وهو رَهْنُ الَمبيع ورَهْنُ 

 . الخلُّ خمراً خلًا ورهن بالثمن رهناً ثمه ظهر 

؛ لأنه المبيعَ غيُر مضمونٍ «: شرحه»قال القُدُوريه في 
ٍ
يّلك بغير شيء

 بنفسِه، والقبض لم يتمَّ في الَمشاع والَمشْغول

 ولم يصحه في الخمَر كما لو رهنه ابتداءً. 

د في  أنه المقبوضَ بحكم رهنٍ فاسدٍ «: الجامع»و« المبسوط»ونصه مُحمه

هنَ انعقد لمقابلة المال بالمال  ين؛ لأنه الرَّ مَضْمونٌ بالأقله من قيمتهِ ومن الدَّ
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حقيقةً في البَعْض، وفي البعضِ في ظنههما، لكنهه فَسَدَ لنقصان فيه؛ لأنهه لا 

هن، فيكون مضموناً بالأقله من هما: كالَمقبوض في البيع يُمكن استيفاؤه من الرَّ

 الفاسد مضمونٌ بقيمتهِ فكذا هذا، إلا أنهه يَضْمَنُ الأقلَّ منهما هنا.

ا إذا كانت القِيمة أقلَّ فظاهر.  أمه

ين،  ؛ فلأنهه إنهما قَبَضَه؛ ليكون مَضْموناً بالدَّ ينُ أقله ا إذا كان الدُّ وأمه

د  (1)والُمختار  .قول مُحمه

 .زاً مُفرغاً مُتَميِّزاً()ولا يصحُّ إلا مَُوقال: 

 : المعلومُ الذي يُمكن حِيازتُه.(2)فالمحوزُ 

 : الذي لا يكون مشغولاً بحقر الغير.(3)والمفرغُ 

                                                                                                                                                                             

 .478: 6( مشى أبو السعود وابن عابدين في رد المحتار1)

( أي: مَموعاً؛ احتَازٌ عن رهن الثمر على الشجر، ورهن الزرع في الأرض؛ لأنَّ 2)

 .248: 2المرتهن لم يجزه، كما في درر الحكام 

و احتَازٌ عن ( أي: عن ملك الراهن، بأن لا يكون مشغولاً بحقه الراهن، وه3)

عكسه، وهو رهن الشجر دون الثمر، ورهن الأرض دون الزرع، ورهن دار فيها متاع 

، فيجبُ فراغُهُ عماَّ حله 218: 1الراهن، كما في اللباب  ، والدرر، فالمفرغُ يتعلَّقُ بالمحله

لَّقُ فيه كالثمر، وهو ليس بمرهونٍ سواءً كان اتهصالُهُ به خلقةً أو مَاورة، والمتميهزُ يتع

، فيجبُ انفصالُهُ عن محلٍّ غيِر مرهونٍ إذا كان اترصالُهُ به خلقة، حتى لو  بالحالِ في المحله

: كرهن المتاعِ الذي في بيتِ الراهن، كما في شرح الوقاية  كان اترصالُهُ بالمجاورةِ لا يضره

5 :122. 
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: المقسوم الذي قد تميهز عن بقيهةِ الأنصباء؛ لأنه قبضَ الجزء (1)والُمتَميرزُ 

ر بانفراده، وقبض الكله لا يقتضيه العقد. ائع لا يتصوه  الشَّ

 نه مَشْغولاً بحقه الغَيْر يخلُّ بقبضِه وحبسِه.وكذا كو

 وكذا الَمجهولُ لا يُمكن قبضُه.

ائم، والحبسُ  هن وهو الاستيثاق لا يحصل إلاه بالحبس الدَّ ومقصودُ الرَّ

ر بدون القَبْض، والقَبْضُ لا يُمكن بدون هذه الأوصاف، فلا يصحُّ  لا يتصوه

هنُ بدونها.  الرَّ

أنه رَجُلًا رَهَنَ فَرَساً »؛ لما رُوِي: رْتَِنُ دخل في ضَمانهِ()فإذا قَبَضَه المُ قال: 

ك ، فقال له بدين فنفََقَ، فاختصما إلى رسول الله  ، (2)«للمُرْتهن: ذَهَبَ حَقُّ

هنُ فهو بما فيه: »وقال  ، قالوا : معناه ـ والله أعلم ـ إذا (3)«إذا عُمي الرَّ

 هلك فاشتبهت قيمته.

                                                                                                                                                                             

البيان، وهذه  (  احتَازٌ  عن  رهن  المشاع:  كرهن  نصف العبد، أو الدار، غاية1)

المعاني هي المناسبة لَذه الألفاظ، لا ما قيل: إنَّ الأولَ احتَازٌ عن رهن المشاع، والثالث 

: 2عن رهن ثمر على شجر دون الشجر، كما لا يخفى على أهل النظر، كما في الدرر 

248. 

ن، أنَّ رجلًا ارتهن فرساً، فمات الفرسُ في يد المرته: »( فعن عطاء بن أبي رباح 2)

كفقال  على بطلان الدين بضياع  ، فدلَّ هذا مِن قول رسول الله «: ذهب حقُّ

   .102: 4الرهن، كما في شرح معاني الآثار 

: 6في السنن الكبرى للبيهقي « الرهن بما فيه: »، قال فعن أبي هريرة وأنس  (3)

68. 
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حابةوقد نَقَلَ أصحابُ  على أنهه مَضْمونٌ على اختلافهم   (1)نا إجماع الصَّ

ه من وجهٍ؛ لأنهه  مان، ولأنهه لَمها مَلَكَ حبسَه صار مُسْتوفياً حَقه في كيفيهة الضَّ

د هذا الاستيفاءُ بالَلاك،  ه مُافةَ الجحُود، وقد تأكه ل به إلى حَقه الاستيفاء ليتوسه

اه ثانياً يؤدري إلى ال اه وفه ه إلا أن ينقضَ فلو وَفه با، ولا يُمكنه الُمطالبةُ بحَقر رر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .173في المراسيل ص« الرهن بما فيه: »وعن طاوس، قال 

في « الرهن بما فيه: »، أن رجلًا رهن فرساً فنفق الفرس، فقال النبي وعن عطاء

 .197: 2، وقال ابن القطان: هذا مرسل صحيح، كمافي الإخبار173المراسيل ص

كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولَم منهم سعيد »وعن أبي الزناد، قال: 

بو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأ

زيد وعبيد الله بن عبد الله في مشيخة من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضل، فذكر جميع 

ما جمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا: الرهن بما فيه إذا هلك وعميت 

ها يقولون: إن ، فهؤلاء أئمة المدينة وفقهاؤقيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي 

ة؛ لأنه فقيه الرهن يّلك بما فيه، ويرفعه الثقة منهم إلى النبي  ، فأيّم ما حكاه فهو حجه

إمام، ثم قولَم جميعاً بذلك وإجماعهم عليه، فقد ثبت به صحة ذلك أيضا عن سعيد بن 

: 4في شرح معاني الآثار« لا يغلق الرهن المسيب وهو المأخوذ عنه قول رسول الله 

 .197: 2وسنده صحيح، كما في الإخبار ،102

إذا كان في الرهن فضل، فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه، »قال:  فعن علي (  1)

 73-71: 6في السنن الكبرى للبيهقي « فإن لم تصبه جائحة فإنَّه يرد الفضل

 .73-71: 6في السنن الكبرى للبيهقي « ذهبت الرهون بما فيها»وعن شريح قال:  

قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال:  عبيد بن عمير أنَّ عمر بن الخطاب وعن 

في شرح معاني الآثار « إن كان بأقل ردوا عليه، وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل»

 .435: 3، وسنن الدارقطني 71: 6، والسنن الكبرى للبيهقي 103: 4
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اهن، وأنهه عاجزٌ عنه، ففات شرطُ الُمطالبة  ه إلى الره القَبْضَ والحبَْسَ ويردَّ

 فبطلت.

قُه بقوله  لا يَغْلَقُ : »ومَن ادهعى أنهه أمانةٌ فقد خالف الإجماع، وتعلُّ

هنُ، هو لصاحبه، له غُنْمُهُ وعليه غُرْمُه ة له فيه؛ لأنه معناه لا (1)«الرَّ ، لا حجه

، هذا معناه هن للمُرْتَهن بدينه، ولا يحبسُه بحيث لا يَنفَْكه ، ويشهد (2)يصير الره

 :(3)له بيت زهير

هْنُ قد غَلقِا         (4)وَفَارَقْتَكَ برَهْن لا فكِاك له         يومَ الوَداع فأَمْسى الرَّ

 محبوساً لا فكِاك له. :أي

                                                                                                                                                                             

في صحيح « مه، وعليه غرمهلا يغلق الرهن، له غن: »، قال ( فعن أبي هريرة 1)

 ، وصححه.58: 2، والمستدرك 816: 2، وسنن ابن ماجه 260: 13ابن حبان 

قال محمد « لا يغلق الرهن: »قال  عن ابن المسيب : »82: 4( وفي موطأ محمد 2)

 :جل كان يرهن الرهن عند «: لا يغلق الرهن»: وبهذا نأخذ، وتفسير قوله إنَّ الرَّ

جل فيقول له: لا : »إن جئتك بمالك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بمالك، قال  الرَّ

، ، وكذلك نقول، وهو قول أبي حنيفة «يغلق الرهن ولا يكون للمرتهن بماله

 «.وكذلك فسَّه مالك بن أنس 

 ( وهو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني المضري،حكيم الشعراء في الجاهلية. 3)

(. ينظر: ـق ه13، )ت «ديوان»يفضله على شعراء العرب كافة، له وفي أئمة الأدب من 

 .52: 3الأعلام

 .7: 1، وديوان زهير بن أبي سلمى 261: 26( ينظر: تاج العروس4)
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ذلك قَلْعاً لَم عن العَوائد  ادتُهم في الجاهلية، فقال وكذا كانت ع

 الجاهلية؛ لما فيه من تملهك مال الغير بغير أمره.

أي إذا بيع، ففَضَلَ من الثَّمَن شيءٌ فهو «: له غُنْمُه وعليه غُرْمُه»وقوله: 

 له، وإن نَقَصَ فعليه.

ين عنه بهلاكه، «له غُنْمُه»أو  وهو قضاءُ ما «: هوعليه غُرْمُ »؛ لسقوط الدَّ

ين إن لم يف به.   بَقِي من الدر

ان الفَضل»في مثلهِ، قال:  وعن عَليٍّ   .(1)«يَتََاده

نهَ(قال:  اهن حتى يُكَفِّ ؛ لأنهه ملكُه حقيقةً، وهو )ويَّْلَكُ على مِلْكِ الرَّ

اء؛ هن عن قَبْض الشِّر  أمانةٌ في يدِ الُمرْتَهن، حتى لو اشتَاه لا ينوب قبض الرَّ

مان، وإذا كان ملكُه فمات كان عليه  لأنهه قَبَضُ أمانة، فلا يَنوب عن قبض الضَّ

 كَفَنهُُ. 
                                                                                                                                                                             

، 554: 11في مصنف ابن أبي شيبة« يتَادان الفضل في الرهن»، قال: ( فعن علي 1)

 .232: 8، ومعرفة السنن290: 1والسنن الصغير للبيهقي

هن أكثر مما رهن به فهلك، فهو بما فيه؛ لأنه أمين في »، قال: ن علي وع إذا كان الرَّ

اهن الفضل في مصنف ابن أبي « الفضل، وإذا كان أقله مما رَهَن به فهلك رَده الرَّ

 .554: 11شيبة

إذا كان الرهن أكثر مما رهن به، فهو أمين في الفضل، وإذا كان »، قال: وعن عمر 

 .556: 11في مصنف عبد الرزاق« يهأقله رَده عل

 .553: 11في مصنف ابن أبي شيبة« يتَادان الفضل»وعن ابن عمر يقول في الرهن: 
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)ويصيُر الُمرْتَِنُِ مُسْتوفياً من ماليَّتهِ قَدْرَ دَيْنهِِ حُكمًا، والفاضِلُ أمانةٌ، قال: 

ين بقَدْرِه( يه من ؛ لأنه الَمضْمونَ قَدْرَ ما يَستَوفِ وإن كان أقلَّ سَقَطَ من الدَّ

ين، وقد قَبَضَها  ا فاضلةٌ عن الدَّ يادة أمانةٌ؛ لأنهه ين، فعند زيادةِ قيمتهِ الزر الدَّ

 .(1)بإذن المالك، وعند النُّقصان قد استوفى قيمتَه، فبقي الباقي عليه كما كان

؛ لأنهه يومئذٍ دَخَلَ في ضَمانه، وفيه )وتُعتبُْ القيمةُ يومَ القَبْض(قال: 

رُ بالَلَاك.يثبتُ الاستيفاءُ    يداً، ثمه يَتَقَرَّ

يادة، والبيهنةُ  ولو اختلفا في القيمة، فالقَولُ للمُرْتهن؛ لأنهه يُنكرُ الزر

اهن؛ لأنهه يُثبتها.   للرَّ

فَ فيه ببيع أو إجارة  أو إعارة  أو رهن  ونحوه قال:  )فإن أَودعَه أو تَصَرَّ

 ضَمِنهَ بجميع قيمتهِ(.

ى فيه: كال كنى والاستخدام؛ لأنهه وكذا إذا تعده كوب والسُّ لُّبْس والرُّ

ين  ائدُ على قَدْر الدَّ مُتَعدٍّ في ذلك؛ إذ هو غيُر مأمورٍ به من جهةِ المالك، والزَّ

ي.  أمانةٌ، والأماناتُ تُضْمَنُ بالتَّعدَّ

                                                                                                                                                                             

( الحاصل أنه يدَ المرتهن على الرهن يد استيفاء؛ لأنه وثيقة لجانب الاستيفاء؛ لتكون 1)

ب بالَلاك، فإذا كان الدين أقل من القيمة  موصلة إليه، فيكون استيفاء من وجه، ويتقرَّ

فقد استوفى الدين، والفضل أمانة، وإن كانت القيمة أقل يكون مستوفيا بقدر المالية، 

 .123: 5وهي القيمة، فيرجع بالفضل، كما في شرح الوقاية 
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ي، ولأنهه ما رَضِي إلا بحفظهِ، والنَّاسُ  هن بالتَّعدر ولا يَنفَْسِخُ عقدُ الرَّ

فيه، فكان مُالفاً، بخلاف زوجتهِ وولدِه وخادمِه الذين في عِياله؛ يختلفون 

ضى بحفظه رضي  لأنه الإنسانَ إنهما يحفظُ مالَه غالباً بهؤلاء، فيكون الرر

بحفظِهم، ولأنهه لا بُده له من ذلك، لأنهه لا يُمكنه ملازمةُ البيت، ولا 

 مَعْلوماً له فلا
ِ
هن، فصار الحفظ بهؤلاء   يَضْمن.استصحاب الرَّ

 ولُبْس الخاتم في خِنْصره تَعَدٍّ وفي غيرها حفظٌ.

يفين تَعَدٍّ للعادة، وبالثَّلاث لا. يف والسَّ دُ بالسَّ  والتَّقلُّ

 ، أس كما جرت به العادة تَعَدٍّ ووضعُ العِمامة والطَّيلسان على الره

 ووضعهما على العاتق أو الكَتفِ لا.

. م بالقَميص ليس بتَعَدٍّ  والتَّعمُّ

، ولُبْسُهما  وار وبالعَكْس ليس بتَعَدٍّ ووضع الُخلْخَال موضع السر

.  مَوْضُعَهما تَعَدٍّ

اهن(قال:  اعي على الرَّ هنِ وأُجرةُ الرَّ ، وكذلك كل ما يحتاج )ونَفَقَةُ الرَّ

هنِ ومصلحتهِ  ؛ لأنهه باق على ملكه، وذلك مؤونة الملك.(1)إليه لبقاء الره

                                                                                                                                                                             

( أي إن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فهو على الراهن سواء كان في 1)

باقية على ملكه، وكذا منافعه مملوكة له، فيكون نفقته لأنَّ العيَن  ;الرهن فضلٌ أو لم يكن
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عي من النَّفَقة؛ لأ  نهه عَلَفُ الحيوان.والرَّ

ئْرُ وإصْلاحُ شجر البُستان وسَقيها، وجُذاذُ الثَّمرة من  والكَسْوةُ والظر

 النَّفقة. 

مِن والثَّمرة.)ونَماؤه له(قال:   ؛ لبقائه على ملكهِِ: كالوَلَد واللَّبَن والسر

هنَ حَقٌّ لازمٌ، فيَسَّْي إلى التَّ )ويَصيُر رَهْناً مع الأصَل( )إلا بع، ؛ لأنه الرَّ

لأنهه لم يدخلْ تحت العَقْد مَقْصوداً، فلا يكون  أنهه إن هَلَكَ يَّْلَكُ بغَير شيء (؛

ين، ولأنه الُمرْتَهنَ لم يقبضها بجهةِ الاستيفاء، ولا التزم  له قِسْطٌ من الدَّ

 ضَمانها، فلا يَلْزَمُه كولدِ المبَيعة قبل القَبْض مَبيعٌ، وليس بمَضْمونٍ على البائع.

لا مُعْتبَر بنقصان القِيمة وزيادتها؛ لأنه ذلك يختلفُ باختلاف رَغَبات و

، والقَبْضُ وَرَدَ على العَيْن دون القِيمة. ا العَيْن فلم تتغيرَّ  النَّاس، أمه

هن ليس برهن؛ لأنهه غيُر متولدٍ منه، ولا بدلٌ  ةُ العَقار وكَسْبُ الرَّ وغله

 ككَسْبِ الَمبْيع وغَلَّتهِ. عنه:

تهِ(   افتكه  الأصَل   وهَلَكَ   النَّماء  بَقِي  )وإن   قال: هنَ   لأنه  ؛ بحَصَّ  الرَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

عليه كنفقته من مأكلِه ومشِّبه وأُجرة الراعي وكري النهر وسقي البستان وتلقيح 

 نخيله وجذاذه والقيام بمصالحه.

ه إلى يد المرتهن أو لردر جزء منه: كمداواة الجرح، فهو على  وكله ما كان لحفظه أو لردر

لأنه الإمساكَ حقٌّ له، والحفظُ واجبٌ عليه، فتكون مؤنته  ;الحافظ الُمرتهن مثل أجرة

 .68: 6عليه، وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن، كما في التبيين 
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يادةُ مقصودةٌ بالفكاك، ومتى صار التَّبعُ مقصوداً  مضمونٌ بالقبض، والزه

 قابله شيءٌ من البَدَل كولدِ الَمبيع.

ين على قيمته يوم الفِكَاك، وقيمةِ الأصَل يوم القَ قال:  ؛ بْض()يُقْسَمُ الدَّ

 لما بيهنها.

ة الأصل( . )وتَسْقُطُ حِصَّ  ؛ لما مَره

هنُ قال:  ين، ولا يصيُر الره هن، ولا تجوز في الدَّ يادة في الرَّ )وتجوزُ الزه

 .رهناً بهما(

هنَ وقال أبو يوسف  ينَ والرَّ ين أيضاً؛ لأنَّ الدَّ يادةُ في الدر : تِوزُ الزر

يادة ف يهما بجامع دَفْعٍ الحاجةِ، بدليل إقدامِهما كالثَّمن والَمبيع، فتجوزُ الزر

فهِما.  ةِ تصرُّ  وصحه

ين، وذلك غيُر مانع من  هن توجب شيوع الدَّ يادةَ في الرَّ ولنا: أنه الزَّ

هن؛ لأنهه لا بُده أن يُقابله  ين توجب شُيوع الرَّ يادةُ في الدَّ هنِ، والزَّ ةِ الرَّ صحه

هن مانع من ص هن، وشيوع الرَّ تهِِ على ما بيَّنها. شيءٌ من الرَّ  حَّ

هن؛ فلأنهه وقال زُفر  ا في الرَّ ين فلما قال، وأمه ا في الدَّ : لا يجوز فيهما، أمه

ينِ، فلا يجوز كما إذا جعلَه رَهْناً بكلره، فإنهه لو جعله  جعله رهناً ببعضِ الدَّ

لَ. هنَ الأوه  رهناً بكلره لا يجوز، حتى يرده المرتهنُ الره

يادةَ تلحقُ بأَصل العقد، كما مره في البيع، فيصير كأنهه وجوابه: أنه الزه 

 رهنهما من الابتداء.
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ه إلى )وأجرةُ مكانِ الِحفظِ على الُمرْتَِن(قال:  ؛ لأنه الِحفْظَ عليه ليردَّ

ه، فيكون عليه بَدَلُه أيضاً، وكذلك أُجرةُ الحافظِ. اهن؛ ليسلم له حَقُّ  الرَّ

ا أُجرةُ البيت فالجميعُ على الُمرْتَهن؛ لأهنه بسببِ الاحتباس، والحبسُ  أمه

 .يدثابتٌ له في ال

اهن؛ لأنهه مؤونةُ ملكهِِ.   والخَراجُ على الرَّ

وقد  )وله أن يحفظَه بنفسِهِ وزوجتهِِ وولدِهِ وخادمِهِ الذي في عِيالهِِ(،قال: 

م.  تقدَّ

هن(قال:  وإنهما له  ؛ لأنهه غيُر مأذونٍ له في ذلك ،)وليس له أن ينتفعَ بالرَّ

اهن، فهَلَكَ حالة الاستعمال هَلَكَ ولايةُ الحبس لا غير،  )فإن أَذِنَ له الرَّ

؛ لأنهه عاريةُ على ما يأتي في بابها، وإن هَلَكَ قبل الاستعمال هَلَكَ أمانةً(

اهن، وكذا بعد الاستعمال؛ لزوال يدِ العارية وعودِ يدِ  مَضموناً؛ لبقاء يد الرَّ

اهن.  الرَّ
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هن[ فصل  ]ما يصح به الره

نانير( راهم والدَّ ً )ويصحُّ رَهْن الدَّ  منها، فكانت محلاه
ِ
ق الاستيفاء ؛ لتحقُّ

هن،  ين(للرَّ ؛ لأنه الاستيفاءَ )فإن رُهِنتَ بجنسِها فهَلَكَت سَقَطَ مْثْلُها من الدَّ

، ثمه يدفعه إ  ليه قضاءً.حَصَلَ، ولا فائدة في تضمينهِ بالمثِل؛ لأنهه مِثْليٌّ

داءةِ( ، وإن اختلفا في الجودةِ والرَّ ؛ لأنه )وكذلك كلُّ مكيل  ومَوْزون 

عَ أسقطَ اعتبارَ الجوُدةِ عند المقابلةِ بالِجنسْ على ما مَرَّ في البُيوع.   الشَِّّ

ف(قال:  ْ لَم وبَدَلِ الصرَّ ق الاستيفاء، )ويصحُّ برأسِ مالِ السَّ ؛ لتحقه

)فإن هَلَكَ قَبْلَ الافتراق تَمه ، (1)اليهة فلا يكون استبدالاً والمجانسةُ ثابتةٌ في الم

لَم، وصار مُستوفياً(؛ ف والسَّ ْ ق القَبْض حُكمًا،  الصرَّ )وإن افترقا لتحقه

هنُ قائمٌ بطلا( ؛ لوجودِ الافتَاق لا عن قبض، وأنهه شرطٌ فيهما على ما (2)والرَّ

 عُرف.

                                                                                                                                                                             

( أي يتحقق الاستيفاء لوجود المجانسة من حيث المالية، فإن الاستيفاء في الرهن إنما 1)

هن عبداً، فمات هو من حيث المالية، وأما عين الرهن فهو أمانة  عنده، كما لو كان الره

كان كَفَنهُُ على الراهن، والأعيان من حيث المالية جنس واحد، فلا يكون استبدالاً كما 

 .157: 10قال زفر؛ لأن باب الاستبدال مسدود فيما يتعلق بهذا، كما في العناية

 يمته مثل رأس الرهن برأس مال السلم، فإن هلك الرهن في المجلس، وق  ( بيانه: أنه 2)



 215للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ين الموعود، فإن هَ قال:  ى()ويَصِحُّ بالدَّ ؛ لأنهه مَقْبوضٌ على لَكَ بما سَمَّ

هن، فيكون كالَمقْبوض على سَوم الشِّاء.   جهة الرَّ

وصورته: أن يرهنه شيئاً على أن يقرضَه درهماً، فيهلك قبل القَرض، 

 فعليه أن يعطيَه دِرهماً.

، فَهَلَكَ أَعطاه ما شاء، والبَيان  ولو قال: على أن يُقرضَه شيئاً ولم يسمر

 بالَلاك صار مُستوفياً، فيصير كأنهه قال: عند الَلاك وجب لفلان إليه؛ لأنه 

 عليه شيء.

 ا أقلُّ الجمع. ولو قال: بدراهمَ يلزمُه ثلاثةُ؛ لأنهه 

هن، ولم يُسَمه وعن أبي يوسف  : لو قال: أَقْرضني وخُذْ هذا الرَّ

 فأخذه وضاعَ ولم يُقْرضْه، قال: عليه قيمة الرهن.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

المال أو أكثر، فقد تم العقد بينهما؛ لأنَّه حصل مستوفياً لرأس المال؛ لأنَّ قبض الرهن 

اهن مثله من  مان بالَلاك، وعلى الرَّ ر الضَّ قبض استيفاء؛ لأنَّه قبض مضمون، وقد تقرَّ

 جنسه في المالية فيتقاصان، فحصل الافتَاق عن قبض رأس المال، فتم عقد السلم، وإن

كانت قيمتُه أقله من رأس المال، تمه العقد بقدره، ويبطل في الباقي؛ لأنَّه استوفى من 

لَم؛ لحصول الافتَاق لا  هن حتى افتَقا، بَطَلَ السَّ رأس المال بقدره، وإن لم يّلك الرَّ

ف  هن على صاحبه، وكذا هذا الحكم في بدل الصرَّ عن قبض رأس المال، وعليه رَدُّ الرَّ

هْن قبل افتَاق العاقدين بأبدانهما تم عقد الصرف؛ لأنَّه  إذا أخذ به رهناً: أنَّه إن هَلَكَ الرَّ

ة،  حه بالَلاك صار مستوفياً، وإن لم يّلك حتى افتَقا بطل الصرف؛ لفوات شرط الصر

لَم، كما في البدائع  .204: 5وهو القبض، كما في السَّ
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(؛)ومَن اشترى شيقال:   ئاً على أن يَرْهنَ بالثَّمن شَيئاً بعينهِِ فامتنعَ لم يَجْبَْْ

عٍ.  لما بينها أنهه عَقَدُ تَبَرُّ

هْنَ، وإن شاء رَدَّ البَيْعَ( ؛ لأنهه وصفٌ مَرْغوبٌ )والبائعُ إن شاء تَرَكَ الرَّ

 . ُ  فيه، وقد فاته فيَتَخَيرَّ

)أو يُعْطيِه رَهْناً مثل ود، ؛ لحصول المقص)إلا أن يُعْطيِه الثَّمن حالاً(قال: 

ل(  ؛ لحصول المعنى، وهو الاستيثاق بمثلهِ في القِيمة.الأوَّ

؛ (1)والقِياس: أن لا يجوز هذا البَيْع؛ لأنهه صَفْقةٌ في صَفْقةٍ، وهو منهي عنه

 .  لأنهه شرطٌ لا يَقْتَضِيه العَقْدُ، وفيه نفعٌ لأحَدِهما، وأنهه يُفْسِدُ البَيْع؛ لما مَره

هنَ للاستيثاق، وهو وو جهُ الاستحسان: أنهه شرطٌ يُلائم العَقد؛ لأنه الره

 ملائمٌ للوجوب، فلا يُفْسِدُه.

ةَ أحدِهما، فليس له أخذُهُ قال:  )وإن رَهَنَ عبدين بدين، فقضى حصه

ين(؛ ين،  حتى يقضي باقي الدَّ لأنهه ثبتَ له حَقه الحبَْس في الكلر للاستيثاق بالدَّ

 م
ٍ
ين، فصار كالَمبيع في يدِ البائع.وبكلر جزء  الدَّ

ِ
 نه؛ ليكون أدَّعى إلى قضاء

ين في روايةِ  ى لكلر واحدٍ منهما شيئاً من الدَّ  «. الأصل»وكذلك إن سَمَّ

د «: الزيادات»وذكر في  ي له، وهو قولُ محمه ؛ له قبضُه إذا أدهى ما سَمَّ

ه له، ولَذا لو هَلَكَ    هَلَكَ به.لأنهه محبوسٌ بالقدر الذي سَماه

                                                                                                                                                                             

في مسند «  في صفقة واحدةعن صفقتين نهى رسول الله : »( فعن ابن مسعود 1)

 .384: 5، ومسند البزار324: 1، ومسند الشاشي324: 6أحمد
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َ لكلر واحدٍ منهما شيئاً؛ ولَذا  فقةَ واحدةٌ، وإن عَينَّ ل: أنه الصَّ ووجه الأوه

 لو قَبلَِ العقدَ في البعض دون البعض لا يجوز، كما في البَيْع. 

هنَ إلى جميعها )وإن رَهَنَ عَيْناً عند رجلين جاز(قال:  ؛ لأنهه أضافَ الرَّ

ي، فيكون  صفقةً واحدةً، فيكون مُحتَْبساً  بما رهنها به، وهو ممها لا يَقبلُ التَّجزه

ايَآ ، فكلُّ واحدٍ منهما في حَقر صاحبهِ (1)محبوساً بكلٍّ واحدٍ منهما، فإن تَهَ

 كالعَدل.

ة دينه(قال:   منهما حِصه
؛ لأنهه يَصيُر مُسْتوفياً )والمضمونُ على كلِّ واحد 

تَه بالَلاك،  ؛ لأنه جميعَها ها رهنٌ عند الآخر(هما، فجميعُ )فإن أَوْفى أحدَ حِصَّ

رهنٌ عند كلر واحدٍ منهما من غيِر تفريقٍ؛ لما بيهنها، وصار كحَبْسِ المبيع إذا أدهى 

ته.   أحد المشتَيين حِصَّ

هن في يده(قال:  اهن وحَبْسُه بدينهِ وإن كان الرَّ ؛ )وللمُرْتِن مُطالبةُ الرَّ

هنُ للاست ينِ، والرَّ ه في الده يثاق فلا يَمنعُ الُمطالبةَ، فإذا طالبَه ومَطَلَه لبقاء حقر

 فقد ظَلَمَه، فَيَحبسُِهُ القاضي جزاءً على الظُّلم.

ين( نهَ من بيعِهِ لقضاءِ الدَّ ه ثابتٌ في )وليس على الُمرْتَِنِ أن يُمَكِّ ؛ لأنه حقَّ

الحبَْس، حتى يستوفي دينهَ، فلا يجب عليه إبطالُه بالبَيْع، إلا أنهه يؤمرُ 

                                                                                                                                                                             

( هيأها هي مهايأة، ومنه التهايؤ، وهو أن يتواضعوا على أمر، فيتَاضوا به، وفي 1)

الحقيقة أن يتَاضوا بهيئة واحدة، يعني الشِّيك منتفع بالعين على الَيئة التي ينتفع بها 

 .462: 11رف الفقهاء هي قسم المنافع، كما في البنايةالشِّيك الآخر، وفي ع
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ر  ، فلو قَبَضَ دينهَ مع ذلك يتكرَّ
ٍ
بإحضاره؛ لما بيهنها أنه قبضَه قبضُ استيفاء

 الاستيفاءُ على تقدير مُحتَْمل، وهو الَلَاكُ في يدِه.

، وهو نظيُر بيع  لاً ليتعينَّ ين أوه اهن سَلرم الدَّ وإذا أحضَره قيل: للرَّ

لعةِ بالثَّمن.  السر
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 فصل

هنَ فهو موقوفٌ على إجازةِ الُمرْتِن أو قضاءِ دينهِ(؛ )فإذا باع اهنُ الرَّ  الرَّ

ه، فإذا  ه بحبسِه على ما بيهنا، فيتوقَّف إبطالُه على رضاه أو زوال حقر لتعلهق حقر

ه في  ه في الحبَْس، وإذا قَضَى ديَنه فقد زال حقُّ أجاز فقد رَضِي بزوال حَقر

كن من الأهل مُضافاً إلى الحبس، فعمل المقتضي عَمَلَه، وهو  صدور الرُّ

.  الَمحلر

ه إلى بدلهِ؛ لأنه له حكم المبدل، والفقه  ثم إذا أجاز البَيْع ونَفَذَ انتقل حَقُّ

قوط.  فيه أنهه إنهما رضي بالانتقال دون السُّ

اهنُ  وإن لم يجز البَيْع، قيل: يَنفَْسِخُ: كعَقْد الفُضولي، حتى لو استفكه الرَّ

؛ لأنه (1)شْتَي عليه، وقيل: لا يَنفَْسِخُ، قالوا: وهو الأصَحه لا سبيل للمُ 

ه في الحبس، وذلك لا  التَّوقفَ إنهما كان صيانةً لحقه الُمرْتهن عن البُطلانِ وحَقر

اهن،  ه الرَّ يَمْنعُ الانعقاد، فيبقى موقوفاً إن شاء المشتَي صَبَرَ حتى يَسْتَفِكَّ

 لتَّسليم.وإن شاء فَسَخَ القاضي؛ لعجزه عن ا
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، فالُمرْتَِنُ يُ قال:  نهُ قيمتَه يومَ هَلَكَ(،)وإن استَهْلَكه أَجنبيٌّ فيكون  ضَمِّ

ه ثابتٌ في حَبْس العَين، فكذا في بدلهِ، فإن كانت قيمتُه  رَهْناً مكانَه؛ لأنه حَقَّ

ا هَلَكَت بآف ين خمسمئةٍ كأنهه نهَ خمسمئةٍ سَقَطَ من الدَّ ةٍ يومَ القَبْضِ ألفاً وضَمَّ

ة.   سَماويه

هن(قال:  ؛ لما فيه من تفويت حقه المرتهن، وهو )وليس له أن ينتفعَ بالرَّ

ائم الذي يقتضيه العَقد، كما بيهنها.   الحبَْس الدَّ

اهنُ خَرَجَ من ضمانهِ، فلو هَلَكَ في قال:  )فإن أَعاره الَمرْتِنُ، فقبضَه الره

اهن هَلَكَ بغير شيء ( اهن، ؛ لزوال الحبسِ الميدِ الره ضمونِ ووصوله إلى يدِ الره

ه فالمرتهنُ  اهنُ قبل رَدر اهن؛ ولَذا لو مات الره وله أن يستَجعَه؛ لبقاء عقد الره

مانُ بعودِ القَبْضِ في عَقْدِ  أَحَقُّ به من سائر الغُرماء، وإذا أخذه عاد الضَّ

هن، فتعود صِفَتُهُ.  الره

اهن في الحفظِ، ه ؛ لأنه )وإن وِضَعاه على يدِ عَدل  جاز(قال:  نائبٌ عن الرَّ

وعن الُمرْتَهن في الَحبْس، ويجوز أن تكون اليدُ الواحدةُ في حكم يَدَين، 

اعي كالمالك،  كاة كان السَّ ل الزه وشخصٌ واحدٌ بمنزلةِ شخصين، كمَن عَجَّ

حتى لو هَلَكَ النرصاب قبل الحوَْل أخذه من يدِه، وفي منزلةِ الفقير حتى لو 

 سَقَطَت كما لو دَفَعَها إلى الفَقير. هلكت في يِدِه

طا ذلك في العَقْد فليس لأحدِهما أخذُه( هما به، )وإن شَرَ ؛ لتعلُّق حقر

، ولا يملك أحدُهما إبطالَ حقر الآخر. 
ِ
اهنُ في الحفظِ والمرتهنُ في الاستيفاء  الره
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نةٌ في ؛ لأنه يدَه يدُ الُمرْتهن، وهي مَضْمو)ويّلكُ من ضمان الُمرْتِن(قال: 

اهن في العين، والُمرْتَهنُ  حَقه الماليهة، ولو دَفَعَه إلى أحدِهما ضَمِن؛ لأنهه مودَعُ الرَّ

في الماليهة، وكلُّ واحدٍ منهما أجنبيٌّ عن الآخر، فيَضْمَنُ كالمودَع إذا دفعَه إلى 

، ن، ولا والعدلُ يَبيعُ ولدَ المرهونة، ويُجبُر على البَيعِ عند طلبِ الُمرْتَه  أَجنبيٍّ

ين،  ل وموتهِ، ويَمْلِك مُصارفةَ الثَّمن إذا خالفَ جنس الدَّ يَنْعَزل بعزل الموكر

 والوكيل المفرد لا يملك شيئاً من ذلك.

هن(قال:  ل الُمرْتَِنَ وغيَره على بيع الرَّ ؛ لأنهه أهلٌ )ويجوز أن يوكَّ

ل ببيع ماله،  هنللتهوكيل، وقد وَكَّ طَها في عقدِ الره لم يَنعَْزل بموتِ  )فإن شَرَ

اهن، ولا بعَزْله(  الرَّ
ِ
ط، فتبقى ببقاء هن بالشَِّّ ؛ لأنه الوكالةَ صارت وصفاً للرَّ

مِ  اهن إبطاُله ولا للورثةِ؛ لتَقَدُّ أصلِـه وقد تعلَّقَ به حقُّ الُمرْتَهن، وليس للره

هن بعد موتهِِ. هم، وبقاء الرَّ ه على حقر  حقر

هن طَ البيعَ بعد الرَّ : يَنْعَزلُ بالعَزْل والموت؛ ، قال الكَرخيه ولو شَرَ

: أنهه لا يَنْعزل، واختارَه بعضُ ، وعن أبي يوسف (1)لعدم اشتَاطه في العقد

 المشايخ. 

ين(قال:  هنَ وقضى الدَّ اهنُ باع وصيُّه الره ينَ حَله )وإذا ماتَ الره ؛ لأنه الدَّ

اهنُ حيه  ين بموته، والوصيُّ قائمٌ مَقامه، ولو كان الره  الدَّ
ِ
اً كان له بيعُه لإيفاء

 بأمر الُمرْتَهن، فكذا هذا.
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بَ القاضي مَن يَفْعل ذلك( ؛ لأنهه نُصِبَ لصالح )فإن لم يكن له وصيٌّ نَصَّ

 ما
ِ
 المسلمين، والنَّظرِ لَم عند عَجْزهم، والنهظرُ فيما ذكرنا؛ لأنهه يحتاج إلى قضاء

يون الحائلةِ بينه وبين الجنهة  .عليه من الدُّ

؛ لأنه )ومَن استعار شيئاً ليرهنه جاز، وإن لم يسمِّ ما يرهنه به(قال: 

الإطلاقَ في العاريةِ معتبٌر؛ لأنهه لا يُفضي إلى الُمنازعة، وله أن يرهنهَ بأير قدرٍ 

 شاء، وأي نوع شاء، ممَّن شاء عَمَلًا بالإطلاق.

 نقص(.)فإن عينَّ ما يَرْهَنهُ به، فليس له أن يَزيدَ عليه ولا يُ 

ين  هنِ، فيؤدري قدرَ الدَّ يادةُ؛ فلأنهه ربهما احتاج المعيُر إلى فكاكِ الرَّ ا الزر أمه

رُ  ائد على ما عَيَّنهَ، أو لأنهه يتعسََّّ عليه ذلك، فيتضرَّ وما رضي بأداء القدر الزَّ

 به.

ينِ يكون أمانةً، وما رضي إلا ائدَ على قَدْرِ الدَّ ا النُّقصان؛ فلأنه الزَّ أن  وأمه

يكون مَضْموناً كلُّه، فكان التَّعييُن مُفيداً، فيَتَقَيَّدُ به، وإن رَهَنهَ بجنسٍ آخر 

 ضَمِن؛ لأنهه لم يَرْضَ به.

وكذا لو عَينَّ رَجُلًا فرَهَنَ عند غيره؛ لتفاوت النهاس في الحفظِ والملاءةِ 

 والقضاء.

 وكذلك لو قيهدَه ببلدةٍ فرهنهَ بأُخرى ضَمِن.

يه حيث خالف، وإن شاء الُمرْتَهن؛  والمعيُر إن اهنَ لتعدر نَ الره شاء ضَمَّ

هنَ، فصار كأنهه رَهَنَ  اهنَ مَلَكَ الره ن الره لأنهه قبضَ ماله بغير أَمره، فإن ضَمَّ
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نَ المرتهنَ رجَعَ بدينهِِ وبما ضَمِن على  ملكه، فتتَتب عليه أحكامُه، وإن ضَمَّ

اهن؛ لأنهه بسببهِِ وغُرُورِهِ.  الره

م، و ، فهَلَكَ في يدِ الُمرْتهن صار مُسْتوفياً دينه؛ لما تقده لو رَهَنهَ ممها عَينَّ

جِعُ بمثلهِِ.  اهن للمُعير مثله؛ لأنهه صار قاضياً دينه، فيَرْ  وعلى الرَّ

ين بحسابه، ويَضْمَنهُُ لربه العارية.  ولو دَخَلَه عيبٌ نَقَصَ من الدر

ين ضَمِ  اهن للمُعير قيمتَه؛ لأنهه صار ولو كانت قيمتُه أقله من الدَّ ن الره

 قاضياً من دينهَ بقدرها.

هن أو بعد الفِكاك لا يَضْمَنُ؛ لأنهه قبضَه  ولو هَلَكَ عند الُمستعير قبل الرَّ

 بإذن المالك ولم يقض دينهَ منه.

هن أَجبر الُمرْتهن على دفعِه إليه، ورَجَعَ  ين ليأخذ الرَّ وإذا أَعطى المعير الدَّ

ع في ذلك لحاجتهِ إلى خلاص ملكه. الره بذلك على  اهن؛ لأنهه غيُر متبره

ولو اختلفا في مقدار ما أَمره به، فالقولُ للمُعير؛ لأنهه منه يُستفاد، ألا 

 يرى أن له إنكار الأصل، فكذا الوَصْفُ.
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هن[ فصل  ]جناية الره

هنِ مضمونةٌ؛ لأنهه كالأجَنبير  اهن على الرَّ في الماليهة حيث تعلَّق  جنايةُ الره

 بها حقه الغير حبساً واستيفاء.

ين بقدرها؛ لأنه لو نَقَصَ لا بفعله يسقط،  وجنايةُ الَمرْتَهن يَسْقطُ من الدَّ

 فبفعله أولى.

ا  اهن وماله هدرٌ، والمراد جنايةُ توجب المال؛ لأنهه هن على الره وجنايةُ الره

 جنايةٌ المملوك على مالكه.

ا لو اعتبرت كان عليه تطهيُره منها وكذلك جنايتُه  على الُمرْتهن؛ لأنهه

مان، وعليه الخلاصُ لعدم الفائدة.   لحدوثها في ضمانه، ولا يجب له الضَّ

ا على غير المالك، وفي وقال أبو يوسف ومحمد  : هي معتبرةٌ؛ لأنهه

هن، وإن لم يطلب الُمرْ  تَهن اعتبارها فائدة، وهي دفعُه إلى الجناية، ويبطلُ الرَّ

 الجناية بَقِي رهناً على حالهِ.

ين سواءٌ لا يُعتبُر بالإجماع؛ لعدم  وإن جَنىَ على مالهِ وقيمتُه والدَّ

 .الفائدة، وإن كانت القيمةُ أكثر، فكذا عند أبي حنيفة 

 وعنه: أنه يُعتبر بقدر الأمانة كجناية الوديعة على المسُتودَع.
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 كتاب المأذون

ن فِي النَّاسِ باِلْحَجر }، قال الله تعالى: (1)الإعلامالإذنُ في اللُّغة:   {وَأَذر

لاة.27]الحج:   [: أي أعلم، ومنه الأذَان؛ لأنهه إعلام بوقت الصَّ

ف لمنَ كان ممنوعاً عنه شَرعاً،  ع: فَكُّ الحجَْر وإطلاقُ التَّصرُّ وفي الشَِّّ

فهِ، وأَ   علم التُّجار بذلك ليعاملوه.فكأنهه أَعْلَمَه بفكر الحجر عنه وإطلاقِ تَصَرُّ

فاتِ واكتسابِ الأمَْوال  بير إلى إصدارِ التَّصرُّ وفائدتُه: اهتداءُ الصَّ

 {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى}واستجلابِ الأرَباحِ، وقد نَدَبَ الُله تعالى إلى ذلك بقوله : 

فوا فيه، ف6]النساء :   تَدْفَعونَه إليهم ليَتَصرَّ
ٍ
تَنظْروا في [: أي اختبروهم بشَّء

                                                                                                                                                                             

قال الطوري: قال شيخ الإسلام في مبسوطه: : »155: 6الإذن لغة: في رد المحتار( 1)

ن إطلاقاً عن شيء إلى شيء، الإذن هو الإطلاق لغةً؛ لأنَّه ضد الحجر، وهو المنع، فكا

اهـ، وفي النهاية: الإذن في الشَّء رفع المانع لمن هو محجور عنه، وإعلام بإطلاقه فيما 

حيث  204: 5حجر عليه، من أذن له في الشَّء إذناً، وأبعد الإمام الزيلعي في التبيين 

ذا: إذا أباحه، قال: إنَّه الإعلام، ومنه الأذان، وهو الإعلام؛ لأنَّ الإذن من أذن في ك

 : وقال قاضي زاده الخ، وفي حاشية أبي السعود …والأذان من أذن بكذا: إذا أعلم

 «.في التكملة: لم أر قطه في كتب اللغة مَيء الإذن بمعنى الإعلام
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ليل على جوازه ما روي  فهم، والدَّ كان يجيب دعوةَ  أنَّ النَّبيَّ »تصرُّ

، ولا يجوز إجابة دعوة المحجور عليه، فدلَّ على جَواز الإذن، (1)«المملوك

 وعليه الإجماع.

لالة كما لو رآه يَبيع ويَشْتري فَسَ  يح وبالدَّ ؛ لأنه (كت)ويثبتُ بالصرَّ

ف سكوتَه عند هذه  التَّ  فيع عند تَصرُّ فات دليلُ رضاه، كسكوتِ الشَّ صرُّ

 الُمشتَي. 

لالة؛ لأنَّ سكوتَه محتملٌ، وصار كالوَكيل.وقال زُفر   : لا يثبتُ بالدَّ

فات، و فُ هذه التَّصرُّ ساكتٌ  الأبولنا: أنه النَّاسَ إذا رأوه يَتَصَرَّ

ن، فلو لم يعتبر رضاه بذلك، وإلا لمنعه، فيعاملونه معاملةَ المأذو يعتقدون

سكوته رضى يُفضى ذلك إلى الإضرار بهم، فوَجَبَ أن يكون سكوتُه رضى 

ر عنهم.  دفعاً للضرَّ

                                                                                                                                                                             

، يعود المريض، ويشيع الجنازة، ويجيب دعوة كان رسول الله : »( فعن أنس 1)

م قريظة، والنضير على حمار، ويوم خيبر على حمار المملوك، ويَركب الحمار، وكان يو

، 1398: 2في سنن ابن ماجة« مُطوم برسن من ليف، وتحته إكاف من ليف

، 133: 1، ومسند ابن الجعد83: 14، وصححه، ومسند البزار506: 2والمستدرك

 .606: 3ومسند الطيالسي

الأرض، يجلس على الأرض، ويأكل على  كان رسول الله : »وعن ابن عباس 

اة، ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير ، 67: 12في المعجم الكبير« ويعتقل الشَّ

 .486: 10وشعب الإيمان
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(،قال:  : للصغيرفالعامُّ أن يقول  )ويَصيُر مأذوناً بالإذن العَامِّ والخاصِّ

؛ لأنه 
ٍ
اء، ولا يُقيرده بشَّء أذنت لك في التَّجارة، وأَذنت لك في البَيْع والشِّر

، فيتناول جميع الأنواع. ذلك  عامٌّ

فُه بالغُبْن.  ويجوز تصرُّ

ع. يادة بمنزلة التَّبرُّ  وقالا: لا يجوز إذا كان غُبْناً فاحشاً؛ لأنه الزر

فُ   ، وهذه تِارةٌ فتجوز.بإذنهوله: أنهه يتصرَّ

والخاصُّ أن يأذنَ له في الترجارة في نوعٍ خاصه بأن يقول له: أَذنت لك 

ياغة، فإنهه يصير مأَذوناً في جميع في البَرر أو  ف أو في الِخياطة أو في الصر في الصرَّ

 الترجارات والِحرَف.

.  وكذلك إذا نَهاه عن الترجارة في نوع خاصٍّ

 وكذلك لو قال: أَذِنت لك في الترجارة في البَره دون البحر.

ف بوقال زُفر   إذنه كالوكيل. : يختصُّ بما قَيَّدَه به؛ لأنهه يستفيدُ التَّصرُّ

بب الذي كان لأجَله محجوراً،  ولنا: ما بيَّنها أنهه فكُّ الَحجر ورفعُ السَّ

فُ لنفسه بأهليتِ  ، وفَكُّ الحجَْر يوجد بالإذن في نوعٍ واحدٍ؛ لأنه هفبعده يتصرَّ

لا يتفاوت بين نوع ونوع، فيلغو التَّقييد، ويبقى  بر الذي يلحق بالأالضرَّ 

ر، وليس ك الوَكيل؛ لأنهه يصحُّ بقوله: أَذِنت لك في الترجارة، ولا قوله: اتِه

 يصحُّ التَّوكيلُ به؛ لأنهه مَهولٌ. 

ا رفعُ الحجر إسقاطُه، والجهالةُ لا تُبْطلُه.  أمه
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فُ لنفسه في مالهِ، فلا يكون نائباً. بيُّ يَتَصَرَّ  والصَّ

؛ صيُر مأذوناً()ولو أَذِن له بشْاء  طَعام الأكل وثيابِ الكسِْوةِ لا يَ قال: 

بح، ولأنهه لو  لأنهه استخدامٌ وليس بتجارةٍ؛ لأنَّ الترجارةَ ما يطلبُ منه الرر

 اعتبرناه إذناً، أدهى إلى سدر باب الاستخدام، وفيه من الفَسادِ ما لا يخفى. 

لَ(؛ لأنهه أصلُ الترجارة، )وللمأذون أن يَبيعَ ويشتري(قال:  ؛ لأنهه )ويوكِّ

؛ لأنه )ويُبْضعَ ويُضاربَ(الُمباشرةِ بنفسِهِ في بعضِ الأحَوال، قد لا يُمكنهُ 

)ويَرْهنَ ؛ لأنه ذلك من أفعال التُّجار، )ويُعيَر(ذلك من الترجارة، 

)ويُؤجرَ ويَستأجرَ ؛ لأنهه وفاءٌ واستيفاءٌ، وهما من توابع البَيع، ويَسترهنَ(

لَم(  نيع الترجار.؛ لأنه كلَّ ذلك من صَ ويُسْلمَِ ويَقْبَلَ السَّ

بح، )ويُزارعَ ويَشتري طَعاماً ويَزْرَعَه( ؛ لأنهه تِارةٌ يقصدُ بها الرر

ا من أَفعال التُّجار، وله أن يؤاجر نفسَه؛ لأنهه يحصل به )ويُشاركَ عناناً( ؛ لأنهه

بحَ والاكتسابَ، وهو المقصود.  الرر

متنع النهاس ؛ لأنهه لو لم يصحه لا)ولو أقرَّ بدين أو غصب أو وديعة جاز(

 من معاملتهِ، ولأنه الغَصبَ مبادلةٌ.

؛ لأنهه من صَنيع )ويّدي القليل من الطَّعام، ويُضيف معامليه(قال: 

قبل هدية سلمان » التُّجار، وفيه استمالة قلوب المعاملين، وقد صحه أنه 

 «.الفارسي، وكان عبداً 

د  غيف ونحوه ، ولم يُقدر وقال مُحمه قُ بالرَّ دٌ : يَتَصدَّ يافة  ر محمه الضر

 اليَسيرة.
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وقيل: ذلك على قَدْر مال الترجارة، إن كانت نحو عشِّةَ آلاف، 

يافة بعشِّةٍ، وإن كانت تِارتُه عشِّةَ دراهم فدانق كثيٌر.  فالضر

ضا   وله أن يحطَّ من الثَّمن بعيبٍ كعادة التُّجار، ولعلَّه أصلح من الرر

عٌ. بالعَيب، ولا يحطُّ بغير عيبٍ؛ لأنه   ه تبرُّ

سواءٌ أقرَّ أنهه غصبٌ أو أمانةٌ  )ويصحُّ إقرارُه بما في يدِه بعد الَحجْر(قال: 

 أو أقره بدين.

حَ كان الإذن وقد زالَ، ولَذا لا يصحه في  ؛ لأنه المصحر وقالا: لا يصحُّ

قبة، وصار كما إذا باعه من آخر.  حقر الرَّ

حَ اليد، وهي باقيةٌ.  وله: أنه المصحر
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 كتابُ الوكالة

لْ عَلَى اللهَِّ }وهي عبارةٌ عن التَّفويض والاعتمادِ، قال تعالى :  وَمَن يَتَوَكَّ

ضَ أَمْرَه إليه كَفاه، ورَجلٌ 3]الطلاق: {فَهُوَ حَسْبُهُ  [: أي مَن اعتمدَ عليه وفَوَّ

كلُِ أمره إلى غيِره فيما ينبغي أن وَكَل: إذا كان قَليِل البَطْش، ضعيفَ الحركة، يَ 

 يُباشَره بنفسِهِ.

 {حَسْبُناَ اللههُ وَنعِْمَ الْوَكيِل}وقيل: الوَكالة في اللُّغة: الِحفْظُ، قال تعالى: 

 [: أي نعِْمَ الحافظ. 173]آل عمران: 

لْتُك في كذا، فهو وَكيلٌ في حفظهِِ بقضيةِ  وقال أَصحابُنا: إذا قال: وَكَّ

 لا يَثْبُتُ ما زادَ عليه إلا بلفظِ آخر.اللَّفظ، و

ضَ فيه   وفَوَّ
ٍ
ل، فإنه مَن اعتمدَ على إنسانٍ في شيء وأنهه قَريبٌ من الأوَه

أَمْرَه إليه كان آمراً بحفظهِِ؛ لأنهه إنهما فَعَلَ ذلك ليَِنظُْرَ ما هو الأصَلحُ له، 

فات تَبْتَني عل يه، وهذه الَمعاني وأَصْلحُ الأشياء حفظُ الأصل؛ لأنه التَّصرُّ

عيَّة ضَ  أَمْرَه  إلى الوكيل، واعتمدَ (1)موجودةٌ في الوَكالة الشَِّّ لَ  فَوَّ  ،  فإنه  الُموكر

                                                                                                                                                                             

 الوكالة  شرعاً: تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في  ذلك الشغل،  كما في (  1)
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فَ الأحَسن، وكلُّ ذلك يَبْتَني على  فَ له التَّصَرُّ عليه وَوَثقَِ برأيه؛ ليَِتَصَرَّ

 الحفظ.

دَكُم بوَِرِقِكُمْ فَابْعَثُوا أَحَ }وهو مشِّوعٌ بالكتاب، وهو قولُه تعالى: 

 [.19]الكهف: {هَذِهِ إلَِى الْمَدِينةَِ 

نة، وهو ما صَحَّ أنه  اء عُروةَ البارقِير  وبالسُّ ل بالشِّر ، وفي  (1)وكه

ل في النركاح أيضاً عَمْرو بن أُميهة (2)رواية أخرى: حَكيمَ بنَ حِزام  ، ووكَّ

مْري   .(3)الضَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .493: 3درر الحكام

اراً لأشتَي له شاةً دين دفع إليَّ رسول الله »قال:  فعن عروة البارقي ( 1)

ينار إلى النَّبيه  اة الأخُرى والدر فاشتَيتُ له شاتين، فبعثَ إحداهما بدينار وجئت بالشَّ

3في صحيح البُخاري « ، فذكر له ما كان من أمره فقال له: بارك الله لك في صفقتك :

1332. 

بدينار بعثه ليشتَي له أضحيةً  أنه رسول الله : »عن حكيم بن حزام ( فعن 2)

ينار إلى  فاشتَى أضحية، فربح بها ديناراً، ثم اشتَى مكانه أُخرى فجاء بالأضُحية والدر

ق بالدينار رسول الله  اة وتصدَّ ، 205: 3في معجم الطبراني الكبير «فضحى بالشَّ

 .855: 3وسنن التَمذي

عمرو بن أمية الضمري إلى  بعث رسول الله »، قال: ( فعن محمد بن علي 3)

نَّجاشي يخطب عليه أم حَبيبة بنت أبي سفيان، وكانت تحت عبيد الله بن جحش ال

اه وأصدقها النَّجاشي من عنده عن رسول الله  في « أربعمائة دينار فزوجها إيه

 .23: 4المستدرك
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ل إلى يومنا من غيِر نَكيٍر.وعليه تعامل النهاس من لدن الصَّ   در الأوَّ

ولأنه الإنسانَ قد يَعْجَزُ عن مباشرةِ بعضِ الأفعالِ بنفسِهِ، فيَحْتاجُ إلى 

عَ دفعاً للحاجة.  التَّوكيل، فوَجَبَ أن يَشَِّْ

فَ قال:  وتلزمُه  (1))ولا تَصِحُّ حتى يكون الموكِّل ممَّن يَمْلكُِ التَّصرُّ

؛ لأنه التَّوكيلَ استنابةٌ (4)العَقْدَ ويَقْصِدُه( (3)ن يَعْقِلُ ، والوَكيل ممَّ (2)الأحَْكام

                                                                                                                                                                             

ل به لا ( 1) ف الذي وكه ف التصره الظهاهر أنَّ المراد مطلق التصرف، وإن أريد بالتصره

ف يكون ق ل الذميَّ ببيع الخمر ولَما لا قول أبي حنيفة مطلق التصره ، فإنَّ الُمسلمَِ إذ وكَّ

أن  فالشِّطُ عند أبي حنيفة : أي 163: 4يجوز عنده لا عندهما، كما في شرح الوقاية

ل مالكاً له أو لا، حتى يجوزَ  يكونَ التوكيلُ حاصلًا بما يملكه الوكيل، سواء كان الموكر

 الخمر، كما في عمدة الرعاية عنده توكيلُ المسلمِ الذم
ِ
 .4: 6يَّ بشِّاء

ف وجنس الأحكام، فالأول: احتَاز عن الوكيل إذا ( 2) يحتمل أحكام ذلك التصره

ف دون التوكيل به؛ لأنَّه لم تلزمه الأحكام، وهي الملك،  ل، فإنَّه يملك ذلك التصره وكه

المجنون، ويكون ملك وعلى هذا يكون في الكلام شرطان، والثاني: احتَازٌ عن الصبيه و

؛ لأنَّ الوكيلَ إذا أذن له بالتوكيل  ف ولزوم الأحكام شرطاً واحداً، وهذا أصحه التصره

، وصححه في غاية البيان وأقرهم في 511: 7صحه والأحكام لا تلزمه، كما في العناية

 .12: 8الفتح

احش، كما في أي: يعقل أنَّ البيعَ سالبٌ والشِّاء جالب، ويعرف الغبن اليسير والف( 3)

 .282: 2درر الحكام

ف هازلاً لا يقع عن الآمر، كما في شرح الوقاية  أي:( 4) ، لكن قال في 163: 4لو تصرَّ

ب: وأما تفسيُرهم بالقصد؛ للاحتَازِ عن بيعِ الَازلِ والمكره، /142: 2مِنح الغفار ق



 ذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصليـــــــــ تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 234

  

ل، وتلزمه الأحكام،  ف بتمليك الموكر واستعانةٌ، والوكيلُ يَمْلِكُ التَّصرُّ

ل مالكاً لذلك ليصحه تمليكُه، والوكيل يقومُ مقامَ  فوجب أن يكون الموكر

ل في الإيجابِ والقَبول، فلا بُده أن يكون  لَ صَبيهاً لا الموكر من أهلِهما، فلو وَكَّ

 يَعْقلُ أو مَنوناً فهو باطلٌ.

ل صَبيهاً عاقلًا مأَذوناً جاز.  ولو وكَّ

لَ المسلمُ ذمِيهاً أو بالعكس أو حَرْبيهاً مُستأمناً؛ لما ذكرنا.  وكذلك إذا وَكَّ

لَ به(؛قال:  ل عقد  جاز أن يَعْقِدَه بنفسِهِ جاز أن يُوكِّ ن لما ذكرنا م )وكه

؛ لما ذكرنا )فيجوز بالُخصومة في جميع الُحقوق وإيفائهِا واستيفائهِا(الحاجة، 

ليل عليه الحديثُ الَمشهورُ:  من الحاجة؛ لأنهه لا يَعْرِفُ ذلك كلُّ أحدٍ، والدَّ

تهِِ من بعض» لَ أَخاه : »، وعليُّ (1)«ولعلَّ أحدَكم أن يكون أَلْحنََ بحُجَّ وَكَّ

 .(2)«بد الله بن جعفرعَقِيلًا وابنَ أخيه ع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ةِ الوكالة، لا في صحَّ  ةِ بيعِ الوكيل؛ ولذا فخارج عن المقصود؛ لأنَّ الكلامَ الآن في صحَّ

 أيضاً. 156، وتركناه في المختصر ص132تركَه في الكنز ص

 .89: 9( سبقه تخريجه عن أم سلمة رضي الله عنها في صحيح البخاري1)

يكره الخصومة، فكان إذا  كان عليُّ بن أبي طالب »( فعن عبد الله بن جعفر قال: 2)

ل فيها عَقيل بن أبي طا لنيكانت له خُصومة وَكَّ في السنن « لب، فلَماه كَبُر عَقيل وكَّ

 .308: 2، والسنن الصغير للبيهقي134: 6الكبرى للبيهقي
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)إلا الُحدودَ والقِصاصَ، فإنهه لا يجوز استيفاؤها مع غَيْبةِ قال: 

فقة على الجنس، وأنهه الُموكِّل( ؛ لأنه احتمالَ العَفْو ثابتٌ للنَّدب إليه، وللشَّ

 هذا الاحتمال. 
ِ
بهات، بخلاف ما إذا حَضَرَ لانتفاء ا تَندَْرئ بالشُّ  شُبهةٌ، وأنهه

: لا يجوز التَّوكيل بإثباتِ الحدُود والقِصاص؛ وسف وقال أبو ي

هادة.  هادة على الشَّ ز عنها في هذا الباب كالشَّ ا نيابةٌ، فيُتَحَرَّ  لأنهه

: أنه الجنايةَ سببُ الوجوب، والظُّهورُ يُضاف إلى ولأبي حنيفة 

طٌ، فيجوز التَّوكيلُ به كسائر الُحقوق، لا بخلا هادة، والُخصومةُ شَرْ ف الشَّ

 على ما بيهنها.
ِ
 الاستيفاء

ل قال:  )ولا يجوزُ بالُخصومة إلا برضاء الَخصْم، إلا أن يكون الُموكِّ

 .(1)مَريضاً أو مُسافراً(

                                                                                                                                                                             

قال في الَداية: لا خلاف في الجواز، إنَّما الخلاف في اللزوم، يعني: هل ترتد الوكالة ( 1)

واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشِّيعة وأبو ؟ نعم، برد الخصم عند أبي حنيفة 

، وعندهما: لا، ويجبر، واختار أبو الليث ضل الموصلي، ورجح دليله في كل مُصنَّفالف

  ،وبه أخذ أبو القاسم الصفار، وقال في فتاوى العتابي: هو الفتوى على قولَما

خْسيُّ  المختار، َ ل القصدَ بالإضرار وقال السََّّ : الصحيح أنَّ القاضي إذا عَلم من الموكر

بحِِيَلهِِ وأباطيله لا يقبل منه التوكيل إلا برضا خصمه، وإلا فيقبله، إلى المدعي بالتوكيل 

 بالخصومة؛ لأنَّ التوكيل بقبض الدين والتقاضي والقضاء بغير رضا الخصم جائز  وقيد 
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 وقالا: يجوز بغير رضاه.

ومعناه: أنهه لا يجب على الخَصم إجابةُ الوكيل عنده، وعندهما يجب؛ لما 

لَ بالخصومة مُطلقاً » رُوِي أنه عليهاً  ، فيجوز (1)«وَكَّ ، ولأنهه توكيلٌ بحقٍّ

ين.   كالتَّوكيل باستيفاء الدَّ

يا عليه لا تقض لأحد الخصمين حتى : »: قوله ولأبي حنيفة 

، فيُشْتََُط حضورُه (3)«حتى تَسْمَع كلام الآخر»، وفي رواية: (2)«يحضر الآخر

ور أو استماعُ كلامه، ولأنه الخصومةَ تلزم المطلوب حتى يجب عليه الحض

ين.  والجواب، فلا يجوز أن يحيلَه على غيِره بغير رضاه كالدَّ

ولأنه النهاس يَتَفاوتون في الُخصومة، فلعلَّ الوكيل يكون أشدُّ خصاماً 

ر الخصم بذلك، فلا يلزمه إلا برضاه، بخلافِ  وأكثرُ احتجاجاً، فيتضرَّ

، وكذلك المريض العاجز عن الخصُومة، فإنهه لا يَسْتَحِقُّ عليه الُحضور

ةٌ، فلا يلزمه الحضُور، فجاز لَما التَّوكيل. فر مَشقه  الُمسافر؛ لأنه في تكليفِهِ السَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

: أنَّ المتأخرين اختاروا قول 282: 2، وفي درر الحكام298: 1إجماعاً، كما في الجوهرة

قائق: وإليه مال الأوزجندي، كما في التصحيح وقال في الحللفتوى،  السَّخسي 

 .272ص

 ( سبق تخريجه قبل أسطر.1)

 .264: 2( بيض لَا ابن قطلوبغا في الإخبار2)

 ، وحسنه.618: 3، وسنن التَمذي90: 1في مسند أحمد ( سبق تخريجه عن عليٍّ 3)
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جل والمرأة البكر والثيهب، واستحسن  واية بين الرَّ ولا فَرْقَ في ظاهر الرر

رةً  جاز توكيلها بغير رضاء الخصم؛  (1)المتأخرون أنه المرأةَ إذا كانت مُُدََّ

هشة. لعجزها عن الُخصومة  بسببِ الحيَاء والدَّ

لحِ قال:   يُضيفُه الوَكيلُ إلى نفسِهِ كالبَيْع والإجارة والصُّ
)وكلُّ عَقْد 

عن إقرارِ تتعلَّق حقوقُه به، من تسليمِ الَمبيعِ ونقدِ الثَّمنِ والُخصومةِ في العَيبِْ 

قُ الح بيَّ الَمحْجورين، فتجوز عقودُه، وتَتَعَلَّ قوقُ وغيِر ذلك، إلاه والصَّ

ل، بموكلهِ( ؛ لأنه الوكيلَ هو العاقدُ، ولا يَفْتَقِرُ في هذه العُقُودِ إلى ذِكرِ الموكر

ر على تقديرِ  والعاقدُ الآخر اعتمدَ رجوع الحقوق إليه، فلو لم تَرْجِعُ إليه يتضرَّ

 الثَّمن منه، وأ
ِ
ل مُفْلساً، أو مَن لا يَقْدِرُ على مُطالَبتهِِ واستيفاء نهه كون الموكر

ل وإسنادِ العَقْد  مُنتْفٍ، بخلاف النركاح وأَخواته، فإنهه لا بُده من ذِكْرِ الُموكر

سول؛ لأنهه يُضيفُ العَقْدَ إلى مُرْسلهِ. رَ حينئذٍ، وكذلك الرَّ  إليه، فلا ضَرَ

                                                                                                                                                                             

رَة  من  الخدَر  بفتح الخاء:  إلزامُ  البنتِ  الِخدر  بك1)  سَّ  الخاء،  وهو  ستَ  يمدُّ ( الُمخَدَّ

للجارية في ناحية البيت. ويطلقُ الِخدر على البيتِ إن كان فيه امرأةٌ، وإلاَّ لا. فالحاصلُ: 

رةَ هي التي لا تخرج عن بيتها إلى الأسواقِ غالباً، ولم تخالطْ مع الرجال، فإنَّ  أنَّ الُمخَدَّ

، بأن تخرجَ لغيِر حاجة، ولو حضرت الخروجَ للحاجةِ لا يقدحُ في تخديرها ما لم يكثر

ها لحيائها، فيلزمُ توكيلها، وهذا شيءٌ استحسنه  مَلس القضاء لا يمكنها أن تنطقَ بحقه

رون، وعليه الفتوى، كما في الَداية ، 561: 6، والفتح562: 6، والكفاية137: 3المتأخه

 .165، والمصباح ص266: 3وحاشية الطحطاويه 
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ولأنَّ الوَكيلَ هو العاقدُ حقيقةً بكلامِهِ، وحُكمًا؛ لعدم إضافةِ العَقْدِ  

لِ خلافةً نظراً إلى إلى غيِرهِ، فيكو ن أَصْلًا في الُحقوق، ثمه يثبتُ الملك للموكر

ابق.  التَّوكيل السَّ

ما من أهلهِ، حتى لو كان مَأذوناً جازَ على  فُه؛ لأنهه بيُّ فيَنفَْذُ تَصَرُّ ا الصَّ أمه

ع  لا  أنه الُحقوقَ  إلا   في الحجَْر،  مَره  ما   ات، تَتَعلَّق به؛ لأنهه ليس من أهل التَّبرُّ

ل. يد، فيلزم الموكر بير ولحقر السَّ  والتزام العُهْدة؛ لقُصور أَهليهةِ الصَّ

: لو عَلِمَ العاقدُ الآخر أنهه محجورٌ عليه بعد العَقْد، وعن أبي يوسف 

.  فله خيار العَيْب؛ لاعتقادِه رُجوعَ الُحقُوق إلى العاقدِ، وقد فاته فيَتَخَيرر

ه الوَكيلُ بعيب  إلا بإذنهِِ( )وإذا سَلَّم الَمبيعَ قال:  ل لا يَرُدُّ ؛ لأنهه إلى الموكِّ

ل، وانتقلَ الملك إليه، فصار كما إذا باعه من آخر.   تعلَّق به حقُّ الموكر

؛ لما بَيَّنَّا أنه )وللمُشتري أن يَمْتَنعَِ من دَفْع الثَّمن إلى الموكِّل(قال: 

 من العَقْد. الُحقُوقَ راجعةٌ إلى الوَكيل، فهو أَجْنبيٌّ 

ه، وليس للوكيل أن يُطالبَه به؛ إذ لا )فإن دَفَعَه إليه جاز( ؛ لأنهه حَقُّ

 فائدة في الأخذِ منه، ثمَّ يدفعُه إليه.

ةُ بدينٍ  ل تقع المقاصه ولو كان للمُشتَي عليهما دينٌ أو على الموكر

ةُ بدَينِ الوكي ه، وتَقَعَ الُمقاصه ل؛ لما بَيَّنَّا أنهه حقُّ ل لو كان وحدَه؛ لأنهه يَمْلكُِ الموكر

ل.  الإبراءَ عنه، لكن يَضْمَنهُُ للموكر
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)وكلُّ عَقْد  يُضيفُه إلى موكلهِِ، فحقوقُه تتعلَّق بموكلهِ: كالنِّكاح قال: 

لْحِ عن دم العَمْد( وج بالمهر، ولا يلزم والُخلْعِ والصُّ ، فلا يُطالب وكيلُ الزَّ

لُخلْع؛ لأنَّ الوكيلَ سفيٌر، ولَذا لا بُدَّ له من وكيل المرأة تسليمَها، ولا بدلَ ا

ل، وإسنادُ العقدِ إليه، حتى لو أَضاف العَقْدَ إلى نفسِهِ كان النركاح  ذكرِ الموكر

سول.  واقعاً له لا لموكلهِِ كالرَّ

لحُ عن دمِ العَمْدِ إسقاطٌ كما يوجد يتلاشى ، فلا يُمكنُ (1)والُخلْعُ والصُّ

 بوتُ حكمِه لغيره.صدورُه من شخصٍ وث

دقة والإعارةِ والإيداع على هذا )و( لحِ عن إنكار  والِهبة والصَّ )الصُّ

كةِ والُمضاربةِ( هنِ والإقراض والشَّْ ؛ لأنه الحكمَ يثبتُ في هذه الأشياء والرَّ

ل، فكان سَفِيراً.  بالقَبْض، وأنهه يُلاقي محلًا مملوكاً للمُوكر

                                                                                                                                                                             

ر الحكم فيها لا لأنه  ؛( أي1)  يقبل الفصل عن السبب؛ لأنه إسقاط فيتلاشى، فلا يتصوه

، يعني 138: 3صدوره من شخص، وثبوت حكمه لغيره، فكان سفيراً، كما في الَداية

ببَ في هذه العقود إسقاط فيتلاشى، ومعنى الإسقاط في غير النركاح ظاهر، وأما  أنه السَّ

هن؛ لكونهن من بنات آدم فيه فلأن الأصل في محل النكاح عدم ورود الملك علي

ة بالنكاح ضرورة النَّسل، وفي ذلك  ع أثبت نوع ملك على الحره كالذكور، إلا أن الشَِّّ

إسقاط لمالكيتها فيتلاشى، فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره، كما في 

 .19: 8العناية
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الآخر؛ لأنهه يُضيفُ العَقدَ إلى المالك،  وكذا لو كان وَكيلًا من الجانبِ 

ل،  إلا في الاستقراضِ، فإنَّ التَّوكيلَ به باطلٌ، ولا يَثْبُتُ الملكُ فيه للمُوكر

سول.  بخلاف الره
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 فصل

 الجَهالةُ ثلاثةُ أَنواع: فاحشةٌ، ويسيرةٌ، وبينهما. 

 
ِ
ةٍ، فإنهه لا يَصِحُّ  فالأوُلى: جَهالةُ الجنس: كالتَّوكيل بشِّاء ثوبٍ أو دابه

له به؛ لتَفاوته تَفاوتاً  ى الثَّمن؛ لأنهه لا يُمكن الوَكيلُ امتثالُ ما وكَّ وإن سَمَّ

 فاحِشاً. 

فة: كالِحمار والفَرس وقَفِيز حِنطْةٍ وثَوب  والثَّانية: جَهالةُ النَّوعِ والصر

ر الثَّمنَ؛ لأنَّ  ، فإنهه يصحُّ وإن لم يُقَدر  الوكيلَ يقدرُ على تحصيل هَرَويه

فة لا يوجب اختلاف  ل، واختلاف الصر فة بحال الموكر مقصوده، وتتعينَّ الصر

 ثوبٍ هَرَويٍّ بأي صفةٍ كان وبالثَّمن المعتاد، 
ِ
له بشِّاء المقصود، فصار كأنهه وكَّ

ل حَكيم بنَ حِزام بشِّاء شاةٍ للُأضْحية: »وقد صحَّ أنَّ النهبيَّ   . (1)«وكه

ى وال ، وإلا فلا، فإذا سَمَّ ى الثَّمن صَحَّ  دارٍ إن سَمَّ
ِ
ثَّالثةُ: التَّوكيل بشِّاء

الثَّمن أَلحقناه بمجهول النهوع، وإن لم يُسمر أَلحقناه بجهالةِ الجنس؛ لأنَّ 

 بالتَّسميةِ يصيُر معلومَ النَّوع عادةً، فإنَّ ثَمَنَ كلر نوعٍ مَعْلومٌ عادةً. 
                                                                                                                                                                             

 ( سبق تخريجه قبل صفحات.1)



 ذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصليـــــــــ تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 242

  

لَ رَ قال:  جُلًا بشْاءِ شيء  ينبغي أن يذكرَ صفتَه وجنسَه أو )ومَن وَكَّ

)إلا أن يقول له: لأنَّ بذلك يصير مَعلوماً، فيَقْدِرُ الوكيلُ عليه،  مبلغَ ثمنهِ(؛

 اشتَى كان مؤتمراً.ابتع لي ما رأيت(
ٍ
ضَ الأمرَ إلى رأيه، فأيه شيء  ؛ لأنهه فوَّ

لَه بشْاءِ شيء  بعينهِِ ليس له أن قال:  ؛ لأنَّ (1)يشتريه لنفسِهِ()وإن وَكَّ

الآمرَ اعتمد عليه في شرائِه، فيصير كأنهه قد خدعه بقبول الوَكالة ليشتَيه 

 لنفسِه، وأنهه لا يجوز.

ى له من جنس الثَّمن، أو  )فإن اشتراه بغير النَّقدين أو بخلاف ما سَمَّ

اءُ له(؛ لَ آخر بشْائه وَقَعَ الشِّْ ل  وكَّ فوَقَعَ له؛ لأنَّ لأنهه خالفَ أَمر الُموكر

نانير؛ لأنهه المعروف،  راهم والدَّ  لا يجوز له أن يشتَي إلا بالدَّ
ِ
اء الوكيلَ بالشِّر

 والمعروفُ كالَمشِّوطِ.

ل؛ لأنهه شُراءٌ من وقال زُفَر  : إذا اشتَاه بكيليٍّ أو وَزْنيٍّ يقعُ للمُوكر

ةِ كالنَّقْدين، بخلافِ ما إذ مه قِهِ بالذر ا اشتَاه بعيٍن لا يَثْبُتُ في كلر وجهٍ لتعلُّ

ة؛ لأنهه بيعٌ من وجهٍ شِراءٌ من وجهٍ.  مه  الذر

                                                                                                                                                                             

ر أن يشتَيه لنفسه بل ل( 1) و اشتَاه ينوي بالشِّاء لنفسه أو تلفظ بذلك معناه: لا يتصوه

ل غائبٌ، حتى لو  يكون للموكل؛ لأنَّ فيه عزل نفسه، وهو لا يملك عزل نفسه، والموكر

ح بأنَّه يشتَيه لنفسه كان الُمشتَى له؛ لأنَّ له أن يعزل نفسه  لُ حاضراً وصَه كان الموكر

ل، وليس له أن يعزل نفسه من غير علمه؛  لأنَّ فيه تغريراً له، كما في بحضرة الموكر

، واعتمده المحبوبيه والنسفيه والموصليه 41: 8، ورجحه في الَداية263: 4التبيين

 .297: 1وصدر الشِّيعة، تصحيح، كما في اللباب
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 ولنا: أنهه يَنْصَرفُ إلى الُمتَعارف عند الإطلاق، وهو النَّقدان، فيَتَقَيَّدُ به.

ل؛ لأنهه برأيه، فلم يكن  لِ لزم الموكر ولو عقَدَ الوكيلُ الثَّاني بحضرةِ الأوه

 مُالفاً.

بغيِر عينهِِ فاشتراه فهو له، إلا أن يدفعَ الثَّمنَ من مالِ  )وإن كانقال: 

اءَ له( ل، أو يَنوْي الشِّْ  ، وهذا لا يخلو: الموكِّ

ا إن أضافَ العَقْدَ إلى دراهمِ الآمر أو نَقَدَ الثَّمن من مال الآمر، فيَقَعُ  أمه

 للآمر عَمَلًا بالظَّاهر.

اءَ وإن أَضافه إلى دراهمِ نفسِه كان لنفسِه عَ  مَلًا بالُمعتاد، فإنَّ الشِّر

عاً.  وإضافةَ العقدِ إلى دراهِمهِ مُعتادٌ غيُر مُستنكرٍ شَرْ

راهم، فإن نَواه للآمرِ فله، وإن نَواه لنفسِهِ  وإن أضافَه إلى مُطلقِ الدَّ

 فلنفسِهِ؛ لأنه له أن يعملَ لنفسِهِ وللآمر.

م النَّقدُ؛ لأنهه  دليلٌ. وإن تَكاذبا في النريهة يُحَكَّ

 وإن تَوافقا على عدمِ النريهة:

د   : هو للعاقد عَمَلًا بالأصل.قال مُحمه

م النَّقْدُ؛ لاحتمال الوجهين.وقال أبو يوسف   : يُحكَّ

ل وإن لم يضف   بعينهِِ يقعُ العَقْد والملك للمُوكر
ٍ
 شيء

ِ
والوَكيلُ بشِّاء

 العقد إليه.
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ذا، فالحملُ على الآمرِ؛ لجريان أمره أن يشتَي له كُرَّ حِنطْةٍ من قريةٍ ك

 العادة، والعرف بذلك.

لَمِ تُعْتَبُْ مُفارقتُه لا مُفارقة الُموكِّل(؛قال:  فِ والسَّ  )والوَكيلُ في الصرَّ

لما ذكرنا أنه الحقوقَ تَرْجِعُ إليه، ومُرادُه الوَكالةُ بالإسْلام لا بالقَبول، فإنهه لا 

تهِِ   على أن يكون الثَّمنُ لغيره.  يجوز أن يَبيعَ الوَكيل في ذمَّ

 )وإن دَفَعَ إليه دراهم ليشتري بها طَعاماً فهو على الِحنْطة ودَقيقها(قال: 

)وقيل: إن كانت كثيرةً فعلى الِحنْطة، وقليلةٌ فعلى الُخبْز، اعتباراً بالعرف، 

قيق(  اعتباراً بالعُرف أيضاً. ومتوسطة فعلى الدَّ

غير الِحنطْة وخبزها، فعلى ما وإن كان في موضع يتعارفون أكل 

 يتعارفونه. 

)وإن دَفَعَ الوكيلُ الثَّمن من ماله، فله حبسُ المبيع حتى يقبض قال: 

لُ على الوَكيلِ الثَّمن(؛  ه الموكر ل حُكمًا حتى يردَّ لأنهه بمنزلةِ البائعِ من الموكر

 بالعيب، ولو اختلفا في الثَّمن تحالفا.

 لما قُلنا.  ؛(1)كالَمبيع( )فإن حَبَسَه وهَلَكَ، فهو
                                                                                                                                                                             

، بأن يسقط الثمن قله أو كَثُر، وذلك 261: 4يعني: أنَّه يّلك بالثمن، كما في التبيين( 1)

ل كالمشتَي منه، ويجعل المبيع كأنَّه هَلَكَ في يد البائع قبل  أنَّ الوكيلَ يجعل كالبائع والموكه

ل، ولا يكون لأحدهما على الآخر  التسليم إلى المشتَي، فينفسخ البيع بين الوكيل والموكر

 .302: 1شيءٌ، كما في البائع والمشتَي، كما في الجوهرة
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هنوقال أبو يوسف  ؛ لأنهه حَبْسَه للاستيفاء بعد أن لم يكن (1): كالرَّ

هن.  محبوساً، وهو معنى الرَّ

له بشْاءِ عشْةِ أرطالِ لحم  بدرهم  فاشترى عشْين ممَّا قال:  )وإن وكَّ

 يُباع منه عشْة بدرهم لزم الموكِّل عشْة بنصف درهم(.

 بدرهم، بناءً على أنه سِعْرَ وقالا: يلزمه ال
ِ
اء عُشِّْون؛ لأنهه أَمره بالشَِّّ

له ببيعِ جمله بألفِ درهم  اللَّحم عشِّةٌ بدرهم، فقد زادَه خَيْراً، كما إذا وكَّ

 فباعَه بألفين. 

رهم، ولأبي حنيفة  : أنه المقصودَ إنهما هو اللَّحم لا إخراج الدر

يادة للوكيل، بخلاف مسألة وقصدُه تعلَّق بعشِّةِ أرطال لحم، فتبقى ا لزر

ائد حَصَلَ بدل ملكه، فيكون له.  الجمل؛ لأنَّ المقصودَ بيعُه، والزَّ

ولو اشتَى من لحمٍ يُساوي عشِّين رَطلًا بدرهمٍ فهو مُالفٌ؛ لعدم 

مين، وهذا هَزيلٌ، فلا يلزمه.  حصول المقصود، وهو السَّ

 النَّسيئة وبالعَرْض، ويأخذ )والوكيلُ بالبيع  يجوز  بيعُه بالقَليلِ وبقال: 

 الثَّمن رَهناً وكفيلًا(.

                                                                                                                                                                             

ب قيمته بالغة ما وصورة ضمان الغصب: هو أن تِ: ضمان الغصب، ( وعند زفر 1)

بلغت، فيرجع الوكيل على الموكل إن كان ثمنه أكثر، ويرجع الموكل على الوكيل إن 

 .302: 1كانت قيمته أكثر، كما في الجوهرة
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، ولا يجوز إلاه (1)وقالا: لا يجوز إلا بمثلِ القَيمةِ حالاً أو بما يَتَغابنُ فيه

 
ِ
بالأثَْمان؛ لأنه الأمرَ عند الإطلاق يَنصَْرفُ إلى الُمعتاد، كما إذا أَمره بشِّاء

تاء، وبالجَمَد با يف وغير ذلك، والُمتَعارفُ هو ثمنُ المثِْل الفَحْم يَتَقَيَّدُ بالشر لصَّ

 وبالنَّقدين. 

لَه بمطلق البَيْع، وقد أتى به، فيجوز إلا عند ولأبي حنيفة  : أنهه وَكَّ

التُّهمة، على أنَّ البيعَ بالغُبْنِ مُتعارفٌ عند الحاجة إلى الثَّمن، وكذلك البَيْعُ 

 بالغُبْنِ عند كراهةِ الَمبيع. 

: المنعُ فيما ذكرا من الَمسائل، ولأنهه بيعٌ من كلر وجهٍ فة وعن أبي حني

حتى يحنثَ به في قوله: لا يبيع، وإنهما لا يملكُه الوَصِيُّ والأبَُ مع كَونهِِ بَيْعاً؛ 

ةٌ، ولا نَظَرَ في البَيْع بالغُبن.  لأنَّ ولايتَهما نظريه

وقَ تَرْجِعُ إليه، ؛ لأنه الحق)ولا يصحُّ ضَمانه الثَّمن عن المشتري(قال: 

 فيكون مطالبِاً ومطالَباً، وأنهه مُحاَلٌ. 
                                                                                                                                                                             

حَ قولَ الإمام وهو «: التصحيح»وعليه الفتوى، لكن في «: البزازية»قال في ( 1) ورَجَّ

ل عليه عند النسفي، وهو أصحُّ الأقاويل ، والاختيار عند المحبوبيه ووافقه الموصليه المعوَّ

وصدر الشِّيعة، اهـ، وعليه أصحابُ المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر 

الرواية، وفي التصحيح أيضاً: قال القاضي: واختلفت الروايات في الأجل، والصحيحُ 

النفقة  : إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلىيجوز على كله حال، وعن أبي يوسف 

 .301: 1وقضاء الدين ليس له أن يبيع بالنسيئة وعليه الفتوى، كما في اللباب
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اء لا يجوز شراؤه إلا بقيمةِ المثِْلِ وزيادةِ يُتَغابنُ قال:  )والوَكيلُ بالشِّْ

لاحتمالِ التُّهمة، وهو أنهه يجوز أنهه اشتَاه لنفسِهِ ثمَّ وجدَه، أو غالي  فيها(؛

ع؛ لأنهه لا يجوز أن يبيعه لنفسه فلا الثمن فألحقه بالموكل ولا كذلك في البي

 تُهمةٍ.

 بعينه جاز؛ لأنهه لا يجوز أن يشتَيه لنفسه؛ لما 
ٍ
 شيء

ِ
له بشِّاء ولو أنهه وكَّ

، فانتفت التُّهمة.  مَره

ل  جه بأكثر من مهرِ المثل جاز على الموكر وكذا الوكيل بالنركاح إذا زوَّ

جها اء.لانتفاء التُّهمة؛ لأنَّه لا يجوز أن يتزوَّ  ، بخلاف الوَكيل بمطلق الشِّر

 وعندهما: يتقيَّدُ في الكلر بثمنِ المثل، ومهر المثل.

، وفي  )وما لا يُتغابنُ فيه في العُروض في العَشْة زيادةُ نصفِ درهم 

، وفي العَقار درهمين( ف (1)الحيوان درهم  ؛ لأنه قلَّة الغُبن وكثرته بقلهة التَّصرُّ

فُ في   العُروض أكثر، ثمه في الحيوان، ثمه في العَقار.وكثرته، والتَّصرُّ

                                                                                                                                                                             

يادة الكبيرة في ثمن المبيع التي خرجت عن ( المشهور أنه 1) الغبن الفاحش هو الزر

ا  وق، وطالما أنهه عر المتداول في السُّ وق، فهي زائدةٌ عن السر تقويم المقومين من أهل السُّ

لع، وبالتَّالي سيختلف ترجع لتقويم ا وق، فيكون مردها للعرف المتداول في أنواع السر لسُّ

 من بلدٍ إلى بلد ومن مكانٍ إلى مكان.

يادة 165وينبغي أن يكون ما ذكرتُه مَلة الأحكام العدلية المادة : من التَّقدير للغبن بالزر

رجع إلى ( في العقارات، ي%20( في الحيوانات، و)%10( في العروض، و)%5على )

وق. ر غيره في زماننا بعد التَّفحص للسُّ  العرفِ المتداول في زمنها، ولنا أن نُقدر
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له ببيع جمل فباع نصفَه جاز(.قال:   )ولو وكَّ

كة.  وقالا: لا يجوز؛ لما فيه من تعييبه بالشَِّّ

 ولو أنهه لو باع جميعَه بهذا القدر جاز عنده، فهذا أولى.

ولو باع باقيه قبل أن يختصما جاز عندهما؛ لأنه بيعَ البعض قد يكون 

 لة إلى بيع الباقي، بأن لا يجد مَن يَشتَيه جملةً.وسي

فُ، فإن اشترى باقيه قبل أن يَختصما جاز( اءِ يتوقَّ  .)وفي الشِّْ

: إذا اشتَى نصفَه يقع للوكيل بكلر حال؛ لأنهه صار وقال زُفر 

 النرصف فيقعُ له، ويَقَعُ الثَّاني له أيضاً. 
ِ
 مُالفاً بشِّاء

رُ جملةً واحدةً بأن يكون مشتَكاً بين  ولنا: أنه شِراءَ الكلر  قد يَتَعَذَّ

لُ البيعَ  (1)جماعة، فيَشتَي شِقْصاً  شِقْصاً، فإن اشتَى باقيه قبل أن يَرُدَّ الموكر

 الباقي، فلا يكون مُالفاً، فينفذُ 
ِ
ل به إلى شراء َ أنهه اشتَى البعض ليتوسَّ تبينَّ

ل.   على الموكر

د أَمَرَه بالبيع الفاسد فباع ج : لا يجوز؛ ائزاً جاز، وقال مُحمه

 للمخالفة،  فإنهه أَمره  ببيع يملك نقضَه، ولا يُزيل ملكه بالعَقد، وصار كما إذا 

 أَمَرَه بالبيع بشِّط الخيار فباعه باتاً. 
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طاً فاسداً، والأمرُ بالبيع صحيحٌ  ولَما: أنهه أمره بالبَيْع، وأن يَشتَط شَرْ

، فصار أمراً بمطلق البيع، فينصرفُ إلى وباشتَاطِ شرطٍ فاسدٍ باطلٌ 

حيح.  الصَّ

ولا نُسلرم أنه البيعَ الفاسد يَقْدِرُ على نقِضه مطلقاً، فقد يزول الملك 

 بنفس العقد بأن يكون المبيع في يد المشتَي.

)ولا يعقد الوَكيلُ مع مَن لا تُقبَلُ شَهادتُه له إلا أن يبيعَه بأكثر قال: 

 .من القَيمة(

 : يجوز بمثلِ القيمةِ.وعندهما

هادة، وموضعُ التُّهمةِ  وله: أنهه موضعُ تُهْمةٍ بدليل عدم قَبول الشَّ

 مُستثنى من الوَكالة، ولأنه الَمنافعَ بينهم مُتصلةٌ، فشابه البَيع من نفسِهِ.

 وعلى هذا الخلاف الإجارة، فإذا كان البيع بأكثر من القيمةِ لا تهمة. 

فَ دون رفيقِهِ إلاَّ في الُخصومة()وليس لأحدِ الوَكيقال:  ؛ لين أن يَتَصَرَّ

أي له أثرٌ في تَوْفيِر الَمصْلحة.  لأنهه ما رَضِيَ إلا برأيّما، واجتماعُ الرَّ

أي فيه، وما لا يُمكن الاجتماعُ عليه يجوزُ  ا ما لا تأثيَر له في اجتماع الرَّ أمه

 اجتماعُهما عليها.أن يَنفَْردَ به أحدُهما كالخصُومة، فإنهه لا يُمكن 

ين( ؛ لأنه )والطَّلاقِ، والعِتاقِ بغيِر عِوَض، ورَدِّ الوَديعةِ، وقَضاءِ الدَّ

أي لا تأثير له في ذلك.   اجتماعَ الرَّ



 ذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصليـــــــــ تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 250

  

)وليس للوكيلِ أن يُوكِّل إلاه بإذن الموكِّل أو بقوله: اعمل قال: 

راء، فإذا أَذِن له، أو ؛ لأنهه ما رَضِي إلاه برأيه، والنَّاسُ يتفاوتون في الآبرأيك(

ضَ إليك الأمرَ مُطلقاً ورَضِي بذلك، فإذا أجاز  قال: اعمل برأيك، فقد فوَّ

ل  ل؛ لأنهه يعملُ له، ولا ينعزلُ بعزلِ الوَكيلِ الأوَّ ل الأوه كان وكيلًا عن الموكر

.  ولا بموتهِ، وهو نظيُر القاضي إذا استخلف قاضياً، وقد مَره

لَ بغيِر أَمر لَ جاز(.)وإن وَكَّ  ه فعَقَدَ الثَّاني بحضرةِ الأوَّ

، فصار كما إذا عَقَدَ وقال زُفر  : لا يجوز؛ لأنه التَّوكيل ما صَحَّ

 بغَيْبَتهِِ.

ل  لُ راضٍ به، وكذا إذا عَقَدَ في غيبةِ الأوَّ ولنا: أنهه إنهما جاز برأيه والموكر

 فأجاز، وهكذا كلُّ عقدِ معاوضةٍ.

اح والطَّلاق لا يجوز بإجازتهِ؛ لأنَّه لا وما ليس بمعاوضة كالنرك

يَتَوَقَّفُ على إجازةِ الوَكيل؛ لأنهه سَفيٌر لا يتعلَّقُ به حقوقُ العقد، بل يَتَوَقَّفُ 

ل، وقد عُرِف.   على إجازةِ الموكر

لِ عَزْلُ وَكيلهِ(قال:  ه، فله أن يبطلَها، إلاه أن )وللمُوكِّ ؛ لأنه الوكالةَ حقُّ

هن ونحوه، فليس له يتعلَّق بها حقُّ   الغير: كالوَكالةِ الَمشِّوطةِ في بيعِ الرَّ

 عزلُه؛ لما فيه من إبطالِ حقر الغَيْر.

فُ على علمِهِ(؛ ع، ولأنه لو انعزل  )ويَتَوقَّ اعتباراً بنهي صاحب الشَِّّ

ل بناءً على  فُ في مالِ الموكر ر؛ لأنَّ الحقوقَ ترجعُ إليه، فيتصرَّ بدون علمِهِ يتضرَّ
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رٌ به، وهو نظيُر الِحجْر ا لوَكالة، فيَنقُْدُ الثَّمن ويُسلرم المبيعَ فيَضْمَنهُ، وأنَّه ضرَّ

 على المأَذون.

ل؛ لأنهه عقدٌ  وكذلك لو عَزَلَ الوَكيل نفسَه لا يَنْعَزِلُ بدون علم الموكر

هما تَمَّ بهما، وقد تعلَّق به حقُّ كلر واحدٍ منهما، ففي إبطالهِِ بدون عِلْم أحدِ 

 إضرارٌ به.

)وتَبْطلُ الوَكالة بموتِ أحدِهما وجنونهِِ جُنوناً مُطبقاً ولحاقِهِ بدار قال: 

اً(  .(1)الحربِ مُرتده

ا الموتُ؛ فلإبطال الأهَلية، ولأنه الأمَر يَبْطُلُ بالموت، وكذلك  أمه

ة  دَّ الجنون، وكذلك ملك الموكل يَزول بموتهِِ إلى الوَرثة، واللَّحاق مع الرر

 موت حكمًا.

ولو جُنَّ يوماً ويفيق يوماً لا يبطل؛ لأنهه في معنى الإغماء؛ لأنهه عجز 

وال كالعجز بالنَّوم والإغماء.   يحتمل الزَّ

نة؛ لأنهه متى دام وعن أبي يوسف  : لا ينعزل حتى يُجنَّ أكثر السَّ

 كذلك لا يَزول غالباً، فصار كالموت.

                                                                                                                                                                             

واعتمده النسفي والمحبوبي، كما في  ( قال في التصحيح: قالوا: هذا قول أبي حنيفة 1)

 .300: 1اللباب
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د  حيحوعن مُحمه ؛ لأنهه إن كان لعلهةٍ أو مَرَضٍ (1): سنةٌ، وهو الصَّ

 
ِ
ُ في سنةٍ؛ لاشتمالَا على الفصول الأربعة من حرارةِ الَواء يزول أو يتغيرَّ

 وبرودتهِِ ويُبْسِهِ ورطوبتهِ، فإذا لم يزل فيها، فالظَّاهر دوامُه.

اً ثمه عاد لا تعود الوكالة  ل أو الوكيل بدار الحرب مُرتده ولو لحق الموكر

 ا.للحُكم ببطلانه

د   : تعود كالمريض إذا برأ، والمجنون إذا أفاق.وقال مُحمه

يكان بَطَلَ توكيلُهم وإن لم يعلم به الوَكيل(؛قال:   )وإذا افترق الشَّْ

فُ  ل مالٌ، وانتقل إلى غيره، فيَقَعُ تَصَرُّ لأنه بهذه العَوارض لم يَبْقَ للمُوكر

 كالموت. الوكيل في مال الغير بغير أَمْره، فلا يجوز، وصار

له، وقال: كلَّما عزلتُك فأنت وكيلي صحَّ ويكون لازماً،  ولو وكَّ

 كلتك، وقيل: لا ينعزل بذلك؛ لأنه وطريق عزله أن يقول: عزلتُك كلَّما و

، والأصَحُّ  أن يقول: رجعتُ عن الوكالة  (2)العَزْلَ عن الوكالة المعلَّقة لا يصحُّ

 زة. الُمعلَّقة، وعزلتُك عن الوكالة الُمنجَّْ 

                                                                                                                                                                             

شهر، وبه «: المضمرات»عن « الشِّنبلالية»لكن في ( وصححه في درر وغيرها، 1)

يفتى وكذا في القُهُستانيه والباقاني وجعله قاضي خان في فصل فيما يقضى بالمجتهدات 

 .538: 5قول أبي حنيفة وأن عليه الفتوى فليحفظ، كما في الدر المختار

لا يبقى  ؛ لأنه إذا رجع عنها741: 2، والملتقى295: 2( واختاره في غرر الأحكام2)

 كلَّما فحينئذ   المنجزة الحاصلة من لفظ  الوكالة  عن وعزلتك  قال بعدها:   فإذا أثر،  لَا 



 253للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ل به بَطَلَت الوكالة(قال:  ل فيما وُكِّ فَ الموكِّ فاً )وإذا تَصرَّ ، والمرادُ تصرُّ

 يعجزُ الوكيلُ عن البيع؛ لأنهه عَزْلٌ حكمًا، وذلك كالبيعِ والَِبةِ مع التَّسليمِ.

فاً لا يعجزُه لا يَنْعَزِلُ، كما إذا أذن للعبد في الترجارة أو  وإذا كان تَصرُّ

 آجره؛ لأنهه لا يُعْجزُه عن عقدِ يوجب الملك للمُشتَي.رَهَنهَ أو 

لُ بَطَلَت الوَكالة. له ببيع جملٍ فباعه الموكر  ولو وكَّ

دٌ  ل؛ لأنهه باع ولو باعاه معاً: قال محمه : هو للمُشتَي من الموكر

 ملكه، فكان أولى. 

ل عندهوعند أبي يوسف  ، : هو بينهما؛ لأنه بيع الوكيل مثل بيع الموكر

ل بطل بيع  م بيع الموكر ل كما إذا تقدَّ م بطل ببيع الموكر ألا ترى أنهه لو تقدَّ

ة.  الوكيل، وإذا استويا كان بينهما؛ لعَدَم الأوَلويه

ين وكيلٌ بالُخصومةِ فيه(قال:  خلافاً لَما، وبقبض  )والوكيلُ بقبضِ الدَّ

 العين لا يكون وَكيلًا بالخصُومة فيها بالإجماع.

ه ليس كلُّ مَن يصلحُ للقَبْضِ يعرفُ الُخصومةَ ويَّتدي إلى لَما: أنه 

ضى بالقَبْض رضاً بالخصومة.   المحاكمة، فلا يكون الرر

ر،  ين لا يتصوَّ ين من ماله؛ لأنه قبضَ نفسِ الدَّ له بأخذ الدَّ وله: أنهه وكَّ

يون تُقضى بأَمثالَا؛ لأنه المقبوضَ مِلْكُ الُمطلو بِ حقيقةً، ولَذا قُلنا: إنَّ الدُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .741: 2ينعزل، كما في مَمع الأنهر
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ين، فيكون وكيلًا في حقر التَّمليك، ولا ذلك  وبالقبضِ يتملَّكه بدلاً عن الدَّ

فعة.  إلا بالُخصومة، وصار كالوَكيلِ بأخذ الشُّ

ل أو إبرائِهِ تُقبَلُ عنده   الموكر
ِ
وثمرتُه: إذا أَقام الخصَمُ البيرنةَ على استيفاء

 خلافاً لَما. 

ا في العَين، فهو ناقلٌ  ا أَمانةٌ في يدِ الَمطلوب.أمَّ  ؛ لأنهه

اها سُمِعت في منعِ الوَكيلِ من القَبْضِ  ل باعَه إيه ولو أَقام البيرنةَ أنه الموكر

ه من  نت إسقاطَ حقر ا تَضَمَّ دون البَيْع؛ لأنه الوَكيلَ ليس بخصمٍ، إلا أنهه

 القبض، فيُقْتَصَر عليه.

لَه بنقلِ زوجتهِِ، فأقاما  البيرنةَ على الطَّلاق، سُمِعَتْ في ونظيُره: لو وكَّ

 قَصْرِ يدِه عنهما، ولا يثبت الطَّلاق؛ لما قلنا.

در بالعيبِ والقسمةِ يملكُ الخصومة؛ لأنهه  فعة والرَّ والوكيلُ بطلب الشُّ

ل إلى ذلك إلا بالخصومة.  لا يتوصَّ

 لأنهه رَضِي  (؛)والوكيلُ بالُخصومةِ وكيلٌ بالقبضِ خلافاً لزُفر قال: 

 بخصومتهِِ لا بقبضِه، وليس كلُّ مَن يصلحُ للخصومةِ يؤتمنُ على القبض.

ين، فكان المقصودُ من  ولنا: أنه المقصودَ من الخصومةِ استيفاءُ الدَّ

مانِ   لفَسادِ  ؛  (1)(زُفر   قول  على  )والفَتْوى  فيملكه،  الاستيفاء  الوَكالةِ   الزَّ

                                                                                                                                                                             

 نحوه عن الاسبيجاني « التصحيح»في   ونقل  ،«هداية»  لا يملك، أن   على  ( الفتوى1)
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 وكثرةِ ظُهورِ الخيانة في النَّاس.

والوكيلُ بالتَّقاضي يملكُ القَبْض بالإجماع؛ لأنَّه لا فائدة للتَّقاضي 

 بدون القبض.

لهِِ عند القاضي نَفَذَ، وإلا فلا(.قال:   )ولو أقرَّ الوكيلُ على موكِّ

لاً: لا يَنفَْذُ أَصْلًا، وهو قَول زُفَر  وقال أبو يوسف  ، ثمه رَجَعَ أوه

  وقال: يجوز في مَلس القاضي وغيره.

ه، كما لا لزُفر  ءُ لا يَتناول ضِدَّ : أنه الإقرارَ يُضادُّ الخصومة، والشََّّ

لحَ والإبراءَ.   يَتناول الصُّ

ل، فيجوز إقرارُه عند ولأبي يوسف  : أنه الوَكيلَ قائمٌ مَقام الموكر

ل.   القاضي وغيره كالموكر

بمجلسِ القاضي، ولَما: أنهه أقامَه مقامه في جوابٍ هو خصومةٌ، فيَتَقَيَّدُ 

 فإذا أَقَرَّ في غيِر مَلسِهِ فقد أَقَرَّ في حالةٍ ليس وَكيلًا فيها. 

له بالجواب.وجوابُ زُفر   : أنهه وكَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

التوكيل « الصغرى»م  قال:  وفي وغيرها،  ث« الواقعات»و« الذخيرة»و« الينابيع»و

بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلده العرف بين التجار: أنَّ المتقاضي هو الذي 

، «التتمة»يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلًا بالقبض وإلا فلا، وهذا اللفظُ في 

 .303: 1ونقل مثله عن محمد بن الفضل، كما في اللباب
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والجوابُ يكون بالإنكار ويكون بالإقرار، وكما يَملك أحدُهما بمطلقِ 

 في مَلسِ الوكالةِ يملكُ الآخرُ، فصار كما إذا أَقرَّ أنهه قبضَه بنفسِهِ، والإقرارُ 

 القاضي خصومة مَازاً؛ لأنه الُخصومةَ سببٌ له.

نَ إبطالَ  وتبطل وكالتُه عند مَن قال: لا يصحُّ إقرارُه؛ لأنَّ الإقرارَ تَضَمَّ

ه في الُخصومةِ، وأنهه يَملكُه فيَبْطُلُ. ل ولا يَملكه، وإبطالُ حقر  حقر الموكر

غير بالإجماع؛ لأنهه لا يصحُّ والأبُ والوَصيُّ لا يصحُّ إقرارُهما على الصَّ 

ةٌ، ولا نَظَرَ فيه.  غير، فكذا نائبُه، ولأنه ولايتَهما نظريه  إقرارُ الصَّ

د  يادات»في  وذكر محمه له على أن لا يُقِرَّ جاز من غيِر «: الزر لو وكَّ

 فصل. 

د  : أنهه يجوز إن كان طالباً؛ لأنهه لا يُجبُر وروى ابنُ سَماعة عن محمه

ل بما يَشاء، وإن كان مَطلوباً لا يجوز؛ لأنهه يُجبُر على على الخُ  صومة، فيوكَّ

لُ بما فيه إضرارٌ بالطَّالب.  الُخصومة، فلا يوكر

قَه الغَريمُ أُمِر بدفعِهِ قال:  )ادَّعى أنَّه وكيلُ الغائب في قَبْضِ دَيْنهِِ وصَدَّ

بضُه من مالهِِ؛ لما بيَّنَّا: أنَّ ؛ لأنهه إقرارٌ على نفسِهِ؛ لأنَّ ما يقبضُه إنهما يقإليه(

يون تُقْضَى بأَمثالَا،  قَه، وإلاَّ دَفَعَ إليه ثانياً(الدُّ ؛ لأنهه )فإن جاء الغائبُ فإن صدَّ

 لَمَّا أَنْكَر الوَكالةَ لم يثبت الاستيفاء.

فع، )ورَجَعَ على الوكيل إن كان في يدِه( ؛ لأنهه لم يحصل غرضُه بالدَّ

تِ  براءةُ  وهو  يون، من  هِ ذمَّ قه في لا يَرْجِعُ( هالكاً   )وإن كان   الدُّ  ؛ لأنهه لمها صدَّ
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 له. ظالمٌ  البالوَكالةِ فقد اعتَف أنهه قبضَه بحقٍّ وأنه الطه 

قه(قال:  ؛ لأنَّه دفعَه رجاء الإجازة، )إلا أن يكون دفعه إليه ولم يُصَدَّ

 فإذا لم يحصل له ذلك رَجَع عليه. 

اه.  وكذلك إن أَعْطاه  مع تكذيبهِ إيه

فع: أي أخذ منه  نه عند الدَّ وكذلك إن أعطاه مع تصديقِه وقد ضَمَّ

 كَفيلًا بذلك؛ لأنه المأخوذَ ثانياً مَضْمونٌ على الوكيلِ في غرضِهما فيَضْمَنهُُ.

افع استَدادَ ما دَفَعَ ما لم يحضر الغائب؛  وفي جميعِ هذه الوجوه ليس للدَّ

اً للغائ  بِ قطعاً أو محتملًا.لأنهه صار حَقه

فع إليه وإن قال:  )وإن ادَّعى أنهه وكيلُه في قبضِ الوَديعةِ لم يؤمر بالدَّ

قَه(؛ قُ عليه، فلو دفعها ضَمِن. صدَّ ا مالُ الغير، فلا يُصدَّ  لأنهه

فع إليه( قه أُمر بالدَّ ؛ لأنهه )ولو قال: مات المودِع وتركها ميراثاً له وصَدَّ

قَه على الم قَه أنهه الوارثُ لا لَمها صدَّ وت، فقد انتقل ماله إلى وارثه، فإذا صدَّ

فع إليه.  وارث له غيُره تعينَّ مالكاً، فيؤمر بالدَّ

قه لم يدفعها إليه( اء من المودِع وصدَّ ؛ لأنهه مهما كان )ولو ادَّعى الشِّْ

قان عليه في انتقاله بالبيع ولا بغيره.  حَيَّاً فملكه باق، فلا يُصدَّ
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 كتابُ الكَفالة

، قال تعالى :  )وهي( مُّ ا}في اللُّغة: الضَّ لَهَا زَكَرِيَّ ]آل عمران: {وَكَفَّ

ها إلى نفسِهِ، وقال 37 : (1)«أنا وكافلُ اليتيم كهاتين في الجنهة: »[: أي ضَمَّ

ى النَّصيب كفِْلًا؛ لأنه  بية، ويُسمَّ ه إليه في التََّ ه أي الذي يَضُمُّ صاحبَه يضمه

 إليه. 

ع:  ةِ الأصَيل في الُمطالبة(وفي الشَِّّ ةِ الكفيلِ إلى ذِمه ، هو )ضَمُّ ذِمه

حيح  الُمطالبة، ولا يَبْرأ (2)الصَّ
ِ
، ولَذا يبرأ الكفيلُ ببراءةِ الأصَيل؛ لعدم بقاء

تهِ. ين في ذمَّ  الأصيلُ ببراءةِ الكفيل؛ لبقاء الدَّ

                                                                                                                                                                             

، وقرن بين أصبعيه «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة: »، قال ( فعن سهل 1)

، 338: 4، وسنن أبي داود53: 7الوسطى والتي تلي الإبهام في صحيح البخاري

 واللفظ له.

ةِ ( وصححه في الوقاية وشرحها لصدر الشِّيعة: 2) مَّ ةِ إلى الذر وعند البعضِ: ضَمُّ الذمه

ينُ  ين؛ لأنَّه لو لم يثبتِ الدَّ ينَ لا في الدَّ لُ؛ لأنَّ الدَّ  لم يثبتِ المطالبة، والأصحُّ هو الأوَّ

 يتكررُ، فإنَّه لو أوفاه أحدُهما لا يبقى على الآخرِ شيءٌ.
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عَت  لدفع الحاجة، وهو وصولُ المكفول وهي عقدُ وثيقةٍ وغرامةٍ شُرِ

لَُا ملامةً، وأَوْسطُها ندامةً، وآخرُها  ه، وأكثرُ ما يكون أوَّ له إلى إحياء حقر

 .(1)غَرامةً 

عيمُ غارمٌ : »دله على شرعيَّتهِا قوله  :أي الكفيلُ ضامنٌ، (2)«الزَّ

هم عليه، وعليه النَّاس  وبُعِث النَّبيُّ  لون فأَقرَّ درِ والنَّاس يتكفَّ من لدن الصَّ

ل إلى يومنا هذا من غير نَكيِر.   الأوَّ

ورُكنُها قَوْل الكَفيل: كَفِلْتُ لك بمالك على فلان، وقول المكفول له: 

 قَبلِْتُ.

ا التزام مطالبة وقال أبو يوسف   : القَبولُ ليس بشِّطٍ بناءً على أنهه

 للحال لا غير.

                                                                                                                                                                             

؛ للتوثق بتكثير محله المطالبة، أو تيسير وصول  (1) سبب الكفالة: مطالبة مَن له الحقه

 حقه إليه.

ع، حتى لا تصحه ممهن لا يملك ا لتبرع: كالصغير، وكذا لا تصحه من وأهلها: أهل التبره

ع بأكثر منه، كما في التبيين ;المريض إلاه من الثلث  .146: 4لأنَّه لا يملك التبره

قد أعطى كله ذي حقه حقه، فلا وصية  إن الله : »، قال ( فعن أبي أمامة 2)

ولا  لوارث، ولا تنفق المرأة شيئاً من بيتها، إلا بإذن زوجها، فقيل: يا رسول الله،

ين  اة، والمنحةُ مردودةٌ، والدَّ الطعام، قال: ذاك أفضل أموالنا، ثم قال: العور مؤده

عيم غارم  ، وحسنه.557: 3، وسنن التَمذي296: 3في سنن أبي داود« مَقضي، والزَّ
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المؤدى عند الأداء على ما وعندهما: الُمطالبةُ للحال وإيجاب الملك في 

 يأتي في أثناء المسائل.

: كون المكفول به مَضْموناً على الأصيل مقدورَ التَّسليم (1)وشرطُها

 للكَفيل؛ ليصحَّ الالتزام بالمطالبة، ويُفيدُ فائدتَها.

                                                                                                                                                                             

 شروط الكفالة:( 1)

 ، فلا.أن يكون الأصيل قادراً على تسليم المكفول به بنفسه أو بنائبه عند أبي حنيفة 1

د  ين عن ميت مفلس عنده، وعند أبي يوسف ومحمه  : تصح.تصح الكفالة بالدَّ

ا إذا قال: على أَحَدٍ من النَّاسِ 2 .أن يكون الأصيلُ معلوماً، بأن كَفِل ما على فلان، فأَمه

 أو بعيٍن أو بنفس أو بفعل، فلا يجوز؛ لأنَّ المضمون عليه مَهول.

نَّه إذا كفل لأحد من النهاس لا تِوز؛ لأنَّ .أن يكون المكفول له معلوماً، حتى أ3

 المكفولَ له إذا كان مَهولاً لا يحصل ما شرع له الكفالة، وهو التوثق.

د 4 إذا  .أن يقبل المكفول له في مَلس العقد، وأنَّه شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمه

لغه الخبر فأجاز، لم يقبل عنه حاضر في المجلس، حتى أنَّ مَن كفل لغائب عن المجلس فب

 لا تِوز عندهما إذا لم يقبل عنه حاضر؛ لأنَّ فيه معنى التمليك. 

بير الذي لا يَعْقِل.5  .أن يكون المكفولُ له عاقلًا، فلا يَصِحُّ قَبول المجنون والصَّ

.أن يكون المكفولُ به مضموناً على الأصيل، سواء كان ديناً أو عيناً أو نفساً أو فعلاً 6

 ولا عين ولا نفس.ليس بدين 

 وأما العين فنوعان: 

الأول: عين أمانة، فلا تصحه الكفالة بها، سواء كانت أمانة غير واجبة التسليم: 

كالودائع ومال الشِّكات والمضاربات، أو كانت أمانة واجبة التسليم: كالعارية 

 مونة. والمستأجَر في يد الأجير؛ لأنَّه أضاف الكفالةَ إلى عينها، وعينها ليست بمض
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ةِ الأصَيل في حَقر  ةِ الكفيل مَضْمومةً إلى ذمه وحكمُها: صيرورةَ ذمه

.الُمطالبة دون أَصل الده   ين؛ لما مَره

ين عليه، ألا ترى  ولا يلزم من لزوم الُمطالبةِ على الكَفيلِ وجوبَ الدَّ

لَ عن  ل، حتى لو أبرأ البائعُ الموكر أنَّ الوَكيلَ مُطالبٌ بالثَّمن، وهو على الُموكر

 الثَّمن جاز، وسَقَطَتْ المطُالبةُ عن الوَكيل.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 الثاني: عين مضمونة، فنوعان: 

أ.مضمون بنفسه: كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد والمقبوض على سوم الشِّاء، 

 فتصحه الكفالة؛ لأنَّه كفالة بمضمون بنفسه.

ب.مضمون بغيره: كالمبيع قبل القبض والرهن، فلا تصح الكفالة؛ لأنَّ المبيع قبل 

 القبض مضمون بالثمن لا بنفسه. 

أما الفعل، فهو فعل التسليم في الجملة، فتجوز الكفالة بتسليم المبيع والرهن؛ لأنَّ و

المبيعَ مضمونُ التسليم على البائع، والرهنَ مضمونُ التسليم على المرتهن في الجملة بعد 

ت  ين، فكان المكفول به مضموناً على الأصيل، وهو فعل التسليم، فصحه قضاء الدَّ

إذا هلك لا شيء على الكفيل؛ لأنَّه لم يبق مضموناً على الأصيل، فلا الكفالة به، لكنَّه 

 يبقى على الكفيل. 

ا الدينُ، فتصحه الكفالة به بلا خلاف؛ لأنَّه مضمونٌ على الأصيل مقدور الاستيفاء  وأمه

 من الكفيل.

 . أن يكون المكفولُ به مقدورَ الاستيفاء من الكفيل؛ ليكون العقدُ مفيداً، فلا تِوز7

ر الاستيفاء من الكفيل، فلا تفيد الكفالة فائدتها، كما  الكفالة بالحدود والقصاص؛ لتعذه

 .7-6: 6في البدائع 
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ع(قال:  لأنهه التزامٌ بغير عِوَضٍ، فكان  ؛)ولا تصحُّ إلا ممَّن يملك التَّبُّْ

عاً.  تبرُّ

؛ لما رَوينا وذكرنا من الحاجة والإجماع، ولأنهه )وتجوز بالنَّفس والمال(

 قادرٌ على التَّسليم. 

ا المال؛ فلولايتُه على مال نفسه.   أمَّ

لطان  ا النَّفس؛ بأن يُعلم الطَّالبَ بمكانه ويُخلي بينهما، وبأعوان السُّ وأمَّ

 ، فيصحُّ دفعاً للحاجة. والقاضي

لْتُ بنفسِهِ أو برقبتهِِ وبكلِّ عضو   قال: )وتَنعَْقِدُ بالنَّفس بقولهِ: تَكَفَّ

ُ به عن البَدَن( ائع كالُخمس ؛ لأنهه صََيحٌ بالكفالة بالنَّفس، يُعبَّْ )وبالجزء الشَّ

.والعُشْ( أ، فذكرُ البعض ذكرُ الكله  ؛ لأنه النَّفسَ لا تتجزه

 ؛ لأنهه معنى الكَفالة.ضَمِنْتُهُ( )وبقولهِِ:

) ، وإليَّ ما بمعنى الإيجاب، قال )وبقولهِِ: عليَّ  مَن تَرَكَ كَلًا أو : »؛ لأنهه

، (1)«عِيالاً فإليه  من  ومات رجل وعليه ديناران فامتنع النَّبيُّ »: أي عليه

لاة عليه، فقال عليٌّ  ، فصلىَّ عليهالصَّ  .(2)«: هما عليه

                                                                                                                                                                             

في « مَن ترك مالاً فلورثته، ومَن ترك كلًا فإلينا: »، قال ( فعن أبي هريرة 1)

 .1238: 3، وصحيح مسلم118: 3صحيح البخاري

م ليصلي،  بجنازة   الله   لرسو  أتي» قال:    سعيد  أبي  ( فعن2)  ليصلي عليها، فتقدَّ
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؛ لأنهه بمعنى الكَفيل لغةً )أو قَبيل( (1)للنَّصه  نا زعيم()أبقوله: )و(

جل، أو عليَّ أن أُوفيَِك  وعُرفاً، وكذا قوله: أنا ضَمين، أو لَكَ عندي هذا الرَّ

 .(2)به، أو أن ألقاكَ به؛ لأنه ذلك يؤدري معنى الكفالة

فيد لي )والواجبُ إحضارُه وتسليمُه في مكان  يَقْدِرُ على مُاكمتهِ(؛قال: 

؛ لأنه أَتَى بما التزمه وحصل مقصود المكفول )فإذا فَعَلَ ذلك برئ(تسليمه، 

 له.

ة لا يَبْرأ؛ لعدم الفائدة، فإنهه لا يَقْدِرُ على محاكمتهِ.  ولو سَلَّمه في بريه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

فالتفت إلينا فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم، قال: هل ترك له من وفاء؟ 

: علي دينه يا رسول الله، قالوا: لا، قال: صلوا على صاحبكم، قال علي بن أبي طالب 

ت رهان أخيك، ما من مسلم فتقدم فصلىَّ عليه، وقال: جزاك الله يا علي خيراً كما فكك

 .121: 6في السنن الكبرى للبيهقي« فَكه رهان أَخيه إلا فَكه الله رهانه يوم القيامة

أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من  أن النبي : »وعن سلمة بن الأكوع 

 دين؟، قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من دين؟، قالوا:

في « نعم، قال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه

 .96: 3صحيح البخاري

ى زعيمًا؛ قال ( 1) وَأَنَاْ بهِِ }: حكاية عن صاحب يوسف  لأنَّ الكفيل يسمه

 .148: 4[، أي: كفيل، كما في التبيين 72]يوسف: {زَعِيم

: 5بئ عن العهدة في العرف والعادة، كما في رد المحتارألفاظ الكفالة: كلُّ ما ين( 2)

286. 
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واد؛ لأنهه لا حاكم بها.  وكذلك في السَّ

وق برئ لقدرتهِِ عليه بأعوان ا لقاضي ولو سلَّمه في المصر أو في السُّ

 ؛ لمعاونتهم على منعه منه عادة.(1)والمسلمين، وقيل: لا يبرأ في زماننا

؛ لقدرته على مُاصمته فيه، وقالا: لا )ولو سلَّمه في مصر آخر برئ(

 يبرأ؛ لأنه شهوده قد لا يكونون فيه، قلنا: وقد يكونون فيه.

 معينَّ  لزمه إحضارُه فيه إذا قال: 
طَ تسليمَه في وقت   طَلَبَه منه()فإن شَرَ

؛ لأنهه صار ظالماً بمنعه )فإن أَحْضره، وإلا حَبَسَه الحاكم(إلزاماً له بما التزم، 

ة لَ مَره ، وقيل: لا يحبس أوه ؛ لأنهه ما ظَهَرَ ظُلْمُه، وهذا إذا كان المكفولُ (2)الحقه

ابهِ. ةَ ذهابهِ وإيه  به حاضراً، فلو كان غائباً أَمْهلَه الحاكمُ مده

                                                                                                                                                                             

قال السَّخسي: المتأخرون من مشايخنا قالوا هذا؛ بناءً على عادتهم في ذلك الوقت، ( 1)

أما في زماننا إذا شرط التسليم في مَلس القضاء لا يبرأ بالتسليم في غير ذلك المجلس؛ 

بة أهل الفسق والفساد لا على الإحضار، والتقيد لأنَّ الظاهر المعاونة على الامتناع؛ لغل

بمجلس القاضي مفيد، وإن سلَّمه في برية لم يبرأ؛ لعدم المقصود، وهو القدرة على 

: والمختار في زماننا: أنَّه لا يبرأ. 124وفي الملتقى ص، 169: 7المحاكمة، كما في العناية

سوق مصر آخر. وفي المنح  انتهى. أي: سواء كان التسليم في سوق ذلك المصر أو في

، وبه يفتى في زماننا؛ لتهاون الناس في إقامة الحق، ب: وهو قول زفر -أ/79: 2ق

، 289: 6ومحل الاختلاف في بلد لم يعتادوا نزع الغريم من يد الخصم، كما في الفتح

 .229: 6والبحر

تى يظهر له لكن لا يحبسه أول مرة؛ لاحتمال أنَّه ما عرف لماذا يدعى، فيمهله ح( 2)

 .148: 4مطله؛ لأنَّه جزاء الظلم، وهو ليس بظالم قبل المماطلة، كما في التبيين
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ه حَبَسَه( )فإذا مَضَتْ  ة ولم يُحْضِرْ ، الُمدَّ  الحقر
ِ
)وإذا ؛ لامتناعِهِ من إيفاء

ويُسلمه إلى الذي  حَبَسَه وثَبَتَ عند القاضي عَجْزُه عن إحضارِه خَلىَّ سبيلَه(،

حَبَسَه، وإن شاء لازمه إلا أن يكون في مُلازمتهِِ تفويتُ قُوتهِِ وقُوت عيالهِِ، 

 يه.فيأخذ منه كفيلًا بنفسِهِ ويخل

لعجزِه عن إحضارِه فصار كالموت،  )وإذا لم يعلم مكانه لا يُطالب به(؛

ن بالعَجْز، وهنا لا؛ لاحتمال القُدْرة  إلاه أنه في الموتِ تبطل الكفالة أصلًا للتيقُّ

 بالعلم بمكانه.

ولو ارتدَّ المكفول به ولحق بدار الحرب إن عَلِم القاضي أنهه يُمكنه 

ه فهو كالغَيبة المعلومة، وإن كان لا يُمكنه دخول دار الحرب وإحضارُ 

جوعُ ممكنٌ،  فكالغيبة المجهولة، ولا تَبْطُلُ الكفالة؛ لأنهه مُطالبٌ بالتَّوبة، والرُّ

تهِِ كالغَيبةِ الَمجهولة.  فيُمكن الكفيل إحضارُه بعد ردَّ

 )وتَبْطُلُ بموت الكفيل والمكفول به دون المكفول له(.قال: 

ا الكَفيل فلعَ  لوه، وإنهما يخلفونه فيما له لا فيما أمه جْزه، والورثةُ لم يتكفه

 عليه. 

. ا المكفولُ به؛ فلما مَره  وأمه

 يخلفون المكفول  الكفيلَ غيُر عاجز، والوَرثةُ   بخلاف المكفول له؛ لأنه 
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ه، قال له في المطالبة؛ لأنه  اً فلورثتهِِ : »ه حقُّ  .(1)«مَن ترك مالاً أو حقه

هر بَرأ(؛)وإن تكفَّ قال:  مَه قبل الشَّ ين  ل به إلى شهر  فسَلَّ لتعجيل الدَّ

ه، فله إسقاطُهُ.  ل، وهذا لأنه التَّأجيلَ حَقُّ  المؤجَّ

كَ به فعليَّ الألفَ التي عليه فلم يُوفِّ به، قال:  )وإن قال: إن لم أوفِّ

ط، فعليه الألف( ةِ التَّعليقِ ووجودِ الشَِّّ لا  ؛ لأنهه)والكفالةُ باقية(؛ لصحه

 منافاة بين الكفالتين، ولاحتمال أن يكون عليه حقٌّ آخر غير الألف.

ولو قال الطَّالب: لا حقَّ لي قِبَلَ المكفول به، فعلى الكفيل تسليمُه؛ 

 لاحتمال أنهه وصيٌّ أو وكيلٌ.

ل؛ لعدم المنافاة.  ولو أخذ منه كفيلًا آخر لم يَبْرأ الأوه

مَه الكفيلُ إليه برأ وإن ين. وإذا سَلَّ  الدَّ
ِ
 لم يَقْبَلْه الطَّالبُ كإيفاء

 وكذا إذا سَلَّمَه وكيلُه أو رسولُه؛ لقيامهما مَقامه.

وكذا إذا سَلَّمَ المكفولُ به نفسَه عن كفالتهِِ؛ لأنه الحقَّ عليه، وهو 

فعُ عنه: كالمكفولِ بالمال.  مُطالَبٌ بالخصومةِ، فله الدَّ

ن دَيْناً صَحيحاً، حتى لا تصحُّ ببدل )والكفالةُ بالمال جائزةٌ إذا كاقال: 

عاية والأماناتِ والحدودِ والقِصاص(؛ ل الكتاب،  الكتابة والسِّ لما بيَّنهاه في أوَّ

                                                                                                                                                                             

في « من ترك مالا فللورثة، ومن ترك كلا فإلينا: »، قال ( فعن أبي هريرة 1)

 .156: 3، صحيح البخاري1328: 3صحيح مسلم
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لتُ بما لك عليه، أو بما  وسواءٌ كان المكفولُ به مَعْلوماً أو مََهْولاً كقولهِِ: تَكفَّ

ع، فتُحْتَمُل فيها هذ  ه الجَهالة اليَسيرة.يدركُك؛ لأنه مبناها على التَّوسُّ

ت الكَفالة، فالمكفولُ له إن شاء طالبَ الكَفيل، وإن شاءَ  )وإذا صَحَّ

قَ معنى طالب الأصَيل( ، وله مطالبتُهما جمعاً وتَفْريقاً؛ ليتحقَّ مه ؛ لما بيَّنَّا من الضَّ

، بخلاف الغَصْب إذا اختار المالك تَضْمين أحدِ الغاصبين ليس له  مه الضَّ

خر؛ لأنهه لَمها اختار تضمينه فقد ملَّكه العين، فليس له أن يملركها مُطالبة الآ

 للآخر. 

طَ عدم مُطالبة الأصَيل فهي حَوالة(قال:  ؛ لوجود معناها، )ولو شَرَ

طَ في الَحوالة مُطالبة الَمحيل تكون كَفالة( ؛ لوجود معنى الكَفالة )كما إذا شَرَ

 والعُبرةُ للمعاني. 

لأنهه إلزمٌ على نفسِهِ ليس  الَمكْفول عنه وبغير أَمره(؛)وتجوز بأَمْر قال: 

لأنهه قَضَى دينهَ  )فإن كانت بأَمْرِه فأدهى رَجَعَ عليه(؛على غيره فيه ضررٌ، 

عٌ. )وإن كانت بغير أَمْره لم يَرْجِعْ عليه(بأَمْره،   ؛ لأنهه مُتَبرر

، ويقول ه()وإذا طُولب الكَفيلُ ولُوزم طالب الَمكفول عنه ولازمقال: 

، وكذا يحبسُه إذا حَبَسَه؛ لأنَّ ما لحقه بسببهِِ  له: أدر إليه، ولا يقول له: أده إليه

 فيأخذه بمثلهِ، وليس له مُطالبتُه قبل ذلك؛ لأنهه ما لزمه بسببهِِ شيءٌ.

ين برأ الكفيلُ(؛قال:  لأنهه تَبَعٌ،  )وإن أدَّى الأصَيل أو أبرأه رَبُّ الدَّ

ين، ولا دَينَ مُحاَلٌ.ولأنه الكفالةَ ب  الدَّ
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ين على الأصَيل، وبقاؤه )وإن أبرئ الكَفيل لم يبْأ الأصيل( ؛ لأنَّ الدَّ

 عليه بدون مُطالبة الكفيل جائزٌ.

ر عن الأصَيل تَأخر عن الكفيل، وبالعَكس لا( ؛ لأنهه إبراءٌ )وإن أَخَّ

 المطُلق، فإن صالح الكفيلُ رَبَّ 
ِ
تٌ فيُعْتَبَرُ بالإبراء ين من الألف على مؤقَّ  الدَّ

ين، وهو على الأصَيل برئ  خمسمائة برئ هو والأصيل؛ لأنهه لما أضافه إلى الده

الأصَيل، فيبرأ الكفيل، ثمه يَرْجِعُ الكفيلُ على الأصَيل بخمسمئةٍ إن كانت 

 الكفالةُ بأمره.

ين رَجَعَ بجميع الألَف؛ لأنهه مبادلةٌ.  ولو صالح بخلاف جِنسْ الدَّ

ه عماَّ استوجب بالكَفالة لا يَبْرأُ الأصَيلُ؛ لأنهه إبراءٌ له عن ولو صالح

 الُمطالبة.

)وإن قال الطَّالب للكفيل برئتَ إليَّ من المال رَجَعَ به على قال: 

لأنهه أضافَ البراءةَ إلى فعِْل الَمطلُوب، ولا يَمْلِكُ ذلك إلا بالأدَاء الأصَيل(؛ 

 فيرجع.

قَ له بغيره.ع()وإن قال: أَبرأتُك لم يرج  ؛ لأنهه إسقاطٌ، حتى لا تَعلُّ

ا براءةٌ ابتداؤها من ولو قال: برئتَ رَجَعَ عند أبي يوسف  ؛ لأنهه

 الَمطلوب وذلك بالإيفاء.

د  .وقال مُحمه كر  : لا يرجع؛ لأنهه يحتمل الوَجهين فلا يَرْجِعُ بالشَّ
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ا إذا كان حاضراَ يَرْجِ  عُ إليه؛ لأنهه هو وهذا كلُّه إذا غاب الطَّالب أمَّ

 الُمجْمِلُ.

(قال:   ؛ كما في سائرِ البَراءات.)ولا يصحُّ تعليقُ البْاءة منها بشْط 

 ، وقيل: يجوز؛ لأنه الكفيلَ إنهما عليه الُمطالبة، ولَذا لا يرتدُّ إبراؤه بالرَدر

ا تمليكٌ، فلا تصحُّ مع التَّعليق، وبخلاف براءة  بخلاف سائر الإبراءات، فإنهه

ا تمليكٌ حتى ترتدَّ بالردر.الأص  يل؛ لأنهه

)وتصحُّ الكفالةُ بالأعيان الَمضمونة بنفسِها كالَمقْبوض على سَوْم  قال: 

اء والَمغْصوب والَمبيع فاسدا(؛ لأنهه يجبُ تسليمُ عينهِ حال بقائه، وقيمتهِ  الشِّْ

.  حال هلاكه، فكان مقدورَ التَّسليم فيَصِحُّ

 لأنهه لو هَلَكَ لا يجب ةِ بغيرها كالَمبيع والَمرهون(؛)ولا تَصِحُّ بالَمضْمون 

، وهو  ، وقيل: يصحُّ ين فلهذا لا يَصِحُّ شيءٌ، بل ينفسخُ البيع ويَسْقطُ الدَّ

 ، وتبطل بالَلاكِ للقَدْرة قبل الَلاك والعَجْزِ بعدَه. (1)الأصَحُّ 

 )ولا تصح إلا بقَبول المكفول له في الَمجلس(قال: 

 روايتان:  وعن أبي يوسف 

فات الفُضولي.   في رواية: يتوقَّف على إجازته كسائر تَصرُّ

                                                                                                                                                                             

 ( لكن عامة الكتب اختارت ما عليه المتن، والله أعلم1)
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وفي رواية: يجوز مُطلقاً؛ لأنهه التزام لا ضَرر فيه على الطَّالب، فيَسْتَبدُّ 

ةِ الأصَيل في  ةِ الكفيل إلى ذمه الكفيلُ به، وفيه نفعٌ للطَّالب لانضمام ذمه

 الُمطالبة. 

لبة، فيُشْتََطُ فيه القَبول في المجَلس كما في سائر : أنهه تمليكُ الُمطا(1)ولَما

 التَّمليكات. 

لَ قال:  ين، فتَكَفَّ ل بما عليه من الدَّ )إلا إذا قال المريض لوارثه: تكفه

.)  والغَريم غائبٌ فيَصِحُّ

 ثمه قيل: هو وَصيهةٌ حتى لا تَصِحه إذا لم يكن له مال.

تهِِ، ف  ذمه
ِ
قام مقامَ الطَّالب، وفيه نفعٌ وقيل: تصحُّ لحاجتهِ إلى إبراء

 للطَّالب.

 .(2))لأجَْنبَيٍّ فيه اختلافُ المشايخ(ذلك  )ولو قال(

                                                                                                                                                                             

 .311: 1ختار قولَما عند المحبوبيه والنسفيه وغيرهما، كما في اللباب( والم1)

أتي بجنازة  أنَّ النبي  فعن أبي قتادة : أنه يصح في الأجنبي، ( عن أبي يوسف 2)

، فقال أبو قتادة: أنا أتكفل «صلوا على صاحبكم، فإنَّ عليه ديناً »ليصلي عليها، فقال: 

ال: بالوفاء، وكان الذي عليه ثمانية عشِّ، أو تسعة عشِّ ق« بالوفاء؟: »به، قال النبي 

 . 317: 7، وسنن النسائي 804: 2درهماً، في سنن ابن ماجه 

، إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل ، قال: كنا جلوسا عند النبي وعن سلمة بن الأكوع 

فصلى ، قالوا: لا، «فهل ترك شيئاً؟»، قالوا: لا، قال: «هل عليه دين؟»عليها، فقال: 
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 .(1))ولا تصحُّ الكَفالةُ عن الَميْتِ الُمفلس(قال: 

؛ لأنهه دَيْنٌ ثابتٌ وَجَبَ للطَّالب، ولم يُسْقِطْه، فلا يَسْقُطْ (2)وقالا: تَصِحُّ 

ع بالموت، ألا تَرَى أنهه لو كان  له مالٌ أو كان كَفيلًا به لا يَسْقُط؟ وكذا لو تَبرَّ

، ولو سَقَطَ بالموت لَمَا ثبتت هذه الأحكام.  إنسانٌ به صَحَّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

« هل عليه دين؟»عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله، صل عليها، قال: 

، قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها، ثم أتي بالثالثة، «فهل ترك شيئاً؟»قيل: نعم، قال: 

، قالوا: «فهل عليه دين؟»، قالوا: لا، قال: «هل ترك شيئاً؟»فقالوا: صل عليها، قال: 

: صل عليه يا رسول الله، ، قال أبو قتادة «صلوا على صاحبكم»ير، قال: ثلاثة دنان

 .94: 3وعلي دينه، فصلى عليه، في صحيح  البخاري 

المحبوبيُّ والنَّسفيُّ وصدرُ  : واعتمد قول الإمام 63( قال في التصحيح ص 1)

لأنَّه لو ترك ما  الشِّيعة وأبو الفضل الموصليه وغيُرهم، اهـ. قيَّدَ بكونه لم يتَك شيئاً؛

ين صح بقدره،   .312: 1، كما في اللباب«ابن ملك»يفي ببعض الدَّ

، قال: توفي رجل فغسلناه، وحنطناه، وكفناه، ثم أتينا به رسول الله فعن جابر ( 2)

  :قلنا: ديناران، « أعليه دين؟»يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى، ثم قال

، فقال ، فأتيناه، فقال أبو قتادة دة فانصرف، فتحملهما أبو قتا : الديناران عليَّ

قال:  نعم، فصلى  عليه، ثم  قال  بعد « حق الغريم،  وبرئ  منهما الميت؟: »رسول الله 

فقال: إنَّما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: « ما فعل الديناران؟»ذلك بيوم: 

، 405: 22في مسند أحمد « بَرَدَتْ عليه جلدهالآن : »لقد قضيتهما، فقال رسول الله 

هذا »، وقال الحاكم: 66: 2، والمستدرك 334: 10واللفظ له، وشرح مشكل الآثار 

،  وسنن 122: 6، والسنن الكبرى للبيهقي «حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

 ، وغيرها.54: 4الدارقطني 
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وله: أنهه يَسْقُطُ بموتهِ؛ لأنهه عبارةٌ عن المطالبةِ، وهي فعل، ولَذا 

طُ تُوصف بالوجوب، إلا أنهه يؤول إلى المال، وقد عَجَزَ بنفسه وخَلَفِهِ، فيَسْقُ 

ا إذا كان له مالٌ أو به كفيلٌ، فهو قادرٌ  ضرورةَ فواتِ عاقبةِ الاستيفاء، أمه

ع لا يَعْتَمِدُ بقاءَ  بخَلَفِهِ، ولأنهه يُفضي إلى الأداء، فلا تفوت العاقبة، والتَّبرُّ

ين.  الدَّ

، وهو قال:  ط وجوبِ الحقه )ويجوزُ تعليقُ الكَفالة بشْط  ملائم  كشَْْ

، أو ما ذاب (2)فلاناً  (1)قولُه: ما بايعت فعليَّ
، أو ما غَصَبك  (3) لك عليه فعليه

، أو بشْطِ إمكان الاستيفاء كقولهِ: إن قَدِمَ فلانٌ فعليَّ وهو مكفولٌ عنه،  فعليه

.) ر الاستيفاء كقوله: إن غاب فعليه  أو بشْطِ تعذُّ

هِ وَلمَِن جَاء بهِِ حِمْلُ بَعِيٍر وَأَنَاْ بِ }والأصل فيه قوله تعالى: 

رَك72]يوسف: {زَعِيم ةِ ضمانِ الدَّ ، وأنه في (4)[، والإجماعُ منعقدٌ على صحه

وط.  معنى ما ذكرنا من الشُِّّ

                                                                                                                                                                             

تَيت منه، فإنَّه ضامن للمبيع، فإنَّ أي: ما بايعت منه، فإنَّه ضامن بثمنه، لا ما اش( 1)

 .89: 4الكفالة بالمبيع لا تِوز، كما في شرح الوقاية 

( قيد: بفلان؛ إشارة إلى أنَّ المكفول عنه يجب أن يكون معلوما؛ لأنَّ جهالته تمنع 2)

 .499: 2صحة الكفالة، كما في فتح باب العناية

ية، معناه: إن  بايعت فلاناً فيكون في  أي:  ما  وجب،  ففي  هذه  الصورة  ما؛  شرط( 3)

 .89: 4معنى التعليق، كما في شرح الوقاية

 رك: وهو ضمانُ الاستحقاق: أي يضمن للمشتَي برده الثمن إذا استحق الده  ( ضمان 4)

 .89: 4المبيع مستحق، كما في شرح الوقاية 
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يح أو جاء الَمطرُ(  ط كقوله: إن هَبَّت الرِّ ا )ولا يجوز بمجردِ الشَّْ ؛ لأنهه

بِ )فلو جعلهما أجلًا بأن قال: كفلتُه إلى مجيء المطرِ أو إلى هُبُوجهالةٌ فاحشةٌ، 

) يحِ لا يصحه وط )ويجب المال حالاً(الأجل،  الرِّ ؛ لأنه الكفالةَ لا تَبْطلُ بالشُِّّ

 الفاسدةِ كالنركاح والطَّلاق.

طُ الِخيار في الكفالةِ جائزٌ، وهي أَقبلُ للخِيارِ من البيعِ حتى يُقبل  وشَرْ

طِ فلأنه  ام؛ لأنهه لمها صَحه تعليقُه بالشَِّّ  يَصِحَّ بشِّطِ الخيارُ أكثر من ثلاثةِ أيه

 الِخيارِ فيه أولى.

قُ في الأجَل إلاه  لةٍ لزمته الكَفالة، ولا يُصدَّ فلو أَقَرَّ بكفالةٍ مؤجه

ين.  بتصديقِ الطَّالبِ كما في الإقرارِ بالدَّ

لت بما لك عليه فقامت البيِّنة بشيء  لَزِمَه(؛قال:  لأنه  )فإن قال: تكفَّ

لأنهه  )وإن لم تكن له بَيِّنة، فالقولُ قولُ الكَفيل(؛الثَّابت بالبيهنة كالمعاين حكمًا، 

يادة،  ؛ لأنهه إقرارٌ على الغَير ويَلزمه في )ولا يُسْمَعُ قولُ الأصيل عليه(يُنكرُ الزه

 حقر نفسِهِ لما عُرفَ.

؛ )ولا تصحه الكفالة بالَحمْل على دابهة بعينهِا، وتصحُّ بغير عينهِا(قال: 

ا لو ماتت عَجَزَ عن لأنهه مقدورُ له على أير   دابهة شاء، بخلاف الُمعيَّنة؛ لأنهه

 ذلك.

ل بخدمةِ جمل بعينهِِ أو بخياطةِ خيَّاط بيدِه؛ لأنه فعلَه لا  وكذا لو تكفه

ل بتسليم الجمل أو الخيََّاط أو بفعل الِخياطة  يقومُ مقامَ فعل غيره، فإن تَكَفَّ
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الِخياطة، فأيُّ خياطةٍ وُجِدَت  جاز؛ لأهنه مقدورٌ له، فإنه الُمسْتَحَقه مُطلق

 حَصَل المكفول به.

جوع  ولو ضَمِن لامرأةٍ عن زوجِها بنفقةِ كلر شهرٍ جاز، وليس له الرُّ

هر.  مان في رأس الشَّ  عن الضَّ

هر.  ولو ضَمِنَ أُجرة كلَّ شهر في الإجارة، فله أن يرجع في رأس الشَّ

د بب في النَّفقة لم يتجدَّ هر، بل تِب في  والفَرْقُ أنه السَّ عن رأس الشَّ

د في كلر شهر؛  هور كلرها بسببٍ واحدٍ، وسبب الأجرة في الإجارة يتجدَّ الشُّ

د العَقْد، فله أن يرجع عن الكفالة الُمسْتَقَبَلة.  لتجدُّ

اه قال:   منهما كَفيلٌ عن الآخر، فما أدَّ
)اثنان عليهما دَينٌ، وكلُّ واحد 

يادة(أحدُهما لم يرجع على صاحبهِ ح ؛ لأنهه تى يزيدَ على النِّصف، فيرجع بالزِّ

أَصيلٌ في النرصف كفيلٌ في النهصف، والكفالةُ تبعٌ، فتقع عن الأصَيل؛ إذ هو 

جِعُ به؛  الأوَلى والأهَم، ثمه ما يؤديه بعد ذلك، فهو عن الكفالة؛ لتعيهنها، فيَرْ

.  لما مَره

لا عن رجل وكلُّ واحد  منهما قال:   اه )فإن تَكَفَّ كفيلٌ عن الآخر، فما أدَّ

؛ لأنه ما يلزم كلَّ واحدٍ منهما إنهما لزمه أحدُهما رَجَعَ بنصفِه عن الآخر(

اه بالكفالة؛ لأنه  ه كَفِلَ عن شريكهِِ ِبالجميع وعن الأصَيل بالجميع، فما أده

ة؛ إذ الكُلُّ كفالةٌ، بخلاف المسألة  أحدُهما وَقَعَ شائعا عنهما؛ لعدم الأوَْلويه

يا عنه بأَمْره أُحدُهما بنفسِهِ والآخرُ الأ ما أده ولى، ثمه يَرْجعان على الأصَيل؛ لأنهه

 بنائبهِِ.
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)وإن ضَمِنَ عن رجل خَراجَه وقِسْمَتَه ونوائبَه جاز إن كانت قال: 

، ككري النَّهر، وأُجرة الحارس، وتجهيز الجيش، وفدِاء  النَّوائب بحقٍّ

 .الأسَارى(

ا الخَراج؛ فلأنهه  .أمه  دينٌ مطالبٌ به يُمكن استيفاؤه فيَصِحُّ

ين.  وأما ما ذُكِر من النَّوائب فقد صارت كالدَّ

ةٌ من النَّوائب التي صارت معلومةً لَم موظفةً  ا القِسْمَةُ فهي حصه وأمه

يون، وباقي النَّوائب ما ليس بمعلوم.  عليهم كالدر

ا صارت ؛ لأ)وإن لم تكن بحقٍّ كالجبايات قالوا: تصحه في زماننا( نهه

يون حتى قالوا: لو أُخِذَ من الُمزارع جَبْراً له أن يَرْجِعَ على المالك.   كالدُّ

رَك جائزةٌ، وهو التزامُ تسليمُ الثَّمن عند استحقاق  والكفالةُ بالدَّ

 الَمبيع؛ لأنه المقصودَ تأكيد أحكام البَيْع وتقريرها.

 على البائع؛ لأنه البَيعَ لا ولو اسْتُحِقه المبيعُ لم يُؤخذ الكفيلُ حتى يقضي

ينتقض إلا بالقَضاء، فلَعلَّ الُمسْتَحِقَّ يجيزُه، فلا يلزم البائع نَقْدَ الثَّمن، فلا 

 يجب على الكفيل.

ولو قُضِي على المشتَي بالاستحقاق، فهو قَضاءٌ على البائع؛ لأنهه 

 خَصْمٌ عنه، فيُؤخذُ الكَفيل.

مانُ بالعُهْدة باطلٌ؛ لأنه  رَك وغيَره، فكان  والضَّ العُهْدةَ تحتمل الدَّ

 مََهْولاً. 
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رَك فيُسْتَعْمَلُ في ضَمان الاستحقاق.  ا الدَّ  أمَّ

حَ استعمالَُا في وعن أبي يوسف  رَك؛ لأنهه تَرَجَّ : أنه العُهْدةَ كالدَّ

رَك عادة وعرفاً.  ضَمان الدَّ
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 كتاب الحوالة

ل من المنزل إذا  ل بمعنى الانتقال، يُقال: تََوَّ وهي مُشْتَقّةٌ من التَّحَوُّ

 . (1)انتقل عنه، ومنه: تََويلُ الغِراس

ع ينِ وتَويلُه من ذِمّةِ الُمحِيل إلى ذِمّةِ الُمحال عليه؛(2)وفي الشََّّ  : نَقْلُ الدَّ

ت ا لهِِ إلى ذمّةٍ الُمحال عليه؛ لأنّ ولهذا قُلنا: إذا صَحَّ لحوَالةُ برئ الُمحيلُ؛ لتَِحَوُّ

 الواحدِ في محلَّين في زَمانٍ واحدٍ.
ِ
ء  من الُمحالِ بقاءُ الشََّّ

                                                                                                                                                                             

لزوال والنقل، ومنه التحويل، وهو نقل الشَّء من محلٍّ إلى محلّ، ا( الحوالة لغة: 1)

والحوالةُ مأخوذة من هذا، فأحلتُه بدينهِ نقلتُه إلى ذمّةِ غيِر ذمّتك، كما في المغرب 

 . 157، والمصباح ص134ص

 اصطلاحاً: نقلُ الدين من ذمّةٍ إلى ذمّة. (2)

تالاً، ومحتالاً له، ومحالاً له، ومَن يقبلُ وفي عرفهِم يُقال: المديون: محيلًا، والدائن: مح

 .397: 5الحوالة: محتالاً عليه ومحالاً عليه، والمال: محالاً به، كما في عمدة الرعاية 

وصورتها: أن يقول رجل للطالب: إنَّ لك على فلان كذا، فاحتله علي، فرضي بذلك 

أمره بشَّط براءة الطالب، صحت الحوالة، وبرئ الأصيل، أو كفل رجل عن آخر بغير 

الأصيل، أو قبل المكفول ذلك، صحت الكفالة، وتكون هذه الكفالة حوالة، كما أنَّ 

 .106: 4الحوالة بشَّط أن لا يبرأ الأصيل كفالة، كما في شرح الوقاية
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، أَمر (1)«مَن أُحيل على مَليء فَلْيَتْبَع: »وهو عقد مشَّوع، قال 

ل: بوجوب الاتباع باتباعه، ولولا الجواز لماََ أَمر به، حتى إنّ من العلماء مَن قا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

وركنها: الإيجاب والقبول، الإيجاب من المحيل، والقبول من المحال عليه والمحال 

جميعاً، فالإيجاب: أن يقول المحيل للطالب: أحلتك على فلان هكذا، والقبول من 

 المحال عليه والمحال أنّ يقول كلّ واحد منهما: قبلت أو رضيت، أو نحو ذلك  مماّ  يدلّ 

 على القبول والرضا.

 الحوالة: وشروط 

 .أن يكون المحيل والمحال والمحال عليه عقلاء.1

.أن يكون المحيل والمحال والمحال عليه بالغين، وهو شرط النفاذ دون الانعقاد، 2

 فتنعقد حوالة الصبي العاقل موقوفاً نفاذها على إجازة وليه.

لة لا .رضا المحيل والمحال والمحال عليه، حتى لو كان مُكرهاً أحدهم على الحوا3

 تصحّ.

.أن يقبل الُمحال والُمحال عليه في مجلس الحوالة، وهو شرطُ الانعقاد عند أبي حنيفة 4

: شرط النفاذ، حتى أنَّ المحتالَ لو كان غائباً عن ، وعند أبي يوسف ومحمّد 

: ينفذ، والصحيح المجلس فبلغه الخبر فأجاز، لا ينفذ عندهما، وعند أبي يوسف 

 وله من أحد الأركان الثلاثة.قولهما؛ لأنَّ قب

 .أن يكون المحال به ديناً، فلا تصحّ الحوالة بالأعيان القائمة.5

.أن يكون المحال به لازماً، فلا تصحّ الحوالة بدين غير لازم: كبدل الكتابة، كما في 6

 .16: 16البدائع

 مطل الغني ظلم، ومن أحيل على: »، قال: قال رسول الله فعن أبي هريرة ( 1)

، وفي 435: 11، واللفظ له، وصحيح ابن حبان 47: 16في مسند أحمد « مليء فليحتل
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ه إلى  لَ حَقِّ نظراً إلى ظاهر الحدَيث، ونحن نقولُ: المرادُ منه الإباحة؛ لأنَّ تََوُّ

ه  رٌ به، وإنّما خَصَّ بالمليء حُكمًا للغالب؛ لأنّ  ذمّةٍ أُخرى من غير اختياره ضَََ

 الغالبَ في الحوالات ذلك؛ لأنّه شُرطُ الجواز.

ين،  : الحوَالةُ ثمّ عند أبي يوسف  تُوجب بَراءةَ الُمحيل من الدَّ

تةٌ إلى أن يَتوَى ما على الُمحال عليه، حتى لو أبرأ الُمحال  (1)والُمطالبةُ براءةٌ مؤقَّ

 الُمحيل صَحّ، ولو أَحال الرّاهنُ المرتهنَ بدينه استردّ الرهن. 

د  ين، فلا يصحّ وعند مُحمَّ : تُوجبُ البَراءة من المطالبةِ دون الدَّ

هن.الإبر اهنُ الرَّ  اء، ولا يَسْتَردَّ الرَّ

د  ين غير ممكن؛ لأنّه تمليكُ المال، وذلك لا يَقْبَلُ لُمحمَّ : أنّ نَقْلَ الدَّ

ين أُجْبر  النَّقْل، ومُوجَبُهُ الُمطالبة: وهي تَقْبَلُ النَّقْلَ، ولهذا لو أَدَّى الُمحيل الدَّ

 الُمحال على قَبوله. 

لةَ أُضيفت إلى الدّين، ولو أُضيفت إلى : أنّ الحوَاولأبي يوسف 

ين لحقيقةِ الإضافة، وإنّما  الُمطالبة لا تكون حَوالة، فوَجَبَ القَول بتحويل الدَّ

 تَثْبُتُ له 
ِ
صَحَّ الأداءُ من الُمحيل؛ لأنّه ثبت له بالحوالة براءةٌ مؤقتةٌ، وبالأداء

 بَراءةٌ مُؤبّدةٌ، وأنّه زيادةُ فائدةٍ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 فَلْيَتْبَعْ »بلفظ:  94: 3صحيح البخاري 
ٍ
، «مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أُتْبعَِ أحدُكم على مَلِيء

 .1197: 3وصحيح مسلم 

 .63( تَوَى المال إذا هلك وذهب، كما في المغرب ص1)
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يون دون الأعَيان()وهي جائزقال:  ؛ لما مَرّ: أَنّّا تُبْنىَ على ةٌ بالدِّ

يون دون الأعَيان.  ل الدُّ ل، وإنّما تتحوَّ  التَّحَوُّ

 )وتَصِحُّ برضا الُمحيلِ والُمحْتالِ والُمحالِ عليه(.قال: 

أمّا الُمحيل؛ فلأنّه الأصَلُ في الحوالة، ومنه تُوجد، وذَكَرَ في 

يادات» فُ في نفسِهِ : أنّ رضا (1)«الزِّ المحُيل ليس بشَّط؛ لأنّ الُمحالَ عليه يتصرَّ

                                                                                                                                                                             

الحوالة تصحّ بدون رضاه، ذكره في الزيادات؛ لأنَّ التزامَ : »240: 7في الهداية( 1)

ر به، بل فيه نفعه؛ لأنَّه لا  ف في حقّ نفسه، وهو لا يتضرَّ الدين من المحتال عليه تصرُّ

: لا يشترط على 241: 5، وفي الدر المختار ورد المحتار«يرجع عليه إذا لم يكن بأمره

طَهُ القدوري للرجوع ، «المواهب»عن « شرنبلالية»المختار،  بل قال ابن الكمال: إنَّما شَرَ

عليه، فلا اختلاف في الرواية: أي رجوع المحال عليه على المحيل، أو ليسقط الدين 

الذي للمحيل على المحال عليه، كما في الزيلعي، أما بدون الرضا فلا رجوع ولا 

داءها إن مِن المحيل سقوط، وهو محمل رواية الزيادات، لكن استظهر الأكمل أنَّ ابت

ا إحالة، وهي فعل اختياري، ولا يتصور بدون الإرادة  شرط ضَورة، وإلا لا؛ لأنَّّ

والرضا، وهو محمل رواية القدوري وقوله: إلا لا؛ أي: وإن لم يكن ابتداؤها من 

المحيل، بل من المحال عليه، تكون احتيالاً يتمّ بدون إرادة المحيل بإرادة المحال عليه 

، وهو وجه رواية الزيادات، عناية، لكن لا يخفى أنَّه على الثاني لا يثبت للمحال ورضاه

عليه الرجوع بما أدى، ولو كان عليه للمحيل دين لا يسقط إلا برضا المحيل، فرجع إلى 

 التوفيق الأول.
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ين، ولا ضَرَ على الُمحيل، بل فيه نفعُهُ؛ لأنّه لا يَرْجِعُ عليه إلا  بالتزام الدَّ

 برضاه.

 والاقتضاء، 
ِ
وأمّا الُمحتالُ والمحالُ عليه، فلتفاوتِ النّاس في القَضاء

لُمحتال أشدُّ اقتضاءً ومُطالبةً، فيُشْترطُ فلعلَّ المحالَ عليه أَعْسَََ وأَفْلَسَ، وا

ر عنهما.  رضاهما دَفْعاً للضرَّ

. ؛(1))وإذا تمَّت الَحوالة برئ الُمحيل(قال:   لما مَرَّ

ين على الُمحيل وقال زُفر  : لا يَبْرأ؛ لأنّّا للاستيثاق، فبَقِي الدَّ

 كالكفالة.

التَّحويل على ما بيّناّ،  وجوابُه: ما مَرَّ أنّّا من التَّحويل، ولا بَقاء مع

 فيَبْرأُ الُمحيل.

                                                                                                                                                                             

 حكم الحوالة:  (1)

 .براءةُ المحيل.1

 في ذمّته أو في ذمّة المحيل. .ثبوتُ ولاية المطالبة للمحال على المحال عليه بدين2

.ثبوتُ حَقّ الملُازمة للمُحال عليه على الُمحيل إذا لازمه الُمحال، فكلَّما لازمه الُمحال، 3

فله أن يُلازم الُمحيل؛ ليتخلَّص عن ملازمةِ الُمحال، وإذا حَبَسَه له أن يحبسَه إذا كانت 

: 16ثله للمحيل، كما في البدائعالحوالة بأمر المحيل، ولم يكن على المحال عليه دين م

 .17ـ16
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)حتى لو مات لا يأخذُ الُمحتال من تركتهِ، لكن يأخذُ كَفيلًا من 

 الورثةِ، أو من الغُرماء مخافةَ التَّوَى.

، (1)ولا يرجع عليه الُمحتال إلا أن يموتَ الُمحال عليه مُفْلسِاً أو يََْحَدَ 

ه،  الوصول عن   عَجَزَ   لأنّه  ؛(2)عليه(  ولا بَيَّنةَ   الحوالة  من   والمقصودُ   إلى حقِّ

                                                                                                                                                                             

( أي: يرجع المحتال على المحيل في حالتين عند أبي حنيفة وثلاث حالات عند 1)

 الصاحبين، وهي:

.موت المحتال عليه مفلساً، بأن لم يترك مالاً عيناً ولا ديناً ولا كفيلًا، والمراد بالعين: ما 1

ين.  يفي بالمحال به، وكذا يقال في الدَّ

أن يجحد المحال عليه الحوالة، ويحلف ولا بينة للمحيل ولا المحتال على المحتال .2

 عليه.

، 505.أن يفلسه القاضي، أي: يحكم بإفلاسه في حياته، كما في كمال الدراية ق3

: 6ب، والفتح/91: 2، والمنح ق297: 3، والفتاوى العالمكيرية49: 20والمبسوط

351. 

 الة بما يلي:يخرج المحال عليه من الحو (2)

. فسخ الحوالة؛ لأنَّ فيها معنى مُعاوضة المال بالمال، فكانت محتملةً للفَسخ، ومتى 1

 فَسَخَ تعود الُمطالبة إلى المحيل.

 .التوى؛ فإذا توي لم تبق وسيلة إلى الإحياء، فعادت إلى محلها الأصلي. 2

 الحوالة. .أداء المحال عليه المال إلى المحال، فإذا أدّى المال خرج عن3

 .أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله.4

 .أن يتصدّق المحال بالمال على المحال عليه ويقبله. 5
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لامة انفسخت كالعَيْب  لامة، فإذا فاتت السَّ ه، فكانت مُقَيَّدةً بالسَّ سلامةُ حَقِّ

 في الُمبيع.

وعندهما: يَرْجِعُ بوجهٍ آخر أيضاً، وهو أن يحكمَ الحاكمُ بإفلاسِهِ في 

قُ عندهما بق  القاضي، وعنده لا. حَياتهِِ، بناءً على أنّ الإفلاسَ يتحقَّ
ِ
 ضاء

 )فإن طالبَ الُمحتالُ عليه المحيلَ فقال: إنّما أَحلتُ بدينٍ لي عليكقال: 

بب، وهو قَضاءُ دينهِ بأَمْره، لكنَّ  لم يُقْبَلْ(، ق السَّ وعليه مثلُ ما أَحال لتحقُّ

عي عليه ديناً، وهو يُنكر، والقَوْلُ قَولُ الُمنْكر، والحوَالةُ ل يست الُمحيلَ يدَّ

ين، فإنّّا تكون بدونهِِ.  إقراراً بالدَّ

)وإن طالب المحيلُ المحتالَ بما أحاله به فقال: إنّما أَحْلتني بدين لي 

ينَ، وهو يُنكر، وفي الحوَالةِ معنى عليك لم يُقْبَل( عي عليه الدَّ ؛ لأنّ الُمحتالَ يَدَّ

 الوَكالة، فيكون القَولُ قولَه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .أن يموت المحال، فيرثه المحال عليه. 6

 .أن يبرء المحال المحال عليه من المال.7

 وشرائط الرجوع عن الحوالة: 

 أمره لا يرجع. .أن تكون الحَوالةُ بأَمر المحُيل، فإن كانت بغير 1

 .أداء مال الحوالة، أو ما هو في معنى الأداء: كالهبة والصدقة إذا قبل المحال عليه.2

.أن لا يكون للمُحيل على الُمحال عليه دينٌ مثلُه، فإن كان لا يرجع، كما في 3

 .19-18: 16البدائع
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كة  كتاب الشَّر

ك: النَّصيب، قال ال : أي نصيباً، (1)«مَن أعتق شركاً له في عبد: »شِّر

 :  قال النابغةُ الجَعديُّ

نان              كَ العر ْ
 (2)وشارَكْنا قُرَيشاً في تُقاها       وفي أَحسابها شرر

أي: أخذنا نصيباً من التُّقى والحسَب مثل نصيب قُريش منهما: كشَِّكة 

نان لكلر واحدٍ نَ   صيبٌ من المال والكَسْب.العر

كاً في المال: أي نَصيباً.  يكان؛ لأنَّ لكلَّ واحدٍ منهما شرر ي الشَِّّ  وسُمر

ع صّة.(3)وهي في الشَِّّ لطةُ وثبوتُ الحر  : الخر

                                                                                                                                                                             

: 3في صحيح البخاري« مَن أعتق شركاً له في عبد: »، قال ( فعن ابن عمر 1)

144. 

لمفصل في تاريخ ، وا655: 11، وتاريخ الطبري3: 5( ينظر: أنساب الأشراف2)

 .97: 14العرب

الشِّكة عبارة عن خلط النصيبين بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخر، كما في التبيين ( 3)

3 :312. 
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يكين ما لم يََُن : »وهي مشِّوعةٌ بالنُّصوص، قال  يد الله على الشَِّّ

: ، وقال (1)«هماأحدُهما صاحبه، فإذا خان أحدُهما صاحبَه رفعَها عن

يَت البَركُة بينهما» يكان الله ثالثهما ما لم يََُونا، فإذا خانا مُُر كان »، و(2)«الشَِّّ

ائب شَريكَ رسول الله  ، وذكر (3)«في تجارة البَز والأدم قَيْسُ بنُ السَّ

كان شريكي، وكان خير »في صفتره:  الكَرْخيُّ أسامةُ بنُ شريك، وقال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 وشروطها العامة:

.أهلية الوكالة؛ لأنَّ الوكالة لازمة في الكلّ، وهي أن يصير كلّ واحد منهما وكيل 1

 لأعمال. صاحبه في التصّرف بالشِّاء والبيع، وَتَقَبُّل ا

بحُ معلومَ القدر، فإن كان مجهولاً تفسد الشِّكة؛ لأنَّ الربح هو المعقود 2 .أن يكون الرر

 عليه، وجهالته توجب فساد العقد.

بح جُزءاً شائعاً في الجملة لا مُعيَّناً، فإن عيَّنا عشِّةَ أو نحو ذلك كانت 3 .أن يكون الرر

ك، كما في الشِّكة فاسدة؛ لأنَّ العقدَ يقتضي تحقّق الشَِّّ  بح، والتَّعييُن يقطع الشَِّّ كة في الرر

 .59: 1البدائع

 .442: 3في سنن الدارقطني ( فعن أبي حيان التميمي عن أبيه 1)

يكين ما لم يَن أحدُهما »، قال: ( فعن أبي هريرة 2) إن الله يقول: أنا ثالث الشَِّّ

، 60: 2، والمستدرك256: 3في سنن أبي داود« صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما

 وصححه.

ائب 3) وزهير بن أمية، فاستأذنا على النَّبير  ، قال: جاء عثمان بن عفان ( فعن السَّ

 فأثنيا علّي عنده، فقال رسول الله ،« :أنا أعلم به منكما، كان شريكي في الجاهلية »

 273: 5في المعجم الكبير
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حُّ ولا يُُادلُ ولا يُدافعُ (1)«لا يُماري ولا يُداريشَريك لا يُشاري و
: أي لا يُلر

 عن الحقّ.

والنَّاسُ يَتَعاملونََا فلم ينكر عليهم، وَتعاملوا بها  وبُعرث رسولُ الله  

 إلى يَومنا هذا من غير نَكير، فكان إجماعاً.

كةُ نوعان: شركةُ ملكٍ، وشركةُ عقدٍ.قال:   )الشَّر

ية، واختيارية. فشَّكةُ الملك نوع  ان: جَبْر

 نوعان: شركةٌ في المال، وشركةٌ في الأعمال.  (2)وشركةُ العَقود  

كُة في الأمَوال أنواع: مفاوضةٌ، وعنانٌ، ووجوه، وشركة في  فالشَّر

 العروض.

نائع كةُ في الأعمال نوعان: جائزةٌ، وهي شركةُ الصر ، (2)، وفاسدةٌ (1)والشَّر

كة في الُمباحات  ، وسيأتيك بيانُ ذلك إن شاء الله تعالى. (وهي الشَّر

                                                                                                                                                                             

اهلية، فكنت خير شريك، لا كنت شريكي في الج: »، قال ( فعن السائب 1)

 .144: 2، والمعجم الأوسط768: 2في سنن ابن ماجة« تداريني، ولا تماريني

الشِّكة على ثلاثة أوجه: شركة بالأموال، وشركة بالأعمال، وشركة بالوجوه، ( 2)

وكلّ واحد منها على وجهين: مفاوضة وعنان، كذا في الخجندي، كما في الجوهرة 

ويدخل في كلّ واحد من الأنواع الثلاثة: العنان : »57: 1بدائع، وفي ال285: 1النيرة

 «.والمفاوضة، ويفصل بينهما بشِّائط تختص بالمفاوضة
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 أمّا شَركةُ الأملاك: 

.إمّا الجبَْرية: بأن يَتلرطَ مالان لرجلين اختلاطاً لا يُمكن التَّمييز 1

 بينهما أو يَرثان مالاً. 

.والاختيارية: أن يشتريا عيناً، أو يتهبا، أو يوصى لهما فيَقبلان، أو 2

 يَستَوليا

 ماليهما.على مالٍ أو يََلطا 

فُ فيه  وفي جميع ذلك كلُّ واحدٍ منهما أَجنبيٌّ في نصيبر الآخر، لا يَتَصَرَّ

 إلا بإذنه؛ لعدم إذنرهر له فيه.

 ويُوز بيعُ نَصيبه من شريكرهر في جميعر الوجوه.

كةُ فيه بالخلَْطر أو الاختلاط لا يُوز إلا  ه فما ثَبَتت الشَِّّ وأمّا من غيرر

استهلاك معنى، فأورث شبهةَ زَوال ملكر نصيبر  بإذن شريكه؛ لأنّ الخلط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

فهو  أن  يشتركا  على  عمل من الخياطة أو القصارة أو غيرهما، فيقولا: اشتركنا  (1)

ما في من أجرة فهي بيننا على شرط كذا، ك على أن نعمل فيه على أنَّ ما رزق الله 

 .57: 6البدائع 

وهي أن يشتركا وليس لهما مال، لكن لهما وجاهة عند الناّس، فيقولا: اشتركنا على ( 2)

من ربح، فهو بيننا على شرط  أن نشتري بالنسيئة، ونبيع بالنقد، على أنَّ ما رَزَق الله 

الناس عادة،  كذا، وسمي هذا النوع شركة الوجوه؛ لأنَّه لا يُباع بالنسيئة إلا الوجيه من

سمي بذلك؛ لأنَّ كلّ واحد منهما يواجه صاحبه ينتظران من يبيعها بالنسيئة، كما في 

 .57: 1البدائع 
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بةر والوَصيّةر يُوز  كلر واحدٍ منهما إلى صاحبه، وفيما يَثْبُتُ بالميراث والبَيْع والهر

هما نصيبَه من أَجْنبيٍّ بغيرر إذنر صاحبره؛ لأنّ ملكَ كلر واحدٍ منهما  بيعُ أحدر

 قائمٌ في نصيبه من كلر وجهٍ.

د فرُكنُها الإيُابُ والقَبول، وهو أن يقول: شاركتُك وأمّا شركةُ العُقو

 في كذا وكذا، فيقول الآخر: قَبرلْتُ. 

فُ المعقود عليه قابلًا للوكالة، حتى لا يُوز  وشرطُها: أن يكون التَّصرُّ

فر مُشتركاً بينهما؛ إذ هو  على الاحتطاب وأشباهه؛ ليكون الحاصلُ بالتَّصرُّ

 الَمطلوبُ من عقد الشِّكة.

حُّ )
ين والمال الذي تَص  ف والدر أمّا الُمفاوضةُ: فهو أن يَتَساويا في الترصرُّ

كة( ؛ لأنَّا في اللُّغة تَقْتَضي الُمساواة، يُقال: فاوضَ يُفاوض: أي (1)فيه الشَّر

ق الُمساواة ابتداءً وانتهاءً، وذلك فيما ذَكَرناه.   ساوى يُساوي، فلا بُدَّ من تحقُّ

                                                                                                                                                                             

 شروط شركة المفاوضة: ( 1)

 .أن يكون رأسُ المال من الأثَمانر المطلقة، وهي الدراهم والدنانير. 1

غائباً، فإن كان لا تجوز  .أن يكون رأسُ مال الشِّكة عيناً حاضراً لا ديناً، ولا مالاً 2

عناناً كانت أو مفاوضة؛ لأنَّ المقصودَ من الشِّكة الربح، وذلك بواسطة التصّرف، ولا 

 .60: 6يمكن في الدين ولا المال الغائب، فلا يحصل المقصود، كما في البدائع

 .أن يكونا حرّين عاقلين.3

 خلاف. .المساواة في رأس المال قدراً، وهي شرط صحة المفاوضة بلا4

 .أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصحّ فيه الشِّكة؛ لأنَّ ذلك يمنع المساواة.5
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بحُ. أمّا المالُ؛ فلأنّ  كة، ومنه يكون الرر  ه الأصلُ في الشَِّّ

ر الآخرُ عليه  فاً لا يَقُدر فَ أحدُهما تَصرُّ ف؛ فلأنّه متى تَصرَّ ا التَّصرُّ وأمَّ

 فاتَتر الُمساواةُ.

نْزير  فر في بيعر الخَمْرر والخر ميَّ يَمْلركُ من التَّصرُّ ين؛ لأنَّ الذَّ وكذا في الدر

لمُ، فلا مُساواة بينهما، فلهذا قُلنا: لا يصحُّ بينهما وشرائهما ما لا يَمْلكُه المس

 مُفاوضةٌ.

ميُّ من وقال أبو يوسف  دُ الُمفاوضةُ بينهما؛ لأنَّ ما يَمْلركُه الذر : تَنْعَقر

قت الُمساواةُ.  بيعر الخمرر والخنزيرر يملكُه المسلم بالتَّوكيل، فتحقَّ

هر وبنائبرهر  ميُّ يَملك ذلك بنفسر ، ولا كذلك الُمسلمُ فانتفت قُلنا: الذر

 الُمساواة.

طر الُمفاوضةر  ناناً عندهما؛ لفواتر شَرر فإذا عَقدا الُمفاوضةَ صارت عر

طر العرنان.  ووجودر شَرْ

ناناً إذا أَمْكَنَ  طٌ من شرائطر الُمفاوضةر يُُعلُ عر وكذلك كلُّما فاتَ شَرْ

فهما بقدر الإمكان.  تَصحيحاً لتصرُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

بح لم تكن مفاوضة؛ لعدم المساواة.6 طا التَّفاضل في الرر بح، فإن شَرَ  .الُمساواةُ في الرر

.العُموم في المفُاوضة، وهو أن يكون في جميع الترجارات، ولا يَتص أحدهما بتجارةٍ 7

 .61: 1ه؛ لما في الاختصاص من إبطال معنى المفاوضة،... كما في البدائعدون شريك
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يَيَن( )ولا تصحُّ إلاقال:  مر لين الُمسلمين أو الذِّ
وإن  بين البالغين العاق 

بير  ، ولا بين الصَّ فر كان أحدُهما كتابياً والآخرُ مَجوسيّاً؛ لرتَساويهما في التَّصرُّ

عات، ولا كذلك  ؛ للتَّفاوتر بينهما، فإنَّ البالغَ يَملك الكَفالة والتَّبرُّ والبالغر

، أو يملكاها بإذن الوَلر  بيُّ  .الصَّ

ما ليسا من أهل الكَفالة، وأنَّا تنعقدُ على  بيين؛ لأنََّ حُّ بين الصَّ
ولا تَصر

 الكَفالة على ما نُبَيرنه إن شاء الله تعالى. 

؛ ولأنَّا (1)«فاوضوا، فإنّه أَعظمُ للبَركة: »والأصلُ في جَوازها قوله 

بح، وكلُّ  كةر في الرر واحدٍ منها جائزٌ عند تشتملُ على الوَكالةر والكَفالةر والشَِّّ

 الانفراد، فكذا عند الاجتماع.

دُ إلا بلفظ  الُمفاوضة(؛قال:  لأنّ العَوامَّ قَلَّما يَعْلَمون  )ولا تَنرعَق 

ن شرائطَها ومعناها،  )أو بتَبريين جميع شَرائطها، وهذه اللَّفظةُ تتضمَّ

 ؛ لأنّ العربْرةَ للمَعاني.مُقتضاها(

تََطُ تَسليقال:  نانيَر لا يَتَعيَّنان في مُ المال()ولا يُشر راهمَ والدَّ ؛ لأنَّ الدَّ

 العُقُود.
                                                                                                                                                                             

ثلاث فيهنّ البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، : »، قال ( فعن صهيب 1)

، و يوجد في بعض 768: 2في سنن ابن ماجة« وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع

، وضعفه ابن حجر في 144: 2ايةنسخ ابن ماجة المفاوضة بدل المقارضة، كما في الدر

 .269بلوغ المرام ص
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؛ لأنّ المقصودَ الخلَْطُ في المشترى، وكلُّ واحدٍ (1))ولا خَلرطُهما(قال:  

؛ لأنّه لا بُدّ من التَّسليم؛ ليتمكن من  ه بخلافر الُمضاربةر منهما يشتري بما في يدر

.
ر
اء  الشِّر

كةَ تتمُّ ويُشتَرطُ حُضورُه عند  العَقد أو عند الُمشترى؛ لأنَّ الشَِّّ

بح به يحصل.  اء؛ لأنَّ الرر  بالشِّر

(قال:  دُ على الوَكالة  والكَفالة  ق، وهو )وتَنرعَق  ؛ لأنَّ الُمساواةَ بذلك تتحقَّ

أن يكون كلُّ واحدٍ منهما مُطالَباً بما طُولرب به صاحبُه بالترجارة، وهو الكفالةُ، 

ما كان مُشتركاً بينهما، وهي الوَكالة، وأن يكون الحا صلُ في الترجارةر بفعل أيهر

فكان معنى الُمفاوضة وهو الُمساواة يَقْتَضي الكَفالة والوَكالة، فكأنَّ كلَّ واحدٍ 

كةر على الإطلاق ورَضِر بفعلره، وذلك يَقْتَضي  ضَ إلى الآخر أَمر الشَِّّ منهما فوَّ

 الوَكالةَ والكَفالة أيضاً.

كة(: قال عَمَلًا بعقد الُمفاوضة،  )فما يَشتَيه كلُّ واحدٍ منهما على الشَّر

م وك سوت ه( هم وك سوتِ  كةر )إلاّ طَعام أهله وإدام  ، والقياسُ أن يكون على الشَِّّ

                                                                                                                                                                             

لأنَّ الشِّكةَ مستندةٌ إلى العقد دون المال؛ لأنَّ العقدَ يُسمّى شركة، ولا بُدّ من تحقيق ( 1)

معنى هذا الاسم فيه فلم يكن الخلط شرطاً، ولأنَّ الدراهمَ والدنانيَر لا يتعيّنان، فلا 

ستفاد بالتصّرف؛ لأنَّه في النصف أصيل، وفي النصف يستفاد الربح برأس المال، وإنَّما ي

قت في المستفاد به، وهو الربح  قت الشِّكة في التصّرف بدون الخلط تحقَّ وكيل، وإذا تحقَّ

 .189: 5بدونه، كما في البحر
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ورة، فإنَّ الطَّعام والكُسوة من  بمُقْتَضى العَقد، إلا أنّا استحسنا ذلك للضََّّ

ه، فيَجب في مالرهر ضَرورةً. اللَّوازم، ولا يُمكن إيُادُها م  ن مال غيرر

عُ  )وللبائع مُطالبةُ أيّّما شاء بالثرمن(قال:  بمُقتضى الكَفالة، ثمَّ يَرْجر

 الكَفيل على الُمشتري بنصفر ما أَدَّى؛ لأنّه كَفيلٌ أدَّى عنه بأَمره. 

لَ بمالٍ عن أَجنبيٍّ لزم صاحبَه(،قال:  لأنّه وقالا: لا يَلْزَمُه؛  )وإن تَكفر

، وصار كالإقراض. بير والمأذونر عٌ حتى لا يصحَّ من الصَّ  تَبَرُّ

مان على  عٌ ابتداءً لما ذُكرر مُعاوضةٌ انتهاءً؛ لأنَّه يُب له الضَّ وله: أنّه تَبرُّ

لَ عنه بغير أَمره لا يلزم شريكه، وبالنَّظر إلى  المكفول عنه، حتى لو كَفر

 الُمعاوضةر يلزمُ شَريكه.

حُّ فيه التَّأجيل، والإقراضُ 
ممنوعٌ، أو يقول: هو إعارةٌ؛ ولهذا لا يَصر

 وللمردودر في الإعارةر حكمر العين لا حكم البدل، فلم توجد المعاوضة.

 وضمانُ الغَصبر والاستهلاكر كالكَفالة؛ لأنّه مُعاوضةٌ انتهاءً.

كةُ: كالبَ  حُّ فيه الشَِّّ
يون بسببٍ تَصر يْعر وكذا ما يَلزمُ أحدُهما من الدُّ

كةُ لا يَلْزَمُ  حُّ فيه الشَِّّ
مَ بسببٍ لا تَصر هما يَلْزَمُ شريكَه، وما لَزر والإجارةر ونحور

لْح عن دمر العَمْدر ونحوه.  كالنركاحر وبَدَلر الُخلْعر والصُّ
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ناناً(قال:  كة صارت ع  حُّ فيه الشَّر
لرزَوال  ؛(1))فإن مَلَكَ أحدُهما ما تَص 

.الُمساواة، وذلك مثل الإر  يةر والاتهابر  رْثر والوَصر

ناناً؛ لوجودر شَرائطها. ير عر طٍ فتَصر شَِّْ
نان ليست بر  والُمساواةُ في العر

تَطُ في  ضعٍ فَسَدَت فيه الُمفاوضة؛ لفوات شرط  لا يُشر )وكذا في كلِّ مَور

كةُ كالعَقارر الع نان( ناناً، وإن مَلَكَ شيئاً لا تصحُّ فيه الشَِّّ ، فتصيُر عر

، فكذا حالة والعُروض، ف
ر
المفاوضةُ بحالها؛ لأنَّ ذلك لا يُبطلُها في الابتداء

 البَقاء.

ما إن قال:  يّر َ بْر
نانير وت  راهم والدر نان إلا بالدر )ولا تنعقدُ الُمفاوضةُ والع 

ائجة(  .(2)جَرَى الترعامل به، وبالفُلُوس الرر

                                                                                                                                                                             

بَ له ما تصح فيه الشِّكة ووصل إلى ( 1) أي بطلت المفاوضة إذا ورث أحدهما أو وُهر

المساواة فيما يصلح رأس المال، إذ المساواة فيها شرط ابتداءً  يده، وهو النقدان؛ لفوات

وبقاءً، وقد فات؛ إذ لا يشاركه الآخر فيه؛ لانعدام السبب في حقه، وتنقلب عناناً 

 .316: 3للإمكان؛ إذ لا يشترط فيه المساواة، كما في التبيين

ا  عرو  ;إن  كانت  الفلوس  كاسدة  فلا  تجوز  الشِّكة( ف2) ض،  وإن  كانت  نافقة  لأنََّ

تجوز،  ، وعند مُمد فكذلك في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف 

والكلام فيها مبني على أصل: وهو أنَّ الفلوس الرائجة ليست أثماناً على كلر حال عند 

ا تتعين بالتعيين في الجملة، وتصير مبيعاً بإصطلاح أبي حنيفة وأبي يوسف  ؛ لأنََّ

دين حتى جاز بيع الفلس بالفلسين بأعيانَا عندهما، فأما إذا لم تكن أثماناً مطلقة؛ العاق

لاحتمالها التعيين بالتعيين في الجملة في عقود المعاوضات لم تصلح رأس مال الشِّكة 
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لْ   خر
ر
ما ثمنُ الأشياء نانير؛ فلأنََّ راهم والدَّ ا الدَّ لافَ أمَّ قَةً وَوَضْعاً، ولا خر

 في ذلك. 

ضّةَ خُلرقا ثَمْنَين. هبَ والفر ، فقيل: يَُوز مُطلقاً؛ لأنَّ الذَّ ا التربْرُ  وأمَّ

؛ لأنَّما وإن خُلقا للثَّمنيّة (1)وقيل: لا يُوز إلا بالتَّعامل، وهو الأصَحُّ 

بر حتى لا ينصرف الاسم عند الإطلاقر إلى التربْر، وإنرما  لكن بوصف الضََّّ

ب عَمَلًا بالعُرْف،  ينصُرف إلى المَضَّْوب، إلا أنا أَجرينا التَّعامل مَجرَْى الضََّّ

 فألحقناه بهما عند التَّعامل.

هما سُودٌ وللآخرر  هما دَراهم وللآخر دَنانير، أو لأحدر وإن كان لأحدر

نسٌْ واحدٌ من حيث  بريضٌ جازت الُمفاوضة إن استوت قيمتُهما؛ لأنّه جر

مَ.الثَّ  ناناً؛ لما تَقَدَّ يمةر لا تصحُّ الُمفاوضةر وتصير عر  مَنية، وإن تفاضلا في القر

يمة، ورَوَى الحسََنُ عن أبي حنيفة  : أنَّه لا يُوز وإن استويا في القر

لطة، ولا اختلاطَ مع اختلافر وهو قَول زُفر  كة تُنبْئ عن الخر ؛ لأنّ الشَِّّ

نسْ.   الجر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

: الثمنية لازمة للفلوس النافقة، فكانت من الأثمان كسائر العروض، وعند مُمد 

يع الواحد منها باثنين، فتصلح رأس مال الشِّكة كسائر المطلقة؛ ولهذا أبى جواز ب

 .59: 6الأثمان المطلقة من الدراهم والدنانير، كما في البدائع

 ، وغيرها.200: 2، ودرر الحكام8: 3( اختاره عامة الكتب كالقدوري والهداية1)
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نسٌْ  واحدٌ من حيث الثَّمنيّة نَظَراً إلى الَمقْصودر على ما  وجوابُه: أَنَّما جر

 بيَّنَّا.

ا الفُلُوسُ   ؛ فلأنَّا إذا راجَتْ التحقَتْ بالأثمان. (1)وأمَّ

ُ وعن أبي حنيفة وأبي يوسف  : أنّه لا يُوز؛ لأنّ ثمنيَّتَها تَتَعَينَّ

 بالاصطلاح.

د  تتعينَّ بالتَّعيين حالةَ : مَرَّ على أَصلرهر في ثمنيَّترها حتى لا ومُُمَّ

واج.  النَّفاق والرَّ

بحر ما لم يَضْمَن؛ لأنَّه (2))ولا تصحُّ بالعُرُوض(قال:  ؛ لأنَّه يُؤدري إلى رر

لا بُدَّ من بيعرها، فإذا باع أحدُهما عروضَه بألفٍ وباع الآخرُ عروضَه بألفٍ 

                                                                                                                                                                             

، لم يذكر القدوري في هذا اختلافاً، وكذلك الحاكم في الكافي»قال في التصحيح: ( 1)

فقال: ولا تجوز الشِّكة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس، وذكر الكرخي أنَّ الجواز على 

، وقال أبو قولهما، وقال في الينابيع: وأما بالفلوس إن كانت نافقة فكذلك عند مُمد 

: لا تصحّ الشِّكة بالفلوس وهو المشهور، وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي حنيفة 

في بعض النسخ،  كة بالفلوس جائزة، فأبو يوسف مع أبي حنيفة : أنَّ الشِّيوسف 

في مبسوطه: الصحيح أنَّ عقد  الإسبيجابي، وقال وفي بعض النسخ مع مُمد 

ا صارت ثمناً باصطلاح الناس، واعتمده المحبوبّي  الشِّكة يُوز على قول الكلّ، لأنََّ

 «.والنسفيّ وأبو الفضل الموصلّي وصدر الشِّيعة

 الشِّكةَ في العروض تؤدّي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ لأنَّ رأسَ المال يكون لأنَّ ( 2)

ا تعرف بالحزر والظن، فيصير الربح  قيمة العروض لا عينها، والقيمة مجهولة؛ لأنََّ
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كة في الكَيل، فما يأخذه صاحبُ   الألَف زيادةً وخمسمئةٍ، ومُقتضى العقد الشَِّّ

بْح ما لم  نَى رسول الله »على الألَفر ربحُ ما لم يَضْمَنْ، وقد  عن رر

 . (1)«يَضْمَنْ 

ه بنصف  عُروض الآخر إذا قال:  )إلا أن يبيعَ أحدُهما نصفَ عُرُوض 

واء( يمتاهما على السر
دُ شركةُ أَملاك، كانت ق  كة(، فتَنْعَقر على  )ثمّ يعقدان الشَّر

 ذه شركةُ العُروض.قيمترها، وه

وإن اشتركا على أن يبيعَ كلُّ واحدٍ منهما عُروضَه ويكون ثمنهُ بينهما لا 

مَ.   يُوز؛ لما تَقَدَّ

كةُ بالَمكيلر والَموزونر والَمعدودر الُمتقارب إذا خُلرطا واتحدَّ  حُّ الشَِّّ
وتَصر

نسْ، وما رَبحا لهما، والوَضيعة عليهما.   الجر

: هي شركةُ أملاك؛ لأنَّا  عند أبي يوسف أنَّ  وذكر الكَرّخيُّ 

بح.   ليست بأثمان فلا يصحُّ التَّفاضلُ في الرر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

مجهولا؛ً فيؤدي إلى المنازعة عند القسمة، وهذا المعنى لا يوجد في الدراهم والدنانير؛ 

دراهم والدنانير عند القسمة عينها، فلا يؤدي إلى جهالة الربح، لأنَّ رأس المال من ال

 .59: 6كما في البدائع

لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما : »، قال ( فعن ابن عمرو 1)

، وقال: حسن صحيح، 527: 3في سنن الترمذي« لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك

 .161: 10بن حبان، وصحيح ا53: 5وسنن النسائي الكبرى
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د  ؛ لأنَّا تصلحُ ثمناً لوجوبها وعند مُُمَّ : تصحُّ شركةُ عقدٍ بالخلَْطر

ق الوَكالة، فإنَّه لو قال له: اشتر  ة، إلاَّ أنَّ قبل الخلَْطر لا تتحقَّ مَّ ديناً في الذر

نطْترك  شيئاً على أن يكون بيننا لا يصحّ؛ لأنَّ توكيلَ الغير ببيع ملكر نفسه بحر

كة. ت الشَِّّ ق الوكالةُ، فصحَّ  لا يُوز، وبعد الخلطر تتحقُّ

حُّ مع الترفاضُل في المال(، (1))وشركةُ قال: 
نان تَص  ا لا تَقْتَضي  الع  إلا أنََّ

؛ الَمساواة، فيجوز أن يَشْتَركا في عُمُومر الترجاراتر  ها وببعض مالرهر وفي خُصُوصر

نريُن مَُبْوسُ عن  جل إذا حُبرسَ ، والعر لأنَّا تُنبْئ عن الحبَْس، يُقال: عَنَّ الرَّ

نانر حَبَسَ  برسُ الدّابّةَ عن بَعضر الإطلاق، فكأنَّ شَريكَ العر نانُ يَحْ النرساء، والعر

كة، أو حَبَسَ شريكَه عن بعض الترجارا .بعضَ مالره عن الشَِّّ  تر في مالرهر

قُّ زيادةَ  كة؛ لأنَّه إنّما يَستَحر وتُعْتَبَرُ قيمةُ رأسر المالين الُمختلفين يوم الشَِّّ

لكهما  قْدارَ مر ؛ لريْعَرفَ مر
ر
اء ، ويُعْتَبُر قيمتُهما يومَ الشِّر كةر طر يومَ الشَِّّ بحر بالشَِّّ الرر

                                                                                                                                                                             

الأصل: أنَّ الربحَ إنَّما يستحقُّ عندنا إما بالمال، وإما بالعمل، وإما بالضمان، أما ( 1)

ثبوت الاستحقاق بالمال فظاهر؛ لأنَّ الرّبحَ نماءُ رأس المال فيكون لمالكه، ولهذا استحقّ 

بحَ بعملره فكذا  رَبُّ المال الربح في المضاربة، وأمّا بالعمل، فإنَّ المضاربَ يستحقُّ  الرر

يك، وأما بالضمان، فإنَّ المال إذا صار مضموناً على المضارب يستحقّ جميع الربح،  الشَِّّ

ويكون ذلك بمقابلة الضمان خراجاً بضمان، فإذا كان ضمانه عليه كان خراجه له، 

ل من والدليل عليه أنَّ صانعاً تقبل عملًا بأجر ثم لم يعمل بنفسه، ولكن قبله لغيره بأق

ذلك طاب له الفضل، ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا الضمان، فثبت أنَّ كلَّ واحد 

 .62: 6منهما سبب صالح لاستحقاق الربح، كما في البدائع 
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اء، هما ينتقل إلى الُمشتري بالشِّر ويُعْتَبَرُ قيمتُهما يوم القرسمةر  في الُمشترى؛ لأنَّ حَقَّ

بح.  سْمةر يَظْهَرُ الرر  أيضاً؛ لأنَّ عند القر

لًا أو قال:  بح إذا عَم   والترساوي في الرِّ
حُّ مع الترفاضل  في المال 

)وتَص 

بح للعامل(. طا زيادةَ الرِّ  شَرَ

بح، ووقال زُفر  حُّ المساواة في المالر والتَّفاوتُ في الرر
لا على : لا تَصر

بح على قدرر رأسر المال؛ لأنَّه يُؤدري إلى  العكس، ولا يُوز إلاَّ أن يكون الرر

ربحر ما لم يَضْمَن كالُمفاوضة، ولأنّه لا يُوز اشتراطُ الوَضيعةر هكذا، فكذا 

بح.   الرر

يعة على : »ولنا: قول عليٍّ  بحُ على ما اشترط الُمتعاقدان، والوَضر الرر

بحَ كما يُستَحَقُّ بالمال يُسّتَحَقُّ بالعَمل كالُمضارب، فإنَّ ، ولأنَّ (1)«المال  الرر

أحدَهما قد يكون أَعْرَفُ بأُمور الترجارات وأَهْدَى إلى البرياعات، فلا يَرْضََ 

 بالُمساواةر.

                                                                                                                                                                             

في « الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه»في المضاربة:  ( فعن علي 1)

 .267: 4، ومصنف ابن أبي شيبة248: 8مصنف عبد الرزاق

الربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال، هذا في : »وعن جابر بن زيد 

 .248: 8في مصنف عبد الرزاق« الشِّيكين فإن هذا بمائة، وهذا بمائتين

كةُ على ما اصطلحا عليه، والوضيعة »وعن إبراهيم والشعبي في الشِّيكين قالا:  الشَِّّ

 .267: 4في مصنف ابن أبي شيبة« على المال
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بح على  بح والوَضيعة، فالرِّ طا الترفاوت في الرِّ )وإذا تَساويا في المال وشَرَ

ر المالين( ما شرطا والوَضيعةُ  بحُ على ما شرطا، : »، قال على قَدر الرر

يادة في (1)«والوَضيعة على قدر المالين زنا اشتراطَ زر ، من غَيْرر فَصْل، ولأنّا جوَّ

ا زيادةُ الوَضيعة فلا وجه لها، وصار كما إذا  بح بمقابلةر العَمل تَقْديراً، أمَّ الرر

طا الوَضيعة على الُمضارب، فإنَّه لا ي  صحُّ كذلك هنا. شَرَ

دُ على الوَكالة(؛قال:  ،  )وتَنرعَق  دُ على الكَفالة(لما مَرَّ ا إنّما )ولا تَنرعَق  ؛ لأنََّ

 ثَبَتَت في الُمفاوضةر قضيّة للمَساواة، ولا مُساواة هنا. 

حُّ الوَكالةُ به كالاحتطاب والاحتشاش(قال: 
حُّ فيما لا تَص 

؛ )ولا تَص 

طلةٌ؛ لأنَّا مُباحةٌ؛ لأنَّ الآخذَ يَمْلركُه بدون التَّوكيل، لأنَّ الوَكالةَ في ذلك با

. هر  فيكون فاعلًا لنفسر

ومن ذلك: اجتناءُ الثَّمار من الجبَال، والاصطيادُ، وحفرُ المعادن، وأخذُ 

صر والكُحْل وغيرها من الُمباحات.  الملح والجر

؛ لأنَّه )وما جَمَعَه كلُّ واحدٍ منهما فهو له( مُباحٌ سَبَقَت يدُه  دون صاحبرهر

كةَ متى فَسَدَت )فإنر أَعانه الآخرُ فله أَجرُ مثل ه(عليه،   بالغاً ما بلغ؛ لأنَّ الشَِّّ

 صارت إجارةً فاسدةً.
                                                                                                                                                                             

جُون: لم نجده: »272: 2في الإخبار ( 1) : 3، وقال الزيلعي في نصب الراية«قال الُمخَرر

، ولكن يشهد له الآثار السابقة، فمثلها ينبغي أن تأخذ حكم «غريب جداً : »477

 المرفوع.
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ولو استأجره في ذلك بنصفر المجَموعر كان له أجرُ المرثل بالغاً ما بَلَغَ 

 كذلك هنا. 

نصفَ الثَّمن تحقيقاً : له أَجرُ مثلره لا يُُاوزُ به وقال أبو يوسف 

كةُ فاسدةٌ.  للفائدة، وهذه الشَِّّ

اء بَطَلَتر قال:  نان قبل الشَِّّ )وإن هَلَكَ المالان أو أحدُهما في شركة  الع 

كة(.  الشَّر

 ، بةر والوَصيّةر ا إذا هَلَكا؛ فلأنَّ الَمعقودَ عليه المال وأنَّه يَتَعينَّ فيها: كالهر أمَّ

 كالبَيْع. وقد هَلَكَ، فيَبْطُل العقدُ 

كَه  شَِّْ
ا إذا هَلَكَ أحدُهما؛ فلأنَّ الآخرَ ما رَضِر بشِّكةٍ في مالرهر إلا لرير وأمَّ

ضَ، فيَبْطلُ العَقْد.  ، فيَفوتُ الرر كةُ في الهالكر  في ماله أيضاً، وقد فاتت الشَِّّ

ى بينهما قال:  تَََ ، ثمر هَلَكَ مالُ الآخر، فالُمشر
)وإن اشتَى أحدُهما بمال ه 

طا( على اء، ما شَرَ كةر وقتَ الشِّر ت ه  ؛ لانعقاد الشَِّّ  بحصر
عُ على صاحب ه  ج  )ويَرر

عُ عليه؛ لما  من الثرمَن(؛ جر ، فَيَرْ لأنَّه اشترى له بالوَكالة، ونَقَدَ الثَّمن من مالرهر

 مَرّ.

)وإن هَلَكَ أحدُ المالين ثمر اشتََى أحدُهما، فالُمشتََى لصاحب  المال  

م، فيكون مُشترياً لأنَّ  خاصّة(؛  الوَكالةَ بَطَلَت بهلاك أحدر المالين كما تقدَّ

ى بينهما  كة كان الُمشتَرَ هر خاصّة، وإن كانا نصّاً على الوَكالةر في عَقْدر الشَِّّ لنفسر

كةَ بَطَلَت؛ لما بيَّنَّا. طا، وتكون شَركةُ أَمْلاك؛ لأنَّ الشَِّّ  على ما شَرَ
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ى بحُكمر الوَكالةر  كة الَمعقودة، والمشتَرَ حر بها لا بحُكم الشَِّّ الُمصرَّ

. تره من الثَّمن؛ لما مَرَّ عُ عليه بحصَّ  فكانت شركةُ أَملاك، ويَرْجر

بح(قال:  ة من الرِّ هما دَراهمٌ مُسمار
تََطا لأحد  ؛ لأنّه قد )ولا يجوز أن يَشر

كة، فكان شَرْ  طاً مُبطلًا لا يَرْبَح ما سَميا أو يربح ذلك لا غير، فتَبْطُلُ الشَِّّ

كة فلا يُوز.  للشَِّّ

لَ ويُبضعَ قال:  نان والُمفاوض أن يُوكِّ ويُضاربَ ويُودع  (1))ولشََّي ك الع 

؛ )وهو أَمين في المال(؛ لأنَّ كلَّ ذلك من أَفعالر التُّجار، ويَستأجر على العَمل(

ءَ لا يستتب  ع مثلَه.لأنّه قَبَضَه من المالك بإذنه، وليس له أن يُشارك؛ لأنَّ الشََّّ

ناناً جاز عليهما؛ لأنّه دون الُمفاوضة.  فلو شارك الُمفاوض عر

ءَ لا  ناناً؛ لأنَّ الشََّّ دُ عر ، فإنْ لم يأذن يَنْعَقر ولو فاوضَه جاز بإذن شَريكرهر

نان؛ لأنَّه لا  يَسْتتبعُ مثلَه، فإذا أَجاز الُمفاوضة كانت شركةَ مُبْتَدأةً، وإلا فهي عر

لَ وليس بُدَّ له من الاستعان ةر بغيره، وهذا دونَه فيَجوز: كالُمضاربر له أن يُوكر

 له أن يُضاربَ.

نائع(،قال:  ى شركةُ التَّقبل، وهي  )وشركة الصر تَكَ وتُسمَّ )أن يَشر

ب   أو اختلفا على أن يَتَقَبرلا الأعمال، ويكون الكَسر
نعة  عان اتفقا في الصر

صان 

 .بينهما فيجوز(

                                                                                                                                                                             

يدفعه بضاعة: وهو أن يدفعَ المتاعَ إلى الغير؛ ليبيعه ويردّ ثمنه وربحه؛ لأنَّه  :( أي1)

 .282: 1 عقد الشِّكة، كما في اللبابمعتادٌ في
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كةَ تُنبئ عن : لا يُووقال زُفَر   ز مع اختلافر العَمل؛ لأنّ الشَِّّ

لطة، ولا اختلاطَ مع الاختلاف.   الخر

ولنا: أنَّا شركةٌ في ضمانر العَملر وفيما يُستفادُ به، وهو الأجرُ لا في 

نفسر العَمل، والوَكالةُ فيه ممكنةٌ؛ لأنَّ ما يَتَقَبَّلُ كلُّ واحدٍ منهما من العَمل، 

هر  كةُ. فهو أَصيلٌ في نصفر قُ الشَِّّ ه، وبذلك تتحقَّ  وكيلٌ في نصفر

ولو استويا في العَمَلر وتفاضلا في المالر جاز أيضاً؛ لأنَّ الأجُرةَ بدلُ 

عملهما، وأنَّما يَتَفاوتان، فيكون أحدُهما أَجْودُ عَمَلًا وأَحْسنُ صناعةً فيجوز، 

مان بقدر والقياسُ أن لا يُوز؛ لأنّه يؤدري إلى ربح ما لم يَضْمَن؛ لأنَّ   الضَّ

يادةُ عليه زيادةُ ربح ما لم يَضْمَنْ.  العَمْل، فالزر

بح يَقْتَضي المجانسة بينه وبين  قُلْنا: المأخوذ هنا ليس بربح؛ لأنّ الرر

بحُ مالٌ، فكان بدل  رأس المال، ولا مُجانسَة، لأنَّ رأسَ المال هو العَمَل، والرر

 العمل على ما بَيَّناّ.

تَقَبرلُه أحدُهما يَلرزمُهما، فيُطالَبُ كلُّ واحدٍ منهما بالعَمل  )وما يَ قال:  

ر( ب بالأجَر
ياسُ أنّه لا يَلْزَمُ شريكُه؛ لأنَّ ذلك مُقْتَضى  ويُطال  استحساناً، والقر

كةُ هنا مُطلقة.  الُمفاوضة، والشَِّّ

مان، حتى كان ما يتقبَّلُه  كةَ تقتضي الضَّ وجه الاستحسان: أنّ هذه الشَِّّ

لُّ واحدٍ منهما مَضْموناً على الآخر، ويَسْتوجبُ الأجَرَ بما تَقَبَّلَه شريكُه، ك

 فكان كالُمفاوضةر في ضَمانر الأعَمالر والُمطالبة بالأبَْدال.
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كةُ الوُجوه  جائزةٌ(قال:  ى شركةُ الَمفاليس، )وشَرَ )وهي أن ، وتُسمَّ

تَيا بوجوههما ويَبيعا( تََكا على أن يَشر اءَ بالنَّسيئةر  ، سُميتيَشر بذلك؛ لأنَّ الشَِّّ

إنّما يكون لَمن له وجاهةٌ عند النَّاس، والتَّعاملُ بذلك جائزٌ بين النَّاس من غير 

 نَكيٍر. 

فَ على الغيرر إنّما يُوز بوكالترهر )وتَنرعقدُ على الوَكالة(قال:  ؛ لأنّ التَّصرُّ

 إذ لا ولايةَ عليه، وهذا عند الإطلاق.

طَ الكَ  فالةَ أيضاً جاز، وتكون مُفاوضةً؛ لأنّه يُمكن تحقيق ولو شَرَ

فُ إلى العرنان؛ لأنَّه أدنى.  ذلك، لكن عند الإطلاق يُصْرَ

يادةُ قال:  بحُ كذلك، ولا تجوز الزِّ ى بينهما، فالرِّ طا أنّ المشتَََ )وإن شَرَ

مان يتبع الملك في المشتري، فيه( مان، والضَّ بح بالضَّ ر ؛ لأنَّ استحقاقَ الرر فيتقدَّ

ه.   بقدرر

لٌ وللآخر  راويةٌ قال:  هما بَغر يَستقي الماءَ لا  (1))وإن اشتَكا ولأحد 

بُ للعامل( ، والكَسر حُّ
 ...............................................؛ (2)يَص 

                                                                                                                                                                             

نََّه 1)
؛ لأر

ر
قَاء يُر السر يَةً فيها مَاءٌ، وَأَصْلُهَا بَعر يَةُ: المَْزَادَةُ من ثَلَاثَةر جُلُودٍـ ة، ومنها رَاور اور ( الرَّ

لُهُ، كما في المغرب ي الماء: أي يَحْمر  .202: 1يَرْور

عاً فهو بينهما نصفين؛ لاستوائهما في ( لثبوت الملك في المباح بالأخذ، فإن أخذاه م2)

سبب الاستحقاق، وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئاً فهو للعامل، وإن عمل 

أحدهما وأعانه الآخر بأن حمله معه أو حرسه له فللمُعرين أجر مثله لا يُاوز به نصف 
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م.(1)لأنَّ الماءَ مباحٌ، وأخذه لا يُستفادُ بالوَكالة  ، وقد تقدَّ

رةُ بَغرل الآخر ( )وعليه أُجر يَت ه  ؛ لأنّه قد انتفع بملك الغير بعقد أو راو 

 فاسد، فيَلزمُه أُجرتُه. 

ط قال:  ر المال، ويَبرطُلُ شَرر  على قَدر
كة  الفاسدة  بحُ في الشَّر )والرِّ

يادة(؛  الزِّ

 ، طر يادةُ إنّما تُستحقُّ بالشَِّّ بحَ تبعٌ لرأسر المال، فيَتْبَعُهُ في الملكية، والزر لأنَّ الرر

 طَلَ.وقد بَ 

تداً بَطَلَتر قال:  ب مُرر يكين أو لحق بدار الَحرر )وإذا مات أحدُ الشَّر

كة(؛  لتضمنرها الوكالة، وهي تَبْطُلُ بذلك على ما مَرّ.  الشَّر

يكين أن يؤدِّي زكاةَ مال  الآخر إلا بإذن ه (قال:  ؛ لأنّ )وليس لأحد  الشَّر

؛ لأنّه ليس من التر  كةر  جارة.ذلك ليس بداخلٍ في الشَِّّ

ن كلُّ واحدٍ منهما  يا معاً ضَم   فأَدر
)فإن أَذ نَ كلُّ واحدٍ منهما لصاحب ه 

م بأدائه  أو لم  يَعرلَم(
ن الثراني  للأوّل  عَل  يا مُتَعاقباً  ضَم    نصيبَ صاحبه، وإن  أدر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

: 1اللباببالغاً ما بلغ، كما في  ، وعند مُمد ثمن ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف 

283. 

لأنَّ الشِّكةَ متضمنةٌ معنى الوكالة، والتوكيل في أخذ المباح باطل؛ لأنَّ أمرَ الموكّل ( 1)

: 5به غير صحيح، والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائباً عنه، كما في البحر الرائق

197-198. 
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 .عند أبي حنيفة 

فع إلى الفقير، وعنه: إن لم يَعْلَمْ لا يَضْمَن، وهو قولُهما؛ لأنّه مأمورٌ بالدَّ 

 وقد فعل. 

فع إليه زكاة، والمدفوعُ لم يقع زكاة فكان مخالفاً،  وله: أنّه مأمورٌ بالدَّ

ولأنّه أمره بأداء يَرجه عن العُهْدة ولم يوجد، فكان مُخالفاً فيَضْمَنُ، والله 

 أعلم.
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 كتاب المضاربة

يرُ  (1)وهي ، وهو السَّ بر ْ  في الأرَض، قال الله تعالى: مُفاعَلةٌ من الضََّّ

بْتُمْ فير الأرَْضر } ي هذا النَّوعُ من 101]النساء: {وَإرذَا ضَرَ [ الآية، وسُمر

بر في  ْ صَلُ غالباً إلا بالضََّّ بحُ لا تَحْ فر مُضاربةً؛ لأنَّ فائدتَه، وهو الرر التَّصرُّ

جاز مُقارضةٌ، وإنَّ الأرَض، و وافقترهر نصر ما اخترنا الُمضاربة لمهي بلغةر الحر

ن فَضْلر }القُرآن، وهو قوله تعالى:  بُونَ فير الأرَْضر يَبْتَغُونَ مر وَآخَرُونَ يَضَّْر

 [: أي يُسافرون للترجارة.20]المزمل: {اللهَّر

ي أنّ العَبَّاس  نة، وهو ما رُور وعٌ بالآيةر وبالسُّ كان » وهو عَقْدٌ مَشُِّْ

مُضاربرهر أن لا يَسْلُكَ به بَحْراً، وأن لا يَنْزل  يَدْفَعُ مالَه مُضاربةً، ويَشْترط على

ن، فبَلَغَ ذلك رسول   وادياً، ولا يَشْتَري به ذات كَبْدٍ رَطْبةٍ، فإن فعل ذلك ضَمر

                                                                                                                                                                             

ر، والمراد المضاربة اصطلاحاً: عقد شركة بمال من أحد الشِّيكين وعمل من الآخ (1)

بالشِّكة الشِّكة في الربح، حتى لو شرطا فيها الربح لأحدهما لا تكون مضاربة، كما في 

 .52: 5التبيين
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هم عليه  ،  وبُعث (1)«فاستحسنه  وأجازه الله  ، (2)والنَّاس يَتَعاملونه فأَقرَّ

 ، وعليه الإجماع.(3)«أنّه دَفَعَ مال اليتيم مضاربة: »وعن عُمَرَ 

فات،  يَّ الغَبريَّ عن التَّصرُّ
ولأنَّ للنَّاس حاجةٌ إلى ذلك؛ لأنّ منهم الغَنر

ت الحاجةُ إلى شرعيَّترهر تحصيلًا  كيُّ العارفُ بأَنواع الترجارات، فمَسَّ والفَقير الذَّ

 لمصلحترها.

                                                                                                                                                                             

إذا دفع مالاً مضاربة  كان العباس بن عبد المطلب »قال:  ( فعن ابن عبّاس 1)

ة، اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذا كبد رطب

، 78: 3في سنن الدارقطني« فأجازه فإن فعله فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله 

 .111: 6، وسنن البيهقي الكبير232: 1والمعجم الأوسط

أنَّه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل، ويشترط عليه أن لا : »وعن حكيم بن حزام 

بحر، فإن فعل شيئاً من ذلك فقد  يمر به بطن واد، ولا يبتاع به حيواناً، ولا يحمله في

: 6في سنن البيهقي الكبير « ضمن ذلك المال، قال: فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك

111 

( قال ابن حزم: كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب أو السنة حاشى القراض، فما 2)

نَّه كان في عصره وجدنا له أصلاً فيهما البتة، ولكنَّه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع به أ

ه، ولولا ذلك لما جاز، كما في تلخيص الحبير  .58: 3، فعَلرمَ به وأقرَّ

في آثار أبي « أعطاه مالاً مضاربة ليتيم أنَّ عمر »( فعن حميد بن عبيد، عن أبيه 3)

 .250: 2يوسف

: 2في آثار أبي يوسف« أنَّه أعطى زيد بن خليدة مالاً مقارضة: »وعن ابن مسعود 

367. 
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: دَفَعْتُ هذا المالَ إليك مُضاربةً، أو مُ  دُ بقولرهر قارضةً، أو مُعاملةً، وتَنْعَقر

بح أو ثلثَه، أو قال: خُذْ  أو خُذ هذا المال واعمل فيه على أنَّ لك نصفَ الرر

اءَ  هذه الألف واعمل بها بالنرصفر أو بالثُّلثر استحساناً؛ لأنَّ البَيْعَ والشِّر

اء يُرادُ به يب البَيْع والشِّر  صار مَذكوراً بذكر العَمل، والنرصفُ متى ذُكرر عَقر

بح عُرْفاً، وأنّه كالَمشِّوط.  النرصفُ من الرر

ولو قال: خُذ هذا المالَ بالنرصفر كان مُضاربةً استحساناً عملًا 

 بالعرف.

 : (1)وشرائطُها خَمْسةٌ 

 ا لا تجوز إلا بالنَّقدين. أنَّ  :أحدُها

 ، ويكون (2)الثّاني: إعلامُ رأس المال عند العقدر إمّا بالإشارةر أو بالتَّسمية

                                                                                                                                                                             

 وذكروا شروطا أخرى، ومنها:( 1)

أهلية التوكيل والوكالة لرب المال والمضارب؛ لأنر المضارب يتصرف بأمر رب المال، .1

 وهذا معنى التوكيل.

.أن يكون رأسُ المال عيناً لا ديناً، فإن كان ديناً فالمضاربة فاسدة، فلو كان لربّ المال 2

في ذمّتك مضاربة بالنصف، إنر المضاربة على رجل دين، فقال له: اعمل بديني الذي 

 .86-81: 6فاسدة بلا خلاف، ، كما في البدائع 

فإن كان مجهولاً لا تصحّ المضاربة؛ لأنر جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح، ( 2)

 .81: 6معلوماً شرط صحّة المضاربة، كما في البدائع وكون الربح 
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ب مًا إلى الُمضارر  . (1)مُسَلَّ

بحُ شائعاً بينهما  . (2)الثّالثُ: أن يكون الرر

بح لكلر واحدٍ منهما.  ابعُ: إعلامُ قَدْر الرر  الرَّ

طَه من  بح، حتى لو شَرَ الخامسُ: أن يكون المشِّوطُ للمُضارب من الرر

 رأس المال أو منهما فَسَدَت على ما يأتيك إن شاء الله تعالى.

                                                                                                                                                                             

تسليم، وهو التخلية كالوديعة، ولا يصحّ مع بقاء يد لأنَّه أمانة فلا يصحّ إلا بال( 1)

الدّافع على المال؛ لعدم التسليم مع بقاء يد، حتى لو شرط بقاء يد المالك على المال 

ا تصح مع بقاء يد رب المال على  ق بينها وبين الشِّكة، فإنََّ فسدت المضاربة، لأنَّه فرَّ

مال من أحد الجانبين، وعلى العمل من ماله، والفرق: أنَّ المضاربةَ انعقدت على رأس 

قُ العَمَلُ إلا بعد خروجه من يد رب المال، فكان هذا شرطاً  الجانب الآخر، ولا يتحقَّ

ا انعقدت على العمل من الجانبين، فشِّط  موافقاً مقتضى العقد، بخلاف الشِّكة؛ لأنََّ

ضاربة عمل زوال يد رب المال عن العمل يناقض مقتضى العقد، وكذا لو شرط في الم

ربّ المال فسدت المضاربة سواء عمل رب المال معه أو لم يعمل؛ لأنَّ شرط عمله معه 

شرط بقاء يده على المال، وأنَّه شرط فاسد، ولو سَلَّم رأس المال إلى ربّ المال  ولم  

يشترط  عمله، ثم  استعان به  على  العمل أو  دفع  إليه  المال بضاعة جاز؛ لأنَّ 

 .83: 6لا توجب خروج المال عن يده، كما في البدائع  الاستعانة

أي لا تصحّ المضاربة إلا إذا كان الربح بينهما مشاعاً؛ لأنَّ الشِّكة تتحقّق به، حتى ( 2)

لو شرطا لأحدهما دراهم مسمّاة تبطل المضاربة؛ لأنَّه يؤدي إلى قطع الشِّكة على تقدير 

 .54: 5بيينأن لا يزيد الربح على المسمّى، كما في الت
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بُ في : قال ر بح، ورأسُ ماله الضَّر )الُمضاربُ شَريكُ رَبِّ المال في الرِّ

بح لا يكون مضاربةً على ما نُبيرنهُ إن  الأرَض(؛ لأنّه لو لم يكن شريكُه في الرر

 شاء الله. 

؛ لأنّه قَبَضَه بإذن المالك، )فإذا سُلِّم رأسُ المال إليه، فهو أمانةٌ(قال: 

فَ فيه فهو فَ فيه بأمره،  وكيلٌ(؛ )فإذا تَصَرر )فإذا رَب حَ صار لأنّه تصرَّ

بح،  شريكاً(؛ بحَ للمُضارب فهو لأنّه مَلَكَ جُزءاً من الرر طَ الرِّ )فإن شُر 

طَ له جميع  قرضٌ(؛ لأنَّ كلَّ ربحٍ لا يُملك إلا بملكٍ رأسر المال، فلماَّ شُرر

بح، فقد ملَّكه رأسُ المال، ثمّ قوله:  ه، فيكون قَرْضاً.شَرْ « مضاربةً »الرر  طٌ لردر

طَ لرَبِّ المالُ، فهو ب ضاعةٌ( )وإذا ، هذا معناها عُرفاً وشَرعاً، )وإن شُر 

ل له بأَجر مجهول، فيستحقَّ  فَسَدَت الُمضاربةُ، فهي إجارةٌ فاسدةٌ(؛ لأنّه عَمر

ثْلره؛ لما مَرّ.  أجرَ مر

ف في ملكر الغير ب )وإذا خالفَ صار غاصباً(؛ ،ضاه غيرر لأنّه تصرَّ

كة.  فكان غاضباً، ولا تصحُّ إلا بما تصحُّ به الشَِّّ

هما قال:  طَ لأحد  بحُ بينهما مُشاعاً، فإن شُر  )ولا تصحُّ إلا أن يكون الرِّ

ة فَسَدَت(؛ كة. دراهمُ مُسمار  لما مَرَّ في الشَِّّ

بح يُفسدُها؛ لاختلال الَمقْصودر  طٍ يُوجبُ الجَهالةَ في الرر  .وكذا كلُّ شَرْ

بحُ لربِّ المال( بحَ تَبَعٌ للمال؛ لأنّه نماؤه.)والرِّ  ؛ لأنّ الرر
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ثرل ه( ى عند أبي )وللمُضارب أَجرُ م  ؛ لأنَّا فَسَدَت ولا يَتَجاوز به الُمسمَّ

حُّ يوسف 
كةر الفاسدةر، وهكذا كلُّ مَوْضعٍ لا تَصر ، وهو نَظيُر ما مَرَّ في الشَِّّ

 فيه الُمضاربة. 

هر وتجبُ الأجُرةُ  قُّ الأجُرةَ بتسليمر نفسر وإن لم يَعْمَلْ؛ لأنّ الأجَيَر يَسْتَحر

 وقد سَلَّمَ.

حيحة، والمالُ وعن أبي يوسف  قُّ حتى يَرْبَحَ كالصَّ : أنه لا يَسْتَحر

. ، أو لأنّه أَجير خاصٌّ حيحةر  أَمانةٌ كالصَّ

ي عن عَليٍّ )واشتَاطُ الوَضيعة  على الُمضارب  باطلٌ(قال:    ؛ لما رُور

يعةُ على المال»أنّه قال:  بحُ على ما اشترطوا عليه، والوَضر فَ (1)«الرر ، ولأنّه تَصَرَّ

 فيه بأَمْره، فصار كالوَكيل. 

مًا إلى الُمضارب(قال:  رُ على )ولا بُدّ أن يكون المالُ مُسلر ؛ لأنّه لا يَقْدر

  ربر المال.العَمل إلا باليد، فيَجب أن تخلصَ يدُه فيه، وتَنقَْطرعُ عنه يدُ 

لَ ويُسافرَ قال:  )وللمُضارب  أن يَبيعَ ويشتَي بالنِّقد  والنرسيئة  ويُوكِّ

، وأصلُه أنَّ المضاربَ مأمورٌ بالترجارة، فيَدْخلُ تحت الإذن كلُّ ما هو ويُبرضعَ(

اء والباقي من أَعمالر الترجارة،  تجارة أو ما لا بُدّ للترجارة منه: كالبَيْع والشِّر

 ذلك الإيداع، ولأنَّا دون الُمضاربة، فيَدْخل تحت الأمَْر. وك

                                                                                                                                                                             

الوضيعة على المال، والربح على ما »في المضاربة:  ( سبق تخريُه عن علي 1)

 . 267: 4، ومصنف ابن أبي شيبة248: 8في مصنف عبد الرزاق« اصطلحوا عليه
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: اعمل برأيك(قال:  ؛ لأنَّ )ولا يُضارب إلا بإذن ربِّ المال، أو بقول ه 

ة، فاحتاج إلى التَّنصيصر أو مُطلَقر  ثْلَه لاستوائهما في القوَّ ءَ لا يستتبعُ مر الشََّّ

طلاقَ فيما هو من أُمور الترجارة التَّفويض، إلاّ أنّه ليس له الإقراضَ؛ لأن ّالإ

 لا غَيْر. 

لَ الذي عَيرنهَ رَبُّ قال: 
لرعةَ والُمعام  ى البَلَدَ والسِّ )وليس له أن يَتَعدر

أنّه دَفَعَ المال  ، وعن ابنر مَسْعودٍ ؛ لما رَوينا من حديث العَبَّاس المال(

لأنَّا وكالةٌ، وفي ، و(1)«لا تُسْلرفُ مالنا في الحيَوان»مُضاربةً، وقال: 

ص.  التَّخصيصر فائدةٌ فيَتَخصَّ

هر وربحُه له؛ لأنّه لّما خالفَ صار غَصْباً  ولو خالفه كان مُشترياً لنفسر

فأَخَذَ حكمَ الغَصْب، ثمّ قيل: يَضْمَنُ بنفس الإخراج من البلدر لوجود 

اء، الُمخالفة، وقيل: لا يَضْمَنُ ما لم يَشْتَر؛ لاحتمال عودره إلى البلدر   قبل الشِّر

مانُ  وصارَ  مُضاربةً  على  حالرهر  بالَعْقد  الأوّل  كالمودَع إذا   فإذا  عادَ  زالَ  الضَّ
                                                                                                                                                                             

: 2، كما في الإخبار«الآثار»وأبو يوسف في « الآثار»( أخرجه مُمدُ بنُ الحسََن في 1)

275. 

في معرفة « أعطى زيد بن خليدة مالاً مقارضة مسعود  أنّ ابنَ »وعن إبراهيم: 

 .322: 8السنن

ى لا بأس به ما خلا »، قال: وعن ابنر مَسعود   إلى أجل مُسَمَّ
ٍ
لَفُ في كلر شيء السَّ

، ومصنف ابن 37: 6، والسنن الكبرى للبيهقي63: 4في شرح معاني الآثار« الحيوان

 .  170: 11أبي شيبة
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 خالفَ ثمّ عاد.

 والُمضاربةُ نوعان: عامّةٌ وخاصّةٌ. 

 فالعامّةُ نوعان: 

أحدُهما: أن يدفعَ المالَ إليه مُضاربةً ولم يَقُلْ له: اعمل برأيك، فيَمْلركُ 

هنُ والارتهانُ  جميع فات التي يَحتاج إليها في الترجارة، ويدخل فيه: الرَّ التَّصرُّ

والاستئجارُ والحطَُّ بالعَيبر والاحتيال بمال الُمضاربة، وكلُّ ما يَعْملُه التُّجار 

كةر والَخلْط والاستدانةر على الُمضاربة، وقد مَرَّ  عاتر والُمضاربةر والشَِّّ غير التَّبرُّ

 ه.الوجُه في

فات  والثَّاني: أن يقول له: اعمل برأيك، فيَجوز له ما ذَكَرنا من التَّصرُّ

؛ لأنّ ذلك ممَّا يفعله التّجار، وليس له الإقراضُ  كة والَخلْطر والمضاربةر والشَِّّ

عات؛ لأنّه ليس من الترجارة، فلا يَتناولُه الأمَر.   والتَّبرُّ

 والخاصّةُ ثلاثة أَنواع:

 ه ببلدٍ فيقول: على أن تعملَ بالكوفة أو بالبَصرة. أحدُها: أن يَصَّ 

ه بشخصٍ بعينره بأن يقول: على أن تبيعَ من فلانٍ  والثَّاني: أن يَصَّ

ه؛ لأنَّه قَيْدٌ مُفيدٌ لجواز وثوقرهر به في  ف مع غَيرر وتَشْتري منه، فلا يُوز التَّصرُّ

.  الُمعاملاتر

ه بنوعٍ من أَنواعر التر  جارات بأن يقولَ له: على أن تعملَ الثَّالث: أن يَصَّ

ه. فر ونحور  به مُضاربةً في البَزر أو في الطَّعامر أو في الصرَّ
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ه ولا يُوز له مُخالَفتُه؛ لأنَّه مُقيَّدٌ، وقد مَرَّ  وفي كلر ذلك يَتَقيَّدُ بأَمْرر

 الوجه فيه.

لَ في موضعٍ آخر منها  ، فعَمر ولو قال: على أن تعملَ بسوقر الكوفةر

فر والنَّقد والأمَن.جا  ز؛ لأنّ أماكن الَمصر كلُّها سواءٌ في السَّ

حَ  ن؛ لأنّه صَََّ ه ضَمر لَ في غيرر ولو قال: لا تَعْمَل إلاَّ في سوقٍ، فعَمر

 بالنَّهي.

ولو دَفَعَ المال مُضاربةً في الكوفة على أن يَشتري من أَهلها، فاشترى 

هم فيها جازَ؛ لأنَّ المقصودَ المكان  عرفاً. من غيرر

يارفة  ف على أن يَشتري من الصَّ ْ وكذلك لو دَفَعَه مُضاربةً في الصرَّ

 ويبيعُهم، فاشترى من غيرهم جازَ؛ لأنّ المرادَ النَّوعُ عرفاً. 

؛ لأنَّ التَّوقيتَ مقيَّدٌ، وهو )وإن وقّت لها وقتاً بَطَلَت بمضيه(قال: 

ته كالتَّقييد بالنَّوع و  البَلد. وكيلٌ، فيتقيَّدُ بما وقَّ

)فلو دَفَعَ إليه المالَ مُضاربةً، وقال: ما رَزَقَ اللهُ تعالى بيننا ن صفان قال: 

بح لربِّ المال  فُ الرِّ
، فنصُ  فع مُضاربة، فدَفَعَ إلى آخر بالثُّلُث  وأَذ نَ له في الدر

ل، والثُّلُث للثراني(؛ دُسُ للأور ، والسُّ
ط  ر طَ ربُّ الم بالشَّر هر لأنَّه لَمّا شَرَ ال لنفسر

فُه إلى  طَ الثُّلث للثَّاني انصرف تصرُّ ، فلَمّا شَرَ يَ النرصفُ للمُضاربر النرصفَ بَقر

. دسُ، ويَطيب له كأَجير الخيَّاطر  نصيبه، فيَبْقَى له السُّ
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لُ إلى الثراني بالنِّصف فلا شيء له(؛ لأنَّه جَعَلَ نصفَه  )وإن دَفَعَ الأور

ءٌ، كمَن استأجره لخيَّاطةر ثَوْبٍ بدرهمٍ فاستأجر غيَره للثَّاني، فلم يَبْقَ له شي

 ليخيطَه بدرهم.

دس من  رَ السُّ لُ للثراني قَدر ن الأور
)وإن دَفَعَه على أنر للثراني الثُّلثين ضَم 

بح( بح، وبعضُه وهو النرصفُ ملكُه، وبعضُه الرِّ ن الثَّاني ثُلُثي الرر ؛ لأنَّه ضَمر

دسُ ملك ربر   المال فلا ينفذ؛ لأنَّه إبطالُ ملك الغير، لكن التَّسمية وهو السُّ

 صحيحةٌ؛

لامة، فيَلْزَمُه الوَفاء، وصارَ  نَ له السَّ لكونَا معلومةً في عقدر يَمْلركُه، وقد ضَمر

كمَن استأجرَ خَيّاطاً لخياطةر ثوبٍ بدرهمٍ، فاستأجر الخيَّاطُ غيَره ليخيطَه 

 بدرهمٍ ونصفٍ.

طَه للثراني فهو له()ولو قال: ما رَزَ  فُه، فما شَرَ صر
عَمَلًا  قَكَ اللهُ فلي ن 

ط؛ لأنَّه مَلَكَه من جهةر ربر المال،  )والباقي بين ربِّ المال والمضارب بالشَِّّ

ل ن صفان( هر نصفَ ما رَزَقَه اللهُ، وإنّما رَزَقَه الأوَر ؛ لأنّ رَبَّ المال جَعَلَ لنفسر

بح، فيكون بينهما نر   صْفان.نصفَ الرر

قْتَ أو ما كان لك فيه من  وكذلك إذا قال: ما رَبرحْتَ أو كَسَبْتَ أو رُزر

طَ للثَّاني؛ لما بَيَّنَّا.  فَضلٍ أو ربحٍ فهو بيننا نرصفان، فإنّه يَنطْلق إلى ما بعد شَرَ

)ولو قال: على أنّ ما رَزَقَ اللهُ بيننا ن صفان فَدَفَعَهُ إلى آخر بالنِّصف  

، فالنُّصفُ لربِّ المال، وللثرالث الثُّلُث، وللثراني فَدَفَعَهُ ال ثراني إلى ثالثٍ بالثُّلُث 
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ل( دسُ، ولا شيء للأور ؛ السُّ طَ النرصف للثَّاني وانصرف إلى نصيبرهر ؛ لأنَّه لماَّ شَرَ

طاه؛ لمرا بَيّناّ.   لما بيّناّ، فلم يَبْقَ له شيءٌ، والباقي على ما شَرَ

فع مُضاربةً، فَدَفَعَهُ إلى غيره مُضاربة وإذا لم يؤذن للمُض ارب في الدَّ

نَ عند زُفر   ؛  لوجود المخالفة.ضَمر

ر مُضاربةً إلا (1)وقالا فعَ لا يَتَقرَّ : لا يَضْمَنُ ما لم يَعْمَلْ؛ لأنَّ الدَّ

 بالعَمل.

: لا يَضْمَن ما لم يَرْبَح؛ لما بيّناّ في أوّل البابر أنَّ وقال أبو حنيفة 

فعَ قبل العَمَل أمانةٌ، وبعد العَمَلر مُباضعةً، وهو يَمْلركُ ذلك، فإذا رَبح الدَّ 

صار شَريكاً في المال فَيَضْمَن، كما إذا خَلَطَ بمال آخر، ولا ضَمان على الثَّاني؛ 

ف، فإن  ل؛ لأنَّه هو الذي أَثْبَتَ له ولايةَ التَّصرُّ لأنّ فعلَه يُضافُ إلى الأوَّ

ل خاصّة.استهلكَه الثَّاني مانُ على الأوَّ  ، فالضَّ

 عندهما: يَضْمَنُ الثَّاني، وهو نظيُر مودَع المودرع.

لُ؛ لما بيّناّ، والثَّاني  (2)والأشَْهرُ  ما شاء الأوََّ أن يَُيرر ههنا فَيَضْمَنُ أَيهُّ

ه. ياً في حَقر  لإبطالرهر حقَّ ربر المال، فكان مُتَعدر

                                                                                                                                                                             

: إذا عمل به ضمن رَبرحَ أو لم يربح، وقال أبو يوسف ومُمد  ( قال في الهداية:1)

 .27وهو ظاهر الرواية، كما في في التصحيح ص

والمشهور من : »27( وهذا ما صَح به في خلاصة الدلائل، وقال في التصحيح ص2)

المذهب: أنَّ رب المال بالخيار، إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني في قولهم 

 «.جميعاً 
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ضَمان عليه؛ لأنَّ الثَّاني أَجير فيه، وله ولو كانت الُمضاربةُ فاسدةً لا 

ثْلره، فلا يكون شَريكاً.  أَجرُ مر

 ولو دَفَعَ المالَ إلى رَجلين مُضاربةً بالنَّصف، وقال: اعملا برأيكما، أو لم

لَ  أي، فإن عَمر دَ؛ لأنَّ الترجارةَ يحتاج فيها إلى الرَّ هما أن يَنفَْرر يَقُل؛ فليس لأحَدر

لَ بأَمْر الآخر لم أحدُهما بنصفر الم ن النرصفَ، وإن عَمر ال بغيرر أَمر صاحبرهر ضَمر

 يَضْمَن؛ لأنّه كالوكيل عنه.

 وما رَبرحَ نرصفُه لربر المال ونرصفُه بينهما نرصفان.
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 فصل

هر،  ه حتى يعودَ إلى مصرر ونفقةُ الُمضارب في مالر الُمضاربةر ما دام في سَفَرر

، وإن كان يَبيتُ فلا نَفَقةَ وإن كان ما دو فر إذا كان لا يبيت بأهلرهر ن مدّةر السَّ

 له.

ه؛ لأنَّ النَّفقةَ جَزاءُ الاحتباس، فإذا كان  وكذا لا نَفَقةَ له ما دام في مصرر

فر يكون مُُتَْبساً فيها، وإذا اتخذ  ، وفي السَّ في مصره لا يكون مُُتَْبساً في المضاربةر

صراً آخر داراً أو تَ  ه.مر صْرر جَ به، فهو كمر  زَوَّ

اب والكرسوة وفرراش النَّوم  ارّة: كالطَّعام والشَِّّ ونفقتُه في الحاجةر الدَّ

م، ودُهنر  لُ ثيابه، وأُجرةر الحماَّ ها، ومَن يطبخ له، ويَغْسر كوب وعلفر ة الرُّ ودابَّ

لْمانره ودَ  ثْلرهر بالَمعْروف، ونَفَقةُ غر ، وتجب نفقةُ مر اج، والحطبر هر الذين السِّر وَابر

ن رأس المال. بح، فإن لم يكن فمر  يَعْملون معه في المال، وتُحتسبُ النُّفقةُ من الرر

. هر أو استدانَ لنفقترهر رَجَعَ في مال المضاربةر  ولو أَنْفقَ من مالر نفسر

 ولو ضارب لرجلين فنفََقتُه على قَدْر المالين.

فرَ واقعٌ ولو كان أحدُ المالين برضاعةً فالجميعُ على ا ؛ لأنَّ السَّ لُمضاربةر

 لها.
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؛ لأنّه أَجيٌر، ونفقةُ  ولو كانت الُمضاربةُ فاسدةً لا نفقةَ للمُضاربر

. هر  الأجَير على نفسر

ا  )وتَبرطلُ المضاربةُ بموت  المضارب  وبموت  ربِّ المال(؛قال:  لأنََّ

 وكالةٌ وأنَّا تبطل بالموت؛ لما مَرّ. 

تداً()وبردّة ربِّ المال وقال:  ه  مُرر
ف.لحاق   ؛ لأنّه موتٌ حُكمًا على ما عُرر

ة المضارب( ؛ لأنّ ملكَ رَبر المال باق، وعبارةُ المرتدر )ولا تَبرطل بردر

 معتبرةٌ. 

(قال:  لَمر  ما لم يَعر
ل ه  )فلو باع واشتَى بعد : كالوكيل، )ولا يَنرعزلُ ب عَزر

ل  قبل الع لرم نَفَذَ( ؛ نرس لبقاء الوكالة،  العَزر ل والمال من ج  )فإن عَل مَ بالعَزر

فَ فيه( لأنّه صار أَجنبيّاً بالعَزل، ولا ضرر  ؛(1) رأس المال لم يجز له أن يتصرر

 عليه في ذلك.

                                                                                                                                                                             

ا  عقد  غير  لازم، ولكلّ  واحد  منهما  ـ أعني:  ربّ  المال ( 1) لأنَّه  صفة  المضاربة  أنََّ

والمضارب ـ الفسخ، لكن عند وجود شرطه، وهو علم صاحبه، ويشترط أيضاً أن 

يكون رأسُ المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير، حتى لو نَى رَبُّ المال المضارب 

المال عروض وقت النهي، لم يصحّ نَيه وله أن يبيعَها؛ لأنَّه يحتاج عن التصّرف، ورأس 

إلى بيعها بالدراهم والدنانير؛ ليظهر الربح، فكان النهي والفسخ إبطالاً لحقّه في 

التصّرف، فلا يملك ذلك، وإن كان رأسُ المال دراهم أو دنانير وقت الفسخ والنهي، 

اهمَ إلى الدنانير، والدنانير إلى الدراهم؛ صحّ الفسخ والنهي، لكن له أن يصرفَ الدر

 .109: 6لأنَّ ذلك لا يعد بيعاً؛ لاتحادهما في الثمنية، كما في البدائع
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ه ( ، فله أن يبيعَه حتى يصيَر من جنس  ه  ؛ لأنَّ له )وإن كان خلاف جنس 

بح، وهو إنرما اً في الرر ، وإنَّما يظهر إذا عَلرم رأس المال، وإنَّ  حقَّ ما يعلم إذا نضَّ

ف فيه.   يَنرضُّ بالبيع، فإذا نَضَّ لا يتصرَّ

هما ولحاقره بدار الحرب  كالعَزْل. (1)وموتُ أحدر

لَ ربر المال  على قال:  حٌ، وَكر بر )وإذا افتَقا وفي المال ديونٌ وليس فيه ر 

ه لَمّا كان ؛ لأنّه وكيلٌ متبرعٌ بالعمل، فلا يلزمه الاقتضاء، إلا أنّ اقتضائها(

 عاقداً والحقوق ترجعُ إليه، فلا بُدَّ من وَكالتره.

بحَ بمنزلة الأجُرة، )وإن كان فيه ربحٌ أُجبَْ على اقتضائ ها( ؛ لأنّ الرر

 فكان أجيراً، فيجب عليه تمام العَمَل. 

بح(؛قال:   المضاربة، فمن الرِّ
لأنّه تبعٌ كالعَفو في  )وما هَلَكَ من مال 

كاة.   باب الزَّ

 ؛ لأنَّ المضاربَ أميٌن فلا ضَمان عليه.)فإن زاد فمن رأس المال(

                                                                                                                                                                             

 لأنَّ اللحوقَ بمنزلة الموت، وقبل لحوقه يتوقّف تصّرف مضاربه عند أبي حنيفة ( 1)

فُ له، فصار كتصّرفه  على النفاذ بالإسلام أو البطلان بالموت أو القتل؛ لأنَّه يتصرَّ

بنفسه، ولو كان  المضارب هو المرتد، فالمضاربةُ على حالها عندهم؛ لأنَّ تصرفاته إنَّما 

توقفت لمكان توقفه في ملكه، ولا ملك له هنا في مال المضاربة؛ وله عبارة صحيحة، فلا 

 .67-66: 5يتوقّف في ملك رَبر المال، فبقيت الُمضاربة على حالها، كما في التبيين
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بح والمضاربةُ بحالها ثمّ هلك المال أو بعضه رجع في  فإن اقتسما الرر

بح حتى يستوفي رأس المال بحَ فضلٌ على رأسر المال، ولا يُعرَفُ (1)الرر ؛ لأنَّ الرر

، فلا يصحُّ قسمتُه، فينصرفُ الهلاكُ إليه؛ لما الفضلُ إلاَّ بعد سلامةر رأسر الم الر

 بيَّنَّا.

. ، الأهمُّ فالأهمُّ بحر ، ثمّ بالرر ، ثمّ بالنَّفقةر لاً برأسر المالر  ويبتدأُ أوَّ

بح، ثمّ عقدا المضاربة، فَهَلَكَ رأسُ  ولو فَسَخَا المضاربة، ثم اقتسما الرر

بح؛ لأنَّ هذه الُمضارب ة جديدة، والأوُلَى قد انتهت، فانتهى المال لم يترادّا الرر

 .(2)حكمها

لطان فأخذ منه شيئاً كُرهاً لا ضَمان عليه،  ولو مَرّ الُمضاربُ على السُّ

ن؛ لأنه ليس من أُمور الترجارة، وكذلك  وإن دَفَعَ إليه شيئاً؛ ليكف عنه ضَمر

 من الم
ٍ
ال، حتى إذا أراد العاشُر أن يأخذ منه العُشِّْ، فصالحه الُمضارب بشَّء

ن، والله عز وجل أعلم.  كفَّ عنه ضَمر

                                                                                                                                                                             

لأنَّه إذا هلك ما في يده تبيّن أنَّه ليس برأس مال، وأنَّ ما اقتسماه ليس بربح؛ إذ لا ( 1)

يتصوّر بقاء التبع بدون الأصل، فيضمن المضارب ما أخذه على أنَّه ربح؛ لأنَّه أخذه 

لنفسه حتى يتمّ به رأس المال، بخلاف ما بقي في يده، حيث لا يضمنه؛ لأنَّه لم يأخذه 

 .69: 5ا أخذه رب المال مُسوب عليه من رأس المال، كما في التبيينلنفسه، وم

لأنَّ المضاربة  الأولى  قد تمت وانفصلت، والثانية عقد جديد، فهلاك المال في  ( أي 2)

 ، 297: 1الثاني  لا يوجب  انتقاض  الأول،  كما  إذا  دَفَعَ إليه  مالاً آخر، كما في الجوهرة

 .316: 2ودرر الحكام
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 كتاب الوديعة

ك، يُقال: دَعْ هذا: أي اتْرُكْه، ومنه  وهي مُشتقةٌ من الوَدَع، وهو الترَّ

كَ كلُّ واحدٍ من الفَريقين الحَرْب، وقال  : الموادعة في الحَرْب: أي أن يَتْرُ

نَّ على قلوبهم، ثمَّ ليُكْتَبُنَّ من لينتهينَّ قومٌ عن وَدَعهم الجماعات أو ليُخْتَمَ »

 : أي تركهم الجماعات.(1)«الغافلين

 ومنه: الوَداع؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يتركُ صاحبَه ويُفارقُه.

استودع الله دينكَ »في حديثر وداعر الُمسافر:  أو هي مَن الحفظ، قال 

فْظَهُما(2)«وأمانتَك كُ : أي استحفظَ الله: أي أَطْلُبُ منه حر ، فكأنَّ الوَديعةَ تُتْرَ

 . يانةر  عند المودَع للحفظ، ولهذا لا يُودرعُ عادةً إلا عند مَن يُعْرَفُ بالأمَانةر والدر

                                                                                                                                                                             

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو : »، قال فعن ابن عمر، وأبي هريرة  (1)

 .591: 2في صحيح مسلم« ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين

: أودعك كما ودعني رسول الله  ( فعن قزعة، قال: قال ل ابن عمر هلم 2)

، وسنن 34: 3 داودفي سنن أبي« أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك»

 ، وقال: حسن صحيح.5:499الترمذي
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ليس على الُمسْتودرع غيرر : »عَقْدٌ مَشِّْوعٌ أَمانةً لا غرامةً، قال  (1)وهو

حفظُها على المودَع  ، ويُب(2)«الُمغرلر ضمانٌ، ولا على المستعير غيرر الُمغرلر ضَمانٌ 

فظَ بالعَقد.  إذا قبَّلها؛ لأنّه التزم الحر

لالة:  والوَديعةُ تارةً تكون بصريحر الإيُابر والقَبول، وتارةً بالدَّ

مُّ في حَقر 
يح: قولُه: أَوْدَعْتُك، وقولُ الآخر: قَبرلتُ، ولا يَتر فالصرَّ

فْظر إلا بذلك.  الحر

                                                                                                                                                                             

 الوديعة شرعاً: هي تسليطُ الغير على حفظ ماله. (1)

وركنها: قول المودرع: أودعتك هذا المال، أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعال، 

 والقَبول من المودَع بالقول والفعل، أو بالفعل فقط.

، ووجوب الأداء عند الطلب، وصيرورة المال وحكمها: وجوب الحفظ على المستودَع

 .76: 5أمانة في يده، كما في التبيين

ليس على المستعير غير المغل :  »، قال فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( 2)

فَه. 456: 3في سنن الدارقطني« ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان  ، وضعَّ

، 491: 10في معرفة السنن« ير المغل ضمانليس على المستودَع غ: »عن شريح و

 ، وصححه.91: 6وسنن البيهقي الكبير 

في مصنف ابن « ليس على المستودَع والمستعير ضمان إلا أن يتهم»قال:  وعن الزهري 

 .399: 4أبي شيبة

قالا: ليس على مؤتمن  إنَّ علياً وابن مسعود : »وعن القاسم بن عبد الرحمن 

 .289: 6قي الكبيرفي سنن البيه« ضمان
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مُّ بالإيُابر وحدَه في حَقر 
الأمَانة، حتى لو قال للغاصب: أودعتُك ويَتر

مان وإن لم يَقْبَل؛ لأنَّ صيرورةَ المال أمانةً حكمٌ يلزم  المغصوب بريء عن الضَّ

فْظر فيَلْزَمُ المودَع، فلا  ا وجوبُ الحر صاحبَ المال لا غير، فيَثْبُتُ به وحدَه، فأمَّ

 بُدَّ من قَبوله.

لالةُ: إذا وَضَعَ عنده مَتاعاً ولم  يَقُل شَيْئاً، أو قال: هذا وَديعةٌ والدَّ

عندك وسكت الآخرُ صار مودَعاً حتى لو غاب المالكُ، ثمّ غاب الآخر، 

ن؛ لأنَّه إيداعٌ وقَبولٌ عُرفاً.  فضاع ضَمر

(قال:  مَنر لأنَّه لو وَجَبَ  ؛(1))وهي أَمانةٌ إذا هَلَكَت من غير تَعَدٍّ لم يَضر

مان لامتنع النَّاس من قَبولها ، وفيه من الفَساد ما لا يَفى، ولما رَوينا من الضَّ

 الحديث. 

يال ه  قال:  ه  ومَن في ع  ؛ لأنَّه التزمَ أن وإن نََاه( (2))وله أن يحفظَها بنفس 

رْزر واليد.   يحفظَها بما يحفظ به مالَه، وذلك بالحر

ا الحرْزُ: فَدارُه ومَنْزلُه وحانوتُه، سواءٌ كان ملكاً له أو إجارةً أو  أمَّ

 إعارةً. 

                                                                                                                                                                             

لأنَّ المودَع متبّرع في الحفظ وما على المحسنين من سبيل؛ ولأنَّ يده يد المالك فيكون ( 1)

 .76: 5هلاكها في يد المالك فلا يُب الضمان، كما في التبيين

العيال: أهل البيت، ومن يمونه الإنسان الواحد، والمراد بالعيال هاهنا: زوجة ( 2)

 .572، وكمال الدراية ق438داه وأجيره، كما في المصباح صالمودَع وولده ووال
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ا اليدُ: فيدُه وزوجتُه وزوجُها وأَجيُره الخاصّ وولدُه الكبير إن كان  وأمَّ

َ بذلك؛ لأنّه يَعْلَمُ أنّ المودَع 
هن، ولأنَّ الُمودَعَ رَضِر يالرهر على ما مَرَّ في الرَّ في عر

 فَرائضه، ولا يُمكنهُ استصحاب الوَديعة 
ر
هر وأداء لا بُدّ له من الُخروجر لمرعاشر

، فلم يكن له بُدّ من ذلك.م يالرهر  عه، فيَتْركَها في مَنْزله عند مَن في عر

ياله ممَّن لا  حُّ نَيُهُ لو قال: لا تَدْفَعْها إلى شخصٍ عيَّنهَ من عر
ولهذا لا يَصر

واه يَضْمَن؛ لأنَّ  واه لم يَضْمَن، وإن كان له سر يال سر بُدَّ له منه، فإن لم يكن له عر

يالر مَن لا   يؤتمنُ على المال.من العر

؛ لأنَّه ما رَضِر بحفظر غيرهم، (1))وليس له أن يحفظَها بغيرهم(قال: 

فإنَّ النَّاسَ يَتَفاوتون في الأمَانات، وصار كالوَكيلر والُمضاربر ليس له أن 

ثْلَه.  نُ مر ءَ لا يَتَضَمَّ مَ أنَّ الشََّّ  يُوكلَ ولا يُضاربَ؛ لما تقدَّ

مُها إلى جاره، أو الغَرَق فَيرلقيها إلى )إلا أن يََافَ الَحرقال:  يقَ فَيرسَلِّ

ينةٍ أُخرى(؛ قُ عليه إلاَّ ببريرنةٍ؛ لأنّه  سَف  فْظَ تَعَينَّ بذلك، لكن لا يُصَدَّ لأنَّ الحر

مان، فيحتاج إلى بَيرنةٍ  عي سبباً لإسقاطر الضَّ  .(1)يَدَّ

                                                                                                                                                                             

: المودَع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله، أو دفع إلى أمين وعن مُمد ( 1)

من أُمنائه ممنّ يثق به في ماله، وليس في عياله لا يضمن، وفي النهاية: وعليه الفتوى، ثم 

: 1ظ الوديعة بالعيال، كما في مجمع الأنَرقال: وعن هذا لم يشترط في التحفة في حف

339. 
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نهَا(قال:  ، ثمَّ أبي حنيفة  عند )فإن خَلَطَها بغيرها حتى لا تتميرزَ ضَم 

 لا سَبيل للمُودرع عليها.

 والخلَْطُ على وجوهٍ: 

راهمُ  عير، والدَّ عير بالشَّ نطْة، والشَّ نطْةر بالحر نسْر كالحر نسُْ بالجر أحدُها: الجر

ود.  ود بالسُّ ، والسُّ  البريضُ بالبريضر

عير، والخَلر بالزَّ  نطْةر بالشَّ ه: كالحر نسْ بغيرر يتر والثَّاني: خَلْطُ الجر

 ونحوهما.

. هر  والثَّالثُ: خَلْطُ المائعر بجنسر

: هو استهلاكٌ في الوُجوه كلرها فيَضْمَنُها ويَنقَْطرعُ فعند أبي حنيفة 

 حَقُّ المودرع عنها.

: كذلك في الوَجه الثّاني؛ لأنّه استهلاكٌ صُورةً ومعنى، (2)وعندهما

لُ عندهما إن شاء شاركَه فيها، وإن شاء ضَمَّ  رَ أَخذُ عين والأوََّ نهَ؛ لأنَّه إن تَعَذَّ

رْ المعنى، فكان استهلاكاً من وجهٍ دون وجهٍ، فيَخْتار أَيّهما شاء. ه لم يَتَعَذَّ  حقر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

هذا إذا لم يكن الحريق عاماً مشهوراً عند الناس، حتى لو كان «: المنتقى»قال في ( 1)

 .347: 1مشهوراً لا يحتاج إلى البينة، كما في اللباب

 .348: 1ترجيح قولهما بتأخير دليلهما، كما في اللباب« الهداية»وظاهر ( 2)
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يَُْعَلُ الأقلَّ تَبَعاً للأكثر اعتباراً  وأَمّا الثَّالثُ: فعند أبي يوسف 

د  كةٌ بينهما بكلر حال؛ لأنَّ الجر  للغالب، وعند مُُمَّ ْ
نسَْ لا يغلبُ هو شرر

ضاع. ف من أصلرهر في الرر نسَْ عنده على ما عُرر  الجر

؛  نانيرر إذابةٌ من الوجهر الثَّالثر نانيرر بالدَّ راهم، والدَّ راهم بالدَّ وخَلْطُ الدَّ

 لأنّه يَصيُر مائعاً بالإذابة. 

ر وصولرهر إلى وجه قول أبي حنيفة  : أنّه استهلاكٌ من كلر وجهٍ؛ لتَعَذُّ

كة، فلا تكون موجبةً لها، فلو أبرأ المودرع عَيْنر  سْمةُ مُتَرتبةٌ على الشَِّّ ، والقر هر  حقر

. كةُ في الَمخلوطر ُ الشَِّّ مان، فتتعينَّ  الخالطَ برئ أَصلًا، وعندهما: يَبْرأُ من الضَّ

وَضَه وخَلَطَه بالباقي( فَقَ بعضَها، ثمر رَدر ع  ، فهو استهلاكٌ )وكذا إن أَنر

هر    الذي بيَّناّ. على الوَجر

بالاتفاق؛ لأنّه لا صَنعَْ له  )ولو اختلطَ بغير  صُنرع ه  فهو شَريكٌ(قال: 

كة.  فيه، فلا ضَمان عليه، فتتعينَّ الشَِّّ

دَعها، قال:  برس أو الاستخدام أو أَور كوب أو اللُّ ى فيها بالرُّ )ولو تَعَدر

مَن( ي لم يَضر ماثمّ زال الترعدر ن، ويدر الأمَانةر باقيةٌ بإطلاق ؛ لزوال الُموجبر للضَّ

عْ من جهةر صاحبر الحقّ، لكن ارْتَفَعَ حكمُه لوجودر  الأمَر الأوّل؛ لأنّه لم يَرْتَفر

 ما يُنافيه، ثمّ زال الُمنافي، فعادَ حُكْم الأمَر الأوّل.

ل( مان على الأوَر دَعها فَهَلَكت عند الثراني، فالضر  خاصّة.  )ولو أَور
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ى وقالا: يُضَمر  ل خالفَ؛ لما بيَّناّ، والثَّاني تَعَدَّ ما شاء؛ لأنَّ الأوَّ نُ أيهُّ

عُ على الثَّاني؛ لأنّه  لَ لا يَرْجر نَ الأوَّ حيث قبضَ ملكَ غيره بغير أَمْره، فإن ضَمَّ

نَ الثَّاني رجَعَ على  مان مُستنداً، فيكون مودرعاً ملكَه، وإن ضَمَّ ملكَه بالضَّ

ل؛ لأنّه إنّما لح . الأوَّ  قه ذلك بسببرهر

فع لا ولأبي حنيفة  دَ الدَّ : أنّ التَّفريطَ إنّما جَرَى من الأوَّل؛ لأنّ مُجرَّْ

لُ  ل حاضٌر لا يَضْمَنُ، فإذا غابَ الأوَّ مان، حتى لو هَلَكَت والأوََّ يُوجب الضَّ

كْ. فْظَ فيَضْمَنُ والثَّاني لم يَتْرُ  فقد تركَ الحر

ن(؛)فإن طَلَبَها صاحبُها فجَ قال:  لأنَّ  حَدَها، ثمّ عادَ اعتَف ضَم 

باً بعده، وبالاعترافر بعد ذلك لم  ، فصار غاصر بالطَّلبر ارتفع عَقْدُ الوَديعةر

دُّ إلى نائبر المالك، بخلافر مَسألة المخُالفةر ثمّ الُموافَقة؛ لأنّ يَدَ  يوجد الرَّ

دُّ إلى يدر النَّائب. دَ الرَّ عْ، فوُجر  الوَديعة لم تَرْتَفر

: يَضْمَنْ؛ لأنّه ولو جَحَدَها عند غير المالك لم يَضْمَنْ، وقال زُفر 

 جَحَدَ الوَديعة. 

ولنا: أنّه من بابر الحفظ؛ لما فيه من قَطْع الأطَْماع عنها، ولأنّه رُبَّما 

 يََافُ عليها ممَّن جَحَدَها عنده، وهذا المعنى مَعْدومٌ إذا جَحَدَها عند المالك.

مّ جاءَ بها، فقال له صاحبُها: دَعْها وَديعةٌ عندك فإن جَحَدَها ث

فَهَلَكَت، فإن أَمْكنهَ أَخذُها فلم يأخذْها لم يَضْمَنْ؛ لأنّه إيداعٌ جديدٌ، كأنّه 

دّ. مَّ الرَّ
نَ؛ لأنَّه لم يَتر  أَخَذَها ثمّ أَوْدَعَها، وإن لم يُمْكرنهْ أَخْذُها ضَمر
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رلٌ ومُؤونةٌ ما لم يَنرهَهُ  )وللمُودَع أن يُسافرَ بالوَديعة  قال: 
وإن كان لها حِ 

لامةُ إذا كان الطَّريقُ آمناً،  إذا كان الطرريقُ آمناً(؛ لإطلاق الأمَر، والغالبُ السَّ

كوبر في البَحر؛ لأنّ الغالبَ فيه  ولهذا يملكُه الوَصيُّ والأبَُ، بخلافر الرُّ

 العَطَب. 

ْلٌ ومؤو
ضا؛ وقالا: ليس له ذلك إذا كان له حمر نةٌ؛ لأنَّ الظَّاهرَ عدمُ الرر

مْل.   لما يلزمُهُ من مُؤونة الحر

يَّما إذا كان من 
قُلْنا: يَلْزمُه ذلك ضَرورة امتثال أَمْره، فلا اعتبار به سر

 . يفر  والصَّ
ر
تاء  أَهْل العَمُود، ولا بُدَّ له من رحلةر الشر

زوناً، ثقال:  يلًا أو مَور
دَعا عند رَجلٍ مَك  مّ حَضَََّ أحدُهما يَطرلُبُ )ولو أَور

فع إليه ما لم يَحرضَُّ الآخرُ( يبَه لم يؤمرر بالدر
 .نَص 

فع إليه عند  وقالا: يَدْفَعُ إليه نَصيبَه؛ لأنّه سَلَّمَه إليه، فيُؤمرُ بالدَّ

ين المشُْترك.  الطَّلب؛ لأنّه ملكُه حتى كان له أخذُه كالدَّ

، وله: أنَّ نصيبَه في الُمشاعر ولا يُمكن  فعَ يَقَعُ في الُمعينَّ دفعُه إليه؛ لأنَّ الدَّ

وهو غيُر الُمشاع، وإذا لم يُمكن دَفْعُهُ إليه، كيفَ يُؤمر به، وولايةُ الأخَذر لا 

فع، ألا تَرَى أنّ الَمدْيونَ لو كان له وديعةٌ عند رَجلٍ من  تَقْتَضي جوازَ الدَّ

ين أخذُها، ولا يُوز  ين، فلربر الدَّ نسْر الدَّ فعُ إليه. جر  للمُودَع الدَّ

ف. ؛ لما عُرر هر يه الَمديون من مالر نفسر ينُ الُمشتركُ؛ فلأنّه يؤدر  وأمّا الدَّ

هر حيث أَوْدَعَه مُشاعاً.  ولا اعتبارَ بضَّر الحاضر؛ لأنّه لحقَهُ بصنعر
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 وغيُر الَمكيل والَموزون لا يُدْفَعُ إليه نصيبرهر بالإجماع. 

؛ لأنَّه لو كان في يدر  الخلافَ  وذَكَرَ مُُمّدٌ  لُ أَصحُّ مُطلقاً، والأوََّ

، فمن المودَع أَوْلى. هما وغابَ، فليسَ للحاضر أَخْذُ نصيبرهر  أَحدر

به المالكُ قال:  فعَها إلى فلانٍ، وكَذر )فإن قال المودَع: أَمَرتني أن أَدر

ن، إلاّ أن يقيمَ البيِّنةَ على ذلك، أو يَنركُلُ المالكُ عن اليمين
ما  (؛ضَم  لأنََّ

فع إلاَّ بحُجّةٍ.  فع وتجاحدا في الإذن، فيَضْمَن بالدَّ  تَصادقا على الدَّ

ظَ كلٌّ منهما قال:  سَمُ، اقتسمناه وحَف  دَعَ عند رَجلين شَيئاً ممرا يُقر )ولو أَور

ر الآخر(. ظَه أحدُهما بأَمر
سَمُ حَف   نصفَه، وإن كان لا يُقر

هما أن يحفظَه بأَمر  الآخر في المسَألتين؛ لأنَّه رضِ وقالا: لأحدر

هما أن يُسلرمَها إلى الآخرر كالَمسألةر الثَّانية.  بأَمانتهما، فكان لأحدر

افعَ أَوْدَعَ نرصْفَه بغيرر أَمْرر المودَع فيَضْمَنهُ، وهذا لأنَّه إنّما  وله: أنّ الدَّ

 إضافةَ رضِ بأمانتهما، فكان رضَ بأمانةر كلر واحدٍ منهما في النرصف؛ لأنَّ 

زناه فيما لا يُقْسَمُ  عْل إليهما تقتضي التَّبعيض كالتَّمليكات، إلا أنَّا جَوَّ الفر

ضرورةَ عدم التَّجزي، وعدم إمكان اجتماعهما عليها، ولأنّه لَمّا لم يُمكن 

 قرسْمَتُها، ولا الاجتماع عليها دائمًا، كان راضياً بذلك دلالةً.

هن وعلى هذا الوَكيلان والوَصيان و الُمرْتهنان والعَدْلان في الرَّ

 والمستبضعان.
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ار لم قال:  ، فحفظها في بيتٍ آخر في الدر فَظرها في هذا البيت  )ولو قال: اح 

(؛ مَنر رْز، إلا أن تكون داراً كبيرةً مُتباعدةَ الأطَراف،  يَضر ما في الحر لعدمر تَفاوُتهر

 نّه مُفيدٌ. والبيتُ الذي نََاه عنه عَوْرةً، فإنّه يَضْمَنُ؛ لأ

ن(قال:  ار ضَم  ، فكان)ولو خالفه في الدر رْزر ورَ تختلفُ في الحر  ؛ لأنّ الدُّ

 مُفيداً. 

ن(؛قال:  ها إليه ضَم  لأنَّ  )ولو رَدر الوَديعةَ إلى دار  مالكها ولم يُسَلِّمر

يالره ظاهراً؛ إذ لو رضِ بهم  المالكَ ما رضِ بدفعها إلى داره، ولا إلى مَن في عر

 أَوْدَعَها. لَمَا

مَ يُنظَْر إن كان في  م ولم يَقُلْ شيئاً ودَخَلَ الحمَاَّ ولو وَضَعَ الثرياب في الحمَاَّ

؛ لأنّه استودَعَه دلالةً،  مير مان عليه دون الحمَاَّ م ثريابيٌّ يحفظُ الثرياب، فالضَّ الحماَّ

. ميُّ نَ الحَماَّ  وإن لم يكن ضَمر

: أين أضعُ ال مير ميُّ ولو قال للحَماَّ ثريابَ فأشارَ إلى مَكانٍ يَضْمَنُ الحمَاَّ

 دون الثريابّي؛ لأنَّ الحمَّاميَّ صار مُودَعاً.

ميُّ  ميّ،ر فخرج آخر ولَبرسَها، والحَماَّ ولو وَضَعَ الثرياب بمحضَّ من الحَماَّ

. ميُّ ن الحماَّ ا ثيابُه أم لا، ضَمر  لا يَدْري أنََّ

قَتْ الثر  كْ وإن نام الحَمّاميُّ فُسِّر  ياب إن نام قاعداً لم يَضْمَنْ؛ لأنّه لم يَتْرُ

نَ. عاً ضَمر فْظ، وإن نامَ مُضْطَجر  الحر

.  والخانُ كالحَمّام، والدّابّةُ كالثرياب، والخانيُّ كالحَمّامير
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قام واحدٌ من أهل الَمجلس وتَرَكَ كتابه أو متاعَه، فالباقون مودَعون، 

نوا، فإن  مان على حتى لو تركوه فَهَلَك ضَمر قام واحدٌ بعد واحدٍ، فالضَّ

 آخرهم؛ لأنّه تعينَّ حافظاً.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـــــــــ تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 336

  

 

 

 فهرس الموضوعات:

 7 ..................................................................... كتاب البيوع

 36 .............................................................. جائزةٌ  الإقالةُ  فصل

يارات  42 ................................................................... باب الخر

 42 .......................................................... فصل في خيار الشِّّط[]

 51 .......................................................... فصل ]في خيار الرؤية[

 56 .......................................................... فصل في بيع الفضول[]

 59 ......................................................... [)(فصل ]في خيار العيب

ئة  67 ................................................................. فصلٌ في التَّلْجر

 71 ................................................................ باب البيع الفاسد

 84 ...................................................................... باب التَّولية

با  91 ........................................................................ بابُ الرر



 337للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لم  108 .................................................................... بابُ السَّ

 126 ......................................................... فصل ]في الاستصناع[

ف  130 .................................................................. باب الصرَّ

عة فر  138 ..................................................................كتاب الشُّ

هر الكلَّ أو البعَْضَ  فصل فيعر وتَسليمر فْعةُ بمَوْتر الشَّ  154 ................... وتَبْطُلُ الشُّ

 161 ................................................................. كتاب الإجارة

 170 ......................................................... أنواع الأجراء[] فصل

 175 ...................................................... استحقاق الأجرة[] فصل

 180 ...................................................... الإجارة الفاسدة[] فصل

 197 ................................................ فسخ الإجارة بالأعذار[] فصل

هن  200 .................................................................. كتاب الرر

 214 ..................................................... ما يصح به الرّهن[] فصل

هنَ فهو موقوفٌ  فصل اهنُ الرَّ  219 ....................................... فإذا باع الرَّ

 224 .......................................................... جناية الرّهن[] فصل



 ـــــــــ تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 338

  

 225 .................................................................. كتاب المأذون

 231 ................................................................. كتابُ الوكالة

 241 ..................................... الجهَالةُ ثلاثةُ أَنواع: فاحشةٌ، ويسيرةٌ. فصل

 259 ................................................................. كتابُ الكَفالة

 279 .................................................................. كتاب الحوالة

كة  287 ................................................................. كتاب الشَّر

 307 ................................................................ كتاب المضاربة

ه فصل  320 ........................... ونفقةُ الُمضارب في مالر الُمضاربةر ما دام في سَفَرر

 324 ................................................................. كتاب الوديعة

 335 .......................................................... ضوعات:فهرس المو

 

 

   



الاختيار لتعليل المختار

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

للإمام الفقيه المحدث

عبد االله بن محمود الموصلي الحنفي 
ولد سنة (٥٩٩) هـ وتوفي سنة (٦٨٣) هـ

ومعه

للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج
عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية

عمان - الأردن

إصداراتنا الرقميةسلسلة المنوعات (١)(١٠٦)

مركز أنوار العلماء للدراسات

Lorem ipsum

fë∆’\Â;ÏÁÑ]¬’\Â;Ïe6\Â;ÀÕÊ’\Â;Ìmfi£\Â;ÄÊŒ ∏\Â;Ï�Œ÷’\Â;ªËŒ÷’\;
ó\Ö ’\Â;]Á]êÊ’\Â;Î]Õ]â∏\Â;Ï¡Ñ\á∏\Â;gÖç’\Â;k\Ê∏\;Ô]ËtbÂ

تهذيب

flŸ]m’\;Ôá°\



 

 

 

 

 

 

 

 .......تهذيب الاختيار

 لتعليل المختار ......

 

 

 



  



 

 

  الاختيارتهذيب 

 لتعليل المختار

 

 

 

 للإمام الفقيه المحدث عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي  

 هـ(683وتُوفي سنة  هـ599)ولد سنة 

 ومعه

 تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار
 لأستاذ  الدكتور صلاح محمد أبو الحاجل

 جامعة العلوم الإسلامية العالميةعميد كلية الفقه الحنفي ب

 عمان، الأردن

 امنالجزء الث  

اللقيط واللقطة والمفقود والخنثى والوقف والهبة والعارية والغصب وإحياء )

 والوصايا والفرائض( الموات والشرب والمزارعة والمساقاة

 

 

 مركز أنوار العلماء للدراسات

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

 

 

 

 لَّقيطكتابُ ال

قْطِ والالتقاط، بمعنى مَفْعول ، ومعناه: العَثُور على (1)وهو فَعِيل من اللَّ

اجِزُ   مُصادفةً من غيِر طَلَبٍ ولا قَصْد، قال الرَّ
ِ
ء  يَصِفُ ماء آجِناًّ: (2)الشََّّ

يتِ لمَّا شاطا         (3)ومَنْهَلٌ وَرَدْتُه التقِاطا  أَخْضَََ مِثْلَ الزَّ

                                                                                                                                                                             

قوط، وهو الملُقى، أو الأخذ والرفع بمعنى الملقوط، وهو المأَخوذ والمرفوع وهو المل( 1)

عادةً؛ لما أنَّه يؤخذ فيرفع، وأما في العرف فنقول: هو اسم للطفل المفقود وهو الملقى، أو 

الطفل المأخوذ والمرفوع عادة، فكان تسميته لقيطاً باسم العاقبة؛ لأنَّه يلقط عادة، أي: 

 .197: 6في البدائع يؤخذ ويرفع، كما

وشرعاً: ما يلتقط، وهو اسم لحي موجود يطرحه أهله خوفاً عن العيلة أو فراراً عن 

تهمة الزنية، مضيِّعه آثم ومحرزه غانم؛ لما في إحرازه منإحياء النفس، وتمامه في المستصفى 

 أ./184-ب/183ق

بْد اللََِّّ، ، لنقادة الأسدي، ويقال: نقادة بْن عَ 394: 7( نسبه صاحب اللسان2)

صحابي، وهو معدودٌ في أهل الحجاز، سَكَنَ البادية، روى عنه زيد بن أسلم، وابنه 

 .1531: 4سعد بن نقادة، كما في الاستيعاب في معرفة الأصحاب

 .392: 7( تتمت البيت الأول: لم ألق إذ وردته فراطاً، كما في اللسان3)
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يْتُ إذا نَضَجَ حتى أي: وَرَدْتُه من  غيِر طَلَبٍ ولا قَصْدٍ، شاطَ الزَّ

 احتََقَ، وكذلك اللَّقيطُ يوجد من غيِر طَلَبٍ.

والتقاطُ صِغار بني آدم مَفروضٌ إن عَلمِ أنَّه يهلكُ إن لم يأخذه، بأن 

دفعاً للهلاك عنه، فإن غَلَبَ على ظنِّه عدمُ  (1)كان في مَفازةٍ أو بئر أو مَسْبَعةٍ 

 (2)ك بأن كان في مصٍر أو قَرْيةٍ فأخذُه مندوبٌ الهلا
ِ
عي في إحياء ؛ لما فيه من السَّ

مَا أَحْيَا النَّاسَ جََيِعًا}نفسٍ مُحتََْمٍة، قال اللَّ تبارك وتعالى:   {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ

لأن أكون وليتُ منه مثل ما »أنّه قال للمُلْتَقِط:  [، وعن عليٍّ 32]المائدة: 

 .(3)«أنت كان أَحبَّ إلّي من كذا وكذا وليتَ 

 وجدت »؛  لما  رُوِي  عن سُنين  أبي جََيلة  قال:في بيتِ  المال( (4))ونفقتُهُ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

اخضَ، وصدر البيت: أوردته قلائصاً  والشطره الثاني من البيت الثاني ذكر أصفر بدل

 . 338: 7أعلاطا، كما في اللسان

 .148: 8( كثيرة السباع، كما في اللسان1)

وهذا كرفعَ اللُّقطةِ: وهي مال الغيِر الذي وجد ضائعاً مندوب، وفرضٌ عند ( 2)

خوفِ ضياعها، وهذا إذا أمن على نفسه، وإلا فالتَّكُ أولى، كما في منح الغفّار 

 أ./434ق

 .278: 2( بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار3)

كنى والدّواء وغير ذلك ( 4) المرادُ بنفقته: كلُّ ما يحتاجُ إليه من الطّعام والكسوة والسُّ

، وإنَّما كان في بيتِ المال؛ 156-155: 5حتى المهر إذا زوّجَه السّلطان، كما في البحر

ب،  ولا مالَ له ولا قرابة، فأشبه المقعدَ الذي لا مالَ لأنَّ اللَّقيطَ مسلمٌ عاجزٌ عن التّكسُّ



 9 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

، فقال لي: عسى مَنبْوذاً على بابي: أي لقيطاً، فأَتيت عُمرَ بنَ الخطَاب 

ند التُّهمة، قال ، وهذا مثل يُقال ع(2)«، نفقتُه علينا، وهو حُر  (1)الغُوَيْرُ أَبْؤُسا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

أنَّه أنفقَ على : »: عن علّي 14: 9، 450: 7له، وقد ثبتَ في مصنفّ عبد الرزاق 

افعِيّ 738: 2، وكذا روي في الموطّأ«اللّقيطِ من بيتِ المال وغيرها  225: 1، ومسند الشَّ

أنَّ هذا إذا لم يكنْ له مالٌ وقرابة، وغيره:  117، وذكرَ في تنويرِ الأبصار صعن عمرَ 

 .385: 2فإن كان له مالٌ أو قرابةٌ فنفقتُهُ في ماله أو قرابته، كما في العمدة

( الغوير تصغير غار، والأبؤس جَع بؤس، وهو الشدة، وهو مثل يضَب لكل من 1)

، دخل في أمر لا يعرف عاقبته، وأصله أنه كان أناس في غار فأتاهم عدو فقتلهم فيه

به أنه اتهمه أن يكون اللقيط ولده، فأتى به ووضعه ليأخذه على  ومعنى تمثيل عمر 

 .176: 3هيئة اللقيط؛ ليفرض له عطاء من بيت المال، كما في تعليق البغا على البخاري

، قال: عسى الغوير أبؤسا، كأنّه وجدت منبوذا فلما رآني عمر »( قال أبو جَيلة: 2)

في صحيح « نه رجل صالح، قال: كذاك اذهب وعلينا نفقتهيتهمني، قال عريفي: إ

 معلقاً. 176: 3البخاري

وعن سنين أبي جَيلة ـ رجل من بني سليم ـ أنَّه وجد منبوذاً في زمن عمر بن الخطاب 

 قال: فجئت إلى عمر بن الخطاب ، :فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال ،

يفه: يا أمير المؤمنين، إنَّه رجل صالح، فقال عمر: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عر

اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا : »كذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب 

، والسنن الكبرى 310: 7، وشرح مشكل الآثار 1068: 4في موطأ مالك « نفقته

 ، وغيرها.332: 6للبيهقي 
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جل: أي لعلَّك صاحبُ اللَّقيط، يُريدُ أنَّك  ضَ عُمرُ بالرَّ ابنُ الأعرابي: إنّما عَرَّ

عيتَه، فشَهِدَ له جَاعةٌ بالخير فتَكه. ه وادَّ  زَنَيْتَ بأُمِّ

ليكون  )وميراثُه لبيتِ المال، وجِنايتُه عليه، ودِيتُه له وولاؤه(؛قال: 

 الغُرْمُ بالغُنْم.

ية. ولو قُ  ، وإن شاء صالح على الدِّ  تلِ عَمْداً فإن شاء الإمامُ اقتصَّ

،وقال أبو يوسف  يةُ في مال القاتل لا غير؛ لاحتمال الوَليِّ  : تجب الدِّ

 وهو الظَّاهر إلا أنه غائبٌ، ولا يُقْتَصُّ دونه. 

لْطانُ ولي مَن لا ولّي له: »ولهما: قوله   ؛ لأنَّ الوليَّ الذي لا(1)«السُّ

 يُعرفُ، ولا ينتفع برأيه كالعدمِ، فلا اعتبارَ به.

 وليس له أن يعفوَ بالإجَاع؛ لأنَّ فيه إبطالَ حَقِّ جَاعةِ المسلمين.

ه؛ لأنَّ في حجرِها وَلَداً لا يُعرفُ  ويُحدُّ قاذفُ اللَّقيط، ولا يُحدُّ قاذفُ أُمِّ

نا قائمةً كالُملاعنة.  أبوه، فكانت تُهْمةُ الزِّ

                                                                                                                                                                             

أة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها أيما امر: »( فعن عائشة رضي اللَّ عنها، قال 1)

باطل ـ ثلاث مرات ـ، فإن دخل بها، فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا، 

لطان ولي مَن لا ولي له ، 399: 3، وسنن التَمذي229: 2في سنن أبي داود« فالسَّ

 .384: 9وصحيح ابن حبان
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؛ لسَبْقِ يدِه عليه كالُمباحات، فإن سأل لْتَقِطُ أَوْلى به من غيره()والمُ قال: 

القاضي أن يقبلَه إن شاء قبلَه وإن شاء لا؛ لاحتمال أنّه وَلَدُه، فَيُنفَْقُ عليه من 

 بيتِ المال.

وكذلك إن عَلمَِ أنّه لَقيطٌ؛ لأنّه التزم حِفظَه وتَرْبيَِتَه، فإن دفعَه الُملتقطُ 

ه. إلى آخر لي ه؛ لأنّه رَضِي بإبطال حَقِّ  س له أن يَسْتَدَّ

)إلا أنّ يَأذن له ؛ لعدم الولاية، )وهو مُتَبْرعٌ في الإنفاق عليه(قال: 

جوع(؛ ط الرُّ جوع، ذكرَ  القاضي بشََْ لعُمومِ ولايتهِ، فإن أَذِن له ولم يَشْتَط الرُّ

: أنّه يَرْجِعُ عليه بعد البُلُوغ؛ لأنّه قَضَ   حَقّاً عليه، واجباً بأَمر الطَّحاويُّ

 دينهِِ بأَمره.
ِ
 القاضي، فصار كقضاء

 حقٍّ واجبٍ بغيِر عِوَضٍ؛ 
ِ
والأصَحُّ أنّه لا يَرْجِعَ؛ لأنّه أمره بقضاء

ع، فصار كما إذا قال له: أدِّ عنِّي زَكاةَ  عَ فيه من التَّبرُّ تَرْغيباً له في إتمامِ ما شَرَ

ين؛ لأنَّه وَجَبَ عليه بعِوَضٍ.مالي، فإنّه لا يَرْجِعُ، إلا با طِ، بخلافِ الدَّ  لشََّّ

جوع  قه اللَّقيطُ بعد بُلُوغِهِ، فله الرُّ ولو لم يأذن له القاضي، لكن صَدَّ

ه. (1)عليه  ؛ لأنّه اعتَف بحقِّ

                                                                                                                                                                             

عليه رجع عليه بذلك،  إذا بلغ اللقيط وصدق الملتقط فيما ادعى من الإنفاق :( أي1)

وإن كذبه كان القول قول اللقيط، وعلى الملتقط البينة، كأنه يدعي ديناً لنفسه على 

 .384: 9اللقيط، وهو ينكر، كما في المحيط
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غير؛ لأنَّ  )ومَن ادّعى أنّه ابنهُ ثَبَتَ نَسَبُه منه(؛قال:  لما فيه من نفعِ الصَّ

فون ب ون بعدمِها، وإذا ثَبَتَ نسبُه ترتَّب عليه النَّاس يتشََّّ الأنساب ويُعيرَّ

 أخذُه، فتَبْطلُ يدُ الُملتقط.

عاه اثنان مَعاً ثَبتََ منهما(؛ )إلاّ أن يذكر أحدُهما لعدم الأوَلويّة،  )وإن ادَّ

عوى؛ لأنّه ، (1)علامةً في جسدِه( فيكون أولى بشهادةِ الظَّاهر أو لسَبْق في الدَّ

ه منه في زمانٍ لا يُنازعُه فيه غيره، إلا إذا أقام الآخر البيِّنة؛ لأنّّا ثَبَتَ نسبُ 

 أَقوى.

مي(،قال:  ،  )والمسلمُ أولى من الذِّ ومعناه إذا ادَّعى نسبَه مسلمٌ وذمي 

ميّ؛ لأنَّ ذلك أَنفعُ له.  فالمسلمُ أولى من الذِّ

عاه ذِميٌّ فهو ابنهُ(؛ نَّ الإسلامَ ثَبَتَ له ؛ لأ)وهو مُسْلمٌ(لما مرّ،  )وإن ادَّ

ار، وإبطالُه إضرارٌ به، وليس من ضرورةِ كونِ الأب كافراً كفرُ الولد؛  بالدَّ

 لاحتمال إسلام الأمُ.

؛ )إلا أن يَلْتَقِطَه من بيِعةٍ أو كَنيسةٍ أو قَريةٍ من قُراهم فيكون ذِميّاً(قال: 

مّة،مواضع أ  في  يكونون  لا  المسلمين أولادَ  أنَّ  الظَّاهر  لأنّ   هل الذِّ

واية: أنّه اعتبر المكان دون الواجد: كاللَّقيطِ  فكذلك   بالعكس، ففي ظاهر الرِّ

                                                                                                                                                                             

لأنَّ الظاهرَ شاهدٌ له؛ لموافقة العلامة كلامه، ولو سبقت دعوة أحدهما، فهو ابنه؛ ( 1)

إلا إذا أقام الآخر البيّنة؛ لأنَّ البيّنة أقوى، كما في  لأنَّه ثبت في زمان لا منازع له فيه،

 .113: 6الهداية
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 وَجَدَه مسلمٌ في دار الحرب. إذا

: أنّه اعتبر الواجد دون المكان؛ لأنَّ عن محمّد  (1)وروى أبو سُليمان

 اليد أقوى.

غير  .(2)وفي رواية: اعتبر الإسلام نظراً للصَّ

لمٌ فادَّعى نَصْراني  أنّه ابنهُ فهو ابنهُ، وهو مسلمٌ؛ لما ولو التقطه مس

م.  تَقَدَّ

؛ لأنَّ  نار فهو نَصْراني  ليب والزِّ وإن كان عليه زيُّ النَّصارى كالصَّ

 الظَّاهرَ أنَه وَلَدٌ على فراشِه، ولا اعتبار بالمكان.

                                                                                                                                                                             

موسى بن سليمان الُجوزَجانّي، أبو سليمان، أخذ الفقه عن محمّد، من مؤلفاته: ( وهو 1)

، توفي بعد المئتين ينظر: «كتاب الرهن»، و«كتاب الصلاة»، و«السير الصغير»

 .354، والفوائد ص519-518: 3الجواهر

 المسألة في الحاصل على أربعة أوجه: ( 2)

أحدها: أن يجده مسلمٌ في مكان المسلمين: كالمسجد ونحوه، فيكون محكوماً له 

 بالإسلام. 

والثاني: أن يجده كافرٌ في مكان أهل الكفر: كالبيعة والكنيسة، فيكون محكوماً له بالكفر 

 لا يصلىَّ عليه إذا مات. 

 مكان المسلمين. والثالث: أن يجدَه كافرٌ في

والرابع: أن يجدَه مسلمٌ في مكان الكافرين، ففي هذين الفصلين اختلفت الرواية. ففي 

كتاب اللقيط يقول: العبرةُ للمكان في الفصلين جَيعاً. وفي رواية ابن سماعة عن محمد 

114: 6: أنَّ العبرة للواجد بالفصلين جَيعاً، مبسوط، كما في العناية. 
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اهر، عملًا بالظَّ  )وإذا كان على اللَّقيطِ مالٌ مَشدودٌ فهو له(قال: 

ق عليه في نفقةِ مثلهِ.)ويُنفق عليه منه بأَمر القاضي(  ؛ لعمومِ ولايتهِ ويُصدَّ

وقيل: لا يحتاج إلى أَمرِ القاضي؛ لأنَّ المالَ له، فَيُنفَْقُ عليه منه، وله 

 ولايةُ ذلك، فيَشْتََي له ما يحتاج إليه من الكسِْوة والطَّعام وغيرهما.

مُه في صِناعةٍ(؛نّه نَفْعٌ محض، ؛ لأ)ويَقْبَلُ له الِهبة(قال:  لأنه من  )ويُسَلِّ

جُه(بابِ التَّثقيفِ، وفيه منفعتُهُ،  ؛ لأنّه لا وَلاية له عليه، وولايةُ )ولا يُزوِّ

لطان؛ لعموم ولايتهِِ، فإنَّ  اء للسُّ لطان ولا  التَّزويج والبَيْع والشَِّّ جه السُّ زَوَّ

 مال له، فالمهرُ من بيتِ المال.

بيِّ فهَلَك ضَمِن؛ لأنّه ليس «: وادرالنَّ»وفي  إذا أَمر الُملْتقط بخِتان الصَّ

 له هذه الولاية. 

لأنّه لا يَمْلكُِ إتلافَ منافعِه  ؛(1)وهو الأصحُّ ، )ولا يُؤاجرُه(قال: 

كالعَمّ، بخلاف الأمُّ؛ لأنّّا تَملِْكُ ذلك، ولهذا كان لها إجارتُه لنفقتهِا 

 واستخدامِه.

   

                                                                                                                                                                             

في الجامع الصغير: لا يجوز أن يؤاجره، ذكره في : »117: 6الهدايةقال صاحب ( 1)

الكراهية، وهو الأصح؛ لأنَّه لا يملك إتلاف منافعِهِ فأَشبه  العَمّ،  بخلاف  الأم، هذا 

ا   تملك  إتلاف  منافعه،   «وفي رواية القدوريّ: يؤاجره؛ لأنَّه يرجع إلى تثقيفِه ؛  لأنَّّ

ا  تملك استخدام   .117: 6ولدها وإجارته، كما في العنايةفإنَّّ
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 كتابُ اللُّقَطة

وهي كاللقيطِ في الاشتقاقِ وِالمعنى، وهي بضَِمِّ اللام وفتح القاف: 

حَكَة والهمَُزة،  فأَمّا  اسم للمال الَملْقُوط، وقال بعضُهم: هي اسم الُملْتَقط كالضُّ

. ل أَصحُّ  المالُ الَملْقُوط، فهو بسُكون القاف، والأوََّ

)وإن خاف ضياعَها ؛ لئلا تصل إليها يدٌ خائنةٌ، ها أفضلُ()وأَخذُ قال: 

ياع. فواجبٌ(  صيانةً لحقِّ النَّاسِ عن الضَّ

كُ  ْ ، فالتََّ دَّ مَعَ فيها وتَرَكَ التَّعريفَ والرَّ وإن كان يََافُ على نفسِهِ الطَّ

م.  أَوْلى صيانةً له عن الوقوعِ في الُمحَرَّ

على الأرَضِ ما سِوى الحيَوان من : ما يوجد مَطروحاً (1)واللُّقَطةُ 

 الأموالِ لا حافظ له. 

ةُ تَضِلُّ الطَّريقَ إلى مَرْبطِها ابَّ الةُ: الدَّ  والضَّ

                                                                                                                                                                             

اللقطة: وهو عبارةٌ عن مالٍ يوجد ضائعاً لا يعرفُ مالكه، وليس له بمباح، كما في ( 1)

 .161: 5البحر
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ياع، فإن أخذَها وأَشْهَدَ  وأخذُها أفضلُ؛ لأنّ الغالبَ في زَماننا الضَّ

ها إلى موضِعها لم يَضْمَنْ، وذكر الحاكم في  فها ثمّ رَدَّ ها أو ر«: مختصره»وعَرَّ دَّ

دِّ صارَ مُضَيِّعاً، ولا  لها ضَمِن؛ لأنّ بالتَّحويل التزم الِحفْظَ، فالبِرَّ بعدما حَوَّ

 كذلك قَبْلَ التَّحويل.

ها على صاحبهِا(قال:  ، وهو أن )وهي أَمانةٌ إذا أَشْهدَ أنّه يأخذها ليردَّ

، أو يقول: مَن سَمعتموه يُنْ دِّ وه يُشْهِدَ عند الأخذِ أنّه يأخذُها للرَّ شدُ لُقْطةً فَدُلُّ

 ، إذا ادَّعى أنَّه أَخَذَها  ، خلافاً لأبي يوسف )فإن لم يَشْهَدْ ضَمِنها(عليَّ

؛ لأنَّ الظَّاهرَ من حالهِ الحسُْبةِ لا الَمعْصيةِ.  دِّ  للرَّ

فُ لنفسِه، وقد  فٍ عاقلٍ إنّما يَتَصَرَّ ولهما: أنّ الأصلَ أنّ كلَّ مُتَصرِّ

قُ إلاّ اعَتَف بالأخَْذِ ال مان، ثمَّ ادَّعى ما يُبرئه، فلا يُصَدَّ ذي هو سَبَبُ الضَّ

 ببيِّنةٍ.

وإن قال: أخذتُه لنفسي ضَمِن بالإجَاعِ بإقرارِه، وإن تَصادقا أنّه 

ها لم يَضْمَنْ بالإجَاع؛ لأنَّ تَصادقُهما كالبَيِّنةِ.  أَخذها ليردَّ

ةً يَغْلبُِ على ظنِّه أنّ قال:  فُها مُدَّ  صاحبَها لا يَطلبَها بعد ذلك(، )ويُعرِّ

 ؛ لأنّ ذلك يَتلف بقلَّة المالِ وكثرتهِ.(1)هو الُمختار

                                                                                                                                                                             

وقيل: الصحيح أنَّ شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم، ويفوّض إلى رأي الملُتَقِط، ( 1)

 يطلبها بعد ذلك، ثم يتصدق به..الخ، قال يُعرّفها إلى أن يغلب على ظنه أنَّ صاحبَها لا

: 305-304الشارح: وهذا اختاره شمسُ الأئمة، قال ابنُ قطلوبغا في التصحيح ص
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اماً، وإن وعن أبي حنيفة  فها أيَّ : إنَّ كانت أقلَّ من عشَّةِ دراهم عرَّ

فها حَولاً.   كانت عشَّةً فصاعداً عرَّ

د  طَ مَن التق: »: التَّقديرُ بالحول من غير فَصْل؛ لقوله وعن مُحمَّ

 من غيِر فصل. (1)«شَيئاً فَلْيُعَرْفُه حَوْلاً 

ل: ما رُوِي عن أُبّي بن كَعْب  وجدت مئة دينار »قال:  وجه الأوَّ

، والعَشَّةُ وما (1)«فسألته عنها، فقال: عرفها حولاً  على عهد رسول اللَّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

والأصح  أنَّ  التقدير  غير  «: الجواهر»وعليه الفتوى، وقال في «: الينابيع»قال في »

حيح  أنَّ  التَّقدير  في  مدة التعريف غير لازم بل م فوض إلى رأي الملتقط، لازم،  والصَّ

حيح، وفي المضمرات:  فَت مدّةً لا تطلب بعدها في الصَّ وقال الإمام المحبوبي: وعُرِّ

، وهو خلاف ظاهر الرواية من «وعليه الفتوى: »356: 1، وفي الجوهرة«وعليه الفتوى

، كذا في البحر ابن ، قال 164: 5التقدير بالحول في القليل والكثير، كما ذكره الإسبيجابيُّ

خْسي، والظَّاهر أنَّه رواية أو : »320: 3عابدين في رد المحتار َ والمتون على قول السََّّ

 «.تخصيص لظاهر الرواية بالكثير

لا تحل اللقطة، من التقط »وسئل عن اللقطة، فقال:   ، قال ( فعن أبي هريرة 1)

بها فليتصدق بها، شيئاً فليعرفه سنةً، فإن جاءه صاحبها فليردها إليه، وإن لم يأت صاح

 .322: 5في سنن الدارقطني« وإن جاءه فليخيره بين الآخر وبين الذي له

فسأله عن اللقطة، فقال:  جاء رجل إلى رسول اللَّ »، قال: وعن  زيد بن خالد 

في صحيح « اعرف عفاصها ووكاءها، ثمّ عرّفها سنة، فإن جاء صاحبُها وإلا فشأنك بها

 .836: 2البخاري
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 فَوْقها في مَعناها من حيث وجوب القَطْع في سََقةٍ واستباحةِ الفَرٍج بها، ولا

 كذلك ما دونّا. 

: إن كانت مئتي درهمٍ فما فوقها ورَوَى الحسََنُ عن أبي حنيفة 

فُها حَوْلاً، وفوق العَشَّة إلى مئةٍ درهمٍ شهراً، وفي العَشَّْةِ جَعةً، وفي ثلاثةِ  يُعرِّ

قَ بها  دراهمٍ ثلاثةَ أيّام، وفي درهمٍ يوماً، وإن كانت تَمرْةً ونحوَها تَصدَّ

رَ لكلِّ لقطةٍ على قَدْرَها، فكأنّه مكانّا، وإن كا ن مُحتاجاً أَكلَها مكانّا، قَدَّ

ل سواءٌ.   والأوَّ

وارع والَمساجد: مَن ضاع له  والتَّعريفُ: أن يُنادى في الأسَواق والشَّ

 شيءٌ فليطلب عندي.

ق بها إن شاء(قال:  إيصالاً للحقِّ إلى  )فإن جاء صاحبُها وإلا تَصَدَّ

ه بقدر الإم كان؛ لأنَّ الواجبَ إيصالُه إلى مالكه صورةً ومعنى، فإذا مستحقِّ

ورة يُوصله إليه معنى، وهو الثَّواب. رت الصُّ  تعذَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

أخذت صرة مائة »، فقال: لقيت أبي بن كعب »ويد بن غفلة، قال: ( فعن س1)

، فقال: عرفها حولاً، فعرفتها حولاً، فلم أجد مَن يعرفها، ثم دينار، فأتيت النبي 

أتيته، فقال: عرفها حولاً، فعرفتها، فلم أجد، ثم أتيته ثلاثاً، فقال: احفظ وعاءها 

ستمتع بها، فاستمتعت، فلقيته بعد بمكة، وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فا

، 124: 33في صحيح البخاري« فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولاً واحداً 

 .1350وصحيح مسلم: 
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)فإن جاء وأَمضى ؛ لاحتمال مجيء صاحبها، )وإن شاء أَمْسكها(

دقة فله ثوابُه(؛ وإلا له أن يُضَمِنهَ أو يُضَمِنَ المسِكين أو لأنّه مالُه، ) الصَّ

 ت باقيةً(.يَأخذها إن كان

ع في ذلك  أمّا تضمينه؛ فلأنّه سَلَّم مالَه إلى غيره بغيره أَمْره، وإذن الشََّّ

مان كأكل مال الغير حال الَمخْمصة.   لا يَمْنعُ الضَّ

 وأمّا تضمين المسِكين؛ فلأنّه قبض مالَه بغير أمره. 

 وأمّا أخذُها؛ فلأنّه وجدَ عين ماله. 

ما ضَمِن لا يَرْجِ قال:   عُ على أحدٍ(.)وأيُُّّ

قَ  مان، فَظَهَرَ أنّه تَصَدَّ أمّا الُملْتَقِطُ؛ فلأنَّه ملكَها من وقتِ التَّصدقِ بالضَّ

 بماله.

ضَ ما وَصَلَ إليه. ا الفَقيُر؛ فلأنَّه عَوَّ  وأمَّ

(قال:  قُ بها على غَنيٍِّ فإن لم يأت صاحبُها : »؛ لقوله )ولا يَتَصَدَّ

 .............................................، .............(1)«فليتصدق بها

                                                                                                                                                                             

لا تحل اللقطة، مَن التقط شيئاً فليعرّفه سنة، فإن : »، قال فعن أبي هريرة ( 1)

ا، وإن جاءه فليخيره بين جاءه صاحبها فليردها إليه، وإن لم يأت صاحبها فليتصدق به

ارقطني« الأجر وبين الذي له ، والمعجم 62: 1، والمعجم الصغير182: 4في سنن الدَّ

فه ابنُ حجر في الدراية353: 2الأوسط ، ولكن له شواهد أخرى، كما 140: 2، وضَعَّ

 .466: 3، وينظر: نصب الراية173: 4في مسند أحمد
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دقةُ لا تكون على الغَنيِِّ   كالواجبات.  (1)والصَّ

كغيره من الفُقراء، ويُعطيها أهلَه إن  )ويَنتْفعُ بها إن كان فَقيراً(:قال: 

 ؛ لما مرّ. (2)كانوا فُقراء

طبة كاللَّحْمِ واللَّبَن والفَو )وإن كانت شيئاً لا يَبْقَى(:قال:  اكه الرَّ

فه إلى أن يخاف فسادَه (،ونحوها،  قُ به خَوْفاً من الفَساد، وفيه  )عَرَّ ثمّ يَتَصَدَّ

 نظر لصاحبهِا بالثَّواب دُنيا وأُخرى.

فها في مكانِ الالتقاط ومََامع النَّاس(، فهو أَجدرُ أن يصلَ  )ويُعرِّ

جدت اذهب حيث وجدتها، فإن و»فقال:  صاحبها، وسأل رجلٌ عليّاً 

ق بها، فإن جاء صاحبُها فخيّره بين الأجر  صاحبها، فادفعها إليه، وإلا فتصدَّ

 .(3)«والقيمة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

لقطة فليشهد ذا عدل، أو قال: ذوي مَن التقط : »، قال وعن عياض بن حمار 

يؤتيه مَن  عدل، ثم لا يكتم ولا يغير، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلاّ فمال اللَّ 

 .146: 1، ومسند الطيالسي295: 10، ومعرفة السنن156: 7في مشكل الآثار« يشاء

، 42 :3في سنن التَمذي« لا تحلّ الصدقة لغني»، قال: فعن عبد اللَّ بن عمرو ( 1)

 .54: 2، وسنن النسائي الكبرى514: 1وسنن أبي داود

الحاصل أنَّ أقارب الملتقط وأصوله وفروعه وزوجته كالأجنبي؛ لأنَّ الجواز للفقر ( 2)

 .171: 5وهو موجود في الكل، كما في البحر

 .282: 2( بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار 3)
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انِ يَنْتَفِعُ به من غير قال:  مَّ )وإن كانت حَقيرةً كالنَّوَى وقُشُورِ الرُّ

 ؛ لأنّ رميها إباحةً للأخذِ دلالةً. تَعْريف(

قِطُ الملكَ عن العين ؛ لأنَّ الإباحةَ لا تُسْ )وللمالكِ أَخْذُه(قال: 

، وإن كان كثيراً لم يجز للمُلْتَقِطِ الانتفاعُ به.   خصوصاً لغير معينِّ

نبُْلُ بعد الَحصاد إذا جَََعَه فهو له خاصّة(قال:  بدلالةِ الحال،  )والسُّ

 وعليه جَيعُ النَّاس في جَيع البلادِ.

وفَها : مَن أَلْقَى شاةً ميتةً، فجاء آخر فأخذَ صقال أبو يوسف 

وف والِجلْد، وعليه  وجلدَها ودبغَه، فهو له، فإن جاء صاحبُها، فله أخذُ الصُّ

باغُ كالغاصب.  ما زاد الدِّ

غريبٌ ماتَ في دارِ رجلٍ ليس له وارثٌ معروفٌ، وخَلَّفَ مالاً، 

 وصاحبُ الَمنْزل فَقيٌر، فله الانتفاعُ به بمَنْزلةِ اللُّقَطةِ.

؛ لأنّه مالٌ والبَقر والغَنم وسائر الَحيواناتِ( )ويجوزُ التقاطُ الإبلقال: 

ه على صاحبهِِ صيانةً لأموال النَّاس، وما  يُتَوَهَمُ ضَياعُه، فيُسْتَحَبُّ أخذُه ليردَّ

سئل عن ضالةِ الإبل، فقال: ما لك ولها، عليها حِذاؤها، : »رُوِي أنّه 

جر، وسُئِل  ن ضالةِ الغنم فقال: ع ومعها سِقاؤها، تَرِدُ الماءَ وترعى الشَّ

 .(1)«هي لك أو لأخيك أو للذئب

                                                                                                                                                                             

سأله رجل عن اللقطة، فقال: اعرف  إنَّ النبيّ : »فعن زيد بن خالد الجهني ( 1)

وكاءها، أو قال: وعاءها وعفاصها، ثم عرّفها سنةً، ثم استمتع بها، فإن جاء ربّها فأدّها 
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حين كان الخوَف من الافتَاس  فجوابُهُ: أنّ ذلك كان في زَمن النَّبيّ 

لا من أخذ الناّس، أمّا اليوم كَثُرَ الفَسادُ والِخيانةُ وقَلَّت الأدَيان والأمانة، 

 فكان أخذُه أَوْلى.

عٌ فيما أَنْفق عليهاقال:  لعدم ولايتهِِ على مالكِها إلا أن  (؛)وهو مُتبرَّ

يأذن له القاضي، فيكون دَيناً على صاحِبهِا؛ لعُموم ولايتهِ، وفي ذلك نَظَرٌ 

 للمالكِ. 

لأنَّ فيه  )فإن كان لها منفعةٌ آجرها بإذن الحاكمِ وأَنْفَقَ عليها(؛قال: 

 بقاء الملك على مالكهِِ من غيِر أن يلزمَه دينٌ.

، وإن كان الأصَلحُ نفعةٌ باعَها إن كان أَصلح()وإن لم يكن لها م

 الإنفاق عليها أَمَرَ بذلك، وجعلَها دَيْناً على مالكِِها؛ لأنَّ ولايتَه نظريّة.

وللقاضي أن يَأمرَه بالنَّفقةِ عليها يومين وثلاثةً، رَجاءَ مجيء صاحبهِا، 

ه.وبعد ذلك يَبيعُها؛ لئلا تَسْتأصلُها النَّفقةُ، فلا نَظَرَ حي  نئذٍ في حَقِّ

؛ لأنّه استفادَ )فإن جاء صاحبُها، فله حبسُها حتى يعطيَه النَّفقةَ(قال: 

الُملك من جهتهِِ؛ لأنّه صار هالكاً معنى، وقد أحياه بنفقتهِِ، فصار كالبائع، 

هن؛ لأنَّ أمرَ القاضي كأَمْرِهِ، فصار كأنَّه  )فإن امتنعَ بيعت في النَّفقة(: كالرَّ

 وحَبَسَها بأَمْرِهِ.أنفقَ عليها 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

إليه، قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه، فقال: وما 

يلقاها ربها، قال: لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تَرِدُ الماء وترعى الشجر فذرها حتى 

 .46: 1في صحيح البخاري« فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب
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هن،  )فإن هَلَكَت بعد الَحبْس سَقَطَتْ النَّفَقةُ(: ؛ )وقَبْلَ الَحبْس لا(كالرَّ

ا أمانةٌ.   لأنَّّ

بيّ الحرِّ شيءٌ واجبٌ(؛قال:  الةِ والصَّ لأنّه  )وليس في رَدِّ اللُّقَطة والضَّ

دِّ فإن أَعطاه المالكُ شيئاً فَحَسَنٌ.  عٌ في الرَّ  مُتبرِّ

فله أَجر « مَن وجدَها فله كذا»في اللُّقَطة: إذا قال:  الكَرخيِّ وعن 

 مثله؛ لأنّّا إجارة فاسدة. 

لُ وعن أبي يوسف  : لو ضاعَتْ اللُّقَطة فوجدَها آخر لا يكون الأوََّ

خَصْمًا فيها؛ لأنّّما سواءٌ في الالتقاط، وليس كالُمسْتودع؛ لأنَّ حفظَ الوَديعةِ 

  عليه، فله أَخذُها.

)فإن أَعْطَى ؛ لأنّّا دعوى، )ومَن ادَّعى اللُّقَطة يحتاج إلى البيِّنة(قال: 

فَها من صاحبها أو  علامتَها جاز له أن يدفعَها إليه، ولا يُجير(؛ لجواز أنّه عَرَّ

رآها عنده، ولأنَّ حقَّ اليدِ كالملك، فلا تُسْتَحَقُّ إلا ببيِِّنةٍ كالملك، إلا أنّه يجوز 

فعُ  فإن جاء صاحبُها، فعَرَفَ عِفاصَها : »عند العلامة؛ لقوله  له الدَّ

 ................................................................ (1)ووِكاءَها

                                                                                                                                                                             

( العِفاص: الوعاء فيه النفقة جلداً، أو خرقة، وغلاف القارورة والجلد يغطى به 1)

 وقد وكأها وأوكأها وعليها، وكلُّ ما شُدّ رأسه رباط القربة وغيرها،  رأسهاـ والوكاِء: 
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البيِّنةُ »، فحَمَلناه على الإباحةِ جَعاً بينه وبين الحديث المشهور: (1)«فادفعها إليه

عي  .(2)«على المدَّ

قَه ودفعَ  ها إليه بغير قَضاء، ثمّ جاءَ آخر وأَقامَ البيِّنةَ، فله أن ولو صَدَّ

، فهو 
ٍ
افع، وإن دفعَها بقَضاء نَ أيّهما شاء، ولا يرجعُ القابضُ على الدَّ يُضَمِّ

جِعُ على القابض لا غير.   مَجبْورٌ، فيَرْ

اعرف عِفاصها : »؛ لقوله )ولُقْطةُ الِحلّ والَحرَمِ سواءٌ(قال: 

مُطلقاً، ولأنّّا لقطة، وفي التَّصدقِ بعد سنةٍ إيصالُها  (3)«سنةً  ووكاءها ثم عرفها

م، فيُشَّْعُ، وتأويل قوله  لا »في الحرم:  إلى مالكها بقدر الوسع على ما تَقَدَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، وظاهر مفهوم الشَّط أنه لو لم يبين علامتها «القاموس»ءً، كذا في من وعاء ونحوه وكا

لا يحل الدفع، وهو محمول على ما إذا لم يصدقه، فإن صدقه حلّ الدفع، كما في منحة 

 .169: 5الخالق

عرفها سنة، »عن اللقطة، قال:  أنّ أعرابياً سأل النبي : »فعن زيد بن خالد ( 1)

: 3في صحيح البخاري« ا، ووكائها، وإلا فاستنفق بهافإن جاء أحد يَبرك بعفاصه

127. 

 .1656: 4، في صحيح البخاري( سبقه تخريجه عن ابن عباس 2)

عن اللقطة، الذهب، أو  : يقول: سئل رسول اللَّ ( فعن زيد بن خالد 3)

 .1349: 3في صحيح مسلم« اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة»فقال: الورق؟
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فٍ،   والتَّخصيصُ   بالحَرَم؛   لئلا  يُتَوَهَمُ (1)«تَحِلُّ  لقطتُه  إلا   لمنِشْدٍ  :  أي   لمعرِّ

قوط طَمَعاً   .(2) أنّّا للغُرباءالسُّ

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

لا يعضد عضاها، ولا يُنفرُ صيدُها، ولا تحلُّ لقطتُها : »، قال عبّاس فعن ابن ( 1)

 .988: 2، وصحيح مسلم858: 2في صحيح البُخاري« إلا لمنشدٍ، ولا يَتلى خلاها

مكان الغرباء؛ لأنَّ الناس يأتون إليها من كل فج  مكة شّرفها اللَّ  أنّ  :( أي2)

ا للغرباء لا يظن عودهم في ثم يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليها، عميق،  فالظاهر أنَّّ

ذلك الوهم  سنة وأكثر، فينبغي أن يسقط التعريف؛ لعدم الفائدة، فأزال رسول اللَّ 

، كما هو الحكم في غيرها من البلاد، كما في «لا يحل رفع لقطتها إلا لمعرّفها»بقوله: 

 .129-128: 6الهداية والعناية
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 كتاب المفقود

ء: إذا طَلَبتُه فلم تجده، قال اللَّ تعالى:  الَمفْقُودُ: الَمعْدُوم، وفَقَدتُ الشََّّ

 [: أي طَلَبناه فلم نَجِدْه، فُقِد: عُدِم. 72]يوسف: {قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلكِِ }

ع : الذي غاب عن أهلهِ وبلدِه أو أَسََه العدو ولم يُدرَ أَحَيُّ (1)وفي الشََّّ

هو أمّ ميتٌ، ولا يُعْلَمُ له مكانٌ ومَض على ذلك زمانٌ، فهو مَعْدومٌ بهذا 

 الاعتبار.

ج امرأتُه ولا يُقسمُ مالُه ولا  )وحكمُه: أنّه حيٌّ في حَقِّ نفسِه( لا تتزوَّ

تاً في مالهِ وزوجتهِ ومنافعِ ما استأجره، تُفسخُ إجارتُه؛ لأنَّ ملكَه كان ثاب

وغيبوبتُه لا تُوجبُ الفُرقة، والموت مُحتَْمَلٌ، فلا يَزولُ الثّابتُ باليَقين 

، رواه (2)«هي امرأتُه حتى يأتيها البيان»في امرأةِ المفقود:  بالاحتمال، وقال 
                                                                                                                                                                             

ذي انقطع خبره ولا ندري حياته ولا موته، كما في الغائب ال( المفقود اصطلاحاً: 1)

 .64، والفوائد البهية ص151شرح السَّاجية ص

ا امرأته حتى يأتيها البيان»في امرأة المفقود:  قال ، ( فعن  المغيرة بن شعبة 2) « إنَّّ

: وهو حديث ضعيف بمحمد 386-385: 4أخرجه الدارقطني، كما في نصب الراية

أبي حاتم عن أبيه: أنَّه يروي عن المغيرة مناكير أباطيل. وقال ابن  بن شرحبيل، قال ابن

 القطان: وسوار بن مصعب أشهر في المتَوكين منه.
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بِرْ حتى يأتيها إنّّا امرأةٌ ابتليت، فلتَصْ : »، وعن عليٍّ المغيرةُ بن شعبة 

كان يقول:  أنّ عمر  ، وروى عبدُ الرحمن بنُ أبي ليلى (1)«موتٌ أو طلاقٌ 

 . »(2)يفرق بينه وبين امرأته إذا مَضَت أربع  سنين، ثمّ رجع إلى قول علّي »

لا يرث ممَّن مات حال غيبتهِ؛ لأنَّ  )ميتٌ في حقِّ غيِره(هو )و(قال: 

فع لا للاستحقاق.الحكمَ ببقائِهِ بناء على است  صحاب الحال، وأنّه يصلح للدَّ
                                                                                                                                                                             

في مصنف عبد « امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق: »فعن علّي ( 1)

: 7، 158: 6، وسنن البيهقي الكبرى 90: 7، ومصنف ابن أبي شيبة 90: 7الرزاق

مشهور وروي عنه من وجه ضعيف ما يَالفه  ، وقال البيهقي: هو عن علي 446

تتَبص حتى تعلم »، وفي رواية عنه: 327: 3وهو منقطع، وينظر: تلخيص الحبير 

 .90: 7في مصنف عبد الرزاق« أحي هو أم ميت

ا تنتظره  وافق علياً  بلغني أنَّ ابنَ مسعود »، قال: وعن ابن جريج  على أنَّّ

 .90: 7في مصنف عبد الرزاق« أبداً 

جَ »قالوا:  وعن أبي قلابة وجابر بن زيد والشعبيّ والنخّعي كلُّهم   ليسَ لها أن تتزوَّ

 .521: 3في مصنف ابن أبي شيبة« حتى يتبيّنَ موته

...  الحاصل: أنَّ المسألة مختلفة بين الصحابة : »146: 6وقال ابن الهمام فتح القدير 

ح والحديث الضعيف يصلح مرجّحاً لا مثبتاً بالأصالة، وما ذكر من والشأن في التَجي

 «.مُرجّح آخر موافقته ابن مسعود 

أيما امرأة فقدت زوجها، فلم تدر أين هو؟ فإنّا تنتظر أربع »، قال: ( فعن عمر 2)

 .828: 4في الموطأ« سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشَّاً، ثم تحل

لم نجده، وقال ابن قطلوبغا: الذي « الهداية»قال مخرجو ، وأما رجوعه إلى قول علّي 

 .288: 2رأيناه خلافه، كما في الإخبار
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)ويُقيمُ القاضي مَن يحفظُ ماله ويَستوفي غلّاته فيما لا وَكيل له فيه، قال: 

بَ لمصالح المسلمين  ويَبيع من أموالهِِ ما يَخاف عليه الَهلاك(؛ لأنَّ القاضي نُصِّ

ف بنفسِهِ، كما قُلنا في الصَّ   بيّ والَمجنون.نَظَراً لَمن عجز عن التَّصرُّ

فُ له القاضي، والنَّظرُ له فيما ذكرنا  والَمفقودُ عاجزٌ بنفسِهِ، فيتصرَّ

فيَقْبضُِ ديناً أَقرَّ به الغريم ولا يَُاصم؛ لأنّه وَكيلٌ في القَبْضِ من جهتهِِ، وأنّه 

لا يَمْلِكُ الُخصومةَ بالإجَاع؛ لأنَّ القاضي يلي الِحفْظَ دون الخصُومة، ولا يَبيع 

 ما لا يَاف عليه الهلاك لا في نفقةٍ ولا غيِرها؛ إذ لا نَظَرَ في ذلك.

)وينفُق من مالهِ على مَن تجب عليه نفقتُه حال حضورهِ بغير قال: 

ها  قضاء(: كزوجتهِ وأولِاده وأبويه؛ لأنّه إعانةٌ لهم، وكلُّ مَن لا يَسْتَحِقُّ

، فإنّه لا يُنفَْقُ عليه... كا
ٍ
لأخَ والأخُت ونحوهما؛ لأنّه بحضَتهِِ إلا بقضاء

 .(1)قضاءٌ على الغائب

                                                                                                                                                                             

الأصلُ: أنَّ كلَّ مَن يستحقّ النفقة في ماله حال حضَته بغير قضاء القاضي ينفق ( 1)

عليه من ماله عند غيبته؛ لأنَّ القضاء حينئذ يكون إعانة، وكلّ مَن لا يستحقّها حال 

 بالقضاء لا ينفق عليه من ماله في غيبته؛ لأنَّ النفقةَ حينئذ تجب بالقضاء، حضَته إلا

والقضاء على الغائب لا يجوز، فمن الأولى الأولاد الصغار والإناث من أولاده الكبار 

والزمنى من الذكور الكبار، ومن الثاني الأخ والأخت والخال والخالة، كما في 

 ( 360: 1)الجوهرة
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؛ لأنّّما قيمة ما يستحقون من (1)النَّقدان« من مالهِِ »والمرادُ بقوله: 

 الَمطْعوم والَمشَّْوب والَملْبوس.

 ولو كان له من جنس ما يستحقونه دفعَه إليهم.

المال وإن كان مالُه ديناً أو وديعةً، فإن اعتَف المدَْيون والُمودَع ب

وجية والنَّسَب أَنْفَقَ عليهم منه.  والزَّ

وإن كان ذلك ثابتاً عند القاضي، فلا حاجة إلى اعتَافهِم، وإن ثبت  

 عند القاضي بعض ذلك يُشتَطُ اعتَافُهما بالباقي.

ولو أنفق المديونُ والمودَعُ عليهم بغيِر إذنِ القاضي ضَمِناً؛ لأنّّما ما 

 ولا نائبهِِ. أَوْصَلا الحقَّ إلى مالكهِ

، وهو )فإن مَضَى له من العُمُر ما لا يَعيش أقرانُه حُكمِ بموتهِِ(قال: 

؛ لاختلاف الأعَمال باختلاف الأزَمان، الأقيس على قول أبي حنيفة 

رَه بمئةٍ وعشَّين، وعن أبي يوسف وروى الحسََنُ عن أبي حنيفة  : أنّه قَدَّ

ةُ ما تَنتَْهي إليه أعمار أهل زماننا في : مئة سنةٍ، وقيل: تسعين سنةٍ، وهو غاي 

                                                                                                                                                                             

اهم والدنانير والكسوة والمأكول، فأما ما سوى ذلك من الدور والعقار يعني: الدر( 1)

، ولا يبيع غير والحيوان فلا يباع إلا الأب، فإنَّه يبيع المنقول في النفقة عند أبي حنيفة 

 .360: 1المنقول، وعندهما لا يبيع شيئاً، كما في الجوهرة
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 .(1)الأعمّ الأغلب، وهو الأرَفق؛ لأنّ في التَّفَحُص عن موت الأقران حَرَجاً 

 وباقي مسائل المفقود تأتي في الفرائض إن شاء اللَّ تعالى.

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

قَ صاحبُ ردّ المحتار( 1) فةَ بين قولِ التَّقديرِ وبين ظاهرِ بأنَّه لا مخال 331: 3حقَّ

واية، وهو موت الأقران، لكن اختلفوا فمنهم مَن  واية، بل هو تفسيٌر لظاهرِ الرِّ الرِّ

اعتبَر أطول ما يعيشُ إليه الأقرانُ غالباً، ثمَّ اختلفوا فيه هل هو تسعون أو مئة أو مئة 

ر، أي: أكثرَ ما يعيشُ إليهِ وعشَّون، ومنهم وهم المتأخّرون اعتبروا الغالبَ من الأعما

روه بستّين؛ لأنَّ مَن يعيشُ فوقَها نادر، والحكم للغالب، كما  الأقرانُ غالباً لا أطوله فقدَّ

 .393: 2في العمدة

في زوجة :»509: 3والفتوى في المسألة على قول مالك، قال ابن عابدين في رد المحتار

 «.تد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنينالمفقود حيث قيل: إنه يفتى بقول مالك إنّا تع
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 كتاب الخنثى

، يُقال: اطْوِ الثَّوبَ على أَخْناثهِِ: وهو مُشْتقٌ من التَّخَنُّث، وهو التَّ  كسَُّّ

ُ ويُنقِْصُ حاله عن حال  ه ومَطاويه، وسُمي الخنُثى؛ لأنّه يُكَسََّّ ُ أي على تَكَسَُّّ

جال والنِّساء.  جال، ويفوق على حال النِّساء حيث كان له آلةُ الرِّ  الرِّ

دثُه من : أو ليس له هذا ولا هذا، ويَرج ح (1)وقال عُمرُ النَّسَفيُّ 

تهِِ.   دبُره أو من سََّ

: إذا خَرَجَ البَوْلُ من قال أبو حنيفة وأبو يوسف «: الُمنتْقى»وذكر في 

تهِِ، وليس له قُبُل ولا ذَكَرٌ لا أَدْري ما نقول في هذا.  سَََّ

جل والَمرأة، فإن بال من أحدِهما اعتبر به، فإن بالَ  )إذا كان له آلةُ الرَّ

كرِ فهو غلا ؛ لأنَّ ذلك دليلٌ على أنَّ مٌ، وإن بالَ من الفَرجِ فهو أُنثى(من الذَّ

                                                                                                                                                                             

مَرْقَنديّ الحنفي، أبو حفص، نجم الدين، ( وهو 1) عمر بن محمد بن أحمد النَّسَفِيّ السَّ

مفتي الثقلين، قال السمعاني: كان فقيهاً فاضلًا محدثاً مفسَّاً أديباً متقناً قد صنف كتباً في 

، «التيسير في التفسير»، و«نسفيةالعقائد ال»التفسير والحديث والشَّوط، من مؤلفاته: 

، ومرآة 660-659: 2هـ(. ينظر: الجواهر537-461، )«نظم الجامع الصغير»و

 . 268: 3الجنان
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عنه كيف  الآلةَ التي يَرج منها هي الأصل، والأخُرى عَيْبٌ، وسُئِل 

ثُ؟ فقال:  ، وهكذا كان حُكْمُه (2)، ومثله عن عليٍّ (1)«من حيثُ يَبُول»يُوَرَّ

ه الإسلام.   في الجاهلية فأَقرَّ

لأنَّه دلالةٌ على أنّه العَضو  ؛(3)اعْتُبِرَ بأَسبقهما()وإن بالَ منهما قال: 

 الأصَلّي.

وقالا: يُعتبر  )فإن بال منهما معاً فهو خُنْثى، ولا مُعتبر بالكَثْرة(،

 أكثرُهما  بَوْلا؛ً  لأنّ  للأكثر  حكم  الكلّ،  ولأنّه  علامةٌ  أُخرى  على الأصالةِ 

                                                                                                                                                                             

جل يكون له قبل ودبر، قال  فعن ابن عباس ( 1) ث من حيث يبول: »في الرَّ « يُورَّ

 .407: 10في معرفة السنن

ث خنثى ذكراً من ح: »فعن علي ( 2) : 10في مصنف عبد الرزاق« يث يبولأنَّه وَرَّ

308. 

ث من حيث : »وعن علي  سئل عن المولود لا يدرى أرجل أم امرأة؟ فقال: يُورَّ

 .261: 6في سنن البيهقي الكبير« يبول

لأنَّ السبقَ من أسبابِ التَجيح، فدلَّ السبق على أنَّه هو المجرى الأصلي،  (3)

ن المجرى لعلّةٍ أو عارض، فلا يلتفتُ وخروجه بعد ذلك من موضعٍ آخرَ انصرافٌ ع

فعن قتادة قال: سجن جابر بن زيد زمن الحجاج، فأرسلوا إليه  ؛«غاية البيان»إليه، 

يسألونه عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: تسجنونني وتستفتونني، ثم قال: انظروا من 

ل منهما فإن با»حيث يبول، فورثه منه، قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: 

في السنن الكبرى « يورث من حيث يسبق»، قلت: لا أدري، فقال سعيد: «ًجَيعا

 .427: 6للبيهقي 
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 والقوّة.

، (1)الَمخْرج، ولا دلالةَ فيه على الأصالةِ  وله: أنَّ الكثرةَ تكون لاتساع

ح.   فإن استويا في القَدْرِ، فهو مشكلٌ بالإجَاع؛ لعدم الُمرجِّ

جال، فهو رجلٌ(قال:  ، وذلك )فإذا بَلَغَ فظَهَرَت له أَماراتُ الرِّ

كر؛ لأنّ هذه علامةُ تخصُّ  كاللِّحية ومجامعةِ النسِاء والاحتلام من الذَّ

جال.  الرِّ

: كالحيضِ والحبََلِ ونُزولِ هَرَت له أَماراتُ النِّساء، فهو امرأةٌ()وإن ظَ 

بَنِ فيه والِجماعِ في الفَرج؛ لأنَّ هذه علاماتٌ تخصُّ النِّساء.  الثَّدي واللَّ

، قال )فإن لم تَظْهَرْ الأمارتان أو تعارضتا، فهو خُنثى مُشْكلِ(قال: 

  البُلوغ، فإذا بلغ فلا إشكال. : الإشكالُ قَبْلَ : قال محمّد الطَّحاويُّ 

: وليس يَلو إذا بَلَغَ من بعض هذه العَلائم.  قال النَّسفيُّ

 

 

   

 

                                                                                                                                                                             

لأنَّ كثرةَ الخروجِ ليس تدلّ على القوة؛ لأنَّه قد يكون لاتِّساع في أحدهما وضيقٍ ( و1)

ح دليل الإمام في الهداية»، قال في التصحيح: 266: 4في الآخر، كما في الهداية  ورجَّ

 .361: 1، كما في اللباب«والشَّوح، واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشَّيعة



 الاختيار لتعليل المختار للموصلي تهذيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ36

  

 

 

 

 فصل

)فإذا حَكَمَ بكونهِِ خُنثْى مُشكلًِا يُؤخَذُ فيه بالأحَْوطِ والأوَْثقِ من أُمور 

ين( مُ على المُ الدِّ ح الُمحَرَّ كُّ في ثُبوتهِِ، ويُرَجَّ بيح، ، فلا يحكم بما وَقَعَ الشَّ

همين(، ثُ أَخَسَّ السَّ  ويُعْرَفُ بيانُه في الفرائض إن شاء اللَّ تعالى. )فيُورَّ

لاة(؛ جال والنِّساء في الصَّ لأنّه إن كان رجلًا لا  )ويَقِفُ بين صَفِّ الرِّ

يجوز وقوفُهُ في صَفِّ النِّساء؛ لئلا تَفْسُدُ صَلاتُه، ولو كان امرأةً لا يجوز 

 جال؛ لئلا تَفْسُدُ صلاتُهم، فيقف بينهما. وقوفُها في صَفِّ الرِّ 

 لجواز أن يكون رَجلًا. )وإن صَلىَّ في صَفِّ النِّساء أَعَاد(؛قال: 

جال يُعيدُ مَن عن يمينهِِ ويَسارِه ومَن خَلْفَه  )ولو صلىَّ في صَفِّ الرِّ

 لاحتمال أنّه امرأةٌ. بحذائه(؛ 

لسُِ المرأةُ.لاحتمال أنّه امرأةٌ  )ويُصلِِّّ بقِناع(؛قال:   ، ويجلس كما تَجْ

 ؛ لاحتمال أنّه رجلٌ.)ولا يَلْبَسُ الُحلَِّّ والَحرير(

 ؛ احتياطاً. )ولا يخلو به غيُر مََْرَمٍ رَجلٌ ولا امرأةٌ، ولا يُسافر بغير مََْرَم(

جل وللمَرأةِ.  وإذا كان صَغيراً لا يُشتهى جاز خِتانه للرِّ
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ج امرأوعن أبي حنيفة  ةً، فإن كان رَجُلًا صَحَّ النِّكاح، : أنّه يُزوَّ

وحَلَّ لها النَّظر إلى فَرْجِ زوجِها، وإن كان امرأةً فلا نكاح، لكن يجوز للمرأةِ 

ورة.  النَّظرُ إلى فَرْجِ المرأةِ للضََّ

ولو أَوْصََ لحمل فلانةٍ بألف إن كان ذَكَراً وبخمسمئةٍ إن كان أُنثى، 

 إلاّ أن يَتَبَينَّ غير ذلك.  فولدت خُنثْى فله خمسمئة احتياطاً،

يادةَ، ولا  وإن قتلَه قاتلٌ خَطأً، وقال: إنّه أُنثى، فالقَوْلُ قَوْلُه لإنكارِهِ الزِّ

 قِصاص في أطرافهِِ أَصْلًا.

 ولو ارتدَّ لا يُقْتَلُ، ولا يَدْخُلُ في القَسامة.

ر عليه الِجزيةُ لو كان كافراً.  ولا تُقرَّ

 مال أنّه أُنثى.ولو أُسَ لا يُقتل؛ لاحت

ولا يُحَدُّ قاذفُه؛ لأنّه إن كان رَجُلًا فهو كالَمجبوب، وإن كان امرأةً فهي 

تقاء، ولا يُحَدُّ قاذفُهما؛ لأنّ الحدَّ لنفي التُّهمةِ، وهي منتفيةٌ عنهما.  كالرَّ

ولو قال لامرأتهِ: إن كان أوّل ولد تلدينه غُلاماً فامرأتُه طالقٌ، فولدت 

 ث ما لم يَسْتَبنِ أَمره. خُنثْى لا يحن

ن( مُ ثمّ يُكفَّ ؛ لأنّه لا يجوز غسلُه )وإذا مات ولم يَسْتَبن حالُه يُيمَّ

مُ، وإذا اجتمعت الجنائزُ  رَ غسلُه فييمَّ جال ولا للنِّساء احتياطاً، فقد تَعَذَّ للرِّ

لاة في حياتهِِ  جلِ والمرأةِ؛ لما مَرّ في الصَّ  . جُعِلَت جنازتُه بين جنازة الرَّ

 احتياطاً. )ويُدْفَنُ كالجارية(
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 كتاب الوقف

: الحبس، يُقال: وَقَفْتُ الدَابّة إذا حبستُها على (1)الوَقفُ في اللُّغة

 مكانّا، ومنه الموقف؛ لأنّ النَّاس يوقفون فيه: أي يحبسون للحساب. 

ع  معلومٍ بصِفةٍ معلومةٍ على (2)وفي الشََّّ
ٍ
ما نُبيِّنهُ إن شاء اللَّ : حبسُ شيء

 تعالى.

                                                                                                                                                                             

( لغةً: وقفَهُ: حبسهِ، وقَفَ دارَه أو أرضه على ولدهِ؛ لأنَّه حَبْسُ الملِْك عليه. وقيل 1)

للموقوف: وَقْفٌ تسميةً بالمصدر؛ ولذا جَُع على أوقاف، قالوا: ولا يُقال: أوقفه إلا في 

: 2قيل: يُقال: وقفَه فيما يُحْبَس باليدِ، وأوقفه فيما لا يُحبس بها، كما في المغربلغة رديّة. و

366. 

حبسُ العين عن التمليك ، أو حبس العين على حكم ملك اللَّ ( اصطلاحاً: 2)

ق بالمنفعة  .عند أبي يوسف ومحمد  والتصدُّ

: 1عة، كما في التبيين: حبسُ العين على ملك الواقف والتصدّقُ بالمنفوعند أبي حنيفة 

325. 

 وشروط الوقف:

 وهي نوعان: شروط صحة، وشروط نفاذ:

 أولاً: شروط الصحة:
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وهي ما يتوقف عليه انعقاد الوقف من الاعتبارات بعد وجود أركانه المتقدمة؛ إذ لا 

فرق في باب الوقف بين الانعقاد والصحة، أو بين البطلان والفساد؛ لأنَّ باطل الوقف 

 احد، وتفصيلها كالآتي:وفاسدّه و

.أن تكون صيغة الوقف جازمة بالعقد، فلا ينعقد بالوعد، ولا يكون الوعد فيه 1

 ملزماً، ولا يصح الوقف مع خيار الشَّط عند محمد؛ لعدم التنجيز.

. أن تكون الصيغة منجزة، فلا تكون معلقة أو مضافة للمستقبل؛ لأنَّ الوقف من 2

 التمليكات.

يغة الوقف شرطٌ يؤثر في أصل الوقف، ويُنافي مقتضاه، بأن يقول: .أن لا يكون في ص3

أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ على أنَّ لي أصلُها، فيبطل الوقف، وهذا في القياس، 

وط المنافية له.  واستحساناً: يصح الوقف ويلزم وتبطل الشَُّّ

يغة مفيدةً التأبيد للوقف، وعند أبي يوسف 4 لك؛ لأنَّ : لا يشتَط ذ.أن تكون الصِّ

 دلالة الوقف تدل على التأبيد، وعليه الفتوى.

 . أن يكون الواقف عاقلًا، فلا يصحُّ وقف المجنون والمعتوه والصغير غير المميز.5

. أن يكون الواقف بالغاً، فلا يصحُّ وقف الصغير المميز، ولو مأذوناً من وليه؛ لأنَّه لا 6

 يملك أن يتبرع من ماله بشَّء.

 محجور لسفه، فلا يصحّ وقف المحجور لسفه، ولو أجازه وصيه؛ لأنَّه .أن يكون غير7

 ليس أهلًا للتبرع.

.أن لا يرتد عن الإسلام بعد الوقف، فلو ارتد بطل وقفه، ولو عاد إلى الإسلام لا 8

 يعود الوقف إلا بعقد جديد؛ لأنَّ الوقف في معنى القربة الدائمة للَّ تعالى.

 متقوماً: بأن يكون منتفعٌ به شرعاً.. أن يكون الموقوف مالاً 9

 .أن  يكون الموقوف  مملوكاً في ذاته، فلا  يصحّ وقف  المباحات  قبل  إحرازها،  وأما 10
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 كونه مملوكاً للواقف فمن شرائط النفاذ، وإن وقف ما لا يملك ثم ملكه لا يصح.

كقوله:  .أن يكون الموقوف معلوماً حين الوقف، فلا يصح وقف الشَّء المجهول،11

 وقفت شيئاً من مالي.

 .أن يكون الموقوف عقاراً أو منقولاً تعارف الناس وقفه.12

.أن يكون الموقوف متميّزاً غير مشاع إذا كان مسجداً أو مقبرةً، فأبو يوسف يرى 13

 صحة وقف الحصة الشائعة إلا في المسجد، فيتفق مع أبي حنيفة ومحمد في صحّة

 ب أن يكون خالصاً للَّ تعالى.وقف المشاع؛ لأنَّ المسجد يج

.أن يكون الموقوف عليه قربةً في نظر الشَّع ونظر الواقف،  فلا يصح الوقف 14

بالمنكرات والمحرمات: كالميسَّ ونوادي الفحش والنواح والغناء وفنون اللهو 

 والمبتدعين والحربيين.

وقف على قوم  . أن تكون جهة البر في الموقوف عليه دائمة الوجود: كالفقراء، وإن15

م ينقطعون، وعلى قول أبي يوسف  : يصحّ ويجعل محصورين لا يصح الوقف؛ لأنَّّ

 بعدهم للفقراء.

 ثانياً: شرائط النفاذ: 

ماً ماضياً غير محتاج إلى إجازة أحد ورضاه، وهما  وهو ما يتوقف عليه اعتبار الوقف مُبْرَ

 :يرجعان إلى الواقف والمال الموقوف،  وتفصيلها كالآتي

.أن لا يكون الواقف محجوراً عليه لدَِين، فلا يصح أن يتصرف في ماله أيّ تصّرف 1

 يضَّ بغرمائه، ومن ذلك التبرعات: كالوقف.

أما المَدين الذي لم يَحجر عليه قضاء، ففي أصل المذهب وقفه صحيح، لكن أفتى أبو 

الوقف بمقدار  السعود بأنَّه لا يصح ولا يلزم، والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل

ما شغل بالدين، ومعنى هذا: أنَّ المَدين يعتبر محجوراً عن الوقف من نفسه بالأمر 
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ين من أمواله غير ما وقفه منها  السلطاني، دون حاجة إلى حجر قضائي فيما يعادل الدَّ

ين، نفذَ الوقف، وإلا توقف على إجازة الدائنين، وهذا ما استقرت عليه  وَفْرٌ يفي بالدَّ

 وي المتأخرين من الفقهاء.فتا

.أن يكون الواقف غير مريض مرض الموت، فالمريض المَدين ينفذ الوقف فيما يزيد 2

عن ماله من الدين، والمريض غير المَدين وقفه مقيد نفاذه بثلث ماله، وفيما زاد على ذلك 

يتوقف على إجازة الورثة كالوصية، وإن وقف المريض على وارث لا يجوز، ولو كان 

 رج من ثلث المال إلا بإجازة باقي الورثة.يَ

.أن يكون الواقف غير مرتد عن الإسلام، فإنَّه متوقف، فإذا عاد إلى الإسلام نفذ 3

 وقفه. 

 .أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف حين الوقف، فوقف الفضولي صحيح موقوف.4

مَلَكَ  ويشتَط لصحة الوقف أن يكون الواقف مالكاً للموقوف عند الوقف، فإن

الواقف الموقوف بعد أن وقفه، فإنَّه وقفه عندئد لا يكون صحيحاً، ومَن اشتَى أرضاً 

 بخيار شرط للبائع ووقفها المشتَي ثم أمض البائع البيع كان الوقف باطلًا. 

.أن لا يكون الموقوف مرهوناً لا فكاك له، فإنَّ الراهن إذا كان له مال آخر يمكن وفاء 5

ذ وقفه في المرهون، ويجبر قضاءً على وفاء الدين، ويفك المرهون الدين منه، ينف

 الموقوف.

.أن لا يكون الموقوف محجوزاً قضاءً لوفاء حقّ، فلا ينفذ فيه الوقف، ولو كان للمالك 6

المحجوز عليه مال آخر؛ لأنَّ الحجر عمل إداري لسلطة قضائية انصبت على المال، 

-72لذي عليه، كما في أحكام الأوقاف للزرقا صفعزلته عن سلطة ماله لوفاء الحق ا

103. 



 43 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

قِ بالمنفعةِ، ولا يَلْزَمُ إلاَّ  )وهو حَبْسُ العَيِن على ملكِ الواقفِ والتَّصدُّ

 .أن يحكمَ به حاكمٌ، أو يقول: إذا مِتُّ فقد وَقَفْتُه(

قَ بسبع : »وأجَعت الأمةُ على جَواز أَصل الوَقف؛ لما رُوِي أنّه  تَصَدَّ

حابة (2)«ةفي المدين (1)حَوائط ، والخليل صلوات اللَّ (3)وقفوا ، وكذلك الصَّ

 عليه وَقَفَ وُقوفاً هي باقيةٌ جاريةٌ إلى يومناً.

                                                                                                                                                                             

هذا الحوائط من مخيريق النضَّيّ الإسَائيلّي، من بني النضير، أسلم واستشهد  (1)

، وهي سبع حوائط: الميثب، والصّائفة، والدّلال، بأحد، وكان أوصَ بها للنبيّ 

صدقةً، كما في   وحُسنى، وبرقة، والأعواف، ومشَّبة أم إبراهيم، فجعلها النَّبيُّ 

 .46: 6الإصابة 

يقول  سمعت عمرُ بن عبد العزيز »قال: ، عن عبد اللَّ بن كعب بن مالك ( ف2)

في خلافته بخُِناَصرة، سمعتُ بالمدينة والنَّاس بها يومئذ كثيٌر من مشيخة من المهاجرين 

بعة التي وقف من أموال مُخيَْر  والأنصار: أنَّ حوائطَ رسول اللَّ  يق، وقال: إن السَّ

: أُصبت، فأموالي لمحمّد يضعها حيث أراه اللَّ تعالى، وقُتلِ يوم أُحد، فقال رسول اللَّ 

 .263: 1، ومغازي الواقدي 501: 1في الطبقات  الكبرى « مُخيَْريق خيُر يهود

المدينة، وأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار،  قَدِمَ النبي : »( فعن أنس 3)

، وصحيح 20: 3في صحيح البخاري« ، فقالوا: لا نطلب ثمنه، إلا إلى اللَّثامنوني

 .123: 1مسلم

في صحيح  «مَن حفر بئر رومة فله الجنة، قال: فحفرتها: »، قال وعن عثمان 

لما قدم المهاجرون ». وفي رواية: 355: 5معلقاً، وسنن الدارقطني 13: 5البخاري

من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها  المدينة استنكروا الماء، وكانت لرجل

: تبيعها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول اللَّّ ليس لي ولا القربة بمُدٌ، فقال له النبي 
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 وإنَّما اختلفوا في كيفية جوازه:

ط جَوازه أن يكون مُوصَ به، أو يقول: قال أبو حنيفة وزُفر   : شَرْ

ى على ملكهِ يجوز بيُعه إذا مِتُّ فقد وَقَفْتُه، حتى لو لم يوص به لا يصحّ، ويَبْقَ 

 ويُورثُ عنه، إلا أن يجيزَه الورثةُ، فيصير جائزاً ويتأبَّد.

ولو قَضَ القاضي بلزومِهِ لزم ونَفَذَ؛ لأنّه قَضاءٌ في مجتهدٍ، ولم يكن 

 إبطاله.  لغيِره

د   .(1): لا يُشتَط لجوازِه شيءٌ من ذلكقال أبو يوسف ومُحمَّ

عنده حبسُ العَيِن على ملكهِِ عَمَلًا بمقتض وهذا بناءً على أنَّ الوقفَ 

قُ  وقفتُ،  قوله:  تهِِ   بثمرتهِِ   والتَّصدُّ  ولا يَصِحُّ   المساكين، على  الَمعدومةِ  وغلَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

فاشتَاها بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم أتى النبي  لعيالي غيرها، فبلغ ذلك عثمان 

  فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قالفي المعجم « تها للمسلمين: نعم، قال: جعل

 .41: 2الكبير

، وفي 325: 3والمعول والفتوى على قولهما، حقائق، كما في الشلبي«: التتمة»قال في ( 1)

إنَّ الفتوى في : »288قال في التصحيح ص، «وعليه الفتوى: »287: 3شرح الوقاية 

« تتمةال»قال في «: الحقائق»، وقال في جواز الوقف على قول أبي يوسف ومحمد

والفتوى اليوم على «: مختارات النوازل»أنَّ الفتوى على قولهما، وقال في «: العون»و

إمضائه، وقال في الخلاصة: وأكثر أصحابنا أخذوا بقولهما، وقال في منية المفتي: الفتوى 

 «في الوقف على قول أبي يوسف ومحمد 
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قُ بالَمعدوم إلا بالوصيّة.  التَّصدُّ

وعندهما: هو إزالةُ العين عن ملكهِِ إلى اللَّ تعالى، وجعلُه مَحبوساً على 

 وجهٍ يَصِل نفعُه إلى عباده، فوَجَبَ أن يَرجَ عن حكمِ ملكِ اللَّ تعالى على

راً عن التَّمليك؛ ليَسْتديم نفعُه، ويستمرَّ  ملكهِِ ويَلص للَّ تعالى، ويَصير محرَّ

 رِفقُهُ للعباد. 

وام، (1)لهما: أنَّ الحاجةَ ماسّةٌ إلى لزومِ الوَقْفِ  ؛ ليصل ثوابُه إليه على الدَّ

 جعله للَّ تعالى كالمسجدِ، فيُجَعل كذلك. وأنَّه ممكنٌ بإسقاطِ ملكهِ، و

حتى  يقول بقول أبي حنيفة  : وكان أبو يوسف قال النَّسفيُّ 

فرجع عنه، وقال: لو بَلَغَ هذا أبا حنيفة  دخل بغداد، فسَمِعَ حديث عُمر 

 دُ بنُ الحسن عن صخر بن جويرية عن نافع (2)لرجع إليه ، وهو ما رواه محمَّ

                                                                                                                                                                             

نا الثلاثة وأصحابهم، الوقف جائز عند علمائ: »3( قال الطرابلسي في الإسعاف ص1)

لا يجيز الوقف، فأخذ بعض الناس بظاهر هذا  وذكر في الأصل: كان أبو حنيفة 

اللفظ وقال: لا يجوز الوقف عنده، والصحيح أنَّه جائز عند الكل، وإنَّما الخلاف بينهم 

في اللزوم وعدمه، فعنده يجوز جواز الإعارة، فتصرف منفعته إلى جهة الوقف مع بقاء 

على حكم ملك الواقف، ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة، ويورث  العين

عنه، ولا يلزم إلا بأحد أمرين: إما أن يحكم به القاضي، أو يَرجه مخرج الوصية، 

 «.وعندهما: يلزم بدون ذلك، وهو الصحيح، وهو قول عامة العلماء

  وإنّما للعرف؛ لأنّ لأثر، ( هذا محل نظر، وليس الخلافُ بينهم في لزوم الوقف راجعٌ ل2)
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، وكانت نخلًا (1)كان له أرضٌ تدعى ثمغ: »عمر  نَّ أ عن ابن عمر 

نفيساً، فقال عُمر: يا رسول اللَّ إني استفدتُ مالاً نَفيساً أفأتصدق به؟ فقال 

ق بأصلهِِ لا يُباع ولا يُوهبُ ولا يُورثُ، ولكن تُنفِْقُ رسول اللَّ  : تَصدَّ

ق به عُمر  قاب والمساكين في سبيل اللَّ وفي   ثمرتُه على المساكين، فتَصَدَّ الرِّ

بيل وذوي القُربى، ولا جُناح على مَن وليه أن يأكلَ منه بالَمعروف أو   وابن السَّ

لَ صَديقاً له غير متأثل  .(1)«(2)يُوكِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

أحاديث الوقف كثيرة، ومثلها لا يَفى على عالم، فكيف على إمام مجتهد مطلق كأبي 

كانت مشهورةً ومنتشَّةً، كما يظهر لمن يُراجع  حنيفة، وكذلك فإن أوقاف الصحابة 

للطَّرابلسي، ومثلُها لا يُمكن أن يَفى عن أبي حنيفة ، وقد حجّ خمسين « الاسعاف»

قال: بلزوم الوقف إن قَضَ به قاض، وهذا يدلّ على  ، وكذلك فإن أبا حنيفة حجةً 

معرفتهِِ بلزوم الوقف عند بعض العلماء، ولا شَكّ أنّ لهم أدلّتهم في ذلك، وبالتالي لم 

بلزومه؛ لأن الوقف يكن معهوداً ومشهوراً في الكوفة بين النَّاس؛  يقل أبو حنيفة 

لتَّصدق، وممكن أن تنتشَّ في مجتمع ولا تنتشَّ في غيره، فعندما لأنه عبارة عن فكرة في ا

كان النَّاس يطلقون الوقف في الكوفة فإنّم يريدون به التصدق بالمنفعة فقط لا العين، 

احبين قالوا: بلزومه؛ لأنّا لا نستطيع  ولما تُعورف التصدق بالعين في الكوفة في زمن الصَّ

  أعلم.أن نقول القائل ما لا يقصد، واللَّ

: 4، صَدَقةٌ مَوقُوفةٌ بالمدينةِ، كما في العين ثمغ: هي ضَيْعةٌ لعُمَرَ بن الخطَّاب ( 1)

 .120: 1، وينظر المغرب 403

 .86: 4( أي: غير متخذ مالاً، كما في معالم السنن2)
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، وعن شُريح (2)«لا حَبْسَ عن فَرائض اللَّ: »: قوله ولأبي حنيفة 

« : ٌد  .(3)«ببيع الحبَيس جاء مُحمَّ

قَ بضَيعةٍ له ، فَشَكاه أبوه إلى النَّبيِّ  وعن عبد اللَّ بن زيد، ، أنّه تَصَدَّ

 ، ولأنّ شرائطَ الواقفِ تُراعى فيه.(4)«ارجع في صَدَقتكِ»فقال له: 

ق بالغَلَّةِ  ولو زال عن ملكُه لم تُراع كالَمسجد، ولأنّه َيحتاجُ إلى التَّصدُّ

 العَيْن على ملكهِِ.
ِ
 دائمًا، ولا ذلك إلا ببقاء

دٍ لصحّةِ الوَقْف أربعةُ شرائط: ثمّ عند   مُحمَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  أرضاً بخيبر، فأتى النبيّ  أصاب   ابالخطّ  بن  عمرَ   أنَّ » :   ابن عمر  ( فعن1)

ا، فقال: يا رسول اللَّ، إنّي أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس يستأمره فيه

: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، قال: فتصدق عندي منه، فما تأمر به؟ قال 

أنَّه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدّق بها في الفقراء، وفي القربى وفي  بها عمر 

يف لا جناح على مَن وليها أن يأكل منها الرقاب، وفي سبيل اللَّ، وابن السّبيل،  والضَّ

قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالاً في « بالمعروف، ويطعم غير متمول

 ..1255: 3، وصحيح مسلم198: 3صحيح البخاري

، 119: 5،وسنن الدارقطني 268في السنن  الكبرى للبيهقي :  فعن ابن عباس ( 2)

لا حبس عن فرائض اللَّ إلا ما كان : »قال علي  55: 11 وفي  مصنف ابن أبي شيبة

 «.من سلاح أو كراع

 .55: 11في مصنف ابن أبي شيبة ( 3)

 .298: 2( بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار4)
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 .التَّسليمُ إلى الُمتولي.1

 .وأن يكون مُفْرَزاً.2

طُ لنفسِهِ شيئاً من مَنافع الوَقْف.3  .وألا يَشْتََِ

.وأن يكون مُؤبَّداً بأن يجعل آخره للفُقراء؛ لما روي عن عُمَر وابنِ 4

دقة إلا»أنّم قالوا:  عَبَّاس ومعاذٍ  ، ولأنَّ (1)« مَحوزةً مَقْبوضةلا تجوز الصَّ

رُ؛ لأنّه مالك الأشياء، وإنِّما يثبتُ ذلك  التَّمليكَ حقيقةٌ من اللَّ تعالى لا يُتَصَوَّ

كاة، ولأنّه متى كان له شيءٌ من منافع الوَقْف لم  ضِمْناً للتَّسليم إلى العبد كالزَّ

 يَلص للَّ تعالى. 

 لأنّه إسقاطٌ.: شيءٌ من ذلك ليس بشَّطٍ؛ وقال أبو يوسف 

                                                                                                                                                                             

هري، قال: 1) ق رجل بمائة دينار على ابنه وهما شريكان، والمال في يدي »( فعن الزُّ تصدَّ

في « : إن لم يحز فلا شيء له، قض أبو بكر وعمر ابنه، قال: لا يجوز حتى يحوزها

 .519: 10مصنف ابن أبي شيبة 

ما بال رجال ينحلون أولادهم : »وعن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: قال عمر 

نحلًا، فإذا مات أحدهم، قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو، قال: قد كنت نحلته 

 .520: 10في مصنف ابن أبي شيبة« أو الوالد ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد

: 10في مصنف ابن أبي شيبة« لا تجوز الصدقة حتى تقبض»، قال: وعن ابن عباس 

522. 
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تَرْغيباً للنَّاس في  وأخذ مَشايخُ خراسان بقولِ أبي يوسف 

 .(1)الوَقف

اف  ، : ذكرُ الوَقْفِ ذكرٌ للتَّأبيدِ عند أبي يوسف  (2)قال الخَصَّ

 : لا بُدَّ من ذكره.وعند محمد 

أقوى لمقاربةٍ بين الوقفِ  قال القاضي أبو عاصم: قول أبي يوسف 

 كلِّ واحدٍ منهما معنى التَّمليك. والملكِ؛ إذ في

 أَقْربُ إلى موافقةِ الآثار، وبه أخذ مَشايخ بُخارى. وقولُ مُحمّد 
                                                                                                                                                                             

، ، ومشايخ بخارى اختاروا قول محمد (  مشايخ بلخ اختاروا قول أبي يوسف 1)

 ل صاحب ؛ ترغيباً للناس، وقابقول أبي يوسف   أخذواومشايَنا  «:المحيط»  قال في

، ومشايخ بخارى أخذوا بقول ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف «: التجنيس»

«: الخلاصة»هو المختار للفتوى، وقال في  ، وبه يفتى، ثم قال: وقول محمد محمد 

، وفي في قوله الأول ضيّق غاية التضييق كما هو قول أبي حنيفة  ثم إنَّ أبا يوسف 

توسط بينهما، ولهذا أخذ عامة المشايخ  سعة، ومحمد قوله الآخر وسّع غاية التو

 .287بقوله، كما في التصحيح ص

اف؛ لأنه كان ( وهو 2) اف، أبو بكر، وإنما اشتهر بالخصََّ يْباَنّي الخصََّ أحمد بن عمرو الشَّ

اف رجل كبيٌر في العلم، وهو ممَّن يصحُّ الاقتداء  يأكل من صنعته، قال الحلواني: الخصَّ

،، «أحكام الوقف»، و«النفقات على الأقارب»، و«أدب القاضي»ؤلفاته: به، من م

، وسير أعلام 232-230: 1هـ(، وقد قارب الثمانين. ينظر: الجواهر261)ت

 .123: 13النبلاء
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دٍ  )ولا يجوز وَقْفُ المَشاع(قال:  ؛ لما ذكرنا من الأثَر، ولأنّ عند مُحمَّ

طٌ، ويجوز عند أبي يوسف  ؛ لأنّ القِسْمةَ من تمامِ القَبْضِ، القَبْضَ عنده شَرْ

ط عنده. وليس  بشََّْ

يكُ القسمةَ  )وإن حَكَمَ به جاز( بالإجَاع؛ لما مرّ، وإن طَلَبَ الشََّّ

يُقْسَمُ؛ لأنّّا إفرازٌ، وإن كان فيها معنى الُمبادلة، إلا أنّا غَلَّبنا جهة الإفراز نظراً 

يكُ غيَر الواقف يُقاسُمه؛ لأنّ الوِلايةَ له، وإن كان هو  للوَقْف، فإن كان الشََّّ

 مُه القاضي؛ لئلا يتولىَّ الطَّرفين.يُقاس

راهم للوَقف؛ لأنّه يصير بيعاً للوقف، ويجوز أن  ولا يجوز أخذُ الدَّ

 يُعطيه دراهم من الوقف؛ لأنّه يَصيُر مُشتَياً للوَقف.

يوع عند مُحمّد  دقة  وما لا يحتمل القِسْمةَ يجوز مع الشُّ اعتباراً بالصَّ

 والِهبةِ.

يوع في كةَ تُنافي  ولا يجوز الشُّ الَمسْجدِ والَمقْبرة بالإجَاع؛ لأنَّ الشََّّ

الخلوص للَّ تعالى، والتَّهايؤ فيها قَبيحٌ بأن يُصليِّ فيه يَوْماً ويَسْكنُ يَوْماً، 

ويَدْفنُِ فيه شَهْراً، ويَزْرعُ شهراً، بخلاف غيرهما من الوقوف؛ لأنّ الاستغلالَ 

 ممكنٌ غيُر مُسْتَبْشَعٍ.

وقال أبو  حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبداً(، )ولا يجوزقال: 

بَ إلى اللَِّ تعالى، وأنّه يحصلُ بجهةِ يوسف  : يجوز؛ لأنّ المقصودَ التقرُّ

 تنقطع. 
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ولهما: أنَّ موجبَه زوالُ الملك بدون التَّمليكِ، وذلك بالتَّأبيدِ، فإذا لم 

 وقيت، كما يُبطلُ البَيْع. يتأبّد لم يَتَوَفَّر عليه مُوجَبُه؛ ولهذا يُبْطلُه التَّ 

اشتَط ذكرَه؛ لأنّّا  ثمّ قيل: التّأبيدُ شرطٌ بالإجَاع، إلا أنّ مُحمّداً 

صدقةٌ بالَمنفْعةِ أو بالغَلّة، وقد يكون مؤقّتاً ويكون مُؤبّداً، كما في الوَصيّة، ولا 

 يتعينَّ التَّأبيد إلا بالتَّنصيص.

لأنّ ذكرَ الوَقْفِ يُنبئ عنه، : لا يحتاج إلى ذكره؛ وعند أبي يوسف 

 .كما ذكره الخصّاف 

 ؛ لما مَرَّ من النُّصوص والآثار.)ويجوز وقفُ العقار(قال: 

: إذا وَقَفَ ضَيعةً وقال أبو يوسف )ولا يجوز وقف المنقول(، 

ولاب ومعه سانيتُه وعليها حبلٌ  ببقرها، جاز للتَّبعيّة، وكذلك وقفُ الدُّ

 ودلو. 

ارة عَسَل جاز، وصار النَّحْل تابعاً للعَسَل. ولو وَقَفَ بَ   يْتاً فيه كُوَّ

ولو وَقَفَ داراً فيها حَمّامٌ أو بُرْجُ حَمَامٍ صار الحمَام تَبَعاً له، وهذا لأنّ من 

 
ِ
بِ في بيعِ الأرضِ والبنِاء الأحكامِ ما يَثْبُتُ تَبَعاً، ولا يَثْبُتُ مَقُصوداً: كالشَِّّ

فعةِ.  في الشُّ

: جَوازُ وقفِ ما جَرَى فيه التَّعامل كالفأسِ والقُدُومِ مّد )وعن مَُ 

هذه  في   التَّعامل  لوجود ؛ والكُتب(  والَمصاحف والِجنازة   والقِدْر والمنِْشار 

 رآه   ما»  :  قال الاستصناع،     في  كما  القياس، يُتَْكُ  وبالتَّعامل    الأشياء،
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 .(1)«المسلمون حسناً فهو عند اللَّ حسن

: كالثِّياب والأمتعة؛ لأنَّ من شرطِ الوقفِ عامل فيه()بخلاف ما لا ت

لاح والكُراع ، وفيما جَرَى فيه (3)بالنَّصّ  (2)التَّأبيدِ، كما بيَّنا، تَرَكْناه في السَّ

 التَّعامل بالتَّعامل، فبقي ما وراءه على الأصل.

 ؛ لحاجة النّاس وتعاملهم بذلك.(4)()والفتوى على قول مَُمّد 

لاح( )ويجوزقال:  : أي وَقْفُه في سبيل اللَّ؛ لأنّ حَبْسُ الكُراع والسِّ

، »(5)وقف دروعاً في سبيل اللَّ، وأجازه رسول اللَّ  خالد بن الوليد »

  وجعل  رجلٌ  ناقتَه في  سبيل اللَّ فأراد آخر أن يحجَّ عليها فسأل رسول اللَّ 

                                                                                                                                                                             

: 9، والمعجم الكبير 83: 3موقوفاً في المستدرك ( سبقه تخريجه عن ابن مسعودٍ 1)

112. 

ن  الدواب، وما دون الركبة من الإنسان، ثمّ سمّي به الكُراع:  ما  دون  الكعب  م( 2)

 .407الخيل خاصة، كما في المغرب ص

في صحيح « وأمّا خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل اللَّ: »قال النَّبيُّ ( 3)

 معلّقاً. 525: 2البخاري 

 : أنَّه وقف كتبه إلحاقاً لها بالمصاحف، وهذا صحيح؛ لأنَّ وعن نصير بن يحيى ( 4)

ين تعليمًا وتعلمًا وقراء،، وأكثر فقهاء الأمصار على قول مُحمّد  ، كلَّ واحد يمسك للدِّ

 .217-216: 6وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه، كما في العناية

 ( سبق تخريجه قبل أسطر.5)
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 .(1)«الحجُّ في سبيل اللَّ»عن ذلك فقال: 

: أي خَيْله، والإبل (2)«سلاحَه وكراعَه في سبيل اللَّ حَبَسَ  طلحةُ »و

لاح.  كالخيل؛ لأنّ العرب تُقاتل عليها، وتحمل عليها السَّ

،  (3)لما مرّ من حديث عُمر  )ولا يجوزُ بَيْعُ الوَقف ولا تََليكُه(؛قال: 

 ولأنّه يَبطلُ التَّأبيد، والمقصودُ من الوقفِ التَّأبيد.

 الوَقْفِ .................................... (4)اعِ )ويَبدأ من ارتفقال: 

                                                                                                                                                                             

للحج، وأمر  تجهز رسول اللَّ »( سبق تخريجه عن أم معقل رضي اللَّ عنها: قالت: 1)

، وخرج الناس معه، فلمّا قدم اس أن يتجهزوا معه، قالت: وخرج رسول اللَّ النّ 

جئته، فقال: ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل؟، قلت: يا رسول اللَّ، 

لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة، فهلك أبو معقل، وأصابني منها سقم، وكان لنا حمل 

: فهلا خرجت عليه؛ فإنَّ معقل في سبيل اللَّ، قال  نريد أن نخرج عليه، فأوصَ به أبو

، والسنن 154: 25، والمعجم الكبير72: 4في صحيح ابن حبان« الحج في سبيل اللَّ

 ، وغيرها.180: 9، ومعرفة السنن48: 6، والآحاد والمثاني488: 6الكبرى

 .299: 2( قال المخرجون: لن نجده، كما في الإخبار2)

حين أراد وقف أرض له:  لعمر بن الخطاب  ول النبي ( سبق تخريجه، وهو ق3)

، 1017: 3في صحيح البخاري« تصدق بأصلها، لا يباع ولا يورث ولا يوهب»

 .1225: 3وصحيح مسلم

( أي: غلّاته التي تحصل منه، وهو من إطلاقات العُموم، وحيث يُسمون ما يحصل 4)

رع  ارتفاعاً،  يُريدون  بذلك  الحاصل  با رع  إلى البَيْدر بعد من  الزَّ فاع،  وهو  رفع  الزَّ  لرِّ

 .741: 1الحصاد، كما في الدر المنتقى
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تحصيلًا لمقصودِه، فإنَّ قصدَه وُصول  وإن لم يَشَْطها الواقف( (1)بعِمارتهِ

وام، وذلك  الثَّواب إليه بوُصُول الَمنفْعة، أو الغَلّة إلى الموقوف عليه على الدَّ

 طاً لمقتض الوقف.ببقاء أَصلهِ، وأنّه بالعِمارة، فكانت العِمارة شَرْ 

رَه من مالهِِ( ؛ ليكون الغُنْمُ بالغُرْم؛ لأنّه )فإن كان الوَقْفُ على غَنيٍِّ عَمَّ

ٌ يُمكنُ مُطالبتُه.   مُعينَّ

رُ عليهم(، وغَلّةُ الوقفِ أَقْربُ أموالهم،  )وإن كان على فُقَراء فلا تُقَدَّ

 فيَجِبُ فيها.

كنى؛ لأنَّ وإن وَقَفَ دارَه على سُكنى ولدِه، فالعِ  مارةُ على مَن له السُّ

مان كنفقةِ الجمل الموصَ بخدمتهِِ.  الخَراجَ بالضَّ

ها إلى مَن  رَها بأُجرتِِا ثمّ رَدَّ )فإن أبى أو كان فَقيراً آجرها القاضي وعَمَّ

كنى(  كنى أَصلًا، فيَفُوتُ له السُّ رها تَفُوتُ السُّ ين؛ لأنّه لو لم يُعمِّ رعايةً للحَقَّ

هم في كنى، وحَقُّ الواقفِ في الثَّواب. حقُّ  السُّ

ولا يُكره الُممتنعُ عن العِمارة؛ لأنّه يُتْلفُِ مالَ نفسه، ولا يكون بامتناعِهِ 

ه؛ لأنّه في حيزِ التَّعارض.  راضياً ببطلان حقِّ

 ثمّ الُمسْتَحَقُّ من العِمارةِ بقَدْر ما يَبْقى الموقوف على ما كان عليه.
                                                                                                                                                                             

أنَّه يصرفُ الارتفاعُ إلى تعميِر الموقوفِ إذا احتيجَ إليه؛ ليبقى ما كان على ما  :( أي1)

فِ إلى البياضِ والحمرةِ على الحيطانِ  يادة عليه، وعليه فيمنعُ من الصرَّ  كان، ولا تجوزُ الزِّ

 .225: 5ونحو ذلك، إن لم يكن فَعَلَهُ الواقف، وإن فعله هو فلا منع، كما في البحر
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فة كانت غلَّتُه مصروفةً وكذلك لو خَرِبَ يُبْ  ني كما كان؛ لأنّ بتلك الصِّ

يادة.  إلى الموقوفِ عليه، فلا حاجةَ فيه إلى الزِّ

كنى لا يجوز إجارتُه؛ لعدم مالكيَّتهِ.  ومَن له السُّ

ف في عِمارتهِِ(قال:  ، مثل الآجر )وما انْْدََمَ من بناءِ الوقفِ وآلتهِِ صُُِ

)فإن استغنيَّ عنه حُبسَِ ليبقى على التَّأبيد،  والأحجار؛ (1)والخشََبِ والقارِ 

رُ  لوقتِ حاجتهِ(، فُ فيها؛ لأنّه لا بُدّ من العِمارة، فيَحْبسُِه كيلا يَتَعَذَّ فيُصْرَ

 عليه وقتَ الحاجة.

فُ الثَّمنُ إلى عِمارتهِِ( رَ إعادةُ عينهِ بيعَ ويُصَْْ فاً إلى  )وإن تَعَذَّ صَرْ

ف الأصَل،  ؛ لأنَّ العَيْنَ حَقُّ اللَِّ بين مُستحقِّي الوَقف( )ولا يقسمهمَصْرِ

هم.  تعالى، وهذا منها، فلا يُصَرفُ إليهم غيَر حقِّ

عَلَ الواقفُ غلّةَ الوَقفِ أو بعضَها أو الولاية إليه(،قال:   )ويجوز أن يَجْ

 وقد مَرَّ وجهُه، والاختلافُ فيه. 

نَظَراً للفُقراء:  ه()فإن كان غيَر مأمونٍ نَزَعَه القاضي عنه وولى غيرَ 

طُ  طَ أن ليس للقاضي عزلُه، فالشََّّ غير، وإن شَرَ كإخراج الوَصِِِّ نظراً للصَّ

ع. ْ  باطلٌ؛ لمخالفتهِِ حكمَ الشََّّ

                                                                                                                                                                             

 .321: 2( القار: وهو الزفت، كما في المغرب1)
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بَ غيَره؛ لأنَّ الوِلاية له، ووصيُّه  وإن مات القَيِّم في حياةِ الواقف نَصَّ

ذَكَرْنا، فإن كان لم يُوص إلى  بمنزلتهِِ؛ لأنَّ ولايتَه للوَقْفِ نظريّةٌ، وهي فيما

أي للقاضي، ولا يُجعل القَيم من الأجَانب ما دام يجد من أهل بيتِ  أَحَدٍ فالرَّ

الواقفِ مَن يَصلح لذلك، إمّا لأنّه أَشْفق، أو لأنّ من قَصْدِ الواقف نسبةُ 

قامَ الوقف إليه، وذلك فيما ذَكَرنا، فإن لم يَجدِْ فمن الأجانب مَن يَصْلُح، فإن أَ 

 أَجنبيّاً ثمّ صارَ من ولدِه مَن يَصْلُحُ صرفَهُ إليه، كما في حقيقةِ الملك. 

بوا مُتَوليّاً بدون رأي القاضي صَحَّ إذا  أربابُ الوقف المعدودون إذا نَصَّ

لاح، كما إذا اجتمع أَهلُ مَسْجدٍ على نَصْبِ متولٍّ جاز؛  كانوا من أَهل الصَّ

 لأنَّ الحقَّ لهم.

ن بَنَى مَسْجداً لم يَزُلْ ملكُه عنه حتى يُفرزَه عن ملكهِ )ومَ قال: 

 لأنّه لم يََْلَصْ للَّ تعالى إلا به.  بطريقِه(؛

لاة فيه(قال:  د  )ويَأذنُ بالصَّ ؛ لأنّه تَسْليمٌ، وهو عند أبي حَنيفة ومُحمَّ

طٌ عندهما، وعند أبي يوسف  جعلته »: يصير مَسْجداً بمجرد قوله: شَرْ

 لأنّ التّسليمَ ليس بشَّطٍ. ؛ «مسجداً 

؛ لأنَّ الَمساجدَ بُنيِت والتَّسليمُ أن يُصليِّ فيه جَاعةٌ في رواية الحسََن 

 للجَماعة.

، وهو قولُ  ولو صَلىَّ فيه واحدٌ أو جَاعةٌ وِحداناً في رِوايةٍ لا يصحُّ

؛ لأنَّه من خصائص الَمساجد، وبها دٍ ؛ لما بيّناّ، وفي رِواية: يصحُّ زُ عن  مُحمَّ يَتَحرَّ
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[ أضافَها إلى 18]الجن: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للََِِّّ }حقوقِ العِباد، قال اللَّ تعالى: 

ط الِخيار، ولا تَعْيينهُُ  نفسِهِ إضافةَ اختصاصٍ كالكَعبة، ولهذا لا يصحُّ فيه شَرْ

 به الإمام، ولا مَن يُصليِّ فيه، بخلاف غير الَمساجد حيث بَقِي مملوكاً يَنتَْفِعُ 

كسائر المملوكات سكنى وزراعةً، حتى لو لم يََْلَصْ المسجدُ للَّ تعالى بأن كان 

داب تَه سَِْ أو فَوْقَه بيت، أو جَعَلَ وَسَطَ داره مسجداً وأَذِنَ للنَّاس  (1)تَحْ

داب أو  ْ لاة فيه لا يصيُر مسجداً ويُورَثُ عنه، إلا إذا كان السَِّّ خول والصَّ بالدُّ

 لمسجد أو كانا وَقْفاً عليه.العُلو لمصِالح ا

يَّ أجاز ذلك بكلِّ حال لضيق الَمنازل. وعن محمّد   : أنّه لَمَّا دَخلَ الرَّ

 مثلُه لَمّا دَخَلَ بغداد. وعن أبي يوسف 

قَ النَّاس عنه يَعُودُ ملكاً ويُورَثُ عنه  ولو خَرِب ما حَوْل الَمسْجد وتفرَّ

د    . (2)خلافاً لأبي يوسف  عند محمَّ

، وبعضُهم مع مع أبي يوسف  وذكر بعضُهم قول أبي حنيفة 

 .محمّد 

                                                                                                                                                                             

يف، كما في المعجم الوسيط1) : 1( السَّداب: بناء تحت الأرض يلجأ إليه من حَرّ الصَّ

426. 

ع نقضه بإذن القاضي، ، فيبالا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف  :( أي2)

ابتداءً،  ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد، وهذا بناءً على اشتَاط التَّسليم عند محمّد 

 .159مطلقاً، كما في الإسعاف ص فكذا بقائه وعدمه عند أبي يوسف 
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بيل أو رِباطاً  (2)للمسلمين أو خاناً  (1))ومن بَنىَ سِقايةً قال:   (3)لأبناء السَّ

فعند أبي  أو حَوضاً أو حَفَر بئراً أو جَعَل أَرضه مَقبرةً أو طَريقاً للنَّاس(،

مَ من  به حاكمٌ أو يُعلِّقه بموتهِِ( )لا يَلْزَمُ ما لم يَحْكُمْ  حنيفة  على ما تَقَدَّ

ه عنه، حتى جاز له أن يَسْتقي ويَسْكُن ويَدْفن  أصلهِ؛ لأنّه لم يَنقَْطعُِ حَقُّ

 .  ويَشَّْب من الَحوض، بخلاف المسجد؛ لأنّه لم يَبْقَ له فيه حق 

م؛ إذ التَّسليم ليس وعند أبي يوسف   بمَشَّْوطٍ. : يَلْزمُ بالقَول لما تَقَدَّ

قاية والبئر، وعند محمّد  : يُشتَط التَّسليم، وهو الاستقاءُ من السِّ

ب من الحوض،  باط، والشَِّّ فن في المقبرة، والنُّزول في الخان والرِّ والدَّ

ر الِجنسْ.  ويَكتفي فيه بفعل لواحد؛ لتَعَذُّ

بَ له متولٍّ وسَلَّمَه إليه جازَ؛ لأنّه نائبٌ عن الموقوفِ    عليهم.ولو نصَّ

وكذلك إن سَلَّم الَمسْجد إلى مُتَولٍّ يقومُ بمصالحه يجوز، وإن لم يُصَلِّ 

حيح  .(4)فيه هو الصَّ

 وكذا إن سَلَّمه إلى القاضي أو نائبه.

 ويستوي في ذلك الفُقراء والأغَنياء عُرفاً لحاجة الكلّ إلى ذلك.
                                                                                                                                                                             

 .281( السقاية: الموضع الذي يتخذ لسقي الناس، كما في المصباح ص1)

 .184فرون،  كما في المصباح ص( الخان: وهو ما ينزل به المسا2)

 .216-215( الرِباط: الذي يبنى للفقراء،  كما في المصباح ص3)

 .330: 3( الأصح أنه يجوز؛ لأن المسجد قد يكون له خادم يَكنس، كما في التبيين4)
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عٌ، فصا )والوقفُ في الَمرضِ وَصِيَّةٌ(؛قال:  عات. لأنّه تبرُّ  ر كسائر التَّبرُّ

لأنّه  )رِباطٌ استغني عنه يُصَْفُ وقفُه إلى أَقْرَبِ رباطٍ إليه(؛ قال:

 أَصلح.

باط إلاّ بالعُبور عليها وليس لها  رباطٌ على بابهِِ قَنطْرةٌ ولا يُنتَْفع بالرِّ

باط؛ لأنّّا مَصلحةُ العامّة. ر بما فَضُلَ من وَقْفِ الرِّ  وقفٌ يجوز أن تُعَمَّ

ع منه الَمسْجد() ؛ لأنّ ولو ضاق المسجدُ وبجنبهِِ طَريقُ العامّة يُوسَّ

 .كليهما للمُسلمين، نصَّ عليه مُحمّد 

عَ من المسجدِ(  عَمَلًا بالأصَلح. )ولو ضاقَ الطَّريقُ وُسِّ

هادةِ القائمةِ على الوقفِ من غيِر دَعْوى؛ لأنّه من  ويجوز القَضاءُ بالشَّ

ع، وهو مجتهدٌ فيه، فيَنفَْذُ بالإجَاع.حقوق اللَّ تعالى فلا   تحتاج إلى مُدَّ
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 فصل

تهِِ يجوز  وَقَفَ على الفُقَراء وله بنِتٌْ فَقِيرةٌ صَغيرةٌ، إن وَقَفَ في صِحَّ

فُ إليها، وفي مَرَضِهِ لا؛ لأنّه بمِنْزلةِ الِهبةِ.  ْ  الصرَّ

راهم. اشتَى القَيُّمُ ثَوْباً وأَعطى الَمساكين لا يجوز؛ لأنَّ حقَّ   هم في الدَّ

 إذا غَرَسَ القَيُّم في الَمسْجد، فهو للمَسْجدِ كالبناء.

وإن غَرَسَ على نَّرِْ العامّةِ فهو له، وله أن يَرْفَعَه؛ لأنّه ليس له ولايةٌ 

 على العامّة.

 وحدَهم؛ لأنّه ليس بقربةٍ، ولا 
ِ
ولا يجوز الوَقْفُ على الأغَْنياء

دقة.يَسْتَجْلَبُ الثَّواب، وصار   كالصَّ

 جاز، 
ِ
 وهم يُحصون، ثمّ من بعدهم على الفُقراء

ِ
ولو وَقَفَ على الأغَنياء

طَ؛ لأنّه قُرْبةٌ في الجملةِ بأن انقَرَضَ الأغنياء.  ويكون كما شَرَ

 يدخلُ فقراءُ قرابتهِ 
ِ
ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ على الفقراء

فُ الغَلّة إليهم أولى من صَرْ  فهِا إلى الأجانب؛ لأنَّه صدقةٌ وأولادِه، وصَرْ

ه أوجبُ وأَجْزل، ثم  لةَ في حقِّ فُ إلى ولدِه أفضل؛ لأنّ الصَّ ْ وصلةٌ، ثمَّ الصرَّ



 61 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

ه، أَقْربُهم مَنْزلاً إلى  إلى قرابتهِ، ثم إلى مَواليه، ثمّ إلى جيرانه، ثمّ إلى أَهْل مِصْرِ

ازيّ   .(1)الواقف، هكذا ذكره هلال بن يحيى الرَّ

فَ الكلَّ إليهم  وينبغي أن يُعطي الكلُّ في بعضِ الأوَْقات؛ لأنّه إذا صَرَ

 دائمًا، وقَدُمَ العَهْدُ رُبَّما اتخذوه مِلكاً لأنفسِهم.

كاة.  ويُكره أن يُعطى كلُّ فقير مئتي درهم؛ لأنّّا صدقةٌ فأَشبهت الزَّ

 ولا يُكره ذلك إذا قال: على فُقَراء قَرابتهِِ؛ لأنّه كالوَصيّة.

وقفَ على ولدِهِ وولدِ ولدِهِ يَدْخُلُ فيه ولدُ صلبهِِ وولدُ ولده وإذا 

الموجودين يوم الوَقف وبعده، ويَشْتَكُ البَطْنان في الغَلّة، ولا يدخلُ مَن كان 

كر. هما بالذِّ  أَسْفل من هذين البَطْنين؛ لأنّه خَصَّ

 تعالى. وفي دخول أولادِ البَنات روايتان تُذكر في الوَصايا إن شاء اللَّ 

ولو قال: على ولدي وولد ولدي وأولادِهم، تَدْخُلُ البُطونُ كلُّها وإن 

 سَفُلُوا، الأقربُ والأبعدُ فيه سواءٌ؛ لأنّه ذَكَرَ أولادهم على العُمُوم.

                                                                                                                                                                             

( وهو هلال بن يحيى بن مسلم البصري، لقب بالرأي لسعة علمه، وكثرة فقهه، 1)

ال حاجي خليفة: أول من ألف في الشَّوط والسجلات، أخذ عن أبي يوسف وزفر، ق

، ولعبد اللَّ بن الحسين الناصحي كتاب «أحكام الوقف»، و«الشَّوط»ومن مؤلفاته: 

، اختصر به كتابيهما وأضاف إليهما زيادات، «الجمع بين وقفي هلال والخصاف»

 .92: 8، والأعلام572-571: 1هـ(. ينظر: الجواهر245)ت
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ولو قال: على أولادي يَدْخُلُ فيه البُطونُ كلُّها؛ لعموم اسم الأولاد، 

ل، فإذا ا م البَطْنُ الأوََّ نقرض فالثّاني، ثمّ مَن بعدهم يَشْتََكُ جَيع ولكن يُقدَّ

هم،  واء قَريبُهم وبَعيدُهم؛ لأنّ الُمرادَ صلةُ أولادِه وبرُِّ البُطون فيه على السَّ

والإنسانُ يقصدُ صلةَ ولده لصلبهِِ؛ لأنّ خدمتَه إيّاه أَكثر، وهم إليه أَقْرب، 

لجدّ، فكان قصدُ صلتهم فكان عليه استحقاقُه أَرجح، ثمّ النَّافلةُ قد يَدمون ا

هم  جل خدمتهِم، فيكون قصدُه برُِّ أَكثر، ومَن عدا هذين قَلَّ ما يدرك الرَّ

وصِلَتَهم لنسبتهِم إليه، لا لخدمتهِم له، وهم في النِّسبةِ إليه سواءٌ، فاستووا في 

 غلَّة الاستحقاق. 

 قرابتهِِ، فمَن أَثْبت القَرابةَ والفقرَ بالبَيِّ 
ِ
نة يَسْتَحِقُّ وإلا وقفَ على فقراء

ع القَرابةَ  هادة؛ لتنوُّ وها لا تُقْبلُ الشَّ فلا، والبَيِّنةُ على القَرابةِ إن لم يُفسَِّّ

وا جهةَ الإرث،  واختلافها، كما إذا شَهِدوا أنّه وارثٌ لا تُقبَلُ ما لم يُفسَِّّ

هود: إنٌه فقيٌر مَ  عدمٌ لا نعلمُ له مالاً والبَيِّنةُ على الفقرِ لا تُسْمَعُ ما لم يَقُل الشُّ

 لا حَظَّ له في 
ٍ
ولا أحداً تلزمُه نفقتُهُ؛ لأنَّ كلَّ مَن له نفقةٌ على غيِرهِ بغيِر قَضاء

غير ونحوه؛ لأنّّم يأخذون النَّفقة، فيصيرون بها  هذا الوقف: كالولدِ الصَّ

 أَغنياء.

 كالإخوة ونحوِهم له حَظ  
ٍ
في هذا  ومَن لا يَسْتَحِقُّ النَّفقة إلا بقضاء

ين،  الوَقف، والقَضاءُ بفقرِهِ في الوقفِ لا يكون قضاءً بفقرِهِ في حَقِّ الدَّ

ين قَضاءٌ بفقرِهِ في حقِّ الوقف؛ لأنَّ مَن له مَسْكنٌ  والقضاء لفقرِهِ في حقِّ الدَّ

ين.  وخادمٌ وعروضُ الكفاية فَقيٌر في حقِّ الوقف دون الدَّ
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تُ بنت اِلبنتِ أولى من الأخت ولو قال: على أَقْربِ قَرابتي، فبن

 لأبوين؛ لأنّّا من صلبهِِ، والأختُ من صُلبِ أَبيه، ولا يعتبر الإرث.
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 فصل

طَها الواقف؛ لأنّه يجب  لا تجوز إجارةُ الوقف أكثر من المدّة التي شَرَ

طهِِ،  ط الواقف؛ لأنّه ملكُه أخرجه بشَّطِ معلوم، ولا يَرج إلا بشََّْ اعتبار شَرْ

ةً، فالمتقدمون من أصحابنا قالوا: يجوز إجارته أي مدّة فإن لم يَشَِّْ  طْ مُدَّ

كانت، والمتأخرون قالوا: لا يجوز أكثر من سنة؛ لئلا يتخذ ملكاً بطول المدّة، 

فتَندَْرِسُ سِمة الوقفيّة، ويتسم بسِمة الملكيّة؛ لكثرة الظَّلَمة في زماننا، 

 وتغلبهِم واستحلالِهم.

ياع ياع سنةً، وهو  وقيل: يجوز في الضِّ ثلاث سنين، وفي غير الضِّ

ياع أقلَّ من ذلك.(1)المختار  ؛ لأنّه لا يثرغب في الضِّ

                                                                                                                                                                             

لبخاري: أنَّه كان يجيز إجارة الضياع ثلاث سنين، فإن أجر أكثر فعن أبي حفص ا( 1)

من ثلاث سنين، اختلفوا فيه، قال أكثر مشايخ بلخ: لا يجوز، وقال غيُرهم: يرفع الأمر 

 .149إلى القاضي حتى يبطله، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، كما في الإسعاف ص

ع ثلاث سنين؛ لأن رغبة ويَتار للفتوى أن تؤجر الضيا«: المجمع»وقال شارح 

المستأجر لا تتوفر في أقل من هذه المدة، ويؤجر غير الضياع سنة، وهو قول الإمام أبي 

 .138: 2جعفر الكبير، كما في الشَّنبلالية
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ر عن الفُقراء، فلو آجره  ولا تجوز إجارتُه إلا بأَجر المثِْل دَفْعاً للضََّ

غبات لا تنقض الإجارة؛ لأنّ  ثلاث سنين بأُجرة المثِْل، ثم ازدادت؛ لكثرة الرَّ

 المثِْل يوم العَقد.المعتبَر أَجْرُ 

وليس للموقوف عليه إجارةُ الوَقف إلا أن يكون وَليّاً من جهةِ 

 الواقف أو نائباً عن القاضي.

وإذا آجره القاضي أو نائبُه أو الوليُّ لا تَنفَْسخُ الإجارةُ بموتهِِ؛ لأنّه 

 كالوَكيل عن الموقوفِ عليهم، والعُقُودُ لا تَنفَْسِخُ بموتِ الوَكيل.

كْنى له فله ذلك، وإن ولو سَ  طَ الواقفُ السُّ كَنهَ الموقوفُ عليه إن شَرَ

طَ الغَلّة له، قيل: ليس له ذلك، وقيل: له؛ لأنّ له أن يُسْكنَِها غيَره  شَرَ

رها القَيِّمُ من غيِره، ويُعطيه الأجُرةَ.  بالإجارةِ فهو أَوْلى، والأحَوطُ أن يُؤجِّ

 نّ فيه إبطالُ حقِّ الفُقراء.ولا يجوز إعارةُ الوقفِ وإسكانُه؛ لأ

 ولا يصحُّ رهنهُ، فإن سَكَنهَ الُمرْتهنُ يجب عليه أجرُ مثلهِ.

وكذا لو باع الُمتوليِّ مَنْزلاً مَوقوفاً فَسَكَنهَ الُمشتَي، ثمّ فَسَخَ البيع، فعَلى 

الُمشتَي أَجرُ مثلهِ، والفتوى في غَصْبِ عَقار الوَقفِ وإتلافِ مَنافعِه وُجُوبُ 

مان نَظَراً للوَقف، وهو المختارا  .(1)لضَّ

 الواقفُ بذلك جاز،  أمره  إن   والجبايات  للخراج القيِّمُ  استدان  ولو 

                                                                                                                                                                             

 .150والفتوى على أنَّه يجب أجر المثل، كما في الإسعاف ص( 1)
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أنّه إن لم يكن له بُدّ من ذلك يَرْفَعُ الأمرَ إلى القاضي  (1)وإن لم يأمره، فالأصحُّ 

 حتى يأمره بالاستدانة ثمّ يرجع في الغلّة.

حانوتاً للمسجد يجوز بيعُه عند الحاجة؛ قيّمٌ اشتَى من غلّةِ المسجدِ 

ائط ولم  لأنّه من غلّةِ الوقفِ وليس بوقفٍ؛ لأنّ صحّةَ الوقفِ تعتمدُ الشََّّ

 توجد فيه. 

رجلٌ وَقَفَ على ساكني مدرسةِ كذا من طلبةِ العلم، فسَكَنَها مُتَعَلِّمٌ لا 

كنى؛  يبيتُ فيها جاز له ذلك إن كان يأوي في بيتِ من بيوتها، وله فيه آلةُ السُّ

 لأنّه يُعَدُّ ساكناً فيه.

ُ في التَّعليم، فإن كان  ولو اشتغل باللَّيل بالحراسةِ وبالنَّهار يُقَصرِّ

مُشتغلًا بعمل آخر لا يُعدُّ به من طلبةِ العلمِ لا يحلّ له ذلك، وإن لم يشتغل، 

 وهو يُعَدُّ من طلبةِ العلم حَلّ.

ولم يَقُلْ من طلبةِ العلم، فهو ولو وَقَفَ على ساكني مدرسةِ كذا 

 والأوّل سواء؛ لأنّ التَّعارف في ذلك إنّما هو طلبةُ العِلم دون غيرهم.

ومَن كان يكتب الفقه لنفسه، ولا يتعلَّم، فله الوَظيفة؛ لأنّه مُتعلِّم، 

 وإن كَتَبَ لغيره بأُجرةٍ لا يَحِلُّ له.

                                                                                                                                                                             

نه إذا لم يكن من الاستدانة ( قال الصدر الشهيد: والمختار ما قاله الفقيه أبو الليث إ1)

بد يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بالاستدانة ثم يرجع في الغلة؛ لأن للقاضي هذه 

 .148: 6الولاية، كما في المحيط
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داً لا وظيفة له؛ لأنّه لم يَبْقَ وإن خَرَجَ من المصِر مَسِيرةَ ثلاثة أيّام فصاع

ساكناً، وإن خَرَجَ ما دون ذلك إلى بعض القُرى وأَقام خمسةَ عَشَََّ يوماً، فلا 

وظيفة له، فإن أَقام أقلَّ من ذلك، فإن كان لا بُد  له منه كطَلَبِ القُوت 

ه لا يَحلُِّ له.   ونحوه، فله الوظيفة، وإن خَرَجَ للتَّنزُّ
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 كتابُ الهبة

م الاستحقاق، يُقال: وَهَبْتُه ووَهَبْتُ  (1)وهي العَطيةُ الخاليةُ عن تَقَدُّ

كُور}منه، قال تعالى:  َنْ يَشَاء إنَِاثًا وَيَهَبُ لمَِن يَشَاء الذُّ
]الشورى: {يَهَبُ لمِ

                                                                                                                                                                             

 .91: 5اصطلاحاً: تمليك العين بلا عوض، كما في الكنز والتبيين( 1)

 وشروط الهبة:

 والعدم، من دخول زيدٍ وقدوم خالد   .أن  لا  تكون  معلّقة  بما  له  خطرُ الوجود1

والرقبى ونحو ذلك، ولا مضافةً إلى وقتٍ، بأن يقول: وهبت هذا الشَّء منك غداً أو 

رأس شهر كذا؛ لأنَّ الهبةَ تمليكُ العين للحال، وأنَّه لا يحتمل التعليق بالخطر والإضافة 

 إلى الوقت، كالبيع.

 .أن يكون الواهب ممن يملك التبرع. 2

 يكون الموهوب موجوداً وقت الهبة، فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد..أن 3

 .أن يكون الموهوب مالاً متقوماً، فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلًا: كالحر والميتة.4

 .أن يكون الموهوب مملوكاً في نفسه، فلا تجوز هبة المباحات.5

 مال الغير بغير إذنه..أن يكون الموهوبُ مملوكاً للواهب، فلا تجوز هبة 6

 .أن يكون الموهوب محوزاً، فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسم.7

 .أن يكون الموهوب مقبوضاً، وله شروط:8

 أ.أن يكون القبض بإذن المالك؛ لأنَّ الإذن بالقبض شرط لصحة القبض.
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طَ فيها القَبْض؛ لأنَّ 49   [، والاتهاب: قَبول الِهبة، ولهذا شُرِ
ِ
تمامَ الإعطاء

فع والتَّسليم.  بالدَّ

، (1)«تهادوا تحابوا: »وهو أَمرٌ مندوبٌ، وصَنيعٌ محمودٌ مَحبوب، قال 

 .(2)«تهابوا»وفي رواية: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 ب.أن لا يكون الموهوب متصلًا بما ليس بموهوب اتصال الأجزاء.

 بض، بأن يكون عاقلًا.ج.أن يكون أهلًا للق

د.الولاية في أحد نوعي القبض، فإن لم يكن قبضاً بالأصالة كان بالولاية بطريق النيابة، 

 فيقبض للصبي وليه أو من كان الصبي في حجره.

هـ.أن لا يكون الموهوب مَشغولاً بما ليس بموهوب؛ لأنَّ معنى القبض وهو التمكن 

شغل، كما إذا وهب داراً فيها متاع الواهب من التصرف في المقبوض لا يتحقق مع ال

 .129-116: 6وسَلَّم الدار إليه، كما في البدائع

تصافحوا يذهب الغُل، وتهادوا : »، قال ( فعن عطاء بن عبد اللَّ الخراساني 1)

حناء  .1334: 5في الموطأ« تحابوا، وتذهبُ الشَّ

روا تورثوا أولادكم مجداً، تهادوا تحابوا، وهاج: »وعن عائشة رضي اللَّ عنها، قال 

 .190: 7في المعجم الأوسط« وأقيلوا الكرام عثراتهم

، وسنن  208: 1في الأدب المفرد للبخاري« تهادوا تحابوا: »، قال وعن أبي هريرة 

 .280: 6البيهقي الكبير

 .301: 2( بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار2)
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، وقال في حديث بريرة (1)«قبل هدية العبد: »وقبولُها سُنةٌّ، فإنّه 

هدي إليَّ طعامٌ ولو أَ : »، وقال (2)«هو لها صَدقةٌ ولنا هَديةٌ »رضي اللَّ عنها: 

 .(3)«لقبلت، ولو دُعيتُ إلى كُراعٍ لأجَبت

نهُْ نَفْسًا}وإليها الإشارةُ بقولهِِ تعالى:   مِّ
ٍ
ء  {فَإنِ طبِْنَ لَكُمْ عَن شَيْ

 من ذلك فوهبنه منكم: 4]النساء: 
ٍ
فَكُلُوهُ هَنيِئًا }[: أي طابت نفوسهنّ بشَّء

رِيئًا  [.4]النساء: {مَّ

 إسقاطٌ، وعليها الإجَاعُ.وهي نوعان: تمليكٌ، و

 .)وتَصِحُّ بالإيجابِ والقَبول والقَبْض(قال: 

 ؛ فلأنّه عقدُ تمليكٍ، ولا بُدّ فيه منهما. (4)أمّا الإيجابُ والقبولُ 

                                                                                                                                                                             

وأنا مملوك فقلت: هذه صدقة، فأمر بطعام  أتيت النبي »، قال: ( فعن سلمان 1)

أصحابه فأكلوا ولم يأكل، ثم أتيته بطعام فقلت: هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها، فإني 

 .127: 39في مسند أحمد« رأيتك لا تأكل الصدقة، فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم

 .128: 2( سبق تخريجه عن عائشة رضي اللَّ عنها في صحيح البخاري2)

لو دُعيت إلى كُراع لأجبت، ولو أهدي إلي كُراع : »، قال بي هريرة ( فعن أ3)

 .25: 7في صحيح البخاري« لقبلت

ركن : »116: 6، وفي البدائع91: 5أي ركنها: هو الإيجاب والقبول، كما في التبيين( 4)

الهبة هو الإيجاب من الواهب، فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحساناً، 

، قال الأتقاني: وأما ركنها، فقد اختلف «أن يكون ركناً وهو قول زفر  والقياس:

هو مجرد إيجاب الواهب؛ ولهذا قال «: مبسوطه»المشايخ فيه: قال خواهر زاده في 
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ع شيءٌ لم يَلْتَزم، وهو  وأمّا القَبْض؛ فلأنَّ الملكَ لو ثَبَتَ بدونه للزم الُمتبرِّ

إلزامَ للميت؛ لعدم الأهليّة، ولا للوارث؛  التَّسليم، بخلاف الوَصيّة؛ لأنّه لا

ع ضَعيفٌ لا يَلْزَمُ، وملك الواهب كان قوياً  لعدم الملك، ولأنّ الملكَ بالتَّبرُّ

عيف، وقد رُوِي عن جَاعةٍ من الصّحابة  بب الضَّ مَرفوعاً  فلا يَلزمُ بالسَّ

دقة إلا مَقْبوضةً مَحوُزةً »ومَوقوفاً:  ، والمرادُ الملك؛ لأنّ (1)«لا تجوز الِهبةُ والصَّ

 الجوازَ ثابتٌ بدونه إجَاعاً.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

علماؤنا: إذا حلف لا يهب فوهب ولم يقبل يحنث في يمينه عندنا، وقال صاحب 

قد والعقد هو الإيجاب والقَبول، كما في وركنها الإيجاب والقبول؛ لأنَّ الهبة ع«: التحفة»

لبي  .91: 5الشَّ

، وقال ابن قطلوبغا ف في «هذا حديث غريب: »280( قال السبط في الايثار ص1)

لم يجده المخرجون مرفوعاً أصلًا لا عن جَاعة ولا عن فرد، وأمّا : »302: 2الإخبار

 «. الموقوفات فتَقَدَم منها ما ذكره عن عمر وابن عبّاس ومُعاذ

، وعنه 102: 9في مصنف عبد الرزاق« لا يحلُّ إلا لمَن حازه فقبضه: »فعن عمر 

 .338: 2في السنن الصغرى « الإنحال ميراث مالم يقبض: »أيضاً 

يق »وعن عائشة رضي اللَّ عنها قالت:  كان نحلها جَادَّ عشَّين  إنَّ أبا بكر الصدِّ

، قال: واللَّ يا بنيّة ما من النَّاس أحدُّ أحبُّ إلّي وسقاً من ماله بالغابة، فلما حضَته الوفاةُ 

عشَّين  وإنّي كنت نحلتك جاد  غنىً بعدي منك، ولا أعزُّ عليَّ فقراً بعدي منك، 

 وسقاً، فلو كنت جددتيه كان لك، وإنَّما هو اليومُ مالُ وارث، وإنَّما هما أَخواك وأُختاك، 
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)فإن قَبَضَها في المجلسِ بغيِر إذنهِِ جاز، وبعد الافتراقِ يَفْتَقِرُ إلى قال: 

فٌ في مِلْكِ إذنهِِ( ، والقياسُ: أن لا يجوز في الوَجهين إلا بإذنهِِ؛ لأنَّه تَصرُّ

 ملكهِِ قبل القَبْض. 
ِ
 الواهبِ؛ لبقاء

ستحسان: أنّ التَّمليكَ بالِهبةِ تَسْليطٌ على القَبْض وإذنٌ له، وجه الا

فصار الموهوبُ له مأَذوناً في القَبْضِ ضِمناً للإيجابِ واقتضاءً، والإيجابُ 

دَقة، بخلافِ ما إذا  يقتصُر على المجلس، فكذا ما ثَبَتَ ضِمْناً له، وكذلك الصَّ

يح، أو نقول: نّاهُ عن القَبْضِ في الَمجلس؛ لأنّ الثّاب تَ ضِمْناً لا يُعارض الصرَّ

جوع قبلَ القَبول.  كُ الرُّ
 النّهيُّ رجوعٌ والقَبْضُ كالقَبُول، وأنّه يَمْلِ

كالمودَعِ والُمستعيِر والمستأجرِ والغاصبِ  )وإن كانت في يدِهِ(قال: 

وإن كان  لأنّه إن كان قبضُها أَمانةً، فيَنُوبُ عن الِهبة، )مَلَكَها بمجردِ الِهبة(؛

 ضَماناً، فهو أقوى من قبضِ الِهبة، والأقَوى يَنوب عن الأدَنى.

، ولو وَهَبَ من رَجلٍ ثَوْباً، فقال: قَبْضتُه صار قابضاً عند أبي حنيفة 

 وجُعِل تمكنهُ من القَبْضِ كالتَّخلية في البيع. 

 : لا بُدَّ من القَبْض بيدِهِ.وقال أبو يوسف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

قلت: يا أبت، واللَِّ لو كان كذا  عنها: ففاقتسموه على كتابِ اللَّ، قالت عائشة رضي اللَّ

وكذا لتَكته، إنَّما هي أسماء فَمَنِ الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جاريةً، 

والجَدّ في الأصل: القطع، ومنه جَدَّ النخل صرمه، ، 752: 2في الموطأ« فَوَلَدَتْ جارية

 .134، كما في المغرب صأي: قطع ثمره جداداً، فهو جاد
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ت الِهبة. ولو قَبَضَ الموهوبُ ل  ه الِهبةَ ولم يَقُل: قَبلِتُ صَحَّ

غيِر تتمَّ بمجردِ العَقْد(قال:  ؛ لأنّّا في يدِ الأب، )وهِبةُ الأب لابنهِِ الصَّ

 وهو الذي يقبض له، فكان قبضُه كقبضِهِ، وكلُّ مَن يعولُه في هذا كالأبِ.

؛ لأنّه لا ولاية ولو وَهَبَ لابنهِِ الكَبيِر، وهو في عيالهِِ فلا بُدّ من قبضِهِ 

 له عليه، فلا يَقْبضُِ له.

ه وبقبضِهِ بنفسِهِ(،قال:  غير الِهبةَ بقبض وليِّه وأمِّ معناه:  )ويَمْلكُِ الصَّ

 إذا وهبَه أَجْنبيُّ فالوَليُّ كالأبِ ووصيه والجدِّ ووصيه؛ لقيامهم مقام الأب.

 ه.وكذا إذا كان في حجر أَجنبيِّ يُربيه كاللَّقيط، وقد بيَّناّ

والأمُّ لها ولايةُ حفظهِ، وهذا منه؛ لأنّه لا بقاء له بدون المال، 

 فاحتاجت إلى ولاية التَّحصيل، وهذا منه. 

فٌ نافعٌ، وهو من  وأمّا قبضُه بنفسِهِ، فمعناه إذا كان عاقلًا؛ لأنّه تَصَرُّ

 أهلهِِ.

غيرة بعدما زُفَّت إليه؛ لأنّ الأبَ  وج لزوجتهِِ الصَّ  ويجوز قبضُ الزَّ

فاف لا قَبْلَه، حتى يَمْلِكُه بحضَةِ الأب. ضَ أمرَها إليه، وذلك بعد الزَّ  فوَّ

 ؛ لأنّه صَريحٌ فيه.)وتَنعَْقِدُ الِهبة بقولهِِ: وَهَبْتُ(قال: 
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أَكَلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَه : »؛ لكثرةِ استعمالها فيه، قال )ونَحَلْتُ(

 .(1)«هكذا؟

 صريحٌ أيضاً. )وأَعْطيتُ(

لأنَّ الإطعام صريحٌ في الهبة إذا أُضيف إلى  تُك هذا الطَّعام()وأَطْعم

 الَمطْعوم؛ لأنّه لا يَطْعمُه إلا بالأكل، ولا أكل إلا بالملك.

 ولو قال: أَطْعَمتُك هذه الأرض، فهو عاريةٌ؛ لأنّّا لا تُطْعَمُ.

ار لك عُمْرى )وأَعْمَرتُك( ء، وجَعَلْتُ هذه الدَّ : ، قال (2)هذا الشََّّ

ر له ولورثتهِِ من بعده»  .(3)«مَن أَعمرَ عُمْرى، فهي للمُعْمَّ

ابّة إذا نَوَى الهبة( لْتُكَ على هذه الدَّ ؛ لأنَّ المرادَ به الإركاب (1))وحَََ

حقيقةً  ويستعملُ في الِهبة، يُقال: حمل الأميُر فلاناً على فرس: أي وهبه، 

 فيُحمل عليه عقد الِهبة.
                                                                                                                                                                             

 ، فقال: إني نحلت إن أباه أتى به رسول اللَّ »،  أنّه قال: ( فعن النعمان  بن بشير 1)

: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟، فقال: لا، ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول اللَّ 

 .1241: 3في صحيح مسلم« : فارجعهفقال رسول اللَّ 

ر له، لأنَّ معنى العمرى، هو التمليك للحال، واشتَاط ا( 2) لاستَداد بعد موت المعُمَّ

: 5فصح التمليك، وبطل الشَّط؛ لأنَّ الهبة لا تبطل بالشَّوط الفاسدة، كما في التبيين

93. 

أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنَّه من أعمر : »، قال ( فعن جابر 3)

 .1247: 3في صحيح مسلم« عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً وَلعَِقِبهِِ 
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 [، أراد89]المائدة: {أَوْ كسِْوَتُهُمْ }قال تعالى: ، )وكسوتُك هذا الثَّوب(

 تمليكُهم الكسوة، ويُقال: كساه ثوباً إذا وهَبَه.

ار، فهي عاريةٌ إلا أن ينوي الِهبة.  ولو قال: منحتُك هذه الدَّ

ولو قال ذلك فيما لا يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينهِِ فهو هبةٌ: 

نانير والَمطعوم وا راهم والدَّ  لَمشَّوب.كالدَّ

لأنّ  ؛(3)فيما لا يُقسمُ جائزةٌ، وفيما يُقْسَمُ لا تجوز( (2))وهبةُ الَمشاعقال: 

زناه لكان  القَبْضَ شرطٌ في الِهبة؛ لما رَوَينا، وأنّه غيُر ممكن في الَمشاع، ولو جَوَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

فأعطاه رسول اللَّ  حمل على فرس في سبيل اللَّ  أنَّ عمر : »( فعن ابن عمر 1)

  رجلًا، فوافقه عمر  يبيعه، فقال عمر يا رسول اللَّ، أبتاع الفرس الذي حملت :

، 302: 11في مستخرج أبي عوانة« عليه؟ قال: لا تبتاعه، ولا ترجع في صدقتك

: 1ده صحيح على شرط الشيخين، والمنتقى، قال الأرنؤوط: إسنا102: 2ومسند أحمد

99. 

( العبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقد، حتى لو وهب مشاعاً وسَلَّم 2)

مقسوماً يجوز، وكذا لو وهب نصف الدار ولم يُسلِّم ثم وهب النصف الآخر وسَلَّمه 

رزاً يجوز، كما جازت الهبة، أو وهب تمراً في نخل أو زرعاً في أرض ثمّ سَلَّم بعد ذلك مف

 .808: 7في البناية

ا في نفسها وقعت جائزة لكن ( 3) ومعنى قوله: لا تجوز؛ أي لا يثبت الملك فيها؛ لأنَّّ

مها وسلَّمها مقسومة صحّت، كما في  غير مُثبتة للملك قبل تسليمها محوزة، فإنَّه لو قسَّ

 .326: 1الجوهرة
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له إجبارُ الواهب على القِسمة ولم يلتزمه فيكون إضراراً به، وما لا يُقسم 

لقبض الناّقص، فيكتفي به ضرورةً، ولا يلزم ضَررُ الإجبار على الممكن فيه ا

ع بها؛ لأنّ   الإجبار على الُمهايأة، قلنا الُمهايأة في الَمنافع ولم يَتَبرَّ
ِ
القِسمة ببقاء

 الِهبةَ صادفت العَين لا الَمنافع.

؛ لأنّ بالقَبض لم يَبْقَ شيوعٌ، وذلك )فإن قَسَمَ وسَلَّمَ جاز(قال: 

وف على الظَّهر والتَّمر على مِثْلُه  دار، و()كسهم في ع والصُّ ْ بَنُ في الضََّّ )اللَّ

رع في الأرض(؛ يوع من حيث إنّه  النَّخل والزَّ لأنّ اتصالَ هذه الأشياء كالشُّ

 يَمْنعَُ القَبْض، وكذلك لو وَهَبَه من شريكهِ لا يجوز؛ لعدم إمكان القبض. 

أو سَمْناً في لَبَنٍ، أو دُهْناً في سِمْسِم  )ولو وَهَبَه دَقيقاً في حِنطة،قال: 

مَه لا يجوز( ؛ لأنّ الموهوبَ مَعدومٌ، فلا يكون مَحلًا للملك، فاستخرجَه وسَلَّ

ا الَمشاع، فمحلُّ التَّمليك، حتى جاز  فبطل العَقْدُ، فيَحْتاج إلى عقدٍ جديدٍ، أمَّ

 بيعُه دون ذلك.

ل؛ العَكس لا يجوز()ولو وَهَبَ اثنان من واحدٍ جاز، وبقال:  ، أمّا الأوَّ

فلأنّّما سَلَّماها، والموهوبُ له قبضَها جَلةً، ولا شُيوع ولا ضَرر، وأمّا الثَّانية 

، وقالا: يَصِحُّ أيضاً؛ لأنّّا هبةٌ واحدةٌ، والتَّمليكُ فمذهب أبي حنيفة 

هن من اثنين.  واحدٌ، فلا شيوع ، وصار كالرَّ

من كلِّ واحدٍ منهما النِّصف؛ لأنّه يثبتُ : أنّه وَهَبَ ولأبي حنيفة 

لكلِّ واحدٍ منهما الملك في النِّصف، ألا ترى أنّه لو كان فيما لا يُقْسَم، فَقَبلَِ 
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هن،  ا الرَّ أحدُهما صحَّ في النِّصف، فكان تمليكاً للنِّصفِ، وأنّه شائعٌ، وأمَّ

هن.فالُمسْتَحَقُّ فيه الحبسُ ويثبت لكلِّ واحدٍ كَمَلًا، وتم  امُه مَرّ في الرَّ

قَ على فقيرين جاز (،قال:  )وعلى وكذلك لو وهب لهما،  )ولو تَصَدَّ

.غنيين لا يجوز(،   وقالا : تجوز في الغَنيين أيضاً؛ لما مَرَّ

: أنّ إعطاءَ الفَقير يُرادُ به وجه اللَّ تعالى، فهو والفَرْقُ لأبي حنيفة  

دقةِ أو بل فظِ الِهبة ، وسواءٌ كان فقيراً واحداً أو واحدٌ، وسواء كان بلفظِ الصَّ

أكثر، والإعطاءُ للغَني يُراد به وجه الغَني، وهما اثنان، فكان مشاعاً، 

دقة. دَقة على الغَنيِ هبةٌ؛ لأنّه ليس من أَهلِ الصَّ  والصَّ

ت الِهبةٌ وبَطَلَ الاستثناء(قال :  م  )ومَن وَهَبَ ناقة إلا حََْلَها صحَّ لما تقدَّ

ستثناءَ إنّما يَعْمَلُ فيما يَعْمَلُ فيه العَقد، والِهبة لا تصحُّ في الحمَْل، فكذا أنّ الا

وط الفاسدة؛ لأنّه  طاً فاسداً؛ والِهبةُ لا تَبْطُلُ بالشَُّّ  الاستثناء، فكان شَرْ

ر ط الُمعَمَّ وطِ ، بخلافِ ال(1)أجاز العُمْرى وأبَطل شَرْ  بَيع، فإنّه يَفْسُدُ بالشَُّّ

طٍ » لأنّه الفاسدةِ؛   .(2)«نّى عن بَيْع وشَرْ

                                                                                                                                                                             

في امرأة من  رسول اللَّ  قض»، قال: ( سبق ما يدل على ذلك، فعن جابر 1)

الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله 

: هي لها حياتها وموتها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: إخوة، فقال رسول اللَّ 

 .288: 6، وسنن الكبرى للبيقهي295: 3في سنن أبي داود« ذلك أبعد لك

 « عن بيع وشرط نّى : »ه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (  سبق تخريج2)
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ضَه عنها شيئاً، فالهبةُ  ولو وَهَبَه داراً على أن يَرُدَّ عليه شيئاً منها أو يُعَوِّ

طُ باطلٌ؛ لأنّا شروطٌ تخالفُ مُقتض العَقد، فكانت فاسدةً،  ْ جائزةٌ، والشََّّ

 وأنّّا لا تُبْطِلُ الِهبة؛ لما مَرّ.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .335: 4، والمعجم الأوسط160في مسند أبي حنيفة ص
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 فصلٌ 

وجيّةُ، (1)جوع في الِهبةالمعاني المانعة من الرُّ  : الَمحرميّةُ من القرابة، والزَّ

يادة أو التَّغيير في  والمعاوضةُ، وخروجُها من ملكِ الموهوب له، وحدوثُ الزِّ

 عينهِا، وموتُ الواهبِ أو الموهوب له على ما نُبَيِّنهُ إن شاء اللَّ تعالى .

                                                                                                                                                                             

 العوارض المانعة من الرجوع:( 1)

جوع في 1 .هلاك الموهوب؛ لأنَّه لا سبيل إلى الرجوع في الهالك، ولا سبيل إلى الرُّ

ا ليست  بموهوبة؛ لانعدام ورود ا  لعقد عليها.قيمته؛ لأنَّّ

.خروج الموهوب من ملك الموهوب له بأي سبب كان من البيع والهبة والموت 2

 ونحوها؛ لأنَّ الملك يَتلف بهذه الأشياء.

 .الزيادة في الموهوب زيادة متصلة.3

.العوض؛ لأنَّ التعويض دليل على أنَّ مقصود الواهب هو الوصول إلى العوض، فإذا 4

 الرجوع.وصل فقد حصل مقصوده، فيمنع 

 ما هو في معنى العوض، وهو ثلاثة أنواع: 

.صلة الرحم المحرم، فلا رجوع في الهبة لذي رحم محرم من الواهب، لأنَّ صلة 1

الرحم عوض معنى؛ لأنَّ التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنيا، فيكون وسيلة إلى 

 لمال.استيفاء النصرة، وسبب الثواب في الدار الآخرة، فكان أقوى من ا
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(قال:  بُه للَأجنبيِّ جوع فيما يََُّ  الواهب: »له ؛ لقو)ويجوز الرُّ

 : أي ما لم يعوض عنها.(1)«أحق بهبته ما لم يُثَب مْنها

ناءة، وقال  )ويُكره( العائد في : »ذلك؛ لأنّه من باب الخسَاسة والدَّ

، شَبَّهَهُ له لِخسَاسةِ الفِعل، ودناءة الفاعل، (2)«هبته: كالكلب يعود في قَيْئِهِ 

في هبتهِِ إلا الوالد فيما يَهَبُ  لا يحلُّ للواهبِ أن يرجعَ : »وتأويل قوله 

جوع من غير قَضاء ولا رضى إلا الوالد، فإنّه يَحلُِّ (3)«لولده  : أي  لا يحلُّ له الرُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

وجية، فلا يرجع كلّ واحد من الزوجين فيما وهبه لصاحبه؛ لأنَّ صلة الزوجية 2 .الزَّ

 تجري مجرى صلة القرابة الكاملة. 

.الثواب، فلا رجوع في الهبة من الفقير بعد قبضها؛ لأنَّ الهبةَ من الفقير صدقة؛ لأنَّه 3

دقة، ولا رجوع في الصدقة على الف قير بعد قبضها؛ لحصول يطلب بها الثَّواب كالصَّ

 .134-128: 6، كما في البدائعالثواب الذي هو في معنى العوض بوعد اللَّ 

في « الواهبُ أحقُّ بهبته ما لم  يُثَبْ : »، قال عمر وابن عباس وأبي هريرة فعن ( 1)

: 3، وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، وسنن الدارقطني60: 2المستدرك

 .181: 6، وسنن البَيْهَقيّ الكبير798: 2، وسنن ابن ماجه43

في « العائدُ في هبتهِِ كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه: »، قال ( فعن ابن عَبَّاس 2)

 .1241: 3، وصحيح مسلم158: 3صحيح البخاري

 لا  يحلّ للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع : »،  قال ابن عمر  وابن عباس فعن  ( 3)

يعطي ولده، وَمَثلَُ الذي يعطي العطية ثمّ يرجعُ فيها كمثل الكلب  فيها، إلا الوالد فيما

، وقال: حسن صحيح، 442: 4في سنن التَمذي« أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه

 .121: 4، وصححه، وسنن النسائي53: 2، والمستدرك524: 11وصحيح ابن حبان
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 له ذلك عند الحاجة، فهذا الحمَلُ أولى جَعاً بين الحديثين.

ضه أو زادت زيادةً مُتصلةً(قال:  )أو مات أحدهما، في نفسها،  )فإن عوَّ

ضه، فلما رَوَينا من  الموهوب له، فلا رجوع(، أو خرجت عن ملك أمّا إذا عَوَّ

 ، ولأنّ المقصودَ من الِهبة الَّتعويض عادةً، وقد حصل. (1)الحديث

بغ والِخياطة؛ فلأنّه  مَن والكبَِر والبناء والغَرس والصَّ يادة كالسِّ ا الزِّ وأمَّ

جوع  يادة، ولا سبيل إلى الرُّ جوع بدون الزِّ يادة؛ لأنّ العَقْد لا يُمكن الرُّ مع الزِّ

 ما وَرَدَ عليها. 

ا موتُ الواهب، فلا سبيل للوارث عليها؛ إذ هو أَجنبي من العقد.  وأمَّ

ا مَوْتُ الموهوبِ له، فللانتقال إلى ورثتهِِ، والتَّمليك لم يُوجد منه،  وأمَّ

 وصار كما إذا انتقلَ منه حال حياتهِِ.

له، فلأنّه إنّما أخرجها بتسليطهِِ، وأمّا إذا خَرجَت من ملكِ الموهوب 

 فلا يَمْلِكُ نقضَه كالوكيل.

جوع، بأن انتقصت قيمتُه أو انّدم  ونقصان الموهوب لا يَمْنعَُ الرُّ

 البنِاءُ، إلا أنّه لا يَرْجِعُ فيها، حتى يَسْتَغني عنها ولدُها.

بُهُ لذي رَحْمٍ مََْرَمٍ منه، أو زوجةٍ،قال:   أو زوجٍ(؛ )ولا رُجوعَ فيما يََُّ

جوع قطيعةُ  وجين، وفي الرُّ حم، وزيادة الألفة بين الزَّ لأنّ المقصود صلة الرَّ

                                                                                                                                                                             

 ( سبق تخريجه قبل أسطر.1)
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حم عن  حم والألفة، لأنّّا تُورِثُ الوَحْشةَ والنُّفرةَ، فلا يجوز صيانةً للرَّ الرَّ

وجية على الألفةِ والمودةِ، وفي الحديث:  إذا كانت الِهبة »القَطيعة، وإبقاءً للزَّ

وجين مسلمًا أو كافراً؛ (1)«مَحرَْم لم يرجع فيها لذي رَحْمٍ  ، وسواءٌ كان أحدُ الزَّ

 لشمول المعنى.

 ولو وَهَبَها ثمّ أَبانّا لم يَرْجع.

جوع، والمعتبُر المقصود وقت  جها له الرُّ ولو وَهَبَ أَجنبيّة، ثمّ تزوَّ

 العقد.

ها، أو )ولو قال الموهوب له: خُذْ هذا بدلاً عن هبتكِ، أو عِوَضقال: 

جوع(؛ عاً، فقبضه سَقَطَ الرُّ ضَه أَجنبيٌّ مُتبرِّ لأنّ هذه الألفاظ  مقابلها، أو عَوَّ

 في معنى المعاوضة. 

وكذلك لو قال: خُذْ هذا مكانَ هبتكِ ، أو ثَواباً منها، أو كافأتك به، 

قتُ به ع ليك أو جازيتُك عليه، أو أَثَبْتُك، أو نَحَلْتُك هذا على هِبَتكِ، أو تَصَدَّ

بدلاً عن هبتك، فهذا كلُّه عِوَضٌ، وحكمه حكمُ الِهبة، يصحُّ بما تَصِحُّ به 

فُ الملك فيه على القَبْض، ولا يكون في معنى  الِهبة، ويَبْطُلُ بما تَبْطُلُ به، ويتوقَّ

 المعاوضة أصلًا.

                                                                                                                                                                             

في « كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها إذا: »، قال ( فعن سمرة 1)

 .300: 6، وصححه، وسنن البيقهي الكبير60: 2المستدرك
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وإن لم يُضِفْ العِوَض إلى الِهبة بأن أَعْطاه شيئاً، ولم يَقُل عِوَضاً عن 

جوع.هبتِ   ك لا يكون عِوَضاً، ولكلِّ واحدٍ منهما الرُّ

جوعُ في الجَميع قَلَّ العِوَضُ أو كَثُرَ،  ضَه عن جَيع الِهبة بَطَلَ الرُّ فإن عَوَّ

رُ  جوع فيما بَقِي؛ لأنّ المانعَ التَّعويض، فيَتَقَدَّ ضَه عن نصفِها، فله الرُّ وإن عَوَّ

 بقَدْره.

ضه  بة رَجَعَ()ولو اسْتُحِقَّ نصِفُ الهِ قال:  بنصِفِ العِوَض؛ لأنّه ما عَوَّ

جِعُ  بهذا العِوَض، إلا ليَِسْلَمَ له جَيع الموهوب، ولم يَسْلَم إلا نصِْفُهُ، فيَرْ

ضَه.  بنصِْفِ ما عَوَّ

: ، وقال زُفَر )وإن اسْتُحِقَّ بعضُ العِوَض لا يرجعُ بشيء منه(

تهِِ من الموهوبِ اعتباراً بالعِ   وَض الآخر.يَرْجِعُ بحِصَّ

ضَه إلا بالباقي، وهو يَصْلُحُ  ولنا: أنّه لما اسْتُحِقَّ بعضُه ظَهَرَ أنّه ما عَوَّ

ه  ، فلا يَرْجِعُ إلا أن يَرُدَّ الباقي، ثمّ يَرْجِع؛ لأنّه ما أَسْقَطَ حَقَّ عِوَضاً عن الكلِّ

جوع بقَبُول العِوَض إلا ليَِسْلَمَ له جَيعُ العِوَض، ولم يَسْلَ  ه ، في الرُّ م، فله رَدُّ

جوع.  ه بَطَلَ التَّعويض، فعاد حقّ الرُّ  وإذا رَدَّ

 لما بيَّناّ. )وإن استُحِقَّ جَيعُ العِوَض رَجَعَ بالِهبة(؛قال: 

فلا  )والهبةُ بشَطِ العِوَض يُراعى فيها حُكْم الِهبةِ قَبْلَ القَبْض(،قال: 

 للفظ والمعنى. رعايةً  )البَيْع بعده(حكمُ )و(يَصِحُّ في الُمشاع، 
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ضَه عنه ثوباً، فلكلِّ واحدٍ منهما  وصورتُه: أن يَهَبَهُ جَلًا على أن يُعَوِّ

ان  الامتناع ما لم يَتَقابضا، كما في الِهبة، فإذا تَقابضا، صار بمَنزلةِ البَيع يُرَدَّ

فعة، وإن اسْتُحِقَّ ما في يدِ أحدِهما رَجَعَ بعَوِضِهِ إن كان  بالعيب وتجب الشُّ

 ئمًا، وبقيمتهِِ إن كان هالكِاً.قا

جوعُ إلا بتَِراضيهما أو بُحكْم الحاكم(قال:  ؛ لأنّه فَصْلٌ )ولا يَصِحُّ الرُّ

 مجتهدٌ  فيه،  مُختلَفٌ  بين  العلماء،  فله  الامتناع ، وولايةُ الإلزام للقاضي ، وإن 

ه فيجوز.  تَراضيا فقد أبطل حقَّ

دِّ  )وإن هَلَكَت في يدِهِ بعد الُحكم( لأنّه أمانةٌ في يدِه  ) لم يَضْمَن(؛بالرَّ

 حيث قبضَه لا على وجه الضمان.
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 فصل

، ويَبْطُلُ )بعد مماتهِِ(من  )العُمْرى جائزةٌ للمُعْمَر حال حياتهِ ولورثتهِِ(

ط،  م من  )وهي أن يجعلَ دارَه له عمرَه، فإذا مات تُرَدُّ عليه(؛الشََّّ لما تَقَدَّ

، ولو قال: (1)أجاز العُمْرَى وأَبْطَل شرط الُمعْمِرِ  نّه الحديث، ولما رُوِي أ

داري لك عُمْرَى سكنى، أو نُحْلَى سُكْنى، أو سُكْنى صَدقةٌ، أو صدقةٌ 

عاريةٌ، أو عاريةٌ هبةٌ، أو هِبةٌ سكنى، أو سكنى هبةٌ، فهي عاريةٌ؛ لأنّ ذِكْر 

كنى حقيقةٌ في العارية؛ لأنّ العاريةَ   تمليكُ الَمنفْعة، وتحتملُ الَمنفعة، وهي السُّ

 الِهبة، والحَمْل على الحقيقة أولى.

 مَشورةٌ « تَسْكُنها»ولو قال: هِبٌة تَسْكُنها، فهي هبةٌ؛ لأنّ قوله: 

 وتَنْبيهٌ على المقصود، وليس بتفسير، بخلاف قوله: سُكْنى.

قْبى قال:   )إن داري لك رُقْبى، ومعناه  تقول:(  أن  وهي باطلةٌ،   )والرُّ

                                                                                                                                                                             

أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنَّه : »، قال ( سبق تخريجه عن جابر 1)

 .1247: 3في صحيح مسلم« من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً وَلعَِقِبهِِ 
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كأن كلَّ واحدٍ منهما، يرقبُ موتَ الآخر؛ لما   فهي لي، وإن متَّ فهي لك(مِتُّ 

قبى أنَّ النَّبيَّ : »رَوَى شريحٌ  قبى (1)«أجازَ العُمْرَى ورَدَّ الرُّ ، ومرادُه الرُّ

قُب، أمّا من الِإرْقاب، ومعناه رقبةً داري لك، فإنّه يجوز، وهو مَحمَْلُ  َ من التََّ

قبى النَّبيَّ  أنّ : »حديث جابر  ، إلا أنّه مُحتَْمِلٌ، ولا (2)«أجازَ العُمْرى والرُّ

، فتكونُ عاريةً.  كِّ  تَثْبُتُ الِهبة بالشَّ

قبى جائزةٌ؛ لحديث جابر وقال أبو يوسف   ، ولأنّ : الرُّ

 شرطٌ فاسدٌ لا يُبْطِلُ الِهبة. « رقبى»تمليكٌ، وقوله: « داري لك»قولَه: 

، ولأنّه تعليقُ الملك بالخطر، فلا يصحّ، وإذا ولهما: حديث شُريح  

 لم يصحّ يكون عاريةً عندهما؛ لأنّه يَقْتضي إطلاق الانتفاع به.

 أملكُه أو جَيعُ ما أملكه لفلان، فهو 
ٍ
ولو قال: جَيعُ مالي أو كلُّ شيء

 هِبةٌ؛ لأنّ ملكَه لا يصير لغيره، إلا بتمليكهِ.

                                                                                                                                                                             

قبى رسول اللَّ  أنّ : »( فعن شريح 1) في الأصل لمحمد « أجاز العمرى، وردّ الرُّ

 .397: 3بن الحسن

في « لا تحل الرقبى، فمن أرقب رقبى فهو بسبيل ميراث: »، قال وعن طاووس 

 .127: 4سنن النسائي الكبرى

في سنن « العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها: »، قال جابر فعن (  2)

 .633: 3التَمذي
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نسَْبُ إلّي لفلانٍ، فهو إقرارٌ؛ لجوازِ أن ولو قال: جَيعُ ما يُعْرَفُ بي أو يُ 

 يكون للمُقَرِّ له، وهو في يَدِ الُمقَرِّ يُعْرَفُ به، ويُنسَْبُ إليه. 

دقةُ كالِهبة(قال:  عٌ،  )والصَّ )إلا أنّه لا في جَيع أَحكامها؛ لأنّه تبرُّ

 لأنَّ المقصودَ منها الثَّواب، وقد حَصَلَ. رجوع فيها(؛

؛ وكذا الِهبة للفق ق على غَنيٍِّ ير؛ لأنَّ المقصودَ الثَّواب، وكذا لو تَصدَّ

لأنّه قد يَطْلُبُ منه الثَّواب بأن يُعينهَ على النَّفقة؛ لكثرة عِياله، ويؤيِّد ذلك أنّه 

دقة عنها.  عَبرَّ بالصَّ

كاة(قال:  قَ بماله، فهو على جِنسِْ مالِ الزَّ ؛ لأنَّ )ومَن نَذَرَ أن يَتَصَدَّ

دقةُ الُمضافةُ إلى إيجابَ الع بد معتبٌر بإيجاب اللَّ تعالى، وإيجابُ اللَّ تعالى الصَّ

كاة، قال اللَّ تعالى:  مْ صَدَقَةً }المال، يَتَنَاولُ أموال الزَّ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِ

رُهُمْ  ة 103]التوبة {تُطَهِّ هب والفضَّ ق بالذَّ [الآية، فكذا إيجاب العبد، فيَتَصَدَّ

وائم والغَلَّة والثَّمرة العُشَّْية والأرض العُشَّيةوعروض التِّجارة وال ، (1)سَّ

د  ؛ لأنّ الغالبَ في العُشَِّْ معنى العِبادة، حتى لا تجب على خلافاً لُمحمَّ

قُ بغير ذلك من الأموال؛ لأنّّا  كاة، ولا يَتَصَدَّ الكافر، فكانت في معنى الزَّ

كاة.   ليست أَموالُ الزَّ

                                                                                                                                                                             

( فلا يلزم أن يتصدق بدور السكنى وثياب البدن والأثاث والعروض التي لا 1)

يقصد بها التجارة والعوامل وأرض الخراج؛ لأنَّه  لا زكاة فيها، ولا فرق بين مقدار 

النصاب وما دونه؛ لأنَّه مال الزكاة، ألا ترى أنَّه إذا انضم إليه غيره تجب فيه الزكاة، 

 .88: 5س لا القدر، كما في البدائعويعتبر فيه الجن
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يعَ مالهِِ، وهو القياسُ عملًا بعموم اللفظ، : يَتَناولُ جَوقال زُفر 

 وجوابُه ما مَرّ.

قَ )و( ، وذكر الحاكمُ )بمِلْكهِِ، فهو على الَجميع(لو نَذَرَ أن يَتَصَدَّ

هيدُ  ل سواٌء في الاستحسان؛ لأنّ ذكر المال والملك سواء، الشَّ : أنّه والأوَّ

 عنهما.  وكذلك ذكر النَّسَفيّ 

ق بينهما، وقال: لفظةُ الملك أعمُّ عُرْفاً.: قال: وأبو يوسف   فرَّ

دقة إلى المال لا إلى الملك،  عَ إنّما أضافَ الصَّ ؛ لأنَّ الشََّّ ل أصحَّ والأوَّ

 وذلك يُوجِبُ تخصيصَ المال، فبقي الملك على عُمُومِه.

قُ بالكلِّ بالإجَاع. كاة لزمه التَّصدُّ  وإن لم يكن سوى مال الزَّ

قُ بمثل ما أَمْسك()ويُمْسِكُ ما يُنْ  ؛ لأنّه فِقُهُ حتى يكتسبَ، ثمّ يَتَصدَّ

قَ بالجميع احتاج أن يَسأل أو يَموت جُوعاً، وأنّه ضَررٌ فاحشٌ،  لو تَصدَّ

تَلفِون  ؛ لأنّ الناّس يََْ
ٍ
ره بشَّء ر عنه، ولم نُقَدِّ فيُمْسِكُ قدرَ حاجتهِِ دَفْعاً للضََّ

، فالحاصلُ أنّه يُمْسِكُ مِقدار كفايتهِِ في في ذلك باختلافِ أَحْوالهم في النَّفَقات

 مِثْلهِ.
ِ
 نفقتهِِ إلى أن يَقْدِرَ على أداء

قَ  قَ بها، وإن تَصَدَّ ولو قال: داري في الَمساكين صدقةٌ، فعليه أن يَتَصَدَّ

 بقيمتهِا أَجزأه.

قَ به،  ولو قال الآخر: كلُّ ما يَصِلُ إلّي من مالكِ، فعلّي أن أَتَصَدَّ

قَ به. فوَهَبَه  شيئاً، فعليه أن يَتَصَدَّ
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ق به؛ لأنّ الإباحةَ لا يَمْلكُِه  ولو أَذِنَ له أن يَأكل من طَعامِهِ لا يَتَصَدَّ

ق به.  إلا بالأكل، وبعد الأكل لا يُمْكنِ التَّصدُّ
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 كتاب العارية

مُشْتَقَةٌ من التَّعاوُر: وهو التَّداولُ والتَّناوبُ، يُقال: تَعاورنا  (1)وهي

 لكلام بيننا: أي تَداولناه. ا

م يَتَداولون العَيْن ويَتَدافَعونُّا من يَدٍ إلى يَدٍ، أو  ى العَقْد به؛ لأنَّّ وسمَّ

ت بالأعَيان، والعاريةُ بالَمنافع،  من العَريّة، وهي العَطيِّةُ، إلا أنّ العَريّةَ اخْتَصَّ

يه عن العِوَض.  وسُمِيت به؛ لتَِعَرِّ

 حاجةِ وهي عقدٌ مُستحب  شَرْ 
ِ
عاً، مَندْوبٌ إليه؛ لما فيه من قَضاء

عُ إليه، قال تعالى:   {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}المسلم، وقد نَدَبَ الشََّّ

 .(2)«لا يَزال الُلَّ في عَوْنِ المسلم ما دامَ في عَوْنِ أخيه: »[، وقال 2]المائدة: 

                                                                                                                                                                             

: 5لغةً: مشتقّةٌ من العار منسوبة إليه ووزنّا فعلية؛ لأنَّ طلبَها عار، كما في التبيين( 1)

83. 

نيا، : »: قال ، قال ( فعن أبي هريرة 2) سَ عن مؤمن كربةً من كُرب الدُّ مَن نَفَّ

سَ الُلَّ عنه كَرْبةً من كُربِ يوم القيامة، ومَ  نيا نَفَّ َ الُلَّ عليه في الدُّ ، يَسََّّ َ على مُعْسٍَِّ ن يَسََّّ

والآخرة، ومَن سَتَََ مُسلمًا، سَتََه اللَّ في الدنيا والآخرة، والُلَّ في عَوْن العبد ما كان العبد 

 .2074: 4في صحيح مسلم« في عَوْن أخيه
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[: أي 7]الماعون: {نَعُونَ الْمَاعُونوَيَمْ }وذَمَّ تعالى على منعِهِ، فقال: 

استعار »، و(1)«العاريّةُ مَرْدُودةٌ : »العَواري من القِدْرِ والفأس ونحوه، وقال 

  دروعاً من صفوان(2)»(3) ولأنّ التّمليكَ نوعان: بعِوَض، وغير ،
                                                                                                                                                                             

حجّة  يقول في خطبته عام ، قال: سمعتُ رسول اللَّ فعن أبي أمامة الباهلي ( 1)

ه، فلا وصية لوراث، الولد للفراش »الوداع:  إنَّ اللَّ قد أعطى لكلّ ذي حقٍّ حقَّ

، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه وللعاهر الحجر، وحسابهم على اللَّ 

فعليه لعنة اللَّ التَّابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، 

رسول اللَّ، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداة  قيل: يا

عيم غارم ين مَقضي والزَّ ، وسنن أبي 433: 4في سنن التَمذي« والمنحةُ مردودةٌ والدَّ

 ، وغيرها.107: 4، وسنن النسائي الكبرى127: 2داود

وهب،  ( هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحيّ القرشي المكيّ، أبو2)

صحابي، فصيح جواد، كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام، وكان من المؤلفة 

فقال: واللَّ ما طابت  قلوبهم، وأسلم بعد الفتح لما رأى من كثرة ما أعطاه رسول اللَّ 

( 13بهذا إلا نفس نبي، فأسلم، وحسن إسلامه، وشهد اليرموك، له في كتب الحديث )

 .  406: 2، وأسد الغابة 205: 3هـ(. ينظر: الأعلام 41) حديثاً، ومات بمكة سنة

يا صفوان، هل »قال:  فعن أُناس من آل عبد اللَّ بن صفوان: أنَّ رسول اللَّ ( 3)

فأعاره ما بين الثلاثين إلى « لا، بل عور»، قال: عور أم غصباً، قال: «عندك من سلاح؟

زم المشَّكون جَعت دروع صفوان حُنيناً، فلما ه الأربعين درعاً، وغزا رسول اللَّ 

إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعاً، فهل »لصفوان:  ففقد منها أدراعاً، فقال رسول اللَّ 

قال: لا، يا رسول اللَّ، لأنَّ في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ، في سنن أبي داود « نغرم لك؟

ح مشكل الآثار ، وشر«وكان أعاره قبل أن يسلم، ثم أسلم»، وقال أبو داود: 296: 3

 ، وغيرها.453: 3، وسنن الدارقطني 50: 8، والمعجم الكبير للطبراني 291: 11
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عِوَض، والأعيان قابلةٌ للنَّوعين بالبَيع والِهبة، فكذا الَمنافع بالإجارةِ 

 .لإعارةِ وا

: إباحةُ الَمنافع حتى لا ، وقال الكَرخيّ )وهي هِبةُ المنافع(قال: 

ل  كُ المستعيُر إجارةً ما استعار، ولو مَلَكَ الَمنافع لملك إجارتها، والأوَّ
يَمْلِ

حيح  ؛ لأنّ الُمستعيَر له أن يُعير. (1)الصَّ

له أن يُبيحَه  ولو كانت إباحةً لما مَلَكَ ذلك، كمَن أُبيح له الطَّعام ليس

لغيره، ولأنّ العاريةَ مُشْتقةٌ من العَرية، وهي العَطيّةُ، وإنّما لم تجز الإجارة؛ 

ه عنها إلى انتهاء المدّة، والعاريةُ تمليكٌ على وجهٍ  تٌ يَنقْطعُ حقُّ لأنّّا تمليكٌ مؤقَّ

ر ما لم  لا ينقطع عنها متى شاء، فلو جازت الإجارةُ يلزم الُمعيُر من الضََّ

لْتزمه، ولا رَضِي به فلا يجوز، أو نقول: الإجارةُ أَقْوى وألزم من الإعارة، يَ 

ءُ لا يَسْتتبعُ ما هو أقوى منه.  والشََّّ

 .)ولا تكون إلا فيما يُنتْفعُ به مع بَقاء عينهِ(قال: 

 اعلم أنّ الإعارةَ نوعان: حقيقةٌ، ومجازٌ. 

بها مع بَقاء عينها: فالحقيقةُ: إعارةٌ الأعَيان التي يُمكن الانتفاع 

ابّة.  ار والدَّ  كالثَّوب والدَّ

راهمِ   والَمجازُ:  إعارةٌ  ما لا  يُمكن  الانتفاعُ   به  إلا   باستهلاكهِِ  كالدَّ

                                                                                                                                                                             

 .280: 7، والبحر83: 5التبيين، والوقاية و133: 11( اختاره في المبسوط 1)
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نانير والَمكيل والَموزونِ والعَدَدي الُمتقاربِ، فيكون إعارةً صُورةً قَرْضاً  والدَّ

 ن تَملْيكاً ببدلٍ، وهو القَرْض.مَعنى؛ لأنّه رَضِي باستهلاكهِِ ببدلٍ، فكا

نُ بها حانوتَه،  ليس له أن  ولو استعارَ دراهم؛ ليُِعاير بها مِيزانَه، أو يُزيِّ

ى من الَمنفعة، ولا يكون قَرْضاً كاستعارةِ الحلُّي. ى ما سَمَّ  يتعدَّ

ليس على : »، قال (1)لا يضمنها من غير تعدٍّ  )وهي أمانةٌ(قال: 

مان؛ (2)«غلّ ضَمانالُمستعير غير المُ  ، ولأنّه قَبَضَه من يدِ المالك لا على وجهِ الضَّ

لأنّ اللفظَ يقتضي تمليك المنافع بغير عِوَض لغةً وشرعاً؛ لما بيّناّ، فلم يكن 

 مُتعدّياً.

استعار دُروعاً من صَفوان، فقال: أَغَصباً  أنه »وتأويلُ ما رُوِي: 

، (3)« مُؤدّاةٌ مَضمونةتأخذُها يا مُحمّد؟ فقال: لا، بل عاريةٌ  دِّ : أي واجبةُ الرَّ

دِّ توفيقاً بين الحديثين بالقَدْر الممكن.  مضمونةً بمئونةِ الرَّ

                                                                                                                                                                             

العاريةُ : »85: 5ولو بشَّط الضمان، فإنَّه شرط باطل، كما في المحيط، وفي التبيين( 1)

، وصاحب الجوهرة جزم بأنَّ العارية «تضمن عندنا في رواية إذا اشتَط فيها الضمان

تصير مضمونة بشَّط الضمان ولم يقل في رواية، وفي البَزّازيّة: أعرني هذا على أنَّه إن 

 .347: 2ضاع فأنا ضامنٌ وضاع لم يضمن، كما في مجمع الأنّر

: 3في سنن الدارقطني ( سبق تخريجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 2)

456. 

 ( سبق تخريجه قبل أسطر أول الكتاب.3)
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 ؛ لأنّه صَريحٌ فيه. )وتصحُّ بقولهِِ: أَعَرْتُك(قال: 

 ؛ للاستعمال فيه.)وأَطْعَمْتُكَ هذه الأرَض(

وقد أَذِن له لأنّ منفعةَ الجمل استخدامه،  )وأَخْدَمتُك هذا الجمل(؛

 في استخدامِه.

 .(1))ومَنحَْتُك هذا الثَّوب

 ؛ لما مَرّ في الِهبة. وحَلتُك على هذه الدّابّة إذا لم يرد بهما الِهبة(

 ؛ لأنّ معناه سُكْناها لك.)وداري لك سُكْنى(

 ؛ أي سُكناها لك عُمْرَك.(2))أو سُكْنى عُمْرَى(

 باختلافِ الُمسْتَعْمِليِن، )وللمُسْتعير أن يُعيرها إن لم يختلفْ قال: 

لأنّه مَلَكَ الَمنافع، فيُمَلِّكُها غيَره كالُموصَ له بالِخدْمة،  وليس له إجارتُِا(؛

 بخلافِ الإجارة على ما مَرّ.

                                                                                                                                                                             

معناه: إذا لم يُرد به الهبة؛ لأنَّ المنحَ لتمليك العين عرفاً، وعند عدم إرادته يحمل على ( 1)

تمليك المنافع، وأصلُه أن يعطي الرجلُ ناقة أو شاة ليشَّب لبنها ثم يردّها إذا ذهب 

يئاً منح، وإذا أراد به الهبة أفاد ملك درها، ثم كثر ذلك حتى قيل في كلّ مَن أعطى ش

 .84: 5، والتبيين259: 4العين، وإلا بقي على أصل وضعه، كما في شرح الوقاية

فعمري مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: أعمرتها لك عمري، والعمرى جعل ( 2)

 .259: 4الدار لأحد مدّة عمره، وسكنى تمييز، كما في شرح الوقاية 
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 ثمّ العاريةُ على أربعةِ أَوْجهٍ:

أحدُها: أن تكون مُطلقةً في الوَقتِ والانتفاع، كمَن استعارَ دابّةً أو 

يُبينِّ وَقْتاً مَعْلوماً، ولا عَينَّ مَن يَسْتَعْمِلَه، فله أن يَسْتَعْمِلَه في أي ثَوْباً، ولم 

وقتٍ شاء، في أي منفعةٍ شاء، ويُرْكِبُ ويُلْبسَِ غيَره عملًا بالإطلاق، فلو 

 رَكبَِ هو، أو لَبسَِ ليس له أن يُركبَ غيَره ولا يُلبسَه. 

 ما بيَّناه في الإجارة.وكذا لو رَكبَِ غيُره لا يَرْكَبُ هو على 

والثَّاني: أن تكون مُقَيَّدةٌ فيهما بأن استعارَه يوماً؛ ليستعمله بنفسِهِ، 

فليس له أن يُرْكِبَ غيَره ولا يُلْبسَِه غيَره؛ لاختلافِ ذلك باختلافِ 

 الُمسْتَعْمِلين، وله أن يُعيَرها للحَمْل؛ لأنّه لا يَتَفاوت. 

ارَ؛   لعدم التَّفاوت.وكذا له أن يُعيَر الدَّ

والثَّالثُ: إذا كانت مُطلقةً في الوقتِ مُقيَّدةً في الانتفاع بأن استعارَها؛ 

 ليحمل عليها حِنطْة، فله أن يحملَ الِحنطْة متى شاء.

ابعُ: إذا كانت مُقيَّدةً في الوَقْتِ مُطلقةً في الانتفاع، بأن استعارَ  والرَّ

 يها، فله أن يَحْمِل ما شاءَ في اليوم. دابّةً يوماً، ولم يُسَمِّ ما يُحمل عل

 فإن أَمْسَكَها بعد الوقتِ ضَمِنَ إن انتفع بها في اليوم الثَّاني.
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وقيل: يَضْمَنُ بمجردِ الإمساكِ؛ لأنّه أَمْسكَ مالَ الغير بغير إذنهِِ، 

حيح  . (1)وهو الصَّ

الُمعير  وإن اختلفا في الوقتِ والمكانِ، وما يُحْمَلُ عليها، فالقَولُ قولُ 

مع يمينهِِ؛ لأنّ الإذنَ منه يُستفادُ، فيَثْبُتُ بقَدْر ما أَقرَّ به، وما زادَ فالمستعيُر 

 مُستعملٌ فيما لم يُؤذنُ له فيَضْمَن.

ف في ملك )فإن آجرها، فهَلَكَت ضَمِن( قال: ؛ لأنّه مُتْعَدٍّ حيث تَصرَّ

)ولا ؛ لما بيّناّ، نَ الُمسْتعيَر()وللمُعِيِر أن يُضَمِّ الغير بغير أَمره، فكان غاصِباً، 

نَ الُمستأجرَ؛ لأنّه يَرجعُ على الُمستأجر( ؛ لأنّه تَبيّن أنّه آجره مِلكَه، وله أن يُضَمِّ

إذا لم يعلم أنّه عاريةٌ دفعاً لضَرِ  )ويَرْجِعُ على الُمسْتعيِر(قبضَ ماله بغير أَمره، 

 الغَررِ عنه، بخلافِ ما إذا عَلِم.

يَّدَها بوقتٍ، أو منفعةٍ، أو مكانٍ ضَمِن بالُمخالفةِ إلا إلى )فإن ققال: 

 ، وقد بيَّناّه بتمامِه في الإجارة. خَيْر(

)وعند الإطلاق له أن يَنتَْفِعَ بها في جَيع أنواع منفعتهِا ما شاء ما لم 

) دِّ  عَمَلًا بالإطلاق. يُطالبه بالرَّ

؛ لأنّه عَقْدٌ غيُر يَرْجِعَ()ولو أَعار أرضَه للبناء والغَرْس فله أن قال: 

لازم، وهذا؛ لأنّ الَمنافعَ توجدُ شَيئاً فشيئاً، وتُملَْكُ كذلك، فما لم يوجد بعد لم 

جوعُ فيه، وقال   .(1)«العاريةُ مردودة: »يَقْبضِْ، فله الرُّ
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فَه قلعهما(قال:  جوع بقي المستعير شاغلًا )ويُكلِّ ؛ لأنّه لّما صحَّ الرُّ

 فعليه  تفريغها،  فإن لم يكن وقَّت فلا شيء عليه؛ لأنَّ ما أصاب ملك  المعير،  

 المستعير إنّما أصابه بفعلِ نفسِه. 

تَ وأخذَها قبل الوقتِ كُرِه له ذلك( ؛ لأنّه أَخْلَفَ وعدَه، )وإن وَقَّ

 نَظَراً للجانبين. )ويَضْمَنُ للمُستعير قيمتَه ويَمْلكَِه(

ه لّما عَلمِ أن له ولاية الأخذ فقد : لا ضَمان عليه؛ لأنّ وقال زُفر 

 رَضِي بذلك. 

جِعُ إليه إذا  ه بالتَّأقيتِ؛ إذ الظَّاهر الوَفاء بالوَعْدِ، فيَرْ ولنا: أنّه غَرَّ

تِ.   أَخْلَفَ؛ لأنّ ما أصابه إنّما أَصابه من جهتهِِ بخلافِ غير المؤقَّ

كثيٌر  )إلا أن يكون فيه ضََرٌ ؛ لأنّه ملكُه، )وللمُسْتعير قلعُه(

)فإن قَلَعَهما فيخيّر الُمعير؛ لأنّ الأصلَ له، وهو راجعٌ على التَّبع،  بالأرض(،

فَه الُمعيُر قلعَهما قلعَهما، ويَضْمَن الُمعير ما نقصا فلا ضَمان عليه( ، وقيل: إذا كَلَّ

تَه ولم يفِ  بالقَلْع؛ لأنّه خَدَعَه حيث ضَمِن له الوَفاء إلى آخر الوقت الذي وقَّ

 له.

راعةِ فليس له أخذها قبل حَصْدِهِ، وإن لم قال:  )فإن أعارها للزِّ

ر عن الُمسْتعير، يوقِّت(  فتَبْقَى بالأجُرة؛ لأنّ فيه مُراعاةَ الجانبين دفعاً للضََّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 ( سبق تخريجه قبل صفحات.1)
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ومراعاةَ حقِّ الُمعير؛ لأنّ بقاءَه مُدةً قليلة، بخلاف الغَرْس والبنِاء؛ لأنّه لا 

 اً لضَر الُمعير.نّايةَ لهما، فيَقْلَعُ دَفْع

مّي، فانكسَّت أو أَخذ كُوز  دَخَلَ الحَمّام، واستعمل قِصاعَ الحَماَّ

اع ؛ ليشَّب فانكسَّ، أو دَخَلَ مَنْزل رجلٍ بإذنهِِ فأخذ منه إناءً بغير إذنهِِ؛ (1)الفُقَّ

لينظر إليه أو ليِْشََّب فوقع من يدِه، فانكسَّ فلا ضَمان عليه؛ لأنّه مأذونٌ في 

 ذلك دلالةً.

استعار كتاباً؛ ليقرأ فيه، فوَجَدَ فيه خطأً، إن عَلمِ أن صاحبَه لا يُكره 

 إصلاحَه أَصْلَحَهُ، وإلا فلا، والظَّاهرُ أنّه لا يُكره، فلا بأس به.

؛ لأنّ قبضَه لمنفعتهِِ، فوجَبَ )وأُجرة رَدِّ العارية على الُمسْتعير(قال: 

دِّ  دُّ عليه، والأجرةُ مئونةُ الرَّ  .(2)الرَّ

؛ لأنّ مَنفعةَ القَبْض حصلت له، )الُمستأجرُ على الآجر(أُجْرةُ رَدِّ )و(

دُّ واجباً على الُمستأجر، فلا يَلزمُه الأجُرة  .(3)وهي الأجُرة، فلا يكون الرَّ

                                                                                                                                                                             

( الفُقّاع: شراب يصنع من العسل، وأكثر ما يصنع من الزبيب، كما في عمدة 1)

 .170: 21القاري

الأصلُ: أنَّ مؤنةَ الردّ تجب على مَن وقع القبض له، فالمستعيُر قبضه لمنفعة نفسه ( 2)

العارية مؤقتة فأمسكها بعد مضي الوقت ولم يردّها  والرد واجب عليه؛ ولهذا لو كانت

 .89: 5حتى هلكت ضَمِنَ، كما في التبيين

 عليه؛ لأنا نقول: إنَّ ما  المؤنة أن تكون  فوجب  نفسه   لمنفعة  كان قبضه   يقال ولا ( 3)
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ابّة إلى اصطبل مالكهِا برئ(قال:  استحساناً، والقِياس  )وإذا رَدَّ الدَّ

دِّ إلى ا  لمالك. أنّه لا يَبْرأُ؛ لعدم الرَّ

دِّ إلى الاصطبل، فإنّه لو  وجه الاستحسان: أنّ العادةَ جرت بالرَّ

ها إلى الاصطبل، والمعتادُ كالمنصوص عليه.  سَلَّمها إليه رَدَّ

 ؛ لما بيّناّ. )وكذا ردُّ الثَّوب إلى دارِه(

؛ لأنّّا )مع مَن في عِياله، أو أجيِره الخاصِّ برئ(لو رَدَّ العاريةَ )و(

 . (1)ارت كالوَديعةأمانةٌ، فص

 وكذا لو رَدَّها إلى مَن في عِياله برئ؛ لأنّ المالكَ يحفظها بهؤلاء عادةً. 

لو كانت العاريةُ شيئاً نَفِيساً: كالجوَْهرِ ونَحْوِه لا «: المنتقى»وذكر في 

ارِ، وتسليمِهِ إلى غلما دِّ إلى هؤلاء؛ لأنّه لم تجرِ العادةُ بطرحِهِ في الدَّ  نهِِ.يَبْرأ بالرَّ

 والمستأجرُ في رَدِّ العين المسُتأجرةِ كالُمسْتعير.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

حصل له منفعة، وهي عرض يفنى، وما حصل للمؤجر عين تبقى، فكان هو 

 .89 :5بالوجوب أولى، كما في التبيين

لأنَّ منفعةَ القبض حاصلة له؛ لأنَّه لحفظ العين، ومنفعة حفظها عائد إليه، فكانت ( 1)

 .89: 5مؤنة ردها عليه، كما في التبيين
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دِّ إلى مالكهِ ؛ لأنّ ضَمانَ (1)وفي الغصب لا يبرأ في الجميع إلا بالرَّ

دِّ إلى المالك أو نائبهِِ حقيقةً، بخلاف  الغَصْب واجبٌ، فلا يَسْقُطُ إلا بالرَّ

 العارية؛ لأنّّا غيُر مضمونةٍ.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

لأنَّ الغاصبَ يجب عليه نسخ فعله، وذلك بردّها وإعادتها إلى يد مالكها كما كانت؛ ( 1)

مّته، فيكون عليه مؤنة ردّها دفعاً لأنَّه هو الذي أزال يده متعدياً، ففي ردّها براءة ذ

 .89: 5للضَر عن المالك، كما في التبيين
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 كتاب الغَصْب

ء ظُلْمًا، يُقال: غَصَبْتُهُ منه، وغَصَبْتُهُ عليه (1)في اللُّغةِ  )وهو( : أَخْذُ الشََّّ

[: أي ظُلْمًا، 79]الكهف: {يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينةٍَ غَصْبًا}بمِعْنىَ، قال تعالى: 

، يُقال: غصبتُ ولدَه وزَوْجتَه. 
ٍ
 ويُسْتَعْمَلُ في كلِّ شيء

ع:  مٍ مَترمٍ مملوكٍ للغيِر بطريقِ التَّعدّي(، وفي الشََّّ )أخذُ مالٍ مُتَقوَّ

كَوْن الَمغْصوب قابلًا للنَّقل والتَّحويل  واشتَط أبو حنيفة وأبو يوسف 

طْ ذلك مُحمّدٌ  نُ تفويتَ يدِ المالك، ولم يَشْتََِ ، ويَظْهَرُ في على وجه يَتَضَمَّ

 نُه إن شاء اللَّ تعالى.غَصْبِ العَقارِ على ما نُبيِّ 

فلو استخدمَ مملوكَ غيِره بغيِر أَمْره، أو أَرْسَلَه في حاجتهِِ، أو رَكبَِ 

تَه أو حَمَلَ عليها أو ساقَها فَهَلَكَتْ كان غاصِباً؛ لأنّه أَثْبَتَ اليدَ المبُْطلِةَ  دابَّ

تةَ.  المفوِّ

يح بثوبٍ إ نسانٍ فألقته في ولو جَلَسَ على بساطِ الغَير أو هَبَّت الرِّ

 حِجْرِهِ لا يكون غاصباً ما لم يَنقُْلْهُ أو يُمْسِكْه.

                                                                                                                                                                             

 .240لغةً: أخذ الشَّء ظلمًا وقهراً، كما في المغرب ص( 1)
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فاً في مال الغيِر بغيِر رضاه،  فٌ مَنهي  عنه حرامٌ؛ لكونه تَصَرُّ وهو تَصرُّ

ارَةً عَن }قال اللَّ تعالى:  لِ إلِاَّ أَن تَكُونَ تِجَ
لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطِ

نكُمْ تَرَاضٍ  : [، ولأنّ حرمةَ مال المسلم كحُرْمةِ دَمِهِ، قال 29]النساء: { مِّ

لا يَحلُِّ مال : »، وقال (1)«كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ دمُهُ وعرضُهُ وماله»

 .(2)«امرئ مسلم إلا بطيبِ نفس منه

مات عَقْلًا؛ لأنّ الظُّلمَ حرامٌ  وعلى حرمتهِِ الإجَاع، وهو من الُمحرَّ

 قْلًا على ما عُرف في الأصُول. عَ 

بين:  والغَصبُ على ضَرْ

قُ به إثمٌ، وهو ما وَقَعَ عن جَهْل: كمَن أَتْلفَ مال  أحدُهما: لا يَتَعَلَّ

فَ فيه واستهلكه،  الغير، وهو يَظُنُّ أنّه ملكُه، أو مَلَكَه ممَّن هو في يدِهِ وتَصَرَّ

 رُفعِ  عن  أُمتي  الخطَأُ : »إثمَ  عليه،   قال ثمّ    ظَهَرَ  أنّه   لغيِر   ذلك،   فلا   

                                                                                                                                                                             

لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا : »، قال ( فعن أبي هريرة 1)

المسلم أخو المسلم، لا  تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اللَّ إخوانا

بحسب »ويشير إلى صدره ثلاث مرّات « يظلمه ولا يَذله، ولا يحقرُه التقوى هاهنا

ِّ أن يحقرَ أخاه المسلم، كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ دمُه ومالُه وعرضُه في « امرئ من الشََّّ

 .1986: 4صحيح مسلم

من مال أخيه شيء، إلا  ألا ولا يحل لامرئ: »، قال ( فعن عمرو بن يثربي 2)

 .252: 7، وشرح مشكل الآثار560: 34في مسند أحمد« بطيب نفس منه
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 ، الحديث، معناه الإثم.(1)«والنِّسيان

ي، فإنَّه يأثم  قُ به الإثم، وهو ما يأَخذُه على وجِهِ التَّعدِّ والثَّاني: يَتَعَلَّ

 بأخذِهِ وإمساكهِِ.

ه في مكانِ غَصْبهِِ(قال:  لى ع: »؛ لقوله )ومَن غَصَبَ شيئاً، فعليه رَدُّ

لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا جادّا : »، وقال (2)«اليد ما أخذت حتى ترد

ها عليه ، ولأنّه يجب عليه (3)«ولا لاعباً، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردَّ

 رَفْعُ الظُّلم، وذلك بما ذكرنا.

ه في مكانِ غَصْبهِِ؛ لأنّ القيمةَ تتفاوت بتفاوتِ الأمَاكن،  ويَرُدُّ

 ذَكَرنا.والأعَْدلُ ما 

فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ }قال تعالى:  )فإن هَلَكَ، وهو مِثْلٌِّّ فعليه مِثْلُه(،قال: 

 [،  ولأنَّ  المثلَ  أعدلُ؛  لوجودِ الماليةِ 194]البقرة: {بمِِثْلِ  مَا  اعْتَدَى  عَلَيْكُمْ 

                                                                                                                                                                             

إن اللَّ قد تجاوزَ عن أمتي الخطأ، والنِّسيان، وما : »، قال ( فعن أبي ذر الغفاري 1)

 .202: 16، وصحيح ابن حبان659: 1في سنن ابن ماجة « استكرهوا عليه

: 3في سنن التَمذي« يد ما أخذت حتى تؤدّيعلى ال: »، قال فعن سمرة ( 2)

 .319: 2، وسنن أبي داود566

لا يأخذن أحدكم متاع : »، قال عن عبد اللَّ بن السائب عن أبيه عن جده ( ف3)

: 22في المعجم الكبير« أخيه لا لاعباً ولا جاداً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها

: 6، وسنن البيهقي الكبير325: 5اني، والآحاد والمث719: 2، وسنن أبي داود241

93. 
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 والجنسِ.

فعليه )كالحيَْوان والعَدَدي الُمتفاوت والمزروع،  )وإن لم يكن مِثلياً(:

ر  قيمتُه يوم غَصْبهِِ(؛ لأنّ القِيمةَ تَقُومُ مَقام العَيْن من حيث الماليّة عند تَعَذُّ

ه بقدرِ الإمكان، وسواءٌ عجز  المماثلة دفعاً للظُّلم وإيصالاً للحقِّ إلى مستحقِّ

ه بفعلهِِ أو فعلِ غيِره أو بآفةٍ سماويةِ؛ لأنّه بالغَصْبِ صار مُتعدّياً  عن ردِّ

مانُ، وتجبُ القَيمةُ يومَ الغَصْب؛ ووجب ع دّ، وقد امتنع، فيَجِبُ الضَّ ليه الرَّ

ببُ، وبه يدخل في ضَمانه.  لأنّه السَّ

 اعتباراً للجُزء بالكلّ. )وإن نَقَصَ ضَمِن النُّقصان(

. عند أبي حنيفة  )إذا انقطع تجب قيمتُه يوم القَضاء(أمّا المثليُّ )و(

دٌ : يوم الغصبوقال أبو يوسف  : يوم الانقطاع؛ لأنّ ، وقال مُحمَّ

 الواجبَ المثِْل، ويَنتَْقِلُ إلى القِيمة بالانقطاع، فيُعْتَبُر يومئذٍ. 

: أنّه لَمّا انقطعَ التحقَ بذوات القِيم، فتُعْتَبَرُ قيمتُه؛ إذ ولأبي يوسف 

بب الموجب.   هو السَّ

 القاضي لا بالاولأبي حنيفة 
ِ
نقطاع، حتى لو لم : أنّ الانتقالَ بقضاء

يتخاصما، حتى عادَ المثِْل وَجَبَ، فإذا قَضَ القاضي تعتبُر القيمة عنده، 

بب، وهو  بخلاف ذوات القِيم؛ لأنٌه مطالبٌ بها من وقتِ وجودِ السَّ

بب.  الغَصْب، فتُعتبُر قيمتُه عند السَّ
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كانت باقيةً   )وإن ادَّعى الهلاكَ حَبَسَهُ الحاكمُ مُدّةً يَعْلَمُ أنّْا لوقال: 

لأنّ الظَّاهرَ بقاؤها، وقد ادَّعى خلافَه،  أظهرَها، ثمّ يقضي عليه ببدلِها(؛

ونظيُره إذا طُولب بثمن الَمبيع فادَّعى الإفلاس، وقد مَرَّ في الحجر، فإذا حُبسَِ 

 المدةُ المذكورةُ قَضَي عليه بالبَدَل؛ لما مَرّ.

يادة،  مع يَمينهِِ()والقَوْلُ في القِيمةِ قولُ الغاصبِ قال:  ؛ لأنّه يُنكرُ بالزَّ

يادةِ قُضِي بها؛ لأنّّا حُجةٌ مُلزمةٌ.   وإن أقام المالكُ البيِّنةَ على الزِّ

لأنّه  ؛الغَصب( )فإذا قَضَي عليه بالقِيمة مَلَكَه مُستنداً إلى وقتِ قال: 

الغاصبُ قابل النَّقل من ملكٍ إلى ملكٍ، وقد مَلَكَ المالكُ بدلَه، فيَمْلكُِ 

ر عنه،  )وتَسْلَمُ له المبدلَ؛ لئلا يجتمعَ البدلُ والمبدلُ في ملكٍ واحدٍ دَفْعاً للضََّ

 للتَّبعية. الأكسابُ(؛

 ؛ لأنّ تبعيتَهم فوقَ تبعيّةِ الأكساب.)ولا تَسْلَمُ له الأولاد(

 )فإذا ظَهَرَت العيُن وقيمتُها أكثرَ، وقد ضَمِنهَا بنكولهِِ أو بالبَيِّنةِ قال: 

لأنّه مَلَكَها برضى المالك، حيث ادَّعى  أو بقولِ المالك، سَلمَِت للغاصب(؛

 هذا القدر.

مان، وإن شاء أخذ  )وإن ضَمِنهَا بيمينهِِ، فالمالكُ إن شاء أَمضى الضَّ

؛ لأنّه ما رَضِي به، وإنّما أخذه لعجزه عن الوصول إلى العَين وردَّ العِوَض(

ه كالمكرَه.  كمال حَقِّ
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و ظَهَرَ وقيمتُه مِثْل ما ضَمِن أو أَقلّ؛ لأنّه لم يَرْضَ حيث لم وكذا ل

 يُعْطَه ما ادّعاه، فيثبتُ له الِخيار.

 )ويَضمَنُ ما نَقَصَ العَقار بفعلهِِ ولا يَضْمَنهُ لو هَلَكَ(.قال: 

 : يَضْمَنُ العَقار بالغَصب. وقال مُحمّدٌ 

أرض غيره بغير إذنهِِ، ثمّ  وصورتُه: أنّه مَن سَكَنَ دارَ غيره أو زرَعَ 

ار أو غَرِقَ العَقار.  خربت الدَّ

قَت اليد العادية، ويلزم من ذلك زَوال يد المالك؛ لُمحمّد  : أنّه تحقَّ

ق الغَصب،  لأنّ اجتماعَ اليدين في محلٍّ واحدٍ من زمانٍ واحدٍ محالٌ، فتحقَّ

قُ بالتَّخلية فيما لا يُنقَْل كدخول ولأنَّ كلَّ حكمٍ يتعلَّقُ بالنَّقل فيما يُنقلُ يَتَعلَّ 

 الَمبيع في ضَمان المشتَي.

قه اللَّ تعالى من سَبْع : »: قوله (1)ولهما مَن غَصَبَ شِبْراً من أرضٍ طوَّ

مان، ولو  ، والنَّبيُّ (1)«أرضين ذكر الجزاء في غصب العقار ولم يذكر الضَّ

فٌ في المالك؛ لأنّ العق  ارَ لم يَزُل عن مكانهِ الذي وجب لذكره، ولأنّ هذا تصرُّ

                                                                                                                                                                             

قال في التصحيح: والصحيح قولهما واعتمده النسفي والمحبوبي وصدر الشَّيعة ( 1)

والموصلي، اهـ. لكن في القُهُستانّي: والصحيح الأول في غير الوقف والثاني في الوقف، 

: 1ما في اللباب كما في العمادي وغيره، وفي الدر: وبه يفتى في الوقف، ذكره العيني، ك

340. 
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مان، كما لو  ف في المالك لا يوجبُ الضَّ كانت يدُ المالك ثابتة عليه، والتَّصرُّ

منعه عن حفظ ماله حتى هَلَك، ولأن ما لا يَجب القَطْع بسَّقتهِِ لا يتعلَّق به 

 ضَمان الغصب كالحرّ.

وُجِدَ منه النَّقلُ  وأمّا إذا هَدَمَ البناءَ وحَفَرَ الأرضَ فيَضْمَنُ؛ لأنّه

والتَّحويل، وأنّه إتلافٌ، ويَضْمَنُ بالإتلافِ ما لا يَضْمَنُ بالغَصبِ كالحرُّ، 

وإنّما انّدم بسكناه فقد تَلِفَ بفعلهِ، والعَقارُ يُضْمَنُ بالإتلافِ وإن لم يُضْمَنُ 

ف في العين.  بالغَصْبِ، ولأنّه تَصرَّ

راعة يضمن النُّقصا )ويأخذ رأسَ ماله ؛ لما مَرّ، ن()فإن نَقَصَ بالزَّ

قُ بالفضل(، رعِ ما أخرج عليه من البذِْر وغيره،  ويتصدَّ معناه يأخذ من الزَّ

ق بالفضل.  ويَتَصَدَّ

قا بالفَضْل(، وقال أبو  )وكذا المودَع والمستعير إذا تصّْفا وربحا تصدَّ

ظاهراً، فإنّ : يطيب له الفَضْل؛ لأنّه حَصَلَ في ضمانهِِ لملكهِِ الأصل يوسف 

م. مان مُستنداً على ما تَقَدَّ  الضَّ
ِ
 المضمونات تملك بأداء

فُ في ملكِ الغير، والفَرْعُ  ولهما: أنّه حصلَ بسببٍ خبيثٍ، وهو التَّصرُّ

ق به.  يحصلُ على صفةِ الأصل، والملكُ الخبَيثُ سبيلُه التَّصدُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

قه في سبع : »، قال فعن سعيد بن زيد ( 1) مَن أخذ شبراً من الأرض بغير حقّه طوَّ

مَن : »866: 2، وفي رواية البُخاري1230: 3في صحيح مسلم« أرضين يوم القيامة

قه من سبع أرضين  «.ظلم من الأرض شيئاً طوَّ
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فَه في حاجةِ نفسِه جاز، ثمّ إن كان غَنيِاً تَصَ  ق بمثلهِِ، وإن ولو صَرَ دَّ

قُ.  كان فقيراً لا يَتَصَدَّ

ولو لقي المالكُ الغاصبَ في غير بلدِ الغَصب، فطالبَه بالمغصوبِ، فإن 

كان دراهم أو دنانير دفعَها إليه؛ لأنّّا ثمنٌ في جَيع البلاد، وإن كانت عَيْناً، 

 سواءٌ؛ لأنّه وهي قائمةٌ في يدِه أُمر بتسليمها إليه إن كانت قيمتُها في الموضعين

لا ضررَ فيه على المالك، وإن كانت قيمتُه أقلَّ من بلدِ الغَصب، فإن شاء 

أخذَه، وإن شاء طالبَه بالقِيمةِ، وإن شاءَ صَبَرَ ليأخذه في بلدِه؛ لأنّ نقصانَ 

عر في بلدِ الغَصب؛ لأنه لا  ُ المالك، بخلاف تغيّر السِّ عر بنقلهِِ، فيُخَيرَّ السِّ

غبات .بصنعه، بل بقلّ   ة الرَّ

، فالمالك إن شاء أخذ مثلَه إن كان مِثْلياً  وإن لم يكن في يدِه وقيمتُه أقلُّ

 أو قيمتُه ببلدِ الغصب، أو يصبر ليأخذَ مِثْلَه في بلده.

وإن كانت قيمتُهُ هنا أكثر، فالغاصبُ إن شاء أعطاه مِثْله أو قيمتَه؛ 

فع. ر بالدَّ  لأنّه هو الذي يتضََّ

يمةُ سواءٌ، فللمالك أن يُطالب بالمثِْل؛ لأنّه لا ضرر على وإن كانت الق

 أحد.

مُ صَحيحاً،  ه مع قيمةِ النُّقصان فيُقَوَّ ولو تَعيَّبَ في يدِ الغاصب رَدَّ

بويات؛ لأنّ للجَودةِ قيمةً  مُ وبه عيبٌ، فيَضْمَنُ ذلك، هذا في غير الرَّ ويُقَوَّ
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بويات إن شاء أخذه بعَيْبِ  نهَ قيمتَه صَحيحاً من فيها، فأمّا الرَّ هِ، وإن شاء ضَمَّ

 غيِر جِنسِْهِ وتَرَكَه؛ لأنّ الجوَدةَ لا قيمةَ لها عند الُمقابلةِ بالِجنسْ على ما عُرِف.

بويات وعدداً لا.  صاص إن بيعت وَزْناً من الرَّ فْر والرَّ  وآنيةُ الصُّ

و رَطْباً فَصار ولو غَصَبَ عِنبَاً، فصار زَبيباً أو عَصِيراً فَصار خَلّاً، أ

نهَ مِثْلَه.  تَمرْاً، فالمالك إن شاء أخذ عينهَ، وإن شاء ضَمَّ

َ المغصوبُ بفِعْلِ الغاصِبِ حتى زالَ اسمُهُ وأكثرُ قال:  )وإذا تَغَيرَّ

اةِ وطَبْخِها أو شَيِّها أو تَقْطيِعِها،  منافعِهِ مَلَكَه وضَمِنهَ، وذلك كذَبْح الشَّ

فرِ آنيةً، وطَحْنِ الِحنْطةِ أو زَرْ  قيقِ، وجَعْلِ الَحديدِ سَيْفاً، والصُّ عِها، وخَبْزِ الدَّ

يتون والعِنبَ، وغَزْلِ القُطْنِ،  بنِِ حائِطاً، وعَصِْْ الزَّ اجة، واللَّ والبناءِ على السَّ

 ونَسْجِ الغَزْلِ(.

لِ  والوجه فيه: أنّه استهلكها من وجهٍ؛ لفوات معظم المقاصد، وتبدُّ

ه  حَ على ما فاتَ من وجهٍ، الاسم، وحَقُّ جَّ نعةِ قائمٌ من كلِّ وجهٍ، فتَََ في الصَّ

 بخلافِ ما إذا ذَبَحَ شاةً وسَلَخَها؛ لأنَّ الاسمَ باقٍ.

اةِ المذبوحةِ الَمصْلية ؛ لقوله )ولا يَنْتَفِعُ به حتى يؤدِّي بدلَه(  في الشَّ

والِ مِلْكِ ، فيه دليلٌ على زَ (1)«أَطعموها الأسارى»بغير رضا صاحبهِا: 

                                                                                                                                                                             

ماً من الأنصار في دراهم، فذبحوا له زارَ قو أنّ رسولَ اللَّ : »( فعن أبي موسى 1)

شاة، وصنعوا له منها طعاماً، فأخذ من اللحم شيئاً ليأكله، فمضغه ساعة لا يسيغه، 



 الاختيار لتعليل المختار للموصلي تهذيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ112

  

 فتحُ 
ِ
، ولأنّ إباحةَ الانتفاع قَبْلَ الإرضاء

ِ
المالكِ، وحرمةِ الانتفاعِ قَبْلَ الإرضاء

 بابِ الغَصْبِ.

ويجوز بَيعُه وهِبتُه مع الحرمةِ كالبَيْعِ الفاسدِ، فإذا أدَّى بدلَه أو أبرأه 

 وأخذِ البَد
ِ
 ل.المالكُ جاز له الانتفاع به؛ لأنّه صار راضياً بالإبراء

، وهو قَوْلُ زُفَر 
ِ
، وهو والقِياس أنّه يجوز له الانتفاعُ قَبْلَ الأداء

؛ لأنّه ثبت له الملك، فيجوز له الانتفاع؛ ولهذا جاز رِوايةٌ عن أبي حنيفة 

 بيعُه وهبتُه. 

: أنّه يَزولُ ملكُ المالك عنه، لكنَّه يُباع في دينهِِ، وعن أبي يوسف 

 ن باقي الغُرماء.وبعد الموت هو أحقُّ به م

اجة واللَّبنِ: أنَّ ضررَ المالك صار مُنجَْبراً بالقِيمة،  (1)ووجه آخر في السَّ

 وضَررَ الغاصب بالهدم لا يَنجَْبر، فكان ما قُلناه رِعايةً للجانبين، فكان أولى.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

فقال: ما شأن هذا اللحم؟ فقالوا: شاة لفلان، ذبحناها حتى يجيء صاحبها، فنرضيه 

ح ، وشر185: 37في مسند أحمد« : أطعموها الأسارىمن لحمها، فقال رسول اللَّ 

: 2، وقال ابنُ قطلوبغا في الإخبار168: 2، والمعجم الأوسط455: 7مشكل الآثار

 : رجال رجال الصحيح.316

جر، كما في طلبة الطلبة ص( 1) بٌ من الشَّ ، والساج شجر يعظم جداً، 97ساجة: ضَرْ

 .237قالوا: ولا ينبت إلا ببلاد الهند، كما في المغرب ص
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ولو غَصَبَ خَيْطاً فخاطَ به بَطْنَ جَله، أو لوحاً فأدخله في سَفِينة 

مان بالإجَاع.انقطع ملكُ المال  كِ إلى الضَّ

بَه دراهمَ أو دنانيَر أو آنيةً لم يَمْلكِْه( ، فيأخذها )ولو غَصَبَ تبِْراً فضَََّ

 المالكُ، ولا شيء للغاصب.

مَ أنّه استهلاكٌ بصنعِهِ  وقالا: يَمْلِكُها الغاصبُ، وعليه مِثْلُها؛ لما تَقدَّ

 من وجهٍ؛ لأنَّ بالكَسَِّْ فاتَ بعضُ المقاصد.

 الاسم  حنيفة ولأبي
ِ
: أنّ العَيَن باقيةٌ من كلِّ وجهٍ نَظَراً إلى بقاء

مةٍ؛ لما بيّناّ أنّّا لا  نعةُ فيها غيُر متقوَّ با فيه، والصُّ والثَّمنيّة والوَزْن وجَرَيان الرِّ

 قيمةَ لها عند المقابلة بالِجنسْ. 

لأنّه  مِنهَ(؛)ومَن خَرَقَ ثَوْبَ غيره فأَبْطَلَ عامّةَ مَنفَْعتهِِ ضَ قال: 

نهَ جَيعَ القيمةِ تَرَكَ الثَّوب للغاصب؛  استهلكَه معنى، كما إذا أَحْرَقَه، فإذا ضَمَّ

 
ِ
نهَ النُّقصان؛ لبقاء لئلا يجتمعَ البدلان في ملكٍ واحدٍ، وإن أَمْسَكَ الثَّوبَ ضَمَّ

 العَيْنِ وبعِضِ الَمنافع.

ت شيئاً بل عيَّبه. وإن كان خَرْقاً قَليلًا يَضْمَنُ نُقْصانَه؛ لم  ا أنّه لم يُفوِّ

 واختلفوا في العَيْبِ الفاحش:

 قيل: هو أن يوجب نُقصانَ رُبُع القِيمةِ فما زاد.

 وقيل: ما يَنتَْقِصُ به نصفُ القِيمة.
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حيحُ  ما يَفُوتُ به بعضُ الَمنافع، واليَسير ما لا يَفُوتُ به شيءٌ  (1)والصَّ

  العيب.من الَمنفْعة، بل يَدْخُلُه نقصانُ 

نهَ قال:  )ومَن ذَبَحَ شاةَ غيِره أو قَطَعَ يدَها، فإن شاءَ المالكُ ضَمَّ

نه قيمتَها(؛ لأنّه إتلافٌ من وجهٍ؛  نُقْصانَْا وأخذها، وإن شاء سَلَّمه وضَمَّ

لتفويتِ بعض المنافع من اللَّبَن والنَّسل وغيرهما، وبقاء البعض، وهو الأكل، 

  الثَّوب في الخَرْق الفاحش. فثَبَتَ له الِخيار، كما في

لأنّه  )وفي غيِر مأَكولِ اللَّحم يَضْمَنُ قيمتَها بقطع الطَّرف(؛قال: 

 استهلكَها من كلِّ وجهٍ.

 ولو غَصَبَ دابّةً فَقَطَعَ رِجْلَها ضَمِن قيمتَها.

: إن أخذَها المالكُ لا شَيء له، وإن شاءَ تَرَكَها وأَخَذَ وروى هِشامُ 

 ، كما في الِجثّة العَمْياء خلافاً لهما.أبي حنيفة  القِيمة عند

ابّة فعليه رُبُعُ القيمة استحساناً، وقيمةُ النُّقصان  وإن قَلَعَ عين الدَّ

 قياساً. 

أو بَغْل أو  (1): لو فقأ عَيْن برِْذَونوفي جِنايات الحسََن عن أبي حنيفة 

 حِمارٍ عليه رُبُعُ قيمتهِِ.

                                                                                                                                                                             

 ها.وغير 242: 9الهداية( وصححه في 1)
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 عليه من البَقَر والإبل، وما لا يُعْمَل عليه ما نقص.  وكذا كلُّ ما يُعْمَلُ 

غير»وقال في  ارِ وجَزُورِه رُبُعُ القِيمة، «: الجامع الصَّ وفي عين بَقَرِ الجَزَّ

جاجةُ والكلبُ ما  اب ما نَقَصَها، والحَمَلُ والطَّيُر والدَّ وفي عيِن شاةِ القَصَّ

 نَقَصَه. 

اة. : عليه ما نَقَصَه وقال أبو يوسف   في جَيع البَهائم اعتباراً بالشَّ

ابّةِ برُبُعِ القِيمة: »ولنا: ما رُوي أنّه  ، وكذا قض (2)«قض في عيِن الدَّ

كوب والعَمَل، ولا تقوم هذه المصالح  (3)عُمر  ، ولأنّّا تصلحُ للحَمْلِ والرُّ

إلا بأربعة أعين، عينيها وعيني الُمستعمل، فصارت كذات أربعة أعين، 

ية؛ لما كانت فيج ب في أحدِها ربعِ القيمة، كما قُلنا في أحدِ الأهداب رُبُعُ الدِّ

 أربعة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

اذِينُ، وخِلَافُهَا العِرَابُ، وَالْأنُْثَى برِْذَوْنَةُ، 1) يُّ مِنْ الْخيَلِْ، وَالْجمَْعُ الْبَرَ
كِ ْ ذَوْنُ: التَُّ ( الْبِرْ

 .42: 1كما في المغرب

في « في عين الدابة ربع ثمنها قض رسول اللَّ : »قال  ( فعن زيد بن ثابت 2)

 . 138: 5المعجم الكبير

في مصنف ابن أبي « قض عمر في عين الدابة بربع ثمنها»عبي، قال: ( فعن الش3)

 .402: 5شيبة

قض شريح في عين الدابة إذا فقئت بربع ثمنها إذا كان »وعن ابن سيرين، قال: 

وبلغني أن عمر بن الخطاب »قال معمر: « صاحبها قد رضي ثمنها، وإن شاء شرواها

 76: 10في مصنف عبد الرزاق« قض بذلك. 
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ها(قال:  على ما  )ومَن بَنَى في أرض غيره أو غَرَس لزمه قَلْعُهما وردُّ

، ولأنّه أشغل مِلْكَ (1)«ليس لعِِرْق ظالم حَقّ : »بيّناّ في الإجارات، قال 

ه. الغير، فيُؤمرُ بتفريغِهِ دَفْع  اً للظُّلْم، ورَدّاً للحَقِّ إلى مستحقِّ

)ومَن غَصَبَ ثَوْباً فصَبَغَه أَحَْر، أو سَويقاً فَلَتَه بسَمْنٍ، فالمالكُ قال: 

ويق، وإن شاء أخذَ قِيمةَ الثَّوب أَبْيضَ  بغ والسَّ إن شاء أَخَذَهما وَرَدَّ زيادةَ الصَّ

ويق وسَلَّمَهما(؛ م، وصاحب لأنّ في ذلك رعا ومِثْل السَّ يةَ الجانبين على ما تقدَّ

 الثَّوب صاحب الأصل، فكان الِخيار له. 

ويق بناءً على أنّه يَتَغَيرَّ بالقَلي، فلم «: الأصل»وقال في  تجب قيمةُ السَّ

 يَصِرْ مِثْلياً، وسَمّاه هاهنا مِثْلياً لقيام القيمةِ مقامَه.

وادُ نُقصان، قيل: هو : السَّ والألوانُ كلُّها سواءٌ، وقال أبو حنيفة 

واد، فهو نُقْصانٌ.(2)اختلافُ عَصْر وزَمان  ، وقيل: إن نَقَصَه السَّ

 

   

                                                                                                                                                                             

في « مَن أحيا أرضاً ميتةً فهي له، وليس لعِرْق ظالم حقّ : »، قال فعن الزبير   (1)

نه، وقال 662: 3، وسنن التَمذي823: 2، صحيح البُخاري743: 2الموطأ ، وحسَّ

 «.والعرق الظالم كلّ ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حقّ »مالك: 

 .343: 1وهرة النيرة، والج344: 9، وفتح القدير467: 5( كما في المحيط2)
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 فصل

مَن والجَمال والحسُْن،  )زَوائدُ الغَصْبِ أمانةٌ مُتْصلةٌ كانت(: )أو كالسِّ

وف واللَّبن؛ لأنّ الغَصْبَ لم يَرِدْ  (1)كالوَلَدِ والعُقر منفصلةٌ(: والثَّمرةِ والصُّ

لأنّه إزالةُ يدِ المالكِ بإثباتِ يدِه ولم يوجد فلا يَضْمَن؛ لأنّه ضَمانُ  عليها؛

 الغَصْب، ولا غَصْبَ مُحالٌ. 

ي(قال:  بأن أتلفَه أو أكلَه أو ذبحَه أو باعَه وسَلَّمه،  )ويَضْمَنهُا بالتَّعدِّ

ى فيه، فيَضْ )أو بالَمنعْ بعد الطَّلب( مَنهُُ؛ لما ؛ لأنّ الملكَ ثابتٌ للغير، وقد تَعَدَّ

 مَرّ.

وإن طَلَبَ الُمتْصلة لا يَضْمن بالبيع؛ لأنّ الطَّلبَ غير صحيح؛ لعدم 

وائد بدون الأصَل.  إمكان رَدِّ الزَّ

 وقالا: يَضْمَنُها بالبَيْع والتَّسليم كالَمنفْصلة.

مان إخراجُ المحََلِّ من أن يكون مُنتَْفعاً حنيفة   ولأبي  : أنّ سبب الضَّ

                                                                                                                                                                             

 .323: 1( الْعُقْرُ: صَدَاقُ المرَْْأَةِ إذَا وُطِئَتْ بشُِبْهَةٍ، كما في المغرب1)
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يادةَ المتُصلةَ ما كان مُنتَْفعاً بها في حَقِّ به في حَقِّ  المالك، ولم يوجد هنا؛ لأنَّ الزِّ

مان.  المالك؛ لعدم يدِه عليها، فلا يجبُ الضَّ

ولو زادت قيمتُها، فعليه قيمتُها يوم الغَصب لا غير؛ لأنّه سببُ 

م. مان على ما تقدَّ  الضَّ

أو  ا أو عَطَّلها(غيُر مَضمونةٍ استوفاه (1))ومنافعُ الغَصبقال: 

استغل؛ لعدم ورود الغَصْب عليها، ولا مماثلة بينها وبين الأعيان؛ لبقاء 

مت بالإجارةِ  مة، وإنّما تَقَوَّ الأعيان، وهي لا تبقى زمانين، ولأنّّا غيُر متقوَّ

ضرورةَ وُرُودِ العَقْد عليها، ولم يوجد ويَضْمَن ما نَقَصَ باستعماله لاستهلاكهِِ 

  هِ.بعضَ أجزائِ 

ميّ أو خِنزْيره فَعَليه قيمتُه، ولو كانا قال:  )ومَن استهلكَ خََْرَ الذِّ

  وإنّّم ، (2)«وما يدينون  اتركوهم » : لقوله  ؛ شيء عليه(  فلا  لمسلمٍ 

اة، بل هما من أنفسِ  فإنّ   بماليتهما، يدينون  الخمَْرَ والِخنزير عندهم كالخلِّ والشَّ

                                                                                                                                                                             

صورته: إذا غصب عبداً خبازاً فأمسكه شهراً ولم يستعمله، ثم ردّه إلى المالك، لا ( 1)

ردّه يجب عليه ضمان منافع الشهر، وصورة إتلاف المنافع أن يستعمل العبد أياماً ثم ي

على مولاه فلا يضمن، قال الخجندي: ولا أجرة على الغاصب في استخدامه عبد 

: إذا آجر الغاصب العبد الغصب، ولا في سكنى دار غصبها، وفي الكرخيُّ 

 .345: 1المغصوب فالأجرة للغاصب ويتصدّق بها، كما في الجوهرة

 .318: 2( بيَض له ابنُ قطلوبغا في الإخبار2)
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ا ـ يعني الجزية ـ فأعلمهم أنّ لهم ما إذا قبلوه: »الأموالِ عندهم، وقال 

، وللمسلمين التَّضمين بإتلافِ ما (1)«للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين

ه  ، بخلاف الُمسلم؛ لأنّّما ليسا مالاً في حقِّ ميُّ يعتقدونه مالاً، فكذا يكون الذِّ

 أَصلًا، وحرمةُ بدلهما عليه كحرمتهِما.

مُ ممنوعٌ عن تملّكهِِ وتَمليكهِِ، فوجَبَت والخَمْر وإن كان مِثلياً، فالمسل

 القِيمة.

مّة. با فحَرامٌ عندهم، وهو مُستثنى عن عَقْد الذِّ  أمّا الرِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

أنَّ عمالَه يأخذون الجزية من  بلغ عمر بن الخطاب »قال:  لة عن سويد بن غفو

م ليفعلون ذلك، قال: فلا تفعلوا، ولكن الخمر، فناشدهم ثلاثاً، فقال بلال  : إنَّّ

في مصنف « ولوهم بيعها، فإنَّ اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانّا

 .23: 6ابن عبد الرزاق 

أمرت أن أقاتلَ : »، قال عن أنس ورد في حق المسلمين، ف( سبق تخريجه لكنه 1)

الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، 

ويأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلّوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حَرُمَت علينا دماؤهم وأموالهم 

، وسنن 4: 5في سنن التَمذي« ما على المسلمينإلا بحقّها، لهم ما للمسلمين، وعليهم 

، وصحيح ابن 109: 8، والمجتبى 280: 2، وسنن النَّسائي الكبرى51: 2أبي داود

 .224: 3، ومسند أحمد215: 13حبان

: 13في معرفة السنن« مَن كانت له ذمّتنا فدمُه كدمنا، وديّتُه كديّتنا: »وعن علّي 

 ، وغيرها.34: 8لبيهقي الكبير، وسنن ا344: 1، ومسند الشافعي125
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، وسواءٌ كانت )ويجب في كَسِْْ المعَازفِ قيمتُها لغير اللَّهو(قال: 

بَط ف والمزِْمار والجنُْك (1)لمسلمٍ أو ذميٍّ كالبَرْ حوها والعُود ون (2)والطَّبل والدَّ

 ويجوزُ بيعُها.

وقالا: لا يَضْمَنُ، ولا يجوز بيعُها؛ لأنّّا أُعِدَت للمَعاصِ، فلا تُضْمَنُ 

عاً، فلا  كالخَمْر، ومُتْلفُِها يتأوّل فيها النَّهي عن الُمنكر، وأنّه مأمورٌ به شَرْ

 يُضمنُ كإذن القاضي وبل أولى. 

جهةٍ مُباحةٍ وتَصْلُحُ  : أنّّا أَموالٌ صالحةٌ للانتفاعِ فيولأبي حنيفة 

م، وجَوازُ البيع؛  لما يَحلُِّ فتُضْمَنُ، والفَسادُ بفعلِ فاعلٍ مختارٍ، فلا يَسْقُطُ التَّقوُّ

يكِ  يّارة، والدِّ ما بناءً على الماليّة، وصار كالكَبْشِ النَّطوح، والحَمامةِ الطَّ لأنَّّ

 كذا هذا. الُمقاتل، فإنّه تجب قيمتُها غير صالحة لهذه الأمُور، 

ولو أَحْرقَ باباً منحوتاً عليه تماثيل مَنقْوشة ضَمِن قيمتَه غير مَنقْوش؛ 

م.  لأنّ نقشَ التَّماثيل حَرامٌ غيَر مُتَقوَّ

أس يَضْمَنُ قيمتَه مَنقْوشاً؛ لأنّه غيُر حرام.  وإن كان مَقطوعَ الرَّ

م، فيجب قيمتُه مَنقْوشاً.   والتَّماثيلُ على البسِاط غيُر مُحرَّ

                                                                                                                                                                             

 .268: 11( وهي مثل العود، كما في البناية1)

 .140: 1( الُجنك: الطنبور، وهو آلَة من آلَات الطَّرب، كما في المعجم الوسيط2)
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مه بين يديه فأَكله، وهو  ولو غَصَبَ ثوباً فَكَساهُ للمالك، أو طَعاماً فقدَّ

ف  نَ من التَّصرُّ ء إلى يدِِه، وقد تمكَّ مان؛ لأنّه أعادَ الشََّّ لا يَعْلَمُ به برئ من الضَّ

، وهو قولُه   .(1)«على اليدِ ما أَخَذت حتى تَرُدَّ : »فيه حقيقةً، فيبرأُ بالنَّصِّ

غاصبُ بقيمةِ الَمغْصوب إلى المالكِ، فلم يَقْبلها، أَجبره ولو جاء ال

الحاكمُ على قَبُولها، فإن وضعَها في حِجْره برئ، وإن وَضَعَها بين يديه لا يَبْرأ، 

بخلافِ ما إذا وَضَعَ الَمغْصوب أو الوَديعة بين يديه حيث يَبْرأ؛ لأنّ الواجبَ 

قُ بالتَّخليّ  قَ فيه رَدُّ العين، وأنّه يتحقَّ ين القَبْض؛ لتتحقَّ ة، والواجبُ في الدَّ

 الُمعاوضة والُمقاصّة، والقبضُ لا يحصل بالتَّخليّة.

: للقاضي أن يأخذَ المال من الغاصبِ ورَوَى ابنُ سَماعة عن محمّد 

ارق إذا كان المالكُ غائباً ويحفظه عليه، فإن ضاع فجاء المالك، فله أن  والسَّ

ا نَ الغاصبَ والسَّ ف في يُضمِّ رقَ، ولا يَبْرأُ بأخذِ القاضي؛ لأنّ للقاضي التَّصرُّ

 حقوقِه. 
ِ
 مالِ الغائب فيما يؤدِّي إلى حفظهِ لا فيما يَرْجِعُ إلى إبراء

؛ لأنّه تخلَّل (2)ولو حَلَّ دابّةَ رجلٍ أو فَتَحَ قفصَه، وفيه طيورٌ لم يَضْمَن

ابّة وطيران الطَّير، بين فعلهِ والتَّلفِ فعلُ فاعلٍ مختارٍ، وهو ذهابُ ا لدَّ

رُ، والاختيارُ لا ينعدم بانعدام  واختيارُهم صحيحٌ، وتركُه منهم مُتَصَوَّ

                                                                                                                                                                             

 .319: 2، وسنن أبي داود566: 3، في سنن التَمذيسبق تخريجه عن سمرة ( 1)

ن فعل الطير والبهيمة هدر، وبه : يضمن؛ لأ( هذا عند الشيخين: وعند محمد 2)

 .370أخذت المجلة، كما في أصول الفقه لشاكر بك ص
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العَقل، ألا ترى أنّ المجنونَ يَضْمَنُ ما يُتْلفُِه وإن كان معدومَ العَقل، فيُضاف 

افع. بب كالحافرِ والدَّ  التَّلفُ إلى المباشرةِ دون السَّ

، وفيه دُهْنٌ فسال ضَمِن؛ لأنّه تسبَّب لتلفه بإزالة  ولو حَلَّ فم زِقٍّ

 الُممسك، فلم يَتَخَلَّل بينه وبين التَّلف فعلُ فاعل مُختار.

مسِ ثمّ سال لم يضمن؛ لأنّ الجامدَ  ه فذاب بالشَّ  ولو كان جامداً، فشقَّ

قُّ إتلافاً، وإنّما صار مائعاً بالشَّ  قّ، فلم يكن الشَّ مس يَسْتَمْسِكُ بنفسِهِ لا بالزَّ

 لا بفعلهِِ.

ذهبت دابّةُ رجلٍ ليلًا أو نّاراً بغيِر إرسالِ صاحبها، فأفسدت زَرَعَ 

العجماء : »رجل لا ضمان عليه؛ لأنّّا ذهبت باختيارِها، وفعلُها هدرٌ، قال 

 ، وإن أرسلها ضَمِن. (1)«جبار

ئبُ لم رجلٌ وجَد في زَرْعِه أو دارهِ دابّةً فأخرجها فهَلَكَت أو أَكَلَها الذِّ 

حيحُ «المنتقى»يَضْمَن، نصَّ عليه محمّد في  إن أخرجها ولم  (2)، قالوا: والصَّ

 يسقها لم يَضْمَن؛ لأنّ له ولاية الإخراج، وإن ساقَها بعد الإخراج ضَمِن. 

                                                                                                                                                                             

العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي : »، قال (  فعن أبي هريرة 1)

 .545: 5في صحيح البخاري« الركاز الخمس

: 6رد المحتار . وفي479: 5( عليه أكثر المشايخ، وهو المختار للفتوى، كما في المحيط2)

 : وهو المختار.216
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ار فهلكت لا  رجلٌ أدخل دابّةً في دارِ رجلٍ، فأخرجها صاحبُ الدَّ

 يَضْمَن.

 مَى به فضَاع ضَمِن؛ لأنّ الثَّوبَ لا يَضَُُّ وإن وَضَعَ ثَوْباً في دارِهِ فرَ 

ار، فلم يكن إتلافاً. ار، وكان الإخراجُ إتلافاً، والدّابّةُ تَضَُُّ بالدَّ  الدَّ
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 كتاب إحياء الموات

 عنه، أو لغلبتهِِ  )المواتُ: ما لا يُنتَْفعُ به من الأراضي(؛
ِ
لانقطاع الماء

راعة، سُميت  (1)ونّا حَجَراً، أو سَبخَِةً عليه، أو ك ونَحو ذلك ممَّا يَمْنعَُ الزِّ

 بذلك لعدم الانتفاع بها كالَميت لا يُنتَْفَعُ به.

، وهو بعيدٌ عن العُمران، فما كان كذلك  )وليس ملكَ مُسلمٍ ولا ذِميٍّ

أحياه ، مَن (2)إذا وَقَفَ إنسانٌ بطرفِ العِمران ونادى بأَعلى صَوتهِ لا يُسمع

؛ لأنّ ما كان قَريباً من العُمران يَرْتَفِقُ (3)بإذنِ الإمام مَلَكَه مُسلمًا كان أو ذِميّاً(

 النَّاسُ به عادةً، فيَطْرحون به البَيادر، ويَرعون فيه الَمواشي. 

                                                                                                                                                                             

 .263: 1، والمصباح141( سبخة: أي ذات ملح ونز، كما في المختار ص1)

: يعتبُر حقيقة الانتفاع حتى لا يجوز إحياء ، وعند محمّد هذا قول أبي يوسف ( 2)

من ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيداً، ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريباً 

خسيُّ  َ  .35: 6، كما في التبييناعتمد قول أبي يوسف  العامر، وشمس الأئمة السََّّ

رَ أرضاً ليست لأحد فهو أَحَقّ بها: »فعن عائشة رضي اللَّ عنها، قال ( 3) في « مَن عمَّ

 «حديث صحيح»، وقال الأرنؤوط: 120: 6مسند أحمد
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: أنّه يُعتبر أن لا يَرْتَفِقَ به أهلُ القرية وإن كان قَريباً، وعن مُحمّدٍ 

هم به حقيقةً أو دلالةً، فلا يكون مَواتاً.والُمختار هو الأَ  ل؛ لتعلُّق حقِّ  وَّ

هم.  وكذلك إذا كان مُحتْطَِباً لهم لا يجوز إحياؤه؛ لأنّه حَقُّ

 إذنُ الإمام.
ِ
 ويُشتَطُ في الإحياء

مَن أحيا أرضاً ميتةً فهي له، وليس : »وقالا: لا يُشْتَطُ؛ لقوله 

يد.، ولأنّه مباحٌ سَبَ (1)«لعِرْق ظالم حقّ   قَتْ يدُه إليه كالصَّ

ليس للمرء إلا ما طابت به نفسُ : »: قوله ولأبي حنيفة 

، والمراد به في المباحات، إلا أنّ الحطََبَ والحشَِيشَ والماءَ خُصَّ عنه (2)«إمامِهِ 

 ، فبقي الباقي على الأصل.(3)بالحديث

                                                                                                                                                                             

العباد عباد اللَّ، والبلاد بلاد اللَّ، : »عن عائشة رضي اللَّ عنها، قال ( سبقه تخريجه 1)

: 1في مسند الطيالسي« فمَن أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له، وليس لعِرْق ظالم حقّ 

 .318: 4، وسنن الدارقطني203

، فحيثما ، والعبادُ عباد اللَّ : )البلادُ بلاد اللَّ ، قال وعن الزبير بن العوام 

 ، قال الأرنؤوط: ضعيف فيه ثلاثة مجاهيل.166 :1أصبت خيراً فأقم( في مسند أحمد

 : 4في المعجم الكبير« إنَّما  للمرء  ما  طابت  به  نفسُ إمامه: »، قال فعن  معاذ ( 2)

 .366: 4، ومسند الشاميين23: 7، والمعجم الأوسط20

المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلإ، والنار، : »، قال ابن عباس ( فعن 3)

: 38، ومسند أحمد278: 3، وسنن أبي داود826: 2في سنن ابن ماجة« منه حراموث

174. 
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ين، وحديثُهما محمولٌ على الإذن لقوم مخصوصين توفيقاً بين الحديث

ولأنّه وَصَلَ إلى يدِ المسلمين بالقتال والغلبةِ، فيكون غَنيمةً، ولا يَحلُِّ لأحدٍ 

 بدون إذن الإمام كسائر الغَنائم.

ميُّ  سواءٌ؛ لأنّ الإحياءَ سببُ الملك، فيستويان فيه  (1)والمسلمُ والذِّ

 كسائر الأسباب.

ميّ  ؛ لأنّه ابتداءُ وَضْعٍ، ويجب فيها العُشَُّْ على اُلمسلمِ والخَراجُ على الذِّ

 فيَجِبُ على كلِّ واحدٍ ما يَليِقُ به.

.
ِ
 الخَراج يُعْتَبُر بالماء

ِ
 وإن سَقاه بماء

عَلَ للأرض  والإحياء: أن يَبْني فيها بناءً، أو يَزْرَعَ فيها زَرْعاً، أو يَجْ

رع دون غيره.  مُسناةً ونحو ذلك، ويكون له مَوْضع البناء والزَّ

ر أكثر من النِّصف كان إحياءً لجميعها، وقال أبو يوسف  : إنّ عَمَّ

ر دون الباقي.  رَ نصفَها له ما عَمَّ  وإن عمَّ

: إن حفرَ فيها بئراً، أو ساق إليها وذكر ابنُ سَماعة عن أبي حَنيفة 

 ماء، فقد أحياها زَرَعَ أو لم يَرْزَع.

فيكون  ولو شقَّ فيها أنّاراً لم يكن إحياءً، إلا أن يجري فيها ماء،

 إحياءً.

                                                                                                                                                                             

 .369: 1وقيد بالذمي؛ لأنَّ المستأمن لا يملكه مطلقاً اتفاقاً، نظم، كما في اللباب( 1)
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 لما بيّناّ. )ولا يجوز إحياءُ ما قَرُبَ من العامر(؛

ومَن أَحيا مَواتاً، ثمّ أَحاط الإحياءُ بجَوانبهِِ الأرَبعةِ على التَّعاقب، 

د  ابعةِ لتعيُّنهِا، رُوِي ذلك عن مُحمَّ  .فطَريقُ الأوّل في الأرَْضِ من الرَّ

لَ ومَن أحيا مَواتاً ثمّ تركَها فَزَرَعَه ا آخر، قيل: هي للثَّاني؛ لأنّ الأوَّ

؛ لأنّّا ملكُه بلام (1)مَلَكَ استغلالها لا رَقَبَتَها، وقيل: هي للأَّول، وهو الأصَحّ 

 الملك في الحديث.

ر أَرْضاً ثلاثَ سِنين، فلم يَزْرعها دَفَعَها الإمامُ إلى قال:  )ومَن حَجَّ

، والإمامُ غيره(
ٍ
 دفعَها لتحصيلِ الَمصلحةِ من ؛ لأنّ التَّحجيَر ليس بإحياء

 العُشَّ والخَراج، فإذا لم يحصل دَفَعَها إلى غيِره ليحصل. 

جِيراً لوجهين:   وسُمِي تَحْ

 أحدُهما: من الحجَْر، وهو الَمنعُْ؛ لأنّه يَمْنعَُ غيَره عنها.

الثَّاني: أنّّم يضعون الأحجار حولها تعليمًا لحدودها؛ لئلا يشَّكهم 

 فيها أحدٌ.

حجيُر أن يعلِّمها بعلامةٍ بأن وضعَ الحجارةَ أو غرسَ حولها والتَّ 

وك ونحوه، فإنّه تحجيٌر، وهو  أَغْصاناً يابسةً أو قَلَعَ الحشَيشَ أو أَحْرَقَ الشَّ
                                                                                                                                                                             

الأصح أنَّ الأوّلَ ينزعها من الثاني؛ لأنَّه ملك رقبتها بالإحياء فلا تخرج عن ملكه ( 1)

 .35: 6، والتبيين71: 10الهدايةبالتَك، كما في 
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، ولهذا لو أَحياها غيُره قبل ثلاثِ سنين مَلَكَها؛ لأنّه (1)اسْتيِامٌ 
ٍ
، وليس بإحياء

ومُ على سَ   وْم أَخيه، ولو عَقَدَ جاز العَقدُ.أَحياها، كما يُكره السَّ

مَن أحيا أرضاً »فإنه قال:  والتَّقديرُ بثلاث سنين مَرْوي عن عُمر 

ر بعد ثلاثٍ حق    .(2)«ميتةً، فهي له، وليس للمُحْجِّ

)ومَن حَفَرَ بئراً في مواتٍ فحريمُها أربعون ذِراعاً من كلِّ جانبٍ قال: 

فِرَ في حريمها ، حنيفة  عند أبي ((4)والعَطَن (3)للنَّاضح )فمَن أرادَ أن يَحْ

فِرُ دونّا، فيؤدِّي إلى مُنعِ( لُ الماءُ إلى ما يَحْ خوةِ يَتَحَوَّ ؛ لأنّ في الأرَاضي الرَّ

ن من الانتفاع به، وذلك يمنعُه. ه، ولأنّه مَلَكَ الحريم؛ ليتمكَّ  اختلال حقِّ

                                                                                                                                                                             

ومة: العلامة تجعل على الشاة، والمسومة المعلمة، كما في مختار الصحاح1) : 1( من السُّ

158. 

أقطع ناساً من جهينة أو مزينةً أرضاً،  أنّ النبي »( فعن عمرو بن شعيب: 2)

عمر بن فعطلوها أو تركوها، فأخذها قوم آخرون فأحيوها، فخاصم فيها الأولون إلى 

الخطاب، فقال: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أرددها، ولكنها من رسول اللَّ 

 وقال: من كانت له أرض، فعطلها ثلاث سنين لا يعمرها، فعمرها غيره، فهو أحق ،

، وهذا سند رجاله كلهم ثقات إلا أنه مرسل، 644: 2في الأموال لابن زنجويه« بها

 .321: 2، كما في الإخبار«الأصل»ومحمد بن الحسن في  ،«الخراج»ورواه أبو يوسف 

 .140: 5الناضح: هي التي ينزع الماء منها بالبعير، كما في فتح باب العناية ( 3)

 .140: 5العطن: هي التي يُنزْع منها الماءُ باليد، كما فتح باب العناية ( 4)
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ديث : إن كانت للنَّاضح فستون؛ لحوقال أبو يوسف ومحمّد 

هري  حريم العين خمسمئة ذراع، وحريمُ بئر »، قال: ، أنّ النَّبيَّ الزُّ

، ولأنّه يَحتاج فيها (1)«العَطَن أربعون ذراعاً، وحريمُ بئر النَّاضح سِتون ذراعاً 

شاء ، وقد يَطُولُ الرِّ
ِ
ابّة للاستقاء ، وبئر العَطَن يُسْتَقَي منها بيدِه، (2)إلى مسيِر الدَّ

 جةُ أقلّ. فكانت الحا

مَن حَفَرَ بئراً، فله ما حَوْلها أربعون ذراعاً : »: قوله ولأبي حنيفة 

، من غير فَصْل؛ ولأنّ استحقاقَ الحرَيم على خلافِ القِياس؛ (3)«عَطَناً لماشيته

لأنّه في غير مَوْضع الإحياء، وهو الحفَْر، وإنّما تَرَكناه في مَوْضعٍ اتفق الحديثان 

ابّة حَوْل البئر، فلا فيه، وما اختلف ا فيه يَبْقَى على الأصَل، ويُمكنهُ أن يُديرَ الدَّ

 يحتاج إلى زيادةِ مَسِير. 
                                                                                                                                                                             

ن سعيد بن ، وعن الزهري، ع40: 7( بهذا اللفظ في الأصل محمد بن الحسن1)

حريم بئر البديء خمسة وعشَّون ذراعاً، وحريم العادية خمسون ذراعاً، »المسيب، قال: 

في « وبلغني أن حريم العين خمسمائة ذراع»قال الزهري: «. وحريم الزرع ثلاثمائة ذراع

 .655: 2، والأموال لابن زنجويه157: 11مصنف ابن أبي شيبة

 .331: 1أَرْشِيةٌ، كما في المغرب ( الرِشاء: حْبلُ الدَلْو، والجمع 2)

مَن حفرَ بئْرَاً فله حولها أربعون : » ، قال فعن أبي هريرة وعبد اللَّ بن مغفل (3)

، وسنن 494: 2، ومسند أحمد831: 2في سنن ابن ماجه« ذراعاً عطناً لماشيته

يلعي في نصب الراية220: 4الدارقطني  ، ورد 292-291: 4، وقد استوفى طرقه الزَّ

حيح أنَّه مُرْسلٌ.ك ارقطنيّ بأنَّ الصَّ  لام الدَّ
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هريّ وقال أبو حنيفة  سِتين ذِراعاً حَريمًا  : جُعِل في حديثِ الزُّ

لمدِّ الحبَْل لا أنّه يَمْلكُِ ما زاد على الأربعين، ولو احتاج إلى سَبعين يَمُدُّ الحبَْل 

 يه، وكان له مَدُّ الحبَْل لا أنّه يَمْلكُِه. إل

: أنّ حريمَ بئر الناّضح بقَدْر الحبَْل عن مُحمّد «: النَّوادر»وذكر في 

 سبعون كان أو أكثر.

والعَطَنُ: مَبْركُ الإبل حَوْل الماء، يُقال: عَطَنَتْ الإبلُ، فهي عاطنةٌ 

ب.وعَوَاطنٌ، إذا سُقِيت وبَرَكَت عند الِحياض؛ لتُِ   عاد إلى الشَُّّ

والنَّواضِح: الإبلُ التي تُسْقَي الماء، والواحد ناضح، وفي الحديث: 

رع نضحاً، ففيه نصفُ العُشَّ»  .(1)«كلُّ ما سُقي من الزَّ

لما سبق من  ؛(2))وحريمُ العين من كلِّ جانبٍ خَسمئة ذراع(قال: 

راعة، ولا بُدّ من مَوضعِ   حَوْضٍ يُجمع فيه الحديث، ولأنّ العيَن تُستخرج للزِّ

 الماء، وساقِيةٍ يجري فيها الماء إلى الَمزارع، فاحتاج إلى مسافةٍ أكثر من البئر. 

                                                                                                                                                                             

فيما سَقَت الأنّار والعيون العُشَّ، وما سقي : »، قال ( سبق تخريجه عن جابر 1)

واني ففيه نصف العُشَّ  .108: 2في سنن أبي داود« بالسَّ

، وهذا التقدير ليس بلازم بل «خمسمئة ذراع وذكر الطحاوي »قال في الينابيع: ( 2)

، ومشى في المتون: 311وكول إلى رأي المفتين واجتهادهم، كما في التصحيح صهو م

: على أنَّ حريم العين خمسمة ذراع، والأصح أنَّه 36: 6، والكنز109: 3كالوقاية 

خمسمئة ذراع من كل جانب، وفي الكافي: قيل: إنَّ التقدير في البئر والعين بما ذكرنا 
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، وقَبْلَه قيل: هو مفوّضٌ إلى )والقَناةُ عند خُرُوج الماءِ كالعَين(قال: 

هَرَ، فهو رأي الإمام؛ لأنّه لا بُدّ للقَناةِ من الحريم لمُِلْقَى طيِنهِِ ما لم يَظْهَرْ، فإذا ظَ 

ارة، قيل: هو قولُهما.   كالعَين الفَوَّ

: لا حَريم للقَناة ما لم يَظْهَرْ الماء؛ لأنّه نَّرٌَ أمّا على قَولِ أبي حنيفة 

، فيُعْتَبُر بالنَّهر الظَّاهر.  مَطْوي 

)إذا كان في ملكِ الغَير،  عند أبي حنيفة  )ولا حريم للنَّهر الظَّاهر(

 خلافاً لهما.  لو حَفَرَه في أرض مَوات لا حَريمَ له( إلا ببَيِّنة، وكذا

قون   (1)وقال المحقِّ
ِ
من مشايَنا: للنَّهر حريمٌ بقَِدْرِ ما يحتاج إليه لإلقاء

 الطِّين ونحوه بالاتفاق. 

: حريمُه مقدار عرض نصف النّهر من كلِّ ثمّ قال أبو يوسف 

تُرابه إلى حافتيه، فيكفي ما جانب؛ لأنّ المعتبَر الحاجة الغالبة، وذلك بنقل 

 ذكرنا. 

: عَرْضُ جَيع النَّهر من كلِّ جانبٍ؛ لأنَّه قد لا يُمْكنهُ وقال مُحمّد 

ر في كلِّ طرف  اب من الجانبين، فيُحتاجُ إلى إلقائِهِ في أحدِهما، فيُقَدَّ إلقاءُ التَُّ

 ببطن النَّهر، والحوضُ على هذا الاختلاف. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

تها؛ لئلا يتحوّل الماء إلى الثانية فتتعطل الأولى، كما في لصلابتها، وفي أراضينا يزاد لرخاو

 .37: 1التبيين

وعند : » 323: 3عن الشارح، وفي تحفة الفقهاء 307: 1( ومثله ذكر في الشَّنبلالية1)

 «.بعضهم: له حريم بقدر ما يحتاج إليه بالاتفاق؛ لإلقاء الطين ونحوه
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بالنَّهر والحوض إلاّ بالحريم؛ لأنّه يحتاجُ إلى المشَّ فيه لهما: أنّه لا انتفاعَ 

لتسييل الماء، ولا يكون ذلك عادةً في بَطْنهِ، وإلى إلقاء الطِّيِن، وأنّه يحرجُ 

 بنقَْلهِ، فوَجَبَ أن يكون له حَريمٌ كالبئر. 

، تَرَكناه في البئر بالحديث،  وله: أنّ الحَريمَ على خلافِ القِياس؛ لما مَرَّ

 البئر بدونِ الاستسقاء، و
ِ
لأنّ الحاجةَ في البئر أكثر؛ لأنّه لا يُمكن الانتفاعُ بماء

 ولا استسقاءَ إلا بالحريم، أمّا النَّهر يُمكنُ الانتفاع بمائه بدون الحَريم.

)ولو غَرَسَ شجرةً في أرضٍ مَواتٍ، فحريمُها من كلِّ جانبٍ ثمّ قال: 

أنّ رجلًا غَرَسَ شجرةً في » فيه؛ لما رُوِي: ليس لغيِره أن يَغْرسَ خَسةُ أذرع(، 

أرضٍ فلاةٍ، فجاء آخر وأراد أن يَغْرِسَ شجرةً من جانب شجرتهِِ، فشكا 

، فأمر أن يؤخذ من شجرتهِِ جريدة فتذرع، فبلغ خمسة الأول إلى رسول اللَّ 

الحريم من كلِّ جانبٍ خمسةَ أَذرع، وأطلق للآخر فيما  أذرع، فجعل له 

سبعة »، وذكر في رواية: «سننه»، هذا الحديث ذكره أبو داود في (1)«كوراء ذل

 هذا حديثٌ صحيحٌ يجب العمل به.«: المحيط»، قال في «أذرع

تَمَل عَوْدَه قال:  )وما عَدَلَ عنه الفُراتُ ودِجْلةُ يجوز إحياؤه إن لم يُحْ

 لعامر.لأنّه كالَمواتِ، وهو في يَدِ الإمام إذا لم يكن حَريمًا إليه( ؛ 

                                                                                                                                                                             

رجلان في حريم نخلة  رسول اللَّ اختصم إلى »، قال: ( فعن أبي سعيد الخدري 1)

في حديث أحدهما، فأمر بها فذرعت، فوجدت سبعة أذرع، وفي حديث الآخر، 

 ، وسكت عنه.316: 3في سنن أبي داود« فوجدت خمسة أذرع فقض بذلك
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أعلمُ  ، واللَّ (1)؛ لحاجة العامّة إليه)وإن احْتُمل عَوْدَه لا يجوز(

واب.  بالصَّ

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

لتعلق حقّ العامة به على تقدير رجوع الماء إليه؛ لأنَّ الماء حقهم لحاجتهم إليه،  :( أي1)

 .36: 6كما في التبيين
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ب  كتاب الشَِّ

بٌ }للَأراضي وغيرها، قال اللَّ تعالى:  )وهو النَّصيبُ من الماءِ( اَ شِرْ لهَّ

عْلُوم بُ يَوْمٍ مَّ  [.155]الشعراء: {وَلَكُمْ شِرْ

كاء جائزةٌ(،)وقِسْ قال:  َ  بعث رسول اللَّ »و مةُ الماءِ بين الشَُّ

، وتَعامله الناّس إلى يومنا من غيِر نكير، وهو «والناس يفعلونه فأقرّهم عليه

قِسْمةٌ باعتبار الحقّ دون الملك؛ لأنّ الماءَ غيُر مملوكٍ في النَّهر، والقِسْمةُ تارةً 

 كقِسْمة الغَنائم.تكون باعتبار الملك، وتارةً باعتبار الحقِّ 

ب بغير أرض(قال:  استحساناً؛ لجواز أن يكون  )ويجوز دَعْوى الشَِّ

ب ثمّ باعَ الأرضَ  ب حَقّاً له بدون الأرض بأن اشتَى الأرَْضَ والشَِّّ الشَِّّ

بُ أو وَرِثَه، وقد يُملكُ بالإرثِ ما لا يُملك بالبَيْعِ كالقِصاص  وبَقِي الشَِّّ

 والخَمر.

 يوم من النَّهر لا تُقبل إذا لم يقولوا: من كم يوم. وإذا شهدوا بشَّبِ 

بها منه، فشهدوا له بالأرض قُضِي بها  ولو ادّعى أرضاً على نَّرٍ شِرُ

ب. ب؛ لأنّ الأرضَ لا تَنفَْكُ عن الشَِّّ تها من الشَِّّ  وبحصِّ

 من الأرض. 
ٍ
ب وحدَه فشهدوا له لا يقض بشَّء  ولو ادَّعى الشَِّّ
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، فيَجْري بمنفعتهِِ دون رقبتهِِ(؛  )ويُورَثُ ويُوصيقال:  لأنّه حق  مالي 

فيه الإرث، وجهالةُ الموصَ به لا تمنع الوَصيَّة؛ لأنّ الوصيَّةَ من أوسعِ العقود 

 حتى جازت للمَعْدوم وبالَمعْدوم.

قُ به(قال:  ؛ للجهالةِ الفاحشةِ وعدمِ )ولا يُباعُ ولا يُوهبُ، ولا يُتْصدَّ

ر القَبْض، ولأ م حتى لو سَقَى به غيَره لا يُضْمَن.تَصَوُّ  نّه ليس بمُتَقَوَّ

 ؛ لما بيّناّ، ويجبُ مهرُ المثِل.)ولا يَصْلُح مَهْراً(

 حتى تَرُدَّ ما قبضتَ من المهر. )ولا بَدَلاً في الُخلْع(

لْح عن دعوى المال، ولا في القِصاص( ، ويَسْقُطُ )ولا بَدَلاً في الصُّ

ية.  القِصاص، وتجب الدِّ

  :والمياهُ أنواعٌ()

ل فةِ  :الأوََّ  وسقي (1))ماءُ البَحر، وهو عامٌّ لجميع الَخلْق الانتفاع به بالشَّ

مس  الأراضي وشَقّ الأنْار(  من ذلك كالانتفاع بالشَّ
ٍ
لا يُمْنعُ أحدٌ من شيء

 والهواء.

الأوَْديةُ والأنَْْار العظام كجَيْحون وسَيْحون والنيل الثَّاني: ))و(

فة وسَقي الأراضي ونصب  ودجلة، فالناّس والفُرات مُشتركون فيه في الشِّ

                                                                                                                                                                             

أهل الشفة، وهم الذين لهم حق الشَّب بشفاههم وسقي دوابهم والاستقاء : ( أي1)

 .156بالأواني دون سقي الأراضي، كما في الطلبة ص
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بأن يحيي مواتاً، ويشقّ نَّراً  والي إذا لم يضَ بالعامة، وذلكوالدّ  الأرَْحِية(

لَسَقْيها ليس في ملكِ أحدٍ؛ لأنّه مُباحٌ في الأصل، وغلبةُ الماء تَمنْعَُ قَهْر غيره 

 واستيلاءَه عليه.

ر عنهم واجبٌ، وإن كان يضَُّ بالعامّ  ة فليس له ذلك؛ لأنّ دفعَ الضََّ

وذلك بأن يكسََّ ضِفتَه، فيميل الماء إلى جانبها فيُغْرقَ الأراضي والقُرى، 

الية. حى والدَّ اقية للرَّ  وكذا شقّ السَّ

)ما يجري في نَْر خاصٍّ لقَِريةٍ، فلغيرهم فيه شِِكة في الثَّالثُ: )و(

فة(،  ب والَّسقي لالشِّ  وغَسْلِ وهو الشَُّّ
ِ
واب، ولهم أخذُ الماء للوضوء لدَّ

 الثِّياب والخبزِ والطَّبخ لا غَيْر، وإن أتى على الماء كلِّه. 

مسائل من خُراسان، فدَفَعَها إلى  رُوِي أنّه وَرَدَت عن أبي حنيفة 

 ؛ ليكتب فيها، منها: زُفر 

بَّه منه رجلٌ له ماء يجري إلى مَزارعِهِ فيجيء رجلٌ فيَسْقي إبلَه ودوا

: ليس له ذلك، فعَرَضَها على أبي حتى يُنفِْذَه كلَّه، هل له ذلك؟ فكتب زُفر 

النَّاسُ شُركاء في : »فغَلَّطه، وقال: لصاحبِ الإبل ذلك؛ لقوله  حنيفة 

 الحديث. (1)«ثلاث

                                                                                                                                                                             

المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، : »، قال ابن عباس عن ( سبقه تخريجه 1)

، 278: 3اود، وسنن أبي د826: 2في سنن ابن ماجة« والكلإ، والنار، وثمنه حرام

 .174: 38ومسند أحمد
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بَ خُصَّ في النَّهر  بْ، إلا أنَّ الشَِّّ بَ والشَِّّ والحديث يشمل الشَُّّ

ة الحاجة، الخاصّ دفعاً للضََّ  ورة، إمّا لشِِدَّ فة للضََّ ر عن أهلهِ، وبقي حقُّ الشَّ

 في كلِّ مكانٍ.
ِ
 أو لأنّه لا يقدر على استصحاباِلماء

 والبئرُ والحوضُ حكمُهما حكمُ النَّهر الخاصّ.

ابعُ: )و( )ما أُحرز في حُبٍّ ونحوه، فليس لأحدٍ أن يأخذً منه شيئاً الرَّ

يد والحشَيش (بدون إذن صاحبه وله بيعُه ؛ لأنّه مَلَكَه بالإحرازِ، وصار كالصَّ

كةِ فيه بالحديث.   إلا أنّه لا يُقْطَعُ في سََقتهِِ؛ لقيام شبهةِ الشََّّ

)ولو كانت البئرُ أو العَيْنُ أو النَّهرُ في ملكٍ رجٍلٍ له مَنعُْ مَن يُريدُ قال: 

خول في ملكه إن كان يجد غيَره بقربهِِ في فة من الدُّ   أرض مباحةٍ، فإن لمالشَّ

تَه  يجد فإمّا أن يتركَه يأخذ بنفسِهِ( )أو يخرجَ الماء إليه، بشَّطِ أن لا يكسََّ ضِفَّ

لاح(؛ لما رُوِي  فإن منعَه، وهو يخاف العَطَش على نفسِهِ أو مَطيَّتهِِ قاتلَه بالسَّ

م أن أنّ قوماً وردوا ماءً، فسألوا أهله أن يدلُّوهم على البئر فأبوا، فسألوه»

يُعطوهم دَلْواً فأبوا، فقالوا لهم: إن أعناقنا وأعناق مَطايانا قد كادت تَنْقَطعُِ 

فقال: هلا وَضَعْتُم فيهم  فأبوا أن يُعطوهم، فذكروا ذلك لعُمر 

لاح؟  .(1)«السِّ

                                                                                                                                                                             

: 3بهذا اللفظ، لكنه منقطع، كما في الإخبار 147: 8( في الأصل لمحمد بن الحسن1)

323. 
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فةِ، فكان له أن ه ثابتٌ في الشَّ ه؛ لأنَّ حَقَّ  ولأنّه مَنعََ المضطرَّ عن حقِّ

لا  ح.يقاتلَِه بالسِّ

لأنّه مَلَكَه بالإحرازِ، حتى  )وفي الُمحْرَزِ بالإناءِ يُقاتلُه بغيِر سِلاحٍ(؛

كان له تَضْمِينهُُ، إلا أنّه مأمورٌ أن يَدْفَعَ إليه قَدْرَ حاجتهِِ، فبالمنع خالفَ الأمرَ 

بَه.  فيُؤدِّ

قاتلةِ في الإباحةِ والم )والطَّعام حالةَ الَمخْمَصةِ كالماءِ الُمحْرَزِ بالإناء(

مانِ؛ لما بيّناّ.  والضَّ

ولو كان النَّهرُ أو البئرُ في مواتٍ قد أَحْياه، فليس له أن يَمْنعََ صاحبَ 

خُولِ إذا كان لا يَكْسَُِّ الُمسَناةَ؛ لأنّ المواتَ كان مُشْتَكاً،  فة من الدُّ الشَّ

فة، والأصل في ذلك قوله  : والإحياء لحقّ مشتَكٍ فلا يقطعُ حقّ الشَّ

 والكلِأ »، وفي رواية: «سلمونالم»
ِ
الناّسُ مُشتَكون في ثلاثٍ: في الماء

ارُ فيه سواءٌ، (1)«والنّار كةَ فيها للنَّاس كافّة، المسلمون والكفَّ ، أثبت الشََّّ

 ما ذَكَرنا.
ِ
 فحُكْمُ الماء

ا الكلُأ إن كان في أرضٍ مُباحةٍ، فالنَّاسُ فيه شُركاء في الاحتشاش  وأمَّ

عي كاشتَ  البَحر.والرَّ
ِ
 اكهم في ماء

                                                                                                                                                                             

 ( سبقه تخريجه قبل أسطر.1)
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وإن كان في أرضٍ مملوكةٍ، وقد نَبَت بنفسِهِ، فهو كالنَّهر في أرضِهِ لا 

خول في ملكه، وإن لم يجد غيَره، فعلى التَّفصيل  يَمْنعَُ عنه، وله الَمنعُْ من الدُّ

 الذي ذكرنا في الماء، وإن أَنَبته في أرضِهِ، فهو مملوكٌ له.

 ونحوه. (1)رض، ولا ساق له: كالإذخروالكلأ: ما انبسط على الأ

إنّما  أمّا ما له ساقٌ فهو شَجَرٌ، وهو ملكٌ لصاحب الأرض؛ لأنّه 

جر، والعَوْسَجُ  كة في الكلأ لا في الشَّ  من الشجر.  (2)أثبت الشََّّ

ا النَّار، فلو أَوْقَدَ ناراً في مفازة، فالجمرُ ملكُه وليس له أن يَمْنعََ  وأمَّ

وأن يَتَخِذَ منها سَِاجاً؛ لأنّ الَجمْرَ من  (3)اءة والاصطلاءأحداً من الاستض

الحطََب، وأنّه ملكُه، والناّرُ جَوْهرُ الجمر، ولأنا لو أطلقنا الناّس في أَخْذِ 

بزُِ ويَطْبخُ به.  الجَمْر لم يَبْقَ له ما يَصْطَلي به، ولا ما يََْ

خول في ملكهِ لا وإن أَوْقَدَ الناّر في ملكهِِ، فله أن يَمْنعََ غيرَ  ه من الدُّ

 والكلِأ.
ِ
 من الناّر، كما مَرَّ في الماء

 

   

                                                                                                                                                                             

 .25: 1( الإذخر: حشيشة مَعْلُومَة طيبَة الرّيح، كما في مشارق الأنوار1)

ر كأ2) وكِ، له ثمرٌ مُدوَّ نه خَرَزُ العَقيقِ، فإذا عظُم، فهو ( العَوْسَج: من شجر الشَّ

 .61: 2الغَرْقَد، كما في المغرب

 .522: 1( اصطلى النَّار وَبَها: استدفأ بها، كما في المعجم الوسيط3)
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 فصل

، وهي التي لا تَدْخُلُ في القاسم )كَري الأنَْار العِظام على بيتِ المال(

كسَيْحون وإخوته: جَيْحُون والنِّيل ودِجْلةَ والفُرات وما شابهها؛ لأنّ مَنفَْعتُها 

لم يكن في بيتِ المال شيءٌ أُجبر الناّسُ على كَرْيه للعامّة، فيكون في مالهم، فإن 

ر عنهم، لكن يَُرجُ  إذا احتاج إلى الكَرْي إحياءً لحقِّ العامّة، ودَفْعاً للضََّ

عَلَ مؤونتَهم على الَمياسير الذين لا يُطيقونَه.  الإمامُ مَن يُطيقُ العَملَ، ويَجْ

  منفعتَه لهم.؛ لأنّ )وما هو مملوكٌ للعامّة، فكريه على أهلهِِ(

) ر  )ومَن أَبَى منهم يُجْبَرُ كاء بالضََّ ر العامّ، وهو ضررُ الشَُّّ دفعاً للضََّ

 الخاصّ، كيف وفيه منفعتُه، فلا يُعارضُه.

وإن كان فيه ضررٌ عام  بأن خافوا أن يَنشَْقَّ النَّهرُ، فيخرجُ الماءُ إلى 

 طَريق المسلمين وأراضيهم، فعليهم تحصينهُ بالِحصَصِ.

نَ نصيبَه.  وإن لم يكن فيه ضَررٌ عام  لم يُجْبَروا، وأُمر كلُّ واحدٍ أن يُحَصِّ
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والنَّهرُ الَمملوك لجماعةٍ مخصوصين فَكَريُهُ عليهم، ومَن أَبَى منهم  

؛ لأنّ  ؛ لما مَرّ، وقيل: لا يُجْبَرُ بَرُ ، قيل: يُجْ رين خاص   كلَّ واحدٍ من الضََّ

ل. ويُمْكنُِ دَفْعُهُ بالكَرْي  بأَمْر القاضي، ثمّ يَرْجِعُ على الآبي، ولا كذلك الأوََّ

 .(1))ومؤونةُ الكَرْي إذا جاوزَ أرضَ رَجُل تُرْفَعُ عنه(قال: 

ب  لهِِ إلى آخرِهِ بحصص الشَِّّ وقالا: الكَرْي عليهم جَيعاً من أوَّ

ئه كي والأراضي؛ لأنَّ الأعلى يحتاج إلى ما وَراء أَرضِه؛ لتسييل ما فَضُلَ من ما

 لا يَغْرِقَ أهلُهُ.

ن من سَقْيها ولأبي حنيفة  : أنّه متى جاوزَ الكَري أرضَه تمكَّ

قي بدون الكَرْي  واندفعت حاجتُه، فلا يلزمه ما بعد ذلك، حتى لو أَمْكَنهَ السَّ

ه  من أَعلاء، وليس على لا يجب عليه الكَرْي، وما ذُكِر من الحاجةِ يَندَْفعُِ بسدِّ

.يصاحبِ الَمس
ٍ
 ل عِمارتُه كمَن له على سَطْح آخر مَسِيلُ ماء

وإذا جاوزَ الكَرْيُ أرضَ رَجلٍ هل له أن يَفْتَحَ الماءَ؟ قيل: له ذلك؛ 

، ولهذا 
ِ
ه، وقيل: لا؛ لأنّه لا يََْتَصُّ بالانتفاع بالماء لأنّ الكَرْي قد انتهى في حقِّ

 عضِهِ من أَعلاه. جَرَتْ العادةُ بالكَرْي من أَسْفلِ النَّهر أو بتَكِ ب

                                                                                                                                                                             

صورة المسألة: لو كان الشَّكاء في النهر عشَّة فعلى كلٍّ عشَُّ المؤنة، فإذا جاوزوا  (1)

؛ لعدم نفع الأول فيما بعد أرضه، أرض رجل منهم فهي على التسعة الباقين أتساعاً 

وهكذا فمَن الآخر أكثرهم غرامة؛ لأنه لا ينتفع إلا إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه 

 .284: 5في الغرامة من قبله إلى الأول، والفتوى على قول الإمام، كما في رد المحتار
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فة شيءٌ من الكَرْي(قال:   ؛ لأنّّا شركةٌ عامّة.)وليس على أهل الشَّ

 )نَْرٌْ لرجل يجري في أرض غيره ليس لصاحبِ الأرض مَنعَْه(؛قال: 

 مائهِِ عَمَلًا بالبَيِّنة، وعلى هذا الَمصبِّ في 
ِ
لأنّ صاحبَ النَّهر مُسْتَعمِلٌ له بإجراء

والميزابُ والطَّريق في دار غيره، إلا أنّه لا بُدّ له أن يقول في  نَّرٍْ أو على سَطْحٍ،

عوى مَصَبُّ ماء الوضوء أو المطر أو غيره؛ لمكان التَّفاوت.   الدَّ

ب، فهو بينهم على قَدْرِ قال:  )نَْرٌْ بين قوم اختصموا في الشَِّ

رُ بقَدْ أراضيهم( ب سَقْي الأرض، فيُقَدَّ رِها، بخلاف ؛ لأنَّ المقصودَ من الشَِّّ

يقة سواءٌ. ار الواسعة والضَّ ق إلى الدَّ  الطَّريق؛ لأنّ التَّطرُّ

ولو كان لبعض الأراضي ساقيةٌ، وللبعض داليةٌ، ولا شيءَ للبعض، 

ب بينهم على قَدْرِ أراضيهم التي على حافةِ  وليس لها شِربٌ معلومٌ، فالشَِّّ

والي، النَّهر؛ لأنّ المقصودَ من النَّهر سَقْي الأرض لا  واقي والدَّ اتخاذ السَّ

فيَسْتَوي حالهم فيما هو المقصود، ولأنّ الأراضي في الأصلِ لا بدّ لها من 

 شِربٍ.

وإن كان لها شِربٌ معروفٌ من غير هذا النَّهر فلا حقّ له في هذا 

 النَّهر.

لما فيه  حتى يَسْتَوفَي إلا بتراضيهم(؛ (1)كُرَ )وليس للأعلى أن يَسْ قال: 

حقِّ الباقين، وهو منعُ الماء عنهم في بعض المدّة، ولأنّه يحتاجُ إلى  من إبطال

                                                                                                                                                                             

هُ، كما في المغرب1)  .404: 1( سَكَر النهرَ: سدَّ
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كْر، ورقبتُه  ما يَنْكَبسُِ ممَّا يحدث فيه عند السَّ  في وسطِ النَّهر، ورُبَّ
ٍ
إحداثِ شيء

ته، فإذا رضوا بذلك جاز؛ لأنّ  بُ بحِصِّ مشتَكةٌ بينهم فلا يجوز، لكن يَشََّْ

 الحَقَّ لهم.

على أن يَسْكُرَ كلُّ واحدٍ في نوبتهِِ جاز؛ لما قُلنا، وكذلك لو اصطلحوا 

اب؛ لأنّه يَكْبسُِ  لكن لا يَسْكُرُ إلا بلوحٍ أو بابٍ، ولا يَسْكُرُ بالطِّيِن والتَُّ

اب.  النَّهر، وفيه ضررٌ، وإن لم يَسْكُرْ باللَّوح فبالتَُّ

حَى، أو )وليس لأحدِهم أن يَشُقَّ منه نَْرْاً، أو يَنصْبَ عليه رَ قال: 

بٌ إلا  يَتَخِذَ عليه جِسْْاً، أو يُوسِعَ فمَه، أو يَسُوقَ شِِبَه إلى أرضٍ ليس لها شِِْ

 بتراضيهم(.

حى؛ فلأنّ فيه كَسَُّْ ضَفةِ النَّهر، وشَغل   أمّا شَقُّ النَّهر ونَصْبُ الرَّ

حى بالنَّهر، ولا بالماء، ويكون مكا نُّا له ملك الغير ببُنيانه، إلا أنّ لا تضََّ الرَّ

فٌ في ملكهِ من غيِر إضرارِ بالغير.  خاص  فيجوز؛ لأنّه تَصرُّ

 وأمّا اتخاذ الجَسَّْ، فهو كطَريقٍ خاصٍّ بين قوم، والقَنطَْرة كالِجسَّْ. 

ه.   وأما تَوْسعةُ فمِهِ؛ لأنّه يَكْسَُِّ ضَفةَ النَّهر ويزيد على مِقْدار حَقِّ

عيه،  وأمّا سَوْق شِربه إلى أَرض أُخرى؛ فلأنّه ربّما تَقادم العَهْد فيَدَّ

هم.   ويستدلُّ به على أنّه له، فإذا رَضُوا بذلك جاز؛ لأنّه حَقُّ
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 ، فليس لأحدِهم أن يَقْسِمَ بالأيّام، (1))ولو كانت القِسْمة بالكُوىقال: 

كُ على حالهِ، إلا أن يَتََاضيا؛ لأنّ (2)ولا مُناصَفةً( ؛ لأنّ الحقَّ ظَهَرَ بذلك، فيُتََْ

 الحقّ لهما. 

ةً وإن كان لا يَضََُّّ بالباقين(قال:  ؛ لما بيّناّ، بخلاف النَّهر )ولا يَزيد كُوَّ

ة أولى.  الأعظم؛ لأنّ له أن يَشُقَّ فيه نّراً مبتدأ، فزيادة الكُوَّ

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

ة: ثَقْب 1) البيت، والجمع  كُويً، ويُستعار لمفاتح الماء إلى المزارع او الجداوِل ( الكُوَّ

 .236: 2فيقال: كِوى النَّهر، كما في المغرب

بيانّا: ليس لواحد منهم أن يقسم بالأيام ولا مناصفةً مع أن القسمة قد كانت من ( 2)

لقديمَ يتَكُ القديم بالكِوى، وكذا لا يجوز أن يقسم بالكوى وقد كانت بالأيام؛ لأن ا

 .566: 2على قدمه إلاَّ أن يرضى الكلّ، كما في مجمع الأنّر
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 كتاب المزارعة

راعة، وهي الحَرْثُ وا )وهي( ى مُخابَرةٌ، مُفاعَلةٌ من الزِّ لفِلاحة، وتُسمَّ

ةٌ من خَيْبَر، فإنّه  يَت الُمزارَعةُ مُخاَبرة (1)«دفع خَيْبَر مُزارعة» مُشْتَقَّ ، فسُمِّ

مّ: النَّصيب، أو من (2)لذلك ، أو من الخبَيِر، وهو الأكّار ، أو من الخبُرة بالضَّ

 الخبَار: الأرض اللَّينة.

ى الُمحاقلة مُشتَقّةٌ من الحَ  رع إذا تَشَعَّب قبل أن وتُسمَّ قْل، وهو الزَّ

بْخ  (3)يَغْلُظَ سُوقُه، وقيل: الحقَْلُ: الأرضُ الطَّيبةُ الخالصةُ من شائِبةِ السَّ

يه أهلُ العِراق القَراح.  راعة، وتُسَمِّ الحة للزِّ  الصَّ

ع:  رع ببعض الخارج.وفي الشََّّ  )عقدٌ على الزَّ

 عامل  أهل » ؛  لأنّ  النَّبيَّ (وهي  جائزِةٌ عند أبي  يوسف  ومَمّد 

                                                                                                                                                                             

عامل أهل خيبر بشطر ما يَرج منها من ثمر  أن رسول اللَّ : »( فعن ابن عمر 1)

 .1186: 3في صحيح مسلم« أو زرع

 .29: 1( الأكار: الفلاح، كما في المصباح2)

بخِةُ التي لا تُنبت ما يُنت3)  .30: 2فعُ به، كما في المغرب( الأرضُ السَّ
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ة إليها؛ لأنّ (1)«خَيْبر على نصفِ ما يَرج من تمر وزَرْع ، ولأنّ الحاجةَ ماسَّ

صاحبَ الأرض قد لا يَقْدِرُ على العَمَل بنفسِهِ، ولا يجدُ ما يَستأجِرُ به، 

إلى جوازها والقادرُ على العَمَل لا يجد أَرْضاً ولا ما يُعْمَلُ به، فَدَعَت الحاجةُ 

 دَفْعاً للحاجة كالُمضاربة.

قال:  ؛ لما رَوَى رافعُ بنُ خَديج : هي فاسدةٌ()وعند أبي حنيفة 

عن أمر كان لنا نافعاً، نَّانا إذا كان لأحَدنا أَرْضٌ أن  نَّانا رسول اللَّ »

نُعطيها ببعض الخارج، ثلثُه، أو نصفُه، وقال: مَن كانت له أَرضٌ فليَزْرَعْها أو 

، وهذا متأخرٌ عماَّ كانوا يَعْتقدونه من الإباحةِ، ويَعْملونه (2)«يَمْنحََها أخاه

 فاقتض نسخَه. 

 عن الُمخابَرة، قال: نَّانا رسول اللَّ »قال:  وعن زيدِ بن ثابتٍ 

 .(3)«قلت: وما الُمخابرة؟ قال: أن تأخذ أرضاً بثُلُثٍ أو نصفٍ أو رُبُعٍ 

                                                                                                                                                                             

 ( سبق تخريجه قبل أسطر.1)

كنا »، قال: بهذا اللفظ، و عن رافع بن خديج  76: 1( في مصنف ابن أبي شيبة 2)

ى، نحاقل الأرض على عهد رسول اللَّ  بع، والطَّعام الُمسمَّ ، فنكريها بالثُّلث والرُّ

عن أمر كان لنا نافعاً،  للَّ فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نّانا رسول ا

بع، »وطواعية اللَّ ورسوله أنفع لنا،  نّانا أن نحاقل بالأرض، فنكريها على الثُّلُث والرُّ

ى، وأمر ربَّ الأرض أن يزرعَها، أو يُزرعها، وكره كراءها وما سوى  والطَّعام الُمسمَّ

 .1181: 3في صحيح مسلم« ذلك

 عن المخُابرة، قلت: وما الُمخابرة؟  ول اللَّ نّى رس»، قال:   بن ثابت فعن زيد ( 3)
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خابر ولا نَرَى بذلك بأساً، حتى ذكر كنا نُ »قال:  وعن ابن عُمر 

؛ (1)«نَّىَ عن الُمخابرة، فتَكناه من أجل قولهِ أنّ النَّبيَّ  رافعُ بنُ خَديج 

ولأنّه استئجارٌ بأُجرةٍ مجهولةٍ معدومةٍ، وذلك مُفْسدٌ، ولأنّه استئجارٌ ببعضِ 

 .(2)ما يحصل من عملهِ، فلا يجوز كقَفيز الطَّحان

لّما فَتَحَ خَيْبَر  مُولٌ على أنّه خراجُ مُقاسمة، فإنّه وحديث خَيْبر مَحْ 

عَنوْةً، تَرَكَ خَيْبَرَ على أهلهِا بوظيفةٍ وَظَّفَها عليهم، وهي نصفُ ما يَرج من 

 نخيلهم وأراضيهم.

لَف )والفَتْوى على قولهما(؛ ، (3)لحاجة النَّاس، وقد تعامل بها السَّ

 تعارفةً. فصارت شريعةً مُتوارثةً، وقضيّةً م

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، 283: 2ن  أبي داود0في  سن«  قال:  أن  تأخذ  الأرض  بنصفٍ  أو  ثلثٍ  أو  ربعٍ 

 ، وقال الأرنؤوط: صحيح.187: 5ومسند أحمد

كنا نخابر، ولا نَرَى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن خديج أن : »( فعن ابن عُمَر 1)

، وسنن 819: 2في سنن ابن ماجة« ن الُمخابرة، فتَكناه لقولهنّى ع رسول اللَّ 

 .515: 28، ومسند أحمد412: 4النسائي الكبرى

، وقال ابن حجر 47: 3، وسنن الدراقطني 339: 5( سبق تخريجه في سنن البيهقي2)

 : في إسناده ضعف، وقال البيهقي: له طرق يقوي بعضها بعضاً.190: 2في الدراية 

عة عمل الصحابة والتابعين والصالحين مِن بعدهم إلى يومنا هذا بلا وفي المزار( 3)

، وفي التصحيح 74: 5. والفتوى على قولهما، كما في الوقاية278: 5نكير، كما في التبيين

في أوّل الكتاب، وقال أيضاً في  والفتوى على قولهما، قاله قاضي خان : »314ص
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عَ هذه الَمسائل على  : وأبو حنيفة (1)قال الحَصيري هو الذي فَرَّ

 أصولهِ لعلمِه أنّ النَّاس لا يأخذون بقوله. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، وقال في «امل الناس بها في جَيع البلدانوالفتوى على قولهما؛ لتع»كتاب المزارعة: 

مختارات »، وقال في «والمزارعة جائزة على قولهما، والفتوى على قولهما«: »الخلاصة»

، «وقالا: هي جائزة، وهو اختيار مشايخ بلخ وهو الأصحّ، وعليه الفتوى«: »النوازل

وفي المزارعة «: »رىالصغ»، وقال في «والفتوى على قولهما للتعامل«: »الحقائق»وقال في 

، «؛ لمكان الضَورة والبلوىوالمعاملة والوقف، الفتوى على قول أبي يوسف ومحمّد 

في الأجير المشتَك إذا هلك أخذ الفقيه أبو الليث بقول أبي حنيفة «: »التتمة»وقال في 

 عنده الشَّء بلا بصنعه، وبه أفتي، وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي

المزارعة «: »الفتاوى الكبرى»، وقال في «؛ لمكان الضَورة والبلوىيوسف ومحمد 

جائزتان، والفتوى  فاسدتان، وعند أبي يوسف ومحمد  والمعاملة عند أبي حنيفة 

إلا أنَّ الفتوى على قولهما؛ لحاجة الناس إليها، ولظهور «: »الهداية»، وقال في «على قولهما

، وقال الإمام المحبوبّي: «لقياس يتَك بالتعامل، كما في الاستصناعتعامل الأمة بها، وا

ت عندهما، وبه يفتى»  «.، ومشى عليه النسفيّ «وصحَّ

محمد بن أحمد بن عبد السيد البُخاري الحَصيري، نسبة إلى محلة كان يعمل فيها ( وهو 1)

للكنوي: ، قال اقدم الشام، ودرس وأفتىالحَصير تلميذ حسن بن منصور قاضي خان، 

كان إماماً فاضلًا انتهت إليه رياسة الحنفية، ومن تصانيفه: شرحان للجامع الكبير: 

 - 546، ) «شرح السير الكبير»و« التحرير»أحدهما مختصر والآخر مطول سماه 

 .56(. ينظر: النافع الكبير ص636



 151 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

لأنّّا تَنْعَقِدُ إجارةً ابتداءً وشركةً  ؛(1))ولا بُدّ فيها من التَّأقيت(قال: 

ة  انتهاءً، ولأنّّا تَرِدُ على مَنفْعةِ الأرَض والعامل، فلا بُدّ  من تعييِن الُمدَّ

 كالإجارة. 

                                                                                                                                                                             

 شروط صحة المزارعة هي: ( 1)

 د لا يحصل بدونه..أن تكون الأرض صالحة للزراعة؛ لأنَّ المقصو1

 .أن يكون ربّ الأرض والمزارع من أهل العقد؛ لأنَّ العقد لا يصحّ إلاّ من الأهل.2

 .أن يبينِّ المدّة؛ لأنَّه عقد على منافع الأرض أو العامل، وهي تعرف بالمدة.3

 رابعاً: أن تكون الُمدّةُ قدر ما يتمكّن فيها من الزراعة أو أكثر.

لبذر؛ لأنَّ المعقود عليه، وهو منافع العامل أو منافع الأرض لا .أن يبينِّ مَن عليه ا4

يعرف إلاّ ببيان من عليه البذر؛ لأنَّه المستأجرُ، فببيانه يعرف ما وقع عليه عقد الإجارة 

 من منافع العامل، أو منافع الأرض.

 .أن يُبَينِّ جنسَ البذر؛ لأنَّ الأجرةَ منه فلا بُدّ من بيان جنس الأجرة.6

َ نصيبَ مَن لا بذر من جهته؛ لأنَّه أجرة عمله أو أرضه، فلا بُدّ أن يكون .أ7 ن يُبينِّ

 معلوماً.

ن من العمل.8  .أن يَلي بين الأرض والعامل؛ لأنَّه بذلك يتمكَّ

 .أن يكون الخارجُ مُشتَكاً بينهما.9

ا10 زها على أنَّّ إجارةٌ، فلها  .أن تكون صورتها تصحّ إجارةً؛ لأنَّ مَن جوّزها إنّما جَوَّ

 الصورة الآتية:

أ.أن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر، فيكون صاحب البذر 

 والأرض مستأجِراً للعامل، وبقره تبع له لاتحاد منفعتهما.
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راعة(؛قال:  ليحصل المقصود؛ إذ هي  )ومَن صَلاحيّة الأرَْض للزِّ

 الَمحلّ.

 )ومَعْرفةِ جِنْسِهِ(؛قَطْعاً للمُنازعة،  )ومَن مَعرفةِ مِقدار البذِْر(قال: 

ط، ولا بُدَّ أن )ونَصيبِ الآخر(لأنّه الأجرة،  ؛ لأنّه يَسْتَحقّه عِوَضاً بالشََّّ

 يكون العِوَض مَعْلوماً. 

 ؛ لما مَرَّ في الُمضاربة.)والتَّخْليةُ بين الأرَْض والعامل(قال: 

طٍ )وأن يكون الخارج مُشْتركاً بينهما( ؛ لما مَرّ في الُمضاربة، فكلُّ شَرْ

كةِ يُفْسِدُها،  )حتى لو شِطاً لأحدهما قُفْزاناً معلومةً، أو يُؤدي إلى قَطْع الشََّّ

لأنّه يُؤدِّي  واقي، أو أن يَأخذ رَبُّ البذِْر بذِْرَه، أو الَخراج فَسَدَت(؛ما على السَّ 

كة، وقد مَرَّ في الُمضاربة.  إلى قَطْع الشََّّ

طَ رَفْعَ العُشَْ جاز(؛قال:  كة؛  )وإن شََِ لأنّه لا يؤدي إلى قطع الشََّّ

كة فيه، بخلاف الخَراج  لأنّه لا بُدّ أن يبقى بعده تسِْعةَ أَعْشار، فتَبْقَى الشََّّ

كة  والبذِْر؛ لأنّه قد لا يَرج إلا ذلك القَدْر أو أَقلّ منه، فيُؤدِّي إلى قَطْع الشََّّ

 فيَبْطُلُ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ب.أن تكون الأرض لواحدٍ والباقي لآخر، فيكون صاحبُ البذر مستأجِراً للأرض 

 بأجر معلوم من الخارج. 

العمل لواحد والباقي لآخر، فيكون صاحبُ البذر مستأجراً للعامل ج.: أن يكون 

 .76-75: 5، 280-278: 5وحده بلا بقر بأجرة معلومة من الخارج ، كما في التبيين
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)وإذا كانت الأرضُ والبذِْرُ لواحدٍ والعَمَلُ والبَقَرُ لآخر، أو قال: 

كانت الأرضُ لواحدٍ والباقي لآخر، أو كان العَمَلُ من واحدٍ والباقي لآخر، 

 ؛ لأنّه استئجار للأرض أو للعامل.صَحيحة(فهي 

ل؛ فلأنّه استئجارٌ للعامل، والبَقَرُ آلةُ العَمَل، فكانت تابعةً له  أمّا الأوَّ

 لا يُقابُلها أُجرة كإبرةِ الخيََّاطِ. 

راهم  وأمّا الثَّاني؛ فهو استئجارُ الأرَض ببعض معلوم، فصار كالدَّ

 المعلومة.

جارٌ للعامل؛ ليَعْمَل بآلةِ الُمسْتَعْمِل، كما إذا وأمّا الثَّالثُ؛ فهو استئ

طَ على الخيَّاط أن يَيطَ بإبرة صاحبِ الثَّوب.  شَرَ

طِ( ت الُمزارعةُ، فالخارجُ على الشََّ عَمَلًا بالتزامهما، قال  )وإذا صَحَّ

« :؛ لأنّّا )فإن لم يخرج شيءٌ، فلا شَيءٌ للعامل(، (1)«المؤمنون عند شروطهم

الخارج، ولا خارج، وصار كالُمضارب إذا لم يَرْبَحْ، وإن كانت إجارةً  شَركةٌ في

ها، بخلاف الفاسدة؛ لأنّ أَجْرَ المثِْلِ يَتَعَلَّقُ  َ الأجُرةَ فلا يَسْتَحِقُّ غَيْرَ فقد عَينَّ

 بالذّمّة، فلا يفوت بفواتِ الخارج.

                                                                                                                                                                             

في « المسلمون عند شروطهم ما وافقَ الحقّ : »( فعن عائشة رضي اللَّ عنها، قال 1)

 .92: 3، وصحيح البخاري معلقاً 57: 2المستدرك
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 ، وهي ثلاثةٌ أيضاً، وهي: (1))وما عدا هذه الوجوه فاسدةٌ(قال: 

 .أن يكون البَقَرُ والآلاتُ من ربِّ الأرض، والبذِْرُ من العامل.1

 .أو يكون البذِْرُ من أحدِهما والباقي من الآخر.2

.أو تكون الأرضُ من واحدٍ، والبَقَرُ من آخر، والبذِْرُ من آخر، 3

 والعَمَلُ من آخر.

ل فالمذكورٌ رواية  ا الأوََّ  ، ورُوِي عن أبي يوسف «الأصل»أمَّ

وازه؛ لأنّه استئجارُ الأرض ببعض الخارج، فيجوزُ، ويُجْعَلُ البَقَرُ تَبَعاً ج

 للأرض، كما تُجعل تَبَعاً للعامل.

وجه الظَّاهر: أنّ منفعةَ البقر من جنس منفعة العامل؛ لأنّ الكلَّ  

عملٌ، فأمكن جعلُها تَبَعاً للعامل، وليست من جِنسْ مَنفْعة الأرَض؛ لأنّ 

                                                                                                                                                                             

ا بالتَّقسيم العقلّي على : »76-75: 5قال صدر الشَّيعة في شرح الوقاية( 1) اعلم أنَّّ

سبعة أوجه؛ لأنَّه إما أن يكون الواحد من أحدهما، والثلاثة من آخر، وهذا على أربعة 

أوجه، وهو إما أن يكون الأرض، أو العمل، أو البذر، أو البقر من أحدهما، والباقي 

ان، والثالث لا؛ لاحتمال الربا، والرابع غير مذكور في من الآخر، والأولان جائز

الهداية، وهو أيضاً غير جائز؛ لأنَّه استئجار البقر بأجر مجهول. وإما أن يكون اثنان من 

أحدهما، واثنان من الآخر، وهو على ثلاثة أوجه، وذلك إما أن يكون الأرض مع 

يان من الآخر، والأول جائز دون البذر، أو مع البقر، أو مع العمل من أحدهما، والباق

 «.الآخرين، إذ لا مناسبة بين الأرض والعمل، وكذا بين الأرض والبقر
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ةٌ في طَبْعِها بخَلْقِ اللَّ تعالى، يَحْصُلُ بها النَّماء، فلا يُمكن  منفعةَ الأرض قوَّ

 جَعْلُها تَبَعاً. 

ع.  ا الثَّاني؛ فلأنّه شركةٌ بين البذِْرِ والعَمَلِ ولم يَرِدْ به الشََّّ  وأمَّ

من  وأمّا الثَّالثُ؛ فلمِا رُوِي أنّ أربعةً اشتَكوا على عَهْدِ رسولِ اللَِّ 

م الأرض، ومن قِبَل الآخر البذِْر، ومن قِبَل الآخر البَقَر، ومن قبل قِبَلِ أحده

ح الآثار»في  ، قال أبو جَعْفر الطَّحاويُّ الآخر العَمَل، فأَبْطلَها  «: شَرْ

رعَ لصاحب البذِْر، وجَعَلَ فزَرَعوا ثمَّ حَصَدوا ثمّ أَتوا النَّبيَّ » ، فجَعَلَ الزَّ

انلصاحب العَمَل أجراً مَعْلو كلّ يوم درهماً،  (1)ماً، وجَعَلَ لصاحبِ الفَدَّ

 . (2)«وألغى الأرض في ذلك

ووجه آخر فاسدٌ أيضاً، وهو أن يكون البذِْرُ والبَقَرُ من جانبٍ 

 والعملُ والأرضُ من جانب؛ لما مَرّ في الوجهِ الثّاني.

لأنّه نماءُ ملكه،  )وإذا فَسَدَت، فالخارجُ لصاحب البذِْر(؛قال: 

ه بالتّسميةِ، وقد فسدت، والآ إن كان  )وللآخر أَجْر عَمِلهِ(خرُ إنّما يستحقُّ

)لا إن كان البذِْرُ من قِبَل العامل،  )أو أَجْر أرضِهِ(البذرُ من ربِّ الأرض، 

ى(؛ ى. يُزاد على قَدْر الُمسمَّ  لأنّه رَضِي بقَدْر الُمسمَّ

                                                                                                                                                                             

ان بالتثقيل: آلة الحرث، ويطلق على الثورين يحرث عليهما في قران، وجَعه 1) ( الفَدَّ

 .465: 2فدادين، وقد يَفف، فيجمع على أفدنة وفدن، كما في المصباح

 .119: 4ني الآثار( انتهى من شرح معا2)



 الاختيار لتعليل المختار للموصلي تهذيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ156

  

دٌ   في الإجارةِ.  : تجبُ بالغةً ما بَلَغَ، وقد سَبَقَ وقال مُحمَّ

وإذا كان البذِْرُ لربِّ الأرَضِ في الُمزارعةِ الفاسدةِ طابَ له جَيعُه؛ لأنّه 

 نَماءُ بذرِهِ في أَرْضِهِ.

قَ  وإن كان من العامل طابَ له قَدْرُ بذره، وقَدْرُ أَجْر الأرض، وتَصَدَّ

 فاسدٍ بالفضل؛ لأنّه حَصَلَ من بذِْرِهِ، لكن في أَرْضٍ مملوكةٍ للغير بعقدٍ 

قَ بالفَضْل.  أَوْجبَ خُبْثاً، فما كان عِوَضَ مالهِِ طاب له وتَصَدَّ

طا عَمَلَهما جَيعاً، فهي فاسدةٌ؛ لأنّ البذِْرَ إن كان من صاحبِ  وإن شَرَ

طَ عملُه لم توجد التَّخليةُ بين الأرَْض والعامل، وقد بيَّناّ أنّّا  الأرض، وقد شُرِ

طٌ.  شَرْ

طَ عَمَلَ وإن كان من العامل، ف العاملُ قد استأجرَ الأرضَ، فإذا شَرَ

 صاحبها لم يَسْلَم له ما استأجر فيَبْطُلُ.

طا الخارجَ كلَّه لأحدِهما والبَذْرُ من صاحبِ الأرض جاز،  ولو شَرَ

طاه له يكون مستعيناً بالعامل؛ ليِْزَرع أرضَه.  فإن شَرَ

 ر فيه.وإن شرطاه للعامل يكون إعارةً للأرض وإقراضاً للبذِْ 

طاه لربِّ الأرض فَسَدَت،  وإن كان البذِْرُ من العاملِ، فإن شَرَ

والخارجُ لربِّ البذِْر، وعليه مِثْلُ أَجر الأرض؛ لأنّه يصيُر مُستأجراً للأرض 

كة.  بجميع الخارج، وأنّه يقطعُ الشََّّ

طاه للعامل جاز ويكون مُعِيراً أرضَه منه.  وإن شَرَ
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طا التِّبنَ قال:  (، )ولو شََِ طَ الحبََّ  لرَبِّ البذِْر صَحَّ معناه بعد شَرَ

(؛بينهما؛ لأنّه حكمُ العَقْد؛ لأنّ التِّبنَ من البذِْر،  طاه للآخر لا يَصِحُّ  )وإن شََِ

طِ  ْ ه بالشََّّ رُجُ إلا التِّبنَ، وهو إنّما يَسْتَحِقُّ  .(1)لأنّه رُبَّما لا يََْ

ضا للتِّ  طا الحَبَّ نصِْفين ولم يتعرَّ كة في ولو شَرَ ت الشََّّ بن صَحَّ

 .(2)الَمقْصود، والتِّبنُ لربّ البذر؛ لأنّه نماءُ بذره، وقيل: بينهما تَبَعاً للحَبّ 

طا التِّبْنَ لأحدِهما والحبَّ للآخر فهي فاسدةٌ؛ لأنهّ رُبَّما يُصيبُهُ  ولو شَرَ

 آفةٌ، فلا يَنْعَقِدُ الحبَّ. 

()وإن عقداها فامَتْنعََ صاحبُ البذِْ قال:  بَرْ ، ولا شيءَ عليه من ر لم يُجْ

ه. (3)عمل الكرِاب  في القَضاء، ويلزمه ديانةً أن يُرْضيه؛ لأنّه غَرَّ

والأصلُ فيه: أنَّ الُمزارعةَ غيُر لازمة في حقِّ صاحبِ البذِْرِ؛ لأنّه لا 

 يُمكنه الوفاءُ بالعَقد إلا بإتلافِ مالهِِ، وهو البذِْرُ، وهي لازمةٌ في حَقِّ الآخر؛

لأنّ منفعَةَ العامل أو منفعةَ الأرض صارت مُسْتحقّةً للآخر، فيَجِبُ عليه 

 تَسْليمُها.

                                                                                                                                                                             

لأن الآخر إنما يستحقّ بالشَّط، فلو صححنا هذا العقد أدى إلى أن يستحقّ  ؛( أي1)

أحدهما شيئاً من الخارج بالشَّط دون صاحبه، بأن يحصل التبن دون الحب، بخلاف 

 .61: 23الأوّل، فاستحقاق رب البذر ليس بالشَّط، بل لأنه نماء بذره، كما في المبسوط

بلخ: التبنُ بينهما أيضاً؛ اعتباراً للعرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان؛  وقال مشايخ(2)

 .271: 1ولأنَّه تبع للحبّ والتبع يقوم بشَّط الأصل، كما في الجوهرة

 .213: 2( من كَرَبَ الأرض كَرْباً قَلَبهَا للحَرْث، كما في المغرب3)
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؛ لأنّ صاحبَ النَّخيل مُستأجرٌ وإن كان (1)والُمعاملةُ لازمةٌ من الجانبين

 الَمنفَْعة، إلا أنّه لا ضَرر له في إتلافِ مالهِ، وفيه مَنفْعةٌ 
ِ
لا يُجْبَرُ على إيفاء

في مُضي الُمدّةِ تُثْمِرُ الأشجار لا محالةَ، فيَحْصُلُ له الأجَر، للعامل؛ لأنّ 

 ومَنفَْعةُ العامل مملوكةٌ لصاحب النَّخيل، فيَجْبَرُ على إيفائها.

؛ لأنّ العَقدَ لازمٌ كالإجارة، ولا ضررَ )وإن امتنعَ الآخر أُجبر(قال: 

 ةُ، فتُفْسَخُ به الُمزارعةُ(؛)إلا أن يكون عذرٌ تُفْسَخُ به الإجارعليه في الوَفاء به، 

لأنّّا في معنى الإجارة، وإذا لَزِمَ رَبُّ الأرَْض دَيْنٌ، واحتاج إلى بيعها فيه، 

 باعها الحاكمُ كما في الإجارة.

؛ لأنّ الَمنافعَ )وليس للعامل أن يُطالبَه بأُجرةٍ الكرِاب وحَفْر الأنَْْار(

مَت مُ بالعَقْدِ، وإنّما قُوِّ  بالخارج، وقد انْعَدَمَ. إنّما تتقوَّ

رعُ ولم يُحْصَدْ لا تُباع الأرض حتى يَسْتَحْصِدَ؛ لما فيه من  ولو نَبَتَ الزَّ

ين أَهْون، ولا يحبسُهُ القاضي؛ لأنّه   إبطال  حقِّ  المزارع،  وتأخير  حقِّ  ربِّ الدَّ
                                                                                                                                                                             

احدٍ من العاقدين لا يملك ( المعاملة لازمة من الجانبين في الحال، حتى إن كلَّ و1)

الفَسخ إلا بعقد، والمزارعة لازمة من قبل من لا بذر من جهته، حتى لا يملك الفسخ 

إلا بعذر، غير لازمة من قبل من له البذر قبل إلقاء البذر في الأرض، حتى يملك 

لا  الفسخ من غير عذر، وبعد ما أَلْقَى البذِْرَ في الأرض تصير لازمةً من الجانبين، حتى

: 5، وفي الهندية278: 5يَمْلِكُ أحدهما الفسخ بعد ذلك إلا بعذر، أتقاني، كما في الشلبي

وفي المعاملة إذا امتنع أحدهما عن المضي عليها، فليس له ذلك إلا بعذر، : »260

 ««.الذخيرة»فالمعاملة لازمة من الجانبين، كذا في 
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 ليس بظالم والحبَْسُ جزاءُ الظُّلْم.

فقال:  ادِ والرِّ ياس والتَّذْريةِ عليهما بالِحصَص(؛)وأُجْرةُ الَحصَّ  اع والدِّ

رْع لحصول المقصود، فبَقِي مالاً مُشْتَكاً بينهما   الزَّ
ِ
لأنّ العَقْدَ انتهى بانتهاء

بغير عَقْد، فتكون مؤونتُه عليهما، فإن أنفق أحدُهما بغير إذن الآخر ولا أمر 

عٌ؛ إذ لا ولاية له عليه.  القاضي، فهو مُتَبَرِّ

طَ في  طا ذلك على العامل لا يجوز(،)ولو شََِ  وأصلُه أنّه متى شَرَ

طٌ لا يَقْتَضيه العَقد، وفيه نفعٌ  الُمزارعةِ ما ليس من أعمالها فَسَدَت؛ لأنّه شَرْ

: جَوازه، وعليه )وعن أبي يوسف لأحدِهما، فصار كاشتَاط الحمَْل عليه، 

 ؛ للتَّعامل كالاستصناع.(1)الفتوى(

طا ذلك على  رَبِّ الأرَْض لا يجوز بالإجَاع؛ لعدم التَّعارف. ولو شَرَ

                                                                                                                                                                             

العامل؛ للتعامل اعتباراً : أنَّه يجوز إذا شرط ذلك على وعن أبي يوسف ( 1)

: هذا هو بالاستصناع، وهو اختيار مشايخ بلخ، قال شمس الأئمة السَّخسي 

 .477: 9الأصح في ديارنا، كما في الهداية

حه الفضلّي، وقال في وهو رواية الحسن عن أبي  حنيفة  ، قال في الخاصِ: وصحَّ

نأخذ، وقال الإسبيجابي: عن أبي  الينابيع: وهو اختيارُ مشايخ خُراسان، قال الفقيه: وبه

: إن شرطا ذلك على الوسط جاز، وإن شرطا على العامل فكذلك، وهو يوسف 

اختيارُ مشايخ العراق؛ اتّباعاً للتعامل، وقال في مختارات النوازل: وهو اختيار مشايخ 

بلخ وبخارى للعرف بينهم، والأول ظاهر الرواية، وأفتى به الحسام الشهيد في 

 .316صحيح ص، كما في التّ الكبرى
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طا ما هو من أَعْمال المزراعة لا يُفْسِدُها، وهو كلُّ عَمِل يُنبُْتُ  وإن شَرَ

 ويَزيد في الخارج، وما لا يُنبُتُِ ولا يَزيدُ ليس من عَمَلِها.

 المدُّةِ يُفسدُه
ِ
طٍ يَنتَْفِعُ به رَبُّ الأرَْض بعد انقضاء ا: ككَري وكلُّ شَرْ

قين  الحائط، وتَثْنيةِ الكِراب. (1)الأنَّْار، وطَرْح السَِّّ
ِ
 في الأرَض، وبناء

وقيل: إن كانت الُمزارعةُ سنتين لا تُفْسِدُ في التَّثنية؛ لأنّ منفعتَه لا 

 تَبْقَى.

وقيل: إن كان في الخضَُْةِ لا تُفْسِدُ أيضاً؛ لأنّ منفعتَه لا تَبْقَى بعدها، 

 بَ مِراراً لا تَبْقَى منفعتُه بسقي واحدٍ، ولو بَقِيت فَسَدَت.فإنّه لو كَرَ 

واختلفوا في التَّثنية: قيل: هو أن يَكْرُبها مَرّتين، وهو المشهور، وفيه 

 الكلام.

وقيل: إن يَكْرُبَها بعد الَحصاد، ويُسلِّم الأرضَ مُكْروبةً، وهذا فاسدٌ 

 بكلِّ حالٍ.

قي على فكلُّ عملٍ قبل الإدراك ممَّا يحص ل به الخارج كالحفظِ والسَّ

العامل؛ لأنّ رأسَ المال العَمل، وما بعد الإدراك قبل القِسمة عليهما على ما 

 ذكرنا: كالحَصاد وإخوته.

 وما بعد القِسْمةِ: كالحمَْل والطَّحن عليهما بالإجَاع.

                                                                                                                                                                             

 .360: 1قين: وهو الزبل، كما في المغرب( السَِّّ 1)
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رع قَصِيلاً  ط أو جِذاذَ الثَّمرة بُسَّْاً أو التقا (1)ولو أراد فَصْلَ الزَّ

طب، فهو عليهما؛ لأنّّما أَنّْيا العقدَ بعزمِهما، فَصار كما بعد الإدراك.  الرُّ

 ؛ لما مرّ في الإجارة.)وإذا مات أحدُ الُمتعاقدين بَطَلَت(قال: 

رع لم يُسْتَحْصَدْ تُرك حتى يحصدَ مراعاةً  ولو مات رَبُّ الأرَض والزَّ

ين، ويَنتَْقِضُ فيما بقي إن كان العقدُ  على أكثر من سنة؛ لأنّ بقاءَه في للحَقَّ

مَ. نة الأولى؛ لما بيَّناّ من العُذْر، وقد زال، ولا ضرر فيه على العامل؛ لما تَقَدَّ  السَّ

ولو مات بعدما كُرِبَ وحُفِر انتَقَضَت، ولا شيءَ للعامل في مقابلةِ 

 .  عَمَلهِ، وقد مَرَّ

رع، فعلىقال:   الُمزارع أُجرةُ نصيبه )وإذا انْقَضَت المدّةُ ولم يدرك الزَّ

رعِ بأَجرِ المثِْل نظراً للجانبين.  من الأرضِ حتى يُسْتَحْصَدْ(؛  لأنّ إبقاءَ الزَّ

رع عليهما حتى يُسْتَحْصَدَ(قال:  ؛ لانتهاء العَقد، فصار )ونفقةُ الزَّ

 عملًا في مالٍ مُشتَكٍ، فيكون عليهما.

رع بقلٌ، فالعملُ على  العامل؛ لبقاء العقد ولو مات ربُّ الأرضِ والزَّ

 ببقاء مدّته.

   

 
                                                                                                                                                                             

ون الزَرْع قبل 1) عير يُجزُّ أخضََ لعلَف الدواب، والفقهاء يُسَمُّ ( القَصيل: وهو الشَّ

 .183: 2إدراكه قَصيلًا، وهو مجاز، كما في المغرب
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 فصل

ت  ها، أو نَزَّ ومَن سَقَى أرضَه، فسال من مائه إلى أرضِ غيِره فغرَقَّ

 إليها فلا ضَمان عليه.

؛  معناه: إذا سقاه سَقْياً مُعتادّاً، أمّا إذا كان غيَر مُعتادٍ ضَمِن؛ لأنّه مُتَعَدٍّ

 اً.لأنّه تَسَبَّبَ لتغريقِ أرضِ الغَيْر غالب

ولو كان في أرضِه جُحْرُ فأرةٍ، فَخَرَج منه الماءُ إلى أرض جاره، 

ي. ي، وإن عَلمِ ضَمِن للتَّعدِّ  فغَرِقَت إن لم يَعْلَم به لم يَضْمَن؛ لعدم التَّعدِّ

وعلى هذا إذا فَتَحَ رأس نَّرْه فَسال إلى أَرضِ جاره، فَغَرِقَتْ إن كان 

 مُعْتاداً لا يَضْمَن، وإلاّ ضَمِن.

وكذا لو أَحْرَقَ الكَلَأ والحَصائدَ في أرضِهِ، فذهبت النَّار فأحرقت 

 شيئاً لغيره، إن كان إيقاداً مُعتاداً لا يَضْمَنُ، وإلا ضَمِنَ.

ى ضَمِن.  وقيل: إن كان يوم ريح وعَلِم أنّ النَّار تتعدَّ
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 كتاب المسُاقاة

ى مُعاملةٌ  قْي والعَمَل، وهي أن يقوم بما ، مُفاعلةٌ من السَّ (1)وتُسمَّ

واقي، وسقيٍ وحراسةٍ  جر من تَلْقيح وعَسَفٍ وتَنْظيفِ السَّ يحتاج إليه الشَّ

 وغير ذلك.

 وقد مرّ.  ،(2))وهي كالمزارعةِ في الِخلافِ والُحكْمِ(

ط إلا المدّة(قال:  والقياسُ أن تذكرَ المدّة؛ لما فيها من  ،(3))وفي الشََّ

 معنى الإجارة.

                                                                                                                                                                             

: 5بينهما، كما في الكنز  اصطلاحاً: دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أنَّ الثمر( 1)

284. 

أنَّه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من : »فعن ابن عمر ( 2)

، وسنن 1187-1186: 3في صحيح مسلم« شطر ثمرها أموالهم ولرسول اللَّ 

 .666: 3التَمذيّ 

 أي: شروطها شروط المزارعة عند من جوزها إلا في أربعة أشياء: ( 3)

ا امتنع أحدُهما يجبر عليه؛ لأنَّه لا ضرر عليه في المضي، بخلاف المزارعة حيث لا .إذ1

 يجبر صاحبُ البذر إذا امتنع.
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ل ثَمَرةٍ تَخْرُجُ؛ (1)الاستحسان: يجوزُ وإن لم يُبيِّنها وفي ، وتقعُ على أوَّ

ن،  لأنّ وقتَ إدراكِ الثَّمرةِ معلومٌ، والتَّفاوتُ فيه قليلٌ، ويَدْخُلُ فيه الُمتيقَّ

رع، فإنّه يَتلفُ كثيراً ابتداءً وانتهاءً، رَبيعاً وخَريفاً وغيَر ذلك.  بخلاف الزَّ

طبةِ إدرا كُ بذرِها؛ لأنّ له نّايةً معلومةً، معناه: إذا دَفَعَها وفي الرَّ

رِجْ البَذْرَ، فيَقُومُ عليها؛ ليُخْرِجَ البذِْرَ.  بعدما تَناهى نباتُها ولم تَخْ

أمّا إذا دَفَعَها وقد نَبَتَ، أو دَفَعَ البذِْرَ ليَبْذِرَه فهي فاسدةٌ، وإن كان 

جر.وقتَ جَزْها معلوماً جاز، ويقع على الجزّة   الأوُلى كالثَّمرةِ في الشَّ

ولو دَفَعَ غَرْسَ شَجرٍ أو كرمٍ قد عَلِق ولم تبلغ الثَّمرةُ على أن يقوم 

عليه، والخارجُ نصفان فهي فاسدةٌ لجهالة المدّة، فإنّه يَتلف بقوّة الأرضِ 

 وضَعْفِها، ولا يدرى متى تحمل، فإن سميا مدّةً يُعْلَمُ أنّّا تُثْمِرُ فيه جاز.

رُجُ الثُّمرةُ في مِثْلهِا فهي فاسدةٌ(؛: قال لفوات  )وإن سَميا مُدّةً لا تََْ

كةُ في الخارج.  المقصودِ، وهي الشََّّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .إذا انقضت الُمدّة يتَك بلا أجر، ويعمل بلا أجر، وفي المزارعة بأجر.2

 .إذا استحقّ النخيل يرجع العامل بأجر مثله، والمزارع بقيمة الزرع.3

 .284: 5ها المدّة يجوز استحساناً، كما في التبيين.إذا لم يبيّن في4

إلاّ أنَّه تُرك القياس؛ لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة، ولم يوجد ذلك في  (1)

المزارعة حتى إنَّه لو وجد التعامل به في موضع يجوز مِن غير بيان المدّة، وبه كان يفتي 

ثمرة تخرج في أول السنة بخلاف ، وهذا استحسان، ويقع على أول محمّد بن سلمة 

 .186: 6المزارعة، كما في البدائع
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طا وقتاً قد تُدْرِكُ الثَّمرةُ فيه وقد تتأخرُ عنه، فهي موقوفةٌ؛  وإن شَرَ

َ أنّّا كانت ج نُ بفواتِ المقصود، فإن أَدْرَكَت فيه تَبَينَّ ائزةً، وإن لم لأنا لا نَتَيَقَّ

 تُدْرِكْ ففاسدة، وله أَجْرُ مِثْلهِ؛ لفسادِ العقدِ.

نة ما لا يُرْغَب فيه  .(1)كذلك إن أَخْرَجَت في تلك السَّ

نة ، فلم تُخْرج شَيْئاً، فهي جائزةٌ؛ لأنّه متى (2)وإن أَحال في تلك السَّ

 .كان خروجُ الثَّمرة مَوهوماً انعقدت موقوفةً، فلا تَنقَْلِبُ فاسدةً 

ليقوم عليها وأطلق، لا يجوز  (3))وإن دَفَعَ نَخْلًا أو أُصولَ رَطْبةٍ قال: 

طبة إلا بمُدّةٍ مَعْلومةٍ(؛ لأنّه ليس لها نِّايةٌ مَعلومةٌ؛ لأنّّا تَنْمو ما تُرِكَت  في الرَّ

م.  في الأرض، فجُهِلت المدُّة، ومعناه إذا لم يُعْلَم وقتُ جزازها على ما تَقَدَّ

                                                                                                                                                                             

 .287: 6ما لا يرغب فيه وجوده وعدمه سواء،  كما في رد المحتار لأنّ   (1)

إن كان قد أحال في تلك السنة، فلم يَرج شيئاً، فهذه معاملةٌ جائزةٌ، ولا أجر  :( أي2)

لآفة يتبين أن الثمار كانت لا تخرج في للعامل في عمله، ولا شيء له؛ لأنّه بما حصل من ا

المدّة المذكورة، وإذا لم يتبين المفسد بقي العقد صحيحاً وموجباً الشَّكة في الخارج، فإذا 

 .104: 23لم يحصل الخارج لم يكن لواحدٍ منهما على صاحبه شيء، كما في المبسوط

طبة؛ بالفتح: الاسفست، وفي )كتاب العشَّ(: البقول غير ( 3) الرطاب، فإنَّما البقولُ الرَّ

طاب هو:  القِثَّاء،  والبطيخ،  والباذنجان  وما يجري  اثّ،  ونحو  ذلك،  والرِّ مثل  الكرَّ

 .190مجراه، والأوّل هو المذكور فيما عندي من كتب اللغة فحسب، كما في المغرب ص
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طاب وأُصول )وتجقال:  جر والكَرم والرِّ وز المساقاة في الشَّ

؛ لأنّ لعملهِِ تأثيراً في نمائِهِ وَجَودتهِِ؛ لعموم الحاجةِ في الكلّ، وأَهْلُ الباذنجان(

طاب.  خَيْبر كانوا يَعْمَلون في الأشَجار والرِّ

قي والعَمل(: وإنّما يجوز ذلك  كالطَّلْع والبَلَح )إذا كانت تَزيدُ بالسَّ

بُسَّْ ونحو ذلك، حتى يكون لعملهِ أثرٌ يستحقُّ به شيئاً من الخارج، حتى وال

لو دفعَها وقد انتهت الثَّمرةُ في العِظَم، ولا تَزيد بعملهِِ لا يجوز؛ لأنّه لا أثر 

لعملهِِ، وهو إنّما يَسْتَحِقُّ به، ومتى فَسَدَت الُمساقاة فله أَجرُ مثلهِ، وقد بَيَّناّه، 

رْ   عُ إن دَفَعَه وهو بقلٌ جاز، وإن كان قد استحصدَ لا يجوز.وعلى هذا الزَّ

.)وتبطل بالموت(قال:   ؛ لأنّّا في معنى الإجارة، وقد مَرَّ

فإن مات ربُّ الأرض والخارجُ بُسٌَّْ فللعامل أن يقومَ عليه حتى 

ر عنه، ولا ضررَ عليهم في  تدرك الثَّمرة وإن أَبَى الورثةُ ذلك دَفْعاً للضََّ

 ذلك.

ر على نفسِهِ، فالورثةُ بالِخيار إمّا ول و أراد العاملُ قَطْعَه وإدخال الضََّ

أن يَقْسِموا البُسَّْ على الَّشَّط، أو يُعْطوه قيمةَ نَصيبه بُسَّْاً، أو يُنفْقوا على 

 ٌ ر بهم، ودفعُه مُتَعينِّ البُسَّ ويَرْجِعوا به على العامل؛ لأنّه ليس له إلحاقُ الضََّ

 بما ذكرنا.

ات العاملُ فلورثتهِِ أن يَقوموا مَقامه وإن كَرِه رَبُّ الأرض؛ لما وإن م

 ذكرنا، وفيه نظرٌ للجانبين.
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وإن أرادوا قَطْعَه بُسَّْاً، فلصاحب الأرض الِخيارات الثَّلاث على ما 

 بيّناّ.

ثِ.  وإن ماتا فورثةُ كلِّ واحدٍ كالُموَرِّ

رعُ، فلورثته أن ونظيُره في الُمزارعةِ إذا مات الُمزارع، وقد نَبَ  تَ الزَّ

يقوموا مقامَه، وإن أَبَى رَبُّ الأرض؛ لما بيَّناّ، وإن أرادوا قَلْعَه، فللمالك 

 الِخيارات الثَّلاث على ما بيّناّ.

وإذا انْقَضَت مُدّةُ الُمساقاة، فهو كالموتِ، وللعامل أن يقومَ عليها، 

نّ الأرضَ يجوز استئجارُها، حتى تُدْركَ ولا أَجْرَ عليه، بخلافِ الُمزارعة؛ لأ

جر، والعَمَلُ كلُّه على العامل، بخلافِ الُمزارعةِ حيث  ولا يجوز استئجارُ الشَّ

 تكون عليهما؛ لأنّه لا أَجْر عليه هنا، فيكون العَمَلُ عليه حتى يَنتَْهي.

أمّا في الُمزارعةِ لماَّ وَجَبَ عليه مثلُ نصف أَجْر الأرَْض لا يَسْتَحقُّ 

 لعَمَل.عليه ا

 وتُفْسَخُ بالأعَْذار كما في الِإجارة.

 وممَّا يََْتَصُّ بها من الأعَذار:

عَفَ 1 قُ السَّ والخشََبَ والثَّمرة قبل  (1). كونُ العامل سارقاً يَسَِّْ

 الإدراك؛ لأنّه يلزم المالك ضررٌ لم يَلْتَزِمْه.

                                                                                                                                                                             

عَف: وَرَقُ جَريدِ النَّخل الذي يُسَفُّ منه الزُبُل والمرَواح1) : 1، كما في الاختيار( السَّ

379. 
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لاستئجار .ومنها: مرضُ العاملِ إذا أَعْجَزَه عن العمل؛ لأنّه يلزمُه ا2

 بزيادةِ أَجْر، وأنّه ضررٌ لم يَلْتَزِمْه.

وليس للمالك الفسخ بغير عذر؛ لما بيّناّ في الُمزارعة: أنّ الُمساقاةَ تَلْزَمُ 

 من الجانبين.
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 كتاب الوصايا

، والوَصِيّةُ: طَلَبُ فعل يفعلُه الُموصََ إليه بعد غيبةِ (1)وهي جَعُ وَصِيّةٍ 

 ديونه والقيام بحوائجه، الموصِ أو ب
ِ
عد موتهِِ فيما يرجع إلى مصالِحهِ: كقضاء

                                                                                                                                                                             

يْتُ إلى فلانٍ 1)  أَصِيهِ من بابِ وَعَدَ: وَصَلْتُهُ وَوَصَّ
ِ
ء ءَ بالشََّّ ( لغةً: وَصَيْتُ الشََّّ

توصيةً، وَأَوْصَيْتُ إليه إيصاءً، وسميت الوصية وصية؛ لأنَّ الميت لما أوصَ بها وصل 

اهر662: 2المصباح ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته، كما في  : 1، والزَّ

181. 

واصطلاحاً: اسم لما أوجبه الموصِ في ماله بعد موته، أو تمليك مضاف لما بعد الموت، 

 .706: 2كما في مجمع الأنّر

 وشروط الوصية:

ع في الوصيةِ بالمالِ وما يتعلَّق به؛ لأنَّ الوصيةَ بذلك 1 .أن يكون الموصِ من أهل التَّبرُّ

ع بإيجابه  بيِّ والمجنون؛ تبرُّ ع، فلا تصحّ الوصية من الصَّ بعد موته، فلا بُدّ من أهليةِ التَّبرُّ

فات الضارّة المحضة؛ إذ لا يقابله عوضٌ  ع، لكونه من التَّصرُّ ما ليسا من أهل التَّبرُّ لأنَّّ

.  دنيوي 

ا إيجابُ ملكٍ أو ما يتعلَّقُ بالملك، فلا بُدّ فيه من الرض2 ا كإيجاب . رضا الموصِ؛ لأنَّّ

الملك بالبيع وغيره، فلا تصحّ وصية الهازل والمكرَه والخاطئ؛ لأنَّ هذه العوارض 

ضا. ت الرِّ  تفوِّ



 الاختيار لتعليل المختار للموصلي تهذيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ170

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

.أن يكون الموصَ له موجوداً، فإن لم يكن موجوداً لا تصحُّ الوصيّة؛ لأنَّ الوصية 3

من  للمعدوم لا تصحّ، فلو قال: أوصيتُ بثلث مالي لما في بطن فلانة، فإن ولدت لأقلّ 

ستّة أشهر، فيكون موجوداً في البطن عند الوصيّة؛ لأقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر، فتصحّ 

 الوصية، وإن ولدت لأكثر من ستّة أشهر من وقتِ الوصيّة لا تصحّ الوصيّة.

.أن يكون الموصَ له حَيَّاً وقتَ موت الموصِ، حتى لو قال: أوصيت بثلث مالي لما في 4

من ستّة أشهر من وقت موت الموصِ ولداً ميتاً لا وصية له؛ بطن فلانة، فولدت لأقل 

لأنَّ الميت ليس من أهل استحقاق الوصية، ولهذا لو أوصَ لحي وميت كانت كلُّ 

 الوصية للحيّ.

. أن لا يكون الموصَ له وارث الموصِ وقت موت الموصِ، فإن كان وارثاً لا تصحّ 5

لا وقت الوصية، فمَن كان وارثاً وقت الوصية، حيث يعتبر كونه وارثاً عند الموت 

ت له الوصية، ومَن كان غيَر وارث وقت الوصية  الوصية غيُر وارث وقت الموت صحَّ

ثمَّ صار وارثاً وقت الموت لم تصحّ له الوصية، فلو  أَوْصََ لزوجته ثمَّ طَلَّقَها وبانت 

ت الوصية لها.  عند الموت صَحَّ

وصِ قتلًا حراماً على سبيل المباشرة، فإن كان لم تصحّ . أن لا يكون الموصَ له قاتل الم6

الوصية له، حيث يسقط حقّ القاتل في الوصية، سواء كان عامداً أو خاطئاً بعد أن كان 

ره اللَّ   فيحرم الوصية كما يحرم الميراث. مباشراً؛ لأنَّه استعجل ما أَخَّ

عيش في غير بلاد المسلمين، . أن لا يكون الموصَ له حربياً، وهو غير المسلم الذي ي7

اه يكون إعانة  ع بتمليكٍ المال إيَّ ؛ لأنَّ التَّبرُّ فإن كان لا تصحّ الوصية له من مسلم أو ذميٍّ

 له على الحرب، وإنَّه لا يجوز.

. أن لا يكون الموصَ له مجهولاً جهالةً لا يمكن إزالتها، فإن كان مجهولاً لم تجز 8

 له،  الموصَ  إلى  تي لا يُمكن إزالتها تمنع من تسليم الموصَ به الوصية له؛ لأنَّ الجهالةَ ال
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ومصالح ورثتهِِ من بعده، وتنفيذ وصاياه، وغير ذلك، قال: فلانٌ سافر 

فأوصَ بكذاً، وفلان مات وأَوْصَ بكذاً، والاستيصاء: قبول الوصية، يُقال: 

ساء خيراً، استوصوا بالنِّ: »فلانٌ استوصَ من فلان: إذا قبل وصيته، قال 

 : أي اقبلوا وصيتي فيهنّ، فإنّّنّ أَسَى عندكم.(1)«فإنّنّ عوان عندكم

نة  )مَندْوبة(قضيةُ مشَّوعةٌ، وقربةٌ  )وهي( دلَّ على ذلك الكتاب والسُّ

 والإجَاع. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 وما أمكن رفع جهالته بمعرفة المعنى العرفي فيه صحّ.

. أن يكون الموصَ به مالاً أو متعلّقاً بالمال؛ لأنَّ الوصية إيجاب الملك، أو إيجاب ما 9

ل، فلا تصح الوصية بالميتة يتعلق بالملك من البيع، والهبة، والصدقة، ومحل الملك هو الما

ما ليس بمال في حقّ أحد. م؛ لأنَّّ  والدَّ

.أن لا تكون الوصية في معصية؛ فلو أوصَ للنائحات والمغنيات فهي باطلة، هذه 10

وط مستخلصة من البدائع  ، ومضاف لها تفريعات وفوائد من 354-334: 7الشَُّّ

 .537: 4، والهداية190: 6الكتب الأخرى كتبيين الحقائق 

ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان »، قال: ( فعن عمرو بن الأحوص 1)

عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة، فإن فعلن، 

فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 

كم على نسائكم، سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم ح قّاً، ولنسائكم عليكم حقّاً، فأمّا حقُّ

فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم 

، وسنن النسائي 459: 3في سنن التَمذي« أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن

 ، وغيرها.594: 1، وسنن ابن ماجة264: 8الكبرى
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آ أَوْ دَيْنٍ }أمّا الكتاب فقوله تعالى:  ]النساء: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصََ بِهَ

 شرعيتها.[، وهذا دليلُ 11

نةُّ ما رُوِي أنّ سعدَ بنَ أبي وَقاص   مرض بمكة، فعاده   (1)والسُّ

بعد ثلاث، فقال: يا رسول اللَّ إنّي لا أخلف إلا بنتاً، أفأوصِ  رسول اللَّ 

لا،  قال: أفأوصِ بثلثي مالي؟ قال: لا، قال: فبنصفه؟ »بجميع مالي؟ قال: 

لُثُ كثيٌر؛ لأن تدعَ ورثتَك أغنياء خيٌر قال: لا، قال: فبثلثه؟ قال: الثُّلُث والثُّ 

 : أي يسألون النَّاس كفايتهم.(2)«من أن تدعهم عالةً يتكففون النَّاس

قَ عليكم بثلثِ أموالكم في آخر : »وقال  إنّ اللََّ تعالى تصدَّ

 حيث » :  رواية وفي  ، (3)«شئتم حيث  تضعوه  أعمالكم،  في  زيادةً  أعماركم، 

                                                                                                                                                                             

بي وقَّاص مالك بن أُهَيْب بن عبد مناف القُرَشّي، أحد العشَّة هو سعد بن أ( و1)

ل من رَمَى بسهمٍ في سبيل اللَّ، اختلف في تاريخ  المبشَّة بالجنَّة، فارس الإسلام، وهو أوَّ

-309: 10وفاته، فقيل: مات سنة خمسٍ وخمسيٍن، وهو المشهور. ينظر: تهذيب الكمال

 .61-60: 1، والعبر 314

يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن  جاء النبي »، قال: أبي وقاص  ( فعن سعد بن2)

يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم اللَّ ابن عفراء، قلت: يا رسول اللَّ، أوصِ 

بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر، قال: لا، قلت: الثلث، قال: فالثلث، والثلث كثير، 

هم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدع

مهما أنفقت من نفقة، فإنّا صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى اللَّ 

  .3: 4في صحيح البخاري« أن يرفعك، فينتفع بك ناس ويضَ بك آخرون

 بثلث أموالكم عند   ق عليكمتصدّ   اللَّ   إنّ » : قال  ، جبل  بن  معاذ  ( فعن 3)
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لا يحلّ لرجل : »يدلّ على شرعيتها وينفي وجوبها، وقال  ، وهذا«أحببتم

يؤمن باللَِّ واليوم الآخر له مال يُوصِ فيه أن يَبيت ليلتين إلا وصيّتُه تحتَ 

 ، وهذا يدلُّ على النَّدبيّة.(1)«رأسِه

الح أَوصوا، وعليه  لفَ الصَّ وأمّا الإجَاعُ، فإنّ الأئمةَ المهديين والسَّ

هذا، ولأنّ الإنسانَ لا يَلو من حقوقِ له وعليه، وأنّه مؤاخذ الأمُّة إلى يومنا 

بذلك، فإذا عَجَزَ بنفسِه، فعَلَيه أن يَسْتَنيب في ذلك غيَره، والوَصِ نائبٌ عنه 

في ذلك، فكان في الوَصيةِ احتياطاً للخُروج عن عهدتِها، فيُندَْبُ إليها، 

عُ تحصيلًا لهذه المصالح.  وتُشََّْ

على ما يأتي في   عن مؤونةٍ الموصي وقَضاءِ ديونه()وهي مؤخرةٌ قال: 

 الفرائض إن شاء اللَّ تعالى.

رةٌ بالثُّلثِ تَصِحُّ للَأجْنبي مُسلمًا كان أو كافراً بغير إجازةِ  )وهي مقدَّ

لما رَوْينا من حديث سَعْد وغيره، وهي مُطْلقةٌ لا تتقيَّد بالمسلمِ ولا  الورثةِ(؛

 بغيرهِ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، 54: 20في المعجم الكبير« فاتكم زيادةً في حياتكم؛ ليجعلها لكم زكاةً في أعمالكمو

 ، وقال الأرناؤوط: محتمل للتحسين.263: 5وسنن الدارقطني

في « إن اللَّ تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم: »، قال وعن أبي الدرداء 

 .475: 45مسند احمد

امرئ مسلم له شيءٌ يوصِ فيه، يبيت ليلتين،  ما حقّ : »، قال ( فعن ابن عمر 1)

 .1249: 3، وصحيح مسلم2: 4في صحيح البخاري« إلا ووصيتُه مكتوبةً عنده
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 على الثُّلُث وللقاتلِ والوارثِ تَصِحُّ بإجازةِ الوَرَثةِ(؛)وما زادَ قال: 

 .لأنَّ الوصيةَ بما زاد على الثُّلُّث لا تجوز لحديث سَعْد 

، قيل: معناه بما زاد (1)«الحيَْفُ في الوَصية من الكَبائر»وفي الحديث: 

ضُ الموت على الثُّلُث وللوارث، وإنّما امتنع ذلك لحقّ الوَرَثة؛ لأنّ المريضَ مر

هم به، إلا أنّه لم يظهر ذلك في الثُّلُث بما سَبَق  قد استغنى عن المال، وتعلَّق حقُّ

من الحديث، ولحاجتهِ إليه ليتدارك ما فرط منه، وقصرَّ في عملهِ، فإذا أجازت 

. هم، فيصحُّ  الورثة ذلك فقد رَضوا بإسقاطِ حقِّ

هم فيه لا قَبْلَه،  ؛ لأنّه عند ذلك)وتُعْتَبُر إجازتُِم بعد موتهِِ( ثَبَتَ حقُّ

هم بعد  وإنّما يَسْقُطُ الحقُّ بعد ثبوتهِ، فإذا أجازوه بعد الموت فقد أَسْقطوا حقَّ

.  ثبوتهِِ فيصحُّ

وكذلك الوَصيّةُ للوارث إنّما امْتَنَعت لحقِّ باقي الوَرَثة؛ لأنّ الوَصيةَ 

، وفي رواية: (2)«دَيْنلا وَصيّةَ لوارثٍ، ولا إقرارَ ب: »لا تجوز لوارث، قال 
                                                                                                                                                                             

تلِْكَ حُدُودُ اللَِّّ }الإضرارُ في الوصية من الكبائر، ثم تلا : »( فعن ابن عبّاس 1)

تهَِا الأنَّْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا وَذَلكَِ الْفَوْزُ وَمَن يُطعِِ اللََّّ رِي مِن تَحْ  وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْ

هِينوَمَن يَعْصِ اللََّّ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارً  الْعَظِيم  {ا خَالدًِا فيِهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّ

، وسنن 5: 9، والمعجم الأوسط60: 10في السنن الكبرى للنسائي[«14]النساء: 

 ، وغيرها.266: 5الدارقطني

، وسنن البيهقي 268: 5في سنن الدارقطني ( عن جعفر بن محمد عن أبيه 2)

 ضعفه.، و141: 6الكبير
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، ولأنّه حَيْفٌ في الوَصية؛ لما مَرّ، (1)«لا وصيّةَ لوارث إلا أن تجيزَها الوَرَثة»

ولأنّه تَعَلَّقَ به حقُّ الجميع على ما بيَّناّ، فإذا خُصَّ به البَعضُ يتأذّى الباقي، 

حم، فإذا أَ  غائن، ويُفضي إلى قطيعةِ الرَّ جازه بقيّةُ ويثيُر بينهم الِحقْدَ والضَّ

الورثةِ عَلِمْنا أنّه لا حقدَ ولا ضَغائن فيجوز، فإن أجاز البَعْضُ ورَدّ البَعْضُ 

جاز في حقّ المجيز بقدر نصيبه، وبَطَلَ في الباقي؛ لولايتهِ على نفسِهِ دون 

 غيِره. 

وأمّا الوصيّةُ للقاتلِ فلا تجوز إذا وُجِدَ القتلُ مُباشرةً عَمْداً كان أو 

 .(2)«لا وصية لقاتل: »ال خطأً، ق

وكذا لو أَوْصَ لرجل فقتلَه تَبْطلُ الوصية؛ لما قُلنا؛ لأنّ نفاذَ الوَصية 

 بعد الموت، فإذا أجازَتها الورثةُ جازت. 
                                                                                                                                                                             

في مسند « لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة: »، قال ( فعن ابن عباس 1)

 .256: 1، ومراسيل أبي داود171: 5، وسنن الدارقطني325: 3الشاميين

في سنن « لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة: »، قال وعن عمرو بن خارجة 

 .267: 5الدارقطني

، وسنن 161: 8في المعجم الأوسط« تل وصيةليس لقا: »، قال ( فعن علّي 2)

 .281: 6، وسنن البيهقي الكبير236: 4الدارقطني

ه  ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن : »، قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ

، 598: 2في سنن أبي داود« له وارثٌ فوارثُه أَقْرَبُ الناس إليه، ولا يرث القاتلُ شيئاً 

 .219: 6وسنن البيهقي الكبير
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: لا تجوز عَمَلًا بإطلاق الحديث، ولأنّه إنّما لم تجز وقال أبو يوسف 

 لجنايتهِِ، وهي باقيةٌ. 

الوَرْثة؛ لأنّ بُطلانَّا نَفْعٌ يَرْجعُ إليهم كبطلانّا  ولنا: أنّ الامتناعَ لحقِّ 

هم فيَسْقُطُ،  للوارث، وبما زادَ على الثَّلث، فإذا أجازوا ذلك، فقد أَسقطوا حقَّ

وكلُّ ما توقَّف على إجازةِ الوَرَثةِ فأَجازوه، فالموصَ له يَمْلَكَه من جهةِ 

ببَ صَدَرَ منه، والإجازةُ رَ  فْعُ المانع: كالُمرْتَهنّ إذا أجاز بَيْعَ الموصِ؛ لأنّ السَّ

هن.  الرَّ

عُه(،قال:  بيِّ فلا )ولا تَصحُّ إلا ممَّن يَصِحُّ تبرُّ  تَصِحُّ من الصَّ

عٌ محضٌ لا يُقابله عملٌ مالي، ولا نفعٌ دنياوي، والمجنون ؛ لأنّ الوَصيةَ تَبَرُّ

 فصار كالِهبةِ.

بيُّ والمجنونُ، ثمّ م اتا بعد البُلُوغ والإفاقة؛ وكذلك لو أَوصَ الصَّ

 لعدمِ الأهليّةِ حالة الُمباشرة.

؛ لعدم أَهليّة  وكذلك لو قال: إن أدركتُ فثُلُثي لفلانٍ وصيةً لا تصحُّ

ف، فلا يَمْلِكُه تَنجْيزاً ولا تعليقاً: كالطَّلاق.  التَّصرُّ

أي : «والثُّلُثُ كثيرٌ : »لقوله  )ويُسْتَحَبُّ أن ينقصَ من الثُّلُث(؛قال: 

ن أوصِ بالخمس أَحبُّ إلّي من أن أُوصِ لأَ : »في الوَصيّة، وعن علّي 
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بع أحبّ إلّي من أن أوصِ بالثُّلث بع، ولأنّ أوصِ بالرُّ ، ولأنّ فيه صلةُ (1)«بالرُّ

ه لهم، ولا صلةَ فيما أَوصَ بالثُّلث تامّاً؛ لأنّه استوفى حَقّه  القَريب بتَكهِِ حقَّ

 فلا صلةَ. 

؛ انت الوَرَثةُ فُقَراءٌ لا يَسْتَغْنون بنصَيبهم فتركُها أفضلُ()وإن كقال: 

دقة عليهم، قال  لة والصَّ دقةُ على ذي : »لما فيه من الصِّ دقةِ، الصَّ أَفْضَلُ الصَّ

حم الكاشح ، وهو كما قال (3)«لا صَدقةَ وذو رحم محتاج: »، وقال (2)«الرَّ

                                                                                                                                                                             

لأن أوصِ بالخمس أحب إلي من أن أوصِ بالربع، ولأن أوصِ : »( فعن علي 1)

في مسند ابن « بالربع أحبّ إلي من أن أوصِ بالثلث، فمن أوصَ بالثلث فلم يتَك

 .66: 9، ومصنف عبد الرزاق183: 16، ومصنف ابن أبي شيبة373: 1الجعد

أوصِ بما رضي اللَّ به لنفسه ثم تلا  أوصَ بالخمس وقال: أن أبا بكر »وعن قتادة: 

« بالربع [، وأوصَ عمر 41]الأنفال:  {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للَّ خمسه}

 .66: 9في مصنف عبد الرزاق

لأن أوصِ بالخمس أحب إلي من أن أوصِ بالربع، وأن أوصِ بالربع »وعن إبراهيم 

في مصنف عبد « تَك شيئاً أحب إلي من أن أوصِ بالثلث، ومن أوصَ بالثلث فلم ي

 .66: 9الرزاق

أفضل الصدقة على ذي الرحم : »( فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي اللَّ عنها، قال 2)

 .77: 4، وصححه، وصحيح ابن خزيمة564: 1في المستدرك« الكاشح

عن الصدقات، أيها أفضل؟  ، أن رجلًا سأل رسول اللَّ وعن حكيم بن حزام 

 .1045: 2، وسنن الدارمي36: 24في مسند أحمد« اشحعلى ذي الرحم الك»قال: 

 ض له ابن قطلوبغا في الإخبار.( بيّ 3)
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« : ٌدقةً، وقَريبٌ فيكون صِلةً، وإن ؛ لأنّه فقيٌر فيكون صَ (1)«صَدقةٌ وصِلة

؛ لأنّ  كانوا أغنياءً أو كانوا يَسْتغنون بميراثهم، قيل: الوَصية أَوْلى، وقيل: يَُيرَّ

ةٌ، وتركُها صِلةٌ، والكلُّ خيٌر.  الوَصيّةَ صدقةٌ أو مَبَرَّ

ه دونه(،قال:  أمّا للحَمْل؛ فلأن الوَصيةَ  )وتَصِحُّ للحَمْلِ به وبأمِّ

مُوصََ له في المال الُموصََ به، والحملُ أهلٌ لذلك كما في الميراثِ، استخلافٌ لل

جوع؛ لأنّ الملكَ إنّما يَثْبُتُ له بعد الموَْتِ،  والوَصِيةُ أُخْتُه، إلاّ أنّّا تَبْطُلُ بالرُّ

 بخلافِ الِهبة؛ لأنّه تمليكٌ للحال، وليس لأحدٍ نَقْلُ الملكِ عنه، فلا يَنتَْقِل.

وج ميتاً، فإن وَلَدَت لأقلَّ من سنتين وانفصل حَيّاً ثمّ إن كان الزَّ 

جازت، وإن انفصل مَيْتاً لم تجز؛ لأنّه يحال بالعُلُوق إلى أبعد الأوقات حملًا 

لاح، ولهذا يثبتُ نسبُه إلى سنتين.  لأمَرها على الصَّ

وجُ حيّاً فولدته لستّةِ أشهرٍ لا تصحُّ الوصيّةُ؛ لأنّ في  وإن كان الزَّ

 
ِ
ن بوجودِ الحمل الوطء  الحلال يُحال بالعُلُوق إلى أَقْرَب الأوقات؛ لأنّه لا يَتَيَقَّ

 وقتَ الوصيّة، إلا إذا ولدته لأقلَّ من ستّةِ أَشْهر.

وأمّا الوصيةُ به، فإنّما تصحُّ إذا جاءت به لأقلّ من ستّة أشهر، حتى 

ت الوصيةُ   به كالوصية يكون موجوداً وقتَ الوصيّة، فإذا كان مَوجوداً صَحَّ

 فلأن  موجودةٍ،  غيُر  وهي  بالثَّمرةِ،  تصحُّ  بسائر الموجودات، ولأنّ الوصيّةَ 

                                                                                                                                                                             

لها أجران أجر القرابة وأجر : »(  سبقه تخريجه عن زينب رضي اللَّ عنها، قال 1)

 .533: 2في صحيح البخاري « الصدقة
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 تصحَّ بالموجودِ أولى.

ه دونه؛ فلأنّه لما صَحَّ إفرادُه عنها صَحَّ إفرادُها عنه؛  وأمّا الوصيةُ بأمِّ

 في الَمبيعِ وغيِره، لأنَّ ما صَحَّ إفرادُه بالعَقْد يَصِحُّ استثناؤه، وما لا فلا، كما

وهذا لأنَّ اسم الجارية لا يَتَناولُ الحَمْل، لكن عند الإطلاق يتبعها ضَرورةَ 

؛ لأنّ كلَّ واحدٍ منهما نفسٌ بانفرادِه في  الاتصال، فإذا أَفْرَدَها نَصّاً صَحَّ

 الأصَل.

حتى لو أَوصَ  )ويُعْتَبُر في المالِ والورثةِ الموجود عند الَموْت(،قال: 

بثلث ماله ولا مال له ثمّ اكتَسَبَ مالاً ومات أو كان له فَذَهَب أو نَقَصَ، فإنَّ 

المعتبَر مالُه حالة الموت؛ لأنّ وَقْتَئذٍ تَنفَْذُ الوَصيّةُ، ويَنتَْقِلُ المالُ إلى ملكِ 

 الُموصََ له.

ه؛ لأنّ ا لمالَ وكذلك الوَرثةُ لا اعتبار لمن مات قَبْلَه لا بإجازتهِِ ولا برَدِّ

 إنّما يَنتَْقِلُ إليهم بعد الموَْتِ، فلا اعتبار بغير المالك.

حتى لو أجازها قبلَه أو ردَّها،  )وقَبولُ الوصية بعد الموت(،قال: 

فليس بشَّء؛ لأنّ حكمَه، وهو ثبوتُ الملك إنّما يثبتُ بعد الموت، فلا اعتبارَ 

 يَمْلِكُه بالقَبُول؛ لأنّه تمليكٌ بما يوجدُ قبله، كما إذا وُجِدَ قبل العقدِ، وهو إنّما

بعقدٍ، فيَتَوَقَّفُ على القَبول كغيره من العقود، بخلاف الميراثِ؛ لأنّه خلافةٌ 

عن الَميْتِ، حتى يثبتُ للوارثِ خيارُ العَيْب دون الموصَ له، ويَثْبُتُ جبراً 

عاً من غير قَبول، ولأنّه لو مَلَكَ الموصَ به من غير قَبُول كان للموصِ  شَرْ

إلزامُه الملك بغير اختياره ، ولا ذلك إلا لمن له عليه ولاية، ولا ولاية له عليه، 
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ه مثل ما إذا عَلَّقَ طلاقَه بملكهِ، وأنّه لا ولأنّ  ه لو جاز ذلك لأوصَ له بما يَضَُُّ

يجوز، وإذا كان القَبولُ شرطاً لا يَمْلِكُه الموصَ له إلا بالقَبُول إلا أن يموت 

ه بعد الموصِ قبل القبول، فتَمْلِكُها الورثة، والقياسُ بطلانُ الموصَ ل

كُها الورثة؛ لأنّ الوصية تمَّت من 
الوصية؛ لما بيّنا، إلا أنّا استحسنا وقُلنا: يَمْلِ

جهة الموصِ تماماً لا يَلْحَقُه الفَسخُ من جهتهِ، والتَّوقفُ لحقِّ الموصَ له دَفْعاً 

ر الرّدِّ لضَر لحوقِ المنِةِّ ولا يَل حقُه بعد الموت، فنفََذَت الوَصيّة ضرورة تعذَّ

كما إذا مات المشتَي، والخيار له قبل الإجازة، فإنّ المبيعَ يدخلُ في ملكهِ كذا 

 هذا.

)وللمُوصِي أن يرجعَ عن الوَصيّةِ بالقَولِ والفِعلِ، وفي الجحودِ قال: 

 .خلافٌ(

عٌ لم يتم؛  جوع فلأنّه تبرُّ لأنّ تمامَه بالموتِ والقَبول على ما أمّا جواز الرُّ

جوع قبل التَّمام؛ لأنه لو لَزِمَ قَبْلَ تمامِهِ لم يكن تبّرعاً.  بيّنا، فيجوز الرُّ

جوعُ بالقَول قولُه: رَجَعْتُ عن الوَصيَّةِ أو أَبطلتها ونحو ذلك.  والرُّ

جوع بالفعل مثل أن يَفْعَلَ فعلًا يُزيل ملكه عن الموصَ به كالب يعِ والرُّ

والهبة؛ لأنّه إذا زال ملكُه بَطَلَتْ الوَصيّة؛ لأنّ الوَصيَّة إنّما تنفذُ في ملكهِ، 

وسواءٌ عاد إلى ملكه أو لا، وكذا إذا فَعَلَ فعِْلًا لو فَعَلَه الغاصبُ يَنقَْطعُِ به 

حقُّ المالكِ كان رُجُوعاً، وكذلك فعِْلٌ يكون استهلاكاً من كلِّ وجهٍ، أو من 

 عُرِف تمامُه في الغصب. وجهٍ، وقد
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مْن في  بغ والسَّ وكذا إذا فَعَلَ ما يَزيد به العَيِن الُموصََ بها كالبناء والصَّ

ويق والحشَو بالقَطن وخياطةِ الظِّهارة على البطِانةِ وبالعَكس ونحوه؛ لأنّه  السَّ

يادة، ولا سبيل إلى نُقصانّا لحصولها بفعل المال ك لا يُمكن تَسليمُه بدون الزِّ

 في ملك.

اة رجوعٌ؛ لأنّه لحاجتهِِ عادةً، فلا يبقى إلى وقتِ الموت.   وذبحُ الشَّ

؛ لأنّ خلافاً لمحمّد  وأمّا الجحُود فهو رجوعٌ عند أبي يوسف 

ورة، فإذا كان ثابتًا في الحال  الجحودَ نفي في الماضي، وانتفاؤه في الحال للضََّ

 كان الجحُُود لغواً.

جوع نفيٌ في الحال، والجحُود نَفْيٌ في الماضي : أنّ اولأبي يوسف  لرُّ

 والحال، فأولى أن يكون رُجوعاً.

(؛قال:  ها في وجهِ الموصي فهو رَدٌّ   )وإذا قَبلَِ الُموصََ له الوصيّة، ثمّ ردَّ

(؛لأنّه ليس له إلزامه بغير اختياره،  ها في غير وجهه، فليس بردٍّ لما فيه  )وإن ردَّ

غرورِه ، فإنّ الُموصِ مات مُعْتمداً عليه واثقاً بخلافتهِِ بعده من خيانةِ الميتِ و

جوع؛ لأنّ  ه، بخلاف الوكيل حيث له الرُّ في أُموره وتركتهِِ، فلا يجوز ردُّ

ف بنفسِهِ.  الموكّلَ حي  يَقْدِرُ على التَّصرُّ

ها حتى مات  وعلى أن يوكلَ غيَره فافتَقا، وإن لم يَقْبَلَها ولم يَرُدَّ

، فهو بالخيار إن شاء قَبلِ، وإن شاء لم يَقْبَل؛ لأنّ الموصِ ليس له الُموصِ

.  إلزامُه فيُخَيرَّ
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ثّم القَبول كما يكون بالقَوْل يكون بالفِعْل؛ لأنّه دلالةٌ عليه، وذلك 

كة بعد موت الموصِ، ويَنفَْذُ البيع لصدوره من  مثل أن يبيعَ شيئاً من التََّ

 الأهَل عن ولايةٍ.

اشتَى شَيئاً يَصْلُحُ للوَرَثة أو قَضَ مالاً أو اقتضاه لزمته وكذا إذا 

الوَصيّة، وسواءٌ عَلمَِ بالوصيّة أو لم يَعْلَم؛ لأنّّا خلافةٌ، ألا ترى أنّّا إنّما تثبتُ 

حال انقطاع ولاية الموصِ، فتَنتَْقِل الولاية إليه، فلا يحتاج إلى العِلْم، ولا 

 يَتَوقَّف عليه كالإرث.

)فإن كان عاجزاً ضَمَّ إليه القاضي آخر، وإن كان كافراً أو فاسقاً قال: 

 .اسْتَبْدَل به(

 اعلم أنّ الأوصياءَ ثلاثةٌ: 

رُ،   عَزْلُه؛ للقاضي  وليس  أميٌن قادرٌ على القِيام بما أَوْصَ إليه، فإنّه يُقرَّ

لَ فَتَغْييُره لأنَّ مقصودَ الموصِ القيام بأُموره، وما أَوْصََ إليه به، فإذا حَصَ  

 إبطالٌ لقصدِه، فلا يجوز . 

وأميٌن عاجزٌ، فالقاضي يَضُمَّ إليه مَن يعينه؛ لأنّ الوصيّةَ إليه صحيحةٌ 

لا يجوز إبطالها، إلاّ أن في انفرادِه نوعُ خللٍ ببعض المقصود؛ لعجزِه، فيُضَمُّ 

 إليه آخر تكميلًا للمقصود.
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يره؛ لأنّه لا تصحُّ نيابتُه؛ لأنّ ، فيجبُ عزلُه وإقامةُ غوفاسقٌ أو كافرٌ 

فاتهِ، وهؤلاء  الميتَ إنّما أوصَ إليه مُعتمداً على رأيه وأَمانتهِِ وكفايتهِِ في تصرُّ

 ليسوا كذلك. 

 أمّا الفاسقٌ، فلاتهامه بالخيانة.

ينية الباعثة له على ترك النَّظر للمسلم.  وأمّا الكافرُ، فللعداوة الدِّ

يم مَن يَقُومُ بمصالح الميت؛ لأنّ القاضي فيُخْرَجَهم القاضي ويُق

ب ناظراً للمسلمين، ألا يرى أنّه لو لم يُوص إلى أحدٍ، فللقاضي أن يُقيم  نُصِّ

 وصيّاً كذا هذا .

وإن أَوْصَ إلى صَبيٍّ أو كافرٍ، فلم يَرجهم القاضي حتى بلغ أو 

يَر أمين لما أَسلم، فالوصيّةُ ماضيةٌ لزوال الُموجب من العَزل، إلا أن يكون غ

 بَيَّناّ.

فَ دون صاحبهِِ(.قال:   )وليس لأحدٍ الوَصيين أن يتصَّْ

ف في جَيعِ وقال أبو يوسف  : لكلِّ واحدٍ منهما أن يَنفَْرِدَ بالتَّصرُّ

الأشياء؛ لأنّ الوصيّةَ خلافةٌ، وذلك إنّما يكون إذا ثَبَتَ للخليفة مثل ما كان 

 للمُسْتَخْلِف. 

ما رَضي إلا برأيهما، وهذا لأنّ الوِلايةَ إنّما تَثْبُتُ ولهما: إنّ الموصِ 

بتفويضِهِ، فيُراعي وصفُه، وهو الاجتماع ، وفي اجتماع رأيهما مَصلحةٌ، فَيَتَقَيَّدُ 

طٌ مُفيدٌ، بخلاف الأشياء المسُتثناة؛ لأنّّا ضَروريات،  به؛ لأنّه شَرْ
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ورياتُ مستثناةٌ، وهي تجهيزُ الميت ومؤونةُ ا غار من طَعامهم والضََّ لصِّ

وكسِْوتهم، والُخصومةُ وردُّ الوديعة، والمغصوب وقضاء الديون، وتَنفِْيذُ 

 وصيّةٍ بعينهِا.

 أمّا تجهيزُ الميت؛ لأنّ في تأخيره فَساده، حتى كان للجار فعِْلُه.

غار؛ لأنّه يَافُ عليهم جُوعاً وعُريّاً.  وكذا مؤونةُ الصِّ

 عليها.والخصومةُ لا يُمكن الاجتماع 

أي. ور الاجتماعُ والانفرادُ فيه سواءٌ؛ لأنّّا لا تحتاج إلى الرَّ  وباقي الصُّ

وكذا رَدّ المشتَي شراءً فاسداً وحفظ الأموال وقَبول الِهبة؛ لأنّ في 

 التَّأخير خوفَ الفتنة.

ائعة، وقبول ما يَشى عليه التَّلف.  وكذلك جَيعُ الأموال الضَّ

 .م القاضي مكانه آخر()ولو مات أحدُهما أقاقال: 

ف عندهما.   أمّا عندهما فظاهرٌ؛ لأنّ الواحدَ لا ينفرد بالتَّصرُّ

ف، وأمّا عند أبي يوسف  ؛ فلأنّ الواحدَ وإن كان يملك التَّصرُّ

لُفَه اثنان في حُقُوقِه، وقد أَمْكن تحقيقُ قصدِهِ بنصبِ  لكن الُموصِِ قَصَدَ أن يََْ

 وَصٍِِّ آخرَ فَيُنْصَبُ.
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فُ وحدَه، كما إذا  ولو أنَّ الوَصَِ الميتَ أَوْصَ إلى الثّاني، فله التّصرُّ

لَه حال  أَوْصََ إلى آخر؛ لأنّ رأيه باقٍ حُكمًا برأي وَصيّه، ولهذا جاز أن يُوَكِّ

ف في مال الميت، فكذا الوَصيّةُ.   حياته في التّصرُّ

فه : ليس له ذلك؛ لأنّ الموصِ ما رَضِي بتصرُّ وعن أبي حنيفة 

 وحَده، بخلاف ما إذا أوصَ إلى آخر؛ لأنّ مقصودَه حصلَ برأي الُمثنى.

كتين(قال:  ، تركتُه )وإذا أَوصَ الوَصِيُّ إلى آخر، فهو وَصِيٌّ في الترَّ

فُ بولايةٍ مستقلّةٍ، فيَمْلكُِ الإيصاء إلى غيِره  وتركةُ الميت الأوّل؛ لأنّه يتصرَّ

للموصِ ثمّ انتقلت إلى الوصِ في المال، وإلى  كالجدّ؛ لأنّ الولايةَ كانت ثابتةٌ 

الجدَِّ في النَّفس، والجدَُّ قام مقام الأب في ولاية النَّفس، فكذا الوَصُِِّ في ولايةِ 

المال؛ لأنّ الإيصاءَ إقامةُ غيره مَقامه، وعند الموت كانت ولايتُه ثابتةٌ في 

ُّ تحقيقاً للاستخلاف. كتين، فكذا الوَصِِّ  التََّ

ك لو أَوْصَ إلى رجلٍ في تركةِ نفسِه، وقد حضَتُه الوفاةُ يصير وكذل

كتين في ظاهر الِّرواية؛ لأنّ تركةَ موصيه تركتُه؛ لأنّ له ولايةُ  وصيّاً في التََّ

ف فيها.  التَّصرُّ

 ورُوي عنهما: أنّه يقتصر على تركتهِ؛ لأنّه نَص  عليها، وجوابُه ما مَرّ. 

؛ بأن كان يحتالَ بمالِ اليتيم إن كان أَجود()ويجوز للوَصِيِّ أن قال: 

أَملَأ أو أيسَّ قضاءً وأَعْجل وفاءً؛ لأنّه أَنْظر لليتيم، والوِلايةُ نَظَريّةٌ؛ ولهذا لا 

 وشراؤه بما لا يَتَغابنُ؛ إذ لا نَظَرَ له فيه، بخلاف الغُبن اليَسير؛ لأنّه  بيعُه   يجوز
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فات.لا يُمكن الاحتَازُ عنه، ففي اعتباره سَدُّ    باب التَّصرُّ

(قال:  بيِّ ؛ بأن اشتَى )ويجوز بيعُه وشِاؤه لنفسِهِ إن كان فيه نفعٌ للصَّ

 بأكثرَ من القيمةِ أو باعه بأَقلَّ منها.

 وقالا: لا يجوز قياساً على الوكيل. 

، وصار (1)وله: أنّه قُربانُ مال اليتيم بالتي هي أَحسن، فيَجوز بالنَّصِّ 

 كالأبَ.

لأنّ الأبَ  للوَصِيِّ أن يَقتَرضَ مال اليتيم، وللأب ذلك(؛ )وليسقال: 

. بيِّ بمثل قيمتهِِ، ولا كذلك الوَصِِّ  يَمْلِكُ شِراء مال الصَّ

بيِّ عند حاجتهِِ بقدر حاجتهِِ،  وكذلك الأبُُ له أن يأخذَ من مالِ الصَّ

 ولا كذلك الوَصِ.

عٌ ابتداءً ؛ لأنّ القرضَ تبرّ )وليس لهما إقراضُه، وللقاضي ذلك(

معاوضةٌ انتهاءً، فجُعِل معاوضةً في القاضي؛ لقدرته على الاستخلاص 

عاً في حقِّ غيره؛ لعَجْزه نَظراً واحتياطاً في مال  بواسطة الحبَْس وغيره تبرُّ

 اليتيم.

( من   تيمالي بمال   أحقُّ   )والوَصيُّ   قال:  لأنّه انتقلت إليه ولاية  ؛ الجدِّ

                                                                                                                                                                             

تيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ }( وهو قوله تعالى: 1) وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتيِمِ إلِاَّ باِلَّ

هُ   .[152 :عامنالأ]{أَشُدَّ
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ولايةُ الأبَ قائمةً حُكمًا، ولأنّ اختياره الوَصِِ الأب بالإيصاء إليه، فكانت 

ف الجدّ،، فكان أولى، فإن لم  فَه أَنظر من تصرُّ مع علمِهِ بالجدِّ دليلٌ أن تصرَّ

؛ لأنّه أقرب إليه وأَشْفق على بنيه، فانَتْقَلَت  يوص الأب فالولاية للجدِّ

، مُ الوَصُِِ في  الوِلاية إليه، ولهذا مَلَكَ النِّكاح مع وجودِ الوَصِِِّ وإنّما يُقَدَّ

 المال؛ لما بيَّنَّا.

ووصِّ الجدّ كوَصِِ الأبَ؛ لأنّ الجدَّ بمنزلةِ الأبَ عند عدمِهِ، فكذا 

 وصيُّه. 

؛ لأنّه يُثْبتُِ لنِفسِهِ ولايةَ )وشَهادةُ الوَصيِّ للميت لا تجوز(قال: 

 إذ لا تُهمةَ في ذلك. )وعلى الميت تجوز(؛القَبْض، 

 .للوَرَثة إن كانوا كبِاراً، ولا تجوز إن كانوا صِغاراً( )وتجوزُ 

هادة للكبِار، قال أبو حنيفة  : إن كانت في مالِ الَميْتِ لا أمّا الشَّ

 تجوز، وفي غيِره تجوزُ.

وقالا: تجوزُ في الوَجْهين؛ لأنّه لا ولايةَ لهما عليه، فلا يثبتان لأنفسهما 

ف فلا تُهْمةَ، بخلا ف في ولاية التَّصرُّ غار؛ لأنّّما يُثْبتان لهما ولايةَ التَّصرُّ فِ الصِّ

 الَمشهودِ به.

: أنّّما يُثْبتان لهما ولايةَ الحفظ، وولايةَ بيع الَمنقْول عند ولأبي حنيفة 

كة؛ لأنّه لا  قَت التُّهمة، بخلاف ما إذا شَهِدا في غيِر التََّ غيبة الوارث، فتَحَقَّ

 وِلاية لهما في غيرها.
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ا غار، فلا تَجوز بحالٍ للتُّهمةِ على ما بَيَّناّ. وأمَّ هادةُ للصِّ  الشَّ

، أو إلى  وإن أَوْصَ إلى رَجُل إلى أَن يَقْدُمَ فلانٌ، فإذا قَدِمَ فهو الوَصُِِّ

تةٌ  أن يدرك ولدي فهو كما قال؛ لأنّّا في معنى الوكالة، ولأنّ الوصيةَ مؤقَّ

شد، ف  جاز أن تكون مؤقتةً شرطاً.شرعاً ببلوغ الأيتام أو إيناس الرُّ

ولو أوصَ إلى رجلٍ في مالهِ كان وصيّاً فيه وفي ولده، والوصُِّ في نوعٍ 

يكون وصيّاً في جَيعِ الأنواع؛ لأنّه لولا ذلك لاحتجنا إلى نصب آخر، 

والموصِ قد اختار هذا وصيّاً في بعض أُموره، فيجعله وصيّاً في الكُلّ أولى 

 من غيره؛ لأنّه رضي بتصرُّ 
ٍ
فِ غيره في شيء ف هذا في البعض ولم يرض بتَصَرُّ

 أَصلًا.

وإذا ادَّعى الوصُِّ دَيناً على الميت، ولا بيِّنةَ له أَخرجه القاضي من 

الوَصيّة؛ لأنّه يستحلُّ أخذ مال اليتيم، وقيل: إن ادَّعى شيئاً بعينه أخرجه 

لبيِّنةَ وتَسْتَوفي أو تبرئه، أن يقول له القاضي: إمّا أن تقيم ا (1)وإلا فلا، والمختار

 وإلا أَخرجتُك من الوصية، فإن أبرأه وإلا أخرجَه وأقام غيره.

وللوصِِّ أن يدفعَ المال مُضاربةً، ويَعْمَلَ فيه هو مُضاربةً؛ لأنّه قائمٌ 

فات،  هذه  وللأب  مقام الأب،  ، فإن عَمِل بنفسِهِ أشهد  التَّصرُّ فكذا الوصُِّ

غير،  جر في أن يت له   لأنّ  ذلك؛   على  ابتغوا في مال اليتامى : »قال  مال الصَّ

                                                                                                                                                                             

  .722: 6، والدر المختار138: 7( وعليه الفتوى في الخانية،كما في البحر1)
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 .(1)«خيراً 

فإذا أراد أن يستوجبَ طائفةً من المال لنفسه بالُمضاربةِ احتاج إلى 

: إن لم يشهد فما عمله للوَرثة؛ لأنّه هو الإشهاد نفياً للتُّهمة، وعن محمّد 

 الظَّاهر، فلا يتَك إلاّ بدليل، وهو الإشهاد.

ته إذا وللوَصِِّ أ ن يأكلَ من مالِ اليَتيم إذا كان مُحتاجاً، ويَرْكبَ دابَّ

]النساء : {فوَمَن كَانَ فَقِيًرا فَلْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُو}ذهب في حاجتهِ، قال تعالى: 

6.] 

لطان في مال اليتيم، فصالحه وروي عن أبي يوسف  :  لو طَمِع السُّ

لم يَضْمَن؛ لأنّه مأمورٌ بحفظِ مال  الوصُِّ من مال اليتيم على أقلِّ مماّ طَمِع

 اليتيم ما أمكنه، وقد أَمكنه بهذا الطَّريق.

 

 

    

 

                                                                                                                                                                             

 في« الزكاة تذهبه  لا  اليتيم  مال  في  ابتغوا » : قال  ، ماهك  بن  ( فعن يوسف 1)

، 179: 4، وسنن البيهقي الكبير66: 6، ومعرفة السنن66: 4مصنف عبد الرزاق 

 .92: 1ومسند الشافعي
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 فصل

لأنّ  أبداً ومُدّةً معلومة(؛ وسُكنى دارِه غلته استغلال)وتجوز الوصيّةُ ب

المنافعَ يصحُّ تمليكها حال الحياة بعِوَض وغير عِوَض، فكذا بعد الممات 

 كالأعيان.للحاجةِ إلى ذلك 

ثمّ إن الموصَ له يَتَمَلَّكها على ملكِ الموصِ كما قُلنا في الوَقف، وتجوز 

 مؤقّتاً ومؤبّداً، كما في الإعارة والإجارة؛ لأنّّا تمليكٌ. 

لأنّ الثُّلثَ حَقُّ الُموصِِ،  )فإن خرجا من الثُّلُثِ سَكَنَ واستغلّ(؛قال: 

قبة في حقِّ ملك فلا تُزاحمه الورثةُ فيه، وهذا لأنّ الوَ  صيّةَ بالَمنفعة تمليكُ الرَّ

قبة  الَمنفعة؛ لأنّه لا يُمكنه الانتفاع بالعَين إلا بصيرورتهِِ أَخصّ بملك الرَّ

قبةِ في حقِّ الانتفاع لا مُطلقاً.  كالإجارة، فكانت وصيةً بملك الرَّ

كُ ؛ لأنّه مَلَكَ المنفعة بغيِر عِوَضٍ، فلا يَمْلِ )وليس له أن يؤاجرَهما(

تمليكها بعِوَض كالعارية؛ هذا لأنّ التَّمليكَ بعِوَضٍ أَقْوى وألزم، والأضَعفُ 

 لا يَتَناولَ الأقَوى.

يومين والموصَ له  الورثةُ  استغلَّه)وإن لم يكن له مالٌ غيُرهما قال: 

لأنّه لا يُمكنه أن يَدمَهم جَلةً واحدةً، فالمهايأةُ فيه تقع على الأيّام كما  يوماً(؛
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هم في الثُّلثين كالوصيَّة بالعَيْن، وهذا لأنّه لا ذَ  ه في الثُّلثِ وحقَّ كَرنا؛ لأنّ حقَّ

يُمكن مَنعُْ الجميع عن الوَرَثة، كما لا يَمْلِك الوصِّ بجميع العين، وإذا 

رت الوصيّةُ بالثُّلث وَجَبَتْ المهايأةُ بالحَصَص كما قُلنا.   تقرَّ

ار أن تُ  قْسَمَ أثلاثاً تَسكن الورثةُ الثُّلثين قالوا: والأعدلُ في الدَّ

، وفي المهايأة بينهما في الانتفاع زماناً وذاتاً  والموصَ له الثُّلث؛ لأنّه فيه التَّسوية

 .ذاتاً لا زماناً 

فإن كان له مال آخر لكن لا يَرج من الثُّلث، فعلى هذا الاعتبار يَدم 

كة والباقي للور نصف  البغلُ ثة، مثاله: إذا كان الموصَ له على قدرِ ثُلُثِ التََّ

كة،  ثُلُثُ  البغلالموصَ له يومين والورثة يوماً؛ لأنّ ثُلُثيَ  فيستخدمهالتََّ

كة، فصار الموصَ به ثُلُثي  وثُلُثه للورثة، فيُقْسَمُ كما ذكرنا، وعلى  البغلالتََّ

ج بقيّة مسائلِ   ه.هذا الاعتبار تُخرَّ

لأنّ الموصَ له استوفى ما  ورثة(؛)فإن مات الموصَ له عاد إلى القال: 

أوصَ له به من المنافع على ملك الُموصِ، كما بيَّناّ، فلو انْتَقَلَت إلى ورثتهِِ كان 

ابتداءَ استحقاق من غير رضي فلا يجوز، وإذا كانت على ملك الموصِ تنتقل 

 إلى ورثتهِ كسائر أمواله.

 ولو أَوْصَ بغَلَّتهما فاستخدم بنفسِه وسكن، قيل: 
ِ
يجوز؛ لاستواء

ةِ والمنفعةِ في المقصود، وقيل: لا يجوز، وهو الأصحّ؛ لأنّ الغلّةَ دراهم أو  الغَلَّ

دنانير، والوَصيّةُ بهما حَصَلَت، وهو استوفى الَمنافع، وهما غيران مُتفاوتان في 



 الاختيار لتعليل المختار للموصلي تهذيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ192

  

حقِّ الورثة، فإنّه لو ظهر على الموصِ دينٌ أمكنهم استَدادُ الغلّة وإيفاءُ 

ين،   ولا يُمكنهم استَدادُ المنفعة بعد استيفائها، فكان هذا أولى.الدَّ

 وليس للورثةِ بيعُ الثُّلثين.

 وعن أبي يوسف: جوازُه؛ لأنّه خالصُ حقّهم. 

وجه الظَّاهر: أنّ حقَّ الموصَ له ثابتٌ في سكنى الجميع، لو ظهر له 

ار من الثُّلث، وله حَقُّ المزاحمة في الثُّ  لُثين لو خَرِب الثُّلُث مالٌ آخر تخرجُ الدَّ

 الذي في يدِه ، والبيعُ يبطل ذلك، فيمنعون عنه. 

ولآخر برقبتهِ، وهو يَرج من الثُّلُث،  منفعة جَلهولو أوصَ لرجل ب

فهو كما أَوْصَ؛ لأنّه أَوْجَبَ لكلِّ واحدٍ منهما شيئاً معلوماً حيث عَطَفَ 

قبة مع أحدَهما على الآخر، فصار كحالةِ الانفراد، وحكم ا لموصَ له بالرَّ

 .المنفعةكالوارث مع صاحبِ  المنفعةصاحب 

)ومَن أوصَ بثمرةِ بُستانهِِ فله الثَّمرة الموجودة عند موته، وإن قال: 

قال: أبداً فله ثمرتُهُ ما عاش، ولو أوصَ بغلّةِ بستانهِِ فله الحاضَةُ 

نتَْظِمُ المعدومَ إلا بدليل لأنّ الثَّمرة اسم للموجود عرفاً، فلا يَ  والُمسْتَقْبَلةُ(؛

 آخر.

وقوله: أبداً؛ صريحٌ في إرادتهِِ فَيَنتَْظِمُه؛ إذ لو لم يَنتَْظِمُه لم يَبْقَ للتّأبيد 

 فائدة. 

 يُقال:  عُرفاً،  أُخرى  بعد  مرّةً  سيوجد  وما  أمّا الغَلّة فينتظم الموجود 
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الموجودَ وما سيوجد عُرفاً فلان يأكل من غلّة بُستانه وأرضِه وداره، ويُراد به 

 فافتَقا.

)وإن أوصَ بصوف غنمه أو بأولادها أو بلبنها فله الموجود عند قال: 

لأنّ الوصيةَ تمليكٌ عند الموت على ما عُرِف،  ؛(1)موته ، قال : أبداً أو لم يقل(

فيعتبر وجودُه عند ذلك ؛ وهذا لأنّ القياسَ يأبى تمليك المعدوم؛ لعدم قبوله 

ع ورد بورود العقد على الغلّة والثَّمرة المعدومة في المساقاة لذلك، إ لاّ أنّ الشََّّ

والإجارة، فقلنا: بجوازه في الوَصية أيضاً بالقياس، وبل أولى؛ لأنّ باب 

 الوصية أوسع.

بَنُ لم يرد فيها شيءٌ في المعدوم، وإنَّما وَرَدَ في  وفُ واللَّ ا الولدُ والصُّ أمَّ

 في  يجوز  الوصية  في  فكذا  ، (2)الخلع في  ومقصوداً  البيع قدفي ع  الموجودِ تبعاً 

                                                                                                                                                                             

 سائل هذا الباب على وجوه ثلاثة: ( م1)

.ما يقع على الموجود والمعدوم ذكر الأبد أو لم يذكره: كالوصية بالخدمة، والسكنى، 1

 والغلة، والثمرة ولم تكن موجودة عند موته.

.ما يقع على الموجود دون المعدوم ذكر الأبد أو لم يذكره: كالوصية باللبن في الضَع، 2

وف على ظهر الغنم،  والولد في البطن. والصُّ

.ما يقع على الموجود والمعدوم إن ذكر الأبد، وإلا فعلى الموجود فقط: كالوصية بثمرةِ 3

 .204: 6بستانهِِ، وفيه ثمرة، كما في التبيين

( صورته قالت: لزوجها خالعني على ما في بطن جاريتي أو غنمي صحّ، وله ما في 2)

له، وما حدث بعده للمرأة؛ لأن ما في  بطنها، وإن لم يكن في البطن شيء، فلا شيء
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ع.  الموجودِ دون المعدوم اتباعاً لمورد الشََّّ

، وغلّة داره في المساكين جاز، وبسكنى داره، أو جَََلهِِ ولو أوصَ بغلّة 

ار،  جَلهبخدمة  لهم لا يجوز إلا لواحدٍ بعينهِِ؛ لأنه لا يُمكن سُكنى الدَّ

والنَّفقة، ولا يُمكن القَضاء على واحدٍ منهم،  (1)إلا بالمَرَمّةِ  الجملم واستخدا

رَ تنفيذُ الوَصيّة فَبَطَلَت.   فتَعَذَّ

ار والنَّفقةُ على  من الغَلَّة فوَجَبَ  الجملأمّا الغَلّة يُمكن تَرْميمُ الدَّ

 تنفيذها.

مت الفرائض(؛قال:  ا أَهمُّ من لأنَّّ  )ومَن أَوْصََ بحقوقِ الله تعالى قُدِّ

لُ له زيادةُ الثَّواب،   النَّوافل؛ لأنَّ الفرائضَ تخرجُه عن العُهْدةِ، والنَّوافلُ تُحَصِّ

 والأوّل أولى، فالظَّاهر أنّه أراد الأهَم والأولى.

مَه الُموصي إن ضاق بأن كان الكلُّ فرائض  )وإن تساوت( م ما قَدَّ )قُدِّ

كاة؛ لأنّه  ؛ لأنّ الظَّاهرَ أنّهالثُّلث عنها( بدأ بالأهم، وقيل: يبدأ بالحجّ ثمّ بالزَّ

كاة ثمّ بالحجّ؛ لأنّه تعلَّق بها حقّ العباد  يؤدى بالمال والنَّفس، وقيل: بالزَّ

فكانت أولى، ثمّ بعدهما الكفارات؛ لأنّّما أقوى منها في الفرضيّة والوعيد 

 على التَك.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

البطن قد يكون له حقيقة، وقد لا يكون، فلم تغرم حتى لو قالت: حمل جاريتي وليس 

 .445: 2، كما في الشَّنبلالية«الشامل»في بطنها حملٌ تَردُّ المهر، كذا قاله العَيْنيّ نقلًا عن 

، كما في مختار الصحاح ( رم الشَّء يرمه بضم الراء وكسَّها رما ومَرَمة: أصلحه1)

  .129ص
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عُرِف وجوبُها  ثمّ صدقة الفطر بعد الكفّارات؛ لأنّ الكفّارات

نة.  بالقرآن، وصدقةُ الفطر بالسُّ

ثمّ الأضُحية؛ لأنّ صدقةَ الفطر مجمعٌ على وجوبها، والأضحيةُ 

 مختلفٌ فيها.

 ؛ لما مَرّ.)وما ليس بواجب يقدم ما قدمه الموصي(
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 فصل

 )ومَن أوصَ بثلثِ ماله لرجلٍ ولآخرٍ بسُدُسِهِ، فالثُّلث بينهما أثلاثاً(؛

دس، فقد أوصَ لأحدِهما بسهمين وللآخر بسهم.  لأنّ الثُّلثَ ضعفُ السُّ

)ولو أوصَ له بثلثهِ ولآخر بثلثهِ أو بنصفِه أو بجميعِه، فالثُّلثُ بينهما 

 ، وهذا كله إذا لم تجز الورثة. نصفان(

أما الأولى فبالإجَاع لاستوائهما في قدر الوصيّةِ، والثُّلُث لا يَتَسِعُ لهما 

 ويان فيه.فيست

 وأما الثانية والثالثة فمذهب أبي حنيفة.

)إلا في المحاباة عنده  )ولا يضَّب الموصَ له وبما زاد على الثُّلث(

راهم المرسلة( عاية والدِّ  .والسِّ

وقالا: يضَب لكلِّ واحدٍ بقدرِ ما أَوصَ له كما إذا أجازت الورثة، 

، فيُقسم الثُّلثُ عندهما في فإنّه يقسم الكلّ على قدر ما أوصَ لهما كذلك ههنا

المسألة الثَّانية على خمسةٍ، ثَلاثةٌ للموصَ له بالنُّصف، وسهمان للموصَ له 

 بالثُّلث.



 197 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

وفي المسألة الثَّالثة على أربعة: ثلاثة للموصَ له بالجميع، وسهمٌ 

لصاحب الثُّلث؛ وهذا لأنّ الموصِ قصد تفضيل البعض في الوصية، فوجب 

ب كما ذكرنا، ولا ضرر على الورثة  اعتباره ما أمكن، وقد أمكن بطريق الضََّ

 في ذلك فيصار إليه. 

وله: أنَّ الوصيةَ فيما زاد على الثُّلث باطلةٌ في حقِّ الاستحقاق عند 

ب ضرورة عدم  عدم الإجازة؛ لكونّا وصيةٌ بما لا يستحقّه، فبطل حقُّ الضََّ

ستحقاق والإجازة بدليل الاستحقاق، وإنّما قصد التَّفضيل بناء على الا

إضافته الوصية إلى جَيع المال، وقد بطل الاستحقاق والإجازة فيبطل 

 التَّفضيل: كالُمحاباة الثابتة في ضمن البيع إذا بطل البيع تَبْطُلُ الُمحاباة.

بخلاف الفصول الثَّلاثة؛ لأنّ الوصيةَ بالألفِ المرسلةِ والمحاباةِ لم تقع 

؛ لجواز نفاذِها بأن يظهر له مالٌ، فتخرج من ثلثهِِ بدون على حقِّ الورثةِ قطعاً 

 الإجازة، بخلاف ما زاد على الثُّلث؛ لأنَّه حقُّ الورثة وإن كثرت التَّكة. 

ومن أوصَ لرجلٍ بثُلُثِ ماله إلا شيئاً أو إلا قليلًا، فله نصفُ الثُّلُثِ 

يادة عليه إلى الورثة؛ لأنّّا مجهولةٌ.  بيقين، وبيان الزِّ

دس(قال:  عند أبي حنيفة في رواية  )وإن أوصَ بسهمٍ من مالهِ فله السُّ

، فإنّه قال فيه : له أخسُّ سهام الورثة إلاّ أن ينقصَ من «الجامع الصغير»

دس دسُ ولا يُزادُ عليه، فكان حاصلُه أنّ له السُّ دسِ فيتمَّ له السُّ  . (1)السُّ

                                                                                                                                                                             

 معناه: فله السدس لا يزاد عليه ولا ينقص منه، واعلم أنَّ عبارة المشايخ  (1)
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لورثة ما لم يزد على له أخسُّ سهام ا: «كتاب الوصايا»وعلى رواية 

دس.   السُّ

هام إلا أن يَ   فيكون له الثُّلث.  ،زيد على الثُّلثوقالا: له أخسُّ السِّ

هام  ه الورثةُ عرفاً وشرعاً، وأَقلُّ السِّ همَ اسم لما يستحقُّ لهما: أنّ السَّ

نٌ، وما زاد عليه مشكوك ، ولا يزاد على الثُّلث؛ لأنّ الثُّلثَ موضع  متيقَّ

 د عدم الإجازة. الوصية عن

أن رجلًا أوصَ بسهم من ماله، فقض : »وله: ما رَوَى ابنُ مسعود 

همَ يُ (1)«دسذلك بالسُّ  رسول اللَّ  دس لغةً  ذكر ويُرادُ ، ولأنّ السَّ  ،به السُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

والشارحين في هذا الموضع اختلفت اختلافاً لا يكاد يعلم منه شيء، وسبب ذلك 

« الأصَل»فعلى رواية «: الكافي»، قال في «الجامع الصغير»و« المبسوط»اختلاف رواية 

النقصان من السدس، ولم يجوز الزيادة على السدس، وعلى رواية  ز أبو حنيفة جوَّ 

ز الزيادة على السدس ولم يجوّز النقصان عن السدس، كما في « الجامع الصغير» جوَّ

: هذا كان في عرفهم، وفي عرفنا السهم كالجزء، 44: 10، وفي الهداية44: 10العناية

السهم السدس في عرفهم «: الوقاية»، وفي «تنويرال»و« الدرر»و« الكنز»ومشى عليه في 

 .342: 2وهو كالجزء في عرفنا، كما في اللباب

 أَنّ رجلًا أوصَ لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبيّ : »( فعن ابن مسعود 1)

 .415: 5في مسند البَزّار« السدس

وقال  في رجل أوصَ بسهم من ماله، قال: لا ليس بشَّء لم يبين،: »عن عكرمة و

 .113: 1في سنن سعيد بن منصور« الحسن: له السدس على كلّ حال
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همُ »:  (1) قال إياس دس السَّ من  به سهمٌ  رادُ ويُ  رُ كَ ذْ ، ويُ (2)«في اللَّغة السُّ

 لّ منهما احتياطاً.فيعطى الأق ،سهام الورثة

كتاب »فللموصَ له الثُّمن على روايةِ  ،فلو مات وترك امرأةً وابناً 

دُس. «: الجامع»فيكون له تسع، وفي رواية  ،فيُزاد على ثمانية «الوصايا  له السُّ

بعُ ويصير  دسُ، وعندهما: الرُّ ولو ترك امرأةً وأخاً لأبوين فعنده السُّ

 ساً.خُمُ 

 ث.لُ دس، وعندهما الثُّ ده له السُّ ابنين فعن كَ رَ ولو تَ 

؛ له فله النّصفُ  ه ثمّ مات ولا وارثَ هم من مالِ وصَ لرجل بسَ ولو أَ 

يادة على الثُّلُ  ،ابن، فصار كأن له ابنين لأنّ بيتَ المال بمنزلةِ  ث ولا مانع من الزِّ

 .حَّ فصَ 

                                                                                                                                                                             

( وهو إياس بن معاوية بن قرة المزني، أبو واثلة، قاضي البصرة، وأحد أعاجيب 1)

الدهر في الفطنة والذكاء، يضَب المثل بذكائه، قيل له: ما فيك عيب غير أنَّك معجب! 

فأنا أحق أن أعجب به. قال الجاحظ: إياس فقال: أيعجبكم ما أقول؟ قالوا: نعم، قال: 

من مفاخر مضَ ومن مقدمي القضاة، كان صادق الحدس، نقاباً، عجيب الفراسة، 

ملهمًا وجيهاً عند الخلفاء، روى عن أنس وجَاعة ووثقه ابن معين، ولا رواية له في 

 .119: 1، والعبر 33: 2هـ(. ينظر: الأعلام 122 - 46الكتب الستة، توفي بواسط )

دس»فقال:  فعن حميد أنَّ عدياً سأل إياساً ( 2) هم في كلام العرب السُّ في « السَّ

 .159: 16مصنف ابن أبي شيبة 
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 وكذلك النَّصيبُ  ما شاء(، )ولو أوصَ بجزءٍ أعطاه الوارثُ قال: 

 والبعضُ  قصُ والشِّ 
ٍ
 ،مقام الموصَ قائمٌ  ، والوارثُ  مجهولٍ ؛ لأنّه اسم لشَّء

 فكان البيان إليه . 

؛ لأنّه إذا أخذ وله ابنان فله الثُّلث( هِ صيب ابنِ )ولو أوصَ بمثل نَ   قال:

 كان مثل نصيب ابنه، ولو أخذ النِّصف كان أكثر. ثَ لُ الثُّ 

 بمال الغير؛ لأنّ ؛ لأنّه وصيةٌ فهي باطلةٌ  ،هصَ بنصيب ابنِ وْ ولو أَ 

 ثْ ل؛ لأنّ مِ ثْ الأب، بخلاف المِ  نصيبَ الابن ما يُصيبه بعد موتِ 
ِ
 غيُره. لَ الشَّّء

ثاها، وبقي لُ مِه فهلك ثُ نَ ثِ غَ لُ ثِ دراهِمه أو ثُ ثلُ  بُ صََ وْ )ومَن أَ : قال

من  يابُ والثِّ  والموزونُ  كيلُ ه، وكذا المَ فله جَيعُ  هِ ثِ لُ من ثُ  وهي تَرجُ  ،هاثُ لُ ثُ 

 ور(.الباقي، وكذلك الدُّ  ثُ لُ فله ثُ  تلفةً ، وإن كانت مُ س واحدٍ نْ جِ 

بينهما، فما  شتَكٌ مُ  الباقي في الجميع؛ لأنّ الكلَّ  ثُ لُ : له ثُ  وقال زُفرُ 

كة، وكما تََ شْ موال المُ ى عليهما كسائر الأَ قَ بْ ى يَ قَ بْ ين، وما يَ قَّ على الحَ  كُ لَ يَهْ  كَ لَ هَ 

 ختلفة. ناس المُ جْ في الأَ 

ه الموصَ له ولن ا: أنّ الوصيةَ تعلَّقت بالباقي؛ لأنّه يجوز أن يستحقَّ

 وأنّه ،ًابْر سمة جَ قْ ري فيه الِ لاك؛ لأنّه مماّ تَج قبل الهَ  مَ سَ مع الورثة لو قَ  مةسْ بالقِ 

إفرازٌ فيه، وكلُّ ما تعلَّقت به الوصية، وهو يَرج من ثلثِ المال فهو للموصَ 

 .كَ لَ له، ولا التفات إلى ما هَ 
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 بعَ لُ ألا ترى أنّه لو أوصَ له بثُ 
ٍ
ار ثِ شيء ابّة والدَّ فاستحقّ  ينهِِ كالدَّ

ختلفة؛ لأنّه لا يجوز أن ثاه كان له الثُّلث الباقي، ولا كذلك الأجناس المُ لُ ثُ 

سمةَ سمة، فلم تكن الوصية متعلِّقةً به؛ لأنّ القِ الموصَ له الباقي بالقِ  حقَّ تَ سْ يَ 

 لا تجري فيه جبراً.

،  المبادلةث الباقي ضرورةَ لُ كانت تكون مبادلة فلا يكون له إلاّ ثُ ولو 

  فيها.بْر مة الجَ سْ م قِ دَ في عَ  ختلفة؛ إذ لا خلافَ في الأجناس المُ  وهذا ظاهرٌ 

ا الدُّ  قيقُ ورُ المُ وأمَّ ؛ لأنّّا لا  فكذلك عند أبي حنيفة ختلفة والرَّ

 تقسم عنده.

 مُ سَ قْ ا تُ نم؛ لأنّّ ياب والغَ ن كالثِّ وأمّا على قولهما قالوا: ينبغي أن تكو

 عندهما، وقيل: لا. 

ورُ  صلحةً، فكان عندهما إذا رأى القاضي ذلك مَ  مُ سَ قْ فإنّّا تُ  ،أمّا الدُّ

 حال.  بكلِّ  مُ سَ قْ ضعف مما يُ سمة أَ نى القِ عْ في مَ 

قيقُ  فاوت بينهما عندهما، لكن التَّ  مُ سَ قْ ه وإن كان يُ فإنّ  ،وأمّا الرَّ

 كجنسين. فصار ،فاحشٌ 

؛ مرو، وعمرو ميتٌ فالثُّلثُ لزيدٍ(يدٍ وعَ لزَ  هِ ثِ لُ )ومَن أوصَ بثُ قال: 

لزيدٍ بلا  زاحم، فبقي الثُّلثُ لا يُ  مراً إنّما يُزاحم لو كان حَيّاً، أمّا الميتُ لأنّ عَ 

 ه: وعمرو. غا قولُ : ثلثُ مالي لزيدٍ، ولَ هِ زاحم بقولِ مُ 
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رَ كْ ذِ  أنَّ  مَ لِ و فكذلك؛ لأنّه عَ مربموتِ عَ  مَ لِ : إن عَ  وعن أبي يوسف

؛ لأنّ من زعمِه أنّ الوصيةَ بينهما، ثِ فُ الثُّلُ صْ لزيدٍ نِ  مْ لَ عْ لغوٌ، وإن لم يَ  عمروٍ 

 .مَ عَ وأنّه إنّما أوصَ لزيدٍ بنصفِ الثُّلث، فيكون كما زَ 

 يقتضي التَّنصيفَ  فظَ ؛ لأنّ اللَّ (ه لزيدٍ مرو فنصفُ وعَ  )ولو قال: بين زيدٍ 

له؟ ولو  ثِ الثُّلُ  يعُ ت كان جََ كَ ثُ مالي لزيدٍ وسَ لُ ى أنّه لو قال: ثُ رَ ألا تَ بينهما، 

 قُّ جَيعه.حِ تَ سْ قال: بين زيدٍ وسكت لا يَ 

، والألفُ نٌ يْ ودَ  يْنٌ عَ  لٍ بألفٍ من مالهِ وله مالٌ جُ  لرَ صََ وْ )ومَن أَ قال: 

الذي  ثِ الوصية من الثُّلُ  فيذُ نْتَ  نَ كَ مْ لأنّه أَ  دُفعت إليه(؛ يْنِ ثِ العَ لُ من ثُ  جُ رَ يَخْ 

 .ذُ فَ نْفيَ  هو محلُّها من غير إضرار بالورثةِ 

ين  ثَ لُ وثُ  العينِ  ثَ لُ ثُ  أخذَ  يْنِ من العَ  جْ رُ )وإن لم يَخْ  ما يحصل من الدَّ

ين بقدر  والدَّ يْن بينهم، فيشتَكان في العَ  شتَكةٌ مُ  التَكةَ  لأنّ  ستوفيها(؛حتى يَ 

ين، فلو اخْ  يْرٌ  خَ يْنَ هما؛ لأنّ العَ صِ صَ حِ   ،الآخر رَ ضَََّ صَّ به أحدُهما تَ تَ من الدَّ

 رنا.كَ فيما ذَ  لُ دْ فكان العَ 

ِ ثهِِ لفلانٍ وللمُ لُ صَ بثُ وْ )ومَن أَ قال:  فُه صْ فُه لفلانٍ ونِ صْ ساكين، فن

ساكين عنده المَ  اسمَ  ه أنّ صلُ ساكين، وأَ ثاه للمَ : ثُلُ  مّدٌ وقال مُح  ساكين(،للمَ 

؛ لأنَّ الوصيةَ أُخت الميراث، والجمعُ في باب الميراث تناول الاثنين فصاعداً يَ 

 فكذا هذا. ،ناول الاثنين فصاعداً تَ يَ 
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س، نْفصاعداً؛ لأنّ الألفَ واللامَ تقتضي الجِ  الواحدَ  تناولُ وعندهما: يَ 

رَ عَ ومتى تَ  فُ إلى الجِ  ذَّ مين في دنى، وهو واحدٌ كاليَ سِ يُصرفُ إلى الأَ نْالصرَّ

 وتزويشُر 
ِ
رةٍ وتزويج طْ بِ قَ بشَُّ  ثُ نَجِ النِّساء وكلامِ النَّاس، فإنّه يَحْ بِ الماء

رَ عَ امرأةٍ وكلامِ واحدٍ، وهاهنا تَ   ،ونصَ فُه إلى الجنس؛ لأنّّم لا يُحْ صَرْ  ذَّ

 .نى، وهو الواحدُ دْ إلى الأَ  فُ صْرَ فيُ 

دثهِِ للمَ لُ  بثُ صََ وْ وعلى هذا لو أَ  فُه : لا يجوز صَرْ  ساكين، فعند محمَّ

 احدٍ. إلى و

 .  وعندهما: يجوز؛ لما مَرَّ

  لفلانٍ  هِ مالِ  ثِ لُ  بثُ صََ وْ ولو أَ 
ِ
: ساكين، قال أبو حنيفة والمَ  وللفقراء

 نفان، ساكين صِ قراءَ والمَ قراء؛ لأنّ الفُ مٌ للفُ هْ ساكين وسَ سهمٌ لفلانٍ وسهمٌ للمَ 

 .  لثلاثةٍ صََ وْ ه أَ فكأنّ 

 وعند أبي يوسف 
ِ
والمساكين؛ لأنّّما  : سهمٌ لفلانٍ وسهمٌ للفقراء

 بئ عن الحاجة.نْعنى؛ إذ كلُّ واحدٍ من الاسمين يُ صنفٌ واحدٌ من حيث المَ 

 ، ولكلِّ صنفٍ همٌ لفلانٍ هم : سَ سْ على خمسةِ أَ  مُ سَ قْ : يُ  دٍ مَّ وعند مُح 

 لما مَرّ.  ؛سهمان

ثمّ قال لآخر:  ،جلين كلُّ واحدٍ منهما بمئة لرَ صََ وْ )ولو أَ قال: 

كةُ تقتضي  فله ثلثُ كلّ مئة( ،أشِكتُك معهما كة؛  إذ الشََّّ تحقيقاً للشََّّ

 ساواة.المَ 
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 لرجل بمئةٍ ولآخر بخمسين ثمّ قال لآخر: أشركتُك صََ وْ ولو أَ 

رَ عَ معهما، فله نصفُ ما لكلِّ واحدٍ؛ لأنّه تَ  ؛ لِ  ساواة بينالمُ  ذَّ فاوت تَ الكلِّ

كةِ  لًا بلفظِ مساواةِ كلِّ واحدٍ منهما عَ ملناه على مُ المالين، فحَ   رِ دْ بقَ  الشََّّ

 الإمكان.

قُ يُصَ  ،وهقُ فَصَدِّ  : لفلانٍ علَِّّ دينٌ هِ )ولو قال لورثتِ قال:  : (1)ث(إلى الثُّلُ  دَّ

به الورثة؛ لأنّه إقرارٌ بمجهولٍ فلا يصحُّ إلاّ  أي إذا ادَّعى أكثر من ذلك وكذَّ

صده وجعلناه وصيةً، ضينا قمْ فأَ  ،بالبيان، فعلمنا أنّه قَصَدَ تقديمه على الورثة

رةً بالثُّلُ   ث. فتكون مُقدَّ

فُ صْ نِ  لَ طَ جنبيّ وبَ فالنِّصفُ للأَ  ،جنبيٍّ ووارثٍ )وإن أَوصَ لأَ قال: 

في  لُ طُ بْ وتَ  كُ لِ مْ حُّ فيما يَ صِ ، فيَ كُ لِ مْ وما لا يَ  كُ لِ مْ صَ بما يَ وْ لأنّه أَ  الوارث(؛

                                                                                                                                                                             

ق  :( يعني1) قوه فيما قال، صُدِّ إذا قال المريض مخاطباً لورثته: لفلان علي دين فصَدِّ

ق؛ لأنّه أَمرهم بخلاف حكم ال شَّع، وهو فلانٌ إلى الثُّلُث، والقياس أن لا يُصدَّ

تصديق المدعي بلا حجّة، ولأنّ قوله: لفلان علي دين إقرارٌ بالمجهول وهو، وإن كان 

صحيحاً لكن لا يحكم به إلا بالبيان، وقد فات، وجه الاستحسان: أنّه سَلَّطَه على مال 

ه بما أَوْصََ وهو يملك هذا التَّسليط بمقدار الثُّلُث، بأن يوصيه له ابتداء، فيَصِحُّ تُسليطُ 

، ولا  أيضاً بالإقرار له بدينٍ مجهولٍ، والمرءُ قد يحتاج إلى ذلك بأن يعرف أَصْلَ الحَقِّ

يعرف قَدْرَه، فيَسْعى في فكاكِ رقبتهِِ بهذا الطَّريق، فيُجعل وصيةً في حقِّ التَّنفيذ، وإن 

قُ   في الثُّلُث لا كان ديناً في حقِّ المستحقّ، وجعل التَّقدير فيها إلى الموصَ له، فلهذا يُصَدَّ

يادة، كما في درر الحكام  .436: 2الزِّ
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فلا  ،أهلًا للتَّمليكالميت ليس  خلاف الوصيّةِ للحَيّ والميت؛ لأنّ الآخر، ب

 زاحماً. يكون مُ 

 أمّا الوارثُ أهل حتى يصحّ بإجازة باقي الورثة فيصلح مزاحماً.
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 فصل

، وهو عند أبي حنيفة وزُفر  صَ لجيرانه فهم الملاصقون(وْ )ومَن أَ 

، (2)«(1)بهقَ بصَ  قُّ حَ الجار أَ : »، قال ، وهي الملاصقةُ القياس؛ لأنّه من المجاورةِ 

 . فعةالشُّ  قُّ حِ تَ سْ ه لا يَ غيرَ  لأنَ  ؛الملازق والمرادُ 

كة، وهو  كَ لْ تِ  جدِ سْ مَ   فيصليِّ : الملاصقون وغيرهم ممن يُ وقالا السَّ

، وهو الاستحسان؛ لأنّّم يُسمون جيراناً ن عن أبي حنيفة سَ الحَ  روايةُ 

ار المسجد لج لاةَ لا صَ : »ملاصق، وقد قال  وغيرُ  لاصقٌ مُ  عرفاً، يُقال: جارٌ 

 ، وهوه البَرّ دَ صْ داء، ولأنّ قَ النِّ عَ مِ ن سَ ، وفُسَِّّ بكلِّ مَ (3)«إلا في المسجد

  جدِ سْ المَ   باتحادِ  وذلك  ،  بينهم  الاختلاطِ  من   بُدَّ  لا  ه أنّ  ، إلا مُّ عَ فيما ذكرناه أَ 

                                                                                                                                                                             

 .228، والمغرب ص119قب: القرب، كما في طلبة الطلبة ص( السّ 1)

في صحيح البخاري « الجارُ أحقُّ بسَقَبه: »( سبق تخريجه عن أبي رافع مولى النبي 2)

 .286: 3، وسنن أبي داود 652: 2، وسنن التَمذي 787: 2

، ومصنف 57: 3، وسنن البيهقي الكبير373: 1في المستدرك  ر ( فعن أبي هري3)

، 394: 1، وشرح معاني الآثار497: 1، ومصنف عبد الرزاق303: 1ابن أبي شيبة

 .231: 1وصححه ابن حزم، كما في فتح باب العناية
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 .اكن فيه سواءٌ والسَّ  والمالكِ 

اسم  ؛ لأنّ ميُّ والذِّ  والمسلمُ  والكبيرُ  غيرُ نثى والصَّ والأُ  كرُ وكذلك الذَّ 

 الجار يتناولهم.

: ؛ لأن النبيّ (هِ من زوجتِ  مٍ رَ مََْ  مٍ حْ )والأصهار: كلُّ ذي رَ قال: 

صهار ، وكانوا يُسمّون أَ ،(1)«ه صفيّةم من زوجتِ رَ مَحْ  مٍ حْ ذي رَ  أعتق كلَّ »

 مٍ رَ مَحْ  مٍ حْ رَ ذي  كلِّ  من زوجةِ  مٍ رَ مَحْ  مٍ حْ ذي رَ  ، ويَدْخُلُ فيه كلُّ رسول اللَّ 

 هريّةُ ؛ لأنّه يُشتَط وجود الصِّ ةُ ت الوصيّ لَ طَ كاح بَ منه، فلو مات بعد زوال النِّ

 عند الموت وبقاؤها ببقاء النِّكاح. 
                                                                                                                                                                             

وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في »( فعن عائشة رضي اللَّ عنها، قالت: 1)

يس بن شماس، أو ابن عم له، فكاتبت على نفسِها، وكانت امرأةً ملاحةً سهم ثابت بن ق

في كتابتها فلَمّا  تأخذها العين، قالت: عائشة رضي اللَّ عنها فجاءت تسأل رسول اللَّ 

سيرى منها مثل  قامت على الباب، فرأيتها كَرهت مَكانّا، وعرفت أن رسول اللَّ 

ويرية بنت الحارث، وإنما كان من أمري ما لا الذي رأيت، فقالت يا رسول اللَّ: أنا ج

يَفى عليك، وإنّي وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبت على نفسي، 

: فهل لك إلى ما هو خيٌر منه؟ قالت: وما فجئتك أسألك في كتابتي فقال رسول اللَّ 

: هو يا رسول اللَّ؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك، قالت: قد فعلت، قالت

جَ جُويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من  فتَسامع ـ تعني الناس ـ أن رسول اللَّ  قد تزَوَّ

بي، فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول اللَّ  ، فما رأينا امرأةً كانت أعظمَ بركةً على السَّ

، 33: 4في سنن أبي داود« قومِها منها، أُعْتقَِ في سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق

 .361: 9ابن حبان وصحيح
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، ويدخل فيه الأقرب منه( مٍ رَ مََْ  مٍ حْ كلِّ ذات رَ  ختان: زوجُ )والأَ قال: 

. وعند أهل بْرُ القَ  الختََن مَ عْ ومن كلامهم: نِ  ؛ لتناول اللفظ الجميع،والأبعد

 ،رف على ما ذكرنافي الأصهار والأختان غير ما ذكرنا، والعُ  غة: اختلافُ اللُّ 

 والحكم به . 

ه ه نفقتُ ه وتجمعُ عولُ وعندهما: كلُّ مَن يَ  وجة()والأهل: الزَّ قال: 

ه لا يدخل وليس في منزلِ  ،هقيق، وإن كان يعولُ ه من الأحرار دون الرَّ ومنزلُ 

 [.93]يوسف:{وَأْتُونِي بأَِهْلكُِمْ أَجََْعِين}رف، قال تعالى: لًا بالعُ مَ عَ 

كذا إذا  ببلدِ  ل فلانٌ أهَّ قال: تَ كرنا، يُ : أنّ الحقيقة ما ذَ ولأبي حنيفة 

دليل الحقيقة، وقال تعالى:  تزوّج بها، وانصراف الفهم إليه عند الإطلاق

فَلَماَّ قَضَ }ل تعالى: [: أي لزوجته، وقا29]القصص:{قَالَ لأهَْلهِِ امْكُثُوا}

 .[: أي زوجته بنت شعيب 29] القصص : {الأجََلَ وَسَارَ بأَِهْلهِِ  مُوسَى

 ؛ لأنّ آل فلان قبيلتُه التي ينسب إليها. )والآل: أهل بيته(قال: 

ولو أوصَ لأهل بيتِ فلان يدخل فيه أبوه وجده؛ لأنّ الأبَ أصلُ 

 البيت. 

لأنّ النَّسب إلى  ليه من جهةِ الأب(؛)وأهل نسبه: مَن ينتسب إقال: 

 الآباء. 

خصَ يتجنس بأبيه ، فابن  )وجنسه: أهل بيت أبيه(؛قال:  لأنّ الشَّ

 التَكي تركي، وابن الهندي هندي. 
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فالحاصل أنّ أهلَ البيت والنَّسب والجنس والآل أقرباؤه من قبل أبيه 

كانوا لا  فقير وإنإلى أقصى جَدٍّ يجمعهم في الإسلام، ويدخل في الغنيّ وال

يحصون؛ لأنّ اسم القرابة يتناولهما ، والوصيةُ للغنيّ القريب قربة؛ لأنّه صلةُ 

حم.   الرَّ

، أو لذوي هِ ، أو لأرحامِ هِ ، أو لذوي قرابتِ هِ صَ لأقربائِ وْ )وإن أَ قال: 

منه، غير  مٍ رَ مََْ  مٍ حْ صاعداً من كلِّ ذي رَ فهم اثنان فَ  هِ ، أو لأنسابِ هِ أرحامِ 

 .روايتان( دين والمولدين، وفي الَجدِّ الوال

ه الواحدُ، ويَ حِ تَ سْ : يَ وقالا ريبُ م والقَ رَ حْ مُ وغيُر المَ رَ حْ ستوي فيه المَ قُّ

 ظمُ تَ نْرابةَ تَ  أب له في الإسلام ؛ لأنّ القَ صَى قْ إلى أَ  بُ سِ تَ نْعيدُ إلى كلِّ مَن يَ والبَ 

]الشعراء: {رْ عَشِيَرتَكَ الأقَْرَبيِنوَأَنذِ }الكلّ؛ لما رُوي أنّه لما نَزَل قوله تعالى: 

بائل عا قَ حتى دَ  ،«فلان، يا بني فلان يا بني»، وقال:  بيُّ النَّ دَ عَ [ صَ 214

رابةَ ، فدلَّ أنّ القَ (1)«لكم بين يدي عذاب شديد رٌ  نذيإنّي »ريش، وقال لهم: قُ 

 عيد. ريب والبَ تتناول القَ 

                                                                                                                                                                             

 {وَأَنذِرْ عَشِيَرتَكَ الأقَْرَبيِن}لما نزلت هذه الآية: »، قال: ( فعن ابن عباس 1)

حتى صعد الصفا،  [ ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول اللَّ 214]الشعراء: 

فهتف: يا صباحاه، فقالوا: مَن هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمّد، فاجتمعوا إليه، فقال: يا 

، فاجتمعوا «ن، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلببني فلان، يا بني فلا

أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا تخرج بسفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟ »إليه، فقال: 

قالوا: ما جَرْبنا عليك كذباً، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال: فقال أبو 
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يدخل في  ويِّ لَ والعَ  اسِّ بَّ لعَ كا :ب له في الإسلامقصى أَ وقولهما: إلى أَ 

مَ، صار هو لِ سْ دَّ المُ لأنَّ الجَ  ؛ بّاس وإلى عليٍّ إلى العَ  بُ سَ نْمَن يُ  وصيته كلُّ 

مَ قَ فلا اعتبار بمَن تَ  ،البيت وشرفوا به  . مْ لِ ه ممَّن لم يُسْ دَّ

ثنى جَع من : أنّ قولَه لذوي قرابتي اسم جَع، والمُ  ولأبي حنيفة

 يراثِ ع في المِ مْ قلُّ الجَ يراث، وأَ صيةَ أُخت المِ جتماع، ولأنّ الوَ وجهٍ لوجودِ الا

حْ تَ خْ لة، فتَ بها الصِّ  اثنان، ولأنّ المقصودَ   ويتَ سْ كالنَّفقة، ويَ  مِ رَ حْ المَ  مِ صُّ بالرَّ

جال والنِّساء للإطلاق.  فيه الرِّ

 {قْرَبيِنَ للِْوَالدَِيْنِ وَالأ}قال تعالى:  ،والولدُ  الدُ فيه الوَ  لُ خُ دْ ولا يَ 

 للولد المعطوف عليه، وإذا لم يكن الوالد قريباً  غيرُ  [، والمعطوفُ 180]البقرة:

 لا يكون الولد قريباً له.

ةُ وولدُ  لُ خُ دْ ولا يَ  رٍ وأُنثى؛ لأنّّم ليسوا كَ من ذَ  الولدِ  الجدُّ والجدَّ

بُ إلى غيره بواسطةِ غيره، وتكقَ تَ ن يَ : مَ ريبَ لغةً قرباء؛ لأنّ القَ أَ  ون الجزئية رَّ

 الجزئيةُ  والحفدةُ  ، وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره، والجدُّ بينهما منعدمةٌ 

 حُّ للوارث.صِ لا تَ  ةَ صيّ أن لا يكون وارثاً؛ لأنّ الوَ  تَطُ شْ ، ويُ بينهما ثابتةٌ 

 )فإن كان له ، (1)عند أبي حنيفة أيضاً  )ويعتبر الأقرب فالأقرب(قال : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهبٍَ }قام فنزلت هذه السورة:  لهب: تباً لك، أما جَعتنا إلا لهذا، ثم

 .193: 1في صحيح مسلم« {وَتَب

 يكون لا  وأن  الوراثة  وعدم  اشتَط لهذه المسألة القرابة  ( فحاصله أنّ أبا حنيفة 1)
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 وقالا: بينهم أثلاثاً.(، لنِّصف وللخالين النِّصففللعمِّ ا ،عمٌّ وخالان

ين وخالين الكلّ للعمين(  ، وعندهما: بينهم أرباعاً. )وفي عمَّ

لأبي حنيفة: أن الوصية أخت الميراث، فيعتبر الأقرب فالأقرب كما في 

ين، وفي المسألة الأولى للعمِّ النِّصف؛ لأنّه لا  الميراث، فلا يرث الخال مع العمَّ

 من التَّثنية لما مَرّ عنده فبقي الباقي للخالين.  بُدّ 

م أنَّ اسم القريب يتناول القَ   .رّ عيد على ما مَ ريب والبَ ولهما: ما تقدَّ

عنده، وعندهما:  ث(الثُّلُ  فله نصفُ  ،)ولو كان له عمٌّ واحدٌ قال: 

 جَيعه.

ة سواء( ،)وإن كان له عمٌّ وعمّةٌ وخالٌ  ؛ فالوصيةُ للعمِّ والعمَّ

لم تكن وارثة  توائهما في القرابة، وهي أقوى من الخؤولة والعمة، وإنلاس

 تستحقُّ الوصية بلفظ: القرابة، كما إذا كان القريب كافراً.

)إلا أن الخلاف  )وإن قال لذي قرابته: أو ذي نسبه فكذلك(قال: 

ه الواحدُ، ففي  الواحد يستحقُّ الكلّ( بالإجَاع ؛ لأنّ لفظ ذي فرد، فيستحقُّ

 ألة العمّ والخالين يستحقُّ العم الجميع لما قلنا.مس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

فيهم أولاد والجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب ووافقه صاحباه في الثلاثة الأولى  

لاثة الأخيرة فلم يشتَطاها وهي الجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب، وخالفاه في الث

 .298: 2كما في الجوهرة
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ولو قال: لذوي قرابته أو لأنسابه، الأقرب فالأقرب يستحقُّ الواحد 

م،  الجميع إذا انفرد؛ لأنّ قولَه: الأقرب فالأقرب خرج تفسيراً لما تقدَّ

حم المحرم وغيره؛ لأنّ قوله: الأقرب  والأقربُ اسم فرد، ويدخل فيه ذو الرَّ

الأقرب، ولا  للأبعد عند عدم الاستحقاقُ  قرب يتناول الكلّ، ويثبتُ فالأ

 الأقرب فالأقرب. :معه عملًا بقوله يأخذُ 

عند أبي حنيفة  ت الوصية(لَ طَ بَ  مٍ رَ مََْ  مٍ حِ )فإن لم يكن له ذو رَ قال: 

 خلافاً لهما، والأصل ما مَرّ. 

نثى كر والأُ ذَّ فهي لل ،كبني تَيم بيلةٍ )أوصَ لبني فلان، وهو أبو قَ  قال:

كلَّ  ، والأصل فيه: أنّ (فهي باطلةٌ  ،ني، وإن كانوا لا يحصونوالفقير والغَ 

ة على عددِ رؤوسهم صى عدد أهلها فهي جائزٌ يُح  ةٍ وصيّ  ويَّ ة، وهي بينهم بالسَّ

كر والأنُثى فهي سواءٌ  ه ير؛ لأنّ الحقّ يجوز إثباتُ قِ والفَ  يُّ نِ ، ويدخل فيها الغَ الذَّ

 ،على التَّخصيص ، ولا دلالةَ إليه ممكنٌ  ي آدم، فإنَّ التَّسليمَ  من بنلمعينَّ 

ت الوَ فصَ   .صيّةُ حَّ

 : جهٍ وْ أَ  هم فعلى ثلاثةِ  عددُ صَى وإن كان لا يُحْ 

ني تميم بَ  راءُ قَ ي  كقوله: فُ نِ فيها غَ  لا يدخلُ  ةُ أحدُها: أن تكون الوصيّ 

يه منهم؛ لأنّ عل رَ دَ أو مساكينهم فالوصية صحيحة، وتكون الوصيةُ لمن قَ 

 صارفها. مَ  راءُ قَ والفُ  ،ت للَّ تعالىعَ قَ وَ  ةَ صيَّ الوَ 

 به  يَتصُّ  ولا  ، يّ نِ والغَ  للفقير  يقع  ة صيِّ الوَ  لفظ  والثَّاني: أن يكون 
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ها تنفيذُ  نُ كِ مْ باد، ولا يُ للعِ  أحدُهما، فهي باطلة: كقوله: بني تميم؛ لأنّّا تثبتُ 

ض؛ لأنّه ليس عْ فيذها للبَ نْمكن تَ ون، ولا يُ م لا يحصيم؛ لأنّّ لجميع بني تمَ 

وصَ له ل؛ لأنّ المُ وَّ الأَ  جهِ الوَ  ت، بخلافِ لَ طَ عض الآخر فبَ لى من البَ وْ بأَ 

 تعالى. واحداً، وهو اللَُّ 

، لكن قد يُّ نِ والغَ  قيرُ ناول الفَ تَ فظُ يَ : أن يكون اللَّ الثُ الثَّ  الوجهُ 

يم، يان بني تمَ مْ يم، أو عُ مى بني تمَ تافي ذوي الحاجة كقوله: يَ  تعمل اللفظُ سْ يُ 

على  عُ قَ يَ  فالاسمُ  ،صونيم، فإن كانوا يُحْ بني تمَ  لُ رامِ ني تميم، أو أَ ى بِ نَزمْ أو َ

إليهم،  يُمكن التِّسليمُ  نونيَّ عَ م مُ لهما؛ لأنّّ  ةُ صيّ وتكون الوَ  ،يِّ نِ قير والغَ الفَ 

 .هِ على إطلاقِ  فظُ ري اللَّ جْ فيَ 

به  رادُ ويُ  رُ كَ ذْ يُ  فظَ فقراء منهم؛ لأنُّ هذا اللَّ ن للُ صون كاوإن كانوا لا يُح 

قراء الفُ  س وأرادَ مْ الخُ  تامى في آيةِ اليَ  رَ كَ اللَّ تعالى ذَ  أهل الحاجة، فإنّ  غالباً 

رابةَ القَ  منهم، ولأنَّ  ها على أهل الحاجةِ وحملُ  الوصيّةِ  تخصيصُ  بَ جَ منهم، فوَ 

كر والأُ ، ويَ غالباً  وهو المقصودُ  ،والثَّواب فيهم أكثر  نثى؛ لأنَّ ستوي فيه الذَّ

 يع.نثى: كالاستحقاق بالبَ كر والأُ فيه الذَّ  لا يتفضّلُ  بالعقدِ  الاستحقاقَ 

مواليهم في  لَ صون دخَ ولو قال: لفقراء بني فلان، وهو أبو قبيلة لا يُح 

 لفاؤهم.تاقة وحُ ةِ مولى الموالاة ومولى العِ صيّ الوَ 

رب دون ببني فلان من العَ  تصُّ إن كانوا بني أب ليس بقبيلة يَو

وجودٌ في بها النَّسبة، وذلك مَ  لفاء؛ لأنّّم إذا لم يحصوا، فالمرادُ الموالي والحُ 

 لفاء.والي والحُ المَ 
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 سبة.دون النِّ  الأولادُ  فالمرادُ  ،صونَ ممن يُح  ةَ وَّ نُر البُ كَ وإذا ذَ 

حنيفة  عند أبي (ةً كور خاصّ ة للذُّ بٍ، فالوصيّ لْ )وإن كان أبا صُ قال: 

 كور والإناث ، وهو قولهما؛ لأنه متى اختلط ، وكان يقول أوّلاً: هم للذُّ

جال يعمُّ الجميع كقولهم: بنو آدم وبنو هاشم.   الذكور والإناث، فخطاب الرِّ

اللفظ للذّكر خاصّة وما ذكره مجاز،  : أنّ حقيقةّ ولأبي حنيفة 

 والعمل بالحقيقة أولى. 

لبه يُعطى ولد ولده من يكن لفلان ولدٌ لصُ  : لو لم وقال أبو حنيفة 

الرجال، إنّما هي  قبل الِّرجال دون الإناث، ولا يشتَك في هذا النِّساء مع

جال خاصّة، بخلاف اسم الولد على ما يأتي إن شاء اللَّ تعالى.  للرِّ

راملهم مناهم أو أَ ميانْم أو زُ )ولو أوصَ لأيتام بني فلان أو عُ قال: 

، ، وإن كانوا لا يحصون فللفقراء خاصّة(لفقراء والأغنياءل يوهم يحصون فه

 وقد مَرّ.

 فهي كالوصية للأيتام. ،وكذلك إذا أوصَ لمجاوري مكّة

 تيم: كلُّ مَن مات أبوه ولم يبلغ الحلم، غنياً كان أو فقيرا ً.واليَ 

فارقها زوجها أو مات عنها، دخل بها  فقيرةٍ   بالغةٍ : كلُّ امرأةٍ ملةُ رْ والأَ 

كر أرملًا أو  ى الذَّ لم يدخل من قولهم: أرمل القوم: إذا فني زادهم، ويُسمَّ

 مجازاً، قال: 
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 (1)ركَ مل الذَّ رْ هذا الأَ  ن لحاجةٍ فمَ        هايت حاجتَ ضَّ ل قد قَ رامِ كلُّ الأَ 

ت غَ لَ بَ  ،لالاً راماً أو حَ عت حَ ومِ لها، وقد جُ  جَ وْ لا زَ  والأيم: كلُّ امرأةٍ 

 غة. في اللُّ  ةٌ ه حجّ ، وقولُ  دٌ ره محمَّ كَ نيةً، هكذا ذَ غَ  فقيرةً أو ،أو لم تبلغ

ابُ   بَّ ه من شَ لًا؛ لأنّ هْ إلى أن يصير كَ  سنةً  عشََّ  ى من خمسةَ تَ والفَ  الشَّ

 ل.هِ تَ كْ مو إلى أن يَ ما وازداد وهو في النُّإذا نَ 

لغ بْ ه ما لم يَ لأنّ  ؛فلةكرة والغَ ، وهي السَّ لمةمن الغُ  غْ لُ بْ لام: ما لم يَ والغُ 

 باه.كران في لهوه وصِ كالسَّ 

فهو شيخٌ، قاله  ،يبالشَّ  هُ طَ خَ ، فإذا وَ : من ثلاثين سنةٍ لُ هْ والكَ 

 . ريُّ هَ وْ الجَ 

لُ من أربعين إلى خمسين إلاّ إذا هْ : الكَ  دٍ وعن أبي يوسف ومحمّ 

يب بَ لَ غَ   .فهو شيخٌ  ،الشَّ

وإن لم  لٌ،هْ لاثين وخالطه شيبٌ فهو كَ ثَ  غَ لَ : إذا بَ  وعن أبي يوسف

اس تعارفوا ذلك فإن النَّ ،(2)طمْ يب والشَّ للشَّ  ، والعبرةُ هو شابٌ ف ،الطهيَُ 

 لامة.العَ  وأطلقوا الاسم عند وجودِ 

                                                                                                                                                                             

، ويريد 102: 29، وتاج العروس297: 11( قال الشاعر جرير، كما في اللسان1)

 بذلك نفسه.

مَط: بياضُ شعر الرأس يَالط سواده، كما في مختار الصحاح2)  .169: 1( الشَّ
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رع إذا أدرك هُ والكُ  ولة: من الاكتهال وهو الاكتمال، ومنه اكتهل الزَّ

 وابيضّ. 

 ر. مُ يخ: من خمسين إلى آخر العُ والشَّ 

فهم لا  ،وحسابٍ  يحصون إلا بكتابٍ : إن كانوا لا  قال أبو يوسف

 يحصون. 

أن  (1)ختارلا يحصون، والمُ  : إن كانوا أكثر من مائةٍ  دٌ وقال محمَّ 

 وهو الأحوط. ،مر إلى القاضيالأَ  ضُ وَّ فَ يُ 

كر مثل حَ قال:  اعتباراً بالميراث؛  نثيين(ظّ الأُ )أوصَ لورثة فلان للذَّ

كر والأنُثى فيه سواءٌ  )وإن قال: لولدِ لأنّ اسمَ الورثة دلّ عليه،  ؛ (فلان؛ الذَّ

تناول الكلّ؛ لأنّ الولدَ اسم لجنس فظ يَ فضيل، واللَّ على التَّ  لأنّه لا دلالةَ 

؛ لأنّه ولدٌ حتى لُ مْ المولود ذكراً كان أو أُنثى واحداً أو أكثر، ويدخل فيه الحَ 

 .ثَ رِ وَ 

ناول تَ يَ  حقيقةً  لدَ ؛ لأنّ الوب(لْ الصُّ  لادِ وْ الابن مع أَ  أولادُ  خلُ دْ )ولا يَ 

لًا مَ للبنات عَ  ةُ صيّ لصلبه وبنو ابن، فالوَ  ب، ولو كان له بناتٌ لْ د الصُّ لَ وَ 

 قيقة.بالحَ 

                                                                                                                                                                             

: لو أكثر من مائة فهم لا . وقال محمّد 506: 8في البحر ( وهو الأحوط، كما1)

يحصون، وقال بعضهم: مفوض إلى رأي القاضي، وعليه الفتوى، والأيسَّ ما قاله محمد 

 ،«هو المختار والأحوط، «: الاختيار»، وما عليه الفتوى قال في «الخانية»عن « كفاية

 .688: 6كما في رد المحتار
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لْ  م ولدِ دَ ةِ عند عَ صيّ الابن في الوَ  أولادُ  دخلُ )ويَ   لأنّ اسمَ  ب(؛الصُّ

لْ  ولدَ  مُ ظِ تَ نْيَ  الولدِ  رتعَ ازاً، فإذا تَ مَج  الولدِ  دَ لَ ووَ  ،حقيقةً  بِ الصُّ  الحقيقةُ  ذَّ

زاً عن التَّعطيل. فَ صُرِ   إلى المجاز تحرُّ

: أنّم  ، وروى الخَصّاف عن محمّد(البناتِ  أولادُ  )ولا يدخلُ 

لم يدخل فيه  إذا أخذ أماناً لنفسِه ولولدِه«: ير الكبيرالسِّ »يدخلون، وذكر في 

 نات.البَ  ولدُ 

اف وجه روايةِ   بُ سَ ويُنْ ،قةً بويه حقيإلى أَ  بُ سَ نْالولد يُ  : أنّ  الخصَّ

إلى  بُ سَ نْازاً، فكذلك يُ ه مَج ه ابنُب أبيه بأنّ ه أَ دِّ إلى جَ  بَ سِ ه مجازاً، فإذا نُ دِّ إلى جَ 

ه، ولأنّ عيسى أَ   ه. مِّ ولا ينسب إليه إلا من أُ  ،آدم ابنُ  :يُقال له ب أُمِّ

 بيهم، قال:نسبون إلى أَ البنات يُ  أولادَ  اهر: أنّ وجه الظَّ 

 وهن أَ نُبَ          ناا وبناتِ بنونا بنو أبنائن  
ِ
 (1)جال الأباعدالرِّ  بناء

                                                                                                                                                                             

وهذا البيت لا يعرف قائله : »445: 1دادي في خزانة الأدب( قال عب القادر البغ1)

مع شهرته في كتب النحاة وغيرهم، قال العيني: وهذا البيت استشهد به النحاة على 

جواز تقديم الخبر، والفرضيون على دخول أبناء الأبناء في الميراث، وأن الانتساب إلى 

يان في التشبيه ولم أر أحداً منهم عزاه الآباء والفقهاء كذلك في الوصية وأهل المعاني والب

 إلى قائله.

أنه قال هذا البيت قائلة «: شرح الكرماني في شرح شواهد الكافية للخبيصي»ورأيت في 

 «.أبو فراس همام الفرزدق بن غالب، ثم ترجَه، واللَّ أعلم بحقيقة الحال
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ة دخلون في الوصيّ فلا يَ  ،ب الأمسبوا إلى أَ نْوإذا نسبوا إلى آبائهم لم يُ 

ا}له، ومما يدلُّ عليه قوله تعالى:  ن  مَّ دٌ أَبَا أَحَدٍ مِّ كَانَ مُحمََّ

جَالكُِمْ   [.40]الأحزاب: {رِّ

 .ين سَ ن والحُ سَ لكان أبا للحَ  يُنسب إليه ولو كان ولدُ البنتِ 

؛ لأنّّم موالي غيره هم(والي إلا عند عدمِ والي المَ مَ  دخلُ )ولا يَ قال: 

لب، فإنَّ المَ حقيقةً  والي حقيقةً الذين ، وهم بمنزلةِ ولدِ الولدِ مع ولدِ الصُّ

إلا  ناولهم الاسمُ تَ ازاً، فلا يَ والي الموالي يُنسبون إليه مَج تق، ومَ أَوقع عليهم العِ 

وليان فالثُّلثُ لهما؛ لأنّ اسمَ قيقةً؛ لما مَرّ، فإن كان له مَ عند عدم الموالي حَ 

 رّ.داً؛ لما مَ صايا يُحمل على الاثنين فصاعِ ع في الوَ مْ الجَ 

ولاه والباقي لمَ  صفُ ، فالنِّ واليهولى مَ ولى واحد ومَ )فإن كان له مَ قال: 

 الواحدُ  قُّ حِ تَ سْ ول الاثنين فصاعداً، فيَ ناتَ الجمع يَ  اسمَ  ا أنّ نّلما بيَّ  (؛هِ لورثتِ 

ر العَ ولى المُ مَ  طُ قُ سْ ويَ  ،صفَ النِّ إلى  فُ صْرَ فيُ  ،ل بالحقيقة والمجازمَ والاة؛ لتعذُّ

فُ صْ بي نِ فللصَّ  ،ولدٍ  وولدُ  الورثة، ونظيُره الوصية للولد وله ولد واحدٌ 

 ا بيَّناّ.ة ملَّ الولد والعِ  لدِ وَ رثة، ولا شيء لِ ث والباقي للوَ الثُّلُ 
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 مسائل منثورة

لُ القاضي المُ وصِ  باع ضيعةً لليتيم من مفلسٍ يُ  أيّام،  شتَي ثلاثةَ ؤجَّ

 الثَّمن وإلاّ فَسَخَ البيعَ نظراً لليتيم.  دَ قَ فإن نَ 

ماله حيث أحبّ، فله أن يجعلَه في  أوصَ إلى رجل بأن يضع ثلثَ 

 يجري على إطلاقه.نفسِه؛ لأنّه امتثل أمر الموصِ، ف

ق إلا  ولو قال: أعطه مَن شئت لا يُعطي نفسه؛ لأنّ الإعطاءَ لا يتحقَّ

ق من الواحد، بخلاف الوضع فإنّه  فعُ والأخذُ لا يتحقَّ بأخذ غيره، والدَّ

ق عند نفسه.  يتحقَّ

ق عني بهذه العشَّة على عشَّةِ مساكين قَ  ،ولو قال: تصدَّ على  فتصدَّ

قَ صَ ، أو قال: تَ مسكين واحدٍ  ق على عشَّةٍ  على مسكيٍن واحدٍ  دَّ جاز؛  فتصدَّ

 صارف كالزّكاة.ربةٌ للَّ تعالى، والمساكين مَ دقةَ قُ لأنّ الصَّ 

: أنه لا  ماعة عن أبي يوسفعن أبي حنيفة وابن سَ  نُ سَ وروى الحَ 

 .يجوز
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ق عنه بهذه الألف أو هذا الثَّ وْ : لو أَ  مدوعن مُحّ  وب صَ أن يتصدَّ

قَ صَ تَ أن يَ   للوصِِّ  ليس  البدنة  ذه ه عنه  يهدي  أو  أنّه  ختارُ بالقيمة، والمُ  دَّ

 دقة.م كما في الزّكاة والصَّ يَ القِ  فيها دفعُ  يجوزُ 

ويُطعم الذين يحضَون  ،عاماً للنَّاس بعد وفاتهطَ  ذَ خِ تَّ صَ بأن يَ وْ ولو أَ 

يحضَون  للذين ثِ : يجوز من الثُّلُ التَّعزية ثلاثة أيام، قال الفقيه أبو جعفر 

، ولا سواءٌ  راءُ قَ والفُ  غنياءُ قامهم عنده، والأَ مَ  طولُ ويَ  بعيدٍ  التَّعزية من مكانٍ 

، وإن نُ مَ ضْ عام شيئاً كثيراً يَ من الطَّ  صُِّ الوَ  لَ عَ ه، وإن فَ قامُ مَ  طولُ يجوز لمن لا يَ 

 ةُ باطلةٌ.، وقيل: الوصيّ نُ مَ ضْ كان قليلًا لا يَ 

فن وبالةُ بالكَ صيّ والوَ  ؛ لأنّ وضع باطلةٌ وضعٍ إلى مَ نَّقل من مَ فن والدَّ

 .ه قد انقطعت بالموتِ ه في مالِ ولايتَ 

أو يدفع شيئاً إلى مَن  ،أو تجعل عليه قبةٌ  ،هبْرُ  قَ ينَّ طَ وصَ بأن يُ ولو أَ 

، القبور للأحكام مكروهٌ  عمارةَ  ؛ لأنّ يقرأ عند قبره القرآن فالوصية باطلةٌ 

 جرة.كالأُ ه لأنّ  ؛ء للقراءة لا يجوزوأخذ الشََّّ 

 .نيسة تجوزٌ يعة والكَ للبِ  ميِّ ة الذِّ ووصيّ 

 ،أو عندهم ،عندنا وعندهم مّا إن كانت بقربةٍ ، إميِّ الذِّ  ةَ اعلم أنّ وصيَّ 

قدس في أصلًا، فالأوّل مثل الوصية لبيت المَ  أو عندنا، أو لا تكون قربةً 

هم من زاة الذين يُقاتلون مَن خالفهن مصابيحه ، والوصية للغُ مارته ودُ عِ 

 هم.دِ قَ تَ عْ مُ  وفي في الحقيقةِ  ؛ لأنّّا قربةٌ أهل الحرب، فهذه صحيحةٌ 



 221 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

 أو كَ  يعةٍ ه لبِ وصِ بدارِ الثّاني: أن يُ  ومثالُ 
ِ
، نيسةِ أو كَ  يعةٍ بِ  نيسة، أو لبناء

 ه يجوز.فإنّ  ،ه ويُطعم المشَّكوننازيرُ خَ  ذبحُ أو أوصَ أن تُ 

 ، وفي الجوازِ : لا يجوز؛ لأنّ ذلك معصيةٌ  وقال أبو يوسف ومحمد

 ها فلا تجوز. تقريرِ 

 ،هم، وقد أُمرنا أن نتَكَهمدِ قَ تَ عْ ربةٌ في مُ : أنّ ذلك قُ  ولأبي حنيفة

: أي يعتقدون، فيجوز ذلك (1)«اتركوهم وما يدينون: »وما يدينون، قال 

ا قوله ؛ لأنّ ذلك  «بأنّه تقرير المعصية» :بناءً على اعتقادهم، وأمَّ
ٍ
فليس بشَّء

 هم عليه.هم وبقائِ زية؛ لأنّه تقرير لكفرِ بول الجِ قَ  لما جازَ ع نِ لو مُ 

فهي  ،وغير ذلك الثة: الوصية لمساجدنا بالعمارة والحجِّ الثَّ  ومثالُ 

 هم.نظراً إلى اعتقادِ  باطلةٌ 

عصيةٌ فإنه لا يجوز؛ لأنّه مَ  ،ابعة: الوصية للنَّوائح والمغنياتالرَّ  ومثالُ 

 واز.فلا وجه إلى الجَ  عندنا وعندهم وفي جَيع الأديان،

نين جاز بطريق التَّمليك لا بطريق الوصيّة يَّ عَ لومين مُ عْ ولو كان لقومٍ مَ 

 والاستخلاف، وكذلك الفصل الثالث.

جاز؛ لأنّ  أو ذميٍّ  ه لمسلمٍ وصَ بجميع مالِ مان فأَ ربي  دخل دارنا بأَ ح

م لو أجازوا ى أنّّ رَ  تَ ، ألاالورثةِ  ث إنّما كان لحقِّ على الثُّلُ  عدم الجواز بما زادَ 

                                                                                                                                                                             

 .357: 2( بيّض له ابنُ قطلوبغا في الإخبار1)
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في  محتَم؛ لكونّم في دار الحرب؛ إذ هم كالأمواتِ  ، وليس للورثة حق  جازَ 

 فصار كأن لا وارث له فيصحّ. ،ناأحكامِ 
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 كتاب الفرائض

 عُ طْ والقَ  : التَّقديرُ غةِ ض، وهو في اللُّ رْ من الفَ  يلةٌ عِ ، فَ فريضةٍ  عُ وهي جََْ 

رْ [: أي قَ 237]البقرة : { مَا فَرَضْتُمْ فَنصِْفُ }يان، قال تعالى : والبَ  م، تُ دَّ

رَ : أي قَ القاضي النَّفقةَ  ضَ رَ : فَ ويُقالُ  سُورَةٌ أَنزَلْناَهَا }ها، وقال تعالى: دَّ

 ه. تْ عَ طَ : إذا قَ وبَ الثَّ  الفأرةُ  تْ ضَ رَ ناها، ويُقال: فَ يَّ [: أي بَ 1]النور: {وَفَرَضْناَهَا

ع: ما ثَ  ضُ رْ والفَ   نةِ والسُّ  تابِ طوع به كالكِ قْ بدليل مَ  تَ بَ في الشََّّ

 رةٌ دَّ قَ مُ  هامٌ ه فرائض؛ لأنّه سِ قْ من الفِ  وعُ ي هذا النَّمِ والإجَاع، وسُ  تواترةِ المُ 

غوي أو عنى اللُّ على المَ  فقد اشتملَ  ،طوع بهقْ بدليل مَ  تَ تَ بَ ثَ  نةٌ يَّ بَ مُ  طوعةٌ قْ مَ 

 بهذا الاسم لوجهين:  صَّ عي، وإنّما خُ الشََّّ 

نَ }سمة: مّاه به، فقال بعد القِ تعالى سَ  أنّ اللََّ أحدُهما: فَرِيضَةً مِّ

 .(1)«رائضموا الفَ لَّ عَ تَ »أيضاً سمّاه به فقال:   بيُّ [، والن11َّ]النساء: {اللَِّّ

                                                                                                                                                                             

يا أبا هريرة، تعلَّموا الفرائض وعلِّموها، فإنَّه : »قال: قال  ( فعن أبي هريرة 1)

، 908: 2سنن ابن ماجه « نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي

، وقال: تفرد به حفص بن عمر 343: 6، والسنن الكبرى للبيهقي 369: 4والمستدرك 

ارقطني   .272: 5، والمعجم الأوسط 117: 5وليس بالقوي، وسنن الدَّ
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لاةَ  رَ كَ اللَّ تعالى ذَ  اني: أنّ والثَّ  ومَ  الصَّ وغيرهما من العبادات  والصَّ

َ رائض وبَ الفَ  قاديرها، وذكرَ مجملًا ولم يبيّن مَ  رها تقديراً لا دَّ هامها وقَ سِ  ينَّ

يادة والنُّقصان، فخُص هذا  النَّوع بهذا الاسم لهذا المعنى. يحتمل الزِّ

 أبيكم من إرثِ  كم على إرثِ إنَّ : »، قال قاءُ البَ : (1)غةوالإرث في اللُّ  

 سْ وهو من أَ  ،الباقي يعته، والوارثُ ةِ من بقايا شَر قيَّ : أي على بَ (2)«إبراهيم
ِ
 ماء

 ث. رِّ وَ بعد المُ  هِ لبقائِ  ه، وسُمِي الوارثُ قِ لْ ناء خَ تعالى: أي الباقي بعد فَ  اللَِّ

ع: انتقالُ   مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة ، فكأنَّ  وفي الشََّّ

 ة مال الميت.يَّ قِ لبقائه انتقل إليه بَ  الوارثَ 

وضحه وأَ  هِ نفسِ ه به وقسمتَ يانَ تولى بَ  اللََّ هذا العلم أنّ  فِ ومن شَرَ 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ }فقال:  هِ سِ مْ هار بشَ وضوح النَّ يُوصِيكُمُ اللَُّّ فِي أَوْلادَِكُمْ للِذَّ

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَُّّ }آخر الآيتين، وقال سبحانه: [ إلى11]النساء: {الأنُثَيَيْنِ 

 [ إلى آخر الآية. 176]النساء: {يُفْتيِكُمْ فِي الْكَلَالَةِ 

َ فبَ   فُ رَ عْ حقيها، والباقي يُ تَ سْ هام الفرائض ومُ سِ  فيها أهمَّ  ينَّ

:  بتعليمها وحَضَّ عليه فقالرَ مَ أَ   بيُّ ل فيها، والنَّأمَّ لمن تَ  بالاستنباطِ 

                                                                                                                                                                             

( فالمواريث  جَع ميراث: وهو الإرث، ويطلق لغةً على أمر قديم توارثه الآخر عن 1)

 .111: 2، ولسان العرب155: 5الأول، كما في تاج العروس

افعي255: 5، وسنن النَّسائي189: 2( في سنن أبي داود2)  .241: 1، ومسند الشَّ
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علم  لُ وَّ ا أَ ، وأنّّ (1)العلم ا نصفُ فإنّّ  ،اسموها النَّلِّ وعَ  رائضَ موا الفَ لَّ عَ تَ »

في  والآثارُ  ، والأحاديثُ (2)«تيمّ من أُ  عُ زَ تَ نْعلم يُ  لُ وَّ أَ »، وفي رواية: «سرَ دْ يُ 

 .(3)كثيرةٌ  هِ فضلِ 

                                                                                                                                                                             

: حالة حياة وحالة موت، ولكل منهما ي نصف العلم؛ لأنَّ للإنسان حالتينإنَّما سُمّ ( 1)

وقيل: إنَّ الملك نوعين: اختياري  .أحكام تخصّه. وقيل: النصف بمعنى الصنف

وقيل: تعظيمًا لهما. وقيل: كالشَّاء والهبة يمكن رده، وقهري لا يمكن رده كالإرث، 

لكثرة شعبها، وما يضاف إليها من الحساب. وقيل: لزيادة المشقة. وقيل: باعتبار 

لثواب. وقيل: ترغيباً لهم في تعلم هذا العلم، لما علم أنَّه أول علم ينسى وينتزع من بين ا

 .1244: 2الناس، كما في الكشف

، والسنن 369: 4، والمستدرك 908: 2( سبق تخريجه قبل أسطر في سنن ابن ماجه 2)

 .343: 6الكبرى للبيهقي 

موا العلم وعلِّموه الناس، تعلَّموا تعلَّ : »: قال لي رسول اللَّ ( فعن ابن مسعود 3)

الفرائض وعلِّموها الناس، تعلَّموا القرآن وعلِّموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، والعلم 

في « سينقص، وتظهر الفتن، حتى يَتلف اثنان في فريضة لا يجدان أحداً يفصل بينهما

ارمي   .298: 1سنن الدَّ

علم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو ال: »قال  وعن عبد اللَّ بن عمرو بن العاص 

، وسنن 119: 3في سنن أبي داود «فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة

فيه دليل على أنَّ العلم النَّافع الذي ينبغي تعلمه وتعليمه هو هذه ، و21: 1ابن ماجه 

  الثلاثة، وما عداها ففضل لا تمس إليه حاجة.

 ( هجرية؛ ليعلِّم النَّاس علم المواريث، 18لشام سنة )ذهب إلى بلاد ا وروي أنَّ عمر 
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، يونه دُ ضَى قْ ها، ثمّ تُ رِ دْ على قَ  هِ نِ فْ ودَ  هِ بتجهيزِ  تِ يْ المَ  من تركةِ  دأُ بْ )يَ قال: 

 ، فهذه الحقوقُ (هِ الباقي بين ورثتِ  مُ سَ قْ يُ  ، ثمّ هِ مالِ  ثِ لُ صاياه من ثُ وَ  ذُ فَّ نَ تُ  ثمّ 

 تيب. على هذا التََّ  الميتِ  بتَكةِ  تتعلَّقُ  الأربعةُ 

وائج من الحَ  ورةِ العَ  وستََ  باسَ ه؛ فلأنّ اللِّ ودفنِ  هِ بتجهيزِ  أمّا البدايةُ 

ورية، وأنّّا مُ  اللازمةِ  مةٌ الضََّ يون والنَّفقات وجَيع الواجبات في  قدَّ على الدُّ

قَ عَ قّاً تَ ياة، فكذا بعد الممات، وبالإجَاع إلاّ حَ حالة الحَ  هنبعينٍ  لَّ ، فإنّ  كالرَّ

رة وْ  العَ تَْ ة كسَ صليّ ياة من الحوائج الأَ الحَ  بذلك في حالةِ  قُّ حَ ؛ لأنّّما أَ نَ تَهِ رْ المُ 

 .هِ اب، فكذا بعد وفاتِ عام والشََّّ والطَّ 

 رِ دْ على قَ  هِ ياتِ لال حال حَ ياب الحَ ه من الثِّ سُ بَ لْ ل ما كان يَ ثْ في مِ  نُ فَّ كَ ويُ 

 خرى.بذير اعتباراً لإحدى الحالتين بالأُ تير ولا تَ قْ كة من غير تَ التََّ 

 رثة؛، وعلى الوَ لىوْ أَ  واللازمُ   عٌ بَرُّ تَ   ةَ صيَّ الوَ  لأنّ  ؛ ةِ صيّ الوَ  على   مُ دَّ ويُقَ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ا من دينكم: »وقال  ، وروي 44: 1سنن سعيد بن منصور « تعلموا الفرائض فإنَّّ

 . 345: 6في السنن الكبرى للبيهقي  مثله عن ابن مسعود 

إذا لهوتم فالهوا »إلى أبي موسى الأشعري:  وعن ابن المسيب، قال: كتب عمر 

مي ثتم فتحدثوا بالفرائضبالرَّ ، والسنن الكبرى 370: 4في المستدرك « ، وإذا تحدَّ

 . 344: 6للبيهقي 

والذي لا إله غيره، لقد رأيت »وقال مسَّوق: كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: 

ارمي « الأكابر من أصحاب محمد يسألونّا عن الفرائض ، 1889: 4سنن الدَّ

 ، وغيرها.12: 4والمستدرك 
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ياته حَ  دّةُ ه وهي مُ حالَ حاجتِ  ى أنَّ رَ نائه، ألا تَ إليهم عند غِ  لُ قِ تَ نْالمالَ إنّما يَ  لأنَّ  

 .(1)«ولعُ بمَن تَ  ثمَّ  كَ بنفسِ  ابدأ: »إليهم؟ قال  لُ قِ تَ نْلا يَ 

مِن بَعْدِ } ؛ لقوله تعالى:هِ ي من مالِ قِ يونُه من جَيع ما بَ ثمّ تُقض دِ 

ا أَوْ دَيْنٍ  ين عن الدَّ  سمةَ أخر القِ ضي تَ تَ قْ [، وأنّه يَ 11]النساء: {وَصِيَّةٍ يُوصِِ بِهَ

مَ قَ ضي تَ تَ قْ ة، ولا يَ صيّ والوَ  داً بعد يْ زَ  طِ عْ : أَ هما على الآخر، فإن مَن قالأحدِ  دُّ

م أحدهما على الآخر لكن يَ  عنهما  أخر زيدٍ ضي تَ تَ قْ عمرو أو بكر لا يقتضي تقدُّ

 
ِ
م الدَّ »  بيَّ نا أنّ النَّغَ لَ ، وقد بَ ، فكانت الآية مجملةً في الإعطاء ين على قدَّ

ين يُ (2) ، فكان بياناً لحكم الآية، رواه عنه علي  «صيةالوَ   ق  حَ تَ سْ ، ولأنّ الدَّ

بٌ به؛ لأنّ طالَ قُّ عليه أولى؛ لأنّه مُ حَ تَ سْ قُّ من جهته، والمُ حَ تَ سْ تُ  ةُ صيّ عليه، والوَ 

 .....................بينه  حائلٌ  ينُ الدَّ : »، قال وائجهته من أهمِّ حَ مَّ راغَ ذِ فَ 

                                                                                                                                                                             

ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن : »، قال ابر ( فعن ج1)

« فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا

 .692: 2في صحيح مسلم

ين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل  إنَّ النبيّ : »( فعن علّي 2) قض بالدَّ

ين  .79: 1، ومُسند أحمد435: 4في سنن التَمذي« الدَّ

كيف تأمر بالعمرة قبل الحجّ؟ واللَّ تعالى يقول: وأتموا »، أنَّه قيل له: وعن ابن عبّاس 

ين؟ قالوا:  ين قبل الوصية أو الوصية قبل الدَّ الحجّ والعُمرة للَّ، فقال: كيف تقرؤون الدَّ

ين، قال: ين، قال: فبأيهما تبدؤون؟ قالوا: بالدَّ في معرفة « فهو ذلك الوصية قبل الدَّ

نن افعي439: 10السُّ  .384: 1، ومسند الشَّ
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 عات.لى من التُّبَرُّ وْ رائض أَ ، ولأنّ أداءَ الفَ (1)«ةنّوبين الجَ 

ين، فإن كانت الوَ ه بعد قَ ثِ مالِ لُ من ثُ  صاياهوَ  ذُ فَ نْثمّ تَ  ةُ صيّ ضاء الدَّ

 شائع كالثُّ ذُ فَ نْوتَ  ثِ لُ من الثُّ  بَرُ تَ عْ بعين تُ 
ٍ
فالموصَ  ،عبُ والرُّ  ثِ لُ ، وإن كانت بجزء

 بُ سَ حْ ا، فيُ بنقصانِّ  صُ قُ نْكة ويَ التََّ  بزيادةِ  هِ بنصيبِ  دادُ زْ ، يَ الورثةِ  له شريكُ 

م على قِ الوارثِ  نصيبُ  ة كما يَرجُ صيّ الوّ  نصيبُ  جُ رُ ، ويََْ المالُ   سمةِ ، وتُقدَّ

ين عن الدَّ  مةِ سْ ضي تأخر القِ تَ قْ يَ  فظَ ، فإن اللَّ ؛ لما تلوناثةرَ كة بين الوَ التََّ 

 «.بعد»لًا بكلمة: مَ صية عَ والوَ 

 لاث.ه على فرائض اللَّ تعالى للآيات الثَّ الباقي بين ورثتِ  مُ سَ قْ ثمّ يُ 

 .كاحٍ وولاءٍ(مٍ ونِ حْ برَ  الإرثُ  حقُّ تَ سْ )ويُ قال: 

حمُ  ا الوَ  فبالكتابِ  والنِّكاحُ  أمّا الرَّ لاء فلما يأتي إن شاء والإجَاع، وأمَّ

 اللَّ تعالى.

هام ، ثمّ رتبةً مُ  ة أصنافٍ كة عشَُ ون للترَّ قُّ حِ تَ سْ )والمُ  : ذوو السِّ

وقد ذُكر في  (،تُ بُ ثْ له بنسبٍ لم يَ  رُّ قَ المُ  مَّ والاة ، ثُ صبات النَّسبية ، ثم مولى المُ العَ 

)ثمّ بيت صايا، ، وقد مَرَّ في الوَ (ثِ على الثُّلُ   له بما زادَ وصََ )ثمّ المُ الإقرار، 

  قطةِ المال كاللُّ  فمصرفُه بيتُ  ،قٍّ ومالكٍ حِ تَ سْ خلا عن مُ متى   المالَ   لأنّ   المال(؛

                                                                                                                                                                             

الصبح، فقال: هاهنا أحد من بني  صلىَّ النبي »، قال: ( فعن سمرة بن جندب 1)

في سنن أبي « فلان، قالوا: نعم، قال: إن صاحبكم محتبسٌ على باب الجَنة في دين عليه

 .310: 33داود
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 . ه إن شاء اللَّ تعالىكمَ لًا نُبيّن فيه حُ صْ فَ  ، وسنذكر لكلِّ صنفٍ الِ والضَّ 

 تين، واختلافُ لَّ المِ  ، واختلافُ لُ تْ : والقَ من الإرثِ  )والمانعُ قال: 

 أتيك بتوفيق اللَّ تعالى.على ما يَ  مًا(كْ ارين حُ الدَّ 
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 هامفصل في ذوي السِّ 

 في كتابِ  رٌ دَّ قَ مُ  مٌ ن كان له سهْ مَ  روض، وهم كلُّ الفُ  وهم أصحابُ 

 أو بالإجَاع. له سورَ  ةِ نّاللَّ تعالى أو في سُ 

 لىوْ ت فلأَ قَ بْ فما أَ  ،بأهلها رائضَ لحقوا الفَ أَ : »بهم؛ لقوله  دأُ بْ ويَ 

 بب. ب، واثنان من السَّ سَ من النَّ ةٌ شَّْ راً: عَ فَ نَ  شَََّ ، وهم اثنا عَ (1)«ذكر عصبةٍ 

 ساء. من النِّ بعةٌ جال، وسَ من الرِّ  سب: فثلاثةٌ من النَّ ةُ شَّْ أمّا العَ 

جال:   أمّا الرِّ

ل الأبُ   حوال: أَ  ، وله ثلاثةُ فالأوَّ

دسُ مع الابن وابن الابن وإن سَ  المحضُ .الفرضُ 1 ، لَ فَ ، وهو السُّ

دُسُ مِمَّ }قال اللَّ تعالى:  نهُْمَا السُّ ا تَرَكَ إنِ كَانَ لَهُ وَلأبََوَيْهِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِّ

 [.11]النساء: {وَلَدٌ 

 قال   الابن، وولد  لد الوَ  عدم  عند  وذلك   ،  حضُ المَ   عصيبُ .والتَّ 2
                                                                                                                                                                             

وا الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض فللأولى ألحق: »، قال ( فعن ابن عباس 1)

 .1233: 3، وصحيح مسلم 151: 8في صحيح البخاري « رجل ذكر
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هِ الثُّلُثُ }تعالى:  هُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُأمِّ ْ يَكُن لَّ منا لِ فعَ  ،[11]النساء: {فَإنِ لمَّ

 .صوبةِ أنّ الباقي للأب، وهو آيةُ العُ 

س دُ فله السُّ  ،الابن وبنتِ  ، وذلك مع البنتِ ضُ رْ والفَ  .والتَّعصيبُ 3

عصيب؛ والباقي له بالتَّ  ،نتين فصاعداً لثان للبَ أو الثُّ   للبنتصفُ بالفرض، والنِّ

 .(1)«ذكر صبةٍ عَ  لىوْ ت فلأَ قَ بْ فما أَ : »لقوله 

 :(2)دُّ الجَ  :والثّاني

                                                                                                                                                                             

 ( سبق تخريجه قبل أسطر.1)

حيح ( 2) كالأب إلا أنَّه لا يرث مع وجود الأب، فتكون له خمس حالات الجدِّ الصَّ

 حالات:

دُس فرضاً فقط مع  الابن أو ابن الابن وإن نز1 مات رجلٌ عن جد وابن ل، مثاله: .السُّ

 أو ابن ابن؟ فللجد السدس، والباقي للابن أو لابن الابن تعصيباً.

دس فرضاً والباقي تعصيباً مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت، مثاله: 2 مات رجلٌ .السُّ

عن جد وبنت أو بنت ابن؟ فللجد السدس مع أخذه الباقي تعصيباً بعد إعطاء البنت 

 النِّصف.فرضها وهو 

مات رجلٌ عن جدّ وإن نزل، مثاله: مع عدم  الولد وولد الابن .التَّعصيب المحض 3

 فقط؟ للجدّ كلُّ المال بالتَّعصيب.

يُحجب بالأب؛ لأنَّ مَن أدلى إلى الميت بواسطة يحجب بها، والأب أصل في قرابة الجدّ .4

؛ لحجبه بالأب، فيأخذ للميت، مثاله: مات رجلٌ عن جدٍّ وأب؟ لا يأخذ الجدُّ شيئاً 

  الأب كلّ المال.

 الأخ لأب وأم أو الأخ لأب أو الأخ  أي  مطلقاً ـ  والأخوات  الإخوة  الجدّ  .يَحجب 5
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حيح، وهو الذي لا يَ  دُّ والمرادُ الجَ  إلى الميت أُنثى،  في نسبتهِِ  لُ خُ دْ الصَّ

اسمَ  ذكر في بابه إن شاء اللَّ تعالى، ولأنَّ على ما يُ  هِ مِ دَ عند عَ  الأبِ  وهو بمنزلةِ 

ةَ آبَآئِـي }:وسف اً عن يُ بَر عليه، قال تعالى خَ  قُ لِ طَ نْيَ  الأبِ  بَعْتُ مِلَّ وَاتَّ

 أبيه.  دُّ جَ  وإبراهيمُ  ،هدُّ [، وإسحق جَ 38]يوسف:{إبِْرَاهِيمَ وَإسِْحَقَ 

 :(1)مِّ لأُ  الث: الأخُ والثَّ 

 والإناثُ  كورُ وإن اجتمع الذُّ  ،ثُ لُ وللاثنين فصاعداً الثُّ  ،دسُ وله السُّ 

وَإنِ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ }ث، قال تعالى : لُ في الثُّ  استووا

كَاء فِي  دُسُ فَإنِ كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلكَِ فَهُمْ شُرَ نْهُمَا السُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّ
أَوْ أُخْتٌ فَلِ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

لأم، والأخت لأب وأم والأخت لأب والأخت لأم ـ، فلا يرثون معه عند أبي حنيفة 

.كما في المنهاج الوجيز ، 

 الأخ لأم ثلاث:أحوال ( 1)

دُس 1 مثاله: مات رجلٌ عن أخ للواحد منهم؛ أي لم يكن معه أخ أو أخت لأم، . السُّ

دس فرضاً والباقي رداً.  لأم؟ له السُّ

الثُّلث لاثنين فأكثر، وذَكرهم وأنثاهم في القسمة والاستحقاق سواء، مثاله: مات . 2

 رجلٌ عن أخوين لأم؟ لهما الثُّلث فرضاً والباقي رداً.

، ن والبنت ـ وولد الابن وإن نزل، وبالأب والجدّ وإن علا. يُحجب بالولد ـ أي الاب3

دس وللابن الباقي تعصيباً ولا مثاله:  مات رجلٌ عن أب وابن وأخ لأم؟ فللأب السُّ

 شيء للأخ لأم؛ لحجبه بالابن، كما في المنهاج الوجيز.
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خت أو أُ  خُ وله أَ : » قاصأبي وَ  بنُ  وسعدُ  (1)[، وقرأ أُبيّ 12]النساء: {الثُّلُثِ 

 ياناً له، وعليه إجَاعُ ، فأُلحق بَ هما عن رسول اللَّ ما كروايتِ وقراءتُه  ،(2)«ملأَ 

 .حابة الصَّ 

 :وأمّا النِّساءُ 

 :(3)تُ نْفالأوَلى البِ 

فَإنِ }ثان، قال تعالى: تين فصاعداً الثُّلُ نْردت، وللبِ فَ إذا انْ  ولها النِّصفُ 

 {يْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإنِ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ كُنَّ نسَِاء فَوْقَ اثْنتََ 

ين: المرادُ الثِّ 11]النسّاء: الآيةِ تقديمٌ  ، وفينتان فصاعداً [، قال عامّةُ المفسَِّّ
                                                                                                                                                                             

 .388: 3( بيَّض لها ابن قطلوبغا في الإخبار1)

كان يقرؤها: وإن كان  أن سعداً »بيعة بن قانف: ( فعن القاسم بن عبد اللَّ بن ر2)

 .379: 6في سنن البيهقي الكبير« رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم

لبية ثلاث:( 3)  حالاتُ البنت الصُّ

مات رجلٌ عن زوجة وأب وبنت وأخ لأم؟ . النِّصف إن كانت واحدة، مثاله: 1

دس فرضاً  وجة الثُّمن وللأب السُّ  والباقي تعصيباً وللبنت النِّصف ويحجب الأخ للزَّ

 لأم بالبنت.

دس 2 . الثُّلثان إن كانتا اثنتين فصاعداً، مثاله: مات رجل عن أب وبنتين؟ للأب السُّ

 والباقي تعصيباً، وللبنتان الثُّلثان.

ب واحدة كانت أو أكثر مع الابن 3 قيق أو لأب». تتعصَّ ، فتَث نصف ما «أخيها الشَّ

دس والباقي بين الابن والبنت مثيرث،  اله: مات رجلٌ عن ابن وبنت وجد؟ للجد السُّ

كر مثل حظ الأنُثيين، كما في المنهاج الوجيز.  للذَّ
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: ، ونظيُره قوله تعالى«وإن كن نساء اثنتين فما فوقهما»وتأخيٌر تقديره: 

بُواْ فَوْقَ الأعَْنَ} [: أي الأعناق فما فوقها، وقيل: فوق 12]الأنفال: {اقِ فَاضْرِ

ه أنّ   بّاسٍ ي عن ابن عَ وِ لماء، إلا ما رُ العُ  ةزائدة في الآيتين، وعلى ذلك عامّ 

لًا بظاهر مَ الثُّلثان عَ  فلهنَّ  ، وما زادَ صفُ ، وللثَّنتين النِّصفُ النِّ للواحدةِ »قال: 

 .(1)«ظِ فْ اللَّ 

 ،كُّ الشَّ  عَ قَ وَ رنا فَ كْ ما ذَ  لَ مَ تَ ر، واحْ كَ ما ذَ  رادَ يُ  أنْ  ه احتملَ ه: أنّ وجوابُ 

أن »ي وِ نة، وهو ما رُ يح السُّ وهو معنا في صَر  ،ح من خارجرجِّ فاحتجنا إلى مُ 

خوه وامرأة ، فأخذ أَ  استشهد يوم أحد وترك ابنتين وأخاً  بيع الرَّ  بنَ  سعدَ 

 ، بيِّ ه إلى النَّزوجتُ ساء، فجاءت جال دون النِّالرِّ  ثُ رِ المال وكان إذاك يَ 

هما المال، ولا مُّ عَ  ذَ خَ وأَ  حدٍ ل يوم أُ تِ وقالت: يا رسول اللَّ إن هاتين ابنتا سعد قُ 

، فلعل اللَّ تعالى أن يقضي في ذلك ،ارجعي :يُنكحان إلا ولهما مال، فقال 

إلى عمّهما أن أَعطهما ثلثي المال، ولأمُهما ثمنه  زلت هذه الآية، فبعث نَفَ 

 .(2)«انت أوّل ميراث قُسِم في الإسلامقي لك، فكوالبا

                                                                                                                                                                             

 «.كذا قاله الطحاوي في أحكام القرآن: »389: 3( قال ابن قطلوبغا في الإخبار1)

ابنتيها من ب جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول اللَّ »، قال: ( فعن جابر 2)

سعد، فقالت: يا رسول اللَّ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحدٍ 

شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً، ولا يُنكحان إلا ولهما مال، قال: فقال 

 َّيقضي اللَّ في ذلك، قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الل :  :إلى عمهما، فقال
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فلأن  ى حالاً منها،وَ قْ وهو أَ  ، الابن مع  الثُّلث  قُّ حِ تَ سْ تَ  البنتَ  ولأنّ 

ه مع البنتِ حِ تَ سْ تَ  ة والاستحقاق كان أَ لُها في القُ ثْ وهي مِ  ،قُّ عنا جَْ ا أَ لى، ولأنّ وْ وَّ

هما البِ سْ يَ  نثين، فلألُ حقّان الثُّ تَ سْ ختين يَ على أنّ الأُ   مُ زَ لْ وأَ  بُ رَ قْ تان، وهما أَ نْتحقَّ

 لى.وْ كان أَ 

 :(1)انية: بنتُ الابنالثَّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

، 108: 23في مسند أحمد« ط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لكأع

 ، وصححه.370: 4، والمستدرك320: 3وشرح مشكل الآثار

 أحوال بنت الابن ستّ:( 1)

لبية، 1 مثاله: مات رجل وترك بنت ابن .النِّصفُ إن كانت واحدةً عند عدم البنت الصُّ

 لباقي تعصيباً.وأباً؟ لبنت الابن النصف، وللأب ا

لبية، 2 مثاله: ماتت امرأةٌ عن خمس . الثُّلثان إن كانتا اثنتين فصاعداً عند عدم البنت الصُّ

دُس  بع، وللأب السُّ وج الرُّ بنات ابن وأَب وزوج؟ لبنات الابن الخمس الثُّلثان، وللزَّ

 مع التعصيب.

دُس تكملةً للثلثين إن كانت واحدة أو أكثر مع البنت ا3 لبية الواحدة، . السُّ مثاله: لصُّ

دُس تكملة  مات رجلٌ عن بنت وبنت ابن وأخ لأم؟ للبنت النصف، ولبنت الابن السُّ

 للثُّلثين، ولا شيء للأخ لأم؛ لحجبه بالبنت.

رجة 4 دةً مع ابن ابن الميت في نفس الدَّ أخيها أو ابن ». التَّعصيب واحدةً كانت أو متعدِّ

ابن أخيها أو ابن »ابن ابن الميت أسفل منها درجة  فتَث نصف ما يرث، أو ابن« عمها

إن كانت محتاجةً إليه، وفي هذه الحالة لها فرضها والباقي له بالتَّعصيب؛ « ابن بن عمّها

وجة الثُّمن والباقي بين بنت  مثاله: مات رجلٌ عن بنت ابن وابن ابن وزوجة؟ للزَّ

كر مثل حظّ الأنثيين.  الابن وابن الابن للذَّ
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لبيات عند وللواحدةِ النِّصفُ، وللثِّ  نتين فصاعداً الثُّلثان، فهُنَّ كالصُّ

لْ  م ولدِ دَ عَ  عاً، فإنّه كان قيقةً وشَر حَ  عليهنَّ  قُ لِ طِ نْد يَ لَ ب؛ لأنّ اسمَ الوَ الصُّ

ببُ  ون إلى الميت بالابن وبسببه لُ دْ الابن يُ  إلا أنّ أولادَ  ،وليدهنَّ في تَ  السَّ

 .مع الأمِّ  ، والجدَّاتِ به كالجدَّ مع الأبِ  بُونَ جِ حْ ثون، فيَ رِ يَ 

ون بها؛ لأنَّ لُ دْ رثون مع الأمّ وإن كانوا يُ حيث يَ  مِّ الأُ  لادُ وْ أَ  ولا يلزمُ 

ببَ مختلفٌ، فإنّ الأمَّ تَ  حقّ تَ سْ تَ لا ا ، ولأنّّ خوةِ ، وهم بالأُ بالأمُومةِ  ثُ رِ السَّ

 كة.التََّ  جَيعَ 

 لبية تكملةً دس مع الصُّ الابن السُّ  فصاعداً من بناتِ  وللواحدةِ 

ابن  وبنتِ   في بنتٍ ضَ قَ   بيَّ النَّ أنّ : »سعود مَ  اللَّ بنُ  ى عبدُ وَ ثين؛ لما رَ لُ للثُّ 

دسِ  الابنِ  ولبنتِ  النّصفُ  ، للبنتِ تٍ خْ وأُ  خت ثين وللأُ لُ الثُّ  تكملةَ  السُّ

 .(1)«الباقي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

دة إلا إذا كان معها عاصب في .تُح 5 جب بابنتين صُلبيتين فأكثر واحدةً كانت أو متعدِّ

مثاله: مات رجلٌ عن درجتها أو أسفل منها، فإنَّه حينئذٍ يعصبها فتَث نصف مايرث، 

دُس فرضاً والباقي  ثلاث بنات وبنت ابن وجدّ؟ للبنات الثَّلاث الثُّلثان، وللجد السُّ

 وبة بالبنات.تعصيباً، وبنت الابن محج

لبي وبابن الابن الأقرب منها درجة، مثاله: 6 ماتت امرأةٌ عن ابن . تُحجب بالابن الصُّ

دُس، والباقي للابن  بع، وللأب السُّ وج الرُّ وبنتي ابن وابن ابن وزوج وأب؟ للزَّ

 بالتَّعصيب، ولا شيء لبنتي الابن وابن الابن؛ لحجبهم بالابن، كما في المنهاج الوجيز.

 أبو موسى عن بنتٍ وابنةِ ابن وأختٍ، فقال:  سئل»قال:   شرحبيل،  هزيل بن فعن ( 1)
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لبية، وإذا الابن مع الصُّ  الابن كبنتِ  ابن الابن مع بنتِ  وبنتُ 

 ثين بنصِّ لُ نات في الثُّ البَ  حقَّ  لأنّ   الابن؛بناتُ  طَ قَ ثين سَ لُ الثُّ  ناتُ استكملت البَ 

 الكتاب.

، فإذا استكملت لْبعند عدم ولد الصُّ  نتيةِ بالبِ  نَ ثْ رِ الابن يَ  وبناتُ 

الابن، إلا أن يكون  بناتُ  طَ قَ فسَ  ،نتية نصيبٌ البِ  لجهةِ  قَ بْ لثين لم يَ لبيات الثُّ لصُّ ا

 كر مثلُ الباقي بينهم للذَّ  فيكون ،هنَّ بُ صِ عَ فيُ  ،ذكرٌ  نهنّ مُ  لَ فَ سْ أو أَ  في درجتهنَّ 

 نثيين.الأُ  ظِّ حَ 

 .الابن لبنتِ  نتين الثُّلثان ، ولا شيءَ ابن، للبِ  تُ نْتان وبِ نْه: بِ مثالُ 

 ثان ولبنتِ لُ فللبنتين الثُّ  ،هامِّ خوها أو ابن عَ الابن أَ  وإن كان مع بنتِ 

 نثيين. الأُ  ظِّ حَ  لُ ثْ كر مِ ها الباقي للذَّ مِّ عَ  خيها أو ابنالابن وأَ 

ثان والباقي لُ ابن ابن وابن ابن ابن، للبنتين الثُّ  ابن وبنتُ  بنتان وبنتُ 

 نثيين.الأُ  ظِّ كر مثل حَ ونّا للذَّ د بين بنت الابن ومن

بنات  ل من بعض، وثلاثُ فَ سَ أَ  هنَّ ابن، بعضُ  بناتِ  ثلاثَ  ولو تركَ  

ل فَ سَ أَ  هنَّ بنات ابن ابن ابن بعضُ  أسفل من بعض، وثلاثُ  هنَّ ابن ابن بعضُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

للبنت النِّصفُ، وللأخت النِّصفُ، وأت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، 

وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضَلَلتُ إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قض 

في « نة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأختللابنة النصف، ولاب: »النبي 

 .151: 8صحيح البخاري
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ه: إذا كان لابن الميت ابن وبنت، ولابن ابنه ابن وبنت، من بعض، وصورتُ 

لبنات، وكذلك ثلاث بنات ن وبنت، فمات البنون وبقي اولابن ابن ابنه اب

 وكذلك ثلاث بنات ابن ابن ابن.ابن ابن، 

 وهذه صورتها: 

 ميت                                 

 ابن                          ابن                                   ابن              

 ابن      ابن بنت                   ابن                              

 ابن بنت                   ابن بنت                           ابن 

 ابن بنت                  ابن بنت                            ابن بنت       

 ابن بنت                            ابن بنت                                                            

 ابن بنت                                                                           

ل وَّ ريق الأَ طى من الفَ سْ ، والوُ وازيها أحدٌ وّل لا يُ ريق الأَ ليا من الفَ فالعُ 

طى سْ وازيها الوُ ل تُ وَّ ريق الأَ فلى من الفَ اني، والسُّ ريق الثَّ الفَ  ليا منوازيها العُ تُ 

وازيها اني تُ ريق الثَّ فلى من الفَّ الث والسُّ ريق الثَّ ليا من الفَ اني، والعُ ريق الثَّ من الفَ 

 وازيها أحدٌ.الث لا يُ ريق الثَّ فلى من الفَ الث، والسُّ ريق الثَّ سطى من الفَ الوُ 
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ثين للوسطى لُ الثُّ  دس تكملةَ والسُّ  صفُ فللعليا من الفريق الأوّل النِّ

رجة ولا شيءَ  ؛يق الثّانيروالعليا من الفَ  وّلريق الأَ من الفَ   لاستوائهما في الدَّ

 للباقيات.

ها للذكر ه وبينَفالمال بينَ ،لامل غُ وَّ فإن كان مع العليا من الفريق الأَ 

 وسقط الباقيات. ،مثل حظ الأنثيين

فالنُّصفُ للعليا من  ،ول غلامٌ ريق الأَ طى من الفَ سْ وإن كان مع الوُ 

ل، والباقي بين كر مثل حظِّ الأنُثيين.م ومَ لاالغُ  الفريقِ الأوَّ  ن في درجتهِ للذَّ

فلى من الفَ  فالنِّصفُ للعليا من الفريق  ،ريق الأوّلوإن كان مع السُّ

دس للوسطى منه مع من يُ  ل والسُّ والباقي بين  ،ثينلُ الثُّ  وازيها تكملةَ الأوَّ

كر مثل حظّ الأنُثيين وسَ   الباقيات. طَ قَ الغلام ومَن يوازيه للذَّ

فلى من الفَ  وإن كان ريق ليا من الفَ فالنِّصف للعُ  ،ريق الثَّانيمع السُّ

دسُ تكملةَ  ل، والسُّ وازيها، والباقي بين ولمن يُ  ،طى منهسْ الثُّلثين للوُ  الأوَّ

كر مثل حَ  ضَ رْ  منه ممَّن لا فَ لَى عْ وازيه ومَن هو أَ لام ومَن يُ الغُ  ظّ له، للذَّ

 وعلى هذا. ،الباقياتُ  طَ قَ نثيين وسَ الأُ 

كان في  واءٌ سَ  ،صير عصبةً بابنِ الابنِ والأصلُ في هذا أنّ بنتَ الابن تَ 

وازي ض؛ لأنّ الجاريةَ التي تُ رْ فَ  منها إذا لم تكن صاحبةَ  لَ فَ سَ ها أو أَ درجتِ 

لبيات الثُّلُ ت بسببِ الغُ ثَ رِ لام إنّما وَ الغُ  ثين؛ لأنّّا لولاه لام بعد استكمال الصُّ

 لى. وْ منه إلى الميت كان أَ  بُ رَ قْ أَ  جاريةٌ  هسببب ثَ رِ تَ  ت، فلأنثَ رِ لما وَ 
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صير تابعةً لمن هو فلا تَ  ،رضت بالفَ رض فقد استقلَّ وأمّا صاحبةُ الفَ 

صل يُسمّى التَّشبيب، إمّا لأنّ التَّشبيب ، وهذا الفَ منها في الاستحقاقِ  لَ فَ سْ أَ 

النِّساء وبيان  وصفَ  رَ كَ عر؛ لأنّه ذَ بيب في الشِّ شْ يان، ومنه التَّ ف والبَ صْ الوَ 

بَّابة، صفاتهنّ، أو لتَتيب درجات بنات الابن بنتاً تحت بنت كأَ  بخاش الشَّ

ل، والقياس عليه.  وهذه نبذةٌ منه، والباقي يُعرف بالتَّأمُّ

 : (1)أحوال م، ولها ثلاثةُ والثَّالثة: الأُ 

                                                                                                                                                                             

 حالاتُ الأم ثلاث:( 1)

دسُ مع الولد وولد الابن وإن سفل 1 ، أو الاثنين من «الفرع الوارث مطلقاً ».السُّ

الأخُوة والأخوات فصاعداً، من أي جهة كانوا سواء كانوا أخوة أو أخوات لأب وأم، 

ولا فرق بين أن يكون الأخوة في هذا الحجب وارثين أو محجوبين، فلو أو لأب أو لأم، 

مات رجل وترك أماً وأباً وأخوة؟ فللأم السدس؛ لحجبها حجب نقصان بالأخوة 

 الذين حُجِبُوا بالأب. 

، والاثنين من الأخوة «الفرع الوارث مطلقاً ». الثُّلثُ عند عدم الولد وولد الابن 2

مات رجل عن أمٍّ وأخ شقيق وزوجة؟ هتهم؛ ومثاله: والأخوات مهما اختلفت ج

قيق الباقي تعصيباً. بع، وللأم الثُّلث، وللأخ الشَّ وجة الرُّ  للزَّ

وجين لا ثلث جَيع المال في المسألتين العمريتين؛ بأن  .3 ثلث الباقي بعد فرض أحد الزَّ

ع ولو كان مكان الأب جد  فللأم ثلث بجمييكون معها أب وزوج أو زوجة، 

(،  ومثاله: ماتت امرأة عن زوج وأمّ وأب؟ فللزوج النصف فرضاً، وللأم 1،)المال

كة: أي ثلث نصف التَكة بعد فرض الزوج، وللأب الباقي  ثلث الباقي من التََّ

 بالتعصيب، كما في المنهاج الوجيز.
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دس مع الولدِ 1 من  والأخواتِ  واثنين من الإخوةِ  الابنِ  وولدِ  .السُّ

 ة كانوا.أيّ جه

وَاحِدٍ  لكُِلِّ  وَلأبََوَيْهِ } تعالى:  قال  هؤلاء،  عدم    عند  ث .والثُّلُ 2

نْهُمَا  هِ  مِّ هُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُأمِّ ْ يَكُن لَّ دُسُ مِمَّا تَرَكَ إنِ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإنِ لمَّ السُّ

هِ  دُسُ الثُّلُثُ فَإنِ كَانَ لَهُ إخِْوَةٌ فَلُأمِّ عبَّاس:  [، وقال ابنُ 11]النساء: {السُّ

دس ثلاثةٌ  ثِ ها من الثُّلُ بُ جِ ما يَحْ إنّ »  راً إلى لفظِ ظَ من الإخوة فصاعداً نَ  إلى السُّ

 .(1)«معالجَ 

فَقَدْ صَغَتْ }: ذكر بمعنى التَّثنية، قال تعالىمع يُ وجوابه: أنّ الجَ 

 باجتماع قُ قَّ حَ تَ ه يَ تماع، وأنّ من الاج الجمعَ  [، ولأنّ 4]التحريم: {قُلُوبُكُمَا 

إن اللَّ تعالى حجب : »قال لعثمان  ي أنّ ابنَ عَبَّاس وِ ورُ  الاثنين،

فقال: قد كان ذلك قبلي فلا  ،سان ليسا بإخوةٍ بالإخوة، والاثنان في اللِّ 

 إجَاعاً.  ، فدلَّ أنه كان(2)«أستطيع أن أدرأه

                                                                                                                                                                             

 .389: 3( بيَّض له ابن قطلوبغا في الإخبار1)

، فقال: إنَّ الأخوين لا يَردان مان بن عفان أنّه دخل على عث ( فعن ابن عباس 2)

دُسُ }: الأمَُّ عن الثُّلُث، قال اللَّ  هِ السُّ [، 11]النساء: {فَإنِ كَانَ لَهُ إخِْوَةٌ فَلُأمِّ

فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة، فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان 

، وسنن البيهقي 372: 4لمستدركفي ا« قبلي ومض في الأمصار توارث به الناس

  .373: 6الكبير
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 وجٌ وجة في مسألتين: زَ وج والزَّ قى بعد فرض الزَّ بْ ما يَ  ثُ لُ .وثُ 3

دُ  وأبوان، أو زوجةٌ  بع، وفي الثّ  ،سوأبوان لها في المسألة الأولى السُّ انية الرُّ

 .(1)«ن قض فيهماأوّل مَ »  رَ مَ ريتين؛ لأن عُ مُ سميان العُ وتُ 

نظراً  (2)ثلُ فقال: لها الثُّ  حابة فيهما جَيع الصَّ  اس بَّ وخالف ابن عَ 

 .{هِ الثُّلُثُ فَلُأمِّ }إلى قوله تعالى: 

هِ الثُّلُثُ }ولنا: قوله تعالى:  لها  لَ عَ [ جَ 11]النساء:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُأمِّ

سألتين الباقي بعد فرض رثان في هاتين المَ بوان، وإنّما يَ ثه الأَ رِ ث ما يَ لُ ثُ 

وجين، فيكون لها ثُ  لى أدّى إ الكلِّ  ثُ لُ طيناه ثُ عْ ه وهو ما ذكرنا، ولأنا لو أَ ثُ لُ الزَّ

وأنّه  ،برْ نثى على الذّكر مع استوائهما في سبب الاستحقاق والقُ تفضيل الأُ 

 صول .الأُ  خلافُ 

 ث كاملًا، وفيه روايةٌ لُ في المسألتين فلها الثُّ  د  جَ  الأبِ  ولو كان مكانَ 

؛ لأنّّا دِّ من الجَ  قربُ نّّا أَ إن شاء اللَّ تعالى، ووجهه: أَ  أُخرى تأتي في باب الجدّ 

 الأب. والجدُّ يُدلي بواسطةٍ  بغير واسطةٍ  الميتِ  لي إلىدْ تُ 
                                                                                                                                                                             

 إذا سلك بنا طريقاً، وجدناه سهلًا، وإنّه قال  كان عمر : »( فعن ابن مسعود 1)

وج  وأبوين:  زوج  في   ، 1892: 4في سنن الدارمي« ما بقي ثُلُث  وللأم  النِّصف،  للزَّ

 .54: 1وسنن سعيد بن منصور

أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف  بّاس خالف ابن ع»( فعن إبراهيم: 2)

: 10في مصنف عبد الرزاق« للزوج، وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي

253. 
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 خٍ لأبوين وأَ  وأختٍ  ب كزوجةٍ رْ القُ  والتَّفاضل يجوز عند اختلافِ 

 بع.ما بقي وهو الرُّ  خِ ، وللأَ صفُ النِّ ختِ بع، وللأُ الرُّ  وجةِ ، للزَّ بٍ لأَ 

 :وإن علا بالأَ  مِّ ت، وأُ لَ وإن عَ  مِّ الأُ  مِّ كأُ  (1)حيحةُ الصَّ  : الجدّةُ ابعةُ والرَّ 

 .ين فهي فاسدةٌ مَّ بين أُ  بٌ ها أَ تِ سبَ ل في نِ خُ دْ ن يَ وكلُّ مَ 

جاءت إلى أبي  مٍّ أُ  مِّ أُ  ةَ دَّ جَ  أنَّ »ي: وِ س؛ لما رُ دُ السُّ  حيحةِ الصَّ  وللواحدةِ 

ولم أسمع  ،فقال: لا أجد لك في كتاب اللَّ شيئاً  ،يراثهاوطلبت مِ ، بكر 
                                                                                                                                                                             

حيحة: وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد ـ وهو ( حالات 1) الجدة الصَّ

 مَن تدخل في نسبته إلى الميت أُم ـ، وهي ثلاث:

دس سواء 1 كانت الجدّة لأمّ كأم الأمّ، أو لأب كأمّ الأب أو الجدّة، بشَّط الاتحاد .السُّ

رجة؛ لأنَّ القربى تَحجب البعدى،  دس بين الجدّات إن تعددن وكن في الدَّ ويقسم السُّ

رجة،  دس، وللجدّ الباقي متحدن في الدَّ مثاله: مات رجلٌ عن جدٍّ وجدة؟ للجدة السُّ

 تعصيباً.

دةُ من أي جهةٍ كانت بالأمّ، وتُحجب أمّ الأب بالأب دون أمِّ . تُحجب الواحدةُ والم2 تعدِّ

الأمّ، مثاله: مات رجل عن جدٍّ وأمٍّ وأمّ أب؟ للأم ثلث المال، وللجدّ الباقي تعصيباً، 

 ولا شيء لأم الأب؛ لحجبها بالأم.

جِبُ الجدّة القُربى من أي جهة كانت البُعدى من أي جهة كانت سواء كانت 3 .تَحْ

جِبُ أمّ أمّ الأمّ، أو محجوبة: كأم ا ا تَحْ لقربى: وارثةً: كأم الأب عند عدم الأب، فإنَّّ

ا تحجب أم أم الأم ويكون المال كله للأب، مثاله: مثاله: مات  الأب مع الأب، فإنَّّ

رجلٌ عن أمّ أب وأمّ أمّ الأمّ وأب؟ للأب كل المال تعصيباً، وتُحجب أم الأب بالأب، 

 أم الأب المحجوبة، كما في المنهاج الوجيز.وأم أم الأم ب
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صحابي أو أرى فيك أسأل لك أَ فارجعي حتى  ،شيئاً  فيك من رسول اللَّ 

من  دةِ في الجَ  منكم شيئاً  أحدٌ  عَ مِ : هل سَ ، فقالبَ طَ خَ  هر ثمّ  الظُّ رأيي، فصلىَّ 

: أشهد أني أشهد على رسول فقال، عبة شُ  بنُ  غيرةُ ؟ فقام المُ رسول اللَّ 

ال : س، فقدُ  السُّ ةَ دّ الجَ  مَ عَ طْ أَ »وفي رواية : ، «دسلسُّ اة دَّ  للجَ ضَ ه قَ أنّ  اللَّ 

 على رسول اللَّ  دُ هَ شْ : أنا أَ لمةَ سْ مَ  بنُ  آخر؟ فقال محمدُ  هل معك شاهدٌ 

دُ ضَ ، فقَ غيرةُ به المُ  دَ هِ ل ما شَ ثْ بمِ   ر مَ عُ  نِ مَ في زَ  بٍ مّ أَ وجاءت أُ ، س لها بالسُّ

دُ ضَ قَ فَ   .(1)«س لها بالسُّ

                                                                                                                                                                             

تسأله  جاءت الجدّة إلى أبي بكر الصديق »( فعن قبيصة بن ذؤيب أنّه قال: 1)

ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب اللَّ شيء، وما علمت لك في سنة رسول اللَّ 

 ة: حضَت شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعب

، أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رسول اللَّ 

الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق، ثم جاءت الجدة 

الأخرى  إلى عمر بن الخطاب، تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب اللَّ شيء، وما 

به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً، ولكنه ذلك  كان القضاء الذي قضي

دس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيت كما خلت به فهو لها ، 732: 3في الموطأ« السُّ

 ، وصححه.420: 4، وسنن التَمذي121: 3وسنن أبي داود

 ،136: 2في سنن أبي داود« أطعم الجدة السدس إذا لم تكن أم: »، قال وعن بريدة 

: 83: 3، قال ابن حجر في التَّلخيص241: 1، والمنتقى 73: 4وسنن النسائي الكبرى 

 «.في إسناده عبيد اللَّ العتكي مختلف فيه وصححه بن السكن»
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دُ  فلهنَّ  ،ولو اجتمعن وتحاذين   مَ عَ طْ أَ » ه أنّ   يوِ رُ  لما  يضاً، س أَ السُّ

ات دَّ في فصل الجَ  ذكرُ ه يُ ، وتمامُ  رواه الطَّحاويُّ  (1)«سدُ ات السُّ دَّ جَ  لاثةَ ثَ 

 إن شاء اللَّ تعالى.

 :(2)مٍّ ب وأُ لأَ  خواتُ : الأَ الخامسةُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

دس إنَّ النَّبيّ : »وعن معقل بن يسار  ارقطني « أعطى الجدّة السُّ : 4في سنن الدَّ

 .230: 19، والمعجم الكبير 91

ارمي « أطعم جدّةً سُدساً : »ل قا وعن ابن عباس  ، ومصنف 455: 2في سنن الدَّ

 .269: 6ابن أبي شيبة 

ثلاث جدات السدس،  أعطى رسول اللَّ »، قال: ( فعن عبد الرحمن بن يزيد 1)

، وسنن سعيد 159: 5في سنن الدارقطني« اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم

، قال ابن 260، والمراسيل ص273: 10، ومصنف عبد الرزاق72: 1بن منصور

أحكام »، ولا في «معاني الآثار»لم أقف عليه في : »392: 3قطلوبغا في الإخبار

 ««.القرآن

(2 ):  أحوال الأخوات لأب وأم ست 

وج . النِّصف إن كانت واحدة، 1 مثال: ماتت امرأةٌ عن زوج وأخت شقيقة؟ للزَّ

قيقة النِّصف.  النِّصف، وللأخت الشَّ

مثال: مات رجلٌ عن خمس أخوات شقيقات؟ لثان إن كانتا اثنتين فصاعداً؛ ،.الثُّ 2

قيقات الثُّلثان فرضاً، والثُّلث ردّاً.  للأخوات الخمس الشَّ

قيق فتَث نصف ما يرث، مثال: مات 3 .التَّعصيب واحدةً كانت أو أكثر مع أخيها الشَّ

الأنثين، فلكل أخت  رجل عن أختين وأخ أشقاء؟ يقسم المال بينهما للذكر مثل حظ
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 ربع، وللأخ النصف.

الفرع الوارث ».تتعصب واحدةً كانت أو أكثر مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت 4

مات رجلٌ عن بنت وبنت ابن  ، فتَث الباقي بعد أصحاب الفروض، مثاله:«المؤنث

دس تكملة للثُّلثين، وللأخت  وأخت شقيقة؟ للبنت النِّصف، ولبنت الابن السُّ

 يقة الباقي بالتَّعصيب.الشق

كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا : »فعن خارجة بن زيد أنَّ زيد بن ثابت 

ارمي « يجعل لهنّ إلا ما بقي  .1899: 4في سنن الدَّ

وعن هزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وإلى سلمان بن 

وأب، فقالا: للابنة النصف، وما بقي ربيعة، فسألهما عن بنت، وبنت ابن، وأخت لأم 

جل إلى عبد اللَّ، فسأله عن ذلك،  فللأخت. وأت ابن مسعود، فإنَّه سيتابعنا، فجاء الرَّ

: فقال: لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، وإني أقضي بما قض به رسول اللَّ 

ارم« للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت» : 4ي في سنن الدَّ

 .181: 5، والمعجم الأوسط 1903

كور العصبات:5 كالأخ لأب  .تَحجب ـ إذا كانت عصبة مع البنات من دونّا من الذُّ

وأولاد الأخوة مطلقاً والعمّ لأبوين ولأب وأبنائهما، وكذلك تَحجب الأخت لأب، 

مثاله: ماتت امرأةٌ عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب؟ للبنت النِّصف، وللأخت 

ق قيقة.الشَّ  يقة الباقي تعصيباً، ولا شيء للأخ لأب؛ لحجبه بالأخت الشَّ

، وبالأب والجد وإن علا «الفرع الوارث المذكر».تُحجب بالابن وابن الابن وإن نزل 6

ماتت امرأةٌ عن أب وزوج وبنت وأخت شقيقة؟   ، مثاله:«الأصل الوارث المذكر»

د بع، وللبنت النِّصف، وللأب السُّ وج الرُّ س فريضةً والباقي عصوبةً، ولا شيء للزَّ

قيقة؛ لحجبها بالأب، كما في المنهاج الوجيز.  للأخت الشَّ
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إنِِ امْرُؤٌ }لثان؛ لقوله تعالى : نتين فصاعداً الثُّ ، وللثِّ صفُ النِّ للواحدةِ 

فَإنِ كَانَتَا اثْنتََيْنِ }، ثمّ قال: {أُخْتٌ فَلَهَا نصِْفُ مَا تَرَكَ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ 

 .[176]البقرة:{فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ 

ادسةُ   :(1)لأب : الأخواتُ السَّ

                                                                                                                                                                             

 أحوال الأخت لأب سبع:( 1)

قيقة». النِّصفُ إن كانت واحدةً عند عدم الأخت لأب وأم 1 مثاله: مات رجلٌ ، «الشَّ

بع، وللأخت لأب النِّصف، والباقي رَ  وجة الرُّ اً.عن زوجة وأخت لأب؟ للزَّ  دَّ

قيقة».الثُّلثانُ إن كانتا اثنتين فصاعداً عند عدم الأخت لأب وأم 2 مثاله: مات ، «الشَّ

 رجلٌ عن أختين لأب؟ للأختين لأب الثُّلثان فرضا، والباقي ردّاً.

دسُ تكملةُ الثُّلثين إن كانت واحدةً أو أكثر مع الأخت لأب وأم 3 قيقة».السُّ ، «الشَّ

بع، وللأخت مثاله: مات رجلٌ عن زوجةٍ  وجة الرُّ  وأخت شقيقة وأخت لأب؟ للزَّ

دس تكملة الثُّلثين. قيقة النِّصف، وللأخت لأب السُّ  الشَّ

ماتت امرأةٌ عن بنت ابن  . التعصيب مع الأخ لأب فتَث نصف ما يرث، مثاله:4

وأخت لأب وأخ لأب؟ لبنت الابن النِّصف، والباقي بين الأخت لأب والأخ لأب 

كر مثل ح  ظّ الأنثيين.للذَّ

، فتَث الباقي «الفرع الوارث المؤنث». التَّعصيب مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت 5

مثاله: مات رجلٌ عن بنت وبنت ابن وأختين لأب؟ للبنت بعد أصحاب الفروض، 

دُس تكملة الثُّلثين، والباقي للأختين لأب بالتَّعصيب.  النِّصف، ولبنت الابن السُّ

قيقتين إلا إذا كان معها أخ لأب، فيعصبها وترث نصف ما  . تُحجب بالأختين6 الشَّ

يرث؛ لأنَّه قد كَمُل لهما حقّ الأخَوات أعني الثُّلثين، فلم يبق للأخوات لأب شيء، 
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 ؛ لأنّ اسمَ الأخُت في الآيةِ هنَّ مِ دَ خوات لأبوين عند عَ وهنّ كالأَ 

ةِ ت لأَ الكلّ، إلا أنّ الإخوةَ والأخوا تناولُ يَ  مون لقوَّ ؛ لأنّّم رابةِ القَ  بوين يُقدَّ

 .صِّ النَّ  ةِ ينا على قضيّ رَ هم جَ مِ دَ تين، وعند عَ هَ ون بجِ لُ دْ يُ 

دسُ  بٍ لأَ  خواتِ فصاعداً من الأَ  وللواحدةِ  بوين لأَ  مع الأخُتِ  السُّ

لبياتِ  بوين كبناتِ خوات لأَ مع الأَ  نَّ ثين، وهُ الثُّلُ  تكملةَ  ، الابن مع الصُّ

 ختِ جبون بالأُ خت، ولا يُح خ والأُ بوين وبالأَ خ من الأَ بالأَ  حجبونفيُ 

مَ قَ كما تَ  الواحدةِ   .دَّ

خوات من الأَ  طَ قَ ثين سَ لُ بوين الثُّ خوات من الأَ وإذا استكمل الأَ 

 .الابنِ  فيه ما مَرّ في بناتِ  ، والوجهُ هنَّ بَ صِّ عْ فيُ  أخ هنَّ عَ ب، إلا أن يكون مَ الأَ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ويرثن إن تعصبن بالأخ؛ لأنَّ ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أجري مجرى ميراث 

لبية، وميراث ا لبية وميراث الصُّ لأخوة والأخوات لأب أُجري مجرى الأولاد الصُّ

ماتت امرأةٌ عن أختين  ميراث أولاد الابن ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، مثاله: 

قيقتين الثلثان، ولا شيء للأخت لأب؛ لحجبها  شقيقتين وأُخت لأب؟ للأختين الشَّ

قيقتين.  بالأخُتين الشَّ

، وبالأب والجد وإن علا «لمذكرالفرع الوارث ا»بالابن وابن الابن وإن نزل . تُحجب 7

قيقة إذا كانت عصبة مع «الأصل الوارث المذكر» ، وبالأخ الشقيق، وبالأخت الشَّ

الغير، مثاله: ماتت امرأةٌ عن أب وابن وبنت وبنت ابن وابن ابن وأخت لأب؟ للأب 

كر مثل حظّ الأنثيين، ولا شيء للباقين؛ لحجبه دُس، وللابن والبنت الباقي للذَّ م السُّ

 بالابن، كما في المنهاج الوجيز.
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ابعةُ   م:لأُ  : الأخَواتُ السَّ

دُ  فللواحدةِ   م. خ لأُ في الأَ  ه مَرَّ ث، وتمامُ نتين فصاعداً الثُّلُ ، وللثِّ سِ السُّ

ببِ مَّ وأَ  وجُ  ،ا الاثنان من السَّ وجةُ  فالزَّ  :والزَّ

وج بع مع الوَ  دِ لَ ووَ  دِ لَ الوَ  عدمِ  عندِ  صفُ النِّ (1)فللزَّ أو  دِ لَ الابن، والرُّ

 الابن. دِ لَ وَ 

وجة بع عند عدمِ  (2)وللزَّ  يحُ صَر  قَ طَ ، والثُّمن مع أحدِهما بذلك نَ هماالرُّ

 الكتاب.

                                                                                                                                                                             

وج اثنتان: 1)  ( أحوال الزَّ

. النِّصفُ عند عدم الولد ـ أي الابن والبنت ـ وولد الابن وإن سفل: أي عند عدمهما 1

وج النِّصف فرضاً.معاً، ومثاله:   ماتت امرأةٌ عن زوج ولا وارث لها سواه؟ للزَّ

بعُ مع الولد ـ أي الابن والبنت ـ 2 أو ولد الابن وإن سفل: أي يكفى وجود . الرُّ

بع أحدهما في ذلك،  وج الرُّ مثاله: ماتت امرأةٌ عن زوج وابن ابن وبنت ابن؟ للزَّ

كر مثل حظ الأنُثيين، كما في المنهاج الوجيز.  والباقي لابن الابن وبنت الابن للذَّ

وجة اثنتان:2)  ( حالات الزَّ

بعُ عند  عدم  الولد وولد الابن و1 إن سفل سواء كانت واحدةً الزوجات أو أكثر، .الرُّ

مثاله: مات رجلٌ عن زوجة أو أو كان الولد  من الزوجة أو من غيرها من الزوجات، 

بع أو لهنَّ الربع، والباقي للأب تعصيباً.  ثلاث زوجات وأب؟ لها الرُّ

ه: مثال.الثُّمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، واحدةً كانت الزوجات أو أكثر، 2

كر  وجة الثُّمن والباقي بين الابنين والبنت للذَّ مات رجلٌ عن زوجة وابنين وبنت؟ للزَّ
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وجات والواحدةُ  بعِ تََ شْ يَ  والزَّ ؛ لقوله تعالى: والثُّمنِ  كن في الرُّ

 وعليه الإجَاع. ،جَع [، وهو اسمُ 11]النساء: {فَلَهُنَّ }

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 مثل حظ الأنثيين، كما في الوجيز.
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 فصل

 ،بهما ثَ رِ ثا، وَ رِ صين وَ خْ قتا في شَ رَّ فَ رابتان: لو تَ ن اجتمع فيه قَ ومَ 

 . الاستحقاقِ  في سببِ  ستقلّةٌ خصين؛ إذ كلُّ واحدةٍ مُ ل كشَ ويُجع

ة، والباقي وجيّ له بالزَّ  ها، النّصفُ مِّ عَ  وهو ابنُ  ،جوْ مثاله: ماتت عن زَ 

 . ومةِ مُ بالعُ 

دس بالأُ  ، فللأخِ مٍّ لأُ  خٌ حدُهما أَ أَ  مٍّ مات عن ابني عَ  ة والباقي خوَّ السُّ

 .ومةِ مُ بينهما بالعُ 

والباقي بينهما  ،صفُ فللزوج النِّ ،جٌ وْ أحدُهما زَ  مٍّ ولو ماتت عن ابني عَ 

 ومة.مُ بالعُ 

بينهما باعتبار الأبدان، وعند  مُ سِ قْ : يَ  أمّا الجدّات، قال أبو يوسف

 هات. باعتبار الجِ  د مَّ مُح 

تان إحداهما لها قَ  رابتان كأمِّ أمِّ الأمّ، وهي أمُّ أبِ أب، مثاله: جدَّ

دسُ والأخُرى لها قرابةٌ واحدةٌ  صفان عند أبي بينهما نِ  : كأمِّ أُمِّ الأب، فالسُّ

 أثلاثاً.  ، وعند محمد  يوسف
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ها ابناً، فهذه أُمُّ أُمِّ أُمّ دَ لَ فأَوْ  ،هابنتِ  ها بنتَ ابنُ ابنِ  جَ وَّ زَ وصورته: امرأةٌ تَ 

 هذا الابن، وهي أُمُّ أَبِ أَبيه.

ج ابنُ بنتِ زَ وكذا لو تَ  ها ابناً كانت أُمَّ أُمّ دَ لَ فأَوْ  ،لها أُخرى بنتٍ  ها بنتَ وَّ

ه وأُمَّ أُمِّ أَبيه، فإن تَ  جَ زَ أُمِّ  ،ها ابناً دَ لَ وْ فأَ  ،لها أُخرى بنتٍ  بنتِ  بنتَ  الابنُ  هذا وَّ

ه وأُمَّ أُمِّ أُمِّ أَبيه وأُمَّ أُمِّ أب أبيه، فيكون لها ثلاثُ   هات.جِ  صارت أُمَّ أُمِّ أُم أُمِّ

ج هذا الابنُ ولو تَ  ها ابناً دَ لَ وْ فأَ  ،لها أُخرى بنتٍ  بنتِ  بنتِ  بنتَ  زوَّ

ةً له من أَ   هات. كثير الجِ هات، وعلى هذا يُمكن تَ ربع جِ كانت جدَّ
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 فصل

دسُ وتَ  في كتابِ  هامُ المفروضةُ )والسِّ  ضعيفُهما الله تعالى: الثُّمنُ والسُّ

تين( بع النِّ ضعيفُ بع، وتَ الثُّمن الرُّ  عيفَ ضْ ؛ لأنَّ تَ تّةٌ سِ  صيرُ ، فتَ مَرَّ ، صفُ الرُّ

دس الثُّلُ  وتضعيفُ   ثان.ث الثُّلُّ الثُّلُ  عيفُ ضْ ، وتَ ثُ السُّ

بع في فَ  ضِ رْ تعالى في فَ  ه اللهُرَ كَ ذَ  نُ مُ )فالثُّ  وجة، والرُّ  ضِ رْ ها وفَ ضِ رْ الزَّ

وج، والنِّصفُ في فَ  وج والبنتِ  ضِ رْ الزَّ دسُ في فَ والأختِ  الزَّ ضِ الأمُِّ رْ ، والسُّ

، والثُّلثان مّ لأُ  خوةُ مِّ والأضِ الأُ رْ ثُ في فَ والواحدُ من ولد الأم، والثُّلُ  بِ الأَ و

 خوات(.والأَ  للبناتِ 

ا الكلُّ فإنّه ذكره في مَ   ضعين: وْ وأمَّ

وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نصِْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ }صّاً، وهو قوله تعالى: أحدهما نَ 

اَ  ْ يَكُن لهَّ  [.176]البقرة : {وَلَدٌ يَرِثُهَآ إنِ لمَّ

وَإنِ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا }اني: ذكره اقتضاءً، وهو قوله تعالى: والثَّ 

 ابتُ ، والثَّ واقتضاءً  ضرورةً  [، فيكون للابن الكلُّ 11]النساء: {النِّصْفُ 

 .صِّ كالنَّ اقتضاءً 

دِّ وْ إلا عند العَ  رائض لا تخرج عنها فريضةٌ فهذه سهامُ الفَ  على  ل والرَّ

هام وحالاتِه ذكرنا المُ  ه، وقدعِ ما يأتيك في موضِ   م.ستحقّين لهذه السِّ
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 فصل في العصبات

رٌ ويأخذ ما بقي من سهام ذوي  وهم كلُّ مَن ليس له سهمٌ مقدَّ

 الفروض، وإذا انفرد أخذ جَيع المال.

 بب. بالسَّ  صبةٌ وعَ  ،سبِ بالنَّ  صبةٌ وعان: عَ )وهم نَ 

 : أنواعٍ  لاثةُ سبية فثَ ا النَّ أمّ 

 ،نثىأُ  تِ يْ إلى المَ  هِ بتِ سْ في نِ  لُ خُ دْ لا يَ  رٍ كَ ذَ  ، وهو كلُّ  هِ سِ فْ صبةٌ بنَ .عَ 1

نْهُمَا }، قال تعالى: نوه(بَ  وهم ،الميتِ  زءُ م جُ بُه رَ قْ وأَ  وَلأبََوَيْهِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِّ

دُسُ مِمَّا تَرَكَ إنِ كَانَ لَهُ وَلَدٌ  مَ قَ  [،11]النساء:{السُّ في التَّعصيب على  الابنَ  دَّ

 ولى.ريق الأَ ماً على مَن بعده بطَ قدَّ ب، فيكون مُ الأَ 

وي عن أبي بكر ، رُ لدِ الوَ  خولهم في اسمِ ؛ لدُ لوا(فَ بنوهم وإن سَ  )ثمّ 

 صباتِ العَ  قربُ قالوا: أَ  اس وزيد بن ثابت بَّ سعود وابن عَ وعلّي وابن مَ 

 من ابن الابن فهو صاحبُ  بُ رَ قْ وإن كان أَ  والأبُ  ،(1) الابنثمّ ابنُ  ،الابنُ 

عصيب لا التَّ  جيح الاستحقاق بجهةِ في التََّ  عتبرُ نيه، والمُ فرض مع الابن وبَ 

                                                                                                                                                                             

 .393: 3( بيَّض له ابن قطلوبغا في الإخبار1)
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قوى قرب وأَ بوين وإن كانت أَ خت لأَ مع الأُ  ثُ رِ خ لأب يَ رض كابن الأَ بالفَ 

 .هةً جِ 

هِ }تعالى:  هِ ؛ لقولِ (وهو الأبُ  :)ثمّ أصلُه وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُأمِّ

 دِّ قُّ بالتَّعصيب من الجَ حَ أنّه أَ  تَ بَ ب، فثَ الباقي للأَ  [، يعني11]النساء:{الثُّلُثُ 

 خوة، ولأنّ مَن بعده يدلي به.والأُ 

 يأتي في بابه إن شاء اللَّ تعالى. وفيه خلافٌ  (،)ثمّ الجدُّ 

اَ }، وهم الإخوةُ؛ لقوله تعالى: )ثمّ جزء أبيه( ْ يَكُن لهَّ وَهُوَ يَرِثُهَآ إنِ لمَّ

 دَ لَ لى بجميع المال في الكلالة، وهو الذي لا وَ وْ [ جعله أَ 176]البقرة:{دٌ وَلَ 

 ولا والد. ،له

ه( ب، الأَ  )ثُمّ بنوهم، ثمّ أَعمامُ ، وهم الأعَمام، )ثمّ بنوهم، ثمّ جزءُ جَدِّ

رجةِ  بِ رْ ؛ لأنّّم في القُ وهكذا( ،، ثُمّ بنوهمدِّ عمام الَج ثُمّ بنوهم، ثُمّ أَ  على  والدَّ

 يراث كذلك كما في ولاية الإنكاح.تيب، فيكونون في المِ هذا التََّ 

ثُ الأقَربُ  ،صباتوإذا اجتمعت العَ  : ؛ لقوله قربُ فالأَ  فإنّه يُورَّ

 قربِ ليّةُ في الأَ ، والعِ بُ رْ القُ  الاستحقاقِ  ، ولأنّ علّةَ (1)«فلأولي عصبة ذكر»

ه عن  يب عن أبيهعَ شُ  مرو بنُ كما في النِّكاح، وقد روى عَ  مُ دَّ قَ فتُ  ،أكثرُ  عن جدِّ

 خ لأبُ لابن الأَ  ب، ثُمَّ خ لأَ للأَ  ثُمّ  ، ب وأُمٍّ خ لأَ للأَ   المالَ  لَ عَ جَ  أنّه »  بيِّ النَّ

                                                                                                                                                                             

 ( سبق تخريجه في بداية الكتاب.1)
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 .(1)«ومةمُ ب، وساق ذلك في العُ خ لأَ لابن الأَ  وأُمّ، ثمَّ 

بوين أولى ممَّن كان لأب؛ لأنّه أقوى قرابةً حيث ومَن كان منهم لأَ 

م من الحديث، ولقوله قَ لأمُّ، ولما تَ ب والي بجهتين الأَ دْ يُ  إن أعيان بني : »دَّ

 .(1)«لاتالأب والأم يتوارثون دون بني العَ 

                                                                                                                                                                             

مال أو  إن مات الولد أو الوالد عن قض رسول اللَّ »( فعن عمرو بن شعيب: 1)

ولاء، فهو لورثته من كانوا، وقض أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث، ثم الأخ 

للأب أولى من بني الأخ للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة 

واحدة، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأمُ 

نو الأب أولى، وإذا استووا في النَّسب، فبنو الأب والأم أولى من بني والأب بأب فب

الأب، وقض أنَّ العم للأب والأم أولى من العم للأب، وأنّ العم للأب أولى من بني 

العم للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسباً واحداً، 

، فإذا استووا في النَّسب، فبنو الأب والأم أولى من فبنو الأب والأم أولى من بني الأب

بني الأب، لا يرث عم  ولا ابن عم مع أخ وابن أخ الأخ، وابن الأخ ما كان منهم أحد 

أولى بالميراث ما كانوا من العمّ وابن العمّ، وقض أنه مَن كانت له عَصبة من المحررين، 

تستوعب فرائضهم ماله كله، رَدَّ عليهم  فلهم ميراثهم على فرائضهم في كتاب اللَّ ما لم

ما بقي من ميراثه على فرائضهم، حتى يرثوا ماله كله، وقض أن الكافر لا يرث المسلم، 

وإن لم يكن له وارث غيره، وأن المسلم لا يرث الكافر، ما كان له وارث يرثه أو قرابة 

م، وقض أن كلَّ مال قسم به، فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورثه المسلم بالإسلا

في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وأن ما أدرك الإسلام ولم يقسم، فهو على قسمة 

 .247: 10في مصنف عبد الرزاق« الإسلام
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صبةِ في درجةٍ واحدةٍ يُقسم المالُ عليهم وإذا اجتمع جَاعةٌ من العَ 

 أصولهم. باعتبار أبدانّم لا باعتبار

آخر،  مّ ي عَ بن وعشَّةُ  مّ عَ  ني أخ آخر، أو ابنُ بَ  خ وعشَّةُ له : ابنُ أَ امث

 .سهمٌ  واحدٍ  مًا لكلِّ هْ سَ  بينهم على أحدَ عشََّ  المالُ 

، بإخوتِنَّ  صبةً عَ  نَ صِْ من النِّساء يَ  .)وعصبةٌ بغيره، وهم أربعُ 2

يُوصِيكُمُ اللَُّّ فِي }؛ لقوله تعالى: (الابنِ  بابنِ  الابنِ  ناتُ ، وبَ بالابنِ  ناتُ فالبَ 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُ   [.11]النسّاء:{نثَيَيْنِ أَوْلادَِكُمْ للِذَّ

لقوله  خيهنّ(؛بأَ  بِ لأَ  خواتُ ، والأَ خيهنَّ بأَ  وأُمٍّ  بٍ لأَ  خواتُ )والأَ 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَيَيْنِ }تعالى:  جَالاً وَنسَِاء فَللِذَّ  {وَإنِ كَانُواْ إخِْوَةً رِّ

 [.11]النِّساء:

صبةً مع عَ  نَ صِْْ ب يَ أو لأَ  بوينلأَ  خواتُ الأَ  وهم يره،غَ  مع.)وعصبةٌ 3

مقَ تَ   لما  الابن(؛  وبناتِ   ناتالبَ   : ولقوله  ، (2) سعودٍ مَ   ابن  حديثِ  من   دَّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }إنكم تقرءون هذه الآية: : »( فعن علي 1)  {مِّ

قض بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم  [ وإن رسول اللَّ 12]النساء: 

في سنن « يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه

 .380: 4، والمستدرك33: 2، مسند أحمد906: 2، وسنن ابن ماجة416: 4التَمذي

 ن عن بنت وابنة اب ( سبق تخريجه عن هزيل بن شرحبيل، قال: سئل أبو موسى 2)

وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل 

، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ابن مسعود 
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 .(1)«صبةً نات عَ خوات مع البَ اجعلوا الأَ »

أو إخوةٌ لأب، فالنِّصفُ للبنتِ  مثاله: بنتٌ وأُختٌ لأبوين وأَخٌ 

خ صبةً صارت كالأَ والنِّصفُ للُأخت، ولا شيء للإخوة؛ لأنّّا لما صارت عَ 

 بوين.من الأَ 

نا وولدِ  صبةُ ولدِ )وعَ  هما(مَ  لاعنةِ المَ  الزِّ بيُّ ب له، والنَّ؛ لأنّه لا أَ والي أُمِّ

 « َهالمَ  دَ لَ أَلحق و ، فصار كشخصٍ لا قرابة له من جهةِ الأب، (2)«لاعنة بأُمِّ

ه ويرثُهم، فلو ترك بنتاً وأُمّاً والمُ  وللُأم  صفُ النِّ نتِ لاعن، فللبفيرثه قرابة أُمِّ

دسُ   والباقي يُرَدُّ عليهما كأن لم يكن له أب. السُّ

وكذلك لو كان معهما زوجٌ أو زوجةٌ أخذ فرضه والباقي بينهما فرضاً 

 ورَدّاً.

ه  وأَخاه  أُمّه  كَ رَ تَ   ولو ه لاعن المُ   وابنَ   لأمُِّ ه   ثُ الثُّلُ   فلُأمِّ  ولأخَيه لأمُِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما : »أقضي فيها بما قض النبي 

 .151: 8في صحيح البخاري« بقي فللأخت

النصف للابنة  قض فينا معاذ بن جبل، على عهد رسول اللَّ »( فعن الأسود: 1)

 .152: 8في صحيح البخاري« والنصف للأخت

« كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا يجعل لهن إلا ما بقي» وعن زيد بن ثابت 

 .1899: 4في سنن الدارمي

رأته فانتفى من ولدها، ففرق لاعن بين رجل وام أن النبي » ( فعن ابن عمر 2)

 .56: 7في صحيح البخاري« بينهما، وألحق الولد بالمرأة
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دسِ والباقي يُرَدُّ عليهما، لاعن؛ لأنّه لا أخ له من جهةِ ولا شيء لابن المُ  السُّ

 الأب.

ه رثونَ أَبيه وهم الإخوةُ، ولا يَ  ه قومٌ ثَ لاعنة، ورَ ابن المُ  ولو مات ولدُ 

ه، وهم الأعمام  أولادهم ، وبهذا يُ  قومُ   سائله.مَ  ةُ يَّ قِ بَ  فُ رَ عْ جَدِّ

نا إلا أنّّما يَ  نا  أنّ ولدَ تَقان في مسألةٍ واحدةٍ، وهو فْ وهكذا ولد الزِّ الزِّ

، وولدِ الملاعنة يَ  ه ميراثمن توأمِ  ثُ رِ يَ  يراث أَخ لأب ث التَّوأم مِ رِ أَخ لأمٍُّ

 وأُمّ.
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 بجْ الَح  فصلُ 

 .مانٍ رْ بُ حِ جْ ، وحَ صانٍ قْ بُ نُ جْ وهو نوعان: حَ 

مَ هْ مٍ إلى سَ هْ من سَ  بُ النُّقصان: هو الحجبُ جْ فحَ   .مٍ، وقد تَقَدَّ

ا حَ  صلًا: الأبُ والابنُ تّةٌ لا يحجبون أَ )سِ رمان فنقول: الحِ  بُ جْ وأمَّ

وج والأُ  بدليل  هِ لأنّ فرضَهم ثابتٌ بكلِّ حال؛ لثبوتِ  (؛وجةُ والزَّ  نتُ والبِ  مُّ والزَّ

 تاب. الكِ  يحبه، وهو ما تلونا من صَر  مقطوعٍ 

 دَ لاوْ بُ أَ جِ : كالابنِ يَحْ (دَ عَ بْ بُ الأَ جِ فالأقربُ يَحْ  ،)ومَن عدا هؤلاءِ 

 .بٍ لأَ  الإخوةَ  بُ جِ بوين يَحْ لأَ  خُ الابن والأَ 

مَ وجهُه. ولاد الأمُّ(أَ  معه إلاَّ  ثُ رِ صٍ لا يَ خْ )ومَن يُدلي بشَ   ، وقد تَقَدَّ

وج النِّصفُ  ، أمثلة ذلك: زوجٌ وأُختٌ لأبوين وأُختٌ لأب، للزَّ

دسُ  لأبِ  ختِ ، وللأُ صفُ لأبوين النِّ وللأختِ  ها من صلُ ثين، أَ الثُّلُ  تكملةَ  السُّ

 ،شيئاً  ثُ رِ ها فلا تَ بَ صَّ عَ  خٌ أَ  لأبٍ  ختِ ، فإن كان مع الأُ بعةٍ تعول إلى سَ  ستّةٍ 

 شؤوم. خ المَ فهذا الأَ 

  إلى خمسةَ  عولُ ، وتَ شََّ وبنتٌ وبنتُ ابن أصلُها من اثني عَ  وأبوان  زوجٌ 
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بعُ عشََّ  وج الرُّ دسان أربعةٌ ثلاثةٌ  ، للزَّ ، ستّةٌ  النِّصفُ  ، وللبنتِ ، وللأبوين السُّ

دسُ  الابنِ  ولبنتِ  ت طَ قَ ها فسَ بَ صَّ عَ  الابن ابنٌ  سهمان،  ولو كان مع بنتِ  السُّ

 شؤوم. مَ  ، وهذا أيضاً أخٌ عشََّ  إلى ثلاثةَ  وتعولُ 

ضاً ورَدّاً، ولا شيء رْ ختان لأبوين وأخت لأب، فالمالُ للُأختين فَ أُ 

بَ ، فإن كان معها أبوها عَ للُأخت لأبٍ  كر هو الثُّلُ ها، فلهما الباقي وصَّ ث، للذَّ

 بارك.خ المُ الأنُثيين، وهذا الأَ  مثل حظِّ 

قيق( لا يحجبُ  حرومُ )والمَ  لا نقصاناً ولا  كالكافر والقاتل والرَّ

لفقدِ الأهليّةِ، وتفوتُ  رثون لعدم الأهلية، والعِلَّة تنعدمُ حرماناً؛ لأنّّم لا يَ 

هم ليّة في حَ ت العِ جنون، وإذا انعدمبفواتِ شرطٍ من شرائطِها كبيعِ المَ  قِّ

أنّه يَحجبُ حجبَ : »وعن ابنِ مسعودٍ م في باب الإرث، دَ التحقوا بالعَ 

 ل.وْ ذلك في مسائل العَ  رُ هَ ظْ ، ويَ (1)«نُقصانٍ 

بون جِ ، ويَحْ بُ بُهم الأَ جِ يَحْ  )والمحجوبُ يحجبُ كالإخوةِ والأخواتِ 

دس ثِ الأمُ من الثُّلُ  ةَ (إلى السُّ هم، لكن وجودةٌ في حَ مَ  الاستحقاقَ  ؛ لأنّ علَّ قِّ

 معها. ثُ رِ قِّ مَن يَ في حَ  بُهاجْ امتنع بالحاجب، وهو الأبُ، فجاز أن يظهرَ حَ 

، وبالأبِ  )بالابن وابنهِ ، وهم الإخوة لأبوين، عيان(بنو الأَ  طُ قُ سْ )ويَ 

 ب، لأَ  الإخوة  وهم  ، ت(لاّ بنو العَ  طُ قُ سْ )ويَ ؛ لأنّّم أقرب، (لافٌ خِ  وفي الجدِّ 

                                                                                                                                                                             

في « أنّه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم: »( فعن ابن مَسعود 1)

 .249: 16مصنف ابن أبي شيبة
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 .(1)؛ لما بيَّناّ وبالحديثِ (بهؤلاءِ )بهم و

 الابنِ  وولدِ  )بالولدِ ، وهم الإخوةُ لأمُّ، خياف(بنو الأَ  طُ قُ سْ )ويَ 

كلالةً بقوله  ت يُورثُ يْ هم كون المَ طَ توريثِ شَرْ  بالاتّفاق؛ لأنَّ  (والجدِّ  والأبِ 

أولاد الأمّ [ الآية، والمراد 12]النساء:{وَإنِ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً }تعالى: 

مَ قَ لما تَ   هؤلاء. إلا عند عدمِ  ثُ رِ مَن لا ولد له ولا والد، فلا يَ  لالةُ ، والكَ دَّ

لما رُوِيَ أنّ  )بالأمّ(؛الأبَويات والأمُيات  طُ جَيع الَجدّات(قُ سْ )وتَ 

تُدلي  ةَ ، ولأنّ الأمُيَّ «م  س إذ لم يكن للميت أُ دُ ة السُّ دّ ى الجَ طَ عْ ما أَ إنّ : » النَّبيَّ 

مَ قَ فلا ترث معها لما تَ  ،هابواسطتِ  ثُ رِ بالأمّ وتَ  إلى الميتِ   يحجبُ  قربَ أنّ الأَ  دَّ

 بُها نصّاً وقياساً.جْ فحَ  ،الأبعد

 ثُ رِ أمّا الأبَويّة فحجبُها نَصّاً لا قياساً؛ لأنّّا تدلي إلى الميت بالأبَ وتَ 

 ه. فرضَ 

 فالقياس: أن لا تحجبها الأمُّ.

 دِّ بالجَ  نَ طْ قُ سْ مع الأب، وكذلك يَ  دِّ كالجَ  ب(الأبويات بالأ طُ قُ سْ )وتَ 

 .هِ لِ بَ ؛ لأنّّا ليست من قِ الأبَ بالجدِّ  مُّ أُ  سقطُ ه، ولا تَ لِ بَ إذا كُنّ من قِ 

 . بالأبِ  محجوبةٌ  فأُمُّ الأبُ  ،مّ أُ  مّ أب وأُ  مّ رك أباً وأُ فلو تَ 

                                                                                                                                                                             

في « أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات قض : »( وهو حديث عليٍّ 1)

 .416: 4ن التَمذيسن
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دس؛ لأنّ أمَّ الأب لما الأمُِّ مّ واختلفوا ماذا لأُ  انحجبت  ، قيل: لها السُّ

دس؛ لأنّّا من أهل الاستحقاق  لا تحجب غيرها، وقيل: لها نصف السُّ

 مع الأمّ. بت كالإخوةِ جَ وإن حُ  بُ جِ حْ فتَ 

 .جوبةً(عدى وارثةً كانت أو مََ البُ  بُ جِ بى تَْ رْ )والقُ 

عدى ى للبُ قَ بْ فلا يَ  ،الفريضة ا تأخذُ ؛ لأنّّ فظاهرٌ  أمّا إذا كانت وارثةً 

، قيل: أمّ  أمّ  أب وأمّ  ا وأمّ ا: ترك أبً ورتُه ، وصُ جوبةٌ ، وأما إذا كانت محشيءٌ 

منها،  بُ رَ قْ ا أَ ؛ لأنّّ مّ الأُ  مّ أُ  مّ ت أُ بَ جَ مّه، وهي حَ أُ  بَ جَ ه حَ للأب؛ لأنّ  لُّ الكُ 

م الوجه فيهما.قَ فلا تحجبها، وقد تَ  الأب محجوبةٌ  أمّ  لأنّ  ؛دسوقيل: لها السُّ   دَّ
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 فصلٌ 

هام إلى سِ  سألةُ المَ  ولُ عُ ، فتَ ريضةِ هام على الفَ السِّ  زيادةُ  : هولُ وْ )العَ 

عض رجيح البَ ؛ لعدم تَ هم(صِ صَ ر حِ دْ قصان عليهم بقَ النُّ  دخلُ ويَ  ،ريضةِ الفَ 

  كةُ يون والوصايا إذا ضاقت التََّ عض كالدُّ على البَ 
ِ
 مُ سَ قْ يُ  الكلِّ  عن إيفاء

 اللََّ كذا هذا، ولأنّ  لى الكلِّ ع قصُ النَّ لُ خُ دْ هم، ويَ قوقِ حُ  ،رِ دْ عليهم على قَ 

 قصِ النَّ إلحاقُ  المرادَ  علمنا أنَّ  للكلِّ  عُ سِ تَ هام في مال لا يَ هذه السِّ  عَ تعالى لما جَََ 

 ابتُ هام، والثَّ قتض جَع هذه السِّ ع، فكان ثابتاً مُ مْ لًا بإطلاق الجَ مَ عَ  لِّ بالكُ 

 ، إلا ابنَ (1) حابةِ الصَّ  ، وعلى ذلك إجَاعُ صِّ بالنَّ ابتِ كالثَّ  صِّ بمقتض النَّ

 ه إن شاء اللَّ تعالى.نُيِّ بَ على ما نُ  (2)اس بَّ عَ 

  وثمانيةٌ   ةٌ تّ وسِ   وأربعةٌ   وثلاثةٌ  اثنان  : سبعةٌ  سائل المَ   صولَ أُ  )واعلم أنَّ 

                                                                                                                                                                             

في مصنف ابن أبي « أنّم أعالوا الفريضة  ( فعن إبراهيم، عن علي وعبد اللَّ وزيد 1)

وكان ممن يقول بالعول عمر بن «: الاحكام»، وقال الطحاوي في 258: 16شيبة

، فإنه سوى ابن عباس  الخطاب وعلي بن أبي طالب وسائر أصحاب رسول اللَّ 

 .396: 3لك، كما في الإخباركان كان يذهب إلى خلاف ذ

 .258: 16في مصنف ابن أبي شيبة« الفرائض لا تعول»، قال: ( فعن ابن عباس 2)
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 لاثة والأربعةُ عول: الاثنان والثَّ منها لا تَ  وعشَون، فأربعةٌ  وأربعةٌ  شَََ واثنا عَ 

تعول  ةُ تَّ شَون، فالسِّ والعِ  والاثنا عشَ والأربعةُ  ةُ تّ تعول: السِّ  ثةٌ مانية، وثلاوالثَّ 

 بعةَ وسَ  شَََ عَ  وخَسةَ  شَََ عَ  إلى ثلاثةَ   تعولُ شََ عاً، واثنا عَ فْ ة وتراً وشَ شٍََ إلى عَ 

 (.وعشَين لا غير إلى سبعةٍ  وعشَون تعولُ  ، وأربعةٌ شَََ عَ 

خت ، وللأُ صفُ وج النِّلزَّ لأبوين، ل ختٌ وأُ  التي لا تعول: زوجٌ  أمثلةُ  

المال  ورثُ تيمتين؛ لأنه لا يُ ى اليَ مَّ سَ لأب، وتُ  ختٌ وأُ  ، وكذلك زوجٌ صفُ النِّ

 .سألتينتساويتين إلا في هاتين المَ بفريضتين مُ 

 ها من ثنتين . ، أصلُ  نصفٌ وما بقيصبةٌ وعَ  بنتٌ 

 .  وما بقيبوين ثلثٌ خ لأَ م وأَ أخوان لأُ 

  ان وما بقي، أصلها من ثلاثة.وأخ لأب ثلث أختان لأب وأم

 . ثٌ لُ ثان وثُ لُ أختان لأبوين وأختان لأم ثُ 

 . أصلها من أربعةٍ  ،يقِ وما بَ  ونصفٌ  ربعٌ  وعصبةٌ  وبنتٌ  زوجٌ 

 . ها من ثمانيةٍ أصلُ  ،وما بقي ونصفٌ  ثمنٌ  وعصبةٌ  وبنتٌ  زوجةٌ 

 .من ثمانيةٍ  ، أصلُهاوما بقي ثمنٌ  وابنٌ  زوجةٌ 

 أمثلة العائلة: 

 حُّ صِ وتَ  ةٍ تّ ها من سِ ، أصلُ خت لأبٍ لأبوين وأُ  ختٍ وأُ  مٍّ لأُ  ختٌ أُ و جدّةٌ 

 منها.



 الاختيار لتعليل المختار للموصلي تهذيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ266

  

 ونصفٌ  ثٌ لُ وثُ  خت لأب سدسٌ لأبوين وأُ  ختٌ وأُ  مّ ختان لأُ وأُ  ةٌ دّ جَ 

 . وتعول إلى سبعةٍ ، ةوسدس، أصلها من ستّ 

ى مسألة مَّ سَ ، وتُ ةٍ تّ من سِ  ثٌ لُ وثُ  وسدسٌ  نصفٌ  مٍّ خوان لأُ وأَ  وأم   زوجٌ 

م الأُ  بَ جَ لنا فقد حُ ، لأنّه إن قال كما قُ  اسبَّ لابن عَ  ا إلزامٌ نّّ الإلزام؛ لأ

دس فقد ث وللأخوين السُّ لُ الثُّ  مّ للأُ  لَ عَ مذهبه، وإن جَ  وهو خلافُ  ،خوينبأَ 

، الكتاب صريح ه، وهو خلافُ وليس مذهبُ  ،مالأُ  على أولادِ  قصَ النَّ لَ خَ دْ أَ 

 . ولفقد قال بالعَ  ثُ لُ لهما الثُّ  لَ عَ وإن جَ 

 ،ثٌ ونصفٌ، أصلُها من ستّةٍ لُ بوين نصفٌ وثُ وجٌ وأم  وأُختٌ لأَ زَ 

ل مَ  إلى ثمانية، وتعولُ  في صدر خلافة  تْ عَ قَ سألةٍ عالت في الإسلام، وَ وهي أوَّ

حابة  مر عُ  ر دْ أن يُقسمَ عليهم بقَ  اس بَّ فيه، فأشار العَ  فاستشار الصَّ

لا أجد لكم فرضاً في كتاب »ال: ه قهامهم فصاروا إلى ذلك، وفي رواية أنّ سِ 

مه، ولا من أَ مه اللَّ تعالى فأُ دَّ ولا أدري مَن قَ  ،اللَّ ه ، ولكنّي رَ خْ ؤَ ره فأُ خَّ قدِّ

فمني، أرى أن  ، وإن كان خطأً تعالى فمن اللَّ ،فإن كان صواباً  ،رأيت رأياً 

 «.على الكلِّ  قصَ أدخل النَّ

،  مر إلى عثمانأن انتهى الأَ حدٌ في ذلك إلى ه أَ فْ ول ولم يَالِ م بالعَ سَ فقَ 

وأَخروا تعالى مه اللَّ دَّ موا مَن قَ لو قدَّ »الخلافَ وقال:  فأظهر ابنُ عبَّاس 

مه اللَّ عالت فريضة قط ماتعالى ه اللَّ رَ خَّ من أَ  ومَن تعالى ، فقيل له: مَن قدَّ

ره اللَّ ن ا مَ مَّ ه اللَّ، وأَ مدَّ ممَّن قَ  ةوالجدّ  مُّ والأَ  وجةُ والزَّ  وجُ ؟ قال: الزَّ تعالى أخَّ

والأخوات لأب،  ات وبنات الابن والأخوات لأب وأمفالبن تعالى، ه اللَّرَ خَّ أَ 



 267 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

ثمّ  ، ويدخل النَّقص على هؤلاء الأربع،لهنّ وتارةً يكن عصبةً  ضُ رِ فْ فتارةً يَ 

 «.ه إن شاء اللَّ تعالىتَ لْ باهَ  ن شاءَ قال: مَ 

صفاً يجعل في المال نِ لم  (1)عالج لَ مْ حصى رَ إن الذي أَ »وفي رواية : 

هيباً ؟ قال: كان مَ مر من عُ صفاً وثلثاً، فقيل له: هلا ذكرت ذلك في زَ ونِ 

 .(2)«هتُ بْ هِ فَ 

                                                                                                                                                                             

رمل عالج: جبالٌ مُتواصلة يتصل أعلاها بالدهناء، والدهناء بقرب اليمامة،  (1)

وأسفلها بنجد، ويتسع اتساعاً كثيراً، حتى قال البكري: رملُ عالج يُحيطُ بأكثر أرض 

 .425: 2، كما في المصباحالعرب

دخلت أنا وزفر بن أوس بن »( فعن عبيد اللَّ بن عبد اللَّ بن عتبة بن مسعود، قال: 2)

الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصره، فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي 

أحصى رمل عالج عدداً، لم يحص في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، إذا ذهب نصف ونصف، 

ن موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا أبا عباس، من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر فأي

، قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه، وركب بعضها بعضا، قال: واللَّ ما بن الخطاب 

م اللَّ، ولا أيكم أخر، قال: وما أجد في  أدري كيف أصنع بكم، واللَّ ما أدري أيكم قَدَّ

أقسمه عليكم بالحصص، ثم قال ابن عباس: وايم اللَّ، لو  هذا المال شيئاً أحسن من أن

قدم من قدم اللَّ، وأخر من أخر اللَّ، ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم 

أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم اللَّ، وتلك فريضة: 

رأة لها الربع، فإن زالت عنه الزوج له النصف، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والم

صارت إلى الثمن، لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإن 

دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي، فهؤلاء الذين أخر اللَّ، فلو أعطى من قدم اللَّ 
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 .(1)«قطعي   ه إذ لم يكن لي دليلٌ تُ رَّ منعتني دُ »وفي رواية: 

 دليلٌ له جوجاً، ولو كان مَح  أمن أن يصيرَ وإنّما امتنع؛ لأنّه اجتهادٌ فلم يَ 

ى مسألةُ مر عُ  ولما خالفَ  ،تكَ لما سَ  ظاهرٌ   . باهلةِ المُ  ، وتُسمَّ

 .مانيةٍ إلى ثَ  وتعولُ  ،ةٌ صلُها من ستّ بوين، أَ ختان لأَ وجٌ وأم  وأُ زَ 

، سعةٍ عول إلى تِ وتَ  تّةٍ ، أصلُها من سِ قاتٍ فرِّ تَ مُ  خواتٍ أَ  زوجٌ وأم  وثلاثُ 

، وين ثلاثةٌ  لأبختِ ، وللأُ م سهمٌ لأُ  ختِ وللأُ  ،سهمٌ  مِّ ، وللأُ وج ثلاثةٌ للزَّ 

 ثين. لُ الثُّ  س تكملةَ دُ السُّ  ب سهمُ لأَ  ختِ وللأُ 

 سٌ دُ وسُ  (2)ثٌ لُ وثُ  بوين، نصفٌ ختان لأَ وأُ  مٍّ ختان لأُ زوجٌ وأم  وأُ 

ى أُ ةٍ شَّْ إلى عَ  عولُ ، وتَ تّةٍ ها من سِ ثان، أصلُ لُ وثُ   وخ؛ لأنّّا أكثرُ رُ الفُ  مَّ ، وتُسمَّ

ى وخ، رُ بالفُ   وائدُ الزَّ  الأربعةُ  هَت فشُبِّ   ،ولاً سائل عَ المَ  يحيّة؛  أيضاً   وتُسمَّ  الشَُّّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ر: فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر اللَّ بالحصص ما عالت فريضة، فقال له زف

فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته واللَّ، قال ابن إسحاق: فقال لي 

الزهري: وايم اللَّ، لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن 

 .414: 6في سنن البيهقي« عباس اثنان من أهل العلم

عنه مثل ما في الكتاب، هكذا ( قال ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي عدما نقل 1)

أورده البيهقي، وهو مشهور في كتب الفقه، وهو الذي في الحديث خلاف ذلك، كما في 

 .397: 3الإخبار

( الأولى أن يؤخر الثلث عن السدس؛ لأن الثلث نصيب الأختين لأم والسدس 2

 نصيب الأم؛ ليكون مرتباً مع ذكر الورثة، واللَّ أعلم.
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ل مَن قَ  لأنّ شُريحاً    فيها.ضَ أوَّ

 وتصحُّ منها.  شَََّ ها من اثني عَ ب، أصلُ بوين وأَخ لأَ زوجةٌ وأُختان لأَ 

وأُختان لأبوين ربع وسدس وثلثان، أصلها من اثني  زوجةٌ وجدّةٌ 

 .شَََّ عَ   وتعول إلى ثلاثةِ شََّ عَ 

ها من اثني أختان لأمُ وأُختان لأبوين ربعٌ وثلثٌ وثلثانٌ، أصلُ امرأةٌ و

 .شَََّ عَ  وتعول إلى خمسةَ  ،شَََّ عَ 

امرأة وأم وأختان لأم وأختان لأبوين ربع وسدس وثلث وثلثان، 

 . شَََّ عَ  وتعول إلى سبعةَ  ،شَََّ ها من اثني عَ أصلُ 

بوين، خوات لأَ ماني أَ وثَ  مٍّ خوات لأُ ربع أَ وجدتان وأَ  نسوةٍ  ثلاثُ 

رامل؛ لأنّه ليس الأَ  مَّ ى أُ مَّ سَ ، وتُ شَََّ عَ  بعةَ إلى سَ  عولُ وتَ  ،شَََّ ها من اثني عَ صلُ أَ 

 عَ بَ ديناراً وسَ  شَََّ سبعة عَ  كَ رَ قال: رجل مات وتَ ، يُ (1)عاياةفيها ذكر وهي من المُ 

 ديناراً. امرأةٍ  ة امرأةً أَصاب كلُّ شََّ عَ 

 ين وتصحّ منها. وعشَّ ها من أربعةٍ وأبوان وابن ، أصلُ  امرأةٌ 

صلُها من أربعةِ وعشَّين ثان، أَ لُ وسدسان وثُ  امرأةٌ وأبوان وبنتان ثمنٌ 

وهو  ،سئل عنها ليّاً ية؛ لأنّ عَ بَرّ نْسمّى المِ وعشَّين ، وتُ  وتعول إلى سبعةٍ 

 .هِ ، ومَرّ على خطبتِ (2)«سعاً ها تُ صار ثمنُ»فقال على الفور:  ،على المنبر

                                                                                                                                                                             

 لا يُهتدى له، كما في مختار الصحاح ص( المعاياة: أن تأتي1)
ٍ
  .223 بشَّء

 ، سئل وهو على منبر عن رجل ( فعن الحارث، قال: ما رأيت أحسب من علي 2)
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  وجدّةٌ أو أبٌ وجدّة فكذلك.ولو كان مكان الأبوين جد  

 ابن.  وبنتُ  وكذا لو كان مكان البنتين بنتٌ 

بوين وابن كافر أو قاتل أو رقيق، ختان لأَ م وأُ ختان لأُ وأُ  م  وأُ  زوجةٌ 

م؛ لأنَّ المحرومَ  شَََّ عَ  وتعول إلى سبعةَ  ،شَََّ ها من اثني عَ أصلُّ  ، وهو كما تقدَّ

بع إلى  وجةَ الزَّ  الابنُ  يحجبُ  : سعودٍ مَ  ، وعند ابنِ بُ جَ الابنُ لا يُحْ  من الرَّ

 منُ وجة الثُّ وثلاثين، للزَّ  دٍ حَ إلى أَ  وتعولُ  ،ها من أربعة وعشَّينالثمن، أصلُّ 

بوين ختين لأَ ، وللأُ ثمانيةٌ  ثِ لُ م الثُّ الأُ  ، ولأولادِ دس أربعةٌ السُّ  مِّ ، وللأُ ثلاثةٌ 

 .سعود ة ابن مَ لاثينيّ ى ثُ مَّ سِ ، وتُ شَََّ عَ  ةَ ثان ستّ لُ الثُّ 

تَّةَ متى عالت إلى عشَّةٍ أو تسعةٍ أو ثمانيةٍ   فالميتُ امرأةً  ،واعلم أن السِّ

 احتمل واحتمل. قطعاً، وإن عالت إلى سبعةٍ 

 عشََّ  فالميت ذكر، وإلى ثلاثةَ  ،عشََّ  إلى سبعةَ  شَََّ ومتى عالت الاثني عَ 

 رين.مْ احتمل الأَ  عشََّ  وخمسةَ 

 أو إلى أحدٍ  ،شَّينوعِ  بعةٍ إذا عالت إلى س شَّونَ والعِ  والأربعةُ 

 .ذكرٌ  فالميتُ  ،سعود ثين عند ابن مَ لَا وثَ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ل ثمنها تسعا، أخرجه الطحاوي  مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته، ما للمرأة؟ قال: تحوَّ

 .397: 3في الأحكام، كما في الإخبار

في سنن البيهقي « امرأة وأبوين وبنتين: صار ثمنها تسعاً  في» وعن الحارث عن علي 

 .292: 16، ومصنف ابن أبي شيبة414: 6الكبير
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 فصل

دُّ ضِ  هامزيدَ الفَ ل بأن تَ وْ دُّ العَ )والرَّ هناك  ولا عصبةَ  ،ريضةُ على السِّ

هام بقَ  دُّ على ذويفيُرَ  ،قُّهحِ تَ سْ تَ  وجين(سِ  رِ دْ السِّ ، وهو هامهم إلاّ على الزَّ

وعليٍّ  (1)مرعُ  مذهبُ 
 . (4)اس بَّ عَ  وابنِ  (3)سعودمَ  ابنِ و (2)

اوي،  مٌ هْ : وهذا وَ ، قالوا(5)وجينالزَّ   علىدُّ رَ ه يُ أنّ  ثمان وعن عُ  من الرَّ

وج لا غير، وتأويلُ أنّ  عن عثمان  ما صحَّ فإنّه إنّ    ه أنّه كان ابنُ عمٍّ ه رَدَّ على الزَّ

                                                                                                                                                                             

كتب عمر إلى عبد اللَّ إذا كان أحدُ العصبة أقرب بأم فأعطه »( فعن أبي وائل، قال: 1)

 .356: 1في مصنف ابن أبي شيبة« المال

في مصنف ابن « لِّ ذي سهم إلا الزوج والمرأةأنّ عليّاً كان يَرُدُّ على ك»( فعن إبراهيم: 2)

 .252: 16أبي شيبة

دُس والإخوة »( فعن مسَّوق: 3) أُتي عبد اللَّ في أُمٍّ وإخوةٍ لأم، فأَعْطَى الأمَُّ السُّ

 الثُّلُث، ورَدَّ ما بَقِي على الأمُ، وقال: الأمُ عصبةُ مَن لا عصبةَ له، وكان ابنُ مسعودٍ 

في مصنف « ب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلبلا يَرُدُّ على أخت لأ

 .251: 16ابن أبي شيبة

 .399: 3بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار ( أثر ابن عباس 4)

 .399: 3بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار ( آثر عثمان 5)
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 عليها.  دُّ الرَّ  ن أحدٍ  علْ قَ نْفلم يُ  وجةُ ا الزَّ أمَّ  صوبة،عطاه الباقي بالعُ فأَ 

، وبه قال (1)« في بيتِ المالِ الفاضلُ  وضعُ يُ »:  ثابتٍ  بنُ  وقال زيدُ 

 . افعيِّ مالك والشَّ 

 رابةَ الحديث، ولأنّ القَ  (2)«فلورثته قّاً مَن ترك مالاً أو حَ : » ه لنا: قولُ 

 إلى أحدٍ  لْ قِ تَ نْ، فلو لم يَ  قد استغنى عن المال؛ لأنّ الميتَ لاستحقاق الكلِّ  ةٌ علّ 

ه بالقَ حِ تَ سْ اس به، فيَ لى النَّوْ أَ  ريبُ ، والقَ ى سائبةً قَ بْ يَ  ا ، إلا أنّّ رابة صلةً قُّ

فيدة فبقيت مُ  ،زاحمة بالإجَاععند الاجتماع للمُ  تقاعدت عن استحقاق الكلِّ 

همِ  صاحبُ  قَّ حِ تَ سْ أن يَ  بَ جَ الانفراد، فوَ  له عند  حالةَ  هِ سهمِ  رِ دْ بقَ  السَّ

 .الانفرادِ  حالةَ  هِ عن سهمِ  ، والفاضلُ زاحمةِ المُ 

وجان فقرابتُ   هما إظهاراً ستحقّان إلا سهمَ فلا يَ  هما قاصرةٌ،أمّا الزَّ

وجيّ  ، ولأنَّ لقصور مرتبتهِما  ه عدمُ تُ ، وقضيَّ ببُ في السَّ تَ نْ فيَ  ،بالموتِ  تزولُ  ةَ الزَّ

 عليه. ادُ زفلا يُ  ،تابيح الكِ هما بصَر عطيناهما فرضَ إلا أنا أَ  ،الإرث أصلاً 

                                                                                                                                                                             

: ئاً، قاليرد على المرأة والزوج شي لم يكن أحد من أصحاب النبي »( فعن إبراهيم: 1)

في مصنف « يعطي كلّ ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال وكان زيدٌ 

 .253: 16ابن أبي شيبة

في « مَن تركَ مالاً فلورثته، ومَن ترك كلًا فإلينا: »، قال ( فعن أبي هريرة 2)

 .156: 8صحيح البخاري
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الابن  تُ نْوبِ  تُ نْوالبِ  ةُ دَّ والجَ  مُّ : الأُ دُّ عليه سبعةٌ رَ مَن يُ  جَيعَ  واعلم أنَّ 

 خوات من الأبوين والأخوات لأب وأولاد الأم.والأَ 

ولا يكون (، وعلى جنسين وعلى ثلاثةٍ  على جنس واحدٍ  دُّ الرَّ  عُ قَ )ويَ 

هامُ المردودُ عليها أربعةٌ   لاثة والأربعةُ ثنان والثَّ : الاأكثر من ذلك، والسِّ

 .والخمسةُ 

لا يخلو إمّا إن كان فيها مَن لا يُرَدُّ عليه أو لم يكن، فإن لم  )ثمّ المسألةُ 

فاجعل  ،ساً واحداً نْ ساً واحداً أو أكثر، فإن كان جِ نْ جِ  فإمّا إن كان ،يكن

ط قِ سْ هامهم وأَ رؤوسهم، وإن كان جنسين أو أكثر فمن سِ  من عددِ  المسألةَ 

 (.ائدَ زَّ ال

 أمثلة ذلك: 

 د  دس، والباقي رَ خت السُّ وللأُ  دسالسُّ  ةِ دّ مّ، للجَ لأُ  ختٌ وأُ  جدّةٌ 

وهو اثنان لاستوائهما في  ،عليهما بقدر سهامهما، فاجعل المسألة من عددهم

 إلى اثنين. دِّ ة عادت بالرَّ الفرض، أصل المسألة من ستّ 

 ث، فاجعل المسألةَ لُ ختين الثُّ دس وللأُ السُّ  ةِ دّ ، للجَ مٍّ ختان لأُ وأُ  ةٌ جدّ 

 رؤوسهم. وهو عددُ  ،من ثلاثٍ 

، اجعلها من سهمٌ  سِ دُ السُّ  مِّ ، وللأُ ثلاثةٌ  صفُ النِّ ، للبنتِ م  وأُ  بنتٌ 

 هامهم. سِ  عددُ  ربعةٍ أَ 
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السدس، اجعل المسألة من  مِّ ثان وللأُ لُ الثُّ  ، للبناتِ مٍّ وأُ  بناتٍ  أربعُ 

 هامهم.سِ  عددِ  خمسةٍ 

وجة، فإن كان وإن كان في المَ  وج والزَّ سألةِ مَن لا يُرَدُّ عليه، وهو الزَّ

اقسم الباقي  ارجه، ثمّ مَخ  قلِّ عليه من أَ  دُّ رَ ن لا يُ مَ  ضَ رْ فأعط فَ  ،ساً واحداً نْجِ 

ه وج فرضَ ط الزَّ عْ نات، أَ لاث بَ ج وثَ وْ عليه إن استقام: كزَ  دُّ رَ مَن يُ  عددِ  على

 .نّ ثلاثة يصحّ عليهنّ بع من أربعة، والباقي للبنات وهُ الرُّ 

، فإن كان بين رؤوسهم وما بقي من فرض مَن لا وإن لم يستقم عليهم

عليه:  دُّ رَ ؤوسهم في مخرج فرض مَن لا يُ ق رُ وافقةٌ، فاضرب وَفْ عليه مُ  دُّ رَ يُ 

، يبقى ثلاثة لا تستقيم على البنات وبينهم بعوج الرُّ ، للزَّ  بناتٍ تُّ كزوج وسِ 

ث، فاضرب وَفْق رؤوسهم، وهو اثنان في مخرج الثُّلُ وافقة بوبين الباقي مُ 

وج الرُّ رْ فَ  قى بْ بع سهمان يَ ض مَن لا يُرَدُّ عليه، وهو أربعة، تكون ثمانية، للزَّ

 نات.تّةٌ تصحُّ على البَ سِ 

 ،رؤوسهم نات، فاضرب كلَّ س بَ وخَمْ  جٍ وْ كزَ  وافقةٌ وإن لم يكن بينهما مُ 

يكن عشَّين منها  وهو أربعةٌ  ،عليه دُّ رَ ن لا يُ في مخرج فرض مَ  وهي خمسةٌ 

 .حُّ صِ تَ 

 طِ عْ عليهم، فأَ  دُّ رَ ممن يُ  نسين أو ثلاثةٍ دُّ عليه مع جِ رَ وإن كان مَن لا يُ 

عليه إن استقام،  دُّ رَ ن لا يُ مَ  اقسم الباقي على مسألةِ  ثمّ  ،عليه دُّ رَ ن لا يُ مَ  ضَ رْ فَ 
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 غَ لَ عليه فما بَ  دُّ رَ ن لا يُ ض مَ رْ رج فَ عليه في مَخ  دُّ رَ ن يُ مَ  مسألةِ  وإلا فاضرب جَيعَ 

 .ت منه المسألةُ حَّ صَ 

مَن  هامُ عليه، وسِ  دُّ رَ مَن يُ  عليه في مسألةِ  دُّ رَ هام مَن لا يُ ثمّ اضرب سِ 

 عليه. دُّ رَ ن لا يُ فرض مَ  فيما بقي من مخرجِ  دُّ رَ يُ 

 عُ بالرَّ  وجةِ خوات لأمُ، للزَّ أَ  تُّ وسِ  دّاتٍ ربعُ جَ وّل: زوجةٌ وأَ الأَ  مثالُ 

 .(1)هامهمفقد استقام على سِ  ،عليه ثلاثةٌ  دُّ رَ ن يُ مَ  هامُ ، وسِ ى ثلاثةٌ قَ بْ ، يَ همٌ سَ 

                                                                                                                                                                             

رأة واحدا منها بقي ( فإن أقل مخرج فرض من لا يرد عليه أربعة، فإذا أخذت الم1)

ثلاثة وهي ههنا مستقيمة على مسألة من يرد عليه؛ لأنّا أيضا ثلاثة؛ لأن حق الأخوات 

لأم الثلث وحق الجدات السدس فللأخوات سهمان وللجدات سهم واحد ففي هذه 

الصورة استقام الباقي على مسألة من يرد عليه وتمامه في شروح الفرائض فليطالع، كما 

 .764: 2نّرفي مجمع الأ

لكنه منكسَّ على آحاد كل فريق: أي على عدد رءوسهم؛ لأن نصيب الجدات الأربع 

 واحد لا يستقيم عليهن، بل بينهما مباينة فحفظنا عدد رءوسهن بأسَه.

وكذا نصيب الأخوات الست اثنان، فلا يستقيمان عليهن، لكن بين عدد رءوسهن 

لأخوات إلى نصفها، وهو ثلاثة ثم وسهامهن موافقة بالنِّصف فرددنا عدد رءوس ا

طلبنا التَّوافق بين أعداد الرءوس والرءوس، فلم نجدها، فضَبنا وفق رءوس 

الأخوات وهو الثلاثة في عدد رءوس الجدات، وهو الأربعة، فحصل اثنا عشَّ، ثم 

ضربناها في الأربعة التي هي مخرج فرض من لا يرد عليه، فصار ثمانية وأربعين، فمنها 

سألة، كان للزوجة واحد ضربناه في المضَوب الذي هو اثنا عشَّ، فلم يتغير تصح الم

فأعطيناه الزوجة، وكان للجدات أيضاً واحد ضربناه في ذلك المضَوب، فكان اثني 
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وجات جَ  تُّ وسِ  بناتٍ  عُ سْ وتِ  زوجاتٍ  ربعُ ومثال الثَّاني: أَ  دّات، للزَّ

موافقة،  لا يستقيم عليها ولا دّ خمسةٌ ، وسهام الرَّ ، تبقى سبعةٌ همٌ سَ  الثَّمنُ 

 وهي ثمانيةٌ  ،عليه دُّ رَ ن لا يُ في مخرج فرض مَ  ي خمسةٌ وه ،دِّ الرَّ  هامَ فاضرب سِ 

في  وهو واحدٌ  ،عليه دُّ رَ ن لا يُ هام مَ اضرب سِ  ، ثمّ تكن أربعين منها تصحّ 

 عليه وهي خمسةٌ  دُّ رَ ن يُ هام مَ ، وسِ يكون خمسةً  وهو خمسةٌ  ،عليه دُّ رَ ن يُ مَ  مسألةِ 

وثلاثين،  يكن خمسةٌ  سبعةٌ وهو  ،عليه دُّ رَ فرض مَن لا يُ  جَ رْ ي من مخَ قِ فيما بَ 

 . سبعةٌ  ات الخمسُ دّ ثمانية وعشَّون، وللجَ  ،هأخماسِ  أربعةُ  للبناتِ 

ى قَ بْ ، يَ منُ الثُّ  وجةِ ، للزَّ ةٌ ابن وجدّ  وبنتُ  وبنتٌ  مثال آخر: زوجةٌ 

 ،عليه دُّ رَ ن يُ هام مَ وافقة، فاضرب سِ لا يستقيم ولا مُ  خمسةٌ  دِّ الرَّ  ، وسهامُ سبعةٌ 

يكن أربعين منها  وهو ثمانيةٌ  ،عليه دُّ رَ ن لا يُ سألة مَ ج مَ رَ في مَخْ  وهي خمسةٌ 

ريق المذكور، واللَّ ؤوس فاعمل بالطَّ صحيح على الرُّ ، وإذا أردت التَّ تصحُّ 

 .أعلم

 

 

    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

عشَّ، فلكل واحدة منهن ثلاثة، وكان للأخوات لأم اثنان فضَبناهما فيه بلغ أربعة 

 .791: 6ما في رد المحتار، ك«سيد»وعشَّين، فلكل واحدة منهن أربعة، 
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 الإخوة دِّ الَج  قاسمةِ فصل في مُ 

 (3)عبكَ  بي بنُ وأُ  (2)اسبَّ عَ  وابنُ  (1)منهم أبو بكر،  حابةِ الصَّ  قال أكثرُ 

 ،بمع الأَ  ثُ رِ معه مَن يَ  ثُ رِ يَ  هِ ب عند عدمِ : الجدُّ بمنزلة الأَ (4)وعائشة

الأب  أبَ  ، فجعل الجدَّ  أبي حنيفة ، وهو قولُ الأبُ  طُ قِ سْ به مَن يُ  طُ قُ سْ ويَ 

، مَ دَّ قَ وأبوان على ما تَ  وأبوان، أو زوجةٌ  ب إلا في مسألتين: زوجٌ بمنزلة الأَ 

 ب فيهما أيضاً. الأَ  : أنّه بمنزلةِ  دزيا بنُ  نُ ى عنه الحسَ وَ ورَ 

 سألتين. في هاتين المَ  (5)وايتانأيضاً رِ  ديق وعن الصِّ 

                                                                                                                                                                             

: لو كنت متخذاً من هذه أما الذي قال رسول اللَّ »، قال: ( فعن ابن عباس 1)

الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال: خير، فإنّه أنزله أباً، أو قال: 

 .152: 8في صحيح البخاري« قضاه أباً 

 .1912: 4في سنن الدارمي« أن أبا بكر جعل الجدّ أباً : »وعن أبي موسى 

: 10في مصنف عبد الرزاق« كان يجعل الجد أباً  أن ابن عباس »( فعن عطاء: 2)

264. 

 .400: 3( بيَّض له ابن قطلوبغا في الإخبار3)

 .400: 3، ولم يصل سنده، كما في الإخبار«الأصل»( ذكره محمد بن الحسن في 4)

 .400: 3( بيَّض له ابن قطلوبغا في الاختيار5)



 الاختيار لتعليل المختار للموصلي تهذيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ278

  

وقال علي  
بني  طُ قِ سْ : الجدُّ لا يُ  (3)ثابتٍ  بنُ  وزيدٌ  (2)سعودٍ مَ  وابنُ  (1)

 . ، ويرثون معهتلاّ الأعيان والعَ 

 عابِ واختلفوا في كيفية توريثهم معه، وكتابنا هذا يضيق عن استي

ع منها، لكن نذكر مذهب زَ  لحاجتنا إلى   ثابتٍ  بنِ  دِ يْ أقوالهم وما يتفرَّ

 . هِ فإنّّما أخذا بقولِ ، معرفة قول أبي يوسف ومحمد 

؟ ألا يتقي اللَّ زيدٌ »قال: ،  يدٍ زَ  قولَ  عَ مِ ا سَ ه لمّ أنّ  اس بَّ وعن ابن عَ 

 .(4)«؟ يجعل ابن الابن ابناً، ولا يجعل أب الأب أباً 

وقُّف، ولم د والتَّ دُّ عن التََّ  ه أبعدُ ؛ لأنّ ختار قول أبي بكر والم

 ه. ضت عن غيرِ وايات وتعارَ تتعارض عنه الرِّ 

 الجد فليقض في  ،جهنم  جراثيم أن يقتحم   أحبَّ  مَن » :  علي   قال 

                                                                                                                                                                             

في مصنف ابن أبي « أنّه كان يُقاسم بالجدّ الإخوة إلى السدس: »( فعن علي 1)

 .268: 16شيبة

دس مع الإخوة،  كان ابن مسعود »( فعن مسَّوق، قال: 2) لا يزيد الجد على السُّ

في « قال : فقلت له: شهدت عمرُ بنُ الخطاب أعطاه الثُّلُث مع الإخوة، فأعطاه الثُّلُث

 .270: 16شيبة مصنف ابن أبي

في « أن زيداً كان يقاسم بالجد مع الإخوة ما بينه وبين الثلث»( فعن إبراهيم: 3)

 .269: 16مصنف ابن أبي شيبة

 .401: 3( بيَّض ابن قطلوبغا في الاخبار4)
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 . (1)«والإخوة

ة قضيّ  بمئةِ  ه قض في الجدِّ أنّ »: لماني عن عمر السَّ  ةبيدوروى عُ 

وقال لهم: لا بُدّ  في بيتٍ  حابة . وعنه: أنه جَع الصَّ (2)«ها بعضاً الف بعضُ يَُ 

 
ٍ
 أشهد أن رسول اللَّ »، فقام رجل فقال : في الجدِّ  واحدٍ  أن تتفقوا على شيء

؟ فقال: لا أدري، فقال: لا دريت، فقام ندس، فقال: مع مَ بالسُّ  دِّ  للجَ ضَ قَ 

قوا قبل رَّ فَ فتَ  فِ قْ من السَّ  يّةٌ ت حَ طَ قَ عليه كذلك، فسَ  دَّ آخر فقال كذلك، ورَ 

 
ٍ
 . (3)«لافهذا الخِ  عَ فِ تَ رْ تعالى أن يَ  : أبى الُلَّ مر، فقال عُ أن يجتمعوا على شيء

رائض واتركوا سائل الفَ لقوا علينا مَ أَ »ه كان يقول: : أنّ  وعن عليٍّ 

 . (4)«اهُ يَّ ولا بَ  الُلَّ اهُ يَّ ، لا حَ دَّ الجَ 

                                                                                                                                                                             

في « مَن أَحَبَّ أن يتقحم جراثيم جهنم، فليقض بين الجدَِّ والإخوة: »( فعن عليٍّ 1)

 .288: 16مصنف ابن أبي شيبة

سألته عن فريضة فيها جد، فقال: لقد حفظت من عمر »( فعن عبيدة السلماني، قال: 2)

في مصنف « بن الخطاب فيها مائة قضية مختلفة، قال: قلت: عن عمر؟ قال: عن عمر

 .261: 10عبد الرزاق

الجد؟ فقال معقل بن  قال: أيكم يعلم ما رسول اللَّ  أن عمر »( فعن الحسن: 3)

، قال: مع مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، «السدس نا، ورثه رسول اللَّ يسار: أ

، وصحيح 109: 6، وسنن النسائي الكبرى122: 3في سنن أبي داود« فما تغني إذا؟

 .390: 7ابن حبان

« أتاه رجل فسأله عن فريضةٍ، فقال: إن لم يكن فيها جدٌ فهاتها»، قال: ( فعن علي 4)

 .287: 16، ومصنف ابن أبي شيبة1910: 4في سنن الدارمي



 الاختيار لتعليل المختار للموصلي تهذيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ280

  

 ه.لَ ثْ مِ  سيب وعن ابن المُ 

حيحَ الوارثَ اعلم أنّ الجَ و لا يكون إلاّ واحداً؛ لأنّه لا يكون  دَّ الصَّ

إذا »:  بن ثابتٍ  ، قال زيدٌ دَ عَ بْ الأَ  طُ قِ سْ يُ  قربُ ، والأَ بِ الأَ  إلا من جهةِ 

قصه المقاسمة من نْهم ما لم تُ حدِهم يُقاسمُ دُّ والإخوةُ كان الجدُّ كأَ اجتمع الجَ 

كر مثل حظِّ  ضَ رِ ه فُ تُ صَ قَ الثُّلث، فإن نَ   له الثُّلث والباقي بين الإخوة للذَّ

 .(1)«نثيينالأُ 

 له.  خيرٌ  المقاسمةَ  صفان؛ لأنّ بينهما نِ  المالُ  :مثاله: جد  وأخٌ 

 . ث سواءٌ بينهما أثلاثاً؛ لأنّ المقاسمةَ والثُّلُ  المالُ  :جد  وأخوان

                                                                                                                                                                             

كان زيدٌ يشَّك الجدّ إلى الثلث مع الإخوة والأخوات، فإذا بلغ »( فعن إبراهيم: 1)

الثلث أعطاه الثلث، وكان للأخوة والأخوات ما بَقِي، ولا للأخ لأم، ولا للأخت لأم 

ئاً، مع جدٍ شيءٌ، ويقاسم الأخوة من الأب الإخوة من الأب والأم، ولا يورثهم شي

فإذا كان أخ لأب وأم وجد، أعطى الجد النصف، وإذا كانا أخوين أعطاه الثلث، فإن 

زادوا أعطاه الثلث، وكان للإخوة ما بقي، وإذا كانت أخت وجدّ أعطاه مع الأخت 

الثلثين، وللأخت الثلث، وإذا كانتا أُختين أعطاهما النصف، وله النصف ما دامت 

رائض امرأة، وأم وزوج أعطى أهل الفرائض فرائضهم، المقاسمة خيراً له، فإن لحقت ف

وما بقي قاسم الإخوة والأخوات، فإن كان ثلث ما بقي خيراً له من المقاسمة أعطاه 

ثلث ما بقي، وإن كانت المقاسمة خيراً له أعطاه المقاسمة، وإن كان سدس جَيع المال 

 له من سدس جَيع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيراً 

 .286: 16في مصنف ابن أبي شيبة« أعطاه المقاسمة
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 لأنّ المقاسمةَ ث والباقي بين الإخوة؛ لُ له الثُّ  ضُ رَ فْ إخوةٌ يُ  جد  وثلاثةُ 

 .ثِ ه من الثُّلُ صَ قِ نْتُ 

دِّ في الباقي للجَ  رُ ظَ ثمّ يُنْ  ،ضَهرْ يُعطى فَ  ضٍ رْ فَ  فإن كان معهم صاحبُ 

ي ما هو طَ عْ فيُ  ،ثُ ما بقي، أو سدس جَيع الماللُ قاسمةُ، أو ثُ حوال: المُ ثلاثةُ أَ 

 نثيين.الأُ  ظِّ كر مثل حَ والباقي بين الإخوة للذَّ  ،له منها خيرٌ 

وجِ ه: زَ لُ مثا خ؛ لأنّ ، والباقي بين الجدِّ والأَ النِّصفُ  وجٌ وجَد  وأَخٌ، للزَّ

 سمةَ خيٌر له.القِ 

وجةِ  ةِ ، للجَ د  وأَخوان وأُختٌ دّةٌ وجَ جَ  وكذلك مع الزَّ دسُ،  دَّ السُّ

 له.  يرَ خَ  ه لاي؛ لأنّ قِ وللجدِّ ثلثُ ما بَ 

ةٌ وبنتٌ وجد  وأخوان، للجدّ   دِّ صف، وللجَ النِّدس، وللبنت ة السُّ جد 

 له.  ه خيرٌ دس؛ لأنّ السُّ 

، والباقي وهو ثُ لُ الثُّ  مِّ ، وللأُ صفُ وج النِّ، للزَّ خٌ وأَ  د  وجَ  م  زوجٌ وأُ 

 .خُ الأَ  طُ قُ سْ ويَ  دِّ للجَ  سُ دُ السُّ 

، قال زيدٌ كبني الأعيان، فإن اجتمعوا مع الجدِّ  ت مع الجدِّ لّا وبنو العَ 

ون معهم على: يُعَ  بنُ ثابتٍ  ى فصلُ  دُّ ة، عادَّ المُ  الجدّ؛ ليظهر نصيبه، وتُسمَّ

ت ما وقع لهم إلى بني الأعيان، ويَرجون لّا بنو العَ  دُّ رُ ه يَ دُّ نصيبَ الجُ  ذَ خَ فإذا أَ 

 
ٍ
صف بعد خذ النِّأَ ، فتَ واحدةٌ  عيان أُختٌ ني الأَ ، إلاّ إذا كان من بَ بغير شيء

 .لاتِ ه بنو العَ ذَ خَ ي شيءٌ أَ قِ ، فإن بَ دِّ الجَ  صيبِ نَ 
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  الأخُ  دُّ رُ لاثاً، ثمّ يَ ثْ ب، المالُ بينهم أَ خ لأَ وأَ  مٍّ وأُ  بٍ لأَ   خٌ وأَ  د  جَ  ه: مثالُ 

 ثان.لُ ى للأخ من الأبوين الثُّ قَ بْ ه فيَ خ لأبوين نصيبَ ب على الأَ لأَ 

 بٍ خ لأَ فلها الربع والباقي بينهم أثلاثاً، ويَردُّ الأَ  ولو كان معهم زوجةٌ 

 بوين.خ لأَ له إلى الأَ  عَ قَ ما وَ 

صف والباقي بينهم أثلاثاً على فله النِّ ،زوجٌ  وجةِ كان الزَّ ولو كان مَ 

مَ قَ الوجه الذي تَ   . دَّ

 ، وللُأختين النِّصفُ دِّ النِّصفُ ب، للجَ بوين وأُختٌ لأَ جد  وأُختٌ لأَ 

 وتأخذه الأخُت لأبوين.

 ختِ سان، وللأُ مُ الخُ  دِّ بحالها، فللجَ  ب، والمسألةُ ولو كانت أُختين لأَ 

ان على الأخُت لأبَوين مُ ب الخُ س، وللُأختين لأَ مُ بوين الخُ لأَ  سان، ثمّ يَردَّ

 . سٍ خُمْ  ى لهما نصفُ قَ بْ ويَ  ونصفٌ  خمسٌ  النِّصفِ  تتمّةَ 

 صيرُ نا إلى النِّصف تَ في اثنين لحاجتِ  بُ ضََْ تُ  من خمسةٍ  المسألةِ  أصلُ 

، ثمّ ب أربعةٌ ين لأَ ختبوين سهمان، وللأُ لأَ  ختِ أربعةٌ، وللأُ  ، للجدِّ عشَّةً 

مٌ لا يستقيم هْ ى لهما سَ قَ بْ صف، يَ تكملةَ النِّ وين ثلاثةٌ بيَردّان إلى الأخُت لأَ 

 . حُّ صِ عليهما، فاضرب اثنين في عشَّة تكن عشَّين منها تَ 

على  خُ الأَ  دُّ رُ جَد  وأُختٌ لأبَوين وأخٌ لأب المال بينهم أخماساً ، ويَ 

، ولو كان معه شَّْ ، وهو العُ سهمٍ  معه نصفُ  ىقَ بْ خت إلى تمام النِّصف يَ الأُ 
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 ،هثُ لُ ثُ  هِ ختِ خ وأُ ، وللأَ سدُ بوين السُّ من الأَ  ختِ ، وللأُ  سدساندِّ ، فللجَ ختٌ أُ 

 يبقى معهما سدس. ،صفدّان عليها تتمة النِّفيَر 

، ثُ ريق الثُّلُ ولكلِّ فَ  ،ثُ جَد  وأُختان لأبَوين وأُختان لأب، للجدِّ الثُّلُ 

 بوين.الأَ  هم على أولادِ ثُ لُ ثُ  ولاد الأبأ دُّ رُ يَ  ثمَّ 

للأم  ةٍ ها من ستّ أُمُّ وجَد  وأُخت لأبَوين وأَخوان وأُخت لأب، أصلُ 

 ، فاضرب ثلاثةً صحيحٌ  ثٌ لُ للجدّ، وليس للباقي ثُ  الباقي خيرٌ  ثُ لُ ، وثُ سهمٌ 

من الأبوين  ختِ ، وللأُ خمسةٌ  ، وللجدِّ ثلاثةٌ  تكن ثمانية عشَّ للأمّ  ةٍ في ستّ 

في  ، فاضرب خمسةً وهم خمسةٌ  ،لأولاد الأب واحدٌ  ى سهمٌ قَ بْ ، يَ تسعةٌ  صفُ النِّ

ى تِ  ،تكون تسعين عشََّ  ثمانيةَ   . زيد  عينيةُ سْ منها تصحّ، وتُسمَّ

م سهمٌ أُم  وجَد  وأُخت  لأبَوين وأَخٌ وأُختٌ لأب، أصلُها من ستّةٍ، للأُ 

مِّ ، للأُ ستّةٍ تكن ستّةٌ وثلاثينَ  ، فاضرب ستّةٌ فيتّةٍ يبقى خمسةٌ لا تستقيم على سِ 

دسُ   ، وللُأخت من الأبوين نصفُ ي عشَّةٌ قِ ثُ ما بَ لُ ثُ  ستّةٌ، وللجدِّ  السُّ

 ، فاضرب ثلاثةً وهم ثلاثةٌ  ،ب سهمان، بقي لأولاد لأَ عشََّ  الجميع وهو ثمانيةَ 

هام موافقةً وثلاثين يكن مائة وثمانية منها تصحّ، إلا أنّ بين السِّ  ةٍ في ستّ 

 وخمسين. فتَجع إلى أربعةٍ  ،نصافبالأ

م الأُ  عطِ ، فأَ ثَ ما بقي واحدٌ في حَقّ الجدِّ لُ ووجهه: أنّ المقاسمةَ وثُ 

، والأخُت من الأبوين ثُ ما بقي خمسةٌ لُ ، والجدُّ ثُ نصيبها من ثمانية عشَّ ثلاثةٌ 

 لاد الأب، فاضرب ثلاثةً وْ لا يستقيم على أَ  ، يبقى سهمٌ الجميع تسعةٌ  نصفُ 

،  زيد ، وتسمّى مختصرةُ وخمسين منها تصحّ  تكن أربعةٌ  عشََّ  نيةَ في ثما
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، ومع ثِ أنّه يقول بالمقاسمة ما لم ينقصه من الثُّلُ  ل من أصل زيد صَ فحَ 

الأب على الجدّ  لاثة، ويُعَدُّ ولدُ صاحب الفرض ينظر له أصلح الأحوال الثَّ 

هنّ عصبةً، ولا إضراراً به، ولا يفرض للأخوات المنفردات مع الجدّ ويجعل

 عصبةً. على أنّّنَّ  يقول بالعول بناءً 

، وهي زوجٌ وأم  وجد  (1)كدريةوقد خالف هذا الأصل في المسألة الأَ 

دُ  ، وللجدِّ ثِ لُ الثُّ  مِّ صف، وللأُ وج النِّوأُختٌ لأب أو لأبوين، للزَّ  ، سِّ السُّ

 كرُ فيقتسمان الذَّ  ،الأخُت ه إلى نصيبِ نصيبَ  دَّ مُّ الجَ ضُ وللُأخت النِّصف، ثمّ يَ 

وج ثلاثةٌ تعول إلى تسعةٍ  ها من ستّةٍ الأنثيين، أصلُ  حظِّ  لُ ثْ مِ   مِّ ، وللأُ ، للزَّ

سهمٌ، وما في يدِ الجدّ والأخت أربعة لا  دِّ ، وللجَ ثلاثةٌ  ختِ ، وللأُ سهمان

 يكن سبعة وعشَّين منها تصحّ. في تسعةٍ  ، فاضرب ثلاثةً قيم على ثلاثةتست

وج  ،أخٌ  ولو كان مكان الأخت فلا عول ولا أكدرية؛ لأنّه يكون للزَّ

دس، ويسقط الأخ.النَّصف، وللأمّ الثُّلُ   ث، وللجدّ السُّ

 بأَخيها.  خ أًخت؛ لأنّّا تصير عصبةً وكذا لو كان مع الأَ 
                                                                                                                                                                             

كان عبد اللَّ يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة، وثلاثة »( فعن إبراهيم، قال: 1)

يجعلها من تسعة: ثلاثة  للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد، قال: وكان علّي 

يجعلها من تسعة:  للجد، وكان زيد للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم 

ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد، ثم يضَبها في ثلاثة فتصير 

سبعة وعشَّين، فيعطي الزوج تسعة، والأم ستة، ويبقى اثنا عشَّ، فيعطي الجد ثمانية، 

 .174: 16في مصفن ابن أبي شيبة« ويعطي الأخت أربعة
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رت على كدر، أو لأنّا كَ ي أَ نِ سميت أكدرية؛ لأنّّا واقعةُ امرأةٍ من بَ  دَّ

خت، وجَع سهام دّ، وفرض للأُ بالجَ  مذهبه من ثلاثة أوجه: أعال زيد 

عصبةً؛ لأنّه لم يبق  الفرض وقسمها على التَّعصيب، وإنّما فرض لها ولم يجعلها

 دس، فصارمن السُّ  الجدِّ  لها شيءٌ، ولا وجه إلى القسمة؛ لأنّه يُنقص نصيبَ 

 إلى ما ذكرنا ضرورة. 
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 فصل الجدّات

حيحةِ  دّةِ الجَ  وقد سَبَق ذكرُ  ها عند الانفراد يراثُ ومِ  من الفاسدةِ  الصَّ

دّات راتب الجَ لبيان مَ  ات، وهذا الفصلُ دّ ب بين الجَ جْ والاجتماع وأحكام الحَ 

 ومعرفتها.

 راتب: دّات على مَ اعلم أنّ الجَ 

تا المَ الأَ  ه وأُمُّ أبيه، وهما وارثتان.ولى: جدَّ  يت، وهما أُمُّ أُمِّ

 مّه.دّتا أُ بيه، وجَ دّتا أَ دّات: جَ جَ  الثانية: أربعُ 

 بيه.أَ  مُّ أُمِّ أَب أبيه، وأُمُّ أُ  :بيهدّتا أَ فجَ 

وارثات إلاّ الأخيرة؛ لأنّّا  أُمِّ أمّ أمّه، وأُمّ أب أمّه، والكلُّ وجدتا أُمّه: 

 ين. أُمّ  ها أبٌ بينفي نسبتِ  لَ خَ ، فإنّه دَ فاسدةٌ 

 : ثمان جدّات:الثَّالثة

 وأُمّ أمّ أب أبيه، وهما وارثتان. أب أب أبيه، جدّتا أب أَبيه، وهما: أُمّ 

وهي  ،، وأمّ أب أمّ أبيهوهي وارثةٌ  ،وهما: أمّ أمّ أمّ أبيه ،وجدّتا أُمّ أبيه

 .ساقطةٌ 
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 مّ أب أُمّه، وأُمّ أب أب أُمّه وهما ساقطتان.مّ أُ وهما : أُ  ،مّهب أُ تا أَ دّ وجَ 

ه، وهي مّ مّ أُ ب أُ ، وأُمّ أَ وارثةٌ وهي  ،وجدّتا أُمّ أُمّه وهما: أُمّ أمّ أمّ أمّه

 ، وهي المرتبةُ شَََّ عَ  تّةَ سِ  نَ صِرْ دّتان يَ منهنّ جَ  واحدةٍ  ساقطة، فإن كان لكلِّ 

اثنين وثلاثين،  نَ صِرْ دّتان يَ جَ  شَََّ عَ  تّةِ من السِّ  واحدةٍ  ، وإن كان لكلِّ الرّابعةُ 

 ناهى.تَ وهكذا إلى ما لا يَ 

  :بينابتات على ضَرْ دّات الثَّ والجَ 

 .تساويات في الدّرجةتحاذيات مُ مُ .1

 تفاوتات.ومُ .2

ثمّ  أُمّهاتٌ  هنَّ دِ بعدَ  ظَ فِ لْ ارثات أن يَ تحاذيات الوَ ريق معرفة المُ وطَ 

رَ ، وتُ واحدةٌ  ى إلا أُم  قَ بْ إلى أن لا تَ  رّةٍ مَ  باً في كلِّ أَ  خيرةُ الأَ  الأمُُّ  لُ دَّ بَ تُ  ذلك  صوِّ

 ه فنقول:علي سْ يات، وقُ تحاذِ دّات مُ جَ  في خمسِ 

 ميت                   

 أم   أم      أم     أم      أم   

 أب   أم     أم     أم     أم   

 أب  أب     أم     أم    أم  

 أب   أب    أب   أم    أم  

 أب  أب   أب   أب   أم 
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رجة تفاوتاتُ وأمّا المُ  البُعدى على ما مَرّ في  بُ جَ ربى تُحْ فالقُ  ،في الدَّ

 ب.جْ الحَ 

 عددَ ذْ ساقطات، فخُ  ات وارثات كم بإزائهنّ دَّ جَ  عن عددِ  ولو سألتُ 

ف ما في عَّ ضَ  ذهما بيسارك، ثمّ انقص منه اثنين وخِ  ، ثمّ المسؤول عنه بيمينك

ي فهي قِ فما بَ  ،سؤول منهفاطرح المَ  غَ لَ مينك فما بَ في يَ ]بقي[ ما  سارك بعددِ يَ 

 .(1)ساقطةٌ 

                                                                                                                                                                             

إن سئلت عن عدد من الجدات : »173: 29ا من المبسوط( أذكر المسألة بكماله1)

متحاذيات وارثات كم الساقطات بإزائهن، فالسبيل في معرفة ذلك أن تحفظ العدد 

المذكور بيمينك، ثم تطرح اثنتين من ذلك وتحفظهما بيسارك، ثم تضعف ما بيسارك 

ك عدد معلوم، إذا بعدد ما بقي بيمينك فما بلغ فهو مبلغ جَلة العدد، والوارثات من ذل

 رفعت ذلك من الجملة، فما بقي عدد الساقطات.

بيانه: إذا قيل ثلاث جدات متحاذيات وارثات كم الساقطات بإزائهن فالسبيل أن 

تحفظ الثلاث بيمينك، ثم تطرح من ذلك اثنتين فتحفظهما، ثم تضعف ما بيسارك بعدد 

رّةً تكون أربعة، فكان عدد ما بقي في يمينك وهو الواحدة، فإذا أضعفت الاثنتين م

الجملة أربعاً ثلاث منهن وارثات، والساقطة واحدة، فالوارثات أم أم الأم وأم أم الأب 

 وأم أب الأب والساقطة أم أب الأم.

فإن قيل: أربع جدات وارثات متحاذيات كم بإزائهن من الساقطات، فالسبيل أن 

ذهما بيسارك، ثم تضعف ما تأخذ الأربع بيمينك، ثم تطرح من ذلك اثنتين وتأخ

 بيسارك بعدد ما في يمينك.
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ثم انقص منه اثنين  ،ذها بيمينكخُ ات دَّ مثاله: سُئلت عن أربع جَ 

مينك يكن في يَ ]بقي[ سارك بعدد ما ف ما في يَ عَّ هما بيسارك، ثم ضَ ذْ وخُ 

 .فهي ساقطةٌ  ى أربعةٌ قَ بْ تَ  ،وهو أربعة ،ثمانية، اطرح منه عدد المسؤول

ذهما وخُ  ،ثم انقص منه اثنين ،ذها بيمينكخُ  ولو سئلت عن ثلاثةٍ 

اطرح  ،ي في يمينك يكن أربعةٌ قِ ما بَ  رك بعددِ ساف ما في يَ عِّ ثم ضَ  ،بيسارك

 .بقي واحدة ساقطةٌ  ،وهو ثلاثة ،منه عدد المسؤول عنه

 ؛ لأنَّ بل الأمُّ إلاّ واحدةٌ من قِ  الوارثةُ  دّةُ الجَ  رُ وَّ صَ تَ واعلم أنّه لا يُ 

حيحات مُ  وإن  مِّ الأُ  مَّ أُ  ، فكانت الوارثةُ ين أبٌ أن لا يدخل بين أُمّ  نهنَّ الصَّ

 . تلَ عَ 

 .دِّ رنا في الجَ كَ كما ذَ  واحدةٌ  دّةٌ إلا جَ  ثُ رِ البُعدى فلا تَ  بُ جِ ى تَحْ بَ رْ والقُ 

رُ صَ تَ فيُ  ،وأمّا الأبَويات  تُ لك.رَ وِّ على ما صُ  ثَ الكثيُر منهنَّ رِ أن يَ  وَّ

بويات م؛ لأنّ الأَ من قبل الأُ  دّةٌ واحدةٌ بِ إلاّ جَ مع الأَ  ثُ رِ ولا يَ 

 يُحجبن به.

 مُّ : أُ انيةُ مّ، والثَّ تان: إحداهما: من قبل الأُ دَّ إلا جَ  دِّ مع الجَ  ثُ رِ ولا يَ 

 ب.الأَ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

تين يكون ثمانية، فإذا كان الوارثات منهن أربعاً عرفت أن  فإذا ضعفت الاثنتين مرَّ

اقط بإزائهن أربعاً   «.السَّ
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 مّ : أُ م، والثّانيةُ ل الأُ بَ : من قِ إحداهنّ : إلا ثلاثٌ  دِّ ب الجَ ولا يرث مع أَ 

 ب.ب الأَ أَ  مُّ : أُ الثةُ ب، والثَّ الأَ  مّ أُ 

 .دّات وارثةٌ في درجةِ الجَ  زادَ  الأجدادِ  في درجةٍ  ما زادَ وعلى هذا كلَّ 
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 فصل في ذوي الأرحام

 نا. ، وهو مذهبُ (1)ذوي الأرحام : بتوريثِ  حابةُ قال عامّة الصَّ 

، وبه (2)«المال في بيتِ  عُ وضَ لهم، ويُ  لا ميراثَ »:  ثابتٍ  وقال زيدُ بنُ 

 .  افعي  والشَّ  قال مالكٌ 

]الأنفال:  {وَأُوْلُواْ الأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَِعْضٍ }لنا: قوله تعالى : 

 ل. قْ ولى بميراث بعض بالنَّ[: أي أَ 75

 . (3)«له وارثُ مَن لا وارثَ  الخالُ : »وقال 

                                                                                                                                                                             

، قال «كان عمر وعبد اللَّ يُعطيان الميراث ذوي الأرحام»( فعن إبراهيم، قال: 1)

هم في ذلك، أن يعطي ذوي الأرحامفضيل: فقلت لإبراهيم: فعلي؟ ق في « ال: كان أشدُّ

  .252: 6مصنف عبد الرزاق

عبي: 2) في مصفنف « على ذوي الأرحام شيئا قط ما رد زيد بن ثابت »( فعن الشَّ

 .21: 9عبد الرزاق

أنّه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم، ويجعل ما بقي في »عن خارجة بن زيد عن زيد: 

  .287: 10عبد الرزاق في مصنف« بيت المال

 إلى اللَّ وإلى رسوله، »وربما قال: « كلًا فإلي من ترك : »، قال: قال ( فعن المقدام 3)
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 لعاصم بنِ  مات، فقال رسول اللَّ  (1)حداحالدَّ  بنَ  ثابتَ  ورُوِي أنّ 

ريباً، باً؟ فقال: إنّما كان أتياً فيناً: أي غَ سَ هل تعرفون له فيكم نَ : »دي عَ 

سببٌ  رابةِ القَ  أصلَ  ، ولأنّ (2)«ه أبي لبابة بن عبد المنذرختفجُعل ميراثه لابن أُ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه، والخال وارث من 

مذي 123: 3في سنن أبي داود « لا وارث له، يعقل عنه ويرثه  .421: 4، وسنن التَِّ

( وهو ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس، ويقال: ابن الدحداحة، 1)

الأنصاري، يكنى أبا الدحداح، شهد أحداً وقتل بها شهيداً، طعنه خالد بن الوليد برمح 

دعا رسول  من الحديبية ولما توفي  فأنفذه، وقيل: إنَّه مات على فراشه مرجع النبي 

هل كان له فيكم نسب؟ قال: لا، فأعطى ميراثه ابن أخته  عاصم بن عدي فقال: اللَّ 

، 203: 1، والاستيعاب 279: 10هـ(. ينظر: الوافي بالوفيات 6أبا لبابة بن المنذر )ت

 .267: 1وأسد الغابة 

توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثاً ولا عصبة، »، قال: عن واسع بن حبان ف (2)

عاصم بن عدي هل ترك من  ل عنه رسول اللَّ ، فسأفرفع شأنه إلى رسول اللَّ 

ماله إلى ابن أخته أبي لبابة  أحد؟ قال: ما ـ يا رسول اللَّ ـ ترك أحداً، فدفع رسول اللَّ 

، قال 515: 6، وسنن البيهقي الكبير70: 1في سنن سعيد بن منصور « بن عبد المنذر

طالب وعبد اللَّ ابن نروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي : »723محمد في الموطأ ر

م قالوا في العمة والخالة إذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة: فللخالة الثلث مسعود  : أنَّّ

وللعمة الثلثان، وحديث يرويه أهل المدينة لا يستطعون ردّه أنَّ ثابت بن الدحداح 

أبا لبابة بن عبد المنذرـ وكان ابن أخته ـ  مات ولا وارث له فأعطى رسول اللَّ 

ثه، وكان ابن شهاب يورث العمة والخالة وذوي القربات بقربتهم، وكان من أفقه ميرا

 «.أهل المدينة وأعلمهم بالرواية
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رابات، رابة أبعد من سائر القَ لاستحقاق الإرث على ما بيَّناه، إلا أنّ هذه القَ 

المال، ولأنّ  فُه إلى بيتِ تحق  لا يجوز صَر سْ خرت عنها، والمالُ متى كان له مُ فتأَ 

لي دْ رابة، والمُ لون به وبالقَ دْ ء يُ لون إليه بالإسلام، وهؤلادْ سائرَ المسلمين يُ 

 ت.لَا بجهتين أولى: كبني الأعيان مع بنات العَ 

بةٍ، وهم صَ مٍ ولا عَ هْ ريبٍ ليس بذي سَ )وذوو الأرحام: كلُّ قَ 

رابةِ، وليس لهم لون بالقَ دْ ؛ لأنّّم يُ جَيع المال( منهم أخذَ  بةِ مَن انفردَ صَ كالعَ 

رٌ، فكانوا كالعَ قَ مٌ مُ هْ سَ   صبات.دَّ

 إلى الميتِ  قربُ بات حتى مَن هو أَ صَ : كالعَ (بعدَ الأَ  بُ جِ قربُ يَحْ والأَ )

 لى.وْ فهو أَ  ،كان من أي صنفٍ 

 .قربُ ه أَ ، وأب أم، فهو أولى؛ لأنّ بنتٍ  مثاله: بنتُ بنتِ 

 . قربُ ا أَ نّّ ولى؛ لأَ ة أو خالة، فهي أَ وعمّ  مّ أُ  بُ أَ  بُ أَ 

دٌ من حَ أَ  ثُ رِ ه لا يَ أنّ «: فرائضه»في  وذكر رضي الدين النَّيسابوريُّ 

، وكذا دَ عُ وّل وإن بَ الأَ  فِ نْوهناك واحدٌ من الصِّ  بَ رُ اني وإن قَ الثَّ  نفِ الصِّ 

 ، والمعمولُ (1)وىتْ ختار للفَ الث، قال: وهو المُ مع الثَّ  ابعُ اني، والرَّ مع الثَّ  الثُ الثَّ 

 ، ثمَّ الثُ الثَّ  ، ثمَّ الثّاني طلقاً، ثمَّ مُ  لُ وَّ الأَ  نفُ الصِّ  عليه من جهة مشايَنا تقديمُ 

 . ابعُ الرَّ 

 «.هِ فرائضِ »في  وفيُّ الكُ  درُ الصَّ  ستاذُ قال: وهكذا ذكره الأُ 
                                                                                                                                                                             

 .549: 6( ومشى عليه في الفتاوى الهندية1)
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 .مّ ب الأُ لى من أَ وْ ت أَ لَ فَ وإن سَ  تِ نْالبِ  فعلى هذا بنتُ 

 وهم أربعةُ أصناف: 

 .الابن( بناتِ  نات، وأولادُ البَ  )وهم أولادُ نتمي إلى الميت، صنفٌ يَ 

ات دَّ ، والَج  الفاسددُّ )الَج هم )و(الميت،  نتمي إليهموصنفٌ يَ 

 .(الفاسدات

هن، خوات كلِّ الأَ  )أولادُ هم )و(بوي الميت، نتمي إلى أَ يَ  وصنفٌ 

 .م (لأُ  الإخوةِ  هم، وأولادُ كلِّ  الإخوةِ  وبناتُ 

 عمامُ والأَ  والخالاتُ  )الأخوالُ هم )و(نتمي إلى جدّي الميت، يَ  وصنفٌ 

 دلي بهم.ن يُ ومُ  ،هؤلاء وأولادُ  ،همعمام كلِّ الأَ  ناتُ وبَ  ،تُ ماَّ ، والعَ مٍّ لأُ 

كما في  ،من غيِرهم بُ رَ قْ أَ  رابةَ الولادِ لأنّ قَ  (؛لُ وّ الأَ  نفُ وأولاهم الصِّ 

 صول. الأُ 

 الثّاني(. نفُ الصِّ  )ثمّ 

أو ذي  عصبةٍ  م أولادُ اني؛ لأنَّّ لى من الثَّ وْ أَ  الثَّالثُ  نفُ الصِّ  وقالا:

مَ قَ رجة أن يُ رحام إذا استووا في الدَّ في ذوي الأَ  ، والأصلُ مٍ هْ سَ   . وارثٍ  دُ لَ وَ  دَّ

زئية؛ نف الثّاني له زيادة اتصال باعتبار الجُ : أنّ الصِّ  ولأبي حنيفة

ب، رْ ر؛ لأنّ علّةَ الاستحقاق القُ كِ لى مما ذُ وْ رب أَ ه، وزيادة القُ لأنّّم أصولُ 

يادة من جِ  حُ تتَجَّ  لّةُ والعِ   سها. نْبالزِّ
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كبنت بنت وبنت بنت بنت،  :أولى م إلى الميتِ بُه رَ قَ : أَ لُ وَّ لأَ ا نفُ الصِّ 

رب، فمَن كان له ولدٌ وارثٌ ، وإن استووا في القُ ولى؛ لأنّّا أقربُ المال للأُ 

، ابنٍ  بنتِ  وبنتِ  بنتٍ  بنتِ  صلهِ كبنتِ رب باعتبارِ أَ في القُ  له زيادةٌ  لى؛ لأنَّ وْ أَ 

 .مٍ هْ سَ  انية؛ لأنّّا ولدُ صاحبِ للثَّ  المالُ 

 .وارثٍ  انية؛ لأنّّا ولدُ عصبةِ للثَّ  ، المالُ أخٍ  ابنِ  وبنتُ  أخٍ  بنتِ  بنتُ 

 .واءٌ فهما سَ  ،بل بواسطةٍ  ،هِ لا بنفسِ  لي بوارثٍ فإن كان أحدُهما يُدْ 

 واء؛ لأنّ كلَّ ، هما سَ ابنٍ  بنتِ  بنتِ  وبنتُ  بنتٍ  بنتِ  ه: بنتُ بنتِ مثالُ 

حُ تَََ فلا يَ  ،ربة هي القُ لّ ، والعِ لي إلى الميت بواسطةٍ دْ يُ  واحدٍ   بالإدلاء. جَّ

 قربُ ولكنهّ يُدلي بوارثٍ، فالأَ  أبعدَ  والآخرُ  قربَ وإن كان أحدُهم أَ 

صبات إذا استووا ب كالعَ رْ بزيادةِ القُ  حُ فتتَجَّ  ،رابةُ هي القَ  لى؛ لأنّ العلّةَ وْ أَ 

جيحُ   بزيادةِ القُرب كذا هنا. يُطلب التََّ

 .قربُ ا أَ ولى؛ لأنّّ للأُ  ، المالُ ابنٍ  بنتِ  بنتِ  وبنتُ  بنتٍ  مثاله: بنتُ بنتِ 

رب ولى ؛ وإن استووا في القُ أَ  ، الخالةُ عمِّ  وبنتُ  وكذلك خالةٌ 

 والإدلاء.

 واء إن كانوا ذكوراً بينهما على السَّ  مهات، فالمالُ فإن اتفقت الآباء والأُ 

 نثيين.الأُ  ظِّ فللذكر مثل حَ  ،، وإن كانوا مختلطينأو إناثاً 

 واء.بينهما على السَّ  ، المالُ ابنٍ  بنتُ  وبنتُ  ابنٍ  بنتِ  بنتُ  ه:مثالُ 

 . بنتٍ  بنتِ  وابنُ  بنتٍ  بنتِ  وكذلك ابنُ 
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 بنت بنت بنت وابن بنت بنت، المالُ بينهما أثلاثاً. 

، وهو رواية عن  وإن اختلفت الأمُّهات والآباء فعند أبي يوسف

 بدانّم لا لأصولهم.العبرةُ لأَ : أبي حنيفة 

 برةُ : العِ  وايتين عن أبي حنيفةالرِّ  شهرُ وهو أَ ،  محمّدٍ وعن 

د داً بتعدُّ تعدِّ مُ  الواحدُ  الأصلُ  تبرُ عْ ويُ  صولهم،على أُ  المالُ  مُ سَ قْ صولهم، فيُ لأُ 

أُنثى تدلي إلى الميت  عطي لكلِّ فرعٍ ميراثُ أصلِّه، ويُجعل كلُّ أولاده، ثمّ يُ 

كان إدلاؤهما بأَبٍ  بأُنثى أُنثى، سواءٌ  ذكر يُدلي إلى الميتِ  بذكر ذكراً، وكلُّ 

ريقٍ بينهم هامُ كلِّ فَ سِ  مُ سَ واحدٍ أو بأكثر ، أو بأمٍّ واحدةٍ أو بأكثر، ثمّ يُقْ 

وية إن اتَّفقت صفاتُهم، وإن اختلفت، فللذكر مثلُ   ظِّ الأنُثيين. حَ  بالسَّ

صول، فيجب يراثَ بواسطةِ الأُ المِ  ستَحقُّ إنّما تَ  روعَ : أنّ الفُ  دٍ حمّ لمُ 

 صول. برة للأُ أن تكون العِ 

صبات، رابةِ كالعَ : أنّ ذوي الأرَحام إنّما يرثون بالقَ  ولأبي يوسف

 .صباتِ بدان كالعَ الأَ  بَرُ تَ عْ صل الاستحقاق، فتُ في أَ  وكلُّ واحدٍ مستبد  بنفسِهِ 

 ظّ حَ  كر مثلُ بينهما للذَّ  ، المالُ ابنٍ  بنتِ  وابنُ  ابنٍ  مثاله: بنتُ بنتِ 

 نثيين بالإجَاع.الأُ 

 بينهما نصفان عند أبي يوسف  ، المالُ بنتٍ  ابنِ  وبنتُ  بنتِ  بنتِ  بنتُ 

أثلاثاً باعتبار الأصول كأنّه مات عن بنتِ  باعتبار الأبدان، وعند محمد 

 بنت وابن بنت، ثمّ يُنقل نصيب الابن إلى ابنته، ونصيب البنت إلى بنتها. 
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كر بينهما للذَّ  : المالُ  عند أبي يوسف،  بنتٍ بنتِ  وابنُ  بنتٍ  ابنِ  بنتُ 

 . سهمان وللابن سهمٌ  للبنتِ : نثيين، وعند محمد الأُ  مثل حظِّ 

د ، وعند محمّ ظاهر يوسف  ، عند أبيبنت ٍ بنتِ  وابنُ  بنتٍ  بنتا ابنِ 

  ُالمال، وأربعة أخماسه للبنتين كأنّه مات عن ابني بنت وبنت  للابن خمس

 بنت. 

، عند أبي بنتٍ  ابنِ  وابنُ  بنتٍ  ابنِ  وبنتُ  بنتٍ  بنتِ  نُ واب بنتٍ  بنتِ  بنتُ 

ولين سهمان؛ للأَ  ةٍ يقسم على الآباء على ستّ : ظاهر، وعند محمد  يوسف 

، وللآخرين نثيينالأُ  ظِّ كر مثل حَ نثى، فيكون بينهما للذَّ لإدلائهما إلى الميت بأُ 

ثل حظّ الأنثيين، فصار بذكر، فيكون بينهما للذّكر م لإدلائهما إلى الميتِ  أربعةُ 

يكن  في ثلاثةٍ  ريقين أثلاثاً، فقد انكسَّ بالأثلاث، فاضرب ثلاثةً المالُ بين الفَ 

 منها تصحّ.  تسعةٌ 

مَرَّ على أصلهِ،  الاختلافُ في بطنٍ أو أكثر، فأبو يوسف  عَ قَ وإن وَ 

ل خلافٍ  قسمُ يُ  ومحمّد  كور يُ  المال على أوَّ إلى  نقلُ يقع، فما أصاب الذُّ

في  مع اعتبار الاختلافِ  صاب الإناثَ يُنقل إلى فروعهنَّ هم، وما أَ فروعِ 

ل حتى ينتهي إلى الأولاد  نِ طْ الذي اعتبر في البَ  هِ ن الثّاني على الوجِ طْ البَ  الأوَّ

 أبدانّم.  على اعتبار مُ سَ قْ الأحياء، فيُ 
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 مثاله:  ميت 

 بنتبنت           بنت         بنت         

 بنت          ابن           بنت    بنت      

 بنت          ابن            بنت         بنت

 بنت           بنت         بنت           ابن

 بنتٍ  ، ولكلِّ : المال بينهم على خمسةٍ: خمسان للابنفعند أبي يوسف 

 . خمسٌ 

ثَّالثة انية أربعةٌ، ولل، وللثَّ ولى سهم، للأُ : على عشَّةٍ د وعند محمَّ 

وفيه ابن بنت  ،ل بطن وقعالخلاف في أوَّ  بَرُ تَ عْ ابع سهمان؛ لأنه يُ ، وللرَّ ثلاثةٌ 

 فيقسم عليهم. ،وثلاث بنات بنت

صاب ، وما أَ هِ ما أصاب الابن، وهو خمسان يصيران إلى ابنتِ  ثمّ 

كر مثل ، وهم ابن وبنتان للذَّ خماس يصير إلى أولادهنَّ أَ  وهو ثلاثةُ  ،البنات

 نثيين، فيكون للابن خمس ونصف، وللبنتين خمس ونصف.الأُ  حظّ 

نصيب الابن إلى بنته، ونصيب البنتين إلى ولديهما وهما ابن  ثمّ يُنقلُ 

 ،، فيكون للابن خمس، وللبنت نصف خمس الأنُثيينكر مثل حظّ وبنت للذَّ 

 .من عشَّةٍ  وهو عشَّ فيصحُّ 
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ومَن له قرابةٌ  رحام فله سهمان،هتين من ذوي الأَ ومَن له قرابةٌ من جِ 

هما  اعتباراً بالأصول، وعند أبي يوسف   واحدةٌ فسهمٌ عند محمّد

 .صبات حقيقةً ؛ لأنّّم يرثون بالتَّعصيب، وذلك لا يَتلف كالعَ سواءٌ 

 ابن بنت أُخرى. هي بنتُ  بنتٍ  بنتِ  وبنتُ  بنتٍ  بنتِ  مثاله: بنتُ 

 : المال بينهما نصفان. فعند أبي يوسف

 القرابة سهمٌ، ولذي القرابتين ثلاثة؛ لما مَرّ. وعن محمّد: لذي 

كر : للذَّ   : فعند أبي يوسفمن جهتين ابنٌ  ولو كان مكان البنتِ 

سهمٌ، ولذي قرابتين ثلاثةٌ،  لذات قرابةٍ  نثيين، وعند محمّد الأُ  ظّ مثل حَ 

من قبل  صل، وسهمٌ له لتفرده بذلك الأَ  مُ لُ سْ كر، ويَ سهمان من قبل أصله الذَّ 

ه إلى ما في يدِ ذاتِ ضُ فيَ  ،الأنُثى هلصأَ  كر مثل سِ قْ ، فيَ قرابةٍ  مُّ همين للذَّ مان السَّ

، بدانّما على ثلاثةٍ همين واختلاف أَ هما في هذين السَّ نثيين لاتحاد أصلِ الأُ  حظِّ 

 .حُّ صِ منها تَ  شَََّ تكن اثني عَ  في  أربعةٍ  فاضرب ثلاثٌ 

نف الثَّاني: ب ، وأَ مّ أُ  مّ ب أُ ، وأَ مّ ب أُ كأَ  يتِ م إلى المربُه قْ وأولاهم أَ  الصِّ

لى وْ ليس بأَ  بوارثٍ  رب، فالإدلاءُ ، فإن استووا في القُ مّ ب أُ ه لأَ كلُّ  ب، المالُ أَ  مّ أُ 

  رابةُ للاستحقاق القَ  بَ بَ سَ صحّ الرّوايتين؛ لأن في أَ 
ِ
 . بوارثٍ  دون الإدلاء

 لى.وْ أَ  لُ وَّ فالأَ  حَ جَّ ، ومَن رَ هما سواءٌ  مٍّ ب أُ أَ  بُ ، وأَ  مٍّ أُ  مِّ أُ  بُ ه : أَ مثالُ 

 بدان على السَّ باعتبار الأَ  مةُ سْ فالقِ  ،واحدةٍ  إن كانوا من جهةٍ  ثمّ 
ِ
إن  واء

 نثيين.الأُ  ظِّ حَ  كر مثلُ أو إناثاً، وإن اختلطوا فللذَّ  كانوا ذكوراً 
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 ثان.ب الثُّلُ ، ولقوم الأَ م الثُّلثهتين فلقوم الأُ وإن كانوا من جِ 

 .ثُ ثان، وللثَّاني الثُّلُ ، للأوّل الثُّلُ مٍّ ب أُ أَ  بُ ب وأَ أَ  مّ أُ  مثاله: أبُ 

ب ه، فلقوم الأَ مِّ هتين، وكذلك لأُ دّان من جِ يت جَ ب المَ وإذا كان لأَ 

 من جهةِ  هِ ثاه لقرابتِ لُ الأبَ ثُ  ، ثمّ ما أصاب قومَ ثُ الثُّلُ  مّ ثان، ولقوم الأُ لُ الثُّ 

 اب قوم الأمُّ.مّه، وكذلك ما أَصمن جهة أُ  هِ ه لقرابتِ ثُ لُ بيه، وثُ أَ 

من  هِ ه لقرابتِ الأبَ كلُّ  : ما أَصاب قومَ  وروى الحسنُ عن أبي حنيفة

 يضاً.بيها أَ م فلقرابتها من قبل أَ بيه، وما أَصاب قوم الأُ قبل أَ 

 مِّ أُ  بِ أَ  بُ ، وأَ مٍّ أُ  بِ أَ  مِّ أُ  بُ ، وأَ بٍ أَ  مِّ أُ  بِ أَ  بُ ، وأَ بٍ أَ  بِ أَ  مِّ أُ  بُ : أَ همثالُ 

 ناه.لما بيَّ  ؛ثلُ ثان، وللآخرين الثُّ لُ لثُّ ، فللأولين امٍّ أُ 

نفُ   ، وهو ثلاثةُ أنواع: الثَّالثُ  الصِّ

 هم.ولادُ وأَ  مٍّ ب وأُ خوات لأَ الأَ  الإخوة وأولادُ  : بناتُ لُ وَّ الأَ 

 هم. ب وأولادُ لأَ  الأخواتِ  اني: بناتُ الإخوة وأولادُ والثَّ 

  هم.وأولادُ  مٍّ الإخوة والأخوات لأُ  الث: أولادُ والثَّ 

ساوي ل في تَ وَّ الأَ  نفِ فهم كالصِّ  ،ل أو الثّانيوَّ وع الأَ فإن كانوا من النَّ

 والقربِ  رجةِ الدَّ 
ِ
، وإن اختلفا في ذلك، فعند أبي سمةِ والقِ  بوارثٍ   والإدلاء

 الأصُول.  ووصفُ  الأبدانُ  : تعتبرُ  د: تعتبر الأبدان ، وعند محمَّ  يوسف

وية ذكرُهم وأُنثاهم فيه ف ،وإن كانوا من النَّوعِ الثَّالثِ   المالُ بينهم بالسَّ
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:  اً عن أبي يوسففيه إلا ما رُوِي شاذّ  اعتباراً بأُصولهم، ولا خلافَ  سواءٌ 

 نثيين. الأُ  ظِّ كر مثل حَ للذَّ  مُ سَ قْ ه يُ أنّ 

رجةِ وإن كانوا من الأنَواع وتَ   دلي بوارثٍ أَولى.، فالمُ ساووا في الدَّ

 .أَولى ثمّ لأبَ ثمّ لأمٍُّ  ان منهم لأبَ وأُمٍّ : مَن ك عند أبي يوسف ثمَّ 

أَصل إلى  صيبُ كلِّ نَ  ويُنقلُ  ،المالُ على أُصولهم : يُقسمُ  دٍ مَّ وعند مُح 

 .هِ فروعِ 

 قات:بنات أَخوات متفرِّ  مثاله: ثلاثُ 

 لأبَوين. الأخُتِ  كلّه لبنتِ  : المالُ  عند أبي يوسف

تِ الأخُت من الأبَِ خمسٌ، أَخماس، ولبن : لها ثلاثةُ  دٍ وعند مُحمَّ 

 ضاً ورَدّاً. رْ ولبنتِ الأخُتِ لأمٍُّ خمسٌ باعتبار الأصُول فَ 

 قين:تفرِّ مُ  إخوةٍ  بناتِ  ثلاثُ 

 بوين.خ من الأَ الأَ  المال لبنتِ  : كلُّ  عند أبي يوسف

دس، والباقي لبنتِ خ من الأُ الأَ  : لبنتِ  دمَّ وعند مُح  الأخَ من  مّ السُّ

 الأبوين. 

 :لأمٍُّ  وبنتُ أُختٍ  بٍ لأَ  ختٍ أُ  بنتُ 

 ؛ لأنَّّا أَقوى. المالُ للُأولى عند أبي يوسف
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بع فرضاً ورَدّاً اعتباراً  : لها ثلاثةُ  دوعند محمّ  أَرباع، وللُأخرى الرُّ

 بالأصُول. 

 :مٍّ لأُ  ختٍ أُ  بوين وبنتُ لأَ  ختٍ ابنا أُ 

 للابنين. المالُ  عند أبي يوسف 

 .بينهم على خمسةٍ  المالُ  مُ سَ قْ كأُختين، فيُ  ختٍ : ابنا أُ   دٍ وعند محمّ 

  وأولادُ 
ِ
 لى إذا استووا.وْ أَ  دلي بوارثٍ كأُصولهم المُ  هؤلاء

 :بٍ لأَ  خٍ أَ  ابنِ  بوين، وبنتُ لأَ  خٍ أَ  بنتِ  ، وابنُ مٍّ لأُ  خٍ أَ  ابنِ  ه: ابنُ مثالُ 

 المال للبنت؛ لأنّا تدلي بوارث.

 لى من عمّةِ وْ ب أَ الأَ  هم، فعمّةُ لاوْ أَ  م إلى الميتِ قربُه ابع: أَ نفُ الرَّ الصِّ 

 .دِّ الجَ 

، ثمّ مَن كان بٍ مَن كان لأَ  لى، ثمَّ وْ وإن استووا فمَن كان لأبَ وأُم أَ 

 .مٍّ لأُ 

لى وْ ب أَ لأَ  ةُ ، والعمّ ب ومن العمّةِ لأمٍُّ لأَ  مّةِ لى من العَ وْ فالعمّةُ لأبَوين أَ 

 .مٍّ لأُ  ةِ مَّ والعَ  مِ من العّ 

 . تيبِ هذا التََّ  على والأخَوالُ  والخالاتُ 

 كر مثلُ فالمالُ بينهم للذَّ  ،رابة، وهم من جنسٍ واحدٍ ساووا في القَ وإن تَ 

 الأنُثيين.  ظِّ حَ 
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 مومةِ ثان لجانبِ العُ ومة والخؤولة، فالثُّلُ مُ وإن اجتمع الجنسان العُ 

كورة والأنُوثة.كيف كانوا في العَ  ث لجانبِ الخؤولةِ والثُّلُ   ددِ والذُّ

 . ثِ خوال الثُّلُ مّةِ الثُّلثان، وللأَ خوال، للعَ وعشَّةُ أَ  مّةٌ مثاله: عَ 

 .ثِ الثُّلُ  ثان وللخالةِ مّة الثُّلُ عمّةٌ وخال أو خالة، للعَ 

قوى، ب أَ الأَ  رابةَ ؛ لأنّ قَ : أن لا يكون للخال والخالة شيءٌ والقياسُ 

حابةِ ياس بإجَ، إلا أنا تركنا القِ بٍ لأَ  ةِ مّ مع العَ  مٍّ لأُ  ةِ مّ للعَ  كما لا شيءَ   اع الصَّ

 َجهةُ من مّةَ لّما كانت ، ولأنّ العَ ثُ الثُّلُ  ثان وللخالةِ الثُّلُ  مّةِ ، فإنّّم قالوا: للع

بينهما  مُ سَ قْ أباً وأُمّاً، فيُ  كَ رَ مّ، فصار كأنّه تَ والخالة كالأُ  ،الأب فهي كالأب

 أثلاثاً، كذا هذا.

لأبَ  مّةُ والعَ من جهةِ الأبَ،  مّات كلهنَّ كر؛ لأنّ العَ بخلاف ما ذُ 

 .عماممعها كالأَ  ثُ رِ فلا تَ  ،مّة لأمُقوى من العَ أَ 

نس من الجِ  الواحدةِ  ذا القرابةِ  نسين لا يحجبُ الجِ  حدِ رابتين من أَ وذو قَ 

طلقاً، أَثلاثاً مُ  مّةِ بين الخالةِ والعَ  لوا الميراثَ عَ جَ   حابةَ الآخر؛ لأنّ الصَّ 

 جري الإجَاع على الإطلاق.فيَ 

 . للخالةِ  ثُ ، والثُّلُ ثان للعمّةِ ب، الثُّلُ لأَ  لأبوين وخالةٌ  ةٌ مثاله: عمّ 

 . ه للعمّةِ كلُّ  المالُ :  ماعة عن أبي يوسفوروى ابنُ سَ 

 لأب كذلك.  بوين وعمّةٌ لأَ  خالةٌ 

 : المالُ كلُّه للخالة. وعن أبي يوسف
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وإذا اجتمع الجنسان من جهةِ الأبَِ والجنسان من جهة الأم، فالثُّلثان 

قرابتي الأب، والثُّلث لقرابتي الأم، ثمّ ما أَصاب قرابة الأبَ ثلثاه لقرابة ل

 أبيه، وثلثُه لقرابة أُمه، وما أصاب قرابة الأم كذلك.

ب وخالتُه وعمّة الأمُ وخالتها، الثلثان للعمتين بينهما الأَ  مثاله: عمّةُ 

 ثلاث، فاضرب ثلاثةً ث للخالتين بينهما أثلاثاً، وقد انكسَّ بالأَ أثلاثاً، والثُّلُ 

 .منها تصحُّ  تكن تسعةٌ  في ثلاثةٍ 

كرنا عند صناف حكمُهم حكمُ آبائهم في جَيعِ ما ذَ هذه الأَ  وأولادُ 

 عدم آبائهم، واللَّ الموفق.
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 فصل

حياء للأَ  ، فمال كلُّ واحدٍ لاً وَّ يُّم مات أَ م أَ لَ عْ مى إذا لم يَ دْ قى والهَ رْ )الغَ 

لاً: وَّ م مات أَ يهُّ ى أَ رَ دْ كم في كلِّ جَاعةٍ ماتوا، ولا يُ ، وهكذا الحُ (هِ من ورثتِ 

 . (1)والعلماء رقى ونحوهم، وهو قول عامّة الصّحابة تلى والحَ كالقَ 

من  ثَ رِ ضاً إلاّ ما وَ عْ هم بَ بعضُ  ثُ رِ ه يَ أنّ »: سعود وابن مَ  وعن عليٍّ 

 أوّلاً. أبي حنيفة  ، وهو قولُ (2)«هصاحبِ 

بنتاً وأُمّاً  فَ لَّ وخَ  ،سعون ديناراً ، ولكل واحدٍ تِ رقاً خوان غَ مثاله: أَ 

، فعند عامّ   : البنتُ هِ حياء من ورثتِ واحدٍ بين الأَ  كلِّ  تركةُ  مُ سَ قْ تُ  ة العلماءوعمّاً

 هما من الآخر.أحدُ  ثُ رِ ، ولا يَ على ستّةٍ  والعمُّ  مُ والأُ 

                                                                                                                                                                             

أنّه لم يتوارث من »( فعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعن غير واحد من علمائهم: 1)

، ثم كان يوم قديد، فلم يورث أحد منهم من قتل يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم الحرة

صاحبه شيئاً، إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه، قال وسمعت مالكاً يقول: وذلك الأمر 

 .744: 3في الموطأ« الذي لا اختلاف فيه، ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا

في « أنّ أهلَ بيت غرقوا في سفينة، فورث علي بعضهم من بعض: »( فعن علي 2)

 275: 6مصنف ابن أبي شيبة
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 خمسةٌ  صفُ النِّ سعون للبنتِ التِّ  مُ سَ قْ : يُ سعود مَ  وابنِ  وعلى قول عليٍّ 

ديناراً، والباقي وهو ثلاثون  عشََّ  خمسةَ  دسُ السُّ  مِّ وللأُ  ،وأربعون ديناراً 

الأمّ والعمّ أسداساً كما الثَّلاثون بين البنت و مُ سَ قْ ، ثمّ يُ مِّ للأخ، ولا شيء للعَ 

م.  تقدَّ

حيحُ قول العامّة؛ لأنّه احتمل مَ  م دُّ قَ ل تَ وتهما معاً واحتموالصَّ

الميراث، واستحقاق  هِ في استحقاقِ  كَّ الشَّ  عَ واحتمل تأخره، فوقَ  ،هماأحدِ 

ث رِ حتى وَ  ،يّاً ، ولأنّ أحدَهما إن  جعل حَ كّ ، فلا يعارضه الشَّ تيقّنٌ حياء مُ الأَ 

، (1)هما أوّلاً أحدِ  وإن عُلم موتُ  ، كيف يجعل ميتاً حتى يرثه الآخر،من الآخر

                                                                                                                                                                             

لمصنفه، ومثله في « شرح مجمع»كذا : »798: 6( هذا محل نظر: ففي رد المحتار1)

لمصنفها، وتبعه بعض شراحها، وعلله في « شرح السَّاجية»، ومثله في «الاختيار»

 حاشية عجم زاده بقوله: لأن التذكر غير مأيوس منه.

قد استدرك أيضاً في معراج الدراية على شرح ، و«المنح»قال الرملي في حاشيته على 

شرح »وقال العلامة قاسم في « شرح السَّاجية»المجمع بعبارة ضوء السَّاج الذي هو 

، وهو قول «الاختيار»أخذه من « المجمع»إن ما ذكره صاحب «: فرائض المجمع

أن  ، وكذا إذا علم«المبسوط»الشافعية ولا يساعده عندنا رواية ولا دراية، قال في 

أحدهما مات أو لا، ولا يدري أيهما هو لتحقق التعارض بينهما، فيجعل كأنّما ماتا معاً، 

فيجعل كأنّما ماتا معاً، وكذلك لو تقدم موت أحدهما إلا أنه لا «: المحيط»وقال في 

سبب الإرث ثابت للمتأخر منهما لكن المستحق مجهول،  يدري المتقدم من المتأخر؛ لأنّ 

 حدهما.فتعذر الإثبات لأ
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َ حتى يَ  شكوكُ المَ  فَ قِ قين، ووُ أُعطي كلُّ واحدٍ اليَ  ى أيّهم هو،رَ دْ ولا يُ  أو  تبينَّ

 صطلحوا.يَ 

 

 

    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

أو مات أحدهما قبل الآخر، وأشكل السابق جُعلوا كأنّم ماتوا «: الأرفاد»وقال في 

معاً، فمال كل واحد لورثته الأحياء، ولا يرث بعض الأموات من بعض هذا مذهب 

للمقدس، وقد « شرح الكنز»و« سكب الأنّر»أبي حنيفة، اهـ وذكر ذلك أيضا في 

وذكرت فيه أن المتبادر من هذه العبارات كلها أن ، «الرحيق المختوم»لخصت ذلك في 

محل النزاع هو الحالة الثانية، وهي ما إذا علم التلاحق، وجهل عين السابق، وقد خصه 

بالخامسة، وهي ما إذا علم السابق بعينه، ثم أشكل ولعله أخذه من « سكب الأنّر»في 

ذلك في الخامسة فقط كما في قول العلامة قاسم إنه قول الشافعية، فإن الشافعية ذكروا 

للشنشوري، لكن إذا جرى النزاع في الثانية، يجري في الخامسة « شرح التَتيب»

 «.بالأولى
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رابة؛ بالقَ  ثُ رِ ا، ويَ طلانِّ لبُ  بالأنكحة الباطلة(؛ ثُ رِ لا يَ  جوسُّ )المَ 

خوة دون مومة والأُ بالأُ  ثُ رِ ه تَ تُ خْ ه أو أُ مُّ هي أُ  ا، كما لو مات وترك امرأةً بوتِه ثُ لِ 

 ة.جيّ والزَّ 

 ث بهما(،رِ ثا بهما وَ رِ صين وَ خْ قتا في شَ رَّ فَ رابتان لو تَ )وإذا اجتمع فيه قَ 

 . (1)حابة الصَّ  ةِ عامّ  وهو مذهبُ 

ورث بها بكلّ ، وهي التي يُ (2)«ثبتهمابأَ  ثُ رِ يَ »: ثابت  وقال زيدُ بنُ 

 . حال، وبه قال مالك والشّافعيّ 

حيحُ قول العامّة؛ لأنّ كلَّ واحدةٍ  رابتين بانفرادِها علّةٌ من القَ  والصَّ

 دَ جِ صالحةٌ لاستحقاقِ الإرث، ويجوز أن يستحقَّ الواحدُ مالين بجهتين إذا وُ 

مَ قَ ما تَ  خ لأمُّ أو زوج علىأحدُهما أَ  ،استحقاق كابني عمّ  سببُ   .دَّ
                                                                                                                                                                             

في مصنف « أنّما كانا يورثان المجوس من الوجهين: »( فعن علي وابن مسعود 1)

 .325: 16ابن ابي شيبة

في سنن « جهينيرث بأدنى الأمرين، ولا يرث من و: »( فعن زيد بن ثابت 2)

 .426: 6البيقهي الكبير
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؛ لأنّ ث بقرابتي الأبُوة والأمُومةِ رِ بوين حيث لا تَ ولا يلزم الأخُت لأَ 

ع جعلهما  قرابةً واحدةً في التَّوريث نصّاً لا قياساً. الشََّّ

ت منه بنتاً، ثمّ مات فقد مات عن ه فولدَ بنتَ  جَ وَّ زَ ه: مجوس  تَ وصورتُ 

ة، ولو ماتت بعده وجيّ الزَّ  اعتبارُ  طَ قَ والباقي لعصبتهِ وسَ ، ثانفلهما الثُّلُ  ،بنتين

المال،  يعُ فقد ماتت عن بنتٍ هي أُختها، فلها جَ ،التي كانت زوجةً  البنتُ 

ة لا بالبنتيّ  النِّصفُ  لها ة، وعند زيد الأخُتيّ  بعصبةِ  صفُ ة والنِّبالبنتيّ  صفُ النِّ

 غير.

ولو ماتت بعده البنت المولودة فقد خلفت أُمّاً وهي أُختها من الأب، 

 والباقي للعصبة.  ،والنُّصف بالأخُتيّة ،فلها الثُّلثُ بالأمُومة

ما قرابةً؛ لأنّّا لا هُ تَ بَ الأمُومة لا غير؛ لأنّّا أَثْ ب ثُ : لها الثُّلُ وعند زيد 

 .بحالٍ  بُ جَ تُحْ 

سلمين، قال تعالى: سمة بين المُ هم كالقِ نَيْ منا بَ سَ وإذا ترافعوا إلينا قَ 

 وابنِ  مر وعليٍّ روي  عن عُ [، وهو مَ 42]المائدة:{فَإنِ جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم}

 .(1) يدٍ زَ ، ورواية عن عبّاس  وابنِ  مسعودٍ 

 

    

                                                                                                                                                                             

 «.تقدمت الرواية عن وعبد اللَّ : »413: 3( قال ابن قطلوبغا في الإخبار1)
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 لُ مِ تَ ه يَحْ ، ولأنّ (1)حابة بإجَاع الصَّ  ه(صيبُ نَ  فُ وقَ ويُ  ثُ رِ لُ يَ مْ )والَح 

بالولادة احتياطاً،  حتى يتبيّنَ  ،فيوقفُ  ثُ رِ ه فلا يَ عدمُ  ، ويحتملُ ثُ يَرِ فَ  هُ وجودُ 

ه بعد وإن احتمل حدوثُ  ،وجودُه فَ رِ ث؛ لأنّه عُ رِ فإن وُلدِ إلى سنتين حَيّاً وَ 

راشِ نسبُه؛ لقيامِ الفِ  تُ بُ ثْ كمًا حتى يَ وت حُ وجوداً قبل المَ الموت، لكن جُعِل مَ 

 .لُ من الميتِ مْ في العدّة، وهذا إذا كان الحَ 

ه حاملٌ فأمّا إذا كان من غير المَ  من غيِر أَبيه  يت، كما إذا مات وأُمُّ

 هِ لاحتمال حدوثِ  ثُ رِ هر لا يَ شْ أَ  ، فإن جاءت به لأكثر من ستّةِ ها حي  وزوجُ 

ها يوم الموت، وإن بحملِ  الورثةُ  رَّ قِ ، إلاّ أن تُ كِّ بالشَّ  ثُ رِ فلا يَ  ،بعد الموتِ 

 .هِ ه عند موتِ نا بوجودِ قَّ يَ ؛ لأنا تَ ثُ رِ أشهر، فإنّه يَ  من ستّةِ  جاءت به لأقلَّ 

 بَ جْ رمان أو حَ حِ  بَ جْ حَ  بُ جِ لا يَلو إمّا أن يكون ممنّ يَحْ  لُ مْ ثمّ الحَ 

رمان، فإن كان حِ  بَ جْ حَ  شاركاً لهم، فإن كان يحجبُ و يكون مُ نقصان أ

كة إلى التََّ  جَيعُ  وقفُ عمام وبنيهم تُ خوات والأَ الجميع كالإخوة والأَ  يحجبُ 

                                                                                                                                                                             

 .414: 3( بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار1)
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 دّةِ والجَ  كالإخوةِ  البعضَ  ابناً، وإن كان يحجبُ  لُ مْ لجواز أن يكون الحَ  دَ لِ أن تَ 

دس ويُ  ةُ دّ تعطى الجَ   الباقي. فُ وقَ السُّ

 لَّ قَ عطون أَ يُ  وجةِ وج والزَّ نقصان كالزَّ  بَ جْ حَ  بُ جِ ان يَحْ وإن ك

 الباقي. فُ وقَ صيبين ويُ النَّ

دُ  وكذلك يُعطى الأبُُ   .لاحتمال أنّه ابنٌ  سَ السُّ

 الباقي. وقفُ هم ويُ عطون نصيبَ يُ  والجدّةِ  هم كالجدِّ وإن كان لا يحجبُ 

لًا، ت وحَم هم بأن ترك بنين أو بناولكن يُشاركُ  ،وإن كان لا يحجبهم

نين أو أربعةٍ من البَ  : أنّه يوقف له نصيبُ  روى ابنُ المبارك عن أبي حنيفة

  ذلك احتياطاً، وكان شريكُ بنُ فُ وقَ ذلك فيُ  ،عَ قَ كثر؛ لأنّه قد وَ ما أَ يهُّ نات أَ البَ 

 . اللَّ ممَّن حملت به أُمّه مع ثلاثةٍ  عبدِ 

 وقفُ نّه يُ : أ وهو قولُ مُحمّدٍ ، وروى هشامُ عن أبي يوسف 

 به. فلا اعتبارَ  ،الوقوع، وما زاد عليه نادرٌ  ابنين؛ لأنّه كثيرُ  نصيبُ 

اف عن أبي يوسفوروى الخَ  نصيب ابن  ، وهو قولُه أنّه يوقفُ  صَّ

، والحكمُ مبني  لٌ مَ تَ لأنّه الغالبُ المعتادُ وما فوقه مُح  ؛(1)واحد، وعليه الفتوى

 ل.مَ حتَ على الغالبِ دون المُ 

                                                                                                                                                                             

 «الحقائق»قال الاسبيجابي وصاحب  ،285: 3وعليه الفتوى، كما في المنحة ( 1)

قال قاضي خان: وهو  مختار الصدر وعليه الفتوى، و«: قاضي خان»و« المحيط»و

 .357: 2، كما في اللباب «تصحيح»الشهيد، وبه أفتى فخر الدين، وهو المختار، 
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ثا المال، لُ ثُ  فُ وقَ : يُ  لًا، فعلى قول ابن المباركابنين وحَمْ  كَ رَ فإن تَ 

 المال. ثُ لُ : ثُ  قول أبي يوسف : نصف المال، وعلى وعلى قول محمد

كما  سَ فَّ نَحياتُه بأن تَ  فُ رَ عْ ، وإنّما تُ كم له ولا إرثَ تاً لا حُ يْ وإن وُلدِ مَ 

يه أو نَيْ عضوٌ منه كعَ  كَ تَحرَّ أو  سَ طَ بأن سُمِع له صوتٌ أو عَ  وُلد أو استهلَّ 

بيُّ  إذا استهلَّ : »يه؛ لأنّ بهذه الأشياء تُعلم حياتُه، قال دَ يه أو يَ تَ فَ شَ  الصَّ

 .(1)« عليهوصُليِّ  ثَ رِ وَ 

، وبالعكس لا اعتباراً للأكثر، رثَ حَيّاً ثمّ مات وَ  الأكثرُ  جَ رَ فإن خَ 

خروج  بَرُ تَ عْ نكوساً يُ مَ  جَ رَ إن خَ ث، ورِ ه وَ رُ دْ صَ  جَ رَ ستقيمًا فإذا خَ مُ  جَ رَ فإن خَ 

 سََُّ 
 عنه. ثَ رِ وُ وَ  ثَ رِ ، وإن مات بعد الاستهلال وَ هِ تِ

 

 

    

 

 

 

                                                                                                                                                                             

بيّ، صُليِّ عليه وورث: »، قال ( فعن جابر 1) في سنن ابن « إذا استهلّ الصَّ

 .392: 13، وصحيح ابن حبان483: 1ماجة
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 فصل المفقود

في  هِ بموتِ  ه، ومتى يُحكمُ ياتِ حَ  ه وما يتعلَّق به حالَ كرنا أحكامَ وقد ذَ 

 فنقول:  بابه، ونذكر هنا ما يَتصُّ بالإرثِ 

إلى أن  فقودِ نصيبُ المَ  فُ قَ وْ يُ  ثُه المفقودُ رِ يَ مَن مات في حالِ فقدِه ممَّن 

مَ قَ دّة التي تَ ت المُ ضَ ، فإذا مَ هِ لاحتمال بقائِ  هُ يتبينَّ حالُ  كرها على ما فيها من ذِ  دَّ

قسمت أَمواله بين الموجودين من  ،وحكمنا بموته ،الاختلاف ولم يُعلم حالُه

 نّا.كما بيَّ  ثتهِِ رَ وَ 

ا الموقوفُ  غيِره فإنّه يُرَدُّ على ورثةِ ذلك الغير، ويُقسم من تركةِ  وأَمَّ

ا بكونّم وارثين وشككنا فيه، فكان نّا تيقَّ المفقود لم يكن؛ لأنّ  بينهم كأنّ 

كَّ لا يُعارِ وْ هم أَ توريثُ   قين.اليَ  ضُ لى؛ لأنّ الشَّ

به لا يعطى شيئاً، وإن  والأصلُ في ذلك: إن كان معه وارثٌ يُحجبُ 

 الباقي. فُ وقَ النّصيبين ويُ  يُعطي أقلَّ  صُ قَ نْيُ  ولكن ،بُ جَ كان لا يُحْ 

نتان ابن، يُعطى البِ  ابن وبنتِ  وابنِ  فقودٍ مَ  مثاله: مات عن بنتين وابنٍ 

الابن شيئاً؛  الآخر، ولا يُعطى ولدُ  صفُ النِّ فُ وقَ ويُ  نٌ تيقَّ النِّصف؛ لأنّه مُ 

 دِّ كالجَ  بُ جَ يُحْ لا  كان معه وارثٌ  كّ، وإنفلا يعطون بالشَّ  ،م يحجبون بهلأنّّ 

 ل.مْ ه كما في الحَ والجدّة يُعطى كل  نصيبَ 
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 فصل الخنثى

ليل ه والاختلاف فيه، والدَّ ه وأحكامُ نثى صورتُ في كتاب الخُ  قَ بَ قد سَ 

 . هِ ميراثِ  الآن أحكامَ  رُ كُ ذْ ، ونَ هِ بالِ من مَ  هِ على توريثِ 

يراث في المِ النَّصيبين  سَّ عطيه أَخَ : يُ  فيه: أنّ أبا حنيفة والأصلُ 

 .ه وابناً، فللابن سهمان وله سهمٌ بوه وتركَ احتياطاً، فلو مات أَ 

 رضاً وردّاً. ولو تركه وبنتاً، فالمالُ بينهما نصفان فَ 

نثى لأب وعصبة، للُأخت النِّصف وللخنثى مّ وخُ ب وأُ أُخت لأَ 

دس تكملة الثُّلثين كالأخُت من الأَ   صبة. ب والباقي للعَ السُّ

والباقي  الثُّلثُ  وللأمِّ  وج النّصفُ وخنثى لأبوين، للزَّ وجٌ وأُمّ زَ 

 ه أقل.لأنّ  نثى، ويجعل ذكراً للخُ 

؛ لأنّه أسوأ ويجعل عصبةً  طَ قَ نثى لأب، سَ بوين وخُ زوجٌ وأُخت لأَ  

 الحالين.

 ر ونصفُ كَ ذَ  صفُ نصيبِ ى نِ ثَ نْ: للخُ  وقال أبو يوسف ومحمّد

بهين، وهو قولُ مَ نصيب أُنثى عَ  عبيّ  لًا بالشَّ  ى.ثَ نْوخُ  ه : ابنٌ مثالُ  ،الشَّ
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سهمًا للابن  شَََّ : المالُ بينهما على اثني عَ عبيّ على قول الشَّ  دٌ مّ قال مُح 

 نثى خمسة. سبعة وللخُ 

؛ لأنّ نثى ثلاثةٌ وللخُ  : على سبعة، للابن أربعةٌ  وقال أبو يوسف

اعه ، فإذا الابنَ عند الانفراد يستحقّ جَيع المال، والخنثى يستحق ثلاثة أرب

 ،ربعة، وهذا بثلاثةٍ هذا بأَ  بُ ضََْ فيُ  ،يهماقَّ ر حَ دْ اجتمعا يقسم بينهما على قَ 

 . فيكون سبعةً 

بينهما نصفين، ولو كان  راً كان المالُ كَ ى لو كان ذَ ثَ نْ: أنّ الخُ  دٍ ولمحمّ 

، فلو كان ه ستّةٌ وأقلُّ  ثٌ لُ وثُ  نصفٌ  ،أُنثى كان أثلاثاً، فيحتاج إلى حساب له

 .راً يكون له ثلاثةٌ كَ ثى ذَ نْالخُ 

كّ في سهم،  ولو كان أُنثى فاثنان، فسهمان له بيقين ووقع الشَّ

ف ليزول الكسَّ، فتصير اثني عَّ ضَ فيكون له سهمان ونصف، فيُ  ،فُ صَ نَفيُ 

 ى.ثَ نْالخُ  عشَّ للخنثى خمسة وللابن سبعة، وعلى هذا تخريج جَيع مسائل
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 فصل

ارين لَّ المِ  ، واختلافُ من الإرث: القتلُ  عَ قد ذكرنا أنّ الموان تين والدَّ

 حكمًا.

 يرث  لا » ، (1)«شتى ملتين  أهل  يتوارث  لا : »فلقوله  ؛ رُ فْ أمّا الكُ 

، والكفرُ كلُّه ملّةٌ واحدةً يرث بعضُهم (2)«كافرٌ من مسلمٍ، ولا مسلمٌ من كافرٍ 

 بعضاً وإن اختلفت شرائعُهم.

، (3)«الكفر كلُّه ملّةٌ واحدةٌ »أنه قال:  عمر  روى سعيدُ بنُ جبير عن

توارثون ، ويَ واحدةً  لّةً ولأنّ الكفرَ كلَّه ضلالٌ، وهو ضدُّ الإسلام، فيُجعل مِ 

 به أهلُ الإسلام من الأسباب إلا الأنكحة الباطلة. توارثُ بما يَ 

                                                                                                                                                                             

: 3في سنن أبي داود« تين شتىلا يتوارث أهل مل: »، قال ( فعن ابن عمرو 1)

 .125: 6، وسنن النسائي الكبرى424: 4، وسنن التَمذي125

« لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم: »، قال ( فعن أسامة بن زيد 2)

 .1233: 3في صحيح مسلم

في الآثار لأبي « الكفر كلهم ملة واحدة، لا نرثهم ولا يرثونا: »( فعن عمر 3)

 .171صيوسف 
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 ى كلُّ رَ ، ويَ أن يكون لكلِّ دارٍ مَلكٌِ على حدةٍ  ارين حقيقةً الدَّ  اختلافُ 

وم والصِّ واحدٍ   منقطعةً  ين؛ لأنّ عند ذلك تكون الولايةُ منهما قتال الآخر كالرُّ

 فيما بينهم كدار الإسلام ودار الحرب.

أهل الذّمّة وأَهل الحرب لا توارث بينهم، سواء كان الحربّي في دارهم 

 أو مستأمناً عندنا لا يرث الذميّ ولا يرثه الذمي لانقطاع الولاية فيما بين أهل

ودِ إلى دارِه ، ارين؛ لأنّ الحربيَّ باق على حكم حربه، فإنّه لا يُمنع من العَ الدَّ 

ارين حُ   كمًا.وهذا معنى اختلاف الدَّ

وفاءً  هِ وإذا مات المستأمن عندنا وترك مالاً يجب أن نبعثَه إلى ورثتِ 

 بمقتض الأمان.

نّه لا لبيت المال؛ لأ فماله ،ة ولا وارث لهمّ ومن مات من أهل الذِّ 

 .مستحقّ له

ير.  وميراثُ المرتدِّ   وأحكامُه مَرّ في السِّ

فالقاتل مباشرةً بغير حقّ لا يرث من مقتوله عمداً كان أو  ؛وأمّا القتل

، من غير فصل بين (1)«لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة: »خطأً؛ لقوله 

 العمد والخطأ.

                                                                                                                                                                             

ه 1) ليس للقاتل : »، قال ( سبق تخريجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ

في سنن أبي « شيء، وإن لم يكن له وارثٌ فوارثُه أَقْرَبُ الناس إليه، ولا يرث القاتلُ شيئاً 

 .219: 6، وسنن البيهقي الكبير598: 2داود
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 وجبُ وسوس لا يُ والمُ  (1)مِ سَ بَرْ عتوه والمُ والمَ  جنونِ بيّ والمَ وقتلُ الصَّ 

رمان ثبت جزاء قتل محظور، وفعل هؤلاء ليس رمان الميراث؛ لأنّ الحِ حِ 

عنه  تل بحقّ، والحديث خُصَّ طاب عنهم، فصار كالقَ بمحظور؛ لقصور الخِ 

ور بظاهر آيات المواريث، وظاهر الآيات أقوى قٍّ تل بحَ القَ  ، فتخصُّ هذه الصُّ

 من ظاهر الحديث.

 الحجر  وواضع  البئر  كحافر  الميراث:  يحرم  لا  تل القَ  إلى  بُ والتّسبي 

رمان الميراث يتعلّق بالقتل حقيقة، ريق ونحوه،؛ لأنّ حِ الماء في الطَّ  وصبِّ 

، فيؤثر في انزهاق ما يحل في الحيِّ  ليس قتلًا حقيقة؛ لأنّ القتلَ  والتَّسبيبُ 

، وصار ى أثره إليهدَّ عَ غيره تَ في  ه فعلٌ لأنّ  ؛ليس كذلك سبيبُ الرّوح، والتَّ 

 ناراً في داره فأحرق دار جاره لا ضمان عليه. دَ قَ وْ ن أَ كمَ 

 به مُ رَ حْ فيُ  ،باشرةارة كان مُ فّ صاص أو الكَ القِ  بَ جَ وْ قتل أَ  وكلُّ 

 .الميراثَ  مُ رِ لا يَح  ، وما لا يوجب ذلك فهو تسبيبٌ الميراث

اكبُ مُ   ابّ باشٌر والرَّ ة اتصل بالمقتول، فكأنّّما وطئاه ؛ لأنّ ثقلَه وثقلَ الدَّ

 باشراً.على مورثه فيقتله مُ  ، والناّئم ينقلبُ جَيعاً 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

البقرة التي كانت في  لم يرث قاتل من بعد صاحب»وعن ابن سيرين وعبيد السلمان: 

 .415: 3، كما في الإخبار«بني إسَائيل...

( برسم: أَصَابَهُ البرسام، فَهُوَ مبرسم، والبرسام: ذَات الْجنب وَهُوَ التهاب فِي الغشاء 1)

 .49: 1المُْحِيط بالرئة، كما في المعجم الوسيط
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ائقُ مُ  فلا يكون  ،ه بالمقتولقلُ سببٌ؛ لأنّه لم يتصل ثِ والقائدُ والسَّ

يرمُ   ،باشراً، وفي قتل الباغي العادل وعكسه تفصيل، وخلاف عُرِف في السِّ

 بتوفيق اللَّ تعالى.
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 ناسخاتل المُ فص

 سمة. قبل القِ  الورثةِ  موتَ بعضُ خةُ: أن يَ ناسَ )المُ 

الميت  فريضةُ  حَ حَّ صَ ل وتُ وَّ الأَ  الميتِ  فريضةُ  حَ صحَّ فيه: أن تُ  والأصلُ 

حّت ل على ورثتهِ فقد صَ يت الثّاني من فريضةِ الأوَّ المَ  اني، فإن انقسم نصيبُ الثّ 

 المسألتان(.

للابن  ،ل من ثلاثةٍ وَّ الأَ  عن ابنين، فريضةُ  الابنُ  ماتَ  وبنتٌ  مثاله: ابنٌ 

 .هِ على ورثتِ  هُ نصيبُ  مُ سَ قْ الثّاني من اثنين، فيُ  ، وفريضةُ سهمٌ  وللبنتِ  ،سهمان

وافقةٌ فاضَب مُ  هِ ومسألتِ  هِ هامِ ، فإن كان بين سِ تقيمُ سْ )وإن كان لا يَ  

وافقةٌ فاضَب  مُ وّل، وإن لم يكن بينهمااني في التَّصحيح الأَ وَفْقَ التَّصحيح الثَّ 

 سألتين. المَ  مرجٌ  ل، فالحاصلُ وَّ اني في الأَ الثَّ  كلَّ 

الميت الأوّل في المضَّوب،  ورثةِ  سهامَ  سمة: أن تضَّبَ وطريقُ القِ 

 لأنّ تركةَ الثّاني بعضَ  (؛هِ قِ فْ هام ورثة الميت الثّاني في كل ما في يده أو في وَ وسِ 

الثّانية صار  ضَوباً في جَيعولى مَ ريضة الأُ فريضة الأوّل، فإذا صار جَيع الفَ 

ضَوباً في بعض ضَوباً في جَيع الثّانية، فتصير جَيعُ الثّانية مَ كلُّ بعض منها مَ 

 رفين.ب يقوم بالطَّ الضََّ  ولى، وهو تركةُ الثّاني ضرورة؛ لأنّ الأُ 
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ح المَ  ،)فإن مات ثالثٌ  )وانظر على ما ذكرنا،  سألتين الأوُليين(فصحَّ

 هِ هما، فإن انقسمت على مسألتِ معهما إن كان منهما أو من أحدِ  الثِ ثَّ هام الإلى سِ 

ه أو وَفْقها فيما فاضَب مسألتَ  مُ سِ قَ نْ لاث، وإن لم تَ ت المسائل الثَّ فقد صحَّ 

أو في  ضَّوبٌ في الثَّالثةِ انية مَ ءٌ من الأوُلى والثَّ ت منه الأوُليان، فمَن له شَي حَّ صَ 

ضَّوبٌ في سهامِ الميتِ الثَّالث أو في وَفْقها، الثة مَ وَفْقها، ومَن له شيءٌ في الثَّ 

 وكذا إن مات رابعٌ وخامسٌ(.

، مات العمُّ  وخَلَّفَ ابناً وبنتاً،  مثاله : امرأةٌ وأُم  وأُختٌ من أُمٍّ وعَمٍّ

قيم على تَ سْ ، تَ ثلاثةٌ  مِّ هام العَ ، وسِ والثَّانية من ثلاثةٍ  ،الأوُلى من اثني عشَّ

ت المسألتان من اثني عَ ه، فقد صَ مسألتِ   .شَََّ حَّ

، ماتت الأخُت من وعم   قاتٌ تفرِّ مُ  آخر: زوجةٌ وثلاثةُ أَخواتٍ 

 ت هؤلاء.فَ لَّ الأبَوين وخَ 

ها على تركتِ  مُ سِ قَ نْتَ  ،ةٌ بوين ستّ للأخت من الأَ  ،عشََّ  الأوُلى من ثلاثةَ 

ت المسألتان من ثلاثةَ   : سهمانب خمسةٌ خت من الأَ ، حصل للأُ عشََّ  فصحَّ

 ،همانثلاثةٌ، من الأوُلى سَ  مّ من الأُ  ختِ من الثّانية، وللأُ  ولى، وثلاثةٌ من الأُ 

وجة ثلاثةٌ من الأولى.  مِّ ومن الثّانية سهمٌ، وللعَ   سهمان من الثّانية، وللزَّ

من الأبوين  قات، ماتت الأخُتُ آخر: زوجةٌ وثلاثُ أَخوات متفرِّ 

، والثّانية من عشََّ  ولى من ثلاثةَ ، الأُ مّ ب وأُختاً لأُ ختاً لأَ فت زوجاً وأُ لَّ وخَ 

سألتها، قيم على مَ ستَ لا تَ  تّةٌ الأوُلى سِ  كةِ الثّاني من التََّ  هام الميتِ ، وسِ سبعةٍ 
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يكن إحدى وتسعين  عشََّ  وهي سبعةٌ، ولا موافقة، فاضرب سبعةٌ في ثلاثةَ 

 منها تصحّ المسألتان.

، عشََّ  من سبعةَ  لأمٍُّ  خٌ وأَ  قات وأُمّ تفرِّ أَخوات مُ  آخر: زوجةٌ وثلاثُ 

هامها من الأوُلى اثنان ، وسِ لَّفت أباً وأمّاً وابناً وابنتين من ستّةٍ ماتت الأمُ وخَ 

وهو  ،ق مسألتهافْ صف، فاضرب وَ وافق بالنَّقيم على مسألتها، لكن تُ ستَ لا تَ 

المسألتان، فكلُّ مَن له  حُّ صِ يكن إحدى وخمسين منها تَ  عشََّ  في سبعةَ  ثلاثةٌ 

من الأوُلى مضَوبٌ في ثلاثة، ومن له شيءٌ من الثّانيةِ مضَوبٌ في  شيءٌ 

واحدٍ، فيكون للمرأةِ تسعة عشَّ وللُأخت من الأبَوين ثمانيةَ عشََّ وللُأخت 

واحدٍ  ، ولكلِّ ثمانيةٌ  مِّ ، وللُأخ من الأُ من الأمُّ سبعةٌ  من الأبَ ستّة، وللُأختِ 

 . بوين سهمٌ واحدٌ من الأَ 

خاً، ثمّ ماتت البنتُ وتركت بنتاً وأَ  أحدُهما وتركَ آخر: ابنان مات 

الأوَّل، الأوُلى من اثنين، وكذلك الثَّانية،  زوجاً وبنتاً وعَمّاً هو ابن الميت

ليين، وهي أربعةٌ ، اضرب أربعةً في مبلغ الفَ من أَربعةٍ  والثَّالثةُ   ريضتين الأوََّ

لتين الأوُليين سهمان من من المسأ منها تصحّ المسائل، للعمِّ  عشََّ  تكن ستّةَ 

، وكان للميت يكن اثني عشََّ  الأب، وسهم من الأخَ اضربها في أربعةٍ  مسألةِ 

سهمان،  قيم على ورثتها، للبنتِ ستَ الثَّالث سهمٌ من أَبيها مضَوبٌ في أربعة يَ 

وّل الأَ  الميتِ  له وهو ابنُ  لَ صَ ، فحَ وهو سهمٌ  ،وج سهمٌ، والباقي للعمّ وللزَّ 

انية ، ومن الثَّ ولى ثمانيةمن المسائل، من الأُ  عشََّ  الث ثلاثةَ الثَّ  وعمُّ  خ الثّانيوأَ 

 . الثة سهمٌ ، ومن الثَّ أربعةٌ 
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 الابنين عن امرأةٍ  آخر: رجل مات وترك ابنين وبنتين، ثمّ مات أحدُ 

ل اثنان لا وَّ هامُه من الأَ ، وسِ من ثمانيةٍ  انيةُ والثَّ  ،ةٍ ولى من ستّ ، الأُ وعصبةٍ  وبنتٍ 

 ،هِ فاضرب وَفْق فريضتِ  ،صفبالنِّ  فريضتَهوافقُ تُ ، لكن هِ قيم على مسألتِ ستَ يَ 

 حَّ صِ وعشَّين منها تَ  ربعةٍ تكن أَ  تّةٌ ولى، وهي سِ الأُ  ريضةِ في الفَ  وهو أربعةٌ 

 سألتان.المَ 

فقد ضَوبان في أربعةٍ تكن ثمانية، همان مَ سَ  وّلِ الأَ  يتِ كان للابن من المَ 

 .ثمانيةٌ  مات عن

يكون لها،  وهو سهمٌ  ،في وَفْق فريضة سهمٌ مضَوبٌ  وجةِ وللزَّ 

 ثلاثةٌ في سهم هي له. مِّ هي لها، وللعِ  في سهمٍ  مضَوبةٌ  أربعةٌ  وللبنتِ 

من ستّة، وسهامها من  حُّ صِ تَ  وعصبةٍ  وج وأُمٍّ عن زَ  ولو ماتت البنتُ  

ي المسألة الثانية أربعة، وبينهما موافقةٌ بالنِّصف، فاضرب وَفْق فريضتها، وه

وعشَّون تكن اثنين وسبعين  ثلاثةٌ في مبلغِ الفريضتين الأوُليين، وهو أربعةٌ 

 منها تصحّ المسائل.

باشرة ذلك المُ  لُ هِّ سَ جَيع مسائل هذا الباب، والذي يُ  جُ رَّ وعلى هذا تُخَ 

 ل بتوفيق اللَّ تعالى.مَ العَ  وكثرةُ 
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 حساب الفرائض

 روض نوعان: الفُ  )اعلم أنّ 

 . منُ والثُّ  بعُ والرُّ  صفُ : النِّ لُ وَّ الأَ 

 .(سُ دُ ثان والسُّ لُ والثُّ  ثُ لُ اني: الثُّ والثَّ 

كرّر سَّ المُ الكَ  رجُ ه، ومَخ من أمثالِ  ما في الواحدِ   عددُ سٍَّْ ومخرجُ كلِّ كَ 

دسين.مخرجُ الكسَّ المُ  دس والسُّ  فرد: كالثُّلث والثُّلثين والسُّ

لثان مانية، والثُّ من ثَ  منُ والثُّ  ،بع من أربعةٍ من اثنين، والرُّ  صفُ )فالنُّ 

من  النِّصفُ  ، فإذا اختلطَ تةٍ دسان من سِ والسُّ  دسُ ، والسُّ من ثلاثةٍ  لثُ والثُّ 

ل بكلِّ النَّوع الثَّاني( دسُ النَّوع الأوََّ : ه()أو ببعضِ ، وهو الثُّلثُ والثُّلثان والسُّ

 .ةٌ ) أو باثنين فهي من ستّ منها،  أي بواحدٍ 

 .شََ بع بالكلِّ أو ببعضِه فمن اثني عَ وإن اختلط الرُّ 

مَ قَ وقد تَ  وإن اختلط الثُّمنُ كذلك فمن أربعةٌ وعشَين(، مثلتُه في أَ  دَّ

 ل.وْ فصل العَ 

ت الفَ )فإذا صَ   فلا حاجة  ،ريقٍ عليههام كلِّ فَ ، فإن انقسمت سِ ريضةُ حَّ
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ب، وإن انكسْت فاضَب عددَ  صلِ رؤوس مَن انكسْ عليه في أَ  للضََّّ

ت منه المُ صَ  جَ رَ لها إن كانت عائلةً فما خَ وِّ ، وعَ المسألةِ   سألة(.حَّ

قيم على ستَ لا يَ  يبقى ثلاثةُ  ،بع سهمللمرأة الرُّ  ،وأخوان ه: امرأةٌ مثالُ 

 يكن ثمانية منها تصحّ. ،فاضرب اثنين في أربعة ،ولا يوافقه ،خوينأَ 

 .(هم في المسألةِ ق عددِ فْ هم فاضَب وَ هم عددَ )وإن وافق سهامُ 

قيم على ستَ لا تَ  قى ثلاثةٌ بْ بع، ويَ ، للزّوجة الرُّ إخوةٍ  ه: امرأةٌ وستّةُ الُ مث

وهو اثنان في أصل  ،ق عددهمفْ وبينهما موافقة بالثُّلث، فاضرب وَ  ،ستّةٍ 

وجة سهمٌ  ،حُّ صِ منها تَ  تكن ثمانيةٌ  سألة، وهو أربعةٌ المَ  في اثنين تكن  كان للزَّ

 . سهمٌ  واحدٍ  لكلِّ  ةٌ تّ ن سِ كفي اثنين يَ  ثلاثةٌ  اثنين، وللإخوةِ 

، وستّةُ إخوةٍ وثلاثُ أخواتٍ لأبَوين، أصلُها من أربعةٍ  آخر: زوجةٌ 

وجةِ سهمٌ يبقى ثلاثةٌ لا تستقيم على خمسةَ عشََّ  ، لكن بينهما موافقةٌ للزَّ

فاضرب خمسةً في أربعةٍ  ،ثهِا وهو خمسةٌ لُ إلى ثُ  عشََّ  بالثُّلث فتَجع الخمسةَ 

 .حُّ صِ تكن عشَّين منها تَ 

فريق  هام كلِّ وافقة بين سِ فاطلب المُ  ،ريقين)وإن انكسْت على فَ 

صل المسألة، هما في أُ تماثلين فاضَب أحدَ العددين، فإن كانا مُ  يْنَ هم ثمّ بَ وعددِ 

توافقين فاضَب وَفْق ، وإن كانا مُ اضَب أكثرهماتداخلين فوإن كانا مُ 

حدهما أَ  فاضَب كلَّ  ،تباينينمُ  هما في الآخر فما خرج في المسألة، وإن كاناأحدِ 

 سألة(.جموع في المَ المَ  في الآخر ثمَّ 
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عمام للأَ  ى سهمٌ قَ بْ يَ  ،ثانلُ ، للبنات الثُّ ناتٍ بَ  عمام وثلاثُ أَ  مثاله: ثلاثةُ 

في  وهو ثلاثةٌ  ،هماأحدِ  فاضرب عددَ  ،تماثلانوهما مُ  ،فقد انكسَّ على الفريقين

 .  حُّ صِ منها تَ  تكن تسعةٌ  ل المسألةِ صْ أَ 

ولا  ،ةٍ ها من ستّ ات وخمس أخوات لأبوين وعم، أصلُ جدّ  آخر: خمسُ 

وهو  ،هماتماثلة ، فاضرب أحدَ مُ  لكن الأعدادَ  ،هام والأعدادبين السِّ  موافقةَ 

 . تكن ثلاثين منها تصحُّ  في المسألةِ  خمسةٌ 

 عولُ وتَ  ةٍ تَّ من سِ  مٍّ خوات لأُ بوين وتسع أَ خوات لأَ أَ  وستٌ  دّةٌ آخر: جَ 

خوات ، وللأَ ، وللأخوات لأم سهمان ولا موافقةسهم دّةِ ، للجَ عةٍ إلى سب

في  وهي داخلةٌ  ،فتَجع إلى ثلاثةٍ  ،صفبالنِّ وبينهما موافقةٌ  ،لأبوين أربعةٌ 

وستين منها  تكن ثلاثٌ  وهي سبعةٌ  ،في أصل المسألة ، فاضرب تسعةً سعةِ التِّ 

 . تصحُّ 

وافقة ولا مُ  ،ةٍ من ستّ  مٍّ ابن وعَ  بناتٍ  ربعُ وأَ  تٍ داجَ  وست   آخر: بنتٌ 

 موافقةٌ  ربعةُ والأَ  ةُ تّ وهي السِّ  ،ؤوس، لكن بين الرُّ عدادهام والأَ بين السِّ 

في  شََّ ثم اثني عَ  ،يكن اثني عشَّ ،هما في الآخرأحدِ  فاضرب نصفَ  ،صفِ بالنِّ

 .حُّ صِ كن اثنين وسبعين منها تَ يَ  المسألةِ 

، ربعٌ شَّون عَ وعِ  وخمسةً  مٍّ ختاً لأُ أُ  عشَّةَ  تَّ وسِ  آخر: زوجةٌ   ثٌ لُ وثُ  مّاً

 موافقةٌ  خوات وعددهنَّ هام الأَ ، وبين سِ شَََّ ها من اثني عَ صلُ وما بقي أَ 

فتَجع إلى  سِ مْ بالخُ  هامهم موافقةٌ عمام وسِ ، وبين الأَ إلى أربعةٍ  عُ جِ فتََْ  ،بعبالرُّ 



 327 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

ين وهو دَ دَ بين الأعداد، فاضرب أحد العَ  ، ولا موافقةَ وهي خمسةٌ  ،هاسِ خُمْ 

صل المسألة اثني اضربها في أَ  يكن عشَّين، ثمّ  وهو خمسةٌ  ،في الآخر عةٌ أرب

 .منها تصحُّ  ،يكن مئتين وأربعين عشََّ 

أولاً بين  المشاركةُ  بُ لَ طْ فكذلك تُ  كثرق أو أَ رَ على ثلاثِ فِ  )وإن انكسَْ 

 ريقين فيفي الفَ  تَ لْ عَ عداد، ثم بين الأعداد والأعداد، ثمّ افعل كما فَ هام والأَ السِّ 

على أكثر من أربع  سَُّْ الكَ  رُ صوَّ تَ ، ولا يُ (والمباينةُ  والموافقةُ  والمماثلةُ  داخلةُ المُ 

ب بين الفِ  لَ صَ )وما حَ ق في الفرائض، رَ فِ  ى جُ ق وسِ رَ من الضََّّ  ءُ زْ هامهم يُسمَّ

هم، فاضَبه في أَ   (.صل المسألةِ السَّ

، أصلُها من اثني مّاً عَ  شََّ واثنا عَ  دّاتٍ وثلاثُ جَ  ربعُ زوجاتٍ ه: أَ مثالُ 

بع ثلاثةٌ  عشََّ  وجات الرَّ دسُ ، وللجَ للزَّ ات السُّ عمام ما بقي سهمان، وللأَ  دَّ

هام، لكن الأعداد مُ  ، ولا موافقةَ سبعةٌ  تداخلة، فاضرب بين الأعداد والسِّ

ربعين منها تصحّ، في أصل المسألة تكن مئةٌ وأربعةٌ وأَ  وهو اثني عشََّ  ،هاأكثرَ 

، وكان تسعةٌ  وثلاثين لكلّ زوجةٍ  في اثني عشَّ تكن ستةٌ  وجات ثلاثةٌ كان للزَّ 

، وكان للأعمام ثمانيةٌ  ةٍ جدّ  وعشَّين لكلِّ  أربعةٌ  همًا في اثني عشََّ ات سَ دَّ للجَ 

 . سبعةٌ  عمٍّ  وثمانين لكلِّ  أربعةٌ  شََّ في اثني عَ  سبعةٌ 

، أصلُها من ستّةٍ عَ  عشََّ  وخمسةَ  بناتٍ  عُ سْ دّات وتِ آخر: ستُّ جَ  ، مّاً

عمام سهمٌ أربعةٌ كذلك، وللأَ  ، وللبناتِ وافقةَ ولا مُ  مُ سِ قَ نْسهمٌ لا يَ  جدّاتِ لل

 دّات وهو اثنان في عددِ ثُ الجَ لُ هم موافقةٌ، فاضرب ثُ كذلك، وبين أعدادِ 

وهو ستّةٌ في  ،قها الثُّلثُ ، ثم اضرب وَفْ شََّ وهو تسعةٌ تكن ثمانيةَ عَ  ،البنات
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عين، ثم اضرب التَّسعين في أَصل تكن تس عددِ الأعمام وهو خمسةَ عشََّ 

 .وأَربعين منها تصحُّ  وهو ستّةٌ تكن خمسمئةٌ  ،سألةِ المَ 

، أصلُ وعشَّون عَ  ختاً لأمٍُّ دّات وأربعون أُ جَ  آخر: زوجتان وعشَُّ  ها مّاً

بع من اثني عشََّ  وجتين الرُّ دّات ، وللجَ ولا موافقةَ  سمُ قَ نْلا تَ  ثلاثةٌ  ،للزَّ

دسُ   ،هاكن بينهما موافقةٌ بالنِّصف فيرجع إلى نصفِ نقسم لسهمان لا يَ  السُّ

بع ،أربعةٌ لا ينقسم ، وللأخوات الثُّلثُ وهي خمسةٌ  فيرجع  ،ولكن يوافق بالرُّ

وهو ثلاثةٌ لا تستقيم ولا موافقة،  ،، وللأعمام ما بقيوهو عشَّةٌ  ،إلى ربعِها

 ،والخمسة والعشَّة داخلة في العشَّين، فاضرب عشَّين في أصل المسألة

 تكن مئتين وأربعين منها تصحّ. ،اثنا عشَّ وهو

أَعمام،  وثماني عشَّةَ بنتاً وستّةُ  جدّةً  عشَّةَ   وخمسَ آخر: أربعُ زوجاتٍ 

وجات الثُّمن ثلاثة لا يَ  ، وافققيم ولا يُ ستَ أصلُها من أربعةٍ وعشَّين، للزَّ

دسُ وللجَ   بينهم موافقةٌ  عشََّ  كذلك، وللبنات الثُّلثان ستّةَ  أربعةٌ  دّات السُّ

 معنا أربعةٌ  ،عمام سهمٌ ، بقي للأَ وهي تسعةٌ  ،صفِ فيرجع إلى النِّ ،صفِ بالنِّ

 ثَ لُ فاضرب ثُ  ثِ لُ بالثُّ  موافقةٌ  ةِ تّ والسِّ  سعةِ وبين التِّ  وستةٌ  وتسعةٌ  عشََّ  وخمسةَ 

 ثِ لُ بالثُّ  موافقةٌ  عشََّ  عشَّ بينهما وبين الخمسةَ  هما في الآخر يكن ثمانيةٌ أحدِ 

 الأربعة وهي توافقُ  ،هما في الآخر يكن تسعينأحدِ  ، فاضرب ثلثُ أيضاً 

ئة وثمانين اضربها في أصل المسألة سعين يكن مفاضرب اثنين في التِّ  ،صفالنِّب

 .نها تصحّ مئة وعشَّين ، يكن أربعة آلاف وثلاثموعشَّين أربعةٌ 
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أعمام، من أربعة  ات وسبعةُ دَّ جَ  تُّ وسِ  بناتٍ  آخر: زوجتان وعشَُّ 

 ةَ ثان ستّ لُ وافق، وللبنات الثُّ ولا يُ  نقسمُ لا يَ  من ثلاثةٌ لثُّ وجتين اوعشَّين، للزَّ 

دسُ ، للجَ فتَجع إلى خمسةٍ  ،صفة بالنِّبينهما موافقٌ  عشََّ  بينهما  أربعةٌ  دّات السُّ

 ، هنا اثنان وخمسةٌ عمام سهمٌ ، وللأَ يرجع إلى ثلاثةٍ  صف أيضاً بالنِّ موافقةٌ 

، اضربها في في خمسة تكن عشَّةٌ فاضرب اثنين  ،تباينةكلها مُ  وسبعةٌ  وثلاثةٌ 

، اضربها في أصل  تكن مئتين وعشَّةتكن ثلاثين، اضربها في سبعةٍ  ثلاثةٍ 

 المسألة تكن خمسة آلاف وأربعين.
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 في معرفة  فصلٌ 

 باينداخل والتَّ ماثل والتَّ وافق والتَّ التَّ 

  كلَّ عددين لا يَلو عن هذه الأقسام الأربعة. نَّ اعلم أَ 

مسة والخَ  مسةِ ، والخَ لاثةِ والثَّ  لاثةِ تساويان كالثَّ أمّا المتماثلان فهما المُ 

 ديهية. وهذا يعرف بالبَ 

وهو أن لا يكون  ،جزءُ الآخر هماأحدُ  عددين ا المتداخلان فكلُّ وأمَّ 

 ثُ لُ لاثة ثُ ، فالثَّ عشََّ  ثنيسعة، والأربعة مع الإلاثة مع التَّ ه كالثَّ أكثر من نصفِ 

 لاثةُ الثَّ  مانية، وكذلكالثَّ  نصفُ  ، والأربعةُ شَََّ ثني عَ  الإثُ لُ ثُ  ، والأربعةُ سعةالتِّ 

 ة. تّ مع السِّ 

 فهما ،به ينِ كثر، فإن فَ من الأَ  لَّ قَ الأَ  طَ قِ سْ ذلك: أن تُ  معرفةِ  طريقُ 

من  طت الخمسةَ قَ سْ ك إذا أَ شَّين، فإنَّ ربعة مع العَ مسة والأَ تداخلان كالخَ مُ 

ما أنَّّ  تَ مْ لِ فعَ  ،يت العشَّوننِ فَ  ،اترَّ ربعة خمس مَ أو الأَ  ات،العشَّين أربع مرَّ 

 متداخلان. 
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فهما  صحيحةً  قسمةً  قلَّ على الأَ  كثرُ الأَ  مُ سِ قَ نْعددين يَ  أو نقول: كلُّ 

 ك إذا قسمت العشَّين على الخمسة يجيء أربعةَ متداخلان كما ذكرنا، فإنَّ 

 قسامٍ أَ  يجيء خمسةَ  ها على الأربعةِ تَ مْ سَ أقسام صحيحة، وكذلك إذا قَ 

 .صحيحةٍ 

 مُ سِ قَ نْولا يَ  ،حدُهما الآخري أَ نِ فْ توافقان: فكلُّ عددين لا يُ ا المُ وأمَّ 

 آخر يكونان مُ  فنيهما عددٌ لكن يُ  ،عليه
ِ
 مع مانيةِ ي: كالثَّ نِ فْ المُ  العددِ  توافقين بجزء

 مع خمسةٍ  شَََّ عَ  ع، وكذلك خمسةَ بُ توافقان بالرُّ فهما مُ  ،فنيهما أربعةٌ تُ  شَََّ ثني عَ الا

 كاثني عشََّ  نيهما أعدادٌ فْ مس، وقد يُ هما بالخَ فتوافقُ  يهما خمسةٌ نفوعشَّين يُ 

ق من أكثر فْ الوَ  ءُ زْ ؤخذ جُ فيُ  ،والاثنان لاثةُ والثَّ  تةُ فنيهما السِّ ه يُ فإنّ  ،عشََّ  مانيةَ وثَ 

ْ فيكون أَ  ،الأعداد  ساب.ب والحِ خصر في الضََّ

ي قِ هما من الآخر أبداً، فما بَ أحدُ  صَ قَ نْوافقة: أن يُ المُ  ريق معرفةِ وطَ 

ك إذا شَّين، فإنَّ وعِ  مع خمسةٍ  عشََّ  وافقة من ذلك كخمسةَ المُ  ذ جزءَ فخُ 

 عشََّ  ة من خمسةَ شََّْ العَ  تَ صْ قَ ، فإذا نَ ى عشَّةٌ قَ بْ تَ  عشََّ  منها الخمسةَ  تَ صْ قَ نَ 

وافقة المُ فتأخذ جزء   تَبْقَى خمسةٌ،من العشَّةِ  ، فإذا نقصت الخمسةَ ى خمسةٌ قَ بْ تَ 

 . من خمسةٍ 

فما  ،الواحد إلى العدد الباقي بَ سِ نْوافقة: أن تَ طريق معرفة جزء المُ و

نسب  اوافق مثاله ما ذكرنا، بقي خمسةٌ زء التَّ إليه فهو جُ  الواحدِ  كان من نسبةِ 

 خماس.بينهما بالأَ  الموافقةَ  ، فاعلم أنَّ إليها تكن خمساً  الواحدَ 
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ربعة لاثين والأَ والثَّ  ةِ تّ كالسِّ  :من عشَّةٍ  أكثرَ  نيُِّ فْ المُ  زءُ وإن كان الجُ 

وثلاثون  شَّون وثلاثةٌ ، واثنان وعِ شَََّ عَ  مانيةَ نيهما الثَّ فْ فالذي يُ  ،مسينوالخَ 

، فانظر فإن عشََّ  نيهما خمسةَ فْ وأربعون يُ  ، وثلاثون وخمسةٌ عشََّ  يهما أحدَ نِ فْ يُ 

 كبُ تََ : أي لا يَ صحيحٌ  زءٌ وهو الذي ليس له جُ  ،داً أو لارْ فني فَ المُ  كان العددُ 

؛ شَََّ عَ  من أحدَ  بينهما جزءٌ  الموافقةُ  :فقل ،عشََّ  حدَ كأَ  في عددٍ  عددٍ  من ضربِ 

  عبيرُ ه لا يُمكن التَّ لأنّ 
ٍ
 آخر. عنه بشَّء

 ،ركباً فيما ذكرنا، أو فرداً مُ  عشََّ  مانيةَ زوجاً كالثَّ  يُّ نِ فْ المُ  وإن كان العددُ 

فإن لها جزأين  ،كثر كخمسة عشََّ زءان صحيحان أو أوهو الذي له جُ 

 بُ كَّ تَََ ركباً؛ لأنّه يَ ، ويُسمّى مُ ، والثلاثُ خمسةٌ ، وهو الخمسُ ثلاثةٌ صحيحين

، فإن شئت أن تقول كما قلت في  في خمسةٍ وهو ثلاثةٌ  ،في عددٍ  من ضرب عددٍ 

  وهو موافقٌ  ،لوَّ د الأَ رْ الفَ 
ٍ
  ،عشََّ  من خمسةَ  بجزء

ٍ
، وإن عشََّ  من ثمانيةَ  وبجزء

فتقول في  ،هما إلى الآخرنضاف أحدُ إليه بكسَّين يَ  الواحدَ  نسبَ ئت أن تَ ش

، وقيس دسث السُّ لُ بثُ  عشََّ  وفي ثمانيةَ  ،ث الخمسلُ بثُ  بينهما موافقةٌ  عشََّ  خمسةَ 

 ه. عليه نظائرُ 

ولا يفنيهما  ،تماثلينتداخلين ولا مُ تباينان فكلّ عددين ليسا مُ ا المُ وأمَّ 

مع عشَّين  عشََّ  سعة، وأحدَ بعة مع التِّ بعة، والسَّ السَّ مسة مع إلا الواحد كالخَ 

 .هِ وأمثالِ 

 كلِّ  نصيبَ  وأردت أن تعرفَ  ،رقمن الطُّ  مَ دَّ قَ بما تَ  سألةُ حّت المَ وإذا صَ 

ه من صل المسألة فيما ضربتَ فاضرب ما كان له من أَ  ،صحيحفريق من التَّ 
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أن  وارثٍ  ب كلِّ ومعرفة نصي ،ريقذلك الفَ  فهو نصيبُ  جَ رَ فما خَ  ،هاصلِ أَ 

 ه.نصيبُ  يَرجُ  سألةِ صل المَ ه في أَ ضربتَ  ه فيماهامَ سِ  تضَبَ 

 ها من صلُ عمام، أَ أَ  بوين وعشَّةُ خوات لأَ أَ  وجات وستُّ زَ  : أربعُ مثاله

لثان خوات الثُّ ، وللأَ قَ قيم ولا توافُ ستَ لا تَ  بع ثلاثةٌ وجات الرُّ ، للزَّ اثني عشََّ 

، هنا عمام واحدٌ ، وللأَ رجع إلى ثلاثةٍ صف يَ النِّوافق بقيم لكن يُ ستَ لا تَ  مانيةٌ ثَ 

 ، بين الأربعة والعشَّة موافقة بالنصف، فاضرب نصفَ وعشَّةٌ  وثلاثةٌ  أربعةٌ 

تين، يكن سِ  شَّين في ثلاثةٍ اضرب العِ  هما في الآخر يكن عشَّين، ثمّ أحدِ 

 .شَّين منها تصحُّ يكن سبعمائة وعِ  صل المسألة اثني عشََّ اضربها في أَ 

 وجات ثلاثةٌ فريق فقل: كان للزَّ  كلِّ  نصيبَ  دت أن تعرفَ رفإذا أَ 

، وكان مانينوثَ  ئةٌ ، وهي ستون تكن مصل المسألةه في أَ فيما ضربتَ  مضَوبةٌ 

 عمام سهمٌ وثمانين، وكان للأَ  ئةٌ تين يكن أربعمفي سِ  مضَوبةٌ  خوات ثمانيةٌ للأَ 

 تين.في ستين تكن سِ 

 ثلاثةُ  زوجةٍ  ل: كان لكلِّ  فقُ وارثٍ  كلِّ  نصيبَ  وإذا شئت أن تعرفَ 

 سهمٌ  ختٍ أُ  ربعين، وكان لكلِّ وأَ  في ستين تكن خمسةً  ضَوبةٌ مَ  رباع سهمٍ أَ 

، فهذا ةٌ تين تكن ستّ سهم في سِ  شَُّْ عُ  مٍّ عَ  تين يكن ثمانين ، ولكلِّ في سِ  ثٌ لُ وثُ 

، فقس عليه  وارثفريق وكلِّ  ومعرفة نصيب كلِّ  ،صحيح المسائلتَ  بيانُ 

 رق تجده كذلك إن شاء اللَّ تعالى.ما أوضحته من الطُّ واعمل ب ،أمثاله
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ضَوب على أي فريق المُ  مَ سِ قْ فرد: أن تَ  وطريق آخر لمعرفة نصيب كلِّ 

 كلِّ  نصيبُ  ريق، فالحاصلُ شئت، ثم اضرب الخارج في نصيب ذلك الفَ 

 من ذلك الفريق.  واحدٍ 

وجات لزَّ ه على اتقسمُ  ،ضَوب ستونالمَ  م من المسألةِ دَّ قَ ه ما تَ مثالُ 

 تكن خمسةً  وهو ثلاثةٌ  ،وجاتفي نصيب الزَّ  تضَبُ  عشََّ  خمسةَ  ربع تخرجُ الأَ 

 ختٍ أُ  الأخوات يَرج لكلِّ  وأربعين فهو نصيب كلّ زوجة، ولو قسمتها على

خت، ولو أُ  هي لكلِّ  ،تكن ثمانين وهي ثمانيةٌ  ،ا في سهامهنّ تضَبُه  عشَّةٌ 

 لكلِّ  ةٌ يكن ستّ  وهو سهمٌ  ،نصيبهم ا فيتضَبُه  ةٌ قسمتها على الأعمام تخرج ستّ 

 .عمٍّ 

سألة صل المَ فريق من أَ  هام كلِّ سِ  سبة: أن تنسبَ آخر طريق النِّ وطريقٌ 

من  واحدٍ  ضَوب لكلِّ سبة من المَ عطي بمثل تلك النِّثم تُ  ،رؤوسهم إلى عددِ 

 ريق. الفَ  آحادِ 

وهو  ،عددهنّ ها إلى بُ سِ نْيَ  وجات ثلاثةٌ الزَّ  سألتنا فنقول: سهامُ ومثاله مَ 

في  وأربعون، وهكذا تعملُ  وهو خمسةٌ  ،أرباع المضَوب يكن ثلاثةُ  أربعٌ 

 عمام.خوات والأَ نصيب الأَ 
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 في قسمة التركات (فصل)

 ها على سهامِ مَ سِ قْ ة دراهم أو دنانير، وأردت أن تَ كُ )وإذا كانت الترَّ 

م اقسم المبلغ على كة، ثّ لترَّ من التّصحيح في ا وارثٍ  هام كلِّ الورثة، فاضَب سِ 

 المسألة.

وإن كان بين التركة والتصحيح موافقة فاضَب سهام كل وارث من 

التّصحيح في وَفْق التركة، ثم اقسم المبلغ على وفق التَّصحيح يخرج نصيب 

 .ذلك الوارث(

بطريق  فريق، وإن شئت أن تعملَ  نصيب كلِّ  وكذلك تعمل لمعرفةِ 

 حّةَ صِ  ردت أن تعرفَ سمة، وإذا أَ ريق القِ بطَ  ، وإن شئتَ مَ دَّ قَ سبة كما تَ النِّ

 ،صحيحٌ  فالعملُ  ،، فإن تساوياملةِ ه وقابله بالجُ فاجَع تفصيلَ  هِ مل من خطئِ العَ 

 إن شاء اللَّ. فأعد العمل ليصحَّ ، وإلا فهو خطأٌ 

مثاله: زوج وأخت لأب وأخت لأم، أصلها من ستة وتعول إلى 

، فاضرب سهام الزوج وهي ثلاثة في خمسين سبعة، والتَكة خمسون ديناراً 

تخرج أحداً وعشَّين  يكن مائة وخمسين ، اقسمها على المسألة وهي سبعة

، وكذلك الأخت من الأب، وسهم للأخت من الأم تضَبه في وثلاثة أسباع
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خمسين تكن خمسين اقسمها على سبعة تخرج سبعة وسبع ، وإذا جَعت كانت 

 خمسين فقد صح العمل. 

النسبة: أن تنسب سهام الزوج وهي ثلاثة أسباع فيكون له  وطريق

من التَكة ثلاثة أسباعها وهي أحد وعشَّون وثلاثة أسباع وهكذا تفعل 

 بالباقي. 

وطريق القسمة: أن تقسم التَكة على سبعة تخرج سبعة وسبع، 

تضَبها في سهام الزوج وهي ثلاثة يكن أحداً وعشَّين وثلاثة أسباع، 

 باقي.وهكذا يفعل بال

آخر: زوج وأبوان وبنتان، أصلُها من اثني عشَّ وتعول إلى خمسة 

عشَّ، والتَكة أربعة وثمانون ديناراً وبينهما موافقة بالثلث، فاضرب سهام 

البنتين وهي ثمانية في وفق التَكة وهو ثمانية وعشَّون تكن مائتين وأربعة 

عين وأربعة وعشَّين، اقسمها على وفق التصحيح وهو خمسة تكن أربعة وأرب

أخماس ، ثم اضرب سهام الأبوين وهي أربعة في ثمانية وعشَّين تكن مائة 

واثني عشَّ، اقسمها على خمس تكن اثنين وعشَّين وخمسين ثم اضرب سهام 

الزوج وهي ثلاثة في ثمانية وعشَّين تكن أربعة وثمانين، اقسمها على خمسة 

 تكن ستة عشَّ وأربعة أخماس فقد صحت المسألة.

لقسمة: أن يقسم وفق التَكة، وهو ثمانية وعشَّون على وفق وطريق ا

يَرج خمسة وثلاثة أخماس، إن ضربتها في سهام الزوج  المسألة، وهي خمسة
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تخرج ستة عشَّ وأربعة أخماس، وفي سهام الأبوين اثنان وعشَّون وخمسان، 

وفي سهام البنتين أربعة وأربعين وأربعة أخماس، والمجموع أربعة وثمانون فقد 

 صحت.

وطريق النسبة: أن تقول: للزوج ثلاثة من خمسة عشَّ يكون له خمس 

التَكة، وهو ستة عشَّ وأربعة أخماس، وللأبوين أربعة من خمسة عشَّ 

سدسها وعشَّها فأعطهما سدس التَكة وعشَّها وهو اثنان وعشَّون 

وخمسان، وللبنتين ثمانية من خسمة عشَّ ثلث وخمس فلهما ثلث التَكة 

أربعة وأربعون وأربعة أخماس ، والمجموع أربعة وثمانون وخمسها، وذلك 

 فقد صحت المسألة.

وإذا كانت سهام المسألة عدداً أصم فاعمل ما ذكرت من طريق 

ب، فإن بقي شيءٌ لا ينقسم بالآحاد على المقسوم عليه فاضربه في عددِ  الضََّ

م القراريط وهو عشَّون واقسمها، فإن بقي من القراريطِ شيءٌ لا ينقس

بالآحادِ فاضربه في عددِ الحبّات ثلاثة ثم اقسمه، فإن بقي شيء لا ينقسم 

 فاضربه في عدد الأرز أربعة، فإن بقي شيءٌ فانسبه بالأجزاء إلى الأرزة.

، من اثني عشَّ وتعول إلى ثلاثة عشَّمثاله : زوج وجدة وجد وبنت ، 

وج ثلاثة في التَكة يَرج  والتَكة أحد وثلاثون ديناراً، فاضرب سهام الزَّ

ثلاثة وتسعون، اقسمها على المسألة ثلاثة عشَّ والتَكة أحد وثلاثون ديناراً 

فاضرب سهام الزوج ثلاثة في التَكة تخرج ثلاث وتسعون ، اقسمها على 

المسألة ثلاثة عشَّ يَرج لكل واحد سبعة ، بقي اثنان لا ينقسمان بالآحاد 
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مها على المسألة وهي ثلاثة عشَّ فاضربهما في عدد القراريط يكن أربعين ، اقس

يبقى واحد، ابسطه أرزاً يكن اثني عشَّ، انسبها إلى المسألة بالأجزاء فيكون 

للزوج سبعة دنانير وثلاثة قراريط واثني عشَّ جزءا من ثلاثة عشَّ جزءا من 

أرزة ؛ وللجدّ سهمان اضربهما في أحد وثلاثين يكن اثنين وستين، اقسمها على 

عة يبقى عشَّة اضربها فيالقراريط تكن مائتين، اقسمها على المسألة تخرج أرب

المسألة تخرج خمسة عشَّ يبقى خمسة، ابسطها حبات تكن خمسة عشَّ، اقسمها 

على المسألة يبقى حبتان ابسطهما أرزاً تكن ثمانية، انسبها بالأجزاء فحصل 

شَّ للجد أربعة دنانير وخمسة عشَّ قيراطاً وحبّة وثمانية أجزاء من ثلاثة ع

وج وهو أربعة عشَّ ديناراً  جزءاً من أرزة، وللجدّة مثله، وللبنت ضعف الزَّ

وستة قراريط وأرزة وأحد عشَّ جزءاً من ثلاثة عشَّ جزءاً من أرزة، وجَتلها 

 أحد وثلاثون ديناراً فصحّت المسألة.

يون كتصحيح   يون فيجعل مَموع الدُّ )وكذلك يقسم بين أرباب الدُّ

 .كسهم وارث( ينالمسألة، ويجعل كل د
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 فصل

)ومَن صالح من الغرماء أو الورثة على شيء من التركة فاطرحه كأن 

 لم يكن، ثم اقسم الباقي على سهام الباقين (.

مثاله: زوج وأم وعم، صالح الزوج عن نصيبه من التَكة على ما في 

ينهما للأم ذمته من المهر فاطرحه كأنّا ماتت عن أمّ وعم، فاقسم التَكة ب

 الثلث والباقي للعم ، وقد سبق في الصلح بفروعه وتعليله بتوفيق اللَّ تعالى.

المسائل الملقبات وقد تقدم أكثرها في أثناء الفصول ورقمت أسماءها 

 على الحاشية ليسهل تناولها ، وهذه مسائل لم تذكر.

 المشَّكة:

لزوج زوج وأم واثنان من ولد الأم وإخوة وأخوات من الأبوين، ل

النصف، وللأم السدس، ولأولاد الأم الثلث ويسقط الباقون؛ وكذا لو كان 

 مكان الأم جدة.

 ، وهو مذهب أصحابنا.هذا قول أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس 

 الأبوين  ولد  من  العصبة  : ثابت   بن   وزيد   مسعود  ابن  وقال 
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فإنّه قض أوّلاً بمثل آخراً  قول عمر  يشاركون ولد الأم في الثلث، وهو

مذهبنا فوقعت في العام القابل، فأراد أن يقضي بمثل قضائه الأوّل، فقال 

أحد الإخوة لأبوين: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً ألسنا من أمّ 

 واحدة، فشَّك بينهم وقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. 

 شرك بينهم. سميت مشَّكة؛ لأنّ عمر 

 لقوله: هب أن أبانا كان حماراً. ؛وحمارية

ولو كان مكان الإخوة لأبوين إخوةٌ لأب سقطوا بالإجَاع ولا تكون 

 مشَّكة.

ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت : »والصحيح مذهبنا؛ لقوله 

فمَن شَرك بينهم فقد  ،، وأنّه يقتضي تقديم أولاد الأمّ «فلأولي عصبة ذكر

وافق الأصول، فإن أولاد الأم أصحاب فرض بنص خالف النصّّ، ولأنّه ي

الكتاب، وأولاد الأبوين عصبة بنص الكتاب على ما سبق ، والتشَّيك ينافي 

 ذلك.

 الخرقاء:

حابة  :تخرقتها  أمّ وجدّ وأخت، سميت خرقاء؛ لأنّ أقاويل الصَّ

 .: للأم الثلث والباقي للجدقال أبو بكر 

 . الجدّ والأخت أثلاثاً الباقي بين: للأم الثلث ووقال زيد 
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 .لث وللأخت النّصف والباقي للجدّ : للأمّ الثُّ وقال علي 

روايتان: في رواية للأخت النّصف والباقي بين  وعن ابن عباس 

 .لجدّ نصفانالأم وا

ف وللأم ثلث الباقي : للأخت النّصوفي رواية وهو قول عمر 

 .والباقي للجد

نفرد فيها بقول خرق الإجَاع فقال: ا ى عثمانية؛ لأن عثمان سمَّ وتُ 

للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت نصفان، قالوا: وبه سميت خرقاء ، أو 

 . ى مثلّثة عثمانسمَّ تُ 

؛ لأنّ الحجاج سأله عنها  ، ومخمسة الشعبي ومربعة ابن مسعود

ديق ، وإذا أُضيف إليهم قول الصَّ حابة من الصَّ  فقال: اختلف فيها خمسةُ 

 .كانت مسدسة  

 المروانية:

ست أَخوات متفرّقات وزوج، للزوج النصف، وللأختين لأبوين 

الثلث، وسقط أولاد الأب، أصلها من ستة وتعول إلى  الثلثان، وللأختين لأم

تسعة ، سميت مروانية لوقوعها في زمن مروان بن الحكم ، وتسمّى الغراء 

 لاشتهارها بينهم.

 الحمزية:

 :ات وجدّ وثلاثُ أخوات متفرّقاتذيثلاث جدّات متحا
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دس والباقي للجدّ، أصلُها قال أبو بكر وابن عبّاس  ات السُّ : للجَدَّ

 من ستّة وتصحّ من ثمانية عشَّ. 

: للأخت من الأبوين النّصف، ومن الأب السدس  وقال عليّ 

تكملة الثّلثين، وللجدات السدس ، وللجد السدس ، وهو قول ابن مسعود 

 . 

روايةٌ شاذّة: للجدّة أم الأم السدس والباقي  عبَّاس وعن ابن 

 للجد. 

دس والباقي بين الجدّ والأخُت لأبوين وقال زيد  : للجدّات السُّ

ثم ترد الأخت من الأب ما أخذت على الأخت ، والأخت لأب على أربعة

من الأبوين، أصلها من ستة وتصح من اثنين وسبعين، وتعود بالاختصار إلى 

ثين للجدّات ستة، وللأخت من الأبوين نصيبها ، ونصيب أختها ستّة وثلا

سميت حمزية؛ لأن حمزة الزيات سئل عنها  ،خمسة عشَّ، وللجد خمسة عشَّ

 فأجاب بهذه الأجوبة.

ينارية  :الدِّ

وأخت واحدة لأب وأم، والتَكة  زوجة وجدة وبنتان واثنا عشَّ أخاً 

، تين الثلثان أربعمئة ديناروللبن ،دينار، للجدّة السدس مائة دينار ستمئة

وللزوجة الثمن خمسة وسبعون ديناراً، يبقى خمسة وعشَّون ديناراً لكل أخ 

ديناران وللأخت دينار، ولذلك سميت الدينارية، وتسمى الداودية؛ لأنّ 
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داود الطائي سُئِل عنها فقسمها هكذا، فجاءت الأخُت إلى أبي حنيفة فقالت: 

ر فما أُعطيتُ إلا ديناراً واحداً، فقال: مَن قسم إن أخي مات وترك ستمائة دينا

التَكة؟ قالت: تلميذك داود الطائي، فقال: هو لا يظلم هل ترك أخوك 

جدّة؟ قالت: نعم، قال: هل ترك بنتين؟ قالت: نعم، قال: هل ترك زوجة؟ 

قالت: نعم، قال: هل ترك معك اثنا عشَّ أخاً؟ قالت: نعم، قال: إذن حقّك 

 دينار. 

المسألة من المعاياة ، فيقال: رجل خلف ستمائة دينار وسبعة وهذه 

 عشَّ وارثا ذكوراً وإناثاً، فأصاب أحدُهم دينار واحد.

 الامتحان:

أربع زوجات وخمس جدّات وسبع بنات وتسع أخوات لأب، 

، أربعةٌ  دسُ ات السُّ دّ ، وللجَ ثلاثةٌ  منُ وجات الثُّ أصلها من أربعة وعشَّين للزَّ 

هام ، وللأخوات ما بقي سهم، ولا موافقة بين السِّ عشََّ  ان ستةَ لثوللبنات الثُّ 

ؤوس بعضها ؤوس، فيحتاج إلى ضرب الرُّ ؤوس والرُّ ولا بين الرُّ  ،والرؤوس

 اضرب عشَّين في سبعةٍ  تكن عشَّين، ثمّ  في خمسةٍ  في بعض، فاضرب أربعةٌ 

ستين تكن مئة وأربعين، ثمّ اضرب مئة وأربعين في تسعةٍ تكن ألفاً ومئتين و

وعشَّين تكن ثلاثين ألفاً ومئتين وأربعين  فاضربها في أصل المسألة أربعةٌ 

 منها تصحّ المسألة. 

من  عدد كلِّ صنف أقلّ  ،أصنافاً  فَ لَّ خَ  قال: رجلٌ وجه الامتحان أن يُ 

 . ه إلا مما يزيد على ثلاثين ألفاً مسألتُ  عشَّة، ولا تصحُّ 
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 المأمونية:

 وخلفت من خلفت، سميت أبوان وبنتان ماتت إحدى البنتين

مأمونية؛ لأن المأمون أراد أن يولي  قضاء البصرة أحداً فأحضَ بين يديه يحيى 

بن أكثم فاستحقره، فسأله عن هذه المسألة ، فقال يا أمير المؤمنين: أخبرني 

ه يعلم المسألة فأعطاه م المأمون أنّ لِ نثى، فعَ كان أو أُ  عن الميت الأول ذكراً 

 ضاء. العهد وولاه الق

والجواب فيها يَتلف بكون الميت الأول ذكراً أو أُنثى، فإن كان ذكراً، 

ولى من ستّة للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان، فإذا ماتت إحدى الأُ  فالمسألةُ 

صحيحة أُمّ أَب،  البنتين فقد خلَّفت أُختاً وجدّاً صحيحاً أَب أب وجدّةً 

دس للجدّة والباقي للجدِّ   بي بكر. خت على قول أَ ت الأُ طَ قَ ، وسَ فالسُّ

وقال زيد : للجدة السدس ، والباقي بين الجد والأخت أثلاثاً على ما 

 ريق.رف من الأصول، وصحّح المناسخة كما مرّ من الطَّ عُ 

 وجدّةٍ  عن أُختٍ  أُنثى فقد ماتت البنتُ  وّلُ الأَ  وإن كان الميتُ 

دس وللُأخت النِّصف، ب أم، فللجدّة الفاسدٌ أَ  وجدٍّ  أُمٍّ  أُمِّ  صحيحةٍ  سُّ

 والباقي ردّ عليهما، وسقط الجدّ الفاسد بالإجَاع.

مسائل من متشابه الفرائض مما يسأل عنها ويمتحن بها الفرضيون 

 ذكرتها رياضة للخاطر. 

 فقال: لا  ميراثاً،  يقتسمون  قوم  إلى  رجل  د بن الحسن: جاء قال محمّ 
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حيّة ورثت هي ولم أرث أنا، وإن  تقتسموا فإن لي امرأة غائبة، فإن كانت

 ورثت أنا، فهذه امرأة ماتت وتركت أُمّاً وأُختين كانت ميتةً 

م لثان، وللأُ ختان الثُّ ها، فللأُ أُختها لأمُِّ  لأمُ وأَخاً لأب هو زوجُ  ن وأُختاً لأبوي

ه لأنّ  ؛م السدس إن كانت حية، ولا يبقى لزوجها شيءخت لأُ دس، وللأُ السُّ 

 . ه عصبةٌ دس؛ لأنّ وهو السُّ  ،فله الباقي لأب، وإن كانت ميتةً  ه أخٌ فإنّ  ،عصبةٌ 

قتسمون ميراثاً فقالت: لا تقتسموا فإنّي حُبلى، جاءت إلى قوم يَ  امرأةٌ 

 فإن ولدت غلاماً ورث، وإن ولدت جارية لم ترث. 

، فإن حبلى من أخيه وامرأةً  صورته: رجل مات وترك بنتين وعماً 

ت دَ لَ وإن وَ  ،ثُ فيَر  على العمّ  مٌ دَّ قَ وهو عصبة مُ  ،هخيفهو ابن أَ  ولدت غلاماً 

 رحام فلا ترث.خ من ذوي الأَ أَ  فهي بنتُ  ،جاريةً 

 ولو قالت: إن ولدت غلاماً لا يرث، وإن ولدت جارية ورثت.

صورته: امرأة ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وحمل من الأب ، إن 

وللزّوج النصف، ولدت جارية فهي أختها لأبيها فيكون للأم السدس، 

، أصلها من ستّة تعول إلى ت لأب النصف، وللأختين لأم الثلثوللأخ

 تسعة.

، وللأم السدس، ولأولاد الأم فللزوج النصف وإن ولدت غلاماً 

 الثلث، ولا شيء للغلام؛ لأنه عصبة.
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: إن وضعت ذكراً أو أُنثى لم يرث، وإن وضعت ذكراً وإن قالت

 وأنثى ورثا.

اً وأُختاً لأبوين وامرأةَ أب حُبلى وجدّاً، فإن ولدت هذا رجل ترك أُمّ 

ذكراً أو أُنثى عاد الجدَّ ورد سهمه على الأخت لأبوين، وإن ولدت ذكراً 

وهي مختصرة  ،وأُنثى رُدّ على الأخت إلى تمام النصف وبقي لهما نصف تسع

 .  زيد

بنتاً لم  المال، وإن ولدتُ  ثُ لُ وإن قالت: إن ولدت ابناً ورثت أنا وهو ثُ 

ابن ابنه بنت ابن ابن له آخر، فولدت ابناً وصار  جَ وَّ زَ  شيئاً، هذا رجلٌ  اثرِ تَ 

ف سوى هذين بنتين، لهما الثلثان، لَّ وخَ  الابن في درجة أمه، ثم مات الرجل

 والباقي وهو الثلث بين الغلام وأمه للذكر مثل حظ الأنثيين.

ب لهما.ثلُ ولو ولدت بنتاً سقط لاستكمال البنات الثُّ   ين وعدم المعصِّ

ولو قالت: إن ولدت ابناً لم يرث شيئاً، وإن ولدت بنتاً فلها النِّصف 

 ولي الثُّمن والباقي للعصبة.

، ورثه خالُ لَّ خَ  رجلٌ   ه.ه دون عمِّ ف خالاً وعمّاً

هذا رجل تزوّج أخوه لأبيه أمّ أُمه فجاءت بابن فهو خالُه وابن أَخيه 

: رجل خاله ابن أخيه. ويقال: رجل هو خال  وهو أَقرب من العمّ، ويقال

 عمّه ، ويقال: عم خاله. 

 زوجتَه وأخاها، لها الثمن والباقي لأخيها. فَ لَّ خَ  رجلٌ 
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 هذا رجل زوّج ابنه حماته فأولدها ابناً، فهو أخو زوجته وابن ابنه. 

ه.  رجلٌ هو خالُ رجل وعمُّ

 له وعمّه.هذا رجلٌ تزوّج أب أبيه أم أمه فولدت ابناً فهو خا

 رجلان كلُّ واحدٍ منهما عم  للآخر.

 فكلُّ  ،الآخر فولدتا ابنين مّ منهما أُ  واحدٍ  ج كلُّ صورته: رجلان تزوَّ 

 الآخر. عمُّ  ابنٍ 

ه أُمَّ أبيه فولدت ابناً، فالمولود  جَ وصورة أُخرى : رجل تزوَّ  أخوه لأمُِّ

 جل عمّه.الرجل والرَّ  عمُّ 

 الآخر.  واحدٍ منهما خالُ  رجلان كلُّ 

منهما بنت صاحبه فولدت ابناً،  واحدٍ  ه: رجلان تزوّج كلُّ صورتُ 

ج أبو أمه بأخته  فالابنان كل واحد منهما خال الآخر، أو يقال : هو رجلٌ تزوَّ

 لأبيه فولدت ابناً، فالمولود خال الرجل والرجل خاله.

 ه.هما خال الآخر والآخر عمُّ رجلان أحدُ  

وتزوج ابنه أمها فولدتا ابنين، فابن الأب ج امرأة تزوَّ  صورته: رجلٌ 

 عم ابن الابن، وابن الابن خال ابن الأب. 

ف مالاً وورثة فيهم رجل واحد، فإن كان ابن الميت فله ألفا لَّ رجلٌ خَ 

 ه فله عشَّون ألفاً.درهم، وإن كان ابن عمِّ 
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هذا رجلٌ ترك ستين ألف درهم وترك ثمانية وخمسين بنتاً، فإن كان 

فلهنّ الثلثان، وله الباقي  بناً قاسمهنّ فنصيبه ألفان، وإن كان ابن عمّ الرّجل ا

 وهو عشَّون ألفاً.

اث وتسعين ديناراً فأَصاب أحدُهما دينارٌ واحدٌ.ستَ وُ  فَ رجلٌ خلَّ   رَّ

أُمّاً وجدّاً وأختاً لأب وأم وأخوين وأختاً لأب،  فَ لَّ وهذا رجل خَ 

 الأب دينار واحد.فمسألته تصحّ من تسعين، وسهم الأخت من 

وجدّتاك وعمّتاك وخالتاك مريضٌ قال لرجل: يرثني زوجتاك 

 .وأُختاك

فهما خالتاه  ،بنتين واحدةٍ  جل فولدت كلُّ تي الرَّ ج جدّ هذا المريض تزوَّ 

وعمتاه، وقد كان الرجل تزوج جدتي المريض وتزوج أب المريض أم 

ه، فإذا مات مّ ختا الآخر لأُ فهما أختا المريض لأبيه وأُ  ،حيح فأولدها بنتينالصَّ 

المريض بعد أبيه فقد خلف زوجتين هما جدتا المخاطب، وأربع بنات هن 

 ه.ختاه لأمُّ ختين لأب هما أُ تين هما زوجتاه، وأُ تاه، وجدّ خالتاه وعمّ 

 ها اقتسموا مال ميت نصفين بغير ولاء.وابنُ امرأةٌ 

الرجل بعد هذا رجل زوّج بنته ابن أخيه فولدت منه ابناً، ثم مات 

موت ابن أخيه فقد ترك بنته فلها النصف، وترك ابنها وهو ابن ابن أخيه 

 فيأخذ الباقي بالتّعصيب وهو النصف.
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ثلاثة إخوة لأم أحدهما ابن عم، فلهم ثلث المال بالأخوة لكل واحد 

 تسعة، والباقي هو ستة أتساع لابن العم، فبقي معه سبعة أتساع.

، وقال: يأخذ الأكبر عشَّة دنانير وتُسُع رجل خلف ثمانية بنين ومالاً 

ديناراً وتسع ما بقي، والثالث ثلاثين ديناراً وتسع ما  ما بقي، والثّاني عشَّين

بقي، والرّابع أربعين ديناراً وتُسع ما بقي، والخامس خمسين ديناراً وتُسع ما 

سع ما بقي، والسّادسُ ستين ديناراً وتُسع ما بقي، والسّابع سبعين ديناراً وتُ 

 بقي، والثّامن الباقي ففعلوا ذلك، فكان المال بينهم على السواء.

الجواب كان المال ستمائة وأربعين ديناراً، فإذا أخذ الأكبر عشَّة دنانير 

تبقى ستمائة وثلاثون دينارا تسعها سبعون يأخذها يبقى معه ثمانون، وهو 

 ثمن المال يبقى خمسمائة وستون.

ديناراً وتسع الباقي ستين صار معه ثمانون،  فإذا أخذ الثاني عشَّين

 وهو ثمن الجميع يبقى أربعمائة وثمانون.

فإذا أخذ الثالث ثلاثين وتسع الباقي خمسين صار معه ثمانون أيضا 

 يبقى أربعمائة.

 أيضاً  ثمانون  معه  يصير  أربعين  فإذا أخذ الرابع أربعين وتسع الباقي 

 يبقى ثلاثمائة وعشَّون.

 الخامس خمسين وتسع الباقي ثلاثين يبقى مائتان وأربعون. فإذا أخذ

 فإذا أخذ السادس ستين وتسع الباقي عشَّين يبقى مائة وستون.
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فإذا أخذ السابع سبعين وتسع الباقي عشَّة يبقى ثمانون يأخذها 

 واب.الثامن فقد حصل لكل واحد منهم ثمانون، واللَّ أعلم وأحكم بالصَّ 
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 320 .............................................................. فصل الُمناسخات

 324 .............................................................. حساب الفرائض

 330 ............................. التَّوافق والتَّماثل والتَّداخل والتَّباين فصلٌ في معرفة
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 339 ............................... ح من الغرماء أو الورثة على شيءومَن صال فصل
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